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 2003حتى آخر أغسطس  2001من أول أكتوبر 
 
 

 الله الرحمن الرحيم بسم

 
 تقــديم
 

  وــاطا المحكمــة الدوــتورية شــاوة متكــوأا مكا تهــا بــ   و  توالى الأيام وتمر السنونت 
تكاشر دورها واختصاصاتها التى ناطها بها الدوتور، فمــا بــ  ر ابــة  عــا ية  اــ    الدولة،

دوــتورية القــوا   والاــوا س، وتلســل مصاــزم لانصــو  القا و يــة، وفصــ    التنــا   بــ   
جهــا  القعــاء أو اتيذــا  خا  ا ختصــا  القعــا  ، معــد المحكمــة مص ــيدا لكنيــان  

 ال ر ية الدوتورية والقا و ية.
 

وـــكي  اعـــطد ها بـــدورها الدوـــتوره   د ـــم ا لـــاهيم  تأل المحكمـــة جهـــدا       ولم
الديمقراطية، والتصده لحمايــة الحقــوو وصــون الحــريا ، والــاود  ــن حمــ  الدوــتور مــن  
أية محاولة لامساس به، مواككة   خلك التطور ا تدحق   تحديد ملهــوم تاــك الحــريا   

 وه ال وامخ من  عاتها الأجدء.وهاه الحقوو، مستهدية بقعاء وابق كر 
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وإخ  اكر ا كادهء والقوا د الــتى أروــاها وأوــس تــا الســا  الصــا  مــن القعــاا  
الأ دم، فدبد أن  تو   لاتدبر والــمحم  اــ   د ــة مــن شــوامخ الرجــال رو ــد مصــر  

ار الــدكتورمح محمــد    ــالأجــدء ا ا ست  والمحكمــة بلقــدهم   آجــال متعا كــة، هــم الر وــاء
 .ممدوح مصطل  حسن  مح ا ر وا ست ار   وض  نجيب وا ست ار الدكتورمح  فتح

ود  ــن اس ســان وحمايــة  اال ــو   حــدود،  قهم لاحرية والديمقراطية بد  كانو د   
خكــراهم  ، ووــتكق  المحكمــة الدوــتورية العايــا شــاغاهم الأ ــ و  ،حقو ه هاجسهم الأكــر

المحكمــة  وتكقــ     لوفــاء والتقــدير،وطــنهم مقرو ــة ر ــا ر الحــب وا  بــىمحلوظــة    اــو   
، غلــر الله تــم وجــزاهم  غــل المحــدود اس ســاو والقعــا   الدوتورية العايا مدينــة لعطــا هم
  عرا وورورا    جنا  النعيم.

ــت م    ــدا مــن حاقــا  متصــاة ا  وإخ  ســتكم    هــاا الجــزء العاشــر حاقــة جدي
ن مكــادهء وأحكــام دوــتورية  خدتــا إصــدار الأجــزاء التســعة الســابقة رــا طويــد  ايــه م ــ

أصدرتها المحكمة منا إ  ا ها، فإ نا  ســ   تلتقــدير الجهــد ا وفــور الــاه بالــه ا كتــب  
اللى تلمحكمة ور يسه ا ست ارمح محمد  كد العزيز ال ناوه نا ب ر يس المحكمة لي هــر  

ة ينتلــ    ســ ل الله أن يكــون إعــافة مليــدا إلى ا كتكــة الدوــتوري -هاا الجــزء إلى الوجــود
 بها وا ر ا  تغا  تلقا ون.

 ا ست ار                                               
  ـمر  دوح ـمم                                                

 

 العايا المحكمة الدوتورية  ر يس                                             
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 القسم الأول 
 هء الأحكام الصادرا   الد اوه الدوتوريةمكاد
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 2001ونة أكتوبر   7جاسة 
 

 رئيس المحكمة                            برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
ر  ود منصور ومحمد عبد القادـر البحيرى وعدلى محمـالرحمن نصير وماه  ارين: عبد ـادة المستشـوعضوية الس

 عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  
 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    

 أمين السر                                            وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 (  1   ا دا ر م )
  عا ية " دوتورية "  22لسنة   34القعية ر م 

 
   .د وه " تكييلها "  - 1

 المحكمة ـ بما لها من هيمنة على الدعوى ـ هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.
 

. تطكيق "القا ون  دم  كول الد وه"  اد وه دوتورية " حكم تلرفضا ح يته  -  2
دما  الصحية وا جتما ية لأ عاء ا عدل بإ  اءصندوو الخ  1975لسنة    36ر م  

  اتيذا  القعا ية". 
رفض الدعوى    . برفض ما أثير فى نص تشريعى من مطاعن يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  لقضاء ا

( المادة  نص  دستوريـة  القانون  1بعدم  من  مكرراً  رقم    1975لسنة    36(  بالقانون  لسنة    7المضافة 
   لاحقة بشأن ذات النص". . أثره: عدم قبول الدعاوى ال1985
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المحكمــــة بمــــا لهــــا مــــن هيمنــــة علــــى الــــدعوى  هــــى الــــتى تعطيهــــا وصــــفها  الحــــق      -  1
وتكييفهــا القــانونى الصــحيح  وذلـــ  علــى ضــوء فلبــات ا صـــوم  فيهــا  وإذ كانــ  الرســـوم  
المــتملم منهــا فى الــدعوى الموضــوعية تنحصــر فى الرســوم المقــررة لصــندو  ا ــدمات الصــحية  

ــى  والاجتماع ــة فى ذلـــــ  تنصـــــب علـــ ــبن مطـــــاعن المدعيـــ ــائية  فـــ ــاء الهيئـــــات القضـــ يـــــة  عضـــ
  36( مكــرراً مــن القــانون رقــم  1النصــوا التشــريعية المنشــئة لهــ ا الرســم والمقــررة بــنص المــادة )

والـتى تـنص علـى أن    1985لسـنة    7بإنشاء الصندو   والمضافة بالقانون رقم   1975لسنة 
ــام المحـــاكم و لـــس ــلية    "يفـــرض رســـم اـــاا أمـ الدولـــة يعـــادل نصـــا الرســـوم القضـــائية ا صـ

ا ـدمات الصـحية    المقررة فى جميع ا حوال ويكون لها حكمها  وتؤول حصيلته إلى صندو 
 والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية ... ".

 
سبق للمحكمة الدستورية العليـا أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى   - 2

  20لســنة  152فى القضــية رقــم    3/6/2000ا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  الماثلــة  مكمهــ
قضائية " دستورية "  والـ ى قضـى بـرفض الـدعوى المشـار إليهـا  سيسـاً علـى أن المشـر  قـد  

ــا   ــة    -تغيـــ ــلطته التقديريـــ ــة    -بمقتضـــــى ســـ ــندو  ا ـــــدمات الصـــــحية والاجتماعيـــ ــاء صـــ بإنشـــ
فى كفالـة اسـتقلال القضـاء وحصـانة رجالـه    عضـاء الهيئـات القضـائية مصـلحة عامـة تتم ـ   

ــية   ــة النفســ ــوفير الراحــ ــرنت  وذلــــ  بتــ ــو  والحــ ــة الحقــ ــيتين لحمايــ ــمانتين أساســ ــا ضــ باعتبارهمــ
والطمأنينة لحماة العدالـة  وكفالـة رعـايتهم صـحياً واجتماعيـاً هـم وأسـرهم حـتى ينصـرفوا  داء  

لــنص الطعــين هــ ا الرســم  رســالتهم فى يقيــق العــدل علــى أكمــ  وجــه  ومــن   فقــد فــرض با
ــده   ــتم يديـ ــررة  ليـ ــلية المقـ ــائية ا صـ ــوم القضـ ــه بالرسـ ــندو    وألحقـ ــوارد الصـ ــمن مـ لينـــدمم ضـ
واســتئدا ه وفــق قواعــد منضــبطة فى إفــار ا دمــة الــتى يقــدمها مرفــق العدالــة  ومــن   يكــون  

 موافقاً  حكام الدستور.
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    وكـان مقتضــى نــص المــادتين17/6/2000وإذ نشـر هــ ا الحكــم فى ا ريـدة الرايــة بتــاري   
  أن  1979لسـنة    48من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم   (48 49)

يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة  
قيبـاً مـن أى جهـة كانـ    يقبـ   ويـلاً ولا تع  للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا

وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـــة فيـــه  أو الســـعى إلى نقضـــه مـــن اـــلال إعـــادة فرحـــه  
 عليها من جديد لمراجعته  ومن   فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 
 راءا  ــاسج
فبراير سنة   ال انى عشر من  الدعو 2000بتاري   المدعية صحيفة ه ه  ى   أودع  

رقم   القانون  من  ا ولى  المادة  دستورية  بعدم  الحكم  فالبة  المحكمة   لسنة   90قلم كتاب 
بفرض رسم ااا   1985لسنة    7فى شأن الرسوم  القضائية  وك ا القانون رقم    1944

 تؤول حصيلته لصندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية. 
ب م كرة  الدولة  قضان  هيئة  قبول وقدم   بعدم  الحكم  أصلياً  فيها  فلب   دفاعها 

 الدعوى  واحتيافياً برفضها. 
 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 

ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة  إصــدار الحكــم  
  .فيها سلسة اليوم

 ة ـالمحكم
  بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر   ا ورا  ـ تتحصــ  فى    حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا
أن المدعيــــة كانــــ  قــــد تملمــــ  مــــن أمــــر تقــــدير رســــوم صــــندو  ا ــــدمات المســــتحقة عــــن  
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ــنة    230الـــدعوى رقـــم   وأثنـــاء نمـــر الـــتملم دفعـــ      مـــدنى ج ئـــى مصـــر ا ديـــدة  1991لسـ
فيمـا تضـمنته مـن فـرض    1944لسـنة    90قـم  بعدم دسـتورية نـص المـادة ا ولى مـن القـانون ر 

ه مـن  ـفيمـا قررتـ  1985لسنة    7رسم نسبى حسب قيمة الدعوى  وك ا نصوا القانون رقم  
ات  ئــات الصحية والاجتماعيـة  عضـاء الهيـه لصندو  ا دمـفرض رسم ااا تؤول حصيلت

ـــالقضائيـــ ـــة  قالـــة تعارضهـ ــتور.  (119و  38و  36و  34)واد  ـا مـــع نصـــوا المـ وإذ    مـــن الدسـ
قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع وصــرح  لهــا بإقامــة الــدعوى الدســتورية  فقــد أقامــ   

 الدعوى الماثلة.
وحيــإ إن المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى  هــى الــتى تعطيهــا وصــفها الحــق   
وتكييفهــا القــانونى الصــحيح  وذلـــ  علــى ضــوء فلبــات ا صـــوم  فيهــا  وإذ كانــ  الرســـوم  

فى الــدعوى الموضــوعية تنحصــر فى الرســوم المقــررة لصــندو  ا ــدمات الصــحية  المــتملم منهــا  
ــى   ــة فى ذلــــ  تنصــــب علــ ــاعن المدعيــ ــائية وكانــــ  مطــ ــات القضــ ــاء الهيئــ والاجتماعيــــة  عضــ

  36( مكــرراً مــن القــانون رقــم  1النصــوا التشــريعية المنشــئة لهــ ا الرســم والمقــررة بــنص المــادة )
والـتى تـنص علـى أن    1985لسـنة    7ة بالقانون رقم  بإنشاء الصندو   والمضاف 1975لسنة 

" يفــرض رســـم اــاا أمـــام المحــاكم و لـــس الدولـــة يعــادل نصـــا الرســوم القضـــائية ا صـــلية  
المقررة فى جميع ا حوال ويكون لها حكمها  وتؤول حصيلته إلى صندو  ا ـدمات الصـحية  

 ". …والاجتماعية  عضاء الهيئات  القضائية 
ــ ه المح ــارة فى الـــــدعوى  وحيــــإ إن هــ ــتورية الم ــ ــألة الدســ ــم  المســ ــبق أن حســ ــة ســ كمــ

  20لســنة  152فى القضــية رقــم     3/6/2000الماثلـة  مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  
قضائية " دستورية "  والـ ى قضـى بـرفض الـدعوى المشـار إليهـا  سيسـاً علـى أن المشـر  قـد  

ـــتغيـــا بمقتضـــ ــاء صـــندو  ا ـ ـــ بإنشـ ــلطته التقديريةـ ــاء  ى سـ دمات الصـــحية والاجتماعيـــة  عضـ
الهيئات القضائية مصلحة عامة تتم   فى كفالة اسـتقلال القضـاء وحصـانة رجالـه  باعتبارهمـا  
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ضمانتين أساسيتين لحماية الحقو  والحرنت  وذل  بتوفير الراحـة النفسـية والطمأنينـة لحمـاة  
صـرفوا  داء رسـالتهم فى يقيـق  العدالة  وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ين

وجه  ومـن   فقـد فـرض بالـنص الطعـين هـ ا الرسـم لينـدمم ضـمن مـوارد   العدل على أكم 
ــد   ــتئدا ه وفـــق قواعـ ــده واسـ ــتم يديـ ــررة  ليـ ــلية المقـ ــائية ا صـ ــوم القضـ ــه بالرسـ ــندو   وألحقـ الصـ

 حكام الدستور.التى يقدمها مرفق العدالة  ومن   يكون موافقاً    منضبطة فى إفار ا دمة
  وكــان مقتضــى نــص  17/6/2000وإذ نشــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري    

ــادتين ) ــم  49   48المـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــنة    48( مـ لسـ
ة فى مواجهــة  ـالدســتورية حجيــة مطلقــ  اوىـ  أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الدعــ1979

يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن    اره قـولاً فصـلاً لاـللدولـة بسـلطاتها المختلفـة باعتبـالكافة وبالنسبة 
أى جهة كان   وهى حجية يول ب اتها دون اوادلـة فيـه  أو السـعى إلى نقضـه مـن اـلال  
إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  ومـن   فـبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنـة تكـون غـير  

 مقبولة.
 

 ا  ــوكاه الأـفاه
وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المدعيـــــــة     حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   المصروفات
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   2001أكتوبر ونة  7جاسة 
 

 رئيس المحكمة                                       برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 
دة المستشارين : عبد الرحمن نصير و عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور  وعضوية السا

 رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الراز  
 رئيس هيئة المفوضين                   وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                 

 أمين السر                                                 حسن    وحضور السيد / ناصر إمام محمد 
 

 
 (  2   ا دا ر م )

 دوتورية "   عا ية "  19لسنة   51القعية ر م 
 

  . نصراها "  اد وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها  -  1
 غــير المســائ  الــتى يــؤثر الحكــم منــاا المصــلحة الشخصــية المباشــرة ألا تفصــ  المحكمــة الدســتورية العليــا فى

يتحقق ذل  باجتما  عنصرين: أن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً    ا  الموضوعىـفيها على الن
 قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.

 
  .د وه دوتورية " ا صاحة فيها ا إ تلا ها "  - 2

( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقـانون رقـم 3والرابعة من المادة )إلغاء الفقرتين ال ال ة  
صدر عن رئيس ا مهورية    وإلغاء ما1997لسنة  2من  تاري  العم  بالقانون رقم   1991لسنة    11

ام الآثار من قـرارات إسـتناداً إليهـا منـ  تاريـ  العمـ  بكـ  منهـا  إنفـاذاً  حكـام هـ ا القـانون  أثـره: انعـد
 القانونية المترتبة على النصوا الطعينة  وبالتالى انتفاء المصلحة فى الطعن عليها.
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رة  ـة المباشـجرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن شرا المصلحة الشخصي  -  1
تفص  فى غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضوعى  ومن  مؤداه ألا

تحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً قد لحق به  وأن   ي
 يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه  فبذا كان الإالال بالحقو  التى يدعيها لا 
يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى من  تاري  العم  به وبالتالى زال ك  

ه من أثر قانونى من   صدوره  دل ذل  على انتفاء المصلحة الشخصية  المباشرة  كان ل  ما
ذل  أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن 

 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 
 
ــ   -  2 ــلحة فى الــ ــة  مــــتى كانــــ  المصــ ــتورية الراهنــ ــ ا     -دعوى الدســ ــا بالنــ وبقــــدر ارتبافهــ

إنمــا تنحصــر فى الطعــن علــى    -عــن محكمـة الموضــو     الموضـوعى وفى حــدود التصــريح الصــادر
ادر  ـالفقـــرتين ال ال ـــة والرابعـــة مـــن المـــادة ال ال ـــة مـــن قـــانون الضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـــات الصـــ

الفقــرتان منــ  تاريـ  العمــ  بالقــانون رقــم      وإذ ألغيـ  هــاتان 1991لســنة    11ون رقــم  ـبالقانـ
صــدر عــن رئــيس ا مهوريــة مــن قــرارات اســتناداً إليهمــا منــ       كمــا ألغــى مــا1997لســنة    2

تاري  العم  بك  منها  وذل  كله إنفاذا  حكام ه ا القـانون  فبنـه ت تعـد آـة قثار قانونيـة  
نفاذهـا بعـد أن إ إلغا هـا بأثـر    قائمة يمكن أن تكون النصوا الطعينة قد رتبتها اـلال فـترة

 رجعى   لتغدو مصلحة المدعى ـ ب ل  ـ فى الطعن عليها منتفية.
 

 راءا  ــاسج
سنة  ب مارس  من  عشر  ال الإ  المحكمة 1997تاري   قلم كتاب  المدعى  أود     

العامة  الضريبة  قانون  من  ال ال ة  المادة  بعدم دستورية  الحكم  فالبا  الدعوى   ه ه  صحيفة 



- 14-  

 77  وك ا قرار رئيس ا مهورية رقم  1991لسنة    11بيعات الصادر بالقانون رقم  على الم
 ( المرفق بالقانون. 2بإضافة ادمات التشغي  للغير إلى ا دول رقم )  1992لسنة  

 الدعوى.   لوقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبو 
 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا 
ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم   

 فيها سلسة اليوم. 

 
 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة . 

يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ على ما
ــام الـــــدعوى رقـــــم   ــد أقـــ ــان قـــ ــنة    122المـــــدعى كـــ ــعيد    1996لســـ ــة بورســـ ــام محكمـــ مـــــدنى أمـــ

ــيد  ــرائب    /الابتدائيـــة  ضـــد السـ ــة وقاـــرين  بطلـــب الحكـــم بـــبراءة ذمتـــه مـــن أيـــة ضـ وزيـــر الماليـ
مبيعات عن نشـافه فى أعمـال المقـاولات  وإذ قضـ  تلـ  المحكمـة بـرفض دعـواه  فقـد أقـام  

ــتئنا  رقـــــم   ــتئنا  الإااعيليـــــة "    37لســـــنة    546الاســـ ــة  قضـــــائية أمـــــام محكمـــــة اســـ مأموريـــ
بورســـعيد ". وأثنـــاء نمـــره دفـــع بعـــدم دســـتورية المـــادة ال ال ـــة مـــن قـــانون الضـــريبة العامـــة علـــى  

لسـنة    77  وكـ ا قـرار رئـيس ا مهوريـة رقـم  1991لسـنة   11المبيعات الصادر بالقانون رقم 
ون  وإذ قـــدرت  ـ( المرافــق للقانـــ2ات التشــغي  للغـــير إلى ا ــدول رقـــم )ـبإضــافة ادمـــ  1992
ـــه وصـــرح  لـــه بإقامــــالموضـــو  جديـــة دفعـــمحكمـــة   وى الدســـتورية  فقـــد أقـــام الـــدعوى  ـة الدعـ
 الماثلة. 

لســــنة    11ادر بالقــــانون رقــــم  ـات الصـــــة علــــى المبيعـــــة العامـــــوحيــــإ إن قــــانون الضريبــــ
قبـ  تعـديلها بالقـانون      كان ينص فى الفقـرتين ال ال ـة والرابعـة مـن المـادة ال ال ـة منـه  ـ1991



- 15-  

ـ علـــى لويـــ  رئـــيس ا مهوريـــة حـــق إعفـــاء بعـــض الســـلع مـــن الضـــريبة    1997لســـنة    2رقـــم  
ــر  ــبعض الآاــ ــى الــ ــعرها علــ ــدي  ســ ــى )  وتعــ ــدولين رقمــ ــدي  ا ــ ــ ا تعــ ( المــــرافقين  2( و)1وكــ

للقانون الل ين يحددان سعر الضريبة على السلع وا دمات    صدر بعد ذل  القـانون رقـم  
نـه علــى إلغـاء قـرارات رئــيس ا مهوريـة الــتى  ( م11متضـمناً الــنص فى المـادة )1997لسـنة    2

صــدرت نفــاذاً للفقــرتين المشــار إليهمــا وذلــ  اعتبــاراً مــن تاريــ  العمــ  بكــ  منهــا  كمــا نــص  
 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين .12فى المادة )

وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن شرا المصلحة الشخصية المباشرة 
المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضوعى  ومن  تفص  فى غير مؤداه ألا

  يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً قد لحق به  وأن 
 يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه  فبذا كان الإالال بالحقو  التى يدعيها لا 

الم كور قد ألغى بأثر رجعى من  تاري  العم  به وبالتالى زال ك  يعود إليه  أو كان النص  
كان له من أثر قانونى من  صدوره  دل ذل  على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة    ما

ذل  أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن 
  ة عما كان عليه قبلها.ـوى الدستوريـ الدعيتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى

وبقدر  -وحيإ إنه متى كان ما تقدم  وكان  المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة 
ارتبافها بالن ا  الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضو   ـ  إنما تنحصر 

ال ال ة  المادة  من  والرابعة  ال ال ة  الفقرتين  على  الطعن  على   فى  العامة  الضريبة  قانون  من 
رقم   بالقانون  الصادر  من  تاري  1991لسنة    11المبيعات  الفقرتان  هاتان  ألغي   وإذ    

صدر عن رئيس ا مهورية من قرارات     كما ألغى ما 1997لسنة    2العم  بالقانون رقم  
نون  فبنه ت استناداً إليهما من  تاري  العم  بك  منها  وذل  كله إنفاذا  حكام ه ا القا

تعد آة قثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوا الطعينة قد رتبتها الال فترة نفاذها 



- 16-  

فى الطعن عليها  منتفية   -ب ل     -بعد أن إ إلغا ها بأثر رجعى  لتغدو مصلحة المدعى  
 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. 

 
 فاهـاه الأوكــا  

ال قبول  بعدم  المحكمة  المدعى حكم   وأل م   الكفالة   وبمصادرة  دعوى  
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات
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 2001 وفمر ونة  3 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  السيد برئاسة

نصير  ارينـالمستش  ادةـالس  وعضوية الرحمن  عبد  منص ـوماه  :  البحيرى وعدلى محمود  ور وعلى عوض  ـر 
 رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى   وأنورمحمد صالح  

 هيئة المفوضين رئيس        السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                             وحضور
 السر  مين أ                                    / ناصر إمام محمد حسن  السيد وحضور

 
 

 (  3  ر م )  ا دا 
 "   دوتورية "     عا ية  22لسنة   48 ر م القعية 

 
 الخصومة ".  ول ا قطا دوتورية "  د وه
 قانون المرافعات. بقواعدعملاً   لوفاة المدعى سير ا صومة انقطا 

 
تتهيـــأ الـــدعوى بعـــد للحكـــم فى    وتمـــن ا ورا  أن المدعيـــة توفيـــ  إلى رحمـــة الله    ال ابـــ 

ــوع ــومة  موضـ ــير ا صـ ــا  سـ ــم بانقطـ ــين الحكـ ــن   يتعـ ــادة )  عمـــلاً ها  ومـ ــنص المـ ــن(  130بـ   مـ
 .والتجاريةقانون المرافعات المدنية  
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 راءا  ــاسج
سنة    والعشرين ال الإ    بتاري  فبراير  ه ه 2000من  صحيفة  المدعية  أودع     

المحكمة    قلم كتاب  )   فالبةً الدعوى  المادة  دستورية  بعدم  نمام لائح  من (  104الحكم  ة 
 العاملين بقطا  البترول. 

ااتصاا المحكمة   بعدم   الحكم م كرة فلب  فيها أصلياً:    الدولةهيئة قضان    وقدم 
 . برفضهاولائياً بنمر الدعوى  واحتيافياً:  

 أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها. الدعوى يضير    وبعد
الحكــم    إصــدار   مــةالمحكالــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت    ونمــرت

 فيها سلسة اليوم.
 

 ـة ـالمحكمـ
 على ا ورا   والمداولة.   الافلا    بعد 

وت تتهيــأ الـــدعوى بعـــد    اللهإن ال ابـــ  مــن ا ورا  أن المدعيـــة توفيــ  إلى رحمـــة    حيــإ
عمــــلاً بــــنص المــــادة    ةـا صومــــا  ومــــن   يتعــــين الحكــــم بانقطــــا  ســــير  ـللحكــــم فى موضوعهــــ

 فعات المدنية والتجارية.قانون المرا من(  130)
 

 ـا  ـالأوك اه ـفاه
 المحكمة بانقطا  سير ا صومة فى الدعوى.  حكم 
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   2001 وفمر ونة  3جاسة 
 
 رئيس المحكمة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

الس ـوعضوي المستشـة  القـور ومحمـود منصـ: عدلى محم  ارينـادة  وعلى عوض محمد    عبد الله    ادرـد عبد 
 صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الراز   

 رئــيس هيئــة المفوضــين           وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                  
 أمين السر                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  4)   م  ا دا ر 

  عا ية " دوتورية "   22لسنة    80القعية ر م  
 

(  11. تطكيــق "ا ــادا ) ــدم  كــول الــد وه"  اد وه دوــتورية "حكــم تلــرفض ا ح يتــه
ــم   ــا ون ر ـ ــوم بقـ ــن ا روـ ــررا  مـ ــنة    25مكـ ــوال    1929لسـ ــام الأحـ ــكعض أحكـ ــا  بـ الخـ
 ".1985لسنة  100ال خصية ا عدل تلقا ون ر م 
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رفـــض  . هـــة الكافـــةجفى نـــص تشـــريعى مـــن مطـــاعن يحـــوز حجيـــة مطلقـــة فى موابـــرفض مـــا أثـــير  القضـــاء
المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25( مكرراً من المرسـوم بقانون رقم 11الدعوى بعدم دستورية المادة )

 . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ا النص.1985لسنـة  100
 

( مكـرراً  11باشـرت رقابتهـا الدسـتورية علـى المـادة )سبق للمحكمـة الدسـتورية العليـا أن  
  14/8/1994ة  ـالمشـــار إليـــه  فأصـــدرت سلســـ  1929ة  ـلسنـــ  25وم بقـــانون رقـــم  ـمـــن المرســـ

هــ ا       بــرفض الــدعوى  وقــد نشــر"قضــائية "دســتورية  9لســنة    35حكمهــا فى القضــية رقــم  
دعوى الماثلـــة تتعلـــق    وكانــ  ا صـــومة فى الــ1/9/1994الحكــم فى ا ريـــدة الرايــة بتـــاري   

ب ات النص التشريعى ال ى سبق أن قض  ه ه المحكمة برفض الدعوى بعدم دسـتوريته فى  
ا  ـمــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــ  (49   48)ى المــادتين  ـة   وكــان مقتضـــالــدعوى السابقــ
  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48ون رقـــــم  ـالصـــــادر بالقانـــــ

اره قـولاً  ـة فى مواجهة الكافة وبالنسـبة للدولـة بسـلطاتها المختلفـة باعتبــة حجية مطلقـريالدستو 
فصــلاً لايقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة  

 فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
 

 ءا  راــاسج
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم  2000بتاري  ال امن عشر من إبري  سنة  

 25مكرراً من المرسوم بقانون رقم    (11) كتاب المحكمة  فلباً للحكم بعدم دستورية المادة  
المعدل بالقانون رقم    1929لسنة   الشخصية  ببعض أحكام ا حوال  لسنة   100ا اا 
1985 . 

 لة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدو 
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 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 .فيها سلسة اليوم
  

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    مـا  حيإ إن الوقائع ـ علـى
أحـوال    1998لسـنة    308المدعى عليها الرابعة كان  قد أقام  ضد المـدعى الـدعوى رقـم  

شخصــية " نفــس " أمــام محكمــة شــبين الكــوم الابتدائيــة بطلــب الحكــم بتطليقهــا منــه للضــرر  
نا المـــــدعى هـــــ ا الحكـــــم  ل واجـــــه مـــــن أاـــــرى  وإذ قضـــــ  المحكمـــــة بالطلبـــــات  فقـــــد اســـــتأ

ــتئنا  رقــــم   ــنة    304بالاســ ــا "مأموريــــة شــــبين    31لســ ــتئنا  فنطــ ــة اســ ــام محكمــ ــائية أمــ قضــ
( مكـرراً مــن المرســوم بقــانون رقــم  11الكـوم"  وأثنــاء نمــره دفــع المـدعى بعــدم دســتورية المــادة )

ــنة    25 ــم    1929لسـ ــية المعـــدل بالقـــانون رقـ ــوال الشخصـ   100ا ـــاا بـــبعض أحكـــام ا حـ
ــنة   ــدفع وصـــــرح  لـــــ1985لســـ ــة الـــ ــو  جديـــ ــة الموضـــ ــدعوى  ـ  وإذ قـــــدرت محكمـــ ــع الـــ ه برفـــ

 الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
مكــرراً    (11وحيــإ إن هــ ه المحكمــة ســبق أن باشــرت رقابتهــا الدســتورية علــى المــادة )

  14/8/1994ة  ـار إليـــه  فأصـــدرت سلســــالمشـــ  1929لســـنة    25وم بقـــانون رقـــم  ـمـــن المرســـ
"دســتورية "  بــرفض الــدعوى  وقــد نشــر هــ ا    قضــائية    9لســنة    35رقــم    حكمهــا فى القضــية
  وكانـــ  ا صـــومة فى الـــدعوى الماثلـــة تتعلـــق  1/9/1994الرايـــة بتـــاري    الحكــم فى ا ريـــدة

ه  ـبــ ات الــنص التشــريعى الــ ى ســبق أن قضــ  هــ ه المحكمــة بــرفض الــدعوى بعــدم دستوريتــ
مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا    (48 49)ة  وكــان مقتضــى المــادتين  ـفى الــدعوى السابقــ
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  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
الدستورية حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة للدولـة بسـلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً  

يـول بـ اتها دون اوادلـة    يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن أى جهـة كانـ   وهـى حجيـة فصلاً لا
 فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 
 ا  ـــاه الأوكـفاه

   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات
  .ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة
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 2001 وفمر ونة   3جاسة 
 

 رئيس المحكمة             برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 
القادر  ـوعضوي البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد  : ماهر  المستشارين  السادة  عبد الله وعلى    ة 

 راز   عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد ال
 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                  

 أمين السر                                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  5)   ا دا ر م 
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 "  دوتورية  "    عا ية  20لسنة   106القعية ر م 
 

 د وه دوتورية "  طا ها "    - 1
فى الحـــدود الـــتى تعلـــق بهـــا الـــدفع بعـــدم  الدســـتورية الم ـــار أمـــام محكمـــة  حصـــره لـــدعوى الدســـتوريةنطـــا  ا
 الموضو .

 
. تطكيــق "ا ــادا  د ــوه دوــتورية " حكــم تلــرفضا ح يتــه ـ  ــدم  كــول الــد وه"  -  2
الخــا  بــكعض أحكــام    1929لســنة    25( مكررا  )ثا يا ( مــن ا روــوم بقــا ون ر ــم 11)

 ".1985لسنة  100 عدل تلقا ون ر م الأحوال ال خصية ا
رفض الدعوى  .برفض ما أثير فى نص تشريعى من مطاعن يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  القضاء

 100المعـدل بالقـانون رقـم  1929لسـنة  25( مكرراً مـن المرســوم بقـانون رقـم 11بعدم دستورية المادة )
 المتعلقة به ا النص. . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة1985لسنـة 
من المقـرر أن نطـا  الـدعوى الدسـتورية ينحصـر فى الحـدود الـتى تعلـق بهـا الـدفع بعـدم   -1

الدستورية الم ار أمـام محكمـة الموضـو   وكـان المـدعى قـد قصـر دفعـه أمامهـا علـى نـص الفقـرة  
المعـــدل    1929لســـنة    25مكـــرراً )ثانيـــاً( مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم    (11)ا اـــيرة مـــن المـــادة  

  وهو النص ال ى تتعلق به مصـلحته فى دعـواه الدسـتورية   1985لسنة    100بالقانون رقم  
 فبن نطا  الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تل  الفقرة دون غيرها.

 
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تناول  المسـألة الدسـتورية عينهـا مكمهـا الصـادر   -2

قضـــائية "دســـتورية "  والـــ ى قضـــى    19لســـنة    197   فى القضـــية رقـــم  3/4/1999سلســـة  
  وكـــان  15/4/1999ة بتـــاري    ـدة الرايــــالحكـــم فى ا ريـــ   ا  ـبـــرفض الـــدعوى  واذ ن شـــر هـــ

مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون    (49   48)مقتضــى أحكــام المــادتين  
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الدسـتورية حجيـة مطلقـة      أن يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الـدعاوى1979لسنة  48رقم 
ــ اتها دون   ــة يـــول بـ ــى حجيـ ــة ـ وهـ ــلطاتها المختلفـ ــة  ـ بسـ ــبة للدولـ ــة وبالنسـ ــة الكافـ فى مواجهـ
اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  فــبن ا صــومة فى الــدعوى الراهنــة تكــون غــير  

 مقبولة.
 

 راءا  ــاسج
كتاب المحكمة  فالبا أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم      1998/ 5/ 21بتاري   

) ثانياً ( من المرسوم بقانون رقم    ( 11) الحكم بعدم دستورية نص المادة   لسنة   25مكرراً 
رقم    1929 بالقانون  المعدل  الشخصية  ا حوال  أحكام  ببعض  لسنة   100ا اا 
1985 . 

الدعوى   قبول  بعدم  أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  وقدم  
 برفضها.   واحتيافياً 

 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 . فيها سلسة اليوم
 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة . 

تتحصـ  فى    –ا ورا   يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر    على مـا  –حيإ إن الوقائع  
أن المـــدعى كـــان قـــد وجـــه إلى زوجتـــه ـ المـــدعى عليهـــا ا امســـة ـ إنـــ اراً بالـــداول فى فاعتـــه   
فردت عليه بالاعتراض المقيد سدول محكمة دمنهور الابتدائية للأحوال الشخصية " نفـس "  
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  وأثنــاء نمــر الاعــتراض أضــاف  فلــب تطليقهــا مــن المــدعى عمــلاً  1996لســنة    741بــرقم  
  1929لســـنة    25ثانيــاً( مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم  )مكـــرراً    (11)بالفقــرة ا اـــيرة مـــن المـــادة  

  ودفــع المــدعى بعــدم دســتورية نــص الفقــرة المشــار  1985لســنة    100المعــدل بالقــانون رقــم  
إليها  وإذ قدرت محكمة الموضو  جدية دفعه  وصرح  له برفع دعواه الدستورية  فقـد أقـام  

 الدعوى الماثلة. 
وحيــإ إن مــن المقــرر أن نطــا  الــدعوى الدســتورية ينحصــر فى الحــدود الــتى تعلــق بهــا  
الدفع بعدم الدستورية الم ار أمـام محكمـة الموضـو   وكـان المـدعى قـد قصـر دفعـه أمامهـا علـى  

  1929لسـنة    25ثانياً( من المرسوم بقـانون رقـم  )مكرراً   (11)نص الفقرة ا ايرة من المادة 
  وهـــو الـــنص الـــ ى تتعلــق بـــه مصـــلحته فى دعـــواه  1985لســنة    100رقـــم    المعــدل بالقـــانون 

 الدستورية  فبن نطا  الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تل  الفقرة دون غيرها.
  25مكــرراً )ثانيــاً( مــن المرســوم بقــانون رقــم    (11)وحيــإ إن الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة  

نص علـى أنـه " وعلـى المحكمـة عنـد  تـ  1985لسـنة    100المعدل بالقانون رقم   1929لسنة 
نمــــر الاعــــتراض  أو بنــــاءً علــــى فلــــب أحــــد الــــ وجين التــــدا  لإ ــــاء النــــ ا  بينهمــــا صــــلحاً  

ــتمرار ال وجيــــة وحســــن المعاشــــرة  فــــبن بان لهــــا أن ا ــــلا  مســــتحكم  وفلبــــ  ال وجــــة    باسـ
هــ ا    مــن  (11( إلى )7)التطليــق الــ ت المحكمــة إجــراءات التحكــيم الموضــحة فى المــواد مــن  

 القانون ".
وحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق أن تناولـــ  المســـألة الدســـتورية عينهـــا مكمهـــا الصـــادر  

ــة   ــم     3/4/1999سلسـ ــية رقـ ــنة    197فى القضـ ــ ى قضـــى    19لسـ ــتورية"  والـ ــائية "دسـ قضـ
ـــبــــرفض الدعــــ   وكــــان  15/4/1999ة بتــــاري   ـر هــــ ا الحكــــم فى ا ريــــدة الرايـــــوى  واذ ن شــ

مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون    (49   48)مقتضــى أحكــام المــادتين  
  أن يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الـدعاوى الدسـتورية حجيـة مطلقـة  1979لسنة  48رقم 
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فى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة للدولــــة ـ بســــلطاتها المختلفــــة ـ وهــــى حجيــــة يــــول بــــ اتها دون  
فــبن ا صــومة فى الــدعوى الراهنــة تكــون غــير    اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد 

 مقبولة.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى  

 ومبلغ  مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   المصروفات
 
 

   2001 وفمر  ونة  3جاسة 
 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

الس ـوعضوي المستشـة  القـور ومحمـود منصـ: عدلى محم  ارينـادة  وعلى عوض محمد     ادر عبد اللهـد عبد 
 صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الراز   

 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                 
 أمين السر                               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  6 ا دا ر م )  
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 " دوتورية "    عا ية  21لسنة   167القعية ر م 
 

. تطكيـــق  "اللقـــر ن  د ـــوه دوـــتورية " حكـــم تلـــرفضا ح يتـــه ـ  ـــدم  كـــول الـــد وه"
  شــ ن تأجــل وبيــ     1977لسنة    49لقا ون ر م  ( من ا14الثا ية والثالثة من ا ادا )

  الأماكن وتن يم العد ة ب  ا ؤجر وا ست جر".
القضــاء  .بــرفض مــا أثــير مــن نــص تشــريعى مــن مطــاعن يحــوز حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة القضــاء

. 1977لسنة    49( من القانون رقم 14برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرتين ال انية وال ال ة من المادة )
 أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ه النصوا.

 
ــة   ــرتين ال انيـ ــى الفقـ ــتورية علـ ــا الدسـ ــرت رقابتهـ ــا أن باشـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــبق للمحكمـ سـ

المشــار إليــه  فأصــدرت سلســة    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  14وال ال ــة مــن المــادة )
ــائية " دســـــتورية "  بـــــرفض    21نة  لســـــ  166حكمهـــــا فى القضـــــية رقـــــم    2/12/2000 قضـــ

ــدعوى  وقــــــد نشــــــر هــــــ ا الحكــــــم فى ا ريــــــدة الرايــــــة بتــــــاري      وكانــــــ   14/12/2000الـــ
ا صومة فى الدعوى الماثلة تتعلق ب ات النص التشريعى ال ى سبق أن قض  هـ ه المحكمـة  
ــام المــــــادتين   ــان مقتضــــــى أحكـــ ــدعوى الســــــابقة  وكـــ ــدم دســــــتوريته فى الـــ بـــــرفض الــــــدعوى بعـــ

  أن  1979لسـنة    48ا الصـادر بالقـانون رقـم  ـة الدسـتورية العليــمن قانون المحكم (48 49)
مواجهة الكافـة وبالنسـبة    يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى

يقبـــ   ويـــلاً ولا تعقيبـــاً مـــن أى جهـــة    باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً لا إلى الدولـــة بســـلطاتها المختلفـــة
ــد  كانــــ   وهــــى ح ــا مــــن جديــ ــه عليهــ ــادة فرحــ ــه أو إعــ ــ اتها دون اوادلــــة فيــ ــة يــــول بــ جيــ

 لمراجعته  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
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 راءا  ـاسج
سنة سبتمبر  من  ال امن  قلم  1999  بتاري   الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعى  أود     

من وال ال ة  ال انية  الفقرتين  دستورية  بعدم  الحكم  فالباً  المحكمة   )   كتاب  من 14المادة   )
رقم   المؤجر    1977لسنة    49القانون  بين  العلاقة  وتنميم  ا ماكن  وبيع  شأن  جير  فى 
 والمستأجر.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى. 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمح
 .فيها سلسة اليوم

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
أمــــام محكمــــة    1998لســــنة    2510المــــدعى علــــيهم سادســــاً كــــانوا قــــد أقــــاموا الــــدعوى رقــــم  

ــد  ســــوها  الا ــنهم بقصــ ــتأجرها مــ ــرد المــــدعى مــــن العــــين الــــتى يســ ــم بطــ ــة بطلــــب الحكــ بتدائيــ
ــدد لهــــم الضــــرائب العقاريــــة المســــتحقة   اســـتعمالها للســــكع   اســــتعملها كعيــــادة فبيــــة وت يسـ
عليها رغم إن اره. وأثناء نمر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين ال انيـة وال ال ـة مـن  

فى شأن  جير وبيع ا مـاكن وتنمـيم العلاقـة    1977لسنة   49رقم  ( من القانون 14المادة )
ــافية إلى   ــلية والإضـ ــة ا صـ ــريبة العقاريـ ــافة الضـ ــن إضـ ــمنتاه مـ ــا تضـ ــتأجر فيمـ ــؤجر والمسـ ــين المـ بـ
ا جــرة وإلــ ام المســتأجر بأدائهــا  وأن يترتــب علــى عــدم الوفــاء بهــا ذات النتــائم المترتبــة علــى  

ــة الـــدفع  وصـــرح  لـــه بإقامـــة الـــدعوى  عـــدم ســـداد ا جـــرة  وإذ ار ت تلـــ   المحكمـــة جديـ
 الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.



- 30-  

وحيــــإ إن هــــ ه المحكمــــة ســــبق أن باشــــرت رقابتهــــا الدســــتورية علــــى الفقــــرتين ال انيــــة  
المشــار إليــه  فأصــدرت سلســة    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  14وال ال ــة مــن المــادة )

ــائية " دســـــتورية "  بـــــرفض    21لســـــنة    166رقـــــم    حكمهـــــا فى القضـــــية  2/12/2000 قضـــ
ــدعوى  وقــــــد نشــــــر هــــــ ا الحكــــــم فى ا ريــــــدة الرايــــــة بتــــــاري      وكانــــــ   14/12/2000الـــ

ا صومة فى الدعوى الماثلة تتعلق ب ات النص التشريعى ال ى سبق أن قض  هـ ه المحكمـة  
ــام المــــــ ــان مقتضــــــى أحكـــ ــدعوى الســــــابقة  وكـــ ــدم دســــــتوريته فى الـــ ادتين  بـــــرفض الــــــدعوى بعـــ

  أن  1979لسـنة    48ون رقـم  ـة العليـا الصـادر بالقانــمن قانون المحكمة الدستوريـ (48 49)
يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة  

يقبـــ   ويـــلاً ولا تعقيبـــاً مـــن أى جهـــة    إلى الدولـــة بســـلطاتها المختلفـــة باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً لا
ــد   ــا مــــن جديــ ــه عليهــ ــادة فرحــ ــه أو إعــ ــ اتها دون اوادلــــة فيــ ــة يــــول بــ كانــــ   وهــــى حجيــ

 لمراجعته  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
 ا  ــاه الأوكـفاه

   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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   2001 وفمر ونة  3 جاسة

 
 المحكمة رئيس            السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ةـبرئاس



- 32-  

وماه  السادة   ة  ـوعضوي نصير  الرحمن  عبد  محمـالمستشارين:  وعدلى  البحيرى  منصـر  وعلى عوض  ـود  ور 
   صالح والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الراز  محمد

 هيئة المفوضين رئيس           السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                 وحضور
 السر أمين               السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 

 
 (  7  ر م )  ا دا 

 "دوتورية "    عا ية  19لسنة   170ر م  القعية 
 

   ."  كوتامكاشرا ا  دم  د وهدوتورية "  د وه
بعـد تقـديرها  ديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية   الموضـو ستورية المرفوعة دون تصريح من محكمة الد  الدعوى

 عدم قبولها. يتعينتنح  إلى دعوى دستورية مباشرة 
 

فى دلالتهــا علــى أن    قافعــةمــن قانو ــا    (29)قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أن المــادة    جــرى
العليــــا اتصــــالاً مطابقــــاً    دســــتوريةالالنصــــوا التشــــريعية الــــتى يتصــــ  الطعــــن عليهــــا بالمحكمــــة  

بعـــد دفـــع بعـــدم دســـتوريتها يبديـــه أحـــد    عليهـــاللأوضـــا  المقـــررة قـــانوناً هـــى تلـــ  الـــتى ت طـــر   
  و ذن لمن أبداه برفـع الـدعوى الدسـتورية   جديتها صوم أمام محكمة الموضو   وتقدر هى  

قيــام دلائــ  لــديها ت ــير  المحكمــة مــن محكمــة الموضــو  ل  هــ هأو إثــر إحالــة ا ورا  مباشــرة إلى  
ــ  النصـــوا   ــة تلـ ــبهة فالفـ ــامشـ ــلية     حكـ ــدعوى ا صـ ــالى الـ ــر  بالتـ ــ   المشـ ــتور  وت  ـ الدسـ

النصــوا التشــريعية. مــتى كــان ذلــ   وكــان المــدعون قــد دفعــوا    دســتوريةســبيلاً للطعــن بعــدم  
ون  الوصــية الصــادر بالقــان  قــانون مــن    (37)  المــادةدســتورية نــص     بعــدم  الموضــو أمــام محكمــة  

ــم   ــنة    71رقـ ــه   1946لسـ ــدم قبولـ ــة بعـ ــو  فقضـــ  تلـــ  المحكمـ ــا  وهـ ــراص    مـ ــا ت تـ يعـــع أ ـ



- 33-  

فعنـاً مباشـراً بعـدم دسـتورية    تـتمحضللمدعين برفع الدعوى الدستورية  فبن دعـواهم الراهنـة  
ــون بالتـــالى قـــد اتصـــل  بهـــ ه    هـــ ا الـــنص  ولا ــررة    المحكمـــةتكـ ــاً للأوضـــا  المقـ ــالاً مطابقـ اتصـ
 .قبولهامن   الحكم بعدم  قانوناً  متعيناً  

 
 راءا  ــاسج

المحكمة  1997/ 8/ 21  بتاري  قلم كتاب  الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعون  أود     
لسنة   71من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم    (37)   المادة  دستورية فالبين الحكم بعدم  

 الوصية بال لإ للوارث ".   تصح من أن "   عليهفيما نص     1946
  الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. قضان   هيئة   وقدم 
 .برأيهايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا    وبعد

الحكــم    إصــدارالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة     ون مــرت
 . فيها سلسة اليوم

 
 ة ـــالمحكم

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
فى    تتحصـ   –ا ورا     وسـائريبـين مـن صـحيفة الـدعوى    مـا  على  –ع  إن الوقائ حيإ

أمــام محكمــة المنصــورة    مــدنى  1995لســنة    3057أن المــدعين كــانوا قــد أقــاموا الــدعوى رقــم  
مــن ا ــدول مصــفياً لتركــة مــورثهم    المحكمــةالابتدائيــة بغيــة الحكــم بتعيــين أولهــم  أو مــن تندبــه  

العافى    عدلوا فلباتهم إلى فلـب الحكـم    عبد لمرحوم  المرحوم متولى على موسى وتركة ابنه ا
ا ـــدول لتصـــفية التركتـــين     ا ول أو مصـــا مـــن  المـــدعىبعــ ل منفـــ  وصـــية مـــورثهم  وتعيـــين  

  1946لســـنة    71مـــن القـــانون رقـــم    (37)نـــص المـــادة    دســـتوريةودفعـــوا أمـــام المحكمـــة بعـــدم  
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   الـدعوىبـرفض    24/11/1996قضـ  سلسـة      الدفع    ه االمشار إليه  فرفض  المحكمة  
لسـنة    41فطعن المدعون على ذلـ  الحكـم أمـام محكمـة اسـتئنا  المنصـورة بالاسـتئنا  رقـم  

قبــول    بعــدمقضــائية  وعــاودوا الــدفع بعــدم دســتورية الــنص المشــار إليــه  فقضــ  المحكمــة    49
 الدفع مكمها ال ى انتهى إلى رفض الدعوى.

مــن قانو ــا قافعــة فى    (29)ن المــادة  علــى أ  هــ ه المحكمــة قــد جــرى  قضــاءإن     وحيــإ
ــا   ــىدلالتهـ ــا    علـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــا بالمحكمـ ــن عليهـ ــ  الطعـ ــتى يتصـ ــريعية الـ ــوا التشـ أن النصـ
للأوضـا  المقـررة قـانوناً هـى تلـ  الـتى ت طـر  عليهـا بعـد دفـع بعـدم دسـتوريتها    مطابقـاً اتصـالاً  
  الـدعوىذن لمـن أبـداه برفـع  أحد ا صوم أمام محكمة الموضو   وتقدر هى جديته  و  يبديه

دلائــ     لقيــامالدســتورية  أو إثــر إحالــة ا ورا  مباشــرة إلى هــ ه المحكمــة مــن محكمــة الموضــو   
الــدعوى    بالتــالىلــديها ت ــير شــبهة فالفــة تلــ  النصــوا  حكــام الدســتور  وت  ــ   المشــر   

وكـان المـدعون قـد     ا صلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوا التشريعية. مـتى كـان ذلـ 
مـن قـانون    (37)  المـادةدفعوا أمام محكمة الموضو  ـ كما سـلا البيـان ـ بعـدم دسـتورية نـص   

  بعـدم قبولـه  وهـو مـا  المحكمـة  فقضـ  تلـ   1946لسـنة    71الوصية الصادر بالقانون رقم  
دعــواهم الراهنــة تــتمحض فعنــاً    فــبن يعــع أ ــا ت تــراص للمــدعين برفــع الــدعوى الدســتورية   

اتصل  بهـ ه المحكمـة اتصـالاً مطابقـاً    قد تكون بالتالى    ة ه ا النص  ولاـراً بعدم دستوريـباشم
 بعدم قبولها.  الحكمللأوضا  المقررة قانوناً  متعيناً من   

 ا  ــالأوك اه ـفاه
بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعين    المحكمـــــــة  حكمـــــــ 

 ب  أتعاب المحاماة.جنيه مقا مائةومبلغ     المصروفات
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 2001 وفمر ونة   3جاسة 

 
 رئيس المحكمة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

ادر عبد الله وعلى عوض محمد  ـد عبد القـومحم  محمـد على سيا الدين :    ارين ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 كتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الراز   صالح وأنور رشاد العاصى والد 

 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                 
 أمين السر                                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  8   ا دا ر م )

 "  " دوتورية    عا ية   21لسنة   202القعية ر م 
 

ح يته ا  حكم   " دوتورية  منتهية"  اد وه  الخصومة  المحاماا ا تكار  " ا ون  تطكيق   .
 ". 1983لسنة   17الصادر تلقا ون ر م  

لقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى 
الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشـريعى الـ ى  اعتبار ا صومة منتهية فى  .الدولة بسلطاتها المختلفة

( مــن قــانون 84القضــاء بعــدم دســتورية الفقــرتين ا ولى وال انيــة مــن المــادة ) ســبق الحكــم بعــدم دســتوريته.
( مـن ذات القـانون. أثـره: القضـاء بانتهـاء 85المحاماة المشار إليه وبسقوا كـ  مـن فقرتهـا ال ال ـة والمـادة )

 اللاحقة المتعلقة به ه النصوا.ا صومة فى الدعاوى 
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  153ة رقــم  ـفى القضيـ  5/6/1999ة  ـسـبق للمحكمـة الدسـتورية العليـا أن قضـ  سلسـ
( مـــن  84ادة )ـة مـــن المــــقضـــائية "دســـتورية" بعـــدم دســـتورية الفقـــرتين ا ولى وال انيـــ  19لســـنة  

 ال ـة والمـادة    وبسقوا ك  من فقرتهـا ال1983لسنة    17قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  
   17/6/1999( مــن هـــ ا القـــانون  وإذ نشــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريــدة الرايـــة بتـــاري    85)

وكانــ  ا صــومة فى الــدعوى الماثلــة تتعلــق بــ ات النصــوا التشــريعية الــتى ســبق أن قضــ   
مــن    (49   48)هــ ه المحكمــة بعــدم دســتوريتها فى الــدعوى الســابقة  وكــان مقتضــى المــادتين  

  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    مــة الدســتوريةقــانون المحك
هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة  

يقبــ   ويـلاً ولا تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى    بسـلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا
ــ اتها دون  ــول بــ ــة يــ ــبن    حجيــ ــه  فــ ــد لمراجعتــ ــا مــــن جديــ ــه عليهــ ــادة فرحــ ــه أو إعــ ــة فيــ اوادلــ

 ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون  منتهية.
 

 راءا  ــاسج
  ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملا   1999بتاري  الرابع والعشرين من أكتوبر سنة  

 قضائية  بعد أن قض  محكمة استئنا  القاهرة بوقفه   116لسنة    4656الاستئنا  رقم  
العلي الدستورية  المحكمة  إلى  ا ورا   دستوريـوإحالة  للفص  فى  المادة  ـا  قانون   ( 84) ة  من 

 . 1983لسنة    17المحاماة الصادر بالقانون رقم  
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 

 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 
دعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ونمـــرت الـــ
 وم.فيها سلسة الي
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 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

تتحصـ  فى أن    –يبين من حكـم الإحالـة وسـائر ا ورا    على ما –حيإ إن الوقائع 
إلى نقابــة المحــامين    1998لســنة    391المســتأنا ضــده ا ول  كــان قــد تقــدم بالطلــب رقــم  

الفرعيـــة بالقـــاهرة لتقـــدير أتعابـــه عـــن ا عمـــال القانونيـــة الـــتى باشـــرها لصـــالح المســـتأنا بمبلـــغ  
سبعة قلا  وخمسمائة جنيه. وإذ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابـة قـراراً بتقـدير أتعابـه بمبلـغ  

قضــائية    116لســنة    4656ســتة قلا  جنيــه  فقــد فعــن عليــه المســتأنا بالاســتئنا  رقــم  
قض  تل  المحكمة بوقـا الاسـتئنا    7/7/1999أمام محكمة استئنا  القاهرة. وسلسة 

وإحالتــه إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فى دســتورية الفقــرتين ا ولى وال انيــة مــن المــادة  
  لمــا تــراءى  1983لســنة    17( مــن قــانون المحامــاة الصــادر بالقــانون رقــم  84( والمــادة )82)

 ن فالفتها للدستور.لها م
وحيــإ إن البــين مــن حكــم الإحالــة أن محكمــة الاســتئنا  قــد قصــرت مناعيهــا علــى  

ى بالحـق فى اللجـوء  ـار إليـه  إذ رأت أنـه يـؤثر  المحامــاة المشــون المحامــ( من قان84نص المادة )
عــــن    ر تقــــدير ا تعــــابـة مــــن زملائــــه المحــــامين للفصــــ  فى أمـــــة مــــن ثلاثـــــة المشكلـــــإلى اللجنــــ

ــ ـــا عمـ ـــال الـــتى باشرهـ ــالح موكلـ ـــا لصـ ـــه  بالمخالفـ ـــة  حكـ   (165و  69و  68و  40)واد  ـام المـ
 من الدستور.

   153فى القضــية رقـــم    5/6/1999وحيــإ إن هــ ه المحكمــة ســـبق أن قضــ  سلســة  
( مـــن  84قضـــائية "دســتورية" بعـــدم دســتورية الفقـــرتين ا ولى وال انيــة مـــن المــادة )   19لســنة  

  وبسقوا ك  من فقرتهـا ال ال ـة والمـادة  1983لسنة    17اة الصادر بالقانون رقم  قانون المحام
   17/6/1999ة بتـــاري   ـدة الرايــــون  وإذ نشـــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريــــ( مـــن هـــ ا القانـــ85)

وكانــ  ا صــومة فى الــدعوى الماثلــة تتعلــق بــ ات النصــوا التشــريعية الــتى ســبق أن قضــ   
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مــن    (48 49) الــدعوى الســابقة  وكــان مقتضــى المــادتين  هــ ه المحكمــة بعــدم دســتوريتها فى
  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

بة إلى الدولــة  ســهــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالن
 ويـلاً ولا تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى  يقبــ     بسـلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا

ــبن   ــه  فــ ــد لمراجعتــ ــا مــــن جديــ ــه عليهــ ــادة فرحــ ــه أو إعــ ــة فيــ ــ اتها دون اوادلــ ــول بــ ــة يــ حجيــ
 ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.

 
   اــاه الأوكـفاه

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 2001 وفمر ونة  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين ومحمد عبد ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الراز   

 رئيس هيئة المفوضين                  عى عمرو                  وحضور السيد المستشار / سعيد مر 
 أمين السر                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  9   ا دا ر م )
 " دوتورية "    عا ية  21لسنة   218القعية ر م 

 
  136ق "القــا ون ر ــم  . تطكيا تكار الخصومة منتهية" اد وه دوتورية " حكم ا ح يته

حكام الخاصة بت جل وبيــ  الأمــاكن وتن ــيم العد ــة بــ     ش ن بعض الأ 1981لسنة 
 ا الك وا ست جر".

لقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى 
الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشـريعى الـ ى  اعتبار ا صومة منتهية فى  .الدولة بسلطاتها المختلفة
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ــتوريته. ــم بعـــدم دسـ ــبق الحكـ ــادة ) سـ ــتورية نـــص المـ ــاء بعـــدم دسـ ــانون رقـــم 19القضـ ــنة  136( مـــن القـ لسـ
 . أثره: القضاء بانتهاء ا صومة فى الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ه النصوا.1981

 
ــتو   ســــبق ــألة الدســ ــا أن حســــم  المســ ــتورية العليــ ــة الدســ ــارة فى الــــدعوى  للمحكمــ رية الم ــ

ــا الصــــادر سلســــةثلــــةالما ــنة    4    مكمهــ ــنة    144فى القضــــية رقــــم    2000مــــارس ســ   20لســ
فى  ذ نشـر هـ ا الحكـم  إقضائية "دستورية"  والـ ى قضـى بعـدم دسـتورية الـنص المشـار إليـه  و 

  (48 49)ام المــادتين  ـى أحكـــ  وكــان مقتضــ2000  مــارس ســنة  20ا ريــدة الرايـــة بتــاري   
  أن يكــــون  1979لســــنة    48  نون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر بالقــــانون رقــــممــــن قــــا

لقضاء ه ه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  
يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن أى جهـة كانـ   وهـى حجيـة يـول بـ اتها   باعتباره قولاً فصلاً لا

ه أو إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنـة  دون اوادلة في
 تغدو منتهية.

 
 راءا  ــاسج
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم  1999بتاري  ال الإ عشر من نوفمبر سنة  

 ( المادة  دستورية  بعدم  للحكم  فلباً  المحكمة   رقم  19كتاب  القانون  من  لسنة   136( 
بع  1981 المؤجر فى شأن  العلاقة بين  ا ماكن وتنميم  بتأجير وبيع  ا اصة  ض ا حكام 

 والمستأجر .
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم باعتبار ا صومة منتهية.  

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
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ة  إصــدار الحكــم  ونمــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــ
 .فيها سلسة اليوم

 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
مــدنى أمـــام محكمــة اـــال القـــاهرة    1999لســـنة    3058المــدعى كـــان قــد أقـــام الــدعوى رقـــم  

ــه  ـالابتدائيــــــــ ــاء الحكــــــــم بفســــــــ  عقــــــــد الإ ــــــــة ضــــــــد المــــــــدعى عليــــــ ار المــــــــؤر   ـال الــــــــإ ابتغــــــ
وإالائه من العين المؤجرة والتسـليم  سيسـاً علـى تغيـيره اسـتعمالها إلى غـير   19/11/1978

غــرض الســكع دون موافقــة المالــ . وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع المــدعى بعــدم دســتورية المــادة  
قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة    المشــار إليــه. وإذ  1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19)

 الدفع وصرح  للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقامها.
تقــدم  وكانــ  المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية الراهنــة ـ بقــدر    وحيــإ إنــه مــتى كــان مــا

 ا  الموضـوعى ـ إنمـا تنحصـر فى الفصـ  فى دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة  ـارتبافها بالن
فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع    1981لســنة    136ون رقــم  ( مــن القــان19)

ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر فيمــا انطــوى عليــه مــن عــدم اشــتراا موافقــة  
 المال  عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكع.

ة فى الـدعوى الماثلـة   وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسم  المسـألة الدسـتورية الم ـار 
قضـــائية "    20لســـنة    144فى القضـــية رقـــم    2000مـــارس ســـنة    4مكمهـــا الصـــادر سلســـة  

دة  ـذ نشـر هـ ا الحكـم فى ا ريـإدستورية "  وال ى قضـى بعـدم دسـتورية الـنص المشـار إليـه  و 
ـــ  وكــــان مقتضــــ2000مــــارس ســــنة    20الرايــــة بتــــاري    مــــن    (48 49)ام المــــادتين  ـى أحكــ
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  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48كمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  قــانون المح
ــة   ــلطاتها المختلفــ ــة بســ ــبة إلى الدولــ ــة وبالنســ ــة الكافــ ــة فى مواجهــ ــة مطلقــ ــة حجيــ ــ ه المحكمــ هــ

يقب   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن أى جهـة كانـ   وهـى حجيـة يـول بـ اتها   باعتباره قولاً فصلاً لا
دة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنـة  دون اوادلة فيه أو إعا

 تغدو منتهية.
 ا  ــاه الأوكـفاه

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 _____________________________________ 
  20لسنة   170قضائية "دستورية" والقضية رقم  21لسنة  5بدأ فى القضية رقم قض  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية استناداً إلى ذات الم  )*(

 . 13/1/2002قضائية "دستورية" سلسة 

 
   2001 وفمر ونة  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

هر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ارين : عبد الرحمن نصير وماـادة المستشـة الس ـوعضوي
 منصور وعلى عوض محمد صالح  والدكتور حنفى على جبالى. 
 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                 

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  10)    ا دا ر م
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 "  دوتورية  "    عا ية  21لسنة   224القعية ر م 
 

  .من الن ام العام " اد وه دوتورية " إجراءاتها وميعاده  - 1
تعتبر ا وضا  الإجرائية أمام المحكمة الدستورية العليا  سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية 

ر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى ميعــاد ا شــه .أو ميعــاد رفعهــا  مــن النمــام العــام
 الدستورية أو الميعاد ال ى يدده محكمة الموضو  فى غضون ه ا الحد ا قصى  يعتبر ميعاداً حتمياً.

 
  .د وه دوتورية " ميعاد ا مهاة جديدا "  - 2

ورية  يـتمحض ميعـاداً  جي  محكمة الموضو  نمر الدعوى لمنح المدعى مهلة جديدة لإقامـة دعـواه الدسـت
ة كـأن ت يكـن ـيعتد به لوروده على غير محـ  بعـد أن ا عتـبر الـدفع المبـدى أمامهـا بعـدم الدستوريـ  جديداً لا

 بفوات الميعاد المحدد ابتداءً للطعن بعدم الدستورية.
  

مـــــن قـــــانون المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا الصـــــادر    (/ب29)رســـــم المشـــــر  فى المـــــادة    -  1
ــم ــنة    48  بالقـــانون رقـ ــوم    1979لسـ ــتورية الـــتى أتا  للخصـ ــع الـــدعوى الدسـ ــاً لرفـ ــاً معينـ فريقـ

عتـبر هـ ين ا مـرين مـن  أإقامتها  وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعهـا  فـدل بـ ل  علـى أنـه  
مقومـــات الـــدعوى الدســـتورية  فـــلا ت رفـــع إلا بعـــد إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية تقـــدر محكمـــة  

إلا إذا ر فعـ  اـلال ا جـ  الـ ى ناا المشـر  بمحكمـة الموضـو    ت قبـ  الموضو  جديتـه  ولا
 اوز ثلاثـة أشـهر  وهـ ه ا وضـا  الإجرائيـة ـ سـواء مـا اتصـ  منهـا بطريقـة   يديده ميإ لا

رفـــع الـــدعوى الدســـتورية أو بميعـــاد رفعهـــا ـ إنمـــا تتعلـــق بالنمـــام العـــام باعتبارهـــا مـــن ا شـــكال  
لمشـــر  بهـــا مصـــلحة عامـــة حـــتى ينـــتمم التـــداعى فى المســـائ   ا وهريـــة فى التقاضـــى الـــتى تغيـــا ا

الدستورية بالإجراءات التى راها المشر  فى الموعد الـ ى حـدده  ومـن   فـبن ميعـاد ا شـهر  
ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو الميعــاد  
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ا قصـى  يعتـبر ميعـاداً حتميـاً يتعـين علـى  ال ى يدده محكمة الموضـو  فى غضـون هـ ا الحـد  
 ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.  

 
حــددت    لمــا كانــ  محكمــة الموضــو  بعــد تقــديرها جديــة الــدفع المبــدى مــن المدعيــة   -  2

ة  ـت تــود  صحيفــ  ةـ  وكانــ  المدعيــ12/7/1999ى فى  هـــلرفــع دعواهــا الدســتورية ميعــاداً ينت
ـ ومــن    21/11/1999ا إلا فى  ـود  صحيفتهـــإذ ت تــ  _اد  ـ ا الميعـــوى الماثلــة اــلال هـــالدعــ

مـــن قـــانون    (/ب29)  يكـــون الـــدفع بعـــدم الدســـتورية قـــد ا عتـــبر ـ وفقـــاً لصـــريح نـــص المـــادة  
ء الميعـاد  المحكمة الدستورية العليا ـ كأن ت يكن  وتكون الدعوى الماثلة قد أ قيم  بعد انقضـا

ينـــال مـــن النتيجـــة المتقدمـــة أن محكمـــة الموضـــو  عـــادت    الـــ ى حددتـــه محكمـــة الموضـــو   ولا
التصــريح للمدعيــة بإقامــة الــدعوى الدســتورية فى ميعــاد غايتــه    25/10/1999لتقــرر سلســة  

ثلاثــة أشــهر  إذ أن ذلـــ  يــتمحض ميعــاداً جديـــداً ورد علــى غــير محـــ  بعــد أن ا عتــبر الـــدفع  
ية المبــــدى أمامهــــا كــــأن ت يكــــن بفــــوات الميعــــاد الــــ ى حددتــــه ابتــــداءً لالــــاذ  بعــــدم الدســــتور 

 إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيم  بالفع  قب  انقضائه.
 

 راءا  ــاسج
  أودع  المدعية صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  11/1999/ 21بتاري   

الما دستورية  بعدم  الحكم  سامعة   ( 35)دة  فالبةً  الآداب  لكلية  الداالية  اللائحة  من 
رقم   العلمى  والبحإ  للتعليم  الدولة  وزير  بقرار  الصادرة   1982لسنة    901الإسكندرية 

رقم   العالى  التعليم  وزير  بقرار  حق   1993لسنة    259والمعدلة  قصر  من  تضمنته  فيما 
الا الدكتوراه على ار ى كلية الآداب من قسمى  جتما  والان روبولوجيا التسجي  لدرجة 

 وار ى معهد ا دمة الاجتماعية فقط دون غيرهم. 
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الدعوى  قبول  بعدم  أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  وقدم  
 لرفعها بعد الميعاد  واحتيافياً برفضها. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو

 . فيها سلسة اليوم
 

 ة ــالمحكم
 والمداولة.    عد الافلا  على ا ورا ب

تتحصـ  فى    –يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا     على مـا  –حيإ إن الوقائع  
ء  قضــائية أمــام محكمــة القضــا  51لســنة    1449أن المدعيــة كانــ  قــد أقامــ  الــدعوى رقــم  

الإدارى بالإســـكندرية فعنـــاً علـــى القـــرار الصـــادر مـــن قســـم الدراســـات العليـــا بكليـــة الآداب  
سامعــة الإســكندرية بعــدم قبـــول قيــدها بدرجــة الــدكتوراه فى قســـم علــم الــنفس بمعهــد العلـــوم  

مـن     (35)دفعـ  المدعيـة بعـدم دسـتورية المـادة   26/4/1999بالكلية  وسلسة   الاجتماعية
ــ ــة الدااليـ ــة الموضــــو  التأجيـــ   لســــة  اللائحـ ــا  فقــــررت محكمـ   12/7/1999ة المشــــار إليهـ

عـادت المدعيـة لتـدفع بعـدم    4/10/1999وصرح  لها بإقامة الدعوى الدسـتورية  وسلسـة  
دســــــــتورية نـــــــــص المــــــــادة المـــــــــ كورة  فقـــــــــررت المحكمــــــــة حجـــــــــ  الــــــــدعوى للحكـــــــــم  لســـــــــة  

قامــة الــدعوى  حيــإ قضــ  بوقــا الــدعوى وعــاودت التصــريح للمدعيــة بإ  25/10/1999
 الدستورية فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر  فأقامتها.

ــادة   ــإ إن المشــــر  فى المـ ــتورية العليــــا الصــــادر    (/ب29)وحيـ ــانون المحكمــــة الدسـ مــــن قـ
ــم   ــانون رقـ ــنة    48بالقـ ــتى أتا     1979لسـ ــتورية الـ ــع الـــدعوى الدسـ ــاً لرفـ ــاً معينـ ــم فريقـ ــد رسـ قـ

د لرفعهــا  فــدل بــ ل  علــى أنــه اعتــبر هــ ين  للخصــوم إقامتهــا  وربــط بينــه وبــين الميعــاد المحــد 
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ا مرين من مقومات الدعوى الدستورية  فـلا ت رفـع إلا بعـد إبـداء دفـع بعـدم الدسـتورية تقـدر  
ت قبــ  إلا إذا ر فعــ  اــلال ا جــ  الــ ى ناا المشــر  بمحكمــة    محكمــة الموضــو  جديتــه  ولا

لإجرائية ـ سواء مـا اتصـ  منهـا   اوز ثلاثة أشهر  وه ه ا وضا  ا الموضو  يديده ميإ لا
بطريقــــة رفــــع الــــدعوى الدســــتورية أو بميعــــاد رفعهــــا ـ إنمــــا تتعلــــق بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن  
ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا المشــر  بهــا مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى  

حـدده  ومـن   فـبن ميعـاد  المسائ  الدستورية بالإجراءات التى راها المشر  فى الموعـد الـ ى  
ا شـهر ال لاثــة الــ ى فرضـه المشــر  علــى  ـو قمــر كحــد أقصـى لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو  
الميعاد ال ى يدده محكمة الموضو  فى غضون ه ا الحد ا قصى  يعتبر ميعـاداً حتميـاً يتعـين  

 ير مقبولة.  على ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غ
وحيإ إنـه مـتى كـان ذلـ   وكانـ  محكمـة الموضـو  بعـد تقـديرها جديـة الـدفع المبـدى  

  وكانــــ   12/7/1999مــــن المدعيــــة  حــــددت لرفــــع دعواهــــا الدســــتورية ميعــــاداً ينتهــــى فى  
ــ ا الميعــــاد ـ إذ ت تـــود  صــــحيفتها إلا فى   ــدعوى الماثلــــة اـــلال هـ ــة ت تـــود  صــــحيفة الـ المدعيـ

  يكــون الــدفع بعــدم الدســتورية قــد ا عتــبر ـ وفقــاً لصــريح نــص المــادة  ـ ومــن    21/11/1999
ــد    (/ب29) ــة قـ ــون الـــدعوى الماثلـ ــأن ت يكـــن  وتكـ ــا ـ كـ ــتورية العليـ ــانون المحكمـــة الدسـ مـــن قـ

 أ قيم  بعد انقضاء الميعاد ال ى حددته محكمة الموضو . 
ــه لا ــإ إنـ ــة الموضــــو  عـــادت لت  وحيـ ــة أن محكمـ ــة المتقدمـ ــال مــــن النتيجـ ة  ـقـــرر سلســــينـ

التصــريح للمدعيــة بإقامــة الــدعوى الدســتورية فى ميعــاد غايتــه ثلاثــة أشــهر     25/10/1999
إذ أن ذل  يـتمحض ميعـاداً جديـداً ورد علـى غـير محـ  بعـد أن ا عتـبر الـدفع بعـدم الدسـتورية  
المبدى أمامها كأن ت يكن بفـوات الميعـاد الـ ى حددتـه ابتـداءً لالـاذ إجـراءات الطعـن بعـدم  

 لدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيم  بالفع  قب  انقضائه.ا
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 ا  ــاه الأوكـفاه
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعية المصروفات

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
 

   2001ديسمر ونة  9جاسة 
 

 رئيس المحكمة                            يب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نج
ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ـادة المستشـوعضوية الس

 منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  
 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                          

 أمين السر                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  11)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  22لسنة  5القعية ر م 
 

 . ر ابة  عا يةا محاها "  ا المحكمة الدوتورية العايا " اختصا    -  1
 ن غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.لتص المحكمة الدستورية العليا دو 
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 .  كوتا"ا  دم  د وه دوتورية " د وه مكاشرا   -  2
له محكمة الموضو  بإقامتها  أثر ذل :   يتعين لقبول الدعوى الدستورية أن تقام من المدعى ال ى صرح 

ون قــد رفعــ  بالطريــق المباشــر بمــا أن الــدعوى المقامــة مــن بعــض المــدعين الــ ين ت تصــر  لهــم بــ ل   تكــ
  علها غير مقبولة بالنسبة لهم.

 
 . د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا  ا دا  ا و ية ماغاا "   -  3

يحــول دون الطعــن عليهــا مــن قبــ  مــن فبقــ  علــيهم اــلال فــترة  إلغــاء المشــر  لقاعــدة قانونيــة بــ اتها لا
ترتب على ه ه القاعدة من قثار قانونية فى شأ م   اشرة بإبطال مايقق مصلحتهم الشخصية المب  .نفاذها

 إبان نفاذها.
 
   .ا اكية الخاصة .الأرتح " احق العاما  تلقطا  العام " اسدارا   - 4

( من الدستور إرساء قاعدة عامة مق العاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها 26تتناول أحكام المادة )
وحــدها ـ  ااــتلا  هــ ا ا مــر بالنســبة للعــاملين بوحــدات  إلى مشــروعات القطــا  العــامـ انصــرا  ذلــ  

الإنتــا  المملوكـــة ملكيـــة ااصـــة  إذ يـــدد لهـــم أحكــام الدســـتور دائـــرة التخطـــيط التـــوجيهى وليســـ  دائـــرة 
( من الدستور على العاملين 26التخطيط الاقتصادى الآمر  مؤدى ذل : اقتصار التمس  مكم المادة )

 لقطا  العام.با
 
  . مكدأ ا ساواا " اختدف ا راح  الزمنية ا الساطة التقديرية لام ر  "   -  5

اســتعمال المشــر  ســلطته التقديريــة لمواجهــة الواقــع المتغــير عــبر المراحــ  ال منيــة  أثــره: عــدم الإاــلال بمبــدأ 
 المساواة لانتفاء المقارنة اللازمة لإعماله.

 
  . ناصره ا خاتيتها "الن ام ا  تصاده "   - 6
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ــتور لا ــن الدسـ ــة مـ ــادة الرابعـ ــنص المـ ــاً لـ ــادى وفقـ ــام الاقتصـ ــتراكية للنمـ ــفة الاشـ ــقاا  الصـ ــا إسـ ــب عليهـ يترتـ
الفواص  والفرو  بين العناصر الاقتصادية المختلفة   وإنما تعع وصول ك  دا  ناشئ عن ه ه العناصر 

 لصاحبه على  و عادل غير منقوا .
 

اا هــ ه المحكمــة بنمــر الــدعوى الماثلــة  سيســاً علــى أن البنــ   الــدفع بعــدم ااتصــ  -1
المــــدعى عليــــه مــــن مشــــروعات القطــــا  ا ــــاا  فبنــــه وقــــد اســــتقام  الــــدعوى فعنــــاً بعــــدم  

( من قانون است مار رأس المال العربى وا جنـبى الصـادر  12دستورية الفقرة ا ولى من المادة )
مــــة هــــى المختصــــة دون غيرهــــا بالرقابــــة  وكانــــ  هــــ ه المحك  1974لســــنة    43بالقــــانون رقــــم  

ا أو ا هـة الـتى  ـالقضائية على دستورية القـوانين واللـوائح أنً كـان موضـوعها أو نطـا  تطبيقهـ
 أقرتها أو أصدرتها  فبن الدفع يكون قد جاء بلا سند من القانون بما يوجب رفضه.

 
فهــو دفــع صــحيح     الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى بالنســبة للمــدعيين ال انـــية وال الــإ   -2

ذلــ  أنــه إذ كــان الــدفع بعــدم الدســتورية قــد أ بــدى أمــام محكمــة الموضــو  مــن المــدعى ا ول  
ة دعــواه الدســتورية  فــبن دعــوى  ـة بإقامـــلــه تلــ  المحكمــ  ده الــ ى صــرح ـوحــده  وهــو وحــ

 المدعيين ال انية وال الإ تكون قد رفع  بالطريق المباشر بما  علها غير مقبولة.
 
  إلا أن 1989لسنة    230نص المطعون عليه قد ألغى بالقانون رقم  لان اك   إذ  -3

 ا النص قد فبق على المدعى وأنتم قثاره القانونية قبله  وكان  الدعوى الموضوعية تدور ه
تق  عن السنة المحددة لقوانين    حول أحقيته فى نصيب من أربا  البن  المدعى عليه بما لا

الا  وقوانين  المساهمة  رقم  الشركات  القانون  على  اللاحقة  فبن 1974لسنة    43ست مار    
توافرت قد  تكون  ذل    المدعى  دستورية  بعدم  الطعن  فى  المباشرة  الشخصية  المصلحة  له 

 النص.
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( مـن الدسـتور  26مؤدى ما جرى عليه قضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا  أن المـادة ) -4
 تكاملهمــــا محــــددين للنطــــا  الــــ ى  بفقرتيهــــا اللتــــين تتكامــــ  بهمــــا أحكامهــــا  وينهضــــان فى
ــادة ) ــع نـــص المـ ــام    بموضـ ــ ه ا حكـ ــه هـ ــام الفصـــ   26تنصـــر  إليـ ــه ضـــمن أحكـ ( بأكملـ

بتأكيــــده ســــيطرة    (24)ال ــــانى مــــن البــــاب ال ــــانى مــــن الدســــتور  حــــين يســــبقها نــــص المــــادة  
الشـــعب علـــى كـــ  أدوات الإنتـــا     تترااـــى ا حكـــام المتعلقـــة بالملكيـــة ا اصـــة وصـــيانتها  

ــ ــا لـــترد فى المـ ــا  26)  ام المـــادة  ـ  يـــدل علـــى أن أحكـــ(36   35   34   32)واد  ـوحمايتهـ ( فيمـ
تناولتـــــه فى الفقـــــرة ا ولى مـــــن إرســـــاء قاعـــــدة عامـــــة مـــــق للعـــــاملين فى إدارة المشـــــروعات وفى  
أرباحها  وفيما فصَلّته الفقـرة ال انيـة بشـأن ل يـ  العـاملين فى الإدارة  وذلـ  كلـه عقـب إيـراد  

المشــار إليــه  إنمــا ينصــر  إلى مشــروعات القطــا  العــام وحــدها  وهــو مــا    (24)ادة  حكــم المــ
جـــاء صـــريحاً جازمـــاً فى صـــدر الفقـــرة ال انيـــة بشـــأن الإدارة    ومـــاً بـــه ضـــمناً بالنســـبة للفقـــرة  
ا ولى  بعطـــا الفقـــرة ال انيـــة عليهـــا  وبمـــا قطعـــ  بـــه الفقـــرة ا ولى مـــن الـــتلازم المطلـــق بـــين  

ة فى وحـداتهم الإنتاجيـة  ـا والت امهم بتنفيـ  ا طــات وأرباحهـفى إدارة المشروعنصيب العاملين 
ــ ــاً للقانـ ـــوفقـ ــ ام لا يقـ ــو التـ ــدها   ـون  وهـ ــام وحـ ــا  العـ ــدات القطـ ــر إلا فى وحـ ــيط قمـ وم فى لطـ

ــاً فى شــأن هــ ا الالتــ ام  حيــإ   ولتلــا وحــدات الإنتــا  المملوكــة ملكيــة ااصــة ااتلافــاً بينّ
ر المتعلقــة ممايــة الملكيــة ا اصــة محــددة للــدائرة الــتى يمكــن فيهــا لهــ ه  تــنهض أحكــام الدســتو 

الوحــدات الاســتجابة للخطــط الاقتصــادية العامــة  وهــى دائــرة التخطــيط التــوجيهى وليســ   
دائــــرة التخطــــيط الاقتصــــادى الآمــــر. مــــتى كــــان مــــا تقــــدم  فبنــــه لا يكــــون للعــــاملين فى غــــير  

( مــن الدسـتور فعنــاً بهــا  26تمســ  مكــم المـادة )وحـدات القطــا  العـام المملــوب للشـعب  ال
 على قانون يتوجه فيه ا طاب إلى الوحدات الاقتصادية المملوكة ملكية ااصة.
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لنعــى بأن المشــر  بعــد إصــداره القــانون الــ ى تضــمن الــنص الطعــين ـ القــانون رقــم  ا  -5
سـت مار بصـر   ـ عاد فى قانون لاحق وألـ م الشـركات ا اضـعة لقـوانين الا 1974لسنة  43

% من أرباحها للعـاملين لـديها  وهـو مـا يعـع الإاـلال بمبـدأ المسـاواة    10نسبة لا تق  عن  
بــين الــ ين اضــعوا للقــانون ا ول  والــ ين ي طبّــق علــيهم القــانون ا اــير   فبنــه نعــى مــردود   

ــلطته التقديريـــة لموا ــر  أن يباشـــر سـ ــ  فيهـــا الدســـتور للمشـ ــدائرة الـــتى  يـ ــة  ذلـــ  أنـــه فى الـ جهـ
ــوب والنهــــى الدســــتوريين  فــــبن   دّى الوجـ ــتى تقــــع بــــين حــــَ ــيات الواقــــع  وهــــى الــــدائرة الـ مقتضـ

ام التشريعية المتعاقبة التى تنمم موضوعاً واحداً  تعبـيراً عـن تغـير الواقـع  ـالااتلا  بين ا حك
تــه  عــبر المراحــ  ال منيــة المختلفــة  لا يعــد إاــلالاً بمبــدأ المســاواة الــ ى يســتقى أحــد أهــم مقوما

مـــن وحـــدة المرحلـــة ال منيـــة الـــتى يطبـــق الالهـــا الـــنص القـــانونى ا اضـــع لضـــوابط المبـــدأ  فـــبذا  
تباينــ  النصــوا التشــريعية فى معا تهـــا لموضــو  واحــد  وكــان كــ  منهــا قــد ف بــق فى مرحلــة  
زمنية فتلفة  فبن ذل  لا يعد ب اته إالالاً بمبـدأ المسـاواة  وإلا يـولّ هـ ا المبـدأ مـن ضـابط  

حقيــق العدالــة  إلى ســد حائــ  دون التطــور التشــريعى. إذ كــان ذلــ   وكــان الــنص الطعــين  لت
قد جع  يديد نسبة أربا  العاملين من سلطة  لس إدارة الشركة  وفى مرحلة زمنيـة لاحقـة  

من ا ربا   وكـان كـ  مـن    %10صدر نص تشريعى قار محدداً ه ه النسبة بما لا يق  عن  
ة السلطة التقديرية للمشر   ولـيس انصـياعاً لوجـوب دسـتورى  فـبن  النصين قد صدر فى دائر 

ى معهمـــا المقارنـــة  ـالنصــين يكـــونان فى تعاقبهمـــا قـــد عـــبرا عـــن مـــرحلتين زمنيتـــين فتلفتـــين تتأبـــ
 اللازمة لإعمال مبدأ المساواة  ويكون النعى بالإالال به ا المبدأ اليقاً بالرفض.

 

المـادة الرابعـة مـن  الدسـتور  فبنـه بـدوره مـردود   النعى بمخالفـة الـنص الطعـين لحكـم   -6
ذل  أن النص فى ه ه المادة على أن ا ساس الاقتصادى  مهورية مصر العربية هـو النمـام  
الاشــتراكى الــديموقرافى القــائم علــى الكفايــة والعــدل  لــيس مــؤداه إســقاا الفواصــ  والفــرو   
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نونية المختلفة  وإذ كان كـ  مـن الريـع والـربح  بين العناصر الاقتصادية المتباينة أو ا نممة القا
لـه ذاتيتـه ا اصـة ونمامـه القـانونى المسـتق   فـبن اشـتراكية النمـام لا   وا جر عنصـراً اقتصـادنً 

تعع ا لط بين ه ه العناصـر وا نممـة  بأن يكـون لصـاحب الريـع نصـيب فى أجـر العامـ    
ول  ـأن يصـ  كـ  داـ  مـن هـ ه الداـأو لصاحب الربح نصيب فى ريـع صـاحبه  وإنمـا تعـع  

ــ ــو عـ ــى  ـ ــاحبه علـ ـــلصـ ــير منقـ ـــادل  وغـ ــ ى  ـوا كأثـ ــمون الـ ــو المضـ ــتغلال  وهـ ــو أو اسـ ر لغـ
ــا للأســــاس   ــد بيا ـ ــا مــــن بعـ ــار إليهـ ــة المشـ ــه المــــادة الرابعـ ــا أكدتـ ــه ســـلاء كامــــ  مـ ــا عنـ يكشـ

 .الاقتصادى للدولة  بنصها على الحيلولة دون الاستغلال  وحماية الكسب المشرو 
 

 راءا  ــاسج
ــنة   ــاير سـ ــادس مـــن ينـ ــاري  السـ ــدعوى قلـــم     2001بتـ ــ ه الـ ــحيفة هـ ــدعون صـ أود  المـ

( مـــن نمـــام اســـت مار المـــال  12فـــالبين الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة )   كتـــاب المحكمـــة
 .1974لسنة    43العربى وا جنبى والمنافق الحرة الصادر بالقانون رقم  
فلب    م كرة  الدولة  قضان  هيئة  أصلياً وقدم   ااتصاا   :فيها  بعدم  الحكم 

ال انية   للمدعيين  بالنسبة  الدعوى  قبول  بعدم  أولاً:  واحتيافياً  الدعوى  بنمر  المحكمة 
 وال الإ  وثانياً: برفض الدعوى.

وقــدم المـــدعى عليـــه الرابــع )البنـــ  الـــوفع العمــانى المحـــدود( مـــ كرة فلــب فيهـــا الحكـــم  
 بعدم قبول الدعوى واحتيافياً برفضها.

 عد يضير الدعوى   أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وب
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
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 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ 
المــدعين كــانوا قــد التحقــوا ندمــة البنــ  المــدعى عليــه الرابــع واســتمروا فى العمــ  عــدة ســنين  
حقــق البنــ  الالهــا ـ علــى مــا ذكــروا ـ أرباحــاً قــام بتحويلهــا إلى مركــ ه الرئيســى  دون توزيــع  

و    1993لســـنة    557النســبة القانونيـــة المقـــررة للعـــاملين  ممـــا دعــاهم لإقامـــة الـــدعاوى أرقـــام  
أمـام محكمـة جنـوب القـاهرة الابتدائيـة بطلـب    1995لسـنة   1173و 1995لسنة  1134

ه  وقــررت  بــالحكــم بإلــ ام البنــ  بأداء حصــتهم مــن ا ربا  الــتى حققهــا اــلال مــدة عملهــم  
لسـنة    557للـدعوى رقـم    1995لسـنة    1173  1134تل  المحكمة ضم الدعويين رقمـى 

ــم واحـــد  و   1993 ــا حكـ ــاا وليصـــدر فيهـ ــع المـــدعى فى  للارتبـ ــ ه الـــدعاوى دفـ ــر هـ ــاء نمـ أثنـ
(  12بعدم دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة ) 1993لسنة  557الدعوى ا صلية رقم 

ة الــدفع وصــرح  لــه  ـ  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــ1974لســنة    43مــن القــانون رقــم  
 ة فقد أقام مع المدعيين الآارين الدعوى الماثلة.ـوى الدستوريـبرفع الدع

ــادة ) ــبى  12وحيـــإ إن الفقـــرة ا ولى مـــن المـ ــال العـــربى وا جنـ ــت مار المـ ــام اسـ ( مـــن نمـ
ـ والـــــتى  اقتصـــــر تصـــــريح محكمـــــة    1974لســـــنة    43والمنـــــافق الحـــــرة الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  

الموضو  للمدعى بإقامـة دعـواه الدسـتورية عليهـا ـ تـنص علـى أن " تسـت ع الشـركات المنتفعـة  
ــ ا القــــانون مـــن ح ــام هـ ــادة  5كـــم البنــــد )بأحكـ ــانون رقـــم    (14)( مـــن المـ لســــنة    26مــــن القـ

ــية با ســـــهم    1954 ــة بشـــــركات المســـــاهمة وشـــــركات التوصـــ ــام ا اصـــ بشـــــأن بعـــــض ا حكـــ
ــتم توزيــــع نســــبة مــــن ا ربا  الصــــافية لهــــ ه   والشــــركات ذات المســــئولية المحــــدودة  علــــى أن يــ

ــتى يقتر  ــد الـ ــاً للقواعـ ــال فبقـ ــوطفين والعمـ ــى المـ ــنونً علـ ــركات سـ ــا  لـــس إدارة الشـــركة  الشـ حهـ
 وتعتمدها ا معية العمومية ".
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   34   26   4)واد  ـام المـــه  حكـــور فالفتـــى الــنص الم كـــى علـــى ينعـــإ إن المدعــيــوح
مــــن الدســــتور إذ جعــــ  توزيــــع ا ربا  علــــى العــــاملين رهينــــاً بإرادة  لــــس الإدارة دون  (  40

ة المخصصـة للعـاملين منهـا علـى  ـو مـا  الت امه بضوابط تتعلق بميقـات صـر  ا ربا  والنسـب
لسـنة    43نص  عليه قوانين الشركات المساهمة وقوانين الاست مار اللاحقة على القانون رقم  

ــن    1974 ــ  عــ ــا لا يقــ ــبة بمــ ــا أاــــ     %10والــــتى حــــددت تلــــ  النســ ــافى ا ربا  ممــ مــــن صــ
وبــين    1974  لســنة  43بالمســاواة الواجبــة بــين العــاملين فى الشــركات ا اضــعة للقــانون رقــم  

ــاملين   ــؤدى إلى اســـتغلال تلـــ  الشـــركات للعـ ــا يـ أقـــرا م مـــن ا اضـــعين للقـــوانين ا اـــرى وبمـ
 لديها واعتدائها على حقوقهم المالية مساساً بملكيتهم التى حماها الدستور.

وحيإ إنه عن الدفع بعدم ااتصاا ه ه المحكمة بنمـر الـدعوى الماثلـة  سيسـاً علـى  
مــن مشــروعات القطــا  ا ــاا  فبنــه وقــد اســتقام  الــدعوى فعنــاً  أن البنــ  المــدعى عليــه  

( مــن قــانون اســت مار رأس المــال العــربى وا جنــبى  12بعــدم دســتورية الفقــرة ا ولى مــن المــادة )
وكانــــ  هــــ ه المحكمــــة هــــى المختصــــة دون غيرهــــا    1974لســــنة    43الصــــادر بالقــــانون رقــــم  

ائح أنً كـــان موضـــوعها أو نطـــا  تطبيقهـــا أو  بالرقابـــة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين واللـــو 
ا هــة الــتى أقرتهــا أو أصــدرتها  فــبن الــدفع يكــون قــد جــاء بــلا ســند مــن القــانون بمــا يوجــب  

 رفضه.
وحيإ إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعيين ال انـية وال الـإ  فهـو دفـع  

مـام محكمـة الموضـو  مـن المـدعى  صحيح  ذل  أنه إذ كان الدفع بعدم الدستورية قد أ بـدى أ
ــده الـــ ى صـــرح  ــو وحـ ــبن    ا ول وحـــده  وهـ ــتورية  فـ ــواه الدسـ ــة دعـ ــة بإقامـ ــه تلـــ  المحكمـ لـ

 دعوى المدعيين ال انية وال الإ تكون قد رفع  بالطريق المباشر بما  علها غير مقبولة.
ــم  نــــإ إحيــــو   ــانون رقــ ــد ألغــــى بالقــ ــه قــ ــون عليــ ــان الــــنص المطعــ ــنة    230ه وإن كــ لســ
إلا أن ه ا النص قد فبق على المدعى وأنتم قثاره القانونيـة قبلـه  وكانـ  الـدعوى    1989



- 57-  

تقـ  عـن السـنة    ى عليه بما لاـا  البن  المدعـه فى نصيب من أربـالموضوعية تدور حول أحقيت
لســنة    43المحــددة لقــوانين الشــركات المســاهمة وقــوانين الاســت مار اللاحقــة علــى القــانون رقــم  

ـــرت لــــعى تكـــون قـــد توافـــ  فـــبن المـــد 1974 ة الشخصـــية المباشـــرة فى الطعـــن بعـــدم  ـه المصلحـ
 دستورية ذل  النص.

( مــن الدســـتور  26وحيــإ إن مــؤدى مــا جــرى عليــه قضـــاء هــ ه المحكمــة  أن المــادة )
بفقرتيهــــا اللتــــين تتكامــــ  بهمــــا أحكامهــــا  وينهضــــان فى تكاملهمــــا محــــددين للنطــــا  الــــ ى  

ــام    بمو  ــ ه ا حكـ ــه هـ ــادة )تنصـــر  إليـ ــع نـــص المـ ــام الفصـــ   26ضـ ــه ضـــمن أحكـ ( بأكملـ
بتأكيــــده ســــيطرة    (24)ال ــــانى مــــن البــــاب ال ــــانى مــــن الدســــتور  حــــين يســــبقها نــــص المــــادة  

  تترااـــى ا حكـــام المتعلقـــة بالملكيـــة ا اصـــة وصـــيانتها     الشـــعب علـــى كـــ  أدوات الإنتـــا 
( فيمــــا  26لمــــادة )  يــــدل علــــى أن أحكــــام ا(36   35   34   32)وحمايتهــــا لــــترد فى المــــواد  

تناولتـــــه فى الفقـــــرة ا ولى مـــــن إرســـــاء قاعـــــدة عامـــــة مـــــق للعـــــاملين فى إدارة المشـــــروعات وفى  
أرباحها  وفيما فَصّلته الفقرة ال انية بشأن ل ي  العـاملين فى الإدارة   وذلـ  كلـه عقـب إيـراد  

ها  وهـو مــا  المشـار إليــه   إنمـا ينصــر  إلى مشـروعات القطــا  العـام وحــد   (24)حكـم المــادة  
جـــاء صـــريحاً جازمـــاً فى صـــدر الفقـــرة ال انيـــة بشـــأن الإدارة    ومـــاً بـــه ضـــمناً بالنســـبة للفقـــرة  
ا ولى  بعطـــا الفقـــرة ال انيـــة عليهـــا  وبمـــا قطعـــ  بـــه الفقـــرة ا ولى مـــن الـــتلازم المطلـــق بـــين  

الإنتاجيـة    نصيب العاملين فى إدارة المشـروعات وأرباحهـا والتـ امهم بتنفيـ  ا طـة فى وحـداتهم
ــدها    ــام وحـ ــا  العـ ــدات القطـ ــر إلا فى وحـ ــيط قمـ ــوم فى لطـ ــ ام لا يقـ ــو التـ ــانون  وهـ ــاً للقـ وفقـ
ولتلــا وحــدات الإنتــا  المملوكــة ملكيــة ااصــة ااتلافــاً بيّنــاً فى شــأن هــ ا الالتــ ام  حيــإ  
  تــنهض أحكــام الدســتور المتعلقــة ممايــة الملكيــة ا اصــة محــددة للــدائرة الــتى يمكــن فيهــا لهــ ه
الوحــدات الاســتجابة للخطــط الاقتصــادية العامــة  وهــى دائــرة التخطــيط التــوجيهى وليســ   

 دائرة التخطيط الاقتصادى الآمر.
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وحيإ إنه متى كان ما تقدم  فبنه لا يكون للعاملين فى غـير وحـدات القطـا  العـام   
وجـه فيـه  ( مـن الدسـتور فعنـاً بهـا علـى قـانون يت26المملوب للشعب   التمس  مكم المادة )

 .ا طاب إلى الوحدات الاقتصادية المملوكة ملكية ااصة
وحيإ إنه عن النعى بأن المشر  بعد إصداره القـانون الـ ى تضـمن الـنص الطعـين ـ   

ــانون رقــــم   ــنة    43القــ ــوانين    1974لســ ــ م الشــــركات ا اضــــعة لقــ ــاد فى قــــانون لاحــــق وألــ ـ عــ
املين لـــديها  وهـــو مـــا يعـــع  للعـــ  % مـــن أرباحهـــا  10الاســـت مار بصـــر  نســـبة لا تقـــ  عـــن  

ــانون   ــيهم القـ ق علـ ــّ ــ ين ي طبـ ــانون ا ول  والـ ــعوا للقـ ــ ين اضـ ــين الـ ــاواة بـ ــدأ المسـ ــلال بمبـ الإاـ
ا اــير  فبنـــه نعـــى مـــردود  ذلـــ  أنـــه فى الـــدائرة الـــتى  يـــ  فيهـــا الدســـتور للمشـــر  أن يباشـــر  

ــين   ــع بـ ــتى تقـ ــدائرة الـ ــع  وهـــى الـ ــة مقتضـــيات الواقـ ــة لمواجهـ ــَ ســـلطته التقديريـ دّى الوجــــوب  حـ
ــام التشـــريعية المتعاقبـــة الـــتى تـــنمم موضـــوعاً   والنهـــى الدســـتوريين  فـــبن الااـــتلا  بـــين ا حكـ
واحـــداً  تعبـــيراً عـــن تغـــير الواقـــع عـــبر المراحـــ  ال منيـــة المختلفـــة  لا يعـــد إاـــلالاً بمبـــدأ المســـاواة  

القــانونى    الـ ى يســتقى أحــد أهــم مقوماتــه مــن وحــدة المرحلـة ال منيــة الــتى يطبــق الالهــا الــنص
ا اضــع لضــوابط المبــدأ  فــبذا تباينــ  النصــوا التشــريعية فى معا تهـــا لموضــو  واحــد  وكــان  
كــ  منهــا قــد ف بــق فى مرحلــة زمنيــة فتلفــة  فــبن ذلــ  لا يعــد ب اتــه إاــلالاً بمبــدأ المســاواة   

إذ    ى.ـوإلا يـوّل هــ ا المبــدأ مــن ضــابط لتحقيــق العدالــة  إلى ســد حائــ  دون التطــور التشريعــ
ة  لـــس  ـة أربا  العـــاملين مـــن سلطــــكــان ذلـــ   وكـــان الـــنص الطعـــين قـــد جعــ  يديـــد نسبـــ

ة صــدر نــص تشــريعى قاــر محــدداً هــ ه النســبة بمـــا لا  ـإدارة الشــركة  وفى مرحلــة زمنيــة لاحقــ
ــة    %10يقـــ  عـــن   مـــن ا ربا   وكـــان كـــ  مـــن النصـــين قـــد صـــدر فى دائـــرة الســـلطة التقديريـ

وب دســتورى  فــبن النصــين يكــونان فى تعاقبهمــا قــد عــبرا عــن  للمشــر   ولــيس انصــياعاً لوجــ
ى معهمـا المقارنـة اللازمـة لإعمـال مبـدأ المسـاواة  ويكـون النعـى  ـمرحلتين زمنيتين فتلفتين تتأب

 بالإالال به ا المبدأ اليقاً بالرفض.
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وحيــإ إنــه عــن النعــى بمخالفــة الــنص الطعــين لحكــم المــادة الرابعــة مــن  الدســتور  فبنــه  
ره مــردود  ذلــ  أن الــنص فى هــ ه المــادة علــى أن ا ســاس الاقتصــادى  مهوريــة مصــر  بــدو 

العربيــة هــو النمــام الاشــتراكى الــديموقرافى القــائم علــى الكفايــة والعــدل  لــيس مــؤداه إســقاا  
الفواصــ  والفــرو  بــين العناصــر الاقتصــادية المتباينــة أو ا نممــة القانونيــة المختلفــة  وإذ كــان  

له ذاتيته ا اصة ونمامه القانونى المستق   فـبن   والربح وا جر عنصراً اقتصادنً ك  من الريع 
ــ ه العناصــــر وا نممــــة  بأن يكـــون لصــــاحب الريــــع   ــع ا لــــط بــــين هـ ــتراكية النمــــام لا تعـ اشـ
نصيب فى أجر العام   أو لصاحب الـربح نصـيب فى ريــع صـاحبه  وإنمـا تعـع أن يصـ  كـ   

ر لغــو أو اســتغلال   ـوا كأثـــو عــادل  وغــير منقـــعلــى  ــول لصــاحبه  ـداــ  مــن هــ ه الداــ
وهـو المضــمون الــ ى يكشـا عنــه ســلاء كامـ  مــا أكدتــه المـادة الرابعــة المشــار إليهـا مــن بعــد  
بيا ــا للأســاس الاقتصــادى للدولــة  بنصــها علــى الحيلولــة دون الاســتغلال  وحمايــة الكســب  

 المشرو .
ـــالطعـــــين لا  ـــــ  ان مـــــؤدى مـــــا تقـــــدم أن الـــــنصـوحيـــــإ إنـــــه إذ كـــــ ام المـــــواد   ـالا أحكـــ

من الدستور  كما وأنه لا  الا أى نـص قاـر فى الدسـتور  فبنـه يتعـين  ( 4 26 34 40)
 القضاء برفض الدعوى الراهنة.

 
 ا  ـــاه الأوكـفاه

   حكمـــ  المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعين المصـــروفات
 اماة.ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المح
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   2001ديسمر ونة  9جاسة 
 
 رئيس المحكمة                            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

الس ـوعضوي المستشـة  عبد  ـادة  منصور ومحمد  البحيرى  وعدلى محمود  وماهر  نصير  الرحمن  عبد   : ارين 
 د العاصى  القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشا

 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                          
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  12)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  20لسنة   88القعية ر م 
 

 "اتصاتا تلمحكمة". د وه دوتورية     -1
ضــرورة اتصــال الــدعوى الدســتورية بالمحكمــة الدســتورية العليــا وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا فى قانو ــا. 

 تعلق ه ه ا وضا  الإجرائية بالنمام العام حتى ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية.
 

 واطة محكمة ا وعو ا د وه أصاية".د وه دوتورية "  -3،2
بمخالفــة نــص قــانونى لقاعــدة دســتورية. شــرفه: ضــرورة الــنص للفصــ  فى النــ ا  الموضــوعى  وا ديــة النعــى 

الماهرة للمناعى الدستورية  مع تصريح محكمة الموضو  بإقامة الدعوى الدستورية. للـا هـ ا التصـريح. 
 أثره: عدم قبول الدعوى.
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  أن ولايتهـا فى  ـال الفصـ   وحيإ إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا -1
فى المســائ  الدســتورية الــتى ت طــر  عليهــا  منافهــا اتصــالها بهــا وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا  

من قانو ا  وذل  إما بإحالة ه ه المسـائ  مباشـرة إليهـا مـن محكمـة الموضـو     (29)فى المادة  
يبديــه اصــم أثنــاء نمــر    لتقـول كلمتهــا فيهــا  وإمــا مــن اــلال دفــع بعـدم دســتورية نــص قــانونى

  نــ ا  موضــوعى وتقــدر محكمــة الموضــو  جديتــه لــتراص بعدئــ  لهــ ا ا صــم ـ واــلال أجــ  لا
ــ ــدفع. وهــــ ه    ة ـــاوز ثلاثـ ــ ا الـ ــا هـ ــتى تناولهـ ــائ  الـ ــأن المسـ ــتورية بشـ ــع دعـــواه الدسـ ــهر ـ برفـ أشـ

عهـا ـ تعـد  ا وضا  الإجرائية ـ سواء مـا تعلـق منهـا بطريـق رفـع الـدعوى الدسـتورية أو بميعـاد رف
مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة حــتى  

 ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية بالإجراءات التى راها  وفى الموعد ال ى حدده.
 
وحيــــإ إن مــــا ينعــــاه أحــــد ا صــــوم فى نــــ ا  موضــــوعى  ـ مــــن فالفــــة نــــص قــــانونى    -2

ــ ــ  فى ذلـــ   لقاعـــدة فى الدسـ ــاً للفصـ ــى لازمـ ــ ا النعـ ــون هـ ــا أن يكـ ــرين  أولهمـ تور ـ يفـــترض أمـ
ا  فقــد منعــاه  ـ  فيهـــال الفصـــو  المــدعى بهــا ومنتجــاً فى  ـــالنــ ا   فــبذا ت يكــن متعلقــاً بالحقــ

يماهرهـا     ى لهـا مـاـمغ اه  ثانيهما: أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن ه ا النع
 ها من وجهة نمر مبدئية  وأن تصر  المحكمة بإقامة دعواه الدستورية. يعع جديت  وهو ما
 
وحيــإ إنــه ولــئن كــان الفصــ  فى اتصــال الــنص المطعــون فيــه بالنــ ا  الموضــوعى مــن    -3

تــراص فيهــا  إلا أن تقــدير محكمــة الموضــو  جديــة المطــاعن الموجهــة    مســائ  القــانون الــتى لا
ــة الـــدعوى الدســـتوري ــاإليـــه والتصـــريح بإقامـ ــة الـــتى    ة هـــو ممـ يـــدا  فى نطـــا  ســـلطتها التقديريـ
ا  فــبذا ت  ـى لمضــمون هــ ه المطــاعن وســلامة أسسهـــتباشــر مــن الالهــا نوعــاً مــن التقيــيم المبدئــ

ة الم ــار أمامهــا وت تصــر  لمــن أبــداه بإقامــة  ـة الــدفع بعــدم الدستوريـــأن جديـــتقــ  كلمتهــا فى شــ
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تكــــون قــــد    ى الماثلــــة ـ فــــبن هــــ ه الــــدعوى لادعــــواه الدســــتورية ـ م لمــــا هــــو الحــــال فى الــــدعو 
اتصــل  بالمحكمــة وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا فى قانو ــا  وبالتــالى يكــون الحكــم متعينــاً  

 بعدم قبولها .  
 
 راءا  ــاسج

  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى  1998بتاري  السادس والعشرين من ابري  سنة  
دستورية المادة الرابعة من قانون الضريبة العامة على قلم كتاب المحكمة  فلباً للحكم بعدم  

رقم   بالقانون  الصادر  رقم  1991لسنة    11المبيعات  ا مهورية  رئيس  قرار  وك ا    180 
 . 1991لسنة   161وقرار وزير المالية رقم   1991لسنة  

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
 برأيها.ى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا ً وبعد يضير الدعو 

ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
تتحصــ  فى    –علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا     –وحيــإ إن الوقــائع  

العامة كان  قد اتهم  المدعى بتبديد ا شـياء المبينـة وصـفاً وقيمـة بمحضـر الحجـ   أن النيابة  
والمحجــوز عليهــا إدارنً وفــاءً لضــريبة المبيعــات المســتحقة عليــه  وقدمتــه للمحاكمــة فى ا نحــة  

مــن قــانون    (342و  341)  مركــ  قويســنا  وفلبــ  عقابــه بالمــادتين  1997لســنة    956رقــم  
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المحكمــة غيابيــاً بمعاقبتــه بالحــبس ســنة مــع الشــغ   فقــد عــارض  العقــوبات  وإذ قضــ  تلــ   
المدعى فى هـ ا الحكـم وقضـ  المحكمـة بإلغـاء الحكـم وسـقوا الـدعوى ا نائيـة بمضـى المـدة.  

أمــام محكمــة    1997لســنة    18907اســتأنف  النيابــة العامــة ذلــ  الحكــم بالاســتئنا  رقــم  
ــة  شـــبين الكـــوم الابتدائيـــة  وإذ قضـــ  تلـــ  المحكمـــة غيا ــتأنا وبمعاقبـ ــاء الحكـــم المسـ ــاً بإلغـ بيـ

ــة   ــم المــــ كور ودفــــع سلســ المــــدعى بالحــــبس لمــــدة ســــتة أشــــهر  فقــــد عــــارض المــــدعى فى الحكــ
  11بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصـادر بالقـانون رقـم   18/2/1998

رية علـى ذات  ااصة المـادة الرابعـة منـه  وقـدم شـهادة تفيـد فعنـه بعـدم الدسـتو  1991لسنة 
للسـداد  وبا لسـة    18/3/1998ة أارى  فقررت المحكمة التأجي   لسـة  ـالقانون فى قضي

ا اــيرة قــررت وقــا الــدعوى تعليقــاً لحــين الفصــ  فى الــدفع بعــدم الدســتورية  إلا أن المــدعى  
 بإقامة الدعوى الماثلة.  26/4/1998بادر بتاري   

تورية العليــا  أن ولايتهــا فى  ــال الفصــ   وحيــإ إنــه مــن المقــرر فى قضــاء المحكمــة الدســ
فى المسـائ  الدســتورية الـتى ت طــر  عليهـا  منافهــا اتصـالها بهــا وفقـاً للأوضــا  المنصـوا عليهــا  

من قانو ا  وذل  إما بإحالة ه ه المسائ  مباشرة إليها من محكمـة الموضـو    (29)فى المادة 
ية نـص قـانونى يبديـه اصـم أثنـاء نمـر  لتقول كلمتها فيهـا  وإمـا مـن اـلال دفـع بعـدم دسـتور 

  نـ ا  موضـوعى وتقــدر محكمـة الموضــو  جديتـه لـتراص بعدئــ  لهـ ا ا صــم ـ واـلال أجــ  لا
ــ ه   ــدفع. وهـ ــ ا الـ ــا هـ ــتى تناولهـ ــائ  الـ ــأن المسـ ــتورية بشـ ــواه الدسـ ــع دعـ ــهر ـ برفـ ــة أشـ ــاوز ثلاثـ  ـ

أو بميعـاد رفعهـا ـ تعـد  ا وضا  الإجرائية ـ سواء ما تعلق منها بطريـق رفـع الـدعوى الدسـتورية  
مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة حــتى  

 ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية بالإجراءات التى راها  وفى الموعد ال ى حدده.
  وحيــإ إن مــا ينعــاه أحــد ا صــوم فى نــ ا  موضــوعى  ـ مــن فالفــة نــص قــانونى لقاعــدة
فى الدسـتور ـ يفــترض أمـرين  أولهمــا أن يكـون هــ ا النعـى لازمــاً للفصـ  فى ذلــ  النـ ا   فــبذا  
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ــ ـــت يكــــن متعلقــــاً بالحقــ ــا ومنتجــــاً فى  ـــــو  المدعــ ــ اه   ـال الفصــــ  فيهـــــى بهــ ا  فقــــد منعــــاه مغــ
يماهرهــا  وهــو    ثانيهمـا: أن تكــون المطــاعن الدسـتورية المــدعى بهــا فى شـأن هــ ا النعــى لهـا مــا

 ع جديتها من وجهة نمر مبدئية  وأن تصر  المحكمة بإقامة دعواه الدستورية. يع ما
ــوعى مـــن   ــه بالنـــ ا  الموضـ ــون فيـ ــال الـــنص المطعـ ــئن كـــان الفصـــ  فى اتصـ ــه ولـ وحيـــإ إنـ
مســائ  القــانون الــتى لاتــراص فيهــا  إلا أن تقــدير محكمــة الموضــو  جديــة المطــاعن الموجهــة  

ــة الـــدعوى الدســـتو  ــاإليـــه والتصـــريح بإقامـ ــة الـــتى    رية هـــو ممـ يـــدا  فى نطـــا  ســـلطتها التقديريـ
ا  فــبذا ت  ـون هــ ه المطــاعن وســلامة أسسهـــتباشــر مــن الالهــا نوعــاً مــن التقيــيم المبــدئى لمضمــ

تقــ  كلمتهــا فى شــأن جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية الم ــار أمامهــا وت تصــر  لمــن أبــداه بإقامــة  
تكــــون قــــد    الماثلــــة ـ فــــبن هــــ ه الــــدعوى لا  دعــــواه الدســــتورية ـ م لمــــا هــــو الحــــال فى الــــدعوى

اتصــل  بالمحكمــة وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا فى قانو ــا  وبالتــالى يكــون الحكــم متعينــاً  
 بعدم قبولها .  

 
 ا  ـــاه الأوكـفاه

حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات 
 لمحاماة. ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب ا
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   2001ديسمر ونة  9جاسة 

 
 رئيس المحكمة                            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

الس ـوعضوي المستشـة  محمـادة  وعدلى  البحيرى  وماهر  نصير  الرحمن  عبد   : عبد  ـارين  ومحمد  منصور  ود 
 وأنور رشاد العاصى  القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح 

 رئيس هيئة المفوضين            وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                          
 أمين السر                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  13)   ا دا ر م 

 " دوتورية "    عا ية  20لسنة   94القعية ر م 
 

  . نصراها " اوه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطهاد     -1
مناا المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفص  المحكمة الدستورية العليا فى غير المسائ  التى يؤثر الحكم فيها 

أن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً قـد  :يتحقـق ذلـ  باجتمـا  عنصـرين .على الن ا  الموضوعى
 به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.لحق 
 
 د وه دوتورية " ا صاحة فيهاا ا تلا ها "     -2
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( من قانون الضريبة العامـة علـى المبيعـات الصـادر بالقـانون رقـم 3الرابعة من المادة )و   تين ال ال ةإلغاء الفقر 
صـدر عـن رئـيس ا مهوريـة  وإلغاء ما  1997لسنة  2من  تاري  العم  بالقانون رقم  1991لسنة    11

ثار نعــدام الآإون  أثــره: ـمـن قــرارات اســتناداً إليهــا منــ  تاريــ  العمــ  بكـ  منهــا  إنفــاذاً  حكــام هــ ا القانــ
 القانونية المترتبة على النص الطعين  وبالتالى انتفاء المصلحة فى الطعن عليه.

 
أن شرا    -1 على  العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء  المباشرة جرى  الشخصية  المصلحة 

الن ا   على  فيها  الحكم  يؤثر  التى  الدستورية  المسائ   غير  فى  المحكمة  تفص   ألا  مؤداه 
الموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً 

فبذا كان   فيه   المطعون  النص  إلى  راجعاً  الضرر  ه ا  يكون  وأن  به   لحق  الإالال قد 
يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال    بالحقو  التى يدعيها لا

ما الشخصية   كان   ك   المصلحة  انتفاء  على  ذل   دل  صدوره   من   قانونى  أثر  من  له 
المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن 

 ا مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. يتغير به
 
ـ    -2 الراهنة  الدستورية  الدعوى  فى  المدعى  مصلحة  بالن ا  متى كان   ارتبافها  وبقدر 

( من قانون الضريبة العامة 3الموضوعى ـ  إنما تنحصر فى الفقرتين ال ال ة والرابعة من المادة )
الصادر   المبيعات  رقم  على  من  1991لسنة    11بالقانون  الفقرتان  هاتان  ألغي   وإذ   .

صدر عن رئيس ا مهورية من     كما ألغى ما 1997لسنة    2تاري  العم  بالقانون رقم  
قرارات استناداً إليهما من  تاري  العم  بك  منها  وذل  كله إنفاذا  حكام ه ا القانون  

الطعينة قد رتبتها الال فترة فبنه ت تعد آة قثار قانونية قائمة يمكن   النصوا  أن تكون 
المدعى   لتغدو مصلحة  بأثر رجعى   إلغا ها  إ  أن  بعد  الطعن   -ب ل       -نفاذها  فى 

 عليها منتفية  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. 
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 راءا  ــاسج
سنة   إبري   من  ال لاثين  قلم    1998بتاري   الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعى  أود     

ال ال ة من كتا المادة  وال ال ة من  ال انية  الفقرتين  للحكم بعدم دستورية  ب المحكمة   فلبا 
الصادر بالقانون رقم   المبيعات  العامة على  الضريبة  فيما 1991لسنة    11قانون    وذل  

اولته لرئيس ا مهورية من تعدي  سعر الضريبة على بعض السلع  وتعدي  ا دولين رقمى 
(1( المرافق2(   رقم  (  ا مهورية  رئيس  قرار  وك ا  للقانون   بتعدي    1992لسنة    77ين 

 ا دولين المرافقين للقانون. 
الدعوى   قبول  بعدم  أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  وقدم  

 واحتيافياً برفضها . 
 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا

جه المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمـة إصـدار الحكـم فيهـا  ونمرت الدعوى على الو 
 .سلسة اليوم

  

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وحيإ إن الوقائع ـ على ما
لابتدائيـة ضـد  أمـام محكمـة رأس الـبر ا  1996لسـنة    572المدعى كـان قـد أقـام الـدعوى رقـم  

الســيد/ وزيــر الماليــة وقاــرين  فلبــاً للحكــم بعــدم أحقيــة مصــلحة الضــرائب علــى المبيعــات فى  
ال المقــاولات  وإذ صــدر الحكــم بــرفض دعــواه   ـمطالبتــه بضــريبة مبيعــات عــن نشــافه فى أعمــ
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قضــائية أمــام محكمـة اســتئنا  المنصــورة "    29لسـنة    1001فقـد فعــن فيـه بالاســتئنا  رقــم  
دميــاا "  وأثنــاء نمــره  دفــع بعــدم دســتورية المــادة ال ال ــة مــن قــانون الضــريبة العامــة    مأموريــة

  77  وكـ ا قـرار رئـيس ا مهوريـة رقـم  1991لسـنة    11ون رقم  ـادر بالقانـات الصـعلى المبيع
ة الــدعوى  ـلــه بإقامــ    وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة هــ ا الــدفع وصــرح 1992لســنة  

 دعوى الماثلة.الدستورية  فقد أقام ال
ــم     ــانون رقــ ــة علــــى المبيعــــات الصــــادر بالقــ ــريبة العامــ ــانون الضــ ــنة    11وحيــــإ إن قــ لســ
  كــان يــنص فى الفقــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن المــادة ال ال ــة ـ قبــ  تعــديلها بالقــانون رقــم  1991

ــريبة     1997لســــنة    2 ـ علــــى لويــــ  رئــــيس ا مهوريــــة حــــق إعفــــاء بعــــض الســــلع مــــن الضــ
( المــــرافقين  2( و)1علــــى الــــبعض الآاــــر  وكــــ ا تعــــدي  ا ــــدولين رقمــــى  )وتعــــدي  ســــعرها  

للقــانون واللــ ين يحــددان ســعر الضــريبة علــى الســلع وا ــدمات    صــدر بعــد ذلــ  القــانون  
( منـه علـى إلغـاء قـرارات رئـيس ا مهوريـة  11متضمناً الـنص فى المـادة )  1997لسنة   2رقم 

همـا  وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريــ  العمـ  بكـ  منهـا  كمــا  الـتى صـدرت نفـاذاً للفقـرتين المشــار إلي
 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين.12نص فى المادة )

وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن شرا المصلحة الشخصية المباشرة 
الن ا   على  فيها  الحكم  يؤثر  التى  الدستورية  المسائ   غير  فى  المحكمة  تفص   ألا  مؤداه 

وم أن ضرراً الموضوعى   على  الدلي   المدعى  يقيم  بأن  الشرا  ه ا  مفهوم  يتحدد  ن   
واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه  فبذا كان الإالال 

يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال   بالحقو  التى يدعيها لا 
ما قانو   كان   ك   أثر  من  الشخصية له  المصلحة  انتفاء  على  ذل   دل  من  صدوره   نى 

المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن 
 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 
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دعوى الدستورية الراهنة  تقدم  وكان  مصلحة المدعى فى ال   وحيإ إنه متى كان ما 
( 3ـ وبقدر ارتبافها بالن ا  الموضوعى ـ  إنما تنحصر فى الفقرتين ال ال ة والرابعة من المادة )

رقم   بالقانون  الصادر  المبيعات  على  العامة  الضريبة  قانون  وإذ 1991لسنة    11من   .
رقم   بالقانون  العم   تاري   من   الفقرتان  هاتان  ما     كما1997لسنة    2ألغي    ألغى 

صدر عن رئيس ا مهورية من قرارات استناداً إليهما من  تاري  العم  بك  منها  وذل   
تكون  أن  يمكن  قائمة  قانونية  قثار  آة  تعد  ت  فبنه  القانون   ه ا  إنفاذا  حكام  كله 

رجع  بأثر  إلغا ها  إ  أن  بعد  نفاذها  فترة  الال  رتبتها  قد  الطعينة  لتغدو ـالنصوا  ى  
المد ـمصلح عليه  -ب ل     -عى ة  الطعن  قبول ـفى  بعدم  الحكم  معه  يتعين  مما  منتفية   ا 

 الدعوى. 
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
المدعى  وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  حكم  

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات
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   2001ديسمر ونة  9 جاسة

 
 المحكمة رئيس            محمد فتحى نجيب  /الدكتورالمستشار السيد  برئاسة
وإلهام نجيب نوار    الراز عبد    ابـى على جبالى وعبد الوهـ: الدكتور حنف  ارين ـالسـادة المستش  ة ـوعضوي

 فه   ايرى ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد 
 هيئة المفوضين رئيس                                السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    وحضور
 السر أمين                        محمد حسن إمامالسيد / ناصر  وحضور

 

 
 (  14)  ر م   ا دا 

 "  دوتورية "   عا ية  21لسنة   107ر م  القعية 
 

 ".   الأر وخكسشخصيةا   حة الأ كاط   أحوالر ابة دوتورية "   - 1
ــد ــتى تت القواعـ ــرائعضــــمنها الـ ــة المــــ كورة  شـ ــا اللائحـ ــير المســــلمين  ومنهـ ــريين غـ ــوال الشخصــــية للمصـ ا حـ

  هى قواعد قانونية  مؤدى ذلـ : اضـوعها للرقابـة الدسـتورية الـتى 8/7/1938من   اعتباراً المعمول بها  
 المحكمة الدستورية العليا.  تتولاها

 
 حرية العقيدا ".  اا صرية  الأوراا ساواا "  مكدأ  - 2
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إفــلا  حكـم نــص المــادة التاســعة مــن  .حمــر كــ  صـور التمييــ  بــين المــوافنين إلىمبــدأ المســاواة  نصـرا ا
قضـــى بـــه مـــن أن ا ســـرة أســـاس اوتمـــع  ليشـــم  كـــ  أســـرة مصـــرية أنً كانـــ  عقيـــدتها  فيمـــاالدســـتور  
كافــة    وافنينالمــمــؤدى ذلــ : انطبــا  القاعــدة القانونيــة المنممــة  وضــا  ا ســرة المصــرية علــى  الدينيــة 

بشـــك  جـــازم بأمـــر  يتصـــ وعـــدم جـــواز ااـــتلا  قاعـــدة عـــن أاـــرى تتحـــد معهـــا فى محلهـــا إلا فى  ـــال 
 العقيدة.

 ا تمييز ". واللقدالغيكة   أحكاممكدأ ا ساواا "   - 3
ااـــتلا  التنمــيم القــانونى حســب الطائفـــة  .عامــاً  مصــرنً أوضــا  غيبــة وفقــد المصـــريين ي عــد شــأناً  تنمــيم

 لمن كان التنميم ا اضع له أك ر مي ة أو أيسر سبيلاً. ليي اً بأحكامه يعتبر المخافبة 
 
 مدا الغيكة واللقدا توحيد ".   اشخصية  أحوالا ساواا "  مكدأ  - 4

( 177بنص المادة ) 1929ة ـلسن  25ون رقم ـبقان  المرسوم( من  21نص الفقرة ا ولى من المادة )  بمقارنة
ا رثوذكس  يبين أن حكم ا ول أك ـر قـرباً إلى فبـائع ا مـور إذ  للأقباا  من لائحة ا حوال الشخصية

 ال ــانىيحتمــ  فيهــا طهــور المفقــود سعلهــا أربــع ســنوات مــن تاريــ  فقــده  فى حــين جعلهــا  الــتىحــدد المــدة 
 .مـــن تاريـــ  ولادتـــه التســـعينثلاثـــين ســـنة مـــن تاريـــ  الحكـــم بإثبـــات غيبتـــه أو اســـتمراره غائبـــاً حـــتى يبلـــغ 

( مـن 177ة نـص المـادة )ـبعـدم دستوريـ اءـالقضـمال المساواة بين المصريين فى ه ا الشأن  فبنه يتعين لإع
  توحيد تل  المـدة بإعمـال التنمـيم الـراجح الـ ى   ومنلائحة ا حوال الشخصية للأقباا ا رثوذكس   

 .1929لسنة  25( من المرسوم بقانون رقم 21) المادةيتضمنه نص الفقرة ا ولى من 
 

شـرائع ا حـوال    تتضـمنهاجرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن القواعد الـتى   -1
للأقبــاا ا رثــوذكس    الشخصــيةالشخصــية للمصــريين غــير المســلمين  ومنهــا لائحــة ا حــوال  

ســنة    هيوليــ  8بهــا اعتبــاراً مــن    وعمــ    1938مــايو ســنة    9الــتى أقرهــا اولــس الملــى العــام فى  
بمــــا مــــؤداه اضــــوعها للرقابــــة    وتجردهــــا قانونيــــة مــــن حيــــإ عموميتهــــا      هــــى قواعــــد 1938

 الدستورية التى تتولاها ه ه المحكمة.
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ــى أن "    -2 ــتور  علـ ــن الدسـ ــعة مـ ــادة التاسـ ــنص فى المـ ــرةالـ ــا    ا سـ ــع  قوامهـ ــاس اوتمـ أسـ

الطـابع ا صـي  للأسـرة المصـرية    علـىالدين وا الا  والوفنية. ويرا الدولة علـى الحفـا   
وتنميتــه فى العلاقــات دااــ  اوتمــع    الطــابع يتم ــ  فيــه مــن قــيم وتقاليــد  مــع  كيــد هــ ا    ومــا

قصــد إلى إفــلا  حكــم هــ ا الــنص ليشــم  كــ     الدســتورىعلــى أن المشــر     يــدلالمصــرى "  
  أورد بعد ذل  حمراً شـاملاً  يـة صـورة مـن صــور    الدينية أسرة مصرية أنً كانـ  عقيدتها  

لـدى القـانون سـواء     الموافنـون ( منــه علـى أن : "40فى المــادة ) بنصــهنين  التميي  بـين المـواف 
فى الحقــــو  والواجبــــات العامــــة  لا لييــــ  بيــــنهم فى ذلــــ  بســــبب ا ــــنس أو    متســــاوون وهــــم  

تنمــيم    علـىمــؤداه أن القاعـدة القانونيـة الـتى تقـوم    بمـااللغـة أو الـدين أو العقيـدة "    أوا صـ   
ــرية أ ــرة المصـ ــا  ا سـ ــروابط   ـــب أن  أوضـ ــن الـ ــرباا مـ ــيم بـ ــ ا التنمـ ــ  بهـ ــون و تتصـ ــة    تكـ عامـ

كــ     علــىومطلقــة فى انطباقهــا علــى كــ  أســرة مصــرية  كمــا هــى عامــة ومطلقــة فى انطباقهــا  
  مــردمصــرى  وأنــه لا  ــوز أن لتلــا قاعــدة عــن أاــرى تتحــد معهــا فى محلهــا إلا أن يكــون  

وز فى هــ ه الــدائرة وحــدها أن  الااــتلا  هــو اتصــاله بشــك  جــازم بأمــر العقيــدة  حيــإ  ــ
القواعـــد القانونيـــة  وهــو ااـــتلا  يتحـــد فى انبعاثــه مـــن قاعـــدة دســتورية مقابلـــة هـــى    لتلــا
  الاعتـداد( مـن الدسـتور  والـتى يتفـر  عنهـا  46حرية العقيدة التى نص  عليها المـادة ) كفالة

 الكام   والاحترام المطلق لعقائد المصريين الدينية كافة.
 
ــا  -3 ــا كـ ــ   لمـ ــر يتصـ ــو أمـ ــريين  هـ ــد المصـ ــة وفقـ ــا  غيبـ ــيم أوضـ ــاتهمن تنمـ ــة    ميـ الاجتماعيـ

ــرية   ــرة المصـ ــوال ا سـ ــيم أحـ ــة بتنمـ ــام ا اصـ ــ  فى ا حكـ ــق    فىوينـــدمم بالكامـ ــا المطلـ مفهومهـ
لا محـ  فيـه  صوصـية    عامـاً ال ى يتجاوز ااـتلا  العقائـد وا دنن  بمـا  علـه شـأناً مصـرنً  

( مــن المرســوم بقــانون رقــم  21)  المــادةكــان نــص الفقــرة ا ولى مــن  العقيــدة وذاتيتهــا الروحيــة  و 
بمـوت المفقـود الـ ى يغلـب عليـه الهـلاب    يحكـمالمعدلة قد جرى على أن "   1929لسنة  25
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( مــن لائحــة ا حــوال  177حــين أن نــص المــادة )  فى   بعــد أربــع سنـــوات مــن تاريــ  فقـــده "
الحكــم بوفــاة الغائــب بعــد مضــى    وز ــ"    أنــهالشخصــية للأقبــاا ا رثــوذكس قــد جــرى علــى  

فــبن مــؤدى     تسـعين ســنة مــن حــين ولادتــه "  مضــىثلاثـين ســنة مــن الحكــم بإثبــات غيبتــه أو  
ــاً   أ مــــا وإن ايــــدا فى   ــاالنصــــين معــ ــا    تنميمهمــ ــا ااتلفــ  حكــــام الغيبــــة والفقــــد  غــــير أ مــ

ــاً فى التنمــيم الــ ى   بأحكامــه  حــال أن  كــ  منهمــا بشــأن الطائفــة المخافبــة    قــررهااتلافــاً بينّ
الــ ين  ــب أن  ــافبوا بقاعــدة قانونيــة واحــدة فالمــا تعلــق    المصــريينالطــائفتين معــاً همــا مــن  

ة  وإلا كــــان فى اضــــو  بعضــــهم لتنمــــيم  ـبعينهــــا تتصــــ  ميــــاتهم العامــــ  ةـلمسألــــا مــــر بتنمــــيم  
أو أيسـر    لتنمـيم مغـاير  لييـ اً لمـن كـان التنمـيم ا اضـع لـه أك ـر ميـ ة الآاــرواضو  البعض 

 .سبيلاً 
 
ــة نــــص الفقــــرة ا ولى مــــن المـــــادة )  -4 ــانون ( مــــن المرســــوم  21بمقارنــ لســـــنة    25رقــــم    بقــ

يبــين أنــه    ا رثــوذكس ( مــن لائحــة ا حــوال الشخصــية للأقبــاا  177بــنص المــادة )  1929
طهــوره مــن    واحتمــالاتفى حــين أن الــنص ا ول قــد أجــرى تــوازناً دقيقــاً بــين حقــو  المفقــود  

أوضــاعهم    لاســتقرارمــن تتصــ  حيــاتهم وأوضــاعهم بفقــده أو موتــه وحــاجتهم    جهــة  وحقــو 
أساسـاً لتحديـد    التـوازن بقضاء يحسم ا مر فى شأن فقده من جهة أارى    جع  من هـ ا  

فقـــده ـ إذا كــان يغلــب    تاريــ المــدة الــتى يحتمــ  فيهــا طهــور المفقــود سعلهــا أربــع ســنوات مــن  
إذا تعـــرض لمـــرو     مصـــالحهصـــيرة ميـــإ تتصـــادم مـــع  عليـــه الهـــلاب ـ وهـــى مـــدة ليســـ  بالق

ــة ميــــإ   ــدة الإفالـ ــ  ممتـ ــت نائية حالـــ  دون تواصـــ  أابــــاره  وليسـ ــادماسـ ــع أوضــــا     تتصـ مـ
ــادة ) ــانى ـ المـ ــنص ال ـ ــبن الـ ــه  فـ ــاعهم بـ ــاتهم وأوضـ ــ  حيـ ــن تتصـ ــن(  177وحقـــو  مـ ــة    مـ لائحـ

  فأمهلـهوره   ـا قباا ا رثوذكس ـ  قـد صـر  نمـره فقـط إلى حقـو  المفقـود واحتمـالات طهـ
التســعين    يبلــغ ه  أو اســتمراره غائبــاً حــتى  ـات غيبتـــللمهــور ثلاثــين ســنة مــن تاريــ  الحكــم بإثبــ
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  باضــطرابمــن تاريــ  ولادتــه  وهــى مــدد لابــد أن تصــيب مــن تتصــ  حيــاتهم وأوضــاعهم بــه   
  وأك ـــروعـــدم اســـتقرار شـــديدين  ويضـــع فائفـــة مـــن ا ســـر المصـــرية فى وضـــع أقـــ  اســـتقراراً   

  المـــادة مـــن فائفـــة أاـــرى مـــن ا ســـر المصـــرية  وهـــو حـــال يتصـــادم مـــع مـــا اســـتهدفته  ارتباكـــاً 
ــاالتاســـعة مـــن الدســـتور  مـــن إعـــلاء شـــأن ا ســـرة المصـــرية وجعلهـــا هـــى أســـاس اوتمـــع      كمـ

ه مــن أى لييــ  بـين المصــريين  بمــا مــؤداه  ـ( مـن الدســتور فيمــا حمرتـ40يتصـادم ونــص المــادة )
  1929لسـنة    25( مـن المرسـوم بقـانون رقـم  21لى مـن المـادة )وقد أتى حكـم الفقـرة ا و  أنه

وادعـى    المفقـود أك ر قرباً إلى فبائع ا مور  وأك ر يسراً على من يتحم  أعبـاء غيبـة   بتنميم
يـــرجح فى ميـــ ان    الـــ ىإلى يقيـــق اســـتقرار ا ســـرة المصـــرية  فبنـــه بـــ ل  كلـــه يكـــون التنمـــيم  

الشخصــية للأقبــاا    ا حــوال( مــن لائحــة  177ادة )المقارنــة بــين التنميمــين  ويكــون نــص المــ
وإاـــلال بالمســـاواة    المصـــريةا رثـــوذكس  بمـــا ينطـــوى عليـــه مـــن إعنـــات علـــى فئـــة مـــن ا ســـر  

ومــن   يتعــين القضــاء    للدستـــور الواجبــة بــين المصــريين فى شــأن مــن شــئو م العامــة  فالفــاً  
حكــم الفقــرة ا ولى مــن المــادة    صــيرورةو مــا يترتــب عليــه  ـة الــنص الطعــين  وهـــبعــدم دستوريــ

علـــــى المصـــــريين مـــــن المســـــلمين    ســـــارنً   1929لســـــنة    25( مـــــن المرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  21)
المدنى والمادة ال ال ـة مـن القـانون    القانون ( من  32وا قباا ا رثوذكس  إعمالاً لحكم المادة )

ا حــوال  التقاضــى فى مســائ     وإجــراءاتبشــأن تنمــيم بعــض أوضــا     2000( لســنة  1رقــم )
 الشخصية.

 
 اسجــراءا  

  أود  المــدعون صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم  1999ســنة    يونيــوال ــانى عشــر مــن    بتــاري 
الطعـن شـكلاً وفى الموضـو  بعـدم دسـتورية نـص المـادة    بقبولكتاب المحكمة فالبين  الحكم:  

 .ا رثوذكس( من لائحة ا قباا  177)
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الحكـم بمـا تـراه المحكمـة متفقـاً مـع    امهـااتهيئة قضان الدولة مـ كرة فلبـ  فى   وقدم 
 الشرعية الدستورية.

 هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  أودع يضير الدعوى    وبعد 
وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم    ا لسـة الدعوى على النحـو المبـين بمحضـر   ونمرت 

 فيها سلسة اليوم.
 

 ــة ـالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
زوجــــة للســــيد/ بنيــــامين معــــوض ســــعد بموجــــب عقــــد الــــ وا  الكنســــى المــــؤر     ا ولىالمدعيــــة  

منـــه علـــى فـــرا  ال وجيـــة كـــلاً مـــن مـــيلاد بنيـــامين معـــوض ونيفـــين    أنجبـــ وقـــد    2/5/1965
 كور إلى دولـــة الكويـــ  حيـــإ انقطعـــ   ســـافر الـــ و  المـــ  1977  عـــامبنيـــامين معـــوض  وفى  
ور مـا يـورث عنـه شـرعاً  ـه  وقد ترب الم كــالتى ب ل  للع ور علي  المحاولاتأاباره وفشل  ك  

شـــار  مصـــطفى حـــافل بع بـــة النخـــ     5   3مـــن حصـــة فى العقـــارين رقمـــى    إليـــهوهـــو مـــا قل  
ــنة    2314حـــدا بالمـــدعين إلى إقامـــة الـــدعوى رقـــم    الـــ ىالشـــرقية  ا مـــر   بتـــاري     1996لسـ

القـاهرة للأحــوال الشخصـية ـ الــدائرة السـابعة مــدنى كلـى ـ فــالبين    محكمــةأمـام    6/7/1996
بإثبات وفاة مـورثهم وأ ـم ضـمن ورثتـه الشـرعيين وذلـ  علـى سـند مـن أن    الحكمفى اتامها  
حالـة يغلـب عليهـا المـن بهلاكـه  وقـد انقضـ  مـدة ت يـد علـى أربـع سـنين مـن   فىفقده كان 
المعـــدل    1929لســـنة    25( فقـــرة أولى مـــن القـــانون رقـــم  21لـــنص المـــادة )  فبقـــاً   تاريـــ  فقـــده

ــم   ــانون رقــــ ــنة    100بالقــــ ــوال    1985لســــ ــائ  ا حــــ ــة وبعــــــض مســــ ــام النفقــــ وا ــــــاا بأحكــــ
(  21الدولـة أمــام المحكمـة بعـدم جـواز تطبيـق نـص المــادة )  عـنالشخصـية  وقـد دفـع الحاضـر  
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ــى الـــدعوى   ــار إليهـــا علـ ــبان المشـ ــود و   مسـ ــة  أن المفقـ ــعون  حكـــام لائحـ رافعـــى الـــدعوى  ضـ
الـــتى أقرهــا اولـــس الملـــى العـــام سلســـته المنعقـــدة فى    ا رثـــوذكسا حــوال الشخصـــية للأقبـــاا  

( منهــا علــى  177والــتى تــنص المــادة )  8/7/1938اعتبــاراً مــن    بهــاوالمعمــول    9/5/1938
غيبتــه أو مضــى  الغائــب بعــد مضــى ثلاثــين ســنة مــن الحكــم بإثبــات    بوفــاةالحكــم     ــوزأنــه "  

( المشـــار  177المـــدعون بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة )  فـــدفع "    ولادتـــهتســـعين ســـنة مـــن حـــين  
الموضـو  جديـة الـدفع وصـرح  للمـدعين برفـع الـدعوى الدسـتورية   محكمـةإليها  وإذ قـدرت 

 فقد أقاموها.
المدعين ينعون على الـنص الطعـين لييـ ه دون مـبرر بـين أبنـاء الـوفن الواحـد   إن  وحيإ

لا تتعلـــق بالعقيـــدة بمـــا يترتــب عليـــه مـــن إاـــلال بالمســاواة بـــين المســـلمين وا قبـــاا    مســألة  فى
  مصــلحةفيمــا يتعلــق بشــروا الحكــم باعتبــار المفقـــود ميتــاً  ممــا يــؤدى إلى إهــدار    ا رثــوذكس

 ( من الدستور.9 40ا سرة القبطية  ويكون النص الطعين فالفاً للمادتين )
ــ ه المحك  إن   وحيــــإ ــاء هــ ــمنها شــــرائع  قضــ ــتى تتضــ ــد الــ ــى أن القواعــ ــد جــــرى علــ ــة قــ مــ

ــية   ــوال الشخصـ ــريينا حـ ــاا    للمصـ ــية للأقبـ ــوال الشخصـ ــة ا حـ ــا لائحـ ــلمين  ومنهـ غـــير المسـ
  8  وعمــ  بهـا اعتبــاراً مــن  1938مـايو ســنة    9الملــى العــام فى    اولـسا رثـوذكس الــتى أقرهــا  

هــا  بمــا مــؤداه اضــوعها  قواعــد قانونيــة مــن حيــإ عموميتهــا وتجرد  هــى   1938يوليــه ســنة  
 تتولاها ه ه المحكمة. التىللرقابة الدستورية 

النعــى علــى الــنص الطعــين بمخالفتــه الدســتور صــحيح  ذلــ  أن الــنص فى    إن   وحيــإ
ــعة   ــادة التاسـ ــدين وا اــــلا     ا ســـرةالدســــتور  علـــى أن "    مـــنالمـ ــا الـ ــاس اوتمــــع  قوامهـ أسـ

ا صــي  للأســرة المصــرية ومــا يتم ــ  فيــه    علــى الحفــا  علــى الطــابع   الدولــةوالوفنيــة. ويــرا  
  يــدلفى العلاقــات دااــ  اوتمــع المصــرى"    ميتــهمــع  كيــد هــ ا الطــابع وتن  وتقاليــد مــن قــيم  

أن المشــر  الدســتورى قصــد إلى إفــلا  حكــم هــ ا الــنص ليشــم  كــ  أســرة مصــرية أنً    علــى
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  بــينن صــور التمييــ   عقيــدتها الدينيــة    أورد بعــد ذلــ  حمــراً شــاملاً  يــة صــورة مــ  كانـــ 
وهـــــم    ســـــواء لـــــدى القـــــانون    الموافنـــــون ( منــــــه علـــــى أن: "  40المـــــوافنين  بنصـــــه فى المـــــادة )

ا صـ  أو    أومتساوون فى الحقو  والواجبات العامة  لا لييـ  بيـنهم فى ذلـ  بسـبب ا ـنس  
أوضـــا   تقـــوم علـــى تنمـــيم    الـــتىمـــؤداه أن القاعـــدة القانونيـــة    بمـــااللغـــة أو الـــدين أو العقيـــدة "  

أن تكــون عامــة ومطلقــة فى     ــبا ســرة المصــرية أو تتصــ  بهــ ا التنمــيم بــرباا مــن الــروابط   
علـى كـ  مصـرى  وأنـه    انطباقهـاانطباقها علـى كـ  أسـرة مصـرية  كمـا هـى عامـة ومطلقـة فى  
أن يكـون مـرد الااـتلا  هـو    إلالا  وز أن لتلا قاعدة عـن أاـرى تتحـد معهـا فى محلهـا  

وحــدها أن لتلــا القواعــد    الــدائرةزم بأمــر العقيــدة  حيــإ  ــوز فى هــ ه  اتصــاله بشــك  جــا
مقابلـة هـى كفالـة حريـة العقيـدة    دستوريةالقانونية  وهو ااتلا  يتحد فى انبعاثه من قاعدة  

يتفــر  عنهــا الاعتــداد الكامــ   والاحــترام    والــتى( مــن الدســتور   46الــتى نصــ  عليهــا المــادة )
 .كافةدينية  المطلق لعقائد المصريين ال

ذلــــ   وكــــان تنمــــيم أوضــــا  غيبــــة وفقــــد المصــــريين  هــــو أمــــر يتصــــ  ميــــاتهم    كــــان   إذ
بالكام  فى ا حكام ا اصة بتنميم أحـوال ا سـرة المصـرية فى مفهومهـا   ويندممالاجتماعية 

ان  بمـــا  علــه شــأناً مصــرنً عامــاً لا محــ  فيـــه  ـاوز ااــتلا  العقائــد وا ديـــيتجــ  الــ ىالمطلــق  
  المرســوم( مــن  21ة  وكــان نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة )ـدة وذاتيتهــا الروحيـــالعقيــ  ة صوصــي

يغلـب    الـ ىبمـوت المفقـود    يحكـمالمعدلـة قـد جـرى علـى أن "   1929لسـنة  25بقانون رقـم 
لائحـة    مـن(  177فى حـين أن نـص المـادة )   عليه الهلاب بعد أربع سنوات من تاري  فقده "

الغائـب بعـد    اةـبوفـالحكـم     ـوزا ا رثوذكس قد جـرى على أنه "  ا حوال الشخصية للأقبـا
فــبن     "  ولادتــهه أو مضــى تســعين ســنة مــن حــين  ـمضــى ثلاثــين ســنة مــن الحكــم بإثبــات غيبتــ

غـير أ مـا ااتلفــا    والفقــد مـؤدى النصـين معــاً  أ مـا وإن ايـدا فى تنميمهمــا  حكـام الغيبـة  
المخافبــة بأحكامــه  حــال أن    الطائفــةكــ  منهمــا بشــأن    ااتلافــاً بيّنــاً فى التنمــيم الــ ى قــرره
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بقاعــدة قانونيــة واحــدة فالمــا تعلــق     ــافبواالطــائفتين معــاً همــا مــن المصــريين الــ ين  ــب أن  
وإلا كــــان فى اضــــو  بعضــــهم لتنمــــيم    العامــــة ا مــــر بتنمــــيم لمســــألة بعينهــــا تتصــــ  ميــــاتهم  
ان التنمـيم ا اضـع لـه أك ـر ميـ ة أو أيسـر  كـ  لمـنواضو  البعض الآاــر لتنمـيم مغـاير  لييـ اً 

 سبيلاً.
  25( مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم  21بمقارنـــة نـــص الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )  إنـــه  وحيـــإ

( من لائحة ا حوال الشخصية للأقبـاا ا رثـوذكس  يبـين  177المادة ) بنص 1929لسنة 
فقــود واحتمــالات طهــوره  ا ول قــد أجــرى تــوازناً دقيقــاً بــين حقــو  الم  الــنصأنــه فى حــين أن  

ــن جهــــة    ــاجتهم لاســــتقرار    وحقــــو مــ ــه وحــ ــده أو موتــ ــاعهم بفقــ ــاتهم وأوضــ ــن تتصــــ  حيــ مــ
فى شـــأن فقـــده مـــن جهـــة أاـــرى    جعـــ  مـــن هـــ ا التـــوازن    ا مـــرأوضـــاعهم بقضـــاء يحســـم  
فيها طهور المفقود سعلها أربع سنوات من تاريـ  فقــده ـ إذا   يحتم أساساً لتحديد المدة التى 

ـ وهـى مـدة ليسـ  بالقصـيرة ميـإ تتصـادم مـع مصـالحه إذا تعـرض    الهـلابغلـب عليـه  كان ي
ــت نائية   ــع    حالـــ لمـــرو  اسـ دون تواصـــ  أابـــاره  وليســـ  ممتـــدة الإفالـــة ميـــإ تتصـــادم مـ

ــاعهم بـــه  فـــبن الـــنص ال ـــانى ـ المـــادة )  حيـــاتهمأوضـــا  وحقـــو  مـــن تتصـــ    ( مـــن  177وأوضـ
ه فقــط إلى حقــو  المفقــود واحتمــالات طهــوره   قــد صــر  نمــر   ـ لائحــة ا قبــاا ا رثــوذكس  
تاريــ  الحكــم بإثبــات غيبتــه  أو اســتمراره غائبــاً حــتى يبلـــغ    مــنفأمهلــه للمهــور ثلاثــين ســنة  

وهــى مــدد لابــد أن تصــيب مــن تتصــ  حيــاتهم وأوضــاعهم بــه     ولادتــه التســعين مــن تاريــ   
وضـع أقـ  اسـتقراراً   ويضـع فائفـة مـن ا سـر المصـرية فى    شديدين باضطراب وعدم استقرار  

أارى من ا سر المصرية  وهو حال يتصادم مع ما اسـتهدفته المـادة   فائفةوأك ر ارتباكاً من 
مـــن إعـــلاء شـــأن ا ســـرة المصـــرية وجعلهـــا هـــى أســـاس اوتمـــع  كمـــا    الدســـتور التاســـعة مـــن  

داه  ( مــن الدســتور فيمــا حمرتــه مــن أى لييــ  بــين المصــريين  بمــا مــؤ 40)  المــادةيتصــادم ونــص  
  1929لسـنة    25( مـن المرسـوم بقـانون رقـم  21رة ا ولى مـن المـادة )ـحكم الفقـ أتىأنه وقد 
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قرباً إلى فبائع ا مور  وأك ر يسراً على من يتحم  أعبـاء غيبـة المفقـود  وادعـى   أك ربتنميم 
يقيـــق اســـتقرار ا ســـرة المصـــرية  فبنـــه بـــ ل  كلـــه يكـــون التنمـــيم الـــ ى يـــرجح فى ميـــ ان    إلى
اا  ـة للأقبــوال الشخصيــة ا حـتـ( مـن لائح177بين التنميمين  ويكون نـص المـادة ) ارنةالمق

بمـــا ينطـــوى عليـــه مـــن إعنـــات علـــى فئـــة مـــن ا ســـر المصـــرية وإاـــلال بالمســـاواة    ا رثـــوذكس 
  القضــاءبــين المصــريين فى شــأن مــن شــئو م العامــة  فالفــاً للدستـــور  ومــن   يتعــين    الواجبــة

  المـــادةص الطعـــين  وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه صـــيرورة حكـــم الفقـــرة ا ولى مـــن  بعــدم دســـتورية الـــن
ســـــارنً علـــــى المصـــــريين مـــــن المســـــلمين    1929لســـــنة    25( مـــــن المرســـــوم بقـــــانون رقـــــم  21)

القـانون    مـن( من القانون المدنى والمادة ال ال ـة  32ا رثوذكس  إعمالاً لحكم المادة ) وا قباا
  ا حــوالض أوضــا  وإجــراءات التقاضــى فى مســائ   بشــأن تنمــيم بعــ  2000( لســنة  1رقــم )

 الشخصية.
 

 الأوكــا   اه ـفاه
ا حــوال الشخصــية    لائحــة( مــن  177المحكمــة بعــدم دســتورية نــص المــادة )  حكمــ 

 مقاب  أتعاب المحاماة.  جنيهللأقباا ا رثوذكس  وأل م  الحكومة المصروفات  ومبلغ مائة 
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   2001ديسمر ونة  9جاسة 

 
 رئيس المحكمة            رئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب ب

الراز  وإلهام نجيب نوار وماهر   العاصى وعبد الوهاب عبد  أنور رشاد  وعضوية السادة المستشارين : 
 سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  
 رئيس هيئة المفوضين                        وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو           

 أمين السر                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  15)   ا دا ر م 

 " دوتورية "   عا ية  22لسنة   110القعية ر م 
 

  . نصراها " اد وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها   -1
ة المباشــرة ألا تفصــ  المحكمــة الدســتورية العليــا فى غــير المســائ  الــتى يــؤثر الحكــم منــاا المصــلحة الشخصــي

: أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً  يتحقــق ذلــ  باجتمــا  عنصــرين .فيهــا علــى النــ ا  الموضــوعى
 واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.

 
   .حة فيهاا ا تلا ها "د وه دوتورية " ا صا    -2

لسنة  11( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 3إلغاء الفقرة الرابعة من المادة )
صـــدر عـــن رئـــيس ا مهوريـــة مـــن    وإلغـــاء مـــا1997لســـنة  2منـــ  تاريـــ  العمـــ  بالقـــانون رقـــم  1991
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ثار نعـــدام الآإذاً  حكــام هـــ ا القــانون  أثــره : قــرارات اســتناداً إليهــا منـــ  تاريــ  العمــ  بكـــ  منهــا  إنفــا
 القانونية المترتبة على النص الطعين  وبالتالى انتفاء المصلحة فى الطعن عليه.

  ."  ل طاب التلسل " اتصالها  دم  كو    -3
ات المحــددة فى المــادة ـيقتصــر الحــق فى تقــدت فلــب تفســير نصــوا القــوانين والقــرارات بقــوانين علــى ا هــ

تقدت فلب التفسير مباشرة من المدعى  .من قانون المحكمة الدستورية العليا عن فريق وزير العدل  (33)
 يؤدى إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة قانوناً  أثره : عدم قبول ه ا الطلب. لا
 

المباش  -1 الشخصية  المصلحة  أن شرا  على  العليا  الدستورية  المحكمة  قضاء  رة جرى 
الن ا   على  فيها  الحكم  يؤثر  التى  الدستورية  المسائ   غير  فى  المحكمة  تفص   ألا  مؤداه 
الموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً 
الإالال  فبذا كان  فيه   المطعون  النص  إلى  راجعاً  الضرر  ه ا  يكون  وأن  به   لحق  قد 

يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال    دعيها لابالحقو  التى ي
ما الشخصية   كان   ك   المصلحة  انتفاء  على  ذل   دل  صدوره   من   قانونى  أثر  من  له 

المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن 
 لفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. يتغير بها مرك ه القانونى بعد ا

 
متى كان  مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة ـ وبقدر ارتبافها بالن ا    -2

المادة ) من  الرابعة  الفقرة  تنحصر فى  إنما  ـ   العامة على 3الموضوعى  الضريبة  قانون  من   )
غي  ه ه الفقرة من  تاري  العم  . وإذ أل1991لسنة    11المبيعات الصادر بالقانون رقم  

صدر عن رئيس ا مهورية من قرارات استناداً      كما ألغى ما1997لسنة    2بالقانون رقم  
إليها من  تاري  العم  بك  منها  وذل  كله إنفاذا  حكام ه ا القانون  فبنه ت تعد آة 

نفاذه بعد أن إ إلغا ه  قثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها الال فترة
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فى الطعن عليه منتفية  مما يتعين معه   -ب ل       -بأثر رجعى   لتغدو مصلحة المدعية  
 الحكم بعدم قبول الدعوى. 

 
المادة    -3 بعد أن بين فى  المشر   أن  ـ  ـ فى قضاء ه ه المحكمة  المقرر  من   ( 26)من 

الحالات التى تتولى   1979لسنة    48قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  
فيها المحكمة تفسير نصوا القوانين والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس ا مهورية   نص 

( منه على أن " يقدم فلب التفسير من وزير العدل بناء على فلب رئيس 33فى المادة ) 
" ومؤدى 0000 لس الوزراء أو رئيس  لس الشعب أو اولس ا على للهيئات القضائية 

( 33ذل  أن المشر  قصر الحق فى تقدت فلبات التفسير على ا هات المحددة فى المادة )
المشار إليها وذل  عن فريق وزير العدل  لما كان ذل  فبن فلب المدعية تفسير نص المادة 

لا   (646) المدنى  القانون  المقررة   من  للأوضا   مطابقاً  اتصالاً  بالمحكمة  اتص   قد  يكون 
 انوناً لتقدت فلبات التفسير  ومن   يتعين الحكم بعدم قبوله.ق
 

 راءا  ــاسج
سنة   يونيو  من  ا ول  قلم  2000بتاري   الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعية  أودع     

على  العامة  الضريبة  قانون  من  ال ال ة  المادة  دستورية  بعدم  للحكم  فلباً  المحكمة   كتاب 
ولائحة وتعليمات مصلحة الضرائب رقم   1991نة  لس  11المبيعات الصادر بالقانون رقم  

 من القانون المدنى.   ( 646)  وك ا تفسير المادة  1993لسنة    3
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
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  وقــررت المحكمــة  إصــدار الحكــم  ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة
 .مفيها سلسة اليو 

  

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة . 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
ــم   مــــدنى أمــــام محكمــــة قليــــوب    1997لســــنة    201المدعيــــة كانــــ  قــــد أقامــــ  الــــدعوى رقــ

ــ ــد المـ ــة ضـ ــات  الابتدائيـ ــريبة المبيعـ ــا مـــن ضـ ــبراءة ذمتهـ ــم بـ ــين  بطلـــب الحكـ ــا ا ولـ دعى عليهمـ
ــدعوى  فقــــد   ــافها فى أعمــــال المقـــاولات  وإذ صــــدر الحكـــم بــــرفض الـ ــا عــــن نشـ ــب بهـ المطالـ

ــتئنا  رقـــم   ــنة    393فعنـــ  فيـــه بالاسـ ــره    32لسـ ــا". وأثنـــاء نمـ ــا "مأموريـــة بنهـ ــائية فنطـ قضـ
ريبة العامـة علـى المبيعـات الصـادر بالقـانون  دفع  بعدم دسـتورية المـادة ال ال ـة مـن قـانون الضـ

  وذلــ   1993لســنة    3  ولائحــة وتعليمــات مصــلحة الضــرائب رقــم  1991لســنة    11رقــم  
مـــن الدســـتور  وإذ قـــدرت محكمـــة    (119و  66و  34و  32و  22)لمخالفتهـــا أحكـــام المـــواد  

لـدعوى  الموضو  جدية ه ا الدفع وصرح  بإقامة الدعوى الدسـتورية  فقـد أقامـ  المدعيـة ا
 الماثلة.

لســـــنة    11وحيـــــإ إن قـــــانون الضـــــريبة العامـــــة علـــــى المبيعـــــات الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
  كــان يــنص فى الفقــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن المــادة ال ال ــة ـ قبــ  تعــديلها بالقــانون رقــم  1991

ــريبة     1997لســــنة    2 ـ علــــى لويــــ  رئــــيس ا مهوريــــة حــــق إعفــــاء بعــــض الســــلع مــــن الضــ
( المــــرافقين  2( و)1علــــى الــــبعض الآاــــر  وكــــ ا تعــــدي  ا ــــدولين رقمــــى  )وتعــــدي  ســــعرها  

للقــانون واللــ ين يحــددان ســعر الضــريبة علــى الســلع وا ــدمات    صــدر بعــد ذلــ  القــانون  
( منـه علـى إلغـاء قـرارات رئـيس ا مهوريـة  11متضمناً الـنص فى المـادة )  1997لسنة   2رقم 
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همـا  وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريــ  العمـ  بكـ  منهـا  كمــا  الـتى صـدرت نفـاذاً للفقـرتين المشــار إلي
 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين.12نص فى المادة )

المباشرة  وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن شرا المصلحة الشخصية 
الن ا   على  فيها  الحكم  يؤثر  التى  الدستورية  المسائ   غير  فى  المحكمة  تفص   ألا  مؤداه 

ن   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً الموضوعى  وم
الإالال  فبذا كان  فيه   المطعون  النص  إلى  راجعاً  الضرر  ه ا  يكون  وأن  به   لحق  قد 

يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال    بالحقو  التى يدعيها لا
ما قانو   ك   أثر  من  له  الشخصية كان  المصلحة  انتفاء  على  ذل   دل  صدوره   من   نى 

المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن 
 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 

دعوى الدستورية الراهنة  ـ تقدم  وكان  مصلحة المدعى فى ال  وحيإ إنه متى كان ما 
( من قانون 3وبقدر ارتبافها بالن ا  الموضوعى ـ  إنما تنحصر فى الفقرة الرابعة من المادة )

المبيع على  العامة  رقم  ـالضريبة  بالقانون  الصادر  ه ه 1991لسنة    11ات  ألغي   وإذ   .
بالقانـالفق العم   تاري   من   رقم  ـرة  ما 1997لسنة    2ون  ألغى  رئيس   صدر    كما  عن 

ا مهورية من قرارات استناداً إليها من  تاري  العم  بك  منها   وذل  كله إنفاذا  حكام 
رتبها  قد  الطعين  النص  يكون  أن  يمكن  قائمة  قانونية  قثار  آة  تعد  ت  فبنه  القانون   ه ا 

فى   -ب ل       -الال فترة نفاذه بعد أن إ إلغا ه بأثر رجعى  لتغدو مصلحة المدعية  
 طعن عليه منتفية  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. ال

المادة   أن بين فى  بعد  المشر   ـ أن  ـ فى قضاء ه ه المحكمة  المقرر  إنه من  وحيإ 
الحالات   1979لسنة    48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم    ( 26)

وا القوانين  نصوا  تفسير  المحكمة  فيها  تتولى  رئيس التى  من  الصادرة  بقوانين  لقرارات 
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( منه على أن " يقدم فلب التفسير من وزير العدل بناء 33ا مهورية   نص فى المادة )
للهيئات  ا على  اولس  أو  الشعب  رئيس  لس  أو  الوزراء  رئيس  لس  فلب  على 

على 0000القضائية   التفسير  فلبات  تقدت  فى  الحق  قصر  المشر   أن  ذل   ومؤدى   "
( المشار إليها وذل  عن فريق وزير العدل  لما كان ذل  فبن 33ات المحددة فى المادة )ا ه

المادة   تفسير نص  المدعية  المدنى لا   (646)فلب  القانون  اتص  بالمحكمة   من  قد  يكون 
لتقدت فلبات التفسير   ومن   يتعين الحكم بعدم  اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة قانوناً 

 قبوله.
 
 ا  ــاه الأوكـفاه

المدعية   وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  حكم  
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات
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 _________________ 
  فقد    اولة ووقع مسودة الحكم صدر ه ا الحكم من الهيئة المبينة بصدره  أما السيد المستشار ماهر سامى يوسا ال ى اع المرافعة وحضر المد

 . السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله لاً منه جلس بد 

 
 2001ديسمر ونة  9 جاسة

 
 رئيس المحكمة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

ين وعدلى محمود  ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدـادة المستشـة الس ـوعضوي
 منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  16)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  19لسنة   123القعية ر م 
  عا ية " دوتورية "  19لسنة   189ر م القعية و 

 
  .د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها "  - 1

وبين   بينها  ارتباا  آة  يكون  أن  الدستورية  الدعوى  لقبول  المباشرة كشرا  الشخصية  المصلحة  مناا 
القائمة فى الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفص  فى  المصلحة  

 الن ا  الموضوعى. 
 



- 87-  

    .مكدأ ا ساواا  " تأم  اجتما   " -2
استناد القاعدة القانونية التى تعين قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت إلى 

يتحقــق إلا باتفاقهــا مــع  ة لاـاكتمــال دســتورية هــ ه القاعــدة القانونيــ .مــن الدســتور (122)حكــم المــادة 
 باقى أحكام الدستور وأاصها مبدأ المساواة.

  .مكدأ ا ساواا " التمييز ب  ا راكز القا و ية ا تما اةا مؤداه " - 3
ا  بالحكـم القضـائى ب بـوت اعتداد النص الطعين  فى شأن اسـتحقا  ا رملـة أو المطلقـة فى معـا  زوجهـ

الــ وا  بنــاءً علــى دعــوى ر فعــ  حــال حيــاة الــ و   وعــدم اعتــداده بالحكــم المماثــ  فى دعــوى ر فعــ  بعــد 
عنـــه الحكـــم القضـــائى ب بـــوت  تســـتند إلى جـــوهر الحـــق الـــ ى يكشـــا إجـــراء تفرقـــة لا :وفـــاة الـــ و   أثـــره

إهدار مبدأ  :مؤدى ذل  .اـماثلة فى درجة حجيتهال وا   وبالتالى التميي  بين قثار ا حكام القضائية المت
 المساواة.

 
ــا    -1 ــتورية ـ منافهـــ ــرة ـ وهـــــى شـــــرا لقبـــــول الـــــدعوى الدســـ ــية المباشـــ المصـــــلحة الشخصـــ

ــألة   ــدعوى الموضــــوعية وذلــــ  بأن يكــــون الفصــــ  فى المســ ــة فى الــ ــلحة القائمــ ــا بالمصــ ارتبافهــ
 وضوعى.الدستورية لازماً للب  فى الطلبات المطروحة فى الن ا  الم

 
ــد مـــــــنح المرتبـــــــات    (122)نافــــــ  المـــــــادة    -2 ــتور بالقـــــــانون أن يعـــــــين قواعــــ مـــــــن الدســــ

القاعــــدة    .والمعاشــــات والتعويضــــات والإعــــانات والمكافــــآت الــــتى تتقــــرر علــــى ا انــــة الدولــــة
ــتند وجودهـــا إلى حكـــم ــة الـــتى تصـــدر بهـــ ا التعيـــين  يسـ ــال    تلـــ   القانونيـ المـــادة  إلا أن اكتمـ

لا باتفاقها مع باقى أحكام الدستور وأاصها مبدأ المسـاواة المنصـوا  دستوريتها لا يتحقق إ
 ه.من  (40)عليه فى المادة 

 
لســنة    79مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم    (105)نــص المــادة    -3

اعتداده بالحكم القضائى ب بوت ال وا  بناء علـى دعـوى رفعـ  حـال حيـاة الـ و     .1975
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كـم المماثــ  والصــادر فى دعـوى رفعــ  بعـد وفــاة الــ و   يكـون قــد أجــرى  وعـدم اعتــداده بالح
تفرقة تسـتند إلى حالتـه مـن حيـإ الحيـاة أو المـوت  وقـ  رفـع الـدعوى  وهـى حالـة منفصـلة  
ومنبتّــة الصــلة ســـوهر الحــق الـــ ى يكشــا عنــه الحكـــم القضــائى ب بـــوت الــ وا   باعتبـــاره فى  

ــد ترتـــب   ــة  وقـ ــوان الحقيقـ ــوال عنـ ــع ا حـ ــام  جميـ ــين قثار ا حكـ ــ  بـ ــة  التمييـ ــ ه التفرقـ ــى هـ علـ
هــــا وفى الحــــق الواحــــد الــــ ى قررتــــه  فــــ هب ببعضــــها إلى  يتالقضـــائية المتماثلــــة فى درجــــة حج

أنه قصر مدى ه ه الحجيـة عـن الـبعض الآاـر  وهـو مـا يتنـاقض   المدى المقرر لحجيتها  غير
قضــائية واحــدة  لهــا ذات    والقاعــدة ا صــولية بأن ا حكــام المتماثلــة الــتى تصــدر عــن درجــة

الحجية  وقد قاد ذل  كله إلى الإالال مقو  أصـحاب المركـ  القـانونى الواحـد الـ ى تنطـق  
بـــه ا حكـــام القضـــائية المتماثلـــة فيمـــا تكشـــا عنـــه مـــن هـــ ه الحقـــو   وهـــو مـــا يهـــدر مبـــدأ  
  المســاواة الــ ى يكفــ  للمحكــوم لصــالحهم الحــق فى التمســ  مجيتهــا وإنفــاذ قثارهــا  وهــى

 مساواة  ب أن تم  قائمة وحاكمة للدائرة التى تتواجد فيها المراك  القانونية المتماثلـة.

 
 راءا  ــاسج

أودع  المدعية صحيفة ه ه الـدعوى قلـم     1997بتاري  ال امن عشر من يونية سنة  
ــة ــاب المحكمـ ــادة )   كتـ ــن المـ ــرة ا ولى مـ ــتورية الفقـ ــدم دسـ ــم بعـ ــة الحكـ ــانون  105فالبـ ــن قـ ( مـ

 .1975لسنة  79 الاجتماعى الصادر بالقانون رقم التأمين
ــتئنا  قنـــــا  11/10/1997وبتـــــاري      ورد إلى قلـــــم كتـــــاب المحكمـــــة مـــــن محكمـــــة اســـ

ــم   ــتئنا  رقـ ــوان( ملـــا الاسـ ــة أسـ ــنة    5)مأموريـ ــد أن    16لسـ ــة  بعـ ــن المدعيـ ــام مـ ــائية المقـ قضـ
صــ  فى مــدى  قضــ  المحكمــة المــ كورة بوقــا نمــره وإحالتــه للمحكمــة الدســتورية العليــا للف

  189دســـتورية ذات الـــنص الطعـــين  وقـــد قيـــدت ا ورا  ســـدول الـــدعاوى الدســـتورية بـــرقم  
 قضائية.  19لسنة  
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 قدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
برأيها  وفلب  ضمهما ليصدر  بعد يضير الدعويين  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 

 فيهما حكم واحد. 
ــر ا لســــات  وسلســــة  ون مــــرت   ــو المبــــين بمحاضــ   3/11/2001الــــدعونن علــــى النحــ

ــم   ــدعوى رقـ ــم الـ ــة ضـ ــررت المحكمـ ــنة    189قـ ــة    19لسـ ــدعوى الماثلـ ــتورية" إلى الـ قضـــائية "دسـ
 لوحدة الموضو  وليصدر فيهما حكم واحد  وقررت إصدار الحكم سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
الوقــائع ـ علـى مــا يبــين مـن ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن المدعيـة ســبق وأن صــدر    حيـإ إن 

كلـــى أحـــوال شخصـــية أســـوان ضـــد الهيئـــة    91لســـنة    362لصـــالحها الحكـــم فى القضـــية رقـــم  
ــه   ــا أرملتــ ــن باعتبارهــ ــا  علــــى حســ ــد الفتــ ــة المرحــــوم عبــ ــة وورثــ ــات الاجتماعيــ ــة للتأمينــ القوميــ

جنيـه  قامـ  الهيئـة    114.60ا  شـهرى لهـا قـدره  وتستحق ال  من فى تركته  وقد إ ربـط معـ
بصــرفه لهــا لمــدة عشــرة أشــهر   أوقفــ  الصــر   فتقــدم  بطلــب إلى  نــة فــض المنازعــات  

مــدنى كلــى أســوان بطلــب الاعتــداد بالحكــم    96لســنة    937بالهيئــة    أقامــ  الــدعوى رقــم  
اعتبــاراً مــن تاريــ  وفــاة    المشــار إليــه والاســتمرار فى تنفيــ ه وصــر  كافــة مســتحقاتها التأمينيــة

. فق ضــى بــرفض تلــ  الــدعوى  سيســاً علــى أن المدعيــة  2/12/1990مورثهــا الحاصــ  فى  
كلـى أحـوال شخصـية أسـوان بعـد وفـاة المـؤمن عليـه     1991لسنة    362أقام  دعواها رقم  

ــرة ا ولى ــنص الفقـ ــاً لـ ــا  فبقـ ــتحقاقها للمعـ ــروا اسـ ــتو  شـ ــادة )  وت تسـ ــن المـ ( مـــن  105مـ
والـتى تشـترا أن يكــون الـ وا  ثابتـاً مكـم قضـائى  ـائى بنــاء    1975لسـنة    79قـم  القـانون ر 

  5علـى دعــوى رفعــ  أثنــاء حيـاة الــ و . فعنــ  المدعيــة علـى ذلــ  الحكــم بالاســتئنا  رقــم  
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قضـــائية أمـــام محكمـــة اســـتئنا  قنـــا )مأموريـــة أســـوان(  وأثنـــاء نمـــره دفعـــ  بعـــدم    16لســـنة  
ــ ــه  وإذ قـ ــار إليـ ــنص المشـ ــتورية الـ ــا  دسـ ــدفع  فقـــد صـــرح  لهـ ــة الـ ــة الموضـــو  جديـ درت محكمـ

بإقامة الدعوى الدسـتورية فأقامـ  الـدعوى الماثلـة. وفى ذات الوقـ  قضـ  المحكمـة المـ كورة  
بوقا نمر الاستئنا  أمامها وأحال  ا مر إلى المحكمة الدستورية العليـا للفصـ  فى المسـألة  

ويين فقــــد قــــررت المحكمــــة ضــــمهما معــــاً  الدســــتورية الــــتى أثارتهــــا  ولوحــــدة الموضــــو  فى الــــدع
 ليصدر فيهما حكم واحد.

ون التــــأمين الاجتمــــاعى  ـانـــــ( مــــن ق105ادة )ـوحيــــإ إن المدعيــــة تنعــــى علــــى نــــص المــــ
ــ ـــالصـــ ــم  ـادر بالقانـــ ــ  79ون رقـــ ــ  1975ة  ـلسنـــ ـــفالفتـــ ـــه  حكـــ   68و  40و  17و  2)واد  ـام المـــ

تـــداد بالحكـــم القضـــائى  مـــن الدســـتور وذلـــ  فيمـــا اســـتل مه هـــ ا الـــنص مـــن عـــدم الاع  (72و
الصادر بإثبات ال وجيـة إلا إذا كانـ  الـدعوى الـتى صـدر فيهـا ذلـ  الحكـم قـد رفعـ  حـال  
حيـــاة الـــ و   و ســـس دفعهـــا بعـــدم الدســـتورية علـــى أن الـــ وا  فى الشـــريعة الإســـلامية يقـــوم  

ول  وي رتــب كافــة قثاره بمجــرد الإ ــاب والقبــول بــين الــ وجين والإشــهاد  وأن الــنص الطعــين يحــ
دون المدعيـــة والحصـــول علـــى اـــدمات التـــأمين الاجتمـــاعى الـــتى كفلهـــا الدســـتور للمـــوافنين  
جميعــاً  كمــا ميــّ  الــنص بــين أصــحاب المراكــ  القانونيــة الواحــدة دون مــبرر منطقــى  واــالا  

  (72)مــن الدســتور بإالالــه بكفالــة حــق التقاضــى  وناقــض حكــم المــادة    (68)نــص المــادة  
 جية ا حكام القضائية ووجوب تنفي ها.من الدستور بإهداره لح

ــوال   ــا يـــنمم أحـ ــان الدولـــة دفعـــ  الـــدعوى بأن الـــنص الطعـــين إنمـ وحيـــإ إن هيئـــة قضـ
اســـتحقا  المعـــا  علـــى أســـاس أن يكـــون يقـــق ثبـــوت ال وجيـــة معاصـــراً لواقعـــة الاســـتحقا   

عـا  لـيس  وهى وفاة ال و  ولا يمنع من تنفي  أحكام القضاء فى شـأن ثبـوت ال وجيـة  وأن الم
مــيراثاً وإنمــا هــو نــو  مــن النفقــة ت ســتحق بعــد وفــاة  الــ و   وقــد بــررت ا عمــال التحضــيرية  

 للقانون النص الطعين بأن غايته درء التحاي .
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وحيإ إن المصلحة الشخصية المباشـرة ـ وهـى شـرا لقبـول الـدعوى الدستوريةــ منافهـا  
ــ ــدعوى الموضــــوعية وذلــ ــة فى الــ ــلحة القائمــ ــا بالمصــ ــألة  ارتبافهــ   بأن يكــــون الفصــــ  فى المســ

الدســتورية لازمــاً للبــ  فى الطلبــات المطروحــة فى النــ ا  الموضــوعى  وكــان محــور الطلــب أمــام  
ا  زوجهـا إذا مـا كانـ  ال وجيـة  ـمحكمة الموضو  يدور حول أحقية ا رملة فى نصيبها فى مع

يكـون للمدعيـة    قد ثبت  مكم قضائى  ائى صـدر فى دعـوى أقيمـ  بعـد وفـاة الـ و   فبنـه
المشــار إليهــا مــن    (105)مصــلحة شخصــية مباشــرة فى الطعــن علــى مــا تضــمنه نــص المــادة  

 اشتراا أن تكون الدعوى قد رفع  حال حياة ال و .
وحيــإ إن النعــى علــى الــنص الطعــين انطــوا ه علــى حكــم  ــالا الدســتور  هــو نعــى   

ــادة   ــه إذ نافــــ  المـ ــحيح  ذلــــ  أنـ ــتور بالقــــانون   (122)صـ أن يعـــين قواعــــد مــــنح    مــــن الدسـ
المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات والإعــانات والمكافــآت الــتى تتقــرر علــى ا انــة الدولــة  فــبن  

مـن    (122)ادة  ـا إلى حكـم المــة التى تصدر بهـ ا التعيـين  إنمـا يسـتند وجودهــالقاعدة القانوني
م الدســـــتور  الدســـــتور  إلا أن اكتمـــــال دســـــتوريتها لا يتحقـــــق إلا باتفاقهـــــا مـــــع باقـــــى أحكـــــا

مــن الدســتور  إذ كــان ذلــ   وكــان    (40)وأاصــها مبــدأ المســاواة المنصــوا عليــه فى المــادة  
  1975لســنة    79مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم    (105)نــص المــادة  

 رى على أنه " يشترا لاستحقا  ا رملة أو المطلقـة أن يكـون الـ وا  موثقـاً أو ثابتـاً مكـم  
 ـــائى بنـــاء علـــى دعـــوى رفعـــ  حـــال حيـــاة الـــ و   ولـــوزير التأمينـــات بقـــرار يصـــدره  قضـــائى  

ــا   ــ ر فيهـ ــتى يتعـ ــالات الـ ــاد  فى بعـــض الحـ ــ وا  أو التصـ ــرى لإثبـــات الـ ــتندات أاـ ــد مسـ يديـ
الإثبات بالوسائ  سالفة ال كر "  فبن ه ا النص  باعتداده بالحكـم القضـائى ب بـوت الـ وا   

ال و   وعدم اعتداده بالحكـم المماثـ  والصـادر فى دعـوى  بناء على دعوى رفع  حال حياة  
رفع  بعد وفاة ال و   يكون قد أجرى تفرقة تستند إلى حالة المدعى عليه مـن حيـإ الحيـاة  
أو الموت  وق  رفع الدعوى  وهـى حالـة منفصـلة ومنبتـّة الصـلة سـوهر الحـق الـ ى يكشـا  
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ــ ع ا حــوال عنــوان الحقيقــة  وقــد ترتــب  عنــه الحكــم القضــائى ب بــوت الــ وا   باعتبــاره فى جمي
علـى هــ ه التفرقـة  التمييــ  بــين قثار ا حكـام القضــائية المتماثلــة فى درجـة حجيتهــا وفى الحــق  
الواحــد الــ ى قررتــه  فــ هب ببعضــها إلى المــدى المقــرر لحجيتهــا  غــير أنــه قصــر مــدى هــ ه  

 حكــام المتماثلــة الــتى  الحجيــة عــن الــبعض الآاــر  وهــو مــا يتنــاقض والقاعــدة ا صــولية بأن ا
تصدر عن درجة قضـائية واحـدة  لهـا ذات الحجيـة  وقـد قـاد ذلـ  كلـه إلى الإاـلال مقـو   
أصحاب المرك  القانونى الواحد ال ى تنطق به ا حكام القضائية المتماثلة فيمـا تكشـا عنـه  
  مــن هــ ه الحقــو   وهــو مــا يهــدر مبــدأ المســاواة الــ ى يكفــ  للمحكــوم لصــالحهم الحــق فى
التمســ  مجيتهـــا وإنفــاذ قثارهـــا  وهــى مســـاواة  ــب أن تمـــ  قائمــة وحاكمـــة للــدائرة الـــتى  

 تتواجد فيها المراك  القانونية المتماثلـة.
ــادة   ــا اشـــترفته المـ ــبن مـ ــا تقـــدم فـ ــاً علـــى مـ ــأمين    (105)وحيـــإ إنـــه ترتيبـ مـــن قـــانون التـ

 حالــة الركــون  مــن وجــوب أن يكــون إثبـــات ال وجيــة ـ فى  1975لســنة    79الاجتمــاعى رقــم  
إلى حكـم قضــائى بإثباتهــا ـ مرهـوناً بصــدور ذلــ  الحكـم فى دعــوى رفعــ  حـال حيــاة الــ و    

 من الدستور.  (122  40)هو اشتراا يتناقض مع أحكام المادتين 
 

 فاهــاه الأوكــا  
( مـــن قـــانون التـــأمين  105حكمـــ  المحكمـــة بعـــدم دســـتورية الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )

فيما نص  عليه مـن أنـه " بنـاء علـى دعـوى رفعـ  حـال    1975لسنة    79الاجتماعى رقم 
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   حياة ال و  " وأل م  الحكومة المصروفات
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 2001ديسمر ونة  9 جاسة

 
 المحكمة رئيس           السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  برئاسة
  الشناوى وار ومحمد عبد الع ي   ـام نجيب نـد الله و إلهـادر عبـد القـد عبـ: محم ارينـالمستش  ادة ـالس  ة ـوعضوي

 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  
 هيئة المفوضين رئيس          السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           وحضور
 السر أمين                                  حسنالسيد / ناصر إمام محمد  وحضور

 

 
 (  17)  ر م   ا دا 

 "  دوتورية "    عا ية  22لسنة   144ر م  القعية 
 

 .ـ ر ابة  عا يةا محاها " اختصا العايا "   الدوتورية  المحكمة   -1
ية  علــى القــانون   فى  ــال الرقابــة الدســتور العليــاالرقابــة القضــائية الــتى تباشــرها المحكمــة الدســتورية  قصــر

التى تتولد عنها مراك  عامة  ـردة  سـواء وردت هـ ه النصـوا   القانونيةبمعناه الموضوعى  أى النصوا  
 .فرعيةأم  أصليةفى تشريعات 

 
 .ا اتلاو خا  "الأواويةالت م  الخاصة ـ أ  متها  صناديق دوتورية " ر ابة   -2

اتفاقيــة  تنميمــات  ت عــد 1975لســنة  54رقــم  لقــانونباالتــأمين ا اصــة  وفقــاً لقانو ــا الصــادر  صــناديق
ــة ــا   لا .ااصــ ــة المصــــرية للتــــأمين عليهــ ــدها  وإصــــدار أنممتهــــا  باعتمــــاديقــــد  فى ذلــــ  رقابــــة الهيئــ قيــ
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عداد التشريعات التى لتص المحكمة الدستورية  فىتندر  لوائح ه ه ا نممة  ا ساسية  مؤدى ذل : لا
 .عليهاية العليا بإعمال رقابتها الدستور 

 
العليـــا فى  ـــال الرقابـــة علـــى    الدســـتوريةالااتصـــاا المنفـــرد والمعهـــود بـــه إلى المحكمـــة    -1

ــا    حصــــراً دســــتورية القــــوانين ـ وفقــــاً لقانو ــــا ـ يتحــــدد   بالرقابــــة علــــى دســــتورية القــــوانين بمعناهــ
عنهـــا مراكـــ  عامـــة  ـــردة  ســـواء وردت هـــ ه    تتولـــد الموضـــوعى  أى النصـــوا القانونيـــة الـــتى  

السـلطة التشـريعية أم تضـمنتها التشـريعات الفرعيـة   سنتهاالنصوا بالتشريعات ا صلية التى 
فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهــا الدســتور بهــا  وأن تنحســر    التنفي يــةالــتى تصــدرها الســلطة  

 ـ عما سواها.    بالتالىتل  الرقابة ـ 
 
فى    قطـع قـد    1975لسـنة    54صناديق التأمين ا اصة الصادر بالقانون رقم   قانون   -2

تهــد  إلى    ااصــةبيــان الطبيعــة القانونيــة لهــ ه الصــناديق بتعريفــه لهــا بأ ــا تنميمــات اتفاقيــة  
الوطيفـة أو انتهــاء    مــنا الماليـة  عضــائها وأسـرهم عنــد التقاعـد  ـتقـدت نـو  مــن التكافـ  والم ايــ

عقود  معياتهـا العموميـة  م  أموالهاا دمة فى أحوال معينة  كما أن أمر تصريا شئو ا وإدارة  
عليهــــا  باعتمــــاد قيــــدها  وإصــــدار    للتــــأمينتعــــدو رقابــــة الهيئــــة المصــــرية    و ــــالس إدارتهــــا. ولا

إدارية لضبط حركتهـا دون أن لـس بالطبيعـة   إجراءاتأنممتها ا ساسية وتعديلاتها إلا  رد 
د اتفــا   ينحســر عنــه وصــا التشــريع ويمــ   ــر   الــ ىا اصــة للصــندو  ونمامــه ا ساســى  

الــتى لــتص هــ ه المحكمــة بإعمــال رقابتهــا    التشــريعاتينــدر  فى عــداد    اــاا بــين أفرافــه  لا
صـــندو  التـــأمين ا ـــاا للعـــاملين بالبنـــ  الرئيســـى    علـــىينطبـــق    الدســـتورية عليهـــا  وهـــو مـــا

بالمحافمــات  فقــد صــدر قــرار الهيئــة المصــرية للرقابــة    التابعــةللتنميــة والائتمــان ال راعــى والبنــوب  
بالقـرارين رقمـى    ا ساسـى  كما عدل نمامه  بتسجيله   1988  لسنة  130على التأمين رقم  

ال ال ــة المطعــون    المــادة. لمــا كــان ذلــ   وكانــ  الفقــرة )ب( مــن  1997لســنة    180و  179
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يعتـــبر مـــن    لا  والـــ ىعليهـــا بعـــدم دســـتوريتها هـــى إحـــدى مـــواد النمـــام ا ساســـى للصـــندو   
 .الماثلةبعدم ااتصاا المحكمة بنمر الدعوى   التشريعات  فبنه يتعين القضاء

 راءا  ــاسج
سنة    ال انى   بتاري  أغسطس  من  ه ه   أود      2000والعشرين  صحيفة  المدعى 

الفقرة )ب( من   ال ال ة من   المادةالدعوى قلم كتاب المحكمة  فالبا الحكم بعدم دستورية 
  الرئيسى للتنمية والائتمان التأمين ا اا للعاملين بالبن  لصندو لائحة النمام ا ساسى  

والبنوب   التأمين   التابعة ال راعى  على  للرقابة  المصرية  الهيئة  بقرارى  والواردة  بالمحافمات   له 
فيما تضمنته من عبارة "1997لسنة    180و  179رقمى   تجريده من كافة   بعد   وذل  

 المبينة عاليه".   العلاوات
ها الحكم بعدم ااتصاا المحكمة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتام  هيئة  وقدم  

 بنمر الدعوى . 
 .برأيها  يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً   وبعد

الحكـــم    إصـــدارالـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة    ون مـــرت
 .فيها سلسة اليوم

  
 ة ــالمحكم

 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 
ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائريبـين مـن صـحيفة الـدعوى    ى مـاإن الوقائع ـ علـ حيإ

ــ    ــيس  لـــس إدارة البنـ ــن رئـ ــ ةّ مـ ــد كـ ــام ضـ ــد أقـ ــان قـ ــدعى كـ ــىالمـ ــان    الرئيسـ ــة والائتمـ للتنميـ
عمـــــال كلـــــى    1999لســـــنة    6136ال راعـــــى ورئـــــيس  لـــــس إدارة الصـــــندو  الـــــدعوى رقـــــم  

ــامنين بأن يــــودن إليــــه الفـــرو  المســــتح ــد  المنصـــورة لإل امهمــــا متضـ    إلى المعــــا     إحالتــــهقة عنـ
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المحكمـــة جديـــة هـــ ا    قـــدرت  وإذ  إليـــهدســـتورية البنـــد المشـــار    بعـــدموأثنـــاء نمـــره دفـــع المـــدعى  
 الدفع وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.

الدســـتورية العليـــا فى  ـــال    المحكمـــةإن الااتصـــاا المنفـــرد والمعهـــود بـــه إلى    وحيـــإ 
يتحــدد حصــراً بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين    ـلــى دســتورية القــوانين ـ وفقــاً لقانو ــا  الرقابــة ع

الــتى تتولــد عنهــا مراكــ  عامــة  ــردة  ســواء وردت    القانونيــةبمعناهــا الموضــوعى  أى النصــوا  
ة أم تضــمنتها التشــريعات  ـة التشريعيـــالــتى ســنتها السلطــ  ةـا صليــات  ـهــ ه النصــوا بالتشريعــ

التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهــا الدســتور بهــا  وأن    الســلطةتى تصــدرها  الفرعيــة الــ
 بالتالى ـ عما سواها.  ـ   الرقابةتنحسر تل  
قـد    1975لسـنة    54رقـم    بالقـانون إن قانون صـناديق التـأمين ا اصـة الصـادر   وحيإ

ــه   ــناديق بتعريفـ ــة لهـــ ه الصـ ــان الطبيعـــة القانونيـ ــا تنميمـــا  لهـــاقطـــع فى بيـ ــة  بأ ـ ــة ااصـ ت اتفاقيـ
وأسـرهم عنـد التقاعـد مـن الوطيفـة     عضـائهاتهد  إلى تقدت نو  من التكاف  والمـ ان الماليـة  
تصـــــريا شـــــئو ا وإدارة أموالهـــــا معقـــــود    أمـــــرأو انتهـــــاء ا دمـــــة فى أحـــــوال معينـــــة  كمـــــا أن  

ا  باعتمـــاد  رقابـــة الهيئـــة المصـــرية للتـــأمين عليهـــ  تعـــدو  ولا معياتهــا العموميـــة و ـــالس إدارتهـــا.  
وتعديلاتها إلا  رد إجـراءات إداريـة لضـبط حركتهـا دون    ا ساسيةقيدها   وإصدار أنممتها  

للصــندو  ونمامــه ا ساســى الــ ى ينحســر عنــه وصــا التشــريع    ا اصــةأن لــس بالطبيعــة  
ــاا   ــتى لــــتص هــــ ه    أفرافــــه   لا  بــــينويمـــ   ــــرد اتفــــا  اـ ــدر  فى عــــداد التشــــريعات الـ ينـ

ــال   ــا  المحكمـــة بإعمـ ــتوريةرقابتهـ ــا  الدسـ ــو مـ ــا  وهـ ــأمين ا ـــاا    عليهـ ــندو  التـ ينطبـــق علـــى صـ
والائتمــان ال راعــى والبنــوب التابعــة بالمحافمــات  فقــد صــدر    للتنميــةللعــاملين بالبنــ  الرئيســى  

بتسـجيله  كمـا عـدل نمامـه    1988لسـنة    130للرقابـة علـى التـأمين رقـم   المصـريةقرار الهيئة 
. لمــا كــان ذلــ   وكانــ  الفقــرة )ب(  1997ة  ـلسنــ  180و  179رقمــى    بالقــرارينى  ـا ساســ

المطعون عليها بعدم دستوريتها هى إحدى مواد النمـام ا ساسـى للصـندو    ال ال ةمن المادة 
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مــن التشـريعات  فبنــه يتعــين القضـاء بعــدم ااتصــاا المحكمـة بنمــر الــدعوى    يعتــبر  لاوالـ ى  
 .الماثلة

 ا  ــالأوك اه ـفاه
تصاصها بنمر الدعوى  وبمصـادرة الكفالـة  وأل مـ  المـدعى  بعدم اا المحكمة حكم 

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   المصروفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________________________ 
 . " يتضمن المبادئ عينها دستوريةقضائية "   22لسنة  181رقم   القضيةبا لسة ذاتها حكماً فى  المحكمة  أصدرت

_____________________ 
وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم   فقد    المرافعةمن الهيئة المبينة بصدره  أما السيد المستشار ماهر سامى يوسا ال ى اع    كمالح  ه ا  صدر

 جبالى. على   حنفىالسيد المستشار الدكتور    منه جلس بدلاً 
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   2001ديسمر ونة  9جاسة 

 
 رئيس المحكمة           د فتحى نجيب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محم

ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  

 يس هيئة المفوضينرئ         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  18)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  21لسنة  201القعية ر م  
 

الرفضا ح يته    -1 الد وه"ـ دم  ك   اد وه دوتورية " حكم  "ا ادا ول  تطكيق   .
  ".1985لسنة    100( مكررا  من القا ون ر م  18)

عــدم قبــول  .الحكــم بــرفض مــا أثــير فى نــص تشــريعى مــن مطــاعن يحــوز حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة
( 18ة نـص المـادة )ـوى بشـأن دستوريــالقضاء بـرفض الدعـ الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعى.

 تعلقة به ا النص. . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة الم1985لسنة  100مكرر من القانون رقم 
 
 .ا اوتمرارها     ر الد وه" د وه دوتورية " محكمة ا وعو    -2
ت ريــب علــى محكمــة الموضــو  إذ هــى اســتمرت فى نمــر الــدعوى بعــد القضــاء بــرفض دعــوى دســتورية  لا

 أارى تتعلق ب ات النص ال ى سبق أن صرح  برفع الدعوى الدستورية فعناً عليه.
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  .صالها  دم  كول "طاب التلسل " ات   -3

ات المحــددة فى المــادة ـيقتصــر الحــق فى تقــدت فلــب تفســير نصــوا القــوانين والقــرارات بقــوانين علــى ا هــ
تقدت فلب التفسير مباشرة من المدعى  .من قانون المحكمة الدستورية العليا عن فريق وزير العدل  (33)
 المقررة قانوناً  أثره : عدم قبول ه ا الطلب . يؤدى إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضا  لا
 

ــدعوى    -1 ــارة فى الـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــا المسـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــم  المحكمـ ــبق أن حسـ سـ
ــا الصـــــادرين سلســـــة   ــية رقـــــم    15/5/1993الماثلـــــة  مكميهـــ ة  ـقضائيـــــ  8ة  ـلسنـــــ  7فى القضـــ
اللــــ ين قضــــيا بــــرفض  قضــــائية دســــتورية و   10لســــنة    18"دســــتورية" وال ــــانى فى القضــــية رقــــم  

ــر ــة بتـــاري     الـــدعوى  و نشـ   وكـــان مقتضـــى نـــص  1993  /5/6الحكمـــان فى ا ريـــدة الرايـ
ــنة    48مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم    (49و  48)  المـــادتين لسـ
  أن يكــون لقضــاء هـــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســـتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهـــة  1979

يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن    سـبة للدولـة بسـلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً لاالكافة وبالن
أى جهـة كانــ   وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلـة فيــه وإعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  

 لمراجعته.
 

ت ريـــب علـــى محكمـــة الموضـــو  إذ هـــى اســـتمرت فى نمـــر الـــدعوى وفصـــل  فيهـــا    لا  –2
  فى الدعوى الدستورية الـتى سـبق أن صـرح  برفعهـا بعـد أن أصـبح ولادون أن تنتمر الحكم  

 مصلحة للمدعى فيها  ومن   فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

فلــب التفســير التشــريعى الــ ى تنمــره المحكمــة الدســتورية العليــا ـ وفقــاً لــنص المــادة     -3
بنــاء علــى فلــب رئــيس  لــس    يقــدم إلا مــن وزيــر العــدل  مــن قــانون تلــ  المحكمــة ـ لا  (33)

ــ ــيس  لــــس الشــــعب أو اولــــس ا علــ ـــالــــوزراء أو رئــ ــنص  ـى للهيئــ ــان للــ ــائية  إذا كــ ات القضــ
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التشريعى المطلوب تفسيره أهمية جوهريـة لا قانونيـة  وكـان قـد ثار عنـد تطبيقـه اـلا  حـول  
لمـا كـان ذلـ      مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخـافبين بأحكامـه.

  1929لسـنة    25مكرراً من المرسـوم بقـانون رقـم    (18)فبن فلب المدعى تفسير نص المادة 
ــ ـــالمعـ ــ  100ون رقـــم  ـدل بالقانـ ــتورية العليــــا    لا  1985ة  ـلسنـ ــة الدسـ ــد اتصـــ  بالمحكمـ يكــــون قـ

 اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة قانوناً.
 
 راءا  ــاسج

ود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب   أ 1999كتوبر سنة  أ من    21بتاري   
أصلياً  وفلب  المادة    :المحكمة   نص  دستورية  بعدم  رقم   ( 18)الحكم  القانون  من  مكرراً 

 تفسير ذل  النص لااتلا  المحاكم فى شأنه.   :واحتيافياً   1985لسنة   100
 قدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 

 برأيها.  الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً   وبعد يضير
ون مــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة  إصــدار الحكــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

تتحصـ  فى    –يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا     على مـا  –حيإ إن الوقائع  
  1989لســنة    175المــدعى عليهــا الرابعــة كانــ  قــد أقامــ  علــى المــدعى الــدعوى رقــم    أن 

شــرعى أمــام محكمــة بــولا  الابتدائيــة بطلــب الحكــم بفــرض نفقــة متعــة مناســبة لهــا. والمحكمــة  
جنيــــه نفقــــة    12000غيابيــــاً بإل امــــه بأن يــــدفع لهــــا مبلــــغ    25/3/1999حكمــــ  بتــــاري   
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مكــرر مــن القــانون  (  18)بعــدم دســتورية نــص المــادة  متعــة  وإذ عــارض فى الحكــم فقــد دفــع  
لــه برفــع الــدعوى    . وبعــد أن قــدرت المحكمــة جديــة الــدفع وصــرح 1985لســنة    100رقــم  

الدســتورية فقــد أقــام الــدعوى الماثلــة  إلا أن المحكمــة بعــد أن تبــين لهــا أن المحكمــة الدســتورية  
ــ ا   ــم  المســــألة الدســــتورية بشــــأن هـ ــا قــــد ســــبق لهــــا أن حسـ الــــنص  اســــتمرت فى نمــــر  العليـ

الدعوى وقض  بقبول المعارضة وتعـدي  الحكـم المعـارض فيـه بالنسـبة لمبلـغ النفقـة. وقـد  يـد  
 ه ا الحكم من محكمة الاستئنا .

وحيإ إن ه ه المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى  
ــة   ــادرين سلســ ــا الصــ ــة   مكميهــ ــم    15/5/1993الــــدعوى الماثلــ ــية رقــ ــنة    7فى القضــ   8لســ
قضــائية دســتورية واللــ ين قضــيا    10لســنة    18قضــائية " دســتورية " وال ــانى فى القضــية رقــم  

  وكــان مقتضــى  5/6/1993الحكمــان فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     اشــر ً  بــرفض الــدعوى  ون 
ــادتين   ــ  (49و  48)نـــص المـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ   48م  مـ

  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لســــنة  
يقبــ   ويــلاً ولا    اره قــولاً فصــلاً لاـمواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــ

تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه وإعــادة فرحــه عليهــا  
ت ريـب علــى محكمـة الموضــو  إذ هـى اســتمرت فى نمـر الــدعوى    راجعتـه  فبنــه لامـن جديــد لم

وفصل  فيها دون أن تنتمر الحكم فى الدعوى الدستورية الـتى سـبق أن صـرح  برفعهـا بعـد  
 مصلحة للمدعى فيها  ومن   فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. أن أصبح ولا

هـــو فلــب تفســـير نــص المـــادة المطعـــون  وحيــإ إنـــه عــن الطلـــب الاحتيــافى للمـــدعى و 
ــة   ــير التشــــريعى الــــ ى تنمــــره المحكمــ ــاً غــــير مقبــــول  ذلــــ  أن فلــــب التفســ ــا فبنــــه أيضــ عليهــ

يقـــدم إلا مـــن وزيـــر    مـــن قـــانون تلـــ  المحكمـــة ـ لا  (33)الدســـتورية العليـــا ـ وفقـــاً لـــنص المـــادة  
ــعب أو اولـــس   ــيس  لـــس الشـ ــوزراء أو رئـ ــاء علـــى فلـــب رئـــيس  لـــس الـ ــى  العـــدل بنـ ا علـ
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ى المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونيـة  وكـان  ـة  إذا كان للنص التشريعـللهيئات القضائي
قــد ثار عنــد تطبيقــه اــلا  حــول مضــمونه تتبــاين معــه الآثار القانونيــة الــتى يرتبهــا فيمــا بــين  

مكــرراً مــن    (18)المخـافبين بأحكامــه. لمــا كــان ذلــ   فــبن فلـب المــدعى تفســير نــص المــادة  
يكـون قـد    لا  1985لسـنة    100المعدل بالقانون رقـم   1929لسنة  25لمرسوم بقانون رقم ا

 اتص  بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة قانوناً.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات

 مقاب  أتعاب المحاماة. ومبلغ مائة جنيه 
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   2001ديسمر ونة  9جاسة  

 
 رئيس المحكمة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

المستشارين : على عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار   السادة  وعضوية 
 المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد

 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                
 أمين السر                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  19 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية   19لسنة   209القعية ر م  
 

  . دم  كول الد وه "  اة " بيانا  صحيلتهاا النصو  الطعينةد وه دوتوري
مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا   (30)ضرورة اشتمال صحيفة الدعوى الدستورية فبقاً لنص المـادة 

 .على بيانات النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفـة
 عدم قبول الدعوى. :وا الطعينة  مؤداهعدم بيان النص

 
لسـنة    48من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم    (30)تنص المادة 

علـى أنــه "  ـب أن يتضــمن القــرار الصـادر بالإحالــة إلى المحكمـة الدســتورية العليــا أو  1979
الـنص التشـريعى المطعـون بعـدم  صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيـان  
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. ومـــؤدى ذلـــ  أن المشـــر   "دســـتوريته والـــنص الدســـتورى المـــدعى بمخالفتـــه وأوجـــه المخالفـــة  
نصـ  عليـه    أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الـدعوى مـا

ا  ســالفة الــ كر مــن بيــانات جوهريــة تنبــئ عــن جديــة هــ ه الــدعاوى ويتحــدد بهــ  (30)المــادة  
يكــون هــ ا القــرار أو تلــ  الصــحيفة منطــويين علــى التجهيــ  بالمســائ     موضــوعها  حــتى لا

ــ ه ــ دعى هـ ــتى تـ ــتورية الـ ــور   الدسـ ــاً يبلـ ــداً كافيـ ــدها يديـ ــماناً لتحديـ ــا  ضـ ــ  فيهـ ــة للفصـ المحكمـ
ت ير ـ بماهيتها أو مداها ـ افاءً يحول دون إعـداد ذوى الشـأن جميعـاً ـ   مضمو ا ونطاقها  فلا

مـن    (37)بأوجهه المختلفة الال المواعيد الـتى حـددتها المـادة   هم الحكومة ـ لدفاعهمومن بين
قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا  بــ  يكــون بيا ــا لازمــاً لمباشــرة هيئــة المفوضــين ـ بعــد انقضــاء  
ه ه المواعيد ـ لمهامها فى شأن يضير جوانبها   إبدائها رأنً محايداً فيهـا يكشـا عـن حكـم  

مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا المشـار    (40)ور والقانون وفقاً لمـا تقضـى بـه المـادة  ـستالد 
إليــه. لمــا كــان ذلــ   وكانــ  المدعيــة قــد دفعــ  أمــام محكمــة اــال القــاهرة الابتدائيــة بعــدم  
دستورية استيلاء وزير النق  والمواصلات على عين النـ ا   وأقامـ  دعواهـا الدسـتورية الراهنـة  

مــن    (65و  34و  32و  4)ســند مــن قولهـا بمخالفــة القــانون المطعــون فيـه  حكــام المــواد    علـى
الدستور  بيد أن صـحيفة هـ ه الـدعوى ت تتضـمن بيـان أى مـن القـانون أو الـنص التشـريعى  

ه  ـة هــ ه الــدعوى قــد جــاءت قاصــرة عــن بيــان مــا أوجبتـــالمطعــون فيــه  ومــن   تكــون صحيفــ
ــادة   ــتورية العليــــا ـ علــــى مــــامــــن قــــانون المحكمــــ  (30)المـ ســـلا بيانــــه ـ وبالتــــالى تكــــون    ة الدسـ

 الدعوى الدستورية غير مقبولة.
 

 راءا  ــاسج
  أودع  المدعية صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  11/1997/ 26بتاري   

العقارات  على  والرابع  ال الإ  عليهما  المدعى  استيلاء  دستورية  بعدم  أولاً:  الحكم  فالبةً 
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ل دستوريةاللازمة  بعدم  وثانياً:  وهيئاتها   ومؤسساتها  والمواصلات  النق   عقود   وزارة   بيد 
يترتب على   ى عليه الرابع وما  ـالإ ار  وإ اء عقد الإ ار الم عوم إبرامه بين المدعية والمدع

 ذل  من قثار. 
أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  الدعوى    :وقدم   قبول  بعدم 

أصلياً   :افياً واحتي الحكم  فيها  فلب  م كرة  الرابع  عليه  المدعى  قدم  بعدم   :برفضها  كما 
 برفضها.   :قبول الدعوى  واحتيافياً 

 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 . فيها سلسة اليوم
  

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
ــم   ــد أقامـــ  الـــدعوى رقـ ــنة    14167المدعيـــة كانـــ  قـ ــال    1997لسـ ــة اـ ــام محكمـ مـــدنى أمـ

ا  المتم لـة فى مكتـب بريـد  القاهرة الابتدائيـة بغيـة الحكـم بإاـلاء المـدعى عليـه الرابـع عـين النـ  
الفجالة  وتسليمها للمدعية االية  ودفع  أمام المحكمة بعـدم دسـتورية اسـتيلاء وزيـر النقـ   
والمواصـلات علــى عــين النـ ا   وإذ قــدرت محكمــة الموضـو  جديــة دفعهــا  وصـرح  لهــا برفــع  

 دعواها الدستورية  فقد أقام  الدعوى الماثلة.
  48ون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  مــن قــان  (30)وحيــإ إن المــادة  

ــرار الصـــــادر بالإحالـــــة إلى المحكمـــــة    1979لســـــنة   تـــــنص علـــــى أنـــــه " ـــــب أن يتضـــــمن القـــ
الدســـتورية العليـــا أو صـــحيفة الـــدعوى المرفوعـــة إليهـــا وفقـــاً لحكـــم المـــادة الســـابقة بيـــان الـــنص  
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ــتورى المــــد    عى بمخالفتــــه وأوجــــه المخالفــــة".التشـــريعى المطعــــون بعــــدم دســــتوريته والــــنص الدسـ
وصـحيفة    ومؤدى ذل  أن المشر  أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالـة

سـالفة الـ كر مـن بيـانات جوهريـة تنبـئ عـن جديـة هـ ه    (30)نص  عليه المادة   الدعوى ما
 علـى  يكون ه ا القـرار أو تلـ  الصـحيفة منطـويين الدعاوى ويتحدد بها موضوعها  حتى لا

دعى هــــ ه المحكمــــة للفصــــ  فيهــــا  ضــــماناً لتحديــــدها   التجهيــــ  بالمســــائ  الدســــتورية الــــتى تــــ 
ت ـير ـ بماهيتهـا أو مـداها ـ افـاءً يحـول دون إعـداد    يديداً كافياً يبلور مضـمو ا ونطاقهـا  فـلا

ــة ـ لـــدفاعهم بأوجهـــه المختلفـــة اـــلال المواعيـــد الـــتى   ــاً ـ ومـــن بيـــنهم الحكومـ ذوى الشـــأن جميعـ
ا  بـ  يكـون بيا ـا لازمـاً لمباشـرة هيئـة  ـمن قانون المحكمة الدستورية العليـ (37)حددتها المادة 

المفوضين ـ بعد انقضاء هـ ه المواعيـد ـ لمهامهـا فى شـأن يضـير جوانبهـا   إبـدائها رأنً محايـداً  
لمحكمـة  مـن قـانون ا  (40)ون وفقاً لما تقضى به المـادة  ـفيها يكشا عن حكم الدستور والقان

 الدستورية العليا المشار إليه.
ة بعــدم  ـلمــا كــان ذلــ   وكانــ  المدعيــة قــد دفعــ  أمــام محكمــة اــال القــاهرة الابتدائيــ

ة  ـدستورية استيلاء وزير النق  والمواصلات على عين الن ا   وأقامـ  دعواهـا الدسـتورية الراهنـ
مـن    (65و  34و  32و  4)واد  ام المــون فيـه  حكــعلى سـند مـن قولهـا بمخالفـة القـانون المطعـ

الدستور  بيد أن صـحيفة هـ ه الـدعوى ت تتضـمن بيـان أى مـن القـانون أو الـنص التشـريعى  
المطعــون فيــه  ومــن   تكــون صــحيفة هــ ه الــدعوى قــد جــاءت قاصــرة عــن بيــان مــا أوجبتــه  

ــادة   ــتورية العليــــا ـ علــــى مــــا  (30)المـ   ســـلا بيانــــه ـ وبالتــــالى تكــــون   مــــن قــــانون المحكمــــة الدسـ
 الدعوى الدستورية غير مقبولة.
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 ا  ــاه الأوكـفاه
المدعية   وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  حكم  
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات
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   2001ديسمر ونة  9جاسة 

 
 رئيس المحكمة                           تحى نجيب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد ف

ى وعبد الوهاب عبد  ـالح والدكتور حنفى على جبالـى عوض محمد ص ـارين : علـادة المستشـة الس ـوعضوي
 الراز  ومحمد عبد الع ي  الشناوى  والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين                             وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو       
 أمين السر                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 
 (  20)   ا دا ر م 

 " دوتورية "    عا ية  19لسنة   222القعية ر م 
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سدارا   . تطكيــق " ــا ون اا تكــار الخصــومة منتهيــة"   اد ــوه دوــتورية " حكــم ا ح يتــه
القا و يــة   ا ؤوســا  العامــة واتيذــا  العامــة والوحــدا  التابعــة تــا الصــادر تلقــا ون  

 ".1973لسنة  47ر م 
لقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى 

عوى بعدم دستورية ذات النص التشـريعى الـ ى اعتبار ا صومة منتهية فى الد  .الدولة بسلطاتها المختلفة
القضــاء بعــدم دســـتورية القاعــدة ال ال ــة الملحقــة ســدول مرتبــات الوطـــائا  ســبق الحكــم بعــدم دســتوريته.

ــم  ـــون رقـ ـــق بالقانـ ــة المرفـ ـــة بالإدارات القانونيـ ــنة  47الفنيـ ــومة فى 1973لسـ ــاء ا صـ ــاء بانتهـ ــره: القضـ . أثـ
  النص.الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ا 

 
سبق أن تناول  المحكمة الدستورية العليا المسألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى مكمهـا  

قضــائية "دســتورية"  والــ ى    19لســنة    213فى القضــية رقــم     5/6/1999الصــادر سلســة  
قضــــى بعــــدم دســــتورية القاعــــدة ال ال ــــة الملحقــــة ســــدول مرتبــــات الوطــــائا الفنيــــة بالإدارات  

 ـوز ا مـع بـين    فيما نص  عليه مـن أنـه "لا  1973لسنة    47فق بالقانون رقم  القانونية المر 
ذ  إبـدل التفـرا المقـرر بمقتضـى هـ ا القـانون وبـدل التم يـ  أو أى بـدل فبيعـة عمـ  قاـر ". و 

ــة بتـــاري       48)  وكـــان مقتضـــى المـــادتين  17/6/1999نشـــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريـــدة الرايـ
أن يكـون    1979لسـنة    48ة العليا الصادر بالقـانون رقـم  من قانون المحكمة الدستوري (49و

لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى  
الدولة ـ بسلطاتها المختلفة ـ وهى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا  

 تغدو منتهية.من جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة  
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 راءا  ــاسج
العشرين من ديسمبر سنة   قلم  1997بتاري   الدعوى  المدعى صحيفة ه ه    أود  

من قانون الإدارات القانونية فى   (29)كتاب المحكمة   فالباً الحكم بعدم دستورية المادة  
رقم   بالقانون  الصادر  لها  التابعة  والوحدات  العامة  والهيئات  العامة  نة لس  47المؤسسات 

ه ا 1973 بمقتضى  المقرر  التفرا  بدل  بين  ا مع  من عدم جواز  تضمنته  فيما  وذل     
 القانون وبدل التم ي  أو أى بدل فبيعة عم  قار. 

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 
 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 

لنحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى ا
 فيها سلسة اليوم.

 

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة . 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
ــدعوى رقــــم   ــدعى وقاــــرين أقـــــاموا الــ ــة القضـــــاء ا  36لســـــنة    676المــ ــام محكمــ لإدارى     أمــ

فــالبين الحكــم فيهــا أصــلياً: بأحقيــتهم فى صــر  بــدل فــافر الوطيفــة مــع ا مــع بينــه وبــين  
المشــــار إليــــه  واحتيافيــــاً: الحكــــم    1973لســــنة    47بــــدل التفــــرا المقــــرر فبقــــاً للقــــانون رقــــم  

%    30بأحقيتهم فى بدل  المخـافر  وإذ قضـ  المحكمـة بأحقيـتهم فى البـدل المـ كور بنسـبة  
  فقــد فعنــ  الهيئــة المــدعى عليهــا الرابعــة فى هــ ا  1/7/1981  لــربط اعتبــاراً مــنمــن بدايــة ا

الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا  وأثناء نمـر الطعـن دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية نـص المـادة  
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ــنة    47مـــن القـــانون رقـــم    (29) ــ ا    1973لسـ ســـالا الـــ كر  وإذ قـــدرت المحكمـــة جديـــة هـ
 ى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.له بإقامة الدعو   الدفع وصرح 

وحيــإ إنــه وبتقصــى حقيقــة قصــد المــدعى  فــبن نطــا  الــدعوى الماثلــة يتحــدد بـــنص  
ة الـ ى يقضـى بأنـه  ـة بالإدارات القانونيــالقاعدة ال ال ة الملحقة سدول مرتبات الوطائا الفني

ل التم يـــ  أو أى بـــدل  ى هـــ ا القـــانون وبـــد ـ ـــوز ا مـــع بـــين بـــدل التفـــرا المقـــرر بمقتضـــ  " لا
 فبيعة عم  قار ". 

وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن تناولـ  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى مكمهـا  
قضــائية "دســتورية"  والــ ى    19لســنة    213فى القضــية رقــم     5/6/1999الصــادر سلســة  

بالإدارات    قضــــى بعــــدم دســــتورية القاعــــدة ال ال ــــة الملحقــــة ســــدول مرتبــــات الوطــــائا الفنيــــة
 ــوز ا مــع    فيمــا نصــ  عليــه مــن أنــه " لا  1973لســنة    47القانونيــة المرفــق بالقــانون رقــم  

بين بدل التفـرا المقـرر بمقتضـى هـ ا القـانون وبـدل التم يـ  أو أى بـدل فبيعـة عمـ  قاـر ".  
  48  )  وكان مقتضـى المـادتين17/6/1999ذ نشر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بتاري    إو 
أن يكـون    1979لسـنة    48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم   (49و

لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى  
الدولة ـ بسلطاتها المختلفة ـ وهى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا  

 ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.من جديد  فبن 
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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   2002يناير ونة  13جاسة  

 
 رئيس المحكمة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  عبد الرحمن نصير    :   ارين ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  21)   ا دا ر م 
  عا ية " دوتورية "  21لسنة   5القعية ر م  

 
ا تكار الخصومة منتهية". "تطكيق اللقرا الأولى من ه ـ   ـ"حكما ح يت     د وه دوتورية

 ". 1981لسنة    136( من القا ون ر م 19ا ادا )
لا تعقيبـــاً مـــن أيـــة جهـــة. اعتبـــار الصـــادر فى الـــدعوى الدســـتورية حجيتـــه مطلقـــة لا يقبـــ   ويـــلاً و الحكـــم 

ــدم  ــم بعـ ــبق الحكـ ــ ى سـ ــريعى الـ ــنص التشـ ــتورية ذات الـ ــدم دسـ ــاً بعـ ــام فعنـ ــتى تقـ ــدعوى الـ ــومة فى الـ ا صـ
فى شـــأن بعـــض  1981لســـنة  136( مـــن القـــانون رقـــم 19دســـتوريته منتهيـــة. الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )

   لمؤجر والمستأجر.ا حكام ا اصة بتأجير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بين ا
 

مكمهــــا الصــــادر  ســــبق أن تناولــــ  المحكمــــة الدســــتورية العليــــا المســــألة الدســــتورية عينهــــا  
قضــائية "دســتورية"  والـــ ى    20لســـنة    144فى القضــية رقــم    2000مــارس ســـنة    4سلســة  

  20ار إليـه  وإذ نشـر هـ ا الحكـم فى ا ريـدة الرايـة بتـاري    ـة النص المشـقضى بعدم دستوري
مــــــن قــــــانون المحكمــــــة    (49   48)  وكــــــان مقتضــــــى أحكــــــام المــــــادتين  2000رس ســــــنة  مــــــا

  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه المحكمـــة  1979لســـنة    48الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى  

ة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن  المســألة المقضــى فيهــا  وهــى حجيــ
 جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
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 راءا  ــاسج
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملا    1999بتاري   ا امس والعشرين من يناير سنة  

رقم   استئنا     2لسنة    2400الاستئنا   أن قض  محكمة  بعد  بوقا قضائية   القاهرة 
( 19الدعوى وأمرت بإحالة ا ورا  إلى المحكمة الدستورية العليا للفص  فى دستورية المادة )

فى شأن بعض ا حكام ا اصة بتأجير وبيع ا ماكن   1981لسنة    136من القانون رقم  
 وتنميم العلاقة بين المؤجر  والمستأجر.

 م برفض الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحك
 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا

ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 .فيها سلسة اليوم

 

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

ر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن  يبـــين مـــن حكـــم الإحالـــة وســـائ  حيـــإ إن الوقـــائع ـ علـــى مـــا
ــدعوى رقـــم   ــدهما الـ ــتأنا ضـ ــد المسـ ــام ضـ ــبق أن أقـ ــتأنا سـ ــنة    4200المسـ ــام    1997لسـ أمـ

محكمة اال بطلب الحكم بإالائهما الشقة المبينة بصـحيفة دعـواه  سيسـاً علـى احتجازهمـا  
أك ر من مسكن بمدينة القاهرة  وتغييرهما الغرض من استعمال العين مـن مسـكن اـاا إلى  

ة صــــناعية دون موافقــــة المالــــ   وإذ قضــــ  المحكمــــة بــــرفض الــــدعوى بالنســــبة للطلــــب  ورشــــ
  2400ا ول  وعــدم قبولهــا بالنســبة للطلــب ال ــانى  فقــد قــام بالطعــن عليــه بالاســتئنا  رقــم  

ــنة   ــ  2لسـ ــتئنا  القـــاهرة  وأثنـــاء نمـ ــة اسـ ــائية  أمـــام محكمـ ــدم  ـقضـ ــتئنا  دفـــع بعـ ر هـــ ا الاسـ
  وإذ تراءى للمحكمـة المـ كورة  1981لسنة    136انون رقم  من الق 19دستورية نص المادة 
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ــ ــة  ـعـــدم دستوريـ ــا فقـــد حكمـــ  سلسـ ــار إليهـ ــادة المشـ ــدعوى    11/11/1998ة المـ بوقـــا الـ
 وإحالة ا ورا  إلى المحكمة الدستورية العليا للفص  فى دستورية نص المادة سالفة  ال كر.

الدســتورية الراهنــة ـ بقــدر    تقــدم  وكانــ  المصــلحة فى الــدعوى  وحيــإ إنــه مــتى كــان مــا
ارتبافها بالنـ ا  الموضـوعى ـ إنمـا تنحصـر فى الفصـ  فى دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة  

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19)
ا موافقــة  ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر فيمــا انطــوى عليــه مــن عــدم اشــترا

 المال  عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكع.
وحيـإ إن هـ ه المحكمـة ســبق أن حسـم  المسـألة الدســتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلــة  

قضــــائية    20لســــنة    144فى القضــــية رقــــم    2000مــــارس ســــنة    4مكمهــــا الصــــادر سلســــة  
شـار إليـه  وإذ نشـر هـ ا الحكـم فى ا ريـدة  "دستورية"  وال ى قضـى بعـدم دسـتورية الـنص الم

ــ ــاري   ـالرايـ ــنة    20ة بتـ ــارس سـ ــ2000مـ ــان مقتضـ ـــ  وكـ ــادتين  ـى أحكـ مـــن    (49   48)ام المـ
  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

المختلفــة باعتبــاره    هــ ه المحكمــة حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة بســلطاتها
ــادة   ــألة المقضـــى فيهـــا  وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـــة فيـــه أو إعـ قـــولاً فصـــلاً فى المسـ

 فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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________________________________ 

 قضائية "دستورية".  20لسنة    170أصدرت المحكمة ب ات ا لسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم   )*(

 
   2002يناير ونة  13جاسة  
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 رئيس المحكمة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

 ادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الق
 والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش  
 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           

 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  22)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  21لسنة  13القعية ر م  
 

( 22. تطكيـق "ا ادا )وه" ـ دم  كول الد    اهـ"حكم تلرفضا ح يت    د وه دوتورية
ر م   القا ون  وبي    1981لسنة    136من  بتاجل  الخاصة  الأحكام  بعض  ش ن    

  ا ؤجر وا ست جر". الأماكن وتن يم العد ة ب 
عــدم قبــول . الحكــم بــرفض مــا أثــير فى نــص تشــريعى مــن مطــاعن يحــوز حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة

القضــاء بــرفض الــدعوى بعــدم دســتورية الفقــرة ال انيــة مــن الــدعوى بعــدم دســتورية ذات الــنص التشــريعى. 
قبــول الــدعاوى المتعلقــة بهـــ ا  المــار ذكــره. أثــره: عــدم 1981لســنة  136( مــن القــانون رقــم 22المــادة )
 النص .

 
ــادر   ــا الصـ ــا مكمهـ ــتورية عينهـ ــألة الدسـ ــا المسـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــبق أن تناولـــ  المحكمـ سـ

قضــــائية " دســــتورية "  والــــ ى قضــــى    9لســــنة    36فى القضــــية رقــــم    14/3/1992سلســــة  
مقتضـى    وكـان  2/4/1992برفض الدعوى  وإذ ن شر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بتاري   
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  48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    (49و  48)  أحكــام المــادتين
ــنة   ــة مطلقـــــة فى    1979لســ ــدعاوى الدســـــتورية حجيــ ــ ه المحكمـــــة فى الــ أن يكــــون لقضـــــاء هــ

مواجهة الكافة وبالنسـبة للدولـة  ـ بسـلطاتها المختلفـة ـ وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة  
 ة فرحه عليها من جديد   فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.فيه أو إعاد
 

 راءا  ــاسج
أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  فالبا    4/2/1999بتاري   

المادة   من  ال انية  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  رقم    ( 22) الحكم  القانون  لسنة   136من 
اصة بتأجير وبيع ا ماكن وتنميم العلا قة بين المؤجر فى شأن بعض ا حكام ا   1981

 والمستأجر.
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 .ا سلسة اليومفيه
  

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
  18060المـــدعى علـــيهم مـــن ال ـــانى إلى الســـابع كـــانوا قـــد أقـــاموا ضـــد المـــدعى الـــدعوى رقـــم  

ــنة   ــاهرة الابتدا  1998لســ ــة جنــــوب القــ ــام محكمــ ــدم  أمــ ــع المــــدعى بعــ ــا دفــ ــاء نمرهــ ــة  وأثنــ ئيــ
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دســتورية نــص الفقــرة المشــار إليهــا  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع  وصــرح  لــه  
 برفع دعواه الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.

  136مــن القـانون رقــم    (22)وحيـإ إن الفقـرة الطعينــة ـ وهـى الفقـرة ال انيــة مـن المـادة  
له يتكون مـن أك ـر    ـ تنص على أنه " إذا أقام المستأجر مبع مملوكاً  المشار إليه 1981لسنة 

من ثلاث وحدات فى تاري  لاحق لاستئجاره   يكون با يـار بـين الاحتفـا  بسـكنه الـ ى  
ــ ى   ــع الـ ــة بالمبـ ــة ال انيـ ــتى الدرجـ ــه حـ ــد أقاربـ ــه أو أحـ ــم لمالكـ ــان ملائـ ــوفير مكـ ــتأجره  أو تـ يسـ

 له عن الوحدة التى يستأجرها منه ". المستحقة اوز م لى ا جرة   أقامه  بما لا
وحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق أن تناولـــ  المســـألة الدســـتورية عينهـــا مكمهـــا الصـــادر  

قضــــائية " دســــتورية "  والــــ ى قضــــى    9لســــنة    36فى القضــــية رقــــم    14/3/1992سلســــة  
ن مقتضـى    وكـا2/4/1992برفض الدعوى  وإذ ن شر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بتاري   

  48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    (49و  48)  أحكــام المــادتين
ــنة   ــة مطلقـــــة فى    1979لســ ــدعاوى الدســـــتورية حجيــ ــ ه المحكمـــــة فى الــ أن يكــــون لقضـــــاء هــ

بسـلطاتها المختلفـة ـ وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة    مواجهة الكافة وبالنسـبة للدولـة  ـ
 ادة فرحه عليها من جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.فيه أو إع
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 ا  ــاه الأوكـفاه
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 121-  

 
 
 

 _______________________ 
قضـائية دسـتورية تضــمن  20لسـنة  185قضـائية دسـتورية  والقضـية رقـم  21لســنة  19صـدرت المحكمـة حكمـاً بـ ات ا لسـة فى القضـية رقـم )*( أ

 المبادىء بعينها.  

 
   2002يناير ونة  13جاسة  

 
 رئيس المحكمة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  

ى والدكتور حنفى على جبالى  ـور رشاد العاصـد صالح وأنـى عوض محم ـ: علن اريـادة المستشـة الس ـوعضوي
 وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش و محمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  23)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  23لسنة   55القعية ر م 
 

  .د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا مناطها "   -1
وبين   بينها  ارتباا  آة  يكون  أن  الدستورية  الدعوى  لقبول  المباشرة كشرا  الشخصية  المصلحة  مناا 

قائمة فى الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفص  فى  المصلحة ال 
 الن ا  الموضوعى. 
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 .حق التقاع  " تحكيم ا اتلاو "   -2

التحكـــيم مصـــدره  .لـــه أفرافـــه أو بعضـــهم إنفـــاذاً لقاعـــدة قانونيـــة قمـــرة يكـــون إجبـــارنً يـــ عن التحكـــيم لا
 الناشئة أو التى تنشأ بين أفرافه عن علاقاتهم التعاقدية. الاتفا  كأسلوب لفض المنازعات

 
  . عاء "  ا حق التقاع  " تحكيم   -3

 تمعـان  مـؤدى ذلـ : عـ ل المحـاكم عـن نمـر المسـائ  الـتى  التحكيم يعتبر نمامـاً بـديلاً عـن القضـاء فـلا
 انصب عليها التحكيم.

 
  . اع  طكيع  " احق التقاع  " تحكيم إجكاره   -4

تحكيم قسراً بقاعدة قانونية قمرة   يعـد انتهاكـاً لحـق التقاضـى الـ ى كفلـه الدسـتور لكـ  مـوافن فرض ال
ااتصــاا هيئــة التحكــيم بالفصــ  فى المنازعــات الــتى أ دالــ  جــبراً فى ولايتهــا   .منــه (68)بــنص المــادة 

 مؤداه: الإالال مق التقاضى مرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
 
 .ارتكاط ا وقوط " اد وه دوتورية " الحكم فيها   -5

من قانون سو  رأس المال   أثره : سـقوا نصـوا مـواد هـ ا القـانون   (52)الحكم بعدم دستورية المادة  
 ولائحته التنفي ية المرتبطة به ارتبافاً لايقب  التج ئة .

 
منافهــا تــوافر  المصــلحة الشخصــية المباشــرة ـ وهــى شــرا لقبــول الــدعوى  الدســتورية ـ    -1

ارتبـاا مباشــر بينهــا وبـين المصــلحة القائمــة فى النــ ا  الموضـوعى وذلــ  بأن يكــون الفصــ  فى  
المســـائ  الدســـتورية المطعـــون عليهـــا لازمـــاً للفصـــ  فيمـــا يـــرتبط بهـــا مـــن الطلبـــات فى الـــدعوى  
   الموضوعية  وإذ كان جـوهر النـ ا  الموضـوعى هـو عـدم صـحة حكـم التحكـيم وفلـب إلغـا ه

ــون  فـــبن   نطـــا  المصـــلحة فى ا صـــومة الدســـتورية الماثلـــة ينحصـــر فيمـــا تضـــمنه النصـــان المطعـ
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عليهمــا مــن أحكــام تتصــ  مباشــرة بنمــام التحكــيم كجهــة لفــض المنازعــات المشــار إليهــا فى  
 سيســاً علــى أن الفصــ  فى مــدى دســتوريتهما مــن شــأنه أن يــؤثر علــى الفصــ  فى     النصــين

ــادة  الطلبـــات المطروحـــة علـــى محكمـــة الم ــرة ا ولى مـــن المـ ــبن نـــص الفقـ وضـــو   وعلـــى ذلـــ  فـ
لا ينـــدر  فى    1992لســـنة    95العاشـــرة مـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

ه ا النطا  حيإ اقتصر حكمها على تقرير ااتصاا  لس إدارة هيئة سـو  المـال بوقـا  
 قرارات ا معية العامة بالشروا وا وضا  التى قررها النص.

 
مــؤدى مــا جــرى بــه قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أنــه لا  ــوز أن يكــون التحكــيم    -2

ــة قمــــرة لا  ــــوز الاتفــــا  علــــى    إجبــــارنً يــــ عن ــاذاً لقاعــــدة قانونيــ ــه أو بعضــــهم إنفــ لــــه أفرافــ
الافهـــــا  ذلـــــ  أن القاعـــــدة الـــــتى تتأســـــس عليهـــــا مشـــــروعية التحكـــــيم   كأســـــلوب لفـــــض  

عــادى هــى قاعــدة اتفاقيــة تنبــع إرادة ا فــرا  فيهــا علــى  المنازعــات يغــاير فريــق التقاضــى ال
رادة الحــرة إلى ااتيــار التحكــيم ســبيلاً لفــض نــ ا   ســواء توجهــ  هــ ه الإ   أصــولها وأحكامهــا

أو لفـــض مـــا عســـاه أن يقـــع مســـتقبلاً مـــن الافـــات بيـــنهم تنشـــأ عـــن علاقـــاتهم     قـــائم بيـــنهم
 التعاقدية.
 
 ن مقتضى الاتفـا  عليـه أن     قضاء فلا  تمعان التحكيم يعتبر نماماً بديلاً عن ال -3

ــت ناءً مـــن أصـــ  اضـــوعها   ــيم اسـ ــائ  الـــتى انصـــب عليهـــا التحكـ تعـــ ل المحـــاكم عـــن نمـــر المسـ
 لولايتها.
 
إذا مــا قــام المشــر  بفــرض التحكــيم قســراً بقاعــدة قانونيــة قمــرة دون ايــار فى اللجــوء    -4

 ى كفلــه الدســتور لكــ  مــوافن بــنص  فــبن ذلــ  يعــد انتهاكــاً لحــق التقاضــى الــ   إلى القضــاء
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مادتــه ال امنــة والســتين الــتى أكــدت أن اللجــوء إلى القضــاء للحصــول علــى الترضــية القضــائية  
دون قيــود تعســر الحصــول عليهــا أو يــول دو ــا هــو أحــد الحقــو  ا وهريــة الــتى تبــع عليهــا  

عليهمــا ـ وهمــا نــص    المطعــون   دولــة القــانون ويتحقــق بهــا ســيادته. ولمــا كــان البــيّن مــن النصــين
ــادة   ــن المـ ــة مـ ــرة ال انيـ ــادة    (10)الفقـ ــه ـ أن    (52)والمـ ــار إليـ ــال المشـ ــو  رأس المـ ــانون سـ ــن قـ مـ

كجهـة بديلـة عـن القضـاء لفـض المنازعـات     المشر  أنشأ بموجبهما نماماً للتحكيم الإجبـارى
التحكــيم فى    بــين المتعــاملين فى  ــال ا ورا  الماليــة واســبغ علــى القــرارات الــتى تصــدرها هيئــة

هــــ ا الشــــأن قــــوة تنفي يــــة  فى حــــين أن المقــــرر أن التحكــــيم لا ينــــ   عــــن القضــــاء ولايتــــه فى  
الفصـ  فى كافــة المنازعـات ابتــداءً إلا إذا كــان متولـداً عــن الإرادة الحــرة  فرافـه  بمــا مــؤداه أن  
ــالفين بالفصــــ  فى المنازعــــات الــــتى ــأة بموجــــب النصــــين الســ ــيم المنشــ ــة التحكــ   ااتصــــاا هيئــ
أدالــ  جـــبراً فى ولايتهـــا يكـــون منطـــونً بالضــرورة علـــى إاـــلال مـــق التقاضـــى مرمـــان ذوى  
الشـــأن مـــن اللجـــوء إلى قاضـــيهم الطبيعـــى بغـــير فريـــق الاتفـــا  الإرادى علـــى ذلـــ  وهـــو مـــا  

 من الدستور.  (68) الا المادة 
 

  95مـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم    (62)إلى    (53)المـــواد مـــن    -5
ة بالمــادة  ـ  التج ئـــوالــتى تتنــاول تنمــيم إجــراءات التحكــيم تــرتبط ارتبافــاً لا يقبــ  1992لســنة  

ــم  (52) ــاس التشريعـ ــى ا سـ ــادة هـ ــ  المـ ــا أن تلـ ــه كمـ ـــنـ ــوم عليـ ــ ى تقـ ــادتان  ـى الـ   210)ه المـ
بإصـدار اللائحـة    1993لسـنة    135من قرار وزير الاقتصاد والتجارة ا ارجية رقم   (212و

قــانون ســو  رأس المــال  فــبن هــ ه النصــوا جميعهــا تســقط حتمــاً كــأثر للحكــم  التنفي يــة ل
 المشار إليها.  (52)بعدم دستورية المادة 
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 اسجـــراءا  
س    87   50ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملـا الدعوييــن رقمـى    7/4/2001بتاري  

ــ  .   117 ــارى استئنـ ـــتجـ ــ   رةـا  القاهـ ــد أن قـ ــة  ـبعـ ــة سلسـ   12/3/2001ررت تلـــ  المحكمـ
وقــا الســير فيهمــا وإحالتهمــا إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فى مــدى دســتورية نــص  

 فى شأن سو  رأس المال.  1992لسنة   95من القانون رقم    (52  10)المادتين 
ــتأنفة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم بعـــدم دســـتورية المـــادتين المشـــار   وقـــدم  الشـــركة المسـ

 ما عضونً.إليهما وسقوا المواد المرتبطة به
كمــا قــدم كــ  مــن هيئــة ســو  المــال وهيئــة قضــان الدولــة مــ كرتين فلبتــا فيهمــا رفــض  

 الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 ـة ـالمحكمـ

 والمداولة .  لا  على ا ورا بعد الاف 
حيـــإ إن الوقـــائع ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن حكـــم الإحالـــة وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن  
الشــركتين المســتأنا ضــدهما تقــدمتا إلى  لــس إدارة الهيئــة العامــة لســو  المــال باعــتراض علــى  

لـــــتى  مـــــن ا معيـــــة العموميـــــة للشـــــركة المســـــتأنفة ا  1/12/1999القـــــرارات الصـــــادرة بتـــــاري   
يساهمان فيها انتهيا فيه إلى فلب وقا تل  القرارات  وبعد أن أجابتهما الهيئـة إلى فلبهمـا  

لســنة    1استصــدرا مــن هيئــة التحكــيم ـ المشــكلة فبقــاً لقــانون ســو  رأس المــال ـ الحكــم رقــم  
قضــــى بــــبطلان القــــرارات الســــبعة ا ولى للجمعيــــة العامــــة الســــالا الإشــــارة   والــــ ى  2000
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  يكــيم    117لســنة    50الشــركة المســتأنفة فى هــ ا الحكــم بالاســتئنا  رقــم  إليهــا. فعنــ   
     117لســـنة    87تجـــارى اســـتئنا  القـــاهرة كمـــا أقامـــ  أمـــام تلـــ  المحكمـــة الـــدعوى رقـــم  

يكــيم تجــارى اســتئنا  القــاهرة بــبطلان حكــم التحكــيم الســالا  وبعــد أن ضــم  المحكمــة  
ــا وبإحالـــة ا ورا  إلى ا ــا للفصـــ  فى مـــدى  الـــدعويين قضـــ  بوقفهمـ ــة الدســـتورية العليـ لمحكمـ

لســـنة    95مـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم    (52   10)دســـتورية المـــادتين  
1992. 

لســـنة    95مـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم    (10)وحيـــإ إن المـــادة  
ــ  1992 ــديها عــ ــباب جديــــة يبــ ــى أســ ــاء علــ ــى أن " ولــــس إدارة الهيئــــة بنــ ــنص علــ دد مــــن  تــ

ــاهمين الــــ ين يملكــــون   ــد الت بــــ  وقــــا قــــرارات    %5المسـ علــــى ا قـــ  مــــن أســــهم الشــــركة وبعـ
ة مـن المسـاهمين أو لرضـرار بهـم أو  لـب  ـة التى تصدر لصـالح فئـة معينــة للشركـا معية العام

 نفع ااا  عضاء  لس الإدارة أو غيرهم. 
مـة علـى هيئـة التحكـيم  وعلى أصحاب الشأن عرض فلب إبطال قـرارات ا معيـة العا

ر يومـــاً مـــن تاريـــ   ـالمنصـــوا عليهـــا فى البـــاب ا ـــامس مـــن هـــ ا القـــانون اـــلال خمســـة عشـــ
 ."عتبر الوقا كأن ت يكنأراء ـاذ ه ا الإجـرار  فبذا انقض  المدة دون الـصدور الق

من ذل  القـانون علـى أنـه " يـتم الفصـ  فى المنازعـات الناشـئة   (52)كما تنص المادة 
بيــــق أحكــــام هــــ ا القــــانون فيمــــا بــــين المتعــــاملين فى  ــــال ا ورا  الماليــــة عــــن فريــــق  عــــن تط

 التحكيم دون غيره.
ــاكم   ــاء محــ ــواب ر ســ ــة أحــــد نــ ــر العــــدل برنســ ــن وزيــ ــرار مــ ــيم بقــ ــة التحكــ وتشــــك  هيئــ
الاســـتئنا  وعضـــوية محكـــم عـــن كـــ  مـــن فـــرفى النـــ ا . وإذا تعـــدد أحـــد فـــرفى النـــ ا  وجـــب  

 عليهم ااتيار محكم واحد.
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وفى جميع ا حوال تكون أحكام هيئات التحكيم  ائية وناف ة ما ت تقرر محكمة  
 . "الطعن وقا تنفي ها

وحيإ إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا  
تــــوافر ارتبــــاا مباشــــر بينهــــا وبــــين المصــــلحة القائمــــة فى النــــ ا  الموضــــوعى وذلــــ  بأن يكــــون  

 المســائ  الدســتورية المطعــون عليهــا لازمــاً للفصــ  فيمــا يــرتبط بهــا مــن الطلبــات فى  الفصــ  فى
الدعوى الموضوعية  وإذ كان جوهر الن ا  الموضوعى هو عدم صـحة حكـم التحكـيم وفلـب  

ــا ه ــان     إلغـ ــمنه النصـ ــا تضـ ــة ينحصـــر فيمـ ــتورية الماثلـ ــلحة فى ا صـــومة الدسـ ــا  المصـ ــبن نطـ فـ
  مباشــرة بنمــام التحكــيم كجهــة لفــض المنازعــات المشــار  المطعــون عليهمــا مــن أحكــام تتصــ

ــأنه أن يـــؤثر علـــى     إليهـــا فى النصـــين ــاً علـــى أن الفصـــ  فى مـــدى دســـتوريتهما مـــن شـ  سيسـ
الفص  فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضـو   وعلـى ذلـ  فـبن نـص الفقـرة ا ولى مـن  

يـــإ اقتصـــر حكمهـــا علـــى تقريـــر  المـــادة العاشـــرة المطعـــون عليهـــا لا ينـــدر  فى هـــ ا النطـــا  ح
ااتصــاا  لــس إدارة هيئــة ســو  المــال بوقــا قــرارات ا معيــة العامــة بالشــروا وا وضــا   

 التى قررها النص.
وحيــإ إن حكــم الإحالــة ينعــى علــى النصــين المطعــون عليهمــا ـ المحــددين نطاقــاً علــى  

تقاضى على اـلا  ا صـ   النحو المتقدم ـ أ ما جعلا اللجوء إلى التحكيم فريقاً إجبارنً لل
من أنه وسيلة ااتيارية لفـض المنازعـات لا تنشـأ إلا عـن الإرادة الحـرة  فرافـه  فحـالا بـ ل   

مــن    (68)دون اللجــوء إلى القضــاء ابتــداءً بمــا  ــ  مــق التقاضــى المنصــوا عليــه فى المــادة  
 الدستور.

مـة أنـه لا  وحيإ إن ه ا النعى صحيح  ذل  أن مؤدى مـا جـرى بـه قضـاء هـ ه المحك
لــه أفرافــه أو بعضــهم إنفــاذاً لقاعــدة قانونيــة قمــرة لا     ــوز أن يكــون التحكــيم إجبــارنً يــ عن

 ــــوز الاتفــــا  علــــى الافهــــا  ذلــــ  أن القاعــــدة الــــتى تتأســــس عليهــــا مشــــروعية التحكــــيم   
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كأســــلوب لفــــض المنازعــــات يغــــاير فريــــق التقاضــــى العــــادى هــــى قاعــــدة اتفاقيــــة تنبــــع إرادة  
رادة الحرة إلى ااتيـار التحكـيم  لإسواء توجه  ه ه ا  ا على أصولها وأحكامهاا فرا  فيه

لفـض مـا عسـاه أن يقـع مسـتقبلاً مـن الافـات بيـنهم تنشـأ   أو   سبيلاً لفض ن ا  قـائم بيـنهم
ومــن هــ ه القاعــدة الاتفاقيــة تنبعــإ ســلطة المحكمــين الــ ين يلت مــون     عـن علاقــاتهم التعاقديــة

ومن   فـبن التحكـيم يعتـبر نمامـاً بـديلاً عـن     يه أفرا  التحكيمحدود وأحكام ما اتفق عل
 ن مقتضـــى الاتفـــا  عليـــه أن تعـــ ل المحـــاكم عـــن نمـــر المســـائ  الـــتى     القضـــاء فـــلا  تمعـــان 

انصــب عليهــا التحكــيم اســت ناءً مــن أصــ  اضــوعها لولايتهــا  وعلــى ذلــ  فبنــه إذا مــا قــام  
فــبن     قمــرة دون ايــار فى اللجــوء إلى القضــاء  المشــر  بفــرض التحكــيم قســراً بقاعــدة قانونيــة

ــة   ــه ال امنـ ــنص مادتـ ــوافن بـ ــ  مـ ــتور لكـ ــه الدسـ ــ ى كفلـ ــى الـ ــق التقاضـ ــاً لحـ ــد انتهاكـ ذلـــ  يعـ
ــية القضـــائية دون قيـــود   ــول علـــى الترضـ ــاء للحصـ ــدت أن اللجـــوء إلى القضـ ــتى أكـ ــتين الـ والسـ

عليهـا دولـة القـانون    تعسر الحصول عليها أو يول دو ا هـو أحـد الحقـو  ا وهريـة الـتى تبـع
 ويتحقق بها سيادته.

وحيـــإ إن البـــيّن مـــن النصـــين المطعـــون عليهمـــا ـ بالتحديـــد الســـالا بيانـــه ـ أن المشـــر   
كجهــة بديلــة عــن القضــاء لفــض المنازعــات بــين     أنشــأ بموجبهمــا نمامــاً للتحكــيم الإجبــارى

ها هيئــة التحكــيم فى هــ ا  المتعــاملين فى  ــال ا ورا  الماليــة واســبغ علــى القــرارات الــتى تصــدر 
الشأن قوة تنفي ية   فى حين أن المقرر أن التحكيم لا ين   عن القضـاء ولايتـه فى الفصـ  فى  
كافة المنازعات ابتـداءً إلا إذا كـان متولـداً عـن الإرادة الحـرة  فرافـه  بمـا مـؤداه أن ااتصـاا  

عـات الـتى أدالـ  جـبراً فى  هيئة التحكيم المنشـأة بموجـب النصـين السـالفين بالفصـ  فى المناز 
ولايتهــا يكــون منطــونً بالضــرورة علــى إاــلال مــق التقاضــى مرمــان ذوى الشــأن مــن اللجــوء  

مـن    (68)إلى قاضيهم الطبيعى بغير فريق الاتفا  الإرادى على ذل  وهو ما  ـالا المـادة  
 الدستور.
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لقـــانون  مـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر با  (62)إلى    (53)وحيـــإ إن المـــواد مـــن  
والـتى تتنـاول تنمـيم إجـراءات التحكـيم تـرتبط ارتبافـاً لا يقبـ  التج ئـة    1992لسنة    95رقم 

ــادة   منــــه كمــــا أن تلــــ  المــــادة هــــى ا ســــاس التشــــريعى الــــ ى تقــــوم عليــــه المــــادتان    (52)بالمـ
  1993لســــــنة    135مــــــن قــــــرار وزيــــــر الاقتصــــــاد والتجــــــارة ا ارجيــــــة رقــــــم    (212و    210)

تنفي ية لقانون سو  رأس المال  فبن هـ ه النصـوا جميعهـا تسـقط حتمـاً  بإصدار اللائحة ال
 المشار إليها .  (52)كأثر للحكم بعدم دستورية المادة 

 
 ا  ـاه الأوكــفاه

 حكم  المحكمة:
مــن قــانون ســو     (52)والمــادة    (10)بعــدم دســتورية نــص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة   أولاً :

 .1992لسنة   95رأس المال الصادر بالقانون رقم  
  (62و61و  60و59و  58و  57و  56و  55و  54و  53)ثانيــــاً : بســــقوا نصــــوا المــــواد  

مـــن قـــرار وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة    (212و  210)مـــن القـــانون المشـــار إليـــه ونصـــى المـــادتين  
بإصـدار اللائحـة التنفي يـة لقـانون سـو  رأس المـال المشـار   1993لسـنة  135ا ارجية رقـم 

 إليه.
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   2002يناير ونة  13جاسة  

 
 رئيس المحكمة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

ارين : عبــد الــرحمن نصــير ومــاهر البحــيرى وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد عبــد ـادة المستشـــة الســـوعضويــ
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  

 رئيس هيئة المفوضين           سيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                        وحضور ال
 أمين السر                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  24)   ا دا ر م 

 " دوتورية "    عا ية  22لسنة   100القعية ر م  
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( مــن القــا ون  5. تطكيــق " ا ــادا )" دم  كول الد وه اد وه دوتورية "حكما ح يته
  بتن يم ا ن آ  الطكية". 1981لسنة  51ر م 

لقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى 
عــدم الدولــة بســلطاتها المختلفــة ـ عــدم قبــول الــدعوى المرفوعــة فى تاريــ  لاحــق علــى نشــر الحكــم الصــادر ب

 دستورية النص التشريعى الطعين ذاته.
 

سبق أن حسـم  المحكمـة الدسـتورية العليـا المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة  
قضـــائية "دســـتورية "     16لســـنة    11فى القضـــية رقــم    3/7/1995مكمهــا الصـــادر سلســـة  

بتنمــيم المنشــآت    1981لســنة    51( مــن القــانون رقـم  5والـ ى قضــى بعــدم دسـتورية المــادة )
الطبية  فيما انطوت عليه من است ناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حـق إجـارة العـين  

  (20)المتخ ة مقراً لعيادته ا اصة لطبيب مراص له بم اولة المهنة مـن ا ضـو  لحكـم المـادة  
ن  فى شـأن بعـض ا حكـام ا اصـة بتـأجير وبيـع ا مــاك  1981لسـنة    136مـن القـانون رقـم  

ــاري    ــة بتــ ــم فى ا ريــــدة الرايــ ــ ا الحكــ ــر هــ ــتأجر. وإذ نشــ ــؤجر والمســ ــة بــــين المــ ــيم العلاقــ وتنمــ
مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا    (49   48)  وكــــان مقتضــــى المــــادتين  20/7/1995

  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
هــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره  الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواج

قــولاً فصـــلاً لا يقبــ   ويـــلاً ولا تعقيبــاً مـــن أى جهــة كانـــ   وهــى حجيـــة يــول بـــ اتها دون  
ــير   ــون غـ ــة تكـ ــبن الـــدعوى الراهنـ ــه  فـ ــد لمراجعتـ ــا مـــن جديـ ــه عليهـ ــادة فرحـ ــه أو إعـ ــة فيـ اوادلـ

 مقبولة.
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 راءا  ــاسج
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم  2000شرين من مايو سنة بتاري  ال انى والع

رقم   القانون  من  ا امسة  المادة  دستورية  بعدم  الحكم  فالبا  المحكمة   لسنة   51كتاب 
بتنميم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن   1981

له الحق فى   إل ام المؤجر بتحرير عقد إ ار لمن له بم اولة المهنة و   المنشأة الطبية لطبيب مراص 
 الاستمرار فى شغ  العين. 

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا

كـــم  ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الح
 .فيها سلسة اليوم

  

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
ــتعمالها   ــة با ورا  بقصـــد اسـ ــن المـــدعى الشـــقة المبينـ ــتأجر مـ ــا الرابعـــة اسـ مـــورث المـــدعى عليهـ

  المـــدعى عليهـــا المـــ كورة عـــن إ ارهـــا لكـــ  مـــن المـــدعى  لـــه  وبعـــد وفاتـــه تنازلـــ  عيـــادة فبيـــة
  1998لســنة    327عليهمــا ال ــانى وال الــإ  وهــو مــا حــدا بالمــدعى إلى إقامــة الــدعوى رقــم  

مدنى كلى المنيا ـ مأمورية بع م ار ـ بطلب الحكـم بفسـ  عقـد الإ ـار المـبرم مـع مـورثهم  وإذ  
  35لسـنة    35لحكـم بالاسـتئنا  رقـم  قضى فى ه ه الدعوى بالرفض  فقد فعن على هـ ا ا

قضــائية أمــام محكمــة اســتئنا  بــع ســويا "مأموريــة المنيــا"  وأثنــاء نمــره دفــع بعــدم دســتورية  
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المشار إليه  وإذ قدرت محكمـة الموضـو  جديـة    1981لسنة    51( من القانون رقم  5المادة )
 له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.  الدفع وصرح 

بتنمــيم المنشــآت الطبيــة    1981لســنة    51وحيــإ إن المــادة ا امســة مــن القــانون رقــم  
المطعــون عليهــا  كانــ  تجيــ  للطبيــب مســتأجر العيــادة ا اصــة هــو أو ورثتــه الحــق فى التنــازل  

لـه بم اولـة المهنـة مـع إلــ ام المـؤجر فى هـ ه الحالـة بتحريــر    عـن الإجـارة إلى فبيـب قاـر مــراص
زل إليـــه عـــن العـــين المـــؤجرة  وذلـــ  علـــى ســـبي  الاســـت ناء مـــن نـــص المـــادة  عقـــد إ ـــار للمتنـــا

الـــتى تعطـــى للمالـــ  الحـــق فى أن    1981لســـنة    136( مـــن قـــانون إ ـــار ا مـــاكن رقـــم  20)
مـن مقابـ  التنـازل عـن الإ ـار أو يسـتعيد العـين المـؤجرة مـن    %50 تار بين أن يحص  علـى  

 مستأجرها بعد أداء تل  القيمة.
ه ه المحكمة سـبق أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة  وحيإ إن 

ــة   ــادر سلسـ ــية رقـــم    3/7/1995مكمهـــا الصـ ــنة    11فى القضـ ــتورية"     16لسـ ــائية "دسـ قضـ
بتنمــيم المنشــآت    1981لســنة    51( مــن القــانون رقـم  5والـ ى قضــى بعــدم دسـتورية المــادة )

ل الطبيب أو ورثته من بعده عن حـق إجـارة العـين  الطبية  فيما انطوت عليه من است ناء تناز 
  (20)له بم اولة المهنة مـن ا ضـو  لحكـم المـادة   المتخ ة مقراً لعيادته ا اصة لطبيب مراص

فى شـأن بعـض ا حكـام ا اصـة بتـأجير وبيـع ا مــاكن    1981لسـنة    136مـن القـانون رقـم  
كــــم فى ا ريــــدة الرايــــة بتــــاري   وتنمــــيم العلاقــــة بــــين المــــؤجر والمســــتأجر . وإذ نشــــر هــــ ا الح

مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا    (49   48)    وكــــان مقتضــــى المــــادتين20/7/1995
  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  

اره  الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــ
قــولاً فصـــلاً لا يقبــ   ويـــلاً ولا تعقيبــاً مـــن أى جهــة كانـــ   وهــى حجيـــة يــول بـــ اتها دون  
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ــير   ــون غـ ــة تكـ ــبن الـــدعوى الراهنـ ــه  فـ ــد لمراجعتـ ــا مـــن جديـ ــه عليهـ ــادة فرحـ ــه أو إعـ ــة فيـ اوادلـ
 مقبولة.

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

   صروفاتحكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى الم
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2002يناير ونة  13جاسة  

 
 رئيس المحكمة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 مد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  منصور ومح

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
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 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  25)   ا دا ر م 

 ا ية " دوتورية "  ع  22لسنة  134القعية ر م  
 

 .ر ابة  عا يةا محاها " االمحكمة الدوتورية العايا " اختصا    -1
قصــر الرقابــة القضــائية الــتى تباشــرها المحكمــة الدســتورية العليــا  فى  ــال الرقابــة الدســتورية  علــى القــانون 

وردت هـ ه النصـوا بمعناه الموضوعى  أى النصوا القانونية التى تتولد عنها مراك  عامة  ـردة  سـواء 
 فى تشريعات أصلية أو فرعية.

 
 .ت ري  ا ا تلا ه " االمحكمة الدوتورية العايا " اختصا    -2

يعتــــبر تشــــريعاً ممــــا يــــدا  فى ااتصــــاا المحكمــــة  قــــرار محــــافل الفيــــوم باعتمــــاد تقســــيم أرض المــــدعين لا
 الدستورية العليا الرقابة على دستوريته.

 
 

 
 .مكاشرا ا  دم  كوتا "د وه دوتورية " د وه    -3

الدعوى الدستورية المرفوعة دون تصريح من محكمة الموضـو  بعـد تقـديرها  ديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية  
 تنح  إلى دعوى دستورية مباشرة يتعين عدم قبولها.

 
   . نصراها "  اد وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا مناطها   -4
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شــرة ألا تفصــ  المحكمــة الدســتورية العليــا فى غــير المســائ  الــتى يــؤثر الحكــم منــاا المصــلحة الشخصــية المبا
يتحقــق ذلــ  باجتمــا  عنصــرين : أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً  .فيهــا علــى النــ ا  الموضــوعى

 واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
 

ـ إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا دون غيرهـا بتـولى    (175)عهد الدستور ـ بـنص المـادة   -1
وبناء علـى هـ ا     الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون 

يـدا  فى ولايتهـا    دداً مـاـا  محــة مبينـاً ااتصاصاتهــون هـ ه المحكمــالتفويض أصدر المشر  قانـ
ينـــدر  يتهـــا  فخولهـــا ااتصاصـــاً منفـــرداً بالرقابـــة علـــى    لا  حصـــراً  مســـتبعداً مـــن مهامهـــا مـــا
أن ااتصاصــها ـ فى  ــال مباشــرتها الرقابــة القضــائية علــى      دســتورية القــوانين واللــوائح  مؤكــداً 

الدستورية ـ ينحصر فى النصوا التشريعية أنً كان موضعها أو نطـا  تطبيقهـا أو ا هـة الـتى  
يتهــا فى شــأن الرقابــة القضــائية علــى الدســتورية  إلا علــى  تنبســط ولا  أقرتهــا أو أصــدرتها  فــلا

القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوا القانونيـة الـتى تتولـد عنهـا مراكـ  عامـة  
 ــردة  ســواء وردت هــ ه النصــوا فى التشــريعات ا صــلية الــتى أقرتهــا الســلطة التشــريعية أم  

رها السلطة التنفي ية فى حدود صـلاحياتها الـتى نافهـا  تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصد 
 الدستور بها  وأن تنقبض تل  الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها.

 
    رد قرار باعتمـاد تقسـيم أرض المـدعين  1985لسنة   233قرار محافل الفيوم رقم  -2

قابــــة علــــى  يــــدا  فى ااتصــــاا المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الر   يعتــــبر تشــــريعاً ممــــا  ومــــن   لا
 الطعن فى دستورية ه ا القرار  ر  عن ااتصاا ه ه المحكمة.   دستوريته

 
( مـــن قانو ـــا قافعـــة فى  29علـــى أن المـــادة )  جـــرى قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  -3

ــا   ــتورية العليـ ــة الدسـ ــا بالمحكمـ ــن عليهـ ــ  الطعـ ــتى يتصـ ــريعية الـ ــوا التشـ ــى أن النصـ ــا علـ دلالتهـ
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المقـررة قـانوناً هـى تلـ  الـتى ت طـر  عليهـا بعـد دفـع بعـدم دسـتوريتها  اتصـالاً مطابقـاً للأوضـا   
يبديه أحد ا صوم أمام محكمة الموضو   وتقدر هى جديته  و ذن لمـن أبـداه برفـع الـدعوى  
الدســتورية  أو إثــر إحالــة ا ورا  مباشــرة إلى هــ ه المحكمــة مــن محكمــة الموضــو  لقيــام دلائــ   

ــة تلـــ  ا ــبهة فالفـ ــير شـ ــة  لـــديها ت ـ ــالى إقامـ ــتور  وت  ـــ  المشـــر  بالتـ ــام الدسـ لنصـــوا  حكـ
وكـــان     الــدعوى المباشــرة ســبيلاً للطعــن بعــدم دســـتورية النصــوا التشــريعية  مــتى كــان ذلــ 

ة  ـى المحلــــى لمحافمــــة الفيـــوم ت يــــرد بتصــــريح محكمـــــالطعـــن بعــــدم دســــتورية قــــرار اولـــس الشعبــــ
أ ـا ت تـراص للمـدعين برفـع دعـوى    عـيعـ    وهـو مـا15/5/2000ة ـالموضو  الصادر سلسـ

ورد بصحيفة دعـواهم بشـأن هـ ا القـرار فعنـاً    ومن   يكون ما   بعدم دستورية القرار الم كور
 أقيم بالطريق المباشر  متعيناً الحكم بعدم قبوله.

 
جـــرى قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا علـــى أن شـــرا المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة    -4

غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضـوعى  ومـن  تفص  فى  مؤداه ألا
  يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه  وأن  
  يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعـون فيـه  فـبذا كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها لا

نص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى منـ  تاريـ  العمـ  بـه وبالتـالى زال كـ   يعود إليه  أو كان ال
لــه مــن أثــر قــانونى منــ  صــدوره  دل ذلــ  علــى انتفــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة     كــان   مــا

ذلــ  أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه الحالــة ـ وبفــرض صــحة المطــاعن الموجهــة إليــه ـ لــن  
ن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى الــدعوى  عمليــة يمكــن أ  يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة

الدستورية عما كان عليـه قبلهـا. ولمـا كـان النـ ا  الموضـوعى يـدور حـول فلـب الحكـم بصـورية  
وبطلان عقد البيع المبرم بين المدعين ورئيس صـندو  التنميـة وا ـدمات بمحافمـة الفيـوم عـن  

ناسبة قيـام المحافمـة باعتمـاد لطيطهـا  وذل  بم   من ا رض المملوكة لهم  %20مساحة قدرها 
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مـــن قـــانون التخطـــيط العمـــرانى    (13)توجـــد آـــة علاقـــة بـــين العقـــد المـــ كور ونـــص المـــادة    ولا
والتى تتناول مكمها تفويض اللائحة التنفي يـة للقـانون فى يديـد المعـدلات    السالا ذكرها

ومــن بينهــا     قســيم ا راضــىالتخطيطيــة والقواعــد والشــروا وا وضــا  الواجــب مراعاتهــا فى ت
ــة دون   ــات العامـ ــدائق والمتن هـ ــادين والحـ ــر  والميـ ــها للطـ ــلازم لصيصـ ــاحة الـ ــبة المسـ ــد نسـ يديـ

    ــاوز ثلــإ المســاحة الكليــة  رض التقســيم  بمــا لا   مقابــ  مــن أرض التقســيم المعــدة للبنــاء
ــلطة ــبة إذا قـــدرت السـ ــ ه النسـ ــاوز هـ ــا  ـ ــة فيمـ ــ   الملكيـ ــراءات نـ ــع إجـ ــة    علـــى أن تتبـ المختصـ
صــلة لهــ ا    زندتهـا علــى ذلــ   وهــو مـات ي بــ  فى وقــائع النــ ا  الموضــوعى الماثـ   ومــن   فــلا

النص بالطلبات المطروحـة فى الـدعوى الموضـوعية  ممـا يتعـين معـه الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى  
 الماثلة.

 
 راءا  ــاسج

ا ول من أغسطس سنة   الدعو     2000بتاري   المدعون صحيفة ه ه  قلم  أود   ى 
من القانون  ( 13) كتاب المحكمة  فالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ال انية من المادة 

رقم    1982لسنة    3رقم   الفيوم  محافل  وقرار  العمرانى   التخطيط  لسنة   233بشأن 
1985 . 

: بعدم ااتصاا  أولاً  فيها الحكم أصلياً  الدولة م كرة فلب   وقدم  هيئة قضان 
الد  بنمر  رقم  المحكمة  الفيوم  محافل  قرار  دستورية  بعدم  للطعن  بالنسبة  لسنة   233عوى 

. ثانياً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة ال انية من المادة 1985
 . واحتيافياً: برفض الدعوى. 1983لسنة   2من قانون التخطيط العمرانى رقم   ( 13)

 برأيها.  ًً ين تقريراوبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوض
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ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
فيها سلسة اليوم مع التصريح بم كرات لمدة أسـبوعين حيـإ قـدم المـدعون مـ كرة بعـد الميعـاد  

 صمموا فيها على فلباتهم.
 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

بــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن    قــائع ـ علــى مــاحيــإ إن الو 
ــم   مــــدنى كلــــى الفيــــوم أمــــام محكمــــة الفيــــوم    1998لســــنة    268المــــدعين أقــــاموا الــــدعوى رقــ

الابتدائيـــة ضـــد المـــدعى علـــيهم ا ـــامس والســـادس والســـابع فـــالبين الحكـــم بصـــورية وبطـــلان  
ــنهم وبـــين  14/8/1985عقـــد البيـــع المـــؤر     صـــندو  التنميـــة وا ـــدمات بالمحافمـــة   المـــبرم بيـ

 سيســاً علــى أ ــم يمتلكــون قطعــة ا رض الكائنــة بتقســيم ممهــر مــى الحادقــة بنــدر الفيــوم   
ــاحة   ــا  مسـ ــ كورة قامـــ  باقتطـ ــة ا رض المـ ــيم قطعـ ــاد تقسـ ــة الفيـــوم باعتمـ ــام محافمـ ــد قيـ وعنـ

د بيــع صــورى  التنميــة وا ــدمات بالمحافمــة  وحــررت بــ ل  عقــ  منهــا لصــالح صــندو   20%
بالــ من الــ ى قدرتــه   ادعــ  تــبر  المــدعين بقيمــة هــ ه المســاحة لصــالح الصــندو  المــ كور   

مـق  لـس    8/6/1983وذل  كله تنفي اً لقرار اولس الشعبى المحلى لمحافمـة الفيـوم سلسـة  
ــبة   ــة فى الحصـــول علــــى نسـ ــيم لهــــا    %20المدينـ ــاد اطــــوا التنمـ مـــن ا راضــــى المطلـــوب اعتمـ

وأيلولــة حصــيلتها لصــالح صــندو  ا ــدمات والتنميــة بالمدينــة وإذ قضــ  المحكمــة    ولطيطهــا
ــ ــم بالاستئنـ ــ ا الحكـ ــى هـ ــدعون علـ ــن المـ ــد فعـ ــدعوى  فقـ ــرفض الـ ــم  ـبـ ــنة    182ا  رقـ   35لسـ

ا  عالى بع سويا )مأمورية الفيـوم( وأثنـاء نمـر هـ ا الاسـتئنا   ـة أمام محكمة استئنـقضائي
  106والقـانون رقـم    1985لسـنة    233وم رقـم  ـمحـافل الفيـدفع المـدعون بعـدم دسـتورية قـرار 

بشــأن التخطــيط العمــرانى وإذ    1982لســنة    3مــن القــانون رقــم    (13)والمــادة    1976ة  ـلسنــ
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قــدرت المحكمــة جديــة هــ ا الــدفع وصــرح  للمــدعين بإقامــة الــدعوى الدســتورية فقــد أقــاموا  
 الدعوى الماثلة بطلباتهم المشار إليها.

ــن الط ــه عـ ــم  وحيـــإ إنـ ــوم رقـ ــرار محـــافل الفيـ ــتورية قـ ــدم دسـ ــنة    233عـــن بعـ   1985لسـ
ـ إلى المحكمــة    (175)باعتمــاد لطــيط أرض المــدعين  فبنــه وقــد عهــد الدســتور ـ بــنص المــادة  

الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللـوائح علـى الوجـه  
ــ ا    ــى هــ ــاء علــ ــانون وبنــ ــاً    المبــــين فى القــ ــة مبينــ ــ ه المحكمــ ــانون هــ ــر  قــ التفــــويض أصــــدر المشــ

ينـدر  يتهــا     لا  يــدا  فى ولايتهـا حصـراً  مسـتبعداً مــن مهامهـا مـا  ااتصاصـاتها  محـدداً مـا
فخولها ااتصاصاً منفرداً بالرقابة علـى دسـتورية القـوانين واللـوائح  مؤكـداً أن ااتصاصـها ـ فى  

ــ ــى الدسـ ــائية علـ ــة القضـ ــرتها الرقابـ ــال مباشـ ــان   ـ ــريعية أنً كـ ــوا التشـ ــر فى النصـ تورية ـ ينحصـ
تنبســط ولايتهـــا فى شـــأن    موضــعها أو نطـــا  تطبيقهــا أو ا هـــة الـــتى أقرتهــا أو أصـــدرتها  فـــلا

ــاره منصــــرفاً إلى   ــوعى باعتبـ ــاه الموضـ ــانون بمعنـ ــتورية  إلا علــــى القـ ــى الدسـ ــائية علـ ــة القضـ الرقابـ
دة  ســــواء وردت هــــ ه النصــــوا فى  النصــــوا القانونيــــة الــــتى تتولــــد عنهــــا مراكــــ  عامــــة  ــــر 

ــة الـــــتى   ــا الســــلطة التشــــريعية أم تضــــمنتها التشــــريعات الفرعيــ ــتى أقرتهــ ــلية الــ التشــــريعات ا صــ
تصــدرها الســلطة التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهــا الدســتور بهــا  وأن تنقــبض تلــ   

 الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها.
محافل الفيوم المطعون عليـه  ـرد قـرار باعتمـاد  تقدم  وكان قرار   وحيإ إنه متى كان ما

يـــدا  فى ااتصـــاا المحكمـــة الدســـتورية    يعتـــبر تشـــريعاً ممـــا  تقســـيم أرض المـــدعين ومـــن   لا
العليــا الرقابــة علــى دســتوريته فــبن الطعــن فى دســتورية هــ ا القــرار  ــر  عــن ااتصــاا هــ ه  

 المحكمة.
ى بعــدم دســـتورية  قــرار اولـــس  وحيــإ إنـــه عــن الطعـــن الــوارد فى ثنـــان صــحيفة الـــدعو 

مــن    %20بالحصــول علــى نســبة    8/6/1983الشــعبى المحلــى لمحافمــة الفيــوم الصــادر سلســة  
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ا راضـــى المطلـــوب اعتمـــاد لطيطهـــا  فبنـــه لمـــا كـــان قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن  
عــن  ( مــن قانو ــا قافعــة فى دلالتهــا علــى أن النصــوا التشــريعية الــتى يتصــ  الط29المــادة )

الدســتورية العليــا اتصــالاً مطابقــاً للأوضــا  المقــررة قــانوناً هــى تلــ  الــتى ت طــر    عليهــا بالمحكمــة
ــة الموضـــو   وتقـــدر هـــى   ــام محكمـ ــوم أمـ ــد ا صـ ــه أحـ ــتوريتها يبديـ ــع بعـــدم دسـ ــد دفـ عليهـــا بعـ
جديتـــه  و ذن لمـــن أبـــداه برفـــع الـــدعوى الدســـتورية  أو إثـــر إحالـــة ا ورا  مباشـــرة إلى هـــ ه  

ة مــن محكمــة الموضــو  لقيــام دلائــ  لــديها ت ــير شــبهة فالفــة تلــ  النصــوا  حكــام  المحكمــ
الدستور  وت    المشر  بالتالى إقامة الدعوى المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دسـتورية النصـوا  

وكان الطعن بعدم دستورية قـرار اولـس الشـعبى المحلـى المشـار إليـه     التشريعية  متى كان ذل 
يعـع أ ـا ت تـراص      وهـو مـا15/5/2000يح محكمـة الموضـو  الصـادر سلسـة  ت يرد بتصر 

ورد بصــحيفة دعــواهم    ور ومــن   يكــون مــاـة القــرار الم كـــللمـدعين برفــع دعــوى بعــدم دستوريــ
ة  ـلــه  وذلــ  دون حاجــو بشــأن هــ ا القــرار فعنــاً أقــيم بالطريــق المباشــر  متعينــاً الحكــم بعــدم قب

 رار مما  وز الطعن عليه بعدم الدستورية من عدمه.ـ  القو ـللتعرض لما إذا كان موض
لســـنة    3مــن قـــانون التخطــيط العمــرانى الصـــادر بالقــانون رقــم    (13)وحيــإ إن المــادة  

تـــــنص علـــــى أن : " يـــــدد اللائحـــــة التنفي يـــــة لهـــــ ا القـــــانون المعـــــدلات التخطيطيـــــة    1982
راضـــــى وعلـــــى ا اـــــص فى  والقواعـــــد والشـــــروا وا وضـــــا  الواجـــــب مراعاتهـــــا فى تقســـــيم ا 

 اوالات الآتية:  
نســـبة المســـاحة الـــلازم لصيصـــها للطـــر  والميـــادين والحـــدائق والمتن هـــات العامـــة دون   )أ(

تجـــاوز هـــ ه النســـبة ثلـــإ    مقابـــ  مـــن أرض التقســـيم المعـــدة للبنـــاء والتعمـــير علـــى ألا
ــاوز ال المســــاحة الكليــــة ــا  ــ ــة فيمــ ــراءات نــــ   الملكيــ ــيم وتتبــــع إجــ ــبة   رض التقســ نســ

 الم كورة إذا رأت السلطة المختصة زندتها على ذل .
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يحتمـ  مـن ازدند السـكن وحركـة المـرور وغيرهـا    عروض الشوار  بالتقسيم بمراعـاة مـا )ب(
0000   

مــن مســاحة القطعــة    %60 ــوز فى تقســيم أن تشــغ  المبــانى مســاحة ت يــد علــى    لا ) (
 00000التى تقام عليها 

  0000" لمتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى  الاشترافات ا ارى ا )د(
وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة  

تفص  فى غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضـوعى  ومـن   مؤداه ألا
راً واقعيـاً قـد لحـق بـه  وأن    يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـر 

  يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون  فيه  فبذا كان الإالال بالحقـو  الـتى يـدعيها لا
يعود إليه  أو كان النص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى منـ  تاريـ  العمـ  بـه وبالتـالى زال كـ   

الشخصـية المباشــرة     لـه مــن أثـر قــانونى منـ  صــدوره  دل ذلـ  علــى انتفـاء المصــلحة  كــان   مـا
ذلــ  أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه الحالــة ـ وبفــرض صــحة المطــاعن الموجهــة إليــه ـ لــن  
يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة عمليــة يمكــن أن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى الــدعوى  

 الدستورية عما كان عليه قبلها.
يـدور حـول فلـب الحكـم بصـورية  تقدم  وكان الن ا  الموضـوعى    وحيإ إنه متى كان ما

وبطلان عقد البيع المبرم بين المدعين ورئيس صـندو  التنميـة وا ـدمات بمحافمـة الفيـوم عـن  
وذل  بمناسبة قيـام المحافمـة باعتمـاد لطيطهـا     من ا رض المملوكة لهم  %20مساحة قدرها 

خطـــيط العمـــرانى  مـــن قـــانون الت  (13)توجـــد آـــة علاقـــة بـــين العقـــد المـــ كور ونـــص المـــادة    ولا
والتى تتناول مكمها تفويض اللائحة التنفي يـة للقـانون فى يديـد المعـدلات    السالا ذكرها

ومــن بينهــا     التخطيطيــة والقواعــد والشــروا وا وضــا  الواجــب مراعاتهــا فى تقســيم ا راضــى
ــة د ــات العامـ ــدائق والمتن هـ ــادين والحـ ــر  والميـ ــها للطـ ــلازم لصيصـ ــاحة الـ ــبة المسـ ــد نسـ ون  يديـ
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    ــاوز ثلــإ المســاحة الكليــة  رض التقســيم  بمــا لا   التقســيم المعــدة للبنــاء  مقابــ  مــن أرض
ــة   ــلطة المختصـ ــبة إذا قـــدرت السـ ــ ه النسـ ــاوز هـ ــا  ـ ــة فيمـ ــ   الملكيـ ــراءات نـ ــع إجـ علـــى أن تتبـ

صــلة لهــ ا    زندتهـا علــى ذلــ   وهــو مـات ي بــ  فى وقــائع النــ ا  الموضــوعى الماثـ   ومــن   فــلا
لبات المطروحـة فى الـدعوى الموضـوعية  ممـا يتعـين معـه الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى  النص بالط

 الماثلة.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
وأل مـــــــ  المـــــــدعين     حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   المصروفات
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   2002يناير ونة  13جاسة  

 
 نائب رئيس المحكمة                 لسيد المستشار / عبد الرحمن نصير برئاسة ا
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الس ـوعضوي وعلى  ـة  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  ومحمد  البحيرى  ماهر   : المستشارين  ادة 
 عوض محمد صالح ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش   

 رئيس هيئة المفوضين                                 وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو   
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  26)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  20لسنة   155القعية ر م 
 

  .د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا مناطها "   -1
الم وبين  مناا  بينها  ارتباا  آة  يكون  أن  الدستورية  الدعوى  لقبول  المباشرة كشرا  الشخصية  صلحة 

المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفص  فى  
 الن ا  الموضوعى.  

 
  .د وه دوتورية " جدية الدف  ـ محكمة ا وعو  ا تر ب "   -2

الدعوى الدستورية فى الميعاد بعد تقدير محكمة الموضو  جدية الدفع بعدم الدستورية   أثـره: التـ ام إقامة  
محكمة الموضو  بترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا  فيما عـدا ا حـوال الـتى يتنـازل فيهـا مبـدى الـدفع 

أن ت يكــن   أو الـتى ت عمـ  فيهــا ة كــة  أو الـتى يعتــبر فيهـا الـدفع بعــدم الدستوريــعـن دفعـه بعــدم الدستوريـ
 محكمة الموضو  قثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فص  فى أمر دستورية النص المطعون عليه. 

  .حق التقاع  " تحكيم ا اتلاو "   -3
التحكـــيم مصـــدره  .لـــه أفرافـــه أو بعضـــهم إنفـــاذاً لقاعـــدة قانونيـــة قمـــرة يكـــون إجبـــارنً يـــ عن التحكـــيم لا
 لوب لفض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بين أفرافه عن علاقاتهم التعاقدية.الاتفا  كأس
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 . عاء "  احق التقاع  " تحكيم   -4

 تمعـان  مـؤدى ذلـ : عـ ل المحـاكم عـن نمـر المسـائ  الـتى  التحكيم يعتبر نمامـاً بـديلاً عـن القضـاء فـلا
 انصب عليها التحكيم.

 
  .رر "مكدأ ا ساواا " إ ماله ا تمييز م   -5

إل ام  .يقتضى إعمال مبدأ المساواة عدم التميي  بين أفراد الطائفة الواحدة ال ين تتماث  مراك هم القانونية
النص الطعين المحكمة التى ي رفع إليها ن ا  يتضمن اتفاقاً على التحكيم أن تقضى بعدم قبول الدعوى إذا 

دفــه: تغليــب إرادة المحتكمــين  مــؤدى ذلــ : دفــع المــدعى عليــه بــ ل  قبــ  إبدائــه أى فلــب أو دفــا   ه
 انتفاء التميي  التحكمى ال ى    بمبدأ المساواة.

 
 .ر ابة دوتورية " مناطها ا واللة دوتورية "   -6

ــ : فالفــــة  االرقابــــة الــــتى تباشــــرها المحكمــــة الدســــتورية العليــــا فى شــــأن دســــتورية القــــوانين واللــــوائح  منافهــ
 أثر ذل : لا شأن له ه الرقابة بالتعارض بين نصين قانونيين.النصوا القانونية للدستور  

 
جــرى بــه قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ـ أن منــاا المصــلحة الشخصــية    مــؤدى ـ مــا  -1

المباشــرة ـ وهــى شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية ـ أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة  
كون الفص  فى المسألة الدستورية لازمـاً للفصـ   القائمة فى الدعوى الموضوعية   وذل  بأن ي

فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة علـى محكمـة الموضـو . وإذ كـان الـنص المطعـون  
ــئاً لقاعـــدة قمـــرة لا ســـقافها  فـــرض بهـــا المشـــر  وفى الحـــدود الـــتى  إ ـــوز تجاهلهـــا أو    فيـــه منشـ

م قبـول الــدعوى المطروحـة عليهـا والمبــدى  أوردهـا إلـ ام محكمــة الموضـو  الاسـتجابة للــدفع بعـد 
من المدعى عليه ـ قب  إبدائه أى دفا  ـ على سند من وجود اتفا  يكـيم. وكـان المـدعى قـد  
أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً الحكـم بـبطلان عقـد  تعـدي  الشـركة فيمـا حـواه مـن مشـارفة  
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فى أن تفصــ  المحكمــة فى  التحكــيم  فــبن القضــاء بعــدم دســتورية الــنص الطعــين يحقــق غايتــه  
 الن ا  دون هيئة التحكيم  ومن   تقوم مصلحته فى الدعوى الدستورية الم ارة .  

 
ــادة    -2 ــن المــ ــرة )ب( مــ ــؤدى نــــص الفقــ ــا    (29)مــ ــتورية العليــ ــة الدســ ــانون المحكمــ ــن قــ مــ

أن محكمة الموضو  وإن كـان لهـا تقـدير جديـة الـدفع    1979لسنة   48الصادر بالقانون رقم 
ورية نص تشريعى  إلا أ ا إذا قدرت ذل  تلت م بتأجي  نمـر الـدعوى الموضـوعية   بعدم دست

 ــاوز ثلاثــة أشــهر فــبن ر فعــ  فى الموعــد    ويديــد أجــ  لرفــع الــدعوى الدســتورية فى ميعــاد لا
المحدد يصبح ل اماً على محكمة الموضو  أن تترقب قضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا  ـ باعتبـاره  

 ــوز لهــا قبــ     صــوا القانونيــة الــتى ينبغــى تطبيقهــا فى النــ ا  الموضــوعى ـ ولاكاشــفاً عــن الن
ذل  أن تفص  فى الـدعوى الموضـوعية إلا إذا تنـازل مبـدى الـدفع عـن دفعـه بعـدم الدسـتورية  
  أو اعتــبر الــدفع بعــدم الدســتورية كــأن ت يكــن لعــدم رفــع الــدعوى الدســتورية   أو أعملــ   

ة العليــا فصــ  فى أمــر دســتورية الــنص المطعــون عليــه   وفيمــا  حكــم للمحكمــة الدســتوري  قثار
تنحيـه    عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضو  أن تلت م قضاءها بتقدير جديـة الـدفع فـلا

ــ ــدعوى المطروحـ ــبن االفـــ  ذلـــ  وقضـــ  فى الـ ــالات  ـفـ ــن الحـ ــوافر أى مـ ــا دون أن تتـ ة عليهـ
ثر قانونى على ولايتها فى أن تعيـد الفصـ   له آة أ  يكون  ا ه ا لاـا فبن قضاءهـالسالا ذكره

ــدم   ــون بعــ ــألة المطعــ ــا فى المســ ــتورية العليــ ــة الدســ ــاء المحكمــ ــوء قضــ فى تلــــ  الــــدعوى علــــى ضــ
 دستوريتها.
 

جـــرى عليــه قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليــا أن ا صـــ  فى التحكـــيم هـــو    مــؤدى مـــا  -3
همـا أو بتفـويض منهمـا وفقـاً  عرض ن ا  معين بين فرفين على محكم من ا غيـار يعـين بااتيار 

لشـــروا يحـــددا ا ليفصـــ  فى النـــ ا  بقـــرار يقطـــع دابـــر ا صـــومة   بعـــد أن يـــدلى كـــ  منهمـــا  
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بوجهــة نمــره مــن اــلال ضــمانات التقاضــى الرئيســية  وبــ ل  يكــون التحكــيم عمــلاً إرادنً  
 ركي ته اتفا  ااا.

 
ق لفــض ا صــومات بــدلاً  مبــع التحكــيم اتجــاه إرادة المحتكمــين إلى ولــو  هــ ا الطريــ  -4

من القضاء العادى ومقتضاه حجب المحاكم عن نمر المسائ  الـتى يتناولهـا اسـت ناء مـن أصـ   
 اضوعها لولايتها.

 
ــادة    -5   ــا المـ ــاواة الـــتى تعنيهـ ــود بالمسـ ــراد    (40)المقصـ ــ  بـــين أفـ ــدم التمييـ ــتور عـ ــن الدسـ مـ

الــنص المطعـون فيــه يلـ م المحكمــة  الطائفـة الواحــدة الـ ين تتماثــ  مراكـ هم القانونيــة  وإذا كـان  
الــتى يرفــع إليهــا نــ ا  يتضــمن اتفاقــاً علــى التحكــيم أن تقضــى بعــدم قبــول الــدعوى إذا دفــع  
المــدعى عليـــه بــ ل  قبـــ  إبدائـــه أى فلــب أو دفـــا   إنمـــا اســتهد  تغليـــب إرادة المحتكمـــين  

شـجر بيـنهم    لفـض مـااواة وارتضـوا بإرادتهـم التحكـيم فريقـاً  ـال ين يقفون إزاءه على قدم المس
 لييــ اً يكميــاً  ينة وت يتبـــون قــد اســتند إلى أســس موضوعيـــلا   فــبن هــ ا الــنص يكـــمــن اــ

    بمبدأ المساواة  أو الحيلولة بين الموافنين واللجوء إلى القضاء العادى.
 

الرقابـــة القضـــائية الـــتى تباشـــرها المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فى شـــأن دســـتورية القـــوانين    -6
للــوائح  منافهــا قيــام تعــارض بــين نــص قــانونى وحكــم فى الدســتور  ولا شــأن لهــا بالتنــاقض  وا

 بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين فتلفين.
 راءا  ـــاسج

سنة   يوليو  شهر  من  والعشرين  السابع  ه ه 1998بتاري   المدعى صحيفة  أود     
( 13رة ا ولى من المادة ) ـفالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقة   ـالدعوى قلم كتاب المحكم
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رقم   القانون  المدنية   1994لسنة    27من  المواد  فى  التحكيم  شأن  فى  قانون  بإصدار 
 والتجارية.

أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  الدعوى   :وقدم   قبول  بعدم 
 برفضها.   :واحتيافياً 

عليهم   المدعى  قدم  :  كما  الحكم  فيها  فلبوا  م كرة  عشر  الحادى  حتى  الرابع  من 
 أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتيافياً برفضها. 

 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
ون مرت الدعوى على النحـو المبـين بمحضـر ا لسـة  وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم  

 .فيها سلسة اليوم
  

 ة ـــالمحكم
 فلا  على ا ورا   والمداولة. بعد الا

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
ــ ــر اشتركـ ــادى عشـ ــع حــــتى الحـ ــدعى علـــيهم مـــن الرابـ ــدعى والمـ ـــالمـ ــيس شركـ ة لإنتــــا   ـوا فى  سـ

   18/8/1992وإ تعديلـــــــه فى    4/2/1988د مـــــــؤر   ـات الطبيـــــــة بمقتضـــــــى عقــــــــالمستل مـــــــ
لسـنة    1455  إلا أنه ثارت بينهم الافات عدة فأقام المـدعى الـدعوى رقـم  20/4/1996

تجارى كلى أمام محكمـة اـال القـاهرة الابتدائيـة بطلـب الحكـم بـبطلان عقـد الشـركة   1997
وتعديله فيمـا تضـمنه مـن اللجـوء إلى التحكـيم حـال ا ـلا  بـين الشـركاء وبصـفة مسـتعجلة  

بالتعــويض. وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع محــامى المــدعى بعــدم    حــ  الشــركة وإلــ ام المــدعى علــيهم
بشــأن التحكــيم    1994لســنة    27( مــن القــانون رقــم  13دســتورية الفقــرة ا ولى مــن المــادة )

فى المواد المدنية والتجارية   لإل امها المحكمـة المقـام أمامهـا نـ ا  يوجـد بشـأنه يكـيم أن يكـم  
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بـ ل  قبـ  إبدائـه أى فلـب أو دفـا   وإذ قــدرت    بعـدم قبـول الـدعوى إذا دفـع المـدعى عليـه
له برفـع الـدعوى الدسـتورية فقـد أقـام الـدعوى الماثلـة     محكمة الموضو  جدية الدفع وصرح 
حكمــاً بعــدم ااتصاصــها بنمــر الشــق    20/3/1999ة  ـغــير أ ــا أصــدرت بعــد ذلــ  سلســ

 المستعج  وبرفض الدعوى.
ى عشـــر دفعـــوا بعـــدم قبـــول الـــدعوى  وحيـــإ إن المـــدعى علـــيهم مـــن الرابـــع حـــتى الحـــاد

لانتفــاء شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة بعــد أن عجــ  المــدعى عــن إقامــة الــدلي  علــى أن  
لــه    ضــرراً واقعيــاً حــا  بــه مــن جــراء الــنص المطعــون فيــه  كمــا أن إبطــال هــ ا الــنص لــن يــوفر

 فائدة عملية يتبدل بها مرك ه القانونى فى الدعوى الموضوعية.
جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن    الــدفع مــردود  ذلــ  أن مــؤدى ـ مــا  وحيــإ إن هــ ا

ــية المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية ـ أن يكـــون آـــة   منـــاا المصـــلحة الشخصـ
ــون الفصـــ  فى   ــوعية  وذلـــ  بأن يكـ ــة فى الـــدعوى الموضـ ــلحة القائمـ ــا وبـــين المصـ ارتبـــاا بينهـ

الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة    المســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات
 ـــوز تجاهلهـــا أو اســـقافها     الموضـــو . وإذ كـــان الـــنص المطعـــون فيـــه منشـــئاً لقاعـــدة قمـــرة لا

فرض بها المشـر  وفى الحـدود الـتى أوردهـا إلـ ام محكمـة الموضـو  الاسـتجابة للـدفع بعـدم قبـول  
قبـــ  إبدائـــه أى دفــا  ـ علـــى ســـند مـــن  الــدعوى المطروحـــة عليهـــا والمبــدى مـــن المـــدعى عليــه ـ  

وجــود اتفــا  يكــيم. وكــان المــدعى قــد أقــام دعــواه الموضــوعية مســتهدفاً الحكــم بــبطلان عقــد  
مــن مشــارفة التحكــيم  فــبن القضــاء بعــدم دســتورية الــنص الطعــين   تعــدي  الشــركة فيمــا حــواه

قــوم مصــلحته فى  يحقــق غايتــه فى أن تفصــ  المحكمــة فى النــ ا  دون هيئــة التحكــيم  ومــن   ت
ينال مما تقدم الدفع المبدى من هيئـة قضـان الدولـة بعـدم قبـول   الدعوى الدستورية الم ارة. ولا

الــدعوى بعــد أن قضــ  محكمــة الموضــو  فى النــ ا  الموضــوعى  ذلــ  أنــه إذا كــان ال ابــ  أن  
تلــ  المحكمـــة وقـــد قـــدرت جديــة الـــدفع بعـــدم دســـتورية الــنص الطعـــين  وصـــرح  لمبديـــه أن  
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  (29)لـه  وكــان نـص الفقـرة )ب( مـن المــادة    فـع دعـواه الدسـتورية فى ا جــ  الـ ى حددتـهير 
بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا  ـرى علـى أنـه : ـ    1979لسنة  48من القانون رقم 

"إذا دفــع أحــد ا صــوم أثنــاء نمــر دعــوى أمــام إحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الااتصــاا  
ة نــص فى قـــانون أو لائحــة ورأت المحكمــة أو الهيئـــة أن الــدفع جـــدى  القضــائى بعــدم دســـتوري

لرفـــع الـــدعوى    ـــاوز ثلاثـــة أشـــهر  أجلـــ  نمـــر الـــدعوى وحـــددت لمـــن أثار الـــدفع ميعـــاداً لا
ب ل  أمام المحكمة الدستورية العليا  فبذا ت ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كـأن ت يكـن  

و  وإن كـان لهـا تقـدير جديـة الـدفع بعـدم دسـتورية نـص  ". فبن مؤدى ه ا أن محكمـة الموضـ
تشريعى  إلا أ ا إذا قـدرت ذلـ  تلتـ م بتأجيـ  نمـر الـدعوى الموضـوعية  ويديـد أجـ  لرفـع  

 ــاوز ثلاثــة أشــهر فــبن ر فعــ  فى الموعــد المحــدد يصــبح ل امــاً    الــدعوى الدســتورية فى ميعــاد لا
ــاء المحكمــــة ال ــب قضـ ــة الموضــــو  أن تترقـ ــفاً عــــن  علـــى محكمـ ــا   ـ باعتبــــاره كاشـ ــتورية العليـ دسـ

 وز لها قب  ذلـ  أن تفصـ     النصوا القانونية التى ينبغى تطبيقها فى الن ا  الموضوعى ـ ولا
ة  أو اعتـبر الـدفع  ـة إلا إذا تنازل مبدى الـدفع عـن دفعـه بعـدم الدستوريــفى الدعوى الموضوعي

حكـم للمحكمـة    تورية  أو أعملـ  قثارالدستورية كأن ت يكن لعدم رفع الدعوى الدس  بعدم
الدســتورية العليــا فصــ  فى أمــر دســتورية الــنص المطعــون عليــه  وفيمــا عــدا الحــالات المتقدمــة  

تنحيــه فــبن االفــ  ذلــ     ة الــدفع فــلاـا بتقــدير جديـــة الموضــو  أن تلتــ م قضاءهـــعلــى محكمــ
لا ذكرهـــا فـــبن  وقضـــ  فى الـــدعوى المطروحـــة عليهـــا دون أن تتـــوافر أى مـــن الحـــالات الســـا

يكــون لــه آــة أثــر قــانونى علــى ولايتهــا فى أن تعيــد الفصــ  فى تلــ  الــدعوى    قضــاءها هــ ا لا
 على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى المسألة المطعون بعدم دستوريتها.

بإصــدار    1994لســنة    27مــن القــانون رقــم    (13)وحيــإ إن الفقــرة ا ولى مــن المــادة  
ــأن التحكـــ ــانون فى شـ ــه :قـ ــى أنـ ــنص علـ ــة تـ ــة والتجاريـ ــواد المدنيـ ــى    -1"   -يم فى المـ  ـــب علـ
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المحكمة التى يرفع إليها ن ا  يوجد بشأنه اتفا  يكيم أن يكم بعـدم قبـول الـدعوى إذا دفـع  
   .المدعى عليه ب ل  قب  إبدائه أى فلب أو دفا  فى الدعوى"

   65   64   40)واد  ـالمــ  امـه أحكــور فالفتـــى الــنص الم كــى علــى ينعـــوحيـإ إن المدعـ
من الدسـتور لإل امـه المحكمـة بالقضـاء بعـدم قبـول الـدعوى إذا وجـد بشـأن النـ ا  المقـام   (68

أمامها شرا يكيم ودفع به المدعى عليه  وب ل  يكون قد أهدر حق التقاضى لطائفـة مـن  
نمــــر    المــــوافنين وحــــال بيــــنهم وبــــين اللجــــوء إلى القضــــاء العــــادى صــــاحب الولايــــة العامــــة فى

المنازعــات المدنيــة والتجاريــة  بينمــا كفــ  هــ ا الحــق  فــراد باقــى الطوائــا ممــا أاــّ  بالمســاواة  
لســــنة    46مــــن القــــرار بقــــانون رقــــم    (15)كمــــا اــــالا الــــنص المطعــــون فيــــه المــــادة    .الواجبــــة
بشــأن الســلطة القضــائية والــتى عقــدت ولايــة الفصــ  فى المنازعــات للمحــاكم بصــفة    1972

 ز تقييد ه ا الحق. و   أصلية فلا
وحيــإ إن النعــى علــى الــنص الطعــين فالفتــه الدســتور غــير صــحيح  ذلــ  أن ـ مــؤدى  

جرى عليه قضاء ه ه المحكمـة ـ أن ا صـ  فى التحكـيم هـو عـرض نـ ا  معـين بـين فـرفين   ما
على محكم من ا غيـار يعـين بااتيارهمـا أو بتفـويض منهمـا وفقـاً لشـروا يحـددا ا ليفصـ  فى  

يقطع دابر ا صومة  بعد أن يدلى كـ  منهمـا بوجهـة نمـره مـن اـلال ضـمانات   قرارالن ا  ب
الرئيسية  وب ل  يكون التحكيم عملاً إرادنً ركي ته اتفا  ااا  مبنـاه اتجـاه إرادة    التقاضى

المحتكمــــين إلى ولــــو  هــــ ا الطريــــق لفــــض ا صــــومات بــــدلاً مــــن القضــــاء العــــادى ومقتضــــاه  
ئ  الــتى يتناولهــا اسـت ناء مــن أصـ  اضــوعها لولايتهـا. لمــا كــان  حجـب المحــاكم عـن نمــر المسـا

مــن الدســتور عــدم التمييــ  بــين أفــراد    (40)بالمســاواة الــتى تعنيهــا المــادة   ذلــ   وكــان المقصــود
ة  وإذا كـان الـنص المطعـون فيـه يلـ م المحكمـة  ـالطائفة الواحـدة الـ ين تتماثـ  مراكـ هم القانونيـ

اتفاقــاً علــى التحكــيم أن تقضــى بعــدم قبــول الــدعوى إذا دفــع    الــتى يرفــع إليهــا نــ ا  يتضــمن
المــدعى عليـــه بــ ل  قبـــ  إبدائـــه أى فلــب أو دفـــا   إنمـــا اســتهد  تغليـــب إرادة المحتكمـــين  
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الــ ين يقفــون إزاءه علــى قــدم المســاواة وارتضــوا بإرادتهــم التحكــيم فريقــاً لفــض ماشــجر بيــنهم  
سس موضوعية وت يتو لييـ اً يكميـاً  ـ   من الا   فبن ه ا النص يكون قد استند إلى أ

يتضـمن الـرد    بمبـدأ المسـاواة   أو الحيلولـة بـين المـوافنين واللجـوء إلى القضـاء العـادى  وهـو مـا
  46مــن القــرار بقــانون رقــم    (15)علــى مــا أثاره المــدعى بشــأن فالفــة الــنص الطعــين للمــادة  

ابـة القضـائية الــتى تباشـرها المحكمــة  بشـأن الســلطة القضـائية  فضـلاً عــن أن الرق  1972لسـنة  
الدســتورية العليــا فى شــأن دســتورية القــوانين واللــوائح  منافهــا قيــام تعــارض بــين نــص قــانونى  

ور  ولا شأن لها بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قـانون واحـد أم  ـوحكم فى الدست
 تفرقا بين قانونين فتلفين.

ـــيتعـــ  ه لاـون فيــــبن الـــنص المطعــــان ذلـــ  فــــمـــتى كـــ    64   40)واد  ـام المــــارض مـــع أحكـ
 من الدستور.  (68   65

  
 ا  ــاه الأوكـفاه
ــة بـــرفض الـــدعوى    وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات   وبمصـــادرة الكفالـــة   حكمـــ  المحكمـ
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
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   2002يناير ونة  13جاسة  
 

 رئيس المحكمة            مد فتحى نجيب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ مح
العاصى   القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد  وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد 

 والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش  
 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           

 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  27)   ا دا ر م 

 " دوتورية "   عا ية  20لسنة   216القعية ر م 
 

  .دف  بعدم الدوتورية "التنا ل  ن الد وه دوتورية " 
ا وضــا   .ء دفــع بعــدم الدســتورية تقــدر محكمــة الموضــو  جديتــهت رفــع الــدعوى الدســتورية إلا بعــد إبــدا لا

الإجرائيـة للــدعوى الدسـتورية  ســواء مــا اتصـ  منهــا بطريــق رفـع الــدعوى أو بميعــاد رفعهـا  تتعلــق بالنمــام 
التنازل عن الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضو   مـؤداه : سـقوا هـ ا الـدفع وبالتـالى عـدم   .العام

 الدستورية.قبول الدعوى 
 

مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا ـ قــد رســم    (/ب29)ولــئن كــان المشــر  ـ فى المــادة  
ــدد   ــاد المحـ ــه وبـــين الميعـ ــا وربـــط بينـ ــوم إقامتهـ ــع الـــدعوى الدســـتورية الـــتى أتا  للخصـ ــاً لرفـ فريقـ
ن  لرفعها  دالاً ب ل  على أنه اعتبر ه ين ا مرين ـ على ما جرى به قضـاء هـ ه المحكمـة ـ مـ

مقومـــات الـــدعوى الدســـتورية  فـــلا ترفـــع إلا بعـــد إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية تقـــدر محكمـــة  
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الموضو  جديتـه  ولا تقبـ  إلا إذا رفعـ  اـلال ا جـ  الـ ى ناا المشـر  بمحكمـة الموضـو   
يديـده ميــإ لا  ــاوز ثلاثــة أشـهر  وكانــ  هــ ه ا وضــا  الإجرائيـة ـ ســواء مــا اتصــ  منهــا  

ــدعوى ــع الـ ــكالاً جوهريــــة فى    بطريـــق رفـ ــا أشـ ــام العــــام باعتبارهـ ــق بالنمـ ــا ـ تتعلـ أو بميعــــاد رفعهـ
عامــــــة حــــــتى ينــــــتمم التــــــداعى فى المســــــائ  الدســــــتورية    التقاضـــــى تغيــــــا بهــــــا المشــــــر  مصــــــلحة

بالإجـــــراءات الـــــتى راهـــــا وفى الموعـــــد الـــــ ى حـــــدده  وكانـــــ  المدعيـــــة قـــــد أقامـــــ  دعواهـــــا  
محكمة الموضو  بعد تقـديرها  ديـة الـدفع بعـدم  الدستورية الماثلة الال الموعد ال ى حددته  

الدسـتورية  إلا أن ال ابـ  مـن ا ورا  أ ـا عـادت وتنازلــ  أمـام محكمـة الموضـو  عـن دفعهــا  
بعدم الدستورية  بما مؤداه سـقوا هـ ا الـدفع  وإهـدار كافـة الآثار القانونيـة المترتبـة عليـه  ممـا  

 .يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى  الماثلة
 

 اسجـــراءا  
  أودعـ  الشـركة المدعيـة صـحيفة هـ ه  2000بتاري  السادس عشـر مـن نـوفمبر سـنة  

مـن    (22)رة ا ولى مـن المـادة  ـة  فلباً للحكم بعـدم دسـتورية الفقـ وى قلم كتاب المحكمـالدع
 .1994لسنة  27قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 ة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.وأودع  هيئ
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 

 المحكمــة 
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 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة .
لوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن ا

تجـارى أمـام    1998لسـنة    495الشركة المدعى عليها الرابعة كانـ  قـد أقامـ  الـدعوى رقـم  
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية  بطلب الحكم بتعيـين محكـم عنهـا فبقـاً  

من قانون التحكيم فى المـواد المدنيـة والتجاريـة الصـادر    (17)   حكام الفقرة ا ولى من المادة
  كمـــا أقامـــ  الشـــركة المدعيـــة دعـــوى فرعيـــة بطلـــب الحكـــم  1994لســـنة    27بالقـــانون رقـــم  

بانتفـاء شـرا التحكــيم وبااتصـاا القضـاء المصــرى بالفصـ  فى النـ ا   وأثنــاء نمـر الــدعوى  
مــن قــانون التحكــيم فى    (22) مــن المــادة  دفعــ  الشــركة المدعيــة بعــدم دســتورية الفقــرة ا ولى

المواد المدنية والتجارية المشار إليه  وإذ قدرت محكمة الموضـو  جديـة الـدفع وصـرح  بإقامـة  
الدعوى الدستورية  فقد أقام  الشركة المدعية الدعوى الماثلة  إلا أ ا عـادت وتنازلـ  أمـام  

 محكمة الموضو  عن الدفع بعدم الدستورية.
مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا ـ    (/ب29)ولئن كان المشر  ـ فى المـادة  وحيإ إنه 

قــد رســم فريقــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية الــتى أتا  للخصــوم إقامتهــا وربــط بينــه وبــين الميعــاد  
ــ ه   ــاء هـ ــه قضـ ــا جـــرى بـ ــرين ـ علـــى مـ ــى أنـــه اعتـــبر هـــ ين ا مـ ــا  دالاً بـــ ل  علـ المحـــدد لرفعهـ

عوى الدســـتورية  فـــلا ترفـــع إلا بعـــد إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية  المحكمـــة ـ مـــن مقومـــات الـــد 
تقــــدر محكمــــة الموضــــو  جديتــــه  ولا تقبــــ  إلا إذا رفعــــ  اــــلال ا جــــ  الــــ ى ناا المشــــر   
بمحكمـــة الموضـــو  يديـــده ميـــإ لا  ـــاوز ثلاثـــة أشـــهر  وكانـــ  هـــ ه ا وضـــا  الإجرائيـــة ـ  

فعهـــا ـ تتعلـــق بالنمـــام العـــام باعتبارهـــا  ســـواء مـــا اتصـــ  منهـــا بطريـــق رفـــع الـــدعوى أو بميعـــاد ر 
أشـكالاً جوهريــة فى التقاضـى تغيــا بهـا المشــر  مصــلحة عامـة حــتى ينـتمم التــداعى فى المســائ   
ــ    ــد أقامـ ــة قـ ــ  المدعيـ ــدده   وكانـ ــ ى حـ ــد الـ ــا وفى الموعـ ــتى راهـ ــتورية بالإجـــراءات الـ الدسـ

و  بعــد تقــديرها  ديـــة  دعواهــا الدســتورية الماثلـــة اــلال الموعــد الـــ ى حددتــه محكمــة الموضـــ
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الدفع بعدم الدستورية  إلا أن ال اب  من ا ورا  أ ـا عـادت وتنازلـ  أمـام محكمـة الموضـو   
عن دفعها بعدم الدستورية  بما مؤداه سقوا ه ا الدفع  وإهدار كافـة الآثار القانونيـة المترتبـة  

 عليه  مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
 

 ا  ـوكـفاهـاه الأ
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
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   2002فراير ونة  10جاسة  
 

 رئيس المحكمة             برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
الس ـوعضوي المستشادـة  عدلـة   : وعلـارين  منصور  على  ـى عوض محمـى محمود  والدكتور حنفى  د صالح 

 و محمد ايرى فه   جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا 
 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                          

 أمين السر                                    حسن وحضور السيد / ناصر إمام محمد
 

 
 (  28)   ا دا ر م 

 " دوتورية "    عا ية  21لسنة   10 القعية ر م
 

(  18حكــم تلــرفضا ح يتــها  ــدم  كــول الــد وه". تطكيــق " ا ــادا )د وه دوــتورية "
ــم   ــا ون ر ـ ــوم بقـ ــن ا روـ ــررا  مـ ــنة    25مكـ ــوال    1929لسـ ــام الأحـ ــكعض أحكـ ــا  بـ الخـ

  ".1985لسنة  100ة ا عدل بقا ون ر م ال خصي
القضاء برفض ما أثير فى نص تشريعى من مطاعن يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة. رفض الدعوى 

 100المعـدل بالقـانون رقـم  1929لسـنة  25( مكـرراً مـن المرسـوم بقـانون رقـم 18بعدم دستورية المادة )
 المتعلقة به ا النص. . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة1985لسنة 
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ــارة فى   ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــم  المسـ ــا أن حسـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــبق للمحكمـ ــه سـ حيـــإ إنـ

  8لســـنة    7فى القضـــية رقـــم    1993مـــايو ســـنة    15الـــدعوى الماثلـــة مكمهـــا الصـــادر سلســـة  
ــم فى ــر هـــ ا الحكـ ــرفض الـــدعوى  وإذ نشـ ــائية دســـتورية  والـــ ى قضـــى بـ ــة    قضـ ا ريـــدة الرايـ

مــــــن قــــــانون المحكمــــــة    (49   48)  وكــــــان مقتضــــــى أحكــــــام المــــــادتين  5/6/1993بتــــــاري   
أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى    1979لســنة    48الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  وبالنسبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  
المقضــى فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو  باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة  

 إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 اسجـــراءا   
أود  المدعى صحيفة ه ه الـدعوى قلـم    1999بتاري  ال امن والعشرين من يناير سنة 

مكـرراً مـن المرسـوم بقـانون رقـم    (18)المـادة  كتاب المحكمـة فالبـاً الحكـم بعـدم دسـتورية نـص  
لســــنة    100بــــبعض أحكــــام ا حــــوال الشخصــــية المضــــافة بالقــــانون رقــــم    1929لســــنة    25

1985. 
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
و المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى النحــ

 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
  1998لســــنة    778المــــدعى عليهــــا ا امســــة ســــبق أن أقامــــ  ضــــد المــــدعى الــــدعوى رقــــم  

شــرعى كلــى أمــام محكمــة ا يــ ة الابتدائيــة بطلــب الحكــم بإل امــه بأن يــؤدى لهــا نفقــة متعــة   
ة له بصحيح العقد الشـرعى إلا أنـه قـام بتطليقهـا  ـوذل  على سند من القول أ ا كان  زوج

  (18)مــرتين كانــ  أاراهمــا غيابيــة ا مــر الــ ى تســتحق معــه نفقــة متعــة وفقــاً لحكــم المــادة  
بــبعض أحكــام ا حــوال الشخصــية معــدلاً    1929لســنة    25رســوم بقــانون رقــم  مكــرراً مــن الم

  وأثنـــــــاء نمـــــــر الـــــــدعوى دفـــــــع المـــــــدعى عليـــــــه سلســـــــة  1985لســـــــنة    100بالقـــــــانون رقـــــــم  
 مكرراً المشار إليها.  (18)بعدم دستورية نص المادة   12/12/1998

رية   لــه برفــع الــدعوى الدســتو   وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة هــ ا الــدفع وصــرح 
 فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيــإ إنــه ســبق للمحكمــة الدســتورية العليــا أن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة فى  
  8لســـنة    7فى القضـــية رقـــم    1993مـــايو ســـنة    15الـــدعوى الماثلـــة مكمهـــا الصـــادر سلســـة  

ــة   ــم فى ا ريـــدة الرايـ ــر هـــ ا الحكـ ــرفض الـــدعوى  وإذ نشـ ــائية دســـتورية  والـــ ى قضـــى بـ قضـ
مــــــن قــــــانون المحكمــــــة    (49   48)  وكــــــان مقتضــــــى أحكــــــام المــــــادتين  5/6/1993بتــــــاري   

أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى    1979لســنة    48الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  وبالنسبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  

المســألة المقضــى فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو    باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى
 إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
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 فاهـاه الأوكـــا  
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات

 .لمحاماةومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب ا
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   2002فراير ونة  10جاسة  
 

 نائب رئيس المحكمة                  برئاسة السيد المستشار / عبد الرحمن نصير 
ارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد ـادة المستشـوعضوية الس

 ى  القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاص
 رئيس هيئة المفوضين          وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                          

 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  29)   ا دا ر م 

  عا ية " دوتورية "  22لسنة   47القعية ر م 
 
  .صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها "د وه دوتورية " ا   - 1

منـــاا المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة كشـــرا لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية أن يكـــون آـــة ارتبـــاا بينهـــا وبـــين 
المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمـاً للفصـ  فى 

 الن ا  الموضوعى .
 
   .عما ة الدفا ا صاتها تلحرية ال خصية"  ااكمة ا نصلةحق التقاع  " المح  - 2

  .ارتباا حق التقاضى بالمحاكمة المنصـفة وضـمانة الـدفا  باعتبارهـا جميعهـا أسسـاً رئيسـية فى إدارة العدالـة
كفالة الدستور فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برئ حتى 

اتصـال هـ ه الضـمانات  فى  .ا ضـمانات الـدفا  عـن نفسـهـة تكفـ  لـه فيهــانته فى محاكمة قانونيت ب  إد
 من الدستور. (41)نطا  الاتهام ا نائى  بالحرية الشخصية المنصوا عليها فى المادة 
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  .حق التقاع  " إ ماله ـ أشكاله اسجرا ية ا تعددها " - 3
ى أن يعدد ا شـكال الإجرائيـة الـتى يقتضـيها إنفـاذ هـ ا الحـق  وز للمشر   فى  ال إعمال حق التقاض

 وبما لا إالال فيه بأبعاده التى كفلها الدستور.
 
  .حق الدفا  " ويادا القا ون ا عما ة الدفا  " - 4

إنفـــاذ هــ ه الضــمانة يعتـــبر  .فى إفـــار ســيادة القــانون (69)كفالــة الدســتور ضــمانة الـــدفا  بــنص المــادة 
ضـرورة كفالـة القـانون لغـير القـادرين ماليـاً وسـائ  الالتجـاء   .لصـون حقـو  ا فـراد وحـرنتهم  مفترضاً أولياً 

 إلى القضاء والدفا  عن حقوقهم  إعمالاً للفقرة ال انية من المادة المشار إليها.
 
ــدودها - 5 ــوو " حـ ــيم الحقـ ــة   تن ـ ــر  التقديريـ ــاطة ا  ـ ــ ا    اوـ ــق التقاعـ ــيم حـ تن ـ

  .محاكمة الأحداث "
  فى ســلطة المشــر  فى موضــو  تنمــيم الحقــو  أ ــا ســلطة تقديريــة مــا ت يقيــدها الدســتور بضــوابط ا صــ
ليس آة تنـاقض بـين كفالـة الدسـتور حـق التقاضـى وبـين تنميمـه تشـريعياً   بشـرا ألا يـؤدى هـ ا   .معينة

أمــام محكمــة تنمــيم المشــر  محاكمــة ا حــداث المتهمــين بارتكــاب جنــانت  .التنمــيم إلى حمــره أو إهــداره
ا حــــداث  أساســــه: اعتبــــار هــــ ه المحكمــــة القاضــــى الطبيعــــى وفقــــاً للر يــــة الحضــــارية لإجــــرام ا حــــداث  
وجنــوحهم  فضــلاً عــن اســتهدا  المشــر  مصــلحة عامــة مشــروعة تقــوم علــى أســس موضــوعية تــبرر هــ ا 

 التنميم  أثر ذل : عدم الإالال بضمانة المحاكمة المنصفة وحق الدفا .
 

  .تطكيق الت ري  "   ادوتورية " مناطهاا واللة دوتورية  ر ابة - 6
فالفـة هـ ه  :الرقابة الـتى تباشـرها المحكمـة الدسـتورية العليـا فى شـأن دسـتورية النصـوا القانونيـة  منافهـا

ــتور ــمنهم  .النصـــوا للدسـ ــن تقـــاعس ا ـــبراء  الـــ ين يتضـ ــن أن الواقـــع قـــد كشـــا عـ ــا أثاره المـــدعى مـ مـ
عن أداء  أعمالهم  يع د أمراً متعلقاً بتطبيق النصوا القانونية  أثر ذل : أنـه  تشكي  محكمة ا حداث 

 لاشأن للرقابة الدستورية بكيفية تطبيق ه ه النصوا عملاً.
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  .مكدأ ا ساواا " اختدف ا راكز القا و ية ا تمييز مرر " - 7
وت فى مراك هـا القانونيـة معاملـة قانونيـة ي قصد به ا المبدأ معاملة فئات الموافنين على ما بينها من تفا  لا

ااــتلا   .ي تصــور أن يكــون التقســيم التشــريعى منفصــلاً عــن ا غــراض الــتى يتغياهــا المشــر  لا .متكافئــة
المركـ  القـانونى للحـدث الــ ى يرتكـب ا نايـة وحـده  عــن الحـدث الـ ى تجـاوز عمــره ا مـس عشـرة ســنة 

 ميي  بين الحالتين يع د مبرراً دستورنً.وارتكب ا ناية مع غير حدث  أثر ذل : الت
 

جــرى بــه قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ـ أن المصــلحة فى    مــن المقــرر ـ وعلــى مــا  -  1
الدعوى الدسـتورية ـ وهـى شـرا لقبولهـا ـ منافهـا ارتبافهـا بصـلة منطقيـة بالمصـلحة الـتى يقـوم  

سـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى  بها الن ا  الموضوعى  وذل  بأن يكون الحكم الصـادر فى الم
الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضو   وكان النـ ا  الموضـوعى يـدور  
حول اتهـام الحـدث وحـده بارتكـاب جنايـة هتـ  عـرض وإحالتـه إلى محكمـة جـنح ا حـداث  

كمــة الحــدث المــتهم  لمحاكمتــه  وكــان المــدعى يرمــى مــن وراء دفعــه بعــدم الدســتورية أن تــتم محا 
سنايــة أمــام محكمــة ا نــانت بتشــكيلها العــادى مــع تطبيــق الإجــراءات المنصــوا عليهــا فى  

مـن المـادة    (2   1)مواد ا نانت  فبن نطا  الدعوى الماثلة يتحدد فيما ورد بـنص الفقـرتين  
ون  ـلقانـادر باـمن قانون الطفـ  الصـ  (124)والمادة    (122)والفقرة ا ولى من المادة   (121)

 يمتد إلى غير ذل  من أحكام حوتها النصوا الطعينة .   ولا1996لسنة   12رقم  
 
المحاكمــة المنصــفة والحــق فى التقاضــى وضــمانة الــدفا   وإن كــان لكــ  منهــا  الــه    -  2

إلا أ ا ترتبط جميعاً برباا وثيق باعتبارها أسسـاً رئيسـية فى إدارة العدالـة  وقـد كفـ  الدسـتور  
لسابعة والستين الحـق فى المحاكمـة المنصـفة  بمـا تـنص عليـه مـن أن المـتهم بـرئ حـتى  فى مادته ا

  وهــو حــق نــص  هلــه فيهــا ضــمانات الــدفا  عــن نفســ  ت بــ  إدانتــه فى محاكمــة قانونيــة تكفــ 
عليــه الإعــلان العــالمى لحقــو  الإنســان فى مادتيــه العاشــرة والحاديــة عشــرة الــتى تقــرر أولهمــا :  
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ملاً ومتكافئــاً مـــع غــيره فى محاكمــة علنيـــة ومنصــفة  تقــوم عليهـــا  أن لكــ  شــخص حقـــاً مكــت
محكمـــة مســـتقلة ومحايـــدة  تتـــولى الفصـــ  فى حقوقـــه والت اماتـــه المدنيـــة  أو فى التهمـــة ا نائيـــة  
الموجهة إليه  وتردد ثانيتهما فى فقرتها ا ولى: حـق كـ  شـخص وجهـ  إليـه تهمـة جنائيـة فى  

لـــه فيهـــا الضـــمانات الضـــرورية    نتـــه فى محاكمـــة علنيـــة تـــوفرأن تفـــترض براءتـــه إلى أن ت بـــ  إدا
ــع فى إفارهــــا   ــدول الديمقرافيــــة  وتقـ ــى قواعــــد اســـتقر العمــــ  علـــى تطبيقهــــا فى الـ ــه وهـ لدفاعـ
ــام مـــع   ــاً للعدالـــة  يتفـــق بوجـــه عـ ــا مفهومـ ــية تكفـــ  بتكاملهـ  موعـــة مـــن الضـــمانات ا ساسـ

تتصــــ  بتشــــكي  المحكمــــة  وقواعــــد  المقــــاييس المعاصــــرة المعمــــول بهــــا فى الــــدول المتحضــــرة   ف
كمـا أ ـا تعتــبر فى    تنميمهـا  وفبيعـة القواعـد الإجرائيــة المعمـول بهـا أمامهـا  وكيفيــة تطبيقهـا 
  (41)ور فى المـــادة  ـنطــا  الاتهــام ا نــائى  وثيقـــة الصــلة بالحريــة الشخصــية الـــتى نــص الدستــ

 تقييدها بالمخالفة  حكامه. ا أوـ وز الإالال به ة التى لاـو  الطبيعيـعلى أ ا من الحق
 

ــا  -  3 ــر  ـ وعلـــى مـ ــبن المشـ ــى  فـ ــق التقاضـ ــال حـ ــال إعمـ ــ ه    فى  ـ ــاء هـ ــه قضـ ــرى بـ جـ
المحكمــة ـ غــير مقيــد بأشـــكال إجرائيــة محــددة لتــد إلى المنازعـــات جميعهــا حــتى مــع ااـــتلا   
موضوعها  ذل  أن التنميم الإجرائى للخصومة القضائية  لايمكن أن يعكس أنمافـاً جامـدة  
موحـدة لإفــار الفصــ  فيهـا  وإلا كــان ذلــ  إغراقـاً فى الشــكلية ولــو كـان عقمهــا بادنً  وإنمــا  

يكــــون مناســــباً    يتعــــين دومــــاً أن يفاضــــ  المشــــر  بــــين صــــور هــــ ا التنمــــيم  ليختــــار منهــــا مــــا
ــاً  فتتعــــدد بالتــــالى ا شــــكال الــــتى   ــا إجرائيــ ــا  ومتطلباتهــ  صــــائص المنازعــــات الــــتى يتعلــــق بهــ

إاــــلال فيــــه بأبعــــاده الــــتى كفلهــــا الدســــتور  وعلــــى    حــــق التقاضــــى  وبمــــا لا  يقتضــــيها إنفــــاذ
 ا اص من زاوية ضماناته الرئيسية التى ل   إفاراً حيونً لصون الحقو  على ااتلافها.
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ا أو ع لهـا  ـيمكـن فصلهـ    لا(69)ا الدستور بـنص المـادة  ـضمانة الدفا  التى كفله  - 4
  وقـد نمـم الدسـتور فى إفـار مـن سـيادة القـانون ضـمانة  عن حق التقاضى والمحاكمة المنصـفة

الــدفا  محــدداً بعــض جوانبهــا  كــافلاً إنفاذهــا باعتبارهــا مفترضــاً أوليــاً لصــون حقــو  ا فـــراد  
وحرنتهم  ب  إن الدستور فى الفقرة ال انية مـن المـادة سـالفة الإشـارة قـد نـص علـى أن يكفـ   

لتجـاء إلى القضـاء والـدفا  عـن حقـوقهم  ليـؤمن بـ ل   القانون لغير القادرين مالياً وسائ  الا
 حق المعوزين فيما يعينهم على صون حقوقهم وحرنتهم.

 
ــ  -  5 ــلطة المشـ ـــا صـــ  فى سـ ــلطة تقديريـ ــا سـ ــيم الحقـــو  أ ـ ــاـر  فى موضـــو  تنمـ ت    ة مـ

يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها  كما جـرى قضـاء هـ ه المحكمـة علـى أنـه لـيس  
را ألا يتخ  المشـر   ـناقض بين حق التقاضى كحق دستورى  وبين تنميمه تشريعياً  بشآة ت

تقـــدم  أن محكمـــة    ؤدى مـــاـى أو إهـــداره  فـــبن مــــهـــ ا التنمـــيم وســـيلة إلى حمـــر حـــق التقاضـــ
ا حداث بتشـكيلها المنصـوا عليـه فى القـانون وااتصاصـها بنمـر ا نـانت الـتى يـتهم فيهـا  

ســلا ـ    ح  عنــه النصــوا الطعينــة محــددة نطاقــاً علــى  ــو مــاأفصــ  الحــدث ـ وعلــى  ــو مــا
تعتــبر القاضــى الطبيعــى وفقــا للر يــة الحضــارية لإجــرام ا حــداث وجنــوحهم  وقــد تغيــا المشــر   
من تقرير ه ه النصوا مصلحة عامة مشروعة تقوم علـى أسـس موضـوعية تـبرر مـا تضـمنته  

ة المنصـفة  وحـق الـدفا   تكـون علـى  من أحكام  ومن   فبن قالة الإاـلال بضـمانة المحاكمـ
 غير أساس.
 
ـــمـــا أثاره المدعـــ  -  6   ة ا حـــداث لاـى  مـــن أن تواجـــد ا بـــيرين ضـــمن تشـــكي  محكمـ

يشك  ضمانة كافيـة  إذ يكشـا الواقـع عـن تقـاعس ا ـبراء عـن أداء ا عمـال المنوفـة بهـم   
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دستورية النصـوا القانونيـة   مردود بأن الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى شأن  
 شأن لها بكيفية تطبيقها عملاً.  منافها فالفة ه ه النصوا للدستور  ولا

 ــوز للمشــر  إجــراء لييــ  بــين أصــحاب    جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أنــه لا  -  7
المراكــ  القانونيــة المتماثلـــة الــتى تتحــدد وفقـــاً لشــروا موضــوعية يتكافـــأ الموافنــون مــن الالهـــا  

ــام ا ــاواة لاأمـ ــانون  فالمسـ ــاوت فى    لقـ ــن تفـ ــا مـ ــا بينهـ ــى مـ ــوافنين علـ ــات المـ ــ  فئـ ــع أن تعامـ تعـ
معاملـــة قانونيـــة متكافئـــة  فلـــيس صـــحيحاً القـــول بأن كـــ  تقســـيم تشـــريعى    مراك هـــا القانونيـــة

يعتـبر منافيــاً لمبـدأ المســاواة  بـ  يتعــين دومـاً أن ينمــر إلى النصـوا القانونيــة باعتبارهـا وســائ   
ون إلا  ـيســتقيم إعمــال مبــدأ المســاواة أمــام القانــ    لتحقيــق أغــراض يبتغيهــا  فــلاحــددها المشــر 

يتصــور أن    ها  إذ لاـال هــ ه الوســائ  منطقيــاً بـــراض  واتصـــة تلــ  ا غـــوء مشروعيـــعلــى ضــ
ر . وقـــد ســـبق بيـــان أن  ـيكـــون التقســـيم التشـــريعى منفصـــلاً عـــن ا غـــراض الـــتى يتغياهـــا المشـــ

صــة وأن التــدابير الاحترازيــة والعقــوبات الــتى  ــوز توقيعهــا علــيهم  لإجــرام ا حــداث فبيعــة اا
يرجــع ـ فى    تبغــى التقــوت  إذ أن ســقوفهم فى هــوة الإجــرام لا  تســتهد  الإيــلام بقــدر مــا  لا

الغالب ـ إلى نفوس شريرة بقدر ما يكون نتيجة لمـرو  بيئيـة واجتماعيـة سـاهم  فى دفعهـم  
 للحــدث الــ ى يــتهم فى جنايــة  تلــا عــن مركــ  غــير  إلى ذلــ   ومــن   فــبن المركــ  القــانونى

الحدث المتهم ب ات ا ناية   ممـا يـنهض مـبرراً منطقيـاً لااـتلا  المحكمـة المختصـة بمحاكمـة  
كـــــ  منهمـــــا وكـــــ ل  ااـــــتلا  الإجـــــراءات المتبعـــــة فى المحاكمـــــة فتغـــــدو محكمـــــة ا حـــــداث  

ــى الق ــانون هـ ــاً للقـ ــا وفقـ ــة أمامهـ ــراءات المتبعـ ــة ا ول    اضـــى الطبيعـــىبتشـــكيلها والإجـ لمحاكمـ
بينمــا تكــون محكمــة ا نــانت أو أمــن الدولــة العليــا حســب ا حــوال هــى القاضــى الطبيعــى  

ا غـير حـدث فقـد نصـ  المـادة  ـلمحاكمة ال انى  أما فى حالة ارتكاب الحدث جناية أسهم فيه
فى هــ ه  ات أو محكمــة أمــن الدولــة العليــا بالفصــ   ـة ا نايـــاا محكمـــعلـى ااتصــ  (122/2)

ا ريمــة ولكــن الــنص وضــع يفمــات تتم ــ  فى أن يكــون عمــر الحــدث جــاوز ا امســة عشــرة  
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ارتكــاب ا ريمــة  وأن يقتضــى ا مــر رفــع الــدعوى ا نائيــة علــى الطفــ  ومــن أســهم فى   وقــ 
ا ريمــة مــن غــير  ا حــداث  كمــا أوجبــ  علــى المحكمــة أن تبحــإ ـ قبــ  إصــدار حكمهــا ـ  

جوه ولها الاستعانة فى ذل  بمن تراه من ا ـبراء  وغـع عـن البيـان  طرو  الطف  من جميع الو 
يمكـــن أن يوقــع علـــى الطفـــ  عقوبــة اســـتبعد قــانون الطفـــ  توقيعهـــا عليــه وفقـــاً لعمـــره     أنــه لا

ولـيس مــن شــ  أن حســن إدارة العدالــة ا نائيــة يوجــب فى هــ ه الحالــة أن تــتم المحاكمــة أمــام  
لـــة العليـــا نمـــراً لوحـــدة الواقعـــة. وت يكـــن منطقيـــاً علـــى  محكمـــة ا نـــانت أو محكمـــة أمـــن الدو 

ــتهد    ــداث الــــتى تســ ــام محكمــــة ا حــ ــة أمــ ــير الحــــدث فى هــــ ه الحالــ الإفــــلا  أن يحــــاكم غــ
إجراءاتهــــا تــــوفير رعايــــة اجتماعيــــة للحــــدث ابتغــــاء تقويمــــه والحفــــا  علــــى مســــتقبله  ومــــن    

ن الحــدث الــ ى تجــاوز عمــره   تلـا المركــ  القــانونى للحــدث الـ ى يرتكــب ا نايــة وحــده  عـ
ا مـــس عشـــرة ســـنة وارتكـــب ا نايـــة مـــع غـــير حـــدث واقتضـــى ا مـــر رفـــع الـــدعوى ا نائيـــة  

تكــون النصــوا الطعينــة    عليهمــا معــاً فيكــون التمييــ  بــين الحــالتين مــبرراً دســتورنً وبالتــالى لا
 مارقة عن مبدأ المساواة القانونية.

 
 راءا  ــاسج

م والعشرين  ال الإ  سنة  بتاري   فبراير  المحكمة 2000ن  قلم كتاب  المدعى  أود     
  122   121)    امـوا المواد أرق ـة نصـدم دستوريـالحكم بع  اً ـفالب   ةـوى الماثلـصحيفة الدع

 . 1996لسنة    12من قانون الطف  الصادر بالقانون رقم  (124
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 

 برأيها.  ًً  الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراوبعد يضير 
ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 .فيها سلسة اليوم
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 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

  يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا
النيابة العامة كان  قد اتهمـ  الحـدث )ابـن المـدعى( بارتكـاب جنايـة هتـ  عـرض  وقدمتـه  

ة جــنح مركــ  الفيــوم لمعاقبتــه بالمــواد المبينــة بأمــر الإحالــة. وأثنــاء نمــر  ـاكمة أمــام محكمـــللمحــ
مــن قــانون الطفــ  الصــادر    (124و  122و  121)الــدعوى دفــع المــتهم بعــدم دســتورية المــواد  

    وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة هــ ا الــدفع   وصــرح 1996لســنة    12بالقــانون رقــم  
 له بإقامة الدعوى الدستورية   فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.

  1996لســنة    12مــن قــانون الطفــ  الصــادر بالقــانون رقــم    (121)وحيــإ إن المــادة  
ان مــن  تــنص علــى أن " تشــك  محكمــة ا حــداث مــن ثلاثــة قضــاة . ويعــاون المحكمــة ابــير 

ا اصــائيين أحـــدهما علــى ا قـــ  مـــن النســاء ويكـــون حضـــورهما إجــراءات المحاكمـــة وجوبيـــاً.  
وعلى ا بيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد مإ طرو  الطف  من جميع الوجـوه وذلـ   

 قب  أن تصدر المحكمة حكمها .
ر الشـــــئون  ويعـــــين ا بـــــيران المشـــــار إليهمـــــا بقـــــرار مـــــن وزيـــــر العـــــدل بالاتفـــــا  مـــــع وزيـــــ

ــا فــــيمن يعــــين ابــــيراً بقــــرار مــــن وزيــــر الشــــئون   الاجتماعيــــة ويــــدد الشــــروا الواجــــب توافرهــ
 الاجتماعية.

ــتئنافية   ويكــــون اســــتئنا  ا حكــــام الصــــادرة مــــن محكمــــة ا حــــداث أمــــام محكمــــة اســ
تشك  بك  محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة . اثنان منهمـا علـى ا قـ  بدرجـة رئـيس محكمـة  

 م الفقرتين السابقتين فى تشكي  المحكمة " .. ويراعى حك
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مــن القــانون ذاتــه علــى أن " لــتص محكمــة ا حــداث دون    (122)كمــا تــنص المــادة  
غيرهــا بالنمــر فى أمــر الطفــ  عنــد اتهامــه فى إحــدى ا ــرائم أو تعرضــه للا ــرا . كمــا لــتص  

مــن    (119)والمــادة    (116)إلى    (113)واد مــن  ـا فى المـــبالفصــ  فى ا ــرائم المنصــوا عليهــ
 ه ا القانون.

واست ناء من حكم الفقرة السابقة يكون الااتصـاا لمحكمـة ا نـانت أو محكمـة أمـن  
الدولة العليا مسب ا حوال  بنمر قضان ا نانت التى يتهم فيها فف  جاوزت سنه خمـس  

فـع الـدعوى  عشرة سنة وقـ  ارتكابـه ا ريمـة مـتى أسـهم فى ا ريمـة غـير ففـ  واقتضـى ا مـر ر 
ا نائيـــة عليـــه مـــع الطفـــ . وفى هـــ ه الحالـــة  ـــب علـــى المحكمـــة قبـــ  أن تصـــدر حكمهـــا أن  

 تبحإ طرو  الطف  من جميع الوجوه. ولها أن تستعين فى ذل  بمن تراه من ا براء ".
علــى أن " يتبــع أمــام محكمــة ا حــداث فى جميــع ا حــوال    (124)كمــا تــنص المــادة  
 ت ينص القانون على الا  ذل  ".  ررة فى مواد ا نح ماالقواعد والإجراءات المق

جرى به قضاء هـ ه المحكمـة ـ أن المصـلحة فى الـدعوى    وحيإ إن من المقرر ـ وعلى ما
الدستورية ـ وهى شرا لقبولها ـ منافها ارتبافهـا بصـلة منطقيـة بالمصـلحة الـتى يقـوم بهـا النـ ا   

لمسـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى الطلبـات  الموضوعى  وذل  بأن يكون الحكم الصادر فى ا
الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة أمــام محكمــة الموضــو   وكــان النــ ا  الموضــوعى يــدور حــول  
اتهــــام الحــــدث وحــــده بارتكــــاب جنايــــة هتــــ  عــــرض وإحالتــــه إلى محكمــــة جــــنح ا حــــداث  

اكمــة الحــدث المــتهم  لمحاكمتــه  وكــان المــدعى يرمــى مــن وراء دفعــه بعــدم الدســتورية أن تــتم مح
سنايــة أمــام محكمــة ا نــانت بتشــكيلها العــادى مــع تطبيــق الإجــراءات المنصــوا عليهــا فى  

مـن المـادة    (2 1)  مواد ا نانت  فبن نطـا  الـدعوى الماثلـة يتحـدد فيمـا ورد بـنص الفقـرتين
لقـانون  مـن قـانون الطفـ  الصـادر با  (124)والمادة  (  122)والفقرة ا ولى من المادة   (121)

 يمتد إلى غير ذل  من أحكام حوتها النصوا الطعينة.   ولا1996لسنة   12رقم  
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وحيــإ إن المــدعى ينعــى علــى النصــوا الســالفة ـ محــددة نطاقــاً علــى النحــو المتقــدم ـ  
ــام   ــاواة أمـ ــدأ المسـ ــدار مبـ ــن إهـ ــلاً عـ ــدفا   فضـ ــق الـ ــفة وحـ ــة المنصـ ــمانات المحاكمـ ــا بضـ إالالهـ

ن محاكمة الحدث المتهم سنايـة ـ رغـم جسـامة العقوبـة ـ تـتم أمـام  القانون  وقال شرحاً ل ل  أ
قضاة المحكمة الابتدائية ا ق  ابرة من المستشارين ال ين يحاكم أمامهم غـيرهم مـن المتهمـين  

يقــد  فى ذلــ  ـ علــى مــا يــرى المــدعى ـ وجــود ابــيرين أحــدهما علــى ا قــ     فى ا نــانت  ولا
داث  إذ كشـا التطبيـق العملـى عـن تقـاعس هـؤلاء  من النساء ضـمن تشـكي  محكمـة ا حـ

ا براء عن أداء عملهم على  و فعال  كما أن النص على تطبيق القواعد والإجـراءات أمـام  
محكمة ا نح عنـد محاكمـة الحـدث   دون تطبيـق القواعـد والإجـراءات المنصـوا عليهـا أمـام  

  لديـه ا ـبرة الكافيـة للـدفا   محكمة ا نانت  يمكـن أن يـؤدى إلى توكيـ  محـام مبتـدئ ليسـ
عـــن الحـــدث  هـــ ا بالإضـــافة إلى أنـــه عنـــد محاكمـــة المتهمـــين بارتكـــاب جنايـــة يـــؤدى تطبيـــق  
النصــوا الطعينــة إلى الإاــلال بمبــدأ المســاواة مــن وجهــين أولهمــا: التمييــ  بــين المــتهم الحــدث  

ا نـانت  وثانيهمـا:    وغيره إذ يحاكم ا ول أمام محكمة ا نح بينما يحاكم ال انى أمام محكمة
بــين المــتهم الحــدث المســند إليــه ارتكــاب جنايــة بمفــرده  وبــين الحــدث الــ ى ت يــد ســنه علــى  
خمـــس عشـــرة ســـنة إذا اتهـــم بارتكـــاب جنايـــة ســـاهم فيهـــا غـــير حـــدث  إذ يحـــاكم ا ول أمـــام  

 محكمة ا نح بينما يحاكم ال انى أمام محكمة ا نانت.
ق فى التقاضــى وضــمانة الــدفا   وإن كــان لكــ  منهــا  وحيــإ إن المحاكمــة المنصــفة والحــ

 الــه إلا أ ــا تــرتبط جميعــاً بــرباا وثيــق باعتبارهــا أسســاً رئيســية فى إدارة العدالــة  وقــد كفــ   
الدســتور فى مادتــه الســابعة والســتين الحــق فى المحاكمــة المنصــفة  بمــا تــنص عليــه مــن أن المــتهم  

ا  عــن نفســه  وهــو  ـه فيهــا ضــمانات الدفــلــ  تكفــ   ة قانونيــةـبــرئ حــتى ت بــ  إدانتــه فى محاكمــ
حق نص عليـه الإعـلان العـالمى لحقـو  الإنسـان فى مادتيـه العاشـرة والحاديـة عشـرة الـتى تقـرر  
أولهمـا : أن لكــ  شــخص حقــاً مكــتملاً ومتكافئــاً مــع غــيره فى محاكمــة علنيــة ومنصــفة  تقــوم  
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ــه و  ــدة   تتـــولى الفصـــ  فى حقوقـ ــتقلة ومحايـ ــة مسـ ــة  عليهـــا محكمـ ــة  أو فى التهمـ ــه المدنيـ الت اماتـ
ا نائيــة الموجهــة إليــه  وتــردد ثانيتهمــا فى فقرتهــا ا ولى : حــق كــ  شــخص وجهــ  إليــه تهمــة  
جنائيــة فى أن تفــترض براءتــه إلى أن ت بــ  إدانتــه فى محاكمــة علنيــة تــوفر لــه فيهــا الضــمانات  

الديمقرافيـــة  وتقـــع فى  العمـــ  علـــى تطبيقهـــا فى الـــدول    الضـــرورية لدفاعـــه وهـــى قواعـــد اســـتقر
إفارهــا  موعــة مــن الضــمانات ا ساســية تكفــ  بتكاملهــا مفهومــاً للعدالــة  يتفــق بوجــه عــام  
مــع المقــاييس المعاصــرة المعمــول بهــا فى الــدول المتحضــرة  فتتصــ  بتشــكي  المحكمــة  وقواعـــد  

أ ــا تعتــبر فى  تنميمهــا  وفبيعــة القواعــد الإجرائيــة المعمــول بهــا أمامهــا  وكيفيــة تطبيقهــا  كمــا  
  (41)  نطــا  الاتهـــام ا نـــائى  وثيقـــة الصـــلة بالحريـــة الشخصـــية الـــتى نـــص الدســـتور فى المـــادة

  وز الإالال بها أو تقييدها بالمخالفة  حكامه. على أ ا من الحقو  الطبيعية التى لا
جـرى بـه قضــاء    وحيـإ إنـه فى  ـال إعمـال حـق التقاضـى   فــبن المشـر  ـ وعلـى مـا 
ــع  هــــ ه المح ــا حــــتى مــ ــد إلى المنازعــــات جميعهــ ــد بأشــــكال إجرائيــــة محــــددة لتــ ــة ـ غــــير مقيــ كمــ

يمكـــن أن يعكـــس    ااــتلا  موضـــوعها  ذلـــ  أن التنمـــيم الإجرائــى للخصـــومة القضـــائية  لا
ــ ــاً فى الشكليـ ــ  إغراقـ ــان ذلـ ــا  وإلا كـ ــ  فيهـ ــار الفصـ ــدة لإفـ ــدة موحـ ــاً جامـ ــان  ـأنمافـ ة ولـــو كـ

  يفاضــ  المشــر  بــين صــور هــ ا التنمــيم   ليختــار منهــا مــا  عقمهــا بادنً  وإنمــا يتعــين دومــاً أن 
ــالى   ــدد بالتــ ــاً  فتتعــ ــا إجرائيــ ــا  ومتطلباتهــ ــق بهــ ــتى يتعلــ ــات الــ ــائص المنازعــ ــباً  صــ ــون مناســ يكــ

إالال فيه بأبعـاده الـتى كفلهـا الدسـتور     ا شكال التى يقتضيها إنفاذ حق التقاضى  وبما لا
ــماناته الرئيســــية ا ــاراً حيــــونً لصــــون الحقــــو  علــــى  وعلـــى ا اــــص مــــن زاويــــة ضـ لــــتى ل ــــ  إفـ

 ااتلافها.
يمكـن فصـلها      لا(69)وحيإ إن ضـمانة الـدفا  الـتى كفلهـا الدسـتور بـنص المـادة   

أو ع لها عن حق التقاضى والمحاكمة المنصفة  وقد نمم الدستور فى إفار مـن سـيادة القـانون  
بارهــا مفترضــاً أوليــاً لصــون حقــو   ضــمانة الــدفا  محــدداً بعــض جوانبهــا  كــافلاً إنفاذهــا باعت
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ا فراد وحرنتهم  ب  إن الدستور فى الفقرة ال انية من المـادة سـالفة الإشـارة قـد نـص علـى أن  
يكف  القانون لغير القادرين ماليـاً وسـائ  الالتجـاء إلى القضـاء والـدفا  عـن حقـوقهم  ليـؤمن  

 ب ل  حق المعوزين فيما يعينهم على صون حقوقهم وحرنتهم.
لســـنة    12وحيـــإ إن البـــين مـــن اســـتقراء أحكـــام قـــانون الطفـــ  الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

أن الباب ال امن منه قد اصص لبيان المعاملـة ا نائيـة للأحـداث والـتى تسـرى علـى   1996
 اوز ال امنـة عشـرة وقـ  ارتكـاب ا ريمـة أو عنـد وجـوده فى إحـدى حـالات التعـرض    من لا

ولية ا نائية للطف  دون السابعة  وبالنسبة لمـن تجاوزهـا ولمـا يبلـغ  للا را   فقرر امتنا  المسئ
ا امسة عشرة فلا يوقـع عليـه سـوى تـدابير احترازيـة معينـة  واسـتبعد تطبيـق بعـض العقـوبات  
علــى مــن بلــغ ا امســة عشــرة وت يتجــاوز السادســة عشــرة  كمــا منــع تطبيــق عقــوبات معينــة  

ال امنة عشرة  واول المحكمة المختصة إعمـال المـادة  على من بلغ السادسة عشرة وت يتجاوز  
الســابعة عشــرة مــن قــانون العقــوبات بالنــ ول بالعقوبــة علــى النحــو الــوارد بهــا  وأوجــب نــدب  
محــام للــدفا  عــن الحــدث إن كــان متهمــاً سنايــة وأجــاز ذلــ  إن كــان متهمــاً فى جنحــة  وقــد  

ق الدوليـــة المعنيـــة با ففـــال ومـــن  حوتـــه المواثيـــ  جـــاءت هـــ ه ا حكـــام استرشـــاداً بمضـــمون مـــا
بينهــا الإعــلان العــالمى لحقــو  الطفــ  واتفاقيــة حقــو  الطفــ   والإعــلان العــالمى لبقــاء الطفــ   
ــه   ــه م كرتـ ــا أفصـــح  عنـ ــه ـ علـــى مـ ــار إليـ ــانون المشـ ــام القـ ــتهدف  أحكـ ــه  واسـ ــه ونمائـ وحمايتـ

ويحـــدد نطاقهـــا ويضـــع    ة للطفـــ  يرســـم أبعادهـــاـالإيضـــاحية ـ أن يتضـــمن باباً للمعاملـــة ا نائيـــ
ضــــوابطها الموضــــوعية والإجرائيــــة مســــتهدفاً بهــــا فى جميــــع ا حــــوال وقايــــة الطفــــ  مــــن اطــــر  
الا ــرا  وا نــا  وإصــلا  ســلوكه وتقويمــه والبعــد بــه عــن شــبهات الإجــرام وممانــه  وإدراكــاً  

ه  يطــر  باب الإجــرام لشــر متأصــ  فى نفســه وإنمــا الغالــب أنــ  لحقيقــة ثابتــة هــى أن الطفــ  لا
يكون ضحية المرو  الاجتماعية والبيئية التى يـيط بـه  لـ ل  أاـ  المشـر  بنمريـة ا طـورة  
الاجتماعية وهـى نمريـة علميـة معروفـة تنبـه إلى فتلـا العوامـ  الدااليـة وا ارجيـة الـتى تـؤثر  
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علــى الطفــ  وقــد تــؤدى إلى وقوعــه فى ا ريمــة  فيتعــين أن يعامــ  الطفــ  بأســاليب الإصــلا   
 ة أك ر مما يعام  با ساليب ا نائية التى تتضمن معع الإيلام والعقاب.والوقاي

وحيــــإ إنــــه بالنســــبة لتشــــكي  المحكمــــة المختصــــة بمحاكمــــة ا حــــداث فبنــــه يبــــين مــــن  
لــه  أن المشــر  ـ    اســتعراض نصــوا البــاب ال ــامن مــن قــانون الطفــ  المتعلقــة بالمعاملــة ا نائيــة

المتحضـــرة ومـــا كـــان عليـــه الحـــال فى التشـــريعات    وعلـــى  ـــم مـــا أاـــ ت بـــه ك ـــير مـــن الـــدول
ا حـداث ـ قـد أاـ  بمبـدأ لصـص القضـاة عنـد محاكمـة ا حـداث  لتحقيـق   السابقة  بشأن 

ــالى ـ زندة   ــانون الحــ ــداث ـ فى القــ ــة لهــــم  وراعــــى فى تشــــكي  محكمــــة ا حــ كــــ  صــــور الرعايــ
ضـاة بـدلا مـن قـاض  الضمانات المقررة للأحداث بأن جع  تشكي  ه ه المحكمة من ثلاثة ق

واحد فى القانون السابق   واصها ـ كأص  عام ـ بمحاكمة الحدث المتهم سنايـة  باعتبـار أن  
إجرام الحـدث ـ وفقـاً للنمـرنت الحدي ـة الـتى اعتنقهـا المشـر  ـ يغلـب عليـه الطـابع الاجتمـاعى  

إلا بعـد   لـس  لـس القضـاء    متأصـلة  كمـا أن القاضـى لا ينطـوى علـى اطـورة إجراميـة  ولا
ــ ه   ــة الــــتى تؤهلــــه للفصــــ  فى م ــــ  هــ ــة والعمليــ ــابه ا ــــبرات العلميــ ــناً معينــــة واكتســ بلوغــــه ســ
القضـــان  ااصـــة مـــع أاـــ  المشـــر  بالاتجاهـــات ا نائيـــة الحدي ـــة الـــتى تبتعـــد بالعقوبـــة المقـــررة  
للحــدث عــن قصــد الإيــلام والــرد  سعلهــا وســيلة لوقايتــه مــن اطــر الا ــرا  لهيــداً لإعادتــه  

 صــالحاً فى  تمعــه  كمــا ضــم إلى تشــكي  محكمــة ا حــداث اثنــين مــن ا ــبراء أحــدهما  عضــواً 
علــى ا قــ  مــن النســاء  حــتى يكــون تواجــدهما أثنــاء المحاكمــة عــاملاً فعــالاً فى تفهــم مشــاك   
كــ  حــدث وحلهــا  كمــا أن هــ ا التواجــد الــدائم لهــ ين ا بــيرين يضــمن للقاضــى الاســتعانة  

ذلــ   فضـــلاً عمــا يمكـــن أن يــؤدى إليـــه تواجــدهما ضـــمن تشـــكي   بهمــا كلمـــا اقتضــى ا مـــر  
المحكمــة مــن بــإ ا مــن والطمأنينــة فى نفــس الحــدث  ومــن جهــة أاــرى فــبن الحكــم ـ بغــض  
النمــــر عــــن درجــــة المحكمــــة الــــتى أصــــدرته ـ هــــو عنــــوان الحقيقــــة  لا يصــــدر إلا بعــــد مواجهــــه  
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ــ ــاً كـــاملاً  فضـــلاً عـــن جـ ــا  الحـــدث بالتهمـــة ويقيـــق دفاعـــه يقيقـ ــتئنا  فيمـ واز الطعـــن بالاسـ
 تصدره محكمة ا حداث من أحكام سواء فى ا نانت أو ا نح.

وحيــإ إنــه بالنســبة لرجــراءات المتبعــة أمــام محكمــة ا حــداث ـ حــتى لــو كــان الحــدث  
متهمـــاً سنايـــة ـ فبنمـــا تهـــد  إلى تبســـيط إجـــراءات المحاكمـــة وســـرعة الفصـــ  فى الادعـــاء دون  

   وللحـــد مـــن  ثـــير فـــول الإجـــراءات ومـــا قـــد تتركـــه مـــن قثار علـــى  إاـــلال بالحـــق فى الـــدفا 
 نفسية الحدث ومستقبله.

ت    وحيإ إن ا ص  فى سلطة المشر  فى موضو  تنميم الحقـو  أ ـا سـلطة تقديريـة مـا
يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها  كما جـرى قضـاء هـ ه المحكمـة علـى أنـه لـيس  

ــة ــاقض بـــين حـــق التق آـ ــتنـ ــين تنميمـ ــتورى  وبـ ــى كحـــق دسـ ــ   ـاضـ ــرا ألا يتخـ ــريعياً  بشـ ه تشـ
قـــدم  أن  ت  ى أو إهـــداره  فـــبن مـــؤدى مـــاـر  هـــ ا التنمـــيم وســـيلة إلى حمـــر حـــق التقاضــــالمشـــ

محكمـــة ا حـــداث بتشـــكيلها المنصـــوا عليـــه فى القـــانون وااتصاصـــها بنمـــر ا نـــانت الـــتى  
  طعينـة محـددة نطاقـاً علـى  ـو مـايتهم فيها الحدث ـ وعلى  و ما أفصـح  عنـه النصـوا ال

سلا ـ تعتبر القاضـى الطبيعـى وفقـا للر يـة الحضـارية لإجـرام ا حـداث وجنـوحهم  وقـد تغيـا  
المشر  من تقريـر هـ ه النصـوا مصـلحة عامـة مشـروعة تقـوم علـى أسـس موضـوعية تـبرر مـا  

لـــدفا    تضــمنته مــن أحكــام  ومـــن   فــبن قالــة الإاــلال بضـــمانة المحاكمــة المنصــفة  وحــق ا
ــاس  ولا ــير أسـ ــون علـــى غـ ــ  تكـ ــا أثاره المدعـ ــة مـ ــة المتقدمـ ــال مـــن النتيجـ ـــينـ د  ـى  مـــن أن تواجـ
يشــك  ضــمانة كافيــة  إذ يكشــا الواقــع عــن    ة ا حــداث لاـا بــيرين ضــمن تشــكي  محكمــ

تقـــــاعس ا ـــــبراء عـــــن أداء ا عمـــــال المنوفـــــة بهـــــم  ذلـــــ  أن الرقابـــــة الـــــتى تباشـــــرها المحكمـــــة  
 شـــــأن دســـــتورية النصـــــوا القانونيـــــة  منافهـــــا فالفـــــة هـــــ ه النصـــــوا  الدســـــتورية العليـــــا فى

 شأن لها بكيفية تطبيقها  عملاً.  للدستور  ولا
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سالفة الـ كر لمبـدأ المسـاواة  فقـد    (122)وحيإ إنه بالنسبة للنعى بمخالفة نص المادة  
قانونيـة   وز للمشر  إجراء ليي  بين أصحاب المراكـ  ال  جرى قضاء ه ه المحكمة على أنه لا

ــانون    ــام القـ ــا أمـ ــن الالهـ ــون مـ ــأ الموافنـ ــوعية يتكافـ ــاً لشـــروا موضـ ــدد وفقـ ــة الـــتى تتحـ المتماثلـ
تعــع أن تعامــ  فئــات المــوافنين علــى مــا بينهــا مــن تفــاوت فى مراك هــا القانونيــة    فالمســاواة لا

أ  معاملــة قانونيــة متكافئــة   فلــيس صــحيحاً القــول بأن كــ  تقســيم تشــريعى يعتــبر منافيــاً لمبــد 
المســاواة  بــ  يتعــين دومــاً أن ينمــر إلى النصــوا القانونيــة باعتبارهــا وســائ  حــددها المشــر   

ــا  فــــلا ــ  لتحقيـــق أغــــراض يبتغيهـ ــتقيم إعمــــال مبــــدأ المســـاواة أمــــام القانـ ون إلا علــــى ضــــوء  ـيسـ
يتصـور أن يكـون التقسـيم    إذ لا   مشروعية تل  ا غراض  واتصال ه ه الوسائ  منطقيـاً بهـا

 .فصلاً عن ا غراض التى يتغياها المشر التشريعى من
وحيــإ إنــه وقــد ســبق بيــان أن لإجــرام ا حــداث فبيعــة ااصــة وأن التــدابير الاحترازيــة  

ــا علـــيهم لا ــتى  ـــوز توقيعهـ ــوبات الـ ــا  والعقـ ــدر مـ ــلام بقـ ــتهد  الإيـ تبغـــى التقـــوت  إذ أن    تسـ
ــرام لا ــة    يرجـــع ـ فى الغالـــب ـ إلى نفـــوس شـــريرة بقـــدر  ســـقوفهم فى هـــوة الإجـ ــا يكـــون نتيجـ مـ

واجتماعيــة ســاهم  فى دفعهــم إلى ذلــ   ومــن   فــبن المركــ  القــانونى للحــدث   لمــرو  بيئيــة
الــ ى يــتهم فى جنايــة  تلــا عــن مركــ  غــير الحــدث المــتهم بــ ات ا نايــة  ممــا يــنهض مــبرراً  
منطقياً لااتلا  المحكمة المختصة بمحاكمة ك  منهمـا وكـ ل  ااـتلا  الإجـراءات المتبعـة  

المحاكمة فتغدو محكمـة ا حـداث بتشـكيلها والإجـراءات المتبعـة أمامهـا وفقـاً للقـانون هـى   فى
القاضـى الطبيعـى لمحاكمـة ا ول  بينمـا تكـون محكمـة ا نـانت أو أمـن الدولـة العليـا حسـب  

ة ال ــانى  أمــا فى حالــة ارتكــاب الحــدث جنايــة أســهم  ـى لمحاكمـــا حــوال هــى القاضــى الطبيعــ
علــى ااتصــاا محكمــة ا نــانت أو محكمــة    (122/2)فقــد نصــ  المــادة  فيهــا غــير حــدث  

أمــن الدولــة العليــا بالفصــ  فى هــ ه ا ريمــة ولكــن الــنص وضــع يفمــات تتم ــ  فى أن يكــون  
عمــر الحــدث جــاوز ا امســة عشــرة وقــ  ارتكــاب ا ريمــة  وأن يقتضــى ا مــر رفــع الــدعوى  
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ا حـداث  كمـا أوجبـ  علـى المحكمـة أن    ا نائية على الطف  ومن أسهم فى ا ريمة مـن غـير
الاســتعانة فى ذلــ  بمــن   تبحـإ ـ قبــ  إصــدار حكمهــا ـ طـرو  الطفــ  مــن جميــع الوجـوه ولهــا

يمكــن أن يوقــع علــى الطفــ  عقوبــة اســتبعد قــانون    تــراه مــن ا ــبراء  وغــع عــن البيــان أنــه لا
ا نائيـة يوجـب فى    الطف  توقيعها عليـه وفقـاً لعمـره  ولـيس مـن شـ  أن حسـن إدارة العدالـة

هــ ه الحالــة أن تــتم المحاكمــة أمــام محكمــة ا نــانت أو محكمــة أمــن الدولــة العليــا نمــراً لوحــدة  
الواقعــة. وت يكــن منطقيــاً علــى الإفــلا  أن يحــاكم غــير الحــدث فى هــ ه الحالــة أمــام محكمــة  

والحفـــا   ا حـــداث الـــتى تســـتهد  إجراءاتهـــا تـــوفير رعايـــة اجتماعيـــة للحـــدث ابتغـــاء تقويمـــه  
علــى مســتقبله  ومــن    تلــا المركــ  القــانونى للحــدث الــ ى يرتكــب ا نايــة وحــده   عــن  
الحدث ال ى تجاوز عمره ا مس عشرة سنة وارتكب ا نايـة مـع غـير حـدث واقتضـى ا مـر  

تكـون    رفع الدعوى ا نائية عليهما معاً فيكون التميي  بين الحـالتين مـبرراً دسـتورنً وبالتـالى لا
 صوا الطعينة مارقة عن مبدأ المساواة القانونية.الن

لــــس قواعــــد المحاكمــــة    تقــــدم جميعــــه أن النصــــوا الطعينــــة لا  وحيــــإ إن الاصــــة مــــا
تنتهــ  مبــدأ المســاواة أمــام    تنــتقص مــن حــق التقاضــى  ولا  لــ  مــق الــدفا  ولا  المنصــفة ولا

 معــه القضــاء بــرفض  لــالا أى أحكــام أاــرى فى الدســتور  ممــا يتعــين  القــانون  كمــا أ ــا لا
 الدعوى.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
المصروفات  المدعى  الكفالة  وأل م   الدعوى وبمصادرة  برفض     حكم  المحكمة 

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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   2002فراير ونة  10جاسة  

 
 رئيس المحكمة               برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  

القادر عبد الله   وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير ومحمد على سيا الدين ومحمد عبد 
 وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى  

 لمفوضين رئيس هيئة ا        وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                            
 أمين السر                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (   30)   ا دا ر م 

 " دوتورية "   عا ية  22لسنة   64القعية ر م 
 
. تطكيــق "القــا ون   ــدم  كــول الــد وه"  اد وه دوتورية " حكم تلــرفضا ح يتــه  - 1

صـــــحية وا جتما يـــــة  ا عـــــدل بإ  ـــــاء صـــــندوو الخـــــدما  ال  1975لســـــنة    36ر ـــــم  
 لأ عاء اتيذا  القعا ية".

عــدم قبــول  .الحكــم بــرفض مــا أثــير فى نــص تشــريعى مــن مطــاعن يحــوز حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة
 الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعى.

 
   .د وه دوتورية " ر ابة شاماة ا النصو  الدوتورية "  - 2

شـــاملة تســـتهد  بهـــا المحكمـــة الدســـتورية العليـــا التوصـــ  إلى مـــإ  الرقابـــة القضـــائية الدســـتورية هـــى رقابـــة
 دستورية النص الطعين  من الال عرضه على نصوا الدستور جميعاً.
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ــارة فى    -  1 ــتورية الم ـــ ــألة الدســـ ــم  المســـ ــا أن حســـ ــتورية العليـــ ــة الدســـ ــبق للمحكمـــ ســـ

ن يونيــو ســـنة  ا الصـــادر با لســة المعقــودة فى ال الــإ مـــالــدعوى الراهنــة  وكــان ذلــ  مكمهــ
قضـائية "دسـتورية" والـ ى قضـى بـرفض    20لسـنة    152فى الـدعوى الدسـتورية رقـم    2000

تلــ  الـــدعوى ـ اســـتناداً إلى توافـــق الــنص المطعـــون عليـــه وأحكـــام الدســتور ـ وقـــد نشـــر ذلـــ   
ــنة   ــاري  الســـابع عشــــر مـــن يونيـــو سـ ــدة الرايـــة بتـ ــان مـــؤدى نــــص  2000الحكـــم با ريـ   وكـ

ــ  (49   48)المـــادتين   ــم  مـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــنة    48ن قـ لسـ
جــرى بـــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ  أن لقضـــاء المحكمــة الدســتورية العليـــا فى    ـ وعلــى مــا  1979

ــ ه   ــة وهـ ــلطاتها المختلفـ ــة بسـ ــبة للدولـ ــة وبالنسـ ــ  الكافـ ــة قبـ ــة مطلقـ ــتورية حجيـ الـــدعاوى الدسـ
أو الســعى إلى نقضــه مــن اــلال إعــادة فرحــه    لــة فيــهالحجيــة المطلقــة يــول بــ اتها دون اواد

 على ه ه المحكمة من جديد  وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 

مــا أثاره المــدعون فى مــ كرتهم ا اــيرة مــن أن بعــض النصــوا الدســتورية المــدعى    -  2
ر إليهــا قنفــاً  بمخالفتهــا فى الــدعوى الماثلــة ت تكــن مــن بــين منــاعى المــدعى فى الــدعوى المشــا

  بى الـدعويين بمـا لابوالتى سـبق القضـاء برفضـها  ممـا يعتـبر ـ فى رأى المـدعين ـ ااتلافـاً بـين سـب
 وز معه محاجتهم بالحكم السابق فهو دفا  مردود  ذل  أن الرقابـة القضـائية علـى الشـرعية  

  بهــا المحكمــة  الدسـتورية الــتى أفـرد الدســتور هــ ه المحكمـة بمباشــرتها هـى رقابــة شــاملة تسـتهد 
الدســتورية العليــا التوصــ  إلى مــإ دســتورية الــنص المطعــون عليــه   مــن اــلال عرضــه علــى  
نصوا الدستور جميعاً  فبن الص  إلى توافقه وأحكام الدسـتور بـر  الـنص مـن أى م لـب  

 دستورى وإن الص  إلى فالفته للدستور قض  بعدم دستوريته.
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 راءا  ـاسج
والعشرين ال الإ  مارس سنة    بتاري   المحكمة 2000من  قلم كتاب  المدعون  أود     

فالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة ا ولى مكرراً من القانون    صحيفة الدعوى الماثلة
الهيئات   1975لسنة    36رقم   والاجتماعية  عضاء  الصحية  ا دمات  صندو   بإنشاء 

 . 1985لسنة    7القضائية المضافة بالقانون رقم 
هيئ الدعوى وقدم   قبول  بعدم  الحكم  أصلياً  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  ة 

 واحتيافياً برفضها . 
 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 

ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 .فيها سلسة اليوم

  

 ة ــالمحكم
 ورا   والمداولة . بعد الافلا  على ا 

يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ  تتحصـ  فى أن   حيإ إن الوقائع ـ على ما
ــن   ــوم مطالبـــة المـــدعين بأدائهـــا عـ ــائمتى رسـ ــد أصـــدرت قـ ــة كانـــ  قـ محكمـــة المنصـــورة الابتدائيـ

مــــدنى كلــــى المنصــــورة  فعــــارض المــــدعون وقضــــى بــــرفض    1995لســــنة    828الــــدعوى رقــــم  
قضــائية    50لســنة    1881قضــائية     49لسـنة    3709الاســتئنافين رقمــى    معارضـتهم فأقــاموا

أمام محكمة استئنا  المنصورة فعناً على رفض معارضتهم  وكـانوا فى ذات الوقـ  قـد فعنـوا  
  705المشــار إليهــا بالاســتئنا  رقــم    1995لســنة    808فى الحكــم الصــادر فى الــدعوى رقــم  

ائمــة بالرســوم المســتحقة علــيهم عــن المرحلــة  قضــائية اســتئنا  المنصــورة  فصــدرت ق  49لسـنة  
ــتئنافين رقمـــى   ــتئنا  الـــتى نمـــرت الطعـــن والاسـ ــة الاسـ ــام محكمـ ــا أمـ ــوا فيهـ ــتئنافية  فطعنـ الاسـ
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قضــائية اســتئنا  المنصـــورة وقــررت ضـــمهم    50لســـنة    1881قضــائية و    49لســنة    3709
ة نـــص المـــادة  ـجميعـــاً ليصـــدر فـــيهم حكـــم واحـــد   وأثنـــاء تداولـــه دفـــع المـــدعون بعـــدم دستوريـــ

بإنشـــــاء صـــــندو  للخـــــدمات الصـــــحية    1975لســـــنة    36ا ولى مكـــــرراً مـــــن القـــــانون رقـــــم  
والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية  فقدرت محكمة الموضو  جديـة الـدفع وصـرح  لهـم  

 بالطعن بعدم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة.
الم ـارة فى الـدعوى الراهنـة  وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسـم  المسـألة الدسـتورية  

ــة المعقــــودة فى ال الــــإ مــــن يونيــــو ســـــنة   ــادر با لســ ــا الصــ ــان ذلــــ  مكمهــ فى    2000  وكــ
ــم   ــتورية رقـ ــدعوى الدسـ ــنة    152الـ ــرفض تلـــ     20لسـ ــى بـ ــ ى قضـ ــتورية " والـ ــائية " دسـ قضـ

الــدعوى ـ اســتناداً إلى توافــق الــنص المطعــون عليــه وأحكــام الدســتور ـ وقــد نشــر ذلــ  الحكــم  
ــنة  با ر  ــن يونيـــو سـ ــابع عشـــر مـ ــة بتـــاري  السـ ــادتين2000يـــدة الرايـ     وكـــان مـــؤدى نـــص المـ

ـ    1979لســـنة    48مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم    (49   48)
جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـــة ـ أن لقضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فى الـــدعاوى    وعلـــى مـــا

افة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهـ ه الحجيـة المطلقـة  الدستورية حجية مطلقة قب  الك
يول ب اتها دون اوادلة فيه أو السعى إلى نقضه من الال إعـادة فرحـه علـى هـ ه المحكمـة  

 من جديد  وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
دســتورية  وحيــإ إنــه عمــا أثاره المــدعون فى مــ كرتهم ا اــيرة مــن أن بعــض النصــوا ال

المدعى بمخالفتها فى الدعوى الماثلـة ت تكـن مـن بـين منـاعى المـدعى فى الـدعوى المشـار إليهـا  
قنفاً والتى سبق القضاء برفضها  مما يعتبر ـ فى رأى المـدعين ـ ااتلافـاً بـين سـببى الـدعويين بمـا  

ــائي  لا ــة القضـ ــردود  ذلـــ  أن الرقابـ ــو دفـــا  مـ ــم الســـابق فهـ ــه محـــاجتهم بالحكـ ة علـــى   ـــوز معـ
الشرعية الدسـتورية الـتى أفـرد الدسـتور هـ ه المحكمـة بمباشـرتها هـى رقابـة شـاملة تسـتهد  بهـا  
هــــ ه المحكمــــة التوصــــ  إلى مــــإ دســــتورية الــــنص المطعــــون عليــــه  مــــن اــــلال عرضــــه علــــى  
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نصوا الدستور جميعاً  فبن الص  إلى توافقه وأحكام الدسـتور بـر  الـنص مـن أى م لـب  
 فالفته للدستور قض  بعدم دستوريته.  دستورى وإن الص  إلى

 
 ا  ــفاهاه الأوك

الكفالة  وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  المدعين    حكم   وأل م  
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات
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   2002فراير ونة  10جاسة  

 
 رئيس المحكمة            يب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نج

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين والدكتور حنفى على جبالى ومحمد  
 عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه 

 لمفوضين رئيس هيئة ا        وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                            
 أمين السر                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (   31)   ا دا ر م 

 " دوتورية "   عا ية  20لسنة   67القعية ر م 
 

(  11. تطكيــق "ا ــادا ) ــدم  كــول الــد وه"  اد وه دوــتورية " حكــم تلــرفضا ح يتــه
ــم   ــا ون ر ـ ــوم بقـ ــن ا روـ ــررا  مـ ــنة    25مكـ ــا   1929لسـ ــوال    الخـ ــام الأحـ ــكعض أحكـ بـ
 ".1985لسنة  100ال خصية ا عدل تلقا ون ر م 

. رفـــض بـــرفض مـــا أثـــير فى نـــص تشـــريعى مـــن مطـــاعن يحـــوز حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة  الكافـــة قضـــاءال
المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25( مكرراً من المرسوم بقانون رقم 11الدعوى بعدم دستورية المادة )

 ره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ا النص.. أث1985لسنة  100
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حيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق أن حســـم  المســـألة الدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوى الماثلـــة  
قضـــائية "دســـتورية"     9لســـنة    35فى الـــدعوى رقــم    14/8/1994مكمهــا الصـــادر بتـــاري   

ر وقضـــ  بـــرفض  و ـحيـــإ انتهـــ  إلى عـــدم اـــرو  الـــنص المطعـــون عليـــه علـــى أحكـــام الدستـــ
لمــا كــان ذلــ     1/9/1994  بتــاري   35دد رقــم  ـة بالعـــدة الرايـــر الحكــم با ريـــوى ونشـــالدعــ

مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم   (49  48) وكان مقتضى المادتين
أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى    1979لســنة    48

ة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى  مواجه
بهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد لمراجعتــه   

 فبن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 راءا  ــاسج
أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى   1996بتاري   السادس والعشرين من ابري  سنة  

المادة   الحكم بعدم دستورية  بقانون رقم   ( 11) قلم كتاب المحكمة فالباً  المرسوم  من  مكرراً 
 1985لسنة    100ببعض أحكام ا حوال الشخصية المعدل بالقانون رقم    29لسنة    25

 بتعدي  بعض أحكام قوانين ا حوال الشخصية. 
 ة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدولة م كر 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 .فيها سلسة اليوم
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 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
حيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــ

أمــام    1998لســنة    523المــدعى عليهــا ا ولى كانــ  قــد أقامــ  علــى المــدعى الــدعوى رقــم  
محكمـــة ســـوها  للأحـــوال الشخصـــية فالبـــة بتطليقهـــا منـــه فلقـــة بائنـــة لمـــا أصـــابها مـــن ضـــرر  

  1929لسـنة    25  مكـرر مـن القـانون رقـم  (11)نتيجة زواجه بأارى استناداً إلى نص المادة  
. دفــــع المــــدعى بعــــدم دســــتورية تلــــ  المــــادة. وإذ  1985لســــنة    100المضــــافة بالقــــانون رقــــم  

 قدرت المحكمة جدية الدفع  وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيـإ إن هـ ه المحكمـة ســبق أن حسـم  المسـألة الدســتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلــة  

قضـــائية "دســـتورية"     9لســـنة    35فى الـــدعوى رقــم    14/8/1994ادر بتـــاري   مكمهــا الصـــ
حيـــإ انتهـــ  إلى عـــدم اـــرو  الـــنص المطعـــون عليـــه علـــى أحكـــام الدســـتور وقضـــ  بـــرفض  

لمــا كــان ذلــ     1/9/1994بتــاري     35دد رقــم  ـة بالعـــدة الرايـــر الحكــم با ريـــالــدعوى ونشــ
مـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  مـن قـانون المحك (49  48) وكان مقتضى المادتين

أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى    1979لســنة    48
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى  

فرحــه عليهــا مــن جديــد لمراجعتــه     بهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة
 فبن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
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 ا  ــاه الأوكـفاه
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة وأل م  المدعى المصروفات ومبلغ 

 مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 

 
 

 
   2002فراير ونة  10جاسة  

 
 رئيس المحكمة            محمد فتحى نجيب برئاسة السيد المستشار الدكتور/ 

ادر عبد الله وأنور رشاد العاصى  ـد عبد القـد على سيا الدين ومحم ـ: محم  ارين ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                            
 أمين السر                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  32 ا دا ر م )  

 " دوتورية "   عا ية  21لسنة   182القعية ر م 
 
  . د وه دوتورية " ا صاحة فيهاا  طاو الد وه "  -  1
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مدة ادمـة المـدعيين العسـكرية قـد بـدأت شرا المصلحة يحدد للدعوى نطاقها  مؤدى ذل : إذا كان  
 116بالنسبة لهما واكتمل  بالنسبة للمدعى ا ول  فى ط  أحكام قرار رئـيس ا مهوريـة بالقـانون رقـم 

)فقــرة أولى( منــه بعــدم الدســتورية  فــبن مصــلحتهما تكــون قــد  (72)المطعــون علــى المــادة  1964لســنة 
أ ( مــن ذات  /6)لــى هــ ا الــنص وكــ ا علــى نــص المــادة تــوافرت فى إقامــة دعواهمــا الدســتورية بالطعــن ع

 يقب  التج ئة. القرار بقانون مكم الارتباا ال ى لا
 
  .العيو  ال كايةا حالة العرورا "  االمحكمة العايا " ح ية أحكامها  - 2

ض حكــم المحكمــة العليــا بعــدم دســتورية بعــ .لقضــاء المحكمــة العليــا حجيــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا
هــو فصــ  فى ا حكــام الموضــوعية لهــ ا  1964لســنة  116نصــوا قــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم 

  ةالقرار بقانون  أثر ذل : انطواء ه ا الحكـم ب اتـه علـى قضـاء قـافع باسـتيفاء القـرار  وضـاعه الشـكلي
 ام حالة الضرورة لإصداره.يقبو 
 
  .مينية "حق الت م  ا جتما   "  طاو الحماية الت   - 3

كفالــة الدولــة لموافنيهــا القــدر الــلازم مــن ا ــدمات التأمينيــة إعمــالاً  حكــام الدســتور  يع ــد تســليماً بأن 
اسـت ادة  .مملة التأمين الاجتماعى هى التى تهيئ لك  موافن الحد ا دنى من المعاملة اللائقة به كبنسان

لفئـة مـن العـاملين لهـا مركـ  قـانونى اـاا مـن هـ ه ا ـدمات  1964لسـنة  116المشر  فى القانون رقـم  
يتسم بانضـباا مـدد اـدمتهم المدنيـة المـؤمن عنهـا  بأن نـص علـى إضـافة ضـمائم معينـة إلى مـدد ا دمـة 
العسـكرية الـتى قيضـي  فى زمـن الحـرب بالنسـبة للعــاملين بالحكومـة والقطـا  العـام  مـؤداه : عـدم المســاس 

 بالحماية التأمينية المقررة لغيرهم.
 
   .مكدأ ا ساواا ـ مكدأ تكافؤ اللر  " اختدف ا راكز القا و يةا تمييز مرر"  - 4

ااــتلا  المركــ  القــانونى  .التماثــ  بــين المراكــ  القانونيــة هــو منــاا إعمــال مبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرا
شــر  الطائفــة للعــاملين بالحكومــة والقطــا  العــام عــن غــيرهم مــن العــاملين بالقطــا  ا ــاا  أثــره: إفــراد الم



- 188-  

ي كـوةّن إاـلالاً بمبـدأ المسـاواة  ا ولى بمعاملة  مينية تتعلـق مسـاب مـدد الحـرب مضـاعفة فى معاشـاتهم  لا
 أو بمبدأ تكافؤ الفرا. 

 
لمــا كــان المقــرر  وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا  هــو ســرنن    -  1

ا  اعتبـاراً مـن تاريـ  العمـ  بهـا وحـتى إلغائهـا   القاعدة القانونية على الوقائع التى تقع فى طلهـ
وكان  مدة ادمة المدعيين العسكرية ـ بفـرض أحقيتهمـا فى حسـابها مضـاعفة فى معاشـيهما  
ـ والـــتى هـــى عنصـــر مـــن عناصـــر حســـاب هـــ ا المعـــا   قـــد بـــدأت بالنســـبة لهمـــا  واكتملـــ   

ــانو  ــة بالقـ ــيس ا مهوريـ ــام قـــرار رئـ ــدعى ا ول  فى طـــ  أحكـ ــبة للمـ ــنة    116ن رقـــم  بالنسـ لسـ
)فقــرة أولى( منــه بعــدم الدســتورية  فــبن مصــلحة المــدعيين    (72)المطعــون علــى المــادة    1964

تكــون قــد تــوافرت فى إقامــة دعواهمــا الدســتورية بالطعــن علــى الــنص المشــار إليــه  وكــ ا علــى  
أ( مــــن ذات القــــرار بقــــانون  مكــــم ارتبافــــه بالــــنص ا ول بــــرباا لا يقبــــ     /6)نــــص المــــادة  

 ج ئة  وبهما معاً يتحدد نطا  الطعن الماث .الت
 
المحكمــة العليــا ـ والــتى يــا  المحكمــة الدســتورية العليــا بقضــائها ـ  قضــ  سلســة    -  2

ــم    13/4/1974 ــية رقـ ــنة    3فى القضـ ــرة    4لسـ ــتورية الفقـ ــدم دسـ ــتورية " أولاً: بعـ ــائية دسـ قضـ
  ……  1964لسـنة    116  من قرار رئيس ا مهوريـة بالقـانون رقـم  (69)ا ايرة من المادة  

فيما نص  عليه من اعتبار قرارات اللجنة المنصوا عليها فى المـادة المـ كورة  ائيـة ولا  ـوز  
مـن قـرار رئـيس    (117)الطعن فيها بأى فريق من فر  الطعـن. ثانيـاً: بعـدم دسـتورية المـادة  

اب نصـى  المشـار إليـه ". فاصـلة بـ ل  فيمـا أصـ  1964لسـنة   116ا مهورية بالقانون رقم 
ه ا القرار بقانون مـن عـوار موضـوعى يتعلـق بإالالهمـا مـق التقاضـى  وبمبـدأ المسـاواة  وهـو  
ــافع   ــاء قـ ــى قضـ ــه علـ ــوى ب اتـ ــه ينطـ ــار إليـ ــانون المشـ ــرار بقـ ــوعية للقـ ــام الموضـ ــ  فى ا حكـ فصـ
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باســــتيفاء القــــرار  وضــــاعه الشــــكلية  وبقيــــام حالــــة الضــــرورة الــــتى أ ــــأت رئــــيس ا مهوريــــة  
 ا لا  وز معه معاودة النمر فى شأن توافر ه ه الحالة.لإصداره  بم
 
ــواد    -  3 ــام المـ ـــى أحكـ ــتور     (65و    64و    17و    7و    4و    3و  1)مقتضـ ــن الدسـ مـ

وعلــى مــا تــواتر عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة  هــو أن تكفــ  الدولــة لموافنيهــا القــدر الــلازم مــن  
هـى الـتى تهيـئ لكـ  مـوافن الحـد  ا دمات التأمينية  تسـليماً بأن مملـة التـأمين الاجتمـاعى   

  1964لسـنة    116ا دنى من المعاملة اللائقة به كبنسان  فبذا توجه المشر  فى القـانون رقـم  
إلى الاســت ادة مــن هــ ه ا ــدمات لفئــة مــن العــاملين لهــا مركــ  قــانونى اــاا يتســم بانضــباا  

ة ضـمائم معينـة إلى  مدد ادمتهم المدنيـة المـؤمن عنهـا  بأن نـص فى المـواد الطعينـة علـى إضـاف
المــدد الــتى قضــي  فى زمــن الحــرب للضــباا وضــباا الصــا وا نــود الاحتيــاا مــن العــاملين  
بالحكومـــة والقطـــا  العـــام فى حســــاب معاشـــاتهم  فبنـــه بتوســـعته مـــن نطـــا  الحمايـــة التأمينيـــة  
ــاس   ــاً دون مسـ ــاً وروحـ ــتور نصـ ــام الدسـ ــد اهتـــدى بأحكـ ــون قـ ــوافنين  يكـ ــن المـ ــة مـ ــررة لفئـ المقـ

مايـــة التأمينيـــة المقـــررة لغـــيرهم  فوقـــع عملـــه فى دائـــرة مبـــدأ التضـــامن الاجتمـــاعى  وبمـــا لا  بالح
  الا نمام الدولة أو ا ساس الاقتصادى لها.

 
ولئن كان التماث  بين المراكـ  القانونيـة هـو ـ علـى مـا جـرى بـه قضـاء  المحكمـة   - 4 

ــافؤ ا ــدأى المســــاواة وتكــ ــال مبــ ــا ـ منــــاا إعمــ ــتورية العليــ ــانونى  الدســ لفــــرا  إلا أن المركــــ  القــ
للعــاملين بالحكومــة والقطــا  العــام يغــاير المركــ  القــانونى للعــاملين بالقطــا  ا ــاا  وكــ ا غــير  
المــرتبطين أصـــلاً بعمــ   أو مــن يعملــون لحســابهم ا ــاا  وهــى مغــايرة ترتــد فى جوهرهــا إلى  

ــبطها     ــان ضـ ــيما مـــن حيـــإ إمكـ ــات العمـــ   سـ ــة لعلاقـ ــائع المتباينـ ــ ه  الطبـ ــدام هـ أو إلى انعـ
العلاقــات أصــلاً  إذ كــان ذلــ   فــبن إفــراد المشــر  العــاملين بالحكومــة والقطــا  العــام بمعاملــة  
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وةن إاـلالاً بمبـدأ المسـ اواة أو  ـ مينية تتعلق مساب مدد الحرب مضاعفة فى معاشـاتهم  لا ي كـِ
 ور.( من الدست40و 8ا فى المادتين )ـوا عليهمـؤ الفرا المنصـبمبدأ تكاف

 
 اسجــراءا  
ــنة   ــبتمبر ســ ــرين مــــن ســ ــاري  ال الــــإ والعشــ ــ ه     1999بتــ أود  المــــدعيان صــــحيفة هــ

مــن قــرار رئــيس    (72)الــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة  
ــم   ــانون رقــــ ــنة    116ا مهوريــــــة بالقــــ ــأمين    1964لســــ ــآت والتــــ ــات والمكافــــ ــأن المعاشــــ فى شــــ
 ة.والتعويض للقوات المسلح

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة بدفاعها ااتتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 داولة .عد الافلا  على ا ورا   والمب
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

عمــال كلــى المحلــة الكــبرى  فــالبين    1997لســنة    115المــدعيين كــانا قــد أقامــا الــدعوى رقــم  
الحكـــــم بأحقيتهمـــــا فى حســـــاب مـــــدة اـــــدمتهما الإل اميـــــة والاحتيافيـــــة بالقـــــوات المســـــلحة  

ــيه ــاب معاشـ ــاعفة فى حسـ ــناعات  مضـ ــة للصـ ــة التعاونيـ ــلان با معيـ ــانا يعمـ ــا كـ ــولاً بأ مـ ما  قـ
والى  وأن أولهمـــــا أدى  ــ علـــــى التـــــ1/1/1969و  1/10/1969المن ليـــــة بالمحلـــــة اعتبـــــاراً مـــــن  

إلى    5/5/1970دة مــــن  لمـــــا دمــــة العســــكرية الإل اميــــة والاحتيافيــــة بالقــــوات المســــلحة فى ا
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  وإذ  1/1/1976حــــتى    7/6/1974ة مــــن  ا فى المــــد ـد أداهـــــ  أمــــا ال ــــانى فقــــ1/7/1975
ن لهما أن مدة ادمتهما العسـكرية بشـقيها ت  أو  15/3/1997انته  ادمتهما المدنية فى 

ــة   ــائها فى زمـــن الحـــرب  فقـــد تملمـــا إلى  نـ يســـب مضـــاعفة فى معاشـــهما  بالـــرغم مـــن قضـ
علـــى    فحـــص المنازعـــات بمنطقـــة الغربيـــة للتـــأمين الاجتمـــاعى الـــتى رفضـــ  تملمهمـــا  سيســـاً 

أ مـــا مـــن عمـــال القطـــا  ا ـــاا الـــ ين لا يســـب لهـــم مـــدد ا دمـــة العســـكرية الإل اميـــة أو  
الاحتيافيــــة الــــتى قضــــي  فى زمــــن الحــــرب مضــــاعفة فى المعــــا   ممــــا دعاهمــــا إلى إقامــــة تلــــ   

مـن قـرار  (  72)الدعوى بطلباتهما سالفة ال كر  وأثناء نمرها دفعا بعدم دستورية نص المـادة  
فى شــأن المعاشــات والمكافــآت والتــأمين    1964لســنة    116يــة بالقــانون رقــم  رئــيس ا مهور 

والتعــويض للقــوات المســلحة  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة هــ ا الــدفع  وصــرح  لهمــا  
 بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقاما الدعوى الماثلة.

 وحيإ إن النص المطعون فيه  رى على النحو التالى :
( مــــن هــــ ا  7و  6مــــدد ا دمــــة الإضــــافية المنصــــوا عليهــــا بالمــــادتين )" تضــــا  الضــــمائم و 

القــانون إلى مــدد ادمــة الضــباا وضــباا الصــا وا نــود الاحتيــاا مــن المــوطفين العمــوميين  
 فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم  ائياً من ادمة الحكومة والقطا  العام.

لات المختصـــة ســـنونً الـــوزارات والمصـــالح  ولطـــر إدارة كـــاإ أســـرار حربيـــة وإدارة الســـج
 والهيئات والمؤسسات عن مدد ا دمة فبقاً  حوال استدعاء وادمة هؤلاء ا فراد ".

 ـ المحال عليها ـ على أن : (6)وتنص المادة 
 " تضا  الضمائم الآتية إلى مدة ا دمة الحقيقية عند حساب المعا  أو المكافـأة :

 دمـــة فى زمـــن الحـــرب ـ ويـــدد مـــدة الحـــرب بقـــرار مـــن رئـــيس  مـــدة مســـاوية لمـــدة ا ) أ (
ــلحة   ــوات المسـ ــراد القـ ــلحة أفـ ــوات المسـ ــى للقـ ــد ا علـ ــدد نائـــب القائـ ــة ويحـ ا مهوريـ

 ال ين يكونون قد اشتركوا فى ا عمال الحربية .
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 ………………………………………… )ب (
)  ( …………………………………………  . " 

ــر  ــن قـ ــادة ا ولى مـ ــنص  نصـــ  المـ ــ ا الـ ــاذا لهـ ــم  ونفـ ــة رقـ ــنة    807ار رئـــيس ا مهوريـ لسـ
ــة حــــرب اعتبــــاراً مــــن    1971 ــى أن تعتــــبر ا دمــــة بالقــــوات المســــلحة ادمـ ســــنة    هيونيــــ  5علـ
ـ    1964لســنة    116بالنســبة  ميــع أفــراد القــوات المســلحة المعــاملين بالقــانون رقــم    1967

بقـرار يصـدر    المشار إليه  كما نص فى مادته ال انية على أن يتحدد تاري  انتهـاء مـدة الحـرب
العمــ  بقــراره    1986لســنة    36مــن رئــيس ا مهوريــة  وقــد أ ــى قــرار رئــيس ا مهوريــة رقــم  

 .1/1/1986السابق اعتباراً من 
ومفــاد هــ ه النصــوا  تمعــة  أن إضــافة مــدة مســاوية لمــدة ا دمــة فى طــ  القــرار   

 ـ المشار إليه ـ رهن بتوافر شروا ثلاثة هى:  1964لسنة   116بقانون رقم  
 أن يكون فالب الضم من الضباا أو ضباا الصا أو ا نود الاحتياا. )ا ول( 

)ال ــانى( أن يكــون مــن العــاملين المــدنيين بالدولــة أو القطــا  العــام  بمــا لازمــه أن تكــون المــدة  
 المطلوب ضمها قد قضي  أثناء ادمته المدنية  فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها.

أسرار    إدارة كاإ  ا فراد  وتتولى  لباقى  بالنسبة  العسكرية  السجلات  وإدارة  للضباا  بالنسبة  حربية 
 إاطار جهات عملهم بها سنونً. 

وحـتى انتهـاء العمـ     1967يونيـة سـنة    5)ال الإ( أن تكون ا دمة قد قضي  فى المـدة مـن  
 بالقرار بقانون سالا ال كر.

ا شــرفاً لازمــاً لقبـــول  وحيــإ إنــه عــن مصــلحة المــدعيين فى الـــدعوى الراهنــة  باعتبارهــ
الدعوى الدسـتورية  فبنـه لمـا كـان المقـرر  وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة  هـو سـرنن  
القاعدة القانونية على الوقائع التى تقع فى طلهـا  اعتبـاراً مـن تاريـ  العمـ  بهـا وحـتى إلغائهـا   

ة فى معاشـيهما  وكان  مدة ادمة المدعيين العسكرية ـ بفـرض أحقيتهمـا فى حسـابها مضـاعف
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ـ والـــتى هـــى عنصـــر مـــن عناصـــر حســـاب هـــ ا المعـــا   قـــد بـــدأت بالنســـبة لهمـــا  واكتملـــ   
ــانون رقـــم   ــة بالقـ ــيس ا مهوريـ ــام قـــرار رئـ ــدعى ا ول  فى طـــ  أحكـ ــبة للمـ ــنة    116بالنسـ لسـ

)فقــرة أولى( منــه بعــدم الدســتورية  فــبن مصــلحة المــدعيين    (72)المطعــون علــى المــادة    1964
ن علــى الــنص المشــار إليــه  وكــ ا علــى  ـفى إقامــة دعواهمــا الدســتورية بالطعــ  تكــون قــد تــوافرت

ــادة   ــ   /6)نــــص المــ ــرباا لا يقبــ ــنص ا ول بــ ــه بالــ ــم ارتبافــ ــانون  مكــ ــرار بقــ ــن ذات القــ أ( مــ
 التج ئة  وبهما معاً يتحدد نطا  الطعن الماث .

  116رقـم  وحيإ إن من بين ما ينعاه المدعيان على قرار رئيس ا مهوريـة بالقـانون   
ـ المطعـــــون فيـــــه ـ صـــــدوره فى غـــــير حالـــــة ضـــــرورة تســـــتوجب اســـــتخدام رئـــــيس    1964لســـــنة  

ا مهوريــة لهــ ه المكنــة الدســتورية  إذ ت تكــن هنــاب فــافر تلــو  نــ رها أو تشــخص ا ضــرار  
ــادة   ــاس المــ ــه بمقيــ ــى قياســ ــ ا العيــــب "الموضــــوعى " ـ فى تقــــديرهما ـ ينبغــ ــا  وأن هــ الــــتى تواكبهــ

 ر الحالى.من الدستو   (147)
وحيــإ إن هــ ا النعــى مــردود بأن المحكمــة العليــا ـ والــتى يــا  هــ ه المحكمــة بقضــائها ـ   

قضــــائية دســــتورية "أولاً : بعــــدم    4لســــنة    3فى القضــــية رقــــم    13/4/1974قضــــ  سلســــة  
لسـنة    116مـن قـرار رئـيس ا مهوريـة بالقـانون رقـم   (69)دستورية الفقرة ا اـيرة مـن المـادة 

نصــــ  عليــــه مــــن اعتبــــار قــــرارات اللجنــــة المنصــــوا عليهــــا فى المــــادة    فيمــــا  ……  1964
الم كورة  ائية ولا  وز الطعن فيها بأى فريق من فر  الطعـن. ثانيـاً : بعـدم دسـتورية المـادة  

المشــار إليــه ". فاصــلة    1964لســنة    116مــن قــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم    (117)
ــا ــرار بقـ ــ ا القـ ــاب نصـــى هـ ــا أصـ ــق  بـــ ل  فيمـ ــا مـ ــق بإالالهمـ ــوعى يتعلـ ــوار موضـ ــن عـ نون مـ

ــانون المشــــار إليــــه   ــام الموضــــوعية للقــــرار بقـ التقاضـــى  وبمبــــدأ المســـاواة  وهــــو فصــــ  فى ا حكـ
ينطوى ب اته على قضاء قافع باستيفاء القرار  وضاعه الشكلية  وبقيام حالـة الضـرورة الـتى  

 دة النمر فى شأن توافر ه ه الحالة.داره  بما لا  وز معه معاو ـة لإصـأ أت رئيس ا مهوري



- 194-  

ــام   ــا  حكـ ــا فالفتهـ ــون فيهـ ــى النصـــوا المطعـ ــان كـــ ل  علـ وحيـــإ إن المـــدعيين ينعيـ
ــواد   ــن    (65و  64و  23و  17و  7و  4و  3و  1)المــ ــد مــ ــا  يعــ ــولاً بأن المعــ ــتور  قــ ــن الدســ مــ

دعامــات التــأمين الاجتمــاعى  وإذا كانــ  هــ ه النصــوا قــد ســع  ح ي ــاً إلى ضــمان حــد  
الحيــاة الكريمــة لمــن بلغــوا ســن المعــا  مــن العــاملين بالحكومــة والقطــا  العــام إلا أن  أدنى مــن  

حكمها ت يعمم على جميع فئات العـاملين  وقعـد عـن يقيـق ا هـدا  الـتى تغياهـا الدسـتور  
 اده تل .ؤ فى م

  7و  4و  3و  1)واد  ـام المـــى أحكـــى بدوره مـردود  ذلـ  أن مقتضـ ا النعـوحيإ إن ه
مــن الدســتور  وعلــى مــا تــواتر عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة  هــو أن تكفــ     (65و  64و  17و

الدولة لموافنيها القدر اللازم مـن ا ـدمات التأمينيـة  تسـليماً بأن مملـة التـأمين الاجتمـاعى   
هى التى تهيئ لك  موافن الحد ا دنى من المعاملة اللائقة بـه كبنسـان  فـبذا توجـه المشـر  فى  

إلى الاست ادة من ه ه ا دمات لفئـة مـن العـاملين لهـا مركـ    1964ة لسن 116القانون رقم 
قـانونى اــاا يتسـم بانضــباا مـدد اــدمتهم المدنيـة المــؤمن عنهـا  بأن نــص فى المـواد الطعينــة  
علــى إضــافة ضــمائم معينـــة إلى المــدد الــتى قضــي  فى زمـــن الحــرب للضــباا وضــباا الصـــا  

لقطـا  العـام فى حســاب معاشـاتهم  فبنـه بتوسـعته  وا نود الاحتياا من العاملين بالحكومـة وا
مــن نطــا  الحمايــة التأمينيــة المقــررة لفئــة مــن المــوافنين  يكــون قــد اهتــدى بأحكــام الدســتور  
نصاً وروحاً دون مساس بالحماية التأمينية المقررة لغـيرهم  فوقـع عملـه فى دائـرة مبـدأ التضـامن  

 ساس الاقتصادى لها.الاجتماعى  وبما لا  الا نمام الدولة أو ا 
ــين   ــة بـ ــا فى المعاملـ ــة مفارقتهـ ــوا الطعينـ ــى النصـ ــيراً علـ ــان أاـ ــدعيين ينعيـ وحيـــإ إن المـ
العــاملين بالحكومــة والقطــا  العــام مــن ناحيــة  والعــاملين بالقطــا  ا ــاا مــن ناحيــة أاــرى   

ــ  ـ فى تقــــديرهما ـ إاــــلالاً  ــة بــــين الفئتــــين  بمــــا يم ـ ــولاً منهمــــا بتماثــــ  المراكــــ  القانونيـ  بمبــــدأى  قـ
 المساواة وتكافؤ الفرا.
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وحيــإ إن هــ ا النعــى غــير ســديد   ذلــ  إنــه ولــئن كــان التماثــ  بــين المراكــ  القانونيــة  
هــو ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ منــاا إعمــال مبــدأى المســاواة وتكــافؤ الفــرا   

لقـانونى للعـاملين بالقطـا   إلا أن المرك  القانونى للعاملين بالحكومة والقطا  العام يغـاير المركـ  ا
ا اا  وك ا غير المرتبطين أصـلاً بعم   أو من يعملـون لحسـابهم ا ـاا  وهـى مغـايرة ترتـد  
فى جوهرهــا إلى الطبــائع المتباينــة لعلاقــات العمــ   ســيما مــن حيــإ إمكــان ضــبطها  أو إلى  

كومــة والقطــا   إذ كــان ذلــ   فــبن إفــراد المشــر  العــاملين بالح   انعــدام هــ ه العلاقــات أصــلاً 
وةن إاـــلالاً   العـــام بمعاملـــة  مينيـــة تتعلـــق مســـاب مـــدد الحـــرب مضـــاعفة فى معاشـــاتهم  لا ي كـــِ

 من الدستور.  (40  8بمبدأ المساواة أو بمبدأ تكافؤ الفرا المنصوا عليهما فى المادتين )
 ولما تقدم  يغدو متعيناً القضاء برفض الدعوى.

 
 ا  ــفاهاه الأوك

   رفض الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعيين المصـروفاتحكم  المحكمة ب 
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002مارس ونة   10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 

تور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد  : أنور رشاد العاصى والدك   وعضوية السادة المستشارين
 عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين                                  سعيد مرعى عمرو    وحضور السيد المستشار / 
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (   33دا ر م )   ا 
  عا ية  " دوتورية "  21  لسنة  21 القعية ر م

 
 
ا عدل بإ  ــاء صــندوو الخــدما  الصــحية   1975لسنة  36ت ري  "القا ون ر م  -1

 وا جتما ية لأ عاء اتيذا  القعا ية". 
إنشاء صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضـائية. مصـلحة عامـة. هـدفها كفالـة 

 قلال القضاء وحصانة رجاله. است
 
 د وه دوتورية " الحكم فيهاا ح يتها  دم  كول الد وه ". -2
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قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية يحــوز حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة 
د. أثـره: عـدم للدولة بسلطاتها المختلفة. مـؤدى ذلـ : عـدم اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـ

 قبول الدعوى إذا سبق القضاء برفض دعوى بالطعن على النصوا ذاتها.
الــدعوى     الدســتورية الم ــارة فىســبق وأن حســم  المحكمــة الدســتورية العليــا المســألة   -1

  20لســنة    152فى القضــية رقــم    3/6/2000الراهنــة مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  
بــرفض الــدعوى المشــار إليهــا  سيســاً علــى أن المشــر  قــد  قضــائية " دســتورية " والــ ى قضــى  

تغيــا ـ بمقتضــى ســلطته التقديريــة ـ بإنشـــاء صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضـــاء  
الهيئات القضائية مصلحة عامـة تتم ـ  فى كفالـة اسـتقلال القضـاء وحصـانة رجالـه  باعتبارهمـا  

  بتـوفير الراحـة النفسـية والطمأنينـة لحمـاة  ضمانتين أساسيتين لحماية الحقو  والحـرنت  وذلـ
العدالة  وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هـم وأسـرهم حـتى ينصـرفوا  داء رسـالتهم فى يقيـق  
العـدل علـى أكمـ  وجـه  ومـن   فقـد فـرض بالـنص الطعـين هـ ا الرسـم لينـدمم ضـمن مــوارد  

ــتم ــلية المقـــررة  ليـ ــه بالرســـوم القضـــائية ا صـ ــد    الصـــندو   وألحقـ ــق قواعـ ــده واســـتئدا ه وفـ يديـ
 منضبطة فى إفار ا دمة التى يقدمها مرفق العدالة  ومن   يكون موافقاً  حكام الدستور.

 
مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون  (  49   48مقتضــى المــادتان ) -2
جيـة مطلعـة  ة حـاوى الدستوريــاء ه ه المحكمـة فى الدعــ  أن يكون لقض1979لسنة   48رقم 

اره قـولاً فصـلاً لا يقبـ   ويـلاً  ـة باعتبــا المختلفــة إلى الدولة بسلطاتهـفى مواجهة الكافة وبالنسب
ــعى إلى    ولا ــه أو السـ ــة فيـ ــ اتها دون اوادلـ ــول بـ ــة يـ ــة كانـــ   وهـــى حجيـ ــاً مـــن أى جهـ تعقيبـ

الـدعوى    ه  ومـن   فـبن ا صـومة فىـا مـن جديـد لمراجعتــنقضه من اـلال إعـادة فرحـه عليهـ
 الراهنة تكون غير مقبولة.
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 اسجـــراءا  
  أود  المـدعون صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم  1999بتاري  ال الإ عشر من فبراير سـنة 

  36كتاب المحكمة   فالبين الحكم بعدم دسـتورية نـص المـادة ا ولى مكـرراً مـن القـانون رقـم  
ضــاء الهيئــات القضــائية  بإنشــاء صــندو  للخــدمات الصــحية والاجتماعيــة  ع  1975لســنة  

فيما تضمنته من فرض رسـم اـاا     1985لسنة    7والمضافة بالمادة ا ولى من القانون رقم  
أمام المحـاكم و لـس الدولـة يعـادل نصـا الرسـوم القضـائية ا صـلية المقـررة فى جميـع ا حـوال  

  لــه حكمهــا  وتــؤول حصــيلته إلى صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضــاء  ويكــون 
 الهيئات القضائية.

الحكـــم بعـــدم قبـــول  :  وقـــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة بـــدفاعها فلبـــ  فيهـــا أصـــلياً 
 برفضها. :الدعوى  واحتيافياً 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

   ليوم.فيها سلسة ا
 

 المحكمـــــة 
 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة .

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
من أمر تقدير رسوم صـندو  ا ـدمات المسـتحقة عـن الـدعوى رقـم    االمدعين كانوا قد تملمو 

قضــ  المحكمــة بقبــول    25/2/1998مــدنى كلــى بــور ســعيد وبتــاري     1997لســنة    1072
ــد   ــرتض المـــدعون ذلـــ  فقـ ــدير. وإذ ت يـ ــر التقـ ــد أمـ ــه و ييـ ــتملم شـــكلاً وفى الموضـــو  برفضـ الـ

  أمـــام محكمـــة اســـتئنا  الإااعيليـــة مأموريـــة بـــور    39لســـنة    303أقـــاموا الاســـتئنا  رقـــم  
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  (1)دفعوا بعـدم دسـتورية نـص المـادة    25/11/1998سعيد. وأثناء نمر الاستئنا  سلسة  
المشار إليه  والمضافة بالمادة ا ولى مـن القـانون رقـم    1975لسنة  36مكرراً من القانون رقم 

ــندو  ا ــــدمات    1985لســــنة    7 ــيلته لصــ ــه مــــن فــــرض رســــم اــــاا تــــؤول حصــ ــا قررتــ فيمــ
   38)الصـــحية والاجتماعيـــة  عضـــاء الهيئـــات القضـــائية  قالـــة تعارضـــها مـــع نصـــوا المـــواد  

ت محكمــــة الموضــــو  جديــــة الــــدفع وصــــرح  لهــــم بإقامــــة  مــــن الدســــتور وإذ قــــدر   (68   40
 الدعوى الدستورية  فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

وحيــإ إن المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى  هــى الــتى تعطيهــا وصــفها الحــق   
ــا وإذ كانـــ  الرســـوم   ــوم فيهـ ــات ا صـ ــى ضـــوء فلبـ ــحيح  وذلـــ  علـ ــانونى الصـ ــا القـ وتكييفهـ

الموضــوعية تنحصــر فى الرســوم المقــررة لصــندو  ا ــدمات الصــحية    المــتملم منهــا فى الــدعوى
ــب علـــى النصــــوا   ــاعن المــــدعين تنصـ ــ  مطـ ــات القضــــائية وكانـ ــاء الهيئـ ــة  عضـ والاجتماعيـ

ــادة ) ــ ا الرســــم والمقـــرر بــــنص المـ ــم  1التشـــريعية المنشــــئة لهـ ــن القــــانون رقـ لســــنة    36( مكــــرراً مـ
والتـــى تنـــص علـــى أن "    1985لسنـــة    7بإنشــاء الصــندو   والمضافـــة بالقــانون رقــم    1975

يفرض رسم ااا أمام المحاكم و لس الدولة يعادل نصا الرسوم القضـائية ا صـلية المقـررة  
فى جميــــع ا حــــوال ويكــــون لهــــا حكمهــــا  وتــــؤول حصــــيلته إلى صــــندو  ا ــــدمات الصــــحية  

 ." …والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية 
ســــم  المســــألة الدســــتورية الم ــــارة فى الــــدعوى   وحيــــإ إن هــــ ه المحكمــــة ســــبق وأن ح
  20لســنة    152فى القضــية رقــم    3/6/2000الراهنــة مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  

قضــائية " دســتورية " والــ ى قضــى بــرفض الــدعوى المشــار إليهــا  سيســاً علــى أن المشــر  قــد  
والاجتماعيــة  عضــاء    تغيــا ـ بمقتضــى ســلطته التقديريــة ـ بإنشــاء صــندو  ا ــدمات الصــحية

الهيئات القضائية مصلحة عامة تتم   فى كفالة اسـتقلال القضـاء وحصـانة رجالـه  باعتبارهمـا  
ضمانتين أساسيتين لحماية الحقو  والحرنت  وذل  بتوفير الراحة النفسـية والطمأنينـة لحمـاة  
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رسـالتهم فى يقيـق    العدالة  وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصـرفوا  داء
العدل على أكم  وجه  ومـن   فقـد فـرض بالـنص الطعـين هـ ا الرسـم لينـدمم ضـمن مـوارد  
ــد   ــتئدا ه وفـــق قواعـ ــده واسـ ــتم يديـ ــلية المقـــررة  ليـ ــائية ا صـ ــوم القضـ ــه بالرسـ الصـــندو   وألحقـ

 ر.منضبطة فى إفار ا دمة التى يقدمها مرفق العدالة  ومن   يكون موافقاً  حكام الدستو 
  وكـان مقتضـى المـادتين  17/6/2000وإذ نشر ه ا الحكم فى ا ريدة الرايـة بتـاري   

  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم  49  48)
ة  ـيكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـــتورية حجيـــــة مطلعـــــة فى مواجهـــــة الكافـــــ

تعقيبـاً مـن أى       ويـلاً ولاـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً لا يقبــتها المختلفوبالنسبة إلى الدولة بسلطا
جهـــة كانـــ   وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـــة فيـــه أو الســـعى إلى نقضـــه مـــن اـــلال  
إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  ومـن   فـبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنـة تكـون غـير  

 مقبولة.
 

 فاهاه الأوكــا  
وأل مـــــــ  المـــــــدعين     وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة   لمحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوىحكمـــــــ  ا

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   المصروفات
 

______________________ 
 قض  المحكمة ب ات ا لسة بعدم قبول الدعوى فى القضان المماثلة الآتية: )*(

 قضــــائية 22لســــنة  57رقــــم  دعوىالــــو   "دســــتوريةقضــــائية " 21لســــنة  28م رقــــ دعوىالــــو    "دســــتورية" قضــــائية 18لســــنة  107رقــــم الــــدعوى 
قضــائية  21لســنة  62  والــدعوى رقــم "دســتورية" قضــائية 22لســنة  3رقــم  دعوىلــ  وا"دســتورية" قضــائية 23لســنة  15رقــم  دعوىالــ  و "دســتورية"

 "دستورية".
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 2002مارس ونة   10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    فتحى نجيببرئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد 

: عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ارينـادة المستشـة السـوعضوي
 جبالىمنصور وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على 

 رئيس هيئة المفوضين                                    وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
 أمين السر                                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (   34 ا دا ر م )
 "  دوتورية   عا ية "  20لسنة   36القعية ر م 

 

 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها ".  -1
أن يكـون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين المصـلحة  –وهى شرا لقبولها  –فى الدعوى الدستورية مناا المصلحة  

 فى الدعوى الموضوعية  بأن يكون الفص  فى المسألة الدستورية مؤثرا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
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ــرب     -3،  2 ــا يـ ــاا مـ ــ  منهمـ ــة كـ ــو يةا خاتيـ ــد وه ا وعـ ــاتها تلـ ــتورية "صـ ــوه دوـ د ـ
 كيق ".بينهماا تط

اســــتقلال الــــدعوى الدســــتورية بموضــــوعها عــــن الــــدعوى الموضــــوعية. علــــة ذلــــ : ا ولى تفصــــ  فى  -2
النـ ا   –فى أغلـب صـورها  –التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعـدة فى الدسـتور. وال انيـة تطـر  

 الموضوعى حول إثبات أو نفى الحقو  المدعى بها.
وى الموضــوعية مــن زاويتــين: ا ولى: ارتبــاا المصــلحة فيهمــا معــا  ارتبــاا الــدعوى الدســتورية بالــدع -3

وال انيــة: توقــا الفصــ  فى الــدعوى الموضــوعية علــى الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية. لازم ذلــ : ضــرورة 
اســتمرار النــ ا  الموضــوعى عنــد الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية. قضــاء محكمــة الموضــو  بــبراءة المــتهم مــن 

 ه. أثره: زوال المح  الموضوعى ال ى ين ل عليه قضاء المحكمة الدستورية.الاتهام المسند الي
 

منـــاا المصـــلحة فى الـــدعوى الدســـتورية ـ وهـــى شـــرا لقبولهـــا ـ أن يكـــون آـــة ارتبـــاا    -1
بينهـــا وبـــين المصـــلحة القائمـــة فى الـــدعوى الموضـــوعية  وذلـــ  بأن يكـــون الفصـــ  فى المســـألة  

 .المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضو  الدستورية لازماً للفص  فى الطلبات
 

الدعوى الدسـتورية بموضـوعها عـن الـدعوى الموضـوعية  باعتبـار أن أولاهمـا  استقلال  -2
فى حـــين     ,تتـــواى الفصـــ  فى التعـــارض المـــدعى بـــه بـــين نـــص تشـــريعى وقاعـــدة فى الدســـتور

ــا فى ــاً ـ الحقـــو  المـــدعى بهـ ــا ـ فى صـــورها ا غلـــب وقوعـ ــوعى يـــدور    تطـــر  ثانيتهمـ نـــ ا  موضـ
 .حولها إثباتاً أو نفياً 

 
مــن زاويتــين: أولاهمــا: أن المصــلحة    اتصــال الــدعوى الدســتورية بالــدعوى الموضــوعية  -3

وذلـ  بأن يكـون    فى الدعوى الدسـتورية منافهـا ارتبافهـا بالمصـلحة فى الـدعوى الموضـوعية 
وثانيتهمــا: أن يصــبح    ,بط بهــاالحكــم فى المســألة الدســتورية مــؤثراً فى الطلــب الموضــوعى المــرت
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الفصــ  فى الــدعوى الموضــوعية متوقفــاً علــى الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية  بمــا مقتضــاه أن  
يكــون النــ ا  الموضــوعى مــازال قائمــاً عنــد الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية  وإلا أصــبح قضــاء  

ضــوعى الــ ى يمكــن  المحكمـة الدســتورية دائــراً فى فلــ  الحقــو  النمريــة البحتـة بــ وال المحــ  المو 
 .إن اله عليه

 اسجــراءا  
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  1998بتــاري   الســادس عشــر مــن فبرايــر ســنة  

( مــن  56قلـم كتـاب المحكمـة   فالبـا الحكـم بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة ا امسـة مـن المـادة )
  109رقــم  ا ــاا بشــئون التمــوين المعــدل بالقــانون    1945لســنة    95المرســوم بقــانون رقــم  

   وذل  فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقا تنفي  العقوبة.1980لسنة  
    وقــــــدم  هيئــــــة قضــــــان الدولــــــة مــــــ كرة  فلبــــــ  فيهــــــا الحكــــــم أصــــــلياً: بعــــــدم قبــــــول    

 برفضها.  :الدعوى  واحتيافياً 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

الحكـم      بمحضر ا لسـة  وقـررت المحكمـة  إصـدار  ون مرت الدعوى على الوجه المبين 
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  
جــنح أمــن    1997لســنة    617النيابــة العامــة كانــ  قــد أقامــ  ضــد المــدعى الــدعوى رقــم  

ولــة فــوارئ فــوه ا  ئيــة  متهمــة إنه بإنتــا  ابــ  بلــدى غــير مطــابق للمواصــفات  وفلبــ   د
ى بعــدم دســتورية نــص  ـدفــع المدعــ  ,ر الــدعوىـة. وأثنــاء نمـــة بأمــر الإحالـــعقابــه بالمــواد المبينــ
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ا ــــاا بشــــئون التمــــوين المعــــدل    1945لســــنة    95مــــن المرســــوم بقــــانون رقــــم    (56)المــــادة  
  وذلــ  فيمــا تضــمنه مــن عــدم جــواز الحكــم بوقــا تنفيــ   1980نة  لســ  109بالقـانون رقــم  

العقوبــة  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة دفعــه  وصــرح  لــه بإقامــة الــدعوى الدســتورية   
بــبراءة المـــدعى     24/2/1998فقــد أقــام الـــدعوى الماثلــة  بيـــد أ ــا عـــادت وقضــ  سلســـة  
 الدولة برئاسة ا مهورية.  وقد صار الحكم باتاً بالتصديق عليه من مكتب شئون أمن

منــاا المصــلحة فى    وحيــإ إنــه مــن المقــرر ـ وعلــى مــاجرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن 
الدعوى الدستورية ـ وهى شرا لقبولها ـ أن يكون آة ارتباا بينها وبـين المصـلحة القائمـة فى  

فى    الـــــدعوى الموضـــــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون الفصـــــ  فى المســـــألة الدســـــتورية لازمـــــاً للفصـــــ 
الطلبــات المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة الموضــو   وأن الــدعوى الدســتورية وإن كانــ   
تســتق  بموضــوعها عــن الــدعوى الموضــوعية  باعتبــار أن أولاهمــا تتــواى الفصــ  فى التعــارض  
ــا ـ فى صــــورها   ــين تطـــر  ثانيتهمـ ــتور  فى حـ ــين نـــص تشـــريعى وقاعــــدة فى الدسـ ــه بـ ــدعى بـ المـ

قـــو  المـــدعى بهـــا فى نـــ ا  موضـــوعى يـــدور حولهـــا إثبـــاتاً أو نفيـــاً  إلا أن  ا غلـــب وقوعـــاً ـ الح
هــــاتين الــــدعويين لاتنفكــــان عــــن بعضــــهما مــــن زاويتــــين: أولاهمــــا: أن المصــــلحة فى الــــدعوى  
الدســتورية منافهــا ارتبافهــا بالمصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكــم فى  

لموضــوعى المــرتبط بهــا  وثانيتهمــا: أن يصــبح الفصــ  فى  المســألة الدســتورية مــؤثراً فى الطلــب ا
الدعوى الموضوعية متوقفـاً علـى الفصـ  فى الـدعوى الدسـتورية  بمـا مقتضـاه أن يكـون النـ ا   

ــتورية ــدعوى الدسـ ــ  فى الـ ــد الفصـ ــاً عنـ ــازال قائمـ ــوعى مـ ــة      الموضـ ــاء المحكمـ وإلا أصـــبح قضـ
وال المحـــ  الموضــوعى الـــ ى يمكـــن إن الـــه  الدســتورية دائـــراً فى فلـــ  الحقـــو  النمريــة البحتـــة بـــ  

وكـان المــدعى قــد أقـام الــدعوى الدسـتورية فلبــاً للحكـم بعــدم دســتورية     عليـه  لمــا كـان ذلــ 
ــة   ــة  إلا أن محكمـ ــ  العقوبـ ــم بوقـــا تنفيـ ــواز الحكـ ــدم جـ ــن عـ ــمنه مـ ــا تضـ ــين فيمـ ــنص الطعـ الـ

الـدعوى الدسـتورية ت  الموضو  إذ قض  ببراءته من الاتهام المسند إليه كلية  فـبن الفصـ  فى  
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يعــــد لازمــــاً للفصــــ  فى الــــدعوى الموضــــوعية  ومــــن   بات مــــن المتعــــين الحكــــم بعــــدم قبــــول  
 الدعوى الماثلة.

 
 فاهـاه الأوكــا  

   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002مارس ونة   10 جاسة

 
 المحكمة  رئيس                   / محمد فتحى نجيب   الدكتورالمستشار  السيد برئاسة

نجيب نوار ومحمد    وإلهامرشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى    أنور :    المستشارين  السادة  وعضوية
 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه   الشناوى عبد الع ي  

 المفوضين  هيئة رئيس                          المستشار / سعيد مرعى عمرو            السيد وحضور
 السر أمين                         حسن محمد/ ناصر إمام  السيد وحضور

 
 

 (  35ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية   "  21لسنة   69ر م  القعية 
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( مكررا  مــن  18ا ادا )  ا  ت ري " "مقدارهاا تعةا   لقة" –ال ريعة اسودمية  -1،2
" د ــوه  1985لســنة   100لقا ون ا عافة ت 1929لسنة  25ا رووم بقا ون ر م 

 ". دم  كول الد وه  اح يته  فيهاالحكم "دوتورية  
وعســراً وطــرو  الطــلا  ومــدة ال وجيــة. المــادة  يســراً مقــدار نفقــة المتعــة بمراعــاة حالــة المطلــق  يديــد -1
ــية  1929لســـنة  25 رقـــمرراً مـــن المرســـوم بقـــانون ( مكـــ18) ا ـــاا بـــبعض أحكـــام ا حـــوال الشخصـ

 .1985لسنة  100المضافة بالقانون رقم 

  
ــاء -2 ــدعاوى  قضـ ــا فى الـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــتوريةالمحكمـ ــة  الدسـ ــة الكافـ ــة فى مواجهـ ــة م طلقـ ــوز حجيـ يحـ

فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديــد.  عـدم اوادلـة :ذلـ  مـؤدىوبالنسـبة للدولـة بسـلطاتها المختلفـة. 
 سبق القضاء برفض دعوى بالطعن على النصوا ذاتها. إذاعدم قبول الدعوى  :أثره
 ا  دم  كول " .اتصالهطاب تلسل "   -3

( مـن 33ات المحددة فى المـادة )ـنصوا القوانين والقرارات على ا ه  تفسيرالحق فى تقدت فلب    يقتصر
لا يـؤدى  ىـالمدعـة العليا عن فريق وزير العدل. تقدت فلب التفسـير مباشـرة مـن الدستوري  المحكمةقانون  

 .الطلبعدم قبول  :إلى اتصاله بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للقانون. أثره
 

ــنة    25( مكــــرراً مــــن المرســــوم بقــــانون رقــــم  18المــــادة الطعينــــة ـ وهــــى المــــادة )  إن   -1 لســ
  1985لسـنة    100لمضـافة بالقـانون رقـم  ببعض أحكام ا حوال الشخصـية ا ا اا 1929

المـــداول بهـــا فى زوا  صـــحيح إذا فلقهـــا زوجهـــا بـــدون رضـــاها ولا    ال وجـــةتـــنص علـــى أن "  
تســتحق فــو  نفقــة عــدتها متعــة تقــدر بنفقــة ســنتين علــى ا قــ   وبمراعــاة    قبلهــا بســبب مــن  

طلـق فى سـداد  يسراً وعسراً وطرو  الطلا  ومدة ال وجية  و وز أن يـراص للم المطلقحال 
 ."على أقساا المتعةه ه  
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ــة    ســــبق  -2 ــتوريةان تناولــــ  المحكمــ ــارة فى الــــدعوى    الدســ ــتورية الم ــ ــألة الدســ ــا المســ العليــ
قضـائية    8لسـنة    7رقـم    القضـية  ا ول فى  15/5/1993مكميهـا الصـادرين سلسـة   الماثلة

قضــيا بـــرفض    اللـــ ينو "    دســتوريةقضـــائية "  10لســنة    18فى القضــية رقـــم    وال ـــانى"  دســتورية"
ال ـانى بهـا    ن شر  كما  5/6/1993ا ريدة الراية بتاري      فىالدعوى  وإذ ن شر الحكم ا ول  

قـــــانون المحكمـــــة    مـــــن(  49و  48  وكـــــان مقتضـــــى أحكـــــام المـــــادتين )10/6/1993بتـــــاري   
أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى    1979لســنة    48  رقــمالدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون  

ــة ـ بســلطاتها المختلفــة ـ     مواجهــةاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى  الــدع الكافــة وبالنســبة للدول
ا صــومة فى    فــبن حجيــة يــول بـ اتها دون اوادلــة فيــه وإعـادة فرحــه عليهــا مـن جديــد     وهـى

 الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

ــتورية العليـــا أن فلـــب    مـــن  -3 ــة الدسـ ــرر فى قضـــاء المحكمـ ــريعى الـــ ى  ا  التفســـيرالمقـ لتشـ
إلا مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى    يقــدمقانو ــا ـ لا    مــن(  33تنمــره المحكمــة ـ وفقــاً لــنص المــادة )

أو رئــيس  لــس الشــعب أو اولــس ا علــى للهيئــات القضــائية      الــوزراءفلــب رئــيس  لــس  
فحســب  وإذا كــان قــد    قانونيــةلا    جوهريــةالمطلــوب تفســيره أهميــة    التشــريعىإذا كــان للــنص  

ــه الآثار   ــاين معـ ــمونه تتبـ ــول مضـ ــه اـــلا  حـ ــد تطبيقـ ــةثار عنـ ــين    القانونيـ ــا بـ ــا فيمـ الـــتى يرتبهـ
(  18)  المـادةنـص    تفسـير  الاحتيـافىالمخافبين بأحكامه. لمـا كـان ذلـ   فـبن فلـب المـدعى  

ا ـاا بـبعض أحكـام ا حـوال الشخصـية    1929لسـنة    25بقـانون رقـم    المرسـوممكرراً مـن 
ــافة   ــانون المضـ ــنة    100رقـــم    بالقـ ــد    يكــــون   لا  1985لسـ ــتورية العليــــا    اتصـــ قـ ــة الدسـ بالمحكمـ

 غير مقبول. ب ل اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة قانوناً  ويضحى  
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 اسجــراءا  
قلم  4/1999/ 28   بتاري  الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعى  أود   المحكمة    كتاب   

المادة )   1985لسنة    100قم  ر   القانون( مكرراً من  18فالبا الحكم بعدم دستورية نص 
 تفسير النص لااتلا  المحاكم فى شأنه.   واحتيافياً 

 هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.   وقدم 
 .برأيهايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا    وبعد 

الحكـــم    إصــدارعلـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة    الــدعوى  ون مــرت
 .ها سلسة اليومفي
 

 المحكمــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة.   بعد 

فى أن    تتحصـ ـ     ا ورا يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر   إن الوقائع ـ على ما حيإ
أمـام    1998لسـنة    2469كان  قد أقامـ  ضـد المـدعى الـدعوى رقـم    الرابعةالمدعى عليها 
ــال   ــة اـ ــاهرةمحكمـ ــوال الشخ  القـ ــة للأحـ ــا  الابتدائيـ ــة لهـ ــة متعـ ــر نفقـ ــم بتقريـ ــب الحكـ ــية بطلـ صـ
جنيـه  وأثنـاء نمرهـا دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية نـص المـادة المشـار إليهـا     ألـامقـدارها مائـة  
لـــه برفـــع دعـــواه الدســـتورية  فقـــد أقـــام    ع  وصـــرح ـالموضـــو  جديـــة الدفـــ  محكمـــةوإذ قـــدرت  
 . الماثلةالدعوى 

لســنة    25مــن المرســوم بقـانون رقــم    رراً مكـ(  18المــادة الطعينـة ـ وهــى المــادة )  إن   وحيـإ
  1985لسـنة    100أحكام ا حوال الشخصية المضافة بالقانون رقـم   ببعضا اا  1929

المــداول بهــا فى زوا  صــحيح إذا فلقهــا زوجهــا بــدون رضــاها ولا    ال وجــةـ تــنص علــى أن "  
بمراعــاة  تســتحق فــو  نفقــة عــدتها متعــة تقــدر بنفقــة ســنتين علــى ا قــ   و   قبلهــا بســبب مــن  
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ــال   ــق فى    المطلـــقحـ ــوز أن يـــراص للمطلـ ــة  و ـ ــدة ال وجيـ ــراً وطـــرو  الطـــلا  ومـ ــراً وعسـ يسـ
 ". أقسااعلى     المتعةسداد ه ه 
ه ه المحكمة سبق أن تناول  المسألة الدستورية عينهـا  مكميهـا الصـادرين   إن  وحيإ

فى     ـــــانىوال"  دســـــتوريةقضـــــائية "  8لســـــنة    7  ا ول فى القضـــــية رقـــــم  15/5/1993سلســـــة  
ــية ــم    القضـ ــنة    18رقـ ــائية "  10لسـ ــتوريةقضـ ــ ين"    دسـ ــرفض الـــدعوى  وإذ    واللـ ــيا بـ ــرقضـ   ن شـ

ــة بتـــــــاري    ــا بتـــــــاري   5/6/1993الحكـــــــم ا ول فى ا ريـــــــدة الرايـــــ ــا ن شـــــــر ال ـــــــانى بهـــــ   كمـــــ
( مــن قـــانون المحكمــة الدســـتورية  49و  48  وكــان مقتضــى أحكـــام المــادتين )10/6/1993

أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى    1979لســنة    48م  رقــ  بالقــانون العليــا الصــادر  
ــة   ــتورية حجيـ ــةالدسـ ــة ـ     مطلقـ ــلطاتها المختلفـ ــة ـ بسـ ــبة للدولـ ــة وبالنسـ ــة الكافـ ــىفى مواجهـ   وهـ

ــادة   ــه وإعـ ــ اتها دون اوادلــــة فيـ ــة يـــول بـ ــهحجيـ ــبن ا صــــومة فى    فرحـ ــد  فـ عليهــــا مـــن جديـ
 الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

لـب الاحتيـافى للمـدعى  وهـو فلـب تفسـير الـنص الطعـين المشـار  عـن الط إنـه وحيإ
أن فلـب التفسـير التشـريعى الـ ى تنمـره المحكمـة الدسـتورية العليـا ـ وفقـاً   المقررإليه  فبنه من 

رئــيس  لــس    فلــبقانو ــا ـ لا يقــدم إلا مــن وزيــر العــدل بنــاءً علــى    مــن(  33)  المــادةلــنص  
ــعب أو او ــيس  لــــس الشــ ــات القضــــائية  إذا  الــــوزراء أو رئــ ــان لــــس ا علــــى للهيئــ للـــــنص    كــ

تطبيقــه    عنــد التشـريعى المطلــوب تفســيره أهميــة جوهريـة لا قانونيــة فحســب  وإنمــا كـان قــد ثار  
بأحكامـه.    المخـافبينالا  حول مضمونه تتباين معـه الآثار القانونيـة الـتى يرتبهـا فيمـا بـين  

ــير الـــنص الطعـــين الم ــبن فلـــب المـــدعى تفسـ ــان ذلـــ   فـ ــلمـــا كـ ــه لا  ـشـ ــ     يكـــون ار إليـ ــد اتصـ قـ
للأوضــــا  المقــــررة قــــانوناً  ويضــــحى كــــ ل  غــــير    مطابقــــاً بالمحكمــــة الدســــتورية العليــــا اتصــــالاً  

 مقبول.
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 الأوكــا   اه ـفاه
   المصـروفاتقبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى   بعدم المحكمة حكم 

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 قضائية دستورية.  21لسنة    23مماثلاً ب ات ا لسة فى الدعوى رقم    حكماً المحكمة   أصدرت )*(

 
 2002مارس ونة   10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                     برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وإلهام  : وعضوية السادة المستشارين
 نجيب نوار ومحمد عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا 

 رئيس هيئة المفوضين                                     وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
 أمين السر                                                       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  36 ا دا ر م )  

 "  دوتورية    عا ية  "  22لسنة  96القعية ر م 
 

 56د وه دوتورية "ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها". ت ري  "القا ون ر م    -1
 ب  ن العريكة  ا  العقارا  ا كنية".   1954لسنة  

مباشــرة للمــدعى فى الــدعوى الدســتورية. منافهــا: أن يكــون آــة ارتبــاا ضــرورة تــوافر مصــلحة شخصــية 
بينهـــا وبـــين المصـــلحة القائمـــة فى الـــدعوى الموضـــوعية  بأن يكـــون الحكـــم فى المســـألة الدســـتورية مـــؤثرا فى 
الطلبـات الموضــوعية. فلـب المدعيــة فى الــدعوى الموضـوعية إلغــاء الحجـ  علــى أموالهــا وفـاء للضــريبة علــى 

 . أثره: توافر مصلحتها فى الدعوى الدستورية.1954لسنة  56المبنية المقررة بالقانون رقم العقارات 
 
 عريكة " فريعة ماليةا محاها ".   -2

الضريبة فريضة مالية يلت م الشخص بآدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليا وا عباء وا دمات العامة. 
 قريرها أو الإعفاء منها.الدستور ينمم أحكامها وأهدافها ويحدد سلطة ت

التكليـــا بقيمتهـــا يـــرد علـــى المـــال ا ـــاا للممـــول. اســـتيفاء الضـــريبة أوضـــاعها الدســـتورية. أثـــره: عـــدم 
 مساسها بالملكية ا اصة. 

 
ــم    -3 ــا ون ر ــ ــري   "القــ ــا ". ت ــ ــة "و ا هــ ــارا  ا كنيــ ــ  العقــ ــريكة  اــ ــنة    56العــ لســ

1954." 
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بالقـانون المـار ذكـره. أساسـه: إعـدادها لكـى تـدر داـلا مكـم  فرض ضريبة على العقارات المبنية المشغولة
ــانونا لهــــا. المغــــايرة بــــين ا رض الفضــــاء والعقــــار المشــــغول.  فبيعتهــــا. وعا هــــا: القيمــــة الا اريــــة المقــــررة قــ
أساســها: ا ولى لا تــدر داــلا تفــرض عليــه الضــريبة. ال انيــة مصــدر لــدا  حقيقــى حــين يشــغ  العقــار 

مـن فبيعـة  لدى شغله بغير عـوض وفقـاً لااتيـار مالكـه. هـ ا الااتيـار لا يغـيربعوض  أو دا  حكمى  
 المال وما أعد له من أن يكون مصدراً للدا .

 
وجــوب تــوافر مصــلحة شخصــية مباشــرة للمــدعى فى الــدعوى الدســتورية منافهــا أن    -1

ون مــن  ذلــ  بأن يكــ   يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى الــدعوى الموضــوعية
شــأن الحكــم فى المســألة الدســتورية أن يــؤثر فيمــا أبــدى مــن فلبــات فى الــدعوى الموضــوعية.  

اء الحجـــ  الـــ ى أوقعتـــه جهـــة  ـوكانـــ  الشـــركة المدعيـــة تســـتهد  فى الـــدعوى الموضـــوعية إلغـــ
واعتبــاره    1992   1991الإدارة علــى أموالهــا بقيمــة الضــريبة العقاريــة المســتحقة عــن عــامى  

فرضـ  عليهـا الضـريبة  لا تشـغ  بعـوض ولا    ى سند من أن العقارات الـتىكأن ت يكن  عل
  1954لســنة    56نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ا ولى مــن القــانون رقــم  تــدر داــلاً  وكــان  

قد تضمن فرض ه ه الضريبة على المبـانى المشـغولة بغـير    المبنية بشأن الضريبة على العقارات
 صلحة فى الدعوى الماثلة فى النطا  سالا ال كر.عوض  فبنه يكون للشركة المدعية م

 
المقــرر أن الضــريبة هــى فريضــة ماليــة يلتــ م الشــخص بأدائهــا للدولــة مســاهمة منــه فى    -2

التكــاليا وا عبــاء وا ــدمات العامــة  وقــد نمــم الدســتور أحكامهــا العامــة وأهــدافها وحــدد  
ــا ــا  فـــنص فى المـ ــا أو الإعفـــاء منهـ ــوم    (38)دة  الســـلطة الـــتى للـــ  تقريرهـ منـــه علـــى أن: "يقـ
" أداء الضــــرائب  علــــى أن    (61)النمــــام الضــــريبى علــــى العدالـــــة الاجتماعيــــة "  ـ وفى المــــادة  

علــــى أن "إنشــــاء الضــــرائب    (119)والتكــــاليا العامــــة واجــــب وفقــــاً للقــــانون " وفى المــــادة  
إلا فى ا حـوال  ا  ـالعامة وتعـديلها أو إلغاءهـا لا يكـون إلا بقـانون. ولا يعفـى أحـد مـن أدائهـ
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المبينــــــة فى القــــــانون ". ومفــــــاد ذلــــــ  أن الضــــــريبة فى أساســــــها الدســــــتورى تســــــتند إلى ورود  
وهـو مـا لا  ـوز معـه الادعـاء بأن الضـريبة فى    التكليا بقيمتها على المـال ا ـاا للممـول 

 ذاتها ـ متى استوف  أوضاعها الدستورية ـ  يمكن أن تشك  عدواناً على الملكية ا اصة.
 

ا رض الفضــاء هــى رأاــال اــالص لا يــدر داــلاً مكــم فبيعتــه وفالمــا بقــى مالتــه    -3
ولـيس     ,من عدم الاستغلال  ومن   فبن فرض الضـريبة عليهـا إنمـا يـرد علـى رأس المـال ذاتـه

على ما يدره رأس المال من دا   فى حين أن العقارات المبنية المشـغولة قـد أ عـدت  ن تـدر  
ا  وقد جع  القانون المطعون على الفقـرة ا ولى مـن مادتـه ا ولى  تقـدير  دالاً مكم فبيعته

المقـررة قـانوناً للعقـار واعتبرهـا هـى وعـاء الضـريبة الـتى    الا اريـةه ا الدا  منسوباً إلى القيمة  
حالـة ا رض الفضـاء وحالـة العقـار المشـغول    فرضـها الـنص الطعـين  بمـا مـؤداه أن المغـايرة بـين

ا ولى لا تــدر آــة داــ  يمكــن أن تــرد عليــه الضــريبة  أمــا ال انيــة فهــى مصــدر  تتــأتى مــن أن  
لــدا  حقيقــى حــين يشــغ  العقــار بةعــوَض  وداــ  حكمــى حــين يكــون شــغله بغــير عــوض   
إذ يرتد انعدام الع وَض فى الحالة ا ايرة إلى حرية صاحب حـق العـوض فى اسـتخدام مصـدر  

ة المال ذاته  ومـا أعـد لـه مـن أن يكـون مصـدراً  ـعداله  وهو ااتيار ليس من شأنه تغيير فبي
 لإنتا  دا   سواء يقق ه ا الدا  فعلاً أو حكماً.

 

 اسجــراءا  
ــاري  ال الـــــإ عشـــــر مــــن مـــــايو ســـــنة   ــدعى بصـــــفته صـــــحيفة هـــــ ه     2000بتــ أود  المــ

  56الـدعوى قلـم كتـاب المحكمــة  فلبـاً للحكـم بعـدم دســتورية المـادة ا ولى مـن القـانون رقــم  
بشــأن الضــريبة علــى العقــارات المبنيــة فيمــا يتعلــق بفرضــها ضــريبة عقاريــة علــى    1954  لســنة

 العقارات المشغولة بغير عوض.
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 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا 
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيـإ إن الوقـائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى   
ــا    ــركات قطـ ــة للأانـــ  ـ وهـــى إحـــدى شـ ــركة القوميـ ــفته المفـــوض بإدارة الشـ أن المـــدعى بصـ

لسـنة    1378التابعة للشـركة القابضـة للتعـدين والحـرارنت ـ أقـام الـدعوى رقـم   ا عمال العام
ــه مأموريـــــة    1994 ــ ى أوقعتــ ــبطلان الحجــــ  الإدارى الــ ــاء الحكــــم بــ ــدنى قصــــر النيــــ  ابتغــ مــ

مـايو علـى أمـوال الشـركة لـدى البنـوب المـدعى عليهـا مـن السـادس   15إيرادات حى التبـين و
جنيــه    152169.190تحقة علــى  الشــركة قــدرها  إلى العاشــر لتحصــي  ضــريبة عقاريــة مســ

مسبان أن الضريبة العقارية المستحقة سـنونً علـى الشـركة مبلـغ    1992   1991عن عامى 
جنيـــه  كمـــا فلبـــ  الشـــركة المدعيـــة عـــدم الاعتـــداد بهـــ ا الحجـــ  للأســـباب الـــتى    750000

  قضــــــ  المحكمــــــة بــــــرفض الــــــدعوى.  17/6/1999ة  ـأوردتهــــــا بصــــــحيفة الــــــدعوى. وسلســــــ
مـــدنى مســـتأنا جنـــوب القـــاهرة الـــتى أصـــدرت    1999لســـنة    487ا بـــرقم  ـفاســـتأنا رافعهـــ
ــا سلســـــة   ــر الـــــدعوى وإحالتهـــــا إلى    27/10/1999حكمهــ ــدم ااتصاصـــــها قيميـــــاً بنمــ بعــ

ــرقم   ــتئنا  القـــــاهرة حيـــــإ قيـــــدت بـــ ــنة    15613محكمـــــة اســـ ــاء تـــــداول    116لســـ    وأثنـــ
لســنة    56ا ولى مــن القــانون رقــم    الاســتئنا  دفــع مم ــ  الشــركة بعــدم دســتورية نــص المــادة

ــا يتعلــــق بفرضهــــ  1954 ــة فيمــ ــارات المبنيــ ــريبة علــــى العقــ ــة علــــى  ـبشــــأن الضــ ــريبة عقاريــ ا ضــ
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ارات المشـــغولة بغـــير عـــوض ولا تـــدر داـــلاً  وإذ قـــدرت محكمـــة الموضـــو  جديـــة الـــدفع  ـالعقـــ
  المحدد.وصرح  له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة الال ا ج  القانونى

تـــنص علـــى    1954لســـنة    56وحيـــإ إن الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة ا ولى مـــن القـــانون   
أنــه: " تفــرض ضــريبة ســنوية علــى العقــارات المبنيــة أنً كانــ  مــادة بنائهــا وأنً كــان الغــرض  
ال ى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامـة علـى ا رض أو يتهـا أو علـى المـاء  مشـغولة  

 ير عوض".بعوض أو بغ
وحيإ إن المدعى ينعى على ه ا النص أنه يفرض ضريبة سنوية علـى العقـارات المبنيـة  
المشــغولة بغــير عــوض أى الــتى لا تــدر داــلاً لصــاحبها ـ بقالــة أن ذلــ  ينطــوى علــى عــدوان  

ــة لـــنص المـــادة   ــه ينـــاقض مفهـــوم    (34)علـــى الملكيـــة ا اصـــة بالمخالفـ مـــن الدســـتور  كمـــا أنـ
علــى قيــام النمــام الضــريبى علــى    مــن الدســتور  (38)ة الــتى نصــ  المــادة  العدالــة الاجتماعيــ

أساســه  فضــلاً عــن فالفتــه لمــا قضــ  بــه المحكمــة الدســتورية العليــا مــن عــدم دســتورية فــرض  
ضــريبة علــى ا رض الفضــاء  كمــا أن فــرض الضــريبة الــتى تضــمنها الــنص الطعــين يــؤدى إلى  

مــن الدســتور   ويقــود    (36)ا بالمخالفــة للمــادة  اســتغراقها قيمــة العقــارات بمــا يعــع مصــادرته
 إلى زوال رأس المال ذاته.

ــدعى فى الــــــدعوى   ــية مباشــــــرة للمـــ وحيـــــإ إن المقـــــرر وجــــــوب تـــــوافر مصــــــلحة شخصـــ
   الدستورية منافهـا أن يكـون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين المصـلحة القائمـة فى الـدعوى الموضـوعية

تورية أن يــؤثر فيمــا أبــدى مــن فلبــات فى  ذلــ  بأن يكــون مــن شــأن الحكــم فى المســألة الدســ
الــدعوى الموضــوعية. وكانــ  الشــركة المدعيــة تســتهد  فى الــدعوى الموضــوعية إلغــاء الحجــ   

   1991ال ى أوقعته جهة الإدارة على أموالها بقيمة الضـريبة العقاريـة المسـتحقة عـن عـامى  
ليهــا الضــريبة  لا  واعتبــاره كــأن ت يكــن  علــى ســند مــن أن العقــارات الــتى فرضــ  ع  1992

تشـــغ  بعـــوض ولا تـــدر داـــلاً  وكـــان الـــنص الطعـــين قـــد تضـــمن فـــرض هـــ ه الضـــريبة علـــى  
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المبــــانى المشــــغولة بغــــير عــــوض  فبنــــه يكــــون للشــــركة المدعيــــة مصــــلحة فى الــــدعوى الماثلــــة فى  
 النطا  سالا ال كر.

 وحيإ إن المقرر أن الضريبة هى فريضة مالية يلت م الشخص بأدائها للدولة
همة منــه فى التكــاليا وا عبــاء وا ــدمات العامــة  وقــد نمــم الدســتور أحكامهــا العامــة  مســا

منـه علـى    (38)وأهدافها وحدد السلطة التى لل  تقريرها أو الإعفاء منها  فنص فى المـادة  
"أداء  علـــــى أن    (61)أن: "يقـــــوم النمـــــام الضـــــريبى علـــــى العدالـــــة الاجتماعيـــــة". وفى المـــــادة  

ى أن "إنشـــاء  ـعلـــ  (119)ى المـــادة  ـوفـــ  .العامـــة واجـــب وفقـــاً للقـــانون"  الضـــرائب والتكـــاليا
ا إلا فى  ـالضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكـون إلا بقـانون. ولا يعفـى أحـد مـن أدائهـ

ــ ــها الدستـ ــريبة فى أساسـ ــاد ذلـــ  أن الضـ ــانون ". ومفـ ــة فى القـ ــوال المبينـ ــتند إلى  ـا حـ ورى تسـ
ــا بقيمتهــــ ـــلمــــال ا ــــا علـــى اـورود التكليـ ول  وهــــو مــــا لا  ـــوز معــــه الادعــــاء بأن  ـاا للممـ

الضريبة فى ذاتها ـ متى استوف  أوضـاعها الدسـتورية ـ  يمكـن أن تشـك  عـدواناً علـى الملكيـة  
 ا اصة.

ــة ا اصــــة يتم ــــ    ــإ إن النعــــى بأن العــــدوان علــــى الملكيـ فى الــــنص الطعــــين فى أن  وحيـ
والاستشهاد فى ذل  بقضـاء المحكمـة الدسـتورية  العقارات المشغولة بغير عوض لا تدر دالاً  

العليـــا فى شـــأن الضـــريبة علـــى ا رض الفضـــاء  فبنـــه مـــردود بأن ا رض الفضـــاء هـــى رأاـــال  
اـــالص لا يـــدر داـــلاً مكـــم فبيعتـــه وفالمـــا بقـــى مالتـــه مـــن عـــدم الاســـتغلال  ومـــن   فـــبن  

يـدره رأس المـال مـن داـ    فرض الضريبة عليها إنما يرد على رأس المال ذاته  وليس علـى مـا  
فى حــين أن العقــارات المبنيــة المشــغولة قــد أ عــدت  ن تــدر داــلاً مكــم فبيعتهــا  وقــد جعــ   
القــانون المطعــون علــى الفقــرة ا ولى مــن مادتــه ا ولى  تقــدير هــ ا الــدا  منســوباً إلى القيمــة  

ها النص الطعـين  بمـا مـؤداه  الإ ارية المقررة قانوناً للعقار واعتبرها هى وعاء الضريبة التى فرض
أن المغــايرة بــين حالــة ا رض الفضــاء وحالــة العقــار المشــغول تتــأتى مــن أن ا ولى لا تــدر آــة  
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دا  يمكن أن ترد عليه الضريبة  أما ال انية فهـى مصـدر لـدا  حقيقـى حـين يشـغ  العقـار  
وَض فى الحالـــة    بةعــوَض  وداـــ  حكمـــى حــين يكـــون شـــغله بغــير عـــوض  إذ يرتـــد انعــدام العـــ 

ا اــيرة إلى حريــة صــاحب حــق العــوض فى اســتخدام مصــدر دالــه  وهــو ااتيــار لــيس مــن  
شــأنه تغيــير فبيعــة المــال ذاتــه  ومــا أعــد لــه مــن أن يكــون مصــدراً لإنتــا  داــ   ســواء يقــق  

 ه ا الدا  فعلاً أو حكماً .
ولى مـن  وحيإ إنه مـتى كـان مـا تقـدم فـبن الـنص الطعـين ـ الفقـرة ا ولى مـن المـادة ا 

ـ لا يكون قـد أصـابه آـة عــوار دسـتورى  ويكـون الطعـن عليـه    1954لسنة  56القانون رقم 
 قد جاء بلا سند  بما يوجب رفضه.

 
 

 فاهـاه الأوكــا  
ــروفات ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـ    حكمـــ  المحكمـ

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002مارس ونة   10جاسة 
 

 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمـود  : ادة المستشارينـة السـوعضوي

 عاصى منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد ال
 رئيس هيئة المفوضين                                    وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو

 أمين السر                                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  37 ا دا ر م )  
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  عا ية  " دوتورية "  21لسنة   140القعية ر م 
 
د ــوه دوــتورية " الحكــم فيهــاا ح يتــها  ــدم  كــول الــد وه". تطكيــق"   ا ــادا    -1

 بإصدار  ا ون شركا   طا  ا  مال". 1991لسنة  203الخامسة من القا ون ر م 
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الـدعاوى الدسـتورية  يحـوز حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة 

ختلفة. مؤدى ذل : عدم اوادلـة فيـه او إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد. عـدم قبـول للدولة بسلطتها الم
ــاء بـــرفض دعـــوى بالطعـــن علـــى النصـــوا ذاتها.القضـــاء بـــرفض الـــدعوى بعـــدم  الـــدعوى اذا ســـبق القضـ

المـــار ذكـــره. اثـــره: عـــدم قبـــول الـــدعاوى  1991لســـنة  203دســـتورية المـــادة ا امســـة مـــن القـــانون رقـــم 
 به ا النص.اللاحقة المتعلقة 

 
 
 د وه دوتورية " شرط ا صاحة ال خصية ا كاشرا". -2

شرا المصلحة الشخصية, يتغيا ان تفص  المحكمة الدستورية العليـا فى ا صـومة الدسـتورية مـن جوانبهـا 
العملية. فصلها فى غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضوعى غير جائ . مفهوم 

لحق  بالمدعى, وأن يكون ه ا الضرر  -أن كان -لمصلحة يتحدد باجتما  عنصرين: ضرر واقعىشرا ا
 عائداً الى النص المطعون فيه.

 

د وه دوتورية " ا تلاء ا صاحة". ت ــري " اللقــرا  الثا يــة مــن ا ــادا الرابعــة    -4، 3
 ام".تصدار  ا ون شركا   طا  ا  مال الع 1991لسنة  203من القا ون ر م 

عدم تطبيق النص على من أدعى فالفته للدسـتور, أو كـان مـن غـير المخـافبين بأحكامـه, أو كـان   -3
 الاالال بالحقو  التى يدعيها لا يعود اليه. أثره: انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة فى الطعن عليه.
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الشركـات القابضـة أو الشركات  استمرار معاملة العاملين بهيئات القطا  العـام وشركاته المنقولين الى  -4
التابعة لها, با نممـة الـتى تـنمم شـئو م حـتى صـدور اللـوائح ا ديـدة ا اصـة بالشـركات المنقـولين اليهـا. 
القضاء بعدم دستورية النص الطعـين. مـؤداه: اسـتبعاد اضـو  المـدعى لهـ ه ا نممــة وا ضـرار بمركـ ه فى 

 صلحة.الدعوى الموضوعية. أثره: للا شرا الم

 
سبق لها أن حسم  مسـألة دسـتورية نـص المـادة    الدستورية العليا حيإ إن المحكمة -1

المطعــــون فيــــه  مكمهــــا الصــــادر سلســــتها    1991لســــنة    203ا امســــة مــــن القــــانون رقــــم  
قضــائية "دســتورية"    16لســنة    7فى القضــية رقــم    1997المعقــودة فى ا ول مــن فبرايــر ســنة  
ى ا ريـدة الرايـة بتـاري   ـستوريته  وقد نشر ه ا الحكـم فـوال ى قضى برفض الطعن بعدم د

مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية    (49و48)  وكـــان مقتضـــى نـــص المـــادتين  (13/2/1997)
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى الـدعاوى  1979لسـنة    48م  ـالعليا الصادر بالقـانون رقـ

لــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره  الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة للدو 
أو إعـادة    ,المسألة الـتى فصـ  فيهـا  وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه  قولاً فصلاً فى

 فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن الدعوى بالنسبة له ا النص تكون غير مقبولة.

 
ــرة   -2 ــية المباشـــ ــلحة الشخصـــ ــرا المصـــ ــرر أن شـــ ــن المقـــ ــا أن ت  حيـــــإ إن مـــ                                     فصـــــ   يتغيـــ

المحكمــة الدســـتورية العليــا فى ا صـــومة الدســتورية مـــن جوانبهــا العمليـــة ولــيس مـــن معطياتهـــا  
النمريــة  وهــو كــ ل  يقيــد تــدالها فى هــ ه ا صــومة فلاتفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية  

هـوم شـرا المصـلحة باجتمـا   مف  التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضوعى  ومن   يتحدد
 عنصرين: 

أولهما: أن يقيم المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً قد لحق به  سواء أكان مهدداً به ا   
 الضرر  أم كان قد وقع فعلا. 
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ــا: أن ي   ــكــــثانيهمـ ــه  ولــــيس ضــــرراً ـرر عائــــداً إلى الــــنص المطعـــــون هــــ ا الضـ أو     متوهمــــاً   ون فيـ
 منتحلاً أو  هلاً.

 
ور  أو كـان  ـه للدستــقد فبـق أصـلاً علـى مـن ادعـى فالفتـ  الطعين  يكن النص إذا ت -3

لال بالحقـو  الـتى يـدعيها لايعـود إليـه  دلِ ذلـ   امن غير المخافبين بأحكامه  أو كان الإ
علــى انتفــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة  إذ أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه الحالــة لــن  

يــة يمكــن أن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى الــدعوى  يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة عمل
 الدستورية عما كان عليه قبلها.

 
البــين مــن الــنص الطعــين أنــه يعــام أوضــا  العــاملين بهيئــات القطــا  العــام وشــركاته    -4

الـــ ين نقلـــوا إلى الشـــركات القابضـــة أو الشـــركات التابعـــة لهـــا  فقضـــى بأن يـــتم النقـــ  بـــ ات  
يفيـــة مستصـــحبين أجـــورهم وبـــدلاتهم وإجـــازاتهم وكافـــة مـــ انهم النقديـــة منهـــا  أوضـــاعهم الوط 

والعينيــــة  وتجنبــــاً لحــــدوث فــــراا تشــــريعى حــــول النمــــام القــــانونى الــــ ى يســــرى علــــى هــــؤلاء  
العــــاملين فى الفــــترة مــــن تاريــــ  نقلهــــم مــــن الهيئــــات والشــــركات الــــتى كــــانوا يعملــــون بهــــا إلى  

اللــوائح ا اصــة بهــ ه ا اــيرة  أوجبــ  الفقــرة ال انيــة    الشــركات المنقــولين إليهــا وحــتى صــدور
منــه ـ وهــى محــ  الطعــن الماثــ  ـ أن تســتمر معاملــة هــؤلاء العــاملين سميــع ا نممــة والقواعــد  

تصدر اللوائح ا ديدة ا اصـة بالشـركات المنقـولين    التى كان  تنمم شئو م الوطيفية إلى أن 
ــ ى ضـــربته وهـــو ــا  وذلـــ  اـــلال ا جـــ  الـ ــانون    إليهـ ــام القـ ــ  العمـــ  بأحكـ ــنة مـــن تاريـ سـ

المــدعى يبغــى مــن دعــواه الموضــوعية الحكــم بــبطلان القــرار الصــادر مــن رئــيس    وكــان   المــ كور.
  بفصـله مـن ا دمـة  قـولاً  22/1/1997بتـاري     35 لس إدارة شركة كهرباء القاهرة رقـم  

دت   أحكــام لائحــة ا ــ اءات الــتى أصــدر   منــه بأن هــ ا القــرار قــد انبــع علــى تها الشــركة واعت مــة
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من السلطة المختصة فى تاري  لاحق علـى صـدور قـرار فصـله. مـتى كـان ذلـ   وكـان الـنص  
الطعــين يقضــى نضــو  العــاملين بشــركات القطــا  العــام الــ ين نقلــوا إلى الشــركات التابعــة   

   تــوطفهم بمــا فيهــا نمــام العــاملين بالقطــا   لكافــة ا نممــة والقواعــد الــتى كانــ  تــنمم شــئون 
وذل  إلى أن تصـدر لـوائحهم ا ديـدة  وكـان    ,العام  وما حواه من نصوا تتعلق بتأديبهم

القضــاء بعــدم دســتورية هــ ا الــنص مــن شــأنه الإضــرار بمركــ  المــدعى فى دعــواه الموضــوعية لمــا  
يترتب عليه من استبعاد اضوعه لتل  ا نممة  ومن   فبن مـا يتصـوره المـدعى مـن أضـرار  

لطعين يكون منتحلاً وقائماً على الافتراض والتخمين  مما يـؤدى إلى للـا  تعود إلى النص ا
 شرا المصلحة فى الطعن الماث .

 
 

 راءا  ـاسج
ــنة   ــانى مـــن أغســـطس سـ ــم  1999بتـــاري  ال ـ ــ ه الـــدعوى قلـ   أود  المـــدعى صـــحيفة هـ

ادة  والمــ  ,كتــاب المحكمــة  فالبــا الحكــم بعــدم دســتورية نصــى الفقــرة ال انيــة مــن المــادة الرابعــة
 بإصدار قانون شركات قطا  ا عمال العام.  1991لسنة    203ا امسة من القانون رقم  

الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى     :وقــدم  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا  أصــلياً 
 برفض الدعوى .  واحتيافياً:

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
جـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ون مـــرت الـــدعوى علـــى الو 

 .فيها سلسة اليوم
 

 ة كمــالمح
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 .بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة
حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  

بغيـــة    أمـــام محكمـــة بـــولا  ا  ئيـــة   1998لســـنة    276المـــدعى كـــان قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم  
الصــادر مــن المــدعى عليــه الســابع بفصــله مــن    1997لســنة    35الحكــم بــبطلان القــرار رقــم  

الشــواهد المبينــة بصــحيفة تلــ  الــدعوى. وسلســة    ا دمــة  فاعنــاً عليــه بالت ويــر اســتناداً إلى
ــادة    29/7/1999 ــة  والمـ ــادة الرابعـ ــن المـ ــة مـ ــتورية نـــص الفقـــرة ال انيـ دفـــع المـــدعى بعـــدم دسـ

بإصـدار قـانون شـركات قطـا  ا عمـال العـام.    1991لسـنة    203لقانون رقم  ا امسة من ا
لـه بإقامـة الـدعوى الدسـتورية  فقـد    وإذ قدرت محكمة الموضو  جدية ه ا الـدفع  وصـرح 

 أقام الدعوى الماثلة.
بإصــدار قــانون شــركات    1991لســنة    203وحيــإ إن المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  

على أن " ينق  العاملون بك  مـن هيئـات القطـا  العـام وشـركاته  قطا  ا عمال العام تنص 
الموجودون با دمة فى تاريـ  العمـ  بهـ ا القـانون إلى الشـركات القابضـة أو الشـركات التابعـة  

 لها ب ات أوضاعهم الوطيفية وأجورهم وبدلاتهم وم انهم النقدية والعينية والتعويضات.
ع ا نممــة والقواعــد الــتى تــنمم شــئو م الوطيفيــة  وتســتمر معاملــة هــؤلاء العــاملين سميــ

وذل  إلى أن تصدر لوائح أنطمـة العـاملين بالشـركات المنقـولين إليهـا فبقـاً  حكـام القـانون  
 ."المرافق الال سنة من التاري  الم كور

كمــا تــنص المــادة ا امســة مــن ذات القــانون علــى أن " مــع عــدم الإاــلال بمــا ورد فى  
 ا القـــانون أو فى القـــانون المرافـــق لايســـرى نمـــام العـــاملين بالقطـــا   شـــأنه نـــص اـــاا فى هـــ

علــى العــاملين بالشــركات ا اضــعة  حكــام    1978لســنة    48العــام الصــادر بالقــانون رقــم  
   ".القانون المرافق وذل  اعتباراً من تاري  العم  باللوائح المشار إليها
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ة نـص المـادة ا امسـة مـن  وحيإ إن ه ه المحكمة سبق لها أن حسم  مسـألة دسـتوري
المطعــون فيــه  مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى ا ول    1991لســنة    203القــانون رقــم  

ــنة   ــ  1997مـــن فبرايـــر سـ ـــفـ ــية رقـ ــنة    7م  ـى القضـ ــ ى قضـــى    16لسـ ــتورية" والـ قضـــائية "دسـ
ــاري    بـــــــرفض الطعـــــــن بعـــــــدم دســـــــتوريته  وقـــــــد نشـــــــر هـــــــ ا الحكـــــــم فى ا ريـــــــدة الرايـــــــة بتـــــ

ــان مقتضــــى نــــص المــــادتين    و 13/2/1997 مـــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية    (49و  48)كـ
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى الـدعاوى  1979لسـنة    48العليا الصـادر بالقـانون رقـم  

الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره  
وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه  أو إعـادة    قولاً فصلاً فى المسألة الـتى فصـ  فيهـا 

 مقبولة. فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن الدعوى بالنسبة له ا النص تكون غير
وحيـــإ إن المـــدعى ينعـــى علـــى نـــص الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون رقـــم  

ــنة    203 ــتمر معاملــــة ال  1991لسـ ــه إذ يقضــــى بأن تسـ ــار إليــــه أنـ ــاملين المنقــــولين إلى  المشـ عـ
الشركات التابعـة سميـع ا نممـة الـتى تـنمم شـئو م الوطيفيـة  إلى أن تصـدر لـوائح أنممـتهم  
بالشـــركات المنقـــولين إليهـــا  فبنـــه يكـــون قـــد حجـــب تطبيـــق أحكـــام نمـــام العـــاملين بالقطـــا   

ن    ااصـة تلـ  الـتى تـنمم مسـألة  ديـبهم  عـ1978لسـنة    48العام الصادر بالقـانون رقـم  
هــؤلاء العــاملين ـ اعتبــاراً مــن تاريــ  صــدور لــوائحهم ا ديــدة ـ حــتى ولــو كانــ  هــ ه اللــوائح  
بافلــة لعــدم اســتيفائها الشــروا المتطلبــة قــانوناً لإصــدارها  ا مــر الــ ى  ــالا أحكــام المــواد  

 من الدستور.    (72 67   66 40 14)
ا أن تفصــ  المحكمــة  وحيــإ إن مــن المقــرر أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة  يتغيــ

الدســتورية العليــا فى ا صــومة الدســتورية مــن جوانبهــا العمليــة ولــيس مــن معطياتهــا النمريــة   
وهــو كــ ل  يقيــد تــدالها فى هــ ه ا صــومة فلاتفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر  
الحكـــــم فيهـــــا علـــــى النـــــ ا  الموضـــــوعى  ومـــــن   يتحـــــدد مفهـــــوم شـــــرا المصـــــلحة باجتمـــــا   
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ن: أولهمـــا: أن يقـــيم المـــدعى الـــدلي  علـــى أن ضـــرراً واقعيـــاً قـــد لحـــق بـــه  ســـواء أكـــان  عنصـــري
 مهدداً به ا الضرر  أم كان قد وقع فعلا.

ون فيــــه  ولــــيس ضــــرراً متوهمــــاً أو  ـرر عائــــداً إلى الــــنص المطعـــــثانيهمــــا: أن يكــــون هــــ ا الضــــ  
  ,دعـى فالفتـه للدسـتورالنص قـد فبـق أصـلاً علـى مـن اه ا  بذا ت يكن فمنتحلاً أو  هلاً  

لال بالحقــو  الــتى يــدعيها لايعــود إليــه   اــأو كــان مــن غــير المخــافبين بأحكامــه  أو كــان الإ
دلِ ذلــ  علــى انتفــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة  إذ أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه  

د الفصـ  فى  الحالة لن يحقق للمدعى أية   فائدة عملية يمكن أن يتغـير بهـا مركـ ه القـانونى بعـ
 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيــإ إنــه مــتى كــان ذلــ   وكــان البــين مــن الــنص الطعــين أنــه يعــام أوضــا  العــاملين  
بهيئــات القطــا  العــام وشــركاته الــ ين نقلــوا إلى الشــركات القابضــة أو الشــركات التابعــة لهــا   

جــورهم وبــدلاتهم وإجــازاتهم  فقضــى بأن يــتم النقــ  بــ ات أوضــاعهم الوطيفيــة مستصــحبين أ
وكافة م انهم النقدية منها والعينية  وتجنباً لحدوث فراا تشريعى حول النمـام القـانونى الـ ى  
يســرى علـــى هــؤلاء العـــاملين فى الفــترة مـــن تاريــ  نقلهـــم مــن الهيئـــات والشــركات الـــتى كـــانوا  

بهـ ه ا اـيرة  أوجبـ     يعملون بها إلى الشركات المنقولين إليها وحتى صدور اللـوائح ا اصـة
الفقرة ال انية منه ـ وهى مح  الطعن الماث  ـ أن تستمر معاملة هؤلاء العاملين سميـع ا نممـة  
والقواعــــــد الــــــتى كانــــــ  تــــــنمم شــــــئو م الوطيفيــــــة إلى أن تصــــــدر اللــــــوائح ا ديــــــدة ا اصــــــة  

لعمــ   بالشــركات المنقــولين إليهــا  وذلــ  اــلال ا جــ  الــ ى ضــربته وهــو ســنة مــن تاريــ  ا
 بأحكام القانون الم كور.

وحيإ إن المدعى يبغى من دعواه الموضـوعية الحكـم بـبطلان القـرار الصـادر مـن رئـيس  
   ,  بفصــــله مــــن ا دمــــة22/1/1997بتــــاري     35 لــــس إدارة شــــركة كهــــرباء القــــاهرة رقــــم  

أحكــــام لائحــــة ا ــــ اءات الــــتى أصــــدرتها الشــــركة    قــــولاً منــــه بأن هــــ ا القــــرار قــــد انبــــع علــــى
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ى تاريـ  لاحـق علـى صـدور قـرار فصـله. مـتى كـان ذلـ    ـن السلطة المختصة فــواعت مةدت  م
وكـــــان الـــــنص الطعـــــين يقضـــــى نضـــــو  العـــــاملين بشـــــركات القطـــــا  العـــــام الـــــ ين نقلـــــوا إلى  
الشــركات التابعــة  لكافــة ا نممــة والقواعــد الــتى كانــ  تــنمم شــئون تــوطفهم بمــا فيهــا نمــام  

ومــــا حــــواه مــــن نصــــوا تتعلــــق بتــــأديبهم  وذلــــ  إلى أن تصــــدر  العــــاملين بالقطــــا  العــــام   
لـوائحهم ا ديـدة  وكـان القضـاء بعــدم دسـتورية هـ ا الـنص مــن شـأنه الإضـرار بمركـ  المــدعى  
فى دعــواه الموضــوعية لمــا يترتــب عليــه مــن اســتبعاد اضــوعه لتلــ  ا نممــة  ومــن   فــبن مــا  

ن منـــتحلاً وقائمـــاً علـــى الافـــتراض  يتصـــوره المـــدعى مـــن أضـــرار تعـــود إلى الـــنص الطعـــين يكـــو 
 والتخمين  مما يؤدى إلى للا شرا المصلحة فى الطعن الماث .

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات
 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002نة  مارس و 10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وإلهـام نجيـب نـوار ومحمـد  أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبـالى  ا  وعضوية السادة المستشارين
 فهامى يوسا ومحمد ايرى سعبد الع ي  الشناوى وماهر 

 رئيس هيئة المفوضين                                   المستشار / سعيد مرعى عمرووحضور السيد 
 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 
 (  38 ا دا ر م )  
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  عا ية  " دوتورية "  22لسنة   146القعية ر م 
 

 ية العايا " اختصا ا ر ابة  عا يةا محاها". المحكمة الدوتور   -1
تقرير ه ه المحكمة ااتصاصها ولائياً بنمر الدعوى, يسبق بالضرورة ت بتها من توافر شروا قبولها. قصر 
الرقابة القضـائية الـتى تباشـرها المحكمـة علـى القـانون بمعنـاه الموضـوعى, أى النصـوا القانونيـة الـتى تتولـد 

 مة  ردة سواء وردت ه ه النصوا فى تشريعات أصلية أو فرعية.عنها مراك  قانونية عا
 
 
 
 
 
 
ــم    -2 ــا ون ر ـ ــري " القـ ــا". ت ـ ــة " تكييلهـ ــنة    203  حـ ــا ون  بإ  1991لسـ ــدار  ـ صـ

  مال العام". طا  الأ
داريــة عـن اللائحــة إذا كــان  ــال سـرن ا متصــلاً مباشــرة بنطـا  القانـــون ا ــاا, ولــو  ا سـار الصــفة الإ

ثــره: عــدم امتــداد الرقابــة القضــائية للمحكمــة أصــدرتها مــن أشــخاا القــانون العــام. أالــتى كانــ  ا هــة 
 لى اللائحة التنفي ية لإحدى الشركات المساهمة.إعلى الشرعية الدستورية 

 
ــة  جـــرى  -1 ــاء المحكمـ ــا  قضـ ــتورية العليـ ــاً بنمــــر  ,    الدسـ ــها ولائيـ ــر ااتصاصـ ــى أن تقريـ علـ

تهــا مــن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية بهــا  دعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت ب
ــا. فى    يهـــاوإن الااتصـــاا المنفـــرد والمعهـــود بـــه إل  وفقـــاً للأوضـــا  المنصـــوا عليهـــا فى قانو ـ

 ـــال الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين ـ وفقـــاً لقانو ـــا ـ يتحـــدد حصـــراً بالرقابـــة علـــى دســـتورية  
نية التى تتولد عنها مراكـ  عامـة  ـردة  سـواء  القوانين بمعناها الموضوعى  أى النصوا القانو 
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ة أو تلــــ  الــــتى  ـوردت هــــ ه النصــــوا بالتشــــريعات ا صــــلية الــــتى ســــنتها الســــلطة التشريعيــــ
تضـــمنتها التشــــريعات الفرعيــــة الــــتى تصــــدرها الســــلطة التنفي يــــة فى حــــدود صــــلاحياتها الــــتى  

 نافها الدستور بها  وأن تنحسر  ـ وبالتالى ـ عما سواها.
 

المحكمــة  أن كــ  لائحــة يتحــدد تكييفهــا القــانونى بمجــال    هــ ه  ن المقــرر فى قضــاءمــ  -2
ــانون ا ـــاا ا ســـرت الصـــفة   ــا كـــان هـــ ا اوـــال متصـــلاً مباشـــرة بنطـــا  القـ ســـرن ا  فكلمـ

ة التى أصدرتها شخصاً من أشخاا القـانون العـام  فلاتعتـبر  ـكان  ا ه الإدارية عنها  ولو
ممــا لتــد إليــه الرقابــة القضــائية الــتى تباشــرها هــ ه المحكمــة فى شــأن  تشــريعاً بالمعــع الموضــوعى  

 الشرعية الدستورية.
وحيــإ إن المــادة ا ولى مــن قــانون إصــدار قــانون شــركات قطــا  ا عمــال العــام الصــادر  

الشـــركات     ,  تقضـــى بأنـــه يقصـــد بقطـــا  ا عمـــال العـــام1991لســـنة    203بالقـــانون رقـــم  
ــام هــــ ا القــــانون  وتتخــــ  هــــ ه الشــــركات  القابضــــة والشــــركات التابعــــة لهــــ ا ا اضــــعة  حكــ

بنوعيهــا شــك  شــركات المســاهمة  ويســرى عليهــا ـ فيمــا ت يــرد بشــأنه نــص اــاا فى ذلــ   
القــانون  وبمــا لايتعــارض مــع أحكامــه ـ نصــوا قــانون شــركات المســاهمة وشــركات التوصــية  

  . ولا1981لســنة    159قــم  با سـهم والشــركات ذات المسـئولية المحــدودة الصــادر بالقـانون ر 
  1983لسـنة    97العـام وشـركاته الصـادر بالقـانون رقـم   تسرى أحكام قانون هيئـات القطـا 

مــتى كــان ماتقــدم  وكانــ  شــركة شــر  الــدلتا للنقــ  والســياحة  هــا.  علــى الشــركات المشــار إلي
ــا إدارة   ــتى تنتهجهـ ــائ  الـ ــها  وعلـــى ضـــوء الوسـ ــا  أغراضـ ــاهمة تتـــولى فى نطـ ــبر شـــركة مسـ تعتـ

ئو ا وفقاً لقواعد القانون ا اا التى يكم علاقتها بالعـاملين فيهـا  وبالغـير  وكـان الـنص  ش
الطعين قد ورد باللائحة التنفي ية لنمـام العـاملين بالشـركة المـ كورة  فـبن إصـدارها بقـرار مـن  
وزير قطـا  ا عمـال العـام لايغـير مـن فبيعتهـا ولايـدالها فى دائـرة التشـريع الموضـوعى الـ ى  
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لــــتص المحكمــــة الدســــتورية العليــــا بالرقابــــة الدســــتورية عليــــه  ممــــا يتعــــين معــــه القضــــاء بعــــدم  
 ااتصاا ه ه المحكمة بنمر الدعوى الماثلة.

 

 راءا  ــاسج
أود  المــدعى صــحيفة هــ ه    ,2000بتــاري  ال ــانى والعشــرين مــن شــهر أغســطس ســنة  

مــن قــرار وزيــر    (66)لمــادة  الــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فالبــا الحكــم بعــدم دســتورية نــص ا
 .1995لسنة   495قطا  ا عمال العام رقم  

ــلياً  ــا الحكــــم  أصــ   بعــــدم ااتصــــاا  :وقــــدم  هيئــــة قضــــان الدولــــة مــــ كرة فلبــــ  فيهــ
 برفضها.   :المحكمة بنمر الدعوى واحتيافياً 

 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 
بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين  

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  
مــــدنى كلــــى عمــــال أمــــام محكمــــة المنصــــورة    1998لســــنة    304المــــدعى أقــــام الــــدعوى رقــــم  

يـــة مأموريـــة ميـــ  غمـــر الكليـــة ضـــد المـــدعى عليـــه ا اـــير ـ ابتغـــاء الحكـــم بأحقيتـــه فى  الابتدائ
يومـاً     214صر  أجره عن رصيد أجازاته الاعتيادية المستحقة له قب  إ ـاء ادمتـه ومـدتها  

ــة   أصــــــدرت المحكمــــــة حكمهــــــا بـــــرفض الــــــدعوى  فاســــــتأنا رافعهــــــا    16/6/1999وسلســـ
  وأثناء نمـره دفـع المسـتأنا بعـدم دسـتورية نـص  قضائية   51لسنة    3665بالاستئنا  رقم  
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ــادة   ــام رقـــم    (66)المـ ــال العـ ــا  ا عمـ ــنة    495مـــن قـــرار وزيـــر قطـ ــأن اللائحــــة  1995لسـ بشـ
التنفي يــة للعــاملين بشــركة شــر  الــدلتا للنقــ  والســياحة فيمــا تقضــى بــه مــن حــق العامــ  فى  

قبــ  إ ــاء ادمتــه     صــر  أجــر ثلاثــة أشــهر مــن رصــيد ا جــازات الســنوية المســتحقة للعامــ 
فقــد أقـــام    ,وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع وصـــرح  لــه برفــع الــدعوى الدســتورية

 الدعوى الماثلة.
وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن تقريـر ااتصاصـها ولائيـاً بنمـر دعـوى  

فقـــاً  بـــ اتها  ســـابق بالضـــرورة علـــى ت بتهـــا مـــن تـــوافر شـــروا اتصـــال ا صـــومة القضـــائية بهـــا و 
 للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.

وحيإ إن الااتصاا المنفرد والمعهود به إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا فى  ـال الرقابـة  
علــى دســتورية القــوانين ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين بمعناهــا  

مراكـــ  عامـــة  ـــردة  ســـواء وردت هـــ ه    الموضـــوعى  أى النصـــوا القانونيـــة الـــتى تتولـــد عنهـــا
ــمنتها   ــريعية أو تلـــــ  الـــــتى تضـــ ــلطة التشـــ ــنتها الســـ ــلية الـــــتى ســـ ــريعات ا صـــ النصـــــوا بالتشـــ
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفي يـة فى حـدود صـلاحياتها الـتى نافهـا الدسـتور  

 بها  وأن تنحسر ـ وبالتالى ـ عما سواها.
انون إصـدار قـانون شـركات قطـا  ا عمـال العـام الصـادر  وحيإ إن المادة ا ولى من قـ

ــنة    203بالقـــانون رقـــم   ــال العـــام1991لسـ ــه يقصـــد بقطـــا  ا عمـ ــركات     ,  تقضـــى بأنـ الشـ
القابضة والشركات التابعة لها ا اضعة  حكام ه ا القانون  وتتخـ  هـ ه الشـركات بنوعيهـا  

نــص اــاا فى ذلــ  القــانون     شــك  شــركات المســاهمة  ويســرى عليهــا ـ فيمــا ت يــرد بشــأنه
وبمــا لايتعـــارض مـــع أحكامـــه ـ نصـــوا قـــانون شـــركات المســـاهمة وشـــركات التوصـــية با ســـهم  

. ولاتســــرى  1981لســــنة    159والشــــركات ذات المســــئولية المحــــدودة الصــــادر بالقــــانون رقــــم  
علــى    1983لســنة    97أحكــام قــانون هيئــات القطــا  العــام وشــركاته الصــادر بالقــانون رقــم  
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وعمــــلاً بــــنص المــــادة ال انيــــة مــــن قــــانون الإصــــدار يــــ  الشــــركات     .ت المشــــار إليهــــاالشــــركا
  كمــا  1983لســنة    97القابضــة محــ  هيئــات القطــا  العــام ا اضــعة  حكــام القــانون رقــم  

يـــ  الشـــركات التابعـــة محـــ  الشـــركات الـــتى تشـــر  عليهـــا هـــ ه الهيئـــات  وذلـــ  اعتبـــاراً مـــن  
وبمقتضـى    .  ودون حاجـة إلى أى إجـراء قاـر1991سـنة  ل  203تاري  العم  بالقـانون رقـم 

ــة مــــن   ــبر الشــــركة القابضــ ــام تعتــ ــال العــ ــا  ا عمــ ــانون شــــركات قطــ ــادة ا ولى مــــن قــ نــــص المــ
مــن    (16)وتتخــ  الشــركة القابضــة وفقــاً للفقــرة ال ال ــة مــن المــادة     ,أشــخاا القــانون ا ــاا

الاعتباريــة مــن تاريــ  قيــدها فى  هــ ا القــانون ـ شــك  الشــركة المســاهمة  وت بــ  لهــا الشخصــية  
  .السج  التجارى

ــة يتحــــدد   ــا  أن كــــ  لائحــ ــتورية العليــ ــاء المحكمــــة الدســ ــه مــــن المقــــرر فى قضــ وحيــــإ إنــ
ــانون   ــا  القـ ــرة بنطـ ــال متصـــلاً مباشـ ــ ا اوـ ــان هـ ــا كـ ــرن ا  فكلمـ ــال سـ ــانونى بمجـ ــا القـ تكييفهـ

ا شخصــاً مــن أشــخاا  ا ــاا ا ســرت الصــفة الإداريــة عنهــا  ولوكانــ  ا هــة الــتى أصــدرته
تعتـبر تشـريعاً بالمعـع الموضـوعى ممـا لتـد إليـه الرقابـة القضـائية الـتى تباشـرها   القانون العام  فـلا

 ه ه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية.
وحيــإ إنــه مــتى كــان ماتقــدم  وكانــ  شــركة شــر  الــدلتا للنقــ  والســياحة تعتــبر شــركة  

ــها  وعلـــى ــا  أغراضـ ــولى فى نطـ ــاهمة تتـ ــاً    مسـ ــئو ا وفقـ ــا إدارة شـ ــتى تنتهجهـ ــائ  الـ ــوء الوسـ ضـ
لقواعـد القـانون ا ــاا الـتى يكــم علاقتهـا بالعــاملين فيهـا  وبالغــير  وكـان الــنص الطعـين قــد  
ورد باللائحـة التنفي يـة لنمـام العــاملين بالشـركة المـ كورة  فـبن إصــدارها بقـرار مـن وزيـر قطــا   

ــا ولايـــدال  ا عمـــال العـــام لا ــتص  يغـــير مـــن فبيعتهـ ــوعى الـــ ى لـ ــرة التشـــريع الموضـ ها فى دائـ
المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه  مما يتعين معه القضاء بعدم ااتصـاا هـ ه  

 المحكمة بنمر الدعوى الماثلة.
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 ا  ــاه الأوكـفاه
حكم  المحكمة بعدم ااتصاصها بنمر الدعوى  وبمصـادرة الكفالـة  وأل مـ  المـدعى  

 ومبلغ مائة جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.المصروفات   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2002مارس ونة   10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعـــدلى ارين : عبـــد الـــرحمن نصـــير ومـــاهر البحـــيرى ومحمـــد علـــى ســـيا الـــدين ـادة المستشــــة الســــوعضويـــ
 وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى  محمود منصور

 رئيس هيئة المفوضين                                   وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  39 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  20لسنة   211القعية ر م 
 

 د وه دوتورية " اجراءاتها وميعادهاا   ام  ام".
تصـ  منهـا بطريقـة رفـع الـدعوى الدستوريــة او ميعـاد أجراءات أمام المحكمة الدستورية العليـا سـواء مـا الإ

الال ا ج  ال ى ناا المشر  ذا ت ترفع  إق بالنمام العام. مؤدى ذل : عدم قبول الدعوى  لرفعها, تتع
 بمحكمة الموضو  يديده ميإ لا اوز ثلاثة أشهر.

 
ــ ادة  ـى المــــحيـــإ إن المشـــر  رســـم فريقـــاً معينـــاً لرفـــع الـــدعوى الدســـتورية بمـــا نـــص عليـــه فـ

مــن    1979لســنة    48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    (/ب29)
   ,هــا إذا قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتوريةإتاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامت

الموضـو  وبمـا لا ـاوز ثلاثـة أشـهر     على أن يكون ذل  اـلال ا جـ  الـ ى تضـربه محكمـة
فدل ب ل  على أنه أعتبره ين ا مرين مـن مقومـات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ترفـع إلا بعـد  

تــــه  ولات قبــــ  إلا إذا ر فعــــ  اــــلال  إبــــداء دفــــع بعــــدم دســــتورية تقــــدر محكمــــة الموضــــو  جدي
ــهر  وهــــ ه   ــده ميــــإ لا ـــاوز ثلاثــــة أشـ ــة الموضــــو  يديـ ــ ى ناا المشــــر  بمحكمـ ا جـــ  الـ
ا وضــا  الإجرائيــة ـ ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا ـ  

لــتى تغيــا المشــر  بهــا  ا إنمــا تتصــ  بالنمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى
المشـر  وفى    مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسـائ  الدسـتورية بالإجـراءات الـتى راهـا

ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر    ,الموعــد الــ ى حــدده
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تــ ام بــه  كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى الدســتورية  يعتــبر ميعــاداً حتميــاً يتعــين علــى ا صــوم الال
 انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.  لرفع الدعوى الدستورية قب 

 
 راءا  ــاسج
  أود  المـــدعيان صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى  1998بتــاري  ال ـــامن عشـــر مـــن نـــوفمبر ســنة  

  203الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة ال انيــة مــن القــانون رقــم    ينلباقلــم كتــاب المحكمــة  فــ
 قطا  ا عمال العام.  بإصدار قانون شركات  1991لسنة  

بعــدم قبــول الــدعوى     وقــدم  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة  فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً:
 برفضها. واحتيافياً:

 برأيها.  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  الوجه  على  الدعوى  ون مرت 

  . فيها سلسة اليوم
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
ى أن  ـحيإ إن الوقائع ـ علـى مـايبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فـ

ام محكمــــة جنــــوب  ـمــــدنى أمــــ  1997لســــنة    4743م  ـالمــــدعيين كــــانا قــــد أقامــــا الــــدعوى رقــــ
ار العـــين المبينـــة  ـقـــد إ ـــالقـــاهرة الابتدائيـــة  ضـــد المـــدعى عليـــه ال ـــانى بطلـــب الحكـــم بإ ـــاء ع

دفـــع    31/12/1997والتســـليم  وسلســـة    25/2/1973بالصـــحيفة وعقـــد الإ ـــار المـــؤر   
ــنة    203المـــدعيان بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة ال انيـــة مـــن القـــانون رقـــم   بإصـــدار    1991لسـ

  4/3/1998قانون شركات قطا  ا عمـال العـام  فقـررت محكمـة الموضـو  التأجيـ   لسـة  
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ــا ــ  وصـــرح  لهمـ ــة الــــدعوى الدستـ ــ  الــــدعوى  ـبإقامـ ــيرة وأجلـ ورية    عـــادت با لســــة ا اـ
لــــ ات الســــبب  بيــــد أن المــــدعيين ت يقيمــــا الــــدعوى الدســــتورية إلا    13/5/1998 لســــة  
 .18/11/1998بتاري  

ى المــادة  ـوحيــإ إن المشــر  رســم فريقــاً معينــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية بمــا نــص عليــه فــ
مــن    1979لســنة    48مــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  مــن قــانون المحك  (/ب29)

قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية     إتاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامتهــا إذا
 ـاوز ثلاثـة أشـهر     و  وبمـا لاـعلى أن يكون ذل  الال ا ج  ال ى تضربه محكمة الموضـ

ات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ترفـع إلا بعـد  فدل ب ل  على أنه أعتبره ين ا مرين مـن مقومـ
ــ  إلا إذا ر فعـــ  اـــلال    ه  ولاـإبـــداء دفـــع بعـــدم دســـتورية تقـــدر محكمـــة الموضـــو  جديتـــ ت قبـ

ــهر  وهــــ ه   ــده ميــــإ لا ـــاوز ثلاثــــة أشـ ــة الموضــــو  يديـ ــ ى ناا المشــــر  بمحكمـ ا جـــ  الـ
أو بميعــاد رفعهــا ـ    ا وضــا  الإجرائيــة ـ ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية

إنمــا تتصــ  بالنمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا المشــر  بهــا  
مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسـائ  الدسـتورية بالإجـراءات الـتى راهـا المشـر  وفى  

لــى  ــو قمــر  الموعــد الــ ى حــدده  ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  ع
كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى الدســتورية  يعتــبر ميعــاداً حتميــاً يتعــين علــى ا صــوم الالتــ ام بــه  

 لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.
ى كان ذل   وكان  محكمة الموضو  ـ بعد تقديرها جديـة الـدفع المبـدى  ـوحيإ إنه مت

وصـرح  لهمـا بإقامـة الـدعوى    4/3/1998ة  ـوى  لسـن المدعيين ـ قد أجل  نمـر الـدعـم
لــ ات الســبب     13/5/1998ة  ـالدســتورية  وبا لســة ا اــيرة أجلــ  نمــر الــدعوى  لســ
  أى بعـــــد  18/11/1998بتـــــاري     إلا أن المـــــدعيين ت يودعـــــا صـــــحيفة هـــــ ه الـــــدعوى إلا

الـــدفع بعـــدم    فـــبن    نفـــوات مـــدة ت يـــد علـــى ثلاثـــة أشـــهر منـــ  التصـــريح لهمـــا بإقامتهـــا  ومـــ
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من قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا    (/ب29)ادة  ـالدستورية قد أصبح ـ وفقاً لصريح نص الم
 ـ كأن ت يكن  وتكون الدعوى الماثلة قد أقيم  بعد الميعاد.

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  ومصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعيين  
 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.ومبلغ مائة    المصروفات

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002مارس ونة 10جاسة 
 

 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور    وعضوية السادة المستشارين 

 الى ومحمد عبد الع ي  الشناوى ومحمد ايرى فه  حنفى على جب
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 رئيس هيئة المفوضين                                    وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
 أمين السر                                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  40 ا دا ر م )  

 "  دوتورية   عا ية "  21لسنة   247ة ر م القعي
 

د وه دوتورية " الحكم فيهاا ح يتها ا تكار الخصومة منتهيةا  عــو اتيذــة القعــا يةا  
 أحقيته   ا كاغ ال هره اسعا ".

قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا يعتـــبر فصـــلا  ائيـــاً فى المســـائ  الدســـتورية الـــتى حســـمتها. أثـــره: اعتبـــار 
تهية فى دعوى لاحقة بالطعن على النص ذاته. م ال: أحقية عضو الهيئة القضائية فى المبلـغ ا صومة من

 الشهرى الإضافى حتى لو التحق بالعم  اار  البلاد.
 

حيإ إن ه ه المحكمة سبق لها أن حسم  المسألة الدستورية الم ـارة فى الـدعوى الراهنـة  
"دســــتورية "  والمقامــــة بــــ ات    ةقضــــائي  19لســــنة    229مكمهــــا الصــــادر فى الــــدعوى رقــــم  

  (34)الطلبات المقدمة فى الدعوى الماثلة  حيـإ قضـ  المحكمـة بعـدم دسـتورية نـص المـادة  
بتنمــــيم صــــندو  ا ــــدمات    1981لســــنة    4853( مــــن قــــرار وزيــــر العــــدل رقــــم  2مكــــرراً )

وذلـ  فيمـا تضـمنه مـن وقـا    1986لسـنة    440م ـالصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رق
المبلـــغ الشـــهرى الإضـــافى إذا التحـــق العضــو بأى عمـــ  اـــار  الـــبلاد  ورفـــض ماعـــدا    صــر 

  وكــان  22/3/2001ذلــ  مــن  فلبــات  وقــد نشــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري   
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  49 48)  مقتضــى نــص المــادتين

ه المحكمـة فى الـدعاوى الدسـتورية حجيـة مطلقـة فى    أن يكون لقضاء ه  1979لسنة  48
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مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتبـاره قـولاً فصـلاً فى المسـألة الـتى فصـ   
فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه  أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  فبنــه  

 نة.يتعين الحكم بانتهاء ا صومة فى الدعوى الراه
 

 اسجــراءا  
أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى     1999بتــاري   ال الــإ عشــر مــن ديســمبر ســنة  

مـن قـرار    (13)( و2مكـرراً )  (34)  فالبـا الحكـم بعـدم دسـتورية المـادتين  ةـقلم كتاب المحكم
بتنمــــيم صــــندو  ا ــــدمات الصــــحية والاجتماعيــــة    1981لســــنة    4853وزيــــر العــــدل رقــــم  

فيمــا تضــمنته ا ولى مــن    1986لســنة    440ضــائية معــدلاً بالقــرار رقــم   عضــاء الهيئــات الق
وقا صر  المبلـغ الشـهرى الإضـافى إذا التحـق العضـو بأى عمـ  اـار  الـبلاد ومـا تضـمنته  
ال انيــة مــن وقــا الانتفــا  با ــدمات الصــحية بســبب الالتحــا  بأى عمــ  فى ا ــار   وكــ ا  

فيمــا تضــمنه مــن وقــا    1987لســنة    1866  نــص المــادة ا امســة مــن قــرار وزيــر العــدل رقــم
 صر  مقاب  الدواء للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا التحق بعم  اار  البلاد.

بعـــدم قبـــول الـــدعوى    وقـــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم أصـــلياً:
 برفضها.   :واحتيافياً 

 .برأيها  ًً وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 .فيها سلسة اليوم
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أنــه  
وتــدر  فى المناصــب    1971ايــر ســنة  ســبق للمــدعى أن عــ ين فى وطيفــة مســاعد نيابــة فى فبر 

القضائية حتى ع ين فى وطيفـة رئـيس محكمـة اسـتئنا  وطـ  بهـا إلى أن انتهـ  ادمتـه بقـرار  
من السيد المستشار وزير العـدل باعتبـاره مسـتقيلاً لعـدم عودتـه للعمـ  بعـد انتهـاء إعارتـه فى  

ــاء    4/11/1992 ــة  عضـــ ــحية والاجتماعيـــ ــدمات الصـــ ــات  وإذ ت يقـــــم صـــــندو  ا ـــ الهيئـــ
القضـائية بصـر  المبلـغ الشـهرى الإضـافى المسـتحق لـه وبـدل الـدواء كمـا حرمـه مـن الانتفــا   
با ـــدمات الصـــحية الـــتى يقـــدمها وذلـــ  بســـبب التحاقـــه بالعمـــ  اـــار  الـــبلاد وفقـــاً لحكـــم  

والمـادة    1981لسـنة    4853فقـرة )ب( مـن القـرار رقـم    (13)( و  2مكـرراً ) (34)المادتين 
ــنة    1866قـــرار رقـــم  ن الـا امســـة مـــ ــام    130/68  فقـــد تقـــدم بالطلـــب رقـــم  1987لسـ أمـ

ــهرى   ــا  الشـ ــه بصـــر  المعـ ــاء الحكـــم لـ ــة الـــنقض ابتغـ ــاء بمحكمـ ــال القضـ ــات رجـ ــرة فلبـ دائـ
ى وبدل الدواء وبأحقيته فى التمتع با دمات الصحية  وأثناء نمر ه ا الطلب دفـع  ـالإضاف

وإذ قدرت الدائرة جدية الـدفع وصـرح     ,الطالب بعدم دستورية نصوا المواد المشار إليها
 له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.

ى الــدعوى  ـورية الم ــارة فـــوحيــإ إن هــ ه المحكمــة ســبق لهــا أن حســم  المســألة الدستــ
ــم   ــادر فى الـــدعوى رقـ ــا الصـ ــة مكمهـ ــنة    229الراهنـ ــتورية "  19لسـ ــائية "دسـ ــة     ,قضـ والمقامـ

ى الدعوى الماثلة  حيإ قض  المحكمة بعدم دسـتورية نـص المـادة  ـة ف ات الطلبات المقدمـب
بتنمــــــيم صــــــندو     1981لســــــنة    4853( مــــــن قــــــرار وزيــــــر العــــــدل رقــــــم  2مكــــــرراً )  (34)

وذلـ  فيمـا تضـمنه    1986لسـنة   440ا دمات الصحية والاجتماعية المعـدل بالقـرار رقـم 
الـبلاد  ورفـض     ى عمـ  اـار ن وقا صر  المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحـق العضـو بأـم

   22/3/2001ماعــدا ذلــ  مــن فلبــات  وقــد نشــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري   
ــان مقتضـــــى نـــــص المـــــادتين ) ن قـــــانون المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا الصـــــادر  ـ( مـــــ49   48وكــ
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اوى الدســـتورية  عى الـــد ـ  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه المحكمـــة فـــ1979لســـنة    48بالقـــانون رقـــم  
ى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسـلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً فى  ـقة فحجية مطل

ا دون اوادلــة فيــه  أو إعــادة فرحــه عليهــا  المســألة الــتى فصــ  فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اته
 من جديد  فبنه يتعين الحكم بانتهاء ا صومة فى الدعوى الراهنة.  

 
 فاهـاه الأوكــا  

 عتبار ا صومة منتهية.حكم  المحكمة با
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 2002إبري  ونة  14جاسة 

 
 رئيس المحكمة                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 

وار ومحمد عبد الع ي  الشناوى  ـام نجيب نـى وإلهـى على جبالـ: الدكتور حنف  ة السـادة المستشـارين ــوعضوي
 عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه   وماهر سامى يوسا والسيد
 رئيس هيئة المفوضين                                  سعيد مرعى عمرو    وحضور السيد المستشار / 



- 243-  

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  41 ا دا ر م )  
  عا ية  " دوتورية "  22 لسنة  2 القعية ر م

 

دوــتورية  "ا صــاحة ال خصــية ا كاشــراا مناطهــاا  طا هــا" تطكيــق "القــا ون    د ــوه -1
 ب  ن ا صدح الزرا  ". 1952لسنة  178

منافها: توافر علاقة منطقية بينها  –وهى شرا لقبول الدعوى الدستورية  –المصلحة الشخصية المباشرة 
الفص  فى المسائ  الدستورية لازماً للفص  وبين المصلحة التى يقوم بها الن ا  الموضوعى  وذل  بأن يكون  

مكـرراً( مـن القـانون رقـم  13/1فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بهـا. الطعـن علـى الفقـرة ا ولى مـن المـادة )
 بشأن الاصلا  ال راعى. امتداده ليشم  نص الفقرة ال ال ة من ذات المادة. 1952لسنة  178
 
ب ــ ن تعــدي  بعــض أحكــام  ــا ون    1956لســنة    381ت ري  "القــرار بقــا ون ر ــم   -2

ا صــدح الزرا ــ . أ ــرها ا ســاواا بــ  كافــة ا نا  ــا  الــتى قــت  بهــا الا نــة القعــا ية  
 لدصدح الزرا  ".

ــادة ) ــا فى المـ ــائية المنصـــوا عليهـ ــة القضـ ــانون رقـــم  13ااـــتص المشـــر  اللجنـ ــرراً( مـــن القـ ــنة  178مكـ لسـ
غيرهـا فيمـا ينشـأ عـن تطبيـق قـانون الاصـلا  ال راعـى مـن بشأن الاصلا  ال راعى بالفصـ  دون   1952

منازعــات تتعلــق بتحقيـــق الإقــرارات والـــديون العقاريــة وفحــص ملكيـــة ا راضــى المســـتولى عليهــا  وكـــ ل  
المنازعات ا اصة بتوزيع تل  ا راضى والتى كان الااتصاا بنمرها والفص  فيها معقوداً للمحاكم قب  

بشأن تعدي  بعض أحكام قانون الاصلا  ال راعى. مؤدى   1956لسنة    381صدور القرار بقانون رقم 
 ذل : يقيق المساواة بين كافة المنازعات التى لتص بها اللجنة القضائية الم كورة.
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بتعـــدي  بعـــض أحكـــام    1971لســـنة    69حـــق التقاعـــ  " مســـاوااا القـــا ون ر ـــم   -3

 ذة أخره" . ا ون ا صدح الزرا  ا تمييز فذة من ا تقاع   ن ف
ــمانة  ــا  ضـ ــيهم الطبيعـــى  ولا فى نطـ ــاذ إلى قاضـ ــم فى النفـ ــال حقهـ ــنهم فى  ـ ــا بيـ ــاي ون فيمـ النـــاس لا يتمـ
القواعــد الإجرائيــة والموضــوعية الــتى يكــم ا صــومات القضــائية المتماثلــة  ولا فى اقتضــائها وفــق مقــاييس 

اثـ  المراكـ  القانونيـة للمتقاضـين فى موحدة عند توافر شروا فلبهـا  ولا فى فـر  الطعـن الـتى تنممهـا. ل
المنازعــات الــتى لــتص بهــا اللجنــة القضــائية للاصــلا  ال راعــى  ولاثــ  فبيعــة المنازعــات الــتى لــتص بهــا. 
أثره: توحيد الإجراءات أمامهـا وفى الطعـن فى قراراتهـا. مـؤداه: لييـ  فئـة مـن المتقاضـين عـن فئـة أاـرى فى 

اث  مراك ها القانونية واتفا  فبيعة المنازعات الـتى يتقاضـون فى شـأ ا   ال الطعن على ا حكام رغم ل
 ( من الدستور.  68  40إالال بمبدأ المساواة فى  ال حق التقاضى  فالفة المادتين )

 
وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا أن  _ إن المصلحة الشخصية المباشرة   -1

صــلحة الــتى يقــوم بهــا النــ ا  الموضــوعى  وذلــ  بأن يكــون  تتــوافر علاقــة منطقيــة بينهــا وبــين الم
الفصــ  فى المســائ  الدســتورية الــتى تــدعى هــ ه المحكمــة لنمرهــا لازمــاً للفصــ  فيمــا يــرتبط بهــا  
مــن الطلبـــات الموضــوعية  ولمــا كــان جــوهر فلبــات المــدعى فى النــ ا  الموضــوعى يتعلــق بمــدى  

ــيغة  أحقيتـــه فى تـــ يي  القـــرار الـــ ى استصـــدره مـــن الل ــائية لرصـــلا  ال راعـــى بالصـ جنـــة القضـ
التنفي يــة كــى يصــير  ائيــاً ودون التوقــا علــى الــاذ إجــراء قاــر  وإذ كــان نــص الفقــرة ا ولى  

بشــــأن الاصــــلا     1952لســــنة    178_  مــــن القــــانون رقــــم  مكــــرراً ) أ (     (13)مــــن المــــادة  
ت تتوقــا علــى تصــديق  قــد تضــمن أن  ائيــة القــرارات الصــادرة فى تلــ  المنازعــا   ال راعــى _

 لـس إدارة الهيئــة العامــة لرصــلا  ال راعـى فــبن حســم المســألة الدسـتورية الم ــارة مــن شــأنه أن  
يـــؤثر  ثـــيراً جـــوهرنً علـــى الفصـــ  فى الطلبـــات الموضـــوعية ممـــا تتحقـــق معـــه مصـــلحة شخصـــية  

مكـرراً قـد    (13)للمدعى فى إقامة دعواه الدسـتورية الماثلـة وكـان نـص الفقـرة ال ال ـة مـن المـادة  
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قصـر الحــق فى الطعــن أمــام المحكمـة الإداريــة العليــا علــى القـرارات الصــادرة فى المنازعــات المبينــة  
(  2( مــــن الفقــــرة ال ال ــــة مــــن ذات المــــادة دون تلــــ  المنصــــوا عليهــــا فى البنــــد )1)فى البنــــد  

ارتبـاا لـ وم  المتعلقة بمنازعات توزيع ا راضى على المنتفعـين  وهـو نـص يـرتبط بالـنص الطعـين  
لا انفصــــام فيــــه فــــبن التحقــــق مــــن مــــدى دســــتورية الــــنص ا اــــير مــــن شــــأنه أن يحقــــق أيضــــاً  
مصـــلحة شخصـــية مباشـــرة للمـــدعى  ومـــن   فـــبن نطـــا  المصـــلحة فى الـــدعوى الماثلـــة يتســـع  

 مكرراً .   (13)ة من المادة ـليشم  نص الفقرة ال ال 
  

  (13)ا عليهــــا فى المــــادة  اللجنــــة القضــــائية المنصــــو حيــــإ إن المشــــر  قــــد ااــــتص   -2
بشأن الإصلا  ال راعى بالفصـ  دون غيرهـا فيمـا    1952لسنة    178مكرراً من القانون رقم  

ينشــأ عـــن تطبيــق قـــانون الإصــلا  ال راعـــى مــن منازعـــات تتعلــق بتحقيـــق الإقــرارات والـــديون  
ــ    العقاريـــة وفحـــص ملكيـــة ا راضـــى المســـتولى عليهـــا  وكـــ ل  المنازعـــات ا اصـــة بتوزيـــع تلـ

ا راضــى والــتى كــان الااتصــاا بنمرهــا والفصــ  فيهــا معقــوداً للمحــاكم قبــ  صــدور القــرار  
بشــأن تعــدي  بعــض أحكــام قــانون الإصــلا  ال راعــى  وقــد    1956لســنة    381بقــانون رقــم  

ــ ه   ــرعة البــــ  فى هــ ــائية ســ ــة القضــ ــات للجنــ ــر تلــــ  الااتصاصــ ــن تقريــ ــر  مــ ــتهد  المشــ اســ
  1953لســــنة    131كرات الإيضــــاحية للقــــانون رقــــم  المنازعــــات وهــــو مــــا أفصــــح عنــــه فى المــــ  

  وقــد حــرا المشــر  فى هــ ين القــانونين علــى يقيــق  1956لســنة    381والقــرار بقــانون رقــم  
ــاً فى ذلـــ  التماثـــ  فى   ــا اللجنـــة القضـــائية  مراعيـ المســـاواة بـــين كافـــة المنازعـــات الـــتى لـــتص بهـ

على ا راضـى المنطبقـة عليهـا أحكـام  فبيعة ه ه المنازعات  وباعتبار أن الغاية من الاستيلاء  
قـــانون الإصـــلا  ال راعـــى هـــو توزيعهـــا علـــى المنتفعـــين الـــ ين تتـــوافر فـــيهم الشـــروا المنصـــوا  
ــاً علـــى ذلـــ    فقـــد انـــتهم المشـــر  منهجـــاً واحـــداً فى شـــأن   عليهـــا فى هـــ ا القـــانون  و سيسـ

ــراءا ــائية  فأوجـــب اتبـــا  إجـ ــة القضـ ــام هـــ ه اللجنـ ــع أمـ ــائية تكفـــ   الإجـــراءات الـــتى تتبـ ت قضـ
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ا إلا بعــد اعتمادهــا مــن اللجنــة  ـضــمانات التقاضــى  وجعــ  قراراتهــا جميعــاً لا تكتســب  ائيتهــ
 العليا لرصلا  ال راعى.

 

قد جرى علـى أن النـاس لا يتمـاي ون فيمـا   حيإ إن قضاء المحكمة الدستورية العليا -3
ــة    بيـــــنهم فى  ـــــال حقهـــــم فى النفـــــاذ إلى قاضـــــيهم الطبيعـــــى  ولا فى نطـــــا  القواعـــــد الإجرائيـــ

والموضــوعية الــتى يكــم ا صــومات القضــائية المتماثلــة  ولا فى فعاليــة ضــمانة حــق الــدفا  الــتى  
يكفلها الدستور أو المشـر  للحقـو  الـتى يـدعو ا ولا فى اقتضـائها وفـق مقـاييس موحـدة عنـد  

عينهـــا  تــوافر شــروا فلبهــا  ولا فى فـــر  الطعــن الــتى تنممهــا  بـــ   ــب أن يكــون للحقــو   
ــتئدائها أو الطعــــن فى   ــا أو اسـ ــأ ا أو الــــدفا  عنهـ ــداعى بشـ ــدة ســـواء فى  ــــال التـ ــد موحـ قواعـ
ا حكام المتعلقة بها  لما كـان ذلـ   وكـان ا صـ  أن المتقاضـين فى المنازعـات الـتى لـتص بهـا  
اللجنــة القضــائية لرصــلا  ال راعــى فى مركــ  قــانونى متماثـــ   وكانــ  تلــ  المنازعــات تتماثــ   

ن حيإ فبيعتها لاثلاً قـاد المشـر  إلى توحيـد الإجـراءات أمامهـا وفى الطعـن فى قراراتهـا قبـ   م
بتعــدي  بعــض أحكــام قــانون الإصــلا  ال راعــى  وإذ    1971لســنة    69إصــداره القــانون رقــم  

ــ ــام المحكمـــة الإداريـــة العليـ ــق الطعـــن مباشـــرة أمـ ــ ا القـــانون إلى تقريـــر حـ ا فى  ـاتجـــه المشـــر  فى هـ
ى المســتولى  ـة ا راضـــت الصــادرة مــن اللجنــة القضــائية فى شــأن منازعــات فحــص ملكيــراراـالقــ

ادرة فى منازعـات توزيـع تلـ  ا راضـى  ـر ذل  فى شأن القـرارات الصــا  فى حين أنه حمـعليه
ــ ــتوجب فى نـــص المـ ــى تلـــ     (13)    ادةـواسـ ــة علـ ــباا النهائيـ ــا ـ لإسـ ــون عليهـ ــرراً )أ( ـ المطعـ مكـ
إدارة الهيئة العامة لرصـلا  ال راعـى  وبصـر  النمـر عـن أنـه حـتى ت  القرارات تصديق  لس 

يحــدد أجــلاً لإلــام هــ ا التصــديق  فبنــه يكــون بهــ ا التبــاين قــد الــق لييــ اً لفئــة مــن المتقاضــين  
عـــن فئـــة أاـــرى فى  ـــال الطعـــن علـــى ا حكـــام بالـــرغم مـــن لاثـــ  مراك همـــا القانونيـــة واتفـــا   

ون فى شأ ا  كما انطـوى علـى إاـلال بأصـول القواعـد الإجرائيـة  فبيعة المنازعات التى يتقاض



- 247-  

لحـــق التقاضـــى وهـــو مـــا يعـــد إاـــلالاً بمبـــدأ المســـاواة فى  ـــال حـــق التقاضـــى بمـــا يوقـــع النصـــين  
ور وذلـ  فى شـأن مـا  ـمـن الدستـ  (68و  40)ام المادتين  ـفة أحكـالمطعون عليهما فى حمأة فال

ــن    (13)تضـــمنه نـــص الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة   ــانون الإصـــلا  ال راعـــى مـ مكـــرراً ) أ ( مـــن قـ
توقا  ائيـة القـرار الصـادر مـن اللجـان القضـائية فى شـأن المنازعـات ا اصـة بتوزيـع ا راضـى  
المســتولى عليهــا علــى تصــديق  لــس إدارة الهيئــة العامــة لرصــلا  ال راعــى   ومــا اشــتم  عليــه  

قــانون الســالا مــن قصــر حــق الطعــن أمــام  مكــرراً مــن ال  (13)نــص الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة  
المحكمة الإدارية العليا علـى القـرارات الصـادرة مـن اللجـان القضـائية المنصـوا عليهـا فى البنـد  

( مـن الفقـرة ال ال ـة مـن ذات المـادة والمتعلقـة  2( دون المنازعات المنصوا عليهـا فى البنـد )1)
 بتوزيع ا راضى على المنتفعين .

 

 اسجــراءا  
وى قلــم كتــاب  ـة هــ ه الدعـــأود  المــدعى صحيفــ   2000ة  ـي  ال ــانى مــن ينــاير سنــبتــار 
)أ( مـــن     اً مكـــرر   (13)فلبـــاً للحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة     المحكمـــة

بشـــأن الإصــلا  ال راعــى فيمــا تضـــمنه مــن أنــه "لا تكـــون    1952لســنة    178القــانون رقــم  
مكـرراً  ائيـة إلا    (13)والمـادة    (13)وا عليهـا فى المـادة  الرارات الصـادرة مـن اللجـان المنصـ

 بعد التصديق عليها من  لس إدارة الهيئة العامة لرصلا  ال راعى".
بعـدم قبـول  :  وقدم  هيئة قضان الدولة م كرتين انته  فيهما إلى فلب الحكم أصلياً 

 برفضها. :الدعوى واحتيافياً 
 ضين تقريراً برأيها.وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفو 

ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 عد الافلا  على ا ورا  والمداولة .ب

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ــتراض ر  ــام الاعـ ــد أقـ ــان قـ ــم  المـــدعى كـ ــنة    45قـ ــائية بالإصـــلا     1969لسـ ــة القضـ ــام اللجنـ أمـ

ال راعــى بطلــب الحكــم بإلغــاء قــرار  نــة التوزيــع مرمانــه مــن للــ  ا رض ال راعيــة المــؤجرة لــه  
مــــــن الإصــــــلا  ال راعــــــى وأحقيتــــــه فى للكهــــــا فبقــــــاً لقــــــانون الإصــــــلا  ال راعــــــى  وبتــــــاري   

لســـــنة    1تصـــــدر ا مـــــر رقـــــم  قـــــررت اللجنـــــة إجابتـــــه إلى فلبـــــه  وبعـــــد أن اس  26/5/1991
من مأمورية فهطا بمحكمة سوها  الابتدائية بتـ يي  القـرار بالصـيغة التنفي يـة تملـم   1998

مــدنى    1998لســنة    553ال ــانى بصــفته مــن ذلــ  ا مــر بموجــب الــدعوى رقــم   المــدعى عليــه
فهطــا علــى ســند مــن عــدم  ائيــة ذلــ  القــرار لــرفض التصــديق عليــه مــن  لــس إدارة الهيئــة  

  وبتـــــــاري   11/4/1998المـــــــؤر     209لعامـــــــة لرصـــــــلا  ال راعـــــــى بموجـــــــب القـــــــرار رقـــــــم  ا
ــم    31/1/1999 ــ ا الحكـ ــتأنا المـــدعى هـ ــه. اسـ تَملَّم منـ

 
ــ ــر المـ ــاء ا مـ ــة بإلغـ حكمـــ  المحكمـ

  ســوها   وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع بعــدم دســتورية نــص    74لســنة    277بالاســتئنا  رقــم  
ــادة   ــن المـــ ــرة ا ولى مـــ ــرر   (13)الفقـــ ــم  )  اً مكـــ ــانون رقـــ ــن القـــ ــنة    178أ( مـــ ــأن    1952لســـ بشـــ

الإصـــــلا  ال راعـــــى  وإذ قـــــدرت المحكمـــــة جديـــــة هـــــ ا الـــــدفع وصـــــرح  لـــــه برفـــــع الـــــدعوى  
 الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.

ًً  مكــر   (13)وحيــإ إن الفقــرة ا ولى مــن المــادة   ًً لســنة    178)أ( مــن القــانون رقــم  راً
تنص على أنه " فيما عدا القـرارات الصـادرة   بشأن الإصلا  ال راعى المطعون عليها 1952

( مـن الفقـرة ال ال ـة مـن المـادة  1من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوا عليهـا فى البند )
ــادة   ــا فى المـ ــوا عليهـ ــان المنصـ ــن اللجـ ــادرة مـ ــرارات الصـ ــون القـ ــابقة لا تكـ ــادة    (13)السـ والمـ
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س إدارة الهيئـة العامــة لرصـلا  ال راعــى  مكـرراً  ائيـة إلا بعــد التصـديق عليهـا مــن  لـ  (13)
." 

 وحيإ إن المادتين المحال إليهما فى النص السالا ينصان على ما يأتى :
" تشـــك   ـــان فرعيـــة تقـــوم بعمليـــة الاســـتيلاء وحصـــر    (13)الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة    أولاً :

 حين".ا راضى المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلا
(  2مكـرر "تشـك   ـان ااصـة لفحـص الحـالات المسـت ناة فبقـاً للمـادة )  (13)ثانياً: المادة  

ــ ــدير ملحقـــ ـــلتقـــ ــا ولفـــ ــتولى عليهـــ ـــات ا رض المســـ ــيب الحكومـــ ــيو   ـرز نصـــ ــالات الشـــ ة فى حـــ
…………………  ." 

لـه الرنســة    وتشـك   نـة قضـائية أو أك ـر مـن مستشـار مـن المحـاكم  تـاره وزيـر العـدل تكـون 
عضــو بمجلــس الدولــة  تــاره رئــيس اولــس وثلاثــة أعضــاء يم لــون كــلاً مــن الهيئــة العامــة    ومــن

 لرصلا  ال راعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة.
 ولتص ه ه اللجنة دون غيرها ـ عند المنازعة ـ بما يأتى :

عليهـــا أو الـــتى    يقيـــق الإقـــرارات والـــديون العقاريـــة وفحـــص ملكيـــة ا راضـــى المســـتولى (1)
تكــون محــلاً للاســتيلاء فبقــاً لرقــرارات المقدمــة مــن المــلاب وفقــاً  حكــام هــ ا القــانون وذلــ   

 لتحديد ما  ب الاستيلاء عليه منها.
ى المنتفعـــــــين  ـا علــــــــى المســـــــتولى عليهــــــــة بتوزيـــــــع ا راضــــــــات ا اصــــــــالفصـــــــ  فى المنازعـــــــ   (2)

………………………  . 
لتقاضــى أمــام اللجــان القضــائية  ويتبــع فيمــا ت يــرد  وتبــين اللائحــة التنفي يــة إجــراءات ا

 .  ………………………بشأنه نص ااا أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية  
واست ناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النمر فى المنازعات الـتى  

 .  ………………………لتص بها اللجان القضائية المشار إليها 
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لشـــأن الطعـــن أمـــام المحكمـــة الإداريـــة العليـــا بمجلـــس الدولـــة فى القـــرارات  و ـــوز لـــ وى ا
ــ ــن اللجـــــ ـــالصـــــــادرة مـــــ ـــان القضائيـــــ ـــة المنصـــــ ـــوا عليهـــــ ــن الفقـــــــ1د )ـا فى البنـــــ ــة  ـ( مـــــ رة ال ال ـــــ

ولا يترتب على الطعن وقا تنفي  القرار إلا إذا أمرت دائـرة فحـص الطعـون   ………………
 ب ل  ".

ة ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا  وحيإ إن المصلحة الشخصية المباشر 
ــا النـــ ا  الموضـــوعى  وذلـــ  بأن   أن تتـــوافر علاقـــة منطقيـــة بينهـــا وبـــين المصـــلحة الـــتى يقـــوم بهـ
ــا   ــاً للفصـــ  فيمـ ــائ  الدســـتورية الـــتى تـــدعى هـــ ه المحكمـــة لنمرهـــا لازمـ يكـــون الفصـــ  فى المسـ

ت المدعى فى الن ا  الموضوعى يتعلـق  يرتبط بها من الطلبـات الموضوعية  ولما كان جوهر فلبا
بمــــدى أحقيتــــه فى تــــ يي  القــــرار الــــ ى استصــــدره مــــن اللجنــــة القضــــائية لرصــــلا  ال راعــــى  
ـــراء قاـــر  وإذ كـــان نـــص   ــاذ إجـ ــاً ودون التوقـــا علـــى الـ ــيغة التنفي يـــة كـــى يصـــير  ائيـ بالصـ

أن  ائيـــة القـــرارات  عليهـــا ـ  قـــد تضـــمن    مكـــرراً )أ( ـ المطعـــون   (13)الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة  
الصادرة فى تل  المنازعات تتوقا على تصـديق  لـس إدارة الهيئـة العامـة لرصـلا  ال راعـى  
فبن حسم المسألة الدستورية الم ارة من شأنه أن يؤثر  ثـيراً جـوهرنً علـى الفصـ  فى الطلبـات  

الماثلـة وكـان  الموضوعية مما تتحقق معـه مصـلحة شخصـية للمـدعى فى إقامـة دعـواه الدسـتورية  
مكــرراً قــد قصــر الحــق فى الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة    (13)    ة مــن المــادةـنــص الفقــرة ال ال ــ

( مــن الفقــرة ال ال ــة مــن ذات  1العليــا علــى القــرارات الصــادرة فى المنازعــات المبينــة فى البنــد )
ــد ) ــا فى البنــ ــع ا را2المــــادة دون تلــــ  المنصــــوا عليهــ ــات توزيــ ــة بمنازعــ ــى  ( المتعلقــ ــى علــ ضــ
اا لـ وم لا انفصـام فيـه فـبن التحقـق مـن مـدى  ـالمنتفعين  وهو نص يرتبط بالنص الطعين ارتب

دستورية النص ا اير مـن شـأنه أن يحقـق أيضـاً مصـلحة شخصـية مباشـرة للمـدعى  ومـن    
  (13)فـــبن نطـــا  المصـــلحة فى الـــدعوى الماثلـــة يتســـع ليشـــم  نـــص الفقـــرة ال ال ـــة مـــن المـــادة  

 مكرراً . 



- 251-  

يــــإ إن مبــــع فعــــن المــــدعى قــــام علــــى أن الــــنص الطعــــين انطــــوى علــــى  الإاــــلال  وح
بالمســاواة بــين ا صــوم فى  ــال الطعــن علــى القــرارات الصــادرة فى المنازعــات الــتى لــتص بهــا  
ــادر فى منازعــــة توزيـــــع   ــة القــــرار الصــ ــلا  ال راعــــى  وأن توقـــــا  ائيــ ــة القضــــائية لرصــ اللجنــ

يق  لس إدارة الهيئـة العامـة لرصـلا  ال راعـى يحـول دون  ا راضى المستولى عليها على تصد 
  (68و  40)ة لــنص المــادتين  ـوى علــى فالفـــة القضــائية فى وقــ  ملائــم بمــا ينطـــيقيــق الترضيــ
 من الدستور.

مكـرراً    (13)وحيإ إن المشر  قـد ااـتص اللجنـة القضـائية المنصـوا عليهـا فى المـادة  
الإصلا  ال راعى بالفصـ  دون غيرهـا فيمـا ينشـأ  بشأن    1952لسنة    178من القانون رقم  

عن تطبيق قانون الإصلا  ال راعـى مـن منازعـات تتعلـق بتحقيـق الإقـرارات والـديون العقاريـة  
وفحــص ملكيــة ا راضــى المســتولى عليهــا  وكــ ل  المنازعــات ا اصــة بتوزيــع تلــ  ا راضــى  

قبـ  صـدور القـرار بقـانون رقـم  والتى كان الااتصاا بنمرها والفص  فيهـا معقـوداً للمحـاكم  
بشــأن تعــدي  بعــض أحكــام قــانون الإصــلا  ال راعــى  وقــد اســتهد     1956لســنة    381

المشر  من تقرير تل  الااتصاصات للجنة القضائية سرعة الب  فى ه ه المنازعات وهـو مـا  
ــانون رقـــم   ــنة    131أفصـــح عنـــه فى المـــ كرات الإيضـــاحية للقـ ــم    1953لسـ والقـــرار بقـــانون رقـ

  وقــد حــرا المشــر  فى هــ ين القــانونين علــى يقيــق المســاواة بــين كافــة  1956لســنة    381
المنازعات التى لتص بها اللجنة القضائية  مراعياً فى ذل  التماث  فى فبيعة هـ ه المنازعـات   
ــلا    ــانون الإصـ ــام قـ ــا أحكـ ــة عليهـ ــى ا راضـــى المنطبقـ ــتيلاء علـ ــة مـــن الاسـ ــار أن الغايـ وباعتبـ

ــ ــو توزيعهـ ــ ا  ال راعـــى هـ ــا فى هـ ــوا عليهـ ــروا المنصـ ــيهم الشـ ــوافر فـ ــ ين تتـ ــين الـ ــى المنتفعـ ا علـ
القــانون  و سيســاً علــى ذلــ    فقــد انــتهم المشــر  منهجــاً واحــداً فى شــأن الإجــراءات الــتى  
تتبع أمام ه ه اللجنة القضائية  فأوجـب اتبـا  إجـراءات قضـائية تكفـ  ضـمانات التقاضـى   
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ــاً لا تكتســـب  ائ ــا جميعـ ــ  قراراتهـ ــوجعـ ــلا   ـيتهـ ــا لرصـ ــة العليـ ــن اللجنـ ــا مـ ــد اعتمادهـ ا إلا بعـ
 ال راعى .

لســنة    69إلا أن المشــر  اــر  عــن مقتضــيات هــ ه المســاواة عنــد إصــداره القــانون رقــم  
ــام تفرقـــة فى إجـــراءات الطعـــن    1971 ــام قـــانون الإصـــلا  ال راعـــى  فأقـ بتعـــدي  بعـــض أحكـ

ا  حيـإ اسـتحدث حكمـاً أجـاز بـه  على القرارات الصادرة مـن اللجنـة القضـائية المشـار إليهـ
الطعــن مباشــرة أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا علــى قراراتهــا الصــادرة فى شــأن المنازعــات ا اصــة  
بتحقيق الإقـرارات والـديون العقاريـة وفحـص ملكيـة ا راضـى المسـتولى عليهـا  فى حـين أنـه ت  

المنازعــات ا اصــة بتوزيــع     ــ  الطعــن بهــ ا الطريــق فى القــرارات الصــادرة مــن ذات اللجنــة فى
ــادة   ــاً لـــنص المـ ــا فبقـ ــتى لا تكتســـب  ائيتهـ ــرراً ) أ ( ـ    (13)ا راضـــى علـــى المنتفعـــين والـ مكـ

 المطعون عليها ـ إلا بعد تصديق  لس إدارة الهيئة العامة لرصلا  ال راعى.
وحيـــإ إن قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن النـــاس لا يتمـــاي ون فيمـــا بيـــنهم فى  

حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى  ولا فى نطـا  القواعـد الإجرائيـة والموضـوعية الـتى   ال 
يكم ا صومات القضائية المتماثلة  ولا فى فعالية ضـمانة حـق الـدفا  الـتى يكفلهـا الدسـتور  

موحـــدة عنـــد تـــوافر شـــروا    أو المشـــر  للحقـــو  الـــتى يـــدعو ا ولا فى اقتضـــائها وفـــق مقـــاييس
فــر  الطعــن الــتى تنممهــا  بــ   ــب أن يكــون للحقــو  عينهــا قواعــد موحــدة    فلبهــا  ولا فى

ســواء فى  ــال التــداعى بشــأ ا أو الــدفا  عنهــا أو اســتئدائها أو الطعــن فى ا حكــام المتعلقــة  
بها  لما كان ذل   وكـان ا صـ  أن المتقاضـين فى المنازعـات الـتى لـتص بهـا اللجنـة القضـائية  

  قــانونى متماثـــ   وكانــ  تلــ  المنازعــات ـ وعلــى مــا ســلا بيانــه ـ  لرصــلا  ال راعــى فى مركــ
تتماثـــ  مـــن حيـــإ فبيعتهـــا لـــاثلاً قـــاد المشـــر  إلى توحيـــد الإجـــراءات أمامهـــا وفى الطعـــن فى  

قــانون الإصــلا    بتعــدي  بعــض أحكــام  1971لســنة    69قراراتهــا قبــ  إصــداره القــانون رقــم  
إلى تقريـر حـق الطعـن مباشـرة أمـام المحكمـة الإداريـة    ال راعى  وإذ اتجه المشر  فى ه ا القـانون 
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العليــا فى القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة القضــائية فى شــأن منازعــات فحــص ملكيــة ا راضــى  
المستولى عليها  فى حين أنه حمـر ذلـ  فى شـأن القـرارات الصـادرة فى منازعـات توزيـع تلـ   

المطعون عليها ـ لإسباا النهائيـة علـى    مكرراً ) أ ( ـ (13)ا راضى واستوجب فى نص المادة 
تلــ  القــرارات تصــديق  لــس إدارة الهيئــة العامــة لرصــلا  ال راعــى  وبصــر  النمــر عــن أنــه  
حــتى ت يحــدد أجــلاً لإلــام هــ ا التصــديق  فبنــه يكــون بهــ ا التبــاين قــد الــق لييــ اً لفئــة مــن  

مــن لاثــ  مراك همــا القانونيــة  المتقاضــين عــن فئــة أاــرى فى  ــال الطعــن علــى ا حكــام بالــرغم  
واتفـا  فبيعــة المنازعـات الــتى يتقاضـون فى شــأ ا  كمـا انطــوى علـى إاــلال بأصـول القواعــد  
الإجرائيــة لحــق التقاضــى وهــو مــا يعــد إاــلالاً بمبــدأ المســاواة فى  ــال حــق التقاضــى بمــا يوقــع  

الدسـتور وذلـ  فى  مـن    (68و  40)النصين المطعون عليهمـا فى حمـأة فالفـة أحكـام المـادتين  
مكرراً ) أ ( من قـانون الإصـلا  ال راعـى    (13)شأن ما تضمنه نص الفقرة ا ولى من المادة  

ــع   ــة بتوزيـ ــأن المنازعـــات ا اصـ ــائية فى شـ ــن اللجـــان القضـ ــادر مـ ــرار الصـ ــة القـ مـــن توقـــا  ائيـ
ــا ــى  ومـ ــة لرصـــلا  ال راعـ ــة العامـ ــديق  لـــس إدارة الهيئـ ــى تصـ ــا علـ ــتولى عليهـ ــى المسـ   ا راضـ

مكـرراً مـن القـانون السـالا مـن قصـر حـق    (13)اشتم  عليه نص الفقرة ا ايرة مـن المـادة  
الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا علــى القــرارات الصــادرة مــن اللجــان القضــائية المنصــوا  

( من الفقـرة ال ال ـة مـن ذات  2( دون المنازعات المنصوا عليها فى البند )1عليها فى البند )
 المتعلقة بتوزيع ا راضى على المنتفعين.المادة و 

ــادة   ــتورية الفقــــرة ا ولى مـــن المـ ــدم دسـ ــاء بعـ ــإ إن القضـ ــرراً ) أ ( علــــى    (13)وحيـ مكـ
النحو السالا بيانه يؤدى مكم اللـ وم إلى سـقوا مـا تضـمنته الفقــرة ال انيـة مـن ذات المـادة  

ا بمـا لا يقبـ  التج ئـة بالـنص  مكرراً وذل  لارتبافهـ (13دة )من العبارة التى أحال  على الما
 الطعين مما لا يتصور معه إعمال حكمها فى غيبتها.
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 فاهاه الأوكــا  
مكـــــرراً ) أ ( مـــــن    (13)حكمـــــ  المحكمـــــة بعـــــدم دســـــتورية الفقـــــرة ا ولى مـــــن المـــــادة  

بشــأن الإصــلا  ال راعــى وذلــ  فيمــا تضــمنته مــن توقــا    1952لســنة    178القــانون رقــم  
 منازعــات توزيــع ا راضــى علــى المنتفعــين علــى تصــديق  لــس إدارة   ائيــة القــرار الصــادر فى

مكـرراً فيمــا    (13)الهيئـة العامـة لرصـلا  ال راعـى  وبعـدم دسـتورية الفقـرة ا اـيرة مـن المـادة  
تضــمنته مــن قصــر الحــق فى الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا علــى القــرارات الصــادرة مــن  

ــائية المنصـــوا عليهـــا ( دون المنازعـــات المنصـــوا عليهـــا فى البنـــد  1فى البنـــد )  اللجـــان القضـ
الواردة بـنص الفقـرة    (13)( من الفقرة ال ال ة من ذات المادة  وبسقوا الإشارة إلى المادة  2)

ومبلــــغ مــــائتى جنيــــه مقابــــ  أتعــــاب     وأل مــــ  الحكومــــة المصــــروفات   ال انيــــة مــــن ذات المــــادة
 المحاماة.
 
 
 

 
 
 
 

 
 2002ابري  ونة  14جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
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ور رشــاد العاصــى والــدكتور حنفــى علــى ـادر عبــد الله وأنـــد عبــد القـــارين : محمـــادة المستشـــة الســـوعضويــ
 جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                                   ور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرووحض
 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  42 ا دا ر م )  
  عا ية  " دوتورية "  21لسنة  4القعية ر م 

 
 "   ام  اما ميعاد". د وه دوتورية

جراءات أمـام المحكمـة الدسـتورية العليــا سـواء مـا تعلـق منهـا بطريقـة رفـع الدعــوى الدستوريــة أو ميعـاد الإ
ذا ت ترفع الال ا ج  ال ى ناا المشر  إعدم قبول الدعوى    :رفعها, تتعلق بالنمام العام. مؤدى ذل 

 هر.بمحكمة الموضو  يديده ميإ لا  اوز ثلاثة أش
 

مــن    (/ب29)المشــر  رســم فريقــاً معينــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية بمــا نــص عليــه فى المــادة  
مــن إتاحــة الفرصــة    1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

ون  كـعلـى أن ي  للخصوم بإقامتها إذا قـدرت محكمـة الموضـو  جديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية 
 ــاوز ثلاثــة أشــهر  فــدل بــ ل     الــ ى تضــربه محكمــة الموضــو  وبمــا لا  ذلــ  اــلال ا جــ 

ة  فـلا ترفـع إلا بعـد إبـداء دفـع  ـعلى أنه اعتبر ه ين ا مرين من مقومات الـدعوى الدستوريـ
بعــدم دســتورية تقــدر محكمــة الموضــو  جديتــه  ولات قبــ  إلا إذا ر فعــ  اــلال ا جــ  الــ ى  

يإ لا اوز ثلاثة أشهر  وه ه ا وضـا  الإجرائيـة ـ  ناا المشر  بمحكمة الموضو  يديده م
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ـــســواء مــا اتصــ  منهــ ة أو بميعــاد رفعهــا ـ إنمــا تتصــ  بالنمــام  ـا بطريقــة رفــع الــدعوى الدستوري
العام باعتبارهـا مـن ا شـكال ا وهريـة فى التقاضـى الـتى تغيـا المشـر  بهـا مصـلحة عامـة حـتى  

ــ ــتورية بالإجــ ــائ  الدســ ــا المشــــر  وفى الموعــــد الــــ ىينــــتمم التــــداعى فى المســ   راءات الــــتى راهــ
حــدده  ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر كحــد أقصــى  

ة  يعتــبر ميعــاداً حتميــاً يتعــين علــى ا صــوم الالتــ ام بــه لرفــع الــدعوى  ـلرفــع الــدعوى الدستوريــ
   .انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة  الدستورية قب 

       

 راءا  ــسجا
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى    1999بتــاري  الرابــع والعشــرين مــن ينــاير ســنة  

قلـــم كتـــاب المحكمـــة   فلبـــاً للحكـــم بعـــدم دســـتورية البنـــد )  ( مـــن المـــادة ا ولى والفقـــرتين  
ا ــــاا بالحجــــ     1955لســــنة    308ال انيــــة وال ال ــــة مــــن المــــادة الســــابعة مــــن القــــانون رقــــم  

 .1971لسنة   76بالقانون رقم    الإدارى المعدل
أصلياً: الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  الدعوى   وقدم   قبول  بعدم 

 برفضها.   :واحتيافياً 
 برأيها.  وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً 

ون مرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمة إصـدار الحكـم فيهـا  
 اليوم. سلسة
 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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تتحصــ  فى    –علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا     –حيــإ إن الوقــائع  
جــنح    1996لســنة    1220أن النيابــة العامــة كانــ  قــد أقامــ  ضــد المــدعى الــدعوى رقــم  

ــة   ــفاً وقيمــ ــة وصــ ــياء المبينــ ــد ا شــ ــة إنه بتبديــ ــ  الــــرنض  متهمــ ــر الحجــــ  الإدارى  مركــ بمحضــ
  (342و  341)والمحجـــوز عليهـــا إدارنً لصـــالح الإصـــلا  ال راعـــى  وفلبـــ  عقابـــه بالمـــادتين  

مــن قــانون العقــوبات  فقضــ  المحكمــة علــى المــدعى غيابيــاً بالحــبس مــع الشــغ  لمــدة شــهر   
ا  رقـــم  ـعــارض المـــدعى وقضـــى بـــرفض المعارضـــة و ييــد الحكـــم  اســـتأنا المـــدعى بالاستئنـــ

  31/8/1998ره دفـع سلسـة  ـاء نمـر الشي   وأثنـجنح مستأنا كف 1998ة ـلسن 2307
ة مــن  ـبعــدم دســتورية البنــد ) ( مــن المــادة ا ولى والفقــرتين ال انيــة وال ال ــة مــن المــادة السابعــ

لســنة    76م  ـ  الإدارى المعــدل بالقــانون رقـــخاا بالحجـــالــ  1955لســنة    308ون رقــم  ـالقانــ
ليقــدم المــدعى مــا يفيــد    23/11/1998   لســة  ـوضــو  التأجيــ  فقــررت محكمــة الم1971

ــة   ــررت التأجيـــ   لسـ ــيرة قـ ــة ا اـ ــتورية  وبا لسـ ــدعوى الدسـ ــة الـ ــ ات    8/2/1999إقامـ لـ
 .24/1/1999السبب  فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاري 

ة  وحيــإ إن المشــر  رســم فريقــاً معينــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية بمــا نــص عليــه فى المـــاد
مـن    1979لسـنة    48م  ـا الصـادر بالقـانون رقــورية العليــن قانون المحكمة الدستــم (/ب29)

إتاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامتهــا إذا قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية   
و  وبمـا لا ـاوز ثلاثـة أشـهر   ـة الموضــعلى أن يكون ذل  الال ا ج  الـ ى تضـربه محكمـ

ه اعتــبر هــ ين ا مــرين مــن مقومــات الــدعوى الدســتورية  فــلا ترفــع إلا  فــدل بــ ل  علــى أنــ
بعـد إبــداء دفــع بعــدم دســتورية تقــدر محكمــة الموضــو  جديتــه  ولات قبــ  إلا إذا ر فعــ  اــلال  
ــهر  وهــــ ه   ــده ميــــإ لا ـــاوز ثلاثــــة أشـ ــة الموضــــو  يديـ ــ ى ناا المشــــر  بمحكمـ ا جـــ  الـ

طريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا ـ  ا وضــا  الإجرائيــة ـ ســواء مــا اتصــ  منهــا ب
إنمــا تتصــ  بالنمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا المشــر  بهــا  
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مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسـائ  الدسـتورية بالإجـراءات الـتى راهـا المشـر  وفى  
ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر  الموعــد الــ ى حــدده  ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر  

كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى الدســتورية  يعتــبر ميعــاداً حتميــاً يتعــين علــى ا صــوم الالتــ ام بــه  
 وإلا كان  غير مقبولة.  ,انقضائه  لرفع الدعوى الدستورية قب 

وحيإ إنه متى كان ذل   وكان  محكمـة الموضـو  ـ بعـد تقـديرها جديـة الـدفع المبـدى  
لـه بإقامـة الـدعوى    وصـرح   23/11/1998دعى ـ قد أجل  نمـر الـدعوى  لسـة  من الم

لـ ات السـبب  إلا    8/2/1999الدستورية  وبا لسة ا ايرة أجل  نمـر الـدعوى  لسـة  
أى بعــد فــوات مــدة     ,24/1/1999أن المــدعلم ت يــود  صــحيفة هــ ه الــدعوى إلابتــاري   

ا  ومــن   فــبن الــدفع بعــدم الدســتورية قــد  ت يــد علــى ثلاثــة أشــهر منــ  التصــريح لــه بإقامتهــ
ــادة   ــريح نـــص المـ ــاً لصـ ــبح ـ وفقـ ــأن ت    (/ب29)أصـ ــا ـ كـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ مـ

 يكن  وتكون الدعوى الماثلة قد أقيم  بعد الميعاد.
 

 ا ــاه الأوكـفاه
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة الكفالة  وأل م  المـدعلم المصـروفات

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002ابري  ونة  14جاسة 
 

 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
محمــد علــى ســيا الــدين ومحمــد عبــد القــادر عبــد الله وإلهــام نجيــب نــوار  :وعضــوية الســادة المستشــارين

 عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه  ومحمد
 رئيس هيئة المفوضين                                   وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو

 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  43 ا دا ر م )  

  عا ية  " دوتورية "  20لسنة  6القعية ر م 
 
 دوتور " أوراا  وامهاا مكدأ مساواا ا رأا تلرج  ".   -1

ا سرة أساس اوتمع. قوامها الدين وا الا . مسئولية الدولة فى مساواة المرأة بالرج  فى ميادين الحياة 
ي  بين الرجال والنساء فى حقوقهم أو المختلفة. بما لا إالال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية. حمر التم

 ( من الدستور.40حرنتهم. المادة )
 

 136( )اللقرا الرابعة( من القا ون ر م  17ت ري . " ا ادا )  - د ا  إيجاريه    -2
  ش ن بعض الأحكام الخاصة بت جل وبي  الأماكن وتن يم العد ة ب    1981لسنة  

 رأا والرج . واللة الدوتور. ا ؤجر وا ست جر ". التمييز ب  ا 
المستأجر ا جنبى باستمرار عقد الإ ار لصالحهم   المصرية وأولادها من  ال وجة  النص رعاية  إقرار ه ا 
بعد وفاته أو مغادرته البلاد. المساواة بين ال و  المصرى وال وجة المصرية. مقتضاها: امتداد ذات الحكم  
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ة ا جنبية عند انتهاء إقامتها بالبلاد. التميي  بين ال و  المصرى  الى ال و  المصرى وأولاده من المستأجر 
 وال وجة المصرية فى ه ا الشأن. فالفة للدستور. 

 
على أن دسـتور جمهوريـة مصـر العربيـة نـص فى   الدستورية العليا جرى قضاء المحكمة -1
ا اــلا   علــى أن ا ســرة أســاس اوتمــع  وأن قوامهــا الــدين و   (12و  11و  10و  9)المــواد  

والوفنية  وأن الطابع ا صي  للأسرة المصرية ـ وما يتم   فيه من قيم وتقاليد ـ هـو مـا ينبغـى  
الحفــا  عليـــه وتوكيـــده  وأن مســاواة المـــرأة بالرجـــ  فى ميــادين الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة  

أسـرتها ـ    والاقتصادية وال قافية  وكـ ل  التوفيـق بـين عملهـا فى  تمعهـا  وواجباتهـا فى نطـا 
ــنهض   ــولاه الدولـــة وتـ ــا ينبغـــى أن تتـ ــريعة الإســـلامية ـ هـــو مـ ــام الشـ ــه بأحكـ وبمـــا لا إاـــلال فيـ
عليـه  باعتبـاره واقعــاً فى نطـا  مســئوليتها مشـمولاً بالت اماتهــا الـتى كفلهــا الدسـتور  إلى ذلــ   

ـم  ال حقوقهــمـن الدسـتور التمييـ  بـين الرجـال والنسـاء سـواء فى  ـ (40)فقد حمرت المادة 
بما مؤداه تكام  هـ ه المـواد واتجاههـا لتحقيـق ا غـراض    ,اس من ا نسـحرنتهم على أس أو

عينهــا وعلــى القمــة منهــا مبــدأ مســاواة المــوافنين أمــام القــانون باعتبــاره أســاس العــدل وجــوهر  
 الحرية وسنام السلام الاجتماعى.

 
رية وأولادهـا مـن المسـتأجر  إذا كان النص المطعون فيـه قـد  ـا إلى رعايـة ال وجـة المصـ -2

غير المصرى وضمان استمرار المأوى المناسب لهم بعد وفاتـه أو مغادرتـه الـبلاد  ائيـاً لانتهـاء  
إقامتــه فيهــا فقضــى باســتمرار عقــد الإ ــار فى هــ ه الحالــة أو تلــ  لصــالح هــؤلاء  وت يشــرا  

تم أن لتد مملـة هـ ا الحكـم  ل ل  إلا عدم مغادرتهم البـلاد  ائياً  فبن مبدأ المساواة كان يح
إلى الــ و  المصــرى وأولاده مــن المســتأجرة ا جنبيــة عنــد انتهــاء إقامتهــا بالــبلاد إن فعــلاً وإن  
حكمـاً  إلا أن الــنص الطعــين ت يلتــ م هـ ا النمــر  بــ  أقــام لييـ اً بــين الــ و  المصــرى وال وجــة  

ــال ــرية حـ ــ   المصـ ــدا فى كـــون كـ ــد ايـ ــانونى  فقـ ــا القـ ــ  مرك همـ ــتأجرة  أو    لاثـ ــاً لمسـ ــا زوجـ منهمـ
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أجنـبى بموجـب عقـد إ ـار هـو سـند إقامـة أسـرته  بالعـين محـ  الإجـارة    ايـدا فى   مستأجر
انتهــ  إقامتــه بالــبلاد إن فعــلاً بمغادرتــه   ة ـ مســتأجر هــ ه العــينأمــر إالــ و  ـ رجــلاً كــان أم    أن 

ــه ــاً بوفاتـ ــاً وإن حكمـ ــد الإ ـــار   ,الـــبلاد  ائيـ ــالح    فـــنص علـــى اســـتمرار عقـ ــوة القـــانون لصـ بقـ
ال وجــة المصــرية و ولادهــا مــن الــ و  ا جنــبى  وقصــر عــن إعمــال ذات الحكــم لصــالح الــ و   

وأولاده مــن ال وجــة ا جنبيــة  فجعــ  بــ ل  حكمــه قائمــاً علــى لييــ  بــين المصــريين    رىالمصــ
حقــو  فئــة مــن المصــريين مقابــ  إعــلاء حقــو     بســبب ا ــنس  وصــاحب ذلــ  تهــوين مــن

مـن غـير المصـريين  فالمصـرية المت وجـة مـن مسـتأجر أجنـبى وأولادهـا منـه المنتمـون إلى  نمرائهم 
جنسيته غير المصرية منحهم النص الطعين حقوقاً أنكرها على المصرى المت و  مـن مسـتأجرة  

مـن    (40)أجنبية وأولاده منها المصريةّ ا نسية  وهو ليي  يتصادم ـ بشـقيه ـ مـع نـص المـادة  
ا  وهو ما يتنـاقض  ـة ولاسكهـى تهديد لكيان ا سرة المصريـلاً عن انطوائه علفض, ,الدستور

 من الدستور.  (12و 11و  10و 9)بدوره وأحكام المواد  
 

 اسجــراءا  
أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم كتــاب    ,1998بتــاري  ال ــامن مــن ينــاير ســنة  

  136رة رابعــة مــن القــانون رقــم  ( فقــ17المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )
فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير وبيـــع ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين    1981لســـنة  

 المؤجر والمستأجر.
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ونمــرت الــدعوى علـــى

 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
قـد أقـام الـدعوى رقـم    المدعى عن نفسه وبصفته ولياً فبيعياً على ابنته القاصر "نانسـى" كـان 

كلـــى إ ـــارات أمـــام محكمـــة جنـــوب ا يـــ ة الابتدائيـــة  ابتغـــاء القضـــاء    1996لســـنة    3535
ـــبتمكينــ ة  قــولاً منــه بأن زوجتــه "نــور صــالح ا ــلافى" ـ  ـه مــن عــين النــ ا   وتســليمها لــه االي

  شــقة ســكنية بالعقــار  11/6/1982   ـرت بتاريـــة ـ كانــ  قــد استأجـــة ا نسيـــوهــى سعوديــ
  وإذ كـان وابنتـه مـن  27/4/1989المبين بصحيفة الدعوى    توفيـ  إلى رحمـة الله بتـاري   

المســتأجرة المــ كورة يقيمــان معهــا فى تلــ  الشــقة  فيحــق لهمــا فلــب اســتمرار عقــد الإ ــار   
قضـ  تلـ  المحكمـة بـرفض الـدعوى   سيسـاً علـى أن ا طـاب فى   26/5/1997اري  ـوبت

ــادة ) ــرة ر 17نـــص المـ ــم  ( فقـ ــانون رقـ ــن القـ ــة مـ ــنة    136ابعـ ــه  ينصـــر     1981لسـ ــار إليـ المشـ
المصــرى  فاســتأنا المــدعى ذلــ  الحكــم   فحســب إلى ال وجــة المصــرية وأولادهــا مــن المســتأجر
قضـائية  وأثنـاء نمـره    114لسـنة    8831أمام محكمة اسـتئنا  القـاهرة  وقيـد اسـتئنافه بـرقم  
د تقـديرها جديـة الـدفع صـرح  محكمـة  دفع المدعى بعدم دستورية النص سالا ال كر  وبعـ
 الموضو  للمدعى بإقامة دعواه الدستورية  فأقامها.

 ـ المطعون على فقرتها الرابعة ـ تنص على أن: (17)وحيإ إن المادة  
" تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم 

 بالبلاد.
 .   …………………………    لمصرىوت ب  إقامة غير ا
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ومــــع ذلــــ  يســــتمر عقــــد الإ ــــار بقــــوة القــــانون فى جميــــع ا حــــوال لصــــالح ال وجــــة المصــــرية  
 ".و ولادها منه  ال ين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة  ما ت ي ب  مغادرتهم البلاد  ائياً 

ــاد الفقــــرة ا ولى مــــن المــــادة ) عى   (  وهــــى الســــارية علــــى واقعــــة النــــ ا  الموضــــو 17ومفـ
انتهـــاء عقـــد الإ ـــار مـــن تلقـــاء ذاتـــه  ودون حاجـــة إلى حكـــم قضـــائى يقـــرره  بانتهـــاء إقامـــة  
المســــتأجر غــــير المصــــرى بالــــبلاد  وينطبــــق ذلــــ  ســــواء انتهــــ  الإقامــــة اــــلال مــــدة العقــــد  
الاتفاقيـــة ـ مســـبان أن عقـــد الإ ـــار هـــو مســـب ا صـــ  مـــن عقـــود المـــدة ـ أو بعـــد انتهائهـــا  

( عليـه. وتعتـبر الإقامـة منتهيـة قــانوناً  18ى صــدر المـادة )ـنصـوا عليـه فـوسـرنن الامتـداد الم
بانتهــــاء المــــدة المحــــددة لهــــا والــــواردة فى التصــــريح الصــــادر لغــــير المصــــرى مــــن ا هــــة الإداريــــة  

 المختصة  وإما بوفاته  وبالتالى انقضاء شخصيته قانوناً.
ــا الفقـــرة الرابعــــة مـــن المــــادة ) ــد 17أمـ ــا اســــتمرار عقـ ــبة لل وجــــة    ( فمفادهـ الإ ــــار بالنسـ

المصرية و ودلاهـا مـن زوجهـا المسـتأجر غـير المصـرى إذا انتهـ  إقامتـه قـانوناً بأحـد السـببين  
 ى يحقـق  ـالمتقدم ذكرهما  دون سائر ا قارب  ومن    فبن نطا  هـ ه الـدعوى ـ بالقـدر الـ

  136القـانون رقـم    ( مـن17ن المـادة )ـمصلحة رافعها ـ  يتحدد مدود حكم الفقرة الرابعة م
المشار إليه فيمـا انطـوى عليـه مـن انتهـاء عقـد الإ ـار وعـدم اسـتمراره بالنسـبة   1981لسنة 

للــ و  المصــرى وأولاده مــن زوجتــه المســتأجرة غــير المصــرية بانتهــاء إقامتهــا بالــبلاد  إن فعــلاً  
 بمغادرتها البلاد  ائياً أو حكماً بوفاتها.

) فقــرة رابعـــة ( المطعــون فيــه إالالـــه    (17)لمــادة  وحيــإ إن المــدعى ينعــى علـــى نــص ا
  ,و  المســتمدة مــن عقــد الإ ــارـال الحقـــة فى  ـــبالمســاواة بــين الــ و  المصــرى وال وجــة المصريــ

مـن    (40و  9و  7)واد  ـوا المــة لنصــوإهداره للطابع ا صي  للأسرة المصرية وذلـ  بالمخالفـ
 الدستور.
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قــــد جــــرى قضــــاء هــــ ه المحكمــــة علــــى أن  وحيــــإ إن هــــ ا النعــــى ســــديد فى جــــوهره  ف
علــى أن ا ســرة أســاس    (12و  11و  10و  9)دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة نــص فى المــواد  

اوتمــع  وأن قوامهـــا الــدين وا اـــلا  والوفنيـــة  وأن الطــابع ا صـــي  للأســرة المصـــرية ـ ومـــا  
واة المــرأة بالرجــ   يتم ــ  فيــه مــن قــيم وتقاليــد ـ هــو مــا ينبغــى الحفــا  عليــه وتوكيــده  وأن مســا

التوفيــق بــين عملهــا   فى ميــادين الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية وال قافيــة  وكــ ل 
فى  تمعها  وواجباتها فى نطا  أسرتها ـ وبما لا إالال فيه بأحكام الشـريعة الإسـلامية ـ هـو  

ــاً فى نطــــا  مســــئو  ليتها مشــــمولاً  مــــا ينبغــــى أن تتــــولاه الدولــــة وتــــنهض عليــــه  باعتبــــاره واقعــ
مـن الدسـتور التمييـ  بـين  (  40)بالت اماتها التى كفلها الدستور  إلى ذل  فقد حمرت المـادة  

ــؤداه   ــا مـ ــن ا ـــنس  بمـ ــاس مـ ــرنتهم علـــى أسـ ـــم أو حـ ــال حقوقهـ ــواء فى  ـ ــاء سـ ــال والنسـ الرجـ
ين  تكام  ه ه المواد واتجاهها لتحقيق ا غراض عينها وعلى القمة منها مبدأ مسـاواة المـوافن

 أمام القانون باعتباره أساس العدل وجوهر الحرية وسنام السلام الاجتماعى.  
وأولادهــا مــن المســتأجر    وإذا كــان الــنص المطعــون فيــه قــد  ــا إلى رعايــة ال وجــة المصــرية

غير المصرى وضمان استمرار المأوى المناسب لهم بعد وفاتـه أو مغادرتـه الـبلاد  ائيـاً لانتهـاء  
ى باســتمرار عقــد الإ ــار فى هــ ه الحالــة أو تلــ  لصــالح هــؤلاء  وت يشــرا  إقامتــه فيهــا فقضــ

ل ل  إلا عدم مغادرتهم البـلاد  ائياً  فبن مبدأ المساواة كان يحتم أن لتد مملـة هـ ا الحكـم  
إلى الــ و  المصــرى وأولاده مــن المســتأجرة ا جنبيــة عنــد انتهــاء إقامتهــا بالــبلاد إن فعــلاً وإن  

الــنص الطعــين ت يلتــ م هـ ا النمــر  بــ  أقــام لييـ اً بــين الــ و  المصــرى وال وجــة  حكمـاً  إلا أن  
ــتأجرة  أو   ــاً لمسـ ــا زوجـ ــ  منهمـ ــون كـ ــدا فى كـ ــد ايـ ــانونى  فقـ ــا القـ ــ  مرك همـ ــال لاثـ ــرية حـ المصـ
مســتأجر أجنــبى بموجــب عقــد إ ــار هــو ســند إقامــة أســرته بالعــين محــ  الإجــارة    ايــدا فى  

مــراة ـ مســتأجر هــ ه العــين انتهــ  إقامتــه بالــبلاد إن فعــلاً بمغادرتــه  إم  أن الــ و  ـ رجــلاً كــان أ
فنص على استمرار عقد الإ ار بقوة القانون لصـالح ال وجـة    ,البلاد  ائياً وإن حكماً بوفاته
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المصرية و ولادهـا مـن الـ و  ا جنـبى  وقصـر عـن إعمـال ذات الحكـم لصـالح الـ و  المصـرى  
يــة  فجعــ  بــ ل  حكمــه قائمــاً علــى لييــ  بــين المصــريين بســبب  وأولاده مــن ال وجــة ا جنب

ا ــنس  وصــاحب ذلــ  تهــوين مــن حقــو  فئــة مــن المصــريين مقابــ  إعــلاء حقــو  نمــرائهم  
من غـير المصـريين  فالمصـرية المت وجـة مـن مسـتأجر أجنـبى وأولادهـا منـه المنتمـون إلى جنسـيته  

ى المصـرى المتـ و  مـن مسـتأجرة أجنبيـة  غير المصرية منحهم النص الطعـين حقوقـاً أنكرهـا علـ
مــــن    (40)وأولاده منهــــا المصــــريلمةّ ا نســــية  وهــــو لييــــ  يتصــــادم ـ بشــــقيه ـ مــــع نــــص المــــادة  

ا  وهـو مـا يتنـاقض  ـة ولاسكهــرة المصريــان ا سـفضلاً عن انطوائه على تهديد لكي  الدستور
 من الدستور.  (12و 11و  10و 9)بدوره وأحكام المواد  

 

 الأوكــا  فاهـاه 
( مــن القــانون رقــم  17حكمــ  المحكمــة بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة    1981لســنة    136
بــين المــؤجر والمســتأجر  فيمــا تضــمنه مــن قصــر اســتمرار عقــد الإ ــار علــى ال وجــة المصــرية  

ا المســتأجر غــير المصــرى عنــد انتهــاء إقامتــه بالــبلاد فعــلاً أو حكمــاً دون  ـا مــن زوجهـــوأولادهــ
ــروفات ــة المصـ ــرية  وأل مـــ  الحكومـ ــير المصـ ــتأجرة غـ ــه المسـ ــرى وأولاده مـــن زوجتـ ــ و  المصـ    الـ

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 

 

 2002إبري  ونة  14 جاسة
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 المحكمة رئيس     يب                               المستشار الدكتور / محمد فتحى نج السيد برئاسة

المستشــــارين : علـــى عــوض محمــــد صــالح وأنــــور رشـــاد العاصــى والـــدكتور حنفــى علـــى  الســـادة وعضويـــة
 وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه جبالى

 هيئة المفوضين رئيس        المستشار / سعيد مرعى عمرو                            السيد وحضور
 السر  أمين     / ناصر إمام محمد حسن                                                السيد وحضور

 
 

 (  44ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   20لسنة   32ر م  القعية 

 
 ". طا هاد وه دوتورية "   -1

الموضــو  وفى  محكمــةالدســتورية الــ ى أثــير أمــام الــدعوى الدســتورية يتحــدد بنطــا  الــدفع بعــدم  نطــا 
الدسـتورية العليـا الصـادر  المحكمـة( مـن قـانون 29البند )ب( من المـادة )  الحدود التى تقدر فيها جديته.

شــق منهــا بالمحكمــة الدســتورية العليــا وفقــاً  وأنتفــاء اتصــال الــدعوى إ. 1979لســنة  48بالقــانون رقــم 
 أثره: عدم قبولها. راها قانو ا. التىللاوضا   

 
 ا صاحة".  ا تلاءشخصية مكاشراا عررا   مصاحةد وه دوتورية "   -2

المحكمــة  تفصــ مــؤداه الا  -وهــو شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية -المصــلحة الشخصــية المباشــرة شــرا
مصـلحة نتفـاء إالموضـوعى.  النـ ا الدستورية العليا فى غير المسـائ  الدسـتورية الـتى يـؤثر الحكـم فيهـا علـى 

الى ذلـ  الـنص أو كـان الـنص المـ كور قـد الغـى  يعـودالال بالحقو  التى يـدعيها لا المدعى إذا كان الإ
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ن يتغير أفى ه ه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن    التشريعىبأثر رجعى. علة ذل : إبطال النص  
 ها.الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبل بعدبها مرك ه القانونى 

 
المحكمة الدستورية العليـا أن نطـا  الـدعوى الدسـتورية    قضاءإن من المقرر فى   حيإ -1

يتحـــدد بنطـــا  الـــدفع بعـــدم الدســـتورية الـــ ى أثـــير أمـــام    إقامتهـــاالـــتى أتا  المشـــر  للخصـــوم  
التى تقدر فيها تل  المحكمـة جديتـه  وذلـ  عمـلاً بـنص البنـد   الحدودمحكمة الموضو   وفى 

لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    مــن(  29ة ))ب( مــن المــاد
ــان ذلـــ    1979 ــام محكمــــة    وكــــان . إذ كـ ــداه المــــدعون أمـ ــ ى أبـ ــدم الدســــتورية الـ ــدفع بعـ الـ

  الــ ى اقتصــر عليــه  1994لســنة    39رئــيس ا مهوريــة رقــم    قــرارالموضــو  قــد انصــب علــى  
الطلبات ا تاميـة فى صـحيفة الـدعوى الدسـتورية   إلا أن  الدستورية التصريح بإقامة الدعوى 

  11دســتورية نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ال ال ــة مــن القــانون رقــم    بعــدم  فعنــاً   قــد تضــمن 
فلبــاً    10/3/2002إليــه  وأضــا  المــدعون بمــ كرتهم المقدمــة سلســة    المشــار  1991لســنة  

بتعـــدي  بعـــض    1997لســـنة    2نـــص المـــادة السابعــــة مـــن القـــانون رقـــم    دستوريــــةقاـــر بعـــدم  
ــانون   ــنة    11  رقــــمأحكــــام القــ ــاً الــــدفع بعــــدم الدســــتورية  1991لســ   والــــتى ت يشــــملها جميعــ

ــة    الـــدعوى والإذن برفـــع   ــدد بقـــرار رئـــيس ا مهوريـ ــة يتحـ ــبن نطـــا  الـــدعوى الماثلـ ومـــن   فـ
  غيره  بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى ـ فى شقها ا ـاا بالطعـن علـى نـص دون المشار إليه 

  مــنونــص المــادة الســابعة    1991  لســنة  11مــن المــادة ال ال ــة مــن القــانون رقــم    الرابعــةالفقــرة  
قانو ـــا     راهـــامطابقـــاً للأوضـــا  الـــتى    اتصـــالاً   ـ بهـــ ه المحكمـــة  1997لســـنة    2القـــانون رقـــم  

عامـــة حـــتى    لمصـــلحةوالـــتى لا  ـــوز ا ـــرو  عليهـــا بوصـــفها ضـــوابط جوهريـــة فرضـــها المشـــر   
الــ ى يتعــين معــه    ا مــرفى المســائ  الدســتورية وفقــاً للقواعــد الــتى حــددها     ينــتمم التقاضــى

 الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.
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علـــــى أن شـــــرا المصـــــلحة    جـــــرىحيـــــإ إن قضـــــاء المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا قـــــد    -2
هـا  الـتى يـؤثر الحكـم في  الدستوريةالشخصية المباشرة مؤداه ألا تفص  المحكمة فى غير المسائ   

بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن    الشـراعلى الن ا  الموضوعى  ومن   يتحـدد مفهـوم هـ ا  
إلى الــنص المطعــون فيــه  فــبذا كــان    عائــداً ضــرراً واقعيــاً قــد لحــق بــه  وأن يكــون هــ ا الضــرر  

كــان الــنص المــ كور قــد ألغــى بأثــر رجعــى,     أوالإاــلال بالحقــو  الــتى يــدعيها لايعــود إليــه,   
دل ذلـــ  علـــى انتفـــاء المصـــلحة    صـــدوره زال كـــ  مـــا كـــان لـــه مـــن أثـــر قـــانونى منـــ     وبالتـــالى

ــريعى فى   ــنص التشـ ــال الـ ــرة  إذ أن إبطـ ــية المباشـ ــ هالشخصـ ــة    هـ ــق للمـــدعى أيـ ــة لـــن يحقـ الحالـ
الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية عمــا كــان عليــه    بعــد   القــانونى  فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــا مركــ ه

 قبلها.
 

 اسجــراءا  
الــــدعوى قلــــم كتــــاب    هــــ ه  أود  المــــدعون صــــحيفة  1998فبرايــــر ســــنة    14  بتــــاري 

ال ال ـة مـن قـانون الضـريبة    المـادةالمحكمة  بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من  
ــم   ــانون رقـــ ــادر بالقـــ ــات الصـــ ــى المبيعـــ ــة علـــ ــنة    11العامـــ ــيس  1991لســـ ــرار رئـــ ــقوا قـــ   وســـ

 .1994لسنة   39ا مهورية رقم  
قضان   وقدم  الدولة  هيئة  الدعوى    م كرة   قبول  بعدم  أصلياً:  الحكم  فيها  فلب  

 واحتيافياً: برفضها. 
 المفوضين تقريرا برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع    وبعد

الحكـم فيهـا    إصـدارالمحكمة    وقررتالدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة    ون مرت
 .اليومسلسة 
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 المحكمــة 
 والمداولة. الافلا  على ا ورا   بعد 

ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائريبين مـن صـحيفة الـدعوى    إن الوقائع ـ على ما حيإ
محكمــة جنــوب القــاهرة    أمــام  1997لســنة    15418المــدعين كــانوا قــد أقــاموا الــدعوى رقــم  

على المبيعـات بقصـر    الضرائبالابتدائية  بطلب الحكم بإلغاء تسجيلهم بسجلات مأمورية  
  ومـا يترتـب علـى  22/3/1997حـتى  13/2/1994اسـبة عـن الفـترة مـن الني   وإلغاء المح

الضــــرائب العامــــة علــــى    بمصــــلحةذلــــ  مــــن قثار  واســــتبعادهم  ائيــــاً مــــن قائمــــة المســــجلين  
المــدعون بعــدم دســتورية    دفــع المبيعــات  لعــدم اضــوعهم لهــ ه الضــريبة  وأثنــاء نمــر الــدعوى  

ــم   ــة    وإذ قـــــد 1994لســـــنة    39قـــــرار رئـــــيس ا مهوريـــــة رقـــ هـــــ ا الـــــدفع    جديـــــةرت المحكمـــ
 وصرح  لهم بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقاموا دعواهم الماثلة.

ـ أن نطـــا  الـــدعوى    المحكمـــةإن مـــن المقـــرر ـ وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه    وحيـــإ
بعــدم الدســتورية الــ ى    الــدفع الدســتورية الــتى أتا  المشــر  للخصــوم إقامتهــا يتحــدد بنطــا   

المحكمــة جديتــه  وذلــ  عمــلاً    تلــ وضــو   وفى الحــدود الــتى تقــدر فيهــا  أثــير أمــام محكمــة الم
العليـا الصـادر بالقـانون رقـم    الدسـتورية( مـن قـانون المحكمـة  29بنص البند )ب( مـن المـادة )

 .1979لسنة    48
ذلــ   وكــان الــدفع بعــدم الدســتورية الــ ى أبــداه المــدعون أمــام محكمــة الموضــو  قــد    كــان   إذ

ــرار رئـــيس  انصـــب ــى قـ ــم    علـ ــة رقـ ــنة    39ا مهوريـ ــريح  1994لسـ ــه التصـ ــر عليـ   الـــ ى اقتصـ
الدســــتورية  إلا أن الطلبــــات ا تاميــــة فى صــــحيفة الــــدعوى الدســــتورية قــــد    الــــدعوىبإقامــــة  

لسـنة    11بعدم دستورية نص الفقـرة الرابعـة مـن المـادة ال ال ـة مـن القـانون رقـم    فعناً تضمن  
فلبــاً قاــر    10/3/2002م المقدمــة سلســة  ون بمــ كرتهـا  المدعـــالمشــار إليــه  وأضــ  1991
بتعــدي  بعــض أحكــام    1997لســنة    2نــص المــادة الســابعة مــن القــانون رقــم    دســتوريةبعــدم  
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  والــتى ت يشــملها جميعــاً الــدفع بعــدم الدســتورية والإذن برفــع  1991لســنة    11  رقــمالقــانون  
  دون يـة المشـار إليـه  ومـن   فـبن نطـا  الـدعوى الماثلـة يتحـدد بقـرار رئـيس ا مهور  الدعوى 

  الرابعــةغــيره  بمــا مــؤداه انتفــاء اتصــال الــدعوى ـ فى شــقها ا ــاا بالطعــن علــى نــص الفقــرة  
  2ونـص المـادة السـابعة مـن القـانون رقـم    1991لسـنة   11 رقـمالقانون  منمن المادة ال ال ة 

ــنة   ــة    1997لسـ ــ ه المحكمـ ــالاً ـ بهـ ــا  والـــتى  اتصـ ــا قانو ـ ــا  الـــتى راهـ ــاً للأوضـ ــوز    مطابقـ لا  ـ
جوهرية فرضها المشر  لمصلحة عامة حتى ينـتمم التقاضـى فى   ضوابطا رو  عليها بوصفها 

يتعــين معــه الحكــم بعــدم قبــول    الــ ى  للقواعــد الــتى حــددها  ا مــر  وفقــاً المســائ  الدســتورية  
 إليها. بالنسبةالدعوى 

لســـــنة    11بالقـــــانون رقـــــم    الصـــــادرإن قـــــانون الضـــــريبة العامـــــة علـــــى المبيعـــــات    وحيـــــإ
ال ال ـة ـ قبـ  تعـديلها بالقـانون رقـم    المـادة  كان يـنص فى الفقـرتين ال ال ـة والرابعـة مـن  1991

حــــق إعفــــاء بعــــض الســــلع مــــن الضــــريبة     ا مهوريــــةـ علــــى لويــــ  رئــــيس    1997لســــنة    2
( المـرافقين  2(, )1ا ـدولين رقمــى )  تعدي وتعدي  سعر الضريبـة على البعض الآاـر  وك ا  

وا دمــات    صـدر بعـد ذلـ  القـانون    السـلع للـ ين يحـددان سـعر الضريبــة علـى  للقانون وا
( منه على إلغـاء قـرارات رئـيس ا مهوريـة  11متضمناً النص فى المادة ) 1997لسنة  2رقم 

وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريـ  العمـ  بكـ  منهـا  كمـا    إليهمـا التى صدرت نفاذاً للفقـرتين المشـار  
 هاتين الفقرتين.  إلغاءعلى ( منه  12نص فى المادة )
الشخصــية المباشــرة    المصــلحةإن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا    وحيــإ

الحكــــم فيهــــا علــــى النــــ ا     يــــؤثرمــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير المســــائ  الدســــتورية الــــتى  
  الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً   المدعىالموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقيم  

ــرر عائــــداً إلى   ــه  وأن يكــــون هــــ ا الضـ ــد لحــــق بـ ــبذا كــــان الإاــــلال    الـــنصقـ المطعــــون فيــــه  فـ
زال    وبالتـالىقد ألغـى بأثـر رجعـى,     الم كوربالحقو  التى يدعيها لايعود إليه  أو كان النص  



- 271-  

ــية    كـــ  ــلحة الشخصـ ــاء المصـ ــدوره  دل ذلـــ  علـــى انتفـ ــ  صـ ــانونى منـ ــه مـــن أثـــر قـ ــان لـ ماكـ
  أن النص التشريعى فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة يمكـن  إذ أن إبطال   المباشرة 

 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
ـ كمـا سـلا البيـان ـ ينحصـر    الماثلةإنه متى كان ما تقدم  وكان نطا  الدعوى   وحيإ

ــم   ــة رقـــ ــنة    39فى قـــــرار رئـــــيس ا مهوريـــ ــة الوســـــافة لبيـــــع    أضـــــا   الـــــ ى  1994لســـ ادمـــ
ــم ) ــيارات إلى ا ـــدول رقـ ــارات والسـ ــانون  2العقـ ــق للقـ ــم( المرافـ ــنة    11  رقـ ــار    1991لسـ المشـ

لسـنة    2 حكـام القانــون رقـم    إنفـاذاً إليه  وإذ ألغى ه ا القرار من  تاريـ  العمـ  بـه  وذلـ   
ر قــد رتبتهــا  أن تكــون نصــوا هــ ا القــرا  يمكــن  فبنــه ت يعــد آــة قثار قانونيــة قائمــة  1997

لتغدو مصـلحة المـدعين ـ بـ ل  ـ فى الطعـن    رجعى الال فترة نفاذه  بعد أن إ إلغا ه بأثر  
 قبول الدعوى.  بعدمعليه منتفية  مما يتعين معه الحكم  

 
 الأوكــا   فاهـاه 

وأل مـــــــ  المـــــــدعين    الكفالـــــــة المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة    حكمـــــــ 
 مقاب  أتعاب المحاماة.المصروفات, ومبلغ مائتى جنيه 
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 2002إبري  ونة  14 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة

البحيرى      ارينـالمستش  ادةـالس  وعضوية وماهر  نصير  الرحمن  عبد  وعدلى    ومحمد:  الدين  سيا  على 
 حنفى على جبالى   توروالدك محمود منصور وعلى عوض محمد صالح   

 هيئة المفوضين  رئيس                          السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو            وحضور
 السر أمين                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  45ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية  21لسنة   53ر م  القعية 

 
ــاا ارتكاطهـــــا تلخصـــــم    ا صـــــاحةية "د ـــــوه دوـــــتور   -  2،  1 ــ لة    الـــــاهفيهـــ أثار ا ســـ

  2000لســنة    1ر ـــم    القا ـــون"  العايـــاالمحكمــة الدوتوريـــة   ر ابةالدوتوريةا اوتمرارها "
  مســــــا   الأحــــــوال    التقاعــــــ بإصـــــدار  ــــــا ون تن ــــــيم بعــــــض أوعــــــا  وإجــــــراءا   

 ال خصية".
با صـم الـ ى أثار  –الـدعوى الدسـتورية  للقبـو وهـى شـرا  –ارتباا المصلحة الشخصـية المباشـرة   -1

لحـــق بـــ ل  ا صـــم ضـــرراً مباشـــراً جـــراء تطبيـــق الـــنص  قـــدالمســـألة الدســـتورية. مـــؤدى ذلـــ : أن يكـــون 
مواجهـة أضـرار واقعيـة بغيـة ردهـا وتصـفية  –الدسـتورية العليـا  المحكمـةمفهـوم رقابـة   -المطعون فيـه عليـه  

أو   بأحكامه بق على المدعى أصلاً  أو كان من غير المخافبين . إذا ت يكن النص قد فالقانونيةقثارها 
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انتفـ  المصـلحة الشخصـية  إليـه كان قد أفاد من م انه أو كان الإالال بالحقـو  المـدعى بهـا لا يعـود 
بعض أوضا  وإجراءات التقاضى فى  تنميمبإصدار قانون  2000لسنة  1المباشرة. صدور القانون رقم 

المدعيــة فى الطعــن  مصــلحةالــدعوى الموضــوعية. أثــره: انتفــاء  علــى يـــة  ســرننهمســائ  ا حــوال الشخص
 ( من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.99/7على المادة )

 
الــدعوى الدســتورية بــ  يتعــين أن تمــ  قائمــة  رفــعلا يكفـى تــوافر المصــلحة الشخصــية المباشــرة عنــد  -2

الشخصـية شـرا لقبـول الـدعوى الدسـتورية  وأنـه ـ  المقـرر أن المصـلحة كانفى الدعوى. إذا   الفص   حتى
ه ه المحكمة ـ لا يكفى لتوافر ه ه المصلحة أن يكون النص التشريعى المطعون   قضاءوعلى ما جرى به  

أاــ  بأحــد  قــدفالفــاً فى ذاتــه للدســتور  بــ  يتعــين أن يكــون هــ ا الــنص ـ بتطبيقــه علــى المدعـــى ـ  عليــه
المصــلحة الشخصــية  شــرا ــو ألحــق بــه ضــرراً مباشــراً  وبــ ل  يكــون  الحقـو  الــتى كفلهــا الدســتور علــى

الدستورية  ولـيس بهـ ه المسـألة فى ذاتهـا  المسألةالمباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطاً با صم ال ى أثار 
الرقابـــة الدســـتورية إلى هـــ ه المحكمـــة لا يتـــواى الفصـــ  فى  إســـنادمنمـــوراً إليهـــا بصـــفة  ـــردة  وذلـــ  أن 

نمرية صرفة  وإنما قصد المشر  به ه الرقابة أن تقدم المحكمة من الالها  بشأ اتكون المصلحة   اصومة
هـ ه  تكـونالتى تقتضيها أحكـام الدسـتور عنـد وقـو  عـدوان علـى الحقـو  الـتى كفلهـا  ومـن     الترضية

ور أن تقــوم المصــلحة يتصــ ولاالرقابــة موفئــاً لمواجهــة أضــرار واقعيــة بغيــة ردهــا وتصــفية قثارهــا القانونيــة  
الضــرر الــ ى لحــق بالمــدعى ناشــئاً عــن  يكــونالشخصــية المباشــرة إلا مرتبطــة بــدفعها. وهــو مــا يحــتم أن 

النص التشريعى المطعون عليه قد فبق على المدعى أصلاً  يكنالنص المطعون عليه ومترتباً عليه. فبذا ت 
 انه أو كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها أو كان قد أفاد من مـ بأحكامه أو كان من غير المخافبين 

فــبن المصــلحة الشخصــية المباشــرة تكــون منتفيــة  ذلــ  أن إبطــال الــنص فى هــ ه الصـــور  إليــه لا يعــود 
فى الــدعوى  الفصــ لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة عمليــة يمكــن أن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد  جميعهــا

 الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
 
عليـه ال ـانى الـدعوى    المـدعىإنه لما كـان ال ابـ  أن المدعيـة أقامـ  علـى   حيإ -2  1  
فـــدفع بعـــدم اـــا     منـــهملـــى كلـــى اـــال القـــاهرة بطلـــب تطليقهـــا    1998لســـنة    1723رقـــم  
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فــدفع  المدعيــة    الشــرعية( مــن لائحــة ترتيــب المحــاكم  99/7دعواهــا اســتناداً إلى نــص المــادة )
أن صــرح  لهــا المحكمــة    بعــد مــ  الــدعوى الدســتورية الماثلــة  بعــدم دســتورية هــ ا الــنص. وأقا

مــا تــ ال    والــدعوىيمنــع مــن اــا  دعواهــا. إلا أنــه ـ    قــد  بــ ل  بغيــة إلغــاء هــ ا الــنص الــ ى
  أوضـــــا بإصـــــدار قـــــانون تنمـــــيم بعـــــض    2000منمـــــورة ـ صـــــدر القـــــانون رقـــــم واحـــــد لســـــنة  

د إصـــداره علـــى إلغـــاء  وإجـــراءات التقاضـــى فى مســـائ  ا حـــوال الشخصـــية وقـــد نـــص فى مـــوا
هـو    1/3/2000  بـه فى  ـ  العمــى بـ ل  ـ ومـن تاريــة  وأضحـترتيب المحاكم الشرعي ةـلائح

الواجــــب التطبيــــق علــــى الــــدعوى الموضــــوعية إعمــــالاً لــــنص المــــادة ا ولى مــــن قــــانون    القــــانون 
ــات ــه    المرافعـ ــون فيـ ــا الـــنص المطعـ ــن بينهـ ــة ومـ ــد اللائحـ ــة ومـــن   ت تعـ ــة والتجاريـ ــةالمدنيـ   واجبـ

شـرا    يتـوافررر أنـه لا يكفـى أن  ـالتطبيق على الـدعوى الموضـوعية. وإذ كـان ذلـ   وكـان المقـ
فيهـــا  فـــبن     ائيـــاً المصـــلحة فى الـــدعوى عنـــد رفعهـــا  بـــ  يتعـــين أن يمـــ  قائمـــاً حـــتى الفصـــ   

الطعـن عليـه يكـون    فـبن النص المطعون فيه وقد أضحى غير متعلق بالمدعيـة ولا يطبق عليها.  
 منتفية. تكون غير منتم فى حقها  وبالتالى فبن مصلحتها فى الطعن عليه  قد صار

  

 اسجــراءا  
من    بتاري  والعشرين  ه ه 1999سنة    مارس ال انى  صحيفة  المدعية  أودع     

( 99دستورية الفقرة السابعـة من المادة )   بعدم الدعوى قلم كتـاب المحكمة  بطلب الحكم  
من أنه لا تسمع دعوى الطلا  من أحد   تضمنتهة فيما  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعي

 كانا يدينان بوقو  الطلا  ".   إذاال وجين غير المسلمين على الآار  إلا 
 فلب  فيها رفض الدعوى.   م كرة هيئة قضان الدولة   وقدم 
 .برأيها  ًً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد 
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الحكم فيها   إصدارحضر ا لسة وقررت المحكمة  على الوجه المبين بم  الدعوى   ون مرت
 سلسة اليوم. 

 

 المحكمــة 
 على ا ورا   والمداولة.   الافلا    بعد 

ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائرإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى   حيإ
  1998لســنة    1723رقــم    الــدعوىالمدعيــة ـ وهــى مســيحية أرثوذكســية ـ كانــ  قــد أقامــ   

عليـه ال ـانى وهـو مسـيحى    المدعىلى اال القاهرة ابتغاء الحكم بتطليقها من زوجها  مدنى ك
(  99/7إعمــالاً لــنص المــادة )  الــدعوىكــاثوليكى. وإذ دفــع المــدعى عليــه ال ــانى بعــدم اــا   

بعـدم دسـتورية هـ ا الـنص  وبعـد أن    المدعيـةمن لائحة ترتيب المحاكم الشـرعية  فقـد دفعـ   
 الدستورية فأقام  الدعوى الماثلة. الدعوىدفع صرح  لها بإقامة قدرت المحكمة جدية ال

الدسـتورية  وأنـه ـ وعلـى    الـدعوىإن المقرر أن المصلحة الشخصية شـرا لقبـول   وحيإ
أن يكـون الـنص التشــريعى    المصــلحةمـا جـرى بـه قضــاء هـ ه المحكمـة ـ لا يكفــى لتـوافر هـ ه  

ه ا النص ـ بتطبيقـه علـى المـدعى    يكون ين أن  المطعون عليه فالفاً فى ذاته للدستور  ب  يتع
ألحـق بـه ضـرراً مباشـراً  وبـ ل  يكـون     ـوـ قد أا  بأحد الحقو  التى كفلها الدستور على  
مرتبطـاً با صــم الـ ى أثار المســألة    الدسـتوريةشـرا المصـلحة الشخصــية المباشـرة فى الــدعوى  

بصــفة  ــردة  ذلــ  أن إســناد الرقابــة    منمــوراً إليهــا  ذاتهــاالدســتورية  ولــيس بهــ ه المســألة فى  
ــة    لاالدســـتورية إلى هـــ ه المحكمـــة   يتـــواى الفصـــ  فى اصـــومة تكـــون المصـــلحة بشـــأ ا نمريـ

أن تقــدم المحكمــة مــن الالهــا الترضــية الــتى تقتضــيها    الرقابــةصــرفة  وإنمــا قصــد المشــر  بهــ ه  
هـــ ه الرقابـــة    علـــى الحقـــو  الـــتى كفلهـــا  ومـــن   تكـــون   عـــدوان أحكــام الدســـتور عنـــد وقـــو   

ــاً لمواجهــــة أضــــرار   ــوم    واقعيــــةموفئــ ــا القانونيــــة  ولا يتصــــور أن تقــ بغيــــة ردهــــا وتصــــفية قثارهــ
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إلا مرتبطــة بــدفعها. وهــو مــا يحــتم أن يكــون الضــرر الــ ى لحــق    المباشــرةالمصــلحة الشخصــية  
ون  النص المطعـون عليـه ومترتبـاً عليـه. فـبذا ت يكـن الـنص التشـريعى المطعــ عنبالمدعى ناشئاً 

على المدعـى أصلاً أو كان من غير المخافبين بأحكامـه  أو كـان قـد أفـاد مـن   فبقعليه قد 
فـبن المصـلحة الشخصـية المباشـرة    إليـه   كان الإالال بالحقو  التى يدعيها لا يعـود  أوم انه 

جميعهــا لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة    الصــورتكــون منتفيــة  ذلــ  أن إبطــال الــنص فى هــ ه  
الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية عمــا كــان عليــه    بعــد أن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى  عمليــة يمكــن  
 عند رفعها.

عليــه ال ــانى الــدعوى رقــم    المــدعىإنــه لمــا كــان ال ابــ  أن المدعيــة أقامــ  علــى    وحيــإ
فــــدفع بعــــدم اــــا     منــــه ملــــى كلــــى اــــال القــــاهرة بطلــــب تطليقهــــا    1998لســــنة    1723

فـدفع  المدعيـة    الشـرعية ( من لائحة ترتيب المحـاكم  99/7)دعواها استناداً إلى نص المادة  
أن صــرح  لهــا المحكمــة    بعــد بعــدم دســتورية هــ ا الــنص. وأقامــ  الــدعوى الدســتورية الماثلــة  

أنــه ـ والــدعوى مــا تــ ال    إلابــ ل  بغيــة إلغــاء هــ ا الــنص الــ ى قــد يمنــع مــن اــا  دعواهــا.  
ــنة   ــانون رقـــــم واحـــــد لســ ــيمار قـــــانون  بإصـــــد   2000منمــــورة ـ صـــــدر القــ بعـــــض أوضـــــا     تنمــ

علــى إلغــاء    إصــدارهوإجــراءات التقاضــى فى مســائ  ا حــوال الشخصــية  وقــد نــص فى مــواد  
هـو    1/3/2000  فىلائحة ترتيب المحاكم الشرعية  وأضحى بـ ل  ـ ومـن تاريـ  العمــ  بـه  

ــادة   ــالاً لـــنص المـ ــوعية إعمـ ــدعوى الموضـ ــى الـ ــق علـ ــانون الواجـــب التطبيـ ــانون    ا ولىالقـ ــن قـ مـ
المطعـــون فيـــه واجبـــة    الـــنصالمرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة  ومـــن   ت تعـــد اللائحـــة ومـــن بينهـــا  

لا يكفـى أن يتـوافر شـرا    أنـهرر  ـالتطبيق على الدعوى الموضوعية. وإذ كان ذل   وكـان المقـ
الفصــ   ائيــاً فيهــا  فــبن    حــتىالمصــلحة فى الــدعوى عنــد رفعهــا  بــ  يتعــين أن يمــ  قائمــاً  

. فـــبن الطعـــن عليـــه  عليهـــاون فيـــه وقـــد أضـــحى غـــير متعلـــق بالمدعيـــة ولا يطبـــق  الـــنص المطعـــ
 عليه تكون منتفية. الطعنيكون قد صار غير منتم فى حقها  وبالتالى فبن مصلحتها فى 
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 الأوكـا   فاهاه 

 المحكمة بعدم قبول الدعوى.   حكم 
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 2002إبري  ونة  14 جاسة

 
 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة

رشاد العاصى  وأنور المستشـارين : محمـد علـى سيا الدين ومحمـد عبد القـادر عبد الله السـادة  وعضويـة
 سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش وماهروإلهام نجيب نوار 

 هيئة المفوضين رئيس     ستشار / سعيد مرعى عمرو                              الم السيد وحضور
 السر  أمين     / ناصر إمام محمد حسن                                                السيد وحضور

 
 

 (  46ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   21لسنة   91 ر م القعية 

 
 ا ترب  محكمة ا وعو ".العايالمحكمة الدوتورية  ت  اتصاتادوتورية " د وه -1

إجراء أو إصدارها حكمـاً يحـول دون  الموضو جواز الاذ محكمة   عدما صومة الدستورية. أثره:    انعقاد
ذلــ : ضــرورة ترقــب محكمــة الموضــو  حــتى يــتم الفصــ  فى  مــؤدىالفصــ  فى المســائ  الدســتورية الم ــارة. 
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تنتفـى فيهـا المصـلحة فى ا صـومة الدسـتورية بقضـاء مـن المحكمـة   حـوالاالدعوى الدستورية, فيما عـدا 
 دفـععـن  فيهـا , أو التي ين ل فيها ا صم عن الحـق فى دعـواه الموضـوعية, أو الـتي يتخلـىالعلياالدستورية  

فيهــا عــن  الموضــو بعــدم الدســتورية ســبق لمحكمــة الموضــو  تقــدير جديتــه, أو الــتي يكــون عــدول محكمــة 
فى  العليــا الدســتورية المحكمــة قضــاءة دفــع بعــدم الدســتورية مبنــاه إعمالهــا لــلثار المترتبــة علــى تقــدير جديــ

فيمـا عـدا هـ ه ا حـوال بقضـائها  الموضـو . التـ ام محكمـة الدفع شان النصوا ذاتها التي قام عليها ه ا
 بتقدير جدية الدفع, فلا تنحيه.

 
 
 
 مهاا ا تلا ها".ا ملهو مكاشراشخصية    مصاحةد وه دوتورية "   -2

أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن  أولهمــاالمصــلحة الشخصيـــة المباشـــرة يتحــدد باجتمــا  عنصــرين:  مفهــوم
يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيـه. إذا ت يكـن  أنضرراً واقعياً مباشراً قد لحق به. ثانيهما: 

لمخـــافبين بأحكامـــه, أو كـــان الإاـــلال المـــدعى, أو كـــان مـــن غـــير ا علـــى ًً هـــ ا الـــنص قـــد فبـــق أصـــلا
 .المباشرة. انتف  مصلحتة الشخصية إليهيعود  لابالحقو  التي يدعيها 

 
 ".العام  م ا إنهاء خدمة     قد م  "   -3
العمـ  دون إذن وبغـير عـ ر مقبـول. أثـره: إ ـاء ادمتـه. اعتبـار ذلـ  فسـخاً لعقـد   عـنالعام     انقطا  

العقد بالإرادة  فس مؤداه: انعدام الصلة بين ه ا الإ اء وبين   ة للعام .بناء على الإرادة الضمني  العم 
 المنفردة لصاحب العم .

 
الدســـتورية بهـــا وفقـــاً    ا صـــومةاتصـــال    أن   الدســـتورية العليـــا  المحكمـــة  قضـــاءفى    المقـــرر  -1

  فــلالتهــيمن عليهــا وحــدها,     حوزتهــاللأوضــا  المنصــوا عليهــا فى قانو ــا  يعــع داولهــا فى  
أو تصــدر حكمــاً يحــول دون الفصــ       أن تتخــ  محكمــة الموضــو  إجــراءً   انعقادهــا وز بعــد   ــ
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الــتي قــدرت جديــة مــا أثاره ذوو الشــأن نصوصــها, بــ  إن عليهــا أن    الدســتوريةفى المســائ   
الدستورية العليا فيها  بما مؤداه أنه فيما عدا ا حوال التي تنتفـى فيهـا   المحكمةتتربص قضاء 

لدعوى الدستورية بقضاء من ه ه المحكمة  أو التي ين ل فيهـا اصـم عـن الحـق  فى ا المصلحة
ــع بعـــدم  فى   ــا عـــن دفـ ــا أو الـــتي يتخلـــى فيهـ ــرب ا صـــومة فيهـ ــوعية مـــن اـــلال تـ دعـــواه الموضـ

الـــتي يكـــون عـــدولها عـــن تقـــدير ا ديـــة    أو  ســـبق لمحكمـــة الموضـــو  تقـــدير جديتـــه   الدســتورية
الدســتورية العليــا فى شــأن ذات النصــوا    المحكمــة  ضــاءق  علــىمبنــاه إعمالهــا لــلثار المترتبــة  

بعدم الدستورية  فبن على محكمـة الموضـو  أن تلتـ م تقديرهــا السـابق   للدفع التي كان  محلاً 
 ( من الدستور.175,68,65ان عملهـا فالفاً لنصـوا المواد )ـك  وإلاة الدفـع   ـ دي
مفهـــوم شـــرا المصـــلحة فى الـــدعوى  العليـــا علـــى أن    الدســـتوريةتـــواتر قضـــاء المحكمـــة    -2

: ) أولهـــما ( أن يقيـــم المــدعى ـ وفى حــدود الصــفة الــتي  عنصريـــنالدســتورية يتحــدد باجتمــا   
ـ الدلي  على أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه شـريطة أن يكـون مباشـراً   الطعينااتصم بها النص 

  مســتقلاً بالعناصـر الــتي  مــن  ـرد ادعــاء فالفـة الــنص المطعـون فيــه للدسـتور  بآثارهومنفصـلاً  
  الضــرر  )ثانيهمـا( أن يكـون هـ اوممكنـاً تصـوره ومواجهتــه بالترضيــة القضائيــة.   عليهــا  يقوم

أو منـــتحلاً أو  هـــلاً  فـــبذا ت يكـــن هـــ ا    متوهمـــاً عائـــداً إلى الـــنص المطعــــون فيـــه ولـــيس ضـــرراً  
مـه  أو كـان الإاـلال  مـن غـير المخـافبين بأحكا  كـان النص قد فبق أصلاً على المـدعى  أو  

ذلـ  علـى انتفـاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة  إذ أن    دلِ بالحقو  التي يدعيها لا يعود إليـه  
ـ فى هــ ه الصـور جميعهــا ـ أيـة فائــدة عمليـة يمكــن    للمـدعىإبطـال الـنص التشــريعلم لـن يحقــق  

 بلها.الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه ق  بعد أن يتغير بها مرك ه القانوني 
 

  1981لســنة    137العمــ  الصــادر بالقــانون رقــم    قــانون (مــن  66حيــإ إن المــادة )  -3
مـــن العمـــ  بغـــير مـــبرر أن يطلـــب وقـــا تنفيـــ  هـــ ا    يفصـــ الـــ ي    للعامـــ تـــنص علـــى أن "  
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المفصــول إلى عملــه    العامــ علــى المحكمــة أن تقضــى بإعــادة    و ــب  …………الفصــ 
 إذا كان فصله بسبب نشافه النقابي ".

قــراراً    3/11/1998  بتــاري البــين مــن ا ورا   أن المــدعى عليــه ا ــامس أصــدر    إن   وحيــإ
مقبــول  وكـــان هـــ ا    عـــ ربإ ــاء ادمـــة المـــدعى لديــه لانقطاعـــه عـــن العمــ  دون إذن وبغـــير  

ــون " ــه الصـــحيح  أن يكـ ــدو فى تكييفـ ــاء لا يعـ ــخاً الإ ـ ــد "  فسـ ــى الإرادة    لعقـ ــاء علـ ــ  بنـ العمـ
عــن أدائــه فــلا  ــوز إجبــاره    وإعراضــه وفــه عــن العمــ    الضــمنية للعامــ   إعــراباً منــه عــن ع

, الاســتقالة  ومــا فى حكمهــا  يأتــى  وكلتاهمــا  عليــه  شــأنه فى ذلــ  شــأن الاســتقالة الصــريحة 
هـ ا الإ ـاء    فـبن ( فقـرة ثانيـة مـن الدسـتور,   13المـادة ) قننتهتطبيقاً لمبدأ حرية العم  ال ي 

العقـد بنـاءً علـى    فسـ يعـام إحـدى حـالات  يكون منب  الصلة بالـنص المطعـون فيـه الـ ي  
ـ وهــــى    النقابيــــةالإرادة المنفــــردة لصــــاحب العمــــ   ويوجــــب كضــــمانة مــــن ضــــمانات الحريــــة  

  عملـــه   إلى بــدورها قيمــة دســتورية ـ القضــاء بإعــادة العامـــ  المفصــول بســبب نشــافه النقــابي
معـــه المـــبرر    يـــنهض  ول هـــ ه الدعــــوى, وهـــو مـــا لاـدم قبــــال كـــ ل  ـ الحكـــم بعـــــ والحـــ  متعينـــاً 

 .الموضوعيةلإسباا الولاية من جديد على محكمة الموضو  لمعاودة نمر الدعوى 
 

 اسجــراءا  
صــحيفة هــ ه الــدعوى    المــدعى, أود   1999ال ــاني والعشــرين مــن مــايو ســنة    بتــاري 

الفقــرة الرابعــة مــن    مــنقلــم كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية نــص الشــطر ال ــاني  
 .1981لسنة    137( من قانون العم  الصادر بالقانون رقم  66دة )الما

 بعدم قبول الدعوى.  الحكمهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 
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المحكمــة إصــدار الحكــم    وقــررتالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة     ونمــرت
 سلسة اليوم.  فيها
 

 المحكمــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائرإن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى   حيإ
ــد أقــــام ا ــدعى كــــان قـ ــدعوىالمـ ــنة    86رقــــم    لـ ــة دمنهــــور    أمــــامعمــــال كلـــى    1999لسـ محكمـ

المـــــــــؤر     100امس رقـــــــم  الابتدائيـــــــة  ابتغـــــــاء القضـــــــاء بــــــــبطلان قـــــــرار المـــــــدعى عليــــــــه ا ـــــــ
اعتبــاراً    بالبحــيرةبإ ــاء ادمــة المــدعى لــدى بنــ  التنميــة والائتمــان ال راعــلم    3/11/1998

 يترتــب علــى ذلــ  مــن قثار  فضــلاً عــن  مــاواعتبــاره كــأن ت يكــن مــع     18/2/1998مــن  

د  ة بـ ل  البنـ   وقــة مـن وطـائا الدرجــة ال انيــ  وطيفــمنـه بأنـه كـان يشغـ قـولاً  ض ـالتعوي
ــ ـــحصـ ــةازة  ـ  علـــى إجـ ــدأ مـــن    اعتياديـ ــهر تبـ ــة أشـ ــدة ثلاثـ ــة زوجتــــه    19/11/1997لمـ لمرافقـ

عـــن الحركـــة ممـــا    أعجـــ هأصـــيب فى حـــادث    والالهـــاا مريكيـــة      المتحـــدةللعـــلا  بالـــولانت  
أعقبــه بطلــب إجــازة    مــدتها حــدا بــه إلى فلــب مــد الإجــازة لمــدة ثلاثــة شــهور تاليــة لانتهــاء  

    أصــدر قــراراً بإ ــاء  عملــه لا أن البنــ  أنــ ره بالعــودة لاســتلام  مرضــية لمــدة ســتة أشــهر  إ
ــه ــ  بــــــدون إذن    ادمتــــ ــن العمــــ ــه عــــ ــاً علــــــى انقطاعــــ ــن    أو سيســــ ــاراً مــــ ــول اعتبــــ ــ ر مقبــــ عــــ

ــادة )  18/2/1998 ــاً لــــــــنص المــــــ ــاملين  147فبقــــــ ــة العــــــ ــن لائحــــــ ــة    بالبنــــــــ  ( مــــــ وسلســــــ
الرابعــة    الفقــرةص  المحــددة لنمــر تلــ  الــدعوى دفــع المــدعى بعــدم دســتورية نــ  20/3/1999

بغــير ســبب    العامــ ( مــن قــانون العمــ  فيمــا تضــمنه مــن يصــين قــرار فصــ   66مــن المــادة )
ــادتين ) ــة لـــنص المـ ــابي  بالمخالفـ ــافه النقـ ــد  40   68نشـ ــتور  وبعـ ــدير( مـــن الدسـ ــة    تقـ محكمـ

بيــد    الراهنــة الموضـو  جديــة الــدفع صــرح  للمــدعى برفــع دعـواه الدســتورية  فأقــام الــدعوى  
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  30/10/1999لمحكمـة مض  فـى نمـر الدعوى الموضـوعية    أصـدرت بتـاري   أن تـل  ا
 حكمها برفضها.

قــانوناً  وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة  أن اتصــال    المقــررإن ا صــ     وحيــإ
بهــا وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا فى قانو ــا  يعــع داولهــا فى حوزتهــا    الدســتوريةا صــومة  
  تصـدرفـلا  ـوز بعـد انعقادهـا  أن تتخـ  محكمـة الموضــو  إجـراءً أو  عليها وحدها   لتهيمن

ــا أثاره ذوو   ــة مـ ــدرت جديـ ــتي قـ ـــة الـ ــائ  الدستوريـ ــ  فى المسـ ـــول دون الفصـ ــاً يحـ ــأن حكمـ   الشـ
أنـه فيمـا    مـؤداهنصوصها  ب  إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيهـا  بمـا  

المحكمـة  أو    هـ هلحة فى الـدعوى الدسـتورية بقضـاء مـن  عدا ا حـوال الـتي تنتفـى فيهـا المصـ
فيهــا أو الــتي    ا صــومةالــتي ينــ ل فيهــا اصــم عــن الحــق فى دعــواه الموضــوعية مــن اــلال تــرب  
أو الــتي يكــون    جديتــه يتخلــى فيهــا عــن دفــع بعــدم الدســتورية ســبق لمحكمــة الموضــو  تقــدير  

فى    العليـا  الدسـتورية  المحكمـة  قضاء بة علىعدولها عن تقدير ا دية مبناه إعمالها للثار المترت
أن    الموضـو شأن ذات النصوا التي كان  محلاً للـدفع بعـدم الدسـتورية  فـبن علـى محكمـة  

(  175,68,65)  المـوادتـلت م تقديرها السابق  دية الدفع, وإلا كان عملهـا فالفـاً لنصـوا  
 من الدستور.
هــوم شــرا المصــلحة فى الــدعوى  قــد تــواتر علــى أن مف  المحكمــةإن قضــاء هــ ه    وحيــإ

ـــم المـــدعى ـ وفى حـــدود الصـــفة الـــتي  عنصريــــنالدســـتورية يتحـــدد باجتمـــا    ـــما( أن يقيـ : )أولهـ
الدلي  على أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه شـريطة أن يكـون مباشـراً    ـااتصم بها النص الطعين 

تقلاً بالعناصـر الــتي   ـرد ادعــاء فالفـة الــنص المطعـون فيــه للدسـتور  مســ  مــنومنفصـلاً بآثاره  
تصــوره ومواجهتـه بالترضيــة القضائيــة. و)ثانيهمـا( أن يكـون هـ ا الضــرر   ممكنـاً يقوم عليهــا  

هـــ ا    يكـــنإلى الـــنص المطعــــون فيـــه ولـــيس ضـــرراً متوهمـــاً أو منـــتحلاً أو  هـــلاً  فـــبذا ت    عائـــداً 
  الإاـلال  أو كـان النص قد فبق أصلاً على المـدعى  أو كـان مـن غـير المخـافبين بأحكامـه   
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المباشـرة  إذ أن    الشخصـيةبالحقو  التي يدعيها لا يعود إليـه دلِ ذلـ  علـى انتفـاء المصـلحة  
ـ أيـة فائــدة عمليـة يمكــن    جميعهــاإبطـال الـنص التشــريعلم لـن يحقــق للمـدعى ـ فى هــ ه الصـور  

 .عما كان عليه قبلها  الدستوريةأن يتغير بها مرك ه القانوني بعد الفص  فى الدعوى 
  1981لســنة    137العمــ  الصـــادر بالقــانون رقـــم    قــانون مـــن    (66إن المــادة )  وحيـــإ

مـــن العمـــ  بغـــير مـــبرر أن يطلـــب وقـــا تنفيـــ  هـــ ا    يفصـــ الـــ ي    للعامـــ تـــنص علـــى أن "  
ــ    ــى  و ـــب  …………الفصـ ــى    علـ ــة أن تقضـ ــادةالمحكمـ ــه إذا    بإعـ ــول إلى عملـ ــ  المفصـ العامـ

 كان فصله بسبب نشافه النقابي ".
أن المدعـــــــــــى عليـــــــــــه ا امـــــــــــس أصـــــــــــدر بتاريـــــــــــ     ا ورا  البــــــــــين مــــــــــن  إن    وحيــــــــــإ

لديــه لانقطاعــه عــن العمــ  دون إذن وبغــير عــ ر    المــدعىقــراراً بإ ــاء ادمــة    3/11/1998
العمــ     لعقــد "  فســخاً تكييفـــه الصحيـــح  أن يكــون "فى  مقبــول, وكــان هــ ا الإ ــاء لا يعــدو  

عـن أدائـه فـلا    وإعراضـه  ه عن ع وفه عن العمـ  للعام   إعراباً من الضمنيةبناء على الإرادة 
ومـــا فى    الاســـتقالة شـــأن الاســـتقالة الصـــريحة  وكلتاهمـــا,    ذلـــ شـــأنه فى    عليـــه   إجبـــاره ـــوز  

( فقــرة ثانيــة مــن الدســتور   13)  المــادة  حريــة العمــ  الــ ي قننتــه  لمبــدأ  حكمهــا  يأتــى تطبيقــاً 
يعـام إحـدى حـالات فسـ     الـ ي  فبن ه ا الإ اء يكون منبـ  الصـلة بالـنص المطعـون فيـه

كضـــمانة مـــن ضـــمانات الحريـــة    ويوجـــبالعقـــد بنـــاءً علـــى الإرادة المنفـــردة لصـــاحب العمـــ    
العام  المفصـول بسـبب نشـافه النقـابي    بإعادةالنقابية ـ وهى بدورها قيمة دستورية ـ القضاء  

  معـهلا يـنهض    متعيناً ـ والحال ك ل  ـ الحكم بعدم قبول هـ ه الـدعوى, وهـو مـا عمله إلـى 
 .الموضوعيةالمبرر لإسباا الولاية من جديد على محكمة الموضو  لمعاودة نمر الدعوى 
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 الأوكــا   فاهـاه 
بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات  ومبلغ   المحكمة   حكم 

 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  مائتى 
 
 
 
 
 
 

 

 2002بري  ونة إ 14 جاسة
 

 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد سةبرئا
 ومـاهرالمستشارين : أنور رشاد العاصـى وإلهـام نجيـب نـوار ومحمـد عبـد الع يـ  الشـناوى   السادة  وعضوية

 سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه
 هيئة المفوضين رئيس     يد مرعى عمرو                              المستشار / سع السيد وحضور
 السر  أمين      / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور

 

 
 (  47)   ر م  ا دا 

 "  دوتورية  عا ية  "   22لسنة   99 ر م القعية 
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 ".  تطكيق كاشراا مناطهاا  ال خصية ا   ا صاحةدوتورية "  د وه -1

 الإدارىالشخصــية المباشــرة ارتبافهــا بالمصــلحة القائمــة فى الــدعوى الموضــوعية. الحجــ   المصــلحة منــاا
( مـــن 1( مكــرراً )22) المــادةعلــى أمــوال المــدعى وفــاءً للغرامــة الموقعــة عليـــه بمقتضــى الفقــرة ال انيــة مــن 

. أثـره: تـوافر مصـلحته فى الـدعوى البنـاءأعمـال  فى شأن توجيه وتنمـيم  1976لسنة    106القانون رقم  
 الدستورية.

 
ر م   القا ونفيهاا ح يتها  دم  كول الد وه".تطكيق"  الحكمد وه دوتورية "    -2

 ش ن توجيه وتن يم أ مال الكناء".      1976لسنة    106
 وبالنســبةكافــة الدســتورية العليــا فى الـدعاوى الدســتورية يحــوز حجيــة مطلقـة فى مواجهــة ال المحكمــة قضـاء

. عـدم قبـول جديـد مـن عليهـاللدولة بسلطاتها المختلفة. مؤدى ذل : عدم اوادلة فيه أو إعـادة فرحـة 
القضــاء بــرفض الــدعوى بعــدم  القضــاء بــرفض دعــوى بالطعــن علــى النصــوا ذاتهــا. ســبقالــدعوى إذا 

ثره: أ. ذكرهالمار  1971نة لس 106( من القانون رقم 1( مكرراً )22ال انية من المادة )  الفقرةدستورية  
 عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ا النص.

 
ارتبافهـــا بالطلبـــات فى    ومـــدىحيـــإ إنـــه عـــن مصـــلحة المـــدعى فى الـــدعوى الماثلـــة    -1

ــبذا كـــان البـــيّن مـــن ا ورا  أنـــه ســـبق   المـــدعى فى جريمـــة فالفـــة    إدانـــةالـــدعوى الموضـــوعية  فـ
وقعــ  عليــه غرامــة إضــافية إعمــالاً    الــتىمــن بــين العقــوبات  القواعــد الإجرائيــة للبنــاء  وكــان  

يســدد تلــ  الغرامـــة فقــد أوقـــع علــى أموالـــه    تللــنص المطعــون عليـــه فى الــدعوى الماثلــــة  وإذ  
تبديد تلـ  ا مـوال  ومـن   فـبن الفصـ  فى    بتهمةحج اً إدارنً    قدم للمحاكمة ا نائية 

علـــى  ـــو جـــوهرى فى مـــدى تـــوافر أركـــان    ثريـــؤ مـــدى دســـتورية الـــنص الطعـــين مـــن شـــأنه أن  
 معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة.  تتوافرجريمة التبديد مح  الدعوى الموضوعية مما 
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الم ـــــارة فى الـــــدعوى الماثلـــــة    الدســـــتوريةحســـــم  المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا المســـــألة    -2

قضــــائية    20لســــنة    2رقــــم    القضــــيةفى    2000أغســــطس ســــنة    5مكمهــــا الصــــادر سلســــة  
الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     هــ اقضــى بــرفض الــدعوى  وقــد نشــر    والــ ى"  دســتورية"

( مــــــن قــــــانون المحكمــــــة  49   48  وكــــــان مقتضــــــى المــــــادتين )2000أغســــــطس ســــــنة    17
هـ ه المحكمــة فى    لقضــاءأن يكـون    1979لســنة    48الدسـتورية العليــا الصـادر بالقــانون رقـم  

بســلطاتها المختلفــة     للدولــةة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة  الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــ
مــن جديــد لمراجعتــه  فــبن    عليهــاوهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه  

 ا صومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
 
 

 اسجــراءا  
لـــم  صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى ق  المـــدعى, أود   2000مـــن مـــايو ســـنة     العشـــرين   بتـــاري 

(  1( مكـرراً )22مـن المـادة )  ال انيـةكتاب المحكمة, فالباً الحكم بعـدم دستوريــة نـص الفقـرة  
 .  البناءأعمال     وتنميمفى شأن توجيه   1976لسنة    106من القانون رقم  
فلـــب الحكـــم أصـــلياً: بعـــدم    إلىهيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرتين انتهـــ  فيهمـــا    وقـــدم 

 ا صومة منتهية.  قبول الدعوى واحتيافياً: باعتبار 
 .برأيها  ًً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد 

وقررت المحكمة إصدار الحكـم فيهـا    ا لسة الدعوى على النحو المبين بمحضر   ون مرت      
 سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 الافلا  على ا ورا , والمداولة. بعد 

فى    تتحصـ   –وسـائر ا ورا     الـدعوى  صـحيفةمـايبين مـن    علـى –إن الوقـائع  حيإ
ــم     أن أنــــه ســــبق   فــــاقوس والمؤيــــد فى    قســــمجــــنح    1996لســــنة    378قضــــى فى القضــــية رقــ

ــم   ــتئنا  رقـ ــنة    10794الاسـ ــة    1997لسـ ــاقوس بإدانـ ــتأنا فـ ــنح مسـ ــدعىجـ ــة    المـ فى جريمـ
للخ انـة العامـة       وم ليهـافالفة القواعد الإجرائية للبناء ومعاقبته بغرامة خمسة قلا  جنيه  

والمســلمة إليــه علــى ســبي  الوديعــة    إدارنً تهمتــه النيابــة العامــة بتبديــد ا شــياء المحجــوز عليهــا  ا
فااتلســها لنفســه إضـراراً با هــة الحــاج ة وفلبــ     لبيعهــالحراسـتها وتقــديمها فى الميعــاد المحـدد  

قــانون العقــوبات  وبعــد أن قــدم للمحاكمــة فى القضــية    مــن(  342   341عقابــه بالمــادتين )
أمــام محكمــة أول درجــة بعــدم دســتورية الفقــرة    دفــع جــنح فــاقوس    1999لســنة    5809  رقــم

المشـار إليـه     1976لسنة    106( من القانون رقم  1)  مكرراً ثنين وعشرين  أال انية من المادة 
ة الــدعوى الدســتورية فقــد أقــام الــدعوى  ـوصــرح  لــه بإقامــ  الــدفع ة  ـوإذ قــدرت المحكمــة جديــ

 الماثلة. 
ارتبافهــــا بالطلبــــات فى    ومــــدىصــــلحة المــــدعى فى الــــدعوى الماثلــــة  إنــــه عــــن م  وحيــــإ

ــبق   ــيّن مـــن ا ورا  أنـــه سـ ــا كـــان البـ ــةالـــدعوى الموضـــوعية  فمـ ــة    إدانـ المـــدعى فى جريمـــة فالفـ
وقعــ  عليــه غرامــة إضــافية إعمــالاً    الــتىالقواعــد الإجرائيــة للبنــاء  وكــان مــن بــين العقــوبات  

  أموالـــهعلـــى    أوقـــع  يســـدد تلـــ  الغرامـــة فقـــد   ت  وإذ  للـــنص المطعـــون عليـــه فى الـــدعوى الماثلــــة
الفصـ  فى    فـبن حج اً إدارنً    قدم للمحاكمة ا نائية بتهمة تبديد تلـ  ا مـوال  ومـن    

  أركـــان مـــدى دســـتورية الـــنص الطعـــين مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى  ـــو جـــوهرى فى مـــدى تـــوافر  
 .الماثلةلحة المدعى فى الدعوى جريمة التبديد مح  الدعوى الموضوعية مما تتوافر معه مص



- 289-  

الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة    الدسـتوريةإن ه ه المحكمة سـبق أن حسـم  المسـألة   وحيإ
قضــــائية    20لســــنة    2رقــــم    القضــــيةفى    2000أغســــطس ســــنة    5مكمهــــا الصــــادر سلســــة  

الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     هــ اقضــى بــرفض الــدعوى  وقــد نشــر    والــ ى"  دســتورية"
( مــــــن قــــــانون المحكمــــــة  49   48  وكــــــان مقتضــــــى المــــــادتين )2000ســــــطس ســــــنة  أغ  17

هـ ه المحكمــة فى    لقضــاءأن يكـون    1979لســنة    48الدسـتورية العليــا الصـادر بالقــانون رقـم  
بســلطاتها المختلفــة     للدولــةالــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة  

مــن جديــد لمراجعتــه  فــبن    عليهــاه أو إعــادة فرحــه  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــ
 ا صومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

 
 
 

 

 الأوكــا   فاهـاه    
, وأل م  المـدعى المصـروفات   الكفالةالمحكمة بعدم قبول الدعوى  ومصادرة   حكم 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002ونة  إبري  14 جاسة
 

 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
  وماهرالمستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد الع ي  الشناوى    السادة   وعضوية 

 ومحمد ايرى فه  حشيشالمنعم  عبدسامى يوسا والسيد 
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 هيئة المفوضين رئيس      المستشار / سعيد مرعى عمرو                              السيد وروحض
 السر أمين      / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور

  
 

 (  48)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  20لسنة   131 ر م القعية 

 
  الخصـــومة ا ا تكـــارح يتـــهالقـــا ووا الحكـــم فيهـــا    تكييلهـــادوـــتورية "  د ـــوه    -2،  1

  1981لســنة    136( من القــا ون ر ـــم  19الأولى من ا ادا ) اللقرا" منتهية ". تطكيق 
ــؤجر      ــ  ا ـ ــة بـ ــيم العد ـ ــاكن وتن ـ ــ  الأمـ ــ جل وبيـ ــة بتـ ــام الخاصـ ــض الأحكـ ــ ن بعـ شـ

 ".وا ست جر
دعوى تكييفها القانونى الصـحيح علـى ضـوء فلبـات ا صـوم العليا إعطاء ال  ةـالدستوري  للمحكمـة -1

 .فيها
 
 عتبارا:  أثرهفى المسائ  الدستورية التى حسمتها.    ائياً   الدستورية العليا يعتبر فصلاً   المحكمة  قضاء -2

 بالطعن على النص ذاته. لاحقةا صومة منتهية فى دعوى 
 

   الــتى تعطيهــا وصــفها الحــق,  إن المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى  هــى  -  2   1
. وإذ كانـــ  المـــادة  فيهـــاا صـــوم     فلبـــاتالقـــانونى الصـــحيح  وذلـــ  علـــى ضـــوء    اـوتكييفهـــ

  فيهــا  يــتم  ا حــوال الــتى  فى"    -تــنص علــى أنــه:  1981لســنة    136القــانون رقــم    مــن(  19)
  -  1  بنســبتغيــير استعمـــال العــين إلى أغــراض غــير أغـــراض الســكع تــ اد ا جــرة القانونيــة  
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وفى حالـــــــــــــة التغيـــــــــــــير ا  ئـــــــــــــى    0000  -  4  00000  -  3  00000  -  2  0000000
ــب علــــى تغيــــير    يســــتحقللاســـتعمال   ــار إليهــــا ويشــــترا ألا يترتـ المالـــ  نصــــا النســــب المشـ

 ج ئياً إلحا  ضرر بالمبع وشاغليه. أوالاستعمال كلياً 
عمـ  بهـ ا  وذل  اعتباراً من تاريـ  ال  1977لسنة   49( من القانون 23) المادة وتلغى 

 القانون".
المحكمــة الدســتورية العليــا ســبق لهــا أن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة فى    إن   وحيــإ 

ــدعوى   ــةالـ ــودة فى    الراهنـ ــتها المعقـ ــادر سلسـ ــا الصـ ــية رقـــم    4/3/200مكمهـ   144فى القضـ
المـــادة    مـــنقضـــى بعــدم دســـتورية نـــص الفقــرة ا ولى      والـــ ى"  دســتورية"  قضـــائية  20لســنة  

شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع    فى  1981لســنة    136ن القــانون رقــم  ( مــ19)
فيمــا انطــوى عليــه مـــن عــدم اشــتراا موافقــة    والمســتأجرا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر  

هــ ا الحكــم    نشــر  وإذالعــين إلى غــير غــرض الســكع.     اســتعمالالمالــ  عنــد تغيــير المســتأجر  
( مــــن قــــانون  49   48وكــــان مقتضــــى المــــادتين )  20/3/2000فى ا ريــــدة الرايــــة بتــــاري   

هـــ ه    لقضــاء  أن يكــون  1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
وبالنســـــبة إلى الدولـــــة    الكافـــــةالدســـــتورية حجيـــــة مطلقــــــة فى مواجهـــــة    الـــــدعاوى  المحكمـــــة فى

لا تعقيبـا مـن أى جهـة كانـ   وهـى  و    ويـلاً بسلطاتها المختلفة باعتبـاره قـولاً فصـلاً لا يقبـ   
مـن    عليهـا  إلى نقضـه مـن اـلال إعـادة فرحـه  السعىحجية يول ب اتها دون اوادلة فيه أو  

الراهنـــة ـ وهـــى عينيــة بطبيعتهـــا ـ تغـــدو    الــدعوىومــن   فـــبن ا صـــومة فى     لمراجعتـــه جديــد  
 .منتهية
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 اسجــراءا  
ود  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى    أ1998والعشـرين مـن يونيـه سـنة  ال الإ  بتاري 
  136( مــن القــانون رقــم  19فالبــا الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )  المحكمــة قلــم كتــاب  

شــأن بعـــض ا حكــام ا اصــة بتـــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمـــيم العلاقــة بـــين    فى  1981لســنة  
كع  د ا عيـان بغـرض الســا لمسـتأجر أحــوذل  فيمـا تضـمنته مـن إباحتهـ والمستأجر المؤجر 
  هـتضمنـار وأن هـ ا الـ ى  ـر وبالمخالفة لعقـد الإ ــا  بها دون إذن المؤجـه الانتفـوج تغييرمن 

ــ ـــالــــــنص المطعــــ مــــــن    (57   40   34   32   7   2   1)   وادـون عليــــــه  ــــــالا نصــــــوا المــــ
 بتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر والافتئات على الملكية ا اصة. الدستور

 رفض الدعوى.    فيهالدولة م كرة بدفاعها فلب  هيئة قضان ا  وقدم 
 .برأيهايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً    وبعد 

علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار حكمهــا    الــدعوى  ون مــرت  
 .اليومفيها سلسة 

 
 المحكمــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 
ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائرمـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى   إن الوقائع ـ علـى حيإ

فنطا ضـد المـدعى عليـه    كلىمدنى    1994لسنة    2341المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 
ــا المـــؤر  فى   ــار المحـــرر بينهمـ ــد الإ ـ ــ  عقـ ــب فسـ ــامس بطلـ ــ ى بموجبــــه    9/9/1977ا ـ والـ
بغـرض السـكع فانتقــ     والعقـد اسـتأجر المـدعى عليـه منــه الوحـدة السـكنية المبينـة بالصــحيفة  

ــتعمال ا ولى بأن جعـــ  مقرهـــا   فلبـــة المـــدارس وقـــد    لتـــدريسلرقامـــة بأاـــرى وغـــير وجـــه اسـ
الانتفـــا  بالعـــين إعمـــالاً    وجــهقضــى فيهـــا بالـــرفض بالابتنـــاء علــى أحقيـــة المســـتأجر فى تغيـــير  
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ــة  19لــــــنص المــــــادة ) ــأ المــــــدعى إلى إقامــــ ــالفة الــــــ كر فلجــــ ــم    الــــــدعوى( ســــ ــنة    860رقــــ لســــ
عليــه بغيــة الحكـــم بإثبــات الضــرر الــ ى لحـــق    المــدعىمــدنى كلــى فنطــا ضــد نفـــس   1997

بالعــين المــؤجرة وتـــداول  الــدعوى با لســـات وسلســـة    الانتـــفا بالمبــع مــن جــراء تغيــير وجــه  
مـــن القـــانون رقـــم    19المــدعى بعـــدم دســـتورية نـــص المــادة    عـــندفــع الحاضـــر    12/2/1998

تغيــير وجــه اســتعمال العــين المــؤجرة لــه دون    باحتهــاإفيمــا تضــمنته مــن    1981لســنة    136
ة الـدفع  ـبالعقـد  وإذ قـدرت محكمـة الموضـو  جديـ  ثاب موافقة المؤجـر وعلى الا  ما هو  

 فقد أقام الدعوى الماثلة. الدستورية ة الدعوى  ـله بإقام  وصرح 
   الــتى تعطيهــا وصــفها الحــق  هــىإن المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى     وحيــإ

. وإذ كانـــ  المـــادة  فيهـــا   ا صـــوما القـــانونى الصـــحيح  وذلـــ  علـــى ضـــوء فلبـــات  ـوتكييفهـــ
ا حوال التى يـتم فيهـا تغيـير    فىتنص على أنه "    1981لسنة    136رقم   القانون ( من 19)

ـــة بنســـــب    استعمــــــال ــرة القانونيـــ   -  1العـــــين إلى أغـــــراض غـــــير أغـــــراض الســـــكع تـــــ اد ا جـــ
وفى حالـــــــــــــة التغيـــــــــــــير ا  ئـــــــــــــى    0000  -  4  00000  -  3  00000  -  2  0000000

ــب علــــى تغيــــير    المالـــ للاســـتعمال يســــتحق   ــار إليهــــا ويشــــترا ألا يترتـ نصــــا النســــب المشـ
 إلحا  ضرر بالمبع وشاغليه. ج ئياً الاستعمال كلياً أو 

اعتباراً من تاريـ  العمـ  بهـ ا    وذل   1977لسنة   49( من القانون 23المادة ) وتلغى
 القانون ".

الم ـــارة فى الـــدعوى    الدســـتوريةهـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة    إن   وحيـــإ
  20لســنة    144القضــية رقــم    فى  4/3/200الراهنــة مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  

ــائية " ـــن المـــادة )  الفقـــرةقضـــى بعـــدم دســـتورية نـــص    والـــ ى"  دســـتوريةقضـ ( مـــن  19ا ولى مـ
ــم   ــنة    136القـــانون رقـ ــأن بعـــض ا   1981لسـ ــام  فى شـ ــاكن    ا اصـــةحكـ بتـــأجير وبيـــع ا مـ

عـدم اشـتراا موافقـة المالـ  عنـد    مـنوتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه  
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نشــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريـــدة    وإذتغيــير المســـتأجر اســـتعمال العــين إلى غـــير غـــرض الســـكع.  
ــاري    ــة بتـــ ــى المـــــادتين )  20/3/2000الرايـــ ــان مقتضـــ ــانو 49   48وكـــ ــن قـــ ــة  ( مـــ ن المحكمـــ
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى  1979لسـنة    48بالقانون رقم   الصادرالدستورية العليا 

حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة   الدستوريةالدعاوى 
  ابـ اتهقولاً فصلاً لا يقب   ويلاً ولا تعقيبا من أى جهـة كانـ   وهـى حجيـة يـول   باعتباره

  لمراجعتــه دون اوادلــة فيــه أو الســعى إلى نقضــه مــن اــلال إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد   
 .منتهيةالراهنة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو  الدعوىومن   فبن ا صومة فى   

 
 الأوكــا   فاهـاه 

 المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  حكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002إبري  ونة  14 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   د المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيبالسي برئاسة
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المستشـارين  ة ـوعضوي وعدلى      السـادة  الدين  سيا  على  ومحمد  البحيرى  وماهر  نصير  الرحمن  عبد   :
 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح.   منصورمحمود  
 هيئة المفوضين  رئيس                             السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو         وحضور
 السر أمين                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  49ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "  21لسنة   189ر م  القعية 

 

ــا ون"  ت ــــري  -1 ــنة    36ر ــــم    القــ ــدما     1975لســ ا عــــدل بإ  ــــاء صــــندوو الخــ
 اتيذا  القعا ية".   عاءلأالصحية وا جتما ية  

هـدفها كفالـة  :القضـائية. مصـلحة عامـة الهيئاتصندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء    إنشاء
 استقلال القضاء وحصانة رجاله.

 

 فيهاا ح يتها  دم  كول الد وه".  الحكم" دوتورية د وه -2
 بالنســبةطلقــة فى مواجهــة الكافــة الدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية يحــوز حجيــة م المحكمــة قضــاء

مـن جديـد. أثـره: عـدم  عليهـاللدولة بسلطاتها المختلفة. مؤدى ذل : عدم اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه 
 .ذاتهاقبول الدعوى إذا سبق القضاء برفض دعوى الطعن على النصوا 

 
ــألة    -1 ــا المســ ــتورية العليــ ــة الدســ ــتوريةحســــم  المحكمــ ــارة فى الــــدعوى الم  الدســ ــة   الم ــ اثلــ

قضـائية    20لسـنة    152القضية رقـم    فى  3/6/2000مكمها الصادر سلستها المعقودة فى  
ــتورية" ــى بــــرفض الــــدعوى     "دســ ــاروالــــ ى قضــ ــر  ـ    المشــ ــا المشــ ــاً علــــى أن تغيــ ــا  سيســ إليهــ
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الصحية والاجتماعية  عضـاء الهيئـات    ا دماتبمقتضى سلطته التقديرية ـ بإنشاء صندو   
القضـــــاء وحصـــــانة رجالـــــه باعتبارهمـــــا    اســـــتقلالتتم ـــــ  فى كفالـــــة    القضـــــائية مصـــــلحة عامـــــة

ــة الحقــــو  والحـــرنت    ــيتين لحمايـ ــمانتين أساسـ ــية والطمأنينــــة    وذلـــ ضـ ــة النفسـ بتــــوفير الراحـ
هــم وأســرهم حــتى ينصــرفوا  داء رســالتهم    واجتماعيــاً لحمــاة العدالــة  وكفالــة رعــايتهم صــحياً  

( مكــرراً مــن القــانون  1فــرض بــنص المــادة )  فقــد     فى يقيــق العــدل علــى أكمــ  وجــه  ومــن  
راــــاً    1985لســــنة     7بالقــــانون رقــــم    والمضــــافةبإنشــــاء الصــــندو     1975لســــنة    36رقــــم  
  القضـائيةأمام المحاكم و لس الدولة لينـدمم ضـمن مـوارد الصـندو   وألحقـه بالرسـوم   ااصاً 

يقــدمها    الــتىا دمــة    ا صــلية المقــررة  ليــتم يديــده واســتئدا ه وفــق قواعــد منضــبطة فى إفــار
 مرفق العدالة  ومن   يكون موافقاً  حكام الدستور.

 
ــادتين )  مقتضـــى  -2 ــانون  ( مـــن48 49نـــص المـ ــادر    قـ ــا الصـ ــتورية العليـ المحكمـــة الدسـ

ــانون  ــنة    48رقـــم    بالقـ ــتورية  1979لسـ ــدعاوى الدسـ ــة فى الـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ   أن يكـــون لقضـ
  فىلـة بسـلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً  فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة للدو  مطلقةحجية 

مـن    عليهـاالمسألة التى قضى فيها  وهى حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه  
 جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 
 اسجــراءا  

من    بتاري  والعشرين  صحيفة  1999سنة    سبتمبر ال امن  المدعى  أود   ه ه   
دستورية المادة ا ولى مكرراً من القانون رقم   بعدم الدعوى قلم كتاب المحكمة  فالباً الحكم  

 حصيلته  تؤول بفرض رسم ااا   1985لسنة    7  رقمالمعدل بالقانون  1975لسنة  36
 إلى صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية. 
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 فاعها فلب  فيها رفض الدعوى. بد   م كرة هيئة قضان الدولة   وقدم 
 .برأيها  ًً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد 

المحكمــة إصــدار الحكــم    وقــررتالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة     ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 

ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائرفة الـدعوى  إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحي حيإ
ـــة تقـــدير   ــوا مـــن قائمـ ــد تملمـ ــانوا قـ ــدعى وقاـــرين كـ ــومالمـ ــم    الرسـ ـــة رقـ ــنة    2928القضائيـ لسـ

  1994لســـنة    609رقـــم    القضـــيةالصـــادرة مـــن محكمـــة اـــال القـــاهرة الابتدائيـــة فى    1998
ــالبتهم ســـــداد مبلـــــغ   ــاً  جنيـــــه ر   17903.50تجـــــارى كلـــــى اـــــال القـــــاهرة والمتضـــــمنة مطـــ اـــ

نمـــر الـــتملم    وأثنـــاءلصـــندو  ا ـــدمات الصـــحية والاجتماعيـــة  عضـــاء الهيئــــات القضائيــــة   
  1975لســـنة    36رقــم    القــانون دفـــع المدعـــى بعـــدم دستوريـــــة نــص المـــادة ا ولى مكـــرراً مـــن  

ه إلى  ـحصيلتـ  تـؤولاــاا     رسـمرض  ـه من فــفيمـا قررت  1985لسنة    7المعدل بالقـانـون رقم  
ــ ــع    الصـــحيةات  ـا دمـــدو   ـصنـ ـــا مـ ـــة تعارضهـ ـــة قالـ ـــات القضائيـ ـــاء الهيئـ ـــة  عضـ والاجتماعيـ

( مــــــــــن  120و  119و  116و  115و  68و  65و  61و  40و  38و  8نصـــــــــوا المــــــــــواد )
الـــدفع وصـــرح  بإقامـــة الـــدعوى الدســـتورية     جديـــةالدســـتور  وإذ قـــدرت محكمـــة الموضـــو   

 فقد أقام الدعوى الماثلة.
تنحصــــر فى الرســــوم المقــــررة    الموضــــوعيةنهــــا فى الــــدعوى  إن الرســــوم المــــتملم م  وحيــــإ

وكانــــ  مطــــاعن    القضــــائية    الهيئــــاتلصــــندو  ا ــــدمات الصــــحية والاجتماعيــــة  عضــــاء  
ادة  ـتنصــب علــى النصــوا التشــريعية المنشــئة لهــ ا الرســم والمقــررة بــنص المــ  ذلــ المــدعى فى  
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  7المضافــة بالقـانون رقـم  بإنشـاء الصـندو   و   1975لسـنة    36القـانون رقـم   من( مكرراً 1)
رســم اـاا أمــام المحــاكم و لــس الدولــة يعــادل    يفــرضتــنص علــى أن "    والــتى  1985لسـنة  

ا صــــلية المقــــررة فى جميــــع ا حــــوال ويكــــون لهــــا حكمهــــا  وتــــؤول    القضــــائيةنصــــا الرســــوم  
 ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية ".  صندو حصيلته إلى 
ــ ه    وحيــــإ ــتورية  إن هــ ــألة الدســ ــم  المســ ــبق أن حســ ــة ســ ــارةالمحكمــ ــدعوى    الم ــ فى الــ

  20لسـنة    152رقـم    القضـيةفى    3/6/2000الماثلة  مكمها الصـادر سلستهـا المعقودة فى  
إليهـا  سيسـاً علـى أن المشـر  قـد    المشـاروال ى قضى برفض الدعوى    " دستوريةقضائية " 

ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضــاء    ندو صــتغيــا ـ بمقتضــى ســلطته التقديريــة ـ بإنشــاء  
اسـتقلال القضـاء وحصـانة رجالـه باعتبارهمـا    كفالـةالهيئات القضائية مصلحة عامة تتم ـ  فى  

ــة الحقــــو    ــيتين لحمايـ ــمانتين أساسـ ــية والطمأنينــــة    والحـــرنت ضـ ــة النفسـ وذلـــ  بتــــوفير الراحـ
حــتى ينصــرفوا  داء رســالتهم    واجتماعيــاً هــم وأســرهم  صــحياً لحمــاة العدالــة  وكفالــة رعــايتهم  
ومــن   فقــد فــرض بالــنص الطعــين هــ ا الرســم لينــدمم    وجــه فى يقيــق العــدل علــى أكمــ   

القضــائية ا صــلية المقــررة  ليــتم يديــده واســتئدا ه    بالرســومضــمن مــوارد الصــندو   وألحقــه  
ــبطة فى   ــد منضـ ــق قواعـ ــاروفـ ــدمها مرفـــق العدالـــة  ومـــن   يكـــون موا  إفـ ــتى يقـ ــة الـ ــاً  ا دمـ فقـ

  حكام الدستور.
  وكــان مقتضــى نــص  17/6/2000نشــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     وإذ
لســـنة    48بالقـــانون رقـــم    الصـــادر( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  49و  48المـــادتين )
حجيــة مطلقــة فى مواجهــة    الدســتورية  أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى  1979

فصــلاً فى المســألة الــتى قضــى فيهــا     قــولاً ســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره  الكافــة وبالن
فرحـه عليهــا مـن جديـد  فـبن ا صــومة    إعـادةوهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلــة فيـه أو  

 فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
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 ا  كــالأو اه ـفاه

  المـــــــدعىوأل مـــــــ   الـــــــدعوى  ومصـــــــادرة الكفالـــــــة     قبـــــــولالمحكمـــــــة بعـــــــدم    حكمـــــــ 
 المحاماة.   أتعابالمصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2002إبري  ونة  14 جاسة 

 
 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
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 دـعبـى محمـود منصور ومحمــد عبـد القــادر المستشـارين : محمـد علـى سيا الدين وعدلـ  السـادة  وعضويـة
 الله وعلـى عوض محمـد صالح وأنـور رشـاد العاصـى والدكتور حنفى على جبالى 

 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر أمين                              / ناصر إمام محمد حسن                       السيد وحضور

  
 

 (  50)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  20لسنة   198 ر م القعية 

 
 ".  مناطهاال خصية ا كاشراا   ا صاحة "    دوتورية  د وه  -1

منافهــا: تــوافر علاقــة منطقيــة  – الدســتوريةوهــى شــرا لقبــول الــدعوى  –الشخصــية المباشــرة  المصــلحة
وذل  بأن يكون الفص  فى المسائ  الدستورية لازما  الموضوعى لمصلحة التى يقوم بها الن ا  بينها وبين ا

 المرتبطة بها. الموضوعيةللفص  فى الطلبات 
 
العقارا  لامنلعة   1954لسنة    577ر م    القا ون "    ت ري   -2 ب  ن  ز  ماكية 

 1955لسنة    222، والقا ون ر م  1990لسنة    10ر م    تلقا ون  إلغا هالعامة  ك   
التحس    مقاب   فرض  الصادرا      ا ب  ن  والقرارا   الأحكام  نها ية  العقارا . 

 ا نا  ا  ا تعاقة بهما ". 
بشــأن  1954لســنة  577القــانون رقــم   حكــامالمراكــ  القانونيــة الناشــئة عــن المنازعــات ا اضــعة  لاثــ 

بشــأن فــرض مقابــ  التحســين.  1955ســنة ل 222رقــم  والقــانوننـ   ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة  
فى تطبيــــق أحكامهمــــا.  ائيــــة ا حكــــام الصــــادرة مــــن المحكمــــة  المنازعــــاتأثــــره: توحيــــد إجــــراءات نمــــر 

إلغـاء  .ال ـانىللقانون ا ول  وكـ ل  قـرارات  ـان تقـدير مقابـ  التحسـين فى القـانون   بالنسبةالابتدائية  
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ــم  ــانون رقـ ــنة  577القـ ــانون  1954لسـ ــنة ل 10بالقـ ــانون 1990سـ ــام قـ ــرنن أحكـ ــات. سـ ــى  المرافعـ علـ
الابتدائيـة فى هـ ا  المحكمـةمنازعات تقدير قيمـة تعويضـات نـ   الملكيـة. مـؤداه: جـواز اسـتئنا  أحكـام 

 الشأن.
  
 أ مال ا  دم التمايزا الطعن    رار مقاب  التحس   ن  مساوااحق التقاع . "  -3

 ا نلعة العامة ". 
قاضـــيهم الطبيعـــى  ولا فى نطـــا  القواعـــد  الىا بيـــنهم فى  ـــال حقهـــم فى النفـــاذ لا يتمـــاي ون فيمـــ النـــاس

المتماثلــة  ولا فى فعاليــة ضــمانة حــق الدفـــا  الــتى  القضــائيةالإجرائيــة والموضــوعية الــتى يكــم ا صــومات 
 للحقــو  الــتى يــدعمو ا  ولا فى اقتضــائها وفــق مقــاييس موحــدة عنــد تــوافر المشــر يكفلهــا الدســتور أو 

  1955لسنة  222ولا فى فر  الطعن التى تنممها. وحدة الموضو  فى القانونين رقمى   فلبها شروا  
إجـراءات متماثلـة فى  المشر   وتعلقها فى الحالتين بتقدير قيمة العقارات. أثره: تبع 1954لسنة    577

قـــانون رقـــم دون ال 1954لســـنة  577أحكامهمـــا. عدولـــه عـــن تلـــ  الإجـــراءات بالنســـبة للقـــانون رقـــم 
أارى رغم وحدة الموضـو  الـ ى يتقاضـون  فئة. مؤداه: ليي  فئة من المتقاضين عن 1955لسنة   222

 .التقاضىفيه  وإالال بمبدأ المساواة فى حق 
 

المباشــــرة ـ وهــــى شــــرا لقبــــول الــــدعوى الدســــتورية ـ    الشخصــــيةحيــــإ إن المصــــلحة    -1
حة الـتى يقـوم بهـا النـ ا  الموضـوعى  وذلـ   بينهـا وبـين المصـل منطقيـةمنافها أن تتوافر علاقة 
الدســـتورية الـــتى تـــدعى هـــ ه المحكمـــة لنمرهـــا  لازمـــاً للفصـــ     المســـائ بأن يكـــون الفصـــ  فى  

الموضوعية  وكان المدعى قد اسـتهد  بن اعـه الموضـوعى لكينـه    الطلباتفيما يرتبط بها من  
ر مقابــ  التحســين علــى   نــة الفصــ  فى الطعــون علــى قــرارات تقــدي  قــراراتمــن الطعــن علــى  

عليهــا مــن يســين بســبب أعمــال المنفعــة العامــة  وهــو فعــن غــير    يطــرأالعقــارات بســبب مــا  
بشـأن    1955لسـنة    222ا ايرة من المادة ال امنة من القانون رقم   الفقرةجائ  وفقاً لحكم 

  علــى العقــارات الــتى يطــرأ عليهــا يســين بســبب أعمــال المنفعــة العامــة   يســينفــرض مقابــ   
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للمـدعى    تـوافرتعلى أعمال ه ه اللجنة  فبنه ب ل  تكـون قـد   النهائية صفةوال ى أسبغ 
ــرة ا اـــيرة   ــى نـــص الفقـ ــن علـ ــتورية بالطعـ ــواه الدسـ ــع دعـ ــية فى رفـ ــادة    مـــنمصـــلحة شخصـ المـ

 ال امنة المشار إليه.
 

بشـأن نــ      1954لسـنة    577إن البـين مـن اسـتعراض أحكــام القـانون رقـم    حيـإ   -2
ــة العقــــار  ــراً لصــــدور  ملكيـ ــ ى كــــان معاصـ ــة العامــــة  والـ ــانون ات للمنفعـ لســــنة    222رقــــم    القـ

الناشــــئة عــــن    القانونيــــةبشــــأن فــــرض مقابــــ  التحســــين علــــى العقــــارات  أن المراكــــ     1955
كـلا القـانونين يتعلقـان    أن المنازعات ا اضعة  حكـام هـ ين القـانونين تبـدو متماثلـة  ذلـ   

حـــال نـــ   ملكيـــتهم للمنفعـــة    للمـــلاباء هـــ ه القيمـــة  بتقـــدير قيمـــة العقـــارات  وصـــولاً إلى أد
أعمـال المنفعـة العامــة  بـ  إن هـ ا    بسـببالعامة  أو لتقـدير مـا زاد فى قيمـة تلـ  العقـارات  

المشــار    1954لســنة    577القــانون رقــم    عليــهالتماثــ  يبــدو أك ــر وضــوحاً فيمــا كــان يــنص  
التحسـين مـن التعـويض المقـدر    مقابـ   اصـم( من ضـرورة  21( إلى )19إليه  فى المواد من )

ـــ   الملكيـــة  ومـــن   فـــبن  ــام    المنمومـــة  عـــن نـ ــئة عـــن تطبيـــق أحكـ الإجرائيـــة للمنازعـــات الناشـ
تبـدو كـ ل  متطابقـة  فقـد كـان المشـر   يـ  الطعـن فى قـرارات  نـة    كانـ ه ين القـانونين  

تدائيـة الكائنــة  ا اصـة بالتعويضــات عـن نـ   الملكيـة أمــام المحكمـة الاب  المعارضـاتالفصـ  فى  
  القـرارات العقارات المن و  ملكيتها الال خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـ  إعـلان هـ ه   بدائرتها

  الطعـنويكـون حكمهـا  ائيـاً غـير جـائ  الطعـن فيـه بالاسـتئنا   كمـا هـو الشـأن نصـوا  
ــيرة ــرة ا اـ ــام الفقـ ــاً  حكـ ــين وفقـ ــ  التحسـ ــدير مقابـ ــان تقـ ــرارات  ـ ــادة  مـــن  فى قـ ال امنــــة    المـ

موحـــدة تنـــتمم    إجرائيـــة لمطعـــون عليهـــا  وقـــد كـــان رائـــد المشـــر  فيمـــا اســـتند إليـــه مـــن قواعـــد ا
المشار إليهما ـ وعلى مـا أفصـح     القانونينإجراءات التقاضى فى المنازعات المتعلقة بتطبيق  

كفالـة حقـو  ذوى الشـأن , سـرعة الفصـ     سانـب عنه المـ كرة الإيضـاحية لهـ ين القـانونين ـ
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ــ ه المنا ــراءات  فى هــ ــات بإجــ ــق آــــرات    مبســــطةزعــ ــة إلى يقيــ ــة الملحــ ــير الحاجــ ــة, لتيســ حااــ
 وق  ممكن. أسر المشروعات العامة للبلاد فى 

بالقـانون رقـم    1954لسـنة    577بنفسـه  إلغـاء القـانون رقـم    قـدرإن المشر  وقد   وحيإ
( منـــه علـــى حـــق كـــ  مـــن ا هـــة فالبـــة نـــ   الملكيـــة  9)  المـــادة  ونـــص فى  1990لســـنة    10
فى الطعن على قـرارات تقـدير التعـويض عـن نـ     الحقو وى الشأن من الملاب وأصحاب وذ

الطعـن وفقـاً    وبرفـع فى دائرتهـا العقـارات أو المنشـآت,    الكـائنالملكية أمام المحكمة الابتدائية 
مـــن ا ـــائ  اســـتئنا     صـــارلرجـــراءات المنصـــوا عليهـــا فى قـــانون المرافعـــات  ومـــن   فقـــد  

وفقــاً للقواعــد العامــة لاســتئنا     الطعــون   درها المحــاكم الابتدائيــة فى تلــ ا حكــام الــتى تصــ
 ا حكام القضائية.

 
الدستورية العليا قد جـرى علـى أن النـاس لا يتمـاي ون فيمـا    المحكمةحيإ إن قضاء  -3

ــال   ــنهم فى  ــ ــمبيــ ــة    حقهــ ــد الإجرائيــ ــا  القواعــ ــيهم الطبيعــــى  ولا فى نطــ ــاذ إلى قاضــ فى النفــ
يكم ا صومات القضـائية المتماثلـة  ولا فى فعاليـة ضـمانة حـق الـدفا  الـتى   تىالوالموضوعية 

الدســتور أو المشــر  للحقــو  الــتى يــدعو ا  ولا فى اقتضــائها وفــق مقــاييس موحــدة    يكفلهــا
تــوافر شـــروا فلبهــا  ولا فى فــر  الطعـــن الــتى تنممهــا  بـــ   ــب أن يكــون للحقـــو     عنــد 

التداعى بشأ ا أو الدفا  عنهـا  أو إسـتئدائها أو الطعـن  موحدة سواء فى  ال   قواعد عينها 
لسـنة    222وحـدة الموضـو  فى القـانونين    وكانـ   ا حكام التى تتعلق بها. إذ كـان ذلـ   فى

ــنة    577   1955 ــا   1954لســ ــ     وتعلقهــ ــارات  داء مقابــ ــة العقــ ــدير قيمــ ــالتين بتقــ فى الحــ
المشـر  عنـد إصـداره لهمـا فى تعاصـر    زندة قيمتها  قـد قـادت  عنلقيمتها أو إستئداء مقاب   

متماثلـة نصــ  عليهــا أحكامهمــا  فـبن عــدول المشــر  عمــا    لإجــراءاتزمـع شــديد إلى تبنيــه  
ــن إجــــراءات فى   ــه مــ ــأن نــــص عليــ ــم    شــ ــانون رقــ ــنة    577القــ ــه  1954لســ ــه  حكامــ   بإلغائــ
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منتهجـاً منهجــاً جديـداً فى شــأن الطعـن علــى    محلــه   1990لسـنة    10وإحـلال القـانون رقــم  
  دائرتهــا  سعلــه المحكمــة الابتدائيــة الكــائن فى  الملكيــة قــرارات  ــان تقــدير التعــويض عــن نــ    

أمامهــا  ووفقــاً  حكــام قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  بمــا    يطعــنالعقــار هــى ا هــة الــتى  
علــى أحكامهــا أمــام محــاكم الاســتئنا   إذ كــان المشــر  قــد فعــ  ذلــ      للطعــنيفــتح اوــال  

ــاً  ــر    تاركـ ــه    فىا مـ ــى حالـ ــين علـ ــ  التحسـ ــأن مقابـ ــارات فى شـ ــدير العقـ ــى تقـ ــن علـ ــأن الطعـ شـ
مرحلة واحدة يكون الطعن فيها أمام اللجنة المنصـوا عليهـا فى المـادة   علىالسابق مقتصراً 

ــة مـــن   ــانون ال امنـ ــنة    222  القـ ــة    ولتصـــدر  ,1955لسـ ــة غـــير قابلـ ــرارات  ائيـ ــة قـ ــ ه اللجنـ هـ
الفقــرة ا اــيرة منهــا بالــرغم مــن لاثــ  المركــ  القــانونى    لحكــماً  للطعــن عليهــا أمــام القضــاء وفقــ

  ينبــعحيـإ كلاهمــا يتعلـق فعنــه بتقـدير لقيمــة عقـاره    الحــالتين  فى صـحاب الحــق فى الطعـن  
فى الحكـم    التبـاينعلى سلطة تقديرية للجنة الإدارية المنوا بها إجراء ه ا التقدير  فـبن هـ ا  

الموضــو  الــ ى    وحــدةلمتقاضــين عــن فئــة أاــرى بالــرغم مــن  يكــون قــد الــق لييــ اً لفئــة مــن ا
مــا    وهــو  التقاضـــى يتقاضــون فيــه  كمــا انطــوى علــى إاــلال بأصــول القواعــد الإجرائيــة لحــق  

الطعــين فى حمــأة فالفــة    الــنصيعــد إاــلالاً بمبــدأ المســاواة فى  ــال حــق التقاضــى  بمــا يوقــع  
 ( من الدستور.68   40أحكام المادتين )

 

 ا  اسجــراء
ــنة    بتـــاري  المـــدعى صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى قلـــم    أود    1998العشـــرين مـــن أكتـــوبر سـ

  1955لسـنة    222( من القـانون رقـم  8المادة ) دستوريةكتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم 
الــتى يطــرأ عليهــا يســين بســبب أعمــال المنفعــة    العقــاراتبشــأن فــرض مقابــ  يســين علــى  

 العامة.
 م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. ةالدولهيئة قضان   وقدم 
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 هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  أودع يضير الدعوى    وبعد 
الوجه    ونمرت على  الحكم   المبينالدعوى  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر 

 فيها سلسة اليوم. 
 

 المحكمــة 
 والمداولة. ا ورا  الافلا  على  بعد 

مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  يبين    ماإن الوقائع ـ على   حيإ
رة قـدرت مقابـ  التحسـين المسـتحق علـى العقـار  ـالقاهـ  بمحافمـة نة تقدير مقاب  التحسـين  

ــغ   ــدعى بمبلـ ــوب للمـ ــة    40200المملـ ــام  نـ ــدير أمـ ــ ا التقـ ــى هـ ــن ا اـــير علـ ــاً  وإذ فعـ جنيهـ
عنــه  فقــد أقــام الــدعوى  الابتدائيــة ورفضــ  هــ ه اللجنــة ف   القــاهرةالطعــون بمحكمــة جنــوب  

ــم   ــنة    615رقــ ــائية"  43لســ ــام"  قضــ ــاهرة "  أمــ ــاء الإدارى بالقــ ــة القضــ ــرةمحكمــ ــات    دائــ منازعــ
بعــدم    المحكمــةالحكــم بإلغــاء قــرار  نــة الطعــون المشــار إليهــا  فقضــ  تلــ     بطلــب"  ا فــراد

مــدنى    1994لســنة    5175ااتصاصــها ولائيــاً بنمــر الــدعوى. فأقــام المــدعى الــدعوى رقــم  
ــام مح ــغ  أمـ ــن المبلـ ــه مـ ــم بـــبراءة ذمتـ ــة بطلـــب الحكـ ــاهرة الابتدائيـ ــة جنـــوب القـ ــه    المطالـــبكمـ بـ

فقـــد فعـــن علـــى هـــ ا الحكـــم    الـــدعوى  كمقابـــ  يســـين  وإذ قضـــ  تلـــ  المحكمـــة بـــرفض
قضـــائية أمـــام محكمـــة اســـتئنا  القـــاهرة  وأثنـــاء نمـــر    115لســـنة    2183بالاســـتئنا  رقـــم  

  1955لســنة    222ة ال امنــة مــن القــانون رقــم  المــاد  دســتوريةالاســتئنا  دفــع المــدعى بعــدم  
الــتى يطــرأ عليهــا يســين بســبب أعمــال المنفعــة    العقــاراتبشــأن فــرض مقابــ  يســين علــى  

ة الــدعوى الدســتورية   ـلــه بإقامــ  ه وصــرح ـة دفعـــجديــ  الموضــو العامــة  وإذ قــدرت محكمــة  
 فقد أقام الدعوى الماثلة.
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يسين علـى العقـارات    مقاب فرض  بشأن    1955لسنة   222إن القانون رقم  وحيإ
( منـــه علـــى أن "  1)  المـــادةالـــتى يطـــرأ عليهـــا يســـين بســـبب أعمـــال المنفعـــة العامـــة يـــنص فى  

علـى العقـارات المبنيـة وا راضـى    يسـينفى المدن والقرى التى بها  الس بلديـة مقابـ    يفرض
فــى دائـرة ااتصاصـه  . ويتولى كـ   لـس  العامةالتى يطرأ عليها يسين بسبب أعمال المنفعة  

( مــن ذات القــانون  6". كمــا عقــدت المــادة )  مــواردهيصــي  هــ ا المقابــ  ويكــون مــورداً مــن  
ــار   ــة العقـ ــاا بتقـــدير قيمـ ــ الااتصـ ــة    قبـ ــدد الـــنص كيفيـ ــة حـ ــة إداريـ ــين  للجنـ ــد التحسـ وبعـ

قــرارات هـ ه اللجنــة أمـام اللجنــة المنصـوا عليهــا    فى( الطعـن  7تشـكيلها  وأجـازت المــادة )
ـ تفصـ     8  مـادةالمطعـون عليهـا و ـرى نصـها بالآتـى: "    وهـىادة ال امنـة مـن القـانون   فى المـ

 :منك  مديرية أو محافمة   فىفى الطعون  نة تؤلا  
 فى دائرتها العقار أو وكيلها رئيساً.   الكائنالمحكمة الابتدائية    رئيس(  1)  

اقـع فى دائرتهـا العقـار أو مـن ينـوب  الو   والقرويـةالمراقبة الإقليمية بوزارة الشـئون البلديـة   مراقب
 عنه عضواً.

 .عضواً المساحة أو من ينوب عنه    مفتش
 .عضواً المالية أو من ينوب عنه   مفتش
المختص  تارهما رئيس اولس من غير أعضائه المعينين   البلدىمن أعضاء اولس    عضوين

 مكم وطائفهم عضواً. 
والقرويــة فى القــاهرة والإســكندرية    البلديــةلشــئون  محــ  مراقــب المراقبــة الإقليميــة لــوزارة ا  ويحــ 

ينــــوب عنــــه. وفى المحافمــــات ا اــــرى    مــــنوبــــور ســــعيد مــــدير اولــــس البلــــدى المخــــتص أو  
يحـ  رئـيس القسـم المـالى أو مـن ينـوب عنـه    كمامهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية ـ  

 فى جميع المحافمات مح  مفتش المالية.
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أو  حـــد أقاربـــه أو أصــهاره    ل وجتــهفى عضــوية اللجنـــة مــن تكــون لــه أو     ــوز أن يشــترب  ولا
ــه أو   ــيلاً عنـ ــن يكـــون وكـ ــة أو لمـ ــة الرابعـ ــياً إلى الدرجـ ــدير.    وصـ ــلحة فى التقـ ــه مصـ ــاً عليـ أو قيمـ

 التقدير.  نةوك ل  من يكون قد سبق له الاشتراب فى أعمال  
ورودهـــا إليـــه وتكـــون    تاريـــ مـــن  هـــ ه اللجنـــة فى الطعـــون فى ميعـــاد لا  ـــاوز شـــهراً    وتفصـــ 

 قراراتها  ائية ".
المباشرة ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا   الشخصيةإن المصلحة  وحيإ

بينهـــا وبـــين المصـــلحة الـــتى يقـــوم بهـــا النـــ ا  الموضـــوعى  وذلـــ  بأن    منطقيـــةأن تتـــوافر علاقـــة  
لنمرهــا  لازمــاً للفصــ  فيمــا    الدســتورية الــتى تــدعى هــ ه المحكمــة  المســائ يكــون الفصــ  فى  

الموضـوعية  وكـان المـدعى قـد اسـتهد  بن اعـه الموضـوعى لكينـه مـن    الطلباتيرتبط بها من  
ــى   ــراراتالطعـــن علـ ــى    قـ ــين علـ ــ  التحسـ ــدير مقابـ ــرارات تقـ ــى قـ ــون علـ ــة الفصـــ  فى الطعـ  نـ

عليهــا مــن يســين بســبب أعمــال المنفعــة العامــة  وهــو فعــن غــير    يطــرأالعقــارات بســبب مــا  
ة  ـا اــيرة مــن المــادة ال امنــة المشــار إليهــا والــ ى أســبغ صــفة النهائيــ  الفقــرةجــائ  وفقــاً لحكــم  

ة  فبنه بـ ل  تكـون قـد تـوافرت للمـدعى مصـلحة شخصـية فى رفـع  ـاللجن  ه هال ـعلى أعم
 على نص الفقرة ا ايرة من المادة ال امنة المشار إليه. بالطعندعواه الدستورية  

على  ـو مـا تقـدم ـ حرمانـه    نطاقهعى على النص الطعين ـ محدداً  إن المدعى ين وحيإ  
( مـن الدسـتور الـتى تكفــ   68)  المـادةمـن حـق التقاضـى علـى درجتـين, ومـن   فالفـة نـص  

 حقه فى التقاضى.
بشـــأن نـــ      1954لســـنة    577أحكـــام القـــانون رقـــم    اســـتعراضإن البـــين مـــن    وحيـــإ

ــة العامــــة    ــة العقــــارات للمنفعـ ــ ىملكيـ ــانون رقــــم  كــــا  والـ ــراً لصــــدور القـ لســــنة    222ن معاصـ
أن المراكــــ  القانونيــــة الناشــــئة عــــن    العقــــارات بشــــأن فــــرض مقابــــ  التحســــين علــــى    1955

تبـدو متماثلـة  ذلـ  أن كـلا القـانونين يتعلقـان   القـانونينالمنازعات ا اضعة  حكـام هـ ين 
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  ملكيـــتهم للمنفعـــة  إلى أداء هـــ ه القيمـــة للمـــلاب حـــال نـــ    وصـــولاً بتقـــدير قيمـــة العقـــارات   
المنفعـة العامـة  بـ  إن هـ ا    أعمـاللتقدير ما زاد فى قيمة تلـ  العقـارات بسـبب    أوالعامة,   

المشــار    1954لســنة    577رقــم    القــانون التماثــ  يبــدو أك ــر وضــوحاً فيمــا كــان يــنص عليــه  
  التحسـين مـن التعـويض المقـدر  مقابـ ( من ضرورة اصـم  21( إلى )19إليه  فى المواد مـن )

ـــ   الملكيـــة  ومـــن   فـــبن المنمومـــة الإجرائيـــة   ــام    للمنازعـــاتعـــن نـ ــئة عـــن تطبيـــق أحكـ الناشـ
 يـ  الطعـن فى قـرارات  نـة    المشـر ه ين القـانونين كانـ  تبـدو كـ ل  متطابقـة  فقـد كـان  

أمــام المحكمـة الابتدائيـة الكائنــة    الملكيـةالفصـ  فى المعارضـات ا اصـة بالتعويضــات عـن نـ    
عشـر يومـاً مـن تاريـ  إعـلان هـ ه القـرارات     خمسـةعقارات المن و  ملكيتها الال  بدائرتها ال

بالاسـتئنا   كمـا هـو الشـأن نصـوا الطعـن    فيـهويكـون حكمهـا  ائيـاً غـير جـائ  الطعـن  
ــين   ــان تقـــدير مقابـــ  التحسـ ــاً فى قـــرارات  ـ ــادة ال امنــــة    وفقـ ــيرة مـــن المـ ــام الفقـــرة ا اـ  حكـ

فيمـــا اســـتند إليـــه مـــن قواعـــد إجرائيـــة موحـــدة تنـــتمم    المشـــر   المطعـــون عليهـــا  وقـــد كـــان رائـــد 
  أفصـح  المتعلقة بتطبيق القانونين المشار إليهما ـ وعلـى مـا  المنازعاتإجراءات التقاضى فى  

لهــ ين القــانونين ـ سانــب كفالــة حقــو  ذوى الشــأن ـ ســرعة الفصــ     الإيضــاحيةعنــه المــ كرة  
الملحــــة إلى يقيــــق آــــرات    الحاجــــة  لتيســــير   بإجــــراءات مبســــطة حااــــة,  المنازعــــاتفى هــــ ه  

 المشروعات العامة للبلاد فى أسر  وق  ممكن.
بالقــانون    1954لســنة    577بنفســه  إلغــاء القــانون رقــم    قــدرإن المشــر  ـ وقــد    وحيــإ

( منه علـى حـق كـ  مـن ا هـة فالبـة نـ   الملكيـة  9)  المادة  ونص فى  1990لسنة  10رقم 
فى الطعن على قـرارات تقـدير التعـويض عـن نـ     الحقو اب وذوى الشأن من الملاب وأصح
فى دائرتـها العقــارات أو المنشـآت, وبرفـع الطعـن وفقـاً   الكائنالملكيـة أمام المحكمة الابتدائيـة 

فى قـــانون المرافعـــات  ومـــن   فقـــد صـــار مـــن ا ـــائ  اســـتئنا     عليهـــالرجـــراءات المنصـــوا  
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ئيــة فى تلــ  الطعــون وفقــاً للقواعــد العامــة لاســتئنا   الابتدا  المحــاكما حكــام الــتى تصــدرها  
 .القضائيةا حكام  

قـــد جـــرى علـــى أن النـــاس لا يتمـــاي ون فيمـــا بيـــنهم فى    المحكمـــةإن قضـــاء هـــ ه    وحيـــإ
الطبيعى  ولا فى نطا  القواعد الإجرائية والموضـوعية الـتى    قاضيهم ال حقهم فى النفاذ إلى  

ولا فى فعالية ضمانة حق الدفا  الـتى يكفلهـا الدسـتور   المتماثلة  القضائيةيكم ا صومات 
الــتى يــدعو ا  ولا فى اقتضــائها وفــق مقــاييس موحــدة عنــد تــوافر شــروا    للحقــو أو المشــر   
فر  الطعـن الـتى تنممهـا  بـ   ـب أن يكـون للحقـو  عينهـا قواعـد موحـدة   فىفلبها  ولا 

إستدائهـــا أو الطعـــن فى ا حكــام الـــتى  بشأ ــــا أو الــدفا  عنهــــا  أو    التــداعىســواء فى  ـــال  
  577   1955لســنة    222. إذ كــان ذلــ  وكانــ  وحــدة الموضــو  فى القــانونين  بهــاتتعلــق  
فى الحــالتين بتقــدير قيمــة العقــارات  داء مقابــ  لقيمتهــا أو اســتئداء    وتعلقهــا   1954لسـنة  
ع شـــديد إلى  زندة قيمتهـــا  قـــد قـــادت المشـــر  عنـــد إصـــداره لهمـــا فى تعاصـــر زمـــ  عـــنمقابـــ   
متماثلـــة نصــ  عليهــا أحكامهمـــا  فــبن عــدول المشــر  عمــا نــص عليــه مــن    لإجــراءاتتبنيــه  

  بإلغائـه  حكامـه وإحـلال القـانون رقـم  1954لسـنة    577ون رقـم  ـشأن القانـ  فىإجراءات 
محلــه  منتهجــاً منهجــاً جديــداً فى شــأن الطعــن علــى قــرارات  ــان تقــدير    1990لســنة    10

الملكيـة  سعلـه المحكمـة الابتدائيـة الكـائن فى دائرتهـا العقـار هـى ا هـة الـتى    ن  التعويض عن  
علـى    للطعـنأمامها  ووفقاً  حكام قانون المرافعات المدنية والتجارية  بما يفـتح اوـال   يطعن

ــتئنا ,    ــاكم الاسـ ــام محـ ــا أمـ ــأن    إذأحكامهـ ــر فى شـ ــاً ا مـ ــ  ذلـــ   تاركـ ــد فعـ ــر  قـ ــان المشـ كـ
ــراً   فىلعقـــارات  الطعـــن علـــى تقـــدير ا ــابق مقتصـ   علـــى شـــأن مقابـــ  التحســـين علـــى حالـــة السـ

فى المــادة ال امنـة مــن القــانون    عليهــامرحلـة واحــدة يكـون الطعــن فيهــا أمـام اللجنــة المنصـوا  
ــنة    222 ــام    ولتصـــدر,   1955لسـ ــا أمـ ــة للطعـــن عليهـ ــة غـــير قابلـ ــة قـــرارات  ائيـ هـــ ه اللجنـ

رغم مــن لاثـ  المركــ  القــانونى  صــحاب الحــق فى  لحكــم الفقــرة ا اـيرة منهــا بالــ  وفقــاً القضـاء  
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  تقديريـةفى الحالتين حيإ كلاهمـا يتعلـق فعنـه بتقـدير لقيمـة عقـاره ينبـع علـى سـلطة   الطعن
قــد الــق    يكــون للجنــة الإداريــة المنــوا بهــا إجــراء هــ ا التقــدير  فــبن هــ ا التبــاين فى الحكــم  

فيـه  كمـا    يتقاضـون وحـدة الموضـو  الـ ى  ليي اً لفئة من المتقاضين عن فئة أارى بالرغم من  
إاــلالاً بمبــدأ    يعــد انطــوى علــى إاــلال بأصــول القواعــد الإجرائيــة لحــق التقاضــى  وهــو مــا  

أحكــام المـــادتين    فالفــةالمســاواة فى  ــال حــق التقاضــى  بمــا يوقــع الـــنص الطعــين فـــى حمــأة  
 ( من الدستور.68   40)
 

 الأوكــا   فاهـاه 
نص الفقـرة ا اـيرة مـن المـادة ال امنـة مـن القـانون رقـم    يةدستور المحكمة بعدم   حكم 

ــنة    222 ــأن    1955لسـ ــا يســـين    فـــرضبشـ ــرأ عليهـ ــارات الـــتى يطـ مقابـــ  يســـين علـــى العقـ
الحكومــة    وأل مــ   الطعــن تضــمنه مــن  ائيــة قــرار  ــان     فيمــابســبب أعمــال المنفعــة العامــة  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002إبري  ونة  14 جاسة
 

 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
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عبــد الله  القــادرالمستشــارين: عبــد الــرحمن نصــير ومحمــد علــى ســيا الــدين ومحمــد عبــد  الســادة وعضــوية
 الشناوى  الع ي دكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد وعلى عوض محمد صالح وال

 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر  أمين     / ناصر إمام محمد حسن                                                السيد وحضور

 

 
 (  51ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية  "  20لسنة   203ر م  ية القع
 
 ".مناطهاا صاحة ال خصية ا كاشرا "  -1

أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا  -الدســتوريةوهــى شــرا لقبــول الــدعوى  -المصــلحة الشخصــية المباشــرة منـاا
ــتورية.  ــدعوى الدســ ــة فى الــ ــلحة القائمــ ــؤدىوبــــين المصــ ــالة  مــ ــادر فى المســ ــم الصــ ــون الحكــ ذلــــ : أن يكــ

 المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضو . الموضوعيةورية لازما للفص  فى الطلبات الدست
 
 ".رجع ا أ ر   ا وندوتور "   -2

. لازمه: توافر أغلبية أعضـاء  لـس الشـعب. رجعىبأثر  -فى غير المواد ا نائية -أحكام القانون  سرنن
 ( من الدستور.187المادة )

 
 ".إصدارهاتنليايةا   لوا سدوتور "   -3

 ( من الدستور.144المادة ) :رئيس ا مهورية اللوائح التنفي ية. نطاقه إصدار
 ا الأصول الثابتة. الأحكام ال نيةا اجتهاد".إودمية  شريعةدوتور "   -4
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ال انيــة مــن الدســتور بعــد تعــديلها ســنة  المــادةالشــريعة الإســلامية هــى المصــدر الرئيســلم للتشــريع.  مبــادئ
ينـاقض ا حكــام الشــرعية قطعيــة ال بــوت والدلالــة.  أن: لا  ــوز للــنص التشــريعلم . مـؤدى ذلــ 1980

 فى ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً. المنيةا صار الاجتهاد فى ا حكام 
 

 ".اجتهادشريعة إودمية "   -5
ل الله : تقريـر قواعـد عمليـة يقتضـيها عـدغايتـه. ماهيته: إعمال حكم العق  فيما لا نـص فيـه. الاجتهاد

التي تتفق مع المقاصد العليا للشريعة. حجية ا راء الاجتهادية.   الحقيقيةورحمته بعباده. مراعاة المصلحة  
 مداها.

 

السكنية    امتداد"   -إيجار  -6 ايجار الأماكن غل  وفاا ا ست جر الأصا .   بعد قد 
 ". العكادا  ر    تحقيق مصا     واطةالأراء اللقهية"."

عقد الإ ار.  بهاأن وفاة المستأجر لا ينفس     على"  الحنابلةوالشافعية و   المالكيةلفقهاء "  جمهور ا  اتفا 
ا لا  بين ا راء  ازجو  :ه ا الرأي. مؤداه ا حنا قيام ورثته مقامه فى استيفاء منافع الإ ار. فالفة 

 ما يحقق مصالح الناس. يشتر الاجتهادية. أثره: للمشر  أن 
 

ـــة". ت ــري  "صــونهاة خاصــة "  دوــتور. ماكي ــ  -7    د ــا . تن يمهــا. وظيلــة اجتما ي
( من القــا ون  29بتعدي  اللقرا الثا ية من ا ادا )1997لسنة  6ايجارية. القا ون ر م 

الأحكام الخاصة بإيجــار الأمــاكن غــل الســكنية. مرا ــاا   وبكعض 1979لسنة  49ر م 
 ".وا ست جرين حقوو ا ؤجر  

داء وطيفتهـا الاجتماعيـة ضـماناً   الملكيـةكيـة ا اصـة. مـن السـائغ تنمـيم هـ ه الدستور صون المل  كف 
. راعى حقو  المؤجرين والمستأجرين.  1997لسنة   6رقم    القانونالتي لليها فبيعة ا موال مح  الملكية.  

نيــة غــير الســكنية إلا لــ و  وأقــارب المســتأجر ا صــللم حــتى الدرجــة ال ا ا مــاكنعــدم امتــداد عقــد إ ــار 
  تـــوالى  للعـــينذلـــ  الامتـــداد. يقيـــق التـــوازن فى العلاقـــة الا اريـــة. زندة القيمـــة الا اريـــة  قيـــودفقـــط. 

 ال ندة بصفة دورية توفيراً لمصالح المؤجرين.
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 . مكدأ ا ساواا.اللر اشماكي". مكدأ تكافؤ      ام"  دوتور   -10، 9، 8
 تهمــق المشــر  فى مباشــرة ســلط الإاــلالدل, لا يعــع  ســيس النمــام الاشــتراكلم علــى الكفايــة والعــ -8
 تقديرية فى تنميم الحقو .ال
 
تتعهــد الدولــة بتقــديمها. الحمايــة  الــتي( مــن الدســتور هــى تلــ  8الفــرا الــتي يعنيهــا نــص المــادة ) -9

هـ ه   ال الانتفـا  بهـا لـبعض المتـ احمين عليهـا. يديـدفى الدستورية لتل  الفرا. غايتها: تقرير أولوية 
 الصالح العام. يقتضيهاأسس موضوعية  فقا ولوية و 

 
 نطا  الموضو  مح  التنميم التشريعلم.فى إعمال مبدأ المساواة يفترض لاث  المراك  القانونية  -10
 

 ".اجتهاد  –امتداده   –الأماكن غل السكنية   – قد اسيجار   -11
د عقــد إ ــار ا مــاكن غــير الســكنية بعــد حكمــاً فاصــلاً فى شــأن جــواز امتــدا يقــررلــيس آــة نــص قطعــلم 

  .ا صللم إلى ورثته المستأجروفاة 
 

 ".ا وا  ة ب  مصا  ا ست جرين وحقوو ا ؤجرين    –امتداده  – قد اسيجار   -12
  الــتى انتممــ  العلاقــة الإ اريــة بــين المــؤجر ومســتأجر 1997لســنة  6البــين مــن نصــوا القــانون رقــم 

 . تؤلا تدبيراً فيه م اوجة بين حقو  المؤجرين ومصالح المستأجرين  اأا ماكن غير السكنية  
 

 وفاا ا ست جر ". –امتداده   -الأماكن غل السكنية   – قد اسيجار   -13
 اسـتمرارتضـمن  الـنص علـى عـدم  1997لسـنة  6ا اـيرة مـن المـادة ا ولى مـن القـانون رقـم   الفقرةأن  

ا صــللم  المســتأجرفى العــين إلا لصــالح المســتفيدين مــن ورثــة  العقــد بمــوت أحــد مــن أصــحاب حــق البقــاء
 . دون غيره ولمرة واحدة فقط
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ــلحة    -1 ــيةحيــــإ إن المصــ ـــ    الشخصــ ــرا لقبــــول الــــدعوى الدستوريةــ ــرة ـ وهــــى شــ المباشــ
وبـين المصـلحة القائمـة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن    بينهامنافها أن يكون آة ارتباا  

الدستورية  لازماً للفص  فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بهـا   لمسألةايكون الحكم الصادر فى 
الموضـوعية تقـوم علـى مـدى    الـدعوى  محكمة الموضو   لما كان ذل   وكان  أماموالمطروحة 

المـدعى علـيهم مـن الرابـع إلى الرابـع عشـر بعـد    مـنأحقية المدعى فى إالاء العين محـ  النـ ا   
ــللم  ــتأجر ا صـ ــورثهم المسـ ــاة مـ ــبن    أن دون    وفـ ــاء  فـ ــار تلـــ  العـــين رضـ ــد إ ـ ــيهم عقـ ــد إلـ يمتـ

( مـن  29على نص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )  الطعنمصلحته الشخصية المباشرة تنحصر فى  
  وكــــ ل  مــــا  1997لســــنة    6بالقــــانون رقــــم    إبــــدالهابعــــد    1977لســــنة    49القــــانون رقــــم  

ئحـة التنفي يــة للقـانون المتعلقــة  إليـه, وأحكــام اللا  المشــارتضـمنته المــادة ا امسـة مــن القـانون  
 بهاتين المادتين.

 
  24بتـاري     المعقــودةحيإ إن ال اب  من مضبطـة ا لسة ا مسين ولس الشـعب   -2

لســنة    6القــانون رقــم    مشــرو والمرفقــة با ورا   أنــه عنــد الا قــترا  علــى    1997مــارس ســنة  
ثـر رجعــى ممـا يتطلـب فبقـاً  أوضح رئيس اولس أن أحكامـه تسرى بأ الطعن مح    1997
(  305( من الدستور توافر أغلبيـة ااصـة ا مـر الـ ي يقتضـلم عمـلاً بالمـادة )187) للمادة

  ذلـ اللائحة الداالية للمجلس أن يكون أا  الرأي النهائلم عليه نداءً بالاسـم  وبعـد   من
أاــ  الــرأي  ـ   أعلــن رئــيس اولــس أن    المضــبطة  نــودى علــى ا اــاء ـ الــتي أثبتــ  فى ملحــق

عـدد    وكـان . لمـا كـان ذلـ    القـانون علـى مشـرو      عضـواً (  279النهائلم أسفر عـن موافقـة )
ــا جـــاء  454ة )ـأعضـــاء  لـــس الشـــعب فــــى تلـــ  الـــدورة التشريعيـــ   بكتـــاب( عضـــواً فبقـــاً لمـ

  لهـ ا  وكـان قـد تـوافر بـ ل   2002مـارس سـنة    31السيد أمين عام  لـس الشـعب المـؤر   
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ــريع  ــو تشـ ــانون ـ وهـ ــادة )  القـ ــه المـ ــا تتطلبـ ــة ـ مـ ــواد ا نائيـ ــير المـ ــن  187فى غـ ــتور( مـ مـــن    الدسـ
 موافقة أغلبية أعضاء  لس الشعب على سرنن أحكامه بالنسبة للماضى.

 
الحصــر ا هــات الــتى لــتص بإصــدار اللــوائح التنفي يــة     ســبي الدســتور حــدد علــى    -3

ه القـــانون لإصـــدارها   مـــن يفوضـــه فى ذلـــ  أو مـــن يعينـــ  أوفقصـــرها علـــى رئـــيس ا مهوريـــة  
الااتصــاا الدســتوري وإلا وقــع عملــه اللائحــلم    هــ اميــإ يمتنــع علــى مــن عــداهم ممارســة  

  1997لسـنة    6. متى كان ذلـ , وكـان القـانون رقـم  إليها( المشار  144فالفاً لنص المادة )
اللازمـــة لتنفيـــ ه  فـــبن صـــدور اللائحـــة المطعـــون    القـــراراتت يعهـــد إلى جهـــة معينـــة بإصـــدار  

ــن رئـــيس   ــرار مـ ــا بقـ ــةعليهـ ــادة )  ا مهوريـ ــا المـ ــدود الـــتي راتهـ ــوائح  144فى الحـ ــأن اللـ ( فى شـ
 لا ينطوى على آة فالفة دستورية.  القوانيناللازمة لتنفي  

  
الدســتورية العليــا ـ أن الــنص فى المــادة ال انيــة مــن الدســتور ـ    المحكمــةالمقــرر فى قضــاء    -4

ــديلها   ــنة    فىبعـــد تعـ ــريعة الإســـلامية هـــى المصـــدر الرئيســـى  ـ علـــى أن    1980سـ مبـــادئ الشـ
عن دعوة المشر  كى يتخ  من الشريعة الإسـلامية مصـدراً رئيسـياً فيمـا   يتجلىللتشريع  إنما 

ورى المشـار إليـه  فـلا  ـوز منـ  ذلـ   ـتصدر بعد العم  بالتعدي  الدستـ  اتـتشريعيسنه من  
أن    باعتبـاريـة فى ثبوتهـا ودلالتهـا,   تشريعى أن يناقض ا حكـام الشـرعية القطع لنصالتاري  

اجتهـاداً  ومـن   لا ي قبـ  إقـرار أيـة قاعـدة قانونيـة    يتم ه ه ا حكـام وحدهـا هـى التى لا  
ــاملالفهـــا. وليســـ  كـــ ل    ــى الـــتى    ا حكـ ــاً, وهـ ــا معـ ــا أو فيهمـ ــا أو دلالتهـ ــة فى ثبوتهـ المنيـ

 وضماناً لمصالحهم.يسطع فيها تنميماً لشئون العباد   الاجتهادتتسع لدائرة  
 
 هـــ  الاجتهـــاد  فـــأولى أن يكـــون هـــ ا الحـــق مقـــرراً لـــولى    حقـــاً الاجتهـــاد وإن كـــان    -5

الحكـم الشـرعى مـن الـدلي  التفصـيلى  ويعمـ  حكـم العقـ     اسـتنبااا مر  يب ل جهده فى  
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  وتســعهاقواعــد عمليــة يقتضــيها عــدل الله ورحمتــه بعبــاده,     لتقريــرفيمــا لا نــص فيــه توصــلاً  
فى شــأن مــن شــئو ا     الفقهــاءيعة الإســلامية الــتى لا تضــفى قدســية علــى قراء أحــد مــن  الشــر 

ة الـتى لا تنـاقض  ـالمصلحة الحقيقي  بمراعاةا وإبدال غيرها بها  ـا وتقييمهـولا يول دون مراجعته
لا تجـاوز حجيتهـا قـدر اقتنـا  أصـحابها بهـا  ولا    الاجتهاديـةالمقاصد العليـا للشـريعة  فـالآراء  

مقــرراً لا  ــوز نقضــه  وإلا كــان ذلــ   يــاً عــن التأمــ  والتبصــر    شــرعاً بالتــالى اعتبارهــا    يســاا
  صـح القـول بأن    ومـنوإنكاراً لحقيقـة أن ا طـأ محتمـ  فى كـ  اجتهـاد,     تعالىفى دين الله  

أحـق بالاتبـا  مـن اجتهـاد غـيره  وربمـا كـان أضـعا   بالضـرورة اجتهاد أحد من الفقهاء ليس
 للأوضا  المتغيرة  ولو كان فالفاً  قوال ك يرة امتد العم  بها زمناً. ملاءمةها  الآراء أك ر 

 
يقرر حكماً فاصلاً فى شأن جواز امتداد عقـد إ ـار    قطعىحيإ إنه ليس آة نص   -6

المستأجر ا صلى إلى ورثتـه  ومـن   يكـون سـبي  الاجتهـاد   وفاةا ماكن غير السكنية بعد 
الت م مقاصـد الشـريعة العليـا. قيـة ذلـ  أن غالبيـة مـ اهب جمهـور    فالمافى ه ا الشأن فليقاً  

اتفقــ  علــى أن وفــاة المســتأجر لا ينفســ  بهــا    قــد والشــافعية والحنابلــة "    المالكيــةالفقهــاء "  
فى    مقامـهالإ ار   نه لل  به ا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاتـه  فيقومـون   عقد 

  الــــرأى منــــافع  فى حــــين أن ا حنــــا  ومــــن ســــايرهم اــــالفوا هــــ ا    اســــتيفاء مــــا ورثــــوه مــــن
جـواز الاجتهـاد  وجــواز ا ـلا  فيمـا هـو أقــرب    عـن  وا ـلا  بـين الـرأيين إن هـو إلا تعبــير

ال مــان والمكــان  وإذا كــان المقــرر ـ فى قضــاء المحكمــة    طــرو لتحقيــق مصــالح النــاس مســب  
وأن    الســابقين يشــتر  علــى اــلا  اجتهــادات   لــولى ا مــر أن     ــوزالدســتورية العليــا ـ أنــه  

ومــن   كــان حقــاً عنــد    وتطــوير يــنمم شــئون العبــاد تبعــاً لمــا فــرأ علــى مصــالحهم مــن تغيــير  
يشـتر  حكمـاً يضـيق علـى النـاس أو    وألاا يار بين أمرين مراعاة أيسرهما ما ت يكـن مؤآـاً,   

ا لا لـالا ـ علـى مـا تقـدم ـ نصـاً  عنتاً. وإذا كان  النصوا المطعون فيهـ أمرهميرهقهم من 
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   مــنأمــر عقـد الإ ــار  فبنـه ت يعــد هنـاب مــا يسـوا القــول بمخالفتهـا للمــادة ال انيـة    فىقطعيـاً  
 .الدستور

 
عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليـا ـ أن الدسـتور حـرا    المستقرحيإ إن ـ من  -7

ى ســـبي  الاســـت ناء وفى الحـــدود  وكفـــ  عـــدم المســـاس بهـــا إلا علـــ  ا اصـــةعلـــى صـــون الملكيـــة  
إلا أن تلــ  الملكيــة ت تعــد حقــاً مطلقــاً يتــأبى علــى التنمــيم التشــريعى     أوردهــا وبالقيــود الــتى  

  وفقـاً تنميمها لازماً  ضماناً  داء وطيفتها الاجتماعية التى يتحـدد نطاقهـا ومرماهـا   غداب  
  الملكيـــةهـــا  وبـــ ل  يكـــون لحـــق  لطبيعـــة ا مـــوال محلهـــا  وا غـــراض الـــتى ينبغـــى توجيههـــا إلي

لحــق الملكيــة    الاجتماعيــةإفــار محــدد تتــوازن فيــه المنــافع دون أن تتنــافر  وإذا كانــ  الوطيفــة  
كــان اليقــاً بالمشــر  أن يتــدا     فقــد فى  ــال العلائــق الإ اريــة     ا صــوا تــبرز علــى وجــه

لــــتى تتــــ احم مــــن  ا عيــــان المــــؤجرة وفبيعــــة المصــــالح ا   صــــائص   داء هــــ ه الوطيفــــة  مراعــــاة
لمواجهـــة ا زمـــة المتفاقمـــة الناشـــئة عـــن قلـــة المعـــروض مـــن ا مـــاكن    موازنتهـــاحولهـــا  وضـــرورة  

المطــردة    للــ ندةالتجاريــة أو الصناعيـــة أو المهنيـــة أو الحرفيــة  المقابلــة    ا نشطـــة  لمباشــرةالمعــدة  
ــة   ــلحة ا ماعـ ــاً لمصـ ــا  حفمـ ــق بينهـ ــا يضـــمن التوفيـ ــا  بمـ ــاً و مفى الطلـــب عليهـ ـــرار    ينـ للاستقـ

. مـتى كـان ذلـ    بالحمايـةالاجتماعى  وهو فى ذل  يـؤثر المصـالح ا ولى بالرعايـة وا جـدر  
الإ اريــة بــين    العلاقــة  الــتى انتممــ   1997لســنة    6وكــان البــين مــن نصــوا القــانون رقــم  

ين  بـين حقـو  المـؤجر   م اوجـةالسـكنية  أ ـا تؤلـا تـدبيراً فيـه    غـيرالمؤجر ومسـتأجر ا مـاكن  
علـى زو  وأقــارب    ا مــاكنومصـالح المسـتأجرين  فقــد قصـر المشــر  امتـداد عقـد إ ــار تلـ   

بقيود عدة  حينما اسـتل م    الامتدادالمستأجر ا صلى حتى الدرجة ال انية فقط  وأثق  ذل   
  ماجتهم إليها بوصـفها مكـاناً يباشـرون   مرتبطاً أن يكون شغ  الورثة الم كورين للعين المؤجرة  

النشــاا الــ ى كــان يباشــره مــورثهم ا صــلى  ســواء كــان    ذاتات المهنــة أو الحرفــة أو  ذ  فيــه
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ضـــماناً  ن يكـــون شـــغلهم للعـــين ناشـــئاً عـــن ضـــرورة    عـــنهم ذلـــ  بأنفســـهم أو بمـــن ينـــوب  
عيشهم  و كيداً فى الوق  ذاته علـى تواصـ  نشـاا    ومصدرحقيقية لاستمرار مورد رزقهم  
ممـا يـوفر اسـت ماراً أفضـ  للأمـوال المرصـودة عليهـا    والتجاريـة ه ه المراك  الحرفية والصـناعية 

العائـــد منهـــا, وت يغفـــ  المشـــر  الضـــرورة الـــتى تفرضـــها ا وضـــا     الاقتصـــادى ويحفـــل المـــردود
ــادية ــة للدولــــة,     الاقتصــ ــاء    فقـــــد والاجتماعيــ ــة الشـــــئون    بتقريــــرجــ ــة المشـــــتركة مــــن  نــ اللجنــ

ــة والمرافـــق والتعمـــير المشـــكلة بمجلـــس الشـــعب    ن الإســـكا  الدســـتورية والتشـــريعية ومكتـــب  نـ
عدد الوحـدات الإ اريـة القائمـة الـتى سيشـملها تطبيـق الـنص    أن لدراسة مشرو  القانون: "  

أى مـا يقـترب مـن    بأكملهـا  إ ارية وك  منها ل   نشاا أسـرة وحدةألا  776تص  إلى 
ت سـو  يمـس قطاعـات  فبن أى تشريع يتعلق بهـ ه الوحـدا وب ل ".  موافن ملايينثلاثة 

ا نشــطة  ويتعــداهم إلى فئــات أوســع مــن المــرتبطين بنشــافهم أو    بهــ هعريضــة مــن المنتفعــين  
وهـــو مـــا يـــنجم عنـــه تـــداعيات بالغـــة ا طـــورة مـــن الكســـاد والبطالـــة    النشـــاا المنتفعـــين بهـــ ا  
قـــة  المشـــر  بالاعتبـــارات المتقدمـــة وإنمـــا جهـــد لتحقيـــق التـــوازن فى العلا  يكتـــاوالتشـــريد. وت  

بــــين فرفيهــــا وعــــدم مضــــارة المــــؤجرين  فقــــد تضــــمن  نصــــوا القــــانون    والمســــاواةالا اريــــة  
الا اريــة للعــين عقــب نشـــر القــانون    تــوالى الــ ندة بعــد ذلــ  بصــفة    القيمـــةالمــ كور زندة  

مـن    ا ولى. كمـا أن الفقـرة ا اـيرة مـن المـادة  المؤجــر  ما راعى فيه المشر  مصالح  وهودورية  
ــنة    6نون رقـــم  القـــا ــتمرار العقـــد بمـــوت أحـــد مـــن    1997لسـ تضـــمن  الـــنص علـــى عـــدم اسـ

حــق البقــاء فى العــين إلا لصــالح المسـتفيدين مــن ورثــة المستأجـــر ا صــللم دون غــيره    أصـحاب
واحـدة فقط  ومن   يكون ما ذهب إليه المدعى بشأن إهدار النصـوا المطعـون فيهـا   ولمرة
 الملكية مفتقداً  ساسه. لحق
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النمــام الاشــتراكلم الــديمقرافلم علــى الكفايــة والعــدل     ســيسمــا قــرره الدســتور مــن    -8
العدالـــــة الاجتماعيـــــة والتضـــــامن الاجتمـــــاعلم  لا يعـــــع    لمفهـــــوموبنـــــاء مصـــــر وتمعهـــــا وفقـــــاً  
ســـلطته التقديريـــة فى  ـــال تنمـــيم الحقـــو  اتباعـــاً لضـــوابط    مباشـــرةالإاـــلال مـــق المشـــر  فى  
بالمفاضــلة بــين البــدائ  المتاحــة  مرجحــا  مــن بينهــا مــا يــراه أكفــ     بــهالدســتور  وهــو مــا يقــوم  

 التي قصد حمايتها.  المشروعةلتحقيق المصالح  
 

( مـن الدسـتور يتصـ  بالفـرا الـتي  8عليـه فى المـادة ) المنصوامبدأ تكافؤ الفرا  -9
ية أن تتقـرر  إعماله عند الت احم عليها  وغاية الحماية الدسـتور   و رىتتعهد الدولة بتقديمها   

 بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.  المنتفعينأولوية  
 

( مــن الدســتور يفــترض  40القــانون الــ ي تضــمنه نــص المــادة )  أمــاممبــدأ المســاواة    -10
نطا  الموضو  مح  التنميم التشريعلم  ومعاملتها علـى ضـوء قاعـدة  فى  لاث  المراك  القانونية 
بمــا ينــال مــن مضــمون الحقـــو  الــتي يتمتعــون بهــا. لمــا كــان مــا    اأصــحابهموحــدة لا تفــر  بــين  

الطعينة لا صلة لها بفرا قائمة  رى الت احم عليها  كمـا أن تلـ    النصواتقدم  وكان  
ــروعة ووفـــق أســـس    تناولـــ النصـــوا   ــة الا اريـــة  غـــراض مشـ ــيم بعـــض جوانـــب العلاقـ تنمـ

 بهــــا  كمــــا أن ذات النصــــوا لا  المنهــــى عنــــه بــــين المخــــافبين  التمييــــ موضــــوعية تنــــأى عــــن  
مــن الدســتور المتعلقــة بقيــام النمــام الضــري  علــى    (64   44   38)تتضــمن مساســاً بالمــواد  
المســــاكن, وسيـــــادة القــــانون  فــــبن النعــــى عليهــــا يكــــون حــــرنً    وحرمــــةالعدالــــة الاجتماعيــــة,  

 بالالتفات عنه.
  الشــريعة  مقاصــد   لتــ مأ  ومــن   يكــون ســبي  الاجتهــاد فى هــ ا الشــأن فليقــاً فالمــا  -11
 العليا.
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  الـتى انتممـ  العلاقـة الإ اريـة بـين المـؤجر 1997لسـنة  6البـين مـن نصـوا القـانون رقـم   -12

 . تؤلا تدبيراً فيه م اوجة بين حقو  المؤجرين ومصالح المستأجرين  أ اومستأجر ا ماكن غير السكنية   
 

ــرةأن    -13 ــ  الفقـ ــن القـ ــادة ا ولى مـ ــن المـ ــم  ا اـــيرة مـ ــنة    6انون رقـ تضـــمن     1997لسـ
العقــد بمــوت أحــد مــن أصــحاب حــق البقــاء فى العــين إلا لصــالح    اســتمرارالــنص علــى عــدم  

 .ا صللم دون غيره ولمرة واحدة فقط  المستأجرالمستفيدين من ورثة 
 
 

 اسجــراءا  
ــاري  ــ ه  29/10/1998  بتـ ــحيفة هـ ــدعى صـ ــدعوى, أود  المـ ــة,    الـ ــاب المحكمـ ــم كتـ قلـ

وصــدر المــادة الرابعــة والمــادة    ا ولىعــدم دســتورية نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة  فالبــاً الحكــم ب
( مـن القـانون  29ال انية مـن المـادة )  الفقرةبتعدي     1997لسنة    6ا امسة من القانون رقم  

ا مـــاكن غـــير الســـكنية واللائحـــة    بإ ـــاروبـــبعض ا حكـــام ا اصـــة    1977لســـنة    49رقـــم  
 .التنفي ية للقانون الم كور

: بعــدم قبــول الــدعوى فيمــا  أولاً هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم    وقــدم 
منهـا واللائحـة التنفي يـة للقـانون رقــم    ال انيـةيتعلـق بالمـادة الرابعـة والمـادة ا امسـة عـدا الفقــرة  

ــنة    6 ــاً: وفى الموضـــــــو   1997لســــ مـــــــع إلــــــ ام المـــــــدعى فى أى مــــــن الحـــــــالين    برفضــــــها. ثانيــــ
  تعاب.بالمصروفات وا

 هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  أودع يضير الدعوى    وبعد 
المبـــين بمحضــر ا لســـة, وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    النحــوالــدعوى علـــى    ونمــرت

 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 , والمداولة.ا ورا الافلا  على  بعد 

ـ تتحصـ  فى أن    يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا   ماإن الوقائع ـ على   حيإ
مــدنى كلــى المنصــورة ضــد المــدعى    1997لســنة    1254  رقــمالمــدعى كــان قــد أقــام الــدعوى  

الحكــم بإالائهــم مــن العــين المــؤجرة لمــورثهم بعقــد    بطلــبعلــيهم مــن الرابــع حــتى الرابــع عشــر  
وقال بياناً لدعواه أنـه بعـد وفـاة المسـتأجر ا صـلى   وتسليمها  1/11/1986الإ ار المؤر  

المحــ  ولــ ا أقــام الــدعوى بطلباتــه ســالفة البيــان. وإذ حكمــ     علــىالورثــة بوضــع يــدهم  قــام  
  أمــام محكمــة    50لســنة    411فقــد أقــام الاســتئنا  رقــم    برفضــها محكمــة الدرجــة ا ولى  
ــنة    6نمـــره دفـــع بعـــدم دســـتورية القـــانون رقـــم    وأثنـــاءاســـتئنا  المنصـــورة      وبعـــد  1997لسـ
   للمدعى بإقامة دعواه الدستورية  فأقام الدعوى الماثلة.صرح  دفعهتقدير المحكمة  دية  

بتعـــدي  الفقـــرة ال انيـــة مـــن    1997لســـنة    6القـــانون رقـــم    مـــنإن المـــادة ا ولى    وحيـــإ
وبــبعض ا حكــام ا اصــة بإ ــار ا مــاكن    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29المــادة )

 غير السكنية تنص على ما يلى:
فى شـأن    1977لسـنة    49رقـم    القـانون مـن    (29)انيـة مـن المـادة بنص الفقـرة ال  يستبدل" 

 النص الآتى:  والمستأجر  جير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر  
نشـاا تجــارى أو صناعــى أو مهـع أو حـرفى  لا ينتهـى   لم اولـةكان  العين مـؤجرة   فبذا

فى ذات النشــاا    ورثتــه  نمــلصــالح الــ ين يســتعملون العــين    ويســتمرالعقــد بمــوت المســتأجر  
الدرجـة ال انيـة  ذكـوراً    حتىال ى كان يمارسه المستأجر ا صلى فبقاً للعقد  أزواجاً وأقارب  

ــون   ــتوى فى ذلـــ  أن يكـ غ  يسـ ــّ ر وبلـ ــّ ــتعمالوإناثاً مـــن قصـ ــطة نائـــب    الاسـ بالـــ ات أو بواسـ
 عنهم.
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ر العقـد بمـوت أحـد  نشـر هـ ا القـانون المعـدّل  لا يسـتم لتـاري من اليـوم التـالى  واعتباراً 
إلا لصــالح المســتفيدين مــن ورثــة المســتأجر ا صــلى دون غــيره    العــينأصــحاب حــق البقــاء فى  

 ولمرة واحدة ".
أحكـــام هـــ ا القـــانون علـــى ا مـــاكن    تســـرىعلـــى أنـــه:"    الرابعـــةيـــنص صـــدرالمادة    كمـــا

ه  المشــــار إليــــ  1977لســــنة    49الــــتى يحكمهــــا القــــانون رقــــم    الســــكع المــــؤجرة لغــــير أغــــراض  
فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير وبيـــع ا مـــاكن    1981لســـنة    136والقـــانون رقـــم  

 والقوانين ا اصة بإ ار ا ماكن الصادرة قبلهما". والمستأجروتنميم العلاقة بين المؤجر 
هـ ا القـانون فى ا ريـدة الرايـة  ويعمـ  بـه مـن    ينشـرأنـه:"    علـىالمادة ا امسة   وتنص
نشره  عدا الفقرة ا ولى من المادة ا ولى منه فيعم  بهـا اعتبـاراً مـن تاريـ    ي لتار اليوم التالى 

 المشار إليه ".  1977لسنة    49بالقانون رقم   العم 
المباشرة ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا   الشخصيةإن المصلحة  وحيإ

وضــوعية  وذلــ  بأن يكــون  وبــين المصــلحة القائمــة فى الـدعوى الم  بينهـاأن يكـون آــة ارتبــاا  
الدســــتورية  لازمــــاً للفصــــ  فى الطلبــــات الموضــــوعية المرتبطــــة بهــــا    المســــألةالحكــــم الصــــادر فى  

الموضـــوعية تقـــوم علـــى    الـــدعوى  وكانـــ محكمـــة الموضـــو   لمـــا كـــان ذلـــ ,     أمـــاموالمطروحـــة  
رابـع عشـر  عليهم من الرابـع إلى ال  المدعىفى إالاء العين مح  الن ا  من   المدعى مدى أحقية

إلـيهم عقـد إ ـار تلـ  العـين رضـاء  فـبن    يمتـد بعد وفـاة مـورثهم المسـتأجر ا صـللم  دون أن  
( مـن  29نص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )  علىمصلحته الشخصية المباشرة تنحصر فى الطعن  

  وكــــ ل  مــــا  1997لســــنة    6رقــــم    بالقــــانون بعــــد إبــــدالها    1977لســــنة    49القــــانون رقــــم  
اللائحـة التنفي يــة للقـانون المتعلقــة    وأحكــام امسـة مــن القـانون المشــار إليـه   تضـمنته المــادة ا
 بهاتين المادتين.



- 325-  

ــم    علـــىإن المـــدعى ينعـــى    وحيـــإ ــانون رقـ ــنة    6القـ ــادتين    1997لسـ ـــام المـ ــة أحكـ فالفـ
بموافقــة أغلبيــة أعضـــاء  لــس الشــعب رغــم مــا    صــدوره( مــن الدســتور  لعــدم  188   187)

ــادة ا ام ــه المـ ــر  نصـــ  عليـ ــة مـــن أثـ ــانون    رجعـــى سـ ــة للقـ ــة التنفي يـ ــا ينعـــى علـــى اللائحـ كمـ
ــا المـــادة ) بقـــرار مـــن رئـــيس ا مهوريـــة  فى حـــين أن    لصـــدورها( مـــن الدســـتور   144فالفتهـ

وبيـــع ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر     جـــيرفى شـــأن    1977لســـنة    49القـــانون رقـــم  
 في ية المتعلقة به ا القانون.التن  اللوائحوالمستأجر  ناا بوزير الإسكان إصدار 

ــى    وحيـــــإ ــ ا النعـــ ــردودإن هـــ ــة    مـــ ــبطة ا لســـ ــن مضـــ ــه ا ول  بأن ال ابـــــ  مـــ فى وجهـــ
والمرفقـة با ورا   أنـه عنـد    1997مارس سـنة    24  بتاري ا مسين ولس الشعب المعقودة  
أن    اولــسأوضــح رئــيس    الطعــن محــ      1997لســنة    6  رقــمالا قــترا  علــى مشــرو  القــانون  

ــ ــادة )أحكامـ ــاً للمـ ــا يتطلـــب فبقـ ــر رجعـــى ممـ ــوافر  187ه تســـرى بأثـ ــتور تـ ــن الدسـ ــة( مـ   أغلبيـ
  يكـون ( مـن اللائحـة الدااليـة للمجلـس أن  305ااصة ا مر ال ي يقتضلم عملاً بالمـادة )

ــاء ـ الـــتي   ــه نـــداءً بالاســـم  وبعـــد ذلـــ  نـــودي علـــى ا اـ ــائلم عليـ فى    أثبتـــ أاـــ  الـــرأي النهـ
(  279)  موافقــةأن أاــ  الــرأي النهــائلم أســفر عــن    لــساو  ملحــق المضــبطة ـ   أعلــن رئــيس

كــان ذلــ   وكــان عــدد أعضــاء  لــس الشــعب فى تلــ     لمــا.  القــانون عضــواً علــى مشــرو    
عـام  لـس الشـعب المـؤر     أمين لما جاء بكتاب السيد  فبقاً ( عضواً 454الدورة التشريعية )

تشـــريع فى غـــير المـــواد    ـ وهـــو  القـــانون   وكـــان قـــد تـــوافر بـــ ل  لهـــ ا  2002مـــارس ســـنة    31
موافقــة أغلبيــة أعضــاء  لــس الشــعب    مــن( مــن الدســتور  187ا نائيــة ـ مــا تتطلبــه المــادة )

بشـأن فالفتـه أحكـام الدسـتور    المـدعىعلى سرنن أحكامه بالنسبة للماضلم  فبن مـا ينعـاه  
  أيضـاً  ذلـ  أن الدسـتور حـدد علـى  مـردود. والنعـى فى وجهـه ال ـاني  أسـاس يكون على غير

فقصـرها علـى رئـيس ا مهوريـة    التنفي يـة سبي  الحصر ا هات التي لتص بإصـدار اللـوائح  
عـداهم ممارسـة    نميإ يمتنع على م  لإصدارها أو من يفوضه فى ذل  أو من يعينه القانون  
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ــع   هـــ ا الااتصـــاا الدســـتوري وإلا ــه  وقـ ــادة )  عملـ ــاً لـــنص المـ ــار  144اللائحـــلم فالفـ ( المشـ
ت يعهــد إلى جهــة معينــة بإصــدار    1997لســنة    6  رقـموكــان القــانون    إليهـا. مــتى كــان ذلــ  

المطعـون عليهـا بقـرار مـن رئـيس ا مهوريـة فى    اللائحـةالقرارات اللازمة لتنفي ه  فـبن صـدور  
شــأن اللــوائح اللازمــة لتنفيــ  القــوانين لا ينطــوى علــى  فى  (  144الحــدود الــتي راتهـــا المــادة )
 بأكمله فى غير محله.  نعىالآة فالفة دستورية  ويكون  

النصــــوا المطعــــون فيهــــا ـ محــــددة نطاقــــاً علــــى النحــــو    علــــىإن المــــدعى ينعــــى    وحيــــإ
( مـــن الدســـتور بقالـــة تعارضـــها مـــع  34   32   8   7   4   2ســـالا البيـــان ـ فالفـــة المـــواد )

وإهـدارها حـق الملكيـة  وإالالهـا بمبـدأ   للتشـريع أحكام الشريعة الإسلامية المصـدر الرئيسـلم 
مـــن  (  64   44   40   38)فالفتهـــا المـــواد    أيضـــاً التضـــامن الاجتمـــاعلم  كمـــا ينعـــى عليهـــا  

 الدستور.
الطعينــة لحكــم المــادة ال انيــة مــن الدســتور مــردود     النصــواإن النعــى بمخالفــة    وحيــإ

المحكمــــة ـ أن الــــنص فى المــــادة ال انيــــة مــــن الدســــتور ـ بعــــد    هــــ هذلــــ  أن ـ المقــــرر فى قضــــاء  
المصدر الرئيسـلم للتشـريع     ىأن مبادئ الشريعة الإسلامية ه  علىـ   1980تعديلها فى سنة 

كلم يتخ  من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيمـا يسـنه مـن    المشر إنما يتجلى عن دعوة 
العمــ  بالتعــدي  الدســتوري المشــار إليــه  فــلا  ــوز منــ  ذلــ  التــاري     بعــد تشــريعات تصــدر  
لشـــرعية القطعيـــة فى ثبوتهـــا ودلالتهـــا  باعتبـــار أن هـــ ه  ا حكـــام ا  ينـــاقضلـــنص تشـــريعلم أن  

ــاداً,     الـــتي  ىا حكـــام وحـــدها هـــ أيـــة قاعـــدة قانونيـــة    إقـــرار  لا ي قبـــ     ومـــنلا يتمـــ  اجتهـ
ــا   ــة فى ثبوتهـــا أو دلالتهـ ــام المنيـ ــى الـــتي    أولالفهـــا. وليســـ  كـــ ل  ا حكـ ــاً  وهـ ــا معـ فيهمـ

لمصــالحهم  وهــو اجتهــاد    وضـماناً العبــاد     تتسـع لــدائرة الاجتهــاد يســطع فيهـا تنميمــاً لشــئون 
فى    جهـده  لـولى ا مـر  يبـ ل  مقرراً وإن كان حقاً  ه  الاجتهاد  فأولى أن يكون ه ا الحق  

حكم العق  فيمـا لا نـص فيـه توصـلاً    ويعم استنباا الحكم الشرعلم من الدلي  التفصيللم   
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ا الشــريعة الإســلامية الــتي لا  بعبــاده  وتســعه  ورحمتــهلتقريــر قواعــد عمليــة يقتضــيها عــدل الله  
ا  ـفى شــأن مــن شــئو ا  ولا يــول دون مراجعتهــ  الفقهــاءتضــفى قدســية علــى قراء أحــد مــن  

ة الـتي لا تنـاقض المقاصـد العليـا للشـريعة   ـالمصلحة الحقيقي  بمراعاةا بها  ـوتقييمها وإبدال غيره
 يســاا بالتــات اعتبارهــا  لا تجــاوز حجيتهــا قــدر اقتنــا  أصــحابها بهــا  ولا  الاجتهاديــةفــالآراء  
ــرعاً  ــن الله    شـ ــ  والتبصــــر فى ديـ ــاً عــــن التأمـ ــان ذلــــ   يـ ــوز نقضــــه  وإلا كـ   تعــــالىمقــــرراً لا  ـ

مــن    أحــد وإنكــاراً لحقيقــة أن ا طــأ محتمــ  فى كــ  اجتهــاد  ومــن   صــح القــول بأن اجتهــاد  
أك رهـــا    غـــيره  وربمـــا كـــان أضـــعا الآراء  اجتهـــاد الفقهـــاء لـــيس بالضـــرورة أحـــق بالاتبـــا  مـــن

 متد العم  بها زمناً.أالمتغيرة  ولو كان فالفاً  قوال ك يرة  للأوضا ملاءمة  
حكمـاً فاصـلاً فى شـأن جـواز امتـداد عقـد إ ـار    يقـررإنه ليس آـة نـص قطعـلم   وحيإ

ا صللم إلى ورثتـه  ومـن   يكـون سـبي  الاجتهـاد   المستأجرا ماكن غير السكنية بعد وفاة 
العليـا. قيـة ذلـ  أن غالبيـة مـ اهب جمهـور    الشـريعة مقاصـد   التـ م فالما  فى ه ا الشأن فليقاً 

اتفقــ  علــى أن وفــاة المســتأجر لا ينفســ  بهــا    قــد والحنابلــة "    والشــافعية  المالكيــةالفقهــاء "  
فى    مقامـه نه لل  به ا العقد من المنافع ما يورثه لورثته عند وفاتـه  فيقومـون   الإ ار عقد 

مــــن منــــافع  فى حــــين أن ا حنــــا  ومــــن ســــايرهم اــــالفوا هــــ ا الــــرأي   اســــتيفاء مــــا ورثــــوه  
بـين الـرأيين إن هـو إلا تعبــير عـن جـواز الاجتهـاد  وجــواز ا ـلا  فيمـا هـو أقــرب    وا ـلا 
مصــالح النــاس مســب طــرو  ال مــان والمكــان  وإذا كــان المقــرر ـ فى قضــاء المحكمــة    لتحقيــق

وأن    الســابقين ن يشــتر  علــى اــلا  اجتهــادات   ـ أنــه  ــوز لــولى ا مــر أ  العليــاالدســتورية  
مصــالحهم مــن تغيــير وتطــوير  ومــن   كــان حقــاً عنــد    علــىيــنمم شــئون العبــاد تبعــاً لمــا فــرأ  

يضـيق علـى النـاس أو    حكمـاً يشـتر     وألاما ت يكـن مؤآـاً,     أيسرهماا يار بين أمرين مراعاة 
ـ علـى مـا تقـدم ـ نصـاً    لـالايهـا لا  يرهقهم من أمرهم عنتاً. وإذا كان  النصوا المطعون ف
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بمخالفتهـا للمــادة ال انيـة مــن     القــولقطعيـاً فى أمــر عقـد الإ ــار  فبنـه ت يعــد هنـاب مــا يسـوا  
 .الدستور

فى قضـاء هــ ه المحكمـة ـ أن الدسـتور حــرا علـى صــون    عليـهإن ـ مـن المســتقر    وحيـإ
الحــدود وبالقيــود الــتى    وفى  اءبهــا إلا علــى ســبي  الاســت ن  المســاسالملكيــة ا اصــة وكفــ  عــدم  

ــا  إلا   ــريعى  بــــ  غــــدا    أن أوردهـ ــى التنمــــيم التشـ ــاً مطلقــــاً يتــــأبى علـ ــة ت تعــــد حقـ تلــــ  الملكيـ
ضـماناً  داء وطيفتهـا الاجتماعيـة الـتى يتحـدد نطاقهـا ومرماهـا وفقـاً لطبيعـة    لازماً تنميمها 
  محـددلحـق الملكيـة إفـار    محلها  وا غراض التى ينبغـى توجيههـا إليهـا  وبـ ل  يكـون  ا موال
تـــبرز علـــى    الملكيـــةفيـــه المنـــافع دون أن تتنـــافر  وإذا كانـــ  الوطيفـــة الاجتماعيـــة لحـــق    تتـــوازن 

يتــدا   داء هــ ه    أن وجــه ا صــوا فى  ــال العلائــق الإ اريــة  فقــد كــان اليقــاً بالمشــر   
  حولهـا  وضــرورةمـن    تتـ احمالوطيفـة  مراعـاة  صـائص ا عيــان المـؤجرة وفبيعـة المصـالح الــتى  

ــا ــئة عــــن قلــــة    موازنتهـ مـــن ا مــــاكن المعــــدة لمباشــــرة    المعــــروضلمواجهــــة ا زمــــة المتفاقمــــة الناشـ
ــناعية أو المهنيــــة أو   المقابلــــة للــــ ندة المطــــردة فى الطلــــب    الحرفيــــة ا نشــــطة التجاريــــة أو الصــ

لاجتمــاعى   ا ماعــة و مينــاً للاستقـــرار ا  لمصــلحةعليهــا  بمــا يضــمن التوفيــق بينهــا  حفمــاً  
وا جــدر بالحمايــة. مــتى كــان ذلــ   وكــان البــين    بالرعايــةا ولى    المصــالح وهــو فى ذلــ  يــؤثر

  الــــتى انتممــــ  العلاقــــة الإ اريــــة بــــين المــــؤجر  1997لســــنة    6مــــن نصــــوا القــــانون رقــــم  
تؤلا تدبيراً فيه م اوجة بين حقـو  المـؤجرين ومصـالح   أ اومستأجر ا ماكن غير السكنية  

امتداد عقـد إ ـار تلـ  ا مـاكن علـى زو  وأقـارب المسـتأجر   المشر رين  فقد قصر المستأج
ــة   ــتل م أن    ال انيـــةا صـــلى حـــتى الدرجـ ــود عـــدة  حينمـــا اسـ ــ  ذلـــ  الامتـــداد بقيـ فقـــط  وأثقـ

للعــين المــؤجرة مرتبطــاً مــاجتهم إليهــا بوصــفها مكــاناً يباشــرون    المــ كورينيكــون شــغ  الورثــة  
فــة أو ذات النشــاا الــ ى كــان يباشــره مــورثهم ا صــلى  ســواء كــان  أو الحر   المهنــةفيــه ذات  

أو بمـــن ينـــوب عـــنهم  ضـــماناً  ن يكـــون شـــغلهم للعـــين ناشـــئاً عـــن ضـــرورة    بأنفســـهمذلـــ   
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مورد رزقهم ومصدر عيشهم  و كيداً فى الوق  ذاته علـى تواصـ  نشـاا   لاستمرارحقيقية 
فر اسـت ماراً أفضـ  للأمـوال المرصـودة عليهـا   والصـناعية والتجاريـة  ممـا يـو  الحرفيةه ه المراك  

  ا وضـــا المـــردود الاقتصـــادي العائـــد منهـــا, وت يغفـــ  المشـــر  الضـــرورة الـــتى تفرضـــها    ويحفـــل
ــة للدولــــة,    ــادية والاجتماعيــ ــة الشـــــئون    فقـــــد الاقتصــ ــة المشـــــتركة مــــن  نــ ــاء بتقريــــر اللجنــ جــ

ير المشـــكلة بمجلـــس الشـــعب  الإســـكان والمرافـــق والتعمـــ   نـــةالدســـتورية والتشـــريعية ومكتـــب  
عدد الوحـدات الا اريـة القائمـة الـتي سيشـملها تطبيـق الـنص    أن لدراسة مشرو  القانون: "  

منها ل   نشاا أسرة بأكملهـا  أى مـا يقـترب مـن    وك ألا وحدة إ اريه   776تص  إلى 
  يمـــــسفـــــبن أي تشـــــريع يتعلـــــق بهـــــ ه الوحـــــدات ســـــو     وبـــــ ل ثلاثـــــة ملايـــــين مـــــوافن ".   

ــات ــن المـــرتبطين    قطاعـ ــع مـ ــات أوسـ ــداهم إلى فئـ ــطة  ويتعـ ــ ه ا نشـ ــين بهـ ــن المنتفعـ ــة مـ عريضـ
  الكسـادا طـورة مـن    بالغـة أو المنتفعين به ا النشاا  وهو ما يـنجم عنـه تـداعيات بنشافهم

فى    التـــوازن المتقدمـــة وإنمــا جهـــد لتحقيـــق    لاعتبـــاراتوالبطالــة والتشـــريد. وت يكتـــا المشــر  با
نصــــوا    تضــــمن لمســــاواة بــــين فرفيهــــا وعــــدم مضــــارة المــــؤجرين  فقــــد  العلاقــــة الا اريــــة وا

الـ ندة بعـد ذلـ     تـوالىالقانون الم كور زندة القيمـة الا اريـة للعـين عقـب نشــر القـانون     
ا اــيرة مــن المــادة    الفقــرةبصــفة دوريــة  وهــو مــا راعــى فيــه المشــر  مصــالح المــؤجر. كمــا أن  

العقـــد بمـــوت    اســـتمرارتضـــمن  الـــنص علـــى عـــدم    1997لســـنة    6ا ولى مـــن القـــانون رقـــم  
ا صــللم    المســتأجرأحــد مــن أصــحاب حــق البقــاء فى العــين إلا لصــالح المســتفيدين مــن ورثــة  

النصــوا    إهــداردون غــيره ولمــرة واحــدة فقــط  ومــن   يكــون مــا ذهــب إليــه المــدعى بشــأن  
 المطعون فيها لحق الملكية مفتقداً  ساسه.

,  4بشــأن فالفــة النصــوا الطعينــة لمــواد الدستـــور أرقــام )  ىالمدعـــإن مــا ي ــيره    وحيــإ
مــــــردود بأن مــــــا قــــــرره الدســــــتور مــــــن  ســــــيس النمــــــام    فهــــــو  (64   44   40   38   8   7

ــاً لمفهــــوم العدالــــة    والعــــدلالاشــــتراكلم الــــديمقرافلم علــــى الكفايــــة   ــاء مصــــر وتمعهــــا وفقــ وبنــ
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ــاعلم    ــامن الاجتمـــ ــق الم  لاالاجتماعيـــــة والتضـــ ــطلته  يعـــــع الإاـــــلال مـــ ــرة ســـ ــر  فى مباشـــ شـــ
لضــوابط الدســتور  وهــو مــا يقــوم بــه بالمفاضــلة بــين    اتباعــاً التقديريــة فى  ــال تنمــيم الحقــو   
ــدائ  المتاحــــة  مرجحــــا  مــــن   ــاالبـ مــــا يــــراه أكفــــ  لتحقيـــق المصــــالح المشــــروعة الــــتى قصــــد    بينهـ
صـــ   ( مـــن الدســـتور يت8المنصـــوا عليـــه فى المـــادة )  الفـــراحمايتهـــا. كمـــا أن مبـــدأ تكـــافؤ  
ــة   ــد الدولـ ــة    بتقـــديمها بالفـــرا الـــتى تتعهـ ــة الحمايـ ــا  وغايـ ــ احم عليهـ ــد التـ ــه عنـ ــرى إعمالـ و ـ

ا الصــالح العـــام. لمـــا  ـالمنتفعـــين بهــا وفــق أســس موضـــوعية يقتضيهــ  أولويــةالدســتورية أن تتقــرر  
( مــن الدســتور  40المســاواة أمــام القــانون الــ ى تضــمنه نــص المــادة )  مبــدأكــان ذلــ   وكــان  

القانونيـــة فى نطـــا  الموضـــو  محـــ  التنمـــيم التشـــريعى  ومعاملتهـــا علـــى    المراكـــ    يفـــترض لاثـــ
لا تفـر  بـين أصـحابها بمـا ينـال مـن مضـمون الحقـو  الـتى يتمتعـون بهـا.   موحدةضوء قاعدة 
قائمــة  ـرى التــ احم عليهــا     بفـراالنصــوا الطعينــة لا صـلة لهــا    وكانـ ,  تقــدملمـا كــان مـا  

 غــراض مشــروعة    الإ اريــةتنمــيم بعــض جوانــب العلاقــة  كمــا أن تلــ  النصــوا تناولــ   
ــين   ــأى عــــن التمييـــ  المنهـــى عنــــه بـ ــا  كمــــا أن ذات    المخــــافبينووفـــق أســـس موضــــوعية تنـ بهـ

بقيـــام النمـــام    المتعلقـــةمـــن الدســـتور  (  64   44   38)النصـــوا لا تتضـــمن مساســـاً بالمـــواد  
فـبن النعـى عليهـا يكـون    انون القـالضريبى على العدالة الاجتماعية  وحرمة المساكن وسيـادة  

 حرنً بالالتفات عنه.
وكانــ  نصــوا القــانون المطعــون عليهــا بالصــيغة الــتى    تقــدم إنــه مــتى كــان مــا    وحيــإ

 الدستور  فبنه يتعين الحكم برفض الدعوى.   أحكاماشترعها المشر  لا تناقض  
 

 ــا  الأوك فاهـاه 
ــة بـــرفض    حكمـــ  ــروفات,  , وبمصـــادرة الكفالـــة, وأل  الـــدعوىالمحكمـ مـــ  المـــدعى المصـ

 .المحاماةومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب  
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 2002 مايو ونة 12 جاسة

 
 المحكمة رئيسالمستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                     السيد برئاسة
عبــد  ومحمــدور ـالبحــيرى وعــدلى محمــود منصــر ـ: عبــد الــرحمن نصــير وماهــ ارينـالمستشــ ادةـالســ ةـوعضويــ
 عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى القادر

 هيئة المفوضين رئيس المستشار / سعيد مرعى عمرو                                    السيد وحضور
 السر  أمين           / ناصر إمام محمد حسن                                           السيد وحضور

 

 
 (  52ر م )    ا دا 

 " دوتورية  عا ية "  21لسنة  50ر م  القعية 
 
  شــ ن بعــض    1981لســنة    136مــن القــا ون ر ــم    (13)ا ــادا     ــ "    ت ــري    -1

 وبي  الأماكن وتن يم العد ة ب  ا ؤجر وا ست جر".  بت جلالأحكام الخاصة 
 ت المشار إليها فيه. مؤداه.الم كور تنميما معينا للعقارا النص يديد
 
 فيهاا  طا ها ".  ا صاحةدوتورية "  د وه  -2،3

الموضـــوعية إشـــهار عقـــد للكهمـــا للوحـــدة محـــ  النـــ ا   ومـــن دعواهمـــا  بـــدعواهماالمـــدعيين  اســـتهدا  -2
فى  الشخصـيةالنص التشـريعى الـ ى يحـول بينهمـا وبـين مبتغاهمـا. أثـره: تـوافر مصـلحتهما   إلغاءالدستورية  

 وى الدستورية.الدع
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 يتضمنهاه ولو ت ـا عليـى من جراء تطبيقهـوا التى أضير المدعـة يتسع للنصـالدستوري  الدعوى  نطا  -3
 الدفع بعدم الدستورية. 

 اجتما يةا  يود ".  وظيلةا اكية " حق  -4
بمراعاة  يةالاجتماعبالقيود التى تقتضيها وطيفتها  –فى ط  النمم القانونية الحدي ة   –الملكية    يمي   جواز

 للملكيـةليهـا. ضـرورة الالتـ ام بأن يكـون التنمـيم التشـريعى إالـتى يوجـه  وا غـراضفبيعة المال محـ  الملكيـة 
 .ًً ومتوازنا عادلاً 

 
  شــ ن بعــض الأحكــام الخاصــة بتــ جل    1981لســنة    136ر ــم    القــا ون"    ت ــري  -5

 العد ة ب  ا ؤجر وا ست جر ". وتن يموبي  الأماكن  
عـن  اروجهـاتضمنتها النصوا الطعينة. تـنقض حـق الملكيـة وتنـتقص المكنـات المتولـدة عنـه.   لتىا  القيود

 الدستورية له ا الحق. الحمايةإفار الضرورة الاجتماعية الملجئة لتقييد حق الملكية. أثره: تصادمها مع 
 
 ".   طا هالاحقوو ال خصية والعينية. "    الدوتورية الحماية -6

 وحقـــو لى الحقـــو  جميعهــا الشخصــية والعينيــة إأســبغها الدســـتور علــى حــق الملكيــة الــتى  الحمايــة امتــداد
 الملكية ا دبية والفنية والصناعية.

 
 ا جتما   ".  التعامن "   ت ري ا  وامه ".  تمييزا ساواا "    مكدأ   - 7،8

. قـوام والحـرنت أمام القانون الوسيلة ا ساسية للحماية القانونية المتكافئة للحقـو   الموافنين  مساواة -7
يكمـى مـن التمتـع بالحقـو  المكفولـة  اسـتبعادصور التميي  المخالفة لمبـدأ المسـاواة: كـ  تفرقـة أو تغيـير أو 

 .ًً دستورن

 
 .الاجتماعىيتيح الفرصة للتحل  من الالت امات التعاقدية. أثره: إهدار التضامن  الطعين النص -8
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ــادة رقـــــم )  نـــــص   -1 ــن  13المـــ ــانون ( مـــ ــنة    136رقـــــم    القـــ ــأن بعـــــض    1981لســـ فى شـــ
بـين المـؤجر والمسـتأجر يفـرض تنميمـاً    العلاقـةا حكام ا اصـة بتـأجير وبيـع ا مـاكن وتنمـيم  

أن يتم  جير ثل ى وحـداتها  جـيراً عـادنً للسـكع     باستل امهمعيناً للعقارات المشار إليها فيه  
 ا الـنص إنمـا  افـب مـلاب  بيعـه أو  جـيره مفروشـاً  ومـن   فـبن هـ  يمكـنأما الباقى فهو مـا 
للــ  وحــداتها وكــ ل  الــراغبين فى اســتئجارها مفروشــة  بــ  و افــب    وراغــبىتلـ  العقــارات  

 .عادنً   جيراً فى استئجار وحداتها   يرغبون أيضاً من  
 

اســتهدفا بــدعواهما الموضــوعية إشــهار عقــد للكهمــا للوحــدة محــ     المــدعيينحيـإ أن    -2
  إذلماثلة إزالة النص التشريعى الـ ى يحـول بينهمـا ويقيـق مبتغاهمـا,   بدعواهما ا ويبتغيان الن ا  

شـــرا لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية ـ     وهـــىكـــان ذلـــ   وكانـــ  المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة ـ  
علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمـة فى دعـوى الموضـو  وذلـ  بأن يكـون   قيام منافها
ــم ــاً   الحكـ ــتورية لازمـ ــألة الدسـ ــة    فى المسـ ــى محكمـ ــة علـ ــوعية المطروحـ ــات الموضـ ــ  فى الطلبـ للفصـ

وكان قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن مفهـوم المصـلحة الشخصـية المباشـرة فى   الموضو  
  مباشـراً الدستورية قوامه شرفان  أولهما أن يقيم المدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً   الدعوى

التشــريعى المطعــون    الــنصهــ ا الضــرر إلى    مــرد  ممكنــاً إدراكــه قــد لحــق بــه  وثانيهمــا أن يكــون 
المـــدعيين للوحـــدة    شـــراءعليـــه  وكـــان محـــور النـــ ا  الموضـــوعى يـــدور حـــول صـــحة ونفـــاذ عقـــد  

ــد علـــى ــ ا العقـ ــا أو بطـــلان هـ ــاز  عليهـ ــند   المتنـ ــة    سـ ــد مـــن فالفـ ــادة )  التحديـ (  13الـــوارد بالمـ
ن ا ورا  أن الــــنص  مــــ  ال ابــــ المطعــــون عليهــــا للوحــــدات الــــتى  ــــوز لليكهــــا للغــــير  وكــــان  

قبلهمـا  ممـا ألحـق بهمـا ضـرراً مـرده    القانونيـة  قثارهالمطعون عليه قـد فبـق علـى المـدعيين وأنـتم  
شخصــية مباشــرة فى الطعــن علــى الفقــرتين    مصــلحةإلى الــنص ذاتــه  فبنــه تتــوافر لهمــا بــ ل   

 ا ولى وال ال ة من المادة المشار إليها.
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بعجـــ  الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة ا ولى مـــن القـــانون    الطعـــين إلى مـــا ورد  الـــنصإحالـــة    -3
ألا تقــ  المســاحة المــؤجرة لهــ ه ا غــراض ) الســكن ( عــن    وعلــىمــن "    1981لســنة    136
ه ه العبارة وقد تضـمن  ذات القيـد وغـدت تلـ  الإحالـة    فبن مبانى العقار "   مساحةثل ى 
  العبــارةوضــوعية  بمــا  عــ  هــ ه  فيهــا  فتحــول بــين المــدعيين ومبتغاهمــا مــن دعواهمــا الم  مند ــة

  دسـتوريتها مندرجة فى نطا  الـدعوى الماثلـة  وتكـون هـ ه المحكمـة مـدعوة للفصـ  أيضـاً فى  
الدســتورية    الـدعوىوا ـدير بالـ كر أنــه مـتى تـوافر شــرا المصـلحة الشخصـية المباشــرة وغـدت  

لمطعـون عليهـا علـى  ا  النصـوامقبولة  فبن المحكمة الدستورية العليا عند الفص  فيها تعـرض  
ـ لتتوصــ  إلى اتفاقهــا وتلــ  ا حكــام    ســلفاً كافــة أحكــام الدســتور ـ دون تقيــد بمنــا  محــددة   

 لبعضها.  فالفتهاأو 
 

ــتورحيـــإ إن    -4 ــى    الدسـ ــين علـ ــة وال لاثـ ــين والرابعـ ــة وال لاثـ ــه ال انيـ ــرا فى مادتيـ ــد حـ قـ
وجــب صــو ا وحمايتهــا  فــلا  الــتى تتم ــ  فى رأس المــال غــير المســتغ  فأ  ا اصــةحمايــة الملكيــة  

أن ينال من عناصـرها أو يغـير مـن فبيعتهـا أو  ردهـا مـن لوازمهـا أو يفصـلها   للمشر يسوا 
أو يقيــد ـ فى غــير ضــرورة اجتماعيــة حتميــة ـ مــن مباشــرة الحقــو  والمكنــات الــتى    أج ائهــاعــن  
 عنها. تتفر 

حقــاً مطلقــاً عصــياً علــى التنمــيم  ـ فى طــ  الــنمم القانونيــة الحدي ــة ـ ت تعــد    الملكيــةإن    وحيــإ
وإنمــــا  ــــوز يميلهــــا بالقيــــود الــــتى تقتضــــيها وطيفتهــــا الاجتماعيــــة  وهــــى وطيفــــة    التشــــريعى 

  لهـا نطاقها ومرماها على ضوء فبيعة المال مح  الملكية وا غراض التى ينبغـى توجيهـه   يتحدد
  الــــتىنمــــراً للأزمــــة    وأنــــه وإن كانــــ  الوطيفــــة الاجتماعيــــة للملكيــــة تــــبرز فى  ــــال الإســــكان 

الموجبـة    بالضـرورةيواجهها  غير أنه يتعين لدستورية التنميم التشريعى فى ه ا اوال أن يتقيـد  
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فــلا يســوا للمشــر  أن    وعــدماً ة عنهــا وجــوداً  ـلــه فيقــدرها بقــدرها ومعهــا تــدور القيــود النابعــ
بعة عـن الملكيـة متغـولاً  النا  السلطاتيهول فى تقدير ه ه الضرورة مبالغاً فى قثارها فيحد من  

متقاعساً عـن مسـتل مات مواجهتهـا مرتـداً    الضرورةعليها  كما لا  وز له أن يهون فى تقدير  
ــياً   ــة متناسـ ــق الملكيـ ــهإلى إفـــلا  حـ ــى المشـــر  أن يكـــون    وطيفتـ ــين علـ ــا يتعـ الاجتماعيـــة  وإنمـ

 دون إفراا أو تفريط. ومتوازناً   وحقيقياً تقديره لتل  الضرورة عادلاً  
 

إعمال النصـوا السـالا الإشـارة إليهـا  أنـه إذا مـا سـكن مالـ     مقتضىحيإ إن   -5
وحـــدات المبـــع والـــ  مـــن وحـــدة أو وحـــدات أاـــرى مقـــراً لمباشـــرة    بعـــضالعقـــار فى أحـــد أو  
لغير أغراض السكع فبن ك  تل  الوحدات تسـتن ل مـن حسـاب    أجرهاعمله أو مهنته  أو  

 تملي  أو  جيره مفروشاً.للغير لل  عرضهثلإ الوحدات ا ائ  له 
الطعينــة ـ حســبما ســلا يديــدها ـ إنمــا قصــدت إلى إلغــاء حــق مالــ     النصــواإن    وحيــإ

فى ثل ـــــى وحداتـــــه بتمليكهـــــا للغـــــير ـ أو اســـــتغلالها عـــــن فريـــــق الإ ـــــار    التصـــــر العقـــــار فى  
  المبـــع  وحـــدات  ذلـــ  إلى إل امهـــا المالـــ  باســـتغلال ال لـــإ البـــاقى مـــن  تجـــاوزتمفروشـــاً. بـــ   

  أهــمبطريــق وحيــد هــو  جيرهــا  جــيراً عــادنً للســكع  ومــن   فقــد أهــدرت هــ ه النصــوا  
مقومــات حــق الملكيــة وهــو ســلطة التصـــر  فى ثل ــى الوحــدات  وقيــدت الســلطة ال انيـــة فى  

ــه  حـــق ــدم  بـ ــديداً أعـ ــتغلال تقييــــداً شـ ــلطة الاسـ ــى سـ ــة وهـ   ايــــاراتالمالـــ  فى    إرادة  الملكيـ
المكنــات    مــنك  نقضــاً لمقومــات حــق الملكيــة وانتقاصــاً بينــاً  اســتغلال مــا يملكــه  وهــو مــا يشــ

ضـرورة اجتماعيـة    فىالمتولـدة عنه.وهـ ه القيـود الـتى وردت علـى حـق الملكيـة لا تجـد لهـا تبريـراً  
ا ساسـية فى    العناصـرملجئة إليها  تستند إلى دواعـى مواجهـة أزمـة الإسـكان  ذلـ  أن مـن  

مـتى كـان ذلـ     عليهـا وحـدات عـن مواجهـة الطلـب  حدة أزمة الإسكان قلـة المعـروض مـن ال
يشـيدوه مـن مبـان ـ فى    بمـاوكان ملاب العقارات المشار إليها فى النص الطعـين إنمـا يسـهمون ـ  
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المعروض من وحداته  غير أن النص المطعـون عليـه تجـاوز هـ ه الحقيقـة    ب ندة  ا زمةمواجهة  
بـانى وسـب  اسـتغلالها  مهـدراً إرادة  قار يتعلق بالتصر  فى وحـدات هـ ه الم  أمرليخوض فى 

حـــق الملكيــة مـــن مضـــمونه ا ساســى بالنســـبة للغالبيـــة العممــى مـــن وحـــدات    ومفرغـــاً المالــ   
المال  على استغلال باقـى الوحـدات بطريـق لا يحيـد عنـه   بمـا مـؤداه أن القيـود   و براً المبع  

  الملكيـةالملجئـة إلى تقييـد حـق  أوردها النص الطعين لر  عـن إفـار الضـرورة الاجتماعيـة   التى
 لتتصادم فيما قررته مع الحماية الدستورية المقررة له ا الحق.

 
بالمســـاس بالحمايـــة الدســـتورية المقـــررة لحـــق الملكيـــة  تلـــ  الحمايـــة    يتصـــ حيـــإ إنـــه    -6

والعينيــــة   ذلــــ  أنــــه بشــــراء المــــدعيين ـ بعقــــد ابتــــدائى ـ الوحــــدة    الشخصــــيةالمقــــررة للحقــــو   
ــا ضـــدها دعـــوى بطلـــب  المـــدعى  الســـكنية مـــن ــة المبـــع  وإقامتهمـ ــا الرابعـــة مالكـ ــم  عليهـ   الحكـ

ــحة ــاء  بصـ ــرى قضـ ــة  وإذ جـ ــ  البائعـ ــياً قبـ ــاً شخصـ ــا حقـ ــبن لهمـ ــد  فـ ــ ا التعاقـ ــاذ هـ ــ ه  ونفـ   هـ
  جميعهـــاعلـــى أن الحمايـــة الـــتى أســـبغها الدســـتور علـــى حـــق الملكيـــة لتـــد إلى الحقـــو     المحكمـــة

ــ ل  حقـــو    ــة وكـ ــا والعينيـ ــية منهـ ــاء  الشخصـ ــة والصـــناعية  وجـ ــة والفنيـ ــة ا دبيـ   الـــنصالملكيـ
التعامـ      ـوزالطعين فارضاً بطلان ه ا العقد رغم أن محلـه أصـلاً مـن ا شـياء المشـروعة الـتى  

أو غـيره  وأنـه لـيس    التعامـ فيها بيعاً وشراء وقد أ عدت بطبيعتها لتكون محلاً له ا النـو  مـن  
يكون والحالة هـ ه منتهكـاً    الطعينطلان  فبن النص  آة ضرورة اجتماعية ملجئة تبرر ه ا الب

 .الملكيةـ من وجهة دستورية ـ لحق  
 

قــد حـرا علـى الــنص علـى مبـدأ مســاواة المـوافنين أمـام القــانون    الدسـتورحيـإ إن    -7
لتقريــر الحمايــة القانونيــة المتكافئــة للحقــو  والحــرنت جميعــاً ســواء    ا ساســيةباعتبــاره الوســيلة  

الدســتور أو تلــ  الــتى يكفلهــا التشــريع  وإذا كانــ  صــور التمييــ  المخــالا    اعليهــالــتى نــص  
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ــاواةلمبـــدأ   ــتبعاد    المسـ ــي  أو اسـ ــة أو تقييـــد أو تفضـ ــ  تفرقـ ــبن قوامهـــا كـ ــر فـ لا تقـــع يـــ  حصـ
مــــن التمتــــع بالحقــــو  المكفولــــة دســــتورنً أو تشــــريعياً  ومنــــاا إعمــــال مبــــدأ    يكميــــةبصــــورة  
مــتى    إنــهنونيــة بالنســبة للتنمــيم التشــريعى محــ  البحــإ. وحيــإ  هــو لاثــ  المراكــ  القا  المســاواة

ــراد وشـــركات   ــى ا فـ ــه علـ ــ ى فرضـ ــد الـ ــر القيـ ــد قصـ ــين قـ ــنص الطعـ ــان الـ ــدم  وكـ ــا تقـ ــان مـ كـ
بينما غير ذل  من ا هات كشـركات ا مـوال وشـركات القطـا  العـام وا هـات   ا شخاا 
  لاثـ نص المطعـون عليـه  بالـرغم مـن  وا معيات التعاونية لا لضـع للقيـد الـوارد بالـ الحكومية

  القاعــــدةمراكــــ هم القانونيــــة جميعــــاً مــــن حيــــإ إ ــــم مــــلاب لمبــــان ويتعــــين اضــــوعهم لــــ ات  
التفرقــة    بهــ هالقانونيــة الــتى يكــم عــرض وحــدات المبــع للتمليــ  للغــير  فأنشــأ الــنص الطعــين  

 .اةالمساو ليي اً يكمياً غير مبرر مما يوقعه فى حمأة ا رو  على مبدأ  
 

عمـــا تقـــدم  فـــبن الـــنص المطعـــون عليـــه يفـــتح باباً للتحايـــ  لـــبعض    فضـــلاً حيـــإ إنـــه    -8
مــن الت امــاتهم التعاقديــة  فتهتــ  ال قــة فى العقــود ويتــوارى مبــدأ    للتحلــ ذوى ضــعا  النفــوس  

ــة فى   ــن النيـــ ــ ها حســـ ــداتها ـ أو    تنفيـــ ــانى ومشـــــترى وحـــ ــغائن بـــــين مـــــلاب المبـــ ــع الضـــ ــا يوقـــ ممـــ
الاجتمـــــاعى الـــــ ى أقامـــــه    التضـــــامنالتنـــــافر والتبـــــاغض محـــــ     ليحـــــ    ـ  مفروشـــــاً مســـــتأجريها  

 الدستور أساساً للمجتمع.
 

 راءا  ــاسج
ــرال الـــإ    فى ــنة    عشـ ــارس سـ ــهر مـ ــن شـ ــة  1999مـ ــاب المحكمـ ــم كتـ ــدعيان قلـ   أود  المـ

( مـــن القـــانون رقـــم  13الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة )  فـــالبينصـــحيفة الـــدعوى الماثلـــة   
 .1991لسنة  6رقم    بالقانون عدل الم  1981لسنة   136
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قضان الدولة م كرة الصـ  إلى فلـب الحكـم بـرفض الـدعوى  وفلبـ    هيئة وقدم 
 أصلياً: عدم قبول الدعوى واحتيافياً: رفضها.    الرابعةالمدعى عليها 

 برأيها.  ًً الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  يضير  وبعد 
الحكــم    إصــدار لســة  وقــررت المحكمــة   علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا  الــدعوى  ون مــرت

 فيها سلسة اليوم.
 
 ة ــالمحكم

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ

  276شـــار     9شــقة كائنــة بالعقـــار رقــم    الرابعـــةالمــدعيين كــانا قـــد اشــترن مــن المـــدعى عليهــا  
وقامــا بســداد كامــ     29/3/1989مــؤر     ابتــدائىعــادى ا ديــدة  وذلــ  بموجــب عقــد  بالم

وإذ فالبـا المـدعى عليهـا بتســليمهما    نفقتهمـا الـ من للبائعـة كمـا قامـا بتشـطيب الشــقة علـى  
شــرائهما رفضــ   فأقامــا ضــدها الــدعوى    عقــد مســتندات ملكيــة العقــار ليتمكنــا مــن إشــهار  

ــنة    4217رقـــم   الحكـــم بصـــحة ونفـــاذ العقـــد    بطلـــبنـــوب القـــاهرة  مـــدنى كلـــى ج  1993لسـ
ــة أقامـــ  ضـــدهما   ــا الرابعـ ــم    دعـــوىســـالا الـــ كر  غـــير أن المـــدعى عليهـ ــة بطلـــب الحكـ فرعيـ

لسـنة    136القـانون رقـم    مـن(  13ببطلان العقد الم كور على سند من فالفته لحكـم المـادة )
دعواهمــــا    بــــرفض  فقضــــىفى شــــأن بعــــض ا حكــــام ا اصــــة بتــــأجير وبيــــع ا مــــاكن     1981

  1159رقـم    بالاسـتئنا ا صلية وفى الدعوى الفرعية بـبطلان ذلـ  العقـد, فطعـن المـدعيان  
دسـتورية نـص المـادة    بعـدمقضائية وأثناء نمره دفعا أمام محكمة استئنا  القاهرة   115لسنة 

لهمـا بالطعـن بعـدم    وصـرح ( المشار إليها  وإذ قدرت محكمة الموضـو  جديـة دفعهمـا  13)
 ة فقد أقاما الدعوى الماثلة.الدستوري
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المشــار إليــه تــنص علــى    1981  لســنة  136( مــن القــانون رقــم  13إن المــادة )  وحيــإ
وا للتمليــــ  للغــــير أو  ـأن يعرضــــ  ا شــــخااراد وشــــركات  ـعلــــى المــــلاب مــــن ا فــــ  يحمــــرأنــــه "  

ه أو يبـدأ فى  ـواحـدة يـراص فى إقامتـ  وحـدةالتأجير المفرو  فى ك  مبع مكون من أك ر من  
ثلإ  مو  مساحة وحدات المبـع وذلـ     علىنشائه من تاري  العم  به ا القانون ما ي يد  إ

الســكع وفقــاً  حكــام الفقــرة ا ولى     غــراضدون إاــلال بنســبة ال ل ــين المخصصــة للتــأجير  
 من المادة ا ولى.
نســبة مــا يملكــه كــ  مــنهم ومــد أدنى    مراعــاةهــ ا القيــد ولــو تعــدد المــلاب مــع    ويســرى

 ة واحدة لك  مال .وحد 
 .مسجلاً بافلاً ك  تصر   الا ذل  ولو كان    ويقع 
 وز للمالـ  التصـر  فى هـ ه النسـبة كلهـا    المادة جير النسبة المقررة فبقاً له ه  وبعد 

 أو بعضها وفقاً للقواعد العامة.
 ه ه المادة ". بأحكامحالة بيع كام  العقار يلت م المشترى  وفى

بعـــدم قبـــول الـــدعوى الماثلـــة بقالـــة    دفـــع لمـــدعى عليهـــا الرابعـــة  إن الحاضـــر عـــن ا  وحيـــإ
الـنص المطعـون عليـه لا  افبهمـا وإنمـا    أن انتفاء مصلحة المدعيين فى إقامتها  على سند من  

  ومــنالــتى يتــوى علــى أك ــر مــن وحــدة,     المبــانى افــب ا فــراد وشــركات ا شــخاا مــلاب  
مـن المـدعيين لا    مقامـةن   تكـون الـدعوى الماثلـة  بين هؤلاء الملاب المدعى عليهـا الرابعـة  ومـ

الــدعاوى لا    هــ هللــدفا  عــن مصــالحهما بــ  دفاعــاً عــن مصــالح فــر  قاــر غيرهمــا  وم ــ   
أولهمــا ألا يكــون هــ ا    شــرفينتكــون مقبولــة ـ وفقــاً لــبعض القضــاء والفقــه المقــارن ـ إلا بتــوافر  

 عن مصالحه.  الدفا  الطر  الآار مم لا فى الدعوى  وأن يكون غير قادر على
ــردود بأن الـــنص    وحيـــإ ــابق مـ ــدفع السـ ــينإن الـ ــارات    الطعـ ــاً للعقـ ــاً معينـ ــرض تنميمـ يفـ

وحداتها  جـيراً عـادنً للسـكع  أمـا البـاقى فهـو    ثل ىالمشار إليها فيه باستل امه أن يتم  جير  
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عقـارات  ومـن   فـبن هـ ا الـنص إنمـا  افـب مـلاب تلـ  ال مفروشـاً ما يمكن بيعـه أو  جـيره 
الــــراغبين فى اســــتئجارها مفروشــــة  بــــ  و افــــب أيضــــاً مــــن    وكــــ ل وراغــــبى للــــ  وحــــداتها  
ــتئجار   ــون فى اسـ ــداتهايرغبـ ــن    وحـ ــة مـ ــدعوى الماثلـ ــدعيين فى الـ ــبن المـ ــن   فـ ــادنً  ومـ ــيراً عـ  جـ

ولـيس عــن مصــالح فــر     مصــلحتهمابمـا  عــ  دفاعهمــا دفاعـاً عــن    الــنص    بهــ االمخـافبين  
للوحـدة محـ  النـ ا  ويبتغيـان    للكهمـاا بـدعواهما الموضـوعية إشـهار عقـد  قار  حيإ استهدف

بينهمـــا ويقيــق مبتغاهمـــا  إذ كــان ذلـــ      يحــولبــدعواهما الماثلــة إزالـــة الــنص التشـــريعى الــ ى  
  قيــام  منافهــالقبــول الــدعوى الدســتورية ـ     شــراوكانــ  المصــلحة الشخصــية المباشــرة ـ وهــى  

فى    الحكــملحة القائمــة فى دعــوى الموضــو  وذلــ  بأن يكــون  علاقــة منطقيــة بينهــا وبــين المصــ
ــة   ــى محكمـ ــة علـ ــوعية المطروحـ ــات الموضـ ــ  فى الطلبـ ــاً للفصـ ــتورية لازمـ ــألة الدسـ   الموضـــو  المسـ

  الـدعوىوكان قضاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن مفهـوم المصـلحة الشخصـية المباشـرة فى  
ممكنــاً    مباشــراً لي  علــى أن ضــرراً واقعيــاً  الدســتورية قوامــه شــرفان  أولهمــا أن يقــيم المــدعى الــد 

المطعــون عليــه     التشــريعىإدراكــه قــد لحــق بــه  وثانيهمــا أن يكــون مــرد هــ ا الضــرر إلى الــنص  
للوحــدة المتنــاز     المــدعيينوكــان محــور النــ ا  الموضــوعى يــدور حــول صــحة ونفــاذ عقــد شــراء  

ــند مـــن فالفـــة التحديـــد   ( المطعـــون  13بالمـــادة )  دالـــوار عليهـــا أو بطـــلان هـــ ا العقـــد علـــى سـ
ا ورا  أن الــنص المطعــون عليــه    مــنالــتى  ــوز لليكهــا للغــير  وكــان ال ابــإ    للوحــداتعليهــا  

ممـــا ألحـــق بهمـــا ضـــرراً مـــرده إلى الـــنص    قبلهمـــا قـــد فبـــق علـــى المـــدعيين وأنـــتم قثاره القانونيـــة  
ين ا ولى وال ال ـة  مباشرة فى الطعن على الفقرت  شخصيةذاته, فبنه تتوافر لهما ب ل  مصلحة  

بإحالــة الــنص الطعــين إلى مــا ورد بعجــ  الفقــرة ا ولى مــن    أنــهمــن المــادة المشــار إليهــا  كمــا  
ـــن "    1981لســـنة    136  القـــانون المـــادة ا ولى مـــن   ـــ ه    وعلـــىمـ ألا تــــق  المســـاحة المـــؤجرة لهـ

ذات    هـ ه العبـارة وقـد تضـمن   فـبن ( عن ثل ـى مسـاحة مبـانى العقـار "   السكنا غراض ) 
ــا    وغــــدتالقيــــد   ــا مــــن دعواهمــ ــة فيهــــا  فتحــــول بــــين المــــدعيين ومبتغاهمــ تلــــ  الإحالــــة مند ــ
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 عــ  هــ ه العبــارة مندرجــة فى نطــا  الــدعوى الماثلــة  وتكــون هــ ه المحكمــة    بمــاالموضــوعية   
أيضاً فى دستوريتها  وا ـدير بالـ كر أنـه مـتى تـوافر شـرا المصـلحة الشخصـية   للفص مدعوة 
  فيهــاالــدعوى الدســتورية مقبولــة  فــبن المحكمــة الدســتورية العليــا عنــد الفصــ     وغــدت  المباشــرة

ـ    سـلفاً    محـددةتعرض النصوا المطعـون عليهـا علـى كافـة أحكـام الدسـتور ـ دون تقيـد بمنـا   
 أو فالفتها لبعضها.  ا حكاملتتوص  إلى اتفاقها وتل  

يــــة الدســــتورية المقــــررة  فالفتــــه للحما  الطعــــينإن المــــدعيين ينعيــــان علــــى الــــنص    وحيــــإ
معينـــاً لاســـتغلال ملكـــه والتصـــر  فيـــه    أســـلوباً للملكيـــة ا اصـــة إذ فـــرض قســـراً علـــى المالـــ   

ااتيـــار ا ســـلوب ا م ـــ  لانتفاعـــه بهـــ ا الملـــ     مـــنبإقامتـــه قيـــوداً علـــى ســـلطة المالـــ  يرمـــه  
ة لفـرض  دون أن تكـون هنـاب ضـرورة اجتماعيـة ملجئـ وذلـ الانتفا  المشرو  وفيما أ عد له  
ما ط  العقار قائمـاً  كمـا أن الـنص الطعـين قـد أاـ     المال ه ا القيد ال ى يم  عبئاً على  

ال ى فرضه الملاب من ا فراد وشـركات ا شـخاا فـلا يسـرى    بالقيد بمبدأ المساواة إذ اص  
العــام كمــا لا يســرى علــى الحكومــة ذاتهــا  كمــا وأنــه    القطــا علــى شــركات ا مــوال وشــركات  

الفـاار فقـط  وأضـا  المـدعيان أن الـنص المطعـون عليـه    غـيرالقيد على الإسكان  قصر ه ا  
بالبافــ  ويحلــ  لهــم التحلــ  مــن عقــود أبرموهــا و ــول    غــيرهميتــيح لــبعض المــلاب أكــ  أمــوال  

ــاتهم   ــن الت امـ ــاب مـ ــم الفكـ ــابلهـ ــدعيان إلى أن    واغتصـ ــم  و لـــص المـ ــ  معهـ ــن تعامـ ــو  مـ حقـ
  .الدستور( من   40و  34و 32)  الموادالنص الطعين  الا أحكام  

وال لاثـين والرابعـة وال لاثـين علـى حمايـة    ال انيـةإن الدستور قد حرا فى مادتيـه   وحيإ
غــير المســتغ  فأوجــب صــو ا وحمايتهــا  فــلا يســوا    المــالالملكيــة ا اصــة الــتى تتم ــ  فى رأس  
أو يفصــلها عــن  مــن فبيعتهــا أو  ردهــا مــن لوازمهــا    يغــيرللمشــر  أن ينــال مــن عناصــرها أو  

اجتماعيـة حتميـة ـ مـن مباشـرة الحقـو  والمكنـات الـتى تتفـر     ضـرورةأج ائها أو يقيد ـ فى غير  
 عنها.
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الحدي ـــة ـ ت تعـــد حقـــاً مطلقـــاً عصـــياً علـــى    القانونيـــةإن الملكيـــة ـ فى طـــ  الـــنمم    وحيـــإ
ــا  ـــوز   ــيم التشـــريعى  وإنمـ ــاالتنمـ ــا الاجتما  يميلهـ ــيها وطيفتهـ ــتى تقتضـ عيـــة  وهـــى  بالقيـــود الـ
ضـــوء فبيعـــة المـــال محـــ  الملكيـــة وا غـــراض الـــتى ينبغـــى    علـــىوطيفـــة يتحـــدد نطاقهـــا ومرماهـــا  

الاجتماعية للملكية تبرز فى  ال الإسكان نمـراً للأزمـة    الوطيفةتوجيهه لها  وأنه وإن كان   
رورة  يتعــين لدســتورية التنمــيم التشــريعى فى هــ ا اوــال أن يتقيــد بالضــ  أنــهالــتى يواجههــا  غــير  

بقــــدرها ومعهــــا تــــدور القيــــود النابعــــة عنهــــا وجــــوداً وعــــدماً  فــــلا يســــوا    فيقــــدرهاالموجبــــة لــــه  
فى تقــدير هــ ه الضــرورة مبالغــاً فى قثارهــا فيحــد مــن الســلطات النابعــة عــن    يهــولللمشــر  أن  

عليهــا  كمــا لا  ــوز لــه أن يهـون فى تقــدير الضــرورة متقاعســاً عــن مســتل مات    متغــولاً الملكيـة  
المشـر     علـىمرتداً إلى إفلا  حق الملكية متناسياً وطيفته الاجتماعية  وإنما يتعين   تهامواجه

 .تفريطأن يكون تقديره لتل  الضرورة عادلاً وحقيقياً ومتوازناً دون إفراا أو 
إليهــا  أنــه إذا مــا ســكن مالــ     الإشــارةإن مقتضــى إعمــال النصــوا الســالا    وحيــإ

أو وحـــدات أاـــرى مقـــراً لمباشـــرة    وحـــدةبـــع والـــ  مـــن  العقـــار فى أحـــد أو بعـــض وحـــدات الم
تل  الوحدات تسـتن ل مـن حسـاب    ك عمله أو مهنته  أو أجرها لغير أغراض السكع فبن  
 مفروشاً.  جيرهثلإ الوحدات ا ائ  له عرضه للغير للتملي  أو 

النصـــوا الطعينـــة ـ حســـبما ســـلا يديـــدها ـ إنمـــا قصـــدت إلى إلغـــاء حـــق    إن   وحيـــإ
فى ثل ــى وحداتــه بتمليكهــا للغــير ـ أو اســتغلالها عــن فريــق الإ ــار    التصــر لعقــار فى  مالــ  ا

ذلـــ  إلى إل امهـــا المالـــ  باســـتغلال ال لـــإ البـــاقى مـــن وحـــدات المبـــع    تجـــاوزتمفروشـــاً. بـــ   
 جيرهــا  جــيراً عــادنً للســكع  ومــن   فقــد أهــدرت هــ ه النصــوا أهــم    هــوبطريــق وحيــد  
ســلطة التصـــر  فى ثل ــى الوحــدات  وقيــدت الســلطة ال انيـــة فى  وهــو    الملكيــةمقومــات حــق  

ــة وهـــى   ــ  فى ايــــارات    ســـلطةحـــق الملكيـ ــه إرادة المالـ ــدم  بـ ــديداً أعـ ــتغلال تقييــــداً شـ الاسـ
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مــا يشــك  نقضــاً لمقومــات حــق الملكيــة وانتقاصــاً بينــاً مــن المكنــات    وهــواســتغلال مــا يملكــه   
 المتولدة عنه.
ــود الــــتى وردت ع  إن   وحيــــإ ــ ه القيــ ــرورة  هــ ــراً فى ضــ ــا تبريــ ــد لهــ ــة لا تجــ ــق الملكيــ لــــى حــ
إليهــا  تســـتند إلى دواعــى مواجهـــة أزمــة الإســـكان  ذلــ  أن مـــن العناصـــر    ملجئـــةاجتماعيــة  

أزمــة الإســكان قلــة المعــروض مــن الوحــدات عــن مواجهــة الطلــب عليهــا,     حــدةا ساســية فى  
ــتى ــ  مـ ــارات المشــــار إليهـ ــان ذلـــ  وكــــان مـــلاب العقـ ــالـــنص الطعــــين إ  فىا  ـكـ ــا يسهمـ ون ـ بمــــا  ـنمـ

  المطعــون بــ ندة المعــروض مــن وحداتــه  غــير أن الــنص    ا زمــةيشــيدوه مــن مبــان ـ فى مواجهــة   
ــ ه   ــر يتعلـــق بالتصـــر  فى وحـــدات هـ ــر قاـ ــة ليخـــوض فى أمـ ــ ه الحقيقـ ــاوز هـ ــانىعليـــه تجـ   المبـ

بالنســـبة    ا ساســـىوســـب  اســـتغلالها  مهـــدراً إرادة المالـــ  ومفرغـــاً حـــق الملكيـــة مـــن مضـــمونه  
الوحــدات بطريــق لا    باقــىلغالبيــة العممــى مــن وحــدات المبــع  و ــبراً المالــ  علــى اســتغلال  ل

عـن إفـار الضـرورة الاجتماعيـة    لـر يحيد عنه  بما مؤداه أن القيود التى أوردها النص الطعين  
الحمايــة الدســتورية المقــررة لهــ ا الحــق.  مــع الملجئــة إلى تقييــد حــق الملكيــة لتتصــادم فيمــا قررتــه  

  
المقررة لحق الملكيـة  تلـ  الحمايـة المقـررة    الدستوريةإنه يتص  بالمساس بالحماية   وحيإ

أنه بشراء المدعيين ـ بعقـد ابتـدائى ـ الوحـدة السـكنية مـن   ذل للحقو  الشخصية والعينية   
المبع  وإقامتهما ضدها دعـوى بطلـب الحكـم بصـحة ونفـاذ هـ ا   مالكةالمدعى عليها الرابعة 

شخصـياً قبـ  البائعـة  وإذ جـرى قضـاء هـ ه المحكمـة علـى أن الحمايـة    حقاً فبن لهما  التعاقد  
علـــى حـــق الملكيـــة لتـــد إلى الحقـــو  جميعهـــا الشخصـــية منهـــا والعينيـــة    الدســـتورالـــتى أســـبغها  

ا دبيــة والفنيــة والصــناعية, وجــاء الــنص الطعــين فارضــاً بطــلان هــ ا    الملكيــةوكــ ل  حقــو   
ــا بيعـــاً وشـــراء وقـــد  محلـــه أصـــلاً   أن العقـــد رغـــم   ــياء المشـــروعة الـــتى  ـــوز التعامـــ  فيهـ  مـــن ا شـ

لتكون محلاً له ا النو  من التعامـ  أو غـيره  وأنـه لـيس آـة ضـرورة اجتماعيـة    بطبيعتهاأ عدت 
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  دسـتوريةتبرر ه ا البطلان  فبن النص الطعين يكون والحالة ه ه منتهكاً ـ مـن وجهـة   ملجئة
 .  الملكيةـ لحق  

مســاواة المــوافنين أمــام القــانون    مبــدألدســتور قــد حــرا علــى الــنص علــى  إن ا  وحيــإ
المتكافئــة للحقــو  والحــرنت جميعــاً ســواء    القانونيــةباعتبــاره الوســيلة ا ساســية لتقريــر الحمايــة  

يكفلهــا التشــريع  وإذا كانــ  صــور التمييــ  المخــالا    الــتىالــتى نــص عليهــا الدســتور أو تلــ   
ــاواة لا تقـــع يـــ  ــر  لمبـــدأ المسـ ــتبعاد    حصـ ــي  أو اسـ ــة أو تقييـــد أو تفضـ ــ  تفرقـ ــبن قوامهـــا كـ فـ

المكفولــــة دســــتورنً أو تشــــريعياً  ومنــــاا إعمــــال مبــــدأ    بالحقــــو بصــــورة يكميــــة مــــن التمتــــع  
 القانونية بالنسبة للتنميم التشريعى مح  البحإ. المراك المساواة هو لاث  

لقيــد الــ ى فرضــه علــى  قــد قصــر ا  الطعــينإنــه مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان الــنص    وحيــإ
كشــــركات ا مــــوال وشــــركات    ا هــــاتذلــــ  مــــن    يرا فــــراد وشــــركات ا شــــخاا  بينمــــا غــــ

للقيـد الـوارد بالـنص المطعـون    لضـع القطا  العام وا هـات الحكوميـة وا معيـات التعاونيـة لا  
م  حيـإ إ ـم مـلاب لمبـان ويتعـين اضـوعه  منعليه  بالرغم من لاث  مراك هم القانونية جميعاً  

للتملي  للغير  فأنشأ الـنص الطعـين    المبعل ات القاعدة القانونية التى يكم عرض وحدات 
  يوقعه فى حمأة ا رو  على مبدأ المساواة.  ممابه ه التفرقة ليي اً يكمياً غير مبرر  

عليـه يفـتح باباً للتحايـ  لـبعض ذوى    المطعـون إنه فضلاً عما تقدم  فـبن الـنص   وحيإ
فتهتـ  ال قـة فى العقـود ويتـوارى مبـدأ حسـن    التعاقديـة لتحل  مـن الت امـاتهم ضعا  النفوس ل
ــ ــة فى تنفي هـ ــع  ـالنيـ ــا يوقـ ــغائنا  ممـ ــتأجريها    الضـ ــداتها ـ أو مسـ ــانى ومشـــترى وحـ ــين مـــلاب المبـ بـ

أقامــه الدســتور أساســاً    الــ ىالتنــافر والتبــاغض محــ  التضــامن الاجتمــاعى    ليحــ مفروشــاً ـ   
 للمجتمع.

جــاء ماســاً بالحمايــة الدســتورية    الطعــينمــا تقــدم جميعــه أن الــنص    إن الاصــة  وحيــإ
ــ ــدأ المسـ ــاوزاً مبـ ــة  متجـ ــاً  ـللملكيـ ــامناواة  مناقضـ ــ  للتضـ ـــالاجتماعـ ــاً للمـ ــع فالفـ   7واد )ـى  فيقـ
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ــا يتعـــين  40و  34و  32و ــتور  ممـ ــه( مـــن الدسـ الحكـــم بعـــدم دســـتوريته  وإذ كانـــ  باقـــى    معـ
ال انية وال ال ة من المـادة ا ولى مـن اللائحـة    الفقرتين( المشار إليها وك ل   13فقرات المادة )

ترتبط كلها ارتبافاً لا يقبـ  التج ئـة بالـنص الطعـين  فبنـه يتعـين   الم كورالتنفي ية من القانون 
 ه ه الفقرات. بسقواالحكم  

 
 الأوكا   فاهاه 

 المحكمة:  حكم 
  136ا ولى مـن القـانون رقـم    المادةدستورية ما نص عليه عج  الفقرة ا ولى من   بعدم :  أولا

ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين    وبيـــع فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير    1981لســـنة  
عـن ثلـإ مسـاحة    ا غـراضألا تق  المساحة المؤجرة لهـ ه    وعلىالمؤجر والمستأجر من أنه  "  

 مبانى العقار ".
( مـــــن القـــــانون ذاتـــــه   13)  دةالمـــــادســـــتورية نـــــص الفقـــــرتين ا ولى وال ال ـــــة مـــــن    بعـــــدم :ثانياً 

 وبسقوا باقى فقراتها.
مــن اللائحــة التنفي يــة للقــانون    ا ولىنــص الفقــرتين ال انيــة وال ال ــة مــن المــادة    بســقوا :ثال اً 

لسـنة    766واستصـلا  ا راضـى رقـم    لرسـكان الم كور والصادرة بقرار وزير التعمير والدولـة  
1981. 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  الحكومة المصروفات  بإل ام: رابعاً 
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 2002مايو ونة  12 جاسة 

 
 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة

العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد    أنور :  المستشارين  ادة ـالس  وعضوية  رشاد 
 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه  الشناوى  الع ي عبد 

 المفوضين هيئة  رئيس                        / سعيد مرعى عمرو              المستشار السيد  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  53)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية  عا ية   "  18لسنة   87ر م  القعية 

 

 الطعن فيها. طاكا  جديدا".  طاو"  دوتورية  د وه   -1
أمــام محكمــة الموضــو . إثارة المــدعى شــبهة  المبــدىنطــا  الطعــن بعــدم الدســتورية بنطــا  الــدفع  يتحــدد

 . أثره: عدم قبولها.المفوضينعدم الدستورية  ول مرة أمام هيئة 
 
 ال خصية ا كاشراا مناطها".  ا صاحة" دوتورية د وه -2

. مــؤداه: ألا تفصــ  المحكمــة فى غــير المســائ  الدســتوريةصــلحة الشخصــية المباشــرة فى الــدعوى الم شــرا
علــى النــ ا  الموضــوعى.  ــب أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً  فيهــاالدســتورية الــتى يــؤثر الحكــم 
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 إلىلا يعـود  تطبيق النص المطعون فيه عليه. إذا كان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها جراءواقعياً أصابه  
 النص الم كور  أو كان ه ا النص قد ألغى بأثر رجعى انتف  المصلحة الشخصية المباشرة.

 
  ا كيعــا اللقرا الرابعة من ا ادا الثالثة من  ا ون العريكة العامة  اــ    إلغاء" ت ري  -3

 . ا تلاء ا صاحة".1991لسنة  11الصادر تلقا ون ر م 
لسنة  11الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم   قانوندة ال ال ة من  الفقرة الرابعة من الما  إلغاء

  وإلغـــاء مـــا صـــدر عـــن رئـــيس ا مهوريـــة مـــن 1997لســـنة  2بالقـــانون رقـــم  العمـــ   منـــ  تاريـــ  1991
ا علــى النصــو  المترتبــةإليهمــا منــ  تاريــ  العمــ  بكــ  منهــ . أثــره: انعــدام الآثار القانونيــة  اســتناداً قــرارات 

 الطعينة  مؤدى ذل : انتفاء المصلحة فى الطعن عليها.
 

أنـــه لا  ـــوز تقـــدت فلبـــات    –علـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـــة    -مـــن المقـــرر  -1
أثنــاء يضــير الــدعوى أمــام    بمــ كرةجديــدة أو إضــافية أمــام هيئــة المفوضــين  وإذ تقــدم المــدعى  

  1997لســــنة    2القــــانون رقــــم    ريةدســــتو هيئــــة المفوضــــين بمــــ كرة ضــــمنها فلبــــاً جديــــداً بعــــدم  
الالتفــات عمــا جــاء بتلــ     يتعــين  فبنــه  1991لســنة    11بتعــدي  بعــض أحكــام القــانون رقــم  

 الم كرة.
 
المباشــرة مــؤداه    الشخصــيةجــرى قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أن شــرا المصــلحة    -2

النــ ا  الموضــوعى   علــى    فيهــاألا تفصــ  المحكمــة فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر الحكــم  
أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه     علـىومن   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي   

كان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها    فبذاوأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه   
لـه مـن أثـر    ا كـان رجعى  وبالتالى زال كـ  مـ  بأثرلا يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى  
الشخصــية المباشــرة  إذ أن إبطــال الــنص    المصــلحةقــانونى منــ  صــدوره  دل ذلــ  علــى انتفــاء  
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أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد    للمــدعىالتشــريعى فى هــ ه الحالــة لــن يحقــق  
 كان عليه قبلها.  عماالفص  فى الدعوى الدستورية 

 
  2بالقـانون رقـم    العمـ المادة ال ال ة قد ألغي  مـن تاريـ     إذا كان  الفقرة الرابعة من -3
إليهـا منـ  تاريـ     اسـتناداً   كما ألغى ما صدر عن رئـيس ا مهوريـة مـن قـرارات  1997لسنة 

ت تعـــد آـــة قثار قانونيـــة    فبنـــهالعمـــ  بكـــ  منهـــا  وذلـــ  كلـــه إعمـــالاً  حكـــام هـــ ا القـــانون   
ــا ــد رتبتهـــا    قائمـــة يمكـــن أن تكـــون النصـــوا المطعـــون عليهـ ــد أن إ    اـــلالقـ ــا بعـ فـــترة نفاذهـ
فى الطعــن عليهــا منتفيــة  ممــا يتعــين    ـ  بــ ل    ـإلغا هــا بأثــر رجعــى  لتغــدو مصــلحة المــدعى   

 معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية.
 

 اسجــراءا  
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب 1996من يوليو سنة    31   بتاري 

ب  المحكمة  الحكم  على بطلب  العامة  الضريبة  قانون  من  ال ال ة  المادة  نص  دستورية  عدم 
  وذل  فيما اولته لرئيس ا مهورية من 1991لسنة    11الصادر بالقانون رقم    المبيعات
قرارات بشأن اضو  بعض ا دمات للضريبة العامة على المبيعات  وعدم دستورية   إصدار
ضمنه من إضافة ادمات التشغي  للغير فيما ت  1992لسنة    77رئيس ا مهورية رقم    قرار

 . القانون المرافق له ا      للجدول
 منتهية.   ا صومةعتبار  فلب  هيئة قضان الدولة بإ وقد 
 برأيها.  ًً الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريرا  يضير  وبعد 

علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    الـــدعوى  ون مـــرت
 .وماليفيها سلسة 
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 المحكمــة 

 على ا ورا   والمداولة.   الافلا  بعد 
الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
  كلــى ضــرائب أمـام محكمــة بورســعيد  1996لسـنة    333أقـام الــدعوى رقــم    قــد المـدعى كــان  
لســـنة    11كـــام القـــانون رقـــم  الحكـــم بعـــدم اضـــو  الشـــركة الـــتى يم لهـــا  ح  فالبـــاً الابتدائيـــة   

إليــه  أو اســتحقا  ضــريبة عليهــا عــن أعمــال مقــاولات المبــانى فى الفــترة مــن    المشــار  1991
ــدرها  31/7/1995حـــتى    1/5/1993 ــا وقـ ــريبة المطالـــب بهـ ــة الضـ ــن قيمـ ــا مـ ــراءة ذمتهـ   وبـ

والضريبة الإضـافية ا سـبوعية ومـا يترتـب علـى ذلـ  مـن قثار  وأثنـاء نمـر   106750.090
دفـــــــع المـــــــدعى ـ علـــــــى مـــــــا يبـــــــين مـــــــن حقيقـــــــة فلباتـــــــه الـــــــواردة بمحضـــــــر جلســـــــة    وىالـــــــدع
ســالا  1991لسـنة    11دسـتورية نـص المـادة ال ال ــة مـن القـانون رقـم    بعـدمـ    22/6/1996

  وإذ قـــدرت محكمـــة الموضـــو  جديـــة  1992لســـنة    77ا مهوريـــة رقـــم    رئـــيسالـــ كر  وقـــرار  
ية  فقــد أقــام الــدعوى الماثلــة بطلباتــه  بإقامــة الــدعوى الدســتور   للمــدعىهــ ا الــدفع وصــرح   

يضــير الــدعوى أمــام هيئــة المفوضــين تقــدم المــدعى بمــ كرة ضــمنها فلبــاً    وأثنــاءقنفــة البيــان   
  11بتعــدي  بعــض أحكــام القــانون رقــم    1997لســنة    2دســتورية القــانون رقــم    بعــدمجديــداً  
ـ أنــه لا  ــوز تقــدت    المحكمــةكــان المقــرر ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه     ولمــا   1991لســنة  

يتعــــين الالتفــــات عمــــا جــــاء بتلــــ     فبنــــهفلبــــات جديــــدة أو إضــــافية أمــــام هيئــــة المفوضــــين   
 الم كرة.

لســـــنة    11بالقـــــانون رقـــــم    الصـــــادرإن قـــــانون الضـــــريبة العامـــــة علـــــى المبيعـــــات    وحيـــــإ
ن رقــم  ال ال ــة ـ قبــ  تعــديلها بالقــانو   المــادة  كــان يــنص فى الفقــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن  1991

ــريبة     ا مهوريــــةـ علــــى لويــــ  رئــــيس    1997لســــنة    2 حــــق إعفــــاء بعــــض الســــلع مــــن الضــ
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( المـرافقين  2(  )1تعـدي  ا ـدولين رقمــى )  وكـ اوتعدي  سعر الضـريبة علـى الـبعض الآاـر   
الســلع وا ــدمات    صــدر بعــد ذلــ  القــانون    علــىللقــانون  اللــ ين يحــددان ســعر الضــريبة  

( منـه علـى إلغـاء قـرارات رئـيس ا مهوريـة  11)  المـادةاً الـنص فى  متضمن  1997لسنة   2رقم 
إليهمـا  وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريــ  العمـ  بكـ  منهـا  كمــا    المشــارالـتى صـدرت نفـاذاً للفقـرتين  

 إلغاء هاتين الفقرتين. على( منه  12نص فى المادة )
رة  قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــ  إن   وحيــإ

ــةمــــؤداه ألا تفصــــ    ــ ا     المحكمــ ــا علــــى النــ ــائ  الدســــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــــم فيهــ فى غــــير المســ
يتحدد مفهوم ه ا الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً     الموضوعى  ومن 
يكــــون هــــ ا الضــــرر عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    وأن قــــد لحــــق بــــه   
لا يعود إليه  أو كـان الـنص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  وبالتـالى زال    دعيهايبالحقو  التى 
ــان   ــا كـ ــ  مـ ــهكـ ــية    لـ ــلحة الشخصـ ــاء المصـ ــى انتفـ ــانونى منـــ  صـــدوره  دل ذلـــ  علـ ــر قـ ــن أثـ مـ
الـنص التشـريعى فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة يمكـن أن    إبطـالالمباشرة  إذ أن 

 الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.القانونى بعد  مرك هيتغير بها 
متى كـان مـا تقـدم  وكانـ  مصـلحة المـدعى فى الـدعوى الدسـتورية الراهنـة ـ   إنه وحيإ

مـن المـادة ال ال ـة مـن قـانون    الرابعـة  بالن ا  الموضوعى ـ إنما تتصـ  بـنص الفقـرة ارتبافهاوبقدر 
ــات   ــة علـــى المبيعـ ــريبة العامـ ــادرالضـ ــانون ر   الصـ ــنة    11قـــم  بالقـ ــ ه  1991لسـ ــ  هـ . وإذ ألغيـ

ــانون   ــنة    2  رقـــمالفقـــرة منـــ  تاريـــ  العمـــ  بالقـ ـــ  كمـــ1997لسـ ــيس  ـا ألغـ ــن رئـ ــا صـــدر عـ ى مـ
العم  بك  منهـا  وذلـ  كلـه إعمـالاً  حكـام    تاري ا مهورية من قرارات استناداً إليها من   

وا المطعـون عليهـا قـد  قائمـة يمكـن أن تكـون النصـ  قانونيـةه ا القانون  فبنه ت تعد آة قثار  
ـ    بــ ل    ـإ إلغا هـا بأثـر رجعــى  لتغـدو مصـلحة المـدعى     أن رتبتهـا اـلال فـترة نفاذهــا بعـد  

 يتعين معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية. ممافى الطعن عليها منتفية   
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 الأوكــا   اه ـفاه
 ا صومة منتهية.    باعتبارالمحكمة   حكم 
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______________________________ 

  عا ية دوتورية. 20لسنة   153والقعية ر م    تورية عا ية دو  18لسنة  143مما د    القعية ر م   حكما  المحكمة باا  الجاسة  أصدر  )*(

 
 2002 ونةمايو  12 جاسة

 
 المحكمة رئيس      / محمد فتحى نجيب                                الدكتورالسيد المستشار  برئاسة
 وعلــىارين: مــاهر البحــيرى وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد عبــد القــادر عبــد الله ـالمستشــ ادةـالســ ةـوعضويــ

 يب نوار ومحمد ايرى فهنج وإلهامعوض محمد صالح 
 هيئة المفوضين رئيس       السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                               وحضور
 السر  أمين        حسن                                               محمدناصر إمام   السيد /  وحضور

 

 
 (  54ر م )    ا دا 

 " دوتورية  عا ية "  21لسنة  88ر م  القعية 
 
 ".1980لسنة  122التعاون الزرا   الصادر تلقا ون ر م   ا ون"  ت ري  -1
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ــام قـــانون الت ا معيـــات إعفـــاء ــبيةعـــاون ال راعـــى المـــ كور مـــن الرســـوم التعاونيـــة ا اضـــعة  حكـ علـــى  النسـ
. تقـدت القـرض مـن بنـ  أو شـروفهمعاملاتها المتعلقة بقروض لويـ  مشـروعات الإسـكان الـتى تقـوم بهـا. 

 ا معية. إسكانشركة أو هيئة عامة  وأن يكون بقصد لوي  مشروعات 
  

2،3  -    " دوتورية  ال خصية    شرط د وه  ا تلاء   ا.  نصراها كاشراا صاحة 
 ا صاحة ". 

الشخصـــية يتحـــدد باجتمـــا  عنصـــرين: أن يكـــون آـــة ضـــرر واقعـــلم قـــد لحـــق  المصـــلحةشـــرا  مفهـــوم -2
 ه ا الضرر عائدا الى النص المطعون فيه. يكونبالمدعى  وأن 

بالحقـو  الــتى يـدعيها المـدعى لا يعــود الى الـنص الطعـين  أو كــان ذلـ  الـنص قــد  الإاـلالكـان   إذا -3
   تاري  العم  به. مؤدى ذل : انتفاء الشخصية المباشرة. بأثر رجعى من الغى

 
لسـنة    122( مـن قـانون التعـاون ال راعـى الصـادر بالقـانون رقـم  57إن المادة ) حيإ -1
هــ ا القــانون مـــن     حكـــاما معيـــات التعاونيــة ا اضــعة     تعفــى"    -علــى أن:  تــنص  1980

  وإشـهارالرسوم النسبية على التوثيـق    -  3    ........ -  2  ........ -  1الضرائب والرسوم الآتية:  
ــد   ــوائم القيـ ــازل والشـــطب وقـ ــرهن والحلـــول والتنـ ــة والـ ــود المقاولـ ــررات وعقـ ــع المحـ ــداتهاجميـ   وتجديـ

ــا المتعلقــــة بالقــــروض الــــتى   ــات سميــــع أنواعهــ ــوب    تقــــدمهاوالشــــهادات العقاريــــة والافلاعــ البنــ
بهـا ". وقـد    تقـومالإسـكان الـتى  والشـركات والهيئـات العامـة إلى ا معيـات لتمويـ  مشـروعات  

ال راعـى بالإعفـاء الـوارد    التعـاون ( الم كور صريحاً فى أنه يتعين لتمتـع جمعيـة  3جاء نص البند)  
مــن بنــ  أو شــركة أو هيئــة عامــة     للجمعيــةبــه تــوافر شــرفين أولهمــا أن يكــون القــرض مقــدماً  

 م بها ا معية.لوي  مشروعات الإسكان التى تقو   بقصد  القرض  وثانيهما أن يكون 
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إن قضـاء هــ ه المحكمـة قـد جــرى علـى أن شـرا المصــلحة الشخصـية المباشــرة    حيـإ  -2
غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيهـا علـى النـ ا  الموضـوعى  ومـن   فىمؤداه ألا تفص  

هـ ا الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً قـد لحـق بـه  وأن   مفهـوم  يتحدد 
 الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه. ه ايكون 

 
كـــان الإاـــلال بالحقـــو  الـــتى يـــدعيها لا يعـــود إليـــه  أو كـــان الـــنص المـــ كور قـــد    إذا  -3
له مـن أثـر قـانونى منـ  صـدوره     رجعى من  تاري  العم  به وبالتالى زال ك  ما كان  بأثرألغى 
ن إبطـال الــنص التشـريعى فى هــ ه  ذلـ  علـى انتفــاء المصـلحة الشخصــية المباشـرة  ذلــ  أ  دل

يمكــن أن    عمليــةأيــة فائــدة    للمــدعى  ـ وبفــرض صــحة المطــاعن الموجهــة إليــه ـ لــن يحقــق  الحالــة
قبلها.وحيــإ إنــه    عليــهيتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية عمــا كــان  

م أحقيــة مصــلحة  عــد   ا معيــةمــتى كــان مــا تقــدم  وكــان النــ ا  الموضــوعى يــدور حــول ادعــاء  
إشــهار وتجديـــد قائمــة الـــرهن    عـــنالشــهر العقـــارى فى مطالبتهــا إنهـــا بالرســوم النســـبية المقــررة  
ــباب مـــن   ــاالمـــبرم لصـــالح محافمـــة الإااعيليـــة وذلـــ  لعـــدة أسـ ( مـــن المـــادة  3نـــص البنـــد)    بينهـ

ه  عليـه ا معيـة بعـدم دسـتوريت  فعنـ ( من قـانون التعـاون ال راعـى السـالا ذكـره والـ ى  57)
ــروعات   ــة لتمويـــ  مشـ ــى القـــروض المقدمـ ــاء علـ ــة    الإســـكان لقصـــره الإعفـ دون القـــروض المقدمـ

النــ ا  الماثـــ     محــ   القـــرض  أن لتمويــ  مشــروعات استصــلا  ا راضـــى  وإذ يبــين مــن الوقــائع  
اليــابانى لمــا وراء البحــار ـ    التعــاون   ـ صــندو   اليابانيــةكــان م معــاً تقديمــه للجمعيــة مــن الحكومــة  

ــيس مـــن مح ــة  ولـ ــةافمـ ــرض    الإااعيليـ ــة للقـ ــداد ا معيـ ــامنة لسـ ــفتها ضـ ــرهن بصـ الـــتى أبرمـــ  الـ
ة  ومـــن   يكـــون قـــد للـــا فى القـــرض المـــ كور أحـــد  ـا هـــة المقرضـــ  بصـــفتهاالمـــ كورة ولـــيس  
بالــنص المطعــون عليــه وهــو أن يكــون مقــدماً مــن البنــوب والشــركات    الــواردينشــرفى الإعفــاء  

ة المدعية بالتالى الحكم بعدم دستورية الـنص المـ كور ـ بفـرض  ولا يفيد ا معي العامة والهيئات 
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المطــــاعن الموجهــــة إليــــه ـ فيمــــا تضــــمنه مــــن قصــــر الإعفــــاء الــــوارد بــــه علــــى مشــــروعات    صــــحة
  الـــدعوى  قبـــولدون مشـــروعات استصــلا  ا راضـــى  ممــا يتعـــين معــه الحكـــم بعــدم    الإســكان 

 .الماثلة
 

 راءا  ــاسج
هــ ه الــدعوى    صــحيفة  أودعــ  المدعيــة  1999ة  ال الــإ عشــر مــن مــايو ســن  بتــاري 

( مـــن  57)  المــادةقلــم كتــاب المحكمـــة   فالبــة الحكـــم بعــدم دســـتورية نــص البنـــد ال الــإ مـــن  
 .1980لسنة   122قانون التعاون ال راعى الصادر بالقانون رقم  

: بعـــدم قبـــول الـــدعوى  أصـــلياً هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم    وقـــدم 
 برفضها.   واحتيافياً:
 الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.  يضير  وبعد 

الحكــم    إصــدار   المحكمــةالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
ا  ـ تتحصـ  فى أن  ا ور   وسـائرإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى   حيإ

لســنة    122 حكــام القــانون رقــم    وفقــاً ا معيــة المدعيــة وهــى جمعيــة تعاونيــة زراعيــة مشــهرة  
للحصــــول علــــى    ســــع بغــــرض استصــــلا  وتعمــــير وتنميــــة ا راضــــى بالإااعيليــــة     1980

المملوكــة    ا رضقــرض مــن اليــابان  قيمتــه خمســون مليــون دولار, لاســتخدامه فى استصــلا   
هـــ ا القـــرض    ســـدادمـــع محافمـــة الإااعيليـــة علـــى قيامهـــا بضـــمان ا معيـــة فى  لهـــا  واتفقـــ   
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علــى القــرض    ا معيــةمقابــ  رهــن ا رض المملوكــة لهــا لصــالح المحافمــة  ورغــم عــدم حصــول  
الـــرهن وأشـــهرته    قائــــمةالمـــ كور لعـــدم موافقـــة  لـــس الشـــعب  فقــــد قامـــ  المحافمـــة بتجديـــد  

ـــم   ــنة    897تــــح  رقـ ــ  1994لسـ ــردة  وفوجئـــ   وذلـــ  بإرادتهـ ــةا المنفـ ــة    ا معيـ ــام مأموريـ بقيـ
جنيهـــاً    904069.80الشـــهر العقـــارى باستصـــدار أمـــر تقـــدير رســـوم عـــن هـــ ا المحـــرر بمبلـــغ  

الابتدائيـة    الإااعيليـةومطالبة ا معيـة بسـداده  فقامـ  بالـتملم مـن هـ ا ا مـر أمـام محكمـة  
بـرفض الـتملم    المحكمـة   مدنى كلـى الإااعيليـة  وإذ قضـ 1995لسنة  332بالدعوى رقم 

بالاسـتئنا  رقـم    الإااعيليـةفقد قام  ا معية باستئنا  ه ا الحكم أمام محكمة اسـتئنا   
بعــدم دســتورية نــص    19/4/1999  وأثنــاء نمــره دفعــ  ا معيــة سلســة    23لســنة    803

فيمــــا    1980لســــنة    122  رقــــم( مــــن قــــانون التعــــاون ال راعــــى الصــــادر بالقــــانون  57المــــادة )
ــبية  تضـــمنت ــن الرســـوم النسـ ــا ال ال ـــة مـــن قصـــر الإعفـــاء مـ ــهار    المقـــررةه بفقرتهـ علـــى توثيـــق وإشـ

ــة للجمعيـــات   ــروض المقدمـ ــى القـ ــا علـ ــواردة بهـ ــررات الـ ــ المحـ ــكان دون    لتمويـ ــروعات الإسـ مشـ
للجمعيــة بإقامــة دعواهــا    وصــرح ا راضــى ال راعيــة  وإذ قــدرت المحكمــة جديــة هــ ا الــدفع  

 ى الماثلة.الدستورية  فقد أقام  الدعو 
لســنة    122الصــادر بالقــانون رقــم    ال راعــى( مــن قــانون التعــاون  57إن المــادة )  وحيــإ

هــ ا القــانون مــن     حكــاما اضــعة     التعاونيــةا معيــات    تعفــى"    -تــنص علــى أن:    1980
الرســـــوم النســـــبية علـــــى التوثيـــــق    -  3  0000  -  2  0000-  1والرســـــوم الآتيـــــة:    الضـــــرائب
قــــود المقاولــــة والــــرهن والحلــــول والتنــــازل والشــــطب وقــــوائم القيــــد  المحــــررات وع  جميــــع وإشــــهار  
  تقــدمهاوالشــهادات العقاريــة والافلاعــات سميــع أنواعهــا المتعلقــة بالقــروض الــتى    وتجديــداتها

بهــا    تقــومالبنـوب والشــركات والهيئـات العامــة إلى ا معيــات لتمويـ  مشــروعات الإســكان الـتى  
." 
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جمعيــة التعــاون ال راعــى    لتمتــع ريحاً فى أنــه يتعــين  ( المــ كور صــ3جــاء نــص البنــد )  وقــد 
للجمعيـة مـن بنـ  أو شـركة    مقـدماً بالإعفاء الوارد بـه تـوافر شـرفين أولهمـا أن يكـون القـرض  
الإســكان الــتى تقــوم بهــا    مشــروعاتأو هيئــة عامــة  وثانيهمــا أن يكــون القــرض بقصــد لويــ   

 ا معية.
المباشــرة    الشخصــيةرا المصــلحة  إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــ  وحيــإ

الن ا  الموضـوعى  ومـن    علىمؤداه ألا تفص  فى غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها  
واقعيـاً قـد لحـق بـه  وأن    ضـرراً   يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن  

لال بالحقــو  الــتى يــدعيها  الإاــ  كــان يكــون هــ ا الضــرر عائــداً إلى الــنص المطعــون عليــه  فــبذا  
منــ  تاريــ  العمــ  بــه وبالتــالى زال    رجعــىلا يعــود إليــه  أو كــان الــنص المــ كور قــد ألغــى بأثــر  
ــانونى منـــ  صـــدوره  دل   ــر قـ ــن أثـ ــه مـ ــان لـ ــا كـ ــ  مـ ــية    ذلـــ كـ ــلحة الشخصـ ــاء المصـ ــى انتفـ علـ
هــة  ـ وبفــرض صــحة المطــاعن الموج  الحالــةالمباشــرة  ذلــ  أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه  
يتغــير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى    أن إليــه ـ لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة عمليــة يمكــن  

 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
حـول ادعـاء ا معيـة عـدم    يـدورإنه مـتى كـان مـا تقـدم  وكـان النـ ا  الموضـوعى   وحيإ

المقـررة عـن إشـهار وتجديـد    ةالنسـبيأحقية مصلحة الشهر العقارى فى مطالبتها إنهـا بالرسـوم  
(  3لعــدة أســباب مــن بينهــا نــص البنــد )  وذلــ قائمــة الــرهن المــبرم لصــالح محافمــة الإااعيليــة  

ذكـره والـ ى فعنـ  عليـه ا معيـة بعـدم    السـالا( من قانون التعاون ال راعى  57من المادة )
ن القــروض  لتمويــ  مشــروعات الإســكان دو   المقدمــةدســتوريته لقصــره الإعفــاء علــى القــروض  
وإذ يبـين مـن الوقـائع أن القـرض محـ  النــ ا     ا راضـى المقدمـة لتمويـ  مشـروعات استصـلا   

مـــن الحكومــة اليابانيـــة ـ صــندو  التعـــاون اليــابانى لمـــا وراء    للجمعيــةالماثــ  كـــان م معــاً تقديمـــه  
  الإااعيليـــة الـــتى أبرمـــ  الـــرهن بصـــفتها ضـــامنة لســـداد ا معيـــة  محافمـــةالبحـــار ـ ولـــيس مـــن  
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بصــفتها ا هــة المقرضــة  ومــن   يكــون قــد للــا فى القــرض المــ كور    ولــيسللقــرض المــ كورة  
ــاءأحــــد شــــرفى   الــــواردين بالــــنص المطعــــون عليــــه وهــــو أن يكــــون مقــــدماً مــــن البنــــوب    الإعفــ
العامـــة  ولا يفيـــد ا معيـــة المدعيـــة بالتـــالى الحكـــم بعـــدم دســـتورية الـــنص    والهيئـــاتوالشـــركات  

  علــىالمطـاعن الموجهــة إليـه ـ فيمــا تضـمنه مـن قصــر الإعفـاء الــوارد بـه  ـ بفـرض صــحة    المـ كور
مشروعات الإسكان دون مشروعات استصلا  ا راضى  ممـا يتعـين معـه الحكـم بعـدم قبـول  

 الماثلة. الدعوى
 
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
ا معيـــة المدعيـــة    وأل مـــ المحكمـــة بعـــدم قبـــول الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة     حكمـــ 
 .اةومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحامالمصروفات   
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 2002ونة  مايو 12 جاسة
 

 المحكمة رئيس      / محمد فتحى نجيب                                الدكتورالسيد المستشار  برئاسة
نجيــب نــوار  إلهــامو حنفــى علــى جبــالى  والــدكتور  الله بــدع القــادر بــدالمستشــارين:محمد ع الســادة وعضــوية
 يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه سامىوماهر 
 هيئة المفوضين رئيس       السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                               وحضور
 رالس أمين        محمد حسن                                               إمامالسيد / ناصر    وحضور
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 (  55ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  21لسنة  93ر م  القعية 
 

 
 فيها. مناطها. اوتمرارها ".تطكيق.  ا صاحة"  دوتورية د وه

قبــــول الــــدعوى الدســــتورية. منافهــــا: أن يكــــون الحكــــم فى المســــألة  شــــراالشخصــــية المباشــــرة  المصــــلحة
. ضــرورة تــوافر شــرا المصــلحة فـــى الــدعوى مــن فلبــات فى دعــوى الموضــو  أبــدىفيمــا  الدســتورية مــؤثراً 
واســتمراره حــتى الفصــ  فيهــا.تطليق المــدعى زوجتــه بعــد اقامــة دعــواه بعــدم دســتورية  رفعهــاالدســتورية عنــد 

ــم 9المــــادة ) نـــص ــن القــــانون رقـ ــام النفقــــة وبعـــض مســــائ   1920لســــنة  25( مـ  الاحــــوالا ــــاا بأحكـ
 على النص الم كور. مؤدى ذل : عدم قبول الدعوى. فى الطعن المصلحة انتفاءثره: أالشخصية المعدل. 

 
هــ ه المحكمــة أنــه يشــترا لقبــول الــدعوى الدســتورية تــوافر المصــلحة    قضــاءالمقــرر فى    مــن

عنــد رفــع الــدعوى  وأن تســتمر تلــ  المصــلحة قائمــة حــتى الحكــم    لرافعهــاالشخصــية المباشــرة  
الدسـتورية مـن شـأنه أن يـؤثر فيمـا    المصلحة أن يكـون الحكـم فى المسـألة  ه هفيها  والمناا فى  

فى دعــوى الموضــو   إذ كــان ذلــ , وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن المــدعى    فلبــاتأ بــدى مــن  
ــه   ــاري فلــــق زوجتــ ــتورية ـ قاصــــماً بــــ ل  عــــرى    24/8/1999  بتــ ــع الــــدعوى الدســ ــد رفــ ـ بعــ

 مـدى  مـن أثـر لمـا يمكـن أن يترتـب علـى الفصـ  فى  هنـاب يعـد  ميـإ ت معهـا العلاقة ال وجيـة 
فر  انتهاء الـ وا   علـى الطلبـات الموضـوعية الـتى   بأحد دستورية النص الطعين وال ى يتعلق 

ب ل  تكون مصلحة المـدعى فى الـدعوى الدسـتورية قـد انتفـ     فبنهتتعلق ب وا  انتهى فعلاً   
 قبولها.  بعدممما يتعين معه الحكم  
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 راءا  ــاسج
  أود  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى  1999والعشـرين مـن مـايو سـنة   ا ـامس بتاري 

  1920لسـنة    25( من القـانون رقـم  9الحكم بعدم دستورية المادة )  فالباً قلم كتاب المحكمة   
لسـنة    100وبعض مسائ  ا حـوال الشخصـية والمعـدل بالقـانون رقـم    النفقةوا اا بأحكام  

 ون ال و .قصر حق فلب فس  عقد ال وا  للعيب على ال وجة د منفيما تضمنه   1985
 برفض الدعوى.  الحكمهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    الــدعوى  ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 .الافلا  على ا ورا  والمداولة بعد 
الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
كلـى أحـوال شخصـية المنصـورة ضـد    1998لسـنة    1489أقـام الـدعوى رقـم   قـد المدعى كـان 
ب  تـا يتر مـو   22/3/1995ا بتـاري   ـفالباً فس  عقـد الـ وا  المـبرم بينهمـ ةـالرابعا ـالمدعى عليه

ول  ـا  وذل  على سـند مـن القــبينهم  ال وجية  أمورله فى     م التعرضمن قثار  وبعد  ذل لى ع
ـــأنـــه بعـــد داولـــ _  دون علمـــه_  فـــوجئ بإجرائهـــا    17/7/1996   ـولاً شـــرعياً بتاريــــه بهـــا داـ

ــاري    ــفى    22/10/1996بتـ ــة بمستشـ ــة جراحيـ ــةعمليـ ــال المبـــيض    جامعـ عـــين اـــس لاستئصـ
الإنجاب  كمـا تبـين لـه سـبق داولهـا    هامعا يسر والرحم  وأن ه ه ا راحة ا طيرة يستحي   



- 363-  

ــاري    ــفاء بالقـــاهرة بتـ ــال    21/5/1996مستشـــفى دار الشـ ــا جراحـــة أاـــرى لاستئصـ وإجرائهـ
ال وجية وأقام  ضده عدة قضان  وأ ـا بـ ل     من لالمبيض ا يمن وا نبوبة اليمع    ترك   

ة  ـفـــائهم حقيقـــمعـــه وســـائ  التــدليس بإا  اـوأهلهــتكــون قـــد أدالـــ  عليــه الغـــش واســـتعمل   
وحـــدا بـــه إلى إقامـــة تلـــ  الـــدعوى    بالفســـاد ا عنـــه  وهـــو مـــا أصـــاب عقـــد زواجهمـــا   ـمرضهـــ
  1999لســنة    119هــ ا العقــد  وإذ قضــى برفضــها  فقــد أقــام الاســتئنا  رقــم    فســ بطلــب  

محكمـــة اســـتئنا  المنصـــورة فعنـــاً علــــى هـــ ا الحكـــم  وأثنـــاء نمـــره دفـــع    أمـــامأحـــوال شخصـــية  
لسـنة    100المعدل بالقـانون رقـم    1920لسنة    25( من القانون رقم  9) ادةالمبـعدم دستورية 

فلــب فســ  عقــد الــ وا  علــى ال وجــة دون الــ و . وإذ قــررت محكمـــة    حــقبقصــرها    1985
 فقد أقام الدعوى الماثلة.  الدستورية  الدعوىة ـله بإقام  وصرح  الدفع  ا  ـالموضو  جدية ه

لقبــول الــدعوى الدســتورية    يشــتراكمــة أنــه  إنــه مــن المقــرر فى قضــاء هــ ه المح  وحيــإ 
وأن تسـتمر تلـ  المصـلحة قائمـة    الدعوى توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع  
الحكــم فى المســألة الدســتورية مــن شــأنه    يكــون حــتى الحكــم فيهــا  والمنــاا فى هــ ه المصــلحة أن  

لـ , وكــان ال ابـ  مـن ا ورا   إذ كـان ذ  الموضــو  أن يؤثر فيما أ بدى من فلبات فى دعوى  
ـ بعـد رفـع الـدعوى الدسـتورية ـ قاصـماً بـ ل     24/8/1999أن المدعـى فلـق زوجتــه بتــاري   
ت يعــد هنــاب مــن أثــر لمــا يمكــن أن يترتــب علــى الفصــ  فى    ميــإعــرى العلاقــة ال وجيــة معهــا   

ــين   ــتورية الــــنص الطعــ ــدى دســ ــ ىمــ ــاء الــــ وا   علــــى ال  والــ ــد فــــر  انتهــ طلبـــــات  يتعلــــق بأحــ
ــ وا    ــق بـ ــوعية الـــتى تتعلـ ــهفعـــلاً,    انتهـــىالموضـ ــلحة    فبنـ ــون مصـ فى الـــدعوى    المـــدعىبـــ ل  تكـ

 الدستورية قد انتف  مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
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 ا  ــالأوك اه ـفاه
بعدم قبـول الـدعوى, ومصـادرة الكفالـة, وإلـ ام المـدعى بالمصـروفات,   المحكمة حكم 
 المحاماة.  مقاب  أتعاب جنيهومبلغ مائتى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002مايو ونة  12 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
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عبد    ادة ـالس  وعضوية  القادر  عبد  منصور ومحمد  محمود  وعدلى  البحيرى  ماهر  وعلى    الله المستشارين: 
 حنفى على جبالى  عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور 

 هيئة المفوضين  رئيس                            / سعيد مرعى عمرو            المستشار السيد  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  56)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  23لسنة   106ر م  القعية 

 

 ا   ام  ام. الطريق ا كاشرا  دم  كول".إجراءاتهارية "دوتو  د وه –( 3،2،1)
 النمــامســواء مــا تعلــق منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا مــن  الإجرائيــة ا وضــا  -1

 العام.
 
 للدعوى ا صلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم الدستورية. المشر  استبعاد -2
 
 كمة الموضو  جدية الدفع بعدم الدستورية. أثره: عدم قبول الدعوى. أن تقدر مح قب الدعوى  رفع -3
 

  ولايتهـاجـرى علـى أن منـاا    قـد  حيإ إن قضاء المحكمة الدستورية العليـا  -(3   2   1)
ــتورية المطروحــــة   ــتورية  هــــو اتصــــالها بالمســــائ  الدســ ــاً    عليهــــابالرقابــــة علــــى الشــــرعية الدســ وفقــ

مباشـرة مــن    إليهــا( مـن قانو ــا  وذلـ  إمــا بإحالتهـا  29للأوضـا  المنصــوا عليهـا فى المــادة )
أو لائحــة لازم للفصــ  فى    قـانون   محكمـة الموضــو  إذا تـراءى لهــا شــبهة عـدم دستوريـــة نــص فى

من الال دفع بعدم دستورية نص مماث  يبديه أحد ا صوم وتقدر تلـ  المحكمـة   وإماالن ا   
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ــه   ــاوز  و ذن جديتـ ــ  واـــلال أجـــ  لا  ـ ــه بعدئـ ــتورية فى    لمبديـ ــع دعـــواه الدسـ ــة أشـــهر برفـ ثلاثـ
قـــدرت فيهــا جديـــة دفعــه وت  ــ  المشـــر  ـ بالتــالى ـ الـــدعوى ا صــلية أو المباشـــرة    الــتىالحــدود  
  النمــامللطعــن بعــدم دســتورية النصــوا التشــريعية  وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة تعــد مــن    ســبيلاً 

التـداعى    ينـتممشـر  مصـلحة عامـة حـتى  العام باعتبارها من ا شكال ا وهرية التى تغيا بهـا الم
ــا كــــان ذلــــ  وكــــان   ــائ  الدســــتورية بالإجــــراءات الــــتى حــــددها. لمـ با ورا  أن    ال ابــــ فى المسـ

  فقــــررت  4/4/2001المــــدعى أبــــدى دفعــــه بعــــدم دســــتورية النصــــين ســــالفى الــــ كر سلســــة  
ــا بالإذن   ــرار منهـــ ــة  دون قـــ ــة لاحقـــ ــ ا  إلى جلســـ ــر النـــ ــ  نمـــ ــة  جيـــ ــةالمحكمـــ ــد   بإقامـــ عوى  الـــ

فى حقيقتهـا دعـوى    الـدعوىالدستورية تقديراً  دية الدفع المبدى أمامها  بما تغـدو معـه هـ ه  
اللــ ين اســتل مهما القــانون    والإحالــةأصـلية بعــدم الدســتورية  أقيمــ  بالمخالفــة لطريقـى الــدفع  

 القضاء بعدم قبولها.  ك ل للتداعى فى المسائ  الدستورية  متعيناً والحال  
 

 اسجــراءا  
المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم    أود    2001ال الإ عشر من يونيو سنة    بتاري 

والمادة ال انية من   ا ولى   من المادة   الفقرة كتاب المحكمة  فالبا الحكم بعدم دستورية نص  
 الإدارى.   الحج فى شأن   1955لسنة   308القانون رقم 

 قبول الدعوى.   الحكم بعدم  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب     وقدم 
 برأيه.  ًً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد 

إصــدار الحكـــم    المحكمـــةالــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 والمداولة.  ا ورا  الافلا  على  بعد 

ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر    إن   حيــإ
المصرية بمحافمـة الدقهليـة قـام بتوقيـع حجـ  إدارى علـى ممتلكـات المـدعى   ا وقا فر  هيئة 

ــه    ــورة    اتهمـ ــة المنصـ ــام محكمـ ــة أمـ ــة للمحاكمـ ــة العامـ ــه النيابـ ــ ه الممتلكـــات  وقدمتـ ــد هـ بتبديـ
هــــــ ه القضــــــية دفــــــع المــــــدعى سلســــــة    نمــــــر  وأثنــــــاء  1998لســــــنة    26748رقــــــم    بالقضــــــية

ون رقــم  ـا ولى والمــادة ال انيــة مــن القانــ  المــادةبعــدم دســتورية نــص الفقــرة   مــن    4/4/2001
ــنة    308 ــ  الإدارى    1955لســـــــــ ــأن الحجـــــــــ ــررتفى شـــــــــ ــة    فقـــــــــ ــة التأجيـــــــــــ   لســـــــــ المحكمـــــــــ
ــند     20/6/2001 ــدم سـ ــتندات وليقـ ــدفع للمسـ ــتورية    الـ ــواه الدسـ ــة دعـ ــدعى بإقامـ ــادر المـ فبـ
 .الماثلة

جرى على أن مناا ولايتها بالرقابة على الشرعية ه ه المحكمة قد    قضاء إن    وحيإ 
الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضا  المنصوا عليها   بالمسائ الدستورية  هو اتصالها  

وذل  إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضو  إذا تراءى   قانو ا ( من  29فى المادة )
لازم للفص  فى الن ا   وإما من الال دفع نص فى قانون أو لائحة  دستورية لها شبهة عدم 

ا صوم  دستوريةبعدم   أحد  يبديه  مماث   لمبديه   تل    وتقدر  نص  و ذن  جديته  المحكمة 
فى الحدود التى قدرت فيها   الدستوريةبعدئ  والال أج  لا  اوز ثلاثة أشهر برفع دعواه  

الدعوى   ـ  بالتالى  ـ  المشر   وت     دفعه  المب  ا صلية جدية  بعدم أو  للطعن  سبيلاً  اشرة 
التشريعية  وه ه ا وضا    النصوا  العام باعتبارها من   الإجرائيةدستورية  النمام  تعد من 

بها   تغيا  التى  ا وهرية  المسائ    المشر  ا شكال  فى  التداعى  ينتمم  حتى  عامة  مصلحة 
المدعى أبدى كان ذل   وكان ال اب  با ورا  أن    لماراءات التى حددهـا.  ـة بالإجـالدستوري

  فقررت المحكمة  جي  نمر 4/2001/ 4سلسة  ال كردفعه بعدم دستورية النصين سالفى  
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قرار   دون  لاحقة   جلسة  إلى  تقديراً  دية   منهاالن ا   الدستورية  الدعوى  بإقامة  بالإذن 
تغدو   بما  أمامها   المبدى  بعدم   معهالدفع  أصلية  دعوى  حقيقتها  فى  الدعوى  ه ه 

والإحالة الل ين استل مهما القانون للتداعى فى   الدفع م  بالمخالفة لطريقى  الدستورية  أقي
 ك ل  القضاء بعدم قبولها.  والحالالمسائ  الدستورية  متعيناً  

 
 

 الأوكـــا   فاهـاه 
بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات    المحكمة   حكم  

 اماة. جنيه مقاب  أتعاب المح مائتىومبلغ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
" دوــتورية عــا ية " 23لســنة  108ر ــم  والقعــية" دوــتورية عــا ية " 23لســنة  107الأحكــام الصــادرا   القعــية ر ــم  تعــمند  )*(
 .ا كدأ  خا 
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 2002مايو ونة  12 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
ومحمد عبد الع ي  الشناوى   وار ـنجيب ن  امـوإله  ىـالى جبـعل  ىـحنف  الدكتور  : ارين ـالمستش  ادةـالس  ة ـوعضوي

 ايرى فه   ومحمد وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش 
 ة المفوضين هيئ  رئيس                          / سعيد مرعى عمرو            المستشار السيد  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  57  ) ر م  ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  19لسنة   117ر م  القعية 

 
 وميعادها.   ام  ام".  إجراءاتها" دوتورية د وه -1

ة أو بميعـاد ـوى الدستوريــع الدعـة رفــاتصـ  منهـا بطريقـ مـاأمام المحكمة الدسـتورية العليـا سـواء    الإجراءات
ذل : عدم قبول الدعوى إذا ت ترفع الال ا ج  ال ى ناا المشر   مؤدىرفعها  تتعلق بالنمام العام. 

 ميإ لا  اوز ثلاثة أشهر. يديدهبمحكمة الموضو  
 
 ا مهاة جديدا".ميعاد" دوتورية د وه -2

جديدة لإقامة دعواه الدستورية  يتمحض ميعـاداً  ةمهلمحكمة الموضو  نمر الدعوى لمنح المدعى    جي 
الدفع بعدم الدستورية المبـدى أمامهـا كــأن ت يكـن بفـوات الميعـاد  عتبرأ  جديداً ورد على غير مح  بعد أن 

 للطعن بعدم الدستورية. ابتداءال ى حددته 
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ادر  الصــ  العليــا/ب( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية  29المــادة )  فى حيــإ إن المشــر   -1
ــانون رقــــم   ــع الــــدعوى    1979لســــنة    48بالقـ ــد رســــم فريقــــاً معينــــاً لرفـ الــــتى أتا     الدســــتوريةقـ

  هــ ينلرفعهــا  فــدّل بــ ل  علــى أنــه اعتــبر    المحــدد يعــادللخصــوم إقامتهــا  وربــط بينــه وبــين الم
محكمـة    تقـدرت رفع إلا بعد دفع بعـدم الدسـتورية    ا مرين من مقومات الدعوى الدستورية  فلا

الموضــو     بمحكمــة  جديتــه  ولات قبــ  إلا إذا ر فعــ  اــلال ا جــ  الــ ى ناا المشــر   الموضــو 
اتصـ  منهـا بطريقـة    مـاة ـ سـواء  ـر  وهـ ه ا وضـا  الإجرائيــاوز ثلاثـة أشهــيديده ميإ لا  

ــا تتعلـــق بالنمـــام   باعتبارهـــا مـــن ا شـــكال    العـــامرفـــع الـــدعوى الدســـتورية أو بميعـــاد رفعهـــا ـ إنمـ
ــة    ا وهريـــة فى ــر  بهـــا مصـــلحة عامـ ــائ     حـــتىالتقاضـــى الـــتى تغيـــا المشـ ــتمم التـــداعى فى المسـ ينـ

حـدده  ومـن   فـبن ميعـاد ا شـهر    الـ ىالدستورية بالإجراءات الـتى راهـا المشـر  فى الموعـد  
لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو الميعــاد    أقصــىال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر كحــد  

ا قصــى  يعتـبر ميعـاداً حتميــاً يتعـين علــى    الحـد و  فى غضـون هــ ا  الـ ى يـدده محكمــة الموضـ
قبـ  انقضـائه  وإلا كانـ  غـير مقبولـة. وحيـإ إنـه    الدستوريةا صوم الالت ام به لرفع الدعوى  

ــة الموضـــو    ــان ذلـــ   وكانـــ  محكمـ ــد مـــتى كـ ــ  بعـ ــن المدعـ ــدفع المبـــدى مـ ــة الـ ــديرها جديـ ى   ـتقـ
  يـــود   ت  وكـــان المـــدعى   26/10/1996فى    نتهـــىياداً  ـة ميعــــحـــددت لرفـــع دعـــواه الدستوريـــ

  يكــون ـ ومــن      16/6/1997صــحيفة دعــواه الماثلــة اــلال هــ ا الميعــاد ـ حيــإ أودعهــا فى  
ــادة ) ــريح نــــص المـ ــاً لصـ ــبر ـ وفقـ ــتورية قــــد اعتـ ــدم الدسـ ــدفع بعـ ــانون  29الـ   المحكمــــة/ب( مـــن قـ
الميعـاد الـ ى    انقضـاء  بعـد  الدستورية العليا ـ كـأن ت يكـن  وتكـون الـدعوى الراهنـة قـد أ قيمـ

 حددته محكمة الموضو .
  
الموضـــو  عـــادت لتقـــرر سلســـة    محكمـــةحيـــإ إنـــه لا ينـــال مـــن النتيجـــة المتقدمـــة أن    -2
ميعـاد غايتـه ثلاثـة أشــهر  إذ    فىالتصـريح للمـدعى بإقامـة الـدعوى الدسـتورية    26/5/1997
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 الـــدفع بعـــدم الدســـتورية  اعتـــبر  أن أن ذلـــ  يـــتمحض ميعـــاداً جديـــداً ورد علـــى غـــير محـــ  بعـــد  
لالـاذ إجـراءات الطعـن بعـدم    ابتـداءالمبدى أمامهـا كـأن ت يكـن بفـوات الميعـاد الـ ى حددتـه  

 انقضائه.  قب الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيم  بالفع  
 

 اسجـراءا  
المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم   أود    1997السادس عشر من يونيو سنة   بتاري 
لسنة   11من القانون رقم    4فقرة    ال ال ةمة  فالبا الحكم بعدم دستورية المادة  كتاب المحك

تعدي  جدولى الضريبة  وبسقوا ما   سلطة فيما قررته من لوي  رئيس ا مهورية    1991
الرابعة منها من   المادة والفقرة  قرار رئيس ا مهورية   أحكام تضمنته ه ه  وك ل  سقوا 

التشغي   بشأن ادما  1992لسنة    77رقم   رقم    للغير  ت   1993لسنة    3والتعليمات 
 بإاضا  أعمال المقاولات للضريبة على المبيعات. 

 الحكم برفض الدعوى.   فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب     وقدم 
 برأيها.  ًً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد 

الحكـــم    إصــدار  لمحكمـــةاالــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت    ون مــرت
 . فيها سلسة اليوم

 

 المحكمــة 
 والمداولة.   ا ورا  الافلا  على    بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
مـــدنى كلـــى بـــور ســـعيد ابتغـــاء الحكـــم بإلغـــاء    1995لســـنة    970الـــدعوى رقـــم    أقـــامالمـــدعى  
ب علـى المبيعـات ببـور سـعيد علـى سـند مـن القــول أنـه يعمـ  بقطـا   الضرائ بمأموريةتسجيله 
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  14/2/1996ات  وسلســـة  ـالـــ ى لا  ضـــع نشـــافه للضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـــ  المقـــاولات
  37لســنة    220 بــرفض الــدعوى. فطعــن علــى هــ ا الحكــم بالاستئنـــا  رقــم  المحكمــةقضــ   

مــن القــانون رقــم    4دة ال ال ــة فقــرة  دســتورية نــص المــا  بعــدم . وأثنــاء تداولــه دفــع المســتأنا  
ــنة    11 ــريبة    1991لسـ ــأن الضـ ــةبشـ ــم    العامـ ــورى رقـ ــرار ا مهـ ــى المبيعـــات والقـ ــنة    77علـ لسـ

بوقـا الـدعوى    7/8/1996فقد قضـ  سلسـة   الدفع ة ـ  وإذ قدرت المحكمة جدي1992
الطعـــن أمـــام المحكمـــة الدســـتورية    إجـــراءاتلالـــاذ    26/10/1996تعليقـــاً وحـــددت جلســـة  

ة فقــد عــاد بعــد  ـلرفــع الــدعوى الدستوريــ  المضــروبليــا. ولمــا كــان المســتأنا ت يلتــ م ا جــ   الع
قـررت المحكمـة ـ بهيئـة مغـايرة    26/5/1997  وسلســةانقضائه يردد من جديد دفعـه السابق   
ا وحـددت جلسـة  ـة العليــأمـام المحكمـة الدستوريـ  الطعنـ التصريح للمستأنا بالاذ إجراءات  

الدعوى الدستورية حيـإ قـدم المسـتأنا با لسـة    رفع وعداً لتقدت ما يفيد  م 28/8/1997
 ا ايرة عريضة دعواه الراهنة.

ــإ ــادة )  إن   وحيـ ــتورية العليــــا الصــــادر  29المشــــر  فى المـ ــانون المحكمــــة الدسـ /ب( مــــن قـ
ــانون   ــمبالقـ ــنة    48  رقـ ــتى أتا     1979لسـ ــتورية الـ ــع الـــدعوى الدسـ ــاً لرفـ ــاً معينـ ــم فريقـ ــد رسـ قـ
وربــط بينــه وبــين الميعــاد المحــدد لرفعهــا  فــدّل بــ ل  علــى أنــه اعتــبر هــ ين    قامتهــا إللخصــوم  
ــرين ــدر    ا مـ ــتورية تقـ ــدم الدسـ ــع بعـ ــد دفـ ــع إلا بعـ ــلا ت رفـ ــتورية  فـ ــدعوى الدسـ ــات الـ ــن مقومـ مـ
الموضــو  جديتــه  ولا ت قبــ  إلا إذا ر فعــ  اــلال ا جــ  الــ ى ناا المشــر  بمحكمــة    محكمــة
  منهـااوز ثلاثة أشهر  وه ه ا وضا  الإجرائية ـ سواء مـا اتصـ   يديده ميإ لا   الموضو 

رفعهــــا ـ إنمــــا تتعلــــق بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن    بميعــــادأو    الدســــتورية  بطريقــــة رفــــع الــــدعوى
الــتى تغيــا المشــر  بهــا مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى    التقاضــىا شــكال ا وهريــة فى  

تى راها المشر  فى الموعـد الـ ى حـدده  ومـن   فـبن ميعـاد  ال بالإجراءاتالمسائ  الدستورية 
الــ ى فرضـه المشــر  علــى  ـو قمــر كحــد أقصـى لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو    ال لاثــةا شـهر  
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يدده محكمة الموضو  فى غضون ه ا الحد ا قصى  يعتبر ميعـاداً حتميـاً يتعـين   ال ىالميعاد 
 ستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.  ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الد  على

مـتى كـان ذلـ   وكانـ  محكمـة الموضـو  بعـد تقـديرها جديـة الـدفع المبـدى   إنـه وحيإ
  وكـــــان  26/10/1996دعـــــواه الدســـــتورية ميعـــــاداً ينتهـــــى فى    لرفـــــع حـــــددت    ى مــــن المـــــدع

ـ    16/6/1997  الماثلة الال هـ ا الميعــاد ـ حيـإ أودعهــا فى  دعواهالمدعى ت يود  صحيفـة  
/ب( مـن قـانون  29الدستورية قد اعتبر ـ وفقاً لصريح نـص المـادة )  بعدمومن   يكون الدفع  

العليـــا ـ كـــأن ت يكـــن  وتكـــون الـــدعوى الراهنـــة قـــد أ قيمـــ  بعـــد انقضـــاء    الدســـتوريةالمحكمـــة  
 حددته محكمة الموضو .  ال ىالميعاد 

ــه  وحيـــإ ــة  إنـ ــة أن محكمـ ــة المتقدمـ ــال مــــن النتيجـ ة  ـالموضــــو  عـــادت لتقـــرر سلســــ  لا ينـ
للمدعى بإقامة الدعوى الدسـتورية فى ميعـاد غايتـه ثلاثـة أشـهر  إذ   التصريح 26/5/1997

ميعـــاداً جديــداً ورد علـــى غـــير محــ  بعـــد أن اعتـــبر الــدفع بعـــدم الدســـتورية    يـــتمحضأن ذلــ   
الطعـن بعـدم  كأن ت يكن بفـوات الميعـاد الـ ى حددتـه ابتـداء لالـاذ إجـراءات    أمامهاالمبدى 

 دون أن تكون الدعوى قد أقيم  بالفع  قب  انقضائه. الدستورية
 

 ـا  ـالأوك اه ـفاه
المصروفات    المدعى المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م     حكم  

 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   ومبلغ
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 2002 ونةمايو  12 جاسة
 

 المحكمة رئيس      / محمد فتحى نجيب                                رالدكتو السيد المستشار  برئاسة
 وعلــى: مــاهر البحــيرى وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد عبــد القــادر عبــد الله  ارينـالمستشــ ادةـالســ ةـوعضويــ

 العاصى والدكتور حنفى على جبالى رشادعوض محمد صالح وأنور 
 هيئة المفوضين رئيس                                  السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو    وحضور
 السر  أمين        حسن                                               محمدالسيد / ناصر إمام   وحضور

 
 

 (  58ر م )    ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة   127 ر م القعية 

 

 ها. ال لعة ".ال خصية ا كاشراا مناط  ا صاحة"  دوتورية د وه -1
وبـين  بينهـاالشخصية المباشرة  وهى شرا لقبول الدعوى الدستورية  ان يكون آـة ارتبـاا   المصلحة  مناا

لازمــا للفصــ  فى  الدسـتوريةالمصـلحة القائمــة فى الـدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكـون الحكــم فى المســألة 
الموضوعى بمدى جواز ا ا  بالشفعة فى   الن ا الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضو . تعلق 

( 939فى الدعوى الدستورية تتحدد بالطعن على المادة ) المدعيينبيع عقار بين ا صهار. أثره: مصلحة 
 من القانون المدنى.

 
 الثا ية منه بعد تعدياهاا شريعة إودمية ".  ا ادا" دوتور -2
ما تقره  ا ـباتفة ـالت ام السلطة التشريعي :.مؤداها22/5/1980من الدستور بعد تعديلها فى   ال انية  المادة

علــى النصــوا التشــريعية  القيــدمــن نصــوا تشــريعية مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية. أثــره: ســرنن هــ ا 
 الصادرة بعد التعدي  الم كور دون سواها.
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 ا دوا شلعة ".  القا ون"    إودمية شريعة -3
. أثره: النعى عليه بمخالفة المادة  1948عام    الصادر نون المدنى  ( من القا 939تعدي  نص المادة )  عدم

 ال انية من الدستور غير سديد. 
 

إن قضـاء هــ ه المحكمـة قـد جــرى علـى أن شـرا المصــلحة الشخصـية المباشــرة    حيـإ  -1
ــلحة    الـــدعوىيعـــد شـــرفاً لقبـــول   ــة ارتبـــاا بينهـــا وبـــين المصـ الدســـتورية  ومنافهـــا أن يكـــون آـ

الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكــم فى المســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ     ىالــدعو القائمــة فى  
بها المطروحة على محكمة الموضو . إذ كان ذل   وكان النـ ا  الموضـوعى   المرتبطةفى الطلبات 

مدى جواز ا ا  بالشفعة فى بيع عقار إ بين أصهار لغايـة الدرجـة ال انيـة  فـبن   حوليدور 
(  939وى الدســتورية تتحــدد بالطعــن علــى مــا تضــمنه نــص المــادة )المــدعين فى الــدع  مصــلحة

المــدنى مــن عــدم جــواز ا اــ  بالشــفعة إذا وقــع البيــع بــين ا صــهار لغايــة الدرجــة    القــانون مــن  
 .ال انية
 
  أن  1980مــايو ســنة    22إن البــين مــن تعــدي  الدســتور  الــ ى إ بتــاري     وحيــإ  -2
  الرايـة دين الدولة  واللغة العربيـة لغتهـا    الإسلام"   -منه صارت تنص على أن: ال انيةالمادة 

 ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ".
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن مـا تضـمنته المـادة ال انيـة مـن   إن  وحيإ

اً مــن تاريــ     يــدل علــى أن الدســتور ـ واعتبــار 1980مــايو ســنة  22بعــد تعــديلها فى    الدســتور
ــ  ــا تقـــره    العمـ ــا فيمـ ــد علـــى الســـلطة التشـــريعية مـــؤداه إل امهـ ــد أتـــى بقيـ ــدي  ـ قـ   مـــنبهـــ ا التعـ

ــلامية بعـــــد أن اعتبرهـــــا   ــادئ الشـــــريعة الإســ النصــــوا التشـــــريعية بأن تكــــون غـــــير مناقضـــــة لمبــ
  مقتضـاه أصلاً يتعين أن ترد إليه هـ ه النصـوا أو تسـتمد منـه لضـمان توافقهـا مـع   الدستور
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ــلطة التشـــريعية  ودون   ــها الدســـتور علـــى السـ ــوابط ا اـــرى الـــتى فرضـ   وقيـــدهامـــا إاـــلال بالضـ
مـن المقـرر كـ ل  أن كـ     وكـان  الدسـتورية  بمراعاتها والن ول عليهـا فى ممارسـتها لااتصاصـاتها

أن يكـون سـابقاً فى    بالضـرورة  ينمصدر ت ـرد إليـه النصـوا التشـريعية أو تكـون نابعـة منـه  يتعـ
الـتى أقامهـا الدسـتور مــن    الإسـلاميةذاتهـا  فـبن مرجعيـة مبــادئ الشـريعة    وجـود هـ ه النصـوا

النصـوا التشـريعية المـدعى إالالهـا    تكـون معايير قياس الشرعية الدستورية  تفـترض ل ومـاً أن  
بعد نشوء قيد المادة ال انيـة مـن الدسـتور    صادرة  _وتراقبها فيه ه ه المحكمة  _ بتل  المبادئ

قصد بإقراره لهـ ا القيـد  أن يكـون مـداه مـن    الدستوره  بما مؤداه أن  ال ى تقاس على مقتضا
دون سواها  هى تلـ  الصـادرة بعـد نفـاذ التعـدي     النصواحيإ ال مان منصرفاً إلى فئة من  
الدسـتور  ميـإ إذا انطـوى نـص منهـا علـى حكـم ينـاقض   منال ى أ دا  على المادة ال انية 

كـان هــ ا    وإذ.  الدسـتورية   قــد وقـع فى حومـة المخالفـة  ن يكـو مبـادئ الشـريعة الإسـلامية  فبنـه  
ــتورية القــــوانين   ــ ه المحكمــــة علـــى دسـ ــتى تباشــــرها هـ ــة الـ ــد هـــو منــــاا الرقابـ فــــبن    واللـــوائح القيـ

 . حكامها ضو   عن  النصوا التشريعية الصادرة قب  نفاذه  تم  بمنأى
 

ـــإن مبـــع الطعـــن الماثـــ  فالفـــ  حيـــإ   -3 ــن البـة نـــص الفقـ ــادة  1نـــد )رة )ب( مـ ( مـــن المـ
القـــانون المـــدنى للمــادة ال انيـــة مـــن الدســتور  روجـــه ـ فيمـــا قــرره مـــن عـــدم جـــواز    مــن(  939)

  الشــــريعةبالشــــفعة إذا وقــــع البيــــع بــــين ا صــــهار لغايــــة الدرجــــة ال انيــــة ـ علــــى مبــــادئ    ا اــــ  
لقيــد المقــرر  أن ا  تقــدمالإســلامية الــتى لا لنــع ا اــ  بالشــفعة فى جميــع البيــو   وكــان البــين ممــا  

إلــ ام المشــر  بعــدم    والمتضــمنـ    1980مــايو ســنة    22بمقتضــى هــ ه المــادة بعــد تعــديلها مــن  
للتشـريعات السـابقة عليـه  ومنهــا    بالنسـبةفالفـة مبـادئ الشـريعة الإسـلامية ـ لا يتـأتى إعمالــه  

  وكــان هــ ا الــنص ت يلحقــه أى  1948  عــام( مــن القــانون المــدنى الصــادر  939نــص المــادة )
كــان    وأنً   ـالمــادة ال انيــة مــن الدســتور     بمخالفتــهعــدي  بعــد التــاري  المــ كور  فــبن النعــى عليــه  ت
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  بـرفضوجه الـرأى فى مـدى تعارضـه معهـا ـ يكـون غـير سـديد, ا مـر الـ ى يتعـين معـه الحكـم  
 الدعوى.

 
 راءا  ــاسج

كتــــاب المحكمــــة    قلــــم  أود  المــــدعون  2000الســــادس عشــــر مــــن يوليــــو ســــنة    بتــــاري 
( مــن  1الحكــم بعــدم دســتورية نــص الفقــرة )ب( مـــن البنــد )  فــالبينالماثلــة     الــدعوىحيفة   صـ

 المدنى.  القانون ( من 939المادة )
 قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.   هيئة  وقدم 
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.  يضير  وبعد 

المبين    الدعوى   ون مرت النحو  المحكمة  على  وقررت  ا لسة   الحكم   إصداربمحضر 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 ة ــالمحكم

 على ا ورا   والمداولة.   الافلا  بعد 
ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن    وســائرإن الوقــائع ـ علــى مــايبين مــن صــحيفة الــدعوى    حيــإ

محكمــة جنــوب القــاهرة    أمــاممــدنى    99لســنة    8371المــدعين كــانوا قــد أقــاموا الــدعوى رقــم  
فى أاــ  العقــار    بأحقيــتهملابتدائيــة ضــد المــدعى عليهمــا ا ــامس والســادس بطلــب الحكــم  ا

ــ  بـــهة تلـــ  الـــدعوى بالشـــفعة وذلـــ  نمـــير الـــ من الـــ ى إ  ـالموضـــح بصحيفـــ ــع  ـبيعـ ه. وإذ دفـ
الفقــرة )ب(    نـصالمـدعى عليهمـا ا ـامس والسـادس بعـدم قبــول فلـب المـدعين لتعارضـه مـع  

إذا وقـــع    بالشــفعةمــن القـــانون المــدنى الــتى لا تجيـــ  ا اــ     (939( مـــن المــادة )1مــن البنــد )
ذلـــ  الـــنص     دســـتوريةالبيـــع بـــين ا صـــهار لغايـــة الدرجـــة ال انيـــة  فقـــد دفـــع المـــدعون بعـــدم  
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ــة   ــ  الــــدعوى للحكــــم سلســ ــة الموضــــو  حجــ ــادت  وفيهــــا  29/5/2000فقــــررت محكمــ   أعــ
ـــة   ــة  لســ ــد   27/7/2000الــــدعوى للمرافعــ ــة الــ ــتورية  وصــــرح  للمــــدعين بإقامــ عوى الدســ

 شهرين  فأقاموا الدعوى الماثلة. الال
المباشــرة    الشخصــيةإن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا المصــلحة    وحيــإ

وبـــين المصـــلحة    بينهـــاتعـــد شـــرفاً لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية, ومنافهـــا أن يكـــون آـــة ارتبـــاا  
لازمــاً للفصــ     الدسـتوريةة  القائمـة فى الــدعوى الموضـوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكـم فى المســأل
ذلـــــ   وكـــــان النـــــ ا     كـــــان فى الطلبـــــات المرتبطـــــة بهـــــا المطروحـــــة علـــــى محكمـــــة الموضـــــو . إذ  

أصـهار لغايـة الدرجـة    بـينالموضوعى يدور حول مدى جواز ا ا  بالشـفعة فى بيـع عقـار إ  
علــى مــا تضــمنه نــص    بالطعــنال انيــة  فــبن مصــلحة المــدعين فى الــدعوى الدســتورية تتحــدد  

وقـع البيـع بـين ا صـهار    إذا( من القانون المدنى من عدم جـواز ا اـ  بالشـفعة  939المادة )
 لغاية الدرجة ال انية.

الشـريعة الإسـلامية الـتى لا    لمبادئإن المدعين ينعون على النص الطعين فالفته   وحيإ
 صهار.التى تتم بين ا قارب وا   تل لنع ا ا  بالشفعة فى جميع البيو   بما فيها  

ــاري     وحيـــإ ــ ى إ بتـ ــتور  الـ ــدي  الدسـ ــين مـــن تعـ ــنة    22إن البـ ــايو سـ   أن  1980مـ
واللغــة العربيــة لغتهــا الرايــة     الدولــة ديــن    الإسـلامالمـادة ال انيــة منــه صــارت تــنص علــى أن "  

 ".  للتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى  
ـ أن ماتضـــمنته المـــادة    المحكمـــة  إن مـــن المقـــرر ـ وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه  وحيـــإ

  يـدل علـى أن الدسـتور ـ واعتبـاراً  1980مايو سـنة    22ال انية من الدستور بعد تعديلها فى  
السـلطة التشـريعية مـؤداه إل امهـا فيمـا تقـره    علـىمن تاري  العم  به ا التعدي  ـ قد أتـى بقيـد  

لإســلامية بعــد أن اعتبرهــا  الشــريعة ا  لمبــادئمــن النصــوا التشــريعية بأن تكــون غــير مناقضــة  
أو تستمد منه لضـمان توافقهـا مـع مقتضـاه     النصواالدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه ه ه  
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الدســـتور علـــى الســـلطة التشـــريعية وقيـــدها    فرضـــهاودون مـــا إاـــلال بالضـــوابط ا اـــرى الـــتى  
كـ ل  أن كـ     ررـالدستورية  وكـان مـن المقـ  لااتصاصاتهابمراعاتها والن ول عليها فى ممارستها  

أو تكون نابعـة منـه  يتعـين بالضـرورة أن يكـون سـابقاً فى    ةـالتشريعيدر ت رد إليه النصوا  ـمص
فـبن مرجعيـة مبـادئ الشـريعة الإسـلامية الـتى أقامهـا الدسـتور مـن   ذاتها وجود ه ه النصوا 

الالهـا  الدستورية  تفترض ل وماً أن تكون النصـوا التشـريعية المـدعى إ  الشرعيةمعايير قياس  
مــن الدســتور     انيــةـ وتراقبهــا فيــه هــ ه المحكمــة ـ صــادرة بعــد نشــوء قيــد المــادة ال  المبــادئبتلــ   
تقــاس علــى مقتضــاه  بمــا مــؤداه أن الدســتور قصــد بإقــراره لهــ ا القيــد  أن يكــون مــداه    الــ ى
حيــإ ال مــان منصــرفاً إلى فئــة مــن النصــوا دون ســواها, هــى تلــ  الصــادرة بعــد نفــاذ    مــن

  حكـمال ى أ دا  على المادة ال انية من الدستور  ميإ إذا انطوى نص منها علـى   التعدي 
. وإذ  ةـالدستوريــينــاقض مبــادئ الشــريعة الإســلامية  فبنــه يكــون قــد وقــع فى حومــة المخالفــة   

تباشـرها هـ ه المحكمـة علـى دسـتورية القـوانين واللـوائح     الـتىكان ه ا القيد هو منـاا الرقابـة  
 قب  نفاذه  تم  بمنأى عن ا ضو   حكامه. الصادرةشريعية  فبن النصوا الت

نــص الفقــرة )ب( مــن    فالفــةإنــه لمــا كــان مــا تقــدم  وكــان مبــع الطعــن الماثــ     وحيــإ
الدســتور  روجــه ـ فيمــا    مــنمــن القــانون المــدنى للمــادة ال انيــة    (939)( مــن المــادة  1البنــد )

لغايــة الدرجــة ال انيــة ـ علــى    ا صــهاربــين    قــرره مــن عــدم جــواز ا اــ  بالشــفعة إذا وقــع البيــع 
و   وكـان البـين ممـا تقــدم  ـفى جميـع البيـ  بالشـفعةمبـادئ الشـريعة الإسـلامية الـتى لالنـع ا اـ   

ـ والمتضـمن إلـ ام    1980مـايو سـنة    22تعـديلها مـن    بعـد أن القيد المقرر بمقتضى ه ه المـادة  
 يتـأتى إعمالـه بالنسـبة للتشـريعات السـابقة  الإسـلامية ـ لا  الشـريعةالمشر  بعدم فالفة مبادئ  

  وكـان هـ ا الـنص ت  1948( من القانون المدنى الصادر عام  939) المادةعليه  ومنها نص 
  ـالتاري  الم كور  فبن النعى عليـه بمخالفتـه المـادة ال انيـة مـن الدسـتور    بعد يلحقه أى تعدي  
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ســـديد  ا مـــر الـــ ى يتعـــين معـــه    غـــيروأنً كـــان وجـــه الـــرأى فى مـــدى تعارضـــه معهـــا ـ يكـــون  
 الحكم برفض الدعوى.

 
 ا  ــالأوك اه ـفاه

المـــدعين المصـــروفات     وأل مـــ المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة     حكمـــ 
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002 ونةمايو  12 جاسة
 

 المحكمة رئيس                           المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب      السيد برئاسة
ى عـوض محمــد صـالح والــدكتور حنفـى علــى جبـالى وإلهــام نجيــب ـ: علــ ارينـالمستشـ ادةـالســ ةـوعضويـ

 ومحمد عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه نوار
 هيئة المفوضين سرئي المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر  أمين  / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور

 
 

 (  59ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  23 لسنة   326ر م  القعية 

 
 ". طا هاد وه دوتورية "   -1

  فالفتهتشريعلم ال ي تراءى لها شبهة  حدى المحاكم يتحدد بالنص ال إالدستورية المحالة من    الدعوى  نطا 
 للدستور. 

 
 ".تلريدها قوبة "  -2

مشروعية    الاص   مناا  تفريدها.  هو  العقوبة  فى  ال    العقوبة فى  سلطته  قاضى  مباشرة ك   دستورنً. 
 . قانوناً التدر  بها وتج ئتها فى الحدود المقررة 
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 ( 175)  ا ادا"    ت ري ية"  واطة القاع  التقدير   -.تلريدهاالغرامة "     قوبة -3،4

 ".1981لسنة    137من  ا ون العم  الصادر تلقا ون ر م 
و  أة   ـبين تنفي  العقوب  المفاضلةى فى ـالسلطة التقديرية للقاض -تفريد عقوبة الغرامة  نبها عيوبها -3

 إيقا  تنفي ها. 
 

)  النص  -4 المادة  ع175فى  تنفي   وقا  جواز  عدم  على  الم كور  القانون  من  مؤداه (  الغرامة.    :قوبة 
 الال بأهم اصائص ه ه السلطة. إالقاضى عن مباشرة سلطته التقديرية و  حجب

 
ــري  "    -5 ــدار     ـــ ت ـ ــواد اصـ ــن مـ ــة مـ ــادا الخامسـ ــا ونا ـ ــ    ـ ــم    العمـ ــنة    137ر ـ لسـ

 ". 1989لسنة  32و رار و ير الدولة لاقوه العاماة والتدريب ر م  1981
 وز ان تنقض حقوقاً أصيلة كفلها الدستور للسلطة    لاص الطعين,  المالية التى استهدفها الن   الاغراض

 العقوبة.  بتفريدالقضائية كتل  التى تتعلق 
 

الدســـــتورية المحالـــــة مـــــن إحـــــدى المحـــــاكم يتحـــــدد بالـــــنص    الـــــدعوىإن نطـــــا     حيـــــإ   -1
للدسـتور  ومـن   فـبن نطـا  الـدعوى الماثلـة ينحصـر    فالفتهالتشريعى ال ى تراءى لها شبهة  

ــادة )في ــه المــ ــا نصــــ  عليــ ــ  فى  ـ( المشــــ175مــ ــم بوقــــا التنفيــ ــواز الحكــ ــدم جــ ــن عــ ــا مــ ار إليهــ
ور لمــا اشــتم  عليــه مــن إلغــاء  ـة الــنقض فالفتــه للدستـــمحكمــ  أتـارتــالعقــوبات الماليــة  والــ ى  

اء لســـلطته فى تفريـــد  ـة بمـــا يم ـــ  فى حقيقتـــه إلغــــعقوبـــة الغرامـــ  تنفيـــ  ى فى وقـــا  ـســـلطة القاضـــ
ة الـتى لايصـح التـدا  فى شـئو ا لمـا ينطـوى  ـالوطيفة القضائي اصائصدى ـالعقوبة  وهى إح

 (.166   165  67   41أصيلة كفلها الدستور فى المواد )  لحقو عليه ذل  من إهدار  
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ا لا  ـفى العقوبــــة هــــو تفريدهــــ  ا صــــ إن ـ المقــــرر فى قضــــاء هــــ ه المحكمــــة ـ أن    حيــــإ   -2
كانـ  ا غـراض الـتى يتوااهـا ـ مـؤداه    أنً ا صـ  ـ    تعميمهـا  ولـ ا فـبن تقريـر اسـت ناء مـن هـ ا
توحيــد مــا يحيــق بهــم مــن جــ اء, وهــو ا مــر    يقتضــىالتســليم بأن طــرو  ا نــاة قــد لاثلــ  بمــا  

وملابسـاتها واـات ا ـانى الشخصـية. وإذا كانـ     ا ريمـةال ى    بتناسب العقوبة مع قدر  
ه فى  ــال  ـرية ـ أن يباشــر كــ  قــاض سلطتــالناحيــة الدســتو   مــنعناصــر مشــروعية العقوبــة ـ    هــمأ

ررة قــانوناً  فبنــه لا  ــال لحجــب القاضــى عــن ممارســة هــ ه  ـالمقــ  الحــدودا فى  ـالتــدر  بهــا وتج ئتهــ
مــن مباشــرة حقــه فى الحكــم بالبــدائ  العقابيــة الــتى يــرى ملاءمتهــا    وحرمانــهالســلطة التقديريــة  

 حدة.  على  لك  حالة
 

الـتى يباشـرها القاضـى فى  ـال تفريـد العقوبـة ينـدر  فيهـا  إن السلطة التقديريـة  وحيإ -3
  العقوبـةبإيقافهـا باعتبـاره أحـد محاورهـا المبنيـة علـى مراعـاة شخصـية ا ـانى  إذ أن وفـأة   ا مر

بــ  تــرتبط كــ ل  بمــا إذا كــان وجــه    مــدتها علــى المحكــوم عليــه لاتــرتهن فحســب بنوعهــا أو    
  لمـــا كـــان ذلـــ   وكـــان ا مـــر بوقـــا تنفيـــ  عقوبـــة  تنفيـــ ها  بوقـــاالـــرد  يتحقـــق بتنفيـــ ها أم  

أشد إصراً على من تغلب عليهم رقـة الحـال  ولـ ا فـبن تناسـبها    باعتبارهاالغرامة  نبها عيوبها  
تقديراً لواقعها وحال مرتكبهـا  ـب أن يوكـ  للسـلطة التقديريـة للقاضـى    ب اتهافى شأن جريمة 

ــ ى   بــــين ا مــــر بتنفيــــ  هــــ ه العقوبــــة أو إيقــــا   المفاضــــلة ـ وفــــق أســــس موضــــوعية ـ    يمكنــــهالـ
 .تنفي ها
 

  ( مـن175عن مباشرة سلطته التقديرية بالمـادة ) القاضىالمشر  قد حجب  كان  إذا -4  
فبنـــه بـــ ل  يكــون قـــد أاـــ  بأهــم اصـــائص الوطيفـــة القضـــائية    الــ كر العمـــ  ســـالفة    قــانون 

 ا ريمة مح  الدعوى ا نائية. تناسبوهى تقدير العقوبة التى 
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لا ــــوز للدولــــة ـ فى  ــــال مباشــــرة ســــلطتها فى فــــرض العقوبــــة صــــوناً لنمامهــــا    إنــــه  وحيــــإ
أن تنال مـن الحـد ا دنى لحـق المـتهم فى محاكمـة قانونيـة يطمـئن الالهـا إلى تـوافر    ـالاجتماعى 
ــمانات ــادة )  الضـ ــررة بالمـ ــع  67المقـ ــبها مـ ــة وتناسـ ــية العقوبـ ــا شخصـ ــن بينهـ ــتور  ومـ ــن الدسـ ( مـ

قارفـه     لمافهما بشخص ا انى ونيته والضرر الناجم عنها  حتى يرد ا  اء موافقاً  وارتبا ا ريمة
العقوبـة  فـبن    تفريـد وكان تقدير ه ه العناصر جميعها يتولاه القاضى بمقتضى سلطته فى  ـال  

 العقابية.  النصواحرمانه من ذل     بالضمانات المشار إليها ويودى بالغاية من 
 

رامـات المحكـوم بهـا وإن كانــ  توجـه وفقـاً للمـادة ا امسـة مــن  إن حصـيلة الغ  حيـإ  -5
وقرار وزيـر الدولـة للقـوى العاملـة والتـدريب رقـم    1981لسنة    137رقم   القانون مواد إصدار 

ة والعــــــاملين  ـات ال قافيــــــة والاجتماعيــــــة العماليـــــــللصــــــر  علــــــى المؤسســــــ  1989لســــــنة    32
جـــه الرعايـــة الاجتماعيـــة وال قافيـــة  إلا أن  والتـــدريب وغيرهـــا مـــن أو   العاملـــةبمـــديرنت القـــوى  

أن يــنقض حقوقــاً أصــيلة كفلهــا الدســتور للســلطة القضــائية  كتلــ  الــتى    ينبغــىذلــ  كلــه لا  
العقوبــة  وهــ ه الحقــو  تعلــو قــدراً بطبيعــة الحــال علــى ا غــراض الماديــة الــتى لا    بتفريــد تتعلــق  
 أن تكون قيداً ينال منها.  يقب 

عليــه ـ وفقــاً لمــا تقــدم ـ يكــون قــد أهــدر مــن اــلال إلغــاء ســلطة  الــنص المطعــون    إن   وحيــإ
ــاء منطـــونً علـــى تـــدا   تفريـــد القاضـــى فى   صـــميم    فى  العقوبـــة جـــوهر الوطيفـــة القضـــائية  وجـ

   41ة أحكـــام المـــواد )ـنائيـــاً عـــن ضـــوابط المحاكمـــة المنصـــفة  فـــتردى بالتـــالى فى فالفـــ  شــئو ا 
 ( من الدستور.166   165   67
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 ا  راءــاسج
مـن محكمـة الـنقض    الصـادرورد إلى قلم كتـاب المحكمـة الحكـم   6/11/2001 بتاري 

ــة   ــدائرة ا نائيــــة( سلسـ ــدعوى وبإحالــــة    3/4/2001)الـ إلى المحكمــــة    ا ورا بوقــــا نمــــر الـ
العمـ  الصـادر    قـانون ( مـن  175الدستورية العليا للفص  فى دستورية ما تضمنه نص المـادة )

 . الماليةمن عدم جواز وقا تنفي  العقوبات    1981لسنة    137بالقانون رقم 
 قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.   هيئة  وقدم 
 برأيها.  ًً الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  يضير  وبعد 

الحكــم    إصــدار  المحكمــةالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 

 ة ــالمحكم
 على ا ورا  والمداولة.  الافلا  بعد 

ا ورا  ـ تتحصــــ  فى أن    وســــائرإن الوقــــائع ـ علــــى مــــايبين مــــن قــــرار الإحالــــة    حيــــإ
  1997ســنة    8735  رقــمالنيابــة العامــة كانــ  قــد اتهمــ  المطعــون ضــده فى قضــية ا نحــة  

عجـوزة ـ  قسـم ال  بـدائرة  1993نـوفمبر سـنة    18قسم العجوزة  بأنه قب  سبعة أشـهر مـن يـوم  
ــ ة: أ   ــة ا يـ ــوب    -محافمـ ــدراً با ورا  والمملـ ــين قـ ــغ المبـ ــدد المبلـ ــدىبـ ــد    لهريـ ــو زيـ ــد أبـ ــات محمـ سـ

ــع   ــراراً باوـ ــ  إضـ ــة وذلـ ــبي  ا مانـ ــى سـ ــه علـ ــلم إليـ ــهوالمسـ ــق العامـــ  المصـــرى    -. ب  عليـ الحـ
ــ ل  مــــن ا هــــة   ــةبالعمـــ  با ــــار  قبــــ  الحصـــول علــــى تــــرايص بـ . وفلبــــ  عقابــــه  المختصـ

( مكــرراً مـــن  169( مكــرراً  )28ات  والمــادتين )ـون العقوبـــ( مــن قانــ342   341بالمــادتين )
  وإذ  1991  لســــنة  10المســــتبدلتين بالقــــانون رقــــم    1981لســــنة    137قــــانون العمــــ  رقـــــم  
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كــم غيابيــاً مـــبس المــتهم شـــهراً مــع الشـــغ  وكفالــة مائــة جنيـــه لوقــا تنفيـــ    ةً عـــن    العقوبــة  
  وقضـــىعـــن التهمـــة ال انيـــة  فقـــد عـــارض فى هـــ ا الحكـــم    التهمـــة ا ولى  وتغريمـــه ألـــا جنيـــه

قضـ     الـتىأمام محكمة ا نح المستأنفة    1994لسنة    7388بتأييده  فأقام الاستئنا  رقم  
ــم   ــتأنابتأييـــد الحكـ ــنوات. فعنـــ     المسـ ــدة ثـــلاث سـ ــ  العقوبـــة لمـ ــةوأمـــرت بوقـــا تنفيـ   النيابـ

ـــة   ــق الــــنقض  وسلســ ــم بطريــ ــ ا الحكــ ـــى هــ ــة فــ ــنقض    30/4/2001العامــ ــة الــ قضــــ  محكمــ
  مــانمــر الــدعوى وبإحالــة ا ورا  إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فى دســتورية    بإيقــا 

مــن    1981لســنة    137( مـن قــانون العمــ  الصــادر بالقـانون رقــم  175تضـمنه نــص المــادة )
 جواز وقا تنفي  العقوبات المالية.  عدم

لســـنة    137بالقــانون رقــم    ادرالصـــمكــرراً ( مـــن قــانون العمــ     28)إن المــادة    وحيــإ
ــريين بالعمــــ  فى    1981 ــا  المصــ ــا ا ولى إلحــ ــار حمــــرت فى فقرتهــ ــول علــــى    ا ــ ــ  الحصــ قبــ

  -علـى أنـه:    مكـرراً (  169ترايص ب ل  مـن وزارة القوى العاملة والتـدريب. وتـنص المـادة )
لاتقــ  عـــن    وبغرامـــةبالحــبس مـــدة لاتقــ  عـــن ســتة أشـــهر ولاتجــاوز ثـــلاث ســنوات    يعاقــب"  
مـــن    كـــ شـــرة قلا  جنيـــه ولات يـــد علـــى عشـــرين ألـــا جنيـــه أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين  ع

 ارتكب إحدى ا رائم الآتية:  
دون الحصــول علـــى التراـــيص    ا ـــار عمليـــات إلحــا  المصـــريين بالعمــ  فى    م اولــة  -  1

بنـاء علـى بيـانات غـير صـحيحة    صـادرمكـرراً (  أو بتراـيص   28المنصوا عليه فى المـادة )
."  

 ـوز الحكـم بوقـا التنفيـ     لا"    -( المطعون عليها علـى أنـه:  175المادة ) تنص ماك
 ".تقديريةالمالية أو الن ول عن الحد ا دنى للعقوبة المقررة قانوناً  سباب   العقوباتفى 

يتحـدد بالـنص التشـريعى    المحـاكمإن نطا  الـدعوى الدسـتورية المحالـة مـن إحـدى   وحيإ
الماثلـــة ينحصــر فيمـــا    الــدعوىالفتـــه للدســتور  ومـــن   فــبن نطـــا   الــ ى تــراءى لهـــا شــبهة ف
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التنفيــ  فى العقــوبات    بوقــا( المشــار إليهــا مــن عــدم جــواز الحكــم  175نصــ  عليــه المــادة )
ــ ــنقض فالفتـ ــة الـ ــة  والـــ ى ار ت محكمـ ــا  ـالماليـ ــتور لمـ ــه للدسـ ــلطة     ـاشتمـ ــاء سـ ــن إلغـ ــه مـ عليـ
لســلطته فى تفريــد العقوبــة     اءـإلغــ ــ  فى حقيقتــه  القاضــى فى وقــا تنفيــ  عقوبــة الغرامــة بمــا يم

ه  ـفى شــئو ا لمــا ينطــوى عليــ   ـالتداــوهــى إحــدى اصــائص الوطيفــة القضــائية الــتى لايصــح  
 (.166   165  67   41)  الموادور فى ـا الدستـو  أصيلة كفلهـذل  من إهدار لحق

ــالعقوبـــــة هـــــو    فىإن ـ المقـــــرر فى قضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة ـ أن ا صـــــ     وحيـــــإ ا لا  ـتفريدهـــ
ا غـراض الـتى يتوااهـا ـ مـؤداه    كانـ تعميمها  ول ا فبن تقرير اسـت ناء مـن هـ ا ا صـ  ـ أنً  

ا مـر    وهـومـا يحيـق بهـم مـن جـ اء,     توحيـد التسليم بأن طرو  ا ناة قد لاثلـ  بمـا يقتضـى  
  كانـ      بتناسب العقوبة مع قدر ا ريمة وملابساتها واات ا ـانى الشخصـية. وإذا ال ى

 ــال    فىأهـم عناصـر مشـروعية العقوبــة ـ مـن الناحيـة الدسـتورية ـ أن يباشــر كـ  قـاض سـلطته  
ممارسـة هـ ه    عـنررة قـانوناً, فبنـه لا  ـال لحجـب القاضـى  ـا فى الحـدود المقــالتدر  بها وتج ئتهـ

هــا  يــرى ملاءمت  الــتىالســلطة التقديريــة وحرمانــه مــن مباشــرة حقــه فى الحكــم بالبــدائ  العقابيــة  
 لك  حالة على حدة.

تفريــد العقوبــة ينــدر  فيهــا     ــالإن الســلطة التقديريــة الــتى يباشــرها القاضــى فى    وحيــإ
شخصـية ا ـانى  إذ أن وفـأة العقوبـة    مراعـاةا مر بإيقافها باعتباره أحد محاورهـا المبنيـة علـى  

ان وجـه الـرد   بـ  تـرتبط كـ ل  بمـا إذا كـ  أومدتها على المحكوم عليه لاترتهن فحسب بنوعها  
كــان ذلــ   وكــان ا مــر بوقــا تنفيــ  عقوبــة الغرامــة    لمــايتحقــق بتنفيــ ها أم بوقــا تنفيــ ها   

علــى مــن تغلــب علــيهم رقــة الحــال  ولــ ا فــبن تناســبها فى    إصــراً  نبهــا عيوبهــا باعتبارهــا أشــد  
ضــى  وحــال مرتكبهــا  ــب أن يوكــ  للســلطة التقديريــة للقا  لواقعهــاشــأن جريمــة بــ اتها تقــديراً  
ــلة ـ   ــه المفاضـ ــ ى يمكنـ ــقالـ ــا     وفـ ــة أو إيقـ ــ ه العقوبـ ــ  هـ ــر بتنفيـ ــين ا مـ ــوعية ـ بـ أســـس موضـ

مـن    (175قـد حجـب القاضـى عـن مباشـرة هـ ه السـلطة بالمـادة )  المشر تنفي ها. وإذا كان 
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فبنــه بــ ل  يكــون قــد أاــ  بأهــم اصــائص الوطيفــة القضــائية    الــ كر قــانون العمــ  ســالفة  
 ا ريمة مح  الدعوى ا نائية. تناسبوهى تقدير العقوبة التى 

فـــرض العقوبـــة صـــوناً لنمامهـــا    فىإنـــه لا ـــوز للدولـــة ـ فى  ـــال مباشـــرة ســـلطتها    وحيـــإ
قانونيـة يطمـئن الالهـا إلى تـوافر    محاكمـةالاجتماعى ـ أن تنال من الحد ا دنى لحق المتهم فى  

ــية    ومـــن( مـــن الدســـتور   67الضـــمانات المقـــررة بالمـــادة ) ــع  بينهـــا شخصـ ــبها مـ العقوبـــة وتناسـ
عنهـــا  حـــتى يـــرد ا ـــ اء موافقـــاً لمـــا    النـــاجما ريمـــة وارتبافهمـــا بشـــخص ا ـــانى ونيتـــه والضـــرر  

ــا   ــ ه العناصـــر جميعهـ ــان تقـــدير هـ ــد    يتـــولاهقارفـــه  وكـ ــلطته فى  ـــال تفريـ القاضـــى بمقتضـــى سـ
صــوا  إليهــا ويــودى بالغايــة مــن الن  المشــارالعقوبــة  فــبن حرمانــه مــن ذلــ   ــ  بالضــمانات  

 العقابية.
للمـادة ا امسـة مـن مـواد    وفقاً إن حصيلة الغرامات المحكوم بها وإن كان  توجه   وحيإ

  32العاملـة والتـدريب رقـم    للقـوىوقـرار وزيـر الدولـة    1981لسـنة    137إصدار القانون رقم  
والعـــاملين بمـــديرنت    العماليـــةللصـــر  علـــى المؤسســـات ال قافيـــة والاجتماعيـــة    1989لســـنة  
وال قافيـة  إلا أن ذلـ  كلــه لا    الاجتماعيـةالعاملـة والتـدريب وغيرهـا مـن أوجـه الرعايـة  القـوى  

للســلطة القضــائية  كتلــ  الــتى تتعلــق بتفريــد    الدســتورينبغــى أن يــنقض حقوقــاً أصــيلة كفلهــا  
ة الـتى لا يقبـ  أن تكـون  ـالحـال علـى ا غـراض الماديـ بطبيعةالعقوبة  وه ه الحقو  تعلو قدراً 

 ال منها.قيداً ين
أهـدر مـن اـلال إلغـاء سـلطة    قـد إن النص المطعون عليه ـ وفقاً لمـا تقـدم ـ يكـون   وحيإ

علـــى تـــدا  فى صـــميم    منطـــونً القاضـــى فى تفريـــد العقوبـــة جـــوهر الوطيفـــة القضـــائية  وجـــاء  
   41ام المـــواد )ـفالفـــة أحكـــ  فىشــئو ا  نائيـــاً عـــن ضـــوابط المحاكمـــة المنصـــفة  فـــتردى بالتـــالى  

 ( من الدستور.166   165   67
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 ا  ــالأوك اه ـفاه
ــادة )  حكمـــ  ــه المـ ــ  عليـ ــا نصـ ــتورية مـ ــدم دسـ ــة بعـ ــانون العمـــ   175المحكمـ ( مـــن قـ

فى العقـوبات    التنفيـ  من عـدم جـواز الحكـم بوقـا   1981لسنة  137الصادر بالقانون رقم 
 المالية.
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 2002يو يو ونة  9 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   لدكتور / محمد فتحى نجيبالسيد المستشار ا برئاسة
الوه  ىـالعاص  اد رش  ور ـأن  :  ارين ـالمستش  السـادة  ة ـوعضوي الـوعبد  عبد  على  ـاب  حنفى  والدكتور  راز  

 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه    الشناوىجبالى ومحمد عبد الع ي  
 هيئة المفوضين  رئيس                           السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو            وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  60ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   22لسنة   33ر م  القعية 

 
 ال خصية ا كاشراا مناطهاا  طا ها".  ا صاحةدوتورية " د وه -1

لقبول الدعوى الدستورية  أن يكون آة ارتباا بينها وبين المصلحة فى   شراكالمصلحة الشخصية    مناا
 الموضوعيةوذل  بأن يكون الحكم فى المسائ  الدستورية لازماً للفص  فى الطلبات  الموضوعية الدعوى  

ــوعية  ــدعوى الموضـ ــة فى الـ ــلحة المدعيـ ــد مصـ ــو . يديـ ــة الموضـ ــة علـــى محكمـ ــاءالمطروحـ ــدير  بإلغـ ــر التقـ أمـ
ــادر  ــرهالصـ ــه. أثـ ــتناداً إلى الـــنص المطعـــون فيـ ــلحتها فى  :اسـ ــاتـــوافر مصـ ــا   دعواهـ ــر نطـ ــتورية. حصـ الدسـ

 الدعوى. لقيمةالدعوى فيما فرضه النص الم كور من رسم نسبى وفقاً 
 
 ا رووم  عا ية ".الرومالعامة "  العريكة -2

. مناا استحقا  الرسم أن تقتضيها الدولة جبراً دون أن يقابلها نفع ااا  ماليةالعامة فريضة    الضريبة
 القضائية فى حدود سلطته. الدعاوىعلى  الرسمادمة محددة. فرض المشر    مقاب يكون 
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ــا ية "  -4،3 ــوم  عـ ــدهاروـ ــري  "    تحديـ ــا ون". ت ـ ــم    القـ ــنة    90ر ـ ــ ن    1944لسـ ب ـ

 الرووم القعا ية ورووم التو يق   ا واد ا د ية ".
 :المتحم  بهـا ابتـداء والملتـ م بقيمتهـا انتهـاء. أثـره ويديدلقضائية تنميم المشر  قواعد تقدير الرسوم ا  -3

 من ه ا التنميم وإعطائها دلالة تناقض باقى أحكامه. وحيدةعدم جواز اجت اء مادة 
 
( مـــن 119. اتفاقـــه مـــع أحكـــام المـــادة )القضـــائيةفـــرض الـــنص الطعـــين رســـوم تقابـــ  فلـــب ا دمـــة  -4

 الدستور.
 
 ".  العريبى دالة الن ام    –مصادره    – هحمايتحق ا اكية "  -5

الملكية ا اصة  أو حمر مصادرة ا موال   حمايةرسم نسبى بمناسبة فلب ادمة معينة. لا  الا    فرض
 .الاجتماعيةأو قيام النمام الضريبى على العدالة 

 
 _وهـى شـرا لقبـول الـدعوى الدسـتورية    _  المباشـرة إن المصـلحة الشخصـية  حيـإ   -1

ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن    آــةيقــوم    أن   منافهــا
  المطروحــةالحكــم الصــادر فى المســائ  الدســتورية  لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات الموضــوعية    يكـون 

تتبلــور    الموضــوعيةأمــام محكمــة الموضــو   إذ كــان ذلــ   وكانــ  مصــلحة المدعيــة فى الــدعوى  
ا ولى مــن القــانون رقــم    المــادةالمــتملم منــه والــ ى صــدر اســتناداً لحكــم    فى إلغــاء أمــر التقــدير

عليــــه بعــــدم الدســــتورية     المطعــــون بشــــأن الرســــوم القضــــائية  وهــــو الــــنص    1944لســــنة    90
 مــر التقــدير المشــار إليــه  فبنــه    القــانونىويترتــب علــى القضــاء بعــدم دســتوريته ـ زوال الســند  

الدســتورية الــتى يتحــدد نطاقهــا مــدود    دعواهــاة فى  بـ ل  تكــون قــد تــوافرت للمدعيــة مصــلح
 قيمة الدعوى. مسبالنص الطعين فيما قدره من فرض رسم نسبى 
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(  119قــد مــاي  بــنص المــادة )  الدســتور  العليــا أن الدســتورية    المحكمــةفى قضــاء    المقــرر    -2
كـ  منهـا  أو  مـن حيـإ أداة إنشـاء    سـواءبين الضريبة العامة وبين غيرها مـن الفـرائض الماليـة  
الدولـة جـبراً مـن المكلفـين بأدائهـا     تقتضـيهامن حيإ منافها  فالضـريبة العامـة فريضـة ماليـة  

أن يقابلهـــا نفـــع اـــاا يعـــود علـــيهم مـــن وراء    دون إســـهاماً مـــن جهـــتهم فى ا عبـــاء العامـــة   
قـانوناً أن يكــون مقابـ  ادمـة محـددة بــ لها    الرسـمالتحمـ  بهـا  فى حـين أن منــاا اسـتحقا   

وإن ت يكن بمقدارها  ومن   فبن تـدا  المشـر     لتكلفتهالشخص العام لمن فلبها كمقاب   ا
بوجـــه عـــام ـ عوضـــاً عمـــا تتكبـــده الدولـــة مـــن نفقـــات    القضـــائيةبفــرض رســـوم علـــى الـــدعاوى  
ســبي  تســيير مرفـــق العدالــة ـ يكــون دائــراً فى حــدود ســـلطته فى    فى داء ا دمــة الــتى تتولاهــا  

وب ل  فـبن هـ ا الرسـم ينـأى عـن أن يكـون ضـريبة عامـة    معينة ادمة    فرض رسم على أداء
 بها. يتحم لا يقابلها نفع ااا على من 

  
أعلـى بك ـير مـن مقابـ  ا دمـة الفعليـة الـتى يكـون مرفـق    المفروضبأن الرسم    النعى  -3

قــرر  ينحــ  إلى ضــريبة تتجلــى مقوماتهــا عنــد المقارنــة بــين الرســم الم    القضــاء قــد بــ لها  ومــن  
القيمــة وذلــ  الرســم المقــرر علــى الــدعوى غــير مقــدرة القيمــة  كمــا أن    معلومــةعلــى الــدعوى  

( مــن الدســتور الــتى تكفــ  حــق التقاضــى  68يحــول دون تطبيــق حكــم المــادة )  قيمتهــاارتفــا   
فهـو مــردود  بأن الـنص الطعــين ت يتنـاول فى أحكامــه إلا الرسـوم الابتدائيــة الــتى    كافــة للنـاس  
  عــنرفـــع الــدعوى )علــى ا لــا جنيــه ا ولى(  أمــا الرســوم النهائيــة الــتى تســتحق    عنـــد   تــؤدى

ــة القضــــائية ـ عــــن ا لــــا جنيــــه ا ولى ـ والــــتى يتبــــاين قــــدرها مــــع قيمــــة    زاد  وفيمــــا  أداء ا دمـ
القواعـد المقـررة فى المـواد    يكمـه  فيها  فيها  فبن ا مر الصادرالدعوى مسب الحكم النهائى 

  ويتحمــ  بهــا  1944لســنة    90( مــن قــانون الرســوم القضــائية رقــم  76   75   21   9   3)
بمـــا مـــؤداه أن    المرافعـــات ( مـــن قـــانون  186   184ااســـر الـــدعوى وفقـــاً  حكـــام المـــادتين )
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ويديـــد المتحمـــ  بأدائهـــا أو    القضـــائيةالمشـــر  وضـــع تنميمـــاً متكـــاملاً لقواعـــد تقـــدير الرســـوم  
وهو تنميم يتـأبى معـه اجتـ اء مـادة وحيـدة    انتهاء تها  ج ء منها ابتداء  كما حدد الملت م بقيم

ــادة ) ــه  هـــى المـ ــانون رقـــم  1منـ ــن القـ ــنة    90( مـ ــ ا  1944لسـ ــام هـ ــى أحكـ ــا عـــن باقـ   وع لهـ
 ا حكام.  ه هالتنميم  وإعطائها دلالة تتناقض مع باقى  

 

ــا    إذا   -4 ــدود مــ ــنص الطعــــين ت يتجــــاوز حــ ــادة )  قررتــــهكــــان الــ ــام المــ ــن  119أحكــ ( مــ
معينـــة  ففرضـــها بمناســـبة    ادمــــاتتقريـــر حـــق للمشـــر  فى فـــرض رســـوم مقابــــ     الدســتور مـــن

لا ي يد عن ا لا جنيـه ا ولى مـن    بمافلب ا دمة القضائية وجعلها محددة فى بداية أدائها  
جنيهــات للــدعاوى  هولــة القيمـــة       وعشــرةمـــن ذات القــانون(     9قيمــة الــدعوى )المــادة  

ــو  ــ ه الرسـ ــدعوى بهـ ــر الـ ــ م ااسـ ــاقى  ألـ ــومم وببـ ــائى فى    الرسـ ــم النهـ ــدور الحكـ ــد صـ ــة عنـ النهائيـ
النــاس وحقهــم فى اللجــوء إلى القضــاء وفقــاً    دون الـدعوى  بمــا لا يكــون معــه قــد وضــع حــائلاً  

( مـن  119   68عليه بمخالفــة أحكــام المـادتين )  النعى( من الدستور  فبن  68لحكم المادة )
 الدستور يكون غير صحيح.

 

   36   34واد )ـام المــ حكـ  هـفالفتـة علـى الـنص الطعـين  ـبه المدعيـ  ىـإن ما تنع حيإ -5
العامــة للأمــوال  وقيــام النمــام    المصــادرة( فيمــا فرضــته مــن حمايــة الملكيــة ا اصــة  وحمــر  38

ــو مـــردود   ــة الاجتماعيـــة  فهـ ــادئ    بأنـــهالضـــريبى علـــى العدالـ ــ ه الحقـــو  والمبـ ــام هـ ــراد  حكـ إيـ
الطعــين فى فــرض رســم نســبى بمناســبة    الــنص صــر نطــا   والضــمانات فى غــير  الهــا  حيــإ ا

(  119   68معينــة  واســتقام  أحكامــه فى هــ ا الإفــار مــع أحكــام المــادتين )  ادمــة  فلــب
  عــنبمــا يغــدو معــه النعــى عليــه بمخالفــة أحكــام المــواد المشــار إليهــا اروجــاً بهــا    الدســتور مــن  

 مضمو ا وإقحاماً لها فى غير  الها.
 



- 395-  

 اسجــراءا  
  أودع  المدعية صحيفة هـ ه الـدعوى قلـم  2000عشر من فبراير سنة  ال انى ري بتا

  1944لسـنة    90للحكم بعدم دسـتورية المـادة ا ولى مـن القـانون رقـم   فلباً كتاب المحكمة  
 فرض رسم نسبى حسب قيمة الدعوى. منفيما تضمنه  
 قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.   هيئة  وقدم 

 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  بعد و 
النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    علـــىالــدعوى    ونمــرت

 فيها سلسة اليوم.
  

 ة ـالمحكمـ
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 

فى أن    ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  الوقائع إن  حيإ
لســنة    187تملمــ  مــن أمــر تقــدير الرســوم النســبية الصــادر بالمطالبــة رقــم    قــد المدعيــة كانــ   

مــدنى ج ئــى مصــر ا ديــدة  ابتغــاء الحكــم    1991لســنة    230رقــم    الــدعوىفى    1993ـ92
ــائية  الرســـوممنـــه وإعـــادة تقـــدير    المـــتملمبإلغـــاء أمـــر التقـــدير   ــبية المســـتحقة وقـــدرها    القضـ النسـ

عـــن المدعيـــة بعـــدم دســـتورية    الحاضـــر  وأثنـــاء نمـــر موضـــو  الـــتملم دفـــع  جنيهـــاً 15659.38
بشــأن الرســـوم القضـــائية ورســـوم التوثيـــق فى    1944لســـنة    90مـــن القـــانون رقـــم    ا ولىالمــادة  
فيمــا نصــ  عليــه مــن فــرض رســم نســبى حســب قيمــة الــدعوى لتعارضــها مــع    المدنيــة المــواد  

ور  وإذ قــــدرت المحكمــــة جديــــة الــــدفع  ـ( مــــن الدستــــ119   38   36   34واد )ـنصــــوا المــــ
 فقد أقام الدعوى الماثلة الال ا ج  القانونى المحدد. الدستوريةله برفع الدعوى   وصرح 
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الشخصية المباشرة ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا   المصلحةإن  وحيإ
وذلــ  بأن يكــون    بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى الــدعوى الموضــوعية   ارتبــااأن يقــوم آــة  

فى المســائ  الدســتورية  لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات الموضــوعية المطروحــة أمــام    الصــادرالحكــم  
ــور فى    محكمـــة ــوعية تتبلـ ــة فى الـــدعوى الموضـ ــان ذلـــ  وكانـــ  مصـــلحة المدعيـ الموضـــو   إذ كـ
  90  مرقــون  ـأمـر التقـدير المــتملم منـه والـ ى صــدر اسـتناداً لحكـم المــادة ا ولى مـن القانـ  إلغـاء
  ويترتــبأن الرســوم القضــائية  وهــو الــنص المطعــون عليــه بعــدم الدســتورية   ـبشــ  1944لســنة  

بـــ ل     فبنـــهعلـــى القضـــاء بعـــدم دســـتوريته ـ زوال الســـند القـــانونى  مـــر التقـــدير المشـــار إليـــه   
الــنص    مــدودتكــون قــد تــوافرت للمدعيــة مصــلحة فى دعواهــا الدســتورية الــتى يتحــدد نطاقهــا  

 قدره من فرض رسم نسبى مسب قيمة الدعوى.الطعين فيما 
ــادةإن    وحيـــإ ــم    المـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة    90ا ولى مـ ــائية    1944لسـ ــوم القضـ ــأن الرسـ بشـ

فى الــدعاوى    يفــرضعلـــى أن "    تنـــصعليهــا "    المطعــون المدنيــة "    المســائ ورســوم التوثيــق فى  
 القيمة  رسم نسبى حسب الفئات الآتية:  معلومة

 جنيهاً.  250 لغاية 2%
 جنيه.  2000جنيها حتى   250على   زاد فيما 3%
 جنيه.  4000جنيه لغاية   2000على   زاد فيما 4%
 جنيه.  4000على   زاد فيما 5%

  هولة القيمة رسم كالآتى: الدعاوىفى   ويفرض
 الدعاوى التى تطر  على القضاء المستعج . فى  قر  200
 ا  ئية. الدعاوىقر  فى   100
 بتدائية.فى الدعاوى الكلية الا  قر  300
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الـواقى مـن الإفـلاس  ويشـم  هـ ا    الصـلحقر  فى دعاوى شـهر الإفـلاس أو فلـب   1000
إجراءات الصـلح الـواقى مـن الإفـلاس  ولا    أوالرسم الإجراءات القضائية حتى إ اء التفليسة  

واللصــــق عــــن حكــــم الإفــــلاس     الصــــحايــــدا  ضــــمن هــــ ه الرســــوم مصــــاريا النشــــر فى  
الحــالتين فبقــاً للقواعــد المبينــة فى    فىليســة  ويكــون تقــدير الرســم  والإجــراءات ا اــرى فى التف

 ( من ه ا القانـون ".75 76المادتين )
( مـــن الدســـتور الـــتى  119تنعـــى علـــى هـــ ا الـــنص فالفتـــه للمـــادة )  المدعيـــةإن    وحيـــإ

الضــرائب العامــة وتعــديلها وإلغاءهــا لا يكــون إلا بقــانون ولا    إنشــاءجــرى نصــها علــى أن "  
أدائها إلا فى ا حوال المبينة فى القانون ولا  وز تكليا أحـد أداء غـير ذلـ    من يعفى أحد 

  المفــروضعلــى ســند مــن القــول أن الرســم    ـأو الرســوم إلا فى حــدود القــانون "    الضــرائبمــن  
قــد    القضــاءبمقتضــى الــنص الطعــين أعلــى بك ــير مــن مقابــ  ا دمــة الفعليــة الــتى يكــون مرفــق  

بيـان    والقانونيـة ن   ينح  ه ا الرسم إلى ضـريبة مـن الناحيـة الفعليـة  ب لها لمن يتحم  به وم
رســم نســبى    عليهــاذلــ  أن الــدعوى معلومــة القيمــة البــالغ قيمتهــا مائــة مليــون جنيــه يفــرض  

  قـدره هولـة القيمـة يفـرض عليهـا رسـم ثابـ     الـدعوىقدره خمسـة ملايـين جنيـه فى حـين أن  
  القـــدرها القضـــاء فى الحـــالتين متســـاوية بمـــا  عـــ   عشـــرة جنيهـــات رغـــم أن ا دمـــة الـــتى قـــدم

 ال ائد عن رسم الدعوى  هولة القيمة ضريبة.
أن الدســتور    -مــردود ذلــ  أن ـ المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة    النعــىإن هــ ا    وحيــإ

( بــين الضــريبة العامــة وبــين غيرهــا مــن الفــرائض الماليــة ســواء مــن  119قــد مــاي  بــنص المــادة )
منهــا  أو مــن حيــإ منافهــا  فالضــريبة العامــة فريضــة ماليــة تقتضــيها    كــ   حيــإ أداة إنشــاء
فى ا عبــاء العامــة  دون أن يقابلهــا    تهمبأدائهــا  إســهاماً مــن جهــ  المكلفــينالدولــة جــبراً مــن  

علـيهم مـن وراء التحمــ  بهـا  فى حـين أن منـاا اسـتحقا  الرسـم قــانوناً أن    يعـودنفـع اـاا  
الشــخص العــام لمــن فلبهــا كمقابــ  لتكلفتهــا وإن ت يكــن  ادمــة محــددة بــ لها    مقابــ يكــون  
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  عوضـاً ومن   فبن تدا  المشر  بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عـام ـ   بمقدارها 
ـ    العدالـــةعمـــا تتكبـــده الدولـــة مـــن نفقـــات  داء ا دمـــة الـــتى تتولاهـــا فى ســـبي  تســـيير مرفـــق  

الرسـم    هـ اء ادمـة معينـة  وبـ ل  فـبن  يكون دائراً فى حدود سلطته فى فرض رسم علـى أدا
 ينأى عن أن يكون ضريبة عامة لا يقابلها نفع ااا على من يتحم  بها.

الرسم المفـروض أعلـى بك ـير مـن مقابـ  ا دمـة الفعليـة الـتى يكـون مرفـق   بأن النعى  أما
قــرر  ومــن   ينحــ  إلى ضــريبة تتجلــى مقوماتهــا عنــد المقارنــة بــين الرســم الم  بــ لها القضــاء قــد  

معلومــة القيمــة وذلــ  الرســم المقــرر علــى الــدعوى غــير مقــدرة القيمــة  كمــا أن    الــدعوىعلــى  
( مــن الدســتور الــتى تكفــ  حــق التقاضــى  68قيمتهــا يحــول دون تطبيــق حكــم المــادة )  ارتفــا 
الــتى    الابتدائيـةكافـة  فهــو مـردود  بأن الـنص الطعــين ت يتنـاول فى أحكامـه إلا الرســوم    للنـاس

الـتى تسـتحق عـن    النهائيـةرفـع الدعوى ) على ا لا جنيـه ا ولى (  أمـا الرسـوم  تؤدى عنـد 
ــة القضــــائية ـ   ــاينزاد عـــن ا لــــا جنيــــه ا ولى ـ والــــتى    وفيمــــاأداء ا دمـ قــــدرها مــــع قيمــــة    يتبـ

القواعـد المقـررة فى المـواد    يكمـهالدعوى مسب الحكم النهائى الصادر فيها  فبن ا مر فيها  
  ويتحمــ  بهــا  1944لســنة    90( مــن قــانون الرســوم القضــائية رقــم  76   75   21   9   3)

ــام المـــادتين ) ــاً  حكـ ــن قـــانون  186 184ااســـر الـــدعوى وفقـ ــؤداه أن    المرافعـــات ( مـ بمـــا مـ
ويديـــد المتحمـــ  بأدائهـــا أو    القضـــائيةالمشـــر  وضـــع تنميمـــاً متكـــاملاً لقواعـــد تقـــدير الرســـوم  

وهو تنميم يتـأبى معـه اجتـ اء مـادة وحيـدة    انتهاء تها  ج ء منها ابتداء  كما حدد الملت م بقيم
ــادة ) ــه  هـــى المـ ــانون رقـــم  1منـ ــنة    90( مـــن القـ ــ ا  1944لسـ ــام هـ ــن باقـــى أحكـ ــا عـ   وع لهـ

 ا حكام.  ه هالتنميم  وإعطائها دلالة تتناقض مع باقى  
( مـن  119النص الطعين ت يتجاوز حـدود مـا قررتـه أحكـام المـادة )  وكان كان ذل    إذ
للمشـــر  فى فـــرض رســـوم مقابـــ  اـــدمات معينـــة  ففرضـــها بمناســـبة    حـــقمـــن تقريـــر    الدســـتور

محددة فى بداية أدائها بما لا ي يد عن ا لا جنيـه ا ولى مـن   وجعلهافلب ا دمة القضائية 
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مـــن ذات القـــانون(  وعشــرة جنيهـــات للــدعاوى  هولـــة القيمـــة       9قيمــة الـــدعوى )المــادة  
ــدعوى   ــر الـ ــ م ااسـ ــ هألـ ــو   بهـ ــائى فى  الرسـ ــم النهـ ــدور الحكـ ــد صـ ــة عنـ ــوم النهائيـ ــاقى الرسـ م وببـ

معــه قـد وضــع حــائلاً دون النــاس وحقهـم فى اللجــوء إلى القضــاء وفقــاً    يكــون الـدعوى  بمــا لا  
( مـن  119   68الدستور  فبن النعى عليه بمخالفــة أحكــام المـادتين )  من(  68لحكم المادة )

 صحيح. غيرالدستور يكون  
   36   34المدعيـة علـى الـنص الطعـين فالفتــه  حكــام المــواد ) به تنعـىإن ما  وحيإ

مــن حمايــة الملكيــة ا اصــة  وحمــر المصــادرة العامــة للأمــوال  وقيــام النمــام    فرضــته( فيمــا  38
ــادئ    الضـــريبى ــام هـــ ه الحقـــو  والمبـ ــراد  حكـ ــة  فهـــو مـــردود بأنـــه إيـ علـــى العدالـــة الاجتماعيـ

فى فــرض رســم نســبى بمناســبة    الطعــينر نطــا  الــنص  فى غــير  الهــا  حيــإ ا صــ  والضــمانات
(  119   68واســتقام  أحكامــه فى هــ ا الإفــار مــع أحكــام المــادتين )  معينــة فلــب ادمــة  
يغــدو معــه النعــى عليــه بمخالفــة أحكــام المــواد المشــار إليهــا اروجــاً بهــا عــن    بمــامــن الدســتور   

 لها فى غير  الها.  وإقحاماً مضمو ا  
ــه مــــتى    وحيــــإ ــان إنــ ــا  كــ ــالا أى نــــص قاــــر فى    مــ ــين لا  ــ ــنص الطعــ ــان الــ ــدم وكــ تقــ

 .الدعوىالدستور  فبنه يتعين رفض 
 

 الأوكــا   اه ـفاه
ــادرة الكفالـــة  وأل مـــ     حكمـــ  ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـ ــروفات     المدعيـــةالمحكمـ المصـ

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002ونة  يو يو 9 جاسة
 

 المحكمة رئيس     / محمد فتحى نجيب                                تورالدكالسيد المستشار  برئاسة
 وعـــدلىومـــاهر البحـــيرى ومحمـــد علـــى ســـيا الـــدين  نصـــيرن ـ: عبـــد الرحمـــ ارينـادة المستشــــالســـ ةـوعضويـــ

 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح عبدمحمود منصور ومحمد 
 هيئة المفوضين رئيس                             السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو       وحضور
 السر  أمين      محمد حسن                                               إمامالسيد / ناصر  وحضور

 

 
 (  61ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة  56ر م  القعية 
 

 التلسل الت ريع  ".  ا تلسلا اختصاصهاا و يتهاالدوتورية العايا "    المحكمة -1
تعـارض بـين  دعـاءإ :الدستورية العليـا بالرقابـة علـى دسـتورية القـوانين واللـوائح. منافـه  المحكمةإاتصاا  

. تفسـير المحكمـة للغمــوض فالفـةنـص تشـريعى وحكـم فى الدسـتور. ضـرورة يديـد ماهيــة الـنص المـدعى 
ــير  ــها بالتفسـ ــن ااتصاصـ ــه عـ ــنص. ااتلافـ ــوب الـ ــ مالـــ ى يشـ ــوا علالم الملـ ــهنصـ ــادة ) يـ ــن 26فى المـ ( مـ

 قانو ا.
 

 ا ت ري ا تطكيق ". تكييلهادوتورية "  د وه -2
الصحيح. مطالبة   القانونىتعطيها وصفها الحق  وتكييفها     المحكمة الدستورية العليا على الدعوى  هيمنة

أن بشــ 1955لســنة  652رقــم  القــانون( مــن 5المــدعين الحكــم بعــدم دســتورية مــا تضــمنه نــص المــادة )
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 الســـيارةقصـــر التـــأمين فى  مـــنالســـيارات,  حـــوادثالتـــأمين الإجبـــارى مـــن المســـئولية المدنيـــة الناشـــئة مـــن 
 ا اصة على الغير. فعن بعدم دستورية ه ا النص.

 ". تطكيق.مناطهاال خصية ا كاشراا   ا صاحةدوتورية "  د وه -3
يكون آة ارتباا بينهـا  نألدستورية  المصلحة الشخصية المباشرة باعتبارها شرفا لقبول الدعوى ا  مناا 

المســألة الدســتورية لازمــا للفصــ  فى  فىوبــين المصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكــم 
الموضـو . مطالبـة المـدعين تعويضـهم عـن ا ضـرار  محكمـةالطلبات الموضوعية المرتبطة بهـا المطروحـة علـى 

توافر مصلحتهم الشخصية  : اصة التى كان يستقلها. مؤداهاا السيارةالتى حاق  بمورثهم جراء تصادم 
 الم كور. 1955لسنة  652( من قانون رقم 5بعدم دستورية نص المادة ) الطعنالمباشرة فى 

 
مــن ا ســذولية   اسجكــارهب  ن الت م   1955لسنة  652ر م  القا ون"  ت ري  -4

ب ــــ ن    1955لســــنة    499ذة مــــن حــــوادث الســــيارا  والقــــا ون ر ــــم  ش ــــا د يــــة النا
 السيارا  و وا د ا رور".  

من القانون رقم  السادسةالى البيان الوارد بالمادة  1955لسنة  652قانون التأمين الإجبارى رقم   إحالة
قائما يـرد علـى حكمـه الطعـن  استمراره :دمم ه ا البيان فى أحكامه. أثره  :. مؤداه1955لسنة    449

 بعدم الدستورية.
 

 652الخامسة من القا ون ر م    ا ادا. مجاله". ت ري  "  غايتهاواا. "  ا س  مكدأ    5-6
 ".  1955لسنة  

. غايته حماية حقو  المـوافنين وحـرنتهم فى مواجهـة صـور التمييـ . يسـرى القانونالمساواة أمام    مبدأ -5
الـــتى  نيــةالقانو علــى الحقــو  الــتى يقررهــا القــانون العـــادى. عــدم جــواز التمييــ  بــين المراكــ   إعمالــه ــال 

 تتماث  عناصرها.
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السيارات ا اصة وركاب باقى أنوا  السيارات  تقدير معاملة  مينية  ركابالنص الطعين بين    تفرقة -6
 ( من الدستور.40مناقضة المساواة التى فرضتها المادة ) :ا ايرة. أثره للفئةمتمي ة 
 
وانين واللــوائح  هــو  هــ ه المحكمــة بالرقابــة علــى دســتورية القــ  ولايــةاســتنهاض    منــاا  -1

وحكم فى الدستور  وحـتى تسـتمهر هـ ه المحكمـة قيـام هـ ا    تشريعىادعاء تعارض بين نص  
ا مــر يقتضــى منهــا يديــداً لماهيــة الــنص المــدعى فالفتــه للدســتور    فــبن التعــارض أو انتفــاءه   

واضــحة لا لــبس فيهــا  تصــدت لمراقبــة دســتوريته مالتــه  وإن كــان    الــنصفــبن كانــ  عبــارة  
آـة غمـوض  فـبن المحكمـة تسـتعين علـى يديـد ماهيتـه بتفسـيرها إنه     بعبارتهالنص قد لحق  
إعطــاء الــنص مدلولــه القــانونى الصــحيح الــ ى يــدفع بــه إلى نطــا  الرقابــة    مــنحــتى تــتمكن  
والمحكمــــة إذ تفســــر الــــنص فى هــــ ا الإفــــار  فب ــــا تفســــره فى إفــــار يغــــاير    عليــــه الدســــتورية  
(  26التشـريعى الملـ م المنصـوا عليـه فى المـادة )  بالتفسـير  لااتصاصها  مباشرتهاويتماي  عن 
 من قانو ا.

 
هــى الــتى تعطيهــا وصفهـــا    الــدعوى أن هــ ه المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى    المقــرر  -2

أن فلبـات المـدعين فيهـا تتم ــ     ا ورا الحـق  وتكييفهـا القـانونى الصـحيح  وكـان البــين مـن  
  1955لســنة    652القــانون رقــم    مــن(  5مــا تضــمنه نــص المــادة )  فى الحكــم بعــدم دســتورية

ــأمين الإجبــــارى مـــن قصـــر التــــأمين فى الســـيارة   ــأن التـ ــةبشـ ــير دون الركــــاب     ا اصـ علــــى الغـ
( مـن الدسـتور   40فى المـادة )  عليـه سيساً على فالفة هـ ا الـنص لمبـدأ المسـاواة المنصـوا  

بأ ــا    قــولاً ويصـبح الــدفع بعــدم قبولهـا ـ      الــنص  فـبن دعــواهم تغـدو فعنــاً بعــدم دسـتورية هــ ا
 .بالرفض فى حقيقتها فلباً لتفسير ـ اليقاً 
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ــرر  -3 ــلحة    المقـ ــة أن المصـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــيةفى قضـ ــول    الشخصـ ــرفاً لقبـ ــد شـ ــرة تعـ المباشـ
ــة ارتبـــــاا   ــا أن يكـــــون آـــ ــتورية  ومنافهـــ ــدعوى الدســـ ــاالـــ ــلحة فى الــــــدعوى    بينهـــ ــين المصـــ وبـــ

لازمـــــاً للفصـــــ  فى الطلبـــــات    الدســـــتوريةالحكـــــم فى المســـــألة  الموضـــــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون  
ــة   ــة علــــى محكمــ ــا المطروحــ ــة بهــ ــان النــــ ا   الموضــــو الموضــــوعية المرتبطــ ــان ذلــــ   وكــ ــتى كــ . مــ
الــتى لحقــ  بمــورثهم نتيجــة حــادث    ا ضــرارالموضــوعى يتعلــق بطلــب المــدعين تعويضــهم عــن  

المدعــى عليهــا الرابعـة    دفعــ   وقـد    لقائـدها  مرافقـاً تصادم السيارة ا اصة التى كان يستقلها  
ــأمين ( الــــدعوى بأن المــــادة ) ــانون  5) شــــركة التــ ــن القــ ــم( مــ ــنة    652  رقــ ــأن    1955لســ بشــ

ــابات   ــن الإصـ ــة عـ ــئولية المدنيـ ــى المسـ ــارى لا تغطـ ــأمين الإجبـ ــتىالتـ ــاب الســـيارة    الـ ــدث لركـ يـ
ا  دســـتورية هـــ    بعـــدما اصـــة  فقـــد أصـــبح للمـــدعين مصـــلحة شخصـــية ومباشـــرة فى الطعـــن  
باعتبـار أنـه    الركـاب النص فيما تضمنه من قصر التأمين فى السيارة ا اصة علـى الغـير دون  

 ا اصة. السيارةيم   العقبة القانونية فى امتداد مملة التأمين لتشم  ركاب 
 
حينمــا أحــال إلى    1955  لسـنة  652التــأمين الإجبــارى علـى الســيارات رقــم    قـانون   -4

بأحكامــه  منت عــاً إنه مــن    البيــان ( فبنــه قصــد إلى إلحــا  هــ ا  6البيــان الــوارد بــنص المــادة )
ــم   ــانون رقـ ــاا بالقـ ــريعى ا ـ ــاره التشـ ــنة    449إفـ ــه   1955لسـ ــن بنيانـ ــة مـ ــه لبنـ ــاعلاً منـ   جـ

كـــان    إذ   1955  لســـنة  652رقـــم    القـــانون منـــد اً فيـــه ااضـــعاً لمـــا لضـــع لـــه باقـــى أحكـــام  
(  5)  المـادةاء أو التعـدي  لـنص  ـلإلغـت يتعـرض با  1973لسـنة    66ذل , وكان القـانون رقـم  

  البيـــان   فـــبن هـــ ا الـــنص بكامـــ  أج ائـــه بمـــا فى ذلـــ   1955لسنــــة    652مـــن القـــانون رقـــم  
  وسـارنً يكـون قائمـاً    1955لسـنة    449( من القانون رقـم  6ال ى أ لحق به من نص المادة )

 ويقب  أن يرَد على حكمه الطعن بعدم الدستورية.
 



- 404-  

هـ ه المحكمـة ـ يسـتهد  حمايـة    قضـاءالقـانون ـ وعلـى مـا جـرى بـه    المسـاواة أمـام مبدأ -5
تنــال منهــا أو تقيــد ممارســتها  وهــو    الــتىحقــو  المــوافنين وحــرنتهم فى مواجهــة صــور التمييــ   

الـــتى لا يقتصـــر تطبيقهـــا علـــى الحقـــو     المتكافئـــةبـــ ل  يعـــد وســـيلة لتقريـــر الحمايـــة القانونيـــة  
بــ  ينســحب  ــال إعمالهــا إلى الحقــو  الــتى    الدســتور   والحــرنت العامــة المنصــوا عليهــا فى

لهـا. ومـن   فـلا  ـوز للقـانون أن يقـيم لييـ اً غـير مـبرر    مصـدراً يقررها القانون العادى ويكون  
 التى تتماث  عناصرها. القانونيةتتنافر به المراك  

 
ة ركــاب  الطعــين قــد مــاي  بــين فئتــين مــن ركــاب الســيارات  إحــداهما فئــ  الــنص  كــان   إذا  -6

ــيارات   ــيرة    ا اصـــة السـ ــة ا اـ ــى أنـــوا  الســـيارات بأن ااـــتص الفئـ ــاب باقـ ــة ركـ ــا فئـ وأ اراهمـ
حــين حجــب    فىمتميــ ة تتم ــ  فى اــول مملــة التــأمين لركــاب هــ ا النــو ,      مينيــةبمعاملــة  

جميـــع هـــؤلاء الركـــاب فى مركـــ  قـــانونى متماثـــ   فهـــم    أن عـــن الفئـــة ا ولى هـــ ه الميـــ ة  حـــال  
كما أ م ليسوا فرفاً فى عقد التأمين المبرم بـين شـركة    الركِاب ق فى شأ م وصا جميعاً ينطب

وقـو  الحـادث  كمـا يتحـدون    عن  مسئوليتهم  وهم يتحدون فى عدم السيارة التأمين ومال  
فى الحقـو  بـين هـاتين الفئتـين    للتكافؤفى أن أضراراً لحق  بهم من جراّئه  وكان يل م ضماناً  

لييـــ اً بـــين المخـــافبين بهـــا. وإذ أقـــام    تطبيقهـــاعـــدة موحـــدة لا تقـــيم فى  ـــال  أن تنتممهمـــا قا
الفئتـين  فبنـه يكـون مناقضـاً للمسـاواة الـتى    هـاتينالنص الطعين ذل  التميي  التحكمى بين  

 ( من الدستور.40فرضتها المادة )
 

 راءا  ــاسج
ــنة    بتـــاري  ــارس سـ ــم كتـــاب المحك2000ال ـــامن مـــن مـ مـــة صـــحيفة  , أود  المـــدعون قلـ

  652ما تضمنته المادة ا امسة من القـانون رقـم    دستوريةالدعوى الماثلة  فالبين الحكم بعدم  
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من المسئولية المدنية الناشئة من حـوادث السـيارات مـن   الإجبارىبشأن التأمين  1955لسنة 
 ا اصة على الغير دون الركاب.   السيارةقصر التأمين فى  
رة فلبـــ  فيهــا أصــلياً: الحكــم بعــدم قبـــول الـــدعوى   قضــان الدولــة مــ ك  هيئــة  قــدم 

 واحتيافياً: برفضها.
 يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد 

ــة    الـــدعوى  ونمـــرت ــر ا لســـة, حيـــإ قـــررت المحكمـــة سلسـ ــى النحـــو المبـــين بمحضـ علـ
  وصــرح  لهيئــة قضــان الدولــة  9/6/2002للحكــم سلســة    الــدعوىحجــ     14/4/2002

 .أسبوعينبتقدت م كرات الال 
تقــدم  هيئــة قضــان الدولــة بمــ كرة دفعــ  فيهــا بعــدم قبــول    24/4/2002  وبتــاري 
 بالمحكمة وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.  اتصالهاالدعوى لعدم  

 

 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

وى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدع إن  حيإ
ــدعين   ــانواالمـ ــدعوى رقـــم    كـ ــاموا الـ ــد أقـ ـــة    1312قـ ــدنى,    1999لسنـ ــاممـ ــة جنـــوب    أمـ محكمـ

الحكــم بإلــ امهم متضــامنين بأن    فــالبينالقــاهرة الابتدائيــة ضــد المــدعى عليــه ال الــإ وقاــرين   
مـورثهم المرحـوم الـدكتور /    عن وفـاة  وموروثاً يؤدوا لهم مبلغ مليون جنيه  تعويضاً ماديـاً وأدبيـاً  

أن المــدعى عليـه ال الــإ كـان قــد تسـبب فى وفــاة    لـدعواهم حـاإ السـيد التلبــانى. وقـالوا بيــاناً  
ا اصــة الــتى كــانا يســتقلا ا بقيــادة ا ول  وقــد قيــدت    الســيارةمــورثهم إثــر حــادث تصــادم  

ــم   ــة رقـ ــده ا نحـ ــنة  10313ضـ ــه و 1997  لسـ ــائتى جنيـ ــه مـ ــا بتغريمـ ىَ فيهـ ــة ــروفات   , ق ضـ المصـ
و يـــد الحكـــم اســـتئنافياً  وإذ ثبـــ  اطـــأ المـــدعى عليـــه    جنيـــه   501وبتعـــويض مؤقـــ  قـــدره  
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ــا ألحـــق بالمـــدعين   ــالبين    ضـــرراً ال الـــإ  ممـ ــد أقـــاموا تلـــ  الـــدعوى فـ ــتوجب تعويضـــهم  فقـ يسـ
قضــــ  محكمــــة الموضــــو  بإلــــ ام    31/7/1999. وسلســــة  ان ـالبيــــالحكــــم لهــــم بطلبــــاتهم قنفــــة  

يـــؤدن بالتضـــامم إلى المـــدعيين ا ول وال ـــانى مبلـــغ خمســـة    بأن الـــإ والرابـــع  المـــدعى عليهمـــا ال 
ــغ ثلاثـــة قلا  جنيـــه لكـــ  واحـــد مـــن باقـــى    بالســـويةعشـــر ألـــا جنيـــه يقســـم   بينهمـــا  ومبلـ
يـــــؤدن إلى المـــــدعيين ا ول وال ـــــانى مبلـــــغ تســـــعة قلا  جنيـــــه    وبأن المـــــدعين تعويضـــــاً أدبيـــــاً   

لفريضــة الشــرعية علــى أن  صــم مــن المبلــغ المقضــى بــه  حســب ا  بينهمــاتعويضـاً مــوروثاً يقســم  
المؤقـــ . وإذ ت يـــرتض المـــدعون  والمـــدعى عليهمـــا ال الـــإ    التعـــويضجنيـــه قيمـــة    501مبلـــغ  

ــتئنافات أرقـــام    فقـــد والرابـــع هـــ ا القضـــاء   ــنة    13481و  12683و  13218أقـــاموا الاسـ لسـ
ــوالى    116 ــائية علـــى التـ ــاً قضـ ــاه  فعنـ ــة اســـتئنا  القـ ــام محكمـ ــه أمـ ــمهم  عليـ ــررت ضـ ــتى قـ رة الـ

واحد  وأثناء نمرهم دفع  المدعى عليهـا الرابعـة بأن قـانون   حكملنمرهم معاً وليصدر فيهم 
لا يغطـــى المســـئولية المدنيـــة عـــن الإصـــابات الـــتى    1955لســـنة    652التـــأمين الإجبـــارى رقـــم  
  فـدفع المـدعون بعـدم دسـتورية هـ ا الـنص  وإذ قـدرت محكمـة  ا اصة يدث لركاب السيارة  

ــم,   ــة دفعهـ ــتئنا  جديـ ــاموا الـــدعوى    وصـــرح الاسـ ــد أقـ ــتورية  فقـ ــة الـــدعوى الدسـ ــم بإقامـ لهـ
 الماثلة.

:  أولهمـادفع  بعدم قبـول الـدعوى الماثلـة مـن وجهـين,     الدولةهيئة قضان  إن  وحيإ
ذلـ  أن الـدعوى الماثلـة مـا    قانو ا عدم اتصالها بالمحكمة وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى  

علــى  ــو    1955لســنة    652رقــم    القــانون تفســير لــنص المــادة ا امســة مــن    هــى إلا فلــب
لســـنة    449السادســة مـــن القــانون رقــم    بالمــادةيســمح بأن ي لحــق بهـــ ا الــنص  البيــان الـــوارد  

بعـــدم دســـتوريته  ا مـــر الـــ ى يعـــع أن    القضـــاءعلـــى الـــرغم مـــن إلغائـــه  وصـــولاً إلى    1955
مطروحــان فى الــدعوى الماثلــة  وإذ    تفســيرهلــب  فلــب الفصــ  فى دســتورية الــنص الطعــين وف 

( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية  33المــادة )  حددتــهق ــدةّم فلــب التفســير عــن غــير الطريــق الــتى  
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: أن المــدعين لــيس لهــم مصــلحة شخصــية فى إبطــال  وثانيهمــاالعليــا  فبنــه يكــون غــير مقبــول.  
بشــأن التــأمين    1955لســنة    652القــانون رقــم    مــنالــنص الطعــين  ذلــ  أن المــادة ا امســة  
حــوادث الســيارات قــد الــ  مــن بيــان الحــالات    مــنالإجبــارى مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة  

المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصـابة بدنيـة تنـتم    المسئوليةالتى يلت م فيها المؤمن بتغطية  
لســنة    449ون رقــم  وأحالــ  فى ذلــ  إلى المــادة السادســة مــن القــان  الســيارات عــن حــوادث  

وقواعـــد المـــرور  وإذ أ لغـــى القـــانون ا اـــير برمتـــه اعتبـــاراً مـــن تاريـــ     الســـياراتبشـــأن    1955
بإصــدار قــانون المــرور  فــبن المســئولية المدنيــة    1973لســنة    66القــانون رقــم    بأحكــامالعمــ   
عـــن حـــوادث الســـيارات ا اصـــة أضـــح  غـــير محـــددة بنطـــا  معـــين  وأصـــبح التـــ ام    الناشـــئة

  أىتغطيــة المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن الوفــاة أو الإصــابة البدنيــة الــتى تلحــق    شــاملاً ؤمن  المــ
شــخص مــتى نتجــ  عــن حادثــة ســيارة ااصــة دااــ  جمهوريــة مصــر العربيــة ســواء كــان مــن  

 من الغير. أوركابها 
ولايــة هــ ه المحكمــة بالرقابــة    اســتنهاضإن هــ ا الــدفع مــردود  ذلــ  أن منــاا    وحيــإ
بــين نــص تشــريعى وحكــم فى الدســتور     تعــارضية القــوانين واللــوائح  هــو ادعــاء  علــى دســتور 

انتفـاءه  فــبن ا مـر يقتضــى منهـا يديــداً    أووحـتى تسـتمهر هــ ه المحكمـة قيــام هـ ا التعــارض  
عبارة الـنص واضـحة لا لـبس فيهـا  تصـدت   كان لماهية النص المدعى فالفته للدستور فبن  

لحــق بعبارتــه آــة غمــوض  فــبن المحكمــة تســتعين    قــد ن كــان الــنص  لمراقبــة دســتوريته مالتــه  وإ
الصـحيح    القـانوني  لـه  مـدلومـن إعطـاء الـنص    تتمكنعلى يديد ماهيته بتفسيرها إنه  حتى  

عليــه  والمحكمــة إذ تفســر الــنص فى هــ ا الإفــار     الدســتوريةالــ ي يــدفع بــه إلى نطــا  الرقابــة  
باشـرتها لااتصاصـها بالتفسـير الملـ م المنصـوا عليـه  عن م  ويتماي فب ا تفسره فى إفار يغاير  

إذ كــان ذلــ , وكــان المقــرر أن هــ ه المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة    قانو ــا ( مــن  26فى المــادة )
تعطيهـا وصفهــا الحـق  وتكييفهـا القـانونى الصـحيح  وكـان البـين مـن   الـتىعلى الدعوى  هى 
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(  5عــدم دســتورية مـا تضــمنه نــص المــادة )المــدعين فيهــا تتم ـ  فى الحكــم ب  فلبـاتا ورا  أن  
بشــأن التــأمين الإجبــارى مــن قصــر التــأمين فى الســيارة    1955لســنة    652رقــم    القــانون مــن  

علـــى الغـــير دون الركـــاب   سيســـاً علـــى فالفـــة هـــ ا الـــنص لمبـــدأ المســـاواة المنصـــوا    ا اصــة
ــادة )  عليـــه ــدم دســـتور 40فى المـ ــاً بعـ ــواهم تغـــدو فعنـ ــتور  فـــبن دعـ ــنص   ( مـــن الدسـ ــ ا الـ ية هـ

 حقيقتها فلباً لتفسير ـ اليقاً بالرفض. فىبأ ا  قولاً الدفع بعدم قبولها ـ   ويصبح
الشخصــية المباشــرة تعــد شــرفاً    المصــلحةإن المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن    وحيــإ

بينهـــا وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى    ارتبــاالقبــول الـــدعوى الدســتورية  ومنافهـــا أن يكــون آـــة  
ــوعية  ــألة    الموضـــ ــم فى المســـ ــتوريةوذلـــــ  بأن يكـــــون الحكـــ ــاً لاز   الدســـ ــات    مـــ للفصـــــ  فى الطلبـــ

النـــــ ا     وكـــــان . مـــــتى كـــــان ذلـــــ ,  الموضـــــو الموضـــــوعية المرتبطـــــة بهـــــا المطروحـــــة علـــــى محكمـــــة  
يتعلــق بطلــب المــدعين تعويضــهم عــن ا ضــرار الــتى لحقــ  بمــورثهم نتيجــة حــادث    الموضــوعى

  الرابعـةمرافقـاً لقائـدها  وقـد دفعــ  المدعــى عليهــا  السيارة ا اصة الـتى كـان يسـتقلها   تصادم
التــأمين    بشــأن   1955لســنة    652( مــن القــانون رقــم  5)شـركة التــأمين( الــدعوى بأن المــادة )

ا اصـة  فقـد    السـيارةالإجبارى لا تغطى المسئولية المدنية عن الإصابات الـتى يـدث لركـاب  
فيمـا تضـمنه    الـنصدم دسـتورية هـ ا  أصبح للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بع

يم   العقبـة القانونيـة    أنهمن قصر التأمين فى السيارة ا اصة على الغير دون الركاب  باعتبار  
 فى امتداد مملة التأمين لتشم  ركاب السيارة ا اصة.

بشــأن التــأمين الإجبــارى    1955  لســنة  652( مــن القــانون رقــم  5إن المــادة )  وحيــإ
ـــوادث  مـــن المســـئولية الم تنــــص علـــى أن )يلتـــ م المـــؤمن بتغطيـــة    السيــــاراتدنيـــة الناشـــئة مـــن حـ

عــن أيــة إصــابة بدنيــة تلحــق أى شــخص مــن حــوادث    أوالمســئولية المدنيــة الناشــئة عــن الوفــاة  
مــن    (6)ا حــوال المنصــوا عليهــا فى المــادة    فىالســيارة إذا وقعــ  فى جمهوريــة مصــر وذلــ   



- 409-  

بقيمة ما يحكم به قضـائياً مـن تعـويض    المؤمنالت ام      ويكون 1955لسنة  449القانون رقم 
 إلى صاحب الحق فيه. التعويضمهما بلغ  قيمته  ويؤدى المؤمن مبلغ  

ــع  ــادم    ولضـ ــادة    المنصـــوادعـــوى المضـــرور قبـــ  المـــؤمن للتقـ ــه فى المـ مـــن    (752)عليـ
 القانون المدنى ".

ت وقواعـد المـرور  السـيارا  بشـأن   1955لسنة    449( من القانون رقم 6المادة ) وتنص
الطالب أن يقـدم وثيقـة  مـين مـن    فعلىأثب  الفحص الفع صلاحية السيارة   إذاعلى أن " 

التــأمين الــتى تــ اول عمليــات    هيئــاتحــوادث الســيارة عــن مــدة التراــيص صــادرة مــن إحــدى  
 التأمين بمصر.
  الـــتى تقـــع للأشـــخاا وأن   الإصـــاباتأن يغطـــى التـــأمين المســـئولية المدنيـــة عـــن    و ـــب

 يكون التأمين بقيمة غير محدودة.
لصــــالح الغــــير دون الركــــاب    ا ــــااالتــــأمين فى الســــيارة ا اصــــة والموتوســــيك     ويكــــون 

 ". ……دون عمالها   والركابولباقـى أنوا  السيارات يكون لصالح الغير 
المشـار إليـه  قضـ  بالتــ ام    1955  لسـنة  652( مـن القـانون رقـم  5إن المـادة )  وحيـإ

أى شــخص أو إصــابته فى بدنــه مــتى كــان    وفــاةالمســئولية المدنيــة الناشــئة عــن    المــؤمن بتغطيــة
دااــــ  الــــبلاد  وذلــــ  فى ا حــــوال    تقــــع ذلــــ  ناتجــــاً عــــن إحــــدى حــــوادث الســــيارات الــــتى  

بشـــــأن الســـــيارات    1955  لســـــنة  449( مـــــن القـــــانون رقـــــم  6المنصـــــوا عليهـــــا فى المـــــادة )
الـتى يغطـى فيهـا التـأمين    ا حـوالن ا اـير  ( مـن القـانو 6وقواعد المـرور. وقـد أوردت المـادة )

بـين نـوعين مـن السـيارات  ا ولى    ذلـ المسئولية المدنية عـن حـوادث السـيارات  وفرقـ  فى  
التــأمين فيهــا لصــالح الغــير دون    يكــون الســيارات والموتوســيكلات ا اصــة والــتى أوجبــ  أن  

صـالح الغـير والركـاب دون عمـال  فيهـا ل  التـأمينالركاب  وال انية باقى أنوا  السيارات ويكون  
 السيارة.
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  1955لسـنة    652علـى السـيارات رقـم    الإجبـارىما تقدم أن قانون التـأمين   ومؤدى
( فبنــه قصــد إلى إلحــا  هــ ا البيــان بأحكامــه   6حينمــا أحــال إلى البيــان الــوارد بــنص المــادة )

جــاعلاً منــه لبنــة     1955لســنة    449رقــم    بالقــانون منت عــاً إنه مــن إفــاره التشــريعى ا ــاا  
   1955لسـنة    652لـه باقـى أحكـام القـانون رقـم    لضـع من بنيانه  منـد اً فيـه ااضـعاً لمـا  
ــم   ــانون رقـ ــان القـ ــان ذلـــ  وكـ ــنة  66إذ كـ ــ  1973  لسـ ــرض بالإلغـ ــنص  ـت يتعـ ــدي  لـ اء أو التعـ

  فبن ه ا الـنص بكامـ  أج ائـه بمـا فى ذلـ   1955لسنـة    652( من القانون رقم  5المادة )
يكـون قائمـاً    1955لسـنة    449( مـن القـانون رقـم  6ال ى أ لحق بـه مـن نـص المـادة ) البيان 

 بعدم الدستورية. الطعنوسارنً ويقب  أن يرَد على حكمه 
ــإ ــة    وحيـ ــادة ا امسـ ــص المـ ــدعين ينعـــون علـــى نـ ــانون رقـــم    مـــنإن المـ لســــنة    652القـ

  449( مــن القــانون رقــم  6)  بالمــادةالمشـــار إليـــه ـ بعـــد أن أصــبح البيــان المحــدد الــوارد    1955
مملــة التــأمين ركــاب الســيارة    اــولجــ ءاً لا يتجــ أ منــه ـ أنــه إذ يقضــى بعــدم    1955لســنة  

ــتند إلى   ــ اً لا يسـ ــدث لييـ ــد أحـ ــون قـ ــه يكـ ــة فبنـ ــاب الســـيارة    أســـسا اصـ ــوعية بـــين ركـ موضـ
 ( من الدستور.40)  المادةا اصة وركاب باقى أنوا  السيارات  بالمخالفة لحكم  

ى مـا جـرى بـه  ـون ـ وعلـأمام القان  اواةـالمسإن ه ا النعى سديد  ذل  أن مبدأ   وحيإ
وحــرنتهم فى مواجهــة صــور التمييــ     المــوافنينقضــاء هــ ه المحكمــة ـ يســتهد  حمايــة حقــو   

يعــد وســيلة لتقريــر الحمايــة القانونيــة المتكافئــة    بــ ل الــتى تنــال منهــا أو تقيــد ممارســتها  وهــو  
والحـــرنت العامـــة المنصـــوا عليهـــا فى الدســـتور  بـــ     الحقـــو قهـــا علـــى  الـــتى لا يقتصـــر تطبي

الـتى يقررهـا القـانون العــادى ويكـون مصـدراً لهـا. ومــن      الحقــو ينسـحب  ـال إعمالهـا إلى  
ليي اً غير مبرر تتنافر بـه المراكـ  القانونيـة الـتى تتماثـ  عناصـرها. إذ    يقيمفلا  وز للقانون أن  

لطعين قد ماي  بين فئتين من ركاب السيارات  إحداهما فئـة ركـاب  وكان النص ا ذل  كان 
ــيارات ــيرة    السـ ــة ا اـ ــى أنـــوا  الســـيارات بأن ااـــتص الفئـ ــاب باقـ ــة ركـ ــا فئـ ا اصـــة  وأ اراهمـ
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  عـن مينية متمي ة تتم   فى اول مملة التأمين لركـاب هـ ا النـو   فى حـين حجـب   بمعاملة
  جميعــاً هــؤلاء الركــاب فى مركــ  قــانونى متماثــ   فهــم  الفئــة ا ولى هــ ه الميــ ة  حــال أن جميــع  

اب  كمـــا أ ـــم ليســـوا فرفـــاً فى عقـــد التـــأمين المـــبرم   شـــركة    بـــينينطبـــق فى شـــأ م وصـــا الركـــِ
  يتحـدون التأمين ومال  السيارة, وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقـو  الحـادث  كمـا  

ــماناً  ــان يلـــ م ضـ ــه  وكـ ــم مـــن جراّئـ ـــى الحقـــو     فى أن أضـــراراً لحقـــ  بهـ ــافؤ فـ ــاتين    بـــينللتكـ هـ
بهـا. وإذ    المخـافبينالفئتين أن تنتممهما قاعدة موحدة لا تقيم فــى  ـال تطبيقهـا لييـ اً بـين  

مناقضـاً للمسـاواة    يكـون أقام النص الطعين ذل  التميي  التحكمى بين هـاتين الفئتـين  فبنـه  
 ( من الدستور.40التى فرضتها المادة )

 

   ــاالأوك اه ـفاه
ــتورية المـــــادة ا امســـــة مــــن    حكمــــ   لســـــنة    652رقـــــم    القـــــانون المحكمـــــة بعـــــدم دســ
الســيارات فيمــا    حــوادثبشــأن التــأمين الإجبــارى مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة مــن    1955

دون الركـــاب     الغـــيرتضـــمنته مـــن قصـــر قثار عقـــد التـــأمين فى شـــأن الســـيارات ا اصـــة علـــى  
 .المحاماة جنيه مقاب  أتعاب  وأل م  الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتى
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 2002يو يو ونة  9 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة

المستشارين:    وعضوية نوار    عبد السادة  نجيب  وإلهام  جبالى  على  حنفى  والدكتور  الراز   عبد  الوهاب 
 والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه   ى الشناو ومحمد عبد الع ي  

 المفوضين هيئة  رئيس                         / سعيد مرعى عمرو              المستشار  يدالس وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 (  62ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية  "   21لسنة   66ر م  القعية 
 

بإصــدار  ــا ون    1981لسنة  157ر م  القا ون"  تطكيق ". "  طا هادوتورية " د وه
  ا  الدخ ". العرا ب

المبدى أمام محكمة الموضو   وفى الحدود التى   الدفعا صومة فى الدعوى الدستورية يتحدد بنطا     نطا 
سـتورية المبـدى مـن المـدعى محكمـة الموضـو  نطـا  الـدفع بعـدم الد قصـرتقدر فيها ه ه المحكمـة جديتـه.  

بإصــدار قــانون الضــرائب علــى الــدا .  1981لســنة  157( مــن القــانون رقــم 96و 31علــى المــادتين )
 ( من ذات القانون.95الدعوى بالنسبة للطعن على المادة ) قبولأثره: عدم 
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  قـد جـاء قافعـاً  31/7/1999الموضـو  سلسـة    محكمـةإن الحكـم الصـادر مـن   حيإ
  31ان )ـجدية الدفع الم ار من المـدعى همـا المادتـ  بشأ ماة  ـين اللتين قدرت المحكمفى أن المادت

ســالا الــ كر  ولــ ا كــان التصــريح بإقامــة الــدعوى    الــدا ( مــن قــانون الضــرائب علــى  96و
أن فلبـات المـدعى فى صـحيفة دعـواه الدسـتورية تضـمن     إلاالدستورية متعلقاً بهما وحـدهما   

القـــانون المـــ كور دون أن يكـــون قـــد دفـــع بـــ ل  أمـــام    مـــن(  95ادة )فعنـــاً بعـــدم دســـتورية المـــ
. لمـا كـان ذلـ   وكـان نطـا  الـدعوى الدسـتورية  المحكمـةمحكمة الموضو  فلم يشملها تصريح  

ـ وعلـى مـا اسـتقر عليـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ بنطـا    يتحـددللخصـم إقامتهـا   التى أتا  المشر 
وفى الحـدود الـتى تقـدر فيهــا جديتــه  وإذ كـان ال ابـ      الموضـو الدفع ال ى أثير أمـام محكمـة  

( مـن  96و  31بعدم الدستورية لـدى تلـ  المحكمـة علـى المـادتين )  دفعهأن المدعى اقتصر فى 
فصرح  له بإقامة الـدعوى الدسـتورية فى هـ ا النطـا   فـبن    1981  لسنـة 157القانون رقم 

يرهمــا مــن النصــوا القانونيــة الــتى تضــمنها  فقــط بهــاتين المــادتين دون غ  تتعلــقالــدعوى الماثلــة  
ــالفة الـــ كر  وتغـــدو بـــ ل  الـــدعوى  95ولا لتـــد بالتـــالى إلى نـــص المـــادة )  القـــانون هـــ ا   ( سـ

ــتورية ــ  الدسـ ــة الدستوريـ ــادة بالمحكمـ ــ ه المـ ــال هـ ــدم اتصـ ــة لعـ ـــغـــير مقبولـ ــالاً  ـة العليـ ــاً ا اتصـ   مطابقـ
فلبـه المـدعى    مـا  ولا ينال مما تقـدم  اـ/ب( من قانو 29ا  المنصوا عليها فى المادة )ـللأوض

ــادة ) ــم المـ ــاء بســـقوا حكـ ــن القضـ ــم  96مـ ــأثر للحكـ ــانون المـــ كور كـ ــن القـ ــادة    بســـقوا( مـ المـ
  (95)المـادة    بـنص(   ن ه ا الطلب يستوجب بداءة اتصـال المحكمـة الدسـتورية العليـا  95)

بعـدم قبـول    لقضـاءاو ما للا فى ه ه الدعوى  ا مر ال ى يتعين معه  ـاتصالاً صحيحاً  وه
 الدعوى بأكملها.
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 اسجــراءا  
قلـم كتــاب المحكمـة  فالبـاً    الـدعوىأود  المـدعى صـحيفة هـ ه   26/4/1999 بتاري 

  1981لسـنة    157علـى الـدا  رقـم    الضرائب( من قانون  95الحكم بعدم دستورية المادة )
ا شـخاا    عليـه  الكلـى الـ ى يحصـ   الإيرادفيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافى  

ذات القــانون فيمــا نصــ  عليــه مــن يديــد    مــن(  96الطبيعيــون  مــع إســقاا حكــم المــادة )
 سعر الضريبة على الدا  السنوى.

 فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى.  م كرةهيئة قضان الدولة   وقدم 
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع     وبعد 

. وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ا لســةحــو المبــين بمحضـــر  الــدعوى علـــى الن  ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمــة 
 .والمداولةالافلا  على ا ورا   بعد 

مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    يبـينإن الوقائع ـ علـى مـا   حيإ
اً الحكـم  مدنى كلى الإسـكندرية فالبـ  1999لسنة   1311المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

( جنيه قيمة ضريبتى الإيراد العام ورسم تنميـة المـوارد    1.520.236.9ببراءة ذمته من مبلغ )  
وحــــدات عقاريــــة  وقصــــر المطالبــــة علــــى ضــــريبة ا ربا     بيــــع المطالــــب بهمــــا عــــن نشــــافه فى  
( مــن قــانون الضــرائب علــى الــدا  رقــم  96و  31)  المــادتينالتجاريــة  وذلــ  لعــدم دســتورية  

. وقــال شــرحاً لــدعواه أن  1993لســنة    187رقــم    بالقــانون قبــ  تعديلــه    1981لســنة    157
ضــريبياً وفقـــاً  حكــام ضـــريبة ا ربا  التجاريـــة    بمحاســـبتهمأموريــة الضـــرائب المختصــة قامـــ   

    عــادت  1981لســنة    157مــن القــانون رقــم    (31)  بالمــادةوالصــناعية بأســعارها المحــددة  
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مــــن القــــانون    (96)ررة بالمــــادة  ـالمقــــ  ارـبا سعــــالــــدا     ىعلــــوفالبتــــه بســــداد الضــــريبة العامــــة  
ــادرة   ــريبتين  مـــو  مـــا حققـــه مـــن     رباحـــه المـــ كور  وهـــو مـــا يم ـــ  مصـ لتجـــاوز مقـــدار الضـ
نمــر الــدعوى دفــع المـــدعى    وأثنــاء  ( مــن الدســتور.38و  36أربا   ويتعــارض مــع المــادتين )

ــتورية المـــــادتين )   وإذ قـــــدرت  1981سنــــــة  ل  157( مـــــن القـــــانون رقـــــم  96و  31بعـــــدم دســـ
ــد   ــدفع فقـ ــ ا الـ ـــة هـ ــو  جديـ ـــة الموضـ ــرح محكمـ ــة    صـ ــتورية. وسلسـ ــدعوى الدسـ ــة الـ ــه بإقامـ لـ

يـــــتم الفصـــــ  فى الـــــدعوى الدســـــتورية   أن قضـــــ  بوقـــــا الـــــدعوى تعليقـــــاً إلى  31/7/1999
( مــن  96و  31همــا المــادتان )  الدســتوريةوأقامــ  حكمهــا علــى أن المــادتين محــ  الــدفع بعــدم  

 قنا البيان.  1981لسنة    157  القانون رقم
(  95الدستوريــة الطعـن بعـدم دستوريــة المـادة ) دعواهإن المدعى ضمّن صحيفة  وحيإ

  فيمــا تضــمنته مــن فــرض ضــريبة  1981لســنة    157مــن قــانون الضــرائب علــى الــدا  رقــم  
( مــن ذات  96إسقـــاا حكــم المــادة )  مــع علــى صــافى الإيــراد الكلــى للأشخـــاا الطبيعيــين  

 السنوى. الدا مما ورد بها من يديد سعر الضريبة على القانون  
ــادة )  وحيـــإ ــانون ( مـــن  95إن المـ ــم    قـ ــى الـــدا  رقـ ــرائب علـ ــنة    157الضـ   1981لسـ

ـــ "   ــى أنه:ـ ــا ا ولى علـ ــ ى    تفـــرضتـــنص فى فقرتهـ ــى الـ ــراد الكلـ ــافى الإيـ ــة علـــى صـ ــريبة عامـ ضـ
 يحص  عليه ا شخاا الطبيعيون ".

ســـعر    يحـــدد( مـــن ذات القـــانون علــى أنـــه: "  96)  المـــادةتـــنص الفقـــرة ا ولى مــن    كمــا
 …… ".  الآتىالضريبة سنونً على الوجه 

  قـد جـاء قافعـاً  31/7/1999الموضو  سلسـة   محكمةإن الحكم الصادر من  وحيإ
جديـــة الـــدفع الم ـــار مـــن المـــدعى همـــا المـــادتان    بشـــأ مافى أن المـــادتين اللتـــين قـــدرت المحكمـــة  

ــرائب  96و  31) ــانون الضـ ــة    الـــدا علـــى  ( مـــن قـ ــريح بإقامـ ــان التصـ ــ ا كـ ســـالا الـــ كر  ولـ
أن فلبـات المـدعى فى صـحيفة دعـواه الدسـتورية   إلاالدعوى الدستورية متعلقاً بهما وحـدهما  
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القانون الم كور دون أن يكـون قـد دفـع بـ ل     من( 95تضمن  فعناً بعدم دستورية المادة )
ا كـــان ذلـــ   وكـــان نطـــا  الـــدعوى  . لمـــالمحكمـــةأمـــام محكمـــة الموضـــو  فلـــم يشـــملها تصـــريح  

ــتى أتا  المشــــر  للخصـــم إقامتهــــا   ــتورية الـ ــددالدسـ ــاء هــــ ه    يتحـ ـ وعلـــى مــــا اســـتقر عليــــه قضـ
وفى الحـدود الـتى تقـدر فيهــا جديتــه     الموضـو المحكمة ـ بنطا  الـدفع الـ ى أثـير أمـام محكمـة  

كمــــة علــــى  بعــــدم الدســــتورية لــــدى تلــــ  المح  دفعــــهوإذ كــــان ال ابــــ   أن المــــدعى اقتصــــر فى  
ــة الــــدعوى    فصــــرح   1981  لســــنة  157( مــــن القــــانون رقــــم  96و  31المــــادتين ) لــــه بإقامــ

فقــط بهــاتين المــادتين دون غيرهمــا مــن    تتعلــقالدســتورية فى هــ ا النطــا   فــبن الــدعوى الماثلــة  
( ســالفة  95ولا لتــد بالتــالى إلى نــص المــادة )  القــانون النصــوا القانونيــة الــتى تضــمنها هــ ا  

ــ كر  و  ــدعوى  الـ ــ ل  الـ ــدو بـ ــتوريةتغـ ــ  الدسـ ــدم اتصـ ــة لعـ ــير مقبولـ ــادة بالمحكمــــة  ـغـ ــ ه المـ ال هـ
/ب( مــن قانو ــا   29ا فى المــادة )ـللأوضــا  المنصــوا عليهــ  مطابقــاً الدســتورية العليــا اتصــالاً  
ــا   ــدم مـ ــا تقـ ــال ممـ ــهولا ينـ ــادة )  فلبـ ــم المـ ــاء بســـقوا حكـ ــن القضـ ــانون  96المـــدعى مـ ــن القـ ( مـ

ــقوا   ــأثر للحكــــم بســ ــادةالمــــ كور كــ ــال  95)  المــ ــتوجب بــــداءة اتصــ ــ ا الطلــــب يســ (   ن هــ
ــا بــــنص   ــتورية العليــ ــة الدســ ــادةالمحكمــ ــ ه  95)  المــ ــا للــــا فى هــ ــالاً صــــحيحاً  وهــــو مــ ( اتصــ
 بعدم قبول الدعوى بأكملها. القضاءالدعوى  ا مر ال ى يتعين معه  

 

 الأوكــا   فاهـاه 
  المـــــــدعى  قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  بعـــــــدمالمحكمـــــــة    حكمـــــــ 

 أتعاب المحاماة. مقاب المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه 
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 2002يو يو ونة  9 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
الله وعلى  محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد    وعدلى: عبد الرحمن نصير    السادة المستشارين  وعضوية

 ومحمد عبد الع ي  الشناوى  نوارعوض محمد صالح و إلهام نجيب  
 هيئة المفوضين  رئيس                          السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو            وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  63ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  20لسنة   97ر م  القعية 
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ــتورية "  -2،1 ــاحةد ـــوه دوـ ــاحة".    ا صـ ــاء ا صـ ــاا ا تلـ ــراا مناطهـ ــية ا كاشـ ال خصـ
  ش ن  قابة ا هــن التعايميــة معــد   تلقــا ون   1969لسنة  79ر م  القا ونت ري  " 

 ". 1992 لسنة 13ر م 
 بينهادستورية  أن يكون آة ارتباا الشخصية المباشرة  وهى شرا لقبول الدعوى ال  المصلحةمناا    -1

لازمـاً للفصـ  فى  الدسـتوريةوببين المصـلحة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكـم فى المسـألة 
 .الموضو الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 

 

 :أثـرها الـنص الطعـين. التعليم ا اا بمصـروفات بعـبء الفريضـة الماليـة الـتى أوجبهـ  مدارس  تكليا  -2
بعض المدارس بنق   قيام. النصانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى باعتباره غير فافب ب ل  

 عن نطا  الدعوى الدستورية.  ر ه ا العبء إلى تلامي ها. تطبيق اافىء للنص المطعون عليه 
ية المباشـرة تعـد شـرفاً  العليـا أن المصـلحة الشخصـ  الدستوريةفى قضاء المحكمة  المقرر -1

أن يكـــون آـــة ارتبـــاا بينهــا وبـــين المصـــلحة فى الـــدعوى    ومنافهــالقبــول الـــدعوى الدســـتورية   
ــوعية  وذلـــــ  بأن   ــون الموضـــ ــات    يكـــ ــ  فى الطلبـــ ــاً للفصـــ ــتورية لازمـــ ــألة الدســـ ــم فى المســـ الحكـــ
 على محكمة الموضو .  والمطروحةالموضوعية المرتبطة بها 

 
( مـــن  58عليـــه وهـــو البنـــد ال ـــامن مـــن المـــادة )  المطعـــون   كـــان ا طـــاب فى الـــنص  إذا  -2

ــم   ــانون رقـ ــنة    79القـ ــأن    1969لسـ ــةفى شـ ــيم    نقابـ ــدارس التعلـ ــاً إلى مـ ــة موجهـ ــن التعليميـ المهـ
ومراحلهــا بمــا فيهــا رنض ا ففــال  حيــإ جعــ     نوعياتهــاا ــاا بمصــروفات علــى ااــتلا   
ة الــتى فرضــها  وأوجــب عليهــا  بعــبء الفريضــة الماليــ  المكلــاالــنص هــ ه المــدارس هــى الممــول  

ــن   ــه مـ ــددة فيـ ــبة المحـ ــةأداء النسـ ــيم ومقابـــ     جملـ ــالى مصـــروفات التعلـ ــن إجمـ ــه مـ ــ  عليـ ــا يصـ مـ
كــــ  مصــــلحة شخصــــية مباشــــرة للمــــدعى وهــــو غــــير    تنتفــــىاــــدمات المــــدارس  فبنــــه بــــ ل   

ولا يغــير مــن ذلــ  قيــام بعــض مــدارس    الدســتورية فافــب بالــنص المطعــون عليــه  فى دعــواه  



- 419-  

إلى تلاميــــ ها بمــــا يلحــــق الضــــرر بأوليــــاء    الماليــــةا ــــاا بنقــــ  عــــبء هــــ ه الفريضــــة    التعلــــيم
بالــــنص المطعــــون عليــــه  وإنمــــا يتصــــ  بالتطبيــــق    مباشــــرةأمــــورهم   ن الضــــرر هنــــا لا يتصــــ   
 الدستورية. الدعوىا افئ له  وهو ما  ر  عن نطا  

 

 اسجــراءا  
لم كتاب المحكمـة صـحيفة الـدعوى    أود  المدعى ق1998ال انى من مايو سنة   بتاري 

ــاً الحكـــم بعـــدم   ـــةالماثلـــة  فالبـ ـــرة )د( مـــن المـــادة )8نـــص البنـــد )  دستوريـ ( مـــن  58( مـــن الفقـ
لسـنة    13شـأن نقابـة المهـن التعليميـة معـدلاً بالقـانون رقـم    فى  1969لسـنة    79القـانون رقـم  

1992. 
 فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.  م كرةهيئة قضان الدولة    قدم 
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع     وبعد 

بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    المبــينالــدعوى علـــى النحــو    ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 ـة ـالمحكمـ
 .والمداولةالافلا  على ا ورا    بعد 

صـ  فى أن  مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتح  يبـينإن الوقائع ـ علـى مـا   حيإ
أمـــام محكمـــة عابـــدين ا  ئيـــة بطلـــب    1998لســـنة    92المـــدعى كـــان قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم  

المهــــن التعليميــــة عــــن أولاده ال لاثــــة الملتحقــــين    نقابــــةالحكــــم بــــرد المبــــالغ الــــتى دفعهــــا لصــــالح  
( مـــن  8شـــرحاً لـــدعواه أنـــه عمـــلاً مكـــم البنـــد )  وقـــالبإحـــدى المـــدارس ا اصـــة بمصـــروفات   

نقابـة المهـن التعليميـة كـان عليـه أن يـدفع مبـالغ سـنوية    قـانون ( من 58من المادة )الفقرة )د( 
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ــين   ــن أولاده الملتحقـ ــةعـ ــبة    بمدرسـ ــدر بنسـ ــروفات تقـ ــة بمصـ ــالى مصـــروفات    %2ااصـ ــن إجمـ مـ
هــ ه المبــالغ علــى تلاميــ  المــدارس ا اصـــة بمصروفـــات    فرضــ التعلــيم ومقابــ  ا ــدمات وقــد  

الحكوميـــة والمعاهـــد ا زهريـــة  وأثنـــاء نمـــر الـــدعوى  دفـــع    ارسبالمـــد دون غــيرهم مـــن التلاميـــ   
( مـن القــانون المشـار إليــه  وإذ  58( مـن الفقــرة )د( مـن المــادة )8)  البنــد بعـدم دســتورية نـص  

ــة   ــو قـــدرت محكمـ ــرح   الموضـ ــه  وصـ ــة دفعـ ــ  جديـ ــه بإقامـ ــام  ـلـ ــد أقـ ــتورية  فقـ ة الـــدعوى الدسـ
 الدعوى الماثلة.
فى شـــــأن نقابـــــة المهـــــن    1969لســـــنة    79رقـــــم    ون القـــــان( مـــــن  58إن المـــــادة )  وحيــــإ

)    مـوارد النقابـة مـن  تتكـون تنص على أن "    1992  لسنة  13التعليمية  معدلة بالقانون رقم  
ــبة   أ ( ………… ) ب ( ………… )   ( …………    ) د ( ا نصــــــــــــــــ

مــن إجمــالى مصــروفات التعلــيم    %2(  8( ……… )2( ……… )1والرسـوم الآتيــة: )
لتعلـــيم ا ـــاا بمصــروفات علـــى ااـــتلا  نوعياتهـــا ومراحلهـــا بمـــا  ا ـــدمات لمـــدارس ا  ومقابــ 

 رنض ا ففال … ".    فيها
ــدعى علـــى الــــنص    وينعـــى ــ كورالمـ ــة بمصــــروفات دون    المـ ــدارس ا اصـ ــه تلاميــــ  المـ إل امـ

والمعاهـد ا زهريـة  بأداء المبـالغ الـواردة بـه ممـا  ـ  بمبـدأ    الحكوميـةغـيرهم مـن تلاميـ  المـدارس  
( مـــن الدســـتور  40القـــانون  ويتضـــمن لييـــ اً يكميـــاً منهيـــاً عنـــه بـــنص المـــادة )  أمـــامالمســـاواة  
  المــادتينعــن إالالــه بمبــدأ التضــامن الاجتمــاعى وبالحــق فى التعلــيم بالمخالفــة  حكــام    فضــلاً 

 ( من الدستور.8( و)7)
أن المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة تعـــد شـــرفاً    المحكمـــةإن المقـــرر فى قضـــاء هـــ ه    وحيـــإ

يكــون آـــة ارتبــاا بينهـــا وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى    أن دعوى الدســتورية  ومنافهـــا  لقبــول الـــ
ــم   ــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون الحكـــ ــات    فىالموضـــ ــاً للفصـــــ  فى الطلبـــ ــتورية لازمـــ ــألة الدســـ المســـ

ــة   ــة بهـــا والمطروحـ ــان ا طـــاب فى    علـــىالموضـــوعية المرتبطـ ــان ذلـــ  وكـ محكمـــة الموضـــو   إذ كـ



- 421-  

فى    1969لسـنة    79( من القـانون رقـم  58المادة )  من امن النص المطعون عليه وهو البند ال
ــاً   ــة موجهـ ــن التعليميـ ــة المهـ ــأن نقابـ ــتلا     إلىشـ ــروفات علـــى ااـ ــاا بمصـ ــيم ا ـ ــدارس التعلـ مـ
حيـــإ جعـــ  الـــنص هـــ ه المـــدارس هـــى الممـــول    ا ففـــال نوعياتهـــا ومراحلهـــا بمـــا فيهـــا رنض  
أداء النسـبة المحـددة فيـه مـن جملـة  وأوجـب عليهـا   فرضـها المكلا بعـبء الفريضـة الماليـة الـتى 

التعلــيم ومقابــ  اــدمات المــدارس  فبنــه بــ ل  تنتفــى    مصــروفاتمــا يصــ  عليــه مــن إجمــالى  
عليــه  فى دعــواه    وهــو غــير فافــب بالــنص المطعــون   للمــدعىكــ  مصــلحة شخصــية مباشــرة  
ة  بعــض مــدارس التعلــيم ا ــاا بنقــ  عــبء هــ ه الفريضــ  قيــامالدســتورية  ولا يغــير مــن ذلــ   
بأولياء أمورهم   ن الضرر هنا لا يتصـ  مباشـرة بالـنص    الضررالمالية إلى تلامي ها بما يلحق  

 بالتطبيق ا افئ له  وهو ما  ر  عن نطا  الدعوى الدستورية.  يتص المطعون عليه  وإنما 
 

 ـا  ـالأوك فاهـاه 
الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى    وبمصـــــــادرةالمحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى     حكمـــــــ 

 .المحاماةصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب  الم
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 2002يو يو ونة  9 جاسة

 
 المحكمة  رئيس                    السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  برئاسة
وض محمــد وعلــى عــ الله  عبــدمحمـــود منصـــور ومحمـــد عبــد القـــادر  عــدلى:  الســـادة المستشـــارين ةـوعضويــ

 ايرى فه  ومحمدصالح وعبد الوهاب عبد الراز  ومحمد عبد الع ي  الشناوى 
 هيئة المفوضين  رئيس                        السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو              وحضور
 السر أمين                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 (  64ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية "  18لسنة   105ر م  ية القع
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 ال خصيةا عررا ا تلاء ا صاحة".  ا صاحةد وه دوتورية "   -1
أن تفص  المحكمة فى المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها   :. مؤداهالمباشرةالمصلحة الشخصية    شرا
 الضـررخاا الـ ين يلحقهـم عـدم قبـول ا صـومة الدسـتورية مـن غـير ا شـ  :الموضوعى  أثـره  الن ا على  

من أدعى فالفته  علىمن جراء سرنن النص المطعون فيه عليهم. إذا ت يكن ه ا النص قد فبق أصلاً 
كــان الــنص المــ كور قــد ألغــى بأثــر   أوللدســتور  أو كــان الااــلال بالحقــو  الــتى يــدعيها لا يعــود إليــه  

نتفـــاء المصـــلحة الشخصـــية إ ذلـــ  علـــىدل  صـــدوره رجعـــى وزال كـــ  مـــا كـــان لـــه مـــن أثـــر قـــانونى منـــ  
 المباشرة.

 
 
 
 
 
 
( مــن  ــا ون العــريكة العامــة  اــ  ا كيعــا   3مــن ا ــادا )  4،3  اللقــر نت ــري  "  -2

  تلاء ا صاحة ".إ. 1991لسنة  11ر م  تلقا ونالصادر  
 بالقـانونعـات الصـادر والرابعة من المـادة ال ال ـة مـن قـانون الضـريبة العامـة علـى المبي ال ال ةالفقرتين   إلغاء
عــن رئــيس  صــدر  وإلغــاء مــا 1997لســنة  2  منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون رقــم 1991لســنة  11رقــم 

الآثار القانونيــة المترتبــة  انعــدام :ا مهوريـة مــن قــرارات اسـتناداً إليهمــا منــ  تاريــ  العمـ  بكــ  منهــا. أثـره
 عليها. الطعن فىانتفاء المصلحة  :على النصوا الطعينة. مؤدى ذل 

 
العليــــا أن شــــرا المصــــلحة الشخصــــية المباشــــرة    الدســــتوريةفى قضــــاء المحكمــــة    المقــــرر  -1

ــ ا     المســــائ مــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير   ــم فيهــــا علــــى النــ ــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــ الدســ
الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً    هـ االموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم  

عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    الضــــرر  وأن يكــــون هــــ ا  قــــد لحــــق بــــه



- 424-  

أو كـان الــنص المـ كور قــد ألغـى بأثــر رجعـى وبالتــالى زال    إليــه بالحقـو  الـتى يــدعيها لا يعـود  
منــــ  صــــدوره  دل ذلــــ  علــــى انتفــــاء المصــــلحة الشخصــــية    قــــانونىكــــ  ماكــــان لــــه مــــن أثــــر  

فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة يمكـن أن    عىالتشـريالمباشرة. إذ أن إبطـال الـنص 
 بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.  القانونىيتغير بها مرك ه 

 
إنمــا تنحصــر    ـوبقــدر ارتبافهــا بالنــ ا  الموضــوعى     ـالمصــلحة فى الــدعوى الراهنــة     إن   -2

انون الضــريبة العامــة علــى المبيعــات  ( مــن قــ3المــادة )  مــنفى الطعــن علــى نــص الفقــرة ال ال ــة  
. وإذ ألغيــ  هـ ه الفقــرة منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون  1991لســنة    11الصـادر بالقــانون رقــم  

صدر عن رئيس ا مهورية من قـرارات اسـتناداً إليهــا منـ     ما  كما ألغى  1997لسنة  2رقم 
ا مــؤداه أنــه وقــد ألغــى  كلــه إنفـــاذاً  حكــام هــ ا القــانون  بمــ  وذلــ تاريــ  العمــ  بكــ  منهـــا   

   1991لســـنة    11وبعـــض النصـــوا ا اـــرى مـــن القـــانون رقـــم    الطعـــينبأثـــر رجعـــى الـــنص  
ـــادرة   ـــاداً والقـــرارات ا مهوريـــة الصـ ـــاءا نـــائى لهـــ ا    ا ثـــر  لـــه  فـــبن   استنـ هـــو زوال جميـــع    الإلغـ

وب والــها فى    كـأن ت تكـن   واعتبارهـاالإجراءات العقابية التى ال ت فى طلهـا واسـتناداً إليهـا   
ــومة    تنتفـــى  المـــدعىحـــق   ــار ا صـ ــم باعتبـ ــ ا الطعـــن  ممـــا يقتضـــى الحكـ ــه فى هـ ــة مصـــلحة لـ أيـ

 منتهية.
 

 ـراءا  ـاسجـ
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى 1996ال امن والعشرين من سبتمبر سنة    بتاري 

ال ال  قلم المادة  من  ال ال ة  الفقرة  دستورية  بعدم  الحكم  فالبا  المحكمة   من  كتاب   قانون ة 
المبيعات الصادر بالقانون رقم   العامة على  فيما  1991لسنة    11الضريبة   اولته   وذل  
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رقم  ا مهوريةلرئيس ا مهورية من تعدي  سعر الضريبة على بعض السلع  وك ا قرار رئيس 
 وا داول المرفقة بـه.   1991لسنة   180

 . الدعوى  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض  قدم  
 برأيها.  ًً تقريرايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

الحكـــم    إصـــداربمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة    المبـــينالـــدعوى علـــى الوجـــه    ون مـــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 

ورا  ـ تتحصـ  فى أن  وسـائر ا   الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ
الإقرارات الضريبية الشهرية بقيمة الضـريبة    تقدت النيابة العامة كان  قد اتهم  المدعى بعدم  

ــتىالمســـتحقة عليــــه عـــن الفــــترة مـــن مــــايو   ــنة    وحـ جنيــــه     9008  وقــــدرها  1992ديســــمبر سـ
أمـــــام محكمـــــة جـــــنح كرمـــــوز     1995لســـــنة    10595وقدمتـــــه للمحاكمـــــة فى ا نحـــــة رقـــــم  

المبيعــات الصــادر   قـانون الضــريبة العامــة علـى  فىبــه بمــواد الاتهـام المنصــوا عليهــا  وفلبـ  عقا
ــانون رقــــم   ــنة    11بالقــ ــد قضــــ   1991لســ ــة  وقــ ــه والضــــريبة    المحكمــ ــمائة جنيــ ــه خمســ بتغريمــ

لســنة    1462عليــه بالاســتئنا  رقــم    فطعــنالمســتحقة وم لهــا تعــويض والمصــاريا ا نائيــة   
بعـدم دسـتورية الفقـرة ال ال ـة مـن    دفـع وأثناء نمـره    جنح مستأنا غرب الإسكندرية  1996

  180وكـ ا قـرار رئـيس ا مهوريـة رقـم    المبيعـات المـادة ال ال ـة مـن قـانون الضـريبة العامـة علـى  
هـ ا الـدفع فقـد أوقفـ  الـدعوى وصـرح     جدية. وإذ قدرت محكمة الموضو   1991لسنة 

 .الماثلة له بإقامة الدعوى الدستورية  فأقام الدعوى
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لســــنة    11علــــى المبيعــــات الصــــادر بالقــــانون رقــــم    العامــــةإن قــــانون الضــــريبة    وحيــــإ
لســنة    2المــادة ال ال ــة ـ قبــ  تعــديلها بالقــانون رقــم    مــن  كــان يــنص فى الفقــرة ال ال ــة  1991
ــيس    1997 ــةـ علـــى لويـــ  رئـ ــدي     ا مهوريـ ــلع مـــن الضـــريبة  وتعـ ــض السـ ــاء بعـ حـــق إعفـ

ــر    صـــدر   ــبعض الآاـ ــى الـ ــعرها علـ ــسـ ــم    د بعـ ــانون رقـ ــنة    2ذلـــ  القـ ــمناً    1997لسـ متضـ
رئــيس ا مهوريــة الــتى صــدرت نفــاذاً للفقــرة    قــرارات( منــه علــى إلغــاء  11الــنص فى المــادة )

( منــه  12العمــ  بكــ  منهــا  كمــا نــص فى المــادة )  تاريــ المشــار إليهــا  وذلــ  اعتبــاراً مــن  
 على إلغاء هاتين الفقرتين.

 المباشرةلى أن شرا المصلحة الشخصية  إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى ع  وحيإ
فيها   الحكم  يؤثر  التى  الدستورية  المسائ   غير  فى  المحكمة  تفص   ألا  الن ا    على مؤداه 

أن   على  الدلي   المدعى  يقيم  بأن  الشرا  ه ا  مفهوم  يتحدد  ومن     ضرراً الموضوعى  
 الإالال  كان فبذا    واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه 

أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال   إليه  يعود  بالحقو  التى يدعيها لا 
ما  من  صدوره  دل ذل  على    كان  ك   قانونى  أثر  المصلحة  تتإله من   الشخصيةفاء 

ن يمكن أ  فائدةللمدعى أية   المباشرة. إذ أن إبطال النص التشريعى فى ه ه الحالة لن يحقق 
 قبلها.   عليهيتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان  

ما   وحيإ  متى كان  الراهنة     وكانـ    تقدم   إنه  الدعـوى  فـى   وبقدر    ـالمصلحة 
( 3فى الطعن على نص الفقرة ال ال ة من المادة )  تنحصر إنما     ـارتبافها بالن ا  الموضوعى   
العامة   الضريبة  قانون  رقم    المبيعات على  من  بالقانون  وإذ 1991لسنة    11الصادر   .

العم     صدر     كما ألغى ما1997لسنة    2رقم    بالقانون ألغي  ه ه الفقرة من  تاري  
وذل  كله   عن منها   بك   العم   من  تاري   إليها  استناداً  قرارات  ا مهورية من  رئيس 

بأ  إنفاذا ألغى  وقد  أنه  مؤداه  بما  القانون   ه ا  وبعض  حكام  الطعين  النص  رجعى  ثر 
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رقم    النصوا القانون  من  الصادرة 1991لسنة    11ا ارى  ا مهورية  والقرارات    
فبن ا ثر ا نائى له ا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التى ال ت   له استناداً  

 مصلحةى أية  طلها واستناداً إليها  واعتبارها كأن ت تكن  وب والها فى حق المدعى تنتف  فى
 له فى ه ا الطعن  مما يقتضى الحكم باعتبار ا صومة منتهية.

 
 

 الأوكــا   فاهـاه 
 باعتبار ا صومة منتهية.  المحكمة   حكم  

 
 
 
 

________________________________ 
لســنة  16و ،"دوــتورية عــا ية " 19لســنة  6أحكامــا  مما اــة   القعــايا أر ــاما  الجاســةاوتنادا  إلى خا  ا كدأ أصدر  المحكمة باا    )*(
 ،"دوــتورية عــا ية " 22لســنة  63و ،"دوــتورية عــا ية " 19لســنة  21و ،"دوــتورية عــا ية " 19لســنة  20و ،"دوــتورية عــا ية " 21
 ".  دوتورية عا ية "  18لسنة    151و  ،"دوتورية عا ية " 21لسنة    82و  ،"دوتورية عا ية "  19لسنة    69و
 

 2002ونة  يو يو 9 جاسة
 

 المحكمة رئيس      / محمد فتحى نجيب                                الدكتورالسيد المستشار  برئاسة
عــوض محمــد  وعلــىالله  بــدادر عـالقــ دعبــ دـمــود منصــور ومحـى محمـــ: عدلــ ارينـادة المستشـــالســ ةـوعضويــ

 ايرى فه ومحمدعبد الراز  ومحمد عبد الع ي  الشناوى  الوهابصالح وعبد 
 هيئة المفوضين رئيس      السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                               حضورو 

 السر أمين       محمد حسن                                               إمامالسيد / ناصر  وحضور
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 (  65ر م )    ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة   137ر م  القعية 

 
 ا  طا ها تطكيق ".حكم"  توريةدو د وه -1

فى وحدة  بهاالدستورية العليا تقع على المسائ  التى تفص  فيها صراحة وتل  التى ترتبط   المحكمة  أحكام
" دســتورية" قضــائية 16لســنة  11عضــوية يتعــ ر معــه فصــلها عمــا قضــ  فيــه. الحكــم فى القضــية رقــم 

ابتنـا ه علــى  1981لســنة 136القـانون رقـم  مــن( 20التنـازل عــن المنشـأة الطبيـة لحكــم المـادة ) بإاضـا 
 الطبيب المستأجر. ورثةقضاء ضمع قافع بصحة امتداد الا ار إلى 

 
  الخامســة  ا ادافيهاا ح يتها  دم  كول الد وه ".تطكيق" الحكم"  دوتورية د وه -2

 بتن يم ا ن    الطكية". 1981لسنة  51من القا ون ر م 
 الدعوى عدم قبول  ه:مؤدا نص قانونى بعد نشر الحكم بعدم دستوريته. لاحقة بعدم دستورية  دعوى  رفع

 نمرا للحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية.
 

إنـــه ـ وعلـــى مـــاجرى بـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـــة ـ فـــبن أحكامهـــا إنمـــا تقـــع علـــى    حيـــإ  -1
ميـإ يمتنـع فصـلها  تفصـ  فيهـا صـراحة وتلـ  الـتى تـرتبط بهـا فى وحـدة عضـوية   التىالمسائ  

  11إذ كــان ذلــ  وكــان الحكــم الصــادر مــن هــ ه المحكمــة فى القضــية رقــم    فيــه عمــا قضــ   
إذ تقيـــد فــــى منطوقـــه مـــدود مصـــلحة رافعهـــا حـــين أاضـــع واقعـــة     "دســـتورية  "  16لســـنة  
  لســنة  136( مــن القــانون رقــم  20عــن المنشــأة الطبيــة مـــن ورثــة فبيــب لحكــم المــادة )  التنــازل
يكــون قــد بــع هــ ا القضــاء علــى قضــاء ضــمع قــافع فى القضــية الكليــة الــتى      فبنــه1981
  المسـتأجر عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقاب  التنازل بين المؤجر وورثة الطبيـب   تتفر 
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وفى ذلـ  أوردت أسـباب    الورثـة هـى صـحة امتـداد عقـد الإ ـار لهـؤلاء   الكلية وه ه القضية
بتبعاتهـا  يقتضـى أن تتواصـ  مباشـرتها    والوفـاءبمهنـة الطـب    النهوض"  الحكم المشار إليه أن:

با عيــان المــؤجرة المتخــ ة مقــراً لم اولتهــا  بــ     اتصــالهمبــين أجيــال القــائمين عليهــا  لاينفصــم  
مــا مــؤداه امتــداد عقــد إ ــار    وهــوانقطــا  فيــه وفــاء بتبعاتهــا "    لايكــون ارتبــافهم بهــا مطــرداً  

لورثــة أصــلاً   إقــرار نــ ولهم عنهــا لطبيــب مــراص لــه بم اولــة المهنــة  والتــ ام  ا  إلىالمنشــأة الطبيــة  
 .العينفى الاستمرار فى شغ     الحق  فى جميع ا حوال بتحرير عقد إ ار لمن لهم المؤجر

 
إن هــــ ه المحكمــــة ســــبق أن حســــم  المســــألة الدســــتورية الم ــــارة فى الــــدعوى    حيــــإ  -2
  دسـتورية"  قضـائية  16لسـنة    11فى القضية رقم    3/7/1995الصادر سلسة   مكمهاالماثلة 
  بعـــدمالشخصـــية المباشـــرة لرافـــع تلـــ  الـــدعوى ـ     المصـــلحةقضـــى ـ مقيـــداً مـــدود    والـــ ى",   

فيمـا انطـوت    الطبيـة بتنميم المنشآت    1981لسنة   51( من القانون رقم 5دستورية المادة )
ــه    ــت ناء تنـــازل الطبيـــب أو ورثتـ ــراً    بعـــده عـــن حـــق  مـــنعليـــه مـــن اسـ ــارة العـــين المتخـــ ة مقـ إجـ

  القـانون ( مـن  20ا اصة لطبيب مـراص لـه بم اولـة المهنـة مـن ا ضـو  لحكـم المـادة ) لعيادته
وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم    بتــــأجيرا اصــــة    ا حكــــام  فى شــــأن بعــــض  1981لســــنة    136رقــــم  

. وإذ نشــــــــر هــــــــ ا الحكــــــــم فى ا ريــــــــدة الرايــــــــة بتــــــــاري   والمســــــــتأجرالعلاقــــــــة بــــــــين المــــــــؤجر   
( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  49   48أحكـــام المـــادتين )  مقتضـــى  وكـــان  20/7/1995

  أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى  1979لســنة    48  رقــمالعليــا الصــادر بالقــانون  
الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره    مواجهــةالدســتورية حجيــة مطلقــة فى  

ويــلاً ولا تعقيبـــاً مـــن أى جهــة كانـــ   وهـــى حجيــة يـــول بـــ اتها دون     يقبـــ قــولاً فصـــلاً لا  
ــه   ــة فيـ ــادة  أواوادلـ ــير    إعـ ــون غـ ــة تكـ ــبن الـــدعوى الراهنـ ــه  فـ ــد لمراجعتـ ــن جديـ ــا مـ ــه عليهـ فرحـ

 .مقبولة
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 راءا  ـــاسج
صـحيفة هـ ه الـدعوى    المـدعون   أود    2000ال انى عشر من أغسطس سـنة  بتاري 

لســنة    51مـن القــانون رقــم    ا امســةكــم بعــدم دسـتوريه المــادة  قلـم كتــاب المحكمــة  فـالبين الح
عقـد إ ـار المنشـأة الطبيـة بوفـاة    انتهاءبتنميم المنشآت الطبية فيما تضمنته من عدم   1981

  المــؤجر  وإلــ اموشــركائه فى اســتعمال العــين,     ورثتــهالمســتأجر أو تركــه العــين واســتمراره لصــالح  
  الاستمرار فى شغ  العين.بتحرير عقد إ ار لمن لهم الحق فى

 قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. هيئة  وقدم 
 برأيها.  ًً الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا  يضير  وبعد 

النحو    ون مرت على  المحكمة    المبينالدعوى  وقررت  ا لسة   الحكم   إصداربمحضر 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 ة ــالمحكم

 على ا ورا   والمداولة.    الافلا بعد 
ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن    وســائرإن الوقــائع ـ علــى مــايبين مـن صــحيفة الــدعوى    حيـإ

المبينــة با ورا  بقصــد    الشــقةمــورث المــدعى علــيهم ا اــيرين  اســتأجر مــن مــورث المــدعين  
  1999لسـنة    632الـدعوى رقـم    المـدعينلـه  وبعـد وفاتـه أقـام مـورث    اسـتعمالها عيـادة فبيـة

المـبرم مـع مـورثهم لغلقهـم الشـقة    الإ ـارمدنى كلى مساكن فنطا بطلـب الحكـم بفسـ  عقـد  
ــ ـــدون استخــ ــن الورثــ ــد مــ ــدم وجــــود أحــ ــارسة  ـدام ولعــ ــ  يمــ ــ ه  ـنفــــس نشافــ ه  وإذ قضــــى فى هــ

  49لســـنة    737رقـــم    بالاســـتئنا الـــدعوى بالـــرفض  فقـــد فعـــن المـــدعون علـــى هـــ ا الحكـــم  
( مـن القـانون  5دسـتورية المـادة )  بعدمأثناء نمره دفعوا  قضائية أمام محكمة استئنا  فنطا  و 
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جديــة الــدفع وصــرح  لهــم    الموضــو المشــار إليــه  وإذ قــدرت محكمــة    1981لســنة    51رقــم  
 بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.

ــم    وحيــــإ ــانون رقــ ــة مــــن القــ ــنة    51إن المــــادة ا امســ ــيم      1981لســ   المنشــــآتبتنمــ
ة بوفـاة المسـتأجر أو  ـينتهى عقد إ ـار المنشـأة الطبيـ  لاتنص على أنه "   عليهاعون الطبية المط

ــه    تركـــه ــتعمال العـــين مســـب ا حـــوال  و ـــوز لـ ــركائه فى اسـ العـــين ويســـتمر لصـــالح ورثتـــه وشـ
جميــع ا حــوال يلتــ م    وفىمــن بعــده التنــازل عنهــا لطبيــب مــراص لــه بم اولــة المهنــة,     ولورثتــه

جــاء هــ ا الــنص    وقــد لمــن لهــم حــق فى الاســتمرار فى شــغ  العــين "    إ ــارالمــؤجر بتحريــر عقــد  
لســــنة    136( مــــن قــــانون إ ــــار ا مــــاكن رقــــم  20مــــن نــــص المــــادة )  الاســــت ناءعلــــى ســــبي   

مــن مقابــ  التنــازل    %50الحــق فى أن  تــار بــين أن يحصــ  علــى    للمالــ الــتى تعطــى    1981
 ا بعد أداء تل  القيمة.العين المؤجرة من مستأجره  يستعيد عن الإ ار أو 
الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة    الدسـتوريةإن ه ه المحكمة سـبق أن حسـم  المسـألة   وحيإ

ــة   ــادر سلسـ ــا الصـ ــية    3/7/1995مكمهـ ــمفى القضـ ــنة    11  رقـ ــائية "  16لسـ ــتوريةقضـ    "دسـ
دسـتورية    بعـدمالمباشرة لرافع تل  الـدعوى ـ     الشخصيةوال ى قضى ـ مقيداً مدود المصلحة 

فيما انطوت عليـه مـن    الطبية بتنميم المنشآت    1981لسنة    51( من القانون رقم  5ادة )الم
ا اصـة    لعيادتـهبعده عن حـق إجـارة العـين المتخـ ة مقـراً    مناست ناء تنازل الطبيب أو ورثته   

لسـنة    136رقـم    القـانون ( مـن  20لطبيب مراص له بم اولة المهنة من ا ضو  لحكـم المـادة )
بــين المــؤجر     العلاقــةبعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم    فى شــأن   1981

 .والمستأجر
ــة ـ    وحيـــإ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــه قضـ ــه ـ وعلـــى مـــاجرى بـ ــبن إنـ ــى    فـ ــع علـ ــا تقـ ــا إنمـ أحكامهـ

عضـوية ميـإ يمتنـع فصـلها    وحـدةالمسائ  التى تفصـ  فيهـا صـراحة وتلـ  الـتى تـرتبط بهـا فى  
  11فى القضــية رقــم    المحكمــةالحكــم الصــادر مــن هــ ه  عمــا قضــ  فيــه  إذ كــان ذلــ  وكــان  
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مصــلحة رافعهــا حــين أاضــع واقعــة    مــدودإذ تقيــد فـــى منطوقــه     "  دســتورية  "    16لســنة  
لســنة    136( مــن القــانون رقــم  20)  المــادةالتنــازل عــن المنشــأة الطبيــة مـــن ورثــة فبيــب لحكــم  

 القضــية الكليــة الــتى  قــافع فى  ضــمع  فبنــه يكــون قــد بــع هــ ا القضــاء علــى قضــاء  1981
بين المؤجر وورثة الطبيـب المسـتأجر     التنازلتتفر  عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقاب   

لهـؤلاء الورثـة  وفى ذلـ  أوردت أسـباب    الإ ـاروه ه القضية الكلية هـى صـحة امتـداد عقـد  
أن تتواصـ  مباشـرتها    الطـب والوفـاء بتبعاتهـا  يقتضـى  بمهنـة  النهوضالحكم المشار إليه أن: " 

اتصــالهم با عيــان المــؤجرة المتخــ ة مقــراً لم اولتهــا  بــ     لاينفصــمبــين أجيــال القــائمين عليهــا   
مـــا مـــؤداه امتـــداد عقـــد إ ـــار    وهـــولا انقطـــا  فيـــه وفـــاء بتبعاتهـــا"    مطـــرداً يكـــون ارتبـــافهم بهـــا  

  والتــ امه بم اولــة المهنــة   إلى الورثــة أصــلاً   إقــرار نــ ولهم عنهــا لطبيــب مــراص لــ  الطبيــةالمنشــأة  
 العين.  شغ المؤجر فى جميع ا حوال بتحرير عقد إ ار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى 

  وكـان مقتضـى أحكـام  20/7/1995نشر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بتـاري    وإذ
ــادتين ) ــا  49   48المـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــادر( مـ ــم    الصـ ــانون رقـ ــن  48بالقـ ة  لسـ
حجيــة مطلقـــة فى مواجهـــة    الدســـتورية  أن يكــون لقضـــاء هــ ه المحكمـــة فى الــدعاوى  1979

قــولاً فصــلاً لا يقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً    باعتبــارهالكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  
دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن    بــ اتهامــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة يــول  

 تكون غير مقبولة.  الراهنةجعته  فبن الدعوى جديد لمرا
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
وأل مـــــــ  المـــــــدعى    الكفالـــــــة المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة    حكمـــــــ 

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002يو يو ونة  9 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
القـور ومحمـمنص  ود محم  ىـعدل  :   ارين ـالمستش  ادة ـالس  ة ـوعضوي عبد  الله وعلى عوض محمد    عبد  ادرـد 

 الشناوى  الع ي  صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الراز  ومحمد عبد 
 هيئة المفوضين  رئيس                          السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو            وحضور
 السر أمين                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
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 (  66ر م )    ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة   148ر م  القعية 

 
 ال خصية ا كاشراا مناطها. تطكيق".  ا صاحةدوتورية " د وه -1

الدســــتورية  أن تتــــوافر علاقــــة منطقيــــة بينهــــا وبــــين لقبــــول الــــدعوى  كشــــراالمصــــلحة الشخصــــية   منــــاا
بهـا النـ ا  الموضـوعى  وذلـ  بأن يكـون الفصـ  فى المسـائ  الدسـتورية لازمـاً للفصـ    يقـومالمصلحة التى  

 مـــنيـــرتبط بهـــا مــن فلبـــات موضـــوعية. مطالبـــة المــدعى باســـتئنا  الحكـــم الصــادر بصـــفة انتهائيـــة  فيمــا
ا ولى مـن  الفقـرةتـوافر مصـلحة فى الطعـن علـى نـص  :لقـانون. مـؤداهالمحكمة ا  ئية للخطأ فى تطبيـق ا

 ( من قانون المرافعات.221المادة )
 
 واحداا واطة تقديريةا أوس موعو ية" . درجةالتقاع  " حق  -2

. تنميم للحق فيه مما يسـتق  المشـر  بتقـديره فى إفـار سـلطته فى  ـال واحدةالتقاضى على درجة   قصر
ــة المنازعـــة.. مراعـــاالحقـــو تنمـــيم  ــة  أن ضـــرورة ة قيامـــه علـــى أســـس موضـــوعية لليهـــا فبيعـ تكـــون الدرجـ

 .كافةالواحدة محكمة أو هيئة ذات ااتصاا قضائى تفص  فى عناصر المنازعة  
ــ  "  -5،  4،  3 ــق التقاعـ ــري حـ ــام  ت ـ ــتذناف أحكـ ــا   اوـ ــاكما حـ ــة الأولى    محـ الدرجـ

 و ية " .( من  ا ون ا رافعا . أوس موع221ا  تها يةا ا ادا )
الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة ا  ئية إلا فى أحوال   ا حكامجواز استئنا     عدم  -3

 محــاكملفيــا العــبء علــى  :ضــآّلة قيمــة هــ ه الــدعاوى وانعكاســها علــى أهميتهــا. أثــره: أساســهمعينــة. 
 الاستئنا  ومحكمة النقض.

 
ــوابط -4 ــام  ضــ ــا علــــى أســــس الصــــادرة  الانتهائيــــةاســــتئنا  ا حكــ ــن محــــاكم الدرجــــة ا ولى  قيامهــ مــ

قد حا  بالحكم من بطلان  اعتبارات تعلو على قيمة الدعوى باعتبارها   يكونموضوعية لمواجهة ما قد  
 .لنهائيتهقاعدة 
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لا تنطوى علـى إاـلال مـق التقاضـى  أو مسـاس مـق الملكيـة  أو مبـدأ   الم كورةالموضوعية    ا سس  -5

 ستقلال السلطة القضائية.إهدار لا أوالمساواة 
 
  _الدســتورية  الــدعوىوهــى شــرا لقبــول    _  المباشــرة إن المصــلحة الشخصــية  حيــإ  -1

النــ ا  الموضــوعى  وذلــ     بهــامنافهــا أن تتــوافر علاقــة منطقيــة بينهــا وبــين المصــلحة الــتى يقــوم  
فيمــا    لنمرهــا لازمــاً للفصــ   المحكمــةبأن يكــون الفصــ  فى المســائ  الدســتورية الــتى تــدعى هــ ه  
المـــــدعى بصـــــفته فى النـــــ ا     فلبـــــاتيـــــرتبط بهـــــا مـــــن الطلبــــــات الموضـــــوعية  ولمـــــا كـــــان جـــــوهر  
المحكمـة ا  ئيـة بصـفة انتهائيـة    مـنالموضوعى ينحصـر فى أحقيتـه فى اسـتئنا  الحكـم الصـادر  

(  221الفقــرة ا ولى مــن المــادة )  نــص ســباب حاصــلها ا طــأ فى تطبيــق القــانون  وإذ كــان  
فــبن حســم المســألة الدســتورية الم ــارة    الحالــة افعــات لا  يــ  الاســتئنا  فى هــ ه  مــن قــانون المر 

فى الطلبات الموضوعية  مما تتحقـق معـه مصـلحة    الفص من شأنه أن يؤثر  ثيراً جوهرنً على 
 الماثلة. الدستوريةشخصية للمدعى فى إقامة دعواه  

 
ــيم    بســـلطةلمشـــر   إن هـــ ا النعـــى مـــردود  ذلـــ  أن ا صـــ  فى ااتصـــاا ا  حيـــإ  -2 تنمـ

لهـا وفواصـ  لا    حـدوداً الحقو  أ ا سلطة تقديرية ما ت يقيدها الدستور بضوابط معينـة تعتـبر  
تنــاقض بــين حــق    آــة ــوز لــه تجاوزهــا  وقــد جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أنــه لــيس هنــاب  
يلة  التنمـيم وســ  هـ االتقاضـى كحـق دسـتورى وبـين تنميمـه تشـريعياً  بشـرا ألا يتخـ  المشـر   

ــة   ــى درجـ ــى علـ ــر التقاضـ ــا أن قصـ ــداره  كمـ ــى أو إهـ ــق التقاضـ ــر حـ ــدة إلى حمـ ــا    واحـ ــو ممـ هـ
علــــى أســــس    قائمــــاً يســــتق  المشــــر  بتقــــديره  بمراعــــاة أمــــرين: أولهمــــا أن يكــــون هــــ ا القصــــر  

: أن تكــون الدرجــة  ثانيهمــاموضــوعية لليهــا فبيعــة المنازعــة  واصــائص الحقــو  الم ــارة فيهــا   
والقواعــد    وضــماناتهاة ذات ااتصــاا قضــائى مــن حيــإ تشــكيلها  الواحــدة محكمــة أو هيئــ
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النـــ ا  جميعهـــا ـ    عناصـــرالمعمـــول بهـــا أمامهـــا  وأن يكـــون المشـــر  قـــد عهـــد إليهـــا بالفصـــ  فى  
 جهة أارى. ذل الواقعية منها والقانونية ـ فلا تراجعها فيما للص إليه من 

 
دود النصــاب الانتهــائى  ا حكــام الصــادرة فى حــ  اســتئنا جــواز    عــدمهــو     ا صــ   -3

لا تجــــــاوز قيمتهــــــا ألفــــــى جنيــــــه  وورد بالمــــــ كرات    الــــــتىللمحكمــــــة ا  ئيــــــة وهــــــى الــــــدعاوى  
ــانون رقـــــم   ــنة    13الإيضـــــاحية للقـــ ــة    1968لســـ ــانون المرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــ ــدار قـــ بإصـــ
بتعــدي  بعــض أحكــام    1992لســنة    23للقــانون رقــم    الإيضــاحيةوتعديلاتــه  ومنهــا المــ كرة  

والإثبات فى المواد المدنية والتجاريـة والعقـوبات والإجـراءات   والتجاريةالمرافعات المدنية قوانين 
وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ورســوم التوثيــق والشــهر  أن أســاس    وحــالاتا نائيــة  

هـ ه ا حكـام يرجـع إلى ضـآلة قيمـة هـ ه الـدعاوى  وأن هـ ا التحديـد   استئنا عدم جواز 
مــا تــنعكس بــه القــيم الماليــة مــن أثــر علــى أهميــة الــدعوى ذاتهــا  وهــى ا هميــة    اعتبــارهيأاــ  فى  

يـــدد المســـتوى الـــ ى  ـــب أن يســـم الـــدعوى عنـــده  ائيـــاً وهـــو مـــا مـــن شـــأنه كـــ ل     الـــتى
ــدد    لفيـــا ــه مـــن تقليـــ  عـ ــب عليـ ــا يترتـ ــنقض لمـ ــة الـ ــاكم الاســـتئنا  ومحكمـ ــبء عـــن محـ العـ
  فــبن تبـع المشــر  لفكــرة قيمـة الــدعوى كمعيــار    للطعـن عليهــا أمامهــا  ومـن  القابلــةالقضـان  

  لااســتئنا  الحكــم الصـادر فيهــا مــن عدمـه  إنمــا يقــوم علـى اعتبــارات موضــوعية مــبررة     ـواز
 إالال فيها بالحق فى التقاضى.

 
قواعــد    بمخالفــةاســتئنا  هــ ه ا حكــام علــى أحــوال معينــة حــددها القــانون    قصــر  -4

الإجـراءات أثـر    فىام  أو وقـو  بطـلان فى الحكـم  أو بطـلان  الااتصاا المتعلقة بالنمام العـ
ــاحية   ــوغه المشـــر  فى المـــ كرة الإيضـ بمـــا أورده مـــن أن    للقـــانون فى الحكـــم  دون غيرهـــا  قـــد سـ
ــراءات بافلــــة أو الحكــــم   ــم المبــــع علــــى إجــ بالمخالفــــة لقواعــــد    الصــــادرالحكــــم البافــــ  والحكــ
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قـوة الشـئ المحكـوم فيـه  بمـا يـبرر    يحوزيراً بأن  الااتصاا المتعلقة بالنمام العام ليس أيهم جد 
ــن   ــ ه ا حـــوال  ومـ ــتح باب الاســـتئنا  فى م ـــ  هـ ــاغها المشـــر       فـ ــتى صـ ــبن الضـــوابط الـ فـ

ــام الصــــادرة   ــتئنا  ا حكــ ــا اســ محــــاكم الدرجــــة ا ولى بصــــفة    مــــنللحــــالات الــــتى  ــــوز فيهــ
د مـا لحـق  ـم بعــعة الحكفبي  راعتهانتهائية  إنما تقوم على أسس موضوعية راع  فى جوهر ما  

علــى قيمــة الــدعوى الــتى    تعلــوبــه مــن بطــلان وأن المصــلحة فى تصــحيح مــا شــابه مــن عــوار  
 ال ها قاعدة لنهائيته.

 
صـاحب دعـوى وأنً كانـ      ىقـد كفـ  حـق التقاضـى    المشـر  إنـه مـتى كـان   حيـإ-5

علـى درجـة    الـدعاوى  لـبعضقيمتها  وكان  ا سس التى قررها لقصر حق التقاضـى بالنسـبة  
وأنــه باشــر ذلــ     ســديد واحـدة أسســاً موضــوعية لهــا مــا يســوغها مــن منطــق قضــائى وعملــى  

م ــ  هــ ا التنمــيم    بأن كلــه فى نطــا  ســلطته التقديريــة فى تنمــيم حــق التقاضــى  فــبن النعــى  
ومــا أســبغه عليـــه    الملكيـــةيتعــارض مــع الدســتور فى مساســـه مــق الملكيــة يكـــون إقحامــاً لحــق  

إنـه عــن النعـى بمخالفــة    وحيـإيــة فى دائـرة لا تتعلـق بــه  ولا تتصـ  بأبعــاده.  الدسـتور مـن حما
هـ ه المحكمـة مـن أن المنـاا فى    قضـاءالنص الطعين لمبدأ المساواة  فبنه مـردود بمـا جـرى عليـه  
ــ  القانونيــــة   ــ  يكــــون بــــين أصــــحاب المراكــ ــاً لشــــروا    المتماثلــــةحمــــر التمييــ الــــتى تتحــــدد وفقــ

وإذ كـــان القـــانون مـــن بعـــد أن جعـــ     القـــانون مـــن الالهـــا أمـــام    موضـــوعية يتكافـــأ الموافنـــون 
للطعــن عليهــا بالاســتئنا     أجــاز فى    قابلــةجميــع ا حكــام الصــادرة حــتى قيمــة معينــة غــير  
ة  وت يمــاي  فى  ـبمعـايير موضوعيـــة عامـ  امـا حكــالـنص الطعـين اســتئنا  أنـوا  معينــة مـن هـ ه  

المتماثلــة  فبنــه لا يكــون قــد أاــ  بمبــدأ المســاواة     نيــةالقانو هــ ا أو ذاب بــين أصــحاب المراكــ   
جـــاء علـــى غـــير أســـاس. وحيـــإ إنـــه عـــن النعـــى علـــى الـــنص    قـــد ويكـــون النعـــى عليـــه بـــ ل   

وإعاقته يقيق العدالة  فهو مـردود بمـا جـرى عليـه   القضائيةالطعين بإهداره استقلال السلطة 
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دســتور  الااتصــاا بتحديــد  ( مــن ال167عقــدت المــادة )  إذقضــاء هــ ه المحكمــة مــن أنــه  
للســلطة التشــريعية  فبنــه مــتى قامــ  هــ ه الســلطة    تشــكيلهاالهيئــات القضــائية وتنمــيم فــر   

لنــــو  معــــين مــــن القضــــان فى إفــــار الســــلطة التقديريـــــة    التقاضــــىبتنمــــيم أوضــــا  وإجــــراءات  
ــا  ودون تجـــاوز   ــودة لهـ ــاالمعقـ ــا لا تكـــو   منهـ ــتورية ا اـــرى  فب ـ ـــ  الدسـ ــد  للقيـــود والفواصـ ن قـ
 بالمساس أو أعاق  يقيق العدالة. القضائيةتناول  استقلال السلطة  

 

 اسجـــراءا  
  أود  المـــــدعى صـــــحيفة هـــــ ه  2000ســـــنة    أغســـــطسال ـــــانى والعشـــــرين مـــــن    بتـــــاري 

نــــص الفقــــرة ا ولى مــــن المــــادة    ةـدستوريــــدم  ـالــــدعوى قلــــم كتــــاب المحكمــــة  فلبــــاً للحكــــم بعــــ
على جـواز اسـتئنا  ا حكـام الانتهائيـة    النصغفلته من ( من قانون المرافعات فيما أ221)

 مشوبة با طأ فى تطبيق القانون. كان الصادرة من محاكم الدرجة ا ولى إذا  
 فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.  م كرةهيئة قضان الدولة   وقدم 
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى أودع     وبعد 

بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    المبـــين  الـــدعوى علـــى الوجـــه  ونمـــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمــة 
 .والمداولةالافلا  على ا ورا   بعد 

مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    يبـينإن الوقائع ـ علـى مـا   حيإ
  ئيـة ضـد  أمـام محكمـة إدفـو ا  1999لسـنة    7رقـم    الـدعوىالمدعى عليه الرابع كان قد أقام  
جنيهـــاً  قيمـــة المقابـــ   1337.96بأن يـــدفع إليـــه مبلــغ    بإل امـــهالمــدعى بصـــفته بطلـــب الحكــم  
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ت تصر  له عن ابنته اثناء عملـه بالشـركة الـتى يم لهـا المـدعى.   التىالنقدى عن ت اكر السفر 
ابــيراً وقــدم تقريــره  قضــ  بالطلبــات. اســتأنا المــدعى هــ ا الحكــم    المحكمــةوبعــد أن نــدب   

أمـــام محكمـــة إدفـــو الابتدائيـــة  وأثنـــاء نمـــره  دفـــع بعـــدم    2000لســـنة    45  رقـــملاســـتئنا   با
( مــن قــانون المرافعــات فيمــا أغفلتــه مــن الــنص  221ا ولى مــن المــادة )  الفقــرةدســتورية نــص  

ا حكام الصادرة من محاكم الدرجة ا ولى إذا كانـ  مشـوبة با طـأ فى   استئنا على جواز 
ــق   ــانون تطبيــ ــدعوى  وإذ    القــ ــة الــ ــه بإقامــ ــه وصــــرح  لــ ــة دفعــ ــو  جديــ ــة الموضــ قــــدرت محكمــ

 الدعوى الماثلة.  أقامالدستورية  فقد 
ــد    وحيـــإ ــانون المرافعـــات قـ ــادة )  نـــصإن قـ ــه علـــى أن "  42فى المـ ــتص( منـ ــة    لـ محكمـ

الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة الـتى لا تجـاوز قيمتهـا عشـرة قلا     فىالمواد ا  ئية بالحكم ابتدائياً  
 إذا كان  قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه ".  انتهائياً يكون حكمها جنيه  و 
محكمــة المــواد ا  ئيــة كــ ل  بالحكــم ابتــدائياً مهمــا    لــتص( علــى أن "  43المــادة )  وفى

ــة الـــــــــــدعوى   ـــى:    وانتهائيـــــــــــاً تكـــــــــــن قيمـــــــــ ـــا يلـــــــــ ــه فيمـــــــــ ــا ألفـــــــــــى جنيـــــــــ ــاوز قيمتهـــــــــ إذا ت تجـــــــــ
............................................. .................................................................... 

المحكمـة الابتدائيـة بالحكـم ابتـدائياً فى    لـتصأن "    علـى( منـه 47نص فى المـادة ) كما
الـــتى ليســـ  مـــن ااتصـــاا محكمـــة المـــواد ا  ئيـــة ويكـــون    والتجاريـــةجميـــع الـــدعاوى المدنيـــة  

 الدعوى لا تجاوز عشرة قلا  جنيه.  قيمة  كان حكمها انتهائياً إذا  
ال ى يرفـع إليهـا عن ا حكــام الصـادرة   الاستئنـا ك ل  بالحكـم فـى قضـايـا   ولتص

  تعجلــــــــــــــــةسأو مـــــــــــــــن قـاضــــــــــــــــى ا مـــــــــــــــور الم  ا  ئيــــــــــــــــةابتـــــــــــــــدائياً مـــــــــــــــن محكمــــــــــــــــة المــــــــــــــــواد  
........................................................................... ..................... 
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فى غــير ا حـــوال المست ـــناه بــنص فى    للخصــوم"    أن ( منــه علــى  219فى المــادة )  ونــص
  الدرجـــــــة ا ولى الـــــــصادرة فى ااتصاصــــــها الابتــــــدائى  محــــــاكمالقــــــانون أن يســــــتأنفوا أحكـــــــام  

 ...........................................  
ــادة )  ونــــــص ــى أن "  220فى المــــ ــادرة فى المــــــواد     ــــــوز( علــــ ــام الصــــ ــتئنا  ا حكــــ اســــ

 التى أصدرتها ".   المحكمةالمستعجلة أنً كان   
ــا ـــادةنـــص فى الفقـــــرة ا ولى مـــن    كمـ اســـتئنا  ا حكــــام     ـــوز( علــــى أن "  221)  المـ

ا ولى بســبب فالفــة قواعــد الااتصــاا المتعلقــة    الدرجــةالصــادرة بصــفة انتهائيــة مــن محــاكم  
 الحكم  أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ". فىبطلان بالنمام العام  أو وقو  

ـ وهى شرا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ منافهـا    المباشرةإن المصلحة الشخصية  وحيإ
ــا النـــ ا  الموضـــوعى  وذلـــ  بأن    وبـــينأن تتـــوافر علاقـــة منطقيـــة بينهـــا   المصـــلحة الـــتى يقـــوم بهـ

ــا    الـــتى تـــدعى هـــ ه  الدســـتوريةيكـــون الفصـــ  فى المســـائ    ــاً للفصـــ  فيمـ المحكمـــة لنمرهـــا لازمـ
ـــات   ــا مــــن الطلبــ ــرتبط بهــ ــفته فى النــــ ا     الموضــــوعية يــ ــدعى بصــ ــات المــ ــان جــــوهر فلبــ ــا كــ ولمــ

استئنا  الحكم الصـادر مـن المحكمـة ا  ئيـة بصـفة انتهائيـة   فىالموضوعى ينحصر فى أحقيته 
(  221ن المــادة )القــانون  وإذ كــان نــص الفقــرة ا ولى مــ  تطبيــق ســباب حاصــلها ا طــأ فى  

الاســتئنا  فى هــ ه الحالــة  فــبن حســم المســألة الدســتورية الم ــارة     يــ مــن قــانون المرافعــات لا  
ة  ممــــا تتحقــــق معــــه  ـجــــوهرنً علــــى الفصــــ  فى الطلبــــات الموضوعيــــ   ثــــيراً مــــن شــــأنه أن يــــؤثر  
 فى إقامة دعواه الدستورية الماثلة.  للمدعىمصلحة شخصية 

أن الــنص الطعــين إذ أجــاز اســتئنا  ا حكــام    علــىقــام    إن مبــع فعــن المــدعى  وحيـإ
لمــا قــد يلحــق بهــا مــن عيــوب شــكلية  بينمــا    انتهائيـــةالصــادرة مــن محــاكم أول درجـــة بصــفة  

تتعلـق بمخالفتهـا للقـانون  فبنـه يكـون قـد أسـبغ    موضـوعيةحال دون جواز اسـتئنافها لعيـوب  
ما كان من المتعـين أن تسـبغ الحمايــة ـ  القضائيـة  بين للخصومـةالحماية على ا انب الشكلى 
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الموضوعـى له ه ا صومـة  وهو ما يم   فى حقيقتـه اعتـداء علـى   ا انبمن باب أولى ـ على 
جــوهر الحــق فى التقاضـــى  كمــا أن المشــر  إذ حــال دون اســتئنا  بعــض    وهــوحــق الملكيـــة  

ا زادت هـــ ه القيمــة  فبنــه  المتنــاز  عليهــا  بينمــا أجــاز الاســتئنا  إذ  القيمــةا حكــام بســبب  
بــين فــائفتين مــن ا حكــام معتنقــاً بــ ل  معيــاراً لا يتســم بالعدالــة  بمــا  عــ     مــاي يكــون قــد  

  الدولـة الطعين ك ل  مشوباً بالإالال بمبدأ سيادة القانون باعتباره أسـاس الحكـم فى   النص
الطعـين    الـنص  بما يعيب  ةـة وإعاقته يقيق العدالـفضلاً عن إهداره استقلال السلطة القضائي

 ( من الدستور.166و  165و 65و  64و 40و  34و 32واد )ـام المـة أحكـبمخالف
أن ا صـــ  فى ااتصـــاا المشـــر  بســـلطة تنمـــيم    ذلـــ إن هـــ ا النعـــى مـــردود     وحيـــإ

بضوابط معينـة تعتـبر حـدوداً لهـا وفواصـ  لا    الدستورالحقو  أ ا سلطة تقديرية ما ت يقيدها  
المحكمــة علــى أنــه لــيس هنــاب آــة تنــاقض بــين حــق    هــ ههــا  وقــد جــرى قضــاء   ــوز لــه تجاوز 

بشـرا ألا يتخـ  المشـر  هـ ا التنمـيم وســيلة    تشـريعياً التقاضـى كحـق دسـتورى وبـين تنميمـه  
ــداره    ــى أو إهـ ــق التقاضـ ــر حـ ــاإلى حمـ ــا    كمـ ــو ممـ ــدة  هـ ــة واحـ ــى درجـ ـــى علـ ــر التقاضـ أن قصـ

أن يكــــون هــــ ا القصــــر قائمــــاً علــــى أســــس    مــــاأولهيســــتق  المشــــر  بتقــــديره  بمراعــــاة أمــــرين:  
تكــون الدرجــة    أن الم ــارة فيهــا  ثانيهمــا:    الحقــو موضــوعية لليهــا فبيعــة المنازعــة  واصــائص  
مــن حيــإ تشــكيلها وضــماناتها والقواعــد    قضــائىالواحــدة محكمــة أو هيئــة ذات ااتصــاا  

ــ إليهـــا بالفصـــ  فى  عهـــد المعمـــول بهـــا أمامهـــا  وأن يكـــون المشـــر  قـــد   ــا ـ  عناصـ ر النـــ ا  جميعهـ
فيما للـص إليـه مـن ذلـ  جهـة أاـرى  لمـا كـان ذلـ      تراجعهاالواقعية منها والقانونية ـ فلا  

ــان ا صــــ  هــــو عــــدم جــــواز   ا حكــــام الصــــادرة فى حــــدود النصــــاب الانتهــــائى    اســـتئنا وكـ
لا تجــــــاوز قيمتهــــــا ألفــــــى جنيــــــه  وورد بالمــــــ كرات    الــــــتىللمحكمــــــة ا  ئيــــــة وهــــــى الدعـــــــاوى  

ــم  الإيضـــــا ــانون رقـــ ــنة    13حية للقـــ ــة    1968لســـ ــانون المرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــ ــدار قـــ بإصـــ
بتعــدي  بعــض أحكــام    1992لســنة    23للقــانون رقــم    الإيضــاحيةوتعديلاتــه  ومنهــا المــ كرة  
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والإثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبــات والإجـراءات   والتجاريةقوانين المرافعات المدنية 
وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض ورســـوم التوثيــق والشــهر  أن أســـاس    توحــالاا نائيــة  

ه ه ا حكـام يرجـع إلى ضـآلة قيمـة هـ ه الـدعاوى  وأن هـ ا التحديــد   استئنا عدم جواز 
مــا تــنعكس بــه القــيم الماليــة مــن أثــر علــى أهميــة الــدعوى ذاتهــا  وهــى ا هميــة    اعتبــارهيأاــ  فى  

أن يســـم الـــدعوى عنـــده  ائيـــاً وهـــو مـــا مـــن شـــأنه كـــ ل   يـــدد المســـتوى الـــ ى  ـــب    الـــتى
ــدد    لفيـــا ــه مـــن تقليـــ  عـ ــب عليـ ــا يترتـ ــنقض لمـ ــة الـ ــاكم الاســـتئنا  ومحكمـ ــبء عـــن محـ العـ
للطعـن عليهــا أمامهــا  ومـن   فــبن تبـع المشــر  لفكــرة قيمـة الــدعوى كمعيــار    القابلــةالقضـان  

لا    مـبررةعلـى اعتبــارات موضوعيــة  استئنا  الحكـم الصــادر فيهـا مـن عدمـه  إنمـا يقـوم    واز
  معينــةإاــلال فيهــا بالحــق فى التقاضــى  كمــا أن قصــر اســتئنا  هــ ه ا حكــام علــى أحــوال  

فى    بطــــلان حــــددها القــــانون بمخالفــــة قواعــــد الااتصــــاا المتعلقــــة بالنمــــام العــــام  أو وقــــو   
المـــ كرة    فىالحكــم  أو بطـــلان فى الإجـــراءات أثـــر فى الحكـــم  دون غيرهـــا  قـــد ســـوغه المشـــر   

بافلـــة أو    إجـــراءاتالإيضــاحية للقـــانون بمــا أورده مـــن أن الحكـــم البافــ  والحكـــم المبـــع علــى  
أيهـــم جـــديراً بأن    لـــيسالحكـــم الصـــادر بالمخالفـــة لقواعـــد الااتصـــاا المتعلقـــة بالنمـــام العـــام  

هــ ه ا حــوال  ومــن      م ــ يحــوز قــوة الشــئ المحكــوم فيــه  بمــا يــبرر فــتح باب الاســتئنا  فى  
ا حكــام الصـادرة مــن    اسـتئنا بن الضـوابط الــتى صـاغها المشـر  للحــالات الـتى  ــوز فيهـا  فـ

ر مــا  ـراعــ  فى جوهــ  موضــوعيةمحــاكم الدرجــة ا ولى بصــفة انتهائيــة  إنمــا تقــوم علــى أســس  
مـا شـابه مـن عـوار    تصـحيحراعته فبيعـة الحكـم بعـد مـا لحـق بـه مـن بطـلان وأن المصـلحة فى  

 التى ال ها قاعدة لنهائيته.تعلو على قيمة الدعوى 
حــق التقاضــى  ى صــاحب دعــوى وأنً كانــ     كفــ إنــه مــتى كــان المشــر  قــد    وحيــإ

بالنسـبة لـبعض الـدعاوى علـى درجـة    التقاضـىقيمتها  وكان  ا سس التى قررها لقصر حق  
وعملــى ســديد  وأنــه باشــر ذلــ     قضــائىواحـدة أسســاً موضــوعية لهــا مــا يســوغها مــن منطــق  
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فــبن النعــى بأن م ــ  هــ ا التنمــيم    التقاضــى   ســلطته التقديريــة فى تنمــيم حــق  كلــه فى نطــا
ة ومــا أســبغه عليــه  ـإقحامــاً لحــق الملكيــ  ون ـيكــيتعــارض مــع الدســتور فى مساســه مــق الملكيــة  

 تتص  بأبعاده.  ولاالدستور من حماية فى دائرة لا تتعلق به   
واة  فبنـه مـردود بمـا جـرى عليـه  الطعـين لمبـدأ المسـا  الـنصإنه عـن النعـى بمخالفـة   وحيإ

فى حمـــر التمييـــ  يكـــون بـــين أصـــحاب المراكـــ  القانونيـــة    المنـــااقضـــاء هـــ ه المحكمـــة مـــن أن  
لشــروا موضــوعية يتكافــأ الموافنــون مــن الالهــا أمــام القــانون  وإذ    وفقــاً المتماثلــة الــتى تتحــدد  
ير قابلــة للطعــن  أن جعــ  جميــع ا حكــام الصــادرة حــتى قيمــة معينــة غــ  بعــد كــان القــانون مــن  

ــا   ــتئنا  عليهـ ــ ه ا حكــــام    بالاسـ ــين اســـتئنا  أنـــوا  معينــــة مـــن هـ ــاز فى الــــنص الطعـ   أجـ
  فبنـهعامة  وت يماي  فى ه ا أو ذاب بين أصحاب المراك  القانونية المتماثلـة    موضوعيـةبمعايير 

 لا يكون قد أا  بمبدأ المساواة  ويكون النعى عليه ب ل  قد جاء على غير أساس.
بإهـداره اسـتقلال السـلطة القضـائية وإعاقتــه    الطعـينإنـه عـن النعـى علـى الــنص    وحيـإ

ـــة  فهـــو مـــردود بمـــا   ـــة مـــن أنـــه إذ عقـــدت المـــادة    جـــرىيقيـــق العدالـ عليـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـ
الهيئـــــات القضـــــائية وتنمـــــيم فـــــر  تشـــــكيلها    بتحديـــــد ( مـــــن الدســـــتور  الااتصـــــاا  167)

بتنمــيم أوضــا  وإجــراءات التقاضــى لنــو     الســلطة ه  للســلطة التشــريعية  فبنــه مــتى قامــ  هــ
والفواصـ    المعقودة لهـا  ودون تجـاوز منهـا للقيـود  التقديريـةمعين من القضان فى إفار السلطة  

لا تكــــون قــــد تناولــــ  اســــتقلال الســــلطة القضــــائية بالمســــاس أو    فب ــــاالدســــتورية ا اــــرى   
 أعاق  يقيق العدالة.

مـــع أحكـــام الدســـتور مـــن أى وجـــه قاـــر  فبنـــه    عـــارضيتإن الـــنص الطعـــين لا    وحيـــإ
 يتعين الحكم برفض الدعوى.
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 الأوكـا   فاهـاه 
المــدعى بصــفته المصــروفات  ومبلــغ مــائتى    وأل مــ المحكمــة بــرفض الــدعوى     حكمــ 

 .الكفالةجنيه مقاب  أتعاب المحاماة  مع مصادرة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2002ونة  يو يو 9 جاسة

 
 المحكمة رئيس      ار الدكتور / محمد فتحى نجيب                               المستش السيد برئاسة

 ومـاهر: أنـور رشـاد العاصـى وإلهـام نجيـب نـوار ومحمـد عبـد الع يـ  الشـناوى  المستشـارين السـادة وعضـوية
 سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 هيئة المفوضين رئيس                                 المستشار / سعيد مرعى عمرو    السيد وحضور
 السر  أمين       / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور



- 445-  

 
 

 (  67ر م )    ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  21لسنة   231ر م  القعية 

 
 ا  طا ها تطكيق ".حكم"   دوتورية د وه  -1
 للجـدلا حكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية على النصوا التشريعية التى كان  م ـارا   حجية  قصر 

( مـن قـانون 152) المـادةالفقـرة ا ولى مـن  فى ا صومة الدستورية  وفصل  فيها المحكمـة بقضـاء قـافع.
ة العليـا . قضـاء المحكمـة الدسـتوريفتلفـينحمـرت فعليـين  1966لسـنة  53ال راعة الصادر بالقانون رقـم 

نمــر دعــوى أاــرى ااصــة بال ــانى. ااــتلا  نطــا   دونبــرفض الــدعوى فيمــا يتعلــق بأحــدهما  لا يحــول 
 يول دون قبول الدعوى الحالية.  لاحجية الحكم السابق  :الدعويين. أثره

 
 
 
 
 
 
 .تطكيق "   يهاف  ا صاحة"   دوتورية د وه -2

بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم   ارتبافها  -ا  وهى شرا لقبوله  –الدستورية    الدعوىالمصلحة فى    مناا
سريمة تقسيم أراضى زراعية لإقامة مبان عليها. تعلق المسألة الدستورية  المدعىبها الن ا  الموضوعى. اتهام 

 توافر مصلحة شخصية للمدعى. :بشرعية حمر تقسيم تل  ا راضى. مؤداه الم ارة
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". الســــاطة    1966لســـنة    53ا ون ر ـــم  الزرا ـــة الصــــادر تلق ـــ   ـــا ون"    ت ـــري    -3
ا  يــود الكنــاء  اــ  الأراعــ  الزرا يــة  ا اكيــة  حــق . شــريعة إوــدمية.  "لام ر التقديرية 

." 
عـدم إاراجهـا مـن دائـرة الإنتـا  ال راعـى.  :ال راعية للبناء عليها. علـة ذلـ   ا راضىو ثيم تقسيم    حمر
يقيقـا  الملكيـةو  الناس. تدا  ولى ا مر بتنميم الشريعة الإسلامية. وجوب درء الضرر عن  م  مبادئ

 للدستور. الطعينعدم فالفة النص  :لمصلحة ا ماعة. الت ام المشر  ه ه المبادئ. أثره
 

إنمــا يقتصــر نطاقهــا علــى النصــوا    الدســتوريةحجيــة ا حكــام الصــادرة فى الــدعاوى    -1
ــارا للجـــدل فى   ــاء  الدســـتورية    ا صـــومةالتشـــريعية الـــتى كانـــ  م ـ وفصـــل  فيهـــا المحكمـــة بقضـ

( قــد انطــوت علــى حمــر إتيــان  152مــن المــادة )  ا ولىقــافع  لمــا كــان ذلــ  وكانــ  الفقــرة  
مبنــــاه ومعنـــاه  حيـــإ انصـــر  الحمـــر فيمـــا يتعلـــق    فىفعلـــين فتلفـــين  يغـــاير أحـــدهما الآاـــر  
ــان أو   ــة مبـ ــة أيـ ــ  ا ول إلى إقامـ ــآتبالفعـ ــاء الح  منشـ ــا جـ مـــر فى  فى ا راضـــى ال راعيـــة  بينمـ
تقسيم ا راضى ال راعيـة بقصـد إقامـة مبـان عليهـا     شأن الفع  ال انى على الاذ إجراءات فى  

قضائية دستورية قـد قضـى بـرفض الـدعوى    9لسنة   23 رقم وكان الحكم الصادر فى الدعوى
النص الطعين بفع  البناء علـى أرض زراعيـة بـدون تـرايص    فىبعد أن حدد نطاقها بما تعلق  

حال أن نطـا  الـدعوى الماثلـة قـد حـدده المـدعى بنعيـه    المادة ب  هـ ( من ذات   والبندين )
أيــة إجــراءات فى    الــاذحمــر "    حــينتضــمنه بشــأن الفعــ  ال ــانى,    فيمــاالطعــين    الــنص  علــى

تباينــاً  تصــير معــه حجيــة    تبـاينفــبن نطـا  الــدعويين يكــون قــد     شـأن تقســيم هــ ه ا رض "
 ما يوجب رفض الدفع.  وهول الدعـوى الحالية  الحكم السابق غير مانعة من قبو 

 
وهــــى شــــرا لقبولهــــا ـ منافهــــا ارتبافهــــا    ـوحيــــإ إن المصــــلحة فى الــــدعوى الدســــتورية    -2

وذلـ  بأن يكـون الفصـ  فى المسـائ     الموضـوعى بالمصلحة التى يقوم بها النـ ا     بصلة منطقية
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ا يــــرتبط بهــــا مــــن الطلبــــات  للفصــــ  فيمــــ  لازمــــاً الدســــتورية الــــتى تــــدعى هــــ ه المحكمــــة لنمرهــــا  
ــ ا    ــان النــ ــان ذلــــ , وكــ ــوعية  إذ كــ ــدعى    الموضــــوعىالموضــ ــام إلى المــ ــه الاتهــ ــق بتوجيــ ــد تعلــ قــ
لإقامة مبان عليها  وكانـ  المسـألة الدسـتورية    زراعيةبارتكابه جريمتين  إحداهما تقسيم أرض  

راءات فى  الـنص الطعـين بشـأن حمـر الـاذ أيـة إجـ  تضـمنهالم ارة تدور حـول مـدى شـرعية مـا  
تل  المسألة الدستورية من شأنه أن يـؤثر  ثـيراً جـوهرنً   حسم شأن تقسيم أرض زراعية  فبن 

الموضـــوعية ممـــا تتحقـــق معـــه مصـــلحة شخصـــية للمـــدعى فى إقامـــة    الطلبـــاتعلـــى الفصـــ  فى  
 دعواه الماثلة.

 
  إجـراءى  المشر  وأ  فع  تقسيم ا راضى ال راعية بقصد البناء عليها  واعتـبر أ حمر  -3

دائــرة    مــنمــن إجــراءات هــ ا التقســيم تقســيماً  لمــا يترتــب عليــه مــن إاــرا  ا راضــى ال راعيــة  
فى تنمـيم    التقديريـةالانتفا  ال راعى بها  وهو فى ذل  كله  قد اسـتهد  ـ فى حـدود سـلطته  

اقتطــا  أجــ اء منهــا    مــنالحقــو  ـ الحــد مــن التعــدى علــى ا راضــى ال راعيــة بمــا يترتــب عليــه  
ــاً,لل ــاحتها تباعـ ــا فتـــتقلص مسـ ــاء عليهـ ــتم   بنـ ــد    وينـ ــا لـــدورها فى ت ويـ ــن ذلـــ  تـــدهور أدائهـ عـ

   موعـهماجاتهـم الغ ائية  ليـنعكس ذلـ  قثاراً سـلبية تصـيب الاقتصـاد القـومى فى   الموافنين
  ردبأضــــرار بالغــــة  إذ كــــان ذلــــ , وكانــــ  مبــــادئ الشــــريعة الإســــلامية الــــتى كفــــ  الدســــتور  

ليهــــا لضــــمان توافقهــــا معــــه  توجــــب درء الضــــرر عــــن  مــــو  النــــاس   النصــــوا التشــــريعية إ
  ووفــاءلــولى ا مــر أن يتــدا  لتنمــيم وترشــيد حــق الملكيــة يقيقــاً لمصــلحة ا ماعــة    وأجــازت

وجعــ     الطعــين باحتياجاتهــا  وكــان المشــر  قــد التــ م جميــع هــ ه المبــادئ والقواعــد فى الــنص  
ــيم ا رض ا ــراءات تقسـ ــن إجـ ــراء مـ ــاذ أى إجـ ــادى  الـ ــركن المـ ــو الـ ــة هـ ــ هل راعيـ ــتى    لهـ ــة الـ ا ريمـ

النعــى علـى الــنص الطعــين    فـبن تتكامـ  أركا ــا بتـوافر الــركن المعنـوى وهــو قصــد البنـاء عليهــا,  
 يكون نعياً غير صحيح  وهو ما يوجب رفض الدعوى. الدستوربمخالفته  
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 راءا  ــاسج
صـحيفة هـ ه الـدعوى  , أود  المـدعى  1999والعشرين من نوفمبر سنة  ال امن بتاري 
( مــن  152ن نــص المــادة )مــرة ا ولى  ـة الفقـــ, فالبــاً الحكــم بعــدم دستوريــالمحكمــةقلــم كتــاب  

  أيـةالـاذ    أوفيمـا تضـمنته مـن عبـارة "    1966لسـنة  53الصادر بالقانون رقم  ال راعةقانون 
  فيمـا( مـن ذات القـانون  156نـص المـادة )  وسـقواإجراءات فى شأن تقسيم ه ه ا رض "  

 تضمنته من عقوبة بشأن تقسيم ا رض ال راعية.
ــة  وقـــــدم  ــلياً:عدم قبـــــول الـــــدعوى    هيئـــ ــة مـــــ كرتين فلبـــــ  فيهمـــــا أصـــ قضـــــان الدولـــ

 واحتيافياً: رفضها.
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

المحكمة    ونمرت وقررت  ا لسة   المبين بمحضر  النحو  على  الحكم   إصدارالدعوى 
 ها سلسة اليوم. في
 

 ة ـــالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
  104وجهـــ  إلى المـــدعى فى هـــ ه الـــدعوى تهمتـــين ق ـيـــّدت بهمـــا ا نحـــة رقـــم    العامـــةالنيابـــة  
صـفها أنـه أقـام بنـاء علـى أرض زراعيـة بـدون  قسم كفر الشي   التهمة ا ولى و  1990لسنة 

  تصـريحوالتهمة ال انيـة أنـه قـام بتقسـيم قطعـة أرض زراعيـة بقصـد البنـاء عليهـا دون   ترايص 
  رقــم( مــن قــانون ال راعــة الصــادر بالقــانون  152مـــن ا هــة المختصــة  وفلبــ  عقابــه بالمــادة )

الحكـــــم   ى فى هـــــ ا  ومحكمـــــة أول درجـــــة حكمـــــ  بإدانتـــــه. فعـــــن المـــــدع1966لســـــنة    53
نمـر الـدعوى دفـع    وأثناءجنح مستأنا كفر الشي      1999لسنة    3265رقم  بالاستئنا 
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بشــأن ال راعــة وذلــ     1966لســنة    53( مــن القــانون رقــم  152بعــدم دســتورية نــص المــادة )
  وبســقواشــأن تقســيم هــ ه ا رض "    فـــىالــاذ أيــة إجــراءات    أوفيمــا تضــمنته مــن عبــارة "  

عقوبة بشـأن فالفـة الحمـر الـ ى اشـتمل     منذات القانون فيما تضمنته    ( من156المادة )
ــة   ــدرت المحكمـ ــين  وإذ قـ ــارة الـــنص الطعـ ــه عبـ ــةعليـ ــدعوى    جديـ ــع الـ ــدفع وصـــرح  لـــه برفـ الـ

 الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
( مـــن قـــانون ال راعـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم  152الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )  إن   وحيـــإ

إقامـة    يحمـرـ المطعون على عبارة فى الشطـر ا ايـر منها ـ تنص علـى أن " 1966لسنة  53
مبـان أو منشـآت فى ا رض ال راعيـة أو الــاذ أيـة إجـراءات فى شـأن تقسـيم هــ ه ا رض    أيـة

 مبان عليها ".  لإقامة
الفقـــرتان ال انيــة وال ال ـــة مــن ذات المـــادة يديــداً للحـــالات المســت ناة مـــن    تناولــ   وقــد 

المقرر فى الفقرة ا ولى بعـد صـدور تـرايص بـ ل  مـن ا هــة المختصـة. كمـا تضـمن    مرالح
ــادة ــادة  156)  المـ ــام المـ ــن أحكـ ــم مـ ــة أى حكـ ــى فالفـ ــررة علـ ــة المقـ ــانون العقوبـ ــن ذات القـ ( مـ

 البيان.  سالفة(  152)
ــإ ــاً علــــى أن هــــ ه    إن   وحيـ ــدم قبــــول الــــدعوى  سيسـ ــان الدولــــة دفعــــ  بعـ هيئــــة قضـ

ــبق أن   ــة ســــ ــم المحكمــــ ــ  حســــ ـــالمســـــــألة الدستوريــــ ــارة فيهـــــــا مكمهــــ ـــة الم ــــ ة  ـادر سلســــــــا الصــــ
 ".دستوريةقضائية " 9لسنة  23 رقمفى القضية   4/5/1991

عن الدفع بعدم قبـول الـدعوى فبنـه مـردود  ذلـ  أنـه مـن المقـرر أن حجيـة   إنه وحيإ
عية الــتى  فى الــدعاوى الدســتورية إنمــا يقتصــر نطاقهــا علــى النصــوا التشــري  الصــادرةا حكــام  
كــان ذلــ     لمــافى ا صــومة الدســتورية وفصــل  فيهــا المحكمــة بقضــاء قــافع,     للجــدلكانــ   

انطــوت علــى حمــر إتيــان فعلــين فتلفــين  يغــاير   قــد (  152وكانــ  الفقــرة ا ولى مــن المــادة )
الحمر فيما يتعلق بالفعـ  ا ول إلى إقامـة أيـة    انصر أحدهما الآار فى مبنـاه ومعناه  حيإ  
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بينمـــــا جـــــاء الحمـــــر فى الفعـــــ  ال ـــــانى علـــــى الـــــاذ    ال راعيـــــة و منشـــــآت فى ا راضـــــى  مبـــــان أ
ال راعية بقصد إقامة مبان عليها  وكان الحكـم الصـادر فى    ا راضىإجراءات فى شأن تقسيم  

قضائية دستورية قد قضى برفض الدعوى بعد أن حدد نطاقهـا بمـا    9لسنة  23الدعوى رقم 
لبناء على أرض زراعية بدون ترايص والبندين ) ب  هــ ( مـن  ا  بفع تعلق فى النص الطعين 
الدعوى الماثلة قـد حـدده المـدعى بنعيـه علـى الـنص الطعـين فيمـا    نطا ذات المادة, حال أن  
   أية إجراءات فى شـأن تقسـيم هـ ه ا رض "  الاذحين حمر "    ال انى تضمنه بشأن الفع   

صـير معـه حجيـة الحكـم السـابق غـير مانعـة مـن  الدعويين يكـون قـد تبـاين تباينـاً  ت نطا فبن 
 الدعـوى الحالية  وهو ما يوجب رفض الدفع.  قبول

المصــــلحة فى الــــدعوى الدســــتورية ـ وهــــى شــــرا لقبولهــــا ـ منافهــــا ارتبافهــــا    إن   وحيــــإ
التى يقوم بها الن ا  الموضـوعى  وذلـ  بأن يكـون الفصـ  فى المسـائ     بالمصلحةبصلة منطقية  

عى هــــ ه المحكمــــة لنمرهــــا لازمــــاً للفصــــ  فيمــــا يــــرتبط بهــــا مــــن الطلبــــات  الــــتى تــــد   الدســــتورية
  بارتكابـهقـد تعلـق بتوجيـه الاتهـام إلى المـدعى   إذ كان ذل  وكان الن ا  الموضـوعى الموضوعية 

الم ــارة    الدســتوريةجــريمتين  إحــداهما تقســيم أرض زراعيــة لإقامــة مبــان عليهــا  وكانــ  المســألة  
فى شــأن    إجـراءاتمنه الـنص الطعـين بشــأن حمـر الـاذ أيــة  تـدور حـول مــدى شـرعية مـا تضــ

جـوهرنً علـى     ثـيراً تقسيم أرض زراعية  فبن حسم تل  المسألة الدستورية من شأنه أن يـؤثر  
إقامــة دعــواه    فىالفصــ  فى الطلبــات الموضــوعية ممــا تتحقــق معــه مصــلحة شخصــية للمــدعى  

 الماثلة.
الطعـــين الـــاذ أى إجـــراء فى شـــأن    نعـــى المـــدعى قـــام علـــى أن حمـــر الـــنص  إن   وحيـــإ

ــريعة    ال راعيــــةتقســــيم ا رض     فــــرض عقوبــــة جنائيــــة علــــى فالفــــة ذلــــ  يتعــــارض مــــع الشــ
القســمة مــن ا عمــال المباحــة وبالتــالى فــبن  ثــيم أى إجــراء يتخــ  فى    اعتــبرتالإســلامية الــتى  
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  2ة نـص المـادتين )وبغير يديد للركن المادى لتل  ا ريمة ينطوى على فالفـ مبررشأ ا دون 
 الدستور. من(  66و

( من قـانون ال راعـة  152ه ا النعى مردود  ذل  أن البين من نص المادة ) إن  وحيإ
ا  حمــرت ضــمن مــا حمرتــه "  ـأن الفقــرة ا ولى منهـ  1966لســنة    53رقــم   بالقــانون الصـادر  

  الـنصدد باقـى    حـ   ى ال راعية لإقامة مبـان عليهـا "ـإجراء فى شأن تقسيم ا راض أى الاذ
ــ ــروا الاست نـ ــادة )ـأحـــوال وشـ ــاء نـــص المـ ــن بعـــد جـ ــر  ومـ ــن هـــ ا الحمـ ( مـــن ذات  156اء مـ

ــاً العقوبــة ا نائيــة المقــ  القــانون  فى    المشــر    بمــا مــؤداه أن  ـررة علــى مــن يقــار  هــ ا الفعـــمبين
  هــو حمــر وأ    وإنمــاشــأن هــ ا الــنص  ت يحمــر ومــن   ت يــؤ  الفعــ  اوــرد لتقســيم ا راضــى  
ــا  واعتــــبر أى إجـــراء   ــاء عليهـ ــة بقصــــد البنـ ــيم ا راضــــى ال راعيـ إجـــراءات هــــ ا    مــــنفعـــ  تقسـ

الانتفـا  ال راعـى بهـا     دائـرةالتقسيم تقسيماً  لما يترتب عليه من إارا  ا راضى ال راعيـة مـن  
تنمــيم الحقــو  ـ الحــد مــن    فىوهــو فى ذلــ  كلــه  قــد اســتهد  ـ فى حــدود ســلطته التقديريــة  

منهـا للبنـاء عليهـا فتـتقلص    أجـ اءا راضـى ال راعيـة بمـا يترتـب عليـه مـن اقتطـا   التعدى علـى  
ت ويد الموافنين ماجاتهــم الغ ائيـة     فىمساحتها تباعاً  وينتم عن ذل  تدهور أدائها لدورها  

فى  موعـه بأضـرار بالغـة  إذ كـان ذلـ     القـومىلينعكس ذل  قثاراً سـلبية تصـيب الاقتصـاد  
الدســتور رد النصــوا التشــريعية إليهــا لضــمان    كفــ ريعة الإســلامية الــتى  وكانــ  مبــادئ الشــ

النــاس  وأجــازت لــولى ا مــر أن يتــدا  لتنمــيم     مــو توافقهــا معــه  توجــب درء الضــرر عــن  
ووفـاء باحتياجاتهـا  وكـان المشـر  قـد التـ م جميـع    ا ماعـةوترشيد حق الملكية يقيقـاً لمصـلحة  

الطعين  وجع  الاذ أى إجراء مـن إجـراءات تقسـيم ا رض   النصه ه المبادئ والقواعد فى 
لهــ ه ا ريمــة الــتى تتكامــ  أركا ــا بتــوافر الــركن المعنــوى وهــو قصــد    المــادىال راعيــة هــو الــركن  

فبن النعى على النص الطعين بمخالفتـه الدسـتور يكـون نعيـاً غـير صـحيح  وهـو   عليها البناء 
 رفض الدعوى.  يوجبما 
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 ا  ــالأوك اه ـفاه

بـــرفض الـــدعوى  ومصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات,    المحكمـــة  حكمـــ 
 أتعاب المحاماة. مقاب ومبلغ مائتى جنيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2002ونة  يوليو 7 جاسة

 
 المحكمة رئيس                 المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                     السيد برئاسة

البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود  ومـاهرالرحمن نصير  عبـد ا المستشـارين دةالسا  وعضويـة
 وعلى عوض محمد صالح اللهمنصور ومحمد عبد القادر عبد 

 هيئة المفوضين رئيس       المستشار / سعيد مرعى عمرو                              السيد وحضور
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  السر  أمين                                                     / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
 

 (  68ر م )    ا دا 
 " دوتورية  عا ية "  19لسنة  8ر م  القعية 

 

الثا ية من   الحكم "    دوتورية  د وه  ا ادا  الد وه . تطكيق  فيهاا ح يتها دم  كول 
تن يم تأجل وبي  ا ماكن وتن    1977لسنة    49ر م    القا ون العد ة ب  ب  ن  يم 
 وا ست جر.  ا ؤجر
إلى  وبالنســبةالدســتورية العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  المحكمــة لقضــاء

النصوا ذاتها. علة  علىسلطات الدولة. أثره: عدم قبول دعوى لاحقة إذا سبق القضاء برفض الطعن 
فى معاودة  –بالتالى  –وانعدام المصلحة    الدستورية دعاوى  الطبيعة العينية للأحكام الصادرة فى ال  :ذل 

 .المحكمةفر  تل  النصوا مرة أارى على 
 

الم ـــارة فى الـــدعوى الراهنـــة     الدســـتوريةالدســـتورية العليـــا ســـبق لهـــا حســـم المســـألة    المحكمـــة  
ــة   ــادر سلسـ ــا الصـ ــم    الـــدعوىفى    4/10/1997وذلـــ  مكمهـ ــتورية رقـ ــنة    95الدسـ   18لسـ

التشــريعى  ووفقــاً للمــادتين    الــنصلــ ى قضــى بــرفض الطعــن بعــدم دســتورية ذات  قضــائية  وا
حجيــة    الدسـتورية  فى الـدعاوى  الصـادرة( مـن قـانون هـ ه المحكمـة فـبن  حكامهـا  49   48)

يـول بـ اتها دون اوادلـة    حجيـةمطلقـة فى مواجهـة الكافـة والدولـة بسـلطاتها المختلفـة  وهـى  
هــــ ه المحكمــــة, اعتبــــاراً بأن    علــــىة الدســــتورية مــــرة أاــــرى  فيــــه  أو إعــــادة فــــر  ذات المســــأل

ــه   ــن   فبنـ ــة  ومـ ــومة عينيـ ــى اصـ ــتورية هـ ــومة الدسـ ــدعوى    يتعـــينا صـ ــول الـ ــدم قبـ ــم بعـ الحكـ
 الماثلة.
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راءا  ــاسج  

الــدعوى قلــم كتــاب    هــ هأود  المــدعى صــحيفة    1997التاســع مــن ينــاير ســنة    بتــاري 
لسـنة    49مـن القـانون رقـم    ال انيـةقرة ) أ ( من المـادة  المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية الف

 بين المؤجر والمستأجر.  العلاقةبشأن تنميم  جير وبيع ا ماكن وتنميم    1977
 .الدعوىهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض    وقدم 
 يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد 

نحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  الــدعوى علــى ال  ونمــرت
 سلسة اليوم.  فيها
 

 ة ــالمحكم

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
إن الوقــــائع ـ حســــبما يبــــين مــــن ا ورا  ـ تتحصــــ  فى أن المــــدعى كــــان يعمــــ     حيــــإ

الــدعوى  المــدعى عليهــا وكــان يشــغ  أحــد المســاكن المملوكــة لهــا  وقــد أقامــ  ضــده    بالشــركة
لإالائــه مـــن المســكن بعـــد بلوغـــه ســن التقاعـــد  وأثنــاء نمـــر تلـــ     1996لســـنة    158  رقــم

  49مـن المـادة ال انيـة مـن القـانون رقـم    3المـدعى بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة رقـم دفع الدعوى 
ا ســبق لهـا حســم المسـألة الدســتورية الم ــارة  ـة العليــة الدستوريـــ. وحيــإ إن المحكمـ1977لسـنة  
فى الــدعوى الدســتورية    4/10/1997ة  ـا الصــادر سلســـة  وذلــ  مكمهـــالراهنــ  الــدعوىفى  

ــنة  95رقـــــم   ــتورية ذات الـــــنص    18  لســـ ــدم دســـ ــ ى قضـــــى بـــــرفض الطعـــــن بعـــ قضـــــائية  والـــ
 التشريعى.
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ــادتين )  وحيــــإ ــاً للمــ ــه وفقــ ــا  49   48إنــ ــبن  حكامهــ ــة فــ ــ ه المحكمــ ــانون هــ ( مــــن قــ
  المختلفـة اجهة الكافة والدولـة بسـلطاتها  فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مو  الصادرة

مـرة أاـرى    الدسـتوريةوهى حجية يول ب اتها دون اوادلـة فيهـا أو إعـادة فـر  ذات المسـألة  
ومــن   فبنــه يتعــين    عينيــة علــى هــ ه المحكمــة  اعتبــاراً بأن ا صــومة الدســتورية هــى اصــومة  

 الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى    مـــــــ حك
 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  ومبلغ المصروفات   
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 2002 ونةيوليه  7 جاسة
 

 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
 عبـد ومحمـد: عبد الرحمن نصير وماهر البحـيرى ومحمـد علـى سـيا الـدين   المستشـارين  دةاـالس  وعضويـة

 القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى 
 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر  أمين     حسن                                               / ناصر إمام محمد  السيد وحضور

 
 

 (  69ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "  عا ية  22لسنة  8ر م  القعية 

 
 ".تدخ د وه دوتورية "   -1 
 مقدمه فرفاً فى الدعوى الموضوعية. يكونقبول فلب التدا  فى الدعوى الدستورية أن  شرا 
 
 ". محكمة ا وعو   تربد وه دوتورية "   -2
يحـول  حكمـاً ا ائ  بعد انعقـاد ا صـومة الدسـتورية أن تتخـ  محكمـة الموضـو  إجـراء أو تصـدر   غير  من

ــتى  ــو  حـ ــا.تربص محكمــــة الموضـ ــتي ت يرهـ ــتورية الـ ــائ  الدسـ ــ  فى المسـ ــتمدون الفصـ ــ  فى الــــدعوى  يـ الفصـ
ــلحة فى  ــا المصـ ــى فيهـ ــتي تنتفـ ــدا ا حـــوال الـ ــا عـ ــتورية فيمـ ــومةالدسـ ــة  ا صـ ــن المحكمـ ــاء مـ ــتورية بقضـ الدسـ

دعواه الموضوعية أو التي يتخلى فيها عن تقدير جديـة فى الدستورية. أو التي ين ل فيها ا صم عن الحق 
للثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية فى شـان النصـوا ذاتهـا   إعمالهادفع بعدم الدستورية. مبناه  
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, الـدفعمة الموضو  فيما عدا ه ه ا حـوال بقضـائها بتقـدير جديـة ه ا الدفع. الت ام محك عليهاالتي قام 
 فلا تنحيه.

 
 فيهاامناطهاا  طا ها".  ا صاحةد وه دوتورية "   -3

يقـوم  الـتيارتبافهـا بصـلة منطقيـة بالمصـلحة  -وهى شرا لقبولها  -فى الدعوى الدستورية  المصلحة  مناا
محكمــة الموضــو  بعــدم  أمــاملمتعلــق بهــا الــدفع الم ــار بهــا النــ ا  الموضــوعلم, وينحصــر نطاقهــا فى الحــدود ا

 الدستورية.
 
 الدف  ". لجديةا وعو ا التزامها بتقديرها   محكمةد وه دوتورية "   -4

 :. مـؤداهلحكمهـاالدستورية العليا فى المسألة الدستورية ذاتها قبـ  إصـدار محكمـة الموضـو    المحكمة  قضاء
صــدور حكــم ســابق مـــن  مبنــاهها  ديــة الـــدفع بعــدم الدســتورية أن عــدم التــ ام محكمــة الموضــو  بتقــدير 

 المحكمة الدستورية العليا فى موضو  الدفع.
 
 ".الد وهفيهاا ح يتها  دم  كول   الحكمد وه دوتورية "   -5

إلى  وبالنسـبةالدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لـه حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة   المحكمة  قضاء
علـة  النصوا ذاتها. علىة أثره: عدم قبول دعوى لاحقة إذا سبق القضاء برفض الطعن سلطات الدول

فى معـاودة  -بالتـات -المصـلحة نعـدامإو الطبيعة العينية للأحكام الصـادرة فى الـدعاوى الدسـتورية   :ذل 
 فر  تل  النصوا مرة أارى على المحكمة.

 
فــاً فى الــدعوى الموضــوعية  قبــول فلــب التــدا  أن يكــون مقــدماً ممــن كــان فر   شــرا  -1

فى المسـألة الدســتورية علـى الحكــم فيهـا  وإذ كــان فالـب التــدا  غـير مم ــ     الحكــمالـتى يـؤثر  
الموضــوعية الــتى أقامتهــا المــدعى عليهــا ا اــيرة ضــد المــدعى  فبنــه يتعــين الحكــم    الــدعوىفى  
 قبول تداله.  بعدم
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ا صـومة الدسـتورية بهـا وفقــاً  المحكمـة الدسـتورية العليـا جـرى علــى أن اتصـال    قضـاء  -2

وحـدها  فـلا    عليهـا  داولهـا فى حوزتهـا لتهـيمن  يعـعالمنصوا عليهـا فـى قانو ـا,    للأوضا 
بعـــد انعقادهــا  أن تتخــ  محكمــة الموضــو  إجــراءً أو تصــدر حكمــاً يحــول دون الفصــ      ـــوز
إن عليهــا أن    المســائ  الدســتورية الــتى قــدرت جديــة مــا أثاره ذوو الشــأن نصوصــها  بــ   فى

  65قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فيهــا, وإلا صــار عملهــا فالفــاً لنصــوا المــواد )  تــتربص
  الـتى( من الدستور بما ينحدر به إلـى مرتبـة الانعدام  وذل  كلـه عـدا ا حـوال  175و 68و

ينـــ ل فيهـــا    الـــتىفى الـــدعوى الدســـتورية بقضـــاء مـــن هـــ ه المحكمـــة  أو    المصـــلحة  تنتفـــى فيهـــا
فيهـا عـن    يتخلـىاصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من الال ترب ا صـومة فيهـا أو الـتى  
عـن تقـدير    عـدولهادفع بعدم الدستورية سبق لمحكمـة الموضـو  تقـدير جديتـه  أو الـتى يكـون  
فى شــــأن ذات    العليــــاا ديــــة مبنــــاه إعمالهــــا لــــلثار المترتبــــة علــــى قضــــاء المحكمــــة الدســــتورية  

 محلاً للدفع بعدم الدستورية.  النصوا التى كان 
 

قضـــاء المحكمـــة علـــى أن نطـــا  الـــدعوى الدســـتورية ينحصـــر فى الحـــدود الـــتى    جـــرى  -3
بعدم الدستورية الم ار أمام محكمة الموضو  وفى نطا  التصريح الصـادر عنهـا   الدفع تعلق بها 

  منافهـالهـا ـ  الدعوى الدستورية  وأن المصلحة فى الدعوى الدستورية ـ وهـى شـرا لقبو  بإقامة
ــلحة فى الـــــدعوى الموضــــوعية  وذلـــــ  بأن يكــــون الحكـــــم   ــلة منطقيـــــة بالمصــ ــا بصــ   فىارتبافهــ

محكمــة    أمــامالمســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة  
 الموضـو .
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هــــا  الدســــتورية العليــــا ســــبق أن تناولــــ  المســــألة الدســــتورية عينهــــا مكم  المحكمــــة  -5 4
  والــ ى  ".دســتوريةقضــائية"    19لســنة    197فى القضيـــة رقــم    3/4/1999  سلســةالصـــادر  
ر هـــ ا الحكـــم فـــى ا ريـــدة الرايـــبـــرفض الدعــ  قضــى    15/4/1999ة بتـــاري   ـوى  وإذ ن شـــة
  بمـــا مـــؤداه أن عـــدم الت امهـــا  26/3/2000أن تصـــدر محكمـــة الموضـــو  حكمهـــا فى    وقبـــ 

تورية مبنــاه صــدور حكــم مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فى  جديــة الــدفع بعــدم الدســ  تقــديرها
( مـــن قــانون المحكمــة الدســـتورية  49و  48الــدفع  وكــان مقتضـــى أحكــام المــادتين )  موضــو 
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى الـدعاوى  1979لسـنة    48الصـادر بالقـانون رقـم   العليا

لــــة بسلطاتهـــــا المختلفــــة, وهــــى  حجيــــة مطلقــــة فى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة للدو   الدســــتورية
فى    ا صــومةدون اوادلــة فيــه  أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  فــبن    بــ اتها  يــول  حجيــة

 الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 راءا  ــاسج
المـدعى قلـم كتـاب المحكمـة صـحيفة    أود    2000ال الإ عشر من يناير سـنة   بتاري 

مكـرراً )ثانيـاً( مـن المرسـوم بقـانون    11  المـادةورية نـص  ه ه الدعوى  فالباً الحكم بعدم دست
الشخصــــية المعــــدل بالقــــانون رقــــم    ا حــــوالا ــــاا بــــبعض أحكــــام    1929لســــنة    25رقــــم  
الشخصـــــية  والحكـــــم بعـــــدم    ا حـــــوالبتعـــــدي  بعـــــض أحكـــــام قـــــوانين    1985لســـــنة    100

تورية المـادة  وكـ ل  عـدم دسـ  الـ و  دستورية إعطاء حق قبول ا لع والتطليق للقاضـى دون  
ا حــوال الشخصــية    مســائ   فى  مــن قــانون تنمــيم بعــض أوضــا  وإجــراءات التقاضــى  (20)

( مـن  165   159   153واد )ـوالمـ  با لـع ة ـوا اصـ 2000لسـنة  1ون رقـم ـالصادر بالقان
  نون المعــدل بالقــا  1968لســنة    13رقــم    بالقــانون قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر  

 .1992ة لسن  23رقم  
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إلى المــدعى    منضــماً أود  المتــدا  قلــم الكتــاب فلبــاً بتدالــه    17/5/2000  وبتــاري 
 فى الدعوى.

ــا    وقـــدم  ــ كرة فلبـــ  فيهـ ــة مـ ــان الدولـ ــة قضـ ــمهيئـ ــدا ,     الحكـ ــول التـ ــدم قبـ أولاً: بعـ
 قبول الدعوى. بعدم: وثانياً 

 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 
الحكــم    إصــداربمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة    عوى علــى الوجــه المبــينالــد   ون مــرت

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ــالمحكم
 .الافلا  على ا ورا   والمداولة بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة   حيإ
ــدعوى   ــد أقامـــ  الـ ــيرة كانـــ  قـ ــا ا اـ ــمالمـــدعى عليهـ ــنة    474  رقـ ــة    1997لسـ ــام محكمـ أمـ

المـدعى  بطلـب الحكــم بتطليقهـا فلقــة    ضــد "    نفـسالفيـوم الابتدائيـة للأحــوال الشخصـية "  
مــن    (مكــرراً )ثانيــاً   (11)دســتورية نــص المـادة    بعـدمبائنـة ل واجــه بأاــرى  وأثنـاء نمرهــا دفــع  

  1985لسـنة    100إليه والمعـدل بالقـانون رقـم    المشار 1929لسنة  25المرسوم بقانون رقم 
ا لــع والإبــراء للقاضــى دون الــ و   وإذ قــدرت    وقبــوليمــا قررتــه مــن إعطــاء حــق التطليــق  ف

ــدم   ــه بعــ ــة دفعــ ــو  جديــ ــة الموضــ ــتوريةمحكمــ ــادة    دســ ــا    11نــــص المــ ــار إليهــ ــاً المشــ ــرراً ثانيــ مكــ
علـــى هـــ ا الـــنص وحـــده  فقـــد أقـــام الـــدعوى    فعنــــاً   الدســـتورية  وصـــرح  لـــه بإقامـــة الـــدعوى
الـــــدعوى الموضـــــوعية    أصـــــدرت بتـــــاري     نمـــــرة مضـــــ  فى  الماثلـــــة  بيـــــد أن تلـــــ  المحكمـــــ

 حكماً برفضها.  26/3/2000
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المحكمــة علــى أن شــرا قبــول    هــ هإنــه عــن فلــب التــدا   فقــد افــرد قضــاء    وحيــإ
الــتى يــؤثر الحكــم فى    الموضــوعيةفلــب التــدا  أن يكــون مقــدماً ممــن كــان فرفــاً فى الــدعوى  

غـــــير مم ـــــ  فى الـــــدعوى    التـــــدا ن فالـــــب  المســـــألة الدســـــتورية علـــــى الحكـــــم فيهـــــا  وإذ كـــــا
فبنــه يتعــين الحكــم بعــدم قبــول    المــدعى الموضــوعية الــتى أقامتهــا المــدعى عليهــا ا اــيرة ضــد  

 تداله.
أن اتصـال    -به قضاء هـ ه المحكمـة    جرىوعلى ما    -إن ا ص  المقرر قانوناً   وحيإ

ا  يعـع داولهـا فى حوزتهـا  فــى قانو ـ  عليهــاا صومة الدستورية بها وفقاً للأوضـا  المنصـوا  
أن تتخـ  محكمـة الموضـو  إجـراءً أو تصـدر   انعقادهـا لتهيمن عليها وحدها  فلا  ــوز بعــد 

الــــتى قــــدرت جديــــة مــــا أثاره ذوو الشــــأن    الدســــتوريةحكمــــاً يحــــول دون الفصــــ  فى المســــائ   
ا  ـار عملهـالدسـتورية العليـا فيهـا  وإلا صـ  المحكمـةنصوصها, ب  إن عليها أن تتربص قضـاء  

   ور بمــا ينحــدر بــه إلـــى مرتبـــة الانعــدامـالدستــ  مــن(  175و  68و  65فالفــاً لنصــوا المــواد )
فيهــا المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية بقضــاء مــن هــ ه    تنتفــىكلــه عــدا ا حــوال الــتى    وذلــ 

عــن الحــق فى دعــواه الموضــوعية مــن اــلال تــرب ا صــومة    اصــمالمحكمــة, أو الــتى ينــ ل فيهــا  
بعدم الدستورية سبق لمحكمـة الموضـو  تقـدير جديتـه  أو   دفع التى يتخلى فيها عن  فيها, أو

مبنــــاه إعمالهــــا لــــلثار المترتبــــة علــــى قضــــاء المحكمــــة    ا ديــــة  تقــــدير  الــــتى يكــــون عــــدولها عــــن
 التى كان  محلاً للدفع بعدم الدستورية. النصواالدستورية العليا فى شأن ذات 

ينحصــر فى الحــدود الــتى تعلــق بهــا    الدســتوريةعوى  إن مــن المقــرر أن نطــا  الــد   وحيــإ
وفى نطــا  التصــريح الصــادر عنهــا بإقامــة    الموضــو الـدفع بعــدم الدســتورية الم ــار أمــام محكمــة  
ــلحة فى   ــتورية  وأن المصــ ــا    الــــدعوىالــــدعوى الدســ ــا ـ منافهــ ــرا لقبولهــ ــتورية ـ وهــــى شــ الدســ
ــلحة فى   ــلة منطقيـــــة بالمصــ ــا بصــ ذلـــــ  بأن يكــــون الحكـــــم فى  الموضــــوعية  و   الـــــدعوىارتبافهــ
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الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة أمــام محكمــة    الطلبــاتالمســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى  
 الموضـو .

فى الـدعوى الدسـتورية الراهنـة ـ    المـدعىإنه متى كان ما تقدم  وكانـ  مصـلحة   وحيإ
ة الموضــو  ـ إنمــا  الصــادر عــن محكمــ  التصــريحوبقــدر ارتبافهــا بالنــ ا  الموضــوعى وفى حــدود  

مكــرراً )ثانيــاً( مــن المرســوم    (11)  المــادةتنحصــر فـــى الطعــن علــى نــص الفقــرة ا اــيرة مـــن  
  فــبن  1985لســنة    100بالقــانون رقــم    المعــدلالمشــار إليــه    1929لســنة    25بقــانون رقــم  

 دون غيرها. الفقرةنطا  الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تل  
) ثانيـــاً ( مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم    مكـــرراً   (11)المـــادة    إن الفقـــرة ا اـــيرة مـــن  وحيـــإ

المحكمـة    وعلـىتنص علـى أنـه "    1985  لسنة  100المعدل بالقانون رقم   1929لسنة  25
الـ وجين  التـدا  لإ ـاء النـ ا  بينهمـا صـلحاً    أحـد عند نمر الاعتراض  أو بناء على فلب  
ا ــــلا  مســــتحكم وفلبــــ  ال وجــــة  بان لهــــا أن    فــــبن باســــتمرار ال وجيــــة وحســــن المعاشــــرة   
مـن هـ ا    (11)إلى    (7)الموضـحة فى المـواد مـن    التحكيمالتطليق  ال ت المحكمة إجراءات  

 القانون ".
الدســتورية عينهــا مكمهــا الصــادر    المســألةإن هــ ه المحكمــة ســبق أن تناولــ     وحيــإ

ضــى  والــ ى ق   "دســتوريةقضــائية "  19لســنة    197رقــم    القضــيةفى    3/4/1999 سلســة
ر هـ ا الحكـم فــى ا ريـدة الرايـة بتــاري     وإذبـرفض الـدعوى      وقبــ  أن  15/4/1999ن شـة
  بمــا مــؤداه أن عــدم الت امهــا تقــديرها  26/3/2000حكمهــا فـــى    الموضــو تصــدر محكمــة  

مبنــاه صــدور حكــم مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فى موضــو     الدســتوريةجديــة الــدفع بعــدم  
( مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا  49و  48المــــادتين )  امأحكــــالــــدفع  وكــــان مقتضــــى  
ــادر بالقـــــانون رقــــم   ــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصــ   أن يكــــون لقضـــــاء هــ

ــة فى   ــة مطلقـ ــتورية حجيـ ــةالدسـ ــة , وهــــى    مواجهـ ـــا المختلفـ ــة بسلطاتهـ ــبة للدولـ ــة وبالنسـ الكافـ
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يهــا مــن جديــد  فــبن ا صــومة فى  فيــه  أو إعــادة فرحــه عل  اوادلــةحجيــة يــول بــ اتها دون  
 مقبولة. غيرالدعوى الراهنة تكون  

 ا  ــالأوك اه ـفاه
وأل مـــــــ  المـــــــدعى    الكفالـــــــة المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة    حكمـــــــ 

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002يوليه ونة  7 جاسة 
 

 المحكمة  رئيس                   الدكتور / محمد فتحى نجيب السيد المستشار  برئاسة
نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود    الرحمن   عبد:    ارين ـالمستش  السـادة   وعضويـة 

 عبد الله وأنور رشاد العاصى  القادر منصور ومحمد عبد 
 المفوضين هيئة   رئيس               السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو                       وحضور
 السر  أمين                          السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  70ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  17لسنة   19ر م  القعية 

  
 فيهاا مناطهاا  طا ها ".  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

ارتبافها بصلة منطقيـة بالمصـلحة القائمـة  –لقبولها وهى شرا  –الدستورية  الدعوىالمصلحة فى    مناا
الموضــوعية  الطلبـاتالموضـوعى  وذلـ  بأن يكــون الحكـم فى المسـألة الدسـتورية لازمــاً للفصـ  فى  بالنـ ا 

بالاتهام سريمتى قت  وجر  اطأ. مؤدى  الموضوعىالمرتبطة بها والمبداه أمام محكمة الموضو . تعلق الن ا  
 بنصوا الاتهام دون غيرها. وردالدعوى الماثلة بما يديد نطا   :ذل 

 
وه". تطكيــق ا ـــاد ن   ـفيهــاا ح يتـــها  ــدم  كــول الد  ــ  الحكــمد ــوه دوــتورية "    -2
 العقوت .  ا ون( من  244و 238)

 إلىالعليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة   الدستوريةالمحكمة    قضاء
. أثره: عدم العقوبات ( من قانون244و 238ة. رفض الدعوى بعدم دستورية المادتين )سلطات الدول
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 الدعاوى العينية للأحكام الصادرة فى الطبيعةقبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة به ين االنصين. علة ذل   
 المصلحة بالتالى فى معاودة فر  تل  النصوا مرة أارى على المحكمة. نعدامإو الدستورية 

 
 الثا يةا شريعة إودميةا الأحكام القطعية والأحكام ال نية ". ا ادادوتور "   -3

بإلــاذ الشــريعة  –تاريــ  تعــدي  المــادة ال انيــة مــن الدســتور  – 1980ســنة  مــايو 22المشــر  منــ   التــ ام
أن  تشـــريعىلا  ـــوز  ى نـــص  :مصـــدراً رئيســـياً لمـــا يصـــدره بعـــد ذلـــ  مـــن تشريعــــات. أثـــره الإسلاميــــة

. اتسـا  ا حكـام المنيـة اجتهـاداً ناقض ا حكام الشـرعية القطعيـة فى ثبوتهـا أو دلالتهـا والـتى لا يمـ  ي
اء شــرعاً لا يقبــ  ـيسـاا اعتبــار أراء أحــد الفقهـ لالـدائرة الاجتهــاد تنميمـاً لشــئون العبــاد. مـؤدى ذلــ : 

 نقضه.
 
 ".( من  ا ون العقوت   144الأولى من ا ادا )  اللقرات ري  "  -4

مبــدأ قطعــى ال بــوت والدلالــة يقــرر حكمــاً فاصــلاً فى شـــأن امتنــا  التع يــ  فى  مــنالشريعـــة الغــراء  الــو
  ـــالايـــة علـــى مقـــتر  هـــ ه ا ريمـــة لا ر ي الـــتى تقـــع علـــى مـــا دون الـــنفس. فـــرض عقـــوبات تع ا ـــرائم

 مبادىء الشريعة الإسلامية.
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ــرى  -1 ــى    جـ ــا علـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــاء المحكمـ ــ  أن قضـ ــتورية ـ  المصـ ــدعوى الدسـ لحة فى الـ
بالمصلحـة التى يقـوم بهـا النـ ا  الموضـوعى.    منطقيةوهى شرا لقبولها ـ منافهـا ارتبافهـا بصلة  

الدســتورية لازمـاً للفصــ  فى الطلبـات الموضــوعية    المســألةوذلـ  بأن يكــون الحكـم الصــادر فى  
وضوعى يدور حول اتهـام المـدعى ـ  محكمة الموضو . وكان الن ا  الم أمامالمرتبطة بها والمطروحة 

قتــ  وجــر  عــن فريــق ا طــأ  وفلبــ  النيابــة العامــة عقابــه بمقتضــى    جــريمتىوقاــر ـ بارتكــاب  
( مــــن قــــانون العقــــوبات  فــــبن  244و  238وال ال ـــــة مــــن كــــ  مــــن المــــادتين )  ا ولىالفقــــرتين  
ن أحكــام حوتهــا  الماثلــة يتحــدد فيمــا ورد بهــ ه النصــوا ولا يمتــد إلى غيرهــا مــ  الــدعوىنطــا   

 الطعينة. النصوا
( مـن  244و  238دسـتورية المـادتين )  مـإالعليـا  الدستوريةأن تناول  المحكمة  سبق -2

وذلــــ     الدســــتور     مــــنقــــانون العقــــوبات مــــن حيــــإ مــــدى اتفاقهمــــا وحكــــم المــــادة ال انيــــة  
والــ ى قضــى بــرفض     "دســتوريةقضــائية  "  4لســنة    150رقــم    الــدعوىمكمهــا الصــادر فى  

رئيســـى    كمصـــدر  مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية  بالـــاذدعوى  سيســـاً علـــى أن إلـــ ام المشـــر   الـــ
  سـوى  ينصـر  ـ لا  1980مايو سـنة    22بعد تعدي  المادة ال انية من الدستور فى   ـللتشريع 

أى    انطــوىميــإ إذا    لــ ام إلى التشــريعات الــتى تصــدر بعــد التــاري  الــ ى فــرض فيــه هــ ا الإ
  المخالفـــةمـــع مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية  يكـــون قـــد وقـــع فى حومـــة  منهـــا علـــى مـــا يتعـــارض  

المشــار    الإلــ امالدســتورية  أمــا التشــريعات الســابقة علــى ذلــ  التــاري  فــلا يتــأتى إنفــاذ حكــم  
   15/6/1989بتـاري     الرايـةإليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً قبله. ونشـر الحكـم فى ا ريـدة  

العليا الصـادر بالقـانون    الدستوريةقانون المحكمة   من( 49و 48وكان مقتضى نص المادتين )
الدسـتورية حجيـة مطلقـة    الـدعاوى    أن يكون لقضاء ه ه المحكمـة فى1979لسنة    48رقم 

المختلفـــة باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة    بســـلطاتهاإلى الدولـــة    وبالنســـبة   فى مواجهـــة الكافـــة
اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد  دون    بـ اتهاالتى فص  فيها  وهى حجية يـول  



- 467-  

نـــص    وكـــ ا(  238مـــن المـــادة )  وال ال ـــةنـــص الفقـــرتين ا ولى    وكـــان    لمراجعتـــه  لمـــا كـــان ذلـــ 
قـانون العقـوبات لازالـ  علـى وضـعها كمـا كـان معروضـاً   من( 244الفقرة ال ال ة من المادة )

يطـرأ علـى أى منهـا تعـدي  لاحـق    الدعوى السـابقة دون أن   فىعلى المحكمة الدستورية العليا  
فــبن قضــاء هــ ه المحكمــة فى شــأن تلــ  النصــوا يحــوز    الدســتور لتعــدي  المــادة ال انيــة مــن  

 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على تل  الفقرات.  الحكمحجية مطلقة  بما يتعين معه  
 

لـ  أن المقـرر  من الدستور مردود  ذ  ال انيةبمخالفة النص الطعين لحكم المادة   النعى -3
مــايو    22ال انيــة مـن الدسـتور ـ بعـد تعـديلها فى    المـادةـ فى قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن الـنص فى  

الإسـلامية هـى المصـدر الرئيسـى للتشـريع  إنمـا يتجلـى    الشريعةـ على أن مبادئ   1980سنة 
ات  الشـريعة الإسـلامية مصـدراً رئيسـياً فيمـا يسـنه مـن تشـريع  مـنعن دعوة المشـر  كـى يتخـ   

ــد العمــــ    ــدر بعـ ــدي تصـ ــاري  للــــنص    بالتعـ ــ  ذلــــ  التـ ــار إليــــه  فـــلا  ــــوز منـ الدســــتورى المشـ
الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها  باعتبار أن هـ ه ا حكـام   ا حكامالتشريعى أن يناقض 

لا يتمــــ  اجتهــــاداً  ومــــن   لا يقبــــ  إقــــرار أيــــة قاعــــدة قانونيـــــة لالفهــــا     الــــتىوحــــدها هــــى  
ا حكــام المنيــة فى ثبوتهـــا أو دلالتهــا أو فيهمــا معــاً  وهــى الــتى تتســع لــدائرة    كــ ل وليســ   
  حقـاً يسطع فيها تنميماً لشـئون العبـاد  وضـماناً لمصـالحهم  وهـو اجتهـاد وإن كـان   الاجتهاد

ــده فى   ــر  يبـــ ل جهـ ــرراً لـــولى ا مـ ــق مقـ ــ ا الحـ ــون هـ ــأولى أن يكـ ــاد  فـ ــتنباا هـــ  الاجتهـ   اسـ
  لتقريــر  التفصــيلى  ويعمــ  حكــم العقــ  فيمــا لا نــص فيــه توصــلاً  الحكــم الشــرعى مــن الــدلي

لا تضــفى    الــتىقواعــد عمليــة يقتضــيها عــدل الله ورحمتــه بعبــاده  وتســعها الشــريعة الإســلامية  
وتقييمهــا    مراجعتهــاقدســية علــى قراء أحــد مــن الفقهــاء فى شــأن مــن شــئو ا  ولا يــول دون  

العليــا للشــريعة  فــالآراء    المقاصــد قيــة الــتى لا تنــاقض  وإبــدال غيرهــا بهــا بمراعــاة المصــلحة الحقي
ولا يســاا بالتــالى اعتبارهــا شــرعاً لا    بهــا الاجتهاديــة لا تجــاوز حجيتهــا قــدر اقتنــا  أصــحابها  
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فى ديــن الله تعــالى وإنكــاراً لحقيقــة أن    والتبصــر ــوز نقضــه  وإلا كــان ذلــ   يــاً عــن التأمــ   
القــول بأن اجتهــاد أحــد الفقهــاء لــيس بالضــرورة    صــحا طــأ محتمــ  فى كــ  اجتهــاد  ومــن    
أضــعا الآراء أك رهــا ملاءمــة للأوضــا  المتغــيرة     كــان أحــق بالاتبــا  مــن اجتهــاد غــيره  وربمــا  

 بها زمناً. العم ولو كان فالفاً  قوال امتد 
 

غيـــر العمــدى  وجــب علــى    القتــ الفقهــاء منعقــد علــى أنــه إذا وقعــ  جريمــة    إجمــا   -4
ااتلـا العلمــاء فى نوعهـا  وأجــاز    الإب  عائلتـه ـ أن يؤدى لورثة القتي  مائـة مـن    ا انى ـ أو

أدا هــا مـن الـ هب أو الفضـة  أمـا إذا وقعـ     وسـلمالبعض نقلاً عن الرسول صلى الله عليــه  
يـــؤدى للمجـــع عليـــه أر  ا ـــرا   وهـــو إمـــا أن    أن ا ريمـــة علـــى مـــا دون الـــنفس لـــ م ا ـــانى  

تفاهــة الإصــابات الــتى لحقــ  باوــع    أو  جســامة  أو جــ ء مــن الديــة مســب  يكــون ديــة كاملــة
فى تكييــا فبيعـة الديــة أو ا ر      اـلا عليـه  وبصـر  النمــر عمـا وقــع بـين العلمـاء مــن  
فقد أقـر فريـق مـن العلمـاء مـق ولى    كلاهما وه  هى عقوبة أو تعويض للمجع عليه أو هى  

ـ حــتى لــو كانــ  مــن جــرائم الحــدود ـ إذا كــان    ا ــرائما مــر فى تقريــر عقــوبات تع يريــة لــبعض  
والتهــ يب  ااصــة إذا كــان التع يــر للمصــلحة    الإصــلا القصــد مــن ذلــ  الــرد  وال جــر مــع  

لــبعض ا ــرائم دون حـق ولى ا مــر فى تقريــر عقــوبات    شــرعيةالعامـة  فــلا يحــول وجــود عقوبـة  
نفــى  ولا اــلا  بــين العلمــاء فى أن  والحــبس والغرامــة وال  والتــوبي تع يريــة كــالوعل والتهديــد  

مسب اقتضاء المصلحة زماناً أو مكـاناً أو حـالاً  كمـا تتغـير مقـادير   تتغيرالعقوبات التع يرية 
وصــفاتها مســب جســامة ا نايــة وســن ا ــانى وغــير ذلــ  مــن المــرو     وأجناســهاالتع يــرات  
 .  لارتكابهاالملابسة  
ــا تقـــدم  وكانـــ     وحيـــإ ــا كـــان مـ ــدأ قطعـــى ال بـــوت    ةالشـــريعإنـــه لمـ ــراء قـــد الـــ  مـــن مبـ الغـ

التع ير فى ا ـرائم الـتى تقـع علـى مـا دون الـنفس     امتنا والدلالة يقرر حكماً فاصلاً فى شأن  
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( مــــن قــــانون العقــــوبات إذ تضــــمن عقــــوبات  244المــــادة )  مــــنفــــبن الــــنص فى الفقــــرة ا ولى  
ى ســنة وبغرامــة لا تجــاوز  وهــى الحــبس مــدة لا ت يــد علــ  ألاتع يريــة علــى مقــتر  هــ ه ا ريمــة  

 فالفاً فى ذاته لمبادئ الشريعة الإسلامية. يكون مائتى جنيه أو بإحداهما  لا  
 

 اسجــراءا  
  أود  المـــدعى صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى قلـــم كتـــاب  1995مـــن مـــارس    ال لاثـــين  بتـــاري 

 ( من قانون العقوبات.244و  238دستورية المادتين )  بعدمالمحكمة  فلباً للحكم 
قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً: بعــدم قبــول الــدعوى     هيئــة  وقــدم 
 .برفضهاواحتيافياً: 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    الـــدعوى  ونمـــرت
 .اليومفيها سلسة 
 

 المحكمــة 
 ا ورا   والمداولة. الافلا  على بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
  اطـأكان  قد اتهم  المدعى ـ وقار ـ بأ ما بـدائرة مركـ  أبـو تـيم أولاً: تسـببا    العامةالنيابة 

  وعبــد فى وفـــاة كــ  مــن علــى محمـــود علــى  وحـــافل نمــير رملـــة  ومنــير عبــد المــلاب جرجـــس  
بأن    واللــوائحالحكــم مهــران صــديق وكـــان ذلــ  ناشــئااً عــن إهمالهمــا وعــدم مراعاتهمـــا القــوانين  

: تســببا اطــأ فى إصــابة  ثانيــاً قــاد كــ  منهمـــا ســيارته بطريقـــة يــنجم عنهــا ا طـــر………  
عبـد اويـد وفوزيــة بيومــى    يوسـاك  من فتحى سات حامد ومحمود هاشم عبد العـال وليلى  
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: قــاد كــ  منهمــا ســيارته  ثال ــاً مــود رمضــان زكــى وســليم ســلامة ســليم ………  محمـــد ومح
مركـ  أبـو    1994لسـنة    863فى ا نحـة رقـم    للمحاكمــةمالة ينجم عنها ا طر. وقدمتهما  

ــادتين ) ــا بالمـ ــيم لمعاقبتهمـ ــن  3ـ1/    244و  3ـ1/    283تـ ــق مـ ــانون العقـــوبات والمنطبـ ــن قـ ( مـ
. وأثنــاء نمــر  1980لســنة    210بالقــانون رقــم    لالمعــد   1973لســنة    66مــواد القــانون رقــم  

ات  وإذ  ـون العقوبـــــ( مــــن قانــــ244و  238)  المــــادتينالــــدعوى دفــــع المــــدعى بعــــدم دســــتورية  
الدســــتورية  فقــــد أقــــام    الــــدعوىقــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة دفعــــه وصــــرح  لــــه بإقامــــة  

 الدعوى الماثلة.
تســبب اطــأ فى    مــن"( مــن قــانون العقــوبات تــنص علــى أن:  238المــادة )  إن   وحيــإ

ــر   ــدم    بأن مـــوت شـــخص قاـ ــترازه أو عـ ــدم احـ ــه أو عـ ــه أو رعونتـ ــن إهمالـ ــئاً عـ ــان ذلـــ  ناشـ كـ
واللــوائح وا نممــة يعاقــب بالحــبس مــدة لا تقــ  عــن ســتة أشــهر    والقــراراتمراعاتــه للقــوانين  

 مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.  تجاوزوبغرامة لا 
ة لا تقـ   ـن سنة ولا ت يد على خمـس سـنين وغرامـالحبس مدة لا تق  ع العقوبة وتكون 

ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعـ  ا ريمـة نتيجـة   جنيهعن مائة 
  كـــان ا ــانى إاــلالاً جســيماً بمــا تفرضـــه عليــه أصـــول وطيفتــه أو مهنتـــه أو حرفتــه أو    إاــلال

  الحـادث ى نجـم عنـه الحـادث أو نكـ  وقـ   متعافياً مسكراً أو فـدراً عنـد ارتكابـه ا طــأ الـ
 عن مساعدة من وقع  عليه ا ريمة أو عن فلب المساعدة له مع لكنه من ذل .

الحــبس مــدة لا تقــ  عــن ســنة ولا ت يــد علــى ســبع ســنين إذا نشــأ عــن    العقوبــة  وتكــون 
مــن ثلاثــة أشــخاا. فــبذا تــوافر طــر  قاــر مــن المــرو  الــواردة فى الفقــرة    أك ــرالفعــ  وفــاة  

 العقوبة الحبس مدة لا تق  عن سنة ولا ت يد على عشر سنين ".  كان السابقة  
تســــبب اطــــأ فى جــــر     مــــن( مــــن القــــانون ذاتــــه علــــى أن "  244المــــادة )  تــــنص  كمــــا

كان ذل  ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عـدم احـترازه أو عـدم مراعاتـه    بأن شخص أو إي ائه 
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عاقب بالحبس مدة لا ت يد على سنة وبغرامـة لا تجـاوز  واللوائح وا نممة ي والقراراتللقوانين 
 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.  مائتى

ـــه أو    العقوبـــة  وتكـــون  الحـــبس مـــدة لا ت يـــد علـــى ســـنتين وغرامــــة لا تجـــاوز ثلاآائـــة جنيـ
العقــوبتين إذا نشــأ عــن الإصـــابة عاهــة مســتديمة أو إذا وقعــ  ا ريمــة نتيجـــة    هــاتينبإحــدى  
إاـــلالاً جســـيماً بمــا تفرضـــه عليـــه أصـــول وطيفتــه أو مهنتـــه أو حرفتــــه أو كـــان    ا ـــانىإاــلال  
  الحـادثمسـكراً أو فـدراً عنـد ارتكابـه ا طـأ الـ ى نجـم عنـه الحـادث أو نكـ  وقـ     متعافيـاً 

 عن مساعدة من وقع  عليه ا ريمة أو عن فلب المساعدة له مع لكنه من ذل .
يمـة إصابــة أك ـر مـن ثلاثـة أشخــاا فـبذا تـوافر  الحبس إذا نشأ عن ا ر  العقوبـة وتكون 

مــن المــرو  الــواردة فى الفقــرة الســابقة تكــون العقوبــة الحــبس مــدة لا تقــ  عــن    قاــرطــر   
 ت يد على خمس سنوات ".    ولاسنة  

من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمـة ـ أن المصـلحة فى الـدعوى   إنه وحيإ
النـ ا     بهـامنافها ارتبافهـا بصـلة منطقيـة بالمصـلحة الـتى يقـوم    ـ وهى شرا لقبولها ـ الدستورية

فى الطلبـات    للفصـ الموضوعى. وذل  بأن يكون الحكم الصادر فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً  
الموضــوعى يــدور حــول    النــ ا الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة أمــام محكمــة الموضــو . وكــان  

وفلبــ  النيابــة العامــة    ا طــأ يمتى قتــ  وجــر  عــن فريــق  اتهــام المــدعى ـ وقاــر ـ بارتكــاب جــر 
ــة مــــن كــــ  مــــن   ــانون  244و  238)  المــــادتينعقابــــه بمقتضــــى الفقــــرتين ا ولى وال ال ــ ( مــــن قــ
النصـوا ولا يمتـد إلى غيرهـا مـن    بهـ هالعقوبات  فبن نطا  الدعوى الماثلة يتحدد فيمـا ورد  

 أحكام حوتها النصوا الطعينة.
علـــى النصـــوا الطعينـــة ـ محـــددة نطاقـــاً علـــى  ـــو مـــا ســـبق ـ    المـــدعى ينعـــى  إن   وحيـــإ

ــا   ــامفالفتهـ ـــى     أحكـ ــدر الرئيسـ ــبرة المصـ ــلامية المعتـ ــة    للتشـــريع الشـــريعة الإسـ ذلـــ  أن العقوبـ
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هــى الديــة ولــيس الحــبس كمــا جــاء بالنصــوا    ا طــأالشــرعية المقــررة  ــريمتى القتــ  والإصــابة  
 الفة لحكم المادة ال انية من الدستور.ف النصواالمطعون عليها  ومن ذل  تكون ه ه  

( مــن  244و  238هــ ه المحكمــة ســبق أن تناولــ  مــإ دســتورية المــادتين )  إن   وحيــإ
وذلـ  مكمهـا    الدسـتور حيإ مدى اتفاقهما وحكـم المـادة ال انيـة مـن    منقانون العقوبات  

وى  والــ ى قضــى بــرفض الــدع   "دســتوريةقضــائية  "  4لســنة    150الصــادر فى الــدعوى رقــم  
  ـعلــى أن إلـــ ام المشــر  بالــاذ مبـــادئ الشــريعة الإســلامية كمصـــدر رئيســى للتشـــريع     سيســاً 

ـ لا ينصــــر  ســــوى إلى    1980مــــايو ســــنة    22بعــــد تعــــدي  المــــادة ال انيــــة مــــن الدســــتور فى  
  منهـاالتى تصـدر بعـد التـاري  الـ ى فـرض فيـه هـ ا الإلـ ام  ميـإ إذا انطـوى أى   التشريعات

مبـــــادئ الشـــــريعة الإســـــلامية  يكـــــون قـــــد وقـــــع فى حومـــــة المخالفـــــة    علـــــى مـــــا يتعـــــارض مـــــع 
  المشــارأمــا التشــريعات الســابقة علــى ذلــ  التــاري  فــلا يتــأتى إنفــاذ حكــم الإلــ ام    الدســتورية 

   15/6/1989  بتـاري إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً قبله. ونشر الحكـم فى ا ريـدة الرايـة  
الصـادر بالقـانون    العليامن قانون المحكمة الدستورية  (  49و 48وكان مقتضى نص المادتين )

حجيـة مطلقـة    الدسـتورية  أن يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الـدعاوى  1979لسنة  48رقم 
قـولاً فصـلاً فى المسـألة الـتى    باعتبـارهفى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفـة  

فيـــه أو إعـــادة فرحـــه عليهـــا مـــن جديـــد    ادلـــةاوفصـــ  فيهـــا  وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون  
ــان نـــص الفقـــرتين   ــان ذلـــ  وكـ ــا كـ ــادة )  ا ولىلمراجعتـــه  لمـ ــن المـ ــة مـ ــ ا نـــص  238وال ال ـ ( وكـ

لازالـ  علـى وضـعها كمـا كـان معروضـاً    العقـوبات( من قـانون  244الفقرة ال ال ة من المادة )
أ علـى أى منهـا تعـدي  لاحـق  السـابقة دون أن يطـر   الدعوىعلى المحكمة الدستورية العليا فى  

فــبن قضــاء هــ ه المحكمــة فى شــأن تلــ  النصــوا يحــوز    الدســتور لتعــدي  المــادة ال انيــة مــن  
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعـن علـى تلـ  الفقـرات     الحكمحجية مطلقة  بما يتعين معه  

ضـى القـانون  ( من قانون العقوبات فقد إ تعديلـه بمقت244)  المادةأما نص الفقرة ا ولى من  
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ــم   ــنة    29رقــ ــادر فى الــــدعوى    فــــلا   1982لســ ــابق الصــ ــم الســ ــون للحكــ ــنة    150يكــ   4لســ
إليــه آــة حجيــة بالنســبة للــدعوى الماثلــة  والــتى يتحــدد نطاقهــا بمــا    المشــار"  دســتوريةقضــائية "
 وحدها.  الفقرةورد بتل   

د  ذلـ   النعى بمخالفة الـنص الطعـين لحكـم المـادة ال انيـة مـن الدسـتور مـردو  إن  وحيإ
فى    تعــديلهاـ فى قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن الــنص فى المــادة ال انيــة مــن الدســتور ـ بعــد    المقــررأن  
  للتشــريع ـ علــى أن مبــادئ الشــريعة الإســلامية هــى المصــدر الرئيســى    1980مــايو ســنة    22

يسـنه مـن    فيمـاإنما يتجلى عن دعوة المشر  كى يتخ  من الشـريعة الإسـلامية مصـدراً رئيسـياً  
التــاري     ذلــ ه  فــلا  ــوز منــ   ـورى المشــار إليـــشــريعات تصــدر بعــد العمــ  بالتعــدي  الدستــت

أن هــ ه    باعتبــارللــنص التشــريعى أن ينــاقض ا حكــام الشــرعية القطعيــة فى ثبوتهــا ودلالتهــا   
ــ  إقــــرار   ــن   لا يقبـ ــ  اجتهــــاداً  ومـ ــتى لا يتمـ ــدها هــــى الـ ــام وحـ ــةا حكـ ــدة قانونيـــــة    أيـ قاعـ

معاً  وهى الـتى تتسـع    فيهما  ك ل  ا حكام المنية فى ثبوتهـا أو دلالتها أو  لالفها  وليس
لمصـــالحهم  وهـــو اجتهـــاد وإن    وضـــماناً لـــدائرة الاجتهـــاد يســـطع فيهـــا تنميمـــاً لشـــئون العبـــاد   

لــولى ا مــر  يبــ ل جهــده فى    مقــرراً كــان حقــاً  هــ  الاجتهــاد  فــأولى أن يكــون هــ ا الحــق  
العقـ  فيمـا لا نـص فيـه توصـلاً    حكـمالدلي  التفصيلى  ويعمـ    استنباا الحكم الشرعى من

وتســعها الشــريعة الإســلامية الـــتى لا    بعبــاده لتقريــر قواعــد عمليــة يقتضــيها عــدل الله ورحمتــه  
مـــن شـــئو ا  ولا يـــول دون مراجعتهـــا    شـــأن تضـــفى قدســـية علـــى قراء أحـــد مـــن الفقهـــاء فى  

الـتى لا تنـاقض المقاصـد العليـا للشـريعة     الحقيقيـة  وتقييمها وإبدال غيرهـا بهـا بمراعـاة المصـلحة
قـــدر اقتنـــا  أصـــحابها بهـــا  ولا يســـاا بالتـــالى اعتبارهـــا    حجيتهـــافـــالآراء الاجتهاديـــة لا تجـــاوز  

ــاراً    وإلاشـــرعاً لا  ـــوز نقضـــه    ــاً عـــن التأمـــ  والتبصـــر فى ديـــن الله تعـــالى وإنكـ كـــان ذلـــ   يـ
  صـح القـول بأن اجتهـاد أحـد الفقهـاء لـيس    فى كـ  اجتهـاد  ومـن محتم لحقيقة أن ا طأ 
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راء أك رهـا ملاءمـة للأوضـا   مـن اجتهـاد غـيره  وربمـا كـان أضـعا الآ بالاتبـا بالضرورة أحـق 
 متد العم  بها زمناً.أكان فالفاً  قوال    ولوالمتغيرة  

إجما  الفقهاء منعقد على أنه إذا وقع  جريمـة القتـ  غيــر العمـدى  وجـب   أن  وحيإ
أو عائلتــه ـ أن يــؤدى لورثــة القتيــ  مائــة مـــن الإبــ   ااتلــا العلمــاء فى نوعهــا     ـ ــانى  علــى ا
  إذاالبعض نقلاً عـن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم أدا هـا مـن الـ هب أو الفضـة  أمـا   وأجاز

إمــا    وهـووقعـ  ا ريمـة علـى مـا دون الـنفس لـ م ا ـانى أن يـؤدى للمجـع عليـه أر  ا ـرا    
  لحقـــ املـــة أو جـــ ء مـــن الديـــة مســـب جســـامة أو تفاهـــة الإصـــابات الـــتى  أن يكـــون ديـــة ك

  أوباوــع عليــه  وبصــر  النمــر عمــا وقــع بــين العلمــاء مــن اــلا  فى تكييــا فبيعــة الديــة  
  العلمـاءا ر   وه  هى عقوبة أو تعويض للمجع عليـه أو هـى كلاهمـا  فقـد أقـر فريـق مـن  

الحــدود ـ    جــرائمبعض ا ــرائم ـ حــتى لــو كانــ  مــن  مـق ولى ا مــر فى تقريــر عقــوبات تع يريــة لــ
التع يـــر    كـــان إذا كـــان القصـــد مـــن ذلـــ  الـــرد  وال جـــر مـــع الإصـــلا  والتهـــ يب  ااصـــة إذا  
فى تقريـر    ا مـرللمصلحة العامة  فلا يحول وجود عقوبة شـرعية لـبعض ا ـرائم دون حـق ولى  

الا  بـين العلمـاء    ولاوالنفى    عقوبات تع يرية كالوعل والتهديد والتوبي  والحبس والغرامة
مكـاناً أو حـالاً  كمـا تتغـير    أوفى أن العقوبات التع يرية تتغـير مسـب اقتضـاء المصـلحة زمـاناً  

وســن ا ــانى وغــير ذلــ  مــن    ا نايــةمقــادير التع يــرات وأجناســها وصــفاتها مســب جســامة  
 المرو  الملابسة لارتكابها.

ريعة الغـراء قـد الـ  مـن مبـدأ قطعـى ال بـوت  لما كان ما تقـدم  وكانـ  الشـ إنه وحيإ
ا  التع ير فى ا رائم التى تقع علـى مـا دون الـنفس   ـأن امتنـحكماً فاصلاً فى ش يقرروالدلالة 

ــبن  ــ  فـ ــادة )ـالـــنص فى الفقـ ــ244رة ا ولى مــــن المـ ــمن عقــــوبات  ـ( مـــن قــــانون العقوبـ ات إذ تضـ
  تجــاوزت يــد علــى ســنة وبغرامــة لا  علــى مقــتر  هــ ه ا ريمــة ألا وهــى الحــبس مــدة لا    تع يريــة

 مائتى جنيه أو بإحداهما  لا يكون فالفاً فى ذاته لمبادئ الشريعة الإسلامية.
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 الدعوى. رفضأنه لما كان ما تقدم  فبنه يتعين    وحيإ
 

ـا  ـالأوك فاهـاه   
 :المحكمة  حكم 

(  238)  المــادةقبــول الــدعوى بالنســبة للطعــن علــى الفقــرتين ا ولى وال ال ــة مــن    بعــدم:   أولاً 
 ( من قانون العقوبات.244والفقرة ال ال ة من المادة )

 ما عدا ذل  من فلبات.  برفض:  ثانياً 
المدعى  ثال اً  وأل م   الكفالة   بمصادرة  أتعاب   المصروفات :  مقاب   جنيه  مائتى  ومبلغ 

 المحاماة. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2002يوليه ونة  7 جاسة 
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 المحكمة رئيس                   فتحى نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد  برئاسة
نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود    الرحمن   عبد   :  المستشارين  ادةـالس  ة ـوعضوي

 عبد الله وأنور رشاد العاصى  القادر منصور ومحمد عبد 
 المفوضين هيئة   يس رئ                                   السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر  أمين                                    السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  71ر م )    ا دا 
 "  دوتورية   عا ية "  23لسنة   26ر م  القعية 

  
ــوه دوتوري ـــ  -1 ــمة " ـد ـ ــادا   ـاا ح يت ـــ ـفيه ـــ  الحكـ ــق ا ـ ــد وه". تطكيـ ــول الـ ــدم  كـ ها  ـ
 ا  .ا جتم  التام ( من  ا ون  157)

 إلىالعليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة   الدستوريةالمحكمة    قضاء
. أثـره: عـدم الاجتمـاعى( من قانون التأمين 157سلطات الدولة. رفض الدعوى بعدم دستورية المادة )

 قبول الدعاوى اللاحقة بشأن ذات النص.
 
 صية ا كاشراا  طا ها ".ال خ  ا صاحةد وه دوتورية "   -2

فى حــدود المصــلحة الشخصــية المباشــرة للمــدعى بمــا يتــوافر لهــا مــن  –الراهنــة  الدستوريـــةالــدعوى  نطــا 
القرارات المطعون  على الطعن يبقى قائماً فى –منطقية بالفص  فى فلباته فى الدعوى الموضوعية   علاقة

 صـاحب العمـ  علـى التقـدير لاعـتراضى المنممـة ( من قـانون التـأمين الاجتمـاع128عليها من المادة )
وكيفية نمر ه ا الاعـتراض أمـام  نـة فحـص  عليها  افى من جانب الهيئة لقيمة الاشتراكات المستحقة 

إذا ت يصـاد   –( مـن ذات القـانون   الطعـن علـى قرارهـا 157المنازعات المنصوا عليهـا فى المـادة )
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 المادة ة. لا ينال من توافر مصلحة المدعى ارتباا المادة الم كورة بنص المختص  المحكمةمام  أ  –قبولاً لديه  
. حجيــة ذلــ ( مــن القــانون قنــا البيــان والــتى ســبق وقضــ  المحكمــة بــرفض الطعــن عليهــا. علــة 175)

غـيره مـن النصـوا  دونالحكم السابق تم  قاصرة على ما فصـل  فيـه المحكمـة فصـلاً حااـاً بقضـائها 
 وإن ارتبط  به.

 
 فح  ا نا  ا ا لجان توفيق ".  لجانحق التقاع  "  -3

( من قانون التأمين الاجتماعى تهد  لمحاولة تسوية الن ا  بين الطرفين 157)  بالمادةالمستحدثة    اللجان
فى إفــار ا هــود  دائــرةا ســار الصــفة الإداريــة عنهــا وبقــاء أعمالهــا  :قبــ  اللجــوء إلى القضــاء. أثــره ودنً 

 .إدارنً ما يصدر عن ه ه اللجان لا يعد قراراً  :ذل التوفيقية. مؤدى 
 

ــم  -1 ــتورية    حكـ ــرفض الطعـــن علـــى دسـ ــتورية بـ ــة الدسـ ــادةالمحكمـ ــانون  157)  المـ ــن قـ ( مـ
علـيهم علـى حقـوقهم    المـؤمنالتأمين الاجتماعى   سيساً على أن المشر  رعايـة منـه لحصـول  

قــد يغنـيهم عــن ا صــومة    لفحصــها   التأمينيـة بأيســر الوســائ  وأقلهـا تكلفــة نمــم فريقـاً إدارنً 
مــن هــ ه اللجــان وســيلتهم إلى إ ــاء    جــاعلاً القضــائية ومتطلباتهــا ـ وإن كــان لا يحــول دو ــا ـ  

لــ ل  ميعــاداً معقــولاً لفحــص هــ ه الحقــو     وحــددالنــ ا  ودنً حــول الحقــو  الــتى يــدعو ا   
سهــات القضــاء  ولا  هــ ه اللجــان ماســاً    عمــ كشــرا مبــدئى  ــواز فلبهــا قضــاء  ولا يعتــبر  

ــة بمــــا لا    بــــ يتضــــمن تعــــديلاً أو عــــدواناً علــــى ااتصاصــــاتها    ــوية الوديــ ــيلة مأمونــــة للتســ وســ
ــ ا   ــر هــــــ ــتور. وإذ نشــــــ ــام الدســــــ ــع أحكــــــ ــارض مــــــ ــميتعــــــ ــاري     الحكــــــ ــة بتــــــ ــدة الرايــــــ فى ا ريــــــ

المحكمــــة الدســــتورية    قــــانون ( مــــن  49و  48  وكــــان مقتضــــى نــــص المــــادتين )17/6/1998
المحكمــة فى الــدعاوى    هــ ه  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48ون رقــم  العليــا الصــادر بالقــان

المختلفـة باعتبـاره قـولاً    بسـلطاتهاالدستورية حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة للدولـة  
دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه    بـ اتهافصلاً فى المسألة التى قضى فيهـا  وهـى حجيـة يـول  
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للطعـن علـى هـ ه المـادة يكـون فى    بالنسـبةدم قبـول الـدعوى  عليها من جديـد  فـبن الـدفع بعـ
 محله مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

 
يتـوافر    بمـا   ىـرة للمدعــحدود المصلحة الشخصية المباشـ وفى الدستورية الدعوى نطا  -2

الموضـوعية يبقــى قائمـاً فى الطعـن علــى    الـدعوى بالفصـ  فى فلباتــه فى  منطقيـةلهـا مـن علاقــة  
لاعــتراض    ـةالمنممــ  الاجتمــاعىقــانون التــأمين    مــن(  128المــادة )  مــن  عليهــا قـرات المطعــون الف

لقيمــة الاشــتراكات المســتحقة عليــه     ـةا ــ افى مــن جانــب الهيئــ  ـرعلــى التقديــ  ـ صــاحب العمــ
(  157ا فى المــادة )ـالمنصــوا عليهــ  المنازعــاتوكيفيــة نمــر هــ ا الاعــتراض أمــام  نــة فحــص  

ـ أمـام المحكمـة المختصـة     لديـهـ إذا ت يصاد  قبولاً    اـ  الطعن على قرارهون  ـذات القان من
  1976  لســنة 360الاجتماعيــة رقــم    التأمينــاتوكــ ا المــادتين ا ولى والســابعة مــن قــرار وزيــر  

  ينــالولا    قراراتهــا   واعتمـــاد  عملهـــافى شــأن تشــكي   ــان فحــص المنازعــات وبيــان إجــراءات  
( مــن القــانون والــتى  157فى الطعــن عليهــا ارتبافهــا بــنص المــادة )  تــوافر مصــلحة المــدعى  مــن

المحكمــة بــرفض المطــاعن الدســتورية الموجهــة إليهــا علــى مــا ســلا بيانــه  إذ رغــم هــ ا    قضــ 
فــبن حجيــة الحكــم الســابق تمــ  قاصــرة علــى مــا فصــل  فيــه المحكمــة فصــلاً حااــاً    الارتبــاا
 دون غيره من النصوا وإن ارتبط  به. بقضائها

 
التــأمين الاجتمــاعى ســالا    قــانون ( مـن  157الــتى اســتحدثها المشــر  بالمــادة )  اللجـان   -3

وإجــراءات عملهــا قــرار    بتشــكيلهاالــ كر لفحــص المنازعــات الناشــئة عــن تطبيقــه والــتى صــدر  
هــو محاولــة تســوية النــ ا     إنشــائها  كــان القصــد مــن  1976لســنة    360وزيــر التأمينــات رقــم  
وبالتالى فـبن النصـوا الـتى تنـتمم    القضاء ودية قب  اللجوء بشأنه إلى  بين الطرفين بالطر  ال

ار ى المشـــر  أ ـــا تكفـــ  تـــوفير وســـيلة    الـــتىإجـــراءات مباشـــرتها  عمالهـــا تضـــمن  الوســـائ   
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فى هــ ا اوــال  تقــديراً لمــرو  أصــحاب    مضــمو اميســرة لحــ  النــ ا  الناشــب محــدداً بــ ل   
أصحاب الشأن واللجـوء إلى قاضـيهم الطبيعـى    بينيحول  الشأن وفبيعة المنازعات  ودون أن  

تشكي  ه ه اللجان والإجراءات الـتى تباشـرها    يكون إذا ما تع ر سبي  الح  الودى  ومن    
أمــور منبتــة الصــلة لامــاً بالااتصــاا القضــائى. لمــا    المنازعــاتلــدى تصــديها لمعادلــة تســوية  

محاولــة التســوية الوديــة تنحســر عنهــا  اــلال قيامهــا بمهمــة    اللجــان كــان ذلــ   وكانــ  تلــ   
دائـرة فى إفـار ا هـود التوفيقيـة الـتى قـد تغـع  برضـاء صـاحب   أعمالهـاالصفة الإدارية وتبقـى 

ا ـوض فى منازعـات إداريـة وقضـائية تاليـة  بمـا مـؤداه أن مـا يصـدر عـن   عـنالشأن بنتائجهـا 
ارى بالفصــ  فى المنازعـــات الــتى  قــراراً إدارنً ممــا لــتص جهــة القضــاء الإد  يعــد هــ ه اللجــان لا  

ويترتــب علــى عــدم توصــلها إلى تســوية وديــة يقبلهــا صــاحب الشــأن  أن ينفــتح    بشــأنهت ــور  
للجــوء إلى القضــاء العــادى المخــتص بنمــر هــ ا النــو  مـــن المنازعــات  لمــا كــان    أمامــهالطريــق  
 مطاعن المدعى تغدو غير سديدة مستوجبة الرفض. فبن ذل   

 
 اسجــراءا  

  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم  2000عشر من فبراير سنة    التاسع  ري بتا
المادة   فالبا كتاب المحكمة    التاسعة من  السادسـة إلى  الفقرات من  بعدم دستوريـة  الحكم 

رقم  157)   والمادة (  128) بالقانـون  الصادر  الاجتمـاعى  التأمين  قانون  من  لسنة   79( 
فى شأن   1976لسنة   360عة من قرار وزير التأمينات رقم ا ولى والساب والمادتين  1975
 عم   ان فحص المنازعات.   وإجراءاتتشكي   

 الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.   قضان هيئة    وقدم 
 برأيها.  ًً المفوضين تقريرا  هيئةيضير الدعوى  أودع     وبعد 
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قــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  و   الــدعوى  ون مــرت
 .اليومفيها سلسة 
 

 المحكمــة 
 على ا ورا   والمداولة.   الافلا  بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
مــــدنى كلــــى أمــــام محكمــــة المحلــــة الكــــبرى    1998لســــنة    1852الــــدعوى رقــــم    أقــــامالمــــدعى  

ــةالابتدائيـــــــة ضـــــــد   ــه مـــــــن مبلـــــــغ    الهيئـــــ ــا الرابعـــــــة  فالبـــــــاً الحكـــــــم بـــــــبراءة ذمتـــــ المـــــــدعى عليهـــــ
التأمينية والغرامات المطالب بهـا عـن نشـافه كـرب عمـ    الاشتراكاتجنيه  قيمة 4513.90

الابتدائيــة بإحالــة الــدعوى إلى محكمــة عابــدين ا  ئيــة    المحكمــة  قضــ   30/6/1998حــتى  
ــدت   ــاا فقيـ ــدولهاللااتصـ ــرقم    سـ ــنة    421بـ ــدم    وأ2000لسـ ــدعى بعـ ــع المـ ــا دفـ ــاء نمرهـ ثنـ
( مــن قــانون  157(  والمــادة )128إلى التاســعة مــن المــادة )  السادســةدســتورية الفقــرات مــن  
  والمــادتين ا ولى والســابعة مــن  1975لســنة    79بالقــانون رقــم    الصــادرالتــأمين الاجتمــاعى  

كامهـا تنمـيم  والـتى تتـولى  مـو  أح  1976لسـنة    360الاجتماعية رقم  التأميناتقرار وزير 
وعمــــ  هــــ ه اللجــــان مــــن حيــــإ التشــــكي  والمواعيــــد والإجــــراءات    المنازعــــات ــــان فحــــص  

جهـة القضـاء العـادى باعتبارهـا ا هـة المختصـة بنمـر الطعـون فى    يددوالااتصاصات  كما  
ــا. وإذ   ــ  قـــدرتقراراتهـ ــ ا الـــدفع وصـــرح  للمدعـ ــة هـ ــة الموضـــو  جديـ ــدعوى  ـمحكمـ ــع الـ ى برفـ

 حددته  فقد أقام الدعوى الماثلة. ال ى   ة الال ا جـالدستوري
ــادة )  إن   وحيـــإ ــم  128المـ ــانون رقـ ـــادر بالقـ ــاعى الصـ ــانون التـــأمين الاجتمـ   79( مـــن قـ

قيــام صــاحب العمــ  فى القطــا  ا ــاا بأداء الاشــتراكات المســتحقة    نممــ   1975لســنة  
فـبذا تقـاعس عـن  بتقدت بيـان بالعـاملين لديـه وأجـورهم واشـتراكاتهم   وأل متهعن العاملين لديه 
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كان للهيئة أن تقدر قيمة الاشتراكات المسـتحقة تقـديراً ج افيـاً. وأجـاز    الاشتركاتأداء ه ه 
لصـــاحب الشـــأن الاعــتراض علـــى تقـــديرات الهيئـــة حســبما تضـــمنته الفقـــرات المطعـــون    الــنص
 النحو التالى:  علىعليها 

تاريـ     مـنين يومـاً  الهيئة المختصة أن ترد على هـ ا الاعـتراض اـلال ثلاثـ وعلى" … 
  النــ ا وروده إليهــا  ولصــاحب العمــ  فى حالــة رفــض الهيئــة اعتراضــه أن يطلــب منهــا عــرض  

 (.157على اللجان المشار إليها فى المادة )
قرارهــا فى حــدود تقــدير الهيئــة وفلبــات صــاحب العمــ   وتعلــن الهيئــة    اللجنــة  وتصــدر

ل وتعـدل المسـتحقات وفقـاً لهـ ا  نطاب موصـى عليـه مـع علـم الوصـو  بالقرارصاحب العم  
 القرار.

واجبــة ا داء بانقضــاء موعــد الطعــن دون حدوثــه أو بصــدور قــرار    المســتحقات  وتكــون 
الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العم  أو عـدم قيامـه بطلـب عـرض النـ ا    برفضاللجنة أو 

 فض.الال ثلاثين يوماً من تاري  استلام الإاطار بالر   المنازعاتعلى  نة فحص 
الطعـــن فى قـــرار اللجنـــة أمـــام المحكمـــة المختصـــة اـــلال ثلاثـــين يومـــاً التاليـــة    العمـــ   ولصـــاحب
 ويصبح الحساب  ائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ".  لصدوره

بالهيئـــــة المختصـــــة  ـــــان    تنشـــــأ( مـــــن ذات القـــــانون علـــــى أن "  157)  المـــــادة  ونصـــــ 
ــاتلفحـــص   ــام  المنازعـ ــق أحكـ ــن تطبيـ ــئة عـ ــراءات    الناشـ ــكيلها وإجـ ــدر بتشـ ــانون يصـ ــ ا القـ هـ
أعضائها قرار من الوزير المختص  وعلى أصحاب ا عمال والمـؤمن علـيهم   ومكافآتعملها 

والمســـتحقين وغـــيرهم مـــن المســـتفيدين  قبـــ  اللجـــوء إلى القضـــاء تقـــدت    المعاشـــاتوأصـــحاب  
ــةفلـــب إلى   ــان لتســـويته بالطـــر  الود  الهيئـ ــرض النـــ ا  علـــى اللجـ ــة لعـ ــدم  المختصـ ــع عـ ــة  ومـ يـ
( لا  وز رفع الدعوى قب  مضى ستين يوماً من تاريـ  تقـدت  128المادة ) بأحكامالإالال 
 إليه ". المشارالطلب 
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علـى    1976لسـنة    360ا ولى والسابعة من قرار وزير التأمينات رقم   المادتان  ونص 
 أن:  

ــادة ــأ(: "  1)  مـ ــأمين والمعا  ينشـ ــة للتـ ــة العامـ ــى بالهيئـ ــ  الرئيسـ ــة  بالمركـ ــات وبكـــ  منطقـ شـ
  عـــنبالهيئـــة العامـــة للتأمينـــات الاجتماعيـــة  نـــة أو أك ـــر لفحـــص المنازعـــات الناشـــئة    إقليميـــة

 تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى تشك  على الوجه الآتى:  
الشئون القانونية رئيساً ومراقب عام ا هاز الفع المختص أو مـدير البحـوث    عام مدير

 بالموضو  مح  المنازعة أعضاء.المختص   ا هازورئيس 
للهيئـــة العامـــة للتـــأمين والمعاشـــات إنشـــاء  ـــان مماثلـــة بالمنـــافق التابعـــة لهـــا      ـــوز  كمـــا

لعضــوية اللجنــة المختصــة منــدوب عــن كــ  مــن منطقــة العمــ  المختصــة والنقابــة العامــة    ويضــم
 ينتمى إليها المؤمن عليه صاحب موضو  الن ا  …". التى

ر اللجنـــة بأغلبيـــة الآراء ويعـــد القـــرار مـــن أصـــ  وصـــورتين فى كـــ   قـــرا  يصـــدر: "7  مـــادة
ويوضــح بــه مــوج  لموضــو  المنازعــة وملخــص لمــا أبــدى فيهــا مــن قراء وأســباب القــرار    منازعــة
  للتـأمينوتاري  صدوره. ويوقع القرار من ا عضاء ويرفع إلى مـدير عـام الهيئـة العامـة   وحي ياته

ا حـوال لاعتمـاده. وينبغـى    مسـبر المنطقـة المخـتص   والمعاشات أو من يفوضه أو إلى مدي
الال خمسة وأربعين يوماً على ا ك ـر مـن تاريـ  ورود الطلـب إلى ا هـة   المنازعاتالب  فى 
 ( من ه ا القرار ".3إليها بالمادة ) المشار

اللجنــة بالنســبة للمنازعــة فى شــأن حســاب المبــالغ المســتحقة للهيئــة العامــة    قــرار  ويكــون 
 الاجتماعية بناء على يرنتها فى حدود تقدير الهيئة وفلبات صاحب العم . يناتللتأم

المدعى ينعى علـى  ـان فحـص المنازعـات ـ منممـة بالنصـوا الطعينـة ـ أنـه   إن  وحيإ
المشــر  الفصــ  فى المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق قــانون التــأمين الاجتمــاعى     إليهــاوقــد أوكــ   

يتعــين معــه أن يتــولى بنفســه تنميمهــا بمــا يكفــ  تــوافر كافــة  بعمــ  قضــائى كــان    ااتصــهافقــد  
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الــتى فرضــها الدســتور والقــانون للحقــو   وللعدالــة فى جــوهر اصائصــها  إلا أن    الضــمانات
هــ ه اللجــان جــاء علــى  ــو أفقــدها الحيــدة والاســتقلال وجــرد أعضــاءها مــن الحصــانة    تنمــيم

ــة  ــمانات الت  الواجبـ ــوعية لضـ ــن ا ســـس الموضـ ــا مـ ــا  وأفرغهـ ــن قراراتهـ ــه عـ ــرت بـ ــى  وا سـ قاضـ
  ينعقــد القضــائية والحجيــة الواجبــة لتصــبح  ــرد قــرارات إداريــة ممــا كــان يتعــين معــه أن    الصــفة

  يشــك القضــاء الإدارى لا القضــاء العــادى  ا مــر الــ ى    ةالااتصــاا بالطعــن عليهــا  هــ
 ( من الدستور.172و  167و  166و  165فالفة لنصوا المواد )

ان الدولــة دفعــ  بعــدم قبــول الــدعوى لســابقة الفصــ  فيهـــا فيمــا  هيئــة قضــ  إن   وحيــإ
( من قانون التأمين الاجتماعـى  علـى سـند مـن أن المحكمـة  157المـادة ) علىيتعلق بالطعن 

كــان قــد ســبق لهــا أن حســم  المســألة الدستوريـــة الم ـــارة فى الــدعوى الماثلــة    العليــاالدســتورية  
ــبة ــادة  م  بالنسـ ــللطعـــن علـــى هـــ ه المـ ــتها المعقـ ـــادر سلسـ فى    6/6/1998ودة فى  ـكمهـــا الصـ
 ".دستوريةقضائية "  19لسنة    145رقم   القضية

ه ا الدفع صحيح  ذل  أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قـد قضـى   إن  وحيإ
( مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى   سيسـاً علـى أن  157دسـتورية المـادة ) علـىبرفض الطعـن 

لحصول المؤمن عليهم علـى حقـوقهم التأمينيـة بأيسـر الوسـائ  وأقلهـا تكلفـة  منه  رعايةالمشر  
يحـول    لافريقاً إدارنً لفحصها  قد يغنيهم عن ا صومة القضـائية ومتطلباتهـا ـ وإن كـان   نمم

يــدعو ا     الــتىدو ــا ـ جــاعلاً مــن هــ ه اللجــان وســيلتهم إلى إ ــاء النــ ا  ودنً حــول الحقــو   
ولا    قضـــاء معقــولاً لفحــص هـــ ه الحقــو  كشــرا مبــدئى  ــواز فلبهــا  وحــدد لــ ل  ميعــاداً  

  علـــــىيعتـــــبر عمـــــ  هـــــ ه اللجـــــان ماســـــاً سهـــــات القضـــــاء  ولا يتضـــــمن تعـــــديلاً أو عـــــدواناً  
ااتصاصـــاتها  بـــ  وســـيلة مأمونـــة للتســـوية الوديـــة بمـــا لا يتعـــارض مـــع أحكـــام الدســـتور. وإذ  

  48  وكان مقتضى نـص المـادتين )17/6/1998ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بتاري    نشر
  أن  1979لســــنة    48( مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر بالقــــانون رقــــم  49و
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ــة الكافـــــة     يكــــون  ــة فى مواجهــ ــتورية حجيـــــة مطلقــ ــدعاوى الدســ ــ ه المحكمـــــة فى الــ ــاء هــ لقضــ
وهـــى    فيهـــا للدولـــة بســـلطاتها المختلفـــة باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة الـــتى قضـــى    وبالنســـبة

بعـدم قبـول    الـدفع حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد  فـبن  
 بعدم قبولها.  الحكمالدعوى بالنسبة للطعن على ه ه المادة يكون فى محله مما يتعين معه  

نطا  الدعوى الدستورية ـ وفى حدود المصلحة الشخصـية المباشـرة للمـدعى   إن  وحيإ
مــن علاقــة منطقيــة بالفصــ  فى فلباتــه فى الــدعوى الموضــوعية ـ يبقــى قائمــاً فى    لهــافر  بمــا يتــوا
( مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى  128الفقــــرات المطعــــون عليهــــا مــــن المــــادة )  علــــىالطعــــن  
صــاحب العمــ  علــى التقــدير ا ــ افى مــن جانــب الهيئــة لقيمــة الاشــتراكات    لاعــتراضالمنممــة  

ا فى  ـهـ ا الاعـتراض أمـام  نـة فحـص المنازعـات المنصـوا عليهـ  وكيفيـة نمـر  عليه المستحقة 
ا ـ إذا ت يصـــاد  قبـــولاً لديـــه ـ أمـــام  ـون    الطعـــن علـــى قرارهــــذات القانـــ  مـــن(  157المـــادة )
وكـــ ا المـــادتين ا ولى والســـابعة مـــن قـــرار وزيـــر التأمينـــات الاجتماعيـــة رقـــم    المختصـــة المحكمـــة  
ن فحـــــص المنازعـــــات وبيـــــان إجـــــراءات عملهـــــا  فى شـــــأن تشـــــكي   ـــــا  1976لســـــنة    360

ولا ينــال مــن تــوافر مصــلحة المــدعى فى الطعــن عليهــا ارتبافهــا بــنص المــادة    قراراتهــا واعتمــاد  
( مــن القــانون والــتى قضــ  المحكمــة بــرفض المطــاعن الدســتورية الموجهــة إليهــا علــى مــا  157)

قاصــرة علــى مــا فصــل   بيانــه  إذ رغــم هــ ا الارتبــاا فــبن حجيــة الحكــم الســابق تمــ     ســلا
 فصلاً حاااً بقضائها دون غيره من النصوا وإن ارتبط  به. المحكمةفيه  

النصوا    وحيإ  على  ينعى  المدعى  النحو   المطعونإن  على  نطاقاً  محددة  ـ  عليها 
هى   المنازعات   فحص  أن  ان  ـ  بيانه  ااتصاا   فى السالا  ذات  هيئات  حقيقتها 

المشر  يتولى  أن  ينبغى  مباشرتهـا    قضائى  كان  عضويتهـا    عمالهـا تنميم  فى  تضم  وأن 
ا ـوزير التأمينات وت يتضمن تشكيله  من عنصراً قضائيااًً  إلا أن ذل  كله يدد بموجب قـرار 

القضائ حيدتها  ـالعنصر  أفقدها  مما  الم كور   إدارية   واستقلالها ى  ب ل   رد  ان  وغدت 



- 485-  

ينعقد   أن  ينبغى  إدارية كان  قرارات  القضاء   لااتصاا ا ت صدر  أمام جهة  عليها  بالطعن 
ال ى   ا مر  العادى   القضاء  دون  )  يشك الإدارى  للمواد   167و  166و   165فالفة 

 ( من الدستور. 172و
(  157)  بالمـادةه ا النعى مردود  ذل  أن اللجـان التى استحدثهـا المشـر     إن  وحيإ

الناشـــئة عـــن تطبيقـــه والـــتى    الـــ كر لفحـــص المنازعـــات  ســـالامـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى  
  كـان القصـد  1976لسـنة    360وزيـر التأمينـات رقـم    قرارصدر بتشكيلها إجراءات عملها  
ــوية   ــة تسـ ــو محاولـ ــائها هـ ــن إنشـ ــ ا مـ ــأنه إلى    النـ ــوء بشـ ــ  اللجـ ــة قبـ ــر  الوديـ ــرفين بالطـ بـــين الطـ

ســائ   الــتى تنــتمم إجــراءات مباشــرتها  عمالهــا تضــمن  الو   النصــواالقضــاء  وبالتــالى فــبن  
تكفـ  تـوفير وسـيلة ميسـرة لحـ  النـ ا  الناشـب محـدداً بـ ل  مضـمو ا    أ االتى ار ى المشر   

تقــــديراً لمــــرو  أصــــحاب الشــــأن وفبيعــــة المنازعــــات  ودون أن يحــــول بــــين    اوــــال فى هــــ ا  
واللجوء إلى قاضيهم الطبيعى إذا ما تع ر سبي  الح  الودى  ومـن   يكـون   الشأن أصحاب 
للجــان والإجــراءات الــتى تباشــرها لـدى تصــديها لمحاولــة تســوية المنازعــات أمــور  ا  هــ هتشـكي   

ذلـ   وكانـ  تلـ  اللجـان اـلال قيامهـا    كـان   لمـا  الصلة لاماً بالااتصاا القضـائى. منبتة
ــا   ــة تنحســـر عنهـ ــة التســـوية الوديـ ــة محاولـ ــفةبمهمـ ــار    الصـ ــا دائـــرة فى إفـ ــة وتبقـــى أعمالهـ الإداريـ

الشــأن بنتائجهــا عــن ا ــوض فى منازعـــات    صــاحبتغــع  برضــاء    ا هــود التوفيقيــة الــتى قــد 
عـن هـ ه اللجـان لا يعـد قـراراً إدارنً ممـا لـتص    يصـدرإدارية وقضائية تاليــة  بمـا مـؤداه أن مـا  

الـتى ت ـور بشـأنه ويترتـب علـى عـدم توصـلها إلى   المنازعـاتجهة القضاء الإدارى بالفصـ  فى 
ــاحب   ــا صـ ــة يقبلهـ ــوية وديـ ــأن تسـ ــادى    أن   الشـ ــاء العـ ــوء إلى القضـ ــه للجـ ــق أمامـ ــتح الطريـ ينفـ
لمـــا كـــان ذلـــ   فـــبن مطـــاعن المـــدعى تغـــدو غـــير    المنازعـــات المخـــتص بنمـــر هـــ ا النـــو  مــــن  

 سديدة مستوجبة الرفض.
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 الأوكــا   اه ـفاه
( من قانون 157الطعن على المادة )   شأن المحكمة بعدم قبول الدعوى فى    حكم 

بال الصادر  الاجتماعى  رقم  التأمين  عدا  1975  لسنة  79قانون  فيما  الدعوى  وبرفض    
 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  مائتىذل  من فلبات  وأل م  المدعى المصروفات  ومبلغ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2002ونة  يوليه 7 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  السيد برئاسة
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 اهرومـ نجيـب نـوار ومحمـد عبـد الع يـ  الشـناوى وإلهـام: أنـور رشـاد العاصـى  دة المستشـارينالسـا وعضـوية
 هف يرىا مدومح يشحش نعمالم دعب يدوالس وساي امىس

 المفوضينهيئة  رئيس      المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر  أمين                                                       / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور

 

 
 (  72ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية "  19لسنة   28ر م  القعية 
 

 ا مناطهاا  نصراها".ا كاشراال خصية    ا صاحةدوتورية "   د وه -1
يؤثر  التيسائ  الدستورية المباشرة إلا تفص  المحكمة الدستورية العليا فى غير الم  الشخصيةالمصلحة    شرا

الــدلي  علــى أن  المــدعىالحكــم فيهــا علــى النــ ا  الموضــوعلم. يتحقــق ذلــ  باجتمــا  عنصــرين: أن يقــيم 
 فيه. المطعونواقعياً قد لحق به, وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص  ًً ضررا

 

 ا ا تلا ها".فيها  ا صاحةدوتورية "   د وه -2
 11رقــم  بالقــانونادة ال ال ــة مـن قــانون الضــريبة العامـة علــى المبيعــات الصـادر الرابعــة مـن المــ الفقــرة لغـاءإ

عــن رئــيس ا مهوريــة  صـدرلغــاء مــا إ, و  1997لسـنة  2منــ  تاريــ  العمـ  بالقــانون رقــم  1991لسـنة 
 ثار نعدام الآإأثره:  -ه ا القانون  حكام  ًً من قرارات استناداً إليها من  تاري  العم  بك  منها, إنقاذا

 انتفاء المصلحة فى الطعن عليه.  وبالتاتالقانونية المترتبة على النص الطعين, 
 
ــة الدســــتورية    جـــرى -1 ــاء المحكمـ ــاقضـ ــية المباشــــرة    العليـ ــلحة الشخصـ علـــى أن شــــرا المصـ

ــ ا     المســــائ مــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير   ــم فيهــــا علــــى النــ ــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــ الدســ
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الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً    هـ ا  الموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم
عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    الضــــررقــــد لحــــق بــــه  وأن يكــــون هــــ ا  
أو كـان الـنص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  وبالتـالى زال    إليه بالحقو  التى يدعيها لا يعود  

ل  على انتفـاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة  إذ  من  صدوره  دل ذ  قانونىما كان له من أثر  
  فى هــ ه الحالــة لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــا  التشــريعىأن إبطــال الــنص  

 القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.  مرك ه
 
لنـ ا  الموضـوعى ـ  الراهنة ـ وبقدر ارتبافها با  الدستوريةمتى كان  المصلحة فى الدعوى   -2

ــا تتصـــ  بـــنص الفقـــرة   ــةإنمـ ــادة ال ال ـــة مـــن قـــانون الضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـــات    الرابعـ مـــن المـ
  وإذ ألغيــ  هـ ه الفقــرة منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون  1991لســنة    11  رقــمالصـادر بالقــانون  

منـ       كما ألغى ما صدر عن رئيس ا مهورية مـن قـرارات اسـتناداً إليهـا1997لسنة  2رقم 
بكـــ  منهـــا  وذلـــ  كلـــه إنفـــاذاً  حكـــام هـــ ا القـــانون  ومـــا يســـتتبع ذلـــ  مـــن    العمـــ تاريـــ   
الصــادرة مــن وزارة الماليــة تنفيــ اً  حكــام النصـــوا المتقدمــة  كــأن ت تكــن     القــراراتاعتبــار  
النصـوا المطعـون عليهـا قـد رتبتهـا    تكون آة قثار قانونية قائمة يمكن أن    تعد   ت  فبنهوبالتات 

لتغــدو مصــلحة المــدعى بــ ل  فى الطعــن    رجعــى اــلال فــترة نفاذهــا بعــد أن إ إلغا هــا بأثــر  
 عليها منتفية.

 

 راءا  ــاسج
, أود  المــــدعى بصــــفته صــــحيفة هــــ ه  1997عشــــر مــــن فبرايــــر ســــنة    الســــابع   بتــــاري 

  , بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعـة مـن المـادة ال ال ـةالمحكمةالدعوى قلم كتاب 



- 489-  

  وقـــرار  1991لســـنة    11العامـــة علــــى المبيعـــات الصـــادر بالقــــانون رقــــم    الضـــريبةمــــن قـــانون  
 .1992لسنة  77رقم  ا مهوريةرئيس  

قضـــان الدولـــة مــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم أصــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى    هيئـــة  وقــدم 
 .برفضهاواحتيافياً: 
 يها.الدعوى, أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأ  يضير  وبعد 

المحكمة    ونمرت وقررت  ا لسة   المبين بمحضر  الوجه  على  الحكم   إصدار الدعوى 
 فيها سلسة اليوم. 

 

 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
مــدنى كلــى جنــوب القــاهرة بطلــب    1996لســنة    9911أقــام الــدعوى رقــم    قــد المــدعى كــان  

المــبرم بينــه وبــين الشــركة المــدعى    15/12/1994المقاولــة المــؤر     عقــد الحكــم بعــدم اضــو   
العامـة علــى المبيعـات  وبــراءة ذمتـه مـن قيمــة هـ ه الضــريبة  وأنـه فلــب    للضــريبةعليهـا ال ال ـة  

  1992لســـنة    77التصـــريح لـــه برفـــع دعـــوى بعـــدم دســـتورية القـــرار ا مهـــورى رقـــم    احتيافيـــاً 
ــم    الـــ ى ــانون رقـ ــق للقـ ــم ) ب ( المرافـ ـــه ا ـــدول رقـ ــنة    11تعـــدل بموجبـ ــة  1991لسـ , وسلسـ
ــدعوى    19/11/1996 ــة الــ ــدعى بإقامــ ــدفع وصــــرح  للمــ ــ ا الــ ــة هــ ــة جديــ قــــدرت المحكمــ

 دعواه الماثلة. فأقامالدستورية 
ــم    إن   وحيــــإ ــانون رقــ ــادر بالقــ ــات الصــ ــى المبيعــ ــة علــ ــريبة العامــ ــانون الضــ ــنة    11قــ لســ

ال ال ــة ـ قبــ  تعــديلها بالقــانون رقــم    ادةالفقــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن المــ  فى  كــان يــنص  1991
ــريبة     1997  لســــنة  2 ـ علــــى لويــــ  رئــــيس ا مهوريــــة حــــق إعفــــاء بعــــض الســــلع مــــن الضــ
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ــريبةوتعــــدي  ســــعر   ــبعض الآاــــر  وكــــ ل  تعــــدي  ا ــــدولين رقمــــى )  الضــ (  2(  )1علــــى الــ
ددان ســعر الضــريبة علـى الســلع وا ــدمات    صـدر بعــد ذلــ   يحـ  اللــ ينالمـرافقين للقــانون   

( منــه علــى إلغــاء قــرارات رئــيس  11  متضــمناً الــنص فى المــادة )1997لســنة    2القــانون رقــم  
للفقــرتين المشــار إليهمــا  وذلــ  اعتبــاراً مــن تاريــ  العمـــ  بكـــ     نفــاذاً ا مهوريــة الــتى صــدرت  

 لغاء هاتين الفقرتين.( منه على إ12المادة ) فىمنهما  كما نص  
قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة    إن   وحيــإ

ــةمــــؤداه ألا تفصــــ    ــ ا     المحكمــ ــا علــــى النــ ــائ  الدســــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــــم فيهــ فى غــــير المســ
يتحدد مفهوم ه ا الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً     الموضوعى  ومن 

يكــــون هــــ ا الضــــرر عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    وأن ق بــــه   قــــد لحــــ
زال    وبالتـالىلا يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثـر رجعـى,    يدعيهابالحقو  التى 

دل ذل  على انتفاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة  إذ    صدوره ما كان له من أثر قانونى من  
ــة لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــا    هــ هلتشــريعى فى  أن إبطــال الــنص ا الحال

 الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. فىمرك ه القانونى بعد الفص   
متى كان ما تقـدم  وكانـ  المصـلحة فى الـدعوى الدسـتورية الراهنـة ـ وبقـدر   إنه وحيإ

  الضـريبةلرابعة من المادة ال ال ـة مـن قـانون  الموضوعى ـ إنما تتص  بنص الفقرة ا بالن ا ارتبافها 
منــ     الفقــرة  وإذ ألغيــ  هــ ه  1991لســنة    11العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقــانون رقــم  

مــن    ا مهوريــة  كمــا ألغــى مــا صــدر عــن رئــيس  1997لســنة    2تاريــ  العمــ  بالقــانون رقــم  
هـ ا القـانون      حكـاماذاً  قرارات استناداً إليهـا منـ  تاريـ  العمـ  بكـ  منهـا  وذلـ  كلـه إنفـ
 حكـــام النصــــوا    تنفيـــ اً ومـــا يســـتتبع ذلـــ  مـــن اعتبـــار القـــرارات الصـــادرة مـــن وزارة الماليـــة  

قائمـة يمكـن أن تكـون النصـوا    قانونيـةالمتقدمة  كأن ت تكـن  وبالتـالى فبنـه ت تعـد آـة قثار  
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رجعــى  لتغــدو مصــلحة    إ إلغا هــا بأثــر  أن المطعـون عليهــا قــد رتبتهــا اــلال فــترة نفاذهــا بعــد  
 معه الحكم بعدم قبول الدعوى.  يتعينالمدعى ب ل  فى الطعن عليها منتفية  مما 

 
 ا  ــالأوك اه ـفاه

بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى, ومصـــــــادرة الكفالـــــــة, وأل مـــــــ  المـــــــدعى     المحكمـــــــة  حكمـــــــ 
 ومائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  المصروفات 
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 2002يوليه ونة  7 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
المستشارين  ة ـوعضوي الوهاب    عبد  :  السادة  وعبد  نصير  وماهر    عبدالرحمن  نوار  نجيب  وإلهام  الراز  

   فه سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى  
 هيئة المفوضين  رئيس                                      عمرو مرعىالسيد المستشار/ سعيد   وحضور
 السر  أمين                          حسن  محمد السيد / ناصر إمام  وحضور

 
 

 (  73)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   19لسنة   59ر م  القعية 

  
 ال خصية ا كاشراا مناطهاا  نصراها ".  ا صاحةد وه دوتورية " -1

ألا تفصــ  المحكمــة الدســتورية العليــا فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى  المباشــرةلحة الشخصــية المصــ شــرا
علـى  الـدلي يتحقق ذل  باجتما  عنصرين: أن يقيم المـدعى  –فيها على الن ا  الموضوعى  الحكميؤثر  

 فيه. المطعونأن ضرراً واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص 
 
 ا تلا ها ".  –فيها   ا صاحة وه دوتورية "  د -2

 بالقـانونوالرابعة من المـادة ال ال ـة مـن قـانون الضـريبة العامـة علـى المبيعـات الصـادر  ال ال ةالفقرتين   إلغاء
عــن رئــيس  صــدر  وإلغــاء مــا 1997لســنة  2منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون رقــم  1991لســنة  11رقــم 
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 : حكـام هــ ا القـانون. أثــره إنفـاذاً يهمــا منـ  تاريـ  العمــ  بكـ  منهــا  ا مهوريـة مـن قــرارات اسـتناداً إل
 نتفاء المصلحة فى الطعن عليها.إوبالتالى  الطعينة انعدام الآثار القانونية المترتبة على النصوا 

 
علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة    العليــاقضــاء المحكمــة الدســتورية    جــرى  -1

ــ ا     المســــائ  غــــير  مــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى ــم فيهــــا علــــى النــ ــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــ الدســ
الشرا بأن يقيم المدعى  الدلي  على أن ضـرراً واقعيـاً   ه االموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم 
عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    الضــــررقــــد لحــــق بــــه  وأن يكــــون هــــ ا  
الـنص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  وبالتـالى زال    أو كـان   إليه بالحقو  التى يدعيها لا يعود  

من  صدوره  دل ذل  على انتفـاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة  إذ    قانونىما كان له من أثر  
فى هــ ه الحالــة لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــا    التشــريعىأن إبطــال الــنص  

 كان عليه قبلها.  بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما القانونىمرك ه  
 

وبقــدر ارتبافهــا بالنــ ا  الموضــوعى    الراهنــةكانــ  المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية    مــتى  -2
إنمـــا تتصـــ  بـــنص الفقـــرتين ال ال ـــة    الموضـــو  وفى حـــدود حكـــم الإحالـــة الصـــادر مـــن محكمـــة  

  11قــم  علــى المبيعــات الصــادر بالقــانون ر   العامــةوالرابعــة مــن المــادة ال ال ــة مــن قــانون الضــريبة  
   1997لســنة    2تاريــ  العمـ  بالقــانون رقــم    منــ    وإذ ألغيــ  هــاتان الفقـرتان  1991لسـنة  

اسـتناداً إليهمـا منـ  تاريـ  العمـ  بكـ     قـراراتكما ألغى ما صـدر عـن رئـيس ا مهوريـة مـن  
فبنــه ت تعــد آــة قثار قانونيــة قائمــة يمكــن أن    القــانون منهــا  وذلــ  كلــه إنفــاذا  حكــام هــ ا  

رتبهـا اـلال فـترة نفاذهـا بعـد أن إ إلغا هـا بأثـر رجعـى    قـد نصـوا المطعـون عليهـا تكون ال
 عليها منتفية. النعىلتغدو المصلحة ب ل  فى 
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 اسجــراءا  
  ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملا 1997  سنةوالعشرين من مارس    ا امس   بتاري 

رقم   ضرائب     32لسنة    159الاستئنا   محكمة  بعد قضائية  قض   بع   أن  استئنا  
  " "    مأموريةسويا  للفص  فى دستورية   إلى وإحالته    بوقفهالمنيا  العليا  الدستورية  المحكمة 

ال ال ة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر   المادةنص الفقرتين ال ال ة والرابعة من  
 . 1991لسنة   11بالقانون رقم  
فيها    وقدم   فلب   م كرة  الدولة  قضان  الدعوى  هيئة  قبول  بعدم  أصليا:  الحكم 

 : برفضها. واحتيافياً 
 أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. الدعوى يضير    وبعد

الحكـــم    إصـــداروقـــررت المحكمـــة    ا لســـة الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر    ون مـــرت
 اليوم. سلسةفيها  

 

 المحكمـــة 
 ا ورا   والمداولة.   على الافلا     بعد 

وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن    الإحالـــةائع ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن حكـــم  إن الوقـــ  حيـــإ
مــدنى ضــرائب أمــام محكمــة    1996  لســنة  171المســتأنا ضــده كــان قــد أقــام الــدعوى رقــم  
الضرائب على المبيعات ـ مأموريـة المنيـا ـ فى    مصلحةالمنيا الابتدائية  فالباً الحكم بعدم أحقية  

أعمــال المقــاولات  والكــا عــن هــ ه المطالبــة  ومــا    فىمطالبتــه بضــريبة مبيعــات عــن نشــافه  
الماليـة الاسـتئنا  رقـم    وزيـر  لصـالحه  فقـد أقـام  الحكـميترتب علـى ذلـ  مـن قثار  وإذ صـدر  

  وسلسـة  –أمام محكمة استئنا  بع سويا ـ مأموريـة المنيـا    ضرائبقضائية    32لسنة   159
الدســتورية العليــا     المحكمــةلى  قضــ  تلــ  المحكمــة بوقــا الاســتئنا  وإحالتــه إ  5/2/1997
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ــتوريةفى    للفصـــ  ــم    دسـ ــانون رقـ ــن القـ ــة مـ ــادة ال ال ـ ــن المـ ــة مـ ــة والرابعـ ــنة    11الفقـــرتين ال ال ـ لسـ
   108إليــه  وذلــ  لمــا تــراءى لهــا مــن فالفــة هــ ه النصــوا  حكــام المــواد )  المشــار  1991
 ( من الدستور.147   119

لســــنة    11لصــــادر بالقــــانون رقــــم  علــــى المبيعــــات ا  العامــــةإن قــــانون الضــــريبة    وحيــــإ
والرابعة من المـادة ال ال ـة ـ قبـ  تعـديلها بالقـانون رقـم    ال ال ة  كان ينص فى الفقرتين  1991

ــنة    2 ــى    1997لسـ ــ ـ علـ ــن الضـــريبة     لويـ ــلع مـ ــاء بعـــض السـ ــق إعفـ ــة حـ ــيس ا مهوريـ رئـ
(  2(  )1ا ـــــدولين رقمـــــى )  تعـــــدي وكـــــ ا    الآاـــــر وتعـــــدي  ســـــعر الضـــــريبة علـــــى الـــــبعض  

الضريبة على السلع وا ـدمات    صـدر بعـد ذلـ    سعرلمرافقين للقانون والل ين يحددان ا
( منـه علـى إلغـاء قـرارات رئــيس  11فى المـادة )  الـنصمتضـمناً    1997لسـنة    2القـانون رقـم  

المشـار إليهمـا  وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريـ  العمـ  بكـ    للفقرتينا مهورية التى صدرت نفاذاً 
 ( منه على إلغاء هاتين الفقرتين.12المادة ) منها  كما نص فى

المصــلحة الشخصــية المباشــرة    شــراإن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن    وحيــإ
ــائ  الدســــتورية   ــ ا     الــــتىمــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير المســ ــا علــــى النــ يــــؤثر الحكــــم فيهــ
أن ضـرراً واقعيـاً    الـدلي  علـى  المـدعىالموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم ه ا الشـرا بأن يقـيم  

المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــان الإاــــلال    الــــنصقــــد لحــــق بــــه  وأن يكــــون هــــ ا الضــــرر عائــــداً إلى  
المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  وبالتـالى زال    الـنصبالحقو  التى يدعيها لا يعود إليه  أو كـان  

باشـرة   الشخصـية الم  المصلحــة  ذلـ  علــى انتفــاء  دللـه مـن أثــر قانــونى منـ  صـدوره    ما كان 
أيـة فائـدة يمكـن أن يتغـير بهـا    للمـدعى  هـ ه الحالـة لـن يحقـق فىإذ أن إبطال النص التشـريعى 

 الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. بعد مرك ه القانونى 
فى الـدعوى الدسـتورية الراهنـة ـ وبقـدر    المصـلحةإنه مـتى كـان مـا تقـدم  وكانـ   وحيإ

ــ ا  الموضـــوع ــو  ـ     حكـــمى وفى حـــدود  ارتبافهـــا بالنـ ــة الموضـ ــادر مـــن محكمـ ــاالإحالـــة الصـ   إنمـ
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العامـة علـى المبيعـات    الضـريبةتتص  بنص الفقرتين ال ال ة والرابعة من المـادة ال ال ـة مـن قـانون  
منــــ  تاريــــ  العمــــ     الفقــــرتان   وإذ ألغيــــ  هــــاتان  1991لســــنة    11الصــــادر بالقــــانون رقــــم  

مـن قـرارات اسـتناداً    ا مهوريـةا صـدر عـن رئـيس    كما ألغـى مـ1997لسنة  2بالقانون رقم 
هـ ا القـانون  فبنـه ت تعـد آـة     حكـامإليهما من  تاري  العم  بك  منها  وذل  كلـه إنفـاذا  

عليها قد رتبتها الال فـترة نفاذهـا بعـد    المطعون قثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوا  
فى النعـــى عليهـــا منتفيـــة  ممـــا يتعـــين معـــه  بـــ ل     المصـــلحةأن إ إلغا هـــا بأثـــر رجعـــى  لتغـــدو  

 الحكم باعتبار ا صومة منتهية.
 
ـا  ـالأوك فاهـاه   

 المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.    حكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 497-  

 
 
 
 
 

_____________________ 
ــا  مم  )*( ــة أحكامـ ــاا  الجاسـ ــة بـ ــدر  المحكمـ ــةأصـ ــاما    ا اـ ــايا أر ـ ــنة  127القعـ ــا ية " 19لسـ ــتورية عـ ــنة  42 ،"دوـ ــا ية  20لسـ  عـ

 ".دوتورية عا ية "  20لسنة   47  ،"دوتورية"

 
 2002يوليه ونة  7 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود    الرحمن  عبد   : ارينـالمستش  ادةـالس  ة ـوعضوي

 عبد الله وعلى عوض محمد صالح    القادر صور ومحمد عبد من
 هيئة المفوضين  رئيس                                    السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 (  74  ر م )  ا دا 

 "  دوتورية   "    عا ية  17لسنة   71ر م  القعية 
  

 ". تكييلهاد وه دوتورية "   -1
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إعطاء الدعوى تكييفها القانونى الصحيح  وذل  على ضوء فلبـات رافعهـا  العلياالدستورية    للمحكمة
حقيقـــة أبعادهـــا ومراميهـــا  دون اـــرو  علـــى مـــا ســـبق أن أبـــداه رافعهـــا مـــن دفـــع بعـــدم  اســـتمهاروبعـــد 

 .الدستوريةدود التى صرح  له فيها بالطعن بعدم أمام محكمة الموضو   وفى الح الدستورية
 
 وميعادهاا   ام  ام ".  إجراءاتهاد وه دوتورية "   -2

هــ ه المحكمــة  ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد  أمــامالإجرائيــة  ا وضــا 
تقــدير جديــة  الموضــو  بمحكمــة تعتــبر مــن النمــام العــام  قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا أناا إقامتهــا 

هــ ا الميعــاد دون  فــوات الدســتورية الــدفع بعــدم الدســتورية المبــدى أمامهــا ويديــد موعــد إقامــة الــدعوى 
بمـا مـؤداه عـدم قبـول الـدعوى الدسـتورية المقامـة  يكـناعتبـار الـدفع بعـدم الدسـتورية كـأن ت   :رفعها. أثره

 بعد الميعاد. 
المقامـة أمامهــا تكييفهــا القــانونى الصــحيح    الــدعوىإعطــاء  الدســتورية العليــا    للمحكمـة  -1

حقيقـة أبعادهـا ومراميهـا  دون اـرو  علـى    اسـتمهاروذل  علـى ضـوء فلبـات رافعهـا وبعـد  
أمـــام محكمـــة الموضـــو  وفى الحـــدود الـــتى    الدســـتوريةمـــا ســـبق أن أبـــداه رافعهـــا مـــن دفـــع بعـــدم  

ومـن   فـبن حقيقـة الـدعوى الراهنـة  الدسـتورية     بعـدمصرح  له فيها تلـ  المحكمـة بالطعـن  
 النص المطعون عليه.  دستوريةلا تعدو أن تكون دعوى بعدم  

 
  بميعــاد    أو  اـرفعهـة  ـمـا اتصـ  منهــا بطريقـ  الدستوريـــة سـواءالإجرائيـة للـدعوى    ا وضـا   -2

باعتبارهـــا أشـــكالي جوهريـــة تغيـــا بهـــا المشـــر  انتمـــام التـــداعى فى    العـــامإقامتهـــا تتعلـــق بالنمـــام  
بالإجـراءات الـتى راهـا وفى الموعـد المحـدد  وكـان قـانون المحكمـة الدسـتورية   الدستوريةلمسائ  ا

  ويديـد قـد أناا بمحكمـة الموضـو  تقـدير جديـة الـدفع بعـدم الدسـتورية المبـدى أمامهـا   العليا
  ادـالميعــموعــد إقامــة الــدعوى الدســتورية  وقــد جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أن فــوات هــ ا  

ــع  ــ  دون رفـ ـــالدعـ ــدم الدستوريـ ــدفع بعـ ــبن الـ ــؤداه  ـوى فـ ــا مـ ــأن ت يكـــن  بمـ ــبر كـ ــدمة يعتـ قبـــول    عـ
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قـد    الموضـو ة  ـالدعوى الدسـتورية الـتى تقـام بعـد انتهـاء الميعـاد  مـتى كـان ذلـ  وكانـ  محكمـ
ــ ــاراً مــــــن  ـحــــــددت للمدعــــ ــابيع اعتبــــ ــة الــــــدعوى    3/10/1995ى صــــــراحة ثلاثــــــة أســــ لإقامــــ

أى بعــد فــوات    1995حــتى ال ــامن مــن نــوفمبر ســنة    غــير أنــه تقــاعس عــن رفعهــا  الدســتورية 
 فبنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة. الميعاد 

 

 اسجــراءا  
ــاري  ــدعى  أود   1995ال ــــامن مـــن نــــوفمبر ســــنة    بتـ ــاب المحكمــــة صــــحيفة    المـ قلــــم كتـ

قـانون  تنفيـ  المـادة السادسـة مـن    بوقـاالدعوى الماثلة  فالباً الحكم بصفة وقتيـة ومسـتعجلة 
  5المعـــدل بالقــرار بقـــانون رقـــم    1966لســنة    25ا حكــام العســـكرية الصــادر بالقـــانون رقـــم  

القــانون أو القــرار بقــانون وغيرهمــا مــن    فىوكــ  نــص تشــريعى ســابق أو لاحــق    1970لســنة  
قثارهمـــا واعتبارهـــا جميعـــاً كـــأن ت تكـــن    جميـــع التشـــريعات المخالفـــة للدســـتور  مـــع وقـــا تنفيـــ   

الموضــو  بعــدم دســتورية  مــو  هــ ه التشــريعات    فىع عليهــا لهيــداً للحكــم  بكــ  مــا بــع ويبــ
 المخالفة للدستور.

 الحكم بعدم قبول الدعوى.  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

ـــة الدعـــــــوى علــــــى الوجــــــه المبــــــين بمحضــــــر    ونمــــــرت ـــة  وقــــــررت    ا لســــ المحكمــــــة سلســــ
التحضــــير علــــى ضــــوء    لاســــتكمالإعــــادة ملــــا الــــدعوى إلى هيئــــة المفوضــــين    7/9/1996

تقريـــراً تكميليـــاً    12/5/2002المـــ كرات المقدمـــة مـــن ا صـــوم  فأعـــدت هيئـــة المفوضـــين فى  
 فيها سلسة اليوم.  الحكمأودعته ملا الدعوى  وأعادت المحكمة نمرها وقررت إصدار  
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 المحكمـــة 
 فلا  على ا ورا   والمداولة.الا بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ
قضـائية     49  لسـنة  9595الدعــوى رقـم    الإدارىالمدعى كـان قـد أقــام أمـام محكمـة القضــاء  

ام  ( مــن قــانون ا حكــ6/2بعــدم دســتورية المــادة )  دفــع   3/10/1995وأثنــاء نمرهــا سلســة  
أســابيع لإقامــة دعــواه الدســتورية  غــير أنــه ت    ثلاثــةالعســكرية  فحــددت محكمــة الموضــو  لــه  

 .1995من نوفمبر سنة   ال امنيرفع دعواه الماثلة إلا فى 
إعطــاء الــدعوى المقامــة أمامهــا    لهــاقضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن    إن   وحيــإ

وبعــد اســتمهار حقيقــة أبعادهــا    ارافعهــتكييفهــا القــانونى الصــحيح وذلــ  علــى ضــوء فلبــات  
دفــع بعــدم الدســتورية أمــام محكمــة    مــنومراميهــا  دون اــرو  علــى مــا ســبق أن أبــداه رافعهــا  

بالطعــن بعــدم الدســتورية  ومــن      المحكمــةالموضــو  وفى الحــدود الــتى صــرح  لــه فيهــا تلــ   
 عون عليه.بعدم دستورية النص المط دعوىة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون ـفبن حقيق

للــدعوى الدســتورية ســواء مــا اتصــ     الإجرائيــةإنــه مــن المســلم بــه أن ا وضــا     وحيــإ
بالنمــام العــام باعتبارهــا أشــكالي جوهريــة تغيــا بهــا    تتعلــقمنهــا بطريقــة رفعهــا أو بميعــاد إقامتهــا  

وكـان  الدستورية بالإجراءات التى راهـا وفى الموعـد المحـدد    المسائ المشر  انتمام التداعى فى 
العليـــــا قـــــد أناا بمحكمـــــة الموضـــــو  تقـــــدير جديـــــة الـــــدفع بعـــــدم    الدســـــتوريةقـــــانون المحكمـــــة  

ويديـــد موعـــد إقامـــة الـــدعوى الدســـتورية  وقـــد جـــرى قضـــاء هـــ ه    أمامهـــاالدســـتورية المبـــدى  
الميعــاد دون رفـع الــدعوى فـبن الــدفع بعـدم الدســتورية يعتـبر كــأن    هـ االمحكمـة علـى أن فــوات  

عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد  متى كـان ذلـ     اهمؤدلـم يكن  بما 
ــابيع اعتبـــــــاراً مـــــــن    محكمـــــــةوكانـــــــ    الموضـــــــو  قـــــــد حـــــــددت للمـــــــدعى صـــــــراحة ثلاثـــــــة أســـــ
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ــة    3/10/1995 ــدعوىلإقامـ ــامن مـــن    الـ ــتى ال ـ ــا حـ ــن رفعهـ ــاعس عـ ــه تقـ ــير أنـ ــتورية  غـ الدسـ
 القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.  فبنه يتعين  الميعاد أى بعد فوات    1995نوفمبر سنة  

 

الأوكــا   فاهـاه   
الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات     وبمصادرةالمحكمة بعدم قبول الدعوى    حكم 

 .المحاماةومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب  
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 2002يوليه ونة  7 جاسة
 
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود    البحيرىالمستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر    ادةـالس  ة ـوعضوي

 الشناوى   الع ي   عبد منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد
 هيئة المفوضين  رئيس                                     السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  75ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "   عا ية  22لسنة   76ر م  القعية 

 
 ا كاشراا مناطها". تطكيق.    ال خصية  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

آة ارتباا بينهـا  أن يكون –وهى شرا لقبول الدعوى الدستورية  –  المباشرةالمصلحة الشخصية    مناا
المرتبطـة  الطلبـاتفى الدعوى الموضوعية بأن يكون الفص  فى المسـألة الدسـتورية مـؤثراً فى  المصلحةوبين  

فى اســترداد مــا ســدده مــن  ىـالمدعــة ـبهــا والمطروحــة علــى محكمــة الموضــو   تعلــق النــ ا  الموضــوعى بأحقيــ
تـــوافر مصـــلحته فى دعـــواه بعـــدم دســـتورية مـــا  :أثـــرهضـــريبة علـــى مرتبـــات المصـــريين العـــاملين فى ا ـــار . 

 من ترتيب أثر مباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبى. 1998لسنة  168 رقم بقانون تضمنه القرار
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ا عــــوابطها  ــــرض  اوــــتثنا  ت ــــريع     اختصــــا ( "147دوــــتور ا ــــادا )  -  4،3،2
 ". 1998لسنة   168ت ري ا القرار بقا ون ر م  

( مـن الدسـتور بإصـدار قـرارات لهـا قـوة القـانون فى 147للمـادة ) فبقـاً ريـة رئـيس ا مهو  ااتصـاا -2
ــةغيبـــة  لـــس الشـــعب  ــرعة  لمواجهـ ــة سـ ــة تســـوا رئـــيس ا مهوريـ ــرأ مـــن طـــرو  اـــلال هـــ ه الغيبـ ــا فـ مـ

 لا يتم  التأاير لحين انعقاد  لس الشعب.  بتدابيرمواجهتها 
 
لضــرورات ملحــة قوامهــا  1998لســنة  168 القــرار بقــانون رقــم بإصــدارالمــرو  الإســرا   اقتضــاء -3

اقتصــادية جوهريــة للمجتمــع واعتبــارات العدالــة. عــدم تجــاوز رئــيس ا مهوريــة  مصــالحيقيــق تــوازن بــين 
ــلطته  ــدارسـ ــادة ) بإصـ ــن المـ ــة مـ ــرة ال انيـ ــؤدى الفقـ ــريع. مـ ــ ا التشـ ــتور وجـــوب عـــرض 147هـ ( مـــن الدسـ
قائمـاً  اولـساً من تاريـ  صـدورها إذا كـان بقوانين على  لس الشعب الال خمسة عشر يوم  القرارات

 أو فى أول اجتما  له إذا كان غير قائم سواء بالح  أو بوقا جلساته. 
 
أثنـاء العطلـة السـنوية ولـس الشـعب  إيداعـه  لـس  1998لسـنة  168 رقـمصدور القرار بقـانون    -4

بمــا يتحقــق بــه بــدء  –الى لصــدوره  نــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية فى اليــوم التــ إلىالشــعب وإحالتــه 
 استيفا ه أوضاعه التى يفرضها الدستور. :أثره –على اولس  العرض

 
ا تمييــز مــرر". د ــوه دوــتورية  ملهومــهأمــام القــا ون "  ا ــواطن مكــدأ مســاواا    -  6،  5
 صلة ا د   فيها". اطدو"
 
عملية  من ا ائ  أن تغاير السلطة التشـريعية للضرورة ال منافياً مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً   -5
 بين مراك  لا تتحد معطياتها.  –مبررة  منطقيةوفقاً لمقاييس  –
 
نـص ضـريبى يرتــب أثـراً مباشــراً فقـط دون الإاـلال باســتفادة المـدعى مــن  أىالحكـم بعـدم دســتورية  -6

تورية العليــا بعــد تعــديلها. ( مــن قــانون المحكمــة الدســ49/3هــ ا الشــأن نــص المــادة ) فىالحكــم الصــادر 
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ــؤداه ــاعها :مـ ــتوفية أوضـ ــواه مسـ ــل  دعـ ــن اتصـ ــ  مـ ــم  كـ ــدعى لتشـ ــفة المـ ــة  إفـــلا  صـ ــةالقانونيـ  بالمحكمـ
بـــين مراكـــ   المغـــايرةالدســـتورية العليـــا وقـــ  صـــدور الحكـــم بعـــدم دســـتورية ذلـــ  الـــنص. حـــق المشـــر  فى 

 على مصالح ا ماعة.  وللحفا ااتلف  أسس قيامها لدرء أاطار تهدد مقومات اوتمع الاقتصادية 
 
 اجتما يةا ملهومها".  دالةعريكة "  -7

العدالـــة الاجتماعيـــة. مضـــمو ا. التعبـــير عـــن القـــيم أو المصـــالح الســـائدة فى  علـــىالنمـــام الضـــريبى  إقامـــة
ااــتلا  معانيهــا ومراميهــا تبعــاً لتغــير المــرو . ضــرورة  :فــترة زمنيــة محــددة. مــؤدى ذلــ  اــلالاوتمــع 
وأسســها  الشــكليةمصــالح ا فــراد وصــالح اوتمــع. هيمنــة العــدل علــى ضــريبة تــوافرت لهــا قوالبهــا  تــوازن

 انتفاء فالفة الدستور.  :الموضوعية. أثره
 

الخاصـــــةا    ا اكيـــــةومكـــــدأ تكـــــافؤ اللـــــر ا ملهومهمـــــا". "  العـــــدل"  –  11،10،9،8
 ال خصيةا حمايتها". الحرية". "  ا جتما يةوظيلتها 

والتغـير وفقـاً لمعـايير الواقـع الاجتمـاعى  وازناً  بالمرونـةه ليس مطلقاً ثابتاً لكنـه يتصـا العدل مفهوم  -8
 المشر  على الموافنين. يفرضهابالقسط ا عباء التى 

 
ا  فـلا ي ـور إعمالـه إلا ـفى مضمونه بالفرا التى تتعهـد الدولـة بتقديمهـ  اتصالهمبدأ تكافؤ الفرا     -9

 168 رقــمانتفــاء إعمــال هــ ا المبــدأ فى نطــا  تطبيــق القــرار بقــانون  : عليهــا  مــؤدى ذلــ التــ احمعنــد 
 لانتفاء صلته بفرا  رى الت احم عليها. 1998لسنة 

 
حقـاً مطلقـاً وإنمـا تباشـر وطيفـة اجتماعيـة يـنمم القـانون أدائهـا حـتى لـدم   ليسـ الملكية ا اصـة    -10

 نات حق الملكية.القومى بمراعاة المصلحة العامة عند مباشرة مك الاقتصاد
 

ماهيته   الاعتداء   -11 الشخصية.  الحرية  على  وقوعه  يمنع  ش  :ال ى  من  ما  أو  أ ك   تقييدها  نه 
 بها فى غير الحالات التى يقرها القانون.  المساس
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ــية المباشـــرة     المصـــلحة  -1 وهـــى شـــرا قبـــول الـــدعوى الدســـتورية ـ منافهـــا أن    ـالشخصـ

الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الفصــ  فى    المصــلحة فى  وبــينيكــون آــة ارتبــاا بينهــا  
ــ ة علــى محكمــة الموضــو . إذ كــان  ـوالمطروحــ ات المرتبطــة بهــاـفى الطلبــ  مــؤثراً ة  ـالمســألة الدستوري
الموضـــوعى المـــردد يـــدور حـــول أحقيـــة المـــدعى فى اســـترداد مـــا ســـدده مـــن    النـــ ا ذلـــ   وكـــان  
القضــاء فى شــأن دســتورية مــا تضــمنه    المصــريين العــاملين فى ا ــار   فــبن   مرتبــاتضــريبة علــى  

ـ المطعــون فيــه ـ مــن ترتيــب أثــر مباشــر للحكــم بعــدم    1998لســنة    168رقــم    بقــانون القــرار  
ضــريبى  يــوفرّ للمــدعى مصــلحة شخصــية مباشــرة فى الــدعوى الماثلــة ممــا يتعــين    نــصدســتورية  

 .قبولهامعه  
 

الدســتور     مــن(  147)  فى قضــاء هــ ه المحكمــة  أن المســتفاد مــن نــص المــادة  المقــرر  -2
ــانون فى   ــوة القـ ــا قـ ــون لهـ ــرارات تكـ ــدار قـ ــاً فى إصـ ــة ااتصاصـ ــرئيس ا مهوريـ ــةأن لـ  لـــس    غيبـ

  فبيعتــه الشــعب  إلا أن الدســتور رســم لهــ ا الااتصــاا الاســت نائى حــدوداً ضــيقة تفرضــها  
ــاً  وأن   ــت نائية أن يكـــون  لـــس الشـــعب غائبـ ــة التشـــريع الاسـ   تعـــرضفأوجـــب لإعمـــال راصـ

لا    بتـدابيره الغيبة طرو  تتوافر بها حالة تسوا لرئيس ا مهورية سـرعة مواجهتهـا  الال ه  
هـــ ه    منـــاايتمـــ  التـــأاير إلى حـــين انعقـــاد  لـــس الشـــعب باعتبـــار أن تلـــ  المـــرو  هـــى  
القــرارات    هــ هالراصــة وعلــة تقريرهــا  كمــا أوجبــ  الفقــرة ال انيــة مــن المــادة المــ كورة عــرض  

أو    قائمـاً لال خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـ  صـدورها إذا كـان  بقوانين علـى  لـس الشـعب اـ
 فى أول اجتما  له فى حالة الح  أو وقا جلساته.

 

ــدير  -3 ــير    تقـ ــير بتغـ ــا يتغـ ــار ثابـــ   وإنمـ ــع لمعيـ ــرورة لا  ضـ ــام الضـ ــرو  قيـ ــ     المـ وكانـ
ــم   ــانون رقـ ــرار بقـ ــدار القـ ــد اقتضـــ  الإســـرا  بإصـ ــرو  قـ ــنة    168المـ   لضـــرورات  1998لسـ
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ومــن    العدالـة ا يقيـق تــوازن بـين مصــالح اقتصـادية جوهريــة للمجتمـع واعتبــارات  ملحـة قوامهــ
. لمـــا  الصــدد   هـــ ا  يكــون رئــيس ا مهوريـــة إذ أصــدر التشــريع المـــ كور ت  ــاوز ســلطته فى  

الدســـتور يقضـــى بعـــرض هـــ ه القـــرارات    مـــن  (147/2)  المـــادةكـــان ذلـــ   وكـــان الـــنص فى  
 تلــا بــين مــا إذا كــان اولــس فى عطلتــه الســنوية    ا مــر  فــبن بقــوانين علــى  لــس الشــعب   

متتــابعين بــ ات الفصــ  التشــريعى  أو إذا كــان اولــس غــير    انعقــادالعاديــة الــتى تتخلــ  دورى  
جلســاته  ففــى الحالــة ا ولى يتعــين العــرض اــلال خمســة عشــر    بوقــاقــائم ســواء بالحــ  أو  

 انيـــة  ـــب عرضـــها فى أول اجتمـــا   بقـــوانين  وفى الحالـــة ال  القـــراراتيومـــاً مـــن تاريـــ  صـــدور  
 للمجلس.

 

ة ولــــس الشــــعب  بمــــا  ـة السنويـــــاء العطلـــــفيــــه قــــد صــــدر أثنــــ  المطعــــون كــــان القرار   إذا  -4
  القـراراتعرضه علـى اولـس أثنـاء المـدة المشـار إليهـا  وهـو العـرض الـ ى يـتم بإيـدا    يقتضى

علــى مــا    ا ولويـةن تكــون لهــا  بقـوانين اولــس وإحالتهــا إلى اللجـان المختصــة لدراســتها علـى أ
وإذا كـــان    للمجلـــس ( مـــن اللائحــة الدااليـــة  173عــداها مـــن ا عمـــال وفقــاً لـــنص المـــادة )

الرابــع المعقــودة    العــادىال ابــ  مــن مضــبطة ا لســة ال امنــة ولــس الشــعب فى دور الانعقــاد  
لــــ   الطعــــين  أن ذ  بقــــانون والــــتى تضــــمن  المناقشــــات ا اصــــة بالقــــرار    5/12/1998يــــوم  

  11/7/1998  فىوأود  بمجلـــس الشـــعب    10/7/1998القـــرار بقـــانون قـــد صـــدر بتـــاري   
بـه بـدء العـرض    يتحقـقالتـاري   وهـو مـا   وأحي  إلى  نة الشئون الدستورية والتشريعية بـ ات

قــد اســتوفى أوضــاعه الــتى يفرضــها الدســتور ويكــون النعــى فى غــير    يكــون فبنــه    اولــس علــى   
 محله حرنً بالرفض.

 

( مـــن الدســـتور ـ  40المـــوافنين أمـــام القـــانون المنصـــوا عليـــه فى المـــادة )  مســـاواة  مبـــدأ  -5
عليـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ لـيس مبـدأً تلقينيـاً جامـداً منافيـاً للضـرورة العمليـة    جـرىوعلى مـا 
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  مـاهـو بقاعـدة صـماء تتـأبى علـى صـور التمييـ  المـبرر  وإذ جـاز للدولـة أن تتخـ  بنفسـها    ولا
  دفعهــااً مــن تــدابير لتنمــيم موضــو  محــدد أو توقيــاً  طــر تقــدر ضــرورة رده  كــان  تــراه ملائمــ

ينطـــوى    لمســـل للضـــرر ا كـــبر بالضـــرر ا قـــ  لازمـــاً  إلا أن ذلـــ  لا ينبغـــى أن يكـــون مـــبرراً  
ـ وفقــاً لمقــاييس    التشــريعيةعلــى لــاي  تعســفى بــين المــوافنين  ومــن   يمكــن أن تغــاير الســلطة  

بينهـــا فى ا ســس الــتى تقـــوم    فيمــامراكــ  لا تتحــدد معطياتهـــا  أو تتبــاين    منطقيــة مــبررة ـ بـــين
 عليها.

 

العليـا بعـد    الدسـتورية( من قـانون المحكمـة  49كان نص الفقرة ال ال ة من المادة )  إذا -6
أثراً مباشـراً فقـط  إلا    يرتبتعديلها  جاء قافعاً فى أن الحكم بعدم دستورية أى نص ضريبى  

من الحكم الصـادر بهـ ا الشـأن     المدعىقرّن ذل  بعدم الإالال باستفادة   أن النص الم كور
مســتوفية أوضــاعها القانونيــة    دعــواهبمــا مــؤداه إفــلا  صــفة المــدعى لتشــم  كــ  مــن اتصــل   

ذلـــ  الــنص  وهــو الإفـــلا     دســتوريةبالمحكمــة الدســتورية العليـــا وقــ  صــدور الحكـــم بعــدم  
مـارس حقـه فى المغـايرة بـين    قـد ل  يكون المشر   ال ى يعصم النص من عدم الدستورية  وب  
ــا   ــ  مـ ــا  والـ ــ  ااتلفـــ  أســـس قيامهـ ــراهمراكـ ــع    يـ ــات اوتمـ ــدد مقومـ ــار تهـ ــدرء أاطـ ــيلاً بـ كفـ

 الاقتصادية.
 

ــام الضريبــــى علـــى العدالـــة    إذا  -7 ــادة    الاجتماعيــــةكـــان الدســـتور يؤســـس النمـ وفقـــاً للمـ
والمصـالح الاجتماعيـة السـائدة    القـيم عـن  (  إلا أن ه ه العدالة تتـواى بمضـمو ا التعبـير38)

معانيهـا ومراميهـا تبعـاً لتغـير المـرو     تتبـاينفى  تمع معين الال فترة زمنية محددة  ومـن    
ا فــراد ومصــالحهم  بمصــالح اوتمــع فى  موعــه     علائــقوا وضــا   ويتعــين بالتــالى أن تتــوازن  

لــى قـــوة دافعـــة لتقدمـــه  وإذا كـــان العـــدل  مـــع الواقـــع وتتج  تتفاعـــ توصــلاً إلى عدالـــة حقيقيـــة  
توافرت لها قوالبها الشـكلية وأسسـها الموضـوعية  فـبن ذلـ  يشـك    التىمهيمناً على الضريبة 
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القانونيــة الــتى كفلهــا الدســتور للمــوافنين جميعــاً. وينبــع علــى مــا تقــدم     الحمايــةضــمانة تــوافر  
  الدســتورية( مــن قــانون المحكمــة  49دة )ألــ ه المشــر  مــن تعــدي  للفقــرة ال ال ــة مــن المــا  مــاأن  

 الدستور.  فالفةالعليا كان سبيلاً للحفا  على مصالح ا ماعة ومن   تنتفى عنه قالة 
 

والتغــير وفقــاً    بالمرونــةالعــدل لا يمكــن أن يبقــى مطلقــاً ثابتــاً  ولكنــه يتصــا    مفهــوم  -8
علـى أشـكال الحيـاة     بسـطاً منلمعايير الواقع الاجتماعى  وهو ب ل  لا يعدو أن يكون  جـاً  

 .الموافنينوازناً بالقسط ا عباء التى يفرضها المشر  على 
 

( مـن  8كافـة وفقـاً لـنص المـادة )  للمـوافنينالـ ى تكفلـه الدولـة    الفـرا تكـافؤ  مبدأ  -9
هــ ه المحكمــة ـ بالفــرا الــتى تتعهــد    قضــاءالدســتور يتصــ  فى مضــمونه ـ علــى مــا جــرى عليــه  

عليهـــا  وغايـــة الحمايـــة الدســـتورية لتلـــ     التـــ احمي ـــور إعمالـــه إلا عنـــد    الدولـــة بتقـــديمها  فـــلا
بها تتحدد وفقاً  سس موضوعية يقتضـيها الصـالح    الانتفا الفرا هى تقرير أولوية فى  ال  

القـــرار بقـــانون المطعـــون فيـــه يكـــون    تطبيـــقالمبـــدأ فى نطـــا     هـــ االعـــام  بمـــا مـــؤداه أن إعمـــال  
  رى الت احم عليها. بفرامنتفياً  إذ لا صلة له  

 

حقــاً مطلقــاً وإنمــا تباشــر وطيفــة    ليســ ا اصــة الــتى كفــ  الدســتور صــو ا    الملكيــة  -10
الاقتصــــاد القــــومى  وتلتــــ م بمراعــــاة    ادمــــةاجتماعيــــة يــــنمم القــــانون أدائهــــا  حــــتى تعمــــ  فى  

 حق الملكية.  ينتجهاالمصلحة العامة عند مباشرة المكنات التى 
 

الحريــة الشخصــية  هــو كــ  مــا مــن    علــىى يمنــع الدســتور وقوعــه  الاعتــداء الــ    إن   -11
القـانون  فـبن القـرار بقـانون الطعـين    يقرهـاشأنه تقييدها أو المساس بهـا فى غـير الحـالات الـتى  

كمــــا نى عــــن    الفــــرا لمبــــدأ تكــــافؤ     إهــــدارإذ ت ينطــــو علــــى إاــــلال بمفهــــوم العــــدل  أو  
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  أىصــة  فــلا يعــد للنعــى عليــه نالفــة الدســتور  علــى الحريــة الشخصــية أو الملكيــة ا ا  التعــدى
 أساس. 

 

 اسجــراءا  
  أود  المدعى قلم كتاب المحكمة 2000  سنةا امس عشر من شهر أبري      بتاري 

 1998لسنة    168بعـدم دستوريـة القرار بقانـون رقم    الحكمصحيفة الدعـوى الماثلـة  فالبا  
 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  49من المادة )   ال ال ةالمتضمن تعدي  الفقرة  

 . 1979لسنة  
 هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.   وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

الحكـــم    إصــداروقــررت المحكمـــة    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ون مــرت
 وم.الي سلسةفيها  

 

 المحكمــة 
 ا ورا   والمداولة.  علىالافلا    بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ
مــــدنى أمـــــام محكمــــة بنــــدر شــــبين    1999لسنـــــة    457المــــدعى كــــان قــــد أقـــــام الــــدعوى رقــــم  

ات  ـى مرتبــاه كضـريبة علـما أد  قيمة( جنيه  765.40الكوم  بطلب الحكم برد مبلغ مقداره )
المبلـغ    1998   1997   1996أعـوام    اـلالواه أنه سـدد  ـالعاملين با ار . وقال بياناً لدع

العربية إبان فـترة إعارتـه إليهـا  وعقـب    الإماراتالم كور ضريبة عن أجره ال ى تقاضاه بدولـة  
  17لســنة    43فى الــدعوى رقــم    2/1/1999  سلســةصــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا  
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لســــنة    208ا ولى مــــن القــــانون رقــــم    المــــادةقضــــائية بعــــدم دســــتورية نــــص الفقــــرة ا ولى مــــن  
ــاملين    1994 فى ا ــــار  وبســــقوا باقــــى    المصــــريينبفـــرض ضــــريبة علــــى أجــــور ومرتبــــات العـ

وجه حق  بمـا يرتـب أحقيتـه فى    بدون نصوصه ا ارى  فبن يصي  ذل  المبلغ يكون قد إ  
فلبـ  هيئـة قضـان الدولـة    الموضو  ول الدعوى با لسات أمام محكمة  استرداده. ولدى تدا

بتعـدي  حكــم    1998لســنة    168رقـم    بقـانون الحكـم بـرفض الــدعوى إعمـالاً لمـا ورد بالقــرار  
   1979لســنة    48الدســتورية العليــا رقــم    المحكمــة( مــن قــانون  49الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة )

المـــــ كور  وإذ قـــــدرت المحكمـــــة جديـــــة الـــــدفع    انون بقـــــفـــــدفع المـــــدعى بعـــــدم دســـــتورية القـــــرار  
 أقام الدعوى الماثلة. فقد وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية  

ــادة )  وحيـــإ ــن المـ ــرة ال ال ـــة مـ ــا    مـــن(  49إن نـــص الفقـ ــتورية العليـ ــة الدسـ قـــانون المحكمـ
ــانون رقـــم   ــادر بالقـ ــنة    48الصـ ــديلها  1979لسـ ــد تعـ ــانون رقـــم    بالقـــرار  بعـ لســــنة    168بالقـ

نـص فى قـانون أو لائحـة عـدم    دسـتوريةعلى الحكم بعدم    ويترتب"  - رى كالآتى:   1998
الحكـــم لــ ل  تار ــاً قاــر  علــى أن    يحــددجــواز تطبيقــه مــن اليــوم التــالى لنشــر الحكــم مــا ت  

وال إلا أثـر مباشـر  وذلـ  دون  ـا حـ  ع ـجميـلـه فى    الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكـون 
 ه ا النص".   دستوريةى من الحكم الصادر بعدم  إالال باستفادة المدع

قبـول الـدعوى الدسـتورية ـ منافهـا    شـراإن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهـى  وحيإ
الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الفصــ     الــدعوىأن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة فى  

ة علـى محكمـة الموضـو . إذ كـان  بهـا والمطروحـ  المرتبطـةفى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات 
يـــدور حـــول أحقيـــة المـــدعى فى اســـترداد مـــا ســـدده مـــن    المـــرددذلـــ   وكـــان النـــ ا  الموضـــوعى  
فى ا ــار   فــبن القضــاء فى شــأن دســتورية مــا تضــمنه    العــاملينضــريبة علــى مرتبــات المصــريين  

كــم بعــدم  ـ المطعــون فيــه ـ مــن ترتيــب أثــر مباشــر للح  1998  لســنة  168القــرار بقــانون رقــم  
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مصــلحة شخصــية مباشــرة فى الــدعوى الماثلــة ممــا يتعــين    للمــدعىدســتورية نــص ضــريبى  يــوفّر  
 معه قبولها.

فيـه  صـدوره دون مراعـاة الضـوابط    المطعون إن المدعى ينعى على القرار بقانون   وحيإ
ــن الدســـتور  الـــتى  147المحـــددة بالمـــادة ) ــوة    تجيـــ ( مـ ــا قـ ــرارات لهـ ــة إصـــدار قـ لـــرئيس ا مهوريـ

يوجــب الإسـرا  بالـاذ تــدابير عاجلـة  علــى    مـا  لشــعبلقـانون إذا حـدث أثنــاء غيبـة  لـس اا
الال خمسة عشر يوماً مـن تاريـ  صـدورها أو    اولسأن تعرض تل  القرارات بقوانين على  
جلســاته  إلا أنــه ت يتضــح عــرض القــرار الطعــين    وقــافى أول اجتمــا  لــه فى حالــة حلــه أو  

 يصمه بمخالفة الدستور. بماوعد المحدد على  لس الشعب فى الم
فى قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن المسـتفاد مـن    المقـررإن ه ا النعى مـردود ـ ذلـ  أن   وحيإ
وإن جعـــ  لـــرئيس ا مهوريـــة ااتصاصـــاً فى    الدســـتور( ســـالفة الـــ كر  أن  147نـــص المـــادة )

لهـ ا الااتصـاا  غيبـة  لـس الشـعب  إلا أنـه رسـم    فىإصدار قرارات تكون لها قـوة القـانون  
فأوجــب لإعمــال راصــة التشــريع الاســت نائية أن    فبيعتــه الاســت نائى حــدوداً ضــيقة تفرضــها  

حالــة تســوا    بهــاوأن تعــرض اــلال هــ ه الغيبــة طــرو  تتــوافر    غائبــاً يكــون  لــس الشــعب   
 لــس الشــعب    انعقــادلــرئيس ا مهوريــة ســرعة مواجهتهــا بتــدابير لا يتمــ  التــأاير إلى حــين  

الفقــرة ال انيــة    أوجبــ ر أن تلــ  المــرو  هــى منــاا هــ ه الراصـة وعلــة تقريرهــا  كمــا  باعتبـا
خمسـة عشـر يومـاً    اـلالمن المادة الم كورة عرض ه ه القرارات بقوانين على  لس الشـعب  
 أو وقا جلساته.  الح من تاري  صدورها إذا كان قائماً  أو فى أول اجتما  له فى حالة  

بقــانون المطعــون فيــه  أن تعــدي  الفقــرة    للقــرارة الإيضــاحية  إن البــين مــن المــ كر   وحيــإ
ــادة ) ــن المـ ــانون  49ال ال ـــة مـ ــن قـ ــم    المحكمـــة( مـ ــا رقـ ــتورية العليـ ــنة    48الدسـ ــاً  1979لسـ   تغيـ

 حكــام المحكمــة الدســتورية العليــا فى غــير المســائ     الرجعــىمواجهــة تــداعيات إفــلا  ا ثــر  
ددة فى  ـــال التطبيـــق أبرزهـــا الإاـــلال  صـــعوبات متعـــ  مـــنا نائيـــة  علـــى ضـــوء مـــا تكشـــا  
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وحرصـاً علـى تـلافى هـ ه التـداعيات ويقيقـاً للموازنـة بـين    زمنـاً بمراك  قانونية فال استقرارها  
ــرعية   ــات الشــ ــتوريةمتطلبــ ــد ر ى    الدســ ــع  فقــ ــة فى اوتمــ ــتقرار المراكــــ  القانونيــ ــارات اســ واعتبــ

لــس ا وضــا  الاجتماعيــة والاقتصــادية    التشــريعى المــ كور لمواجهــة أيــة قثار  بالتــدا المبــادرة  
ا ثـر    تقريـروتواكب ه ا مع زندة الحاجة إلى لويـ  المحكمـة الدسـتورية العليـا سـلطة   للبلاد 

  دعـــاوىغـــير الرجعـــى لـــبعض أحكامهـــا تقـــديراً لمـــرو  ااصـــة يـــيط بطائفـــة ممـــا تنمـــره مـــن  
المــرو      بتغــيرإنمــا يتغــير  دســتورية. وإذا كــان تقــدير قيــام الضــرورة لا  ضــع لمعيــار ثابــ   و 

  1998لســـــنة    168وكانـــــ  المـــــرو  قـــــد اقتضـــــ  الإســـــرا  بإصـــــدار القـــــرار بقـــــانون رقـــــم  
ــة للمجتمـــع   ــا يقيـــق تـــوازن بـــين مصـــالح اقتصـــادية جوهريـ ــة قوامهـ ــاراتلضـــرورات ملحـ   واعتبـ

فى هــ ا     ســلطتهالعدالــة  ومــن   يكــون رئــيس ا مهوريــة إذ أصــدر التشــريع المــ كور ت  ــاوز  
( مــن الدسـتور تقضــى بعــرض  147ال انيــة مـن المــادة )  الفقـرة. لمــا كـان ذلــ   وكانــ   ددالصـ

الشــعب  فــبن ا مــر  تلــا بــين مــا إذا كــان اولــس فى     لــسهــ ه القــرارات بقــوانين علــى  
ى  أو إذا  ـابعين بــ ات الفصــ  التشريعـــدورى انعقــاد متتــ  تتخلــ عطلتــه الســنوية العاديــة الــتى  

ــائم ــير قـ ــ  كـــان اولـــس غـ ــة ا ولى يتعـــين العـــرض    بالحـــ واء  ـسـ ــاته  ففـــى الحالـ أو بوقـــا جلسـ
صـدور القـرارات بقـوانين  وفى الحالـة ال انيـة  ـب عرضـها    تاريـ الال خمسة عشـر يومـاً مـن  

ــاء    مـــتىا  للمجلـــس.  ـفى أول اجتمـــ ــون فيـــه قـــد صـــدر أثنـ ــان القـــرار المطعـ ــا تقـــدم  وكـ كـــان مـ
رضـه علـى اولـس أثنـاء المـدة المشـار إليهـا  وهـو  بما يقتضى ع  الشعب العطلة السنوية ولس  

القــرارات بقــوانين اولــس وإحالتهــا إلى اللجــان المختصــة لدراســتها    بإيــدا العــرض الــ ى يــتم  
ــى أن تكـــون   ــاعلـ ــادة )  لهـ ــنص المـ ــاً لـ ــال وفقـ ــن ا عمـ ــداها مـ ــا عـ ــى مـ ــة علـ ( مـــن  173ا ولويـ
لسـة ال امنـة ولـس الشـعب فى  وإذا كـان ال ابـ  مـن مضـبطة ا  للمجلس اللائحة الداالية 

والــتى تضــمن  المناقشــات ا اصــة    5/12/1998الرابــع المعقــودة يــوم    العــادىدور الانعقــاد  
ــرار   ــانون بالقــ ــاري     بقــ ــانون قــــد صــــدر بتــ ــرار بقــ وأود     10/7/1998الطعــــين  أن ذلــــ  القــ
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ــعب   ــ ات    11/7/1998  فىبمجلـــس الشـ ــريعية بـ ــتورية والتشـ ــئون الدسـ ــة الشـ ــ  إلى  نـ وأحيـ
قــد اسـتوفى أوضــاعه الــتى    يكـون فبنــه    اولـس بـه بــدء العـرض علــى     يتحقــقاري   وهــو مـا  التـ

 يفرضها الدستور ويكون النعى فى غير محله حرنً بالرفض.
إالالــه بمبـدأ المســاواة بعـد أن اسـتبعد    فيهإن المدعى ينعى على القرار المطعـون   وحيإ

نــــص ضريبـــــى  جميــــع مــــن أضــــيروا فى    أى  دســــتوريةمــــن دائــــرة تطبيــــق الحكــــم الصـــــادر بعــــدم  
ــد   ــياً يمتـ ــراً شخصـ ــم أثـ ـــى  ورتـــب للحكـ ــن    إلىالماضـ ــواه ممـ ــتورية دون سـ ــدم الدسـ ـــن بعـ مـــن فعـ

ة  ـة العدالــــواحـــد  فضـــلاً عـــن فالفـــ  قانونــــىيســـرى علـــيهم ذات الـــنص  والـــ ين يملّهـــم مركـــ   
( مـــن  119و  61و  40و  38واد )ـالمــ  ينـــاهضام الضـــريبى بمــا  ـاس النمـــة وهــى أســــالاجتماعيــ
 الدستور.

المــوافنين أمــام القــانون المنصــوا    مســاواةإن هــ ا النعــى مــردود  ذلــ  أن مبــدأ    وحيــإ
عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ لــيس مبــدأً    جــرى( مــن الدســتور ـ وعلــى مــا  40عليــه فى المــادة )

برر   هـو بقاعـدة صـماء تتـأبى علـى صـور التمييـ  المـ  ولاتلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية   
تــراه ملائمــاً مــن تــدابير لتنمــيم موضــو  محــدد أو توقيــاً    مــاوإذ جــاز للدولــة أن تتخــ  بنفســها  

ــرورة رده  كـــان   ــا طـــر تقـــدر ضـ ــاً  إلا أن ذلـــ  لا    دفعهـ ــرر ا كـــبر بالضـــرر ا قـــ  لازمـ للضـ
ينطـــوى علـــى لــاي  تعســـفى بـــين المــوافنين  ومـــن   يمكـــن أن    لمســل ينبغــى أن يكـــون مـــبرراً  

ـ وفقـــاً لمقـــاييس منطقيـــة مـــبررة ـ بـــين مراكـــ  لا تتحـــدد معطياتهـــا  أو    التشـــريعيةســـلطة  تغـــاير ال
بينهــا فى ا ســس الــتى تقــوم عليهــا. لمــا كــان ذلــ   وكــان نــص الفقــرة ال ال ــة مــن    فيمــاتتبــاين  
بعـدم    الحكـم( من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها  جاء قافعـاً فى أن  49) المادة

ــتورية   رن  دسـ ــّ ــنص المـــ كور قـ ــراً فقـــط  إلا أن الـ ــراً مباشـ ــريبى يرتـــب أثـ ــدم    ذلـــ أى نـــص ضـ بعـ
المــدعى    صــفةالإاــلال باســتفادة المــدعى مــن الحكــم الصــادر بهــ ا الشــأن  بمــا مــؤداه إفــلا   

وقــ     العليــالتشــم  كــ  مــن اتصــل  دعــواه مســتوفية أوضــاعها القانونيــة بالمحكمــة الدســتورية  
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ــتورية ذلـــ  ــدم دسـ ــم بعـ ــدور الحكـ ــدم    صـ ــن عـ ــنص مـ ــم الـ ــ ى يعصـ ــلا  الـ ــنص  وهـــو الإفـ الـ
ــهقـــد مـــارس    المشـــر وبـــ ل  يكـــون     الدســـتورية  فى المغـــايرة بـــين مراكـــ  ااتلفـــ  أســـس    حقـ

ــار   ــدرء أاطـ ــيلاً بـ ــراه كفـ ــا يـ ــ  مـ ــا  والـ ــددقيامهـ ــان    تهـ ــادية  وإذا كـ ــع الاقتصـ مقومـــات اوتمـ
(  إلا أن هــ ه  38مــادة )الاجتماعيــة وفقــاً لل  العدالــةالدســتور يؤســس النمــام الضــريبى علــى  

ــة تتـــواى بمضـــمو ا التعبـــير   ــنالعدالـ ــائدة فى  تمـــع معـــين    عـ ــالح الاجتماعيـــة السـ القـــيم والمصـ
تتبـــاين معانيهـــا ومراميهـــا تبعـــاً لتغـــير المـــرو  وا وضـــا        اـــلال فـــترة زمنيـــة محـــددة  ومـــن  

موعــه  توصــلاً إلى  علائــق ا فــراد ومصــالحهم  بمصــالح اوتمــع فى    تتــوازن ويتعــين بالتــالى أن  
تتفاعــ  مــع الواقــع وتتجلــى قــوة دافعــة لتقدمــه  وإذا كــان العــدل مهيمنــاً علــى    حقيقيــةعدالــة  
  تـوافرالتى توافرت لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية  فبن ذلـ  يشـك  ضـمانة   الضريبة

أن مــا ألــ ه    تقــدم الحمايــة القانونيــة الــتى كفلهــا الدســتور للمــوافنين جميعــاً. وينبــع علــى مــا  
الدســتورية العليــا كــان    المحكمــة( مــن قــانون  49المشــر  مــن تعــدي  للفقــرة ال ال ــة مــن المــادة )

 فالفة الدستور. قالةسبيلاً للحفا  على مصالح ا ماعة ومن   تنتفى عنه  
فيــه فالفــة مفهــوم العــدل الــ ى    المطعــون إن المــدعى ينعــى علــى القــرار بقــانون    وحيــإ

تكـافؤ الفـرا بـين المـوافنين  وعـدم    مبـدأس الاقتصادى للمجتمـع  وإهـدار  يقوم عليه ا سا
ــا   ــة بمـ ــة ا اصـ ــية والملكيـ ــة الشخصـ ــة الحريـ ــالاحمايـ ــواد )   ـ ــن  57و  34و  32و  8و  4المـ ( مـ

 الدستور.
لا يمكــن أن يبقــى مطلقــاً ثابتــاً     العــدلإن هــ ا النعــى مــردود  ذلــ  أن مفهــوم    وحيــإ

الاجتمـاعى  وهـو بـ ل  لا يعـدو أن يكـون    الواقـع اً لمعـايير  ولكنه يتصا بالمرونة والتغير وفقـ
بالقسط ا عباء التى يفرضها المشر  علـى المـوافنين    وازناً  جاً منبسطاً على أشكال الحياة  

( مــن  8تكفلــه الدولــة للمــوافنين كافــة وفقــاً لــنص المــادة )  الــ ىكمــا أن مبــدأ تكــافؤ الفــرا  
رى عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ بالفــرا الــتى تتعهــد  علــى مــا جــ  ـالدســتور يتصــ  فى مضــمونه  
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إلا عنـــد التـــ احم عليهـــا  وغايـــة الحمايـــة الدســـتورية لتلـــ     إعمالـــهالدولـــة بتقـــديمها  فـــلا ي ـــور  
فى  ال الانتفا  بها تتحدد وفقاً  سس موضوعية يقتضـيها الصـالح    أولويةالفرا هى تقرير  

ون المطعـــون فيـــه يكـــون  ـ  تطبيـــق القـــرار بقانـــأن إعمـــال هـــ ا المبـــدأ فى نطـــا  مـــؤداهالعـــام  بمـــا  
ا. لما كان ذل   وكانـ  الملكيـة ا اصـة الـتى  ـلا صلة له بفرا  رى الت احم عليه إذمنتفياً  
  أدائهـا الدستور صو ا ليس  حقـاً مطلقـاً وإنمـا تباشـر وطيفـة اجتماعيـة يـنمم القـانون   كف 

المكنـات    مباشـرةـاة المصـلحة العامـة عنـد  حتى تعم  فى ادمة الاقتصـاد القـومى  وتلتـ م بمراعـ
وقوعــه علـى    الدسـتورالتى ينتجها حق الملكية. متى كان ما تقدم  وكـان الاعتـداء الـ ى يمنـع  
الحــالات الــتى يقرهــا    غــيرالحريــة الشخصيـــة  هــو كــ  مــا مــن شــأنه تقييــدها أو المســاس بهــا فى  

العــدل  أو إهــدار لمبــدأ    بمفهــومل  القــانون  فــبن القــرار بقــانون الطعــين إذ ت ينطــو علــى إاــلا
نى عــن التعــدى علــى الحريــة الشخصــية أو الملكيــة ا اصــة  فــلا يعــد    كمــا  الفــرا تكــافؤ   

أى أساس. وإذا كان القرار بقانون المطعـون عليـه لا  ـالا أى   الدستورللنعى عليه بمخالفة 
 يتعين رفض الدعوى.  فبنهنص دستورى قار  

 
 

ـا  ـالأوك فاهـاه   
ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة    حكمـــ  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات     الكفالـــة المحكمـ

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002يوليه ونة  7 جاسة
 

 المحكمة  رئيس                    السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  برئاسة
: ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد   شارين المست  السادة  ة ـوعضوي
 عبد الله وعلى عوض محمد صالـح وعبد الوهاب عبد الراز    القادر

 هيئة المفوضين  رئيس                                    السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 

 
 (  76ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة   131ر م  القعية 
 

 ا الصلة فيها ".شرطهاا  ا صاحةد وه دوتورية "   -1
. شرفها أن يكون الحكم ال ى يصدر فيهـا مؤثراً علـى الحكم فى مسألة  الدستوريـةفى الدعوى   المصلحة
 2000لســنة  82حولهــا ا صــومة فى الــدعوى الدموضــوعية. صــدور القــانون رقــم فرعيـــة تــدور  أوكليــة 

ا علــــى  اولــــسالمعــــدل لقــــانون تنمــــيم ا امعــــات حــــال نمــــر الــــدعوى الموضــــوعية. مــــؤداه: ااتصــــاا 
المتفـرغين وغــير  وا سـات ةللجامعـات بوضـع الضـوابط العامــة لتوزيـع العمـ  بــين أعضـاء هيئـة التــدريس  

. إعمـــال أثـــر هـــ ا الحكـــم ا ديـــد فى شـــأن الســبعينادمـــة ا ســـتاذ المتفـــرا ببلوغـــه ســـن المتفــرغين وإ ـــا 
ه ه السن وق  العمـ  بالقـانون الطعـين يـؤثر علـى الصـفة الـتى  بلغواا سات ة المتفرغين ال ين كانوا قد 

 الموضوعية  ويتوافر به شرا المصلحة.   دعواهأقام بها المدعى 
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 82 ا ون تن يم الجامعا   ك  تعدياها تلقا ون ر م ( من  121)  ا ادات ري  "    -2
 ".  2000لسنة  
قــانون تنمــيم ا امعــات أن ا ســتاذ ا ــامعى إذ يبلــغ ســن إنتهــاء ا دمــة  مــن( 121نــص المــادة ) مــؤدى

. العمــ بقــوة القــانون أســتاذاً متفرغــاً مــدى الحيــاة  مــا ت يطلــب هــو عــدم الاســتمرار فى  يصــبحفبنــه كــان 
تعدي  المادة  تناول بتعدي  بعض أحكام قانون تنميم ا امعات   2000لسنة    82رقم    أحكام القانون

حكمهـا إلى ا سـات ة المتفـرغين الـ ين  يرتـد( المشار إليها  وبموجب المادة الرابعة من ه ا القـانون 121)
 عينوا قب  تاري  العم  به. 

 
بتعدي  بعض  2000لسنة  822ا ت ري ا القا ون ر م  طا هاد وه دوتورية "  -3

 أحكام  ا ون تن يم الجامعا  ". 
يتحدد ب لاثة أحكام مما نص عليه القانون  – الموضوعىبمقدار ارتبافها بالن ا    –الدعوى الراهنة    نطا 
: جعـ  سـن السـبعين حـداً ينتهـى ببلوغـه عمـ  ا سـتاذ المتفـرا  هـىالمطعون فيه   2000لسنة  82رقم  

الااتصــاا بوضــع الضــوابط العامــة لتوزيــع العمــ  بــين أعضــاء هيئــة  اتللجامعــولويــ  اولــس ا علــى 
 التـدريسالمتفرغين وغير المتفرغين  وقارها سـرنن القـانون الطعـين علـى أعضـاء هيئـة   وا سات ةالتدريس  

المتفـرغين الـ ين  ا سـات ةال ين عينوا أسات ة متفرغين قب  العمـ  بـه  فيمـا انطـوى عليـه مـن إ ـاء عمـ  
 سن السبعين عند العم  بالقانون. جاوزوا

 
 ا  د ته بجهة  ماه ".تعيينها وظ  العام "  -4

 داء عمـ  دائـم فى ادمـة مرفـق عـام تـديره الدولـة أو  قانونيـةالعام هو ال ى يكـون تعيينـه بأداة   الموطا
حكـــام بطريــق مباشـــر  علاقتـــه سهــة عملـــه علاقــة تنميميــــة  ضــع فيهـــا   العــــامأحــد أشـــخاا القــانون 

فى كـ  وقـ   لـيس للموطـا  تعـديلها و ـوز المنممة به ا المرفق و وضا  العاملين فيـه   واللوائحالقوانين  
القدت ال ى ع ين فى ط  أحكامه أو ال ى  النمامالعام الاحتجا  بالحق المكتسب لكى يعام  بمقتضى 

 لنص دستورى. انطواء التعدي  على فالفة عدم :فبق عليه لفترة فال  أو قصرت. شرفه
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 الجامعة ".   أوتاخ د ة تن يمية "    -5
 حكـام  فيهـايـرتبط با امعـة بعلاقـة وطيفيـة تنميميـة  ضـع  -عاملاً كـان أو متفرغـاً    –ا امعة    أستاذ

 قانون تنميم ا امعات.
 

ــري   -6 ــدي "  ت ـ ــق    تعـ ــووا حـ ــيم الحقـ ــر    تن ـ ــاطة ا  ـ ــها وـ ــا  فيـ ــريع ا الخطـ ت ـ
 التقاع  ".

( مـن قـانون تنمـيم ا امعـات  ينصـر  121) المـادةالتعدي  ال ى أداله المشـر  علـى نـص فى    ا طاب
ال ين ت يبلغوا سن السبعين وق  العم  بالقانون الطعين.  المتفرغينإلى أعضاء هيئة التدريس وا سات ة 

حـــدود عـــن  اروجـــاً تنتهـــى عنـــده علاقـــة ا ســـات ة الوطيفيـــة با امعـــة لا يعـــد  حـــداً وضـــع الـــنص الطعـــين 
بمـا  فيهـاللمشـر  فى تنمـيم أوضـا  ا امعـات المصـرية وأوضـا  أعضـاء هيئـات التـدريس   التقديريـةالسلطة  

الت امـه با وضـا   العلميـة رقه محققاً  غراض الدولة فى تطـوير ا امعـات ولكينهـا مـن النهـوض بأعبائهـا 
 لتقاضى.حق ا يمسالدستورية المقررة فى كيفية وأداة إصداره  عدم تضمنه ما 

 

 الجامعا  ".   اوتقدل"    دوتور   -7
البحــإ العلمــى. وهــو اســتقلال لا ينفصــم  ومراكــ ( مــن الدســتور اســتقلال ا امعــات 18المــادة ) تكفــ 

عهـد بـه الـنص الطعـين إلى اولـس ا علـى للجامعـات  الـ ىعن حاجات اوتمع والإنتا   الااتصـاا 
يــة  عضــاء هيئــات التــدريس وا ســات ة المتفــرغين وغــير الكل ا عــدادلوضــع ضــوابط عامــة تــدور فى إفــار 

للقــانون الــتى  العليــاا امعيــة المختلفــة  وفى نطــا  المقاصــد  بالكليــات ا اصــة للأوضــا المتفــرغين  وفقــاً 
العلميــة. لا ينطــوى أو  ــ   بأعبائهــاتســتهد  تطــوير التعلــيم ا ــامعى ولكــين ا امعــات مــن النهــوض 

  إعمال شئو ا.بسلطة  الس الكليات فى
 

 اللر ا الحق   العم ا ا ساواا ".   تكافؤ"    دوتور   -8
أن العلاقـة الـتى تربطـه با امعـة هـى  :مـؤداه ا دمـة  انتهـاءا ستاذ المتفرا فى عمله بعد بلوغه سـن   بقاء

شــان عضــو هيئــة التــدريس الــ ى ت يبلــغ ســن انتهــاء ا دمــة. كلاهمــا  فيهــاعلاقــة وطيفيــة تنميميــة شــأنه 
تنميم ا امعات  استنهاض قواعد عامـة  ـردة تسـتهد  توزيـع أعبـاء العمـ  بـين  قانونااضع  حكام  
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يهــدر حــق  لاأنســب الوســائ  لتســيير ا امعــات المصــرية.  -فى تقــدير المشــر  –عليــه بمــا يحقــق  القــائمين
 .الفراا سات ة المتفرغين فى العم   ولا إالال فيه بمبدأى المساواة وتكافؤ 

 
 دوتورية ".   ر ابةالدوتورية العايا "  المحكمة  -9

الشـعب شـكلية أاـ  الـرأى النهـائى عليـه   لـسعند عرضه على  2000لسنة  82القانون رقم   استيفاء
( مــن الدســتور لإعمـــال 178عليهـــا فى المــادة ) المنصــوانــداء بالاســم وحصــوله علـــى ا غلبيــة ا اصــة 

ه الموضــوعية مــن ا ضــو  للرقابــة الــتى تباشــرها هــ ه أحكامــ عصــمةحكمــه بأثــر رجعــى  لا يترتــب عليــه 
 .القوانينالمحكمة على دستورية 

 
 الرجع  لاقا ونا  طا ه ".  الأ ر"   ت ري  -10
 2000لسـنة  82السبعين وق  العم  بالقــانون رقـم  سنادمـة ا سـات ة المتفرغين ال ين جـاوزوا   إ اء

 قبـ  العمـ  بـه. فالفـة دسـتورية. النطـا  الـ ى يمكـن أن متفـرغين كأسـات ةبعد اكتمال مركـ هم القـانونى  
وت تبلـغ  حلقاتهـاالرجعى للقانون هو ال ى يعدل فيه التشريع من مراك  قانونية ت تتكام   ا ثريرتد إليه 

التشـريعى. تقريـر ا ثـر الرجعـى فى  للتـدا غايتها النهائية  إذ فى هـ ا النطـا  يبقـى المركـ  القـانونى قـابلاً 
إلغــاء حقــو  إ اكتســابها فعــلاً. مــؤداه: يــول ا ثــر الرجعــى للقــانون إلى  إلى وامتــداده هــ ا النطــا   غــير
. تصـادمه نفاذهـاقوة القوانين السـابقة ومكانتهـا مـن الاحـترام الواجـب كفالتـه لهـا فـوال فـترة   لإهدارأداة  

  ( من الدستور.65  64مع أحكام المادتين )
 

 حرية الكحث العام ا جوهرهاا ا لتزام بها ".(ا 49)  ا ادا"  دوتور -11
. جوهرهـا. إفلاقهـا علـى  ـو غـير  ـائى. العلمـىالبحإ العلمى لا تنفصـ  عـن شـخص الباحـإ   حرية

ولو ضؤل  رفض لها وعدواناً عليها. إعمال حكم النص  فريقهاأى قيد عليها مهما هان وقية عقبة فى 
أمـر مـن شـانه  -مسـبا م باح ـين علميـين – ة المتفـرغين مـن ا سـات  موعـةالطعين بأثر رجعى فى حق  

 الـــ ى( مـــن الدســـتور 49العمليـــة  وزل لـــة كيـــاناتهم العلميـــة ويتصـــادم مـــع نـــص المـــادة ) أوضـــاعهمزع عـــة 
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بأن آـرة هـ ه  الدسـتورىأضا  الت ام الدولة بتوفير وسائ  التشجيع اللازمة لتحقيقها تقـديراً مـن المشـر  
 الحضارية. مكانتهاعلمى السبي  الوحيد لاستعادة مصر الحرية هى التقدم ال

 
فعنـاً علـى    الإسـكندرية المدعى دعواه الموضوعية بصفته أستاذاً متفرغاً سامعـة   أقام -1

ا ســـات ة المتفـــرغين    إلىالـــ ى أســـند    20/4/2000قــرار اولـــس ا علـــى للجامعـــات المـــؤر   
ــية مهمـــة القيـــام بأعبـــاء مرحلـــة الدراســـات ــاء    جانـــبالعليـــا إلى    بصـــفة أساسـ المســـاهمة فى أعبـ

عــن  مــو  أنصبـــة أعضـــاء    ال ائــدةالتــدريس فى المرحلــة ا امعيــة ا ولى فى حــدود الســـاعات  
ــدر   ــدعوى صـ ــ ه الـ ــر هـ ــاء نمـ ــاملين  وأثنـ ــدريس العـ ــة التـ ــانون هيئـ ــم    القـ ــين رقـ ــنة    82الطعـ لسـ

أحكامــه    علــى إعمــال  يترتــببتعــدي  بعــض أحكــام قــانون تنمــيم ا امعــات والــ ى    2000
ناحية أارى لويـ  اولـس    ومنمن ناحية زوال الصفة التى أقام بها المدعى دعواه الموضوعية  

بــــين أعضــــاء هيئــــة    العمــــ ا علــــى للجامعــــات الااتصــــاا بوضــــع الضــــوابط العامــــة لتوزيــــع  
المســــألة الدســــتورية    فىالتــــدريس وا ســــات ة متفــــرغين وغــــير متفــــرغين  بمــــا مــــؤداه أن الفصــــ   

الضـوابط العامـة    بوضـع وهى فى ه ا النطا  ااتصاا اولس ا على للجامعـات  المطروحة  
المتفــرغين وإ ــاء ادمــة    وغــيرالمتفــرغين    ا ســات ةلتوزيــع العمــ  بــين أعضــاء هيئــة التــدريس و 

ــ ا   ــر هـ ــال أثـ ــبعين وإعمـ ــن السـ ــه سـ ــرا ببلوغـ ــتاذ المتفـ ــما سـ ــأن ا ســـات ة    الحكـ ــد فى شـ ا ديـ
الطعـين  كـ  هـ ا مـن شـأنه    بالقـانون غـوا هـ ه السـن وقـ  العمـ   المتفرغين ال ين كانوا قـد بل

وعلـى مـدى مشروعيــة القـرار محـ     الموضـوعيةأن يؤثر على الصفة التى أقام بها المـدعى دعـواه  
ــرر فى   ــان المقـ ــان ذلـــ   وكـ ــدعوى  إذ كـ ــ  الـ ــاءتلـ ــلحة فى    قضـ ــرا المصـ ــة أن شـ ــ ه المحكمـ هـ
فيهـا مـؤثراً علـى الحكـم فى مسـألة كليـة    يصدرالدعوى الدستورية يتوافر إذا كان الحكم ال ى  

فـبن المـدعى بـ ل  يكـون قـد تـوافرت    الموضـوعية أو فرعية تدور حولها ا صومة فى الـدعوى  
 له مصلحة فى إقامة دعواه الدستورية.
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لسـنة    82رقـم    بالقانــون قبـ  تعـديلها    –( مـن قـانون تنمـيم ا امعــات  121)  المـادة  -2
القــانون يعــين بصــفة    هــ ا( مــن  113مراعــاة حكــم المــادة )  مــع تــنص علــى أنــه: "    –  2000

ويصــبحون أســات ة    ا دمــةشخصــية فى ذات الكليــة أو المعهــد جميــع مــن يبلغــون ســن انتهــاء  
هـــ ه المــدة فى المعـــا      يســبمتفــرغين وذلــ  مـــا ت يطلبــوا عـــدم الاســتمرار فى العمـــ   ولا  

ــر  بـــين ا ــوازى الفـ ــة تـ ــة إجماليـ ــأة ماليـ ــافاً لمرتـــب  ويتقاضـــون مكافـ ــه الرواتـــب والبـــدلات    مضـ إليـ
ــأة   ــتاذ    بمــــا".    والمعــــــا ا اــــرى المقــــررة وبــــين المعــــا  مــــع ا مــــع بــــين المكافــ مــــؤداه أن ا ســ

ا دمـــة  فبنـــه كـــان يصـــبح بقـــوة القـــانون أســـتاذاً متفرغـــاً مـــدى    انتهـــاءا ـــامعى إذ يبلـــغ ســـن  
لــــ ل   جــــاءت أحكــــام  هــــو عــــدم الاســــتمرار فى العمــــ   وبالمخالفــــة    يطلــــبالحيــــاة  مــــا ت  
ــم   ــانون رقــ ــنة    82القــ ــاول    2000لســ ــات  ليتنــ ــيم ا امعــ ــانون تنمــ ــام قــ ــدي  بعــــض أحكــ بتعــ

إليــه  وبموجــب المــادة الرابعــة مــن هــ ا القــانون يرتــد هــ ا    المشــار(  121التعــدي  حكــم المــادة )
 المتفرغين ال ين عينوا قب  تاري  العم  به.  ا سات ةالحكم بأثره إلى 

 
ام ممــا نــص  ـأحكــ  ب لاثــةـ بقــدر ارتبافهــا بالنــ ا  الموضــوعى ـ يتحــدد  الــدعوى    نطــا   -3

ينتهــى ببلوغــه عمــ     حــداً عليــه القــانون المطعــون فيــه  أولهــا: ذلــ  الــ ى جعــ  ســن الســبعين  
ــم ا ـــاا بتخويـــ  اولـــس   ــتاذ المتفـــرا  وثانيهـــا: الحكـ للجامعـــات الااتصـــاا    ا علـــىا سـ

وا ســات ة المتفــرغين وغــير    التــدريسعضــاء هيئــة  بوضــع الضــوابط العامــة لتوزيــع العمــ  بــين أ
علـى أعضـاء هيئـة التـدريس الـ ين    الطعينالمتفرغيـن  وقارها: الحكم ا اا بسرنن القانون  

عليــه مــن إ ــاء عمــ  ا ســات ة المتفــرغين    انطـوىعينـوا أســات ة متفــرغين قبــ  العمــ  بــه  فيمــا  
هـى الـتى تضـمنتها    ال لاثـة ه ا حكـام  السبعين عند العمـ  بالقـانون  وهـ سنال ين جاوزوا  

 المطعون عليه.  القانون بالتتابع نصوا المواد ا ولى وال ال ة والرابعة من 
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تضـمنه مـن تعـدي     فيمـابعدم دستورية نـص المـادة ا ولى مـن القـانون الطعـين   النعى -4
بالقــانون  ا مهوريــة    رئــيس( مــن قــانون تنمــيم ا امعــات الصــادر بقــرار  121 حكــام المــادة )

أن الموطـا العـام    المحكمـة  فبنه مردود  ذل  أن المقرر فى قضـاء هـ ه  1972لسنة   49رقم 
مرفــق عــام تــديره الدولــة أو    ادمــةهــو الــ ى يكــون تعيينــه بأداة قانونيــة  داء عمــ  دائــم فى  
العــام بالمرفــق الــ ى تـــديره    الموطــاأحــد أشــخاا القــانون العــام بطريــق مباشـــر  وأن علاقــة  

واللوائح المنممة لهـ ا المرفـق و وضـا     القوانينهى علاقة تنميمية  ضع فيها  حكام   الدولة
مـن نمـام الوطيفـة العامـة ويلتـ م بالواجبـات الـتى    حقوقـهالعـاملين فيـه  وفى ذلـ  فهـو يسـتمد  

تعديله فى كـ  وقـ   و ضـع الموطـا العـام لكـ  تعـدي     وزيقررها ه ا النمام  وهو نمام 
لـه حقـاً مكتسـباً فى أن يعامـ     لـه أن يحـتم بأن   ولا  ـوز  مباشـر طبـق عليـه بأثـر يرد عليـه  وي

ـــام   ــدت بمقتضـــى النمـ ــ  أو    القـ ــترة فالـ ــه لفـ ــ ى فبـــق عليـ ــه أو الـ ــين فى طـــ  أحكامـ ــ ى عـ الـ
قــد انطــوى علـى فالفــة لــنص دســتورى  فهنــا يكــون الاحتجــا     التعــدي قصـرت  مــا ت يكــن  

 س بمساسه با وضا  التنميمية للموطا العام.للدستور  ولي بمخالفتهعلى التعدي  
 

با امعـــة علاقــة    تربطــهأســتاذ ا امعــة ـ ســواء أكــان عــاملاً أو متفرغــاً ـ إنمــا    أن   المقــرر  -5
 وطيفية تنميمية  ضع فيها  حكام قانون تنميم ا امعات.

 
ة  ادـالمــــ  نــــصى  ـون الطعــــين علـــــالــــ ى ادالــــه نــــص المــــادة ا ولى مــــن القانــــ  التعــــدي   -6

ت يبلغــوا    الـ ين(  إنمـا ينصـر  اطابــه إلى أعضـاء هيئــة التـدريس وا سـات ة المتفــرغين  121)
ــده   ــداً تنتهـــى عنـ ــانون الطعـــين  ليضـــع حـ ــتهمســـن الســـبعين وقـــ  العمـــ  بالقـ ــة    علاقـ الوطيفيـ

ــا    ــاً  وضـ ــرغين وفقـ ــات ة غـــير متفـ ــنهم أسـ ــر تعييـ ــا ت  ـ ــة _ مـ ــ ه    لـــر با امعـ ــا  هـ ــن نطـ مـ
المقـررة    التقديريـةالطعين لا يكـون بـ ل  قـد اـر  عـن حـدود السـلطة   الدعوى _ فبن النص
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فيهــا بمــا رقه    التــدريسللمشــر  فى تنمــيم أوضــا  ا امعــات المصــرية وأوضــا  أعضــاء هيئــات  
العلميـة  وقـد التـ م    بأعبائهـامحققاً  غراض الدولة فى تطوير ا امعات ولكينها مـن النهـوض  

إصـــداره  واســـتهد  تقريـــر قواعـــد    وأداةالمقـــررة فى كيفيـــة  الـــنص الطعـــين ا وضـــا  الدســـتورية  
عشـر جامعـة وأك ـر مـن خمسـة وخمسـين    باثنـتىعامة  ردة تناول  بالتنميم ا وضا  ا اصـة  
وت يتضــمن مــن ا حكـــام مــا يمــس حــق    المصــرية ألفــاً مــن أعضــاء هيئــة التــدريس با امعــات  

تعمال الســلطة التشــريعية بــدعوى أنــه  فى اســ  بالا ــرا التقاضــى  فــبن النعــى عليــه مــن بعــد  
ــورة   ــدة منمـ ــية واحـ ــة قضـ ــامصـــدر وابهـ ـــواد )  أمـ ــالا نصـــوا المـ ــه اـ ــاء  وأنـ   65و  64القضـ

ــ68و ــن الدستـ ــن  ـ( مـ ــارنً عـ ــون عـ ــه ور يكـ ــالا أى نـــص    دليلـ ــنص الطعـــين لا  ـ ــان الـ وإذ كـ
 .عليهدستورى قار  فبنه يتعين رفض الطعن 

 
الدولــة  وهــو    تكفلــهحــق    التعلــيملــى أن: "  ( مــن الدســتور ع18نــص المــادة )   ــرى  -7

أاـرى. وتشـر  علـى    مراحـ إل امى فى المرحلة الابتدائية  وتعم  الدولة علـى مـد الإلـ ام إلى  
كلـه بمـا يحقـق الـربط    وذلـ التعليم كله  وتكف  استقلال ا امعـات ومراكـ  البحـإ العلمـى   

ــع والإنتـــا  ". بمـــا مـــؤداه أن   ــتقبينـــه وبـــين حاجـــات اوتمـ ا امعـــات ومراكـــ  البحـــإ    لالاسـ
والإنتــا   وإذ كانــ  غايــة    اوتمــع العلمــى هــو اســتقلال لا ينفصــم ولا ينفصــ  عــن حاجــات  
هــو وضــع ضــوابط عامــة    للجامعــاتالااتصــاا الــ ى عهــد بــه الــنص إلى اولــس ا علــى  
ين   المتفـرغين وغـير المتفـرغ  وا سـات ةتدور فى إفار ا عداد الكلية  عضاء هيئـات التـدريس  

ا امعية المختلفة  وفى نطا  المقاصد العليـا للقـانون    بالكلياتوفقاً لما لليه ا وضا  ا اصة  
ا امعى ولكين ا امعـات مـن النهـوض بأعبائهـا العلميـة  وهـو   التعليمالتى تستهد  تطوير 
تــدا  فى ااتصــاا  ــالس ا قســام بالكليــات ا امعيــة باقــترا     علــىااتصــاا لا ينطــوى  

والتدريبات العملية والندب المتبادل بين ا قسـام  كمـا أنـه لا  ـ     والمحاضراتع الدروس  توزي
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الكليــات بالنمـر فى الاقتراحـات المقدمــة مـن  ـالس ا قســام وإصـدار مـا تــراه     ـالسبسـلطة  
   ــومـن قـرارات  إذ لا تعـارض بــين قواعـد كليـة يـتم علـى أساســها توزيـع العمـ  علـى    مناسـباً 

  العملــىلــى المخــافبين بهــا جمــيعهم  وبــين وضــع هــ ه القواعــد موضــع التطبيــق   ــرد يســرى ع
  بمخالفـةعلى هؤلاء المخافبين محددين بأشخاصهم  ومن    فبن النعـى علـى الـنص الطعـين  

 ( من الدستور يكون فاقد ا ساس اليقاً بالرفض.18حكم المادة )
 
المتفــرغين مــن    ا ســات ةمــان  علــى الــنص ذاتــه بأنــه ســيؤول فى التطبيــق إلى حر   النعــى  -8

ـــالتــدريس فى المرحلــة ا امعيــة ا ولى لينفــرد بهــا أعضــ بمــا ينطــوى    ون ـالعاملــة التدريـــس  ـاء هيئ
  8)  عليهــا فى المــواد  المنصــواعلــى إهــدار لمبــدأى المســاواة وتكــافؤ الفــرا وللحــق فى العمــ   

إذ يبقـــى فى العمـــ     المتفـــرامــــن الدســـتور  فبنـــه نعـــى مـــردود  ذلـــ  أن ا ســـتاذ    (40و  13و
تربطـــه با امعـــة هـــى علاقـــة    الـــتىبهـــ ه الصـــفة بعـــد بلوغـــه ســـن انتهـــاء ا دمـــة  فـــبن العلاقـــة  

يبلـــغ ســـن انتهـــاء ا دمـــة     توطيفيـــة تنميميـــة شـــأنه فيهـــا شـــأن عضـــو هيئـــة التـــدريس الـــ ى  
 ى  النمـام القـانونى الـ  باعتبـارهوكلاهما سواء فى اضوعهما  حكام قانون تنميـم ا امعات   

فــبذا اســتنهض هــ ا النمــام قواعــد    يقررهــا يســتمدان منــه حقوقهمــا ويلت مـــان بالواجبــات الــتى  
عليــه بمــا يحقــق ـ فى تقــدير المشــر  ـ    القــائمينعامــة  ــردة تســتهد  توزيــع أعبــاء العمــ  بــين  

فبنه لا يمكن النعى عليه بأنه يهدر حق ا سـات ة   المصرية أنسب الوسائ  لتسيير ا امعات 
ا أنـه لا يمكـن أن ينعـى عليـه الإاـلال  ـ  بعينـه  كمــإليهم بعمـ د ـيعهفرغين فى العم  حين المت

الفــرا فى  ــال قوامـه هــو ااتيـار أفضــ  الســب  لتسـيير المرفــق العــام    وتكـافؤبمبـدأى المســاواة  
 وليس إفاره المصالح ا اصة. به والارتقاء 
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عرضـه    عنـد الـنص الطعـين     ومـن أحكامـه  2000لسـنة    82كان القانون رقـم    لئن -9
  علـىكمشرو  قانون على  لس الشعب  قد أ ا  الرأى النهائى عليه نداء بالاسم وحصـ   

ــادة ) ــا فى المــ ــة المنصــــوا عليهــ ــة ا اصــ ــه بأثــــر  187ا غلبيــ ــال حكمــ ــتور لإعمــ ( مــــن الدســ
فبن اسـتيفاءه هـ ه الشـكلية لا يترتــب عليـه  وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة   رجعى 
أحكامـــه الموضـــوعية مـــن ا ضـــو  للرقابـــة الـــتى تباشـــرها هـــ ه المحكمـــة علـــى دســـتورية    عصـــمة
 .القوانين
 

ــادة    الحكـــم  -10 ــوعى الـــ ى تضـــمنه نـــص المـ ــةالموضـ ــم    الرابعـ ــانون رقـ ــنة    82مـــن القـ لسـ
ــ ين    2000 ــرغين الــ ــات ة المتفــ ــة ا ســ ــاء ادمــ ــو إ ــ ــاوزواهــ ــبعين وقــــ  العمــــ     جــ ــن الســ ســ

كأســات ة متفــرغين قبــ     القــانونىكــان قــد اكتمــ  مركــ هم  بعــد أن    2000لســنة    82بالقــانون  
هـو نعـى صـحيح     للدسـتورالعم  به. وحيإ إن النعى على ه ا الحكم الموضوعى بمخالفته  

متسـاندين  ا ول: هـو    وجهـينذل  أن ه ا الحكم قد وقع فى حمـأة المخالفـة الدسـتورية مـن  
ـــى   ـــر الرجعـ ــه ا ثـ ــد إليـ ــن أن يرتـ ــ ى يمكـ ــا  الـ ــانون للأن النطـ ــه    قـ ــدل فيـ ــ ى يعـ ــو ذلـــ  الـ هـ

ــ  قانونيـــة ت تتكامـــ  حلقاتهـــا    ــالىالتشـــريع مـــن مراكـ ــة فى    وبالتـ ــا النهائيـــة متم لـ ت تبلـــغ غايتهـ
ــا   ــتم بهـ ــار يحـ ــابها وصـ ــانداً حقـــو  إ اكتسـ ــ ا    تسـ ــ ة  إذ فى هـ ــة كانـــ  نافـ ــام قانونيـ إلى أحكـ

  بـعي يــد أو ي يـ  مـن قمـال يللتدا  التشريعى  تدالاً قـد   قابلاً النطا  يبقى المرك  القانونى 
فـبذا تقـرر ا ثـر الرجعـى فى غـير هـ ا النطـا   وامتـد إلى إلغـاء    توقعاتـه عليهـا صـاحب المركـ   

فعــلاً وصــارت لصــيقة بأصــحابها  وفقــاً  حكــام قانونيــة كفلــ  حمايتهـــا    اكتســابهاحقــو  إ  
  للقــانون ثــر الرجعــى  بهــا فى مواجهــة الكافـــة  كــأثر لنفـــاذ هــ ه ا حكــام  فــبن ا   والاحتجــا 

الــ ى    الاحــتراميكــون بــ ل  قــد يــول إلى أداة لإهــدار قــوة القــوانين الســابقة ومكانتهــا مــن  
مــع أحكــام    يتصــادم ــب كفالتــه لهــا فــوال الفــترة الــتى كانــ  نافــ ة فيهــا وهــو ا مــر الــ ى  
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م فى  القـانون أسـاس الحكـ  سـيادة( من الدستــور اللتـين تنصــان علــى أن "  65و  64المادتين )
 ".……الدولة للقانون    لضع "    وأن الدولة "  

 
ــه  -11 فهـــو مساســــه بإحــــدى الحــــرنت    للدســــتور ال ــــانى لمخالفــــة الـــنص الطعــــين    الوجـ

البحـــإ العلمــى  ذلــ  أن هــ ه    حريـــةا ساســية الــتى كفلهــا الدســتور للمــوافنين كافــة وهــى  
علمــى  فـلا مفارقـة  الباحـإ ال  شـخصالحرية هى من الحرنت التى لا تنفص  ولا تنفصم عن  
وإذا كـــان جـــوهر هــ ه الحريـــة هـــو    عنــه بينهــا وبينـــه ولا يتصــور لهـــا كيـــان أو وجــود اســـتقلالاً  

مهمـا هـان  إن هـو إلا نفـى لهـا  وأيـة    عليهـامطلق الحرية على  و غيــر  ـائى   ن أى قيــد  
الــنص    عليهــا  ولازم ذلــ  أن إعمــال حكــم  عــدواناً عقبــة فى فريقهــا ولــو ضـَـؤلَ  ليســ  إلا  
المتفـرغين ـ مسـبا م باح ـين علميـين ـ وهـم    ا سـات ةالطعين بأثر رجعى فى حق  موعـة مـن  

وإ ــاء اــدمتهم بعــد كســبهم للحــق فى البقــاء فى    العلمــى بــ ل  محــور وكيــان حريــة البحــإ  
أمـــر مـــن شـــأنه زع عـــة أوضـــاعهم العمليـــة  وزل لـــة    هـــوادمـــة ا امعـــات بعـــد ســـن الســـبعين   

( من الدستور الـ ى ت يكتـا بكفالـة  49نص المادة )  مع ة  وهو ما يتصـادم  كياناتهم العلمي
وعلــى  ــو مطلــق  وبــلا أى قيــد  وإنمــا أضــا  إلى    قافبــة حريــة البحــإ العلمــى للموافنـــين  

وسـائ  التشـجيع اللازمـة لتحقيـق حريـة البحـإ العلمـى     بتوفيرذل  تقرير الت ام على الدولة  
بأن آـــرة هـــ ه الحريـــة هـــى التقـــدم العلمـــى كمفتـــا  أمـــ  واحـــد    الدســـتورىتقـــديراً مـــن المشـــر   
مكا ا ومكانتها الحضارية  فبذا جاء الـنص الطعـين واسـتبدل بكفالـة    مصرووحيد لاستعادة 
العلمـى  زع عـة وزل لـة أوضـا  فئـة بارزة مـن البـاح ين العلميـين  فبنـه   البحـإوسائ  تشـجيع 

اء بعــدم دســتوريته فى نطــا  مــا وقــع فيــه  موجبــات الدســتور  ويتعــين القضــ  اــالايكــون قــد  
 من فالفة.
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 اسجــراءا  

  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى 2000السابع والعشرين من يوليه سنة    بتاري 
بعض  بتعدي  2000لسنة  82كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم   قلم

 فى جميع مواده.  1972لسنة    49 قمر أحكام قانون تنميم ا امعات الصادر بالقانون  
ــة مــــ كرة فلبــــ  فى    وقــــدم  الحكــــم أصــــلياً: بعــــدم قبــــول    اتامهــــاهيئــــة قضــــان الدولــ

 الدعوى لانتفاء المصلحة  واحتيافياً: برفضها.
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

ة إصــدار الحكـــم  وقــررت المحكمـــ  ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمــة 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ

أمــام محكمــة القضــاء الإدارى    قضــائية  54لســنة    7806المــدعى كــان قــد أقــام الــدعوى رقــم  
لـس ا علـى للجامعـات  إلغـاء قـرار او    ضد المدعى عليه ا اير ابتغاء القضاء بوقا تنفي   

  وقـــال شـــرحاً لهـــا إنـــه يعمـــ  أســـتاذاً  20/4/2000الصـــادر سلســـته المعقـــودة فى    379رقـــم  
( مـن قـانون  121جامعة الإسكندرية  وأن المــادة ) الحقو متفرغاً بقسم القانون العام بكلية 
حتــه  ( مــن لائ56  والمــادة )1994لســنة    142رقــم    بالقــانون تنمــيم ا امعــات بعــد تعــديلها  

ــتاذ   ــا ا سـ ــة اولتـ ــراالتنفي يـ ــد    المتفـ ــدا تقلـ ــا عـ ــاً فيمـ ــ  لامـ ــتاذ العامـ ــع ا سـ ــ  وضـ ــعاً يماثـ وضـ
قــرار اولــس ا علــى للجامعـات ســالا الــ كر ليهــدر إهــداراً كــاملاً    وجــاءالوطـائا الإداريــة   

ــدأ المســـاواة   ــا مبـ ــة ا امعيــــة ا ولى   بينهمـ ــدريس بالمرحلـ   إذ يحـــرم ا ســـات ة المتفـــرغين مـــن التـ
على ذل  القرار أنه مشوب بعيب عـدم الااتصـاا لاغتصـابه سـلطة  لسـى   ناعياً ومضى 
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  82فضلاً عن عيب فالفة القانون  وأثنـاء نمـر الـدعوى صـدر القـانون رقـم   والكلية القسم 
المعـــدل لقـــانون تنمـــيم ا امعـــات  فـــدفع المـــدعى بعـــدم دســـتورية هـــ ا القـــانون    2000لســـنة  
كمة الموضو  جدية الدفع  وصـرح  لـه بالـاذ إجـراءات الطعـن  وإذ قدرت مح مواده سميع 
 فقد أقام الدعوى الماثلة. الدستورية بعدم  

الــدعوى   سيســاً علــى أن الضــرر    قبــولإن هيئــة قضــان الدولــة  دفعــ  بعــدم    وحيــإ
ــم   ــرار رقـ ــرده إلى القـ ــه مـ ــادر مـــن    379المـــدعى بـ ــته    اولـــسالصـ ــات فى جلسـ ا علـــى للجامعـ

بعــــدم دســــتوريته الــــ ى كــــان    المطعــــون   ولــــيس إلى القــــانون  20/4/2000ي   المعقــــودة بتــــار 
 فى الدعوى.  المصلحةصدوره لاحقاً ل ل  القرار  ومن   يتخلا شرا  

أقـــــام دعــــواه الموضوعيـــــة بصــــفته    قــــد إن هــــ ا الــــدفع مــــردود  ذلــــ  أن المــــدعى    وحيــــإ
ــى   ــاً علــ ــة الإســــكندرية  فعنــ ــاً سامعــ ــتاذاً متفرغــ ــرارأســ ــاولــــس ا ع  قــ ــى للجامعــ ات المــــؤر   ـلــ

أساسية مهمة القيام بأعبـاء مرحلـة    بصفةال ى أسند إلى ا سات ة المتفرغين   20/4/2000
فى المرحلـة ا امعيـة ا ولى فى حـدود    التـدريسالدراسات العليـا إلى جانـب المسـاهمة فى أعبـاء  

هـ ه الـدعوى    التدريس العاملين  وأثناء نمر  هيئةالساعات ال ائدة عن  مو  أنصبة أعضاء  
بتعــدي  بعــض أحكــام قــانون تنمــيم ا امعــات    2000لســنة    82صــدر القــانون الطعــين رقــم  

ــن   ــه مـ ــال أحكامـ ــى إعمـ ــةوالـــ ى يترتـــب علـ ــواه    ناحيـ ــدعى دعـ ــا المـ ــام بهـ ــتى أقـ ــفة الـ زوال الصـ
ا علـى للجامعـات الااتصـاا بوضـع الضـوابط    اولـسالموضوعية ومن ناحية أاـرى لويـ   

وا سـات ة متفـرغين وغـير متفـرغين  بمـا مـؤداه    التـدريس  بـين أعضـاء هيئـة  العامة لتوزيع العم
وهــى فى هــ ا النطــا  ااتصــاا اولــس ا علــى    المطروحــة أن الفصــ  فى المســألة الدســتورية  

العمــــ  بــــين أعضــــاء هيئــــة التــــدريس وا ســــات ة    لتوزيــــع للجامعــــات بوضــــع الضــــوابط العامــــة  
ا سـتاذ المتفـرا ببلوغـه سـن السـبعين وإعمـال أثـر هـ ا    ةادمـالمتفرغين وغير المتفـرغين وإ ـاء  

المتفـــرغين الـــ ين كـــانوا قـــد بلغـــوا هـــ ه الســـن وقـــ  العمـــ     ا ســـات ةالحكـــم ا ديـــد فى شـــأن  
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مــــن شــــأنه أن يــــؤثر علــــى الصــــفة الــــتى أقــــام بهــــا المــــدعى دعــــواه    هــــ ابالقــــانون الطعــــين  كــــ   
  إذ كــان ذلــ   وكــان المقــرر فى  القــرار محــ  تلــ  الــدعوى  مشروعيـــةالموضــوعية وعلــى مــدى  
المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية يتــوافر إذا كــان الحكــم الــ ى    شــراقضــاء هــ ه المحكمــة أن  
فى مســـألة كليـــة أو فرعيـــة تـــدور حولهـــا ا صـــومة فى الـــدعوى    الحكـــميصــدر فيهـــا مـــؤثراً علـــى  
تورية   يكـــون قـــد تـــوافرت لـــه مصـــلحة فى إقامـــة دعـــواه الدســـ  بـــ ل الموضـــوعية  فـــبن المـــدعى  

 بالرفض. اليقاً ويكون الدفع بعدم قبولها   
ا امعـات ـ قبـ  تعـديلها بالقـانون    تنمـيم( من قانون  121إنه إذ كان  المادة ) وحيإ

 ـ تنص على أنه:  2000لسنة   82رقم  
ة أو  ـ( مـن هـ ا القـانون يعـين بصـفة شخصـية فى ذات الكليـ113مراعاة حكـم المـادة ) مع " 

ون أسـات ة متفـرغين وذلـ  مـا ت يطلبــوا  ـاء ا دمـة ويصبحــسـن انتهـ  ون ـجميـع مـن يبلغـ  المعهـد 
  إجماليـةالاستمرار فى العم   ولا يسب ه ه المدة فى المعا   ويتقاضـون مكافـأة ماليـة   عدم

ــه الرواتـــب والبـــدلات ا اـــرى المقـــررة وبـــين   مـــع    المعـــا تـــوازى الفـــر  بـــين المرتـــب مضـــافاً إليـ
 ا مع بين المكافأة والمعا  ".

انتهــاء ا دمــة  فبنــه كــان يصــبح بقــوة    ســنمــؤداه أن ا ســتاذ ا ــامعى إذ يبلــغ    بمــا
هــو عــدم الاســتمرار فى العمــ   وبالمخالفــة    يطلــبالقــانون أســتاذاً متفرغــاً مــدى الحيــاة  مــا ت  

بتعــدي  بعــض أحكــام قــانون تنمــيم    2000لســنة    82لــ ل   جــاءت أحكــام القــانون رقــم  
إليـه  وبموجـب المـادة الرابعـة مـن هـ ا    المشـار( 121حكم المادة ) ا امعات  ليتناول التعدي 

المتفرغين ال ين عينوا قب  تاري  العم  بـه  وعلـى   ا سات ةالقانون يرتد ه ا الحكم بأثره إلى 
( مــن قــانون تنمــيم ا امعــات ومــادة  19إلى بنــود المــادة )  بالإضــافةصــعيد قاــر يــرد تعــدي   

علـــى النحـــو    2000لســـنة    82رى نصـــوا القـــانون رقـــم  (  لتجـــمكـــرراً   195جديــدة بـــرقم )
 الآتى:
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 : ا ولى  المادة
لسنة   49( من قانون تنميم ا امعات الصادر بالقانون رقم  121بنص المادة )   يستبدل"  

   النص الآتى:1972
القـــانون يعـــين بصـــفة شخصـــية فى    هـــ ا( مـــن  113مراعـــاة حكـــم المـــادة )  مـــع : "  121  مــادة

ويصـبحون أسـات ة متفـرغين حـتى    ا دمـةجميع من يبلغون سن انتهـاء  ذات الكلية أو المعهد 
فى العم   ولا يسب هـ ه المـدة فى    الاستمراربلوغهم سن السبعين وذل  ما ت يطلبوا عدم  
الفــــر  بــــين المرتــــب مضــــافاً إليــــه الرواتــــب    تــــوازىالمعــــا   ويتقاضــــون مكافــــأة ماليــــة إجماليــــة  

 ا مع بين المكافأة والمعا  ". مع    والبدلات ا ارى المقررة وبين المعا
 : ال انية  المادة

ــار    يضـــا  ــات المشـ ــيم ا امعـ ــانون تنمـ ــهإلى قـ ــرقم )  إليـ ــدة بـ ــادة جديـ ــرراً(     195مـ مكـ
 نصها الآتى:

ــرراً: "    195  مــــادة   ــأمكــ ــة    باولــــس  ينشــ ــ  وكفالــ ــندو  لتمويــ ــات صــ ــى للجامعــ ا علــ
قين الــ ين بلغــوا ســن الســبعين  التــدريس الســاب  هيئــةا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضــاء  
 .الاعتباريةوأسرهم. وتكون للصندو  الشخصية 

 موارد الصندو  من: تتكون 
 لصصها الدولة للصندو  لتحقق أغراضه. التى المبالغ  ( أ)   
من    المبالغ  (   ب)   ا امعات  بها  تساهم  اللازمة   مواردهاالتى  ا دمات  ال اتية  داء 

 ا على للجامعات.   اولسقاً لما يقرره  لتحقيق أغراض الصندو  وذل  وف
 .الصندو التى يقبلها  لس إدارة   التبرعات (  ) 
 نشافه. وناتماست مار أموال الصندو   حصيلة (  د) 

 الصندو  من سنة إلى أارى.  بموازنةللصندو  موازنة ااصة ويرح  الفائض  يكون 
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ــدمات الــــتى    ويعفــــى ــة ا ــ ــندو  وكافــ ــدمهانشــــاا الصــ ــع    يقــ ــرائب  مــــن جميــ أنــــوا  الضــ
 والرسوم.

قـرار مـن وزيـر التعلـيم العـالى بعـد موافقـة    منـهبتنميم الصندو  وقواعد الإنفـا   ويصدر
 اولس ا على للجامعات ".

 ال ال ة   المادة
ــن قـــانون  19إلى المـــادة )  يضـــا "   ــيم( مـ ــد بـــرقم    تنمـ ـــات بنـــد جديـ ــرراً    13ا امعـ مكـ

 (  نصه الآتى:1)
ــة التــــدريس  ( وضــــع ا1مكــــرراً )  13  بنــــد "   ــة لتوزيــــع العمــــ  بــــين أعضــــاء هيئــ ــوابط العامــ لضــ

  جميعــاً وا ســات ة غــير المتفــرغين علــى  ــو يحقــق الاســتفادة الكاملــة مــن اــبرتهم    وا ســات ة
مرحلـة الدراسـات    وفىوبالصورة التى يقق التطوير المسـتمر للتعلـيم فى المرحلـة ا امعيـة ا ولى  

 العليا والماجستير والدكتوراه ".
 : الرابعة  ادةالم

   2000ويعم  بـه اعتبـاراً مـن أول يوليـو سـنة    الراية ه ا القانون فى ا ريدة    ينشر" 
الـ ين عينـوا أسـات ة متفـرغين قبـ  تاريـ  العمـ     التـدريسوتسرى أحكامه علـى أعضـاء هيئـة 

 به ".
  الموضوعى ـ يتحـدد ب لاثـة أحكـام ممـا  بالن ا إن نطا  الدعوى ـ بقدر ارتبافها   وحيإ

الــ ى جعــ  ســن الســبعين حــداً ينتهــى ببلوغــه    ذلــ نــص عليــه القــانون المطعــون فيــه  أولهــا:  
ــم   ــا: الحكــــ ــرا  وثانيهــــ ــتاذ المتفــــ ــات    ا ــــــااعمــــــ  ا ســــ ــى للجامعــــ بتخويــــــ  اولــــــس ا علــــ

ــع العمـــ    ــة لتوزيـ ــع الضـــوابط العامـ ــاا بوضـ ــينالااتصـ ــدريس وا ســـات ة    بـ ــة التـ ــاء هيئـ أعضـ
القـانون الطعـين علـى أعضـاء هيئـة    بسـرنن رها: الحكـم ا ـاا  المتفرغين وغير المتفرغيـن  وقا

بـــه  فيمـــا انطـــوى عليـــه مـــن إ ـــاء عمـــ     العمـــ التـــدريس الـــ ين عينـــوا أســـات ة متفـــرغين قبـــ   
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عنـد العمـ  بالقـانون  وهـ ه ا حكـام ال لاثـة   السـبعينا سات ة المتفرغين ال ين جـاوزوا سـن 
 ولى وال ال ة والرابعة من القانون المطعون عليه.ا   الموادهى التى تضمنتها بالتتابع نصوا  

محددة نطاقاً على النحـو المتقـدم ـ أ ـا    ـإن المدعى ينعى على النصوا الطعينة   وحيإ
ــتعمال   ــرا  فى اسـ ــوبة بعيـــب الا ـ ــاءت مشـ ــلطةجـ ــواد    السـ ــوا المـ ــة لنصـ ــريعية بالمخالفـ التشـ

ت بالمخالفــة لــنص المــادة  ا امعــا  اســتقلال( مــن الدســتور  واعتــداءها علــى  68و  65و  64)
وتكـــافؤ الفـــرا وللحـــق فى العمـــ     المســـاواة( مـــن الدســـتور  وكـــ ل  مناقضـــتها لمبـــدأى  18)

(  187ا لـــنص المــــادة )ـ  فالفتهـــ  الدســـتور ( مـــن  13و  8و  40المنصـــوا عليهـــا فى المـــواد )
 من الدستور مكم انطوائها على أثر رجعى.

ا ولى من القانون الطعـين فيمـا تضـمنه    ةالمادإنه عن النعى بعدم دستورية نص   وحيإ
تنميم ا امعات الصادر بقرار رئـيس ا مهوريـة    قانون ( من 121من تعدي   حكام المادة )

ــم   ــانون رقـ ــنة    49بالقـ ــه   1972لسـ ــة أن    فبنـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــرر فى قضـ ــردود  ذلـــ  أن المقـ مـ
فى ادمـــة مرفـــق عـــام    بأداة قانونيـــة  داء عمـــ  دائـــم  تعيينـــهالموطـــا العـــام هـــو الـــ ى يكـــون  
العام بطريـق مباشـر  وأن علاقـة الموطـا العـام بالمرفـق    القانون تديره الدولة أو أحد أشخاا 

تنميميــة  ضــع فيهــا  حكــام القــوانين واللــوائح المنممــة لهــ ا    علاقــةالــ ى تــديره الدولــة هــى  
عامـة ويلتـ م  فيـه  وفى ذلـ  فهـو يسـتمد حقوقـه مـن نمـام الوطيفـة ال العـاملينالمرفق و وضـا  

يقررهــا هــ ا النمــام  وهــو نمــام  ــوز تعديلــه فى كــ  وقــ   و ضــع الموطــا    الــتىبالواجبــات  
يـــرد عليـــه  ويطبـــق عليـــه بأثـــر مباشـــر  ولا  ـــوز لـــه أن يحـــتم بأن لـــه حقـــاً    تعـــدي العـــام لكـــ   

فى أن يعام  بمقتضى النمام القدت ال ى عـين فى طـ  أحكامـه أو الـ ى فبـق عليـه   مكتسباً 
فالــ  أو قصــرت  مــا ت يكــن التعــدي  قــد انطــوى علـــى فالفــة لــنص دســتورى  فهنــا    ةلفــتر 

الاحتجــــا  علــــى التعــــدي  بمخالفتــــه للدســــتور  ولــــيس بمساســــه با وضــــا  التنميميــــة    يكــــون 
ـ    متفرغـاً العام  إذ كان ذل   وكان المقرر أن أستاذ ا امعة ـ سـواء أكـان عـاملاً أو   للموطا
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ا امعـــات     تنمـــيملاقـــة وطيفيـــة تنميميـــة  ضـــع فيهـــا  حكـــام قـــانون  إنمـــا تربطـــه با امعــــة ع
ـــى نـــص المـــادة ) ــه الـــنص ســـالا الـــ كر علـ ينصـــر     إنمـــا(   121وكـــان التعـــدي  الـــ ى أدالـ

وقـــ     الســـبعيناطابـــه إلى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس وا ســـات ة المتفـــرغين الـــ ين ت يبلغـــوا ســـن  
ــانون الطعـــين  ليضـــع حـــداً تنتهـــى عنـــده   ــتهم الوطيفيـــة  العمـــ  بالقـ ــر    با امعـــةعلاقـ ـ مـــا ت  ـ

ــ ه   ــا  هـ ــن نطـ ــر  مـ ــا  لـ ــاً  وضـ ــرغين وفقـ ــير متفـ ــات ة غـ ــنهم أسـ ــدعوىتعييـ ــبن الـــنص    الـ ـ فـ
ــيم    للمشـــر الطعـــين لا يكـــون بـــ ل  قـــد اـــر  عـــن حـــدود الســـلطة التقديريـــة المقـــررة   فى تنمـ
 غـراض الدولـة    اً محققأوضا  ا امعات المصرية وأوضا  أعضاء هيئات التدريس فيها بما رقه  
ــد   ــة  وقــ ــا العلميــ ــن النهــــوض بأعبائهــ ــا مــ ــات ولكينهــ ــوير ا امعــ ــ مفى تطــ ــين    التــ ــنص الطعــ الــ

قواعــــد عامــــة  ــــردة    تقريــــرا وضــــا  الدســــتورية المقــــررة فى كيفيــــة وأداة إصــــداره  واســــتهد   
خمســة وخمســين ألفــاً مــن    مــنتناولــ  بالتنمــيم ا وضـــا  ا اصــة باثنــتى عشــر جامعــة وأك ــر  

مـا يمـس حـق التقاضـى     ا حكــاماء هيئـة التدريس با امعـات المصريـة  وت يتضمن من  أعض
بـدعوى أنـه صـدر وابهـة    التشـريعيةفبن النعى عليه مـن بعـد بالا ـرا  فى اسـتعمال السلطــة  

ــاء  وأنــــه اــــالا نصــــوا   ــام القضــ ــية واحــــدة منمــــورة أمــ ـــوادقضــ ( مــــن  68و  65و  64)  المــ
أى نـص دسـتورى قاـر      ـالاليلـه  وإذ كـان الـنص الطعـين لا  الدستور يكـون عـارنً عـن د

 فبنه يتعين رفض الطعن عليه.
( الـ ى أضـافه القـانون الطعـين  1)  مكـرراً (  13إنه عن النعـى بأن حكـم البنـد ) وحيإ
ــادة ) ــات   19إلى المــ ــيم ا امعــ ــانون تنمــ ــا( مــــن قــ ــداء علــــى اســــتقلال    إنمــ ــوى علــــى اعتــ ينطــ

علــى أن يكــون مــن ااتصــاا    الــنصلــ  أنــه إذ  ــرى هــ ا  ا امعــات  فبنــه نعــى مــردود  ذ
 اولس ا على للجامعات:

  وا سـات ة( ـ وضع الضوابط العامة لتوزيع العم  بين أعضاء هيئـة التـدريس  1مكرراً ) 13" 
جميعـــاً     اـــبرتهمالمتفـــرغين وا ســـات ة غـــير المتفـــرغين علـــى  ـــو يحقـــق الاســـتفادة الكاملـــة مـــن  
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وفى مرحلـة الدراسـات    ا ولىلتطوير المسـتمر للتعلـيم فى المرحلـة ا امعيـة  وبالصورة التى يقق ا
 العليا والماجستير والدكتوراه ".

 :  أن ( من الدستور على 18 رى نص المادة ) وإذ
فى المرحلة الابتدائيـة  وتعمـ  الدولــة علـى مـد    إل امىحق تكفله الدولة  وهو   التعليم" 

علــى التعلــيم كلــه  وتكفــ  استقـــلال ا امعــات ومراكـــ      وتشــر الإلــ ام إلى مراحــ  أاـــرى.  
 يحقق الربط بينه وبين حاجـات اوتمع والإنتا  ".  بماالبحإ العلمـى  وذل  كله  

ى هــو اســتقلال لا ينفصــم ولا  ـالعلمــ  البحــإمــؤداه أن اســتقلال ا امعــات ومراكــ     بمــا
الــ ى عهــد بــه الــنص    الااتصــاا  غايــةينفصــ  عــن حاجــات اوتمــع والإنتــا   وإذ كانــ   

ــة   ــوابط عامــ ــع ضــ ــات هــــو وضــ ــى للجامعــ ــة    تــــدورإلى اولــــس ا علــ ــداد الكليــ ــار ا عــ فى إفــ
وفقـاً لمـا لليـه ا وضـا  ا اصـة    المتفرغين  عضاء هيئات التدريس وا سات ة المتفرغين وغير  

التعلـيم    العليـا للقـانون الـتى تسـتهد  تطـوير  المقاصـد بالكليات ا امعية المختلفة  وفى نطا   
اا لا ينطــوى علــى  ـبأعبائهــا العلميــة  وهــو ااتصــ  النهــوضا ــامعى ولكــين ا امعــات مــن  

ا امعيــة باقــترا  توزيــع الــدروس والمحاضــرات    بالكليــاتتــدا  فى ااتصــاا  ــالس ا قســام  
بــين ا قســام  كمــا أنــه لا  ــ  بســلطة  ــالس الكليــات    المتبــادلوالتــدريبات العمليــة والنــدب  

من  الس ا قسام وإصدار مـا تـراه مناسـباً مـن قـرارات  إذ لا   المقدمة الاقتراحات بالنمر فى
كلية يتم على أساسها توزيع العم  على  ـو  ـرد يسـرى علـى المخـافبين    قواعد تعارض بين  

وبين وضع ه ه القواعـد موضـع التطبيـق العملـى علـى هـؤلاء المخـافبين محـددين    جميعهم بها 
ــم المــــادة )ومــــن       بأشخاصــــهم  ( مــــن  18فــــبن النعــــى علــــى الــــنص الطعــــين بمخالفــــة حكــ

 فاقد ا ساس اليقاً بالرفض.  يكون الدستور 
فى التطبيــق إلى حرمــان ا ســات ة    ســيؤولإنــه عــن النعــى علــى الــنص ذاتــه بأنــه    وحيــإ

لينفـرد بهـا أعضـاء هيئـة التدريــس العـاملون     ا ولىالمتفرغين من التـدريس فى المرحلـة ا امعيـة 
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وتكـافؤ الفـرا وللحـق فى العمـ  المنصـوا عليهـا فى    المساواةا ينطوى على إهدار لمبدأى بم
نعـى مـردود  ذلـ  أن ا سـتاذ المتفـرا إذ يبقـى فى    فبنـهمــن الدسـتور  ( 40و 13و 8)المواد 

ا دمـــة  فـــبن العلاقـــة الـــتى تربطـــه با امعـــة هـــى    انتهـــاءالعمـــ  بهـــ ه الصـــفة بعـــد بلوغـــه ســـن  
ــة ت ــة وطيفيـ ــة شــــأنه  علاقـ ــانميميـ ــن انتهــــاء    فيهـ ــغ سـ ــدريس الــــ ى ت يبلـ ــة التـ ــأن عضــــو هيئـ شـ

 حكــــام قــــانون تنميـــــم ا امعــــات  باعتبــــاره النمــــام    اضــــوعهماا دمــــة  وكلاهمــــا ســــواء فى  
ويلت مــان بالواجبـات الـتى يقررهـا  فـبذا اسـتنهض هـ ا    حقوقهمـاالقانونى ال ى يستمدان منـه  

يـــع أعبـــاء العمـــ  بـــين القـــائمين عليـــه بمـــا يحقـــق ـ فى  تســـتهد  توز    ـــردةالنمـــام قواعـــد عامـــة  
الوســـائ  لتســـيير ا امعـــات المصـــرية  فبنـــه لا يمكـــن النعـــى عليـــه بأنـــه    أنســـبتقـــدير المشـــر  ـ  

المتفـرغين فى العمـ  حـين يعهـد إلـيهم بعمـ  بعينـه  كمـا أنـه لا يمكـن أن   ا سات ةيهدر حق 
ا فى  ـال قوامـه هـو ااتيـار أفضـ  السـب   الإالال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفر  عليهينعى 
 المرفق العام والارتقاء به  وليس إفاره المصالح ا اصة. لتسيير

( مـن قـانون تنمـيم ا امعــات لا  19)  المـادة( مــن  1مكـرراً )  13إن نـص البنـد    وحيـإ
 عليه بعدم الدستورية. الطعن الا أى نص دستورى قار  فبنه يتعين رفض 

لســـنة    82الرابعـــة مـــن القـــانون رقـــم    المـــادةعـــدم دســـتورية نـــص  إنـــه عـــن النعـــى ب  وحيـــإ
ــام هـــ ا    2000 أعضـــاء هيئـــة التـــدريس    علـــى"    القـــانون فيمـــا نصـــ  عليـــه مـــن ســـرنن أحكـ

فـبن مـؤدى هـ ا الـنص ـ وبعـد أن قـررت     به "  العم ال ين عينوا أسات ة متفرغين قب  تاري   
( مـن قـانون تنمـيم ا امعـات المشـار  121حكـم المـادة ) تعدي المادة ا ولى من ه ا القانون 

بأثــره الفــورى المباشــر  علــى ا ســتاذ المتفــرا ليصــبح بقــا ه فى    يســرىإليــه  وكــان هــ ا التعــدي   
ســن الســبعين ـ هــو إ ــاء ادمــة ا ســات ة المتفــرغين الــ ين جــاوزوا ســن    ببلوغــهالعمــ  موقــوتاً  

كــم الــنص الطعــين بأثــر    أى إعمــال ح2000لســنة    82العمــ  بالقــانون رقــم    عنــد الســبعين  
 قد استقام مرك ه القانونى كأستاذ متفرا بعد بلوغه سن السبعين.  كان رجعى على من  
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  ومــن أحكامــه الــنص الطعــين   2000لســنة    82إنــه  ولــئن كــان القــانون رقــم    وحيــإ
النهـائى عليـه نـداء بالاسـم    الـرأىعنـد عرضـه كمشـرو  قـانون علـى  لـس الشـعب  قـد أ اـ   

( مــــن الدســــتور لإعمــــال  187بيــــة ا اصــــة المنصــــوا عليهــــا فى المــــادة )وحصــــ  علــــى ا غل
مــا جــرى بــه قضــاء    وعلــىحكمــه بأثــر رجعــى  فــبن اســتيفاءه هــ ه الشــكلية لا يترتــب عليــه   
هـ ه المحكمـة علـى    تباشـرهاه ه المحكمة عصمة أحكامه الموضوعية من ا ضـو  للرقابـة الـتى  

 دستورية القوانين.
هــــو إ ــــاء ادمــــة ا ســــات ة    الــــنصالــــ ى تضــــمنه هــــ ا    إن الحكــــم الموضــــوعى  وحيــــإ

بعــد أن كــان    2000لســنة    82  بالقــانون المتفــرغين الــ ين جــاوزوا ســن الســبعين وقــ  العمــ   
 به. العم قد اكتم  مرك هم القانونى كأسات ة متفرغين قب   

للدســـتور هـــو نعـــى صـــحيح     بمخالفتـــهإن النعـــى علـــى هـــ ا الحكـــم الموضـــوعى    وحيـــإ
مـن وجهـين متسـاندين  ا ول: هـو    الدسـتوريةكم قد وقع فى حمـأة المخالفـة  ذل  أن ه ا الح

ـــر   ــه ا ثـ ــد إليـ ــن أن يرتـ ــ ى يمكـ ــا  الـ ــىأن النطـ ــه    الرجعـ ــدل فيـ ــ ى يعـ ــ  الـ ــانون  هـــو ذلـ للقـ
ــ    ــ  قانونيـــة ت تتكامـ ــة فى    حلقاتهـــا التشـــريع مـــن مراكـ ــا النهائيـــة متم لـ ــالى ت تبلـــغ غايتهـ وبالتـ

ــت ــار يحـ ــابها وصـ ــام  حقـــو  إ اكتسـ ــ ا    بهـ ــ ة  إذ فى هـ ــة كانـــ  نافـ ــام قانونيـ ــانداً إلى أحكـ تسـ
للتدا  التشريعى  تـدالاً قـد ي يـد أو ي يـ  مـن قمـال يبـع   قابلاً النطا  يبقى المرك  القانونى 

فـبذا تقـرر ا ثـر الرجعـى فى غـير هـ ا النطـا   وامتـد إلى إلغـاء    توقعاتـه عليهـا صـاحب المركـ   
لصــيقة بأصــحابها  وفقــاً  حكــام قانونيــة كفلــ  حمايتهــا  فعــلاً وصــارت    اكتســابهاحقــو  إ  
  للقــانون بهــا فى مواجهــة الكافــة  كــأثر لنفــاذ هــ ه ا حكــام  فــبن ا ثــر الرجعــى    والاحتجــا 

الــ ى    الاحــتراميكــون بــ ل  قــد يــول إلى أداة لإهــدار قــوة القــوانين الســابقة ومكانتهــا مــن  
مــع أحكــام    يتصــادميهــا وهــو ا مــر الــ ى   ــب كفالتــه لهــا فــوال الفــترة الــتى كانــ  نافــ ة ف
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أسـاس الحكـم فى    القـانون   سـيادة( مـن الدستــور اللتـين تنصـان علــى أن "  65و  64المادتين )
 الدولة للقانون …… ".  لضع "    وأن الدولة "  
فهــــو مساســــه بإحــــدى الحــــرنت    للدســــتور الوجــــه ال ــــانى لمخالفــــة الــــنص الطعــــين    أمــــا

ـــةلمــوافنين كافــة وهــى  ا ساســية الــتى كفلهــا الدســتور ل البحــإ العلمــى  ذلــ  أن هــ ه    حري
ى  فـلا مفارقـة  ـالباحـإ العلمـ  شـخصالحرية هى من الحرنت التى لا تنفص  ولا تنفصم عن  
وإذا كـــان جــوهر هـــ ه الحريــة هـــو    عنــه بينهــا وبينــه ولا يتصـــور لهــا كيـــان أو وجــود اســـتقلالاً  

و إلا نفـى لهـا  وأيـة  ـمهمـا هـان  إن هـ  هـاعليمطلق الحرية على  ـو غـير  ـائى   ن أى قيــد  
ؤلَ  ليســ  إلا   عليهــا  ولازم ذلــ  أن إعمــال حكــم الــنص    عــدواناً عقبــة فى فريقهــا ولــو ضــَ
المتفـرغين ـ مسـبا م باح ـين علميـين ـ وهـم    ا سـات ةالطعين بأثر رجعى فى حق  موعـة مـن  

م للحــق فى البقــاء فى  وإ ــاء اــدمتهم بعــد كســبه  العلمــى بــ ل  محــور وكيــان حريــة البحــإ  
أمـــر مـــن شـــأنه زع عـــة أوضـــاعهم العمليـــة  وزل لـــة    هـــوادمـــة ا امعـــات بعـــد ســـن الســـبعين   

( من الدستور ال ى ت يكتـا بكفالـة  49المادة )  نصادم مع ـكياناتهم العلمية  وهو ما يتص
وعلــى  ــو مطلــق  وبــلا أى قيــد  وإنمــا أضــا  إلى    قافبــة حريــة البحــإ العلمــى للمــوافنين  

وسـائ  التشـجيع اللازمـة لتحقيـق حريـة البحـإ العلمـى     بتوفيرل  تقرير الت ام على الدولة  ذ
بأن آـــرة هـــ ه الحريـــة هـــى التقـــدم العلمـــى كمفتـــا  أمـــ  واحـــد    الدســـتورىتقـــديراً مـــن المشـــر   
مكا ا ومكانتها الحضارية  فبذا جاء النص الطعـين واسـتبدل بكفالـة   مصرووحيد لاستعادة 
العلمـى  زع عـة وزل لـة أوضـا  فئـة بارزة مـن البـاح ين العلميـين  فبنـه   لبحـإاوسائ  تشـجيع 

موجبــات الدســتور  ويتعــين القضــاء بعــدم دســتوريته فى نطــا  مــا وقــع فيــه    اــالايكــون قــد  
 من فالفة.

 الأوكــا   فاهـاه 

 المحكمة:  حكم 

تنميم ا امعات   مكرراً( من قانون  195الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة )  قبول   بعدم  : أولاً 
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المعدل بالقانون رقم   1972لسنة    49رئيس ا مهورية بالقانون رقم    بقرارالصادر  
 . 2000لسنة   82

فيما تضمنته من   2000  لسنة  82: بعدم دستورية عج  المادة الرابعة من القانون رقم  ثانياً 
ال ين   المتفرغين  ا سات ة  على  القانون  ه ا  أحكام  السبعين   أكملوا سرنن  قب  سن   

 العم  به. 
وأل مـــ  الحكومـــة المصـــروفات ومبلـــغ مـــائتى جنيـــه    الطلبـــات : بـــرفض مـــا عـــدا ذلـــ  مـــن  ثال ـــاً 

 مقاب  أتعاب المحاماة.
 

 
 2002يوليه ونة  7 جاسة

 
 المحكمة  رئيس                    السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  برئاسة
على سيا الدين وعدلى محمود    ومحمدن نصير وماهر البحيرى  : عبد الرحم  المستشارين  ادةـالس  ة ـوعضوي

   صالحمنصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد  
 هيئة المفوضين  رئيس                                    السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر مينأ                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
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 (  77ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية  "  22لسنة   177ر م  القعية 
 

 اسيجار ا وتثنا ية ". ت ريعا "   ت ري   -1
االفـ  القواعــد العامـة فى عقـد الإ ـار مـن ناحيتــين همـا: الحـد مـن حريــة  الاسـت نائيةالإ ـار  تشـريعات

 ة القانون ب ات شروفه ا صلية.فى تقدير ا جرة  واعتبار العقد ممتداً بقو  المؤجر
 
 ". 1996لسنة    4ر م   القا ون"  ت ريعا   -2

 4فابعهــا التأقيــ  مهمــا اســتطال أمــدها. انتهـــا  المشــر  فى القــانون رقــم  الاســت نائيةالإ ــار  تشريعـــات
يـــق يق مســـتهدفاً سياســـة متدرجـــة فى رد العلاقـــة الإ اريـــة إلى أصـــولها فى التقنـــين المـــدنى   1996 لســـنة

وإعــادة حريــة التصــر  إلى مــلاب  الاجتمــاعىالتــوازن فى العلائــق الإ اريــة  مرتكــ اً علــى مبــدأ التضــامن 
الدسـتور   مـن( 32الإدعاء بمخالفة القانون الطعين لنص المادة )  :التى لضع  حكامه. أثره  الوحدات

 غير مبع على أساس دستورى صحيح.
 

  4ا خال  لادوــتورا ت ــري ا القــا ون ر ــم    ييزالتم ". "ملهومه"    ا ساواا  مكدأ  -4،3
 ".1996لسنة 

 القانونيــةالمســاواة أن تعامــ  فئــات المــوافنين  علــى مــا بينهــا مــن تفــاوت فى مراك هــا  مبــدأيعــع  لا -3
المنهـى عنـه بموجبـه هـو  التميي  -عدم معارضة ه ا المبدأ صور التميي  جميعها  –معاملة قانونية متكافئة  

 اً وبين أصحاب المرك  القانونى الواحد.ما يكون يكمي
 



- 541-  

بــين نـوعين مــن العلاقـات الإ اريــة يســتق  كـ  منهمــا بنمامــه  1996لســنة  4رقـم  القــانون مغـايرة -4
عــن النمــام  تنشــأا ــاا وتنشــأ عــن كــ  منهمــا مراكــ  قانونيــة تتبــاين عــن المراكــ  القانونيــة الــتى  القــانونى

النعـى عليـه  –فى نطاقـه  القانونيةكام ك  نمام والمتكافئة مراك هم الآار  دون ليي  بين المخافبين بأح
 غير صحيح. –( من الدستور 40بمخالفته المادة )

 
الإ اريــة بتنمــيم اــاا  كــان مــن أبــرزه ا مــر    العلائــقالمشــر  لإفــراد بعــض    تــدا   -1

  ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــات بـــين المـــؤجرين   جـــيربشـــأن    1945لســـنة    598العســـكرى رقـــم  
بشأن إ ار ا مـاكن وتنمـيم العلاقـة    1947لسنة   121والمستأجرين    أتبعه بالقانون رقم 
فى شـأن    1961لسـنة    168ا مهورية بالقانون رقـم   رئيسبين المؤجرين والمستأجرين  فقرار 

بتقريـر بعـض    1961لسنة    169بالقانون رقم    ا مهوريةافض إ ار ا ماكن  وقرار رئيس  
المبنيـة وافـض الإ ـارات بمقـدار الإعفـاءات    قـرار   العقـاراتالضـريبة علـى الإعفاءات من 

  7بتحديــد إ ــار ا مــاكن  فالقــانون رقــم    1962لســنة    46رقــم    بالقــانون رئــيس ا مهوريــة  
ــنة   ــم    لفـــيضفى شـــأن    1965لسـ ــنة    52إ ـــار ا مـــاكن   القـــانون رقـ ــأن    1969لسـ فى شـ

  49سـتبدل بـه القـانون رقـم  أ  ؤجرين والمسـتأجرين إلى أن  بـين المـ العلاقـةإ ار ا ماكن وتنميم 
 جــير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر فالقــانون    شــأن فى    1977لســنة  
فى شــــأن بعــــض ا حكــــام ا اصــــة بتــــأجير وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم    1981  لســــنة  136رقــــم  

نمــيم علــى القواعــد العامــة فى عقــد  والمســتأجر  وقــد اــر  المشــر  بهــ ا الت  المــؤجرالعلاقــة بــين  
تعلق بمحورين جوهريين هما: الحد من حريـة المـؤجر فى تقـدير ا جـرة  واعتبـار   اروجاً الإ ار 
 ممتداً بقوة القانون ب ات شروفه ا صلية.  العقد 

 
غلوائهـا اقتضـى أن تكـون التشـريعات الاسـت نائية    مـنأزمـة الإسـكان والحـد    مواجهة -2

إلا أنــه يتعــين النمــر إليهــا دومــاً بأ ــا تشــريعات    تطبيقهــا ا متراميــة فى زمــن  الصــادرة دفعــاً لهــ
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أمــدها  وأ ــا لا ل ــ  حــلاً دائمــاً و ائيــاً للمشــكلات المترتبــة    اســتطالفابعهــا التأقيــ  مهمــا  
بــ  يتعــين دومــاً مراجعتهــا مــن أجــ  يقيــق التكــافؤ بــين مصــالح أفــرا     ا زمــة علــى هــ ه  
 يميـــ  مي ا ـــا فى اتجـــاه منـــاقض لطبيعتهـــا إلا بقـــدر المـــرو  الـــتى أملـــ   فـــلا  الإ اريـــةالعلاقـــة  
  توجهاتهـاإذ كان ذل   وكان  جملة التطورات التى لحق  بالحياة المصـرية سـواء فى   وجودها 

للـ  الوحـدات    أوالاقتصادية أو حركة العمـران فيهـا  أو العلاقـات القانونيـة المتعلقـة بتـأجير  
أملـــى تلـــ     الـــ ىواقـــع يغـــاير فى جوانـــب متعـــددة منـــه  ذلـــ  الواقـــع  المبنيـــة  قـــد قـــادت إلى  

علـى  ـو يتـوازن    التشـريعاتالتشريعات الاسـت نائية فبنـه كـان مـن المحـتم إعـادة النمـر فى هـ ه  
علــى استشــرا  حلــول  ائيــة    القــادرفيــه النمــر بــين مــا يقــود إلى م يــد مــن التطــور الإ ــابى  

فيمــا ت يلحقــه تغــير كيفــى فى الواقــع    الاســتقراربتحقيــق    لمشــاك  هـــ ا اوــال  وبــين مــا يتعلــق
أن تكــون الفلســفة الحاكمــة للتغيــير التشــريعى    إلىالممتــد منــ  عقــود ســابقة  وهــو نمــر يقــود  

بمـا يـؤدى إلى المسـاس بالسـلام الاجتمـاعى بـين    واحـدة عامدة إلى تجنـب تغيـير المسـار ففـرة  
تكـون جملـة التشـريعات المنممـة لشـأن واحـد قـد  إلا بأن    يتحقـقأفراد اوتمع  وهـو سـلام لا  

ــا   ــيليةراعــــ  فى أحكامهــ ــبح    التفصــ تبــــاين معــــدلات التغــــير فى مكــــونات هــــ ا الشــــأن  فيصــ
ــاً فى   ــا متناغمـ ــافبين بـــه  ولا يغلـــو فى حيــــاده    انضـــبافه اطابهـ ــ  علـــى بعـــض المخـ فـــلا يعنـ

ــرون فينفلـــ  مـــن ضـــوابطه   ــتهم    إذ كـــان ذلـــ   وكـــان المشـــر  فى القـــانون الطعـــين  قاـ قـــد انـ
  4الإ اريـة إلى أصـولها فى التقنـين المـدنى  فأصـدر القـانون رقـم    العلاقـةسياسة متدرجة فى رد  

  136و  1977ة  ـلسنــ  49ونين رقمــى  ـعلــى عــدم ســرنن أحكــام القانــ  ناصــاً    1996لســنة  
ــ ــى    1981ة  ـلسنـ ــاكنعلـ ــتى انتهـــ  عقـــود    ا مـ ــاكن الـ ــ ل  ا مـ ــا  وكـ ــبق  جيرهـ الـــتى ت يسـ

أو تنتهـــى بعـــده  ى ســـبب دون أن يكـــون  حـــد حـــق البقـــاء فيهـــا.    بـــهالعمـــ   إ ارهـــا قبـــ   
هــ ه ا مــاكن أو اســتغلالها أو التصــر  فيهــا أحكــام القــانون     جــيرعلــى أن تطبــق فى شــأن  

لسـنة    136و  1977لسـنة    49سبق  جيرها فبقاً للقانونين رقمى   التىالمدنى. أما ا ماكن 
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ــعة    1981 ــ  ااضـ ــامفتمـ ــا   حكـ ــ ين القـ ــبب  هـ ــا  ى سـ ــود إ ارهـ ــى عقـ نونين إلى أن تنتهـ
فيهــا فبقـاً للقـانون  فـبن المشـر  بــ ل  كلـه يكـون قـد التــ م    البقـاءدون أن يكـون  حـد حـق  

ود فى  ـون الطعــين  مســتهدفاً يقيــق التــوازن المنشـــمــن أحكــام القانــ  أوردههــ ه الفلســفة فيمــا  
 على مبدأ التضامن الاجتماعى.  بما يكف  مصالح أفرافها  مرتك اً   ة ـالإ اريالعلائق 

 
ـ علــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ لا    القــانون مســاواة المــوافنين لــدى    مبــدأ  -3

من تفاوت فى مراك هـا القانونيـة معاملـة قانونيـة متكافئـة     بينهايعع أن تعام  فئاتهم على ما  
مـن بينهـا مـا يسـتند    علـى معارضـة صـور التمييـ  جميعهـا  ذلـ  أن   المبـدأك ل  لا يقوم ه ا  
ــادة )  ولاإلى أســـس موضـــوعية   ــة لـــنص المـ ــالى علـــى فالفـ ــا  40ينطـــوى بالتـ ( مـــن الدســـتور  بمـ

عنـه بموجبهـا هـو الـ ى يكـون يكميـاًّ وبـين أصـحاب المركـ  القـانونى   المنهـىمؤداه أن التمييـ  
 الواحد.

 
 تكــون محــلاً  نـوعين مــن ا ماكــن  أولهمـا تلــ  الـتى  بـينالقـانون الطعـين قـد فــرّ     إن   -4

ـــة   ــة قائمــ ــانونين رقمــــى    وااضــــعةلعلاقـــــات إ اريــ ـــام القــ ــنة    49 حكــ ــنة    136   77لســ لســ
يســبق  جيرهــا أو الــتى انتهــ  عقــود إ ارهــا قبــ  العمــ     ت  وثانيهمــا  ا مــاكن الــتى  1981

يكـون  حـد حـق البقـاء فيهـا فبقـاً للقـانون  فـأبقى ا ولى    أن بأحكامه أو تنتهـى بعـده دون  
ــ ــانونى  ااضـ ــام القـ ــ ىعة للنمـ ــات    الـ ــن علاقـ ــأ مـ ــا ينشـ ــة فيمـ ــع ال انيـ ــأت فى طلـــه  وأاضـ نشـ

فبنه يكون بـ ل  قـد غـاير فى المعاملـة التشـريعية بـين نـوعين   المدنى بشأ ا   حكام القانون 
يســـتق  كـــ  منهـــا بنمامـــه القـــانونى ا ـــاا  وتنشـــأ عـــن كـــ  منهمـــا    الإ اريـــةمـــن العلاقـــات  
ن المراكــ  القانونيـة الــتى تنشـأ عـن النمــام الآاـر  وهــو فى ذلـ  كلــه ت  عـ  تتبــاينمراكـ  قانونيـة  
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  ويغــدوبــين المخــافبين بأحكــام كــ  نمــام والمتكافئــة مراكــ هم القانونيــة فى نطاقـــه     لييــ اً يقــم  
 .صحيح( من الدستور نعياً غير  40النعى عليه من بعد ذل  بمخالفته  حكـام المادة )

 

 اسجــراءا  
ــاري  ــحيفة  30/11/2000  بتـ ــدعى صـ ــ ه  أود  المـ ــة     هـ ــاب المحكمـ ــم كتـ الـــدعوى قلـ

سـرنن أحكـام القـانون المـدنى    بشـأن   1996لسنة   4فالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
أو تنتهــى عقــود إ ارهــا دون أن    انتهــ علــى ا مــاكن الــتى ت يســبق  جيرهــا وا مــاكن الــتى  

 يكون  حد حق البقاء فيها.
 الحكم برفض الدعوى.  فيهاان الدولة م كرة فلب  هيئة قض  وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه    الـدعوىى ما يبـين مـن صـحيفة  إن الوقائع ـ عل حيإ
مــن مــورث المــدعى علــيهم )ثانيــاً(    المــدعىاســتأجر    27/9/1996بموجــب عقــد إ ــار مــؤر   

وقـــد نـــص العقـــد علـــى أن تبـــدأ مـــدة الإ ـــار    الســـويس محـــلاً تجـــارنً سهـــة ا ربعـــين بمحافمـــة  
المدعى أنـه بعـد أن أنفـق علـى إعـداد  ويبدى    مشاهرة وأن تكون  1/11/1996اعتباراً من 

ثلاث سنوات  قام المدعى عليهم )ثانياً( بتوجيه إنـ ار    قرابةالمح  مبالغ كبيرة  وباشر نشافه  
  2000لســنة    49العلاقــة الإ اريــة    أقــاموا ضــده الــدعوى رقــم    بإ ــاءراــى بالتنبيــه عليــه  
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وتسـليم العـين االيـة ممـا    الإ ـار  ا  ئية بطلب الحكم بفس  عقـد   ا ربعينمدنى أمام محكمة  
ــة  يشــــــغلها ــار المــــــؤر     2/4/2000. وسلســــ ــاء عقــــــد الإ ــــ ــة الموضــــــو  بانتهــــ قضــــــ  محكمــــ

ا وذل  تطبيقاً لـنص  ـالمدعى بتسليم العين المبينة به االية مما يشغله وأل م  27/9/1996
ضـاء  فقـد فعـن    وإذ ت يرتض المدعى هـ ا الق1996ة  ـلسن  4ون رقم ـمن القان ةـال انيالمادة 
أمام محكمـة السـويس الابتدائيـة  وأثنـاء نمـره دفـع    2000لسنة   112رقم  بالاستئنا عليه 
ذلــ  القــانون  وبعــد تقــدير المحكمــة  ديــة دفعــه  صــرح  للمســتأنا بإقامــة    دســتوريةبعــدم  

 فأقام الدعوى الماثلة.  الدستورية الدعوى 
ــم    وحيـــإ ــانون رقـ ــنة    4إن القـ ــأن    1996لسـ ــرنن بشـ ــى  أح  سـ ــدنى علـ ــانون المـ ــام القـ كـ

تنتهـى عقـود إ ارهـا دون أن يكـون    أوا ماكن الـتى ت يسـبق  جيرهـا وا مـاكن الـتى انتهـ   
 ما يأتى: على حد حق البقاء فيها  تجرى أحكام مواده ا ربع  

 :أولى  مادة
فى شــأن  جــير وبيــع ا مــاكن    1977  لســنة  49تســرى أحكــام القــانونين رقمــى    لا"  

فى شـأن بعـض ا حكـام ا اصـة    1981 لسـنة 136قة بين المؤجر والمستأجر ووتنميم العلا
والمسـتأجر والقـوانين ا اصـة بإ ـار ا مـاكن    المـؤجربتأجير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بـين  

ت يســبق  جيرهــا  ولا علــى ا مــاكن الــتى انتهــ  عقــود    الــتىالصــادرة قبلهمــا  علــى ا مــاكن  
أو تنتهـــى بعـــده  ى ســـبب مـــن ا ســـباب دون أن يكـــون    القـــانون  ا  إ ارهـــا قبـــ  العمـــ  بهـــ

 ".  للقانون  حد حق البقاء فيها فبقاً   
 :ثانية  مادة

 جــــير ا مــــاكن المنصــــوا عليهــــا فى المــــادة    شــــأن أحكــــام القــــانون المــــدنى فى    تطبــــق"  
 أو فى شأن استغلالها والتصر  فيها ".  مفروشة ا ولى من ه ا القانون االية أو  

 :ثال ة  دةما
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 مع أحكام ه ا القانون ". يتعارضك  نص فى أى قانون قار   يلغى" 
 :رابعة  مادة

ويعمـ  بـه اعتبـاراً مـن اليـوم التـالى لتـاري  نشـره    الرايـة ه ا القانون فى ا ريدة    ينشر" 
." 

( مــن  40و  32لــنص المــادتين )  فالفتــهإن المــدعى ينعــى علــى القــانون الطعــين    وحيــإ
بإلغــاء كافــة التشــريعات الاســت نائية    صــدرين  أولهمــا: أن القــانون الطعــين  الدســتور مــن وجهــ

العالمية ال انية والتى تهـد  إلى حمايـة المسـتأجرين   الحربالمتعلقة بإ ار ا ماكن والسارية من  
على الرغم من أن ا سباب الـتى دعـ  المشـر  إلى إصـدار    وذل من عن  ملّاب العقارات   

فأزمة الإسكان ما فتأت مسـتحكمة  والمعـروض مـن الوحـدات   قائمة ـ  تل  القوانين مازال
ومــن   فقــد كــان أولى بالمشــر  أن يراعــى مصــالح الفئــة ا ك ــر    منهــا السـكنية دون المطلــوب  
بمـا لا يتعـارض مــع ا ـير العـام للشـعب  وثانيهمـا: فالفتـه لمبــدأ    الملكيـةعـدداً وأن يـنمم حـق  

( من الدستور  ذل  أن المستأجرين فى جمهوريـة مصـر  40ادة )عليه فى الم المنصواالمساواة 
ــام القـــانونين    أصـــبحواالعربيــــة   ااضـــعين لنمـــامين قـــانونين فتلفـــين فى قن واحـــد  ا ول أحكـ
والــــتى تقضــــى بامتــــداد عقــــود الإ ــــار بقــــوة    1981لســــنة    136و  1977  لســــنة  49رقمــــى  

ــد   ــانون بعـ ــاءالقـ ــة    انتهـ ــة الإ اريـ ــد القيمـ ــدتها وبتحديـ ــر  مـ ــا  والآاـ ــواردة بهمـ ــاً للأســـس الـ وفقـ
وال ى تقضى أحكامه بعدم امتداد عقد الإ ار بعد انتهاء مدتـه وتـرب يديـد   المدنىالقانون 
  جميعــاً الإ اريــة لاتفــا  فــرفى العقــد  حــال كــون ا ميــع فى مركــ  قــانونى واحــد  فهــم    القيمــة

 .متكافئةعاملة قانونية  مستأجرون  وإعمال مبدأ المساواة فى شأ م يقتضى معاملتهم م
ويـــلات الحـــرب العالميـــة ال انيـــة     صـــاحبإن هـــ ا النعـــى مـــردود  ذلـــ  أنـــه إذ    وحيـــإ

المعـــروض مـــن الوحــــدات المبنيـــة ـ أنً    قلـــةنشـــوب أزمـــة فاحنـــة فى  ـــال الإســـكان  ل لـــ  فى  
لازمهـــا تصـــاعد تضـــخمى متتـــابع فى    العـــرضكانـــ  ا غـــراض المخصصـــة لهـــا ـ وهـــى قلـــة فى  
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مـن التـوازن الـلازم تـوافره حـتى تضـحى    ا دنىلإ ارية له ه الوحدات وبما أاـ  بالحـد القيمة ا
صــياغة علاقـات تعاقديــة غـير مشــوبة بعســا    علـىإرادات أفـرا  العلاقــات الإ اريـة قــادرة  

لإفــراد بعــض العلائــق الإ اريــة بتنمــيم    التــدا أحــد أفرافهــا  لــ ل  فقــد اضــطر المشــر  إلى  
بشــــأن  جــــير ا مــــاكن    1945لســــنة    598 مــــر العســــكرى رقــــم  اــــاا  كــــان مــــن أبــــرزه ا

  1947لســــنة    121بالقــــانون رقــــم    أتبعــــهوتنمــــيم العلاقــــات بــــين المــــؤجرين والمســــتأجرين     
ــين المـــؤجرين   ــة بـ ــيم العلاقـ ــاكن وتنمـ ــار ا مـ ــأن إ ـ ــة    والمســـتأجرين بشـ ــيس ا مهوريـ ــرار رئـ فقـ

وقـــرار رئـــيس ا مهوريـــة    مـــاكن ا فى شـــأن افـــض إ ـــار    1961لســـنة    168بالقـــانون رقـــم  
الضريبــة علـى العقـارات المبنيــة    منبتقرير بعض الإعفاءات   1961لسنة  169بالقانون رقم 

ــدار الإعفـــــاءات    قـــرار   ــة بالقــــانون رقـــم    رئــــيسوافـــض الإ ــــارات بمقـ لســــنة    46ا مهوريـ
ـــانون رقــــم    1962 ــار ا مــــاكن  فالقــ ــنة  7بتحديــــد إ ــ ــ  1965  لســ ار  فى شــــأن لفــــيض إ ــ

ــنة    52ا مــــاكن   القــــانون رقــــم   وتنمــــيم العلاقــــة بــــين    ا مــــاكنفى شــــأن إ ــــار    1969لســ
فى شـأن  جـير وبيـع    1977  لسـنة  49ستبدل به القانون رقـم  أ  المؤجرين والمستأجرين إلى أن 

فى شـــأن    1981لســنة    136رقـــم    فالقــانون ا مــاكن وتنمــيم العلاقـــة بــين المـــؤجر والمســتأجر  
بــين المــؤجر والمســتأجر  وقــد    العلاقــةة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم  بعــض ا حكــام ا اصــ

ــيم علــــى القواعــــد العامــــة فى   ــاً تعلــــق بمحــــورين    عقــــد اــــر  المشــــر  بهــــ ا التنمــ الإ ــــار اروجــ
واعتبار العقد ممتداً بقـوة القـانون بـ ات    ا جرة جوهريين هما الحد من حرية المؤجر فى تقدير  

 شروفه ا صلية.
والحـد مـن غلوائهـا اقتضـى أن    الإسـكان ن صح القـول بأن مواجهـة أزمـة  إنه ولئ وحيإ

فى زمـن تطبيقهـا  إلا أنـه يتعـين النمـر    متراميـةتكون التشريعات الاست نائية الصـادرة دفعـاً لهـا  
مهمــا اســتطال أمــدها  وأ ــا لا ل ــ  حــلاً دائمــاً    التأقيــ إليهــا دومــاً بأ ــا تشــريعات فابعهــا  

ــا مـــن أجـــ  يقيـــق    علـــىترتبـــة  و ائيـــاً للمشـــكلات الم هـــ ه ا زمـــة  بـــ  يتعـــين دومـــاً مراجعتهـ
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الإ اريــة فــلا يميــ  مي ا ــا فى اتجــاه منــاقض لطبيعتهــا إلا    العلاقــةالتكــافؤ بــين مصــالح أفــرا   
وجودها  إذ كان ذل   وكان  جملة التطورات الـتى لحقـ  بالحيـاة   أمل بقدر المرو  التى 
قتصاديـة أو حركـة العمــران فيهـا  أو العلاقـات القانونيـة المتعلقـة  الا توجهاتهاالمصريـة سواء فى 

أو للــ  الوحــدات المبنيــة  قــد قــادت إلى واقــع يغــاير فى جوانــب متعــددة منــه  ذلــ     بتــأجير
فى هـــ ه    النمـــرإعـــادة    المحـــتم  الـــ ى أملـــى تلـــ  التشـــريعات الاســـت نائية فبنـــه كـــان مـــن  الواقـــع 

القـادر علـى    الإ ـابىمر بين ما يقـود إلى م يـد مـن التطـور  التشريعات على  و يتوازن فيه الن
الاسـتقرار فيمـا ت يلحقـه    بتحقيـقاستشرا  حلول  ائية لمشاك  هـ ا اوال  وبين ما يتعلق  

يقـود إلى أن تكـون الفلسـفة الحاكمـة    نمرتغير كيفى فى الواقع الممتد من  عقود سابقة  وهو  
ففـرة واحـدة  بمـا يـؤدى إلى المسـاس بالسـلام   المسـارغيير للتغيير التشريعى عامدة إلى تجنب ت
لا يتحقـق إلا بأن تكـون جملـة التشـريعات المنممـة    سـلامالاجتماعى بين أفـراد اوتمـع  وهـو  

تبــــاين معــــدلات التغــــير فى مكــــونات هــــ ا    التفصــــيليةلشــــأن واحــــد قــــد راعــــ  فى أحكامهــــا  
عن  على بعض المخـافبين بـه  ولا يغلـو  فلا ي  ه ـانضباف ا متناغماً فى  ـالشأن  فيصبح اطابه

إذ كــان ذلــ  وكــان المشـــر  فى القانـــون الطعــين قــد    قاــرون ه  ـفى حيــاده فينفلــ  مــن ضوابطــ
الإ اريـة إلى أصـولها فى التقنـين المـدنى  فأصـدر القانــون    العلاقـةانتهم سياسة متدرجـة فى رد 

  1977لســـنة    49رقمـــى  علـــى عـــدم ســـرنن أحكـــام القـــانونين    ناصـــاً    1996لســـنة    4رقـــم  
الـــتى ت يســـبق  جيرهـــا  وكـــ ل  ا مـــاكن الـــتى انتهـــ     ا مـــاكنعلـــى    1981لســـنة    136و

أو تنتهـــى بعـــده  ى ســـبب دون أن يكـــون  حـــد حـــق البقـــاء    بـــهعقـــود إ ارهـــا قبـــ  العمـــ   
هـــ ه ا مــاكن أو اســتغلالها أو التصــر  فيهـــا أحكـــام     جــيرفيهــا. علــى أن تطبــق فى شــأن  

ـــالقانـــ ـــى    ا مـــاكندنى. أمـــا  ون المـ ــاً للقـــانونين رقمـ ــنة    49الـــتى ســـبق  جيرهـــا فبقـ   1977لسـ
 حكــام هــ ين القــانونين إلى أن تنتهــى عقــود إ ارهــا    ااضــعةفتمــ     1981لســنة    136و

ــانون  فـــبن المشـــر  بـــ ل  كلـــه    حـــق ى ســـبب دون أن يكـــون  حـــد   البقـــاء فيهـــا فبقـــاً للقـ
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من أحكام القانون الطعـين  مسـتهدفاً يقيـق التـوازن  أورده    فيمايكون قد الت م ه ه الفلسفة 
بمـــــا يكفـــــ  مصـــــالح أفرافهـــــا  مرتكـــــ اً علـــــى مبـــــدأ التضـــــامن    الإ اريـــــة المنشـــــود فى العلائـــــق  
( مــــن الدســــتور والــــتى مؤداهــــا وحــــدة ا ماعــــة فى  7حكــــم المــــادة )  أرســـــاهالاجتمــــاعى كمـــــا  
عـاد إلى مـلاب الوحـدات الـتى لضـع  وإمكان التوفيق بينها  كما أ مصالحها بنيا ا  وتداا  
(  32فيها واستغلالها  بما يغـدو معـه الادعـاء بمخالفتـه لـنص المـادة ) التصر  حكامه حرية 

 ادعاء غير مبع على أساس دستورى صحيح. الدستور من 
ــإ ــدى    وحيـ ــه قضــــاء هــــ ه    القــــانون إن مبــــدأ مســـاواة المــــوافنين لـ ــا جــــرى عليـ ـ علــــى مـ

مـــن تفـــاوت فى مراك هـــا القانونيـــة معاملـــة    بينهـــامـــ  فئـــاتهم علـــى مـــا  المحكمـــة ـ لا يعـــع أن تعا
على معارضـة صـور التمييـ  جميعهـا  ذلـ  أن مـن   المبدأقانونية متكافئة  ك ل  لا يقوم ه ا 
( مــن  40ينطــوى بالتــالى علــى فالفــة لــنص المــادة )  ولابينهــا مــا يســتند إلى أســس موضــوعية  

عنــه بموجبهــا هــو الــ ى يكــون يكميـّـاً وبــين أصــحاب    ىالمنهــالدســتور  بمــا مــؤداه أن التمييــ   
ذل  وكان القـانون الطعـين قـد فـرّ  بـين نـوعين مـن ا مـاكن    كان المرك  القانونى الواحد  إذ  
  49لعلاقـات إ اريـة قائمـة وااضـعة  حكـام القـانونين رقمـى    محـلاً أولهما  تلـ  الـتى تكـون  

أو الـــــتى     جيرهـــــا  ن الـــــتى ت يســـــبق  وثانيهمـــــا  ا مـــــاك1981لســـــنة    136   1977لســـــنة  
العمــ  بأحكامــه أو تنتهــى بعــده دون أن يكــون  حــد حــق البقــاء    قبــ انتهــ  عقــود إ ارهــا  
ا ولى ااضــعة للنمــام القــانونى الــ ى نشــأت فى طلــه  وأاضــع    فــأبقىفيهــا فبقــاً للقــانون   
بــ ل  قــد غــاير    بشــأ ا   حكــام القــانون المــدنى  فبنـه يكــون   علاقـاتال انيـة فيمــا ينشــأ مــن  

بــين نـــوعين مــن العلاقـــات الإ اريــة يســـتق  كــ  منهـــا بنمامــه القـــانونى    التشـــريعيةفى المعاملــة  
عن ك  منهما مراك  قانونية تتباين عن المراك  القانونية التى تنشـأ عـن النمـام   وتنشأا اا  
  مراكــ همكافئــة  وهــو فى ذلــ  كلــه ت يقــم لييــ اً بــين المخــافبين بأحكــام كــ  نمــام والمت  الآاــر 
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( مـــن  40القانونيـــة فى نطاقـــه  ويغـــدو النعـــى عليـــه مـــن بعـــد ذلـــ  بمخالفتـــه  حكـــام المـــادة )
 الدستور نعياً غير صحيح.

 

ـا  ـالأوك فاهـاه   
وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات     الكفالـــة المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة    حكمـــ 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002يوليه ونة  7 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
المستشارين  وعضوية  عبد    السادة  الوهاب  عبد  الشناوى    الراز  :  الع ي   عبد  نوار ومحمد  وإلهام نجيب 

 حشيش ومحمد ايرى فه   المنعموماهر سامى يوسا والسيد عبد 
 هيئة المفوضين  رئيس                                     سيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو  ال وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  78ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "  19لسنة   206ر م  القعية 

 
 ا مناطها ".مصاحةد وه دوتورية "   -1

الدستورية أن يكون الفص  فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى الطلبـات   الدعوىصلحة فى  الم  مناا
عـن فريـق  العليـابها والمطروحة على محكمة الموضو  سواء اتصـل  الـدعوى بالمحكمـة الدسـتورية   المرتبطة

ســتورية. الــدعوى الد لقبــولالــدفع أو الإحالــة  وهــى وحــدها الــتى تتحــرى تــوافر شــرا المصــلحة كشــرا 
العليـــــا لا تفيـــــد بـــــ اتها تـــــوافر  الدســـــتوريةالإحالـــــة مـــــن محكمـــــة الموضـــــو  إلى المحكمـــــة  :مـــــؤدى ذلـــــ 

بقــدر إنعكـــاس النصــوا التشـريعية المحالــة علــى النــ ا   إلاالمصلحــة.الدعوى الدســتورية لا تكــون مقبولـة 
الضــرر مــن ســرنن  الدســتورية مــن غــير ا شــخاا الــ ين يمســهم ا صــومةالموضــوعى. أثــره: عــدم قبــول 

. انتفـــاء المصـــلحة إذا ت يكـــن هـــ ا الـــنص قـــد فبـــق علـــى مـــن أدعـــى فالفتـــه علـــيهمالـــنص المطعـــون فيـــه 
 كان من غير المخافبين به  أو كان الإالال بالحقو  التى يدعيها لا يعود إليه.  أوللدستور  
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 فيهاا تقادم ".  ا صاحةد وه دوتورية "  -3،2
لــنص المــادة  قــاً الموضــوعية اســترداد مــا ســدده مــن ضــريبة دمغــة نســبية وف واهدعـــالمدعـــى فى  مطالبــة -2
. أثـــره: تقـــادم الحـــق فى المطالبـــة بهـــ ه المبـــالغ بمضـــى خمـــس 1980لســـنة  111رقـــم  القـــانون( مـــن 26)

( 337) المادةانتفاء مصلحته فى الطعن على الفقرة ال انية من   :من تاري  السداد. مؤدى ذل   سنوات
 لمدنى.من القانون ا

 

قضــائية المقامــة نعيــاً علــى فالفــة  1لســنة  20العليــا بــرفض الــدعوى رقــم  الدســتوريةقضــاء المحكمــة  -3
ال انيــة مــن  بالمــادة( مــن القــانون المــدنى الشــريعة الإســلامية   سيســاً علــى أن القيــد المقــرر 226) المــادة

بعــدم فالفــة مبــادىء الشــريعة   المشــر والمتضــمن إلــ ام  1980مــايو  22الدســتور بعــد تعــديلها بتــاري  
عــدم تطهــير ذلــ  الــنص ممــا قــد  :عليــه. مــؤداه الســابقةالإســلامية لا يتــأتى إعمالــه بالنســبة للتشــريعات 

 دون إعادة فرحها على المحكمة. يحوليكون عالقاً به م الب أارى ولا 
 

 .تطكيق ال خصيةا مناطها"   ا صاحةد وه دوتورية "   -4
ــاا قبولهــــا  أن يكــــون الفصــــ  فى المســــألة  شــــرافى الــــدعوى الدســــتورية وهــــى المصــــلحة الشخصــــية  منــ

تــواى المــدعى  :علــى محكمــة الموضــو   تطبيــق ذلــ  والمطروحــةالدســتورية مــؤثراً فى الطلبــات المرتبطــة بهــا 
( مــن القــانون المــدنى المطعــون 226المقــررة بمقتضــى نــص المــادة ) الفوائــدبــدعواه الموضــوعية الحصــول علــى 

: لــ وم الفصــ  فى دســتورية هــ ا الــنص للفصــ  فى الطلــب الموضــوعى المــرتبط بــه. مــؤداهريته  بعــدم دســتو 
 شرا المصلحة اللازم لقبول الدعوى الدستورية.  توافرأثره: 

 

 ".حمايته" الخاصةحق ا اكية   -6،5
ــام  التـــ ام -5 ــتورية القـــائم علـــى الكفايـــة والعـــدل لا يعـــع تجـــاوزه الضـــوابط ال الاشـــتراكىالمشـــر  بالنمـ دسـ

 ا اا. الماللحماية 
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)  تقرير   -6 المادة  الوفاء  226نص  على  المدين  لحإ  مقدراً  تعويضاً  المدنى  القانون  من  .  بمديونيته ( 
. أثره: عدم مناهضة  مشرو  ج اء مصدره المباشر القانون لا تناله شبهة استغلال أو كسب غير    : فبيعته
 ( من الدستور. 40  25  23  7المواد )
المحكمــة ـ    هــ هوعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء    -قــرر لقبــول الــدعوى الدســتورية  الم  مــن  -1

ــألة الدســــتورية   ــا أن يكــــون الفصــــ  فى المســ ــاً تــــوافر المصــــلحة فيهــــا  ومنافهــ للفصــــ  فى    لازمــ
تكــون الــدعوى    أن الطلبــات المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة الموضــو   يســتوى فى ذلــ   

العليــا هــى    الدســتوريةعــن فريــق الإحالــة. المحكمــة    قــد اتصــل  بالمحكمــة عــن فريــق الــدفع أو
مــن شــرا قبولهــا.    للت بــ وحــدها الــتى تتحــرى تــوافر شــرا المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية  

العليـــا لا تفيـــد بـــ اتها    الدســـتوريةمــــؤدى ذلـــ  أن الإحالـــة مـــن محكمـــة الموضـــو  إلى المحكمـــة  
إلا بقـــدر انعكـــاس النصـــوا    لـــةمقبو تـــوافر المصـــلحة  بمـــا لازمـــه أن هـــ ه الـــدعوى لا تكـــون  

فى المطاعن الدستورية لازمـاً للفصـ  فى   الحكمالتشريعية المحالة على الن ا  الموضوعى  فيكون 
ا صــومة الدســتورية مــن غــير ا شــخاا الــ ين    تقبــ ذلــ  النــ ا   وينبــع علــى مــا تقــدم ألا  
هـ ا الـنص قـد فبـق  فيه عليهم  فبذا ت يكـن    المطعون يمسسهم الضرر من جراء سرنن النص  

أو كــــان مــــن غــــير المخــــافبين بأحكامــــه  أو كــــان    للدســــتو أصــــلاً علــــى مــــن ادعــــى فالفتــــه  
ــتى يــــدعيها لا يعـــود   ــلحة الشخصــــية    إليـــه الإاـــلال بالحقـــو  الـ ــاء المصـ ــ  علــــى انتفـ دلّ ذلـ
هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة عمليـة    فىالمباشرة  ذل  أن إبطـال الـنص التشـريعى  

 الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. بعد يتغير بها مرك ه القانونى    يمكن أن 
 

( سـالفة  377الفقرة ال انية مـن المـادة )  لنصالقانون المدنى ـ وفقاً    فى العامة  القاعدة  -2
والرسوم التى سددت بغير وجـه حـق للدولـة    بالضرائبال كر ـ تقضى بتقادم الحق فى المطالبة 

ــ ــ ه  بمضـــى ثـــلاث سـ ــن هـ ــت ع مـ ــوانين    القاعـــدةنوات  ويسـ ــرائب والقـ ــوانين الضـ ــمنته قـ ــا تضـ مـ
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مـن نصــوا تقضـى بغـير ذلــ . لمـا كـان مــا تقـدم  وكـان ال ابــ  فى ا ورا     ا اـرى  ا اصـة
(  26استرداده قد أداه المدعى كضريبة دمغـة نسـبية  وإذ كـان نـص المـادة )  المطلوبأن المبلغ  

ـ ال ى يسرى فى هـ ه الحالـة علـى الـدعوى    1980سنة  ل  111ضريبة الدمغة رقم   قانون من 
ـ يقضى بأن حق الممول فى استرداد ما سدده من ضرائب بدون وجه حـق يسـقط   الموضوعية

خمــس ســنوات مــن تاريــ  الســداد  فــبن حســاب مــدة التقــادم فى شــأن اســترداد المبلــغ    بمضــى
(  377رة ال انيــة مـن المــادة )( المشـار إليهــا دون الفقـ26بـه  ــرى وفقـاً لــنص المـادة )  المطالـب

ممـا مـؤداه    المـردد من القانون المدنى المطعـون فيهـا والـتى غـدت منبتـة الصـلة بالنـ ا  الموضـوعى  
الــنص  إذ أن قضــاء    بهــ اانتفــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة فى الــدعوى الدســتورية المتعلقــة  

علـى الـدعوى الموضـوعية     أثـرفى شأن دستورية النص المطعون فيه لن يكـون ذا    لمحكمةه ه ا
بعـــد الفصـــ  فى الـــدعوى    القـــانونىولـــن يحقـــق للمـــدعى أيـــة فائـــدة يمكـــن أن يتغـــير بهـــا مركـــ ه  

 قبول الدعوى فى ه ا الشق منها. بعدمالدستورية عما كان عليه قبلها  مما يستتبع الحكم  
 

  20  رقــمفى الــدعوى    4/5/1985الصــادر سلســة    العليــا  المحكمــة الدســتورية  قضــاء  -3
ــنة   ــادة )  1لسـ ــة المـ ــاً علـــى فالفـ ــائية  الـــتى أقيمـــ  نعيـ ــادئ    المـــدنى( مـــن القـــانون  226قضـ لمبـ

المنعــــى    لهــــ االشــــريعة الإســــلامية  أن المحكمــــة اقتصــــرت فى قضــــائها المــــ كور علــــى التصــــدى  
ــاً علـــى أن   ــد  والصـــ  إلى رفـــض الـــدعوى  سيسـ ــن الوحيـ ــاره مبـــع الطعـ ــرر    القيـــد باعتبـ المقـ

والمتضـمن إلـ ام    1980مـايو سـنة    22ية من الدستور بعد تعديلها بتاري   بمقتضى المادة ال ان
بالنسـبة للتشـريعات السـابقة    إعمالـهالمشـر  بعدم فالفـة مبـادئ الشريعــة الإسلاميــة  لايتـأتى  

ت يلحقهــــا أى    1948الصـــــادر ســــنة    المــــدنىعليــــه  وإذ كانــــ  المــــادة الم كـــــورة مــــن القانـــــون  
بمخالفــة الدســتور يكــون فى غــير محلــه  ممــا    عليهــاشــار إليــه  فــبن النعــى  تعــدي  بعــد التــاري  الم
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يعتبر مطهراً ل ل  الـنص ممـا قـد يكـون عالقـاً بـه    لامؤداه أن قضاء المحكمة فى ه ه الدعوى  
 مصلحة وإعادة فرحها على المحكمة. ذىمن م الب أارى ولا يحول بين ك  

 
فى    الشخصـيةكمـة ـ أن منـاا المصـلحة  وعلى ما جرى بـه قضـاء هـ ه المح  ـالمقرر من -4

فى الـدعوى    المصـلحةالدعوى الدستورية ـ وهى شرا قبولها ـ أن يكـون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين  
ــألة الدســـتورية مـــؤثراً فى   ــا    الطلبـــاتالموضـــوعية  وذلـــ  بأن يكـــون الفصـــ  فى المسـ المرتبطـــة بهـ
ــوعية    بـــدعواهاى  والمطروحـــة علـــى محكمـــة الموضـــو . إذ كـــان ذلـــ   وكـــان المـــدعى يتـــو  الموضـ

هـــ ا الـــنص    دســـتوريةالحصـــول علـــى الفوائـــد المقـــررة بمقتضـــى الـــنص الطعـــين  فـــبن الفصـــ  فى  
المصــلحة الـــلازم    شــرايكــون لازمــاً للفصــ  فى الطلـــب الموضــوعى المــرتبط بـــه  ممــا يتــوافر بـــه  

 لقبول الدعوى الدستورية.
 

قتصــادى للدولــة هــو  ( مــن الدســتور أن ا ســاس الا25   23   7   4)  المــواد  مــؤدى  -5
علـى الكفايـة والعـدل الـ ى يحـول دون الاسـتغلال ويحمـى الكسـب    القـائمالنمـام الاشـتراكى  
وفقــاً  طــة تنميــة شــاملة تكفــ  زندة الــدا  القــومى وعدالــة التوزيــع    تنميمــهالمشــرو   ويــتم  

ا يقدمــه  مســتوى معيشــة المــوافن الــ ى ينــال نصــيبه فى النــاتم القــومى وفقــاً لمــ  رفــع وصــولاً إلى  
مســب ملكيتــه غــير المســتغلة. إلا أن التــ ام المشــر  بهــ ه المبــادئ لا يعــع تجــاوزه    أومــن جهــد  
ــوابط ــادتين )  الضـ ــتور فى المـ ــا الدسـ ــتى قررهـ ــه  34   32الـ ــاا وحمايتـ ــال ا ـ ــة المـ ( لصـــون حرمـ
  أدواتعلى است ماره فى شـتى اوـالات  بمـا يـدفع حركـة الاقتصـاد القـومى ويـوفر أهـم   والحإ

الحقـو     تقييـد نمية. وت يعـد مقبـولاً النيـ  مـن عناصـر المـال ا ـاا أو الحـد مـن نشـافه أو  الت
 التى تتفر  عنه فى غير ضرورة تقتضيها وطيفته الاجتماعية.  

 



- 556-  

عــــن حــــق    االمتفرعــــةالمــــال ا ــــاا فى شــــتى اوــــالات هــــو احــــد المكنــــات    اســــتخدام  -6
بــه بقصــد حمــ     الــواردةاً وفقــاً للأســس  الملكيــة  وإذا كــان الــنص الطعــين يقــرر تعويضــاً مقــدر 

علـــى المبـــادرة بالوفـــاء    ح ـــهالمـــدين علـــى الوفـــاء بمـــا اقترضـــه فى ا جـــ  المحـــدد  متوايـــاً بـــ ل   
فى الوقــ  ذاتــه حقــو     ويصــون بمديونيتــه  كــى يــتلافى ا ــ اء المصــاحب للترااــى فى الســداد  
فى نــص القــانون دون أن    المباشــرالمالــ   مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان هــ ا ا ــ اء  ــد مصــدره  
 الدستور سالفة ال كر.  موادتناله شبهة استغلال أو كسب غير مشرو   فبنه لا يناهض 

 

 اسجــراءا  
لسنة  8927  ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملا الدعوى رقم 1997/ 11/ 22  بتاري 

قودة مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية  بعد أن قررت تل  المحكمة سلستها المع  1997
للفص  فى   9/1997/ 28  فى العليا  الدستورية  المحكمة  أوراقها إلى  وإحالة  الدعوى  وقا 

 ( من القانون المدنى. 377/2  226نص المادتين )  دستورية
 المادة هيئة قضان الدولة م كرة دفع  فيها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص   وقدم 

( 2/ 377وى بالنسبة لنص المادة )ـعون المدنى  وفلب  الحكم برفض الد ـ( من القان226)
 ذات القانون.   من

البن  المدعى م كرة انتهى فيها إلى: أولا: تفويض الرأى للمحكمة    كما   فيما قدم 
 ن : فيما يتعلق بالطعثانياً ( من القانون المدنى.  377/2يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة )

دستورية   أص226)   المادةبعدم  المدنى:  القانون  من  الدعوى  (  قبول  بعدم  الحكم  لياً: 
 برفضها.   الحكمواحتيافياً  
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 
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وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 ا ورا   والمداولة.   على الافلا     بعد 

فى أن    تتحصـ   –ما يبين من حكـم الإحالـة وسـائر ا ورا    على –الوقائع إن  حيإ
كلــى جنــوب القــاهرة    مــدنى  1997لســنة    8927البنــ  المــدعى كــان قــد أقــام الــدعوى رقــم  

( جنيهـــــاً  33478.83)  مقــــدارهالابتدائيــــة بطلــــب الحكــــم بإلــــ ام المــــدعى علــــيهم بأداء مبلــــغ  
. وقــال بيــاناً لــدعواه أنــه  المستحقـــةفوائــد القانونيـــة  ( دولاراً أمريكيــاً وال76599.90مصــرنً و)

ى  ـحتــ  1980رأس مالــه عــن الفــترة مــن    علــىقــام بســداد المبلــغ المــ كور كضــريبة دمغــة نســبية  
ــاذاً لـــــنص المـــــادة )1995 ــانون  83  إنفــ    1980  لســـــنة  111الدمغـــــة رقـــــم    ضـــــريبة( مـــــن قــ

لسـنة    9فى الـدعوى رقـم    7/9/1996وعقب صدور حكم المحكمـة الدستورية العليـا سلسـة  
  84الـ كر وبسـقوا المـواد أرقـام )  سـالفة  83قضائيـة وال ى قضى بعـدم دستوريــة المـادة   17
المبـــالغ وتعـــين ردهـــا  وإذ امتنعـــ     هـــ ه( المرتبطـــة بهـــا  فقـــد زال ســـند أداء  87و  86و  85و

لــة. وبعــد أن  فقــد أقــام دعــواه بطلباتــه الماث  المــ كورةمأموريــة الضــرائب المختصــة عــن رد المبــالغ  
قب  الفص  فى الموضو  بوقا السـير فيهـا وإحالتهـا إلى    أمرتتداول  الدعوى أمام المحكمة  

( مــن القــانون  377/2و  226فى دســتورية نــص المــادتين )  للفصــ المحكمــة الدســتورية العليــا  
 المدنى.

وعلى ما جرى عليه قضـاء هـ ه المحكمـة   ـإنه يشترا لقبول الدعوى الدستورية  وحيإ
ــا  ومنافهــــا أن يكـــون الفصــــ   ـ   ــاً للفصــــ  فى    فىتـــوافر المصــــلحة فيهـ ــألة الدســــتورية لازمـ المسـ

يســتوى فى ذلــ  أن تكــون الــدعوى    الموضــو  الطلبــات المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة  



- 558-  

. والمحكمـة الدسـتورية العليـا هـى  الإحالـةقد اتصل  بالمحكمـة عـن فريـق الـدفع أو عـن فريـق  
الدســتورية للت بــ  مــن شــرا قبولهــا.    الــدعوىوافر شــرا المصــلحة فى  وحــدها الــتى تتحــرى تــ

المحكمــة الدســتورية العليــا لا تفيــد بــ اتها    إلىومــؤدى ذلــ  أن الإحالــة مــن محكمــة الموضــو   
لا تكـــون مقبولـــة إلا بقـــدر انعكـــاس النصـــوا    الـــدعوىتـــوافر المصـــلحة  بمـــا لازمـــه أن هـــ ه  

فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمـاً للفصـ  فى   الموضوعى التشريعية المحالة على الن ا  
مــا تقــدم ألا تقبــ  ا صــومة الدســتورية مــن غــير ا شــخاا الــ ين    علــىذلــ  النــ ا   وينبــع  
سرنن النص المطعون فيه عليهم  فبذا ت يكـن هـ ا الـنص قـد فبـق    جراءيمسسهم الضرر من  

ــى   ــن أدعـ ــى مـ ــلاً علـ ــهأصـ ــير  فالفتـ ــان مـــن غـ ــافبين بأحكامـــه  أو كــــان    للدســــتور  أو كـ المخـ
ــتى   ــو  الـ ــلال بالحقـ ـــاالإاـ ــية    يدعيهـ ــلحة الشخصـ ــاء المصـ ــى انتفـ ــ  علـ ــه  دلّ ذلـ ــود إليـ لا يعـ
التشـريعى فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة عمليـة   الـنصالمباشرة  ذل  أن إبطال 

 ن عليه قبلها.القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كا مرك هيمكن أن يتغير بها 
  تتقــادمفى فقرتهــا ا ولى علــى أنــه: "  تــنص( مــن القــانون المــدنى  377إن المــادة )  وحيــإ

 … ".  للدولةب لاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة 
بـ لاث سـنوات أيضـا الحـق فى    ويتقـادم: "  أنهالفقرة ال انية من ذات المادة على  وتنص

 بغير حق ويبدأ سرنن التقادم من يوم دفعها ".  دفع المطالبة برد الضرائب والرسوم التى  
ــا ــة علـــى أنـــه:"    كمـ ــا ال ال ـ ــام النصـــوا    ولاتـــنص فقرتهـ ــابقة بأحكـ ــام السـ لـــ  ا حكـ

 الواردة فى القوانين ا اصة ". 
ــنص ـــادة )  وتــ ــانون ( مــــن  26الفقــــرة ا ولى مــــن المــ ــة رقــــم    قــ ـــة الدمغــ ــنة    111ضريبــ لســ

ــا يلـــى:    1980 ــقط"    -علـــى مـ ــول فى  يسـ ــق الممـ ــة  حـ ــرائب    المطالبـ ــددة كضـ ــالغ المسـ ــرد المبـ بـ
 ."  أدائهابدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم 
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فى القـــانون المـــدنى ـ وفقـــاً لـــنص الفقـــرة    العامـــةإنـــه يبـــين ممـــا تقـــدم  أن القاعـــدة    وحيـــإ
تقضــى بتقــادم الحــق فى المطالبــة بالضــرائب والرســوم    ـ( ســالفة الــ كر  377ال انيــة مــن المــادة )

ثـــلاث ســـنوات  ويســـت ع مـــن هـــ ه القاعـــدة مـــا    بمضـــىغـــير وجـــه حـــق للدولـــة  الـــتى ســـددت ب
ا اـرى مــن نصـوا تقضـى بغـير ذلـ . لمـا كــان    ا اصـةتضـمنته قـوانين الضـرائب والقـوانين  

المطلوب استرداده قد أداه المـدعى كضريبــة دمغــة    المبلغ ما تقدم  وكان ال اب  فى ا ورا  أن 
ـ الـ ى    1980لسـنة    111قـانون ضـريبة الدمغـة رقـم   من (26نسبيـة  وإذ كان نص المادة )

ـ يقضى بأن حق الممـول فى اسـترداد مـا سـدده    الموضوعيةيسرى فى ه ه الحالة على الدعوى  
خمــس ســنوات مــن تاريــ  الســداد  فــبن حســاب    بمضــىمــن ضــرائب بــدون وجــه حــق يســقط  
( المشــار إليهــا  26لمـــادة )بــه  ــرى وفقــاً لــنص ا  المطالــبمــدة التقــادم فى شــأن اســترداد المبلــغ  

ون فيهـــا والـــتى غـــدت منبتـــة  ـون المـــدنى المطعــــ( مـــن القانـــ377)  المـــادةدون الفقــــرة ال انيــــة مـــن  
المـــردد  ممـــا مـــؤداه انتفـــاء المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة فى الـــدعوى    ىـالموضوعـــالصـــلة بالنـــ ا   

دســتورية الــنص المطعــون  بهــ ا الــنص  إذ أن قضــاء هــ ه المحكمــة فى شــأن    المتعلقــةة  ـالدستوريــ
ذا أثـر علـى الـدعوى الموضـوعية  ولـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة يمكـن أن يتغـير    يكـون فيه لن  

  الحكـمالقانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كـان عليـه قبلهـا  ممـا يسـتتبع    مرك هبها 
 بعدم قبول الدعوى فى ه ا الشق منها.

(  226ضـوء مـا تقـدم ـ فى المـادة )  علـىحصـر ـ  إن نطا  الـدعوى الدستوريــة ين وحيإ
كــان محــ  الالتــ ام مبلغــاً مــن النقــود    إذا"    -مــن القــانون المــدنى الــتى  ــرى نصــها علــى أنــه:  

فى الوفــاء بــه  كــان مل مــاً بأن يــدفع للــدائن    المــدين  و اــروكــان معلــوم المقــدار وقــ  الطلــب  
لمائــة فى المســائ  المدنيــة وخمســة فى  قــدرها أربعــة فى ا  فوائــد علــى ســبي  التعــويض عــن التــأار  

. وتسـرى هـ ه الفوائـد مـن تاريـ  المطالبـة القضـائية بهـا  إن ت يحـدد  التجاريـةالمائة فى المسـائ   
 العر  التجارى تار اً قار لسرن ا  وه ا كله ما ت ينص القانون على غيره ".   أوالاتفا  



- 560-  

(  226بالنسـبة لـنص المـادة )  دعوىالول  ـا الدولة دفع  بعدم قبـة قضايـإن هيئ وحيإ
ـــمـــن القانـــ فى    4/5/1985ة  ـوقضـــ  سلســـ  ســـبقة  ـى أن هـــ ه المحكمــــاً علــــون المـــدنى  سيسـ

المـ كورة  بمـا يمتنـع معـه    المـادةقضائية برفض الدعوى بعـدم دسـتورية    1لسنة  20القضية رقم 
 حااة.  مطلقةنمر أى فعن لاحق بشأ ا  لما له ا الحكم من حجية 

مــن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا    البــينإن هــ ا الــدفع غــير ســديد  ذلــ  أن    وحيــإ
قضــائية  الــتى أقيمــ  نعيــاً علــى    1  لســنة  20فى الــدعوى رقــم    4/5/1985الصــادر سلســة  
الشـريعة الإسـلامية  أن المحكمـة اقتصـرت فى    لمبـادئ( مـن القـانون المـدنى  226فالفة المـادة )

باعتبـاره مبـع الطعـن الوحيـد  والصـ  إلى رفـض   المنعـى ا قضائها الم كور على التصدى لهـ
بمقتضـى المـادة ال انيـة مـن الدسـتور بعـد تعـديلها بتـاري     المقررالدعوى  سيساً على أن القيد  

إلــــ ام المشــــر  بعــــدم فالفــــة مبــــادئ الشــــريعة الإســــلامية     والمتضــــمن  1980مــــايو ســــنة    22
ــه   ــريعات الســـابقة  بالنســـبةلايتـــأتى إعمالـ ــانون    للتشـ ــن القـ ــادة المـــ كورة مـ ــه  وإذ كانـــ  المـ عليـ

ا أى تعـدي  بعـد التـاري  المشـار إليـه  فـبن النعـى عليهـا  ـت يلحقهـ 1948سنة  الصادرالمدنى 
الدســتور يكــون فى غــير محلــه  ممــا مـؤداه أن قضــاء المحكمــة فى هــ ه الــدعوى لا يعتــبر    بمخالفـة
لـب أاـرى ولا يحـول بـين كـ  ذى مصـلحة  ل ل  النص مما قد يكون عالقاً به من م ا مطهـراً 
 فرحها على المحكمة.  وإعادة

ــرى بـــه    وحيـــإ ــن المقـــرر ـ وعلـــى مـــا جـ ــاءإن مـ ــلحة    قضـ ــة ـ أن منـــاا المصـ هـــ ه المحكمـ
ــا   ــتورية ـ وهــــى شــــرا قبولهــ أن يكــــون آــــة ارتبــــاا بينهــــا وبــــين    ـالشخصــــية فى الــــدعوى الدســ
ــوعية  وذلـــ  بأن يكـــون   ــ المصـــلحة فى الـــدعوى الموضـ ــؤثراً فى  فى  الفصـ ــألة الدســـتورية مـ  المسـ

. إذ كــان ذلــ   وكــان المــدعى يتــواى  الموضــو الطلبــات المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة  
ــد   ــدعواه الموضــــوعية الحصـــول علــــى الفوائـ ــين  فــــبن الفصــــ  فى    المقــــررةبـ بمقتضـــى الــــنص الطعـ
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يتـوافر بـه شـرا  الموضوعى المـرتبط بـه  ممـا    الطلبدستورية ه ا النص يكون لازماً للفص  فى  
 .الدستوريةالمصلحة اللازم لقبول الدعوى  

ـــة الموضـــو  تـــراءى لهـــا مـــن    وحيـــإ ــادة    وجهـــةإن محكمـ مبدئيـــة عـــدم دســـتورية نـــص المـ
 ( من الدستور.25و  23و 7و 4من القانون المدنى لعدم اتفاقها مع المواد )  (226)

لمشــار إليهــا مــن  أن مــؤدى المــواد ا  ذلــ إن مــا تــراءى لمحكمــة الموضــو  مــردود     وحيــإ
الاشـتراكى القـائم علـى الكفايـة والعـدل    النمـامالدستور  أن ا ساس الاقتصـادى للدولـة هـو  
ويـتم تنميمـه وفقـاً  طـة تنميـة شـاملة    المشـرو  ال ى يحول دون الاستغلال ويحمى الكسـب  

وصـــولاً إلى رفـــع مســتوى معيشـــة المـــوافن الـــ ى    التوزيـــع تكفــ  زندة الـــدا  القـــومى وعدالــة  
لمـا يقدمـه مـن جهـد أو مسـب ملكيتـه غـير المسـتغلة. إلا    وفقـاً ينال نصيبه فى النـاتم القـومى  

   32لا يعـع تجـاوزه الضـوابط الـتى قررهـا الدسـتور فى المـادتين )  المبـادئأن الت ام المشـر  بهـ ه  
المــال ا ــاا وحمايتــه والحــإ علــى اســت ماره فى شــتى اوــالات  بمــا يــدفع    حرمــة( لصــون  34

القـــومى ويـــوفر أهـــم أدوات التنميـــة. وت يعـــد مقبـــولاً النيـــ  مـــن عناصـــر المـــال    الاقتصـــاد  حركـــة
أو الحد من نشافه أو تقييد الحقـو  الـتى تتفـر  عنـه فى غـير ضـرورة تقتضـيها وطيفتـه   ا اا

  المكنـات. لما كان ذل   وكان استخدام المال ا اا فى شـتى اوـالات هـو أحـد  الاجتماعية
الــواردة    للأسـسالملكيـة  وإذا كـان الـنص الطعـين يقـرر تعويضــاً مقـدراً وفقـاً    المتفرعـة عـن حـق

بــ ل  ح ــه علـــى    متوايــاً بــه بقصــد حمــ  المــدين علــى الوفـــاء بمـــا اقترضـــه فى ا جــ  المحــدد   
فى السـداد ويصـون فى الوقـ     للترااـىالمبادرة بالوفـاء بمديونيتـه  كى يتلافى ا ـ اء المصـاحب  

 د مصـدره المباشـر فى نـص القـانون    ا  اء   متى كان ما تقدم  وكان ه ا  ذاته حقو  المال
فبنــه لا ينــاهض مــواد الدســتور ســالفة    مشــرو  دون أن تنالــه شــبهة اســتغلال أو كســب غــير  

 ال كر.
 من أوجه أارى.  الدستورإن النص الطعين لا يتعارض مع أحكام    وحيإ
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الأوكــا   فاهـاه   
 المحكمة:  حكم  

( 377)   المادة   من   ة ة الفقرة ال انيـالطعن بعدم دستوري  إلى   ـةبالنسب  وى ـالدع ول  ـم قبدع: بأولاً 
 القانون المدنى.   من
 ( من القانون المدنى.226الدعوى بعدم دستورية المادة )  برفض:  ثانياً 
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 2002يوليه ونة  7 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود    الرحمن   عبد   :  المستشارين  ادةـالس  ة ـوعضوي

 عبد الله وعلى عوض محمد صالح  القادر منصور ومحمد عبد 
 هيئة المفوضين  رئيس                                     السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو   وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن روحضو 

 
 (  79ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  21لسنة   233ر م  القعية 
 

 ".  ر ابةالعايا "   الدوتوريةالمحكمة  -1
: المحكمــة لدســتورية العليــا فى شــأن دســتورية النصــوا التشــريعية. منافهــا تباشــرهاالقضــائية الــتى  الرقابــة
 تشريع النصوا لقاعدة تضمنها الدستور لا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونين جمعهما  تل فالفة  

 واحد أو تفرقا بين تشريعين فتلفين.
 

 ت ريعيةا لوا س تنلياية ".  وظيلةت ريعية". واطة تنلياية "  واطةدوتور " -3،2
)  ااتصاا  -2 المادة  بنص  التشريعية  ب86السلطة  الدستور  من  السلطة  (  مباشرة  التشريع.  سلطة 

التشريعية فى حدود ضيقة وعلى سبي  الاست ناء   التنفي ية    اللوائحإصدار    : من ذل   .   بعض ا عمال 
 اللازمة لتنفي  القوانين. 
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بإصـــدار اللـــوائح التنفي يـــة. أثـــره: امتنـــا   لـــتص( ا هـــات الـــتى 144حصـــر الدســـتور بـــنص المـــادة ) -3
. متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة الدستورىصاا  غيرها عن ممارسة ه ا الاات

 عينه القانون دون غيره بإصدارها. منلتنفي ه  استق  
 
ــري  "    -4 ــيس الجمهوريــــة ر ــــم     ــــرارت ــ ــنة    1586ر ــ   شــــ ن تن ــــيم    1973لســ

 القوا  .    ر   شمس "   جامعةالأحكام الخاصة بكاية الطب،  
فى شأن تنميم ا حكام ا اصة بكليـة الطـب  1973لسنة   1586رقم    القراررية  رئيس ا مهو   إصدار

( مـن الدسـتور. نشـر 188(. مـؤداه: يقـق مقتضـيات المـادة )144للمـادة ) إعمـالاً سامعـة عـين اـس 
الــتى  العلميــةفى ا ريــدة الرايــة. أثــره: يقــق نشــر القواعــد العامــة اوــردة لتحديــد الــدرجات  القــرارهــ ا 
فى شـــأن الشـــروا  الكليـــةلى اللائحـــة الدااليـــة لهــ ه إهــا كليـــة الطـــب سامعــة عـــين اـــس. الإحالــة لنح

العلــــم اليقيــــع بهــــا لطــــلاب  تــــوافرالتفصــــيلية للدراســــات العليــــا. اعتبارهــــا شــــأن داالــــى لتلــــ  الكليــــة. 
 الماجستير.

 
   التعايم. الحق "   ا ساواادوتور "   -5

المختلفة  وإن تباين  الكليات التى تضمهم  يتكافأون من حيإ   الطب  بكلياتالدراسات العليا    فلبة
. المختلفـةواطوات الحصول علـى شـهاداتهم العلميـة ومـدد الدراسـة فى الفـرو  الإكلينيكيـة   التعليم نو   

إلى حصــولهم  تفضــىســرنن قاعــدة موحــدة علــيهم تكفــ  عــدم التمييــ  بيــنهم فى نمــم الامتحــانات الــتى 
للحـق فى التعلـيم فى اوـال  المتكافئـةالت ام اللائحة المطعون فيها بتـوفير الفـرا   على المؤه  التخصصى.

 للدستور. مناهضتهاالطبى التخصصى للراغبين فيه. أثره: عدم 
 

المحكمــة الدســتورية العليــا فى شــأن دســتورية النصــوا    تباشــرهاالقضــائية الــتى    الرقابــة  -1
ة تضــمنها الدســتور  ولا شــأن لهــا بالتعــارض  النصــوا لقاعــد   تلــ التشــريعية  منافهــا فالفــة  

 واحد  أو تفرقا بين تشريعين فتلفين.  تشريع بين نصين قانونيين جمعهما  
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الشـــــعب بســـــلطة     لـــــس( مـــــن الدســـــتور علـــــى أن  ـــــتص  86المـــــادة )  نصـــــ   -3   2
ــريع  و ــان التشـ ــد    كـ ــتور قـ ــ     أنااالدسـ ــاا بتنفيـ ــية الااتصـ ــفة أساسـ ــة بصـ ــلطة التنفي يـ بالسـ
ــوانين  ــ  القـ ــد  بيـ ــاندها  عهـ ــلطات وتسـ ــاون السـ ــاً لتعـ ــ   ويقيقـ ــ ا ا صـ ــن هـ ــت ناءً مـ ــه اسـ د أنـ
  ـا فى نطـــ  تـــدا   ـالحصـــراً ـ بأعمـــ  نصوصـــه  ـابينتهـــ  الـــتى  ـةالحـــدود الضيقـــ  فى  إليهـــا  ـ  الدســـتور
ــ  ا عمــــال ــ  مــــن  ـة التشريعيــ ــوائح اللازمــ ــوانين   لتنفيـــــ    ـةذلــــ  إصــــدار اللــ فــــنص فى المــــادة    القــ

ــا لـــيس فيـــه    لتنفيـــ  ا مهوريـــة اللـــوائح اللازمـــة    رئـــيس  يصـــدر( علـــى أن "  144) القـــوانين  بمـ
غيره فى إصـدارها  و ـوز أن يعـين    يفوضتعدي  أو تعطي  لها أو إعفاء من تنفي ها  وله أن  

الـنص ـ وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء    هـ ا  ومفـادالقانون من يصـدر القـرارات اللازمـة لتنفيـ ه ".  
الـــتى لــتص بإصـــدار اللـــوائح    ا هـــات  الحصــر  هــ ه المحكمـــة ـ أن الدســـتور حــدد علـــى ســـبي

ذلــــ  أو مــــن يحــــدده القــــانون    فىالتنفي يــــة فقصــــرها علــــى رئــــيس ا مهوريــــة أو مــــن يفوضــــه  
الدسـتورى  وإلا وقـع عملـه    الااتصـاالإصدارها  ميإ يمتنع على من عداهم ممارسة ه ا  

القـانون إلى جهـة معينـة    عهـد إليهـا  كمـا أنـه مـتى    المشـار(  144اللائحى فالفاً لنص المادة )
 غيره بإصدارها.  دون بإصدار القرارات اللازمة لتنفي ه استق  من عينه القانون  

  ا حكــامشــأن تنمــيم    فى  1973لســنة    1586ا مهوريــة القــرار رقــم    رئــيس  أصــدر  -4
إفـار    وفى( مــن الدسـتور   144لـنص المـادة ) إعمـالاً ا اصة بكلية الطب سامعة عين اس 

ارتآه    الــــ ىمــــيم القيــــد والدراســــة بالكليــــات والمعاهـــــد ا امعيــــة  وفى التوقيــــ   ســــلطته فى تن
عـين اـس     سامعـةمناسباً  ليم   الإفار ا اا للدرجات العلمية الـتى لنحهـا كليـة الطـب  

علــــــى هــــــ ه    للحصــــــولمحــــــيلاً إلى اللائحــــــة الطعينــــــة فى شــــــأن الشــــــروا التفصــــــيلية المتطلبــــــة  
 الدرجات.
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ــدر  -5 ـــة فى ذات  رئــــــــيس ا مه  أصــــــ ــاري وريــــــ   1585و  1584أرقـــــــــام    القــــــــرارات  التــــــ
ــنة    1589و  1588و  1587و ــة بكليـــــــات الطـــــــب    1973لســـــ ــام ا اصـــــ ــيم ا حكـــــ بتنمـــــ

ــاهرة   ــكندريةسامعــــات القــ ــ ه    والإســ ــالاً لهــ ــا علــــى الترتيــــب  وإعمــ ــورة وفنطــ وأســــيوا والمنصــ
ــ   الدااليـــة ا اصـــة بهـــا منممـــة للدراســـة والامتحـــان ال  اللـــوائحالقـــرارات صـــدرت   لازمـــين لنيـ
فى أحــد الفــرو  الإكلينيكيــة علــى نســق اللائحــة المطعــون فيهــا.    التخصــصدرجــة ماجســتير  

ــتى كــــان مــــا تقــــدم    ــان مـ ــات الطــــب المختلفــــة ـ وإن تباينــــ     وكـ فلبــــة الدراســــات العليــــا بكليـ
ـ يتكافأون من حيإ نو  التعليم  واطوات الحصول علـى شـهاداتهم   تضمهمالكليـات التـى 
فى الفــرو  الإكلينيكيــة المختلفــة  ســرنن قاعــدة موحــدة علــيهم تكفــ     الدراســة  العلميــة ومــدد

ــ عـــدم   ــى    التمييـ ــولهم علـ ــا إلى حصـ ــى فى االتهـ ــان الـــتى تفضـ ــم الامتحـ ــنهم مـــن حيـــإ نمـ بيـ
ــى    ــ  التخصصـ ــبن المؤهـ ــ ام بتـــوفير    فـ ــادت عـــن الالتـ ــد حـ ــون قـ ــا لا تكـ ــة المطعـــون فيهـ اللائحـ

وـال الطـبى التخصصـى للـراغبين فيـه  وتكـون المطـاعن  فى التعلـيم فى ا للحـقالفرا المتكافئة 
 إليها غير صحيحة.  المدعىالتى وجهها 

 
 اسجــراءا  

ــاري  ــمبر ســــنة    بتـ ــدعى  أود   1999أول ديسـ ــ ه الــــدعوى قلـــم كتــــاب    المـ صــــحيفة هـ
( مـن اللائحـة الدااليـة للدراسـات العليـا  3المحكمة  فالباً الحكـم بعـدم دسـتورية نـص البنـد )

ثان بعــد مناقشــة رســالة الماجســتير    امتحــان سامعــة عــين اــس نصــوا عقــد    بكليــة الطــب
ذاتهــا نصــوا امتحــان القســم ال ــانى    المــادة( مــن  4وقبولهــا مــن اللجنــة وبســقوا نــص البنــد )

 للماجستير.
 الحكم برفض الدعوى. بطلبهيئة قضان الدولة م كرة ااتتمتها    وقدم 
 برأيها.  تقريراً   يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين  وبعد 
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وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

  
 المحكمـــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوى إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة   حيإ
للحصول على درجـة الماجسـتير فى ا مـراض    تقدمنيا  وكان قد  المدعى يعم  فبيباً سامعة الم

ــين اـــس    ــة عـ ــة الطـــب سامعـ ــة مـــن كليـ ــد البافنـ ــان القســــم ا ول    وقـ ــا  فى امتحـ أدرب النجـ
ــنة   ــالة  وأ جيــــ ت  1985للماجســــتير فى دور إبريــــ  ســ الــــتى أعــــدها فى هــــ ا الشــــأن فى    الرســ

فى امتحـــان القســـم ال ـــانى    ذلـــ   وإن فاتـــه النجـــا  عـــدة مـــرات بعـــد  1987أغســـطس ســـنة  
محكمــة المنيــا الابتدائيــة     أمــام  مــدنى  1996لســنة    1705للماجســتير    أقــام الــدعوى رقــم  

بتســليمه الشــهادة الدالــة علــى حصــوله    وا ــامسابتغــاء القضــاء بإلــ ام المــدعى عليهمــا الرابــع  
تورية نــص  نمرهــا دفــع المــدعى بعــدم دســ  وأثنــاءعلــى درجــة الماجســتير فى ا مــراض البافنــة   

بكليــة الطــب سامعــة عــين اــس  وبعــد    العليــا( مــن اللائحــة الدااليــة للدراســات  6المــادة )
بإقامة دعواه الدستورية  فأقامهـا. وبيـاناً   للمدعىتقدير جدية الدفع  أذن  محكمة الموضو  

  (188ا لــنص المــادة )ـة المشــار إليهــا فالفتهـــالدااليــ  اللائحــة وجــه فعنــه نعــى المــدعى علــى  
ــاً علــــى   ــامــــن الدســــتور   سيســ ــا    أ ــ ــا بمادتهــ ــا يســــتوجب إبطالهــ ــة ممــ ت تنشــــر با ريــــدة الرايــ

ال الــإ المطعــون فيــه لنيــ     لبنــد تــدر  التشريعـــات  إذ اســتل م ا  بمبــدأالسادســة  وكــ ا إالالهــا  
 امتحان ثان بعد إجازة الرسالة بالمخالفة لقانون تنميم ا امعات.  أداءدرجة الماجستير 

ــ  وحيـــإ ــادة  إنـ ــة المـ ــن النعـــى بمخالفـ ــةه عـ ــانون    السادسـ ــا لقـ ــون عليهـ ــة المطعـ ــن اللائحـ مـ
ــة القضــــائية الــــتى   ــات  فــــبن الرقابـ ــأن دســــتورية النصــــوا    تباشـــرهاا امعـ هــــ ه المحكمــــة فى شـ
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تضــمنها الدســتور  ولا شــأن لهــا بالتعــارض    لقاعــدةالتشــريعية  منافهــا فالفــة تلــ  النصــوا  
 أو تفرقا بين تشريعين فتلفين. احد و بين نصين قانونيين جمعهما تشريع  

عليهــا لعــدم نشــرها فى ا ريــدة    المطعــون إنــه عــن النعــى بعــدم دســتورية اللائحــة    وحيــإ
علــى أن  ــتص  لــس الشــعب بســلطة    الدســتور( مــن  86الرايــة  فبنــه وقــد نصــ  المــادة )
فيــــ   بالســــلطة التنفي يــــة بصــــفة أساســــية الااتصــــاا بتن  أنااالتشــــريع  وكــــان الدســــتور قــــد  

ــه   ــد أنـ ــوانين  بيـ ــت ناءً القـ ــد    اسـ ــاندها  عهـ ــلطات وتسـ ــاون السـ ــاً لتعـ ــ   ويقيقـ ــ ا ا صـ ــن هـ مـ
ــا  ـالدســـتور   ــه    إليهـ ــيقة الـــتى بينتهـــا نصوصـ ــراً فى الحـــدود الضـ ــا     حصـ ـ بأعمـــال تـــدا  فى نطـ

(  144)  المـادة  القوانين  فنص فى  لتنفي  ا عمال التشريعية  من ذل  إصدار اللوائح اللازمة  
تعــدي  أو    فيــه  اللازمــة لتنفيــ  القــوانين  بمــا لــيس  اللــوائحرئــيس ا مهوريــة    يصــدرعلــى أن "  

تنفيــ ها  ولــه أن يفــوض غــيره فى إصــدارها  و ــوز أن يعــين القــانون    مــنتعطيــ  لهــا أو إعفــاء  
 لتنفي ه ". اللازمةمن يصدر القرارات  

د علــى  المحكمــة ـ أن الدســتور حــد   هــ ههــ ا الــنص ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء    ومفــاد
فقصرهـــا علــى رئــيس ا مهوريــة    التنفي يــةســبي  الحصــر ا هـــات الــتى لــتص بإصــدار اللــوائح  
ــانون   ــدده القـ ــن يحـ ــه فى ذلـــ  أو مـ ـــا أو مـــن يفوضـ ــداهم    لإصدارهـ ــن عـ ــى مـ ــع علـ ميـــإ يمتنـ

(  144فالفـــاً لـــنص المـــادة )  اللائحـــىممارســـة هـــ ا الااتصـــاا الدســـتورى  وإلا وقـــع عملـــه  
بإصــدار القــرارات اللازمــة لتنفيــ ه    معينــةأنــه مــتى عهــد القــانون إلى جهــة  المشــار إليهــا  كمــا  

 استق  من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
الصـــادر بقـــرار رئـــيس ا مهوريـــة    ا امعـــات( مـــن قـــانون تنمـــيم  19إن المـــادة )  وحيـــإ
للجامعــات بعــدة ااتصاصــات    ا علــىعهــدت إلى اولــس    1972لســنة    49بالقــانون رقــم  

للكليـــات والمعاهـــد  كمـــا    الدااليـــةنهـــا وضـــع اللائحـــة التنفي يـــة للجامعـــات  واللـــوائح  مـــن بي
ــادة ) ــة  172نافــــــ  المــــ ــانون باللائحــــ ــ ا القــــ ــة( مــــــن هــــ ــدرجات العلميـــــــة    التنفي يــــ ــان الــــ بيــــ
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 ـالس كلياتهـا ومعاهـدها  تاركــة    فلــبوالـدبلومات الـتى لنحهـا  ــالس ا امعـات بنـاء علـى  
( مــن  197الــتى أنافــ  المــادة )  الدااليـــةول عليهـــا للــوائح  تفصــي  الشــروا اللازمــة للحصـــ

بعــــد أاــــ  رأى  لــــس الكليــــة أو المعهــــد    العــــالىالقــــانون ســــلطة إصــــدارها إلى وزيــــر التعلــــيم  
للجامعـــات  ولتتـــولى بيـــان ا فـــر ا اصـــة    ا علـــىالمخـــتص و لـــس ا امعـــة وموافقـــة اولـــس  

 يــة  ولتــنمم بصــفة ااصــة المســائ  الــتى  التنفي  ولائحتــهلكــ  منهــا وذلــ  فى حــدود القــانون  
للحصـــــول علـــــى الـــــدرجات والشـــــهادات العلميـــــة    التفصـــــيليةعـــــددتها  ومـــــن بينهـــــا الشـــــروا  
 .بالامتحاناتوالدبلومات  والقواعد ا اصة 

للجامعـات  بادر رئـيس ا مهوريـة ـ بنـاء    التنفي يـةإنه وقب  أن تصـدر اللائحـة   وحيإ
و لــــس جامعــــة عــــين اــــس ـ فأصــــدر القــــرار رقــــم    اتللجامعــــعلــــى موافقــــة اولــــس ا علــــى  

ة عــين اـــس   ـة بكليــة الطـــب سامعـــا اصــ  امـا حكـــفى شــأن تنمــيم    1973لســنة    1586
والدبلومات الـتى يمنحهـا  لـس جامعـة عـين اـس    العلمية( منه الدرجات  1وأبان فى المادة )

  التخصـــــص  درجـــــة الماجســـــتير فى أحـــــد فـــــرو   بينهـــــابنـــــاء علـــــى فلـــــب كليـــــة الطـــــب  ومـــــن  
( مـن هـ ا القــرار مـا يشـترا  13كمـا أبان فى المـادة )  الداالية الإكلينيكية المبينة فى اللائحة  

يتابع الدراسة والبحـإ لمـدة سـنتين علـى ا قـ     أن ومن بينها "    الدرجةفى الطالب لني  ه ه  
بتـــاري     وقـــد نشـــر هـــ ا القـــرار فى ا ريـــدة الرايـــة   اللائحـــة الدااليـــة "   حكـــاموذلـــ  وفقـــاً  

4/10/1973. 
فى    593التعلــــيم العــــالى رقــــم    وزيــــر  صــــدر قـــرار  17/11/1973إنــــه بتــــاري     وحيـــإ

عــين اــس  متضــمناً الإشــارة    سامعــةشــأن اللائحــة الدااليــة للدراســات العليــا بكليــة الطــب  
ســالا الــ كر  وإلى موافقــة    1973  لســنة  1586فى ديباجتــه إلى قــرار رئــيس ا مهوريــة رقــم  

( مــن هــ ا القــرار  1المــادة )  وحــددتلــى للجامعــات و لــس جامعــة عــين اــس   اولــس ا ع
علــى فلــب كليــة الطــب ومــن بينهــا    بنــاءالــدرجات العلميــة الــتى يمنحهــا  لــس هــ ه ا امعــة  
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( ـ المطعــون علــى بنديهـــا ال الــإ  6)  المــادةدرجــة الماجســتير فى ا مــراض البافنــة    نــص فى  
 والرابع ـ على أن:

 لطالب لني  درجة ماجستير التخصص فى أحد الفرو  الإكلينيكية:فى ا  يشترا" 
 الإكلينيكية والعملية بصفـة مرضية. والتدريباتالمقررات الدراسية    حضور (1)
 أو زائر لمدة سنة على ا ق . أصلىيقوم بالعم  كطبيب مقيم   أن  (2)
 لـــس ا امعـــة بعـــد موافقـــة  لـــس الكليـــة    يقـــرهيقـــوم بإعـــداد مـــإ فى موضـــو     أن  (3)

قبـ  التقـدم للامتحـان ال ـانى بشـهر علـى    الامتحان تهى بإعداد رسالة تقبلها  نة ين
 ا ق .

 وال انى ".  ا ولينجح فى امتحان القسمين   أن  (4)
  1586قـــد أصـــدر القـــرار رقـــم    ا مهوريـــةإن المســـتخلص ممـــا تقـــدم  أن رئـــيس    وحيـــإ

  إفـار سـلطته فى  ( مــن الدسـتور  وفى144)  المـادةسالا ال كر  إعمالاً لنص  1973 لسنة
ا امعيــة  وفى التوقيـ  الــ ى ارتآه مناسـباً  ليم ــ     والمعاهــد تنمـيم القيــد والدراسـة بالكليــات  

ــةالإفـــار ا ـــاا للـــدرجات   ــيلاً إلى    العلميـ ــة الطـــب سامعـــة عـــين اـــس  محـ ــا كليـ الـــتى لنحهـ
د  التفصــيلية المتطلبــة للحصــول علــى هــ ه الــدرجات. وقــ  الشــروااللائحــة الطعينــة فى شــأن  

باللائحــة التنفي يــة لقــانون    1975لســنة    809رقــم    ا مهوريــةصــدر بعــد ذلــ  قــرار رئــيس  
ــ    ــات  وأوكلـ ــيم ا امعـ ــادةتنمـ ــد نمــــم  95)  المـ ــات يديـ ــة للكليـ ( منهــــا إلى اللـــوائح الدااليـ
(  155وفرا التقدم له ا الامتحان  كمـا أعـادت المـادة ) العليا امتحان مقررات الدراسات 

( مـن ا حكـام ا اصـة بكليـة الطـب سامعـة عـين  3بنص المادة )  لواردةاترديد ذات الشروا 
 .19/8/1975نشر ه ا القرار با ريدة الراية فى  وقد اس قنفة البيان  

سـواء    1973لسـنة    1586رقـم    ا مهوريـةإنه متى كـان ال ابـ  أن قـرار رئـيس   وحيإ
ب سامعـة عـين اـس  أو مـن  كلية الطـ  لنحهافيما تضمنه من يديد الدرجات العلمية التى  
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علــى الشــروا التفصــيلية اللازمــة للقيــد    للافــلا دعــوة ذوى الشــأن للرجــو  إلى هــ ه الكليــة  
التى أوردتها اللائحـة الدااليـة فى إفـار القواعـد   الامتحاناتبالدراسة لتل  الدرجات  ونمم 

ا ريـدة الرايـة علـى    قـد نشـر فى  التنفي يـة   تنمـيم ا امعـات ولائحتـه قانون العامة الواردة فى 
ــو ــد     ـ ــة بتحديـ ــردة المتعلقـ ــة اوـ ــد العامـ ــر القواعـ ــق نشـ ــد يقـ ــون قـ ــ ل  يكـ ــه بـ ــدم  فبنـ ــا تقـ مـ

العلميــة الـتى لنحهــا كليـة الطــب سامعــة عـين اــس  بمـا فى ذلــ  مـا تضــمنته هــ ه    الـدرجات
مـــــن وجـــــوب الرجـــــو  إلى اللائحـــــة الدااليـــــة لهـــــ ه الكليـــــة فيمـــــا  ـــــتص بالشـــــروا    القواعـــــد 

للقيــد بالدراســة لتلــ  الــدرجات ونمــم الامتحــانات ا اصــة بكــ  درجـــة  وهــو مــا    فصــيليةالت
ـــام المــــادة )  تتحقــــق ( مــــن الدســــتور  وتغــــدو مــــن بعــــد  ا حكــــام  188بــــه مقتضيـــــات أحكــ

  الطـــبالـــواردة فى اللائحـــة الدااليـــة المطعـــون عليهـــا  شـــأناً دااليـــاً ااصـــاً بكليـــة    التفصـــيلية
ــوافر ال ــا لكــــ  فالــــب أإ إجــــراءات التســــجي  لدرجــــة  سامعــــة عــــين اــــس يتــ علــــم اليقيــــع بهــ

التخصــص فى أحــد الفــرو  الإكلينيكيــة  حــين يترســم اطــاه للحصــول علــى تلــ     ماجســتير
  حكام ه ه اللائحة.  وفقاً الدرجة 

ــام    أصــــدرإن ال ابــــ  أن رئــــيس ا مهوريــــة قــــد    وحيــــإ فى ذات التــــاري  القــــرارات أرقــ
ا حكـــــــام ا اصــــــــة    بتنمـــــــيم  1973لســـــــنة    1589و  1588و  1587و  1585و  1584

ــورة   ــيوا والمنصـ ــكندرية وأسـ ــاهرة والإسـ ــابكليـــات الطـــب سامعـــات القـ علـــى الترتيـــب     وفنطـ
ــا   ــة بهـ ــوائح الدااليـــة ا اصـ ــرارات صـــدرت اللـ ــ ه القـ ــةوإعمـــالاً لهـ ــان    منممـ ــة والامتحـ للدراسـ

اللائحـــة  علـــى نســـق    الإكلينيكيــةاللازمــين لنيـــ  درجـــة ماجســتير التخصـــص فى أحـــد الفـــرو   
بكليـات الطـب المختلفـة ـ وإن    العليـاالمطعون فيها  متى كان ما تقدم  وكان فلبة الدراسـات  
التعلـيم  واطــوات الحصــول علــى    نــو تباينـ  الكليـــات التـــى تضــمهم ـ يتكافـأون مــن حيــإ  

المختلفــة  وكــان المشــر  الفرعــى قــد    الإكلينيكيــةشــهاداتهم العلميــة ومــدد الدراســة فى الفــرو   
حيـإ نمـم الامتحـان الـتى تفضـى فى    مـن  بيـنهم التمييـ م إلى قاعدة موحـدة تكفـ  عـدم رده
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ــا إلى حصـــولهم علـــى   ــ االتهـ ــد    المؤهـ ــا لا تكـــون قـ ــون فيهـ ــة المطعـ ــبن اللائحـ التخصصـــى  فـ
التعلـــيم فى اوـــال الطـــبى التخصصـــى    فى  المتكافئـــة للحـــق  الفـــراحـــادت عـــن الالتـــ ام بتـــوفير  

 التى وجهها المدعى إليها غير صحيحة. المطاعن وتكون للراغبين فيه   
 ولما تقدم  تكون الدعوى فاقدة ا ساس  متعيناً رفضها. إنه   وحيإ

 

الأوكــا   فاهـاه   
المصروفات  برفضالمحكمة    حكم   المدعى  وأل م   الكفالة   وبمصادرة     الدعوى  

 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.   ومبلغ
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 2002ونة  أغسطس 25 جاسة

 
 رئيس المحكمة نائب                      السيد المستشار الدكتور / ماهر البحيرى       برئاسة

منصور ومحمد عبد القادر عبدالله    محمود:محمد على سيا الدين وعدلى    السادة المستشارين   وعضوية
 عبد الراز    الوهاب وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد 

 هيئة المفوضين  رئيس                        السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما          وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 (  80ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  23لسنة  1ر م  القعية 
 

 الخصومة " .  تركدوتورية "  د وه
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية 28نص المــادة )يــتم تطبيقــالً الدســتوريةصــومة فى الــدعوى تــرب ا  إثبــات

 ( من قانون المرافعات .141 142العليا ونص المادتين )
 

  2002التحضير المعقودة بتـاري  الســادس مـن ينايــر سـنة    جلسـة  بمحضرالمدعى  إقرار
ى علــيهم بعــدم ممانعتــه فى ذلــ   ممــا  كمــا قــرر الحاضــر عــن المــدع  الــدعوى بتركــه ا صــومة فى  
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا  28الــترب  عمــلاً بــنص المــادة )  هــ ايتعــين معــه إثبــات  

 ( من قانون المرافعات.142و  141والمادتين )  1979لسنة    48رقم    بالقانون الصادر 
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 اسجــراءا  
قلم كتاب   الدعوى     أود  المدعى صحيفة ه ه 2001السادس من يناير سنة   بتاري 

( المواد  نصوا  دستورية  بعدم  للحكم  فلباً  قانون   من(  124و   122و   121المحكمة  
 . 1996لسنة    12الطف  الصادر بالقانون رقم 

 . الدعوىهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض    وقدم 
 يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد

المحكمة  الد   ونمرت وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الحكم   إصدارعوى 
 فيها سلسة اليوم. 

 

 المحكمــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة .   بعد 

يناير سنة   منإن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاري  السادس    حيإ
ممانعتـه فى   بعدم ى عليهم  بتركه ا صومـة فى الدعـوى  كما قرر الحاضر عن المدعـ  2002

( المادة  بنص  عمـلاً  الترب   ه ا  إثبـات  معه  يتعين  مما  من  28ذل    ة ـالمحكم  قانون ( 
بالقان الصـادر  العليا  رقم  ـالدستوريـة  )  1979لسنة    48ون  من 142و  141والمادتين   )

 قانون المرافعات. 
 

 الأوكــا   فاهـاه 
لمـــدعى المصـــروفات  ومبلـــغ مـــائتى  تـــرب ا صـــومة  وأل مـــ  ا  بإثبـــاتالمحكمـــة    حكمـــ 

 .المحاماةجنيه مقاب  أتعاب 
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 2002ونة   أغسطس 25 جاسة 

 
 المحكمة رئيس      المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة

 ر عبد اللهالقاد عبد ومحمدالمستشارين:محمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور  السادة وعضوية
 على جبالى  حنفى والدكتوررشاد العاصى  وأنوروعلى عوض محمد صالح  

 هيئة المفوضين رئيس      المستشار / نجيب جمال الدين علم                           السيد وحضور
 السر  أمين      / ناصر إمام محمد حسن                                                السيد وحضور

 
 

 (  81ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   19لسنة   18ر م  القعية 

 
 ال خصيةا مناطهاا  نصراها ".  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

الـتى  الدستوريةالشخصية المباشرة ألا تفص  المحكمة الدستورية العليا فى غير المسائ    المصلحة  شرا
يقـيم المـدعى الـدلي   أنحقـق ذلـ  بإجتمـا  عنصـرين : الحكم فيها علـى النـ ا  الموصـوعى , يت  ثريؤ 

 النص المطعون فيه. الىعلى أن ضرراً واقعياً قد لحق به, وأن يكون ه ا الضرر عائداً 
 

 فيها ا ا تلا ها" .  ا صاحةد وه دوتورية "   -2
ــة علـــى المبي الفقـــرتين إلغـــاء ــة مـــن قـــانون الضـــريبة العامـ ــة مـــن المـــادة ال ال ـ ــادرعـــات ال ال ـــة والرابعـ  الصـ

صــدر  مــا وإلغــاء, 1997لســنة  2منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون رقــم  1991لســنة  11بالقــانون رقــم 
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نفـاذاً  حكـام هـ ا إ, منهمـاليهمـا منـ  تاريـ  العمـ  بكـ  إعن رئيس ا مهورية من قرارات استناداً 
نتفـــاء المصـــلحة فى إالى الطعينـــة, وبالتـــ النصـــواثار القانونيـــة المترتبـــة علـــى انعـــدام الآ :القـــانون. أثـــره
 الطعن عليها.

 
قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة,    جــرى  -1

تفصــ  المحكمــة فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر الحكــم فيهــا علــى النــ ا     ألامــؤداه  
أن ضــرراً    ومــن   يتحــدد مفهــوم هــ ا الشــرا بأن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى  الموضــوعى

كـــان    فـــبذاون فيـــه,   ـقـــد لحـــق بـــه  وأن يكـــون هـــ ا الضـــرر عائـــداً إلى الـــنص المطعـــ  واقعيـــاً 
  أو كـان الـنص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  إليهالإالال بالحقو  التى يدعيها لا يعود  
منـ  صـدوره  دل ذلـ  علـى انتفـاء المصـلحة    قـانونىوبالتالى زال كـ  مـا كـان لـه مـن أثـر  

لــن يحقــق للمــدعى أيــة    الحالــة  التشــريعى فى هــ ه  الــنصاشــرة  إذ أن إبطــال  الشخصــية المب
ا مركــ ه القــانونى بعــد الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية   عمــا كــان  بهــ  يتغــيرفائــدة يمكــن أن  

 عليه قبلها.
 

كانــــــ  المصــــــلحة فى الــــــدعوى الدســــــتورية الراهنــــــة ـ وبقــــــدر ارتبافهــــــا بالنــــــ ا     مــــــتى  -2
( مـن  3لطعـن علـى نـص الفقـرتين ال ال ـة والرابعـة مـن المـادة )إنما تنحصر فى ا ـالموضوعى 

  وإذ أ لغيـ   1991لسـنة    11ات الصادر بالقانون رقم  ـالعامة على المبيع الضريبةقانون 
  كما أ لغـى مـا صـدر عـن  1977لسنة    2من  تاري  العم  بالقانون رقم   الفقرتان هاتان 
تاريــ  العمــ  بكــ  منهمــا  وذلــ  كلــه    مــن قــرارات اســتناداً إليهمــا منــ    ا مهوريــةرئــيس  
  الــنص حكــام هــ ا القــانون  فبنــه ت تعــد آــة قثار قانونيــة قائمــة يمكــن أن يكــون    إنفــاذاً 

مصــــلحة    لتغــــدو   رجعــــى  الطعــــين قــــد رتبهــــا اــــلال فــــترة نفــــاذه بعــــد أن إ إلغــــا ه بأثــــر
 منتهية.  ةا صومالمدعيين ب ل  فى الطعن عليه منتفية  مما يتعين معه الحكم باعتبار 
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 راءا  ــاسج
ــاري   ــاير ســـــنة    بتــ ــدعيان صـــــحيفة هـــــ ه    أود    1997ال ـــــامن والعشــــرين مـــــن ينــ المــ

ال ال ــة والرابعــة وا امســة    الفقــراتالــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية  
ــادة ) ــن المـ ــة علـــى  3مـ ــريبة العامـ ــانون الضـ ــن قـ ـــم    المبيعـــات( مـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــنة    11الصـ لسـ

( المـرافقين  2(, )1ا ـدولين رقمـى )  تعدي , وذل  فيما اولته لرئيس ا مهورية من  1991
 .1992لسنة    77للقانون  وك ا قرار رئيس ا مهورية رقم  

 الحكم بعدم قبول الدعوى.  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم     دعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســةالــ  ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة   حيإ

كمـة فنطـا الابتدائيـة ضـد  أمـام مح  1996لسـنة    2799المدعيين كانا قد أقاما الـدعوى رقـم  
ــاً للحكــــم بــــبطلان   المنشــــأة المملوكــــة لهمــــا لــــدى مصــــلحة    تســــجي الســــيد وزيــــر الماليــــة  فلبــ
فى إصــلا  وتجديــد الســيارات لا ينــدر     نشــافهماالضــرائب علــى المبيعــات  سيســاً علــى أن  

الـــدعوى دفـــع المـــدعيان بعـــدم دســـتورية    نمـــريـــ  مســـمى اـــدمات التشـــغي  للغـــير, وأثنـــاء  
( مـــن قـــانون الضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـــات  3)  المـــادةرات ال ال ـــة والرابعـــة وا امســـة مـــن  الفقـــ

.  1992لسـنة    77  وك ا قرار رئـيس ا مهوريـة رقـم  1991لسنة   11الصادر بالقانون رقم 
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الدفع وصـرح  لهمـا بإقامـة الدعــوى الدسـتورية  فقـد    ه اوإذ قدرت محكمة الموضو  جدية  
 ة.أقاما الدعوى الماثل

ــات    وحيــــإ ــى المبيعــ ــة علــ ــريبة العامــ ــانون الضــ ــادرإن قــ ــم    الصــ ــانون رقــ ــنة    11بالقــ لســ
ال ال ـة ـ قبـ  تعـديلها بالقـانون رقـم    المـادة  كان ينص فى الفقـرتين ال ال ـة والرابعـة مـن   1991

حـق إعفـاء بعـض السـلع مـن الضـريبة وتعـدي     ا مهوريةـ على لوي  رئيس    1997لسنة   2
ــبعض الآ ــى الــ ــعرها علــ ــ ا  ســ ــر  وكــ ــدي اــ ــى )  تعــ ــدولين رقمــ ــانون  2( و)1ا ــ ــرافقين للقــ ( المــ

  2وا ــدمات    صــدر بعــد ذلــ  القــانون رقــم    الســلع واللــ ين يحــددان ســعر الضــريبة علــى  
( منــه علــى إلغــاء قــرارات رئــيس ا مهوريــة الــتى  11متضــمناً الــنص فى المــادة )  1997لســنة  

العمــ  بكــ  منهمــا   كمــا    يــ بــاراً مــن تار   وذلــ  اعتإليهمــاصــدرت نفــاذاً للفقــرتين المشــار  
 هاتين الفقرتين.  إلغاء( منه على 12نص فى المادة )
الشخصـية المباشـرة     المصـلحةإن قضـاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن شـرا   وحيإ

ــائ  الدســــتورية الــــتى   ــؤثرمــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير المســ ــ ا     يــ ــا علــــى النــ الحكــــم فيهــ
الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً    المـدعىمفهوم ه ا الشـرا بأن يقـيم   الموضوعى  ومن   يتحدد

ــداً إلى   ــرر عائـ ــ ا الضـ ــون هـ ــه  وأن يكـ ــق بـ ــد لحـ ــان الإاـــلال    الـــنصقـ ــبذا كـ ــه   فـ المطعـــون فيـ
المـ كور قـد ألغــى بأثـر رجعـى وبالتــالى زال    الــنصبالحقـو  الـتى يـدعيها لا يعــود إليـه  أو كـان  

ــ    ــانونى منـ ــر قـ ــن أثـ ــه مـ ــان لـ ــا كـ ــ  مـ ــد كـ ــية  ورهصـ ــلحة الشخصـ ــاء المصـ ــى انتفـ   دل ذلـــ  علـ
هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة يمكـن أن    فىالمباشرة  إذ أن إبطـال الـنص التشـريعى  

 عما كان عليه قبلها.  فى الدعوى الدستورية  الفص يتغير بها مرك ه القانونى بعد 
ة الراهنـة ـ وبقـدر  الدسـتوري  الـدعوىإنه متى كان ما تقـدم  وكانـ  المصـلحة فى   وحيإ

علـــى نـــص الفقـــرتين ال ال ـــة والرابعـــة مـــن    الطعـــنارتبافهـــا بالنـــ ا  الموضـــوعى ـ إنمـــا تنحصـــر فى  
   1991لسـنة    11المبيعـات الصـادر بالقـانون رقـم    علـى( من قانون الضريبة العامـة  3المادة )
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أ لغــى مــا      كمــا1997لســنة    2ون رقــم  ـالعمــ  بالقانــ  تاريــ وإذ أ لغيــ  هــاتان الفقــرتان منــ   
استناداً إليهمـا منـ  تاريـ  العمـ  بكـ  منهمـا  وذلـ     قراراتصدر عن رئيس ا مهورية من  

  فبنــه ت تعــد آــة قثار قانونيــة قائمــة يمكــن أن يكــون الــنص  القــانون كلــه إنفــاذاً  حكــام هــ ا  
فــترة نفــاذه بعــد أن إ إلغــا ه بأثــر رجعــى  لتغــدو مصــلحة المــدعيين    اــلالالطعــين قــد رتبهــا  
 منتفية  مما يتعين معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية. عليهب ل  فى الطعن 

 
 ا  ــالأوك اه ـفاه

 المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  حكم 
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___________________________ 
 ".دستورية"  قضائية  18لسنة    99إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة حكماً مماثلاً فى القضية رقم    استناداً ( * )
 

 2002أغسطس ونة  25 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
المستشارين  وعضوية  الشناوى    عبد:    السادة  الع ي   عبد  نوار ومحمد  وإلهام نجيب  الراز   عبد  الوهاب 

   عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  والسيدوماهر سامى يوسا  
 المفوضين هيئة  رئيس                                 علما السيد المستشار / نجيب جمال الدين  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  82ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   23لسنة   57ر م  القعية 

 
 صية ا كاشراا مناطها ".ال خ  ا صاحةد وه دوتورية "  -2،1

أن يكون آة ارتباا بينها  –كشرا لقبول الدعوى الدستورية   –المباشرة    الشخصيةمناا المصلحة    -1
فى  مـؤثراً القائمـة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكـم فى الـدعوى الدسـتورية  المصـلحةوبين  

فى حســاب مــدة  بأحقيتــه ه الــدعوى الحكــم الطلبــات المبــداة فى دعــوى الموضــو . اســتهدا  المــدعى بهــ
إحدى الهيئات القضائية عند تقدير  بغيرادمته السابقة على التحاقه بالقضاء والتى أمضاها فى العم  

 1981لسـنة  4853( مكـرراً مـن قـرار وزيـر العـدل رقـم 29الإعانة الإضـافية المنصـوا عليهـا بالمـادة )
 عضـــاء الهيئـــات القضـــائية. قصـــر تلـــ  المـــادة علـــى  ةوالاجتماعيـــبتنمـــيم صـــندو  ا ـــدمات الصـــحية 

 خمــس علــى الإضــافية علــى ســنوات ا دمــة بالهيئــات القضــائية الــتى ت يــد الإعانــةالاعتــداد فى حســاب 
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المـــادة  دســـتوريةوعشــرين ســـنة دون المــدد الـــتى قضـــي  بغيرهــا. أثـــره: للمــدعى مصـــلحة فى دعـــواه بعــدم 
 الم كورة فى ه ا النطا .

 
العليا برفض الدعوى بعدم دستورية نص تشريعى لتوافقه وأحكام الدستور   الدستوريةكمة  قضاء المح  -2
فرحـه علـى  إعـادةم طلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة لسلطات الدولة. امتنـا  اوادلـة فيـه أو   حجيةله  

ا  وفى النطــ التشــريعىهــ ه المحكمــة مــن جديــد. أثــره: عــدم قبــول الــدعوى بعــدم دســتورية ذات الــنص 
 ذاته.

 
ــوافر مصــــلحة  -1 ــرة    المقــــرر وجــــوب تــ ــية مباشــ ــتورية    للمــــدعىشخصــ فى الــــدعوى الدســ

الــدعوى الموضــوعية وذلــ  بأن    فىمنافهــا أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة  
ــؤثر   ــتورية أن يـ ــألة الدسـ ــم فى المسـ ــأن الحكـ ــون مـــن شـ ــايكـ ــوى    فيمـ ــن فلبـــات فى دعـ أبـــدى مـ

فلبــات رجــال القضـــاء"    دائــرةيســتهد  فى الطلـــب المقــدم إلى "  الموضــو   وإذ كــان المــدعى
السابقة على التحاقه بالقضـاء والـتى    ادمتهالنقض الحكم بأحقيته فى حساب مدة   بمحكمة

وذلــ  عنــد تقــدير قيمــة الإعانــة الإضــافية    القضــائية قضــاها فى العمــ  بغــير إحــدى الهيئــات  
إليهــا قنفــاً  وكــان الــنص الطعــين لا يعتــد فى    المشــار  مكــرراً (  29المنصــوا عليهــا فى المـــادة )

ــافية عـــن   ــة الإضـ ــاب الإعانـ ــنواتحسـ ــد علـــى خمـــس    سـ ــتى ت يـ ــات القضـــائية الـ ــة بالهيئـ ا دمـ
أداء ا دمـة الالهــا بالهيئـات القضـائية وحــدها ودون    كـان وعشـرين سـنة  إلا بالسـنوات الــتى  
ية هــى فــول مــدة عطــاء  فى تقــدير هــ ه الإعانــة الإضــاف  العلــةغيرهــا مــن جهــات  مســبان أن  
ــائى دون   ــه القضـ ــى لعملـ ــواهالقاضـ ــا قبـــ     سـ ــ  فيهـ ــد عمـ ــون قـ ــاه يكـ ــرى عسـ ــال أاـ ــن أعمـ مـ

المـدعى إنمـا ينـاز  فى مـدى دسـتورية هـ ه العلـة    وكان التحاقه بعمله القضائى  إذ كان ذل   
تشريعاً  فبنه تكـون قـد تـوافرت لـه مصـلحة فى    جسدهاومن   فى النص المطعون فيه وال ى  

 .ال كروى الماثلة وفى النطا  سالا الدع
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المطروحـة    الدسـتوريةالدستورية العليا سبق لها أن حسم  المسـألة    المحكمة كان   إذ  -2
"  دســــتورية"  قضــــائية  21لســــنة    159فى الــــدعوى الراهنــــة مكمهــــا الصــــادر فى القضــــية رقــــم  

ن عليــه ـ  الــنص المطعــو   توافــقوالــ ى قضــى بــرفض الــدعوى اســتناداً إلى    4/8/2001  سلســة
فى ا ريـدة الرايـة بتـاري     الحكـمفى النطا  المحـدد سـلفاً ـ وأحكـام الدسـتور  وقـد نشـر ذلـ   

16/8/2001. 
 

 اسجــراءا  
صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم كتـاب    المـدعى  أود   2001التاسع من إبريـ  سـنة  بتاري 

  4853العــدل رقــم  مــن قــرار وزيــر    مكــرراً (  29المحكمــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية المــادة )
  عضاء الهيئات القضائية. والاجتماعيةبتنميم صندو  ا دمات الصحية   1981لسنة  

 الحكم برفض الدعوى.  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

كمـــة إصــدار الحكـــم  وقــررت المح  ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمــة 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبـين مـن صـحيفة   حيإ

الســـن القانونيـــة بدرجـــة رئـــيس    لبلوغـــهانتهـــ  ادمـــة المـــدعى بالقضـــاء    6/9/1998بتـــاري   
ــندو  ا ـــــدمات   ــتئنا   وإذ تقـــــدم إلى صـــ ــاء    عيـــــةوالاجتما  الصـــــحيةبمحكمـــــة الاســـ  عضـــ

( مكــرراً مـن قــرار وزيــر  29لــنص المـادة )  تطبيقـاً الهيئـات القضــائية لصـر  إعانــة  ايـة ا دمــة  
احتسـاب مـا ي يـد علـى خمـس وعشـرين سـنة    عدمـ تبين له   1981لسنة  4853العدل رقم 
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فلبــات رجــال    دائــرةبــه إلى التقــدم إلى "  حــداقضــاها فى العمــ  بغــير الهيئــات القضــائية  ممــا  
لــه    ة ابتغــاء التصــريحـقضائيــ  68لســنة    163بــرقم    المقيــد الــنقض بالطلــب    بمحكمــةء"  القضــا

رار وزيـر العــدل  ـ( مكـرراً مـن قـ29فعنـاً علـى المـادة )  الدسـتوريةبالاذ إجراءات رفـع الـدعوى  
ـــام المــــــ  اـلمخالفتهــــــ  1981لســــــنة    4853رقـــــم      41   40   34   32   13واد أرقــــــام )ـأحكـــ
الفصــ  فى الــدعوى الدســتورية بأحقيتــه فى صــر  باقــى    بعــد ه  لــ  ( مــن الدســتور   الحكــم49

الطعــن وصــرح  برفــع    جديــةفلبــات رجــال القضــاء"    دائــرةإعانــة  ايــة ا دمــة. وإذ قــدرت "
 أقام الدعوى الماثلة الال ا ج  القانونى المحدد.  فقد الدعوى الدستورية 

ـ    1981لسـنة    4853العـدل رقـم    وزيـر( مكـرراً مـن قـرار  29إن حكـم المـادة ) وحيإ
فيهـا العضـو صـر  إعانـة  ايـة    يسـتحقالمطعون عليها ـ قـد جـرى علـى أنـه فى الحـالات الـتى  

  يـــؤدىالهيئـــات القضـــائية  "     عضـــاءادمـــة مـــن صـــندو  ا ـــدمات الصـــحية والاجتماعيـــة  
ا ساســى الشــهرى ا اــير للعضــو    الراتــبالصــندو  إعانــة إضــافية تقــدّر بواقــع أربعــة أم ــال  

ت يـــد علـــى خمـــس وعشـــرين ســـنة    الـــتىمـــن ســـنوات ادمتـــه بالهيئـــات القضـــائية  عـــن كـــ  ســـنة  
 كاملة ".  سنةويراعى فى حساب ه ه الإعانة اعتبار كسور السنة  

ــلحة شخصــــــية    وحيـــــإ ــدعى فى الــــــدعوى    مباشـــــرةإن المقـــــرر وجــــــوب تـــــوافر مصـــ للمـــ
لموضــوعية  فى الــدعوى ا  القائمــةالدســتورية منافهــا أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة  
فلبــات فى    مــن  فيمــا أبــدى  يــؤثروذلــ  بأن يكــون مــن شــأن الحكــم فى المســألة الدســتورية أن  
فلبـــات رجـــال    دائـــرةإلى "    المقـــدمدعـــوى الموضـــو   وإذ كـــان المـــدعى يســـتهد  فى الطلـــب  

مــدة ادمتـــه الســابقة علــى التحاقـــه    حســابالــنقض الحكـــم بأحقيتــه فى    بمحكمــةالقضــاء "  
ــائية  وذلـــ  عنـــد تقـــدير قيمـــة    الهيئـــاتفى العمـــ  بغـــير إحـــدى  بالقضـــاء والـــتى قضـــاها   القضـ

ــادة ) ــا فى المـ ــافية المنصـــوا عليهـ ــان الـــنص    مكـــرراً (  29الإعانـــة الإضـ ــاً  وكـ ــا قنفـ ــار إليهـ المشـ
ا دمـــة بالهيئـــات القضـــائية الـــتى    ســـنواتالطعـــين لا يعتـــد فى حســـاب الإعانـــة الإضـــافية عـــن  
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ــنوات ــنة  إلا بالســ ــرين ســ ــى خمــــس وعشــ ــد علــ ــان الــــتى    ت يــ ــات    كــ ــا بالهيئــ ــة الالهــ أداء ا دمــ
فى تقـدير هـ ه الإعانـة الإضـافية    العلةالقضائية وحدها ودون غيرها من جهات  مسبان أن  

مـن أعمـال أاـرى عسـاه يكـون قـد    سـواههى فول مدة عطاء القاضى لعملـه القضـائى دون  
ينــاز  فى مـــدى    المــدعى إنمـــا  وكـــان عمــ  فيهــا قبـــ  التحاقــه بعملـــه القضــائى  إذ كـــان ذلــ    

جســدها تشــريعاً  فبنــه تكــون قــد    والــ ىدســتورية هــ ه العلــة ومــن   فى الــنص المطعــون فيــه  
 ال كر.  سالاتوافرت له مصلحة فى الدعـوى الماثلة وفى النطا   

أن حســم  المســألة الدســتورية المطروحــة    لهــاإن المحكمــة الدســتورية العليــا ســبق    وحيــإ
"  دســــتوريةقضــــائية "  21لســــنة    159رقــــم    القضــــيةدر فى  فى الــــدعوى الراهنــــة مكمهــــا الصــــا

اســتناداً إلى توافــق الــنص المطعــون عليــه ـ    الــدعوىوالــ ى قضــى بــرفض    4/8/2001  سلســة
وقـد نشـر ذلـ  الحكـم فى ا ريـدة الرايـة بتـاري     الدسـتور فى النطا  المحـدد سـلفاً ـ وأحكـام  

16/8/2001. 
ــان    وحيـــإ ــدم   وإذ كـ ــا تقـ ــان مـ ــتى كـ ــه مـ ــادتين )  ضـــىمقتإنـ ــانون  49   48المـ ( مـــن قـ

ـ أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه    1979لســـنة    48المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره    إلىالمحكمــة حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة  

ة يــول بـــ اتها دون  أى جهــة كانـــ   وهــى حجيـــ  مـــنقــولاً فصـــلاً لا يقبــ   ويـــلاً ولا تعقيبــاً  
ــه عليهـــا مـــن   ــه أو إعـــادة فرحـ ــة فيـ ــد اوادلـ ــة    جديـ ــبن ا صـــومة فى الـــدعوى الماثلـ لمراجعتـــه  فـ

 تكون غير مقبولة.
 

 الأوكـــا   فاهـاه 
قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات    بعدمالمحكمة  حكم 

 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. مائتىومبلغ  
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 2002أغسطس ونة  25 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  برئاسة
المستشارين  وعضوية  الشناوى    عبد:    السادة  الع ي   عبد  نوار ومحمد  وإلهام نجيب  الراز   عبد  الوهاب 

 عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه   والسيدوماهر سامى يوسا  
 هيئة المفوضين  رئيس                        ستشار / نجيب جمال الدين علما         السيد الم وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 (  83ر م )    ا دا 

 "  دوتورية   عا ية "  23لسنة   66ر م  القعية 
 

ووو رأس    ا ون تطكيق "ا ح يتها ا تكار الخصومة منتهية".  حكم"    دوتورية  د وه 
 ". 1992لسنة    95الصادر تلقا ون ر م    ا ال
ــار  الصـــادر الحكـــم فى الـــدعوى الدســـتورية حجيتـــه مطلقـــة لا يقبـــ   ويـــلاً أو تعقيبـــاً مـــن أيـــة جهـــة. اعتبـ

ــبق  ا صـــومة ــريعى الـــ ى سـ ــتورية ذات الـــنص التشـ ــاً بعـــدم دسـ ــام فعنـ بعـــدم  الحكـــمفى االـــدعوى الـــتى تقـ
ســو  رأس المــال الصــادر  قــانون( مــن 53( والمــادة )10نــص الفقــرة ال انيــة مــن المـادة )دسـتوريته منتهيــة. 

 . 1992لسنة  95بالقانون رقم 
 

الم ــــارة فى الــــدعوى    الدســــتوريةإن هــــ ه المحكمــــة ســــبق لهــــا أن حســــم  المســــألة    وحيــــإ
قضـــــائية    23لســـــنة    55فى القضـــــية رقـــــم    13/1/2002الراهنـــــة مكمهـــــا الصـــــادر سلســـــة  

( والمـــادة  10مـــن المـــادة )  ال انيـــةقضـــى: أولاً: بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة    والـــ ى  "دســـتورية"
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. ثانيــاً: بســقوا  1992لســنة    95( مــن قــانون ســو  رأس المــال الصــادر بالقــانون رقــم  52)
( مـــــــن القـــــــانون  62   61   60   59   58   57   56   55   54   53نصـــــــوا المـــــــواد )  

ا ارجيـة رقـم    والتجـارةن قرار وزيـر الاقتصـاد  ( م  212   210المشار إليـه  ونصى المادتين )  
المشار إليـه  وإذ نشـر    المالبإصدار اللائحة التنفي ية لقانون سو  رأس   1993لسنة  135

(    49   48المـادتين )    مقتضــى  وكــان  24/1/2002ه ا الحكم فى ا ريـدة الرايـة بتـاري  
  أن يكــــون  1979لســــنة    48  مرقــــمــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر بالقــــانون  

الكافــة وبالنســبة إلى    مواجهــةلقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى  
الـتى قضـى فيهـا  وهـى حجيـة يـول    المسألةالدولة بسلطاتها المختلفة  باعتباره قولاً فصلاً فى  

  فـبن ا صـومة فى    مـن جديـد لمراجعتـه  ومـن  عليهـاب اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه  
 الدعوى الراهنة تكون منتهية.

 
 

 اسجــراءا  
أود  المــدعى صـحيفة هــ ه الـدعوى قلــم     2001عشــر مـن إبريــ  سـنة    ال ـامن  بتـاري 

مــن قــانون ســو  رأس المــال    (52)بعــدم دســتورية نــص المــادة    الحكــمكتــاب المحكمــة  فالبــاً  
مــن    (62)إلى    (53)واد مــن  ـلمــوبســقوا نصــوا ا  1992  لســنة  95ون رقــم  ـالصــادر بالقانــ
 ه ا القانون.

 قضان الدولة م كرة بدفاعها فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. هيئة  وقدم 
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم    الــدعوى  ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.
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 مـــة المحك

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة   وحيإ
عليهــا ا امســة ـ كانــ  قــد أقامــ     المــدعىشــركة الكنانــة للسمســرة وتــداول ا ورا  الماليــة ـ  

المــدعى والمــدعى عليهمــا    ضــد المــال "    ســو هيئــة    يكــيم"    1999لســنة    19التحكــيم رقــم  
ذمة الشركة مما يدعيه المـدعى قبلهـا مـن أحقيتـه    ببراءةلب الحكم أصلياً:  الرابع والسادس  بط

وعدم أحقيتـه فيهـا. واحتيافيـاً: إل امـه بأن يـؤدى للشـركة   لحسابه للأسهم المشتراه بواسطتها 
ــة هــــ ه ا ســــهم   ــاً  وبتــــاري     48833ر34  وقــــدرهاقيمــ ــة    27/6/2000جنيهــ قضــــ  هيئــ

مــن تلــ  ا ســهم  وعــدم أحقيــة المــدعى فيهــا ورفــض    المــ كورةالتحكــيم بــبراءة ذمــة الشــركة  
علـى هـ ا الحكـم أمـام محكمـة اسـتئنا  القـاهرة بالطعـن رقـم    المـدعىفلباته قبلها  وقد فعـن  

وأثنــاء نمــر الطعــن دفــع المــدعى بعــدم دســتورية نــص المــادة    يكــيم قضــائية    117لســنة    54
  وإذ قــــدرت  1992  لســــنة  95بالقــــانون رقــــم    الصــــادر  المــــال( مــــن قــــانون ســــو  رأس  52)

 له برفع الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.  وصرح المحكمة جدية ه ا الدفع  
الم ـــارة فى الـــدعوى    الدســـتوريةإن هـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة    وحيـــإ

قضـــــائية    23لســـــنة    55فى القضـــــية رقـــــم    13/1/2002الراهنـــــة مكمهـــــا الصـــــادر سلســـــة  
( والمـــادة  10ال انيـــة مـــن المـــادة )  الفقـــرةضـــى: أولاً: بعـــدم دســـتورية نـــص  ق  والـــ ى"  دســـتورية"
. ثانيــاً: بســقوا  1992لســنة    95رقــم    بالقــانون ( مــن قــانون ســو  رأس المــال الصــادر  52)

( مـــــــن القـــــــانون  62   61   60   59   58   57   56   55   54   53نصـــــــوا المـــــــواد )  
الاقتصــاد والتجــارة ا ارجيــة رقــم    روزيــ( مــن قــرار  212   210المشــار إليـــه  ونصــى المــادتين )

رأس المال المشار إليـه  وإذ نشـر    سو بإصدار اللائحة التنفي ية لقانون   1993لسنة  135
(  49   48  وكـــان مقتضـــى المـــادتين )24/1/2002هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري   
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  أن يكــــون  1979لســــنة    48رقــــم    بالقــــانون مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر  
فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى    مطلقــةلقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة  

فى المسألة الـتى قضـى فيهـا  وهـى حجيـة يـول    فصلاً الدولة بسلطاتها المختلفة  باعتباره قولاً  
ومة فى  عليهـا مـن جديـد لمراجعتـه  ومـن   فـبن ا صـ  فرحـهب اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة  

 الدعوى الراهنة تكون منتهية.
 

 الأوكـــا   فاهـاه 
 المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  حكم 
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 2002أغسطس ونة  25 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة

عبد   وعضوية  الوهاب  عبد   : المستشارين  الشناوى    الراز    السادة  الع ي   عبد  نوار ومحمد  وإلهام نجيب 
 حشيش ومحمد ايرى فه   المنعموماهر سامى يوسا والسيد عبد 

 المفوضينهيئة  رئيس المستشار / نجيب جمال الدين علما                               السيد وحضور
 السر ينأم                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  84ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  12لسنة   87ر م  القعية 

 
 ال خصية ا كاشراا مناطها ".  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

قيــام رابطــة منطقيــة بينهــا  –وهــى شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية  – المباشــرةالمصــلحة الشخصــية  منــاا
الطلبـات  علـىوذل  بأن يؤثر الحكم فى المسالة الدسـتورية التى يقوم بها الن ا  الموضوعى    المصلحةوبين  

 المرتبطة بها والمبداة أمام محكمة الموضو .
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  اللقــرافيهــاا ح يتــها ا تكــار الخصــومة منتهيــة". تطكيــق "  الحكــمد ــوه دوــتورية "    -2
بتن ـــيم مكاشـــرا الحقـــوو    1956لســـنة    73( مـــن القـــا ون ر ـــم  24مـــن ا ـــادا )  الثا يـــة

 .السياوية
العليــا فى الــدعاوى الدســتورية حجيتــه مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى  الدســتوريةالمحكمــة  ءقضــا

 لانتفــاءالدولــة  أثــره: اعتبــار ا صــومة منتهيــة فى دعــوى لاحقــة بالطعــن علــى النصــوا ذاتهــا  ســلطات
ا مكـم حولهـ ا صومةالمصلحة فى معاودة فر  تل  النصوا على المحكمة مرة أارى بعد أن حسم  

 سابق.
 

لقبـول الـدعوى الدسـتورية ـ منافهـا علـى    شراوهى  –الشخصية المباشرة  المصلحة -1
بينهـا وبـين المصلحــة الـتى يقـوم بهـا النـ ا     منطقيـةما جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ قيام رابطـة  

طروحـة  المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطـة بهـا والم فىالموضوعى  وذل  بأن يؤثر الحكم 
 على محكمة الموضو  .

 
الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى    المسـألةلهـا أن حسـم     سـبقالدستورية العليـا  المحكمة -2
  13لســـنة    11فى القضـــية رقـــم    8/7/2000مكمهـــا الصـــادر سلســـتها المعقـــودة فى    الراهنـــة
( مــن  24ة مــن المــادة )ـقضــى بعــدم دســتورية نــص الفقــرة ال انيــ  والــ ى"    دســتورية"    قضــائية

رقــم    بالقــانون بتنمــيم مباشــرة الحقــو  السياســية ـ قبــ  تعديلــه    1956لســنة    73القــانون رقــم  
أعضـــاء    غـــيرـ فيمـــا تضـــمنه مـــن جـــواز تعيـــين ر ســـاء اللجـــان الفرعيـــة مـــن    2000لســـنة    13

ــ ا الحكـــم فى ا ريـــ ــائية  وقـــد نشـــر هـ ـــالهيئـــات القضـ ــان    22/7/2000ة بتـــاري   ـدة الرايـ وكـ
  48رقــم    بالقــانون ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر  49و  48مقتضــى المــادتين )

فى    مطلقــــة  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة  1979لســــنة  
لا يقبـ   ويـلاً ولا    فصـلاً مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قـولاً  
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فيــه أو الســعى إلى نقضــه    اوادلــةى حجيــة يــول بــ اتها دون  تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــ
فـبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنــة      من الال إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعتـه  ومـن  

 ـ وهـى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية.
 
 

 اسجـــراءا  
وى  أود  المـدعى صــحيفة هـ ه الــدع   1990ال ــانى والعشـرين مــن أكتـوبر ســنة    بتـاري 

ــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية   ــنة    73( مـــن القـــانون رقـــم  24)  المـــادةقلـــم كتـــاب المحكمـــة  فالبـ لسـ
  202رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم    بقــراربتنمــيم مباشــرة الحقــو  السياســية معــدلاً    1956
 .1990لسنة  

الحكـــم أصـــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى    فيهـــاهيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ     وقـــدم 
 برفضها .واحتيافياً: 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ونمــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
ا  ـ تتحصـ  فى أنـه  ـ على ما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ور  الوقائع  إن  حيإ

قضـائية أمـام محكمـة القضـاء    45لسـنة    79أقام المدعى الدعوى رقـم    7/10/1990بتاري  
الحكم بصفة عاجلة بوقا تنفي  قرار رئيس ا مهوريـة بإجـراء الاسـتفتاء علـى   فالباً الإدارى 
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فيمــا تضــمنه مــن تطبيــق القــانون    1990مــن أكتــوبر    11الشــعب المحــدد لــه يــوم     لــسحــ   
  202بتنمـــيم مباشـــرة الحقـــو  السياســـية المعـــدل بالقـــرار بقـــانون رقـــم    1956  لســـنة  73رقـــم  
الفرعية وتعيين ر ساء لهـا مـن    اللجان   تنفي  قرار وزير الداالية بتشكي  ووقا 1990لسنة 

  بإلغـــاءفى الدولـــة والقطـــا  العـــام مـــن غـــير أعضـــاء الهيئـــات القضـــائية  وفى الموضـــو     العـــاملين
 يهما.القرارين المطعون ف

  9/10/1990المــدعى سلســة    دفــع تــدوول  الــدعوى أمــام تلــ  المحكمــة حيــإ    وقــد 
لسـنة    73( مـن القـانون رقـم  24)  المـادةبعدم دستورية الفقـرات ال انيـة والرابعـة وا امسـة مـن  

ــانون    1956 ــة بالقـ ــرار رئـــيس ا مهوريـ ــممعـــدلاً بقـ ــنة    202  رقـ ــه  وإذ    1990لسـ ــار إليـ المشـ
الــــدعوى الدســــتورية فقــــد أقــــام    بإقامــــةة الــــدفع وصــــرح  لــــه  قــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــ

 الدعوى الماثلة.
الـــدعوى لانتفـــاء مصـــلحة رافعهـــا     قبـــولإن هيئـــة قضـــان الدولـــة دفعـــ  بعـــدم    وحيـــإ

لســنة    5855وزيــر الدااليــة رقــم    قــرار سيســاً علــى أن فعنــه الموضــوعى يســتهد  أساســاً  
الاســتفتاء علــى حــ   لــس الشــعب    مليــةعبتعيــين ر ســاء وأمنــاء اللجــان الفرعيــة فى    1990

  1990لســنة    404رقــم    ا مهوريــةبنــاء علــى قــرار رئــيس    11/10/1990الــ ى أجــرى فى  
فى الموعــد المحــدد لــه    الاســتفتاءبــدعوة النــاابين للاســتفتاء علــى حــ   لــس الشــعب وقــد إ  

علـى حـ     أغلبيـة الناابيــن  موافقـةوأسفـرت نتيجـة الاستفتـاء عن   11/10/1990وهو يوم 
 .1990لسنة    5922رقم  الدااليـة لس الشعب على النحـو الوارد بقرار وزير 

ـــة    وحيـــإ ـــأن المصلحـ ــيةإن هـــ ا الـــدفع مـــردود بـ ــول    الشخصـ المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا لقبـ
المحكمـة ـ قيـام رابطـة منطقيـة بينهـا    هـ هالدعوى الدستورية ـ منافهـا علـى مـا جـرى بـه قضـاء  

وذلــ  بأن يــؤثر الحكــم فى المســألة الدســتورية    الموضــوعى ا النــ ا   وبــين المصــلحة الــتى يقــوم بهــ
على محكمة الموضـو   مـتى كـان ذلـ  وكـان ال ابـ  مـن   والمطروحةعلى الطلبات المرتبطة بها 
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بوقـا تنفيـ  قـرار رئـيس    الحكـم  أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً   قد أورا  الدعوى أن المدعى  
  1990مـن أكتـوبر    11حـ   لـس الشـعب المحـدد لـه يـوم  الاستفتاء علـى  بإجراءا مهورية 

ــنة    73تطبيـــق القـــانون رقـــم    مـــنفيمـــا تضـــمنه   ــية    1956لسـ بتنمـــيم مباشـــرة الحقـــو  السياسـ
ووقـــا تنفيـــ  قـــرار وزيـــر الدااليـــة بتشـــكي     1990لســـنة    202رقـــم    بقـــانون المعـــدل بالقـــرار  

طـــا  العـــام مـــن غـــير أعضـــاء  لهـــا مـــن العـــاملين فى الدولـــة والق  ر ســـاءاللجـــان الفرعيـــة وتعيـــين  
الموضو  بإلغـاء القـرارين المطعـون فيهمـا  وكـان فصـ  محكمـة الموضـو    وفىالهيئات القضائية  

القــــرارين يقتضــــى أن تقــــول المحكمــــة الدســــتورية العليــــا كلمتهــــا فى شــــأن    هــــ ينفى مشــــروعية  
ة ال انيــة  الــ ى يســتند إليــه  فــبن مصــلحة المــدعى فى الطعــن علــى الفقــر   القــانون دســتورية نــص  
ــادة ) ــان الانتخــــابات  24مـــن المـ ــاء  ـ ــين ر سـ ـــن جـــواز تعيـ ــمنه مـ ــا تضـ ــ كر ـ فيمـ ــالفة الـ ( سـ
أعضاء الهيئات القضائية ـ تكون متحققة  ومن   فبن نطا  الـدعوى الماثلـة   غيرالفرعية من 

 الفقرة المشار إليها دون غيرها.  بنصيتحدد 
الدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوى    المســـألةإن هـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم     وحيـــإ

  13لســـنة    11فى القضـــية رقـــم    8/7/2000الراهنـــة مكمهـــا الصـــادر سلســـتها المعقـــودة فى  
( مـــن  24نــص الفقـــرة ال انيــة مــن المــادة )  دســتوريةقضـــى بعــدم    والــ ى"    دســتوريةقضــائية "  

ون رقــم  السياســية ـ قبــ  تعديلــه بالقــان  الحقــو بتنمــيم مباشــرة    1956لســنة    73القــانون رقــم  
ر ســـاء اللجـــان الفرعيـــة مـــن غـــير أعضـــاء    تعيـــينـ فيمـــا تضـــمنه مـــن جـــواز    2000لســـنة    13

ــم فى   ــ ا الحكـ ــر هـ ــد نشـ ــائية  وقـ ــدةالهيئـــات القضـ ــاري     ا ريـ ــة بتـ ــان    22/7/2000الرايـ وكـ
  48العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    الدســتورية( مــن قــانون المحكمــة  49و  48مقتضــى المــادتين )

الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى    الــــدعاوىن لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى    أن يكــــو 1979لســــنة  
 ويـلاً ولا    يقبـ   باعتباره قولاً فصلاً لا  ةـالمختلفة إلى الدولة بسلطاتها  ـمواجهة الكافة وبالنسب
وهــى حجيــة يـول بــ اتها دون اوادلـة فيــه أو السـعى إلى نقضــه    كانـ  تعقيبـاً مـن أى جهــة  
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من جديد لمراجعتـه  ومـن   فـبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنــة  عليها    فرحهمن الال إعادة 
 ـ تغدو منتهية.  بطبيعتهاـ وهـى عينية  

 

 الأوكـــا   فاهـاه 
 منتهية.  ا صومة  باعتبارالمحكمة   حكم 
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___________________ 
لســنة  22  "دســتوريةقضــائية " 13لســنة  19  "دســتوريةقضــائية " 13لســنة  7:  بــ ات ا لســة أحكامــاً مماثلــة فى القضــان أرقــام المحكمــة أصــدرت

 ".دستوريةقضائية "  13

 
 2002أغسطس ونة   25 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة

رشاد العاصى وعبد    وأنور  محمود منصور وعلى عوض محمد صالح    عدلى:    السادة المستشارين  وعضوية
 الع ي  الشناوى   عبدالوهاب عبد الراز  والدكتور حنفى على جبالى ومحمد 

 المفوضين هيئة  رئيس                                علما السيد المستشار / نجيب جمال الدين  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
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 (  85ر م )    دا  ا

 "  دوتورية  عا ية "  22لسنة   95ر م  القعية 
 

 ".   طا هافيهاا مناطهاا   ا صاحةدوتورية "  د وه 
ــاا ــرا لقبولهـــــا  –الدســـــتورية  الـــــدعوىالمصـــــلحة فى  منـــ ارتبافهـــــا بالمصـــــلحة فى الـــــدعوى  –وهـــــى شـــ

الموضــوعية المرتبطــة بهــا.  الحكــم فى المســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات يكــونالموضــوعية  بأن 
القانون رقم  من( 58ا طاب فى النص المطعون عليه وهو البند ال امن من الفقرة )د( من المادة )  توجيه
ــنة  79 ــيم  1969لسـ ــدارس التعلـ ــة إلى مـ ــن التعليميـ ــة المهـ ــأن نقابـ ــاافى شـ ــا  ا ـ ــروفات  وتكليفهـ بمصـ

المباشــرة للمــدعى  لكونــه غــير فافــب  الشخصــيةبعــبء الفريضــة الماليــة المقــررة. أثــره: انتفــاء المصــلحة 
بعض مدارس التعليم ا ـاا بنقـ  عـبء هـ ه الفريضـة إلى تلاميـ ها. تطبيـق   قيام.  فيه  بالنص المطعون

 المطعون فيه  ر  عن نطا  الدعوى الدستورية. للنصاافىء 
 

يكـون  ـ ومنافهـا أن    ةلقبول الدعوى الدسـتوري شراوهى  –الشخصية المباشرة  المصلحة
الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكــم فى المســألة    الــدعوىآــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة فى  

الموضـوعية المرتبطـة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو      الطلبـاتالدستورية لازماً للفصـ  فى  
فى الـنص المطعـون عليــه وهـو البنـد ال ــامن مـن الفقـرة ) د ( مــن    ا طــابإذ كـان ذلـ   وكـان  

ــاً إلى    1969لســـنة    79رقـــم    القـــانون ( مـــن  58ادة )المـــ فى شـــأن نقابـــة المهـــن التعليميـــة موجهـ
بمصروفات علـى ااـتلا  نوعياتهـا ومراحلهـا بمـا فيهـا رنض ا ففـال    ا اامدارس التعليم 

المـــدارس هـــى الممـــول المكلـــا بعـــبء الفريضـــة الماليـــة الـــتى فرضـــها     هـــ هحيـــإ جعـــ  الـــنص  
المحددة فيه من جملـة مـا يصـ  عليـه مـن إجمـالى مصـروفات التعلـيم   ةالنسبوأوجب عليها أداء 
فبنــه بــ ل  تنتفــى كــ  مصــلحة شخصــية مباشـــرة للمــدعى  وهــو    المــدارس ومقابــ  اــدمات  
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عليــــه  فى دعــــواه الدســــتورية  ولا يغــــير مــــن ذلــــ  قيــــام بعــــض    المطعــــون غــــير فافــــب بالــــنص  
ة إلى تلاميـ ها بمـا يلحـق الضـرر بأوليـاء  عبء ه ه الفريضـة الماليـ بنق مدارس التعليم ا اا 

هنا لا يتص  مباشرة بالنص المطعون عليه  وإنمـا يتصـ  بالتطبيـق ا ـافئ   الضررأمورهم   ن 
  ر  عن نطا  الدعوى الدستورية.  ماله  وهو  
 

 اسجـــراءا  
ــاري  ــنة    بتــ ــايو ســ ــامن مــــن مــ ــدعى  أود   2000ال ــ ــة صـــــحيفة    المــ ــاب المحكمــ قلــــم كتــ
(  58( مـن الفقــرة )د( مـن المـادة )8)  البنـد اثلة  فالباً الحكم بعـدم دسـتورية نـص الدعـوى الم

  13المهــن التعليميــة معــدلاً بالقــانون رقــم    نقابــةفى شــأن    1969لســنة    79مــن القــانون رقــم  
 .  1992لسنة  

 برفض الدعوى.  الحكمهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها    قدم 
 برأيها.  تقريراً لمفوضين  يضير الدعوى  أودع  هيئة ا  وبعد 

وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ونمــرت
  فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا    والمداولة . بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ
محكمــة ال يتــون ا  ئيــة بطلــب    أمــام  1999لســنة    949لــدعوى رقــم  المــدعى كــان قــد أقــام ا

( فقــرة )د(  58فى دســتورية المــادة )  الفصــ الحكــم بصــفة أوليــة بوقــا الــدعوى تعليقيــاً لحــين  
  وبصــفة  ائيــة بإلــ ام المعلــن إلــيهم بــرد مبلــغ     التعليميــة( مــن قــانون نقابــة المهــن  8بنــد رقــم )
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المدرسـة    أل متـهالمصـروفات الدراسـية    بسـداده عنـد قيامـه  جنيه وقال شرحاً لـدعواه أنـ 13.67
مــــن إجمــــالى مصــــروفات التعلــــيم ومقابــــ     %2نســــبة    يم ــــ جنيــــه الــــ ى    13.67بــــدفع مبلــــغ  

( مــن قــانون نقابــة المهــن التعليميــة معــدلاً  8د بنــد )  فقــرة(  58ا ــدمات تنفيــ اً لحكــم المــادة )
الـنص ـ فى نمــره ـ  حكــام الدســتور     مــن فالفــة هــ ا  بالـرغم  1992لســنة    13بالقـانون رقــم  

فلبــه الــوارد بصــحيفة دعــواه بالطعــن بعــدم دســتورية الــنص    المــدعىوأثنــاء نمــر الــدعوى ردد  
الموضــو  جديــة دفعــه  وصــرح  لــه بإقامــة الــدعوى الدســتورية     محكمــةالمــ كور  وإذ قــدرت  
 .الماثلةفقد أقام الدعوى 

فى شـــــأن نقابـــــة المهـــــن    1969  ةلســـــن  79( مـــــن القـــــانون رقـــــم  58إن المـــــادة )  وحيــــإ
مـن    النقابــة  مـوارد  تتكـون : "    أن تـنص علـى    1992لسـنة    13التعليمية معدلة بالقانـون رقم 

ـــة ") ــبة والرســــــوم الآتيــــ (   1)أ( ……… )ب( ……… ) ( ……… )د( ا نصــــ
مــــن إجمــــالى مصــــروفات التعلــــيم ومقابــــ  ا ــــدمات    2%(  8( ……… )2……… )
علـى ااـتلا  نوعياتهـا ومراحلهـا بمـا فيهـا رنض ا ففـال  بمصـروفات    ا ـاالمدارس التعلـيم 

."… 
  دون    المـــدارس ا اصـــة بمصـــروفات  تلاميـــ  المـــدعى علـــى الـــنص المـــ كور إل امـــه    وينعـــى
ــ  غـــيرهم مـــن   ــام    تلاميـ ـــاواة أمـ ــدأ المسـ ــ  بمبـ ــا  ـ ــه ممـ ــواردة بـ ــالغ الـ ـــة بأداء المبـ ــدارس الحكوميـ المـ

  بمبــدأ( مــن الدستـــور فضــلاً عــن إالالــه  40ـمادة )ويتضــمن لييــ اً منهيــاً عنــه بــنص الــ  القــانون 
  الدستـــور ( مــن  8   7التضــامن الاجتمــاعى وبالحــق فى التعلــيم بالمخالفــة  حكــام المــادتين )

ــ ــه لقواعــ ـــومغايرتــ ـــة بالمخالفــ ــرائب العامــ ـــواد )ـد فــــرض الضــ ـــام المــ    116   115   61ة  حكــ
 ( من الدستور.120   119

الشخصـــية المباشـــرة تعـــد شـــرفاً    المصـــلحة  أن لمحكمـــة  إن المقـــرر فى قضـــاء هـــ ه ا  وحيـــإ
بينهـــا وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى    ارتبــاالقبــول الـــدعوى الدســتورية  ومنافهـــا أن يكــون آـــة  
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ــألة   ــم فى المســـ ــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون الحكـــ ــتوريةالموضـــ ــات    الدســـ ــاً للفصـــــ  فى الطلبـــ لازمـــ
ــة علـــى محكمـــة   ــة بهـــا والمطروحـ ــان ا طـــاب فى  إذ    الموضـــو  الموضـــوعية المرتبطـ ــان ذلـــ  وكـ كـ

  79( مـن القـانون رقـم  58النص المطعون عليه وهو البند ال امن من الفقرة ) د ( مـن المـادة )
إلى مــدارس التعلــيم ا ــاا بمصــروفات    موجهــاً فى شــأن نقابــة المهــن التعليميــة    1969لســنة  

لمـدارس  ا ففـال  حيـإ جعـ  الـنص هـ ه ا  رنضعلى ااـتلا  نوعياتهـا ومراحلهـا بمـا فيهـا  
فرضها  وأوجب عليها أداء النسبة المحـددة فيـه    التىهى الممول المكلا بعبء الفريضة المالية  

التعليم ومقاب  ادمات المـدارس  فبنـه بـ ل     مصروفاتمن جملة ما يص  عليه من إجمالى  
المطعــون عليــه  فى    بالــنص  وهــو غــير فافــب  للمــدعى تنتفــى كــ  مصــلحة شخصــية مباشـــرة  

ذلــ  قيــام بعـــض مــدارس التعلــيم ا ــاا بنقــ  عــبء هـــ ه    مــنتورية  ولا يغــير  دعــواه الدســ
ــ ها   ــة إلى تلاميـ ــة الماليـ ــاالفريضـ ــا لا يتصــــ     بمـ ــاء أمـــورهم   ن الضـــرر هنـ يلحـــق الضـــرر بأوليـ
لــه  وهــو مــا  ــر  عــن نطــا     ئـيتصــ  بالتطبيــق ا افــ  وإنمــامباشــرة بالــنص المطعــون عليــه   

 الدعوى الدستورية.
 

 كــا  الأو فاهـاه 
وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات   الدعوى المحكمة بعدم قبول    حكم  

 . المحاماةومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب  
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 2002أغسطس ونة   25 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد   السادة  ة ـوعضوي
 عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الراز    القادر

 هيئة المفوضين  رئيس                       السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما          وحضور
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 السر أمين                         م محمد حسنالسيد / ناصر إما وحضور
 

 
 (  86ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية "  21لسنة   106ر م  القعية 
 

و يـــر العـــدل ر ـــم     ـــرارفيهـــاا ح يـــةا  ـــدم  كـــول". تطكيـــق "  الحكـــمدوـــتورية "    د ـــوه
 ا عدل ".  1981لسنة  4853
 -لا تقبـ   ويـلاً أو تعقيبـاً مـن أيـة جهـة طلقـةمالتى تصدرها المحكمة الدستورية العليا حجيتهـا   ا حكام

فرحهــا عليهــا مــن جديــد. قضــاء هــ ه المحكمــة بدســتورية  إعــادةوهــى حجيــة يــول دون اوادلــة فيهــا أو 
المعــدل. أثــره: عــدم  1981لســنة  4853( مــن قــرار وزيــر العــدل رقــم 13نــص الفقــرة ) ( مــن المــادة )

 ذات النص.فعناً على  المقامةقبول الدعاوى اللاحقة 
 

الم ــارة فى الــدعوى الراهنــة     الدســتوريةإن هــ ه المحكمــة ســبق أن حســم  المســألة    وحيــإ
فى القضــية رقـــم    2001مــن مــارس ســنة    عشـــرمكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى ال ــانى  

ــنة    229 ــ ى"  دســـــتوريةقضــــائية "  19لســ ــتورية الـــــنص    قضـــــى  والــ بــــرفض الطعــــن بعـــــدم دســ
السلطة التقديريـة للمشـر  فى  ـال    نطا أن ه ا النص قد ورد فى  المطعون فيه  سيساً على 

الصــندو  والــتى تــرتبط دومــاً بمــوارده فت يــد    يتحملهــاتنمــيم الحقــو  بمراعــاة ا عبــاء الماليــة الــتى  
عن استيعابها  كما وأن العلة من تقريـر الرعايـة    المواردحيإ تتوفر  وتق  إذا ما ضاق  تل   

الســـابقين وأســـرهم هـــو إعـــانتهم علـــى مواجهـــة ا فـــاض    القضـــائيةالصـــحية  عضـــاء الهيئـــات  
إلى التقاعــد  وتنتفــى هــ ه العلــة إذا عمــ  العضــو الســابق    إحــالتهمداــولهم بدرجــة كبــيرة بعــد  
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ــة أو   ــة حـــرة تجاريـ ــيربمهنـ ــاة    غـ ــاء الحيـ ــة أعبـ ــه مـــن  ابهـ ــا لكنـ ــبلاد أو اارجهـ ــة دااـــ  الـ تجاريـ
الانتفــا  با ــدمات الصـــحية وصــر  مقابـــ       كــان منطقيــاً قصـــر  ومـــنوتكــاليا العــلا    

ــدواء علـــــى مـــــن لا   ــة دااـــــ  الـــــبلاد أو اارجهـــــا معتمـــــدين فى    يمارســـــون الــ أى عمـــــ  أو مهنــ
 يتقاضونه من مرتب أو معا .  ماتصريا شئون حياتهم على  

وكـــــان    2001مـــــن مـــــارس ســـــنة    22نشـــــر هـــــ ا الحكـــــم فى ا ريـــــدة الرايـــــة بتـــــاري     وإذ
الصـادر بالقـانون رقـم    العليـامـن قـانون المحكمـة الدسـتورية    (49و  48مقتضى نـص المـادتين )

لقضـائها فى الـدعاوى    يكـون ـ وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن   1979لسنة  48
المختلفـة  وهـ ه الحجيـة يـول    بسـلطاتهاالدستورية حجية مطلقة قب  الكافة وبالنسبة للدولـة  

جديد لمراجعته  وهو ما يتعـين معـه القضـاء    منها  ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه علي
 بعدم قبول الدعوى.

 
 اسجـــراءا  

  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب 1999 سنةالسادس من يونية    بتاري 
( من قرار وزير العدل رقم  13الفقرة ) ( من المادة )  دستوريةالمحكمة  فالباً الحكم بعدم  

المعدلة له  فيما تضمنته من وقا انتفا  العضو السابق أو  والقرارات 1981لسنة   4853
أفراد   والاجتماعية   أسرته  أحد  الصحية  ا دمات  صندو   يكفلها  التى  الصحية  بالرعاية 
أو   الهيئات عضاء   البلاد  داا   تجارية  غير  أو  تجارية  حرة  بمهنة  عم   إذا  القضائية  
 اارجها. 

 يها الحكم بعدم قبول الدعوى. فلب  ف  م كرة هيئة قضان الدولة   وقدم 
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع    وبعد
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النحو    ونمرت على  الحكم   المبينالدعوى  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 المحكمــــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وسـائرة الـدعوى  إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيف حيإ

  135رقـم    الطلـبرجـال القضـاء "    فلبـات  دائـرةالمدعى كان قد أقام أمـام محكمـة الـنقض "  
ــنة   ــائية "    67لســـ ــاء "  رجـــــالقضـــ ـــاً    قضـــ ــندو  ا ـــــدمات الصـــــحية    فالبـــ ــ ام صـــ ــم بإلـــ الحكـــ

  إحالتــه إلى  مقابــ  الــدواء المقــرر صــرفه منــ  بصــر والاجتماعيــة  عضــاء الهيئــات القضــائية   
بالرعايــة الصــحية الــتى يكفلهــا الصــندو   وأثنــاء    التمتــع التقاعــد  وتقريــر أحقيتــه وأســرته فى  

والقــرارات المعدلــة    1981لســنة    4853وزيــر العــدل رقــم    قــرارنمـر فلبــه دفــع بعــدم دســتورية  
نمــام ا ــدمات الصــحية بالنســبة للعضــو الســابق أو أحــد    ســرنن لــه فيمــا تضــمنته مــن وقــا  

تجاريــة أو غــير تجاريــة دااــ  الــبلاد أو اارجهــا  وإذ قــدرت    حــرةد أســرته إذا عمــ  بمهنــة  أفــرا
 له بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.  وصرح تل  الدائرة جدية دفعه  

الم ـــــارة فى الـــــدعوى    الدســـــتوريةإن هـــــ ه المحكمـــــة ســـــبق أن حســـــم  المســـــألة    وحيـــــإ
فى القضـية    2001من مـارس سـنة    عشرها المعقودة فى ال انى  الراهنة  مكمها الصادر سلست

بــرفض الطعــن بعــدم دســتورية الــنص    قضـى  والــ ى"    دســتوريةقضــائية "    19لســنة    229رقـم  
السلطة التقديريـة للمشـر  فى  ـال    نطا المطعون فيه  سيساً على أن ه ا النص قد ورد فى  

الصــندو  والــتى تــرتبط دومــاً بمــوارده فت يــد    لهــايتحمتنمــيم الحقــو  بمراعــاة ا عبــاء الماليــة الــتى  
عن استيعابها  كما وأن العلة من تقريـر الرعايـة    المواردحيإ تتوفر  وتق  إذا ما ضاق  تل   

الســـابقين وأســـرهم هـــو إعـــانتهم علـــى مواجهـــة ا فـــاض    القضـــائيةالصـــحية  عضـــاء الهيئـــات  
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هــ ه العلــة إذا عمــ  العضــو الســابق  إلى التقاعــد  وتنتفــى    إحــالتهمداــولهم بدرجــة كبــيرة بعــد  
ــة أو   ــة حـــرة تجاريـ ــيربمهنـ ــاة    غـ ــاء الحيـ ــة أعبـ ــه مـــن  ابهـ ــا لكنـ ــبلاد أو اارجهـ ــة دااـــ  الـ تجاريـ
  كــان منطقيــاً قصـــر الانتفــا  با ــدمات الصـــحية وصــر  مقابـــ     ومـــنوتكــاليا العــلا    

ــدواء علـــــى مـــــن لا   ــة دااـــــ  الـــــبلاد أو اارجهـــــا معتمـــــدي  يمارســـــون الــ ن فى  أى عمـــــ  أو مهنــ
 يتقاضونه من مرتب أو معا . ماتصريا شئون حياتهم علـى 

ــاري     وإذ ــارس ســــنة    22نشـــر هــــ ا الحكـــم فى ا ريــــدة الرايــــة بتـ وكــــان    2001مــــن مـ
الصــادر بالقــانون رقــم    العليــامــن قــانون المحكمــة الدســتورية    49و  48مقتضــى نــص المــادتين  

لقضـائها فى الـدعاوى    يكـون   ـ وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن  1979لسنة  48
المختلفـة  وهـ ه الحجيـة يـول    بسـلطاتهاالدستورية حجية مطلقة قب  الكافة وبالنسبة للدولـة  

ــ ــادة فرحـ ــه أو إعـ ــ اتها دون اوادلـــة فيـ ــا  ـبـ ــ  مـــنه عليهـ ــد لمراجعتـ ــه  ـجديـ ــين معـ ــا يتعـ ه  وهـــو مـ
 القضاء بعدم قبول الدعوى.

 
 الأوكــا   فاهـاه 

قبول    حكم  بعدم  المدعى  المحكمة  وأل م   الكفالـة   وبمصادرة  ومبلغ    المصروفاتالدعوى  
 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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 2002أغسطس ونة  25 جاسة
 

 المحكمة رئيس      المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
 عبد  ومحمدارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ـالمستش  ادةـالس  ةـوعضوي

 القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى 
 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / نجيب جمال الدين علما                           السيد وحضور
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 السر  أمين                                                  / ناصر إمام محمد حسن    السيد وحضور
 
 

 (  87ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  "   عا ية  23لسنة   314ر م  القعية 

 
 ال خصية ا كاشرا ا مناطها " .  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

 النـ ا   فى أن يصبح الفص –وهى شرا لقبول الدعوى الدستورية  –الشخصية المباشرة    المصلحة  مناا
 على الفص  فى المسائ  الدستورية المعروضة. الموضوعى كليا أو ج ئيا  متوقفاً 

 
 ا أمواتا ". القا و يةالتعاو ية الزرا ية ا طكيعتها   الجمعيا جمعيا  "  -2

 التعاونيةأن ا معيات   1980لسنة    122نصوا قانون التعاون ال راعى الصادر بالقانون رقم    من  البين
الفرديـة ا اصـة.  الإيـراداتقيامهـا علـى تلاقـى  مـو  مـن  :عية أشخاا اعتبارية ااصة. علة ذلـ ال را

معينة. النص على اعتبار أموالها أموالا عامة فى   إجرائيةاكتسابها الشخصية الاعتبارية باستيفائها  وضا   
حكـم ا ورا  والسـجلات   واعتبـار أوراقهـا وسـجلاتها وأاتامهـا فى العقوبات ال تطبيق أحكام قانون 

 بم ابة وسائ  حماية لا تؤثر على جوهر فبيعتها القانونية. الرايةوا اتام 
     
 ". اسدارهالجره ا الح ز   التنلياا رافعا  ا د ية والت ارية ا   ا ون ا ون "  -3

.  تنفيــــ ىبســــند  أن التنفيــــ  ا ــــبرى لا يكــــون إلا –فى قــــانون المرافعــــات المدنيــــة والتجاريــــة  – ا صــــ 
الصــادر مــن  المكتــوبجعلــ  ا مــر  1955 نةلســ 308الاســت ناء . أحكــام قــانون الحجــ  الإدارى رقــم 

حسـب ا حـوال  أو مـن ينيبـه كـ   العـامالوزير أو رئيس المصلحة أو المـدير أو مم ـ  الشـخص الاعتبـارى 
 حكــام قــانون المرافعــات المدنيــة  التنفيــ  بــه وفقــاً   ــوزمــن هــؤلاء كتابــة  معــادلاً للســند التنفيــ ى الــ ى 

 والتجارية.
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   ــوارا   1980لسنة    122التعاون الزرا   الصادر تلقا ون ر م   ا ونت ري  "  -4
." 

ــادة لويـــ  ــم 26) المـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــاون ال راعـــى الصـ ــانون التعـ ــن قـ ــنة  122( مـ ــات  1980لسـ ا معيـ
  وتجريد مدينيها الإدارىاصة صلاحية توقيع الحج  ال راعية  وهى من ا شخاا الاعتبارية ا   التعاونية

مـن الضــمانات المقــررة لمــديع أى شــخص فبيعــى أو اعتبــارى اــاا . فالفــة لمبــدأى المســاواة  واضــو  
 ( من الدستور.65, 40الدولة للقانون. المادتين )

 
5-    " )    اللقرات ري   ا ادا  من  الد حة  28الثا ية  من  ر م   التنلياية (  لاقا ون 

 " . 1980لسنة    122
ل ومـاً  عليـة( مـن قـانون التعـاون ال راعـى يترتـب 26دسـتورية نـص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )  بعـدم  القضاء

الحج  الإدارى وفقا  إجراءات( من اللائحة التنفي ية ال ى بين 28سقوا نص الفقرة ال انية من المادة )
 للنص الطعين .

 
ــية  المصـــلحة -1 ــرة ـ وهـــى شـــر   الشخصـ ــا أن  المباشـ ــول الـــدعوى الدســـتورية ـ منافهـ ا لقبـ

الموضــوعى كليـاً أو ج ئيـاً  متوقفـاً علــى الفصـ  فى المسـائ  الدســتورية    النـ ا يصـبح الفصـ  فى  
هــ ه المحكمــة لنمرهــا  إذ كــان ذلــ   وكــان جــوهر النــ ا  الموضــوعى يتعلــق باتهــام    ت ــدعىالــتى  

للـنص    إعمـالاً لإدارى الـ ى إ توقيعـه  بتبديد المنقولات المحجـوز عليهـا بطريـق الحجـ  ا المدعى
النـــ ا     حســـمالطعـــين  فـــبن القطـــع فى مـــدى دســـتورية هـــ ا الـــنص  مـــن شـــأنه أن يصـــبح أداة  

 .  الحج الموضوعى ال ى انبع الاتهام ا نائى فيه بالتبديد على ار  مقتضيات ه ا 
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طـا   ال راعيـة إن هـى إلا أشـخاا اعتباريـة ااصـة  لـر  عـن ن التعاونيـة ا معيات -2
ــةا شـــخاا   ــادة )  الاعتباريـ ــوم المـ ــة فى مفهـ ــى أن  87العامـ ــاً علـ ــانون المـــدنى   سيسـ ــن القـ ( مـ

شخصـــــيتها    تكســـــبيقـــــوم علـــــى تلاقـــــى  مـــــو  مـــــن الإرادات الفرديـــــة ا اصـــــة,     إنشـــــاءها
ــتيفائها  وضـــا    ــية    إجرائيـــةالاعتباريـــة باسـ معينـــة    ي ـــدار هـــ ا الكيـــان وقـــد كســـب الشخصـ

الــ ى يضــعه مؤسســوها  وتباشــر نشــافها فى اســتقلالية تنبــو    الــداالىمــام  الاعتباريــة وفقــاً للن
ــة   ــةعــــن ا ضــــو  لتبعيــ ــة للشــــخص    حكوميــ ــة القانونيــ معينــــة  إذ كــــان ذلــــ   وكانــــ  الطبيعــ
  ســلا مــن أركـان تتعلــق بإرادة  سيســه وكيفيتــه  وقواعــد الإدارة فيــه  بمــاالاعتبـارى إنمــا تتحــدد  

  الـتىرة نشـافه  فـبن وسـائ  الحمايـة المدنيـة أو ا نائيـة  ومـدى اسـتقلاليته فى مباشـ إنشائه بعد 
ــدد   ــان الـــتى يـ ــع ا ركـ ــداا  مـ ــد  لا تتـ ــن بعـ ــارى  مـ ــر  للشـــخص الاعتبـ ــا المشـ ـــهيقررهـ   فبيعتـ

 ــال تطبيــق    فىالقانونيــة  ومــن   فــبن الــنص علــى اعتبــار أمــوال هــ ه ا معيــات أمــوالاً عامــة  
فى حكــــــم ا ورا     وأاتامهــــــاوســــــجلاتها    أوراقهــــــا  اعتبــــــار  أحكــــــام قــــــانون العقــــــوبات  وكــــــ ا

مـن أثـر علـى جـوهر الطبيعـة    لهـاوالسجلات وا اتام الرايـة  لا يم ـ  إلا وسـائ  حمايـة لـيس  
 كيا ا كأشخاا اعتبارية ااصة.  منهالقانونية ال ى استمدت ا معيات التعاونية ال راعية  

 
يـة أن التنفيـ  جـبراً علـى  المقـرر فى قـانون المرافعـات المدنيـة والتجار  ا صـ إن  وحيإ -3
بمــا لــه مــن قثار اطــيرة عليــه  لا يكــون إلا بســند تنفيــ ى اســتم  بــه دائنــه قبــ     المــدينأمــوال  
ــ   ــائية    التنفيـ ــة أو قضـ ــة قانونيـ ــار حقيقـ ــه وصـــحته وصـ ــه دينـ ــق بـ ــق يقـ ــه إلا بطريـ ــوزوت يبلغـ    ـ

رقـم    الإدارى  التنفي  بمقتضاها  واروجـاً علـى هـ ا ا صـ  العـام جـاءت أحكـام قـانون الحجـ 
مــن الــوزير    الصــادربأوضــا  اســت نائية  منهــا أ ــا جعلــ  ا مــر المكتــوب    1955لســنة    308

حســب ا حـــوال     العــامأو رئــيس المصــلحة أو المحــافل أو المــدير أو مم ــ  الشــخص الاعتبــارى  
ــؤلاء كتابــــة  معــــادلاً    مـــن  أو ــ ى  ــــوز التنفيــــ  بــــه وفقــــاً    للســــند ينيبــــه كــــ  مــــن هـ التنفيــــ ى الـ
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  وهـــ ا الاســت ناء الـــوارد علــى حمـــر التنفيــ  علـــى  والتجاريــةكــام قـــانون المرافعــات المدنيـــة   ح
ســــند تنفيــــ ى حقيقــــى علــــى  ــــو مــــا ســــلا لا تــــبرره إلا    علــــىأمــــوال المــــدين قبــــ  الحصــــول  
أشــخاا القـانون العـام وســائ  ميسـرة لكنهــا مـن يصــي     لـدىالمصـلحة العامـة فى أن تتــوافر  
المرافــق العامــة وانتمامهــا  وهــو بــ ل  اســت ناء مــ  لا    ســيريحقــق  حقوقهــا علــى النحــو الــ ى  

كمـا لا  ـوز إعمالـه فى غـير نطاقـه الضـيق الـ ى يتحـدد باسـتهدافه      وز نقله إلى غيــر  الـه
 وانتمامها . العامةحسن سير المرافق  

 
م  ( من قـانون التعـاون ال راعـى الصـادر بالقـانون رقـ26من المادة ) ال انيةالفقرة  نص -4
قـــــد اـــــر  عـــــن ذلـــــ  كلـــــه  فـــــأعطى صـــــلاحية توقيـــــع الحجـــــ  الإدارى    1980لســـــنة    122

وهى من ا شـخاا الاعتباريـة ا اصـة  فجعـ  مـدينيها وهـم فى    ال راعيةللجمعيات التعاونية  
لمـديع أى شـخص فبيعـى أو اعتبـارى اـاا  يتجـردون مـن الضـمانات   القـانونىنفس المركـ  

(  40ون قـد اـالا مبـدأ المسـاواة المنصـوا عليـه فى المـادة )  فبنـه بـ ل  يكـللأايرينالمقررة 
  ور الــ ى يفــترض ـ بمــا نــص عليــه مــنـ( مــن الدستــ65  كمــا اــالا نــص المــادة )الدســتورمــن  
الدولة للقانون ـ تقيد أشـخاا القـانون ا ـاا فى  ـالات أنشـطتها ومعاملاتهـا   اضو  مبدأ

ــأة  هــــ ا القــــانون دون غيرهــــا  وهــــ ه الم  وإجــــراءاتبقواعــــد   خالفــــة وتلــــ  توقــــع الــــنص فى حمــ
   بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.الدستوريةالمخالفة  

 
ــة  الفقــــرة -5 ــة للقــــانون رقــــم  28مــــن المــــادة )  ال انيــ ــنة    122( مــــن اللائحــــة التنفي يــ لســ
   1984لســـنة    388  الصـــادرة بقــرار وزيـــر ال راعـــة وا مــن الغـــ ائى رقـــم  إليـــهالمشــار    1980

لحـق فى يصـي  المبـالغ المسـتحقة لهـا بطريـق الحجـ  الإدارى  وفقـاً  ا  وللجمعية"تنص على أن   
فى شـــــأن الحجـــــ  الإدارى    1955لســـــنة    308المنصـــــوا عليهـــــا بالقـــــانون رقـــــم    لرجـــــراءات
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  إصـدار  وذل  بموجب أمر يصدر من مم   ا هة الإدارية المختصة أو من ينيبـه فى  وتعديلاته
  . هـ ا ويقـع ا معيـةج  إدارى يتم ااتيـاره بمعرفـة  ا مر كتابةً  ويتم تنفي ه بواسطة مندوب ح

 ـــ  توقيـــع الحجـــ  علـــى المنقـــولات بالحـــق فى    ولاعلـــى أمـــوال المـــدين أنً كـــان نوعهـــا     الحجـــ 
جـ  علـى أى منقـول    المبالغ الحج  على العقار  وفى حالة عدم أداء   المسـتحقة بهـ ا الحجـ   يح 

كان ه ا النص قد بـيّن إجـراءات الحجـ  الإدارى  ". ولما    مكانهأو عقار يملكه المدين أنً كان  
( مــن قــانون التعــاون ال راعــى الصــادر بالقــانون رقــم  26مــن المــادة )  ال انيــةوفقــاً لــنص الفقــرة  

  فبن القضاء بعدم دستوريته يترتب عليه ل وماً سقوا نـص الفقـرة ال انيـة  1980لسنة  122
 المشار إليه.  1980لسنة   122م  ( من اللائحة التنفي ية للقانون رق28من المـادة )

 
 راءا  ــاسج

  أود  المـــــدعى قلـــــم كتـــــاب  2001ا ـــــامس والعشـــــرين مـــــن أكتـــــوبر ســـــنة    بتـــــاري  
نــص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة    دســتوريةالمحكمــة صــحيفة هــ ه الــدعوى  فالبــاً الحكــم بعــدم  

 .1980لسنة   122رقم    بالقانون ( من قانون التعاون ال راعى الصادر 26)
أصـلياً: بعـدم قبـول الـدعوى     الحكـمهيئة قضان الدولة مـ كرة فلبـ  فيهـا  م وقد  

 واحتيافياً: برفضها.
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد  
  وقررت المحكمة إصدار الحكم ا لسةالدعوى على الوجه المبين بمحضر    ون مرت 

 فيها سلسة اليوم. 
 

 ة ــالمحكم
   على ا ورا    والمداولة .الافلا بعد  
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وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى    الــدعوىإن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة    وحيــإ
جــنح    2001لســنة    4348رقــم    القضــيةأن النيابــة العامــة كانــ  قــد أســندت إلى المــدعى فى  

اونيــة  لصــالح جمعيــة إدكــو ا ديــدة التع  عليهــالــه والمحجــوز    إدكــو  أنــه بــدد المنقــولات المملوكــة
الماليــة المســتحقة لهــا عليــه  وفلبــ  النيابــة العامــة    للمبــالغ ال راعيــة لاستصــلا  ا راضــى وفــاءً  

( من قانون العقوبات  فقض  محكمـة أول درجـة مبسـه لمـدة  342و  341عقابه بالمادتين )
جـنح مسـتأنا    2001لسـنة    2881الحكـم بالاسـتئنا  رقـم   هـ استة أشـهر  فطعـن علـى 

( مــن القــانون رقــم  26نــص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )  دســتوريةره دفــع بعــدم  رشــيد  وأثنــاء نمــ
ــنة    122 لــــه      وإذ قــــدرت محكمــــة الموضـــو  جديــــة الــــدفع وصــــرح إليــــهالمشــــار    1980لسـ

 الدعوى الماثلة. أقامبإقامة دعواه الدستورية  فقد 
بالقـانون    التعـاون ال راعـى الصـادر  قـانون ( مـن  26إن الفقرة ال انيـة مـن المـادة ) وحيإ

الحـــق فى يصـــي  المبـــالغ المســـتحقة لهـــا    وللجمعيـــةتـــنص علـــى أنـــه "  1980لســـنة    122رقـــم  
  بما يتفق وقـانون الحجـ   ـراءات ه ا الحجـإج  التنفي يةبطريق الحج  الإدارى  وتبين اللائحة  

 الإدارى".
ــة قــــد دفعــــ  بعــــدم    وحيــــإ ــان الدولــ ــلحة    قبــــولإن هيئــــة قضــ الــــدعوى لانعــــدام مصــ

متهمـاً بمخالفــة أحكــام المــادتين    ا نائيــةلــى ســند مـن القــول بأنــه ق ـدم إلى المحاكمــة  المـدعى  ع
لــه والمحجــوز عليهــا    المنقــولات المملوكــة  بتبديــد ( مــن قــانون العقــوبات  لقيامــه  342و  341)

الصــلة بــين ســند هــ ا الاتهــام والــنص الطعــين المشــار    معــهلصــالح ا معيــة المــ كورة  ممــا تنتفــى  
 إليه.

ــرر    إن   وحيـــإ ــردود  ذلـــ  أن المقـ ــدفع مـ ــ ا الـ ــلحة    فىهـ ــة أن المصـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ قضـ
ــول الـــدعوى   ــية المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا لقبـ ــا أن يصـــبح الفصـــ  فى    الدســـتوريةالشخصـ ـ منافهـ

الفصــ  فى المســائ  الدســتورية الــتى ت ــدعى هــ ه    علــىالنــ ا  الموضــوعى كليــاً أو ج ئيــاً  متوقفــاً  



- 612-  

النــ ا  الموضــوعى يتعلــق باتهــام المــدعى بتبديــد    جــوهران  وكــ   المحكمــة لنمرهــا  إذ كــان ذلــ 
الإدارى الــ ى إ توقيعــه إعمــالاً للــنص الطعــين  فــبن    الحجــ المنقـولات المحجــوز عليهــا بطريــق  
يصـبح أداة حسـم النـ ا  الموضـوعى الـ ى    أن   مـن شـأنه  الـنصالقطع فى مدى دستورية ه ا 

 قتضيات ه ا الحج .على ار  م  بالتبديد انبع الاتهام ا نائى فيه  
إليـه فالفتـه مبـدأ مسـاواة المـوافنين    المشـارإن المدعى ينعى على النص الطعـين   وحيإ

( من الدستور  سيساً علـى أنـه قثـر ا معيـات  40فى الحقو  والواجبات المقرر بنص المادة )
حقاتها  مــن أشــخاا القــانون ا ــاا ـ بميــ ة يصــي  مســت  كو ــاالتعاونيــة ال راعيــة ـ بالــرغم مــن  

كــ ل  بمبــدأ ســيادة القــانون وبمبــدأ اضــو  الدولــة للقــانون    وإالالــهبطريــق الحجــ  الإدارى   
ــا فى   ــادتينالمنصــــوا عليهمــ ــ  الإدارى  65و  64)  المــ ــتناداً إلى أن الحجــ ــتور  اســ ــن الدســ ( مــ

ة الإدارة ولا  ـوز مـدها إلى أشـخاا القـانون  ـفى اسـتعمالها علـى جهـ  الحقيعتبر مي ة يقتصر  
ــداره  ا ـــاا  ــادة )  وإهـ ــام المـ ــق  68كـــ ل  أحكـ ــاً علـــى أن مـــؤدى حـ ــتور  سيسـ ــن الدسـ ( مـ

ه ه المادة أن يكـون اقتضـاء الحـق مـن اـلال المحـاكم الـتى ت عمـ  نمرتهـا   قررتهالتقاضى ال ى 
فيما ي ور من ن ا  فى شأ ا  وذل  الافاً للحجـ  الإدارى الـ ى يقـيم الـدائن   فصلاً المحايدة 
 احد.وحكماً فى قن و   اصماً 

  122( مـن القـانون رقـم  1)  المـادةإن هـ ا النعـى فى جملتـه صـحيح   ذلـ  أن   وحيإ
ال راعيــــة وحــــدات اقتصــــادية    التعاونيــــةالمشــــار إليــــه تــــنص علــــى أن ا معيــــات    1980لســــنة  

كمـــا تســـهم فى التنميـــة الريفيـــة فى    المختلفـــةواجتماعيـــة تهـــد  إلى تطـــوير ال راعـــة فى  الاتهـــا  
تعتـبر جمعيـة تعاونيـة ت شـهر فبقـاً  حكـام هـ ا    أن ( منه على  2لمادة )منافق عملها  وتنص ا

أو المعنــويين المشــتغلين بالعمــ  ال راعــى    الطبيعيــينالقــانون كــ  جماعــة تتكــون مــن ا شــخاا  
( على أن المؤسسين هم الـ ين يشـتركون  9نص  المادة ) كمافى  الاته المختلفة بااتيارهم   

عقـــد  سيســـها ويتولـــون إعـــداد نمامهـــا الـــداالى  وتـــنص    عـــون ويوقفى إنشـــاء جمعيـــة تعاونيـــة  
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ا معيــة الشخصــية الاعتباريــة بشــهر عقــد  سيســها با هــة    تكتســب( علــى أن  10المــادة )
( علــى أن  12الــداالى فى الوقــائع المصــرية  وتــنص المــادة )  نمامهــاالإداريــة المختصــة ونشــر  

ا راضــى ال راعيــة بمــا يحقــق أغراضــها   واســتئجار واستصــلا  وإدارة    للــ للجمعيــة التعاونيــة  
( على أن أموال ا معيـة تتكـون مـن رأس المـال المسـهم ويتكـون مـن عـدد  19ونص  المادة )
يكــون الاكتتــاب فيهــا بــين حــائ ى ا راضــى ال راعيــة بالقريــة  و ــوز    ا ســهمغــير محــدود مــن  

ئــع والمــدارات الــتى  مصــص عينيــة أو نقديــة عــلاوة علـــى ا ســهم  والودا  الاشــترابللأعضــاء  
من أعضائها  وما يتحقق من فائض أنشطة ا معية الال العـام   والقـروض   ا معيةتقبلها 
مــع    تتعـارضلمباشرة نشافها  والهبات والوصان المحلية التى تقبلها ولا تتضمن شروفاً   اللازمة

العامــة    باريــةالاعتأغراضــها  فضــلاً عمــا لصصــه الدولــة ووحــدات الإدارة المحليــة وا شــخاا  
أحكــام قــانون    تطبيــق( علــى أنــه فى  29مــن مبــالغ لــدعم تلــ  ا معيــات  كمــا تــنص المــادة )

ــاملون   أو أعضــــاء    بهــــاالعقـــوبات تعتــــبر أمـــوال ا معيــــة فى حكـــم ا مــــوال العامـــة  ويعتــــبر العـ
وأاتامهــا    وســجلاتها ــالس إدارتهــا فى حكــم المــوطفين العمــوميين  كمــا تعتــبر أورا  ا معيــة  

 حكم ا ورا  وا اتام والسجلات الراية. فى
يبــــين أن ا معيــــات التعاونيــــة    المتقدمــــةإنــــه مــــن حاصــــ  النصــــوا التشــــريعية    وحيــــإ

عـن نطـا  ا شـخاا الاعتباريـة العامــة    لـر ال راعيـة إن هـى إلا أشـخاا اعتباريـة ااصـة   
ــاً ( مــــن القــــانون المــــدنى   87فى مفهـــوم المــــادة ) علــــى تلاقــــى    علــــى أن إنشــــاءها يقــــوم   سيسـ

ــة ا اصـــة  تكســـب   ــو  مـــن الإرادات الفرديـ ــا     شخصـــيتها مـ ــتيفائها  وضـ ــة باسـ الاعتباريـ
الشخصــية الاعتباريــة وفقــاً للنمــام الــداالى    كســبإجرائيــة معينــة    ي ــدار هــ ا الكيــان وقــد  

اســـتقلالية تنبـــو عـــن ا ضـــو  لتبعيـــة حكوميـــة    فىالـــ ى يضـــعه مؤسســـوها  وتباشـــر نشـــافها  
للشخص الاعتبارى إنما تتحـدد بمـا سـلا مـن    القانونيةوكان  الطبيعة     ان ذل معينة  إذ ك

  وقواعـــد الإدارة فيـــه بعـــد إنشـــائه ومـــدى اســـتقلاليته فى  وكيفيتـــهأركـــان تتعلـــق بإرادة  سيســـه  
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الحمايـــــة المدنيـــــة أو ا نائيـــــة الـــــتى يقررهـــــا المشـــــر  للشـــــخص    وســـــائ مباشـــــرة نشـــــافه  فـــــبن  
  ومـن   فـبن الـنص  القانونيـةداا  مع ا ركان التى يدد فبيعتــه  تت لاالاعتبارى  من بعد,  

أحكام قانون العقـوبات  وكـ ا    تطبيقعلى اعتبار أموال ه ه ا معيات أموالاً عامة فى  ال  
والســجلات وا اتــام الرايــة  لا يم ــ     ا ورا اعتبــار أوراقهــا وســجلاتها وأاتامهــا فى حكــم  

الطبيعــة القانونيــة الــ ى اســتمدت ا معيــات    جــوهرثــر علــى  إلا وســائ  حمايــة لــيس لهــا مــن أ
 اعتبارية ااصة.  كأشخااالتعاونية ال راعية منه كيا ا  

والتجاريــة أن التنفيـــ  جــبراً علـــى    المدنيــةإن ا صــ  المقـــرر فى قــانون المرافعـــات    وحيــإ
ائنـه قبــ   يكـون إلا بسـند تنفيــ ى اسـتم  بـه د  لاأمـوال المـدين بمـا لـه مــن قثار اطـيرة عليـه   

ــهالتنفيـــ  وت يبلغـــه إلا بطريـــق يقـــق بـــه   ــائية  ـــوز    دينـ وصـــحته وصـــار حقيقـــة قانونيـــة أو قضـ
العـام جـاءت أحكـام قـانون الحجـ  الإدارى رقـم   ا ص التنفي  بمقتضاها  واروجاً على ه ا 

أ ــا جعلـ  ا مــر المكتـوب الصــادر مـن الــوزير    منهـابأوضـا  اســت نائية     1955لسـنة    308
أو مم ـ  الشـخص الاعتبـارى العـام حسـب ا حــوال    المـديرالمصلحة أو المحـافل أو  أو رئيس

ــؤلاء   ــن هـ ــ  مـ ــه كـ ــن ينيبـ ــةأو مـ ــاً  كتابـ ــه وفقـ ــ  بـ ــوز التنفيـ ــ ى  ـ ــ ى الـ ــند التنفيـ ــادلاً للسـ   معـ
المدنيــة والتجاريــة  وهــ ا الاســت ناء الــوارد علــى حمــر التنفيــ  علــى    المرافعــات حكــام قــانون  

ــوال   ــدينأمـ ــ     المـ ــقبـ ــند تنفيـ ــى سـ ــول علـ ـــالحصـ ــى  ـ ــى علـ ــبرره إلا  ـ ى حقيقـ ــلا لا تـ ــا سـ و مـ
فى أن تتوافر لـدى أشـخاا القـانون العـام وسـائ  ميسـرة لكنهـا مـن يصـي    العامةالمصلحة 
النحـو الـ ى يحقـق سـير المرافـق العامـة وانتمامهـا  وهـو بـ ل  اسـت ناء مـ  لا   علـىحقوقها 

  باسـتهدافهإعمالـه فى غـير نطاقـه الضـيق الـ ى يتحـدد    إلى غيـر  اله  كما لا  وز نقله وز 
 حسن سير المرافق العامة وانتمامها.

كلـه فـأعطى صـلاحية توقيـع    ذلـ كان ذل   وكان الـنص الطعـين قـد اـر  عـن    إذ 
الاعتباريــــة ا اصــــة     ا شــــخااالحجــــ  الإدارى للجمعيــــات التعاونيــــة ال راعيــــة وهــــى مــــن  
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فبيعى أو اعتبـارى اـاا      شخصالقانونى لمديع أى  فجع  مدينيها وهم فى نفس المرك  
قـــد اـــالا مبـــدأ المســـاواة    يكـــون يتجـــردون مـــن الضـــمانات المقـــررة للأاـــيرين  فبنـــه بـــ ل   

( مــن الدســتور  65( مــن الدســتور  كمــا اــالا نــص المــادة )40المنصــوا عليــه فى المــادة )
أشـــخاا القـــانون  بمـــا نـــص عليـــه مـــن مبـــدأ اضـــو  الدولـــة للقـــانون ـ تقيـــد    ـالـــ ى يفـــترض  

ومعاملاتهـا بقواعـد وإجـراءات هـ ا القـانون دون غيرهـا  وهـ ه   أنشـطتهاا اا فى  الات 
الـــــنص فى حمـــــأة المخالفـــــة الدســـــتورية   بمـــــا يوجـــــب القضـــــاء بعـــــدم    توقـــــع المخالفـــــة وتلـــــ   

 دستوريته.
  122التنفي يـــة للقـــانون رقـــم    اللائحـــة( مـــن  28إن الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة )  وحيـــإ

ــنة ــر    1980  لسـ ــرار وزيـ ــادرة بقـ ــه   الصـ ــار إليـ ــةالمشـ ــم    ال راعـ ــ ائى رقـ ــن الغـ ــنة    388وا مـ لسـ
ــى أن "  1984 ــنص علـ ــة  تـ ــق فى    وللجمعيـ ــي الحـ ــ     يصـ ــق الحجـ ــا بطريـ ــتحقة لهـ ــالغ المسـ المبـ

ــا   ــم    بالقــــانون الإدارى   وفقــــاً لرجــــراءات المنصــــوا عليهــ ــنة    308رقــ فى شــــأن    1955لســ
مم ــ  ا هــة الإداريــة المختصــة أو    مــنوجــب أمــر يصــدر  الحجــ  الإدارى وتعديلاتــه  وذلــ  بم

ــتم تنفيـــ ه   ــتم ااتيـــاره    بواســـطةمـــن ينيبـــه فى إصـــدار ا مـــر كتابـــةً  ويـ منـــدوب حجـــ  إدارى يـ
أنً كــان نوعهــا  ولا  ــ  توقيــع الحجــ     المــدينبمعرفــة ا معيــة. هــ ا ويقــع الحجــ  علــى أمــوال  

ــ  علـــى   ــارعلـــى المنقـــولات بالحـــق فى الحجـ ــ ا    وفى حالعقـ ــتحقة بهـ ــالغ المسـ ــدم أداء المبـ ــة عـ الـ
ج  على أى منقول أو  يملكـه المـدين أنً كـان مكانـه ". ولمـا كـان هـ ا الـنص    عقـارالحج   يح 

الإدارى وفقاً للنص الطعين المشار إليه  فبن القضاء بعـدم دسـتوريته   الحج قد بيّن إجراءات 
( مــن اللائحـة التنفي يـة للقــانون  28ل ومـاً ســقوا نـص الفقـرة ال انيــة مـن المـادة )  عليـهيترتـب  

 المشار إليه.  1980لسنة    122  رقم
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
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 المحكمة :  حكم 
( مــن قــانون التعــاون ال راعــى الصــادر  26نــص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )  دســتورية  بعــدم  :أولاً 

 .  1980لسنة    122رقم   بالقانون 
  122( مـن اللائحـة التنفي يـة للقـانون رقـم  28: بسقوا نص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة ) ثانياً 
لســـنة    388المشـــار إليـــه   والصـــادرة بقـــرار وزيـــر ال راعـــة وا مـــن الغـــ ائى رقـــم    1980  لســـنة

1984  . 
 : بإل ام الحكومة المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة . ثال اً 
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 المحكمة  رئيس                    ستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب السيد الم برئاسة
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عبد    وعضوية القادر  المستشارين:محمد عبد  العاصى    اللهالسادة  وأنور رشاد  وعلى عوض محمد صالح 
 الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش   الع ي والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد 

 هيئة المفوضين  رئيس                      دل عمر شريا      السيد المستشار الدكتور / عا وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  88ر م )    ا دا 
 "   دوتورية  عا ية   "  24لسنة  6ر م  القعية 

 
 .تطكيق "  اا كاشراا مناطه  ال خصية  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

ارتبافهـا عقـلاً بالمصـلحة  – الدسـتوريةوهى شـرا لقبـول الـدعوى  –ة الشخصية المباشرة المصلح  مناا
النــ ا  الموضــوعى بطلــب إلغــاء قــرار دعــوة ا معيــة  تعلــقالــتى يقــوم بهــا النــ ا  الموضــوعى  تطبيــق ذلــ : 

الفقرة ا ولى وتقييد الحق فى الطعن فى ذل  القرار بالشروا التى فرضتها  الرنضيةالعمومية لنقابة المهن 
: لــ وم مــؤداهبإنشــاء وتنمــيم نقابــة المهــن الرنضــية   1978لســنة  3( مــن القــانون رقــم 19المــادة ) مــن

الدســتورية بهــ ه  دعــوىالفصــ  فى دســتورية هــ ه الفقــرة للفصــ  فى فلــب الإلغــاء. أثــره: يديــد نطــا  
 الفقرة وحدها.

 
 
 
 
 .تطكيق "  ا  ر   واطةتن يم الحقوو "   -2
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لشـرا بقـاء حركتهـا محـدودة بنطـا   تقديريـةسلطة المشر  فى  ال تنمـيم الحقـو  أ ـا سـلطة   فى  ا ص 
ج ئيـاً.  أو كليـاً  الحق وبـين المسـاس بـه علـى  ـو يهـدره  تنميمالضوابط الدستورية  وجوهرها التفرقة بين  

ينقلـب هـ ا دون أن  منـهمؤدى ذل : للمشر  تنميم الحق فى التقاضى على  و يكفـ  لـه بلـوا الغايـة 
 .وجودهالتنميم إلى قيد يصيب الحق الدستورى فى أص  مضمونه أو جوهر 

 
 ا تن يمه ".مساوااالتقاع ا  حق حقوو "  -3
. ااتلافهما فى التنميم القانونى السواءالتقاضى مقرر للشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى على    حق

رادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى. وتعدد الإ  الطبيعىلمباشرة ه ا الحق. وحدة إرادة الشخص  
لمباشــرة الشــخص الطبيعــى لحقــه فى التقاضــى علــى التعويــ  علــى إرادة هــ ا  القــانونىلازمــه قيــام التنمــيم 

 دون تداا  إرادات أارى مع إرادته الفردية. وحدهالشخص 
 
ــا ون ر ــــم  19)  ا ــــاداالأولى مــــن    اللقــــرات ــــري  "    -4 ــنة    3( مــــن القــ "  1987لســ

 التقاع ا تن يمه ". حق "  حقوو
 ــواز فعــن عضــو نقابــة 1987لســنة  3( مــن القــانون رقــم 19نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ) اشــتراا

فى تشكي   لس النقابة  أو فى القرارات الصادرة  أوالمهن الرنضية فى صحة إنعقاد جمعيتها العمومية  
العــاملين الــ ين حضــروا ا معيــة العموميــة. الطعــن  خمــس ا عضــاء  علــىمنهــا  أن يشــاركه فى الموافقــة 

الشـــخص الطبيعـــى فى مباشـــرة حـــق التقاضـــى علـــى موافقـــة إرادات أاـــرى. لازمـــه:  إرادةمـــؤداه: تعليـــق 
 ( من الدستور.40 65 68 69 165فى التقاضى. أثره: فالفة ه ا النص للمواد ) حقهتقويض 

 
الدســــتورية ـ منافهــــا    شــــرا لقبــــول الــــدعوى  وهــــى  –الشخصــــية المباشــــرة    المصــــلحة  -1

يتعلـق بطلـب    ـىوكان الن ا  الموضوعـ  ـى التى يقوم بها الن ا  الموضوع بالمصلحةارتبافها عقلاً 
المهـــــــن الرنضـــــــية الصـــــــادر بتـــــــاري     لنقابـــــــةالمـــــــدعى إلغـــــــاء قـــــــرار دعـــــــوة ا معيـــــــة العموميـــــــة  

فقـرة ا ولى  بالشروا التى فرضـتها ال  يتقيد   وكان الحق فى الطعن فى ه ا القرار  8/9/2000
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فــبن الفصــ  فى دســتورية هــ ه الفقــرة يكــون لازمــاً للفصــ  فى    إليهــا   المشــار(  19مــن المــادة )
 يتحدد نطا  الدعوى الدستورية.  وحدهاالطلب  وبه ه الفقرة  

 
فالمـا بقيـ     تقديريـة  ـال تنمـيم الحقـو   أ ـا سـلطة   فىفى سلطة المشر   ا ص   -2

تنمــــيم الحــــق وبــــين    بــــينلدســــتورية وجوهرهــــا هــــو التفرقــــة  حركتهــــا محــــدودة بنطــــا  الضــــوابط ا
مــن الحقــو  الدســتورية    التقاضــىالمســاس بــه علــى  ــو يهــدره كليــاً أو ج ئيــاً  وكــان الحــق فى  

بتنميمهــا علــى  ــو يكفــ  بلــوا    التقديريــة الــتى  ــوز للمشــر  أن يتــدا   وفى دائـــرة ســلطته  
ه ا التنمـيم حـدود    ـاوزدون أن يتج  ـا أصحابهورد الحقو  إلى ـةالغاية منه  وهو يقيق العدال

 فى أص  مضمونه أو جوهر وجوده. ـورىفينقلب إلى قيد يصيب الحق الدست ـهغايت
 
التقاضــــى هــــو حــــق مقــــرر للشــــخص الطبيعــــى وللشــــخص    حــــق المقــــرر أن   مــــن   -3

  اولكنهمــعلــى الســواء  فهمــا لا  تلفــان البتــة فى لتعهمــا بــ ات الحــق الدســتورى     الاعتبـارى
الشـــخص    إرادةقـــد  تلفـــان فى التنمـــيم القـــانونى لمباشـــرتهما هـــ ا الحـــق  ااتلافـــاً مـــرده وحـــدة  

ما  ع  ا مـر فى شـأن    وهو   الطبيعى وتعدد الإرادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى
الشـخص الطبيعـى لحقـه فى التقاضـى محكومـاً بأن يكـون    مباشـرةالتنميم القـانونى الـ ى يـنمم  

فى التقاضـى علـى تـداا     حقـهيعلـق    وألا   ه ا الشخص وحده  إرادةالتعوي  على قوامه هو 
لإرادتـــه الفرديـــة  ومـــن      إهـــداراً إرادات أاـــرى مـــع إرادتـــه الفرديـــة  بمـــا  عـــ  هـــ ا التـــداا   

 تقويضاً لحقه فى التقاضى.
 

حالــة    فىمـن النصـوا المنممــة لمباشـرة الحـق فى التقاضـى    وهـو الـنص الطعـين  إن     -4
ــا  بعي ــم إليهــ ــا يتوجــــه فى اطابــــه إلى عضــــو النقابــــة كشــــخص فبيعــــى ـ انضــ ــا إنمــ ــتجابةنهــ   اســ

 ـ  لـه مباشـرة    فلـملااتياره الفردى  وصار بعضويته العاملة فيهـا عضـواً سمعيتهـا العموميـة ـ  
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انعقـاد ا معيـة العموميـة    صـحة  فىحقه فى التقاضى إلا إذا شـاركه فى الموافقـة علـى الطعـن "  
س" "    منهـالس النقابة أو فى القرارات الصـادرة  أو فى تشكي    العـاملين    ا عضـاءعـدد    خمـ 

الطبيعــى فى مباشــرة حقــه    الشــخصمــؤداه تعليــق إرادة    بمــاالــ ين حضــروا ا معيــة العموميــة "  
 فى التقاضى على موافقة إرادات أارى.

 

 اسجــراءا  
سنة    بتاري  يناير  من  رقم    أحيل     2001السابع   54سنة  ل  11767الدعوى 

الإدارى القضـاء  محكمـة  من  فى   -ال انيـةالدائـرة    -قضائيـة  الصـادر  مكمهـا 
بإنشاء   1987لسنة    3  رقم( من القانون  19للفص  فى دستورية المادة )   2000/ 11/ 26

 وتنميم نقابة المهن الرنضية. 
 قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. هيئة  وقدم 
  عوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.الد   يضير  وبعد 
المحكمة إصدار الحكم فيها   وقررت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا لسة     ونمرت
 سلسة اليوم. 

 

 المحكمـــة 
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 

الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن حكــم الإحالــة  وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن    إن   حيــإ
قضــائية    54لســنة    11767عبــد الســلام الحبــاب كــان قــد أقــام الــدعوى رقــم    محمــد /    الســيد 

ــاءأمـــام محكمـــة   ــادر    القضـ ــ  القـــرار الصـ ــفة مســـتعجلة بوقـــا تنفيـ ــاً الحكـــم بصـ الإدارى  فالبـ
  وفى الموضــو   8/9/2000ا معيـة العموميــة لنقابـة المهــن الرنضـية بتــاري     لانعقــادبالـدعوة  
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إليـه    المشـارعليه من قثار. وقال فى بيان دعواه إن قرار  لس النقابـة  القرار وما يترتب  بإلغاء
ســبق    وإجــراءاتســو  يترتــب علــى تنفيــ ه إقــرار محاضــر جلســات ســابقة واعتمــاد قــرارات  
فضــلاً    ببطلانــه للمحكمــة أن قضــ  ببطلا ــا لصــدورها مــن  لــس النقابــة الســابق المقضـــى  

الموضـو  قيـام    محكمـةر المطعون فيـه. وإذ ار ت  عن بطلان  لس الإدارة الحالى مصدر القرا
بإنشـاء وتنمـيم    1987لسـنة    3رقـم    القـانون  مـن( 19شبهة عدم الدسـتورية فى نـص المـادة )

فى تشـكي     أو  العموميـة نقابة المهن الرنضية الـ ى اشـترا للطعـن فى صـحة انعقـاد ا معيـة  
ر م وَقّـع مـن خمـ  س ا عضـاء العـاملين  القـرارات الصـادرة عنهـا  أن يـتم بتقريـ أو   لس النقابـة

  ومـنم صَدّ  على توقيعاتهم من ا هة المختصـة. ممـا يم ـ  قيـداً علـى حـق التقاضـى   الحاضرين
  الـــنص  فقـــد أوقفـــ  الـــدعوى وأحالتهـــا إلى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا للفصـــ  فى دســـتورية  

 المشار إليه.
المشــار إليــه علــى    1987لســنة    3القــانون رقــم    مــن(  19الــنص فى المــادة )  إن   وحيــإ

ــه "   ــاد     ـــوزأنـ ــحة انعقـ ــن فى صـ ــةالطعـ ــة أو فى    ا معيـ ــكي   لـــس النقابـ ــة أو فى تشـ العموميـ
عليـه مــن خمـس عــدد ا عضـاء العــاملين الـ ين حضــروا    موقــع القـرارات الصـادرة منهــا  بتقريـر  
دهـــا بشـــرا  يومـــاً مـــن تاريـــ  انعقا  60الإدارى اـــلال    القضـــاءا معيـــة العموميـــة إلى محكمـــة  
 المختصة.  ا هةالتصديق على التوقيعات من  

 يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً. أن   و ب
فى الطعــن علـى وجــه الاسـتعجال  وذلــ  بعـد اــا  أقـوال النقيــب أو    المحكمـة  وتفصـ 
 عن الطاعنين ". ووكي من ينوب عنه 
را لقبـــــول الـــــدعوى  لمـــــا كانـــــ  المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ وهـــــى شـــــ  إنـــــه  وحيـــــإ

عقـــلاً بالمصـــلحة الـــتى يقـــوم بهـــا النـــ ا  الموضـــوعى  وكـــان النـــ ا     ارتبافهـــاالدســـتورية ـ منافهـــا  
ــية    يتعلـــقالموضـــوعى   بطلـــب المـــدعى إلغـــاء قـــرار دعـــوة ا معيـــة العموميـــة لنقابـــة المهـــن الرنضـ
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ــادر   لــــتى    وكــــان الحـــق فى الطعــــن فى هــــ ا القـــرار يتقيــــد بالشــــروا ا8/9/2000  بتــــاري الصـ
إليهـــا  فـــبن الفصـــ  فى دســـتورية هـــ ه الفقـــرة    المشـــار(  19ا ولى مـــن المـــادة )  الفقـــرةفرضـــتها  

 وحدها يتحدد نطا  الدعوى الدستورية.  الفقرةيكون لازماً للفص  فى الطلب  وبه ه 
لمــــا كــــان ا صــــ  فى ســــلطة المشــــر  فى  ــــال تنمــــيم الحقــــو   أ ــــا ســــلطة    إنــــه  وحيــــإ

هــا محــدودة بنطــا  الضــوابط الدســتورية وجوهرهــا هــو التفرقــة بــين  حركت  بقيــ تقديريــة  فالمــا  
المســاس بــه علــى  ــو يهــدره كليــاً أو ج ئيــاً  وكــان الحــق فى التقاضــى مــن    وبــينتنمــيم الحــق  

التى  وز للمشر  أن يتدا   وفى دائــرة سـلطته التقديريـة  بتنميمهـا علـى   الدستوريةالحقو  
  يتجــاوزأن    دون   يــق العدالــة ورد الحقــو  إلى أصــحابهابلــوا الغايــة منــه  وهــو يق  يكفــ  ــو  

  أوهـــ ا التنمـــيم حـــدود غايتـــه فينقلـــب إلى قيـــد يصـــيب الحـــق الدســـتورى فى أصـــ  مضـــمونه  
ــى   ــرر للشــــخص الطبيعــ ــو حــــق مقــ ــق التقاضــــى هــ ــوده. إذ كــــان ذلــــ   وكــــان حــ جــــوهر وجــ

ق الدسـتورى   على السواء  فهما لا  تلفان البتة فى لتعهما ب ات الحـ الاعتبارىوللشخص 
  إرادةقـــد  تلفـــان فى التنمـــيم القـــانونى لمباشـــرتهما هـــ ا الحـــق  ااتلافـــاً مـــرده وحـــدة    ولكنهمـــا

مـــا  عـــ     وهـــو   الشـــخص الطبيعـــى وتعـــدد الإرادات الـــتى يتكـــون منهـــا الشـــخص الاعتبـــارى
ــه   ــرة الشـــخص الطبيعـــى لحقـ ــانونى الـــ ى يـــنمم مباشـ ــيم القـ ــأن التنمـ التقاضـــى    فىا مـــر فى شـ

حقــه فى    يعلــقبأن يكــون قوامــه هــو التعويــ  علــى إرادة هــ ا الشــخص وحــده  وألا    محكومــاً 
ــ ــداا  إرادات أاـ ــى تـ ــى علـ ـــالتقاضـ ــه الفرديـ ــع إرادتـ ــ ا  ـرى مـ ــ  هـ ــا  عـ ــداا ة  بمـ ــداراً    التـ إهـ

 لإرادته الفردية  ومن   تقويضاً لحقه فى التقاضى.
التقاضـى فى حالـة    النص الطعين وهو من النصوا المنممة لمباشرة الحـق فى إن  وحيإ

ــابعينهــــا   ــتجابة    إنمــ ــا اســ ــم إليهــ يتوجــــه فى اطابــــه إلى عضــــو النقابــــة كشــــخص فبيعــــى ـ انضــ
وصار بعضويته العاملة فيهـا عضـواً سمعيتهـا العموميـة ـ فلـم  ـ  لـه مباشـرة    الفردى لااتياره 

  عموميـةالصـحة انعقـاد ا معيـة    فىفى التقاضى إلا إذا شـاركه فى الموافقـة علـى الطعـن "   حقه
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سأو فى تشكي   لس النقابة أو فى القرارات الصادرة منهـا " "   ا عضـاء العـاملين    عـدد  خمـ 
الطبيعــى فى مباشــرة حقــه    الشــخصمــؤداه تعليــق إرادة    بمــاالــ ين حضــروا ا معيــة العموميــة "  

أاـرى  وهـو مـا يترتـب عليـه إهـدار إرادة هـ ا الشـخص إذا    إراداتموافقـة    علـى  فى التقاضى
الدسـتور  وهـى نتيجـة    لهتقويض حقها فى التقاضى كما كف لازمهنفردة  وهو إهدار تجل  م

  مـــن(  165و  69و  68و  65و  40ه للمــواد )ـلمخالفتــ  ةـالدستوريــتصــم الــنص الطعــين بعـــدم  
 الدستور.

 

 الأوكــا   فاهـاه 
  مـــن(  19المـــادة )  مـــندســـتورية مـــا نصـــ  عليـــه الفقـــرة ا ولى    بعـــدمالمحكمـــة    حكمـــ 

ــانون  ــنة    3رقـــم    القـ ــع الطعـــن فى    1987لسـ ــتراا لرفـ ــية مـــن اشـ ــن الرنضـ ــيم المهـ ــاء وتنمـ بإنشـ
  منهــا انعقــاد ا معيــة العموميــة أو فى تشــكي   لــس النقابــة أو فى القــرارات الصــادرة    صــحة

س عــــدد ا عضــــاء العــــاملين الــــ ين حضــــروا ا معيــــة   أن يكــــون بتقريــــر موقــــع عليــــه مــــن خمــــ 
 هة المختصة.ومصد  على توقيعاتهم من ا   العمومية

 
 
 

 

 
 2002وكتمر ونة   22 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
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العاصى    وعضويـة رشـاد  أنـور   : المستشـارين  الع ي     والدكتور السـادة  عبد  ومحمد  جبالـى  على  حنفـى 
 يش ومحمد ايرى فه  حش المنعمالشناوى وماهر سامى يوسا والسيد عبد 

 هيئة المفوضين  رئيس                      السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا       وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  89ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية  "   22لسنة   19ر م  القعية 

 
  الد حـــة. "تطكيـــق فيهـــاا ح يتـــها ا تكـــار الخصـــومة منتهيـــة"    مالحك ـــدوـــتورية "  د ـــوه  

 لكاية الطب بجامعة ا وكندرية". الداخاية
تعقيبــاً مــن أى جهــة. اعتبــار  ولاالصــادر فى الــدعوى الدســتورية حجيتــه مطلقــة لا يقبــ   ويــلاً  الحكــم

بق الحكـــم بعـــدم الـــنص التشـــريعى الــ ى ســـ ذاتا صــومة فى الـــدعاوى اللاحقـــة الــتى تقـــام فعنـــاً علــى 
( من اللائحة الداالية لكلية الطب سامعة الاسكندرية  11دستوريته منتهية. الفقرة )ب( من المادة )

 فى أى مادة يعيد السنة. يرسبفيما تضمنته من أن من 
 

هــ ه المحكمــة ســبق أن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة فى الــدعوى الماثلــة     إن   وحيــإ
ـــة رقـــم    7/4/2001  سلســـةمكمهـــا الصـــادر   ــنة    18فى القضيـ ــائية "  22لسـ    "دســـتوريةقضـ

ــدموالـــ ى قضـــى   ــة    بعـ ــدة الرايـ ــم فى ا ريـ ــ ا الحكـ ر هـ ــة ــه  وإذ ن شـ ـــار إليـ ـــص المشـ ــتورية النـ دسـ
ــاري    ــادتين )19/4/2001بتــ ــام المــ ــان مقتضــــى أحكــ ــانون   مــــن(  49و  48  وكــ المحكمـــــة    قــ

المحكمـة فى    هـ هيكـون لقضـاء      أن 1979لسـنة    48الدستورية العليا الصـادر بالقـانون رقـم 
المختلفـــة     بســلطاتهاالــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة  
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دون اوادلــة فيــه أو    بــ اتهاباعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المسألـــة المقضــى فيهــا  وهــى حجيــة يــول  
 هنـة تغدو منتهية.الرا  الدعوىإعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى 

 
 اسجــراءا  

ــنة   ــاير سـ ــع والعشـــرين مـــن ينـ ــاري  الرابـ ــا  2000بتـ ــة ملـ ــاب المحكمـ   ورد إلى قلـــم كتـ
بعـــد أن قضـــ  محكمـــة القضـــاء الإدارى بالإســـكندرية  قضـــائية     54لســـنة    10القضـــية رقـــم  

  نتيجـــــة  إعـــــلان   : بقبـــــول الـــــدعوى شـــــكلاً وبوقـــــا تنفيـــــ  قـــــرارأولاً    2/11/1999بتـــــاري   
فيمـا    98/1999الفرقة ال انية بكلية الطب سامعـة الإسـكندرية عـن العـام الدراسـى  امتحان 

قثار  ثانيـاً :    مـنتضمنه من اعتبـار نجـ  المدعيـة راسـباً فى هـ ه الفرقـة ومـا يترتـب علـى ذلـ   
دسـتورية نـص الفقـرة    فىبوقا الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا للفصـ   

ـ مرحلــــة    الإســــكندرية( مــــن اللائحــــة الدااليــــة لكليــــة الطــــب سامعــــة  11)  )ب( مــــن المــــادة
 السنة. يعيد البكالوريوس ـ فيما تضمنه من النص على أن من يرسب فى أى مادة 

 قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى.وقدم  هيئة 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

مــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  ون  
 فيها سلسة اليوم.

 المحكمــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة . بعد 

ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن    وســائرإن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن حكــم الإحالــة    وحيــإ
الإســكندرية فى العــام الدراســى    سامعــةنجــ  المدعيــة كــان مقيــداً بالفرقــة ال انيــة بكليــة الطــب  

ــا فى  ايتـــــه  وأ علنـــــ   98/1999 ــمنة    16/9/1999فى    النتيجـــــة  وتقـــــدم لامتحا ـــ متضـــ
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  ممـــاوالإنســـانية "    الســلوكية  العلـــوموجــوب إعادتـــه الســنة الدراسيــــة بسبــــب رســوبه فى مـــادة "  
الإدارى    القضــــــاءأمــــــام محكمــــــة    قضــــــائية   54لســــــنة    10  رقـــــــمدعاهــــــا إلى إقامــــــة الدعـــــــوى  

  بإعـلان الطـب سامعـة الإسـكندرية    ـةبالإسكندرية فلباً للحكم بوقا تنفي    إلغاء قرار كلي
  أجابــــ   2/11/1999نتيجــــة امتحانــــه بالفرقــــة ال انيــــة بهــــا علــــى النحــــو المتقــــدم  وبتــــاري   
  وإحالــــةالــــدعوى    بوقــــا  محكمــــة الموضــــو  المدعيــــة إلى فلباتهــــا فى الشــــق العاجــــ   وقضــــ 

(  11المـادة )  مـنالمحكمة الدستورية العليا للفص  فــى دستوريــة نــص الفقــرة )ب(  أوراقها إلى 
ـ فيمــا تضــمنته    البكــالوريوسمــن اللائحــة الدااليــة لكليــة الطــب سامعــة الإســكندرية ـ مرحلــة  
فالفـــة الـــنص المحـــال    شـــبهةمـــن أن مـــن يرســـب فى أى مـــادة يعيـــد الســـنة  لمـــا تـــراءى لهـــا مـــن  

با امعـات ا اــرى    الطـبالدســتور   سيسـاً علـى أن لـوائح كليــات  ( مـن  40لحكـم المـادة )
ــة بهـــــا إذا رســــب   ــادة فى الفرقـــــة ال انيــ ــاء الطالـــــب لرعــ مـــــادة العلــــوم الســـــلوكية    فىت تقــــرر بقــ

ومــادة اللغــة الإنجلي يــة  وإنمــا    الآلىوالإنســانية وغيرهــا مــن المــواد غــير الطبيــة كمــادة الحاســب  
قــام الــدلي  علــى اعتبارهــا  وأنشــأ    مصــلحةدون أن تمــاهره    تفــرد الــنص المحــال بــ ل  الحكــم 

 به  وبين نمرائهم با امعات ا ارى .  المخافبينبالتالى ليي اً غير مبرر بين الطلاب 
 

المحـال بالطلبـات المطروحـة    الـنصإن نطا  الـدعوى الراهنـة ـ علـى ضـوء ارتبـاا   وحيإ
لكليـة    ـة( مـن اللائحـة الدااليـ11)  لمادةافى الن ا  الموضوعى ـ يتحدد بنص الفقرة )ب( من  

ــ ــة الإسكندريـ ــالوريوس    ـةالطـــب سامعـ ــادرة فى    ــ مرحلـــة البكـ بقـــرار وزيـــر    24/9/1996الصـ
الســنة ال ال ــة إذا رســب فى أحــد    إلىفيمــا تضــمنه مــن عــدم نقــ  الطالــب    1479التعلــيم رقــم  

 لرعادة فـى الفرقة ال انية. هوبقائ  ا ولى  المرحلةالعلوم غير ا ساسية )الطبية( المقررة فى 
ــدعوى    إن   وحيـــإ  ــارة فى الـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــبق أن حســـم  المسـ ــة سـ ــ ه المحكمـ هـ

قضــــــائية    22لســــــنة    18فى القضيـــــــة رقــــــم    7/4/2001  سلســــــةالماثلــــــة  مكمهــــــا الصــــــادر  
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ر هـ ا الحكـم فى ا ريـدة   بعدموال ى قضى   "دستورية" دسـتورية النــص المشــار إليـه  وإذ ن شـة
ــاري   ا ــام المـــــادتين )19/4/2001لرايـــــة بتـــ ــانون   مـــــن(  49و  48  وكـــــان مقتضـــــى أحكـــ   قـــ

  هـــ ه  أن يكـــون لقضـــاء  1979لســـنة    48المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
  بســلطاتهاالمحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة  

دون اوادلـة    بـ اتها فى المسألـة المقضى فيها  وهـى حجيـة يـول  المختلفة  باعتباره قولاً فصلاً 
ــومة فى   ــبن ا صـ ــه  فـ ــد لمراجعتـ ــا مـــن جديـ ــه عليهـ ــادة فرحـ ــه أو إعـ ــدعوىفيـ ــدو    الـ ـــة تغـ الراهنـ

 منتهية.
 

 ـا  ـالأوك فاهـاه 
 المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  حكم 

 
 

 
 2002وكتمر ونة   22 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   كتور / محمد فتحى نجيبالسيد المستشار الد  برئاسة

العاصى  المستشارين   السادة  وعضوية وأنور رشاد  القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  :محمد عبد 
 حنفى على جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش   والدكتور 
 المفوضين هيئة  رئيس                            اشريالسيد المستشار الدكتور / عادل عمر  وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
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 (  90ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية  21لسنة   39ر م  القعية 

 
 ا  دم  كول الد وه ".ح يتهفيهاا   الحكمدوتورية "  د وه
الدســتور لـه حجيــة مطلقـة فى مواجهــة   حكـاميـا بموافقــة الـنص التشــريعى المحكمـة الدســتورية العل قضـاء

فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد. أثـره: عـدم قبـول  اوادلةالكافة وبالنسبة لسلطات الدولة. امتنا   
 التشريعى ذاته. النصالدعوى بعدم دستورية 

 
حــين    ـهدستوريتــ  مــدىالعليــا    الدســتوريةوأن حســم  المحكمــة    ســبقالــنص الطعــين    إن 

  3/6/2000الصـادر بتـاري     ـاوذلـ  بقضائهـ ـور  حكام الدستـ ـهانته  إلى القضاء بموافقت
نشـــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريـــدة الرايـــة فى    وقـــد "  دســـتورية  "  20لســـنة    152فى القضـــية رقـــم  
( مــــن  49و  48)  المــــادتينمقتضــــى أحكــــام    وكــــان .  17/6/2000بتــــاري     24عــــددها رقــــم  

  أن يكـــون لقضـــاء  1979لســـنة    48الدســـتورية العليــا الصـــادر بالقـــانون رقــم    المحكمـــةقــانون  
فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة الكافـــة وبالنســـبة إلى الدولـــة    المحكمـــةهـــ ه  

دون    بـ اتهاالمختلفة باعتباره قـولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة يـول   بسلطاتها
 فرحه عليها من جديد لمراجعته.اوادلة فيه أو إعادة  
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 اسجـــراءا  
بصـفته صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم    المـدعى  أود    1999من مـارس سـنة   ال انى بتاري 

لسـنة    7ا ولى مكرراً من القانون رقـم    المادةكتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية نص  
ــم    1985 ــانون رقـ ــام القـ ــدي  بعـــض أحكـ ــنة  36بتعـ ــن  1975  لسـ ــاء صـ ــدمات  بإنشـ دو  ا ـ

 الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائيـة.
 قضان الدولة م كرتين انته  فيهما إلى فلب الحكم برفض الدعـوى. هيئة  وقدم 
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    الـــدعوى  ونمـــرت
 .اليومها سلسة في
 

 المحكمــة 
 .والمداولة  على ا ورا   الافلا  بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
مدنى شبرا ا يمـة الابتدائيـة علـى المـدعى عليـه    1997لسنة    126الدعوى رقم   أقامالمدعى 
ــاء أمــــرى تقـــــدير ال  بطلــــب  ال الــــإ     1996لســـــنة    522و  432رســــوم رقمــــى  الحكـــــم بإلغــ
ا اصـــــة    وتلـــــ الصـــــادرين مـــــن محكمـــــة قليـــــوب الابتدائيـــــة بشـــــأن الرســـــوم النســـــبية    1997

بالحكـــــم    المتعلقـــــة   بصـــــندو  ا ـــــدمات الصـــــحية والاجتماعيـــــة  عضـــــاء الهيئـــــات القضـــــائية
  الابتدائيـــة مـــدنى قليـــوب    1994لســـنة    18و  1993لســـنة    6الصـــادر فى الـــدعويين رقمـــى  

  فاســـتأنامحكمـــة أول درجـــة بعـــدم قبـــول الـــدعوى لرفعهـــا بغـــير الطريـــق القـــانونى   وحكمـــ   
بعـــدم    دفـــع   وأثنـــاء نمـــره  بنهـــا   س    30 لســـنة  875هـــ ا الحكـــم بالاســـتئنا  رقـــم    المـــدعى

بتعــدي  بعــض أحكــام القــانون رقـــم    1985لســـنة    7دســتورية المــادة ا ولى مــن القــانون رقــم  
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 عضــــــاء الهيئــــــات    والاجتماعيــــــةالصــــــحية    ا ــــــدماتبإنشــــــاء صــــــندو     1975لســــــنة    36
ــائياً ااصـــاً علـــى   ــاً قضـ يعـــادل نصـــا الرســـوم    المتقاضـــينالقضـــائية الـــ ى فـــرض بمقتضـــاه راـ

حصـــــيلته إلى صـــــندو  ا ـــــدمات الصـــــحية والاجتماعيـــــة    تـــــؤول   القضـــــائية ا صـــــلية المقـــــررة
ــات القضـــائية  وإذ   ــاء الهيئـ ــدرت عضـ ــدفع وصـــرح  لـــه بر   قـ ــة الـ ــة الموضــــو  جديـ فــــع  محكمـ

 أقام الدعوى الماثلة. فقد    الدعوى الدستورية
النص الطعين سبق وأن حسم  ه ه المحكمة مدى دستوريته حين انتهـ    إن  وحيإ

ـــاوذلـــ     ور ـام الدستــــ حكـــ  هـبموافقتـــ  اءإلى القضـــ فى    3/6/2000  بتـــاري   ادرـالصـــ  بقضائهـ
ة الرايــــة فى  فى ا ريــــد   الحكــــمنشــــر هــــ ا    وقــــد "  دســــتورية  "  20لســــنة    152القضــــية رقــــم  
 .17/6/2000بتاري    24عددها رقم  
قــانون    مــن(  49و  48مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان مقتضــى أحكــام المــادتين )  إنــه  وحيــإ

  هـــ ه    أن يكـــون لقضـــاء1979لســـنة    48بالقـــانون رقـــم    الصـــادر  العليـــا المحكمـــة الدســـتورية
ــتوريةالمحكمـــــة فى الـــــدعاوى   ــبة  الدســـ ــة الكافـــــة وبالنســـ إلى الدولـــــة    حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــ

قولاً فصلاً فى المسألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون   باعتبارهبسلطاتها المختلفة 
 أو إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته.  فيهاوادلة 

 

 الأوكــا   فاهـاه 
المـدعى المصـروفات     وأل مـ قبـول الـدعوى  ومصـادرة الكفالـة   بعدمالمحكمة  حكم 

 مقاب  أتعاب المحاماة. ومبلغ مائتى جنيه
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 2002وكتمر ونة   22 جاسة

 
 المحكمة رئيس      المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
الـراز   دوهـاب عبـالوعبـد ى ـاد العاصــور رشــد صـالح وأنــمحم وضـعى ـ: عل ارينـالمستش ادةـسال  ةـوعضوي
 الع ي  الشناوى  عبد ومحمد وارن نجيبوإلهام  الىجب ىحنفى عل توروالدك

 هيئة المفوضين رئيس      المستشار الدكتور / عادل عمر شريا                      السيد وحضور
 السر  أمين       / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور
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 (  91ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية  "   23لسنة   54 ر م القعية 
 

  تن ــيم  شــ ن    1960لســنة    156الرابعه من القرار بقــا ون ر ــم  ا ادا"  ت ري  -1
 الصحافةا لجنه تقدير التعويضا ت كياهاا مهمتهاا  راراتها ".

فى شــأن تنمــيم  1960لسـنه  156قــانون رقــم عليهــا بالمــادة الرابعـة مــن القـرار ب المنصـوااللجنــة  تشـك 
مستشـار مـن  برئاسـةمن عضوين   تار أحدهما مال  الصحيفة  وا ار  تاره الاياد القومى   الصحافة

ــتى  ــتحق  صـــحاب الصـــحا الـ ــويض المسـ ــدير التعـ ــولى تقـ ــتئنا  وتتـ ــة الاسـ ــاد  ألـــ محكمـ ــا للايـ ملكيتهـ
 فر  الطعن.القومى. ويحمر الطعن على قراراتها بأى فريق من 

 
  عا  ا العناصر ا ميزا له ".   م خا  اختصا   عا   "    هيذا  -2

به  فبذا كان جوهر عملها يستهد   تقومفبيعة العم  ال ى  :الصفة القضائية على  نة. منافه  إسباا
فبيعة عملهـا تكـون قضـائية.  ـرد وجـود عنصـر قضـائى  فبنبلوا الحقيقة باتبا  إجراءات راها القانون 

 الصفة القضائية عليها. لإسباا نة أو رئاسته لها لا يكفى فى 
 ا مكدأ ا ساواا ". وا ق التقاع ا   حق دوتور "   -3

  1960لسنة    156المنصوا عليها بالمادة الرابعة من القرار رقم   الإداريةالطعن فى قرارات اللجنه    حمر
 ( من الدستور.68( و )40لمادتين )قرارات اللجان الإدارية ا ارى. ليي  فالا ل فىرغم إجازته 

 
ــنة    156رقـــم    بقـــانون   القـــرار -1 المـــادة    ـىفى شـــأن تنمـــيم الصـــحافة نـــص فـــ  1960لسـ

 صـحاب الصـحا  نـة تشـك  برئاسـة    المسـتحقتقـدير التعـويض    تتولى( منه على أن "  4)
مالــ  الصــحيفة و تــار الايــاد    أحــدهمامستشــار مــن محكمــة الاســتئنا  ومــن عضــوين  تــار  
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رئـــيس ا مهوريـــة وتصـــدر اللجنـــة    مـــنمى العضـــو الآاـــر ويصـــدر بتشـــكي  اللجنـــة قـــرار  القـــو 
وتكون قرارتها  ائية غير قابلة للطعن فيهـا    الشأن قراراتها بأغلبية الآراء وبعد اا  أقوال ذوى  

 بأى فريق من فر  الطعن". 
 
ــرد -2 ــود     ــ ــروجــ ــير    عنصــ ــن غــ ــكيلها مــ ــى تشــ ــة باقــ ــته للجنــ ــة أو رئاســ ــائى فى  نــ قضــ

يسبغ عليهـا الصـفة القضـائية   ن المنـاا فى إسـباا هـ ه الصـفة     ن قضاة  لا يكفى ب اته  ال
الـ ى تقـوم بـه  فـبن كـان جـوهر هـ ا العمـ  يسـتهد  بلـوا الحقيقـة   العمـ عليها هـو فبيعـة 
من ااتصاا  وكان السبي  لبلوا ه ه الحقيقـة هـو اتبـا  إجـراءات راهـا    بهفيما عهد إليها  

بقواعد معينة ترتبط برباا لا ينفصم فى أن يغدو قرارهـا فيمـا تصـدت لـه هـو   اموالالت  القانون 
شـأن أن يبـدى مـا    صـاحبكـأثر لإجـراءات يتـا  مـن الالهـا لكـ     بلغتهـا الحقيقة التى عنوان 

ــع   ــولاً ورداً  ليخضـــ ــاً  وقبـــ ــاً ودفاعـــ ــلحته  دفعـــ ــاً لمصـــ ــراه محققـــ ــه للبحـــــإ    حاصـــــ يـــ ذلـــــ  كلـــ
  واقـع مـن    اسـتجلتهاالـتى    بالحقيقـةقـود اللجنـة إلى قـرار ينطـق  والتمحيص الـواقعى والقـانونى  في

عمــ     يكـنمـا فـر  عليهـا  فـبن فبيعــة عمـ  اللجنـة فى هـ ه الحالـة تكــون قضـائية  أمـا إذا ت  
ــر علـــى ــر ا مـ ــة كـــ ل   واقتصـ ــا  اللجنـ ــر    انفرادهـ ــةبتقريـ ــ ام    قيمـ ــة دون التـ ــان معينـ قـــدرتها  عيـ

واقعـاً وبـين قرارهـا الـ ى ت تتـوافر لـه    باعتبارهالقيمة بإجراءات تكف  يقيق التوافق بين ه ه ا
كــى يكــون عنــواناً لهــا  فب ــا بــ ل  لا تكــون إلا  نــة    الواقعــةمقومــات الارتبــاا بهــ ه الحقيقــة  

 ن لضــع قراراتهــا لرقابــة القضــاء  حــتى يبلــغ بالســب  المقــررة لــه    الطريــقإداريــة  يتوجــب فــتح  
يـــة وبــين مـــا يصـــدره مــن أحكـــام هـــى بطبيعتهــا عنـــوان هــــ ه  بــين الحقيقـــة الواقع  التوافـــقيقيــق  
 .الحقيقة
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  ومكفــولحــق مصــون    التقاضــىمــن الدســتور تــنص علــى أن:"    (68)  المــادة  تــنص  -3
  جهـاتللناس كافة  ولك  مـوافن حـق الالتجـاء إلى قاضـيه الطبيعـى  وتكفـ  الدولـة تقريـب  

 القضاء من المتقاضين وسرعة الفص  فى القضان.  
  مـؤداه  بمـاإدارى مـن رقابـة القضـاء ".  قـرارنص فى القوانين على يصين أى عمـ  أو  ال ويحمر

  قـراراتعلـى    الطعـنأن النص الطعين قد اـالا حكـم هـ ا الـنص الدسـتورى  عنـدما حمـر  
الدسـتور    مـن(  40صادرة من  نة إدارية أمام القضاء  كما وقع فى حمأة فالفـة نـص المـادة )

حـــين حمـــر    إليهـــاالصـــادرة فى حقهـــم قـــرارات مـــن اللجنـــة المشـــار  عنـــدما أقـــام لييـــ اً فى شـــأن  
فى حقهــم قــرارات مــن اللجــان    تصــدر  لمــن  علــيهم الطعــن عليهــا  حــال أن هــ ا الطعــن جــائ 

(  68و  40اـالا أحكـام المـادتين )  قـد الإدارية ا ارى  بما يكون معه النص المطعون عليه  
 الدستور. من

 
 اسجــراءا  

الـــــدعوى قلـــــم كتـــــاب    هـــــ هالمـــــدعيان صـــــحيفة    أود    2001إبريـــــ  ســـــنة    5  بتـــــاري 
الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة ال انيــة مــن المــادة الرابعــة مــن    فــالبين   المحكمــة الدســتورية العليــا

تكـون قـرارات    أن بتنميم الصحافة فيما تضمنته من "    1960لسنة   156القرار بقانون رقم 
   ر  الطعن". قابلة للطعن بأى فريـق من ف  وغيرالتقوت  ائية 

 الدعوى.  برفضهيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

المحكمــة إصــدار الحكــم    وقــررتالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة     ون مــرت
 .فيها سلسة اليوم
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 المحكمــة 
 اولة.على ا ورا  والمد   الافلا  بعد 

يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى    مــا   إن الوقــائع ـ علــى  حيــإ
  أمــام محكمــة القضــاء    47لســنة    5871الــدعوى رقــم    وقاــرون أن المــدعيين كــانا قــد أقامــا  

ـ بإلـ ام المـدعى علـيهم بأن يقـدموا للمحكمـة    :أولاً   الحكمالإدارى ضد المدعى عليهم بطلب 
قيمــة    يــوازىيــؤدوا لهــم كــ ي حســب نصــيبه تعويضــاً مؤقتــاً    وبأن   الهــلال   قــرار  نــة تقيــيم دار

ــة   ــه  نـ ــ ى انتهـــ  إليـ ــعر الـ ــاً للسـ ــلال فبقـ ــم فى دار الهـ ــة لهـ ــهم المملوكـ ــيما سـ ــد    التقيـ والفوائـ
خمسـة عشـر عامـاً مـن    لمـدةسـنونً    %4المستحقة على ه ه القيمة فبقـاً لقـانون التـأميم بواقـع  

إلى    ويضـــا    23/5/1975حـــتى تاريـــ  الاستهــــلاب فى    24/5/1960تاريـــ  التـــأميم فى  
ـــ     %15ذلـــ    إقامـــة الـــدعوى مـــع الفوائـــد مـــن تاريـــ     تاريـــ حـــتى    23/5/1975ســـنونً منـ

قــرار  نــة تقيــيم صــحا دار الهــلال المؤممــة    بإلغــاء:ـــ  ثانياً إقامــة الــدعوى حــتى تاريــ  الســداد.  
مـن تـرى المحكمـة ندبـه مـن    ونـدب   الصـحافة  بتنمـيم  1960لسـنة    156بالقرار بقانون رقم 
تقييمها. واحتيافياً: وقا الدعوى وإحالتها إلى المحكمـة الدسـتورية   لإعادةا براء المختصين 

  156بعــدم دســتورية الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة الرابعــة مــن القــرار بقــانون رقــم    للحكــمالعليــا  
 ــان التقيــيم  ائيــة    مــن أن تكــون قــرارات  عليــهنصــ     فيمــا   بتنمــيم الصــحافة  1960  لســنة

وذلــ  علــى ســند مــن أ ــم ومورثيهمــا كــانوا    الطعــن وغــير قابلــة للطعــن بأى فريــق مــن فــر   
لســـنة    156صـــدر القـــرار بقـــانون رقـــم    24/5/1960يملكـــون صـــحيفة دار الهـــلال وبتـــاري   

علـى أيلولـة ملكيـة الصـحيفة المملوكـة    ال ال ـةبتنميم الصحافة  وال ى نص فى مادتـه   1960
 حكـــام القــانون فقــد شــكل   نــة تقــدير    ونفــاذاً وصــحا أاــرى إلى الايــاد القومـــى   لهــم  

ــتحق  صـــحاب الصـــحا وباشـــرت   ــويض المسـ ــ التعـ ــاري     تلـ ــدرت بتـ ــا وأصـ ــة أعمالهـ اللجنـ
  24/5/1960شركــة دار الهـلال فى    فىقرارهـا باعتمـاد قيمة السـهم الواحــد   26/2/1968
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كــان يتعــين أن يحصــلوا    وإنــه   (مليمــاً وآانيــة عشــر    جنيــه )جنيهــان وتســعمائة  2.918بواقــع  
ــانون   الـــ ىعلـــى كامـــ  التعـــويض   ــادة ا امســـة مـــن ذات القـ   والـــتى   قدرتـــه اللجنـــة عمـــلاً بالمـ

  بفوائـــد نصـــ  علـــى أن يـــؤدى التعـــويض المشـــار إليـــه فى المـــادة الرابعـــة بســـندات علـــى الدولـــة  
  بقــانون   لقــرارســة إ تعــديلها باتســتهل  اــلال عشــرين ســنة  إلا أن المــادة ا ام  %3ســعرها  
وذلــ  سعــ  الحــد ا قصــى للتعــويض    31/12/1963الصــادر فى    1963لســنة    179رقــم  

ــه  15000 ــا   جنيــ ــة الســـــهم فى دار الهــــلال بالـــــغ    كمــ ــأن تقـــــدير قيمــ مقـــــوقهم.    ا ـالإجحــ
قـررت المحكمـة    16/1/2001  ـةوتدوول  الـدعوى سلسـات محكمـة القضـاء الإدارى وسلسـ

وبتــــاري     الدســــتورية وصــــرح  للمــــدعيين بإقامــــة الــــدعوى    15/5/2001ســــة  التأجيــــ   ل
الـدعوى الماثلـة وقـد    صحيفةأود  المدعيان قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا   5/4/2002

  40لــنص المــادتين )  فالفــاً أسســا دعواهمــا الدســتورية علــى أن الــنص المطعــون عليــه قــد أتــى  
 رة لحق التقاضى والإالال بالمساواة بين الموافنين.لما تضمنه من مصاد الدستور( من 68و

تنمــيم الصــحافة نــص فى    شــأن فى    1960لســنة    156إن القــرار بقــانون رقــم    وحيــإ
الصـحا الآتيـة وجميـع ملحقاتهـا,    ملكيـةإلى الايـاد القـومى    تـؤول( منه علـى أن " 3المادة )
مقابـ  تعويضـهم بقيمتهـا    ما  صحابها من حقو  وما عليهم من الت امات وذل  إليه وينق 
 ه ا القانون:   حكاموفقاً 

 ا هرام. دار صحا
 أابار اليوم. دار صحا
 روز اليوسا. دار صحا
 الهلال. دار صحا
دور الصحا والآلات وا جه ة المعدة لطبعها   ااا من ملحقات الصحا بوجه    ويعتبر 

 والتوزيع المتصلة بها ".   والإعلانأو توزيعها ومؤسسات الطباعة  
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تقـدير التعـويض المسـتحق  صـحاب الصـحا  نـة    تتولى( منه على أن "  4المادة ) فى ونص
برئاسـة مستشـار مـن محكمـة الاسـتئنا  ومـن عضـوين  تـار أحـدهما مالـ  الصـحيفة   تشك 
ــار ــة    و تـ ــيس ا مهوريـ ــن رئـ ــة قـــرار مـ ــكي  اللجنـ ــدر بتشـ ــو الآاـــر ويصـ ــاد القـــومى العضـ الايـ
غــير     ائيـةيـة الآراء وبعـد اــا  أقـوال ذوى الشـأن وتكــون قرارتهـا  اللجنـة قراراتهــا بأغلب  وتصـدر

ذلــ  أن صــدر القــرار بقــانون رقــم    وأعقــبقابلــة للطعــن فيهــا بأى فريــق مــن فــر  الطعــن "   
ــنة    179 ــادة )  1963لســــ ــدي  المــــ ــانون رقــــــم  5بتعــــ ــنة    156( مــــــن القــــ ــيم    1960لســــ بتنمــــ

( مــن القــانون رقــم  5المــادة )ا ولى علــى أن يســتبدل بــنص    مادتــهالصــحافة حيــإ نــص فـــى  
ا فى  ـار إليهـــأصــحاب الصــحا المشــ  يعــوضالــنص التالى:ـــ "    إليــهالمشــار    1960لســنة    156

ر ألــا جنيــه مــا ت تكــن قيمتهــا أقــ  مــن ذلــ   ـقــدره خمســة عشــ  الىـإجمــ( بتعــويض  3المــادة )
ة علـى  ه ه القيمة. ويؤدى التعـويض المشـار إليـه بسـندات اايـ  بمقدارفيعوض عنها أصحابها  

ــنة بفائـــدة    عشـــرةالدولـــة لمـــدة خمـــس   ــة للتـــداول فى    %4سـ ســـنونً وتكـــون هـــ ه الســـندات قابلـ
ــة  و ـــوز   ــةالبورصـ ــاً    للحكومـ ــاً أو ج ئيـ ــندات كليـ ــ ه السـ ــتهل  هـ ــنوات أن تسـ ــر سـ ــد عشـ بعـ
الاقترا  فى جلسة علنيـة  وفى حالـة الاسـتهلاب ا  ئـى يعلـن عـن ذلـ    بطريقبالقيمة الااية 

 له بشهرين على ا ق  ".  قب  الموعد المحدد ايةالر فى ا ريدة 
  2/1/1988  سلســة"  دســتورية  "  5لســنة    12هــ ه المحكمــة فى الــدعوى رقــم    قضــ   وقــد 
ــدم بتنمـــــيم    1960لســـــنة    156دســـــتورية نـــــص المـــــادة ا امســـــة مـــــن القـــــرار بقـــــانون رقـــــم    بعــ

ير حـد أقصـى  فيمـا تضـمنته مـن تقـد   1963لسـنة    179المعدل بالقرار بقانون رقـم   الصحافة
 المستحق  صحاب الصحا. للتعويض

ـ المطعـون عليهـا ـ     1960لسـنة    156إن نص المادة الرابعــة مــن القانــون رقــم   وحيإ
معقــودة لمستشــار مــن محــاكم    رئاســتهاإذ أناا باللجنــة الــتى حــدد تشــكيلها علــى  ــو تكــون  

كيتهـــا للايـــاد  قلـــ  مل  الـــتىالاســـتئنا   أن تقـــدر التعـــويض المســـتحق  صـــحاب الصـــحا  
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قـرارات هـ ه اللجنـة  ائيـة غـير    جعـ القومى وفقاً لحكم المادة ال ال ة مـن ذات القـانون  فقـد  
أن يصــبح الطعــن بعــدم دســتورية    مــؤداهقابلــة للطعــن عليهــا بأى فريــق مــن فــر  الطعــن  بمــا  

   عليهــــا دائــــراً فى نطــــا  للطعــــنالحكــــم ا ــــاا بنهائيــــة قــــرارات هــــ ه اللجنــــة وعــــدم قابليتهــــا  
أم إداريــــة  إذ كــــان    قضــــائيةالتكييــــا الدســــتورى لطبيعــــة هــــ ه اللجنــــة ومــــا إذا كانــــ   نــــة  

 رد وجود عنصـر قضـائى فى  نـة أو رئاسـته    أن   -وكان المقرر فى قضاء ه ه المحكمة -ذل 
ب اتــه  ن يســبغ عليهــا الصــفة القضــائية     يكفــىللجنــة باقــى تشــكيلها مــن غــير القضــاة  لا  

فبيعــة العمــ  الــ ى تقــوم بــه  فــبن كــان جــوهر    هــواا هــ ه الصــفة عليهــا   ن المنــاا فى إســب
السـبي  لبلـوا    وكـان إليهـا بـه مـن ااتصـاا,    عهـد ه ا العم  يستهد  بلوا الحقيقـة فيمـا 

راها القانون والالتـ ام بقواعـد معينـة تـرتبط بـرباا لا ينفصـم    إجراءاته ه الحقيقة هو اتبا   
بلغتهـا كـأثر لإجـراءات يتـا  مـن    الـتىهـو عنـوان الحقيقـة    لـهفيمـا تصـدت   قرارهافى أن يغدو 

دفعـــاً ودفاعـــاً  وقبـــولاً ورداً     لمصـــلحته الالهـــا لكـــ  صـــاحب شـــأن أن يبـــدى مـــا يـــراه محققـــاً  
والقـــانونى  فيقـــود اللجنـــة إلى قـــرار    الـــواقعىليخضـــع حاصـــ  ذلـــ  كلـــه للبحـــإ والتمحـــيص  

ا  فــبن فبيعــة عمــ  اللجنــة فى هــ ه  عليهــ  فــر ينطــق بالحقيقــة الــتى اســتجلتها مــن واقــع مــا  
إذا ت يكن عم  اللجنة ك ل   واقتصر ا مر على انفرادها بتقريـر   أماالحالة تكون قضائية, 

معينــــة دون التــــ ام بإجــــراءات تكفــــ  يقيــــق التوافــــق بــــين هــــ ه القيمــــة     عيــــان قيمــــة قــــدرتها  
ــاً باعتبارهـــا   ــا الـــ ى ت تتوافرلـــه مقومـــات الارتبـــاا  واقعـ ـــبهـــ ه الحقيقـــ  وبـــين قرارهـ ة كـــى  ـة الواقعـ

ــا بـــ ل  لا تكـــون إلا  نـــة إداريـــة  يتوجـــب فـــتح الطريـــق  ن لضـــع    يكـــون  عنـــواناً لهـــا  فب ـ
وبـين مـا    الواقعيـةلرقابة القضاء  حتى يبلغ بالسب  المقررة له يقيق التوافق بين الحقيقة   قراراتها

 يصدره من أحكام هى بطبيعتها عنوان هـ ه الحقيقة.
قد جرى على حمر الطعن على قرارات ه ه اللجنة بأى   الطعين النص  إن    وحيإ

 فريق من فر  الطعن. 
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حق مصون ومكفول   التقاضىمن الدستور تنص على أن: "    ( 68) إن المادة    وحيإ 
الدولة تقريب جهات   وتكف للناس كافة  ولك  موافن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى   

 فى القضان. القضاء من المتقاضين وسرعة الفص   
مـؤداه    بمـافى القوانين على يصين أى عم  أو قـرار إدارى من رقابـة القضــاء ".   النص ويحمر

  قــراراتأن الـنص الطعـين قــد اـالا حكــم هـ ا الــنص الدسـتورى  عنــدما حمـر الطعــن علـى  
( مـن الدسـتور  40ة نـص المـادة )ـفالف  حمأة  ـىصادرة من  نة إدارية أمام القضاء  كما وقع ف

ــار إليهـــا حـــين حمـــر    قـــراراتنـــدما أقـــام لييـــ اً فى شـــأن الصـــادرة فى حقهـــم  ع مـــن اللجنـــة المشـ
تصــدر فى حقهــم قــرارات مــن اللجــان    لمــنعلــيهم الطعــن عليهــا  حــال أن هــ ا الطعــن جــائ   

(  68و  40قـد اـالا أحكـام المـادتين )  عليـهالإدارية ا ارى  بما يكون معـه الـنص المطعـون  
القضـاء بعـدم دسـتورية مـا نـص عليـه مـن عـدم جـواز الطعـن علـى   الدستور  بما يسـتوجب من

 اللجنة المشكلة وفقاً لحكمه.  قرارات
 

 الأوكــا   فاهـاه 
لســــنة    156بقــــانون رقــــم    القــــرارالمحكمــــة بعــــدم دســــتورية المــــادة الرابعــــة مــــن    كمــــ ح
ــون    1960 ــمنته مــــن الــــنص علــــى أن تكــ ــا تضــ ــيم الصــــحافة فيمــ ــراراتبتنمــ ــدير    قــ  ــــان تقــ

ــق مـــن  التعـــويض   ــة للطعـــن فيهـــا بأى فريـ ــن    فـــر  صـــحاب الصـــحا  ائيـــة غـــير قابلـ الطعـ
 وأل م  الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002وكتمر ونة   22 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة

البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد  ماهر:   ارينـالمستش ادةـالس ة ـضويوع
 محمد صالح وأنور رشاد العاصى   عوضالقادر عبد الله وعلى 

 هيئة المفوضين  رئيس                      السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا       وحضور
 السر أمين                         محمد حسن السيد / ناصر إمام وحضور
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 (  92ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  22لسنة   143ر م  القعية 

 
 ا  كول ".ا وعو ا محكمة  إحالةد وه دوتورية "   -1

الــاذ أى إجــراء أو إصــدار حكمــاً حــتى  عــنامتنــا  محكمــة الموضــو   :أثــره .ا صــومة الدســتورية انعقــاد
عــن النصــوا القانونيــة الصــحيحة الــتى يتعــين  يكشــاالدســتورية العليــا بقضــائها الــ ى  تقضــى المحكمــة

وجـوب التـ ام محكمـة الموضـو  بقضـائها بتقـدير جديـة الـدفع  :ذلـ تطبيقها فى الن ا  الموضوعى. مـؤدى  
ــتورية فـــلا  ــه بعـــدم الدسـ ــادة ) تنحيـ ــد بـــنص المـ ــن التقيـ ــا عـ ــن جانبهـ ــولاً مـ ــان ذلـــ  نكـ ــن 175وإلا كـ ( مـ

 ور.الدست
 
 الد وه ا وعو يةا المحكمة الدوتورية العاياا و ية".   شطب دوتورية "    د وه  -2
  صدورالمحكمة الدستورية العليا عن مباشرة ولايتها بقرار من محكمة الموضو . مؤداه:    إعاقةجواز    عدم

القانون   دستورية  بعدم  الدفع  جدية  قدرت  أن  بعد  الدعوى  بشطب  الموضو   محكمة    الطعين قرار 
من قول كلمتها فى المسألة    العلياتصريحها لمن أثاره بإقامة دعواه الدستورية  لا يمنع المحكمة الدستورية  و 

 الدعوى الدستورية.  فىالدستورية الم ارة. مقتضاه: توافر مصلحة المدعى  
 

 ا  دم  كول الد وه ".ح يتها حكمد وه دوتورية "  -4،3
أمـراً سـابقاً علـى ا ـوض فى عيوبهـا  ي عـد وضـاعها الشـكلية  التحقق من استيفاء النصوا القانونيـة  -3

نــص تشــريعى وقاعــدة موضــوعية فى الدســتور.  بــينالموضــوعية. مــؤدى ذلــ : الفصــ  فى إدعــاء تعــارض 
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ــنص  ــتيفاء الـ ــم باسـ ــاء حاسـ ــريعىانطـــوا ه علـــى قضـ ــا  التشـ ــتى يتطلبهـ ــكلية الـ ــا  الشـ ــه للأوضـ ــون عليـ المطعـ
 الدستور لإصداره.

 
بمقولــة فالفتهــا لحكــم  1996 لســنة 4ض الــدعوى بعــدم دســتورية نصــوا القــانون رقــم الحكــم بــرف -4

الدســتورية العليــا مــن اســتيفاء القــانون  المحكمــة( مــن الدســتور. تضــمنه بالضــرورة يقــق 32 40المــادتين )
حجيـة م طلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة لسـلطات الدولــة.  لـه  الطعين  وضاعه الشـكلية. هـ ا الحكـم

( مــن الدســتور 185دســتورية ذلــ  القــانون بمقولــة فالفتــه لحكــم المــادة ) بعــدمأثــره: عــدم قبــول الــدعوى 
  لس الشورى فيه. رأىلعدم أا  

 
  الدسـتوريةقضـاء هـ ه المحكمـة مـن أن اتصـال ا صـومة    عليـه وعلـى مـا جـرى  المقـرر  -1

قانو ــا يعــع    فىوا عليهــا  بهــا مــن اــلال رفعهــا إليهــا وفقــاً للقواعــد وفبقــاً لرجــراءات المنصــ
قــدرت جديــة    وقــد داولهــا فى حوزتهــا لتهــيمن عليهــا وحــدها  ويمتنــع علــى محكمــة الموضــو    

تصـدر حكمـاً  حـتى تقضـى    أوالدفع بعدم الدستورية ال ى أبدى أمامهـا  أن تتخـ  إجـراءءًً  
  يكشـــا عـــن النصـــوا القانونيـــة الصـــحيحة الـــتى  الـــ ىالمحكمـــة الدســـتورية العليـــا بقضـــائها  
مؤداه أنه فيما عدا ا حوال التى تنتفـى فيهـا المصـلحة    بمايتعين تطبيقها فى الن ا  الموضوعى   

على محكمة الموضو  أن تلت م قضـاءها بتقـدير جديـة الـدفع فـلا   فبن فى ا صومة الدستورية  
الــتى    الدسـتور( مـن  175بــنص المـادة )  التقيـد عـن    ـامــن جانبهـ  نكـولاً تنحيـه  وإلا كـان ذلـ   

 القوانين واللوائح.  دستوريةولّ المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على ل
 
يقتضى ألا تعا  المحكمة الدسـتورية العليـا بقـرار مـن    الدستورنصوا    إنفاذكان   إذ -2

ولايتهــا  وإلا كــان ذلــ  يريفــاً لااتصاصــها  وإهــداراً لموقعهــا    مباشــرةمحكمــة الموضــو  عــن  
ــانونىان  مـــن البنيـــ ــة الموضـــو  شـــطب    القـ ــبن قـــرار محكمـ ــام القضـــائى المصـــرى  ومـــن   فـ للنمـ
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جديــة الــدفع المبــدى بعــدم دســتورية القــانون الطعــين وتصــريحها لمــن    قــدرتالــدعوى بعــد أن  
يقــيم دعــواه الدســتورية  لا يمنــع المحكمــة الدســتورية العليــا مــن أن تقــول    بأن أثار ذلــ  الــدفع  

رية الم ــارة  والــتى يتعــين علــى محكمــة الموضــو  التقيــد بهــا فى النــ ا   الدســتو   المســألةكلمتهــا فى  
  الــدفع عليهـا  ومــن   فـبن مصــلحة المدعيـة فى الـدعوى الماثلــة تكـون قائمــة  ويكـون    المطـرو 

 بانتفائها لا مح  له  جديراً بعدم قبوله.
 
وضـاعها  ه ه المحكمة أن التحقق مـن اسـتيفاء النصـوا القانونيـة    قضاءفى   المقرر -3

الموضــوعية  بمــا مــؤداه أن الفصــ     عيوبهــافى    ا ــوضســابقاً بالضــرورة علــى    أمــراً الشــكلية يعــد  
موضـــوعية فى الدســـتور ـ وأن كـــان    وقاعـــدةفى نعـــى قوامـــه ادعـــاء تعـــارض بـــين نـــص تشـــريعى  

ـ يكـــون منطـــونً بطريـــق اللـــ وم علـــى قضـــاء    الادعـــاءقضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فى هـــ ا  
ــتى تطلبهــــا  المطعـــون ســــتيفاء الـــنص التشــــريعى  حاســـم با ــا  الشــــكلية الـ   الدســــتور عليــــه للأوضـ
 لإصداره.
 
ن بعــدم دســتورية نصوصــه    1996لســنة    4رقــم    القــانون كــان    إذ  -4 المشــار إليــه قــد ف عــة

ــم   ــية رقـ ــ  177فى القضـ ــ  22  ـةلسنـ ــتورية"  ـةقضائيـ ــة"  دسـ ــ  بمقولـ ــادتين  )  ـافالفتهـ ــم المـ   32لحكـ
ــتها    وإذ  الدســـتور   مـــن(  40و ــاء هـــ ه المحكمـــة فى تلـــ  الـــدعوى والصـــادر سلسـ الَـــ صَ قضـ

تابــــع )ب(    29الرايــــة بالعــــدد    ا ريــــدةوالــــ ى نشــــر فى    2002  ســــنة  هيوليــــ  7المعقــــودة فى  
ــاري    ــ  18بتــ ــنة  هيوليــ ــى الــــ ى ينحــــ  فى    2002  ســ ــ ا النعــ ــهإلى رفــــض هــ ــن    حقيقتــ إلى فعــ

الطعـين  وضـاعه    القانون تيفاء  موضوعى  فبنه يكون متضمناً بالضرورة يقق المحكمة من اس
 الشكليـة.
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 اسجــراءا  

  أودعــــ  المدعيــــة صــــحيفة هــــ ه  2000مــــن شــــهر أغســــطس ســــنة    العشــــرين  بتــــاري 
بشـأن    1996لسـنة    4الحكم بعدم دسـتورية القـانون رقـم   فالبةالدعوى قلم كتاب المحكمة  
مــاكن الــتى انتهــ  أو  ا مــاكن الــتى ت يســبق  جيرهــا وا   علــىســرنن أحكــام القــانون المــدنى  

 يكون  حد حق البقاء فيها. أن تنتهى عقـود إ ارها دون  
الــدعوى     قبــول  بعــدمقضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم: أصــلياً:    هيئــة  وقــدم 
 .برفضهاواحتيافياً: 
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر  الـــدعوى  ونمـــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ

مــدنى أمــام    1999لســنة    146الرابــع كــان قــد أقــام ضــد المدعيــة الــدعوى رقــم    عليــهالمــدعى  
  والمعــاتالكليـة  فالبـاً الحكـم بطردهـا مـن العـين المـؤجرة لهـا والموضـحة الحـدود    ا ارجـة  محكمـة

المدعيـة    دفعـ ه االية مما يشغلها. وأثناء نمـر تلـ  الـدعوى  ـبصحيفة الدعوى  وتسليمها ل
بنمـر    قيميـاً   المحكمة   كما دفع  بعدم ااتصاا1996لسنة    4بعدم دستورية القانون رقم  

  بنمــر  قضــ  محكمــة ا ارجــة الكليــة بعــدم ااتصاصــها  25/12/1999ة  الــدعوى. وسلســ
ــرقم   ــة ا  ئيـــة للااتصـــاا  حيـــإ قيـــدت بـ ــة المدنيـ ــة ا ارجـ ــا إلى محكمـ   3الـــدعوى وإحالتهـ
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ــنة   ــدم  2000لســـ ــدفع بعـــ ــى الـــ ــا علـــ ــة مـــــ كرة صـــــمم  فيهـــ ــا قـــــدم  المدعيـــ ــاء نمرهـــ . وأثنـــ
بإقامـة الـدعوى الدسـتورية   وإذ قـدرت تلـ  المحكمـة جديـة دفعهـا  وصـرح  لهـا   الدستورية 
 دعواها الماثلة. فأقام 

هيئة قضان الدولة دفع  بعدم قبـول الـدعوى الماثلـة لـ وال مصـلحة المدعيـة   إن  وحيإ
ــا ــد أ جـــــــّ  نمرهـــــــا  لســـــــة     سيســـــــاً   وذلـــــــ    فيهــــ ــى أن الـــــــدعوى الموضـــــــوعية كانـــــــ  قــــ علــــ
مرهـا جلسـة  فيهـا بطلـب لتقصـير موعـد ا لسـة  فتحـدد لن  المـدعى  فتقدم 31/10/2000
  الــــدعوى  وقــــدم إعــــلاناً بالتقصــــير   انســــحب تاركــــاً   المــــدعى  وفيهــــا حضــــر  12/9/2000

وت تتمســ  المــدعى عليهــا ـ المدعيــة فى الــدعوى الماثلــة ـ    شــطبها للشــطب  فقــررت المحكمــة  
 كما ت تقم بتجديدها من الشطب.  نمرها بطلب الاستمرار فى 

ــردود  إن   وحيـــإ ــدفع مـ ــ ا الـ ــا   هـ ــه  بمـ ــاء  جـــرى عليـ ــة  قضـ ــ ه المحكمـ ــالأن    مـــن   هـ   اتصـ
  المنصــواا صــومة الدســتورية بهــا مــن اــلال رفعهــا إليهــا وفقــاً للقواعــد وفبقــاً لرجــراءات  

الموضـو      محكمـةعليها فى قانو ا يعع داولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها  ويمتنع على  
أو تصـــدر    إجـــراءً    وقـــد قـــدرت جديـــة الـــدفع بعـــدم الدســـتورية الـــ ى أبـــدى أمامهـــا  أن تتخـــ

ــن   ــائها الــــ ى يكشــــا عــ ــا بقضــ ــتورية العليــ ــة الدســ ــاً  حــــتى تقضــــى المحكمــ   النصــــواحكمــ
عـدا ا حـوال    فيمـاالقانونية الصحيحة التى يتعين تطبيقها فى الن ا  الموضوعى  بمـا مـؤداه أنـه  
ــة   ــبن علــــى محكمــ ــتورية  فــ ــومة الدســ ــلحة فى ا صــ ــا المصــ ــى فيهــ ــو الــــتى تنتفــ ــ م    الموضــ أن تلتــ

عـن التقيـد بـنص    جانبهـاا بتقدير جدية الدفع فـلا تنحيـه  وإلا كـان ذلـ  نكـولاً مـن  قضاءه
القضــائية    الرقابــة  الــتى لــوّل المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا  الدســتور  مــن(  175المــادة )
القــوانين واللــوائح  مــتى كــان ذلــ   وكــان إنفــاذ نصــوا الدســتور يقتضــى ألا    دســتوريةعلــى  
ستورية العليا بقرار من محكمة الموضو  عن مباشرة ولايتهـا  وإلا كـان ذلـ   الد  المحكمةتعا  
     ومــنلااتصاصــها  وإهــداراً لموقعهــا مــن البنيــان القــانونى للنمــام القضــائى المصــرى     يريفــاً 
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  دسـتوريةفبن قرار محكمة الموضو  شطب الدعوى بعـد أن قـدرت جديـة الـدفع المبـدى بعـدم  
يمنــع المحكمــة    لا  الدســتورية  لمــن أثار ذلــ  الــدفع بأن يقــيم دعــواهالقــانون الطعــين وتصــريحها  

والــتى يتعــين علــى محكمــة    الم ــارة الدســتورية العليــا مــن أن تقــول كلمتهــا فى المســألة الدســتورية  
فـبن مصـلحة المدعيـة فى الـدعوى الماثلـة      الموضو  التقيـد بهـا فى النـ ا  المطـرو  عليهـا  ومـن  

 جديراً بعدم قبوله. له ا لا مح  ـدفع بانتفائهة  ويكون الـتكون قائم
بشــــأن ســــرنن    1996لســــنة    4المدعيــــة تنعــــى علــــى القــــانون الطعــــين رقــــم    إن   وحيــــإ

علــى ا مــاكن الــتى ت يســبق  جيرهــا وا مــاكن الــتى انتهــ  أو تنتهــى    المــدنىأحكــام القــانون  
  مــــن(  195ادة )دون أن يكــــون  حــــد حــــق البقــــاء فيهــــا  فالفتــــه لحكــــم المــــ  إ ارهــــاعقــــود  

 إذ ت يؤا  رأى  لس الشورى فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور. الدستور 
هـ ه المحكمـة _ أن التحقـق    قضـاءفى    المقـرره ا النعى مـردود  ذلـ  أن _   إن  وحيإ

  ا ــوضســابقاً بالضــرورة علــى    أمــراً مــن اســتيفاء النصــوا القانونيــة  وضــاعها الشــكلية يعــد  
الموضــوعية  بمــا مــؤداه أن الفصــ  فى نعــى قوامــه ادعــاء تعــارض بــين نــص تشــريعى    عيوبهــافى  

ـ    الادعــاءموضــوعية فى الدســتور ـ وأن كــان قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا فى هــ ا    وقاعــدة
ــريعى   ــنص التشـ ــتيفاء الـ ــم باسـ ــاء حاسـ ــى قضـ ــ وم علـ ــق اللـ ــونً بطريـ ــون منطـ ــون يكـ ــه    المطعـ عليـ

أى مطعـــن    مـــإالدســـتور لإصـــداره  بمـــا يمتنـــع معـــه معـــاودة    للأوضـــا  الشـــكلية الـــتى تطلبهـــا
ار إليــه قــد ف عــةن بعــدم  ـالمشــ  1996لســنة    4رقــم    القــانون   وكــان    شــكلى عليــه  إذ كــان ذلــ 

فالفتهــا لحكــم    بمقولــة"  دســتوريةقضــائية "  22لســنة    177دســتورية نصوصــه فى القضــية رقــم  
ــادتين ) ــن(  40و  32المـــ ــاء  مـــ صَ قضـــ ــ  ــتور  وإذ اَلـــ ــ    الدســـ ــة  ههـــ ــدعوى    المحكمـــ فى تلـــــ  الـــ

  بالعـــدد والــ ى نشــر فى ا ريــدة الرايــة  2002  ســنة  هيوليــ  7والصــادر سلســتها المعقــودة فى  
إلى رفـض هـ ا النعـى الـ ى ينحـ  فى حقيقتـه    2002يوليـه سـنة   18)ب( بتـاري   تابع  29
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لطعـين  موضوعى  فبنه يكون متضمناً بالضرورة يقق المحكمة من اسـتيفاء القـانون ا فعنإلى 
 الشكليـة.   وضاعه

قضـائية    22لسـنة    177قضاء ه ه المحكمة فيما فصـ  فيـه فى القضـية رقـم   إن  وحيإ
  بسـلطاتها  إليها إنما يحوز حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة للدولـة المشار" دستورية"

  فــبن  أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد   فيــه   اوادلــة وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون   المختلفــة
 .مقبولةا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير  

 

 الأوكـــا   فاهـاه 
المدعيـة المصـروفات     وأل م قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة    بعدمالمحكمة  حكم 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 2002  ونة وكتمر  22 جاسة

 
 المحكمة رئيس                                  / محمد فتحى نجيب    الدكتورالسيد المستشار  برئاسة

 الـراز الوهـاب عبـد  وعبـد ىـرشــاد العاصـ ورـوأنـد صــالح ـ: علـى عوض محم السـادة المستشـارين  وعضويـة
 نوار ومحمد عبد الع ي  الشناوى نجيب وإلهاموالدكتور حنفى على جبالى 

 هيئة المفوضين رئيس                       / عادل عمر شريا     الدكتورالسيد المستشار  وحضور
 السر أمينمحمد حسن                                                      إمامالسيد / ناصر  وحضور

 
 (  93ر م )    ا دا 

 " دوتورية  عا ية "  21لسنة   219ر م  القعية 
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 ا مناطها ".فيها  ا صاحةد وه دوتورية "   -1

ارتباا بينها وبين المصلحة القائمة  وجود –وهى شرا لقبولها   –عوى الدستورية  المصلحة فى الد  مناا
فى الطلبـات المبـداة أمـام محكمـة  ًً الدسـتورية مـؤثرا المسـألةفى الدعوى الموضوعية  بأن يكون الحكـم فى 

 الموضو .
 
 (ا مكدأ تكافؤ اللر ا مساواا ا واطن  أمام القا ون".8)  ا ادادوتور"  -3، 2
إعمالـــه يقـــع عنـــد  بتقـــديمها. الدولـــةاتصـــاله بالفـــرا الـــتى تتعهـــد  :بـــدأ تكـــافؤ الفـــرا. مضـــمونهم -2

تقريــر أولويــة فيهــا وفقــا  ســس  :غايتهــا .الفــراالتــ احم عليهــا. الحمايــة الــتى يكفلهــا الدســتور لتلــ  
 على بعض. المت احمينموضوعية يقتضيها الصالح العام لبعض 

 

القانون عاصم من النصوا القانونية التى يقيم بها المشر  ليي اً غير   م أمامبدأ مساواة الموافنين  -3
 به المراك  القانونية المتماثلة عناصرها.  تتنافر مبرر  

 
 واحداا واطه ا  ر ". درجةالتقاع ا   حق الحقوو "   تن يم  -4،5،6

ا الدستور بضوابط  المشر  فى  ال تنميم الحقو  أ ا سلطه تقديرية ما ت يقيده  سلطه ا ص  فى    -4
 تعتبر حداً لها.  معينة 
 
دسـتورى أصـي  وبـين تنميمـه تشـريعيا بشـرا ألا يتخـ  المشـر   كحـقلا تناقص بين حق التقاضـى    -5

 التقاضى أو إهداره. حقه ا التنميم وسيلة لحمر 
 
واحــدة هــو ممايســتق  المشــر   درجــةقصــر حــق التقاضــى فى المســائ  الــتى فصــ  فيهــا الحكــم علــى  -6
لليهــا فبيعــة المنازعــة واصــائص  موضــوعيةمراعــاة أن يكــون هــ ا القصــر قائمــا علــى أســس  –ديره بتقــ
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محكمـة أو هيئـة ذات ااتصـاا قضـائى تفضـ   الواحـدةالحقو  الم ارة فيهـا. ضـرورة أن تكـون الدرجـة 
 فى عناصر المنازعة جميعها.

 
ن يكــون آــة  الــدعوى الدســتورية تــوافر المصــلحة فيهــا  ومنــاا ذلــ  أ  لقبــول  يشــترا -1

المصــلحة القائمــة فى الــدعوى الموضــوعية  وأن يكــون مــن شــأن الحكــم فى    وبــينارتبــاا بينهــا  
 أن يؤثر فيما أبدى من فلبات فى دعوى الموضو . الدستوريةالمسألة 
 
  الدولـــــةهـــــ ا المبـــــدأ يتصـــــ  بالفـــــرا الـــــتى تتعهـــــد    مضـــــمون تكـــــافؤ الفـــــرا.    مبـــــدأ -2

غايتهـا    الفـرا عليهـا  وأن الحمايـة الدسـتورية لتلـ   بتقديمها  وأن إعماله يقع عند تـ احمهم  
أولويــة تتحــدد وفقــاً    وهــىتقريــر أولويــة ـ فى  ــال الانتفــا  بهــا ـ لــبعض المتــ احمين علــى بعــض   

ــام. إذ ــالح العـ ــيها الصـ ــوعية يقتضـ ــان    ســـس موضـ ــافؤ    ذلـــ    كـ ــدأ تكـ ــال مبـ ــال إعمـ ــبن  ـ فـ
إذ لا صـلة لـه بفـرا قائمـة  ـرى     منتفياً الفرا فى نطا  تطبيق النص المطعون عليه يكون  

 ـ  حكام الدستور. الناحيةالت احم عليها  بما لا فالفة فيه ـ من ه ه  

ــدأ  -3 ــام القــــانون مـــؤداه ألا تقـــر الســـلطة التشـــريعية أو تصــــدر    مســـاواة  مبـ المـــوافنين أمـ
  ذلــ ء فى  تشــريعاً  ــ ّة  بالحمايــة القانونيــة المتكافئــة للحقــو  جميعهــا  ســوا  التنفي يــةالســلطة  

مــن    عاصــماً تلــ  الــتى نــص عليهــا الدســتور  أو الــتى كفلهــا المشــر   ومــن   كــان هــ ا المبــدأ  
القانونيـة الـتى تتوافـق    المراكـ النصوا القانونيـة الـتى يقـيم بهـا المشـر  لييـ اً غـير مـبرر تتنـافر بـه  

ضـا  هـ ه المراكـ   باتسـاعها أو    اوزةعناصرها  بأن  ع  القاعدة القانونية التى يكمها  إما  
 أو قاصرة بمداها عن استيعابها.
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موضــو  تنمــيم الحقــو  أ ــا ســلطة تقديريــة مــا ت    فىفى ســلطة المشــر     ا صــ   -4 5 6
لها. وقـد جـرى قضـاء هـ ه المحكمـة علـى أنـه لـيس    حداً   عتبريقيدها الدستور بضوابط معينة ت

اً  بشـرا ألا يتخـ  المشـر   تنميمـه تشـريعي  وبـينآة تناقض بين حق التقاضى كحـق دسـتورى  
ــيلة لحمـــر حـــق التقاضـــى أو   ــيم وسـ ــ ا التنمـ ــداره هـ ــة    إهـ ــر التقاضـــى علـــى درجـ ــا أن قصـ كمـ

  قائمــاً يكــون هــ ا القصــر    أن : أولهمــا:  أمــرينواحــدة  هــو ممــا يســتق  المشــر  بتقــديره  بمراعــاة  
: أن  اثانيهمـــعلـــى أســـس موضـــوعية ل ليهـــا فبيعـــة المنازعـــة  واصـــائص الحقـــو  الم ـــارة فيهـــا   

تكـــــون الدرجـــــة الواحـــــدة محكمـــــة أو هيئـــــة ذات ااتصـــــاا قضـــــائى مـــــن حيـــــإ تشـــــكيلها  
بالفصـ  فى عناصـر    إليهـاوأن يكون المشر  قد عهـد    أمامها   والقواعد المعمول بها وضماناتها

 للص إليه من ذل  جهة أارى.   فيماالن ا  جميعها ـ الواقعية منها والقانونية ـ فلا تراجعها  
        

 راءا  ــاسج
المــــدعى صــــحيفة هــــ ه    أود    1999ال الــــإ عشــــر مــــن شــــهر نــــوفمبر ســــنة    بتــــاري 

قـانون التعـاون    مـن(  54)  المادةالدعوى قلم كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية نص  
فيما تضمنه مـن  ائيـة الحكـم الصـادر مـن    1980لسنة   122ال راعى الصادر بالقانون رقم 

ــة فى ا ــة الابتدائيـ ــن  المحكمـ ــو  لـــس إدارة    علـــىلطعـ ــن عضـ ــوية عـ ــقاا العضـ ــافل بإسـ ــرار المحـ قـ
 ا معية التعاونية ال راعية.

 الحكم برفض الدعوى.  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة بدفاعها  فلب    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

رت المحكمــة إصــدار الحكــم    توقــرر الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة     ون مــة
 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 

الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه   إن  حيإ
بإســقاا العضــوية    1997لســنة    822صــدر قــرار محــافل الدقهليـة رقــم    2/7/1997بتـاري   

س إدارة ا معيـــة التعاونيـــة لإنتـــا  وتســـويق المحاصـــي  الحقليـــة   لـــ  أعضـــاءعـــن رئـــيس وبعـــض  
ببالدقهليــة لمــا   لســنة    3589إلــيهم مــن فالفــات  فأقــاموا ضــده وقاــرين الــدعوى رقــم    ن ســة

محكمة المنصورة الابتدائية  فالبين الحكـم بصـفة مسـتعجلة بوقـا تنفيـ     أماممدنى كلى   97
أ ودةعـَ   قلـم كتـاب تلـ  المحكمـة    24/8/1997  وفى الموضو  بإلغائه. وبتاري  القرار ذل  

  فىتــــدا  أ ع لةنــــَ   قــــانوناً مــــن الســــيد / يحــــ  فــــؤاد عبــــد القــــادر العشــــرى ـ المــــدعى    صــــحيفة
  وتســـــويقالـــــدعوى الماثلـــــة ـ بصـــــفته الـــــرئيس ا ديـــــد ولـــــس إدارة ا معيـــــة التعاونيـــــة لإنتـــــا   

الموضــــو     وفىثال ــــاً فى الــــدعوى   المحاصــــي  الحقليــــة بالدقهليــــة  فالبــــاً قبــــول تدالــــه اصــــماً  
  مـــن(  54برفضــها  وأثنـــاء نمــر دعـــوى الموضــو   دفـــع المتـــدا  بعــدم دســـتورية نــص المـــادة )

  فيمــا تضـــمنه مــن  ائيـــة  1980لســـنة    122ال راعـــى الصــادر بالقـــانون رقــم    التعــاون قــانون  
وية عـــن  مـــن المحكمـــة الابتدائيـــة فى الطعـــن علـــى قـــرار المحـــافل بإســـقاا العضـــ  الصـــادرالحكـــم  
إدارة ا معيــــة التعاونيــــة ال راعيــــة  وإذ قــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة دفعــــه      لــــسعضــــو  

 بإقامة الدعوى الدستورية  فأقام الدعوى الماثلة. لهوصرح   
يــنص فى  1980لســنة    122قــانون التعــاون ال راعــى الصــادر بالقــانون رقــم    إن   وحيــإ

بات ا نائيـة تسـقط العضـوية فى  لـس  عـدم الإاـلال بالعقـو   مـع على أن "   منه( 51المادة )
  الإدانـةبقرار من ا معية العامة وذلـ  بعـد إجـراء يقيـق كتـابى مـع العضـو ينتهـى إلى   الإدارة

 فى إحدى الحالات الآتية:
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ــاءة    بســــجلات  العبــــإ    (1) ــا أو إســ ــد إتلافهــ ــا أو تعمــ ــا أو أاتامهــ ــة أو أوراقهــ ا معيــ
 استعمالها. 

 توزيع ا دمات. فىم مراعاة العدالة  السلطة أو عد  استغلال(    2)
ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتا  أو عرقلة يقيـق أغـراض    الإدلاء  تعمد (   3)

 على منفعة شخصية. الحصولا معية أو 
ــدم(    4) ــية اـــلال    عـ ــد الشخصـ ــ  فى العهـ ــ رد العجـ ــ ل   لـــس    ا جـ ــه لـ ــ ى يعينـ الـ

 .المختصةارية  الإدارة أو ا معية العمومية أو ا هة الإد
 من شأنه الإضرار بمصالح ا معية أو نمام العم  بها ". بعم   القيام(    5)

المخــتص بالنســبة للجمعيــات العامــة    الــوزيرمــن    لكــ ( منــه علــى أن "  52المــادة )  وتــنص
 فـى نطـا  المحافمة ما يلـى:    تقـع والمحافل المختص بالنسبة للجمعيات التى  

إذا اقتضـــــ  مصـــــلحة    شـــــهرينة لمـــــدة لا ت يـــــد علـــــى  عضـــــو  لـــــس الإدار   وقـــــا(    1)
 التحقيق ذل  ………….

إدارة ا معيــــة أو إســــقاا العضــــوية عــــن عضــــو أو أك ــــر للأســــباب     لــــس  حــــ (    2)
 السابقة بعد إجراء يقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة". المادةالمشار إليها فى 

ن يطعــن فى القــرارات  ذى شــأن أ  لكــ ( مــن ذات القــانون علــى أن "  54المــادة )  تــنص  كمــا
ا معيـة    مقـر( أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة ااتصاصها  52إليها فى المادة ) المشار

وإعــلان    المصــريةوذلــ  اــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــ  نشــره قــرار الحــ  والإســقاا فى الوقــائع  
الطعــن    فىصــاحب الشــأن بمقــر ا معيــة بكتــاب موصــى عليــه بعلــم وصــول وتفصــ  المحكمــة  

 على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها  ائياً ".
ــ ه    وحيـــإ ــرى بـــه قضـــاء هـ ــن المقـــرر ـ علـــى مـــا جـ ــةإنـــه مـ ــول    المحكمـ ــه يشـــترا لقبـ ـ إنـ

آــــة ارتبــــاا بينهــــا وبــــين    يكــــون الــــدعوى الدســــتورية تــــوافر المصــــلحة فيهــــا  ومنــــاا ذلــــ  أن  



- 653-  

فى المسـألة الدسـتورية أن    الحكمشأن    المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وأن يكون من
وكـان المـدعون فى الـدعوى    ذلـ  يؤثر فيما أبدى مـن فلبـات فى دعـوى الموضـو . مـتى كـان  

بإســقاا    1997لســنة    822رقــم    الدقهليــةالموضــوعية يبغــون وقــا تنفيــ  وإلغــاء قــرار محــافل  
قليـة بالدقهليـة  وإذ  المحاصـي  الح  وتسـويقعضويتهم من  لس إدارة ا معيـة التعاونيـة لإنتـا   
ــدعوى ـ   ــتهدفه المتـــدا  فى تلـــ  الـ ــا يسـ ــان مـ ــو رفـــض    المـــدعىكـ ــتورية ـ هـ فى الـــدعوى الدسـ
الابتدائيـــة بالمنصـــورة بوقـــا تنفيـــ     المحكمـــةفلبـــات المـــدعين فيهـــا, فبنـــه حـــال صـــدور قضـــاء  

ة  لـن يـتمكن مـن الطعـن عليـه أمـام محكمـة الدرجـ  المتـدا القرار أو إلغاء القرار الطعين  فبن  
عليهــا والـ ى يقضـى بنهائيـة ذلـ  الحكـم  ومــن    المطعـون (  54لـنص المـادة )  تطبيقـاً ا علـى,  

فى الطعــن علــى هــ ا الـنص فيمــا تضــمنه مــن    ومباشـرة  تضـحى للمــدعى مصــلحة شخصــية  
فى الطعــن علــى قــرار المحــافل بإســقاا العضــوية    الابتدائيــة ائيــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة  

ــام    التعاونيـــةمعيـــة  عـــن عضـــو  لـــس إدارة ا  ــدا ذلـــ  مـــن أحكـ ــة  ولا يمتـــد إلى مـــا عـ ال راعيـ
 الها النص الطعين.

علـى النحـو المتقـدم ـ إهـداره    نطاقاً إن المدعى ينعى على النص الطعين ـ محدداً   وحيإ
الدستور  وإالاله بمبـدأ المسـاواة الـ ى    مـن(  8مبدأ تكافؤ الفرا المنصوا عليه فى المادة )

  مـن(  65لحكـم المـادة )  وفالفتـه,   منـه(  40)  المـادةلمـوافنين جميعـاً بمقتضـى  كفله الدستور ل
الدســتور الــتى تــنص علــى أن اســتقلال القضــاء وحصــانته ضــمانان أساســيان لحمايــة حقــو   

  مـن(  165و  68وحـرنتهم  كمـا ينعـى المـدعى عليـه كـ ل  فالفتـه لـنص المـادتين ) الموافنيـن
كافــة  وحــق كــ  مــوافن فى الالتجــاء إلى    للنــاسلتقاضــى  الدســتور والــتى تكفــ  أولاهمــا حــق ا

تـــنص ثانيتهمـــا علـــى أن الســـلطة القضـــائية مســـتقلة وتتولاهـــا المحـــاكم    والـــتىقاضـــيه الطبيعـــى,  
ودرجاتهــا باعتبــار أن التقاضــى علــى درجتــين مــن المبــادئ الرئيســية فى    أنواعهــاعلــى ااــتلا   

 سن سير القضاء ويقيق العدالة. المصرى ومن الضمانات الضرورية لح القضائىالنمام 
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ــين    وحيـــإ ــنص الطعـ ــن إاـــلال الـ ــاه المـــدعى مـ ــا ينعـ ــدأإن مـ ــ ى    بمبـ ــافؤ الفـــرا الـ تكـ
الدســتور  مــردود بأن مضــمون هــ ا    مــن(  8تكفلــه الدولــة للمــوافنين كافــة وفقــاً لــنص المــادة )
يهــا  وأن  إعمالــه يقـع عنــد تـ احمهم عل  وأن المبـدأ يتصـ  بالفــرا الـتى تتعهــد الدولـة بتقـديمها   

أولوية ـ فى  ال الانتفا  بهـا ـ لـبعض المتـ احمين    تقريرالحماية الدستورية لتل  الفرا  غايتها  
ــة تتحـــ ــاً   ددعلـــى بعـــض  وهـــى أولويـ  ســـس موضـــوعية يقتضـــيها الصـــالح العـــام. إذ كـــان    وفقـ

فى نطـــا  تطبيــق الـــنص المطعــون عليـــه يكـــون    الفــراذلــ   فـــبن  ــال إعمـــال مبــدأ تكـــافؤ  
الت احم عليها  بما لا فالفـة فيـه ـ مـن هـ ه الناحيـة ـ     رىإذ لا صلة له بفرا قائمة   منتفياً 

  حكام الدستور.
ألا تقـــر الســـلطة التشـــريعية أو    مـــؤداهإن مبـــدأ مســـاواة المـــوافنين أمـــام القـــانون    وحيـــإ

ســواء فى  المتكافئــة للحقــو  جميعهــا     القانونيــةتصــدر الســلطة التنفي يــة تشــريعاً  ــ ةّ  بالحمايــة  
كفلهـا المشـر   ومـن   كـان هـ ا المبـدأ عاصـماً    الـتىذل  تل  التى نـص عليهـا الدسـتور  أو  

المشــر  لييــ اً غــير مــبرر تتنــافر بــه المراكــ  القانونيــة الــتى    بهــامــن النصــوا القانونيــة الــتى يقــيم  
أوضـا  هـ ه     ع  القاعدة القانونية التى يكمها  إما  ـاوزة باتسـاعها  بأن تتوافق عناصرها   

قاصــرة بمــداها عــن اســتيعابها  إذ كــان ذلــ  وكــان الــنص التشــريعى الطعــين لا يقــيم    أوالمراكــ   
بـ  ي مـة     ا  ـاتسـبين مراك  قانونية تتحد العناصر التى ت كَوّ ا  أو يناقض ما بينها مـن   ليي اً 

فــرفى الــدعوى    بــينا  إذ يســاوى فى الحكــم  ـدة فى مضمو ـــا وأثرهـــالمخــافبين بــه بقواعــد موحــ
منهـا الطـر  الآاـر  فـبن    ويحـَ رةمَ فلا يمـنح  حـدهم مَكةنـَة الطعـن فى حكـم المحكمـة الابتدائيـة  

لا يكــون لهــا مــن    الدســتور   مــن(  40)  المــادةقالــة الإاــلال بمبــدأ المســاواة المنصــوا عليــه فى  
 أساس.

يــة مــا  أ ــا ســلطة تقدير   الحقــو إن ا صــ  فى ســلطة المشــر  فى موضــو  تنمــيم    وحيـإ
قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أنــه    جــرىت يقيــدها الدســتور بضــوابط معينــة تعتــبر حــداً لهــا. وقــد  
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را ألا يتخــ   ـتشـريعياً  بشــ  هـتنميمــلـيس آــة تنـاقض بــين حـق التقاضــى كحـق دســتورى وبـين  
أن قصر التقاضى علـى درجـة    كما,  إهدارهالمشر  ه ا التنميم وسيلة لحمر حق التقاضى أو  

يكــون هـ ا القصـر قائمــاً    أن أمـرين: أولهمـا:    بمراعــاةالمشـر  بتقـديره,     يســتق ا  واحـدة  هـو ممـ
ليهـــا فبيعـــة المنازعـــة  واصـــائص الحقـــو    فيهـــا  ثانيهمـــا: أن    الم ـــارةعلـــى أســـس موضـــوعية ل 

تشـــــكيلها    حيـــــإتكـــــون الدرجـــــة الواحـــــدة محكمـــــة أو هيئـــــة ذات ااتصـــــاا قضـــــائى مـــــن  
فى عناصـر    بالفصـ   وأن يكون المشر  قد عهد إليهـا  وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها

إليـه مـن ذلـ  جهـة أاـرى.    للـصالن ا  جميعها ـ الواقعية منها والقانونية ـ فلا تراجعهـا فيمـا  
الطعين  فيما قرره من قصر التقاضى فى ه ا النو  مـن المنازعـات   النص وكـان   لما كان ذل 

أعضـاء  لـس إدارة ا معيـات التعاونيـة    إلى سـرعة حسـم أوضـا  يهـد على درجة واحدة  
مــا اتفقــ  وصــحيح    إذاإمــا بتأييــدها    وذلــ بإســقاا عضــويتهم,    قــرارال راعيــة الــ ين صــدر  

حـتى تتفـرا هــ ه    تبررهـا حكـم القـانون  أو إلغائهـا إذا تنكبـ  السـبي  وت تقــم علــى أسـباب  
انون المشــار إليــه  دعمــاً  القــ  مــن(  47اوــالس لممارســة ااتصاصــاتها الــتى نيطــ  بهــا بالمــادة )

ى  فبنـه  ـلعرقلة العم  التعـاونى ال راعـ  مسرحاً ة  وحتى لا تكون المحاكم  ـللحركة التعاونية ال راعي
ة  ـة القضائيـــتضــمن مساســاً باســتقلال السلطــ  أواء   ـبــ ل  لا يكــون قــد نال مــن ولايــة القضــ

 الدستور. من(  165و  68و 65بما لا فالفة فيه  حكام المواد )
 

 الأوكــا   فاهـاه 
بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات     المحكمـــة  حكمـــ 
 مقاب  أتعاب المحاماة. جنيهومبلغ مائتى 
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 2002 ونة أكتوبر  13 جاسة

 
 المحكمة رئيس                   المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  السيد برئاسة
الراز  ومحمد عبد الع ي     عبداب  ـد عبد القادر عبد الله وعبد الوهـمحم   :   ارين ـالمستش  ادةـلسا   ة ـوعضوي

 ايرى فه   ومحمدالشناوى وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش 
 هيئة المفوضين رئيس                     المستشار الدكتور / عادل عمر شريا       السيد وحضور
 السر  أمين                                     د مصطفى كام / أحم السيد وحضور
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 (  94ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية  17لسنة   77 ر م القعية 

 

لســنة    36ل". تطكيــق "القــا ون ر ــم   ــدم  كــو   اح يــة  االحكــم فيهــا  "دوــتورية    د ــوه
ا   ا عـــدل بإ  ـــاء صـــندوو الخـــدما  الصـــحية وا جتما يـــة لأ عـــاء اتيذ ــــ  1975

 القعا ية".
ا حكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة 

وهى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة  –بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها 
لمحكمــة بدســتورية نــص المــادة ا ولى مكــرراً مــن قضــاء هــ ه ا –فيهــا أو إعــادة فرحهــا عليهــا مــن جديــد 

ــم  ــانون رقــ ــنة  36القــ ــات  1975لســ ــاء الهيئــ ــة  عضــ ــدمات الصــــحية والاجتماعيــ ــندو  ا ــ ــاء صــ بإنشــ
القضــائية والــ ى ف ــرض بمقتضــاه رســم اــاا ي عــادل نصــا الرســوم ا صــلية المقــررة علــى الــدعوى تــؤول 

 . الدعاوى اللاحقة المقامة فعناً على ذات النص حصيلتها إلى الصندو  المشار إليه. أثره: عدم قبول
ــتورية    حيـــإ ــبق وأن قضـــ  بدسـ ــة سـ ــ ه المحكمـ ــنصإن هـ ــ  الـ ــام  ـالطعـــين وموافقتـ ه  حكـ

ــ  اـمكمهـــــة  ـالدســـــتور حـــــين قضـــــ  بـــــرفض الطعـــــن عليـــــه بعـــــدم الدستوريـــــ ــاري   ـالصـــ ادر بتـــ
ــم    3/6/2000 ــية رقـ ــنة    152فى القضـ ــتورية  "  20لسـ ــ ا الحكـــم فى     "  دسـ ــد نشـــر هـ وقـ

 .17/6/2000بتاري     24ا ريدة الراية فى عددها رقم  
مــن قــانون    (49و  48)المــادتين    أحكــامإنــه مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان مقتضــى    وحيــإ

ــنة  48المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم   أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه    1979  لسـ
لنســـــبة إلى الدولـــــة  وبا  الكافـــــةالمحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــــة  

فيها وهى حجيـة يـول بـ اتها دون    المقضىبسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة  
 اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد.
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 اسجـــراءا  
سنة    والعشرينالتاسع    بتاري  نوفمبر  ه ه     1995من  صحيفة  المدعون  أود  

المحكمة قلم كتاب  من   الحكمبين  فال   الدعوى  مكرراً  ا ولى  المادة  نص  دستورية  بعدم 
رقم   والاجتماعية  عضاء   صندو بإنشاء    1975لسنة    36القانون  الصحية  ا دمات 

 الهيئات القضائية.
 قضان الدولة م كرتين انته  فيهما إلى فلب الحكم برفض الدعوى.   هيئة   وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

بمحضر    ونمرت المبين  الوجه  على  الحكم ا لسةالدعوى  إصدار  المحكمة  وقررت    
 فيها سلسة اليوم. 

 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن   الدعوى ع ـ على ما يبين من صحيفة   ـإن الوقائ  حيإ 
الرسوم   تقدير  أمرى  فى  عارضوا   1991/1992  لسنة  139و   129رقمى  المدعين 

النسبية   الرسوم  بشأن  الابتدائية  السويس  محكمة  من  بصندو    وتل الصادرين  ا اصة 
لسنة   268رقم    بالدعوى الرعاية الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية والمتعلقة  

الابتدائي  1990 السويس  الدع ـمدنى  أقاموا  رقم  ـة  كما   مدنى   1991  لسنة  940وى 
بإلغائهما وبراءة   واحتيافياً السويس بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمرى التقدير سالفى ال كر  

حكم  أولاً: بعدم   الدعويين ذمتهم من تل  الرسوم  وبعد أن ضم  محكمة أول درجة  
القانونى ثانياً:   الطريق  بغير  لرفعها  المعارضة  الدعوى شكلًا بالنسبة  مر   بعدمقبول  قبول 

وبقبولها شكلاً بالنسبة  مر التقدير رقم    الميعادلرفعها بعد    1991لسنة    129قم  التقدير ر 
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أساس   الموضو  وفى    1992/ 1991لسنة    139 على  التقدير  أمر  مح   الرسم  بتعدي  
 .   18لسنة    209ه ا الحكم بالاستئنا  رقم    المدعون نصا الرسم المستحق. استأنا  

نمره دفعوا بعدم دستورية نص المادة ا ولى مكرراً من وأثناء      الإااعيلية )مأمورية السويس(
رقم   والاجتماعية  عضاء   1975لسنة    36القانون  الصحية  ا دمات  صندو   بإنشاء 

على المتقاضين يعادل نصا   قضائلم ااا   ه رسم  بمقتضاالهيئات القضائية وال ى ف رض  
ة والاجتماعية  عضاء إلى صندو  ا دمات الصحي  حصيلتهالرسوم ا صلية المقررة تؤول  

قدرت   وإذ  القضائية   الدعوى   محكمةالهيئات  برفع  لهم  وصرح   الدفع  جدية  الموضو  
 . الماثلةالدستورية فقد أقاموا الدعوى  

الطعــين وموافقتــه  حكــام    الــنصإن هــ ه المحكمــة ســبق وأن قضــ  بدســتورية    حيــإو 
ــ ــدم الدستوريـــ ــه بعـــ ــرفض الطعـــــن عليـــ ــين قضـــــ  بـــ ــتور حـــ ــة  ـالدســـ ــ  اـمكمهـــ ــاري   ـالصـــ ادر بتـــ

ــم    3/6/2000 ــية رقــ ــنة    152فى القضــ ــتورية  "  20لســ ــ ا الحكــــم فى     "دســ ــر هــ ــد نشــ وقــ
 .17/6/2000بتاري     24ا ريدة الراية فى عددها رقم  

مــن قــانون    (49و  48)المــادتين    أحكــامإنــه مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان مقتضــى    وحيــإ
ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــن  48المحكمـ ــ ه    1979  ةلسـ ــاء هـ ــون لقضـ أن يكـ

ــة   ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــ ــة    الكافـــــةالمحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـ ــبة إلى الدولـــ وبالنســـ
فيهـا وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون    المقضـىبسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة  

 اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد.
 

 الأوكــا   فاهـاه 
ومصادرة  المح  حكم   الدعوى   قبول  بعدم  المدعين الكفالةكمة  وأل م     

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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____________________________ 
 ة".قضائية "دستوري  20لسنة    58قضائية "دستورية" والقضية    20لسنة    49أصدرت المحكمة ب ات ا لسة أحكاماً مماثلة فى القضية  

 
 2002 ونة أكتوبر  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح   المستشارين: محمد على سيا  السادة  وعضوية 
 يرى فه  وإلهام نجيب نـوار وماهـر سامى يوسـا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ا

 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا     
 أمين السر                                   وحضور السيد / أحمد مصطفى كام 

 
 

 (  95 ا دا ر م )  
  عا ية " دوتورية "  22ة لسن   130 القعية ر م
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ــاا ح ي ــم فيهـ ــوه " الحكـ ــن  د ـ ــة مـ ــادا الرابعـ ــق "ا ـ ــة". تطكيـ ــومة منتهيـ ــار الخصـ ــها ا تكـ تـ
 بتعدي  بعض أحكام  ا ون الجامعا ". 2000لسنة  82القا ون ر م 

ــا  ــة بطبيعتهـ ــتورية عينيـ ــا  –الـــدعوى الدسـ ــا فيهـ ــة بمـ ــة للكافـ ــة وم ل مـ ــا م طلقـ ــادرة فيهـ ــام الصـ ــة ا حكـ حجيـ
قضـاء المحكمة الدستورية العليـا بعدم دستورية  –يباً  سلطـات الدولة  وت عتبر ب اتها قولاً فصلاً لا يقب  تعق

 49بتعــدي  بعــض أحكــام قــانون ا امعــات رقــم  2000لســنة  82نــص المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم 
  فيما تضمنه من سرنن حكم المادة ا ولى من ه ا القانون على ا سات ة المتفرغين ال ين 1972لسنة  

  بــه. أثــره: كــ  دعــوى أاــرى تســتهد  الطعــن فى الــنص ذاتــه  يتعــين أكملــوا ســن الســبعين قبــ  العمــ
 ا صومة منتهية. رالقضاء فيها باعتبا

 
حيــإ إن هــ ه المحكمــة ســبق أن حســم  المســائ  الدســتورية الم ــارة فى هــ ه الــدعوى   

قضــائية    22لســنة    131فى القضــية رقــم    2002مــن يوليــة ســنة    7مكمهــا الصــادر سلســة  
ثانيـــــاً: بعـــــدم    …………: "حكمـــــ  المحكمـــــة: أولاً:    ى فى منطوقـــــهدســـــتورية والـــــ ى جـــــر 

المشـار إليـه  فيمـا تضـمنه مـن    2000لسـنة    82دستورية نص المادة الرابعة مـن القـانون رقـم  
ادة ا ولى مـــن هـــ ا القـــانون علـــى ا ســـات ة المتفرغيــــن ال يــــن أكملـــوا ســـن  ـان حكـــم المــــسريـــ

". ونشــــر    ………دا ذلــــ  مــــن الطلبــــات   الســــبعين قبــــ  العمــــ  بــــه. ثال ــــاً: بــــرفض مــــا عــــ
ــاري    ــة بتــ ــدة الرايــ ــادتين  18/7/2002با ريــ ــام المــ ــى أحكــ ــان مقتضــ ــان ذلــــ   وكــ   إذ كــ

  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم  49و48)
ــة الكافــــة    ــتورية حجيــــة مطلقــــة فى مواجهــ ــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســ يكــــون لقضــ
وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســائ  المقضــى فيهــا  فــلا  

 رجعة إليها  بما تغدو معه ا صومة منتهية.
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 اسجــراءا  
ال انى والعشرين من يولي أود  المدعون صحيفة ه ه الدعوى    2000سنة    هبتاري  

التعديلات التى أدالتها المواد ا ولى وال ال ة  فلباً للحكم بعدم دستورية    قلم كتاب المحكمة 
على قانون تنميم ا امعات الصادر بقرار رئيس   2000لسنة    82والرابعة من القانون رقم  
 . 1972لسنـة   49ا مهورية بالقانون رقم  

ــلياً  بعــــدم قبــــول    :وقــــدم  هيئــــة قضــــان الدولــــة مــــ كرة فلبــــ  فى اتامهــــا الحكــــم أصــ
 فضها.بر  :الدعوى  واحتيافياً 

 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الإفلا  على ا ورا   والمداولة .

ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى  وسـائر ا ورا 
قضــائية    54لســنة    10639المــدعين كــانوا قــد أقــاموا ضــد المــدعى عليــه ا ول الــدعوى رقــم  

ــى   ــرار اولــــس ا علــ ــاء قــ ــاء الحكــــم بوقــــا تنفيــــ    إلغــ ــاء الإدارى  ابتغــ ــة القضــ ــام محكمــ أمــ
  وكـ ل  القـرارات  20/4/2000المعقـودة بتـاري   379للجامعات الصادر سلسته الرقيمـة 

ات ة متفـــرغين با امعـــة الـــتى يعمـــ  بهـــا كـــ   ـبإ ـــاء ادمـــة المـــدعين عـــدا ا ول كأســـالصـــادرة  
المشــار إليــه  فــدفع المــدعون بعــدم    2000لســنة    82مــنهم  وأثنــاء نمرهــا صــدر القانـــون رقــم  

ــواهم   ــة الـــــدفع  وأذنـــــ  للمـــــدعين برفـــــع دعـــ ــو  جديـــ ــة الموضـــ ــتوريته  وإذ قـــــدرت محكمـــ دســـ
 الدستورية  فقد أقاموها.
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ه ه المحكمة سـبق أن حسـم  المسـائ  الدسـتورية الم ـارة فى هـ ه الـدعوى   حيإ إن  و 
قضــائية    22لســنة    131فى القضــية رقــم    2002مــن يوليــة ســنة    7مكمهــا الصــادر سلســة  

ثانيـــــاً: بعـــــدم    …………دســـــتورية والـــــ ى جـــــرى فى منطوقـــــه: " حكمـــــ  المحكمـــــة: أولاً:  
المشـار إليـه  فيمـا تضـمنه مـن    2000  لسـنة  82دستورية نـص المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم  

ـــسريـــ ـــن أكملـــوا ســـن  ـان حكـــم المـــادة ا ولى مـــن هـــ ا القانـ ـــن ال يـ ــات ة المتفرغيـ ون علـــى ا سـ
ــات    ــن الطلبـ ــ  مـ ــدا ذلـ ــا عـ ــرفض مـ ــاً: بـ ــه. ثال ـ ــ  بـ ــ  العمـ ــبعين قبـ " . ونشـــر    ………السـ

ين    إذ كـــــان ذلـــــ   وكـــــان مقتضـــــى أحكـــــام المـــــادت18/7/2002با ريـــــدة الرايـــــة بتـــــاري   
  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  49و48)

ــة الكافـــــة    ــة فى مواجهــ ــتورية حجيـــــة مطلقــ ــدعاوى الدســ ــ ه المحكمـــــة فى الــ ــاء هــ يكــــون لقضــ
وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســائ  المقضــى فيهــا  فــلا  

 ا تغدو معه ا صومة منتهية.رجعة إليها  بم
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 664-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002 ونة أكتوبر  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                     برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  

د  ـادر عبـد عبد القـور ومحمـود منصـدلى محمـدين وعى سيا الـد عل ـ: محم  ارينـادة المستشـة الس ـوعضوي
 حنفى على جبالى  الدكتور اب عبد الراز  و ـد صالح وعبد الوهـوض محمـى عـالله وعل

 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                     وحضور السيد / أحمد مصطفى كام  

 
 

 (  96 ا دا ر م )  
 " دوتورية "   عا ية  21لسنة   150 القعية ر م

 



- 665-  

د ــوه دوــتورية " الحكــم فيهــاا ح يتــها  ــدم  كــول". تطكيــق "اللقــرا الثا يــة مــن ا ـــادا  
 ".1981لسنة  136( من القا ون ر م 22)

( 22لتى تتواى إبطــال نـص الفقـرة ال انيــة مـن المــادة )برفض المطاعن ا  -قضاء المحكمة الدستورية العليا  
له حجية م طلقة. رفـع دعـوى أاـرى تسـتهد  الطعـن فى الـنص  - 1981لسنة   136من القانون رقم  

 ذاته  أثره: عدم قبول الدعوى. 
 

  136( مـــن القـــانون رقـــم  22حيــإ إن الفقـــرة الطعينـــة ـ وهـــى الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة )
ه يتكــون مــن  ـلــمبــع مملوكــاً  ر  ـار إليــه ـ تــنص علــى أنــه " إذا أقــام المستأجــالمشــ  1981لســنة  

أك ر من ثلاث وحـدات فى تاريـ  لاحـق لاسـتئجاره  يكـون با يـار بـين الاحتفـا  بسـكنه  
ــتأجره  أو تـــوفير مكـــان ملائـــم لمالكـــه أو أحـــد أقاربـــه حـــتى الدرجـــة ال انيـــة بالمبـــع   الـــ ى يسـ

 له عن الوحدة التى يستأجرها منه ".  ا جرة المستحقة ال ى أقامه  بما لا  اوز م لى
ــا الصــــادر   ــا مكمهـ ــتورية عينهـ ــألة الدسـ ــ  المسـ ــبق أن تناولـ ــة سـ ــ ه المحكمـ ــإ إن هـ وحيـ

قضـــــائية "دســـــتورية"  والـــــ ى قضـــــى    9لســـــنة    36فى القضـــــية رقـــــم    14/3/1992سلســـــة  
  وكـــــان  2/4/1992بـــــرفض الـــــدعوى  وإذ نشـــــر هـــــ ا الحكـــــم فى ا ريـــــدة الرايـــــة بتـــــاري   

مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون    (49و  48)مقتضــى أحكــام المــادتين  
أن يكون لقضاء هـ ه المحكمـة فى الـدعاوى الدسـتورية حجيـة مطلقـة   1979لسنة  48رقم 

ــة يــــول بــــ اتها دون   ــة ـ وهــــى حجيـ ــبة للدولــــة ـ بســــلطاتها المختلفـ ــة الكافــــة وبالنسـ فى مواجهـ
و إعـادة فرحـه عليهــا مـن جديـد  فـبن ا صــومة فى الـدعوى الراهنـة تكـون غــير  اوادلـة فيـه أ

 مقبولة.
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 اسجـــراءا  
أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى     1999بتاري  ا امس عشر من أغسطس سنة  
دستوري بعدم  الحكم  فالباً  المحكمة   المـقلم كتاب  من  ال انية  الفقرة  نص  )  ـة  من 22ادة   )

رقم   ا ماكن   1981ة  لسن  136القانون  وبيع  بتأجير  ا اصة  ا حكام  بعض  شأن  فى 
 وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
رت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــر 

 فيها سلسة اليوم.

 ــة ـالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 
رقم   الدعوى  أقام  قد  ا اير كان  عليه  أمام محكمة   1998لسنة    7147المدعى  مدنى 

الابتدائية   المبينة الإسكندرية  السكنية  الوحدة  إ ار  عقد  بإ اء  الحكم  فالباً  المدعى  ضد 
ثلاث  من  أك ر  من  يتكون  له  مملوكاً  مبع  ا اير  إقامة  على  الدعوى  سيساً  بصحيفة 
المدعى  الدعوى دفع  نمر  وأثناء  المبع.  ب ل   يوفر لابنه وحدة ملائمة  وحدات دون أن 

الما من  ال انية  الفقرة  نص  دستورية  )بعدم  رقم  22دة  القانون  من   1981لسنة    136( 
له بإقامة الدعوى الدستورية    المشار إليه  وإذ قدرت تل  المحكمة جدية الدفع  وصرح  

 فقد أقام الدعوى الماثلة. 
  136( مـن القـانون رقـم  22ة ـ وهـى الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )ـرة الطعينــحيإ إن الفقو 
لـه يتكـون مـن أك ـر    ه "إذا أقام المسـتأجر مبـع مملوكـاً المشار إليه ـ تنص على أن 1981لسنة 
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من ثلاث وحـدات فى تاريـ  لاحـق لاسـتئجاره  يكـون با يـار بـين الاحتفـا  بسـكنه الـ ى  
ــ ى   ــع الـ ــة بالمبـ ــة ال انيـ ــتى الدرجـ ــه حـ ــد أقاربـ ــه أو أحـ ــم لمالكـ ــان ملائـ ــوفير مكـ ــتأجره  أو تـ يسـ

 الوحدة التى يستأجرها منه ". ة له عنـأقامه  بما لا  اوز م لى ا جرة المستحق
وحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق أن تناولـــ  المســـألة الدســـتورية عينهـــا مكمهـــا الصـــادر  

قضائية "دسـتورية"  والـ ى قضـى بـرفض    9لسنة    36فى القضية رقم  14/3/1992سلسة 
ــاري    ــة بتــ ــدة الرايــ ــم فى ا ريــ ــ ا الحكــ ــر هــ ــان مقتضــــى  2/4/1992الــــدعوى  وإذ نشــ   وكــ

  48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    (49و  48)ادتين  أحكــام المــ
ــنة   ــة  1979لســ ــدعاوى الدســـــتورية حجيــ ــ ه المحكمـــــة فى الــ مطلقـــــة فى    أن يكــــون لقضـــــاء هــ

مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة ـ بســلطاتها المختلفــة ـ وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة  
 جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.فيه أو إعادة فرحه عليها من 

 

 ـا  ـفاهـاه الأوك
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002 ونة أكتوبر  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                    ور/ محمد فتحى نجيب  برئاسة السيد المستشار الدكت

ادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد  ـة الس ـوعضوي
 حنفى على جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى   الدكتور العاصى و 

 رئيس هيئة المفوضين                         وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                     وحضور السيد / أحمد مصطفى كام  

 
 

 (  97 ا دا ر م )  
  عا ية  " دوتورية "  20 لسنة   159 القعية ر م

 

 د وه دوتورية "  طا ها ". -1
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د بنطـا  الـدفع بعـدم الدسـتورية الـ ى نطا  الدعوى الدستورية التى أتا  المشر  للخصـوم إقامتهـا يتحـد
ه  وذلــ  عمــلاً بــنص البنــد ـو   وفى الحــدود الــتى تقــدر فيهــا تلــ  المحكمــة جديتـــة الموضـــام محكمـــأثــير أمــ

 .1979لسنة  48ون رقم ـا الصادر بالقانـة العليـ( من قانون المحكمة الدستوري29)ب( من المادة )
 
ا راكز القا و ية التى   ــ     ظاهــا". إلغا هــاا   ا دا  ا و ية " مجال وريانهاا    -3، 2

   يحول دون الطعن  ايها بعدم الدوتورية ". 
 ص  فى القاعدة القانونية هو سرن ا اعتباراً من تاري  العم  بها على الوقائع التى تتم فى طلها  وحـتى ا

مـن تاريـ  نفاذهـا  ويتوقـا سـرنن   إلغائها. فبذا أحّ  المشر  محلها قاعدة جديدة  تعـين تطبيقهـا اعتبـاراً 
القاعدة القديمة من تاري  إلغائها  وب ل  يتحدد  ال إعمال ك  من القاعدتين من حيإ ال مان  فمـا 
نشـــأ مكـــتملاً مـــن المراكـــ  القانونيـــة ـ وجـــوداً وأثـــراً ـ فى طـــ  القاعـــدة القانونيـــة القديمـــة  يمـــ  محكومـــاً بهـــا 

ول دون الطعـن عليـه بعـدم الدسـتورية ممـن فبـق علـيهم اـلال فـترة الـنص الطعـين لا يحـاسـتبدال    وحدها.
 نفاذه  وترتب  بمقتضاه قثار قانونية فى حقهم  تتحقق بإبطالها مصلحتهم الشخصية المباشرة.

 
 عريكة " تعريلهاا أداا فرعهاا أواس ا لتزام بهاا تقدير و ا ها ". -4
قانو ا يرسم حـدود العلاقـة بـين  .ا من ولاية على إقليمهالضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها

حـق الدولـة فى اقتضـاء الضـريبة  يقابلـه  .الملت م بالضريبة من ناحية والدولة التى تفرضها من ناحيـة أاـرى
 .حـق الممــول فى أن يكــون فرضــها ويصــيلها علــى أســس عادلــة  الت امــه بأدائهــا يبقــى مــردهّ نــص القــانون

أن يكـون ى ذلـ : مـؤد .يبة يتطلب التوص  إلى تقـدير حقيقـى لقيمـة المـال ا اضـع لهـايديد دين الضر 
 .وعاء الضريبة محدداً على أسس واقعية يمكن معها الوقو  على حقيقته

 

 عريكة جمركية " تحديد مقدارها  ا  الكعا   الواردا ".   -5
يمـــة البضــائع الـــواردة  الــتى تتخـــ  وعـــاءاً ( مـــن قــانون ا مـــارب تعريفـــاً دقيقــاً لق22ادة )أقــر المشـــر  فى المــ

لتحديــد مقــدار الضــريبة ا مركيــة  يقــوم علــى أســاس يديــد قيمــة البضــائع بقيمتهــا الفعليــة مضــافاً إليهــا 
 جميع التكاليا والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول فى أراضى ا مهورية.
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ســـتندا  ا تعاقـــة تلســـا  ا ســـتوردا  عـــريكة جمركيـــة " إلـــزام صـــاحب الكعـــا ة ت   -6
 دون التقيد بكياناتها، واللة  كدأه العدالة العريكية وحق التقاع  ".

الحــــق فى مطالبــــة صــــاحب البضـــــاعة اــــول مصــــلحة ا مــــارب  ( مــــن قــــانون ا مــــارب22ادة )المــــنــــص 
منتها هـ ه المسـتندات  بالمستندات المتعلقة بالسـلع المسـتوردة  دون أن يل مهـا بالتقيـد بالبيـانات الـتى تضـ

ــائ   ــات عنهــــا  أو الوسـ ــا فى الالتفـ ــن مبرراتهـ ــا  عـ ــا بالإفصـ ــتيأو يل مهـ ــ  إلى القيمــــة  الـ ــا فى التوصـ اتبعتهـ
ــراراً صـــريحاً إن أفصـــح  عـــن ذلـــ   ــتندات قـ ــا هـــ ه المسـ ــا  عـــ  افراحهـ ــتوردة  بمـ ــائع المسـ ــة للبضـ الحقيقيـ

ــ  اســـتقلالاً  أو ضـــمنياً بقرارهـــا بتقـــدير ة تنـــاقض مـــا ـرا   وهـــى نتيجــــبـــع علـــى هـــ ا الافـــة البضـــائع المـقيمـ
تقتضيه ضرورة الالت ام بالشفافية فى التعر  على أسس تقدير وعـاء الضـريبة  ومـن   مقـدارها  للتحقـق 
مــن تــوافر الشــروا الموضــوعية الــتى تنــأى بالضــريبة عــن التمييــ   وتكفــ  ضــمانة ا ضــو  لشــرا الحمايــة 

ور للمـــوافنين جميعـــاً. وهـــو ا مـــر الـــ ى تداركـــه المشـــر  فيمـــا بعـــد  ـا الدستــــة المتكافئـــة الـــتى كفلهــــالقانونيـــ
( المطعــون فيــه  بــنص بــدي  تضــمن إلــ ام مصــلحة ا مــارب بإاطــار صــاحب 23باســتبدال نــص المــادة )

الشأن كتابة عند فلبـه با سـباب الـتى اسـتندت إليهـا فى عـدم الاعتـداد بالمسـتندات المقدمـة منـه  إلا أن 
منطونً على إالال بمبدأ العدالة الاجتماعيـة للضـريبة  ومانعـاً  ع  النص ـ قب  استبداله ـ  النص الطعين

را  البيــانات والمســتندات الــتى قــدمها صــاحب ـى  باســتبعاد قــرار مصــلحة ا مــارب بافـــمـن موانــع التقاضــ
 دستور.من ال (68  38)ام المادتين ـة  بما  الا أحكـة القضائيـالبضاعة من نطا  الرقاب

 
حيــإ إن مــن المقــرر ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن نطــا  الــدعوى   -1

الدستورية التى أتا  المشر  للخصوم إقامتها يتحدد بنطا  الدفع بعـدم الدسـتورية الـ ى أثـير  
أمام محكمـة الموضـو   وفى الحـدود الـتى تقـدر فيهـا تلـ  المحكمـة جديتـه  وذلـ  عمـلاً بـنص  

  48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  29ادة )البنــد )ب( مــن المــ
. إذ كــان ذلــ   وكــان الــدفع بعــدم الدســتورية الــ ى أبدتــه الشــركة المدعيــة أمــام  1979لســنة  

( مـن قـانون ا مـارب قنـا البيـان   وهـو مـا اقتصـر  23محكمة الموضـو  قـد ورد علـى المـادة )
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ة   فبن ما تضمنته الدعوى الماثلة من فعـن علـى غـير  ـدستوريعليه التصريح بإقامة الدعوى ال
النـــص التشــريعى الــ ى تعلــق بــه التصــريح الصــادر مــن محكمـــة الموضــو   يعتــبر  ــاوزاً النطــا   
الــ ى تتحــدد بــه المســألة الدســتورية الــتى ت ــدعى هــ ه المحكمــة للفصــ  فيهــا  بمــا مــؤداه انتفــاء  

الصـادر    144عن على منشـور مصـلحة ا مـارب رقـم  ال الدعوى ـ فى شقها ا اا بالطـاتص
ا قانو ـا  والـتى لا  ـوز  ـا  الـتى راهـــ به ه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضـ 27/4/1994فى 

ا رو  عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشـر  لمصـلحة عامـة حـتى ينـتمم التقاضـى فى  
عــه الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى بالنســبة إلى  المســائ  الدســتورية وفقــاً لهــا  ا مــر الــ ى يتعــين م

هــ ا المنشــور  وذلــ  دون حاجــة للتعــرض لمــا إذا كــان موضــوعه ممــا  ــوز الطعــن عليــه بعــدم  
 الدستورية من عدمه.

 
لســنة    160حيــإ إنــه  وإن كــان الــنص المطعــون فيــه قــد إ اســتبداله بالقــانون رقــم   -2

ون من تاريـ  العمـ  بـه   ـ ا القانارب  وكان نفاذ هـبتعدي  بعض أحكام قانون ا م 2000
لا    سرنن الآثار التى رتبها القانون السابق  اـلال الفـترة الـتى طـ  فيهـا قائمـاً  ذلـ  أن  
ا ص  فى القاعدة القانونية هو سرن ا اعتباراً من تاري  العم  بها علـى الوقـائع الـتى تـتم فى  

ة جديـــدة  تعـــين تطبيقهـــا اعتبـــاراً مـــن  طلهـــا  وحـــتى إلغائهـــا. فـــبذا أحـــّ  المشـــر  محلهـــا قاعـــد 
تاريـــ  نفاذهـــا  ويتوقـــا ســـرنن القاعـــدة القديمـــة مـــن تاريـــ  إلغائهـــا  وبـــ ل  يتحـــدد  ـــال  
إعمال ك  من القاعدتين مـن حيـإ ال مـان  فمـا نشـأ مكـتملاً مـن المراكـ  القانونيـة ـ وجـوداً  

 ها.وأثراً ـ فى ط  القاعدة القانونية القديمة  يم  محكوماً بها وحد 

 

ــ -3 ــتبدال الـــنص الطعـــين لا يحـ ــبن اسـ ــان ذلـــ   فـ ـــمـــتى كـ ــدم  ـول دون الطعـــن عليـ ه بعـ
ــة فى حقهـــم    ــاه قثار قانونيـ ــاذه  وترتبـــ  بمقتضـ ــترة نفـ ــيهم اـــلال فـ ــن فبـــق علـ ــتورية ممـ الدسـ
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( مــن  23تتحقــق بإبطالهــا مصــلحتهم الشخصــية المباشــرة. لمــا كــان مــا تقــدم  وكانــ  المــادة )
  هـــى مـــا  1963لســـنة    66ون رقـــم  ـرئـــيس ا مهوريـــة بالقانـــقـــانون ا مـــارب الصـــادر بقـــرار  

جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها على الشركة المدعية  التى توا  من دعواها الموضـوعية إلغـاء  
منشــور مصــلحة ا مــارب الصــادر بــ ندة أســعار الســيارات المســتوردة والالتفــات عمــا قدمتــه  

ن القضـاء بعـدم دسـتورية تلـ  المـادة يحقـق  من مستندات  بناء على المـادة المطعـون فيهـا  فـب
 غايتها  ومن   تتوافر لها مصلحة مباشرة فى الدعوى الماثلة فى النطا  سالا ال كر.

 

ة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمـا لهـا  ـة  أن الضريبة فريضـاء ه ه المحكمـالمقرر فى قض -4
الملتـــ م بالضـــريبة مـــن ناحيـــة    مـــن ولايـــة علـــى إقليمهـــا  وأن قانو ـــا يرســـم حـــدود العلاقـــة بـــين

والدولــة الــتى تفرضــها مــن ناحيــة أاــرى  فى  ــالات عــدة مــن بينهــا شــروا ســرن ا وســعرها  
وكيفية يديد وعائهـا  وأن حـق الدولـة فى اقتضـاء الضـريبة  يقابلـه حـق الممـول فى أن يكـون  

ا عقـدى  وإنمـا  فرضها ويصيلها على أسس عادلة  إلا أن الت امه بأدائهـا لا يـرتكن إلى ربا
در هــ ا الالتــ ام  وهــو مــا يملكــه المشــر  فى إفــار  ـون فهــو وحــده مصـــيبقــى مــردهّ نــص القانــ

رعايته لمصلحة ا ماعة التى يم لها. لما كان ذلـ   وكـان قضـاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى  
ه  أن يديد دين الضريبة يتطلب التوص  إلى تقـدير حقيقـى لقيمـة المـال ا اضـع لهـا  باعتبـار 

شرفاً لازماً لعدالة الضريبة  ولصـون مصـلحة كـ  مـن الممـول وا  انـة العامـة  وهـو مـا مـؤداه  
ــا   ــن معهـ ــة يمكـ ــس واقعيـ ــى أسـ ــدداً علـ ــا محـ ــ  بعبئهـ ــال المحمـ ــو المـ ــريبة وهـ ــاء الضـ ــون وعـ أن يكـ

 الوقو  على حقيقته.

 
فـاً  ( مـن قـانون ا مـارب تعري22متى كان ما تقدم  وكان المشر  قد أقر فى المادة )   -5

دقيقاً لقيمة البضائع الواردة   التى تتخ  وعاءاً لتحديد مقدار الضـريبة ا مركيـة  يقـوم علـى  
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أســــاس يديــــد قيمــــة البضــــائع بقيمتهــــا الفعليــــة مضــــافاً إليهــــا جميــــع التكــــاليا والمصــــروفات  
 الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول فى أراضى ا مهورية. 

 
ا مــــارب الحــــق فى مطالبــــة صــــاحب البضــــاعة  الــــنص الطعــــين قــــد اــــولّ مصــــلحة   -6

بالمستندات المتعلقة بالسلع المسـتوردة  دون أن يل مهـا بالتقيـد بالبيـانات الـتى تضـمنتها هـ ه  
المستندات  أو يل مها بالإفصا  عن مبرراتها فى الالتفـات عنهـا  أو الوسـائ  الـتى اتبعتهـا فى  

بمـــا  عـــ  افراحهـــا هـــ ه المســـتندات قـــراراً  التوصـــ  إلى القيمـــة الحقيقيـــة للبضـــائع المســـتوردة   
صريحاً إن أفصح  عن ذل  استقلالاً  أو ضمنياً بقرارهـا بتقـدير قيمـة البضـائع المبـع علـى  
هـــ ا الافـــرا   وهـــى نتيجـــة تنـــاقض مـــا تقتضـــيه ضـــرورة الالتـــ ام بالشـــفافية فى التعـــر  علـــى  

لشــروا الموضــوعية الــتى  أســس تقــدير وعــاء الضــريبة  ومــن   مقــدارها  للتحقــق مــن تــوافر ا
تنــأى بالضــريبة عــن التمييــ   وتكفــ  ضــمانة ا ضــو  لشــرا الحمايــة القانونيــة المتكافئــة الــتى  
كفلها الدستور للموافنين جميعاً. وهو ا مر ال ى تداركه المشـر  فيمـا بعـد  باسـتبدال نـص  

ــادة ) ــاح23المـ ــار صـ ــارب بإاطـ ــلحة ا مـ ــ ام مصـ ــمن إلـ ــدي  تضـ ــنص بـ ــه  بـ ــون فيـ ب  ( المطعـ
الشأن كتابة عند فلبه با سباب الـتى اسـتندت إليهـا فى عـدم الاعتـداد بالمسـتندات المقدمـة  
ــة   ــتبداله ـ يبقـــــى منطـــــونً علـــــى إاـــــلال بمبـــــدأ العدالـــ منـــــه  إلا أن الـــــنص الطعـــــين ـ قبـــــ  اســـ
الاجتماعيــة للضــريبة  ومانعــاً مــن موانــع التقاضــى  باســتبعاد قــرار مصــلحة ا مــارب بافــرا   

ســتندات الــتى قــدمها صــاحب البضــاعة مــن نطــا  الرقابــة القضــائية  بمــا  ــالا  البيــانات والم
 من الدستور. (68   38)أحكام المادتين 
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 اسجــراءا  

أودعـ  الشـركة المدعيـة صـحيفة هـ ه     1998بتـاري  ا ول مـن شـهر أغسـطس سـنة  
ن ا مــارب  ( مـن قــانو 23الـدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  بطلـــب الحكـــم بعــدم دســتورية المــادة )

ومنشـــور مصــلحة ا مـــارب    1963لســنة    66الصــادر بقـــرار رئــيس ا مهوريـــة بالقــانون رقـــم  
 .27/4/1994الصادر بتاري    144رقم  

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

نحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى ال
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

قـد حصـل  مـن  الشركة المدعية وهى الوكيـ  المـوز  فى مصـر لمنتجـات شـركة مرسـيدس ـ بنـ    
ــة   ــن الغرفـ ــا مـ ــيارات النقـــ  إ اعتمادهـ ــعار سـ ــة بأسـ ــركة المـــ كورة بالبرازيـــ  علـــى قائمـ ــر  الشـ فـ
ــة   ــة الحقيقيـ ــ  القيمـ ــا ل ـ ــديتها وأ ـ ــات جـ ــرية بالبرازيـــ  لإثبـ ــلية المصـ ــة والقنصـ ــة البرازيليـ التجاريـ

ا مركيـة  للبضائع  وقد أرسل  تل  القائمة إلى مصلحة ا مارب بغية تعميمهـا علـى المنافـ   
لاحتســـاب التعريفـــة المســـتحقة وفقـــاً للأســـعار الم بتـــة بهـــا  إلا أن المصـــلحة المـــ كورة أصـــدرت  

ــبة    144المنشــــور رقــــم    27/4/1994بتــــاري    متضــــمناً رفــــع ا ســــعار الــــواردة بالقائمــــة بنســ
  ولمـــا كـــان هـــ ا الإجـــراء يـــؤدى إلى ارتفـــا  تكلفـــة الســـيارات النقـــ  وي يـــد مـــن ا عبـــاء  40%
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لنق  البضائع  فقد أقام  الشـركة دعواهـا أمـام محكمـة القضـاء الإدارى بطلـب الحكـم  المالية 
بصــفة مســتعجلة بوقــا تنفيــ  القــرار المطعــون فيــه وفى الموضــو  بإلغائــه. وأثنــاء نمــر الــدعوى  

ة  ـ( من قانون ا مـارب الصـادر بقـرار رئـيس ا مهوريـ23دفع  الشركة بعدم دستورية المادة )
ــم   ــنة    66رقـ ــ  1963لسـ ــادة )ـلمخالفتهـ ــو   38ا المـ ــة الموضـ ــتور. وإذ قـــدرت محكمـ ــن الدسـ ( مـ

ا الماثلـة  ـة دعواهــة المدعيــة  فقـد أقامـ  الشركــجدية الدفع وصرح  بإقامة الدعوى الدستوري
ارب رقـم  ـ( سالفة ال كر وك ل  منشور مصـلحة ا مـ23بطلب الحكم بعدم دستورية المادة )

 .27/4/1994المؤر     144
ــا  الـــدعوى    حيـــإ إن مـــنو  ــة ـ أن نطـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــرى بـــه قضـ ــا جـ ــرر ـ وعلـــى مـ المقـ

الدستورية التى أتا  المشر  للخصوم إقامتها يتحدد بنطا  الدفع بعـدم الدسـتورية الـ ى أثـير  
أمام محكمـة الموضـو   وفى الحـدود الـتى تقـدر فيهـا تلـ  المحكمـة جديتـه  وذلـ  عمـلاً بـنص  

  48ن المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  ( مــن قــانو 29البنــد )ب( مــن المــادة )
. إذ كــان ذلــ   وكــان الــدفع بعــدم الدســتورية الــ ى أبدتــه الشــركة المدعيــة أمــام  1979لســنة  

( مــن قــانون ا مــارب قنــا البيــان  وهــو مــا اقتصــر  23محكمــة الموضــو  قــد ورد علــى المــادة )
تضمنته الـدعوى الماثلـة مـن فعـن علـى غـير  ة  فبن ما  ـة الدعوى الدستوريـعليه التصريح بإقام

النـــص التشــريعى الــ ى تعلــق بــه التصــريح الصــادر مــن محكمـــة الموضــو   يعتــبر  ــاوزاً النطــا   
الــ ى تتحــدد بــه المســألة الدســتورية الــتى ت ــدعى هــ ه المحكمــة للفصــ  فيهــا  بمــا مــؤداه انتفــاء  

الصـادر    144ا مـارب رقـم  اتصال الدعوى ـ فى شقها ا اا بالطعن على منشـور مصـلحة  
ـ به ه المحكمة اتصـالاً مطابقـاً للأوضـا  الـتى راهـا قانو ـا  والـتى لا  ـوز   27/4/1994فى 

ا رو  عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشر  لمصـلحة عامـة حـتى ينـتمم التقاضـى فى  
دعوى بالنســبة إلى  المســائ  الدســتورية وفقــاً لهــا  ا مــر الــ ى يتعــين معــه الحكــم بعــدم قبــول الــ
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هــ ا المنشــور  وذلــ  دون حاجــة للتعــرض لمــا إذا كــان موضــوعه ممــا  ــوز الطعــن عليــه بعــدم  
 الدستورية من عدمه.

( مـــن قـــانون ا مـــارب الصـــادر بقـــرار رئـــيس ا مهوريـــة بالقـــانون  23وحيــإ إن المـــادة )
صــلية  تــنص علــى أنــه: " علــى صــاحب البضــاعة أن يقــدم الفــاتورة ا   1963لســنة    66رقــم  

ــلحة   ــا مصـ ــة تقبلهـ ــة فتصـ ــة رايـ ــن هيئـ ــا مـ ــواردة منهـ ــة الـ ــا فى ا هـ ــدقاً عليهـ ــا مصـ ــة بهـ ا اصـ
 ا مارب وذل  فيما عدا الحالات التى يحددها المدير العام للجمارب.

ولمصـــلحة ا مـــارب الحـــق فى المطالبـــة بالمســـتندات والعقـــود والمكاتبـــات وغيرهـــا المتعلقـــة  
 .فيها أو بالفواتير نفسها "  بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد

ــنة    160ون رقـــم  ـحيـــإ إنـــه  وإن كـــان الـــنص المطعـــون فيـــه قـــد إ اســـتبداله بالقانـــو  لسـ
بتعدي  بعض أحكام قانون ا مـارب  وكـان نفـاذ هـ ا القـانون مـن تاريـ  العمـ  بـه    2000

مـاً  ذلـ  أن  لا    سرنن الآثار التى رتبهـا القـانون السـابق  اـلال الفـترة الـتى طـ  فيهـا قائ
ا ص  فى القاعدة القانونية هو سرن ا اعتباراً من تاريـ  العمـ  بهـا علـى الوقـائع الـتى تـتم فى  
طلها  وحتى إلغائها. فبذا أحّ  المشر  محلها قاعدة جديدة  تعـين تطبيقهـا اعتبـاراً مـن تاريـ   

 ـال إعمـال كـ   نفاذها  ويتوقا سرنن القاعدة القديمة مـن تاريـ  إلغائهـا  وبـ ل  يتحـدد  
من القاعدتين من حيإ ال مان  فما نشأ مكتملاً من المراك  القانونية ـ وجوداً وأثـراً ـ فى طـ   
القاعــدة القانونيــة القديمــة  يمــ  محكومــاً بهــا وحــدها. مــتى كــان ذلــ   فــبن اســتبدال الــنص  
ه   الطعــــين لا يحــــول دون الطعــــن عليــــه بعــــدم الدســــتورية ممــــن فبــــق علــــيهم اــــلال فــــترة نفــــاذ

وترتبــ  بمقتضــاه قثار قانونيــة فى حقهــم  تتحقــق بإبطالهــا مصــلحتهم الشخصــية المباشــرة. لمــا  
ــادة ) ــ  المـ ــدم  وكانـ ــا تقـ ــان مـ ــة  23كـ ــيس ا مهوريـ ــادر بقـــرار رئـ ــارب الصـ ــانون ا مـ ( مـــن قـ

  هى ما جرى تطبيقه إبان فترة نفاذها علـى الشـركة المدعيـة   1963لسنة  66بالقانون رقم 
عواهـــا الموضـــوعية إلغـــاء منشـــور مصـــلحة ا مـــارب الصـــادر بـــ ندة أســـعار  الـــتى تواـــ  مـــن د
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ون فيهــا   ـالســيارات المســتوردة والالتفــات عمــا قدمتــه مــن مســتندات  بنــاء علــى المــادة المطعــ
رة فى  ـفــبن القضــاء بعــدم دســتورية تلــ  المــادة يحقــق غايتهــا  ومــن   تتــوافر لهــا مصــلحة مباشــ

 ال كر. الدعوى الماثلة فى النطا  سالا
( مــن قـانون ا مـارب ـ قبـ  اسـتبدالها ـ  23وحيإ إن الشركة المدعية تنعى على المـادة )

عدم دستوريتها  على سند من أن مبع عدالة فرض الضـريبة  يقـوم علـى أسـاس التوصـ  إلى  
تقــــدير حقيقــــى لقيمــــة المــــال ا اضــــع لهــــا  وإذا كــــان الــــنص المطعــــون فيــــه قــــد أتا  لمصــــلحة  

لتقيـــد بمـــا تضـــمنته المســـتندات الدالـــة علـــى قيمـــة البضـــاعة المســـتوردة  واولهـــا  ا مـــارب عـــدم ا
( مـن الدسـتور فيمـا  38ة  فبنه يكون قد اـالا المـادة )ـة التقدير ا  افى لتل  القيمـصلاحي

 قررته من قيام النمام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
ــ ه   ــاء هـ ــديد  ذلـــ  أن المقـــرر فى قضـ ــإ إن هـــ ا النعـــى سـ المحكمـــة  أن الضـــريبة  وحيـ

فريضــة ماليــة تقتضــيها الدولــة جــبراً بمــا لهــا مــن ولايــة علــى إقليمهــا  وأن قانو ــا يرســم حــدود  
العلاقــة بــين الملتــ م بالضــريبة مــن ناحيــة والدولــة الــتى تفرضــها مــن ناحيــة أاــرى  فى  ــالات  

فى اقتضـــاء  عـــدة مـــن بينهـــا شـــروا ســـرن ا وســـعرها وكيفيـــة يديـــد وعائهـــا  وأن حـــق الدولـــة  
ة  إلا أن الت امـه  ـا على أسـس عادلــا ويصيلهـة  يقابله حق الممول فى أن يكون فرضهـالضريب

بأدائهــا لا يــرتكن إلى رباا عقــدى  وإنمــا يبقــى مــردّه نــص القــانون فهــو وحــده مصــدر هــ ا  
لــ    الالتــ ام  وهــو مــا يملكــه المشــر  فى إفــار رعايتــه لمصــلحة ا ماعــة الــتى يم لهــا. لمــا كــان ذ

وكـان قضـاء هـ ه المحكمــة قـد جـرى علــى أن يديـد ديـن الضــريبة يتطلـب التوصـ  إلى تقــدير  
حقيقــى لقيمــة المــال ا اضــع لهــا  باعتبــاره شــرفاً لازمــاً لعدالــة الضــريبة  ولصــون مصــلحة كــ   
مــن الممــول وا  انــة العامــة  وهــو مــا مــؤداه أن يكــون وعــاء الضــريبة وهــو المــال المحمــ  بعبئهــا  

على أسس واقعية يمكن معها الوقو  على حقيقتـه. مـتى كـان مـا تقـدم  وكـان المشـر   محدداً 
( مــن قــانون ا مــارب تعريفــاً دقيقــاً لقيمــة البضــائع الــواردة   الــتى تتخــ   22قــد أقــر فى المــادة )
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ــا   ــائع بقيمتهـ ــة البضـ وعـــاءاً لتحديـــد مقـــدار الضـــريبة ا مركيـــة  يقـــوم علـــى أســـاس يديـــد قيمـ
ليهــا جميــع التكــاليا والمصــروفات الفعليــة المتعلقــة بهــا حــتى مينــاء الوصــول فى  الفعليــة مضــافاً إ

أراضــى ا مهوريــة. إذ كــان ذلــ   وكــان الــنص الطعــين قــد اــوّل مصــلحة ا مــارب الحــق فى  
مطالبــــة صــــاحب البضــــاعة بالمســــتندات المتعلقــــة بالســــلع المســــتوردة  دون أن يل مهــــا بالتقيــــد  

ــ ه الم ــمنتها هـ ــتى تضـ ــانات الـ ــات  بالبيـ ــا فى الالتفـ ــا  عـــن مبرراتهـ ــا بالإفصـ ــتندات  أو يل مهـ سـ
عنهــا  أو الوســائ  الــتى اتبعتهــا فى التوصــ  إلى القيمــة الحقيقيــة للبضــائع المســتوردة  بمــا  عــ   
افراحهــا هــ ه المســتندات قــراراً صــريحاً إن أفصــح  عــن ذلــ  اســتقلالاً  أو ضــمنياً بقرارهــا  

الافرا   وهى نتيجة تنـاقض مـا تقتضـيه ضـرورة الالتـ ام  بتقدير قيمة البضائع المبع على ه ا  
بالشفافية فى التعـر  علـى أسـس تقـدير وعـاء الضـريبة  ومـن   مقـدارها  للتحقـق مـن تـوافر  
الشروا الموضـوعية الـتى تنـأى بالضـريبة عـن التمييـ   وتكفـ  ضـمانة ا ضـو  لشـرا الحمايـة  

ين جميعاً. وهو ا مر الـ ى تداركـه المشـر  فيمـا  القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للموافن
( المطعــون فيــه  بــنص بــدي  تضــمن إلــ ام مصــلحة ا مــارب  23بعــد  باســتبدال نــص المــادة )

بإاطــار صــاحب الشــأن كتابــة عنــد فلبــه با ســباب الــتى اســتندت إليهــا فى عــدم الاعتــداد  
يبقــى منطــونً علــى إاــلال    بالمســتندات المقدمــة منــه  إلا أن الــنص الطعــين ـ قبــ  اســتبداله ـ

بمبــــدأ العدالــــة الاجتماعيــــة للضــــريبة  ومانعــــاً مــــن موانــــع التقاضــــى  باســــتبعاد قــــرار مصــــلحة  
ــة   ــتندات الــــتى قــــدمها صــــاحب البضــــاعة مــــن نطــــا  الرقابــ ــرا  البيــــانات والمســ ا مــــارب بافــ

 من الدستور . (68   38)القضائية  بما  الا أحكام المادتين 
 

 ـا  ـفاهـاه الأوك
( مــن قــانون ا مــارب الصــادر بقــرار  23مــ  المحكمــة بعــدم دســتورية نــص المــادة )حك

  فيمــا ت يتضــمنه مــن وجــوب تســبيب قــرار مصــلحة  1963لســنة    66رئــيس ا مهوريــة رقــم  
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ا مــارب بافراحهــا البيــانات المتعلقــة بقيمــة البضــائع المســتوردة الم بتــة فى المســتندات والعقــود  
ومبلـــغ     مـــة مـــن صـــاحب البضـــاعة  وأل مـــ  الحكومـــة المصـــروفاتوالمكاتبـــات والفـــواتير المقد 

 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 
 

 
 2002 ونة أكتوبر  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

المستشارين  السادة  نوار :الدكتور  وعضوية  وإلهام نجيب  على جبالى  الشناوى    حنفى  الع ي   عبد  ومحمد 
 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                      وحضور السيد / أحمد مصطفى كام 

 

 
 (  98)    ا دا ر م

 " دوتورية "   عا ية  23لسنة   248 القعية ر م
 

 شخصية مكاشراا مناطها ".  مصاحةدوتورية "   د وه  - 1

 المصــلحةالشخصــية المباشــرة كشــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية. قيــام ارتبــاا بينهــا وبــين  المصــلحة منــاا
عليها لازمـاً للفصـ   المطعونرية القائمة فى الن ا  الموضوعى  وذل  بأن يكون الفص  فى المسائ  الدستو 
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: أثــرهحكــم التحكــيم وفلــب إلغائــه   صــحةفى الطلبــات الموضــوعية. إذا كــان النــ ا  الموضــوعى هــو عــدم 
( مــن قــانون ســو  رأس المــال الصــادر 25/1الــدعوى الدســتورية فيمــا تضــمنه نــص المــادة) نطــا حصــر 
 .1992لسنة  95رقم  بالقانون

 

تطكيــق " ــا ون    منتهيــة".  الخصــومةهــاا ح يتــها إ تكــار  في  الحكــمد ــوه دوــتورية "    -2
 ".1992لسنة  95ووو رأس ا ال الصادر تلقا ون ر م 

( من قانون 52( والمادة )10ة من المادة )ـة نص الفقرة ال انيـالدستورية العليا بعدم دستوري المحكمة  قضاء
( مــن 62( حــتى )53اد مــن )المــو  وســقوا – 1992لســنة  95المــال الصــادر بالقــانون رقــم  رأس ســو 

 135اد والتجـارة ا ارجيـة رقـم ـقـرار وزيـر الاقتصـ  ( مـن212 210ونـص المـادتين )  إليـه القانون المشـار  
التى ت قام فعناً  الدعاوىاعتبار ا صومة فى  :بإصدار اللائحة التنفي ية له ا القانون. مؤداه  1993لسنة  

فى مواجهـة الكافـة  وهـى حجيـة  مطلقـةمـة مـن حجيـة على ذات النصـوا منتهيـة لمـا لقضـاء هـ ه المحك
 .جديديول ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه من 

 
ــدعوى   -1 ــول الـ ــرا لقبـ ــى شـ ــرة ـ وهـ ــية المباشـ ــلحة الشخصـ ــوافر المصـ ــاا تـ حيـــإ إن منـ

الدســتورية ـ هــو قيــام ارتبــاا مباشــر بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى النــ ا  الموضــوعى وذلــ   
الفصـــ  فى المســـائ  الدســـتورية المطعـــون عليهـــا لازمــاً للفصـــ  فيمـــا يـــرتبط بهـــا مـــن  بأن يكــون  

الطلبـــات فى الـــدعوى الموضـــوعية. وإذ كـــان جـــوهر النـــ ا  الموضـــوعى هـــو عـــدم صـــحة حكـــم  
التحكـــيم وفلـــب إلغائـــه  فـــبن نطـــا  المصـــلحة فى ا صـــومة الدســـتورية الماثلـــة ينحصـــر فيمـــا  

ــام   ــه مـــــن أحكــ ــمنه الــــنص المطعـــــون عليــ ــة لفـــــض  تضــ ــام التحكـــــيم كجهــ تتصــــ  مباشـــــرة بنمــ
المنازعــات المشــار إليهـــا فى الــنص   سيســاً علــى أن الفصــ  فى مــدى دســتوريته مــن شــأنه أن  

 يؤثر على الفص  فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضو .

 



- 681-  

ــم  المسألــــ -2 ــبق أن حسـ ــ ه المحكمــــة سـ ــإ إن هـ ـــحيـ ــارة فى الــــدعوى  ـة الدستوريـ ة الم ـ
 . "دســـتورية"    23لســـنة    55كمهـــا الصـــادر فى الـــدعوى الدســـتورية رقـــم  الماثلـــة   وذلـــ  م

ــ  13/1/2002ة  ـسلســـ ــ ى قضـ ـــوالـ ــدم دستوريـ ـــى بعـ ــادة )ـة نـــص الفقـ ــن المـ ــة مـ (  10رة ال انيـ
ــادة ) ـــ( المشــــ52والمــ ـــار إليهمــ ــ ا سقــ ـــا  وكــ    57   56   55   54   53)واد  ـوا نصــــوا المــ

مــــن    (212   210)ونــــص المــــادتين  مـــن القــــانون المشــــار إليــــه     (62   61   60   59   58
بإصــدار اللائحــة التنفي يــة    1993لســنة    135ة رقــم  ـارة ا ارجيـــاد والتجـــرار وزيــر الاقتصـــقــ

 .24/1/2002له ا القانون وقد نشر ذل  الحكم با ريدة الراية بتاري   
مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية    (49   48)إذ كـــان ذلـــ   وكـــان مقتضـــى نـــص المـــادتين  

ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن    1979لســنة    48لصــادر بالقــانون رقــم  العليــا ا
يكـــون لقضـــائها فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة الكافـــة وبالنســـبة للدولـــة  

ة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا  ـة وه ه الحجية المطلقــبسلطاتها المختلف
 مة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.من جديد  فبن ا صو 

 
 اسجــراءا  

العشرين من سبتمبر سنة   قلم كتاب المحكمة صحيفة 2001بتاري   المدعى  أود     
من قانون سو  رأس المال   ( 1/ 52) الدعوى الماثلة فالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة  

رقم   بالقانون  التحكي  1992لسنة    95الصادر  فرض  من  تضمنته  على فيما  جبراً  م 
 من الدستور.  (68) المتعاملين فى  ال ا ورا  المالية فالفة ب ل  المادة  

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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صـــدار الحكـــم  ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إ
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

ســهماً مــن أســهم الشــركة    31200وى الماثلــة كــان يمتلــ  عــدد  ـالمــدعى عليــه الرابــع فى الدعــ
عـدد ا سـهم الــتى    با  للمـدعى عليــه ال الـإ نصـا  7/4/1997المـدعى عليهـا ال انيـة وفى  

قــام    3/12/1997ات إليــه. وبتــاري   ـا بااــه لحــين صــدور تعليمـــا علــى أن يستبقيهـــيمتلكهــ
المـــدعى عليـــه ال الـــإ بعـــرض تلـــ  ا ســـهم علـــى المـــدعى فى الـــدعوى الماثلـــة لشـــرائها بســـعر  

ــ  2350 ــه  يويـ ــق مم لـ ــه عـــن فريـ ــ   فطلـــب منـ ــهم  فقبـ ــه للسـ ــيتى بنـــ   جنيـ ــ من إلى سـ   الـ
بنيويــورب    عــاد ـ مم ــ  المــدعى عليــه ال الــإ ـ وأاطــر المــدعى فى هــ ه الــدعوى أنــه تبــين أن  

جنيــه    3200شــركة )ايــه. دى. قى( ا هليــة للتنميــة والاســت مار قــد اشــترت ا ســهم بســعر  
ا جعــ   للسـهم الواحــد  وأنـه )المــدعى( ت يقــم بتحويـ  قيمــة الصـفقة اــلال ا جــ  المحـدد  بمــ

لسـنة    1019راءات البيع وأقـام الـدعوى رقـم  ـالبيع ملغياً  وبناء على ذل  امتنع عن إلام إج
ــ  1998 ــدنى كلــــى جنـــــوب القاهــ ــاري   ـمــ قـــــرر  لــــس إدارة الشـــــركة    15/12/1998رة  وبتــ

المـدعى عليهـا ال امنــة  مصـدرة ا سـهم محــ  النـ ا  ـ زندة رأس المـال المصــدر  فطلـب المــدعى  
 ال ندة باعتباره مساهماً با سهم مح  النـ ا   إلا أن الشـركة أفـادت بأن المسـاهم  الاكتتاب فى

 ه الاكتتاب هو المدعى عليه الرابع.ـالمقيد بدفاترها ال ى يحق ل
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ون رقـــم  ـمـــن قـــانون ســـو  رأس المـــال الصـــادر بالقانـــ  (52/1)واســـتناداً إلى نـــص المـــادة  
وسلســــــــة    1999لســــــــنة    16قــــــــم  ى بطلــــــــب التحكــــــــيم ر ـتقــــــــدم المدعــــــــ  1992ة  ـلسنــــــــ  95
 حكم  هيئة التحكيم :  8/12/1999

المحتكم ضده   من  له  الصـادر  ا سهم  بيع  عقد  ونفاذ  بنمر فلب صحة  ااتصاصها  بعدم   : أولاً 
 . 7/12/1997ا ول فى 

 ثانياً : بعدم ااتصاصها بنمر فلب وقا التعام  فى ه ه ا سهم.
اب فى أســهم زندة رأس مـال الشـركة المصــرية  ثال ـاً : بـرفض فلـب الطــاعن بأحقيتـه فى الاكتتـ

 للأان  وأل مته بالمصاريا.
 .    117لســـنة    2فعـــن المـــدعى فى الـــدعوى الماثلـــة فى هـــ ا الحكـــم بالاســـتئنا  رقـــم  

فالباً إلغائه والقضاء  دداً بطلباته الواردة بطلـب التحكـيم وأثنـاء تـداول الاسـتئنا  وسلسـة  
مـن قـانون سـو  رأس المـال    (52/1)رية نـص المـادة  دفع المدعى بعـدم دسـتو  19/6/2001

فيمـا تضـمنه مـن فـرض اللجـوء للتحكـيم عنـد نشـأة نـ ا     1992لسنة    95الصادر بالقانون  
ــة   ــة وسلسـ ــال ا ورا  الماليـ ــاملين فى  ـ ــة  25/7/2001بـــين المتعـ ــة جديـ   وإذ قـــدرت المحكمـ

 لماثلة.الدفع وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى ا
لسـنة    95من قـانون سـو  رأس المـال الصـادر بالقـانون رقـم   (52/1)وحيإ إن المادة 

تــنص علــى أنــه " يــتم الفصــ  فى المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحكــام هــ ا القــانون    1992
 ". …فيما بين المتعاملين فى  ال ا ورا  المالية عن فريق التحكيم دون غيره 

ــلو  ــوافر المصــ ــاا تــ ــول الــــدعوى  حيــــإ إن منــ ــرا لقبــ ــى شــ ــرة ـ وهــ ــية المباشــ حة الشخصــ
الدســتورية ـ هــو قيــام ارتبــاا مباشــر بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى النــ ا  الموضــوعى وذلــ   
بأن يكــون الفصـــ  فى المســـائ  الدســتورية المطعـــون عليهـــا لازمــاً للفصـــ  فيمـــا يــرتبط بهـــا مـــن  

الموضـــوعى هـــو عـــدم صـــحة حكـــم    الطلبـــات فى الـــدعوى الموضـــوعية. وإذ كـــان جـــوهر النـــ ا 



- 684-  

التحكـــيم وفلـــب إلغائـــه  فـــبن نطـــا  المصـــلحة فى ا صـــومة الدســـتورية الماثلـــة ينحصـــر فيمـــا  
ــة لفـــــض   ــيم كجهــ ــام التحكــ ــام تتصــــ  مباشـــــرة بنمــ ــمنه الــــنص المطعــــون عليـــــه مــــن أحكــ تضــ
المنازعــات المشــار إليهـــا فى الــنص   سيســاً علــى أن الفصــ  فى مــدى دســتوريته مــن شــأنه أن  

 على الفص  فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضو .  يؤثر
وحيإ إن المدعى فى الدعوى الماثلـة ينعـى علـى الـنص المطعـون عليـه أنـه جعـ  اللجـوء  
إلى التحكـــيم فريقـــاً إجبـــارنً للتقاضـــى علـــى اـــلا  ا صـــ  مـــن أنـــه وســـيلة ااتياريـــة لفـــض  

 ل  دون اللجــــوء إلى القضــــاء  المنازعــــات لا تنشــــأ إلا عــــن الإرادة الحــــرة  فرافــــه  فحــــال بــــ
 من الدستور.  (68)ابتداء بما    مق التقاضى المنصوا عليه فى المادة 

ارة فى الـدعوى الماثلـة  ـة الم ــة الدستوريــوحيإ إن ه ه المحكمة سـبق أن حسـم  المسألـ
ة  ـ . "دســتورية" سلســ  23لســنة    55  وذلــ  مكمهــا الصــادر فى الــدعوى الدســتورية رقــم  

ــ  13/1/2002 ـــوالـــ ى قضـ ــدم دستوريـ ـــى بعـ ـــة نـــص الفقـ ــن المـ ــة مـ ــادة  10ادة )ـرة ال انيـ ( والمـ
   59   58   57   56   55   54   53)وا نصـوا المـواد ـا  وكـ ا سقــار إليهمـ( المش52)

مــــن قــــرار وزيــــر    (212   210)مــــن القــــانون المشــــار إليــــه  ونــــص المــــادتين    (62   61   60
بإصدار اللائحـة التنفي يـة لهـ ا القـانون   1993سنة ل 135ة رقم ـارة ا ارجيـاد والتجـالاقتص

 .24/1/2002وقد نشر ذل  الحكم با ريدة الراية بتاري  
مــن قــانون المحكمــة الدســتورية    (49   48)إذ كــان ذلــ   وكــان مقتضــى نــص المــادتين  

ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن    1979لســنة    48العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
قضـــائها فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة الكافـــة وبالنســـبة للدولـــة  يكـــون ل

بسلطاتها المختلفة وهـ ه الحجيـة المطلقـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا  
 من جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

 



- 685-  

 فاهـاه الأوكــا  
 ة منتهية.حكم  المحكمة باعتبار ا صوم

 

 

 

 

 
__________________ 

 قضائية "دستورية".  23لسنة    265أصدرت المحكمة ب ات ا لسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم  

 
 2002 وفمر ونة  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 

:   ـوعضوي المستشارين  السادة  اة  ومحمد  ماهر  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  لبحيرى ومحمد 
 ومحمد ايرى فه   والدكتور حنفى على جبالىعبدالقادر  

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                            وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  99 ا دا ر م )  
 "  دوتورية   عا ية "  23لسنة   31القعية ر م 

 

 المحكمة الدوتورية العايا " اختصا ا ر ابة  عا يةا محاها ".   -1
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ااتصاصـها ولائيـاً بنمـر دعـوى بـ اتها  سـابق بالضـرورة علـى ت بتهـا مـن تـوافر شـروا  هـ ة المحكمـة  تقرير
على  التى تباشرها الرقابة   ا صاربها وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ااتصال ا صومة القضائية  

ة  ــردة  ســواء ـدســتورية القــوانين بمعناهــا الموضــوعى  أى النصــوا القانونيــة الــتى تتولــد عنهــا مراكــ  عامــ
وردت هـــــ ه النصـــــوا بالتشـــــريعات ا صـــــلية الـــــتى ســـــنتها الســـــلطة التشـــــريعية أو تلـــــ  الـــــتى تضـــــمنتها 

تشــريعات الفرعيــة الــتى تصــدرها الســلطة التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهـــا الدســتور بهــا  وأن ال
 ر ـ بالتالى ـ عما سواها .ستنح
 
 
 
 
   حة " تكييلها ". -2

كـ  لائحــة يتحـدد تكييفهــا القـانونى بمجــال ســرن ا  ا سـار الصــفة الاداريـة عــن اللائحـة اذا كــان  ــال 
صــدرتها شخصــاً مــن أشــخاا القــانون أبنطــا  القــانون ا ــاا  ولــو كانــ  ا هــة الــتى ســرن ا متصــلاً 

 عدم ااتصاا المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية على ه ه اللائحة. :العام  أثره
 

ــر   -1 ــاً بنمـ ــة قـــد جـــرى علـــى أن تقريـــر ااتصاصـــها ولائيـ ــاء هـــ ه المحكمـ حيـــإ إن قضـ
ن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية بهــا  دعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــ

 وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.

ــة   ــا وحــــدها فى  ــــال الرقابــ ــتورية العليــ ــة الدســ ــود للمحكمــ وحيــــإ إن الااتصــــاا المعقــ
لرقابــة علــى دســتورية القــوانين بمعناهــا الموضــوعى   باالدســتورية ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً  

ــوا  أى النصـــوا القان ــ ه النصـ ــواء وردت هـ ــردة  سـ ــة  ـ ــ  عامـ ــا مراكـ ــد عنهـ ــتى تتولـ ــة الـ ونيـ
  التى تضمنتها التشريعات الفرعيـة  لبالتشريعات ا صلية التى سنتها السلطة التشريعية أو ت
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التى تصدرها السلطة التنفي ية فى حدود صـلاحياتها الـتى نافهـا الدستــور بهـا  وأن تنحسـر ـ  
 بالتالى ـ عما سواها.

 
بن  الرئيسى للتنمية والائتمـان ال راعـى  وإن كـان مـن أشـخاا القـانون العـام  ال إن  -2

لــه قامــ  بوصــفها شــركات مســاهمة تعمــ     باعتبــاره هيئــة عامــة قابضــة  إلا أن البنــوب التابعــة
بأســاليب وقواعـــد القـــانون ا ــاا  وتـــ اول نشـــافها فى الحــدود المنصـــوا عليهـــا فى القـــانون  

لبن  المرك ى وا هـاز المصـرفى. إذ كـان ذلـ   وكـان المقـرر  فى شأن ا 1975لسنة  120رقم 
فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن كــ  لائحــة يتحــدد تكييفهــا القــانونى بمجــال ســرن ا  وكــان الــنص  
ــان   ــة والائتمـ ــاملين ببنـــ  التنميـ ــام العـ ــة نمـ ــرننه ـ بلائحـ ــال سـ ــاً ـ فى  ـ ــد ورد متعلقـ الطعـــين قـ

ة بقـرار  لـس إدارة البنـ  الرئيسـى للتنميـة والائتمـان  ال راعى بالمنيا  فبن إصدار ه ه اللائحـ
ال راعــى لا ي غــيّر مــن فبيعتهــا ولا يــدالها فى دائــرة التشــريع الموضــوعى الــ ى لــتص المحكمــة  
الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه  مما يتعين معه القضاء بعدم ااتصاا هـ ه المحكمـة  

 بنمر الدعوى الماثلة.
 

 اسجـــراءا  
  أود  المــدعى قلــم كتــاب المحكمــة  2001بتــاري  الســادس والعشــرين مــن فبرايــر ســنة  

ام  ـمـــن لائحـــة نمـــ  (112)صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى  فالبـــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة  
ـــالعـــــاملين بالبنـــــ  الرئيســـــى للتنميـــــة والائتمـــــ ة والائتمـــــان ال راعـــــى  ـان ال راعـــــى وبنـــــوب التنميـــ

ــاً   بالمحافمــــات الصــــادرة ــم    وفقــ   بقــــرار  لــــس إدارة  1976لســــنة    117 حكــــام القــــانون رقــ
والمعدلـــة    23/3/1985بتــاري     86البنــ  الرئيســى للتنميــة والائتمــان ال راعـــى سلســته رقــم  

 .26/4/1993بتاري  



- 688-  

وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيهـا الحكـم أصـلياً: بعـدم ااتصـاا المحكمـة  
احتيافيــــاً: بعــــدم قبــــول الــــدعوى  ومــــن باب الاحتيــــاا  ا بنمــــر الــــدعوى  و ـالدســــتورية العليــــ

الكلى: برفضها  وقدم المدعى عليه ال انى مـ كرة فلـب فيهـا الحكـم أصـلياً: بعـدم ااتصـاا  
ــ ــدم قبـ ــاً: بعـ ــر الـــدعوى  واحتيافيـ ــه ال الـــإ  ـالمحكمـــة بنمـ ــدم المـــدعى عليـ ــا قـ ول الـــدعوى  كمـ

 لدعوى.م كرة فلب فيها الحكم بعدم ااتصاا ه ه المحكمة بنمر ا
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

ا  ـ تتحصـ  فى أن  وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ور 
أمــام محكمــة المنيــا الابتدائيــة  فلبــاً    2000لســنة    147ام الــدعوى رقــم  ـى كــان قــد أقـــالمدعــ

للحكــم بإلــ ام المــدعى عليــه ال الــإ بصــر  المقابــ  النقــدى لرصــيد أجازاتــه الاعتياديــة الــتى ت  
ــا  وسل ــان ال راعــــــى بالمنيــــ ــة والائتمــــ ــه ببنــــــ  التنميــــ ــاء ادمتــــ ــ  انتهــــ ــا قبــــ ــ  عليهــــ ــة  يحصــــ ســــ

ــة بـــــرفض الـــــدعوى  فطعـــــن علـــــى هـــــ ا الحكـــــم    26/11/2000 قضـــــ  محكمـــــة أول درجـــ
ام محكمة استئنا  بـع سـويا "مأموريـة المنيـا"  وأثنـاء  ــ  أم  37لسنة    29بالاستئنا  رقم  

ــادة   ــتورية نـــص المـ ــع بعـــدم دسـ ــره دفـ ــى    (112)نمـ ــاملين بالبنـــ  الرئيسـ ــام العـ ــة نمـ مـــن لائحـ
ــوب   ــان ال راعـــى وبنـ ــة والائتمـ ــا  وإذ  للتنميـ ــار إليهـ ــان ال راعـــى بالمحافمـــات المشـ ــة والائتمـ التنميـ

قدرت محكمة الموضو  جدية الدفع وصرح  له بإقامة دعـواه الدسـتورية  فقـد أقـام الـدعوى  
حكمــاً بقبـــول    8/5/2001الماثلــة  بيــد أ ــا عــاودت نمــر الـــدعوى وأصــدرت فيهــا سلســة  
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المسـتأنا  واسـتندت فى ذلـ  إلى أن  الاستئنا  شكلاً  وفى الموضو  برفضه و ييـد الحكـم  
"دســتورية"    .   18لســنة    30المحكمــة الدســتورية العليــا ســبق لهــا أن قضــ  فى الــدعوى رقــم  

بعــدم ااتصاصــها بنمــر الــدعوى المقامــة بطلــب الحكــم بعــدم دســتورية    3/5/1997سلســة  
 اللائحة المشار إليها ذاتها.

ااتصاصـها ولائيـاً بنمـر دعـوى  وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أن تقريـر  
بـــ اتها  ســـابق بالضـــرورة علـــى ت بتهـــا مـــن تـــوافر شـــروا اتصـــال ا صـــومة القضـــائية بهـــا وفقـــاً  

 للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.
ــة   ــال الرقابـ ــدها فى  ـ ــا وحـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــود للمحكمـ ــاا المعقـ وحيـــإ إن الااتصـ

لرقابــة علــى دســتورية القــوانين بمعناهــا الموضــوعى   باالدســتورية ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً  
ــة  ــــردة  ســـواء وردت هــــ ه النصــــوا   ــا مراكــــ  عامـ ــتى تتولــــد عنهـ أى النصـــوا القانونيــــة الـ

  الـتى تضـمنتها التشـريعات الفرعيـة  لـبالتشريعات ا صلية التى سنتها السلطة التشريعية أو ت
 نافهـا الدستــور بهـا  وأن تنحسـر ـ  التى تصدرها السـلطة التنفي يـة فى حـدود صـلاحياتها الـتى

 بالتالى ـ عما سواها.
فى شــأن البنــ  الرئيســى    1976لســنة    117وحيــإ إن المــادة ا ولى مــن القــانون رقــم  

وِل المؤسســة المصــرية العامــة    ـللتنميــة والائتمـــان ال راعـــى تــنص فى فقرتهــا ا ولى علــى أن:ــ "يــ 
ة قابضة يكـون لهـا شخصـية اعتباريـة مسـتقلة تسـمى  للائتمان ال راعى والتعاونى إلى هيئة عام

"وفى فقرتهــا ال انيــة علــى أنــه: "وتتبــع بنــوب    …)البنــ  الرئيســى للتنميــة والائتمــان ال راعــى(  
ــم   ــانون رقـ ــام القـ ــاً  حكـ ــأة فبقـ ــة بالمحافمـــات والمنشـ   105التســـليا ال راعـــى والتعـــاونى الحاليـ

يــة ال راعيــة  وتتــولى يقيــق أغــراض البنــ     البنــ  الرئيســى وت ســمِى بنــوب التنم1964لســنة  
ــادة   ــنص المـ ــا " وتـ ــدده لهـ ــ ى يحـ ــا  الـ ــى فى النطـ ــانون رقـــم    (25)الرئيسـ ــنة    117مـــن القـ لسـ

ــم    1976 ــانون رقـ ــرى القـ ــه علـــى أن: " يسـ ــار إليـ ــنة    105المشـ ــة    1964لسـ ــاء المؤسسـ بإنشـ
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ات فيمـا لا يتعــارض مـع  ـفموب التابعة لها بالمحاـالمصرية العامة للائتمان ال راعى والتعاونى والبن
المعــدل    1964لســنة    105( مــن القــانون رقــم  5"  وكانــ  المــادة )…ام هــ ا القــانون  ـأحكــ

وِل فــرو  بنــ  التســليا ال راعــى والتعــاونى فى    1965لســنة    40بالقــانون رقــم   تقضــى بأن يــ 
     المحافمـــات إلى بنـــوب للائتمـــان ال راعـــى والتعـــاونى تتخـــ  كـــ  منهـــا شـــك  شـــركة مســـاهمة

بأن تباشــر  ــالس إدارة هــ ه    (17و  16)فى مادتيــه    1976لســنة    117قضـى القــانون رقــم  
لســنة    105ها علــى الوجــه المبــين بالقــانون رقــم  ـالفــرو  ـ وباعتبارهــا بنوكــاً تابعــة ـ ااتصاصاتــ

وعلــى ضــوء أنممتهــا ا ساســية وأن يكــون للبنــ  الرئيســى ولكــ  مــن البنــوب التابعــة    1964
تم إعـدادها وفقـاً للقواعـد ا اصـة بمـوازنات ا هـاز المصـرفى. ومـؤدى مـا تقـدم  موازنة ااصة يـ

أن البنـ  الرئيســى للتنميـة والائتمــان ال راعــى  وإن كـان مــن أشــخاا القـانون العــام باعتبــاره  
هيئة عامـة قابضـة  إلا أن البنـوب التابعـة لـه قامـ  بوصـفها شـركات مسـاهمة تعمـ  بأسـاليب  

  120وتــ اول نشــافها فى الحــدود المنصــوا عليهــا فى القــانون رقــم    وقواعــد القــانون ا ــاا 
رفى. إذ كـان ذلـ   وكـان المقـرر فى قضـاء  ـ ى وا هـاز المصــفى شأن البنـ  المركـ 1975لسنة 

ه ه المحكمة أن ك  لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجـال سـرن ا  وكـان الـنص الطعـين قـد  
ئحــة نمــام العـاملين ببنــ  التنميــة والائتمـان ال راعــى بالمنيــا   ورد متعلقـاً ـ فى  ــال سـرننه ـ بلا

ان ال راعـى لا ي غـيّر  ـة والائتمـفبن إصدار ه ه اللائحة بقرار  لس إدارة البن  الرئيسى للتنمي
ا ولا يــدالها فى دائــرة التشــريع الموضــوعى الــ ى لــتص المحكمــة الدســتورية العليــا  ـمــن فبيعتهــ

وى  ـة بنمـر الدعــاء بعـدم ااتصـاا هـ ه المحكمــه  مما يتعين معه القضــبالرقابة الدستورية علي
 الماثلـة.
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 فاهـاه الأوكــا  
حكم  المحكمة بعدم ااتصاصها بنمر الدعوى  وبمصـادرة الكفالـة  وأل مـ  المـدعى  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002 وفمر ونة  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   لسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة ا
:   ـوعضوي المستشارين  السادة  ومحمد  ة  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  البحيرى ومحمد  ماهر 

 وأنور رشاد العاصى     على عوض محمد صالحعبدالقادر عبدالله و 
 رئيس هيئة المفوضين                     ا      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شري

 أمين السر                                               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 ( 100  ا دا )

 " دوتورية "  عا ية  18لسنة   70القعية ر م 
 

ةا ا جتهــادا  دوــتور " ا ــادا الثا يــةا مكــادهء ال ــريعة اسوــدميةا الأحكــام القطعي ــ -1
 الأحكام ال نيةا اجتهاد ولى الأمر ".  

الدستـور. مؤدى ذل : لا   ال انية من  المادة  للتشريع.  الرئيسى  الشريعة الإسلامية هى المصدر  مبادىء 
ثبوتها ودلالتها   القطعية فى  الشرعية  يناقض ا حكام  المادة أن  لنص تشريعى يصدر فى ط  ه ه   وز 

ا  ه ه  ذل :  أساس  نطا   معاً.  تبديلاً.  أو  يتم   ويلاً  فلا  الشريعة  ثواب   ل    المنية  حكام 
المنية غير المقطو  ب بوتها أو دلالتها أو بهما معاً. علة ذل : مواجهة   الاجتهاد: حصره فى ا حكام 

على    تغير ال مان والمكان وتطور الحياة وتنو  مصالح العباد. الت ام ولى ا مر بمباشرة ه ا الاجتهاد حرصاً 
 مصلحة ا ماعة. 

 
 
 
( من 29شريعة إودمية "  قودا  قد ا يجارا امتدادها اللقرا الأولى من ا ادا ) -2

 ".   1977لسنة    49القا ون ر م  
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الوفاء بالعقود وإنفاذ قثارها. حكم قطعى ال بوت للعقود كافة  طع الدلالـة فى شـأن مـدة عقـد الإ ـار. 
لإ ار إلى ذوى قربى المستأجر ا صلى المنصـوا علـيهم فى الفقـرة وجوب أن يكون مؤقتاً. امتداد عقد ا

  لا ينفى اضـوعهم  سـباب الااـلاء الـواردة 1977لسنة  49( من القانون رقم 29ا ولى من المادة )
مــتى تــوافرت شــروا إحــداها. نــص الفقــرة ا ولى مــن  1981لســنة  136( مــن القــانون رقــم 18بالمــادة )
ها ت  ر  عن دائـرة  قيـ  عقـد الإ ـار. يميلـه انتهـاء العقـد علـى وقـائع عديـدة. ( المار ذكر 29المادة )

 مؤدى ذل : عدم اروجه على اجتهاد الفقهاء  وعدم فالفته حكماً شرعياً قطعى ال بوت والدلالة.

 
دوتور " حق ا اكيةا التعامن ا جتما  ا ت ري ا ا متداد القا وو لعقد   -4،  3

ا  -اسيجار ) عرورا  ا اد ن  "صونها".  الخاصة  ا اكية   ." من 34،32جتما ية   )
 الدوتور. 

كفالة الدستور للملكية ا اصة وحمايتها  لا يحول دون يميله ببعض القيود تاكيداً لمبدأ التضامن    -3
وبين   السكنية  الوحدات  من  المعروض  بين  ا ل   نتيجة  قيامها  القانونى   الامتداد  قاعدة  الاجتماعى. 

ا عند حجم  جوهرى  اعتبار  مح   النص كانوا  فى  المحددين  المستأجرين  أقارب  أساسها:  عليها.  لطلب 
التضامن   لمبدأ  إعمالاً  وسلامته  اوتمع  أمن  صون  القاعدة:  ه ه  تقرير  من  المشر   قصد  تعاقده. 

   الاجتماعى.
 
من  -4 عقد  إلى  يوله  الاجتماعية   ضرورته  الإ ار  لعقد  القانونى  الامتداد  إ ارية  تجاوز  لعلاقة  شىء 

المادتين ) ا اصة. فالفة  الملكية  ا صلى. عدوان على حق  المستأجر  ( من  34   32جديدة  قارب 
 الدستور. 

 
 

 د وه دوتورية "حكما الأ ر الرجع ا تحديد  ريخ آخر لسريان الحكم ".  -6،5
 . 1977لسنة    49( من القا ون ر م  29ت ري ا اللقرا الثالثة من ا ادا )
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بعدم دستورية نص. أثـره: عـدم تطبيـق الـنص علـى الوقـائع التاليـة لليـوم التـالى علـى نشـر هـ ا   الحكم  -5
الحكــم والوقــائع الســابقة علــى النشــر. الاســت ناء: الحقــو  والمراكــ  المســتقرة أو يديــد الحكــم تار ــاً قاــر 

  ( من قانون المحكمة الدستورية العليا.49لسرننه. المادة )
 
لسـنة  49( من القانون رقـم 29ثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة ال ال ة من المادة )إعمال ا   -6

. أثره: إحداث الخلة اجتماعيـة واقتصـادية مفاجئـة تنـال مـن مـأوى ا سـرة. يديـد اليـوم التـالى 1977
فقــاً لحكـم الفقــرة لنشـر هـ ا الحكــم تار ـاً لسـرننه. مــؤداه: اسـتمرار قيــام العقـود المبرمـة قبــ  هـ ا التـاري  و 

  ( سالفة ال كر  وك ل  الوقائع التى ترتب عليها الت ام المؤجر بتحرير عقود إ ار.29ال ال ة من المادة )
 
 اجتهاد .  –مدته  – قد اسيجار   -7
ن عقد الإ ار قد رحب  الآفا  فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم  وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى  إ

   .كون مؤقتاً القول بوجوب أن ي
 
 أوكا  اسخدء .   –امتداده  – قد اسيجار   -8

الفقرة ا ولى من المادة   القربى المنصوا عليهم فى  القانون    ( 29)إن امتداد عقد الإ ار إلى ذوى  من 
من القانون رقم    (18)لا ينفى اضوعهم  سباب الإالاء المنصوا عليها فى المادة  1977لسنة    49

   .1981لسنة  136
 
 العرورا  ا جتما ية.   –امتداده   – قد اسيجار    -9

القانونى لعقد الإ ار  سواء للمستأجر ا صلى أو   ما أملى على المشر  المصرى تقرير قاعدة الامتداد 
 . ذوى قرباه المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة ا ولى المشار إليها  هو ضرورة اجتماعية 

 
   تعامن ا جتما   .ال  –امتداده    – قد اسيجار   -10
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ا ماكن  تب لإ ار  الاست نائية  التشريعات  من   الإ ار  لعقد  القانونى  الامتداد  قاعدة  المصرى  المشر   ع 
 . الصادرة أثناء الحرب العالمية ال انية

 
 49من القانون رقم    ( 29) وحيإ إنه عن النعى بمخالفة الفقرة ا ولى من المادة   -1
فبنه مردود  ذل  أنه ولئن كان القانون ا اير قد صدر للشريعة الإسلامية    1977لسنة  

ن الدستور عندما كان  رى نصها على أن "مبادئ الشريعة ـفى ط  حكم المادة ال انية م
سنة  الصادر  الدستورى  التعدي   وقب   للتشريع"  رئيسى  مصدر  وال ى 1980الإسلامية    

الرئيسى للتشريع "  بما  ع  جع  حكم ه ا النص أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر  
له   اضع  لو  حتى  أنه  إلا  ا اير   الدستورى  للنص  ا ضو   عن  بمنأى  الطعين  النص 

إليه تؤدى إلى ذل   فبن   1981لسنة    136من القانون    ( 18) ة المادة  ـبتصور أن إحال
ال اني المادة  النص فى  أن  ذل   يبقى مردوداً   الإسلامية  الشريعة  عليه بمخالفة  من النعى  ة 

على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى   1980الدستور بعد تعديلها فى عام  
ة  على أنه لا  وز لنص تشريعى ـاء ه ه المحكم ـللتشريع "  يدل  وعلى ما جرى عليه قض

يصدر فى طله أن يناقض ا حكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً  باعتبار أن ه ه 
وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها   ا ل   من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى   ا حكام 

لا يتم   ويلاً أو تبديلاً  أما ا حكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتهـا أو فيهما معاً  
مصالح  وتنو   الحياة  وتطور  والمكان   ال مان  تغير  لمواجهة  فيها  يتسع  الاجتهاد  باب  فبن 

عباد  وهو اجتهاد إن كان جائ اً ومندوباً من أه  الفقه  فهو فى ذل  أوجب وأولى لولى ال
ة أو درءاً وجلباً للأمرين ـدة أو جلباً لمنفع ـا مر ليواجه ما تقتضيه مصلحة ا ماعة درءاً لمفس

 معاً. 
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الحكم قطعى ال بوت فى شأن العقود كافة  هو النص القرقنى الكرت : " ن أيها  -2
( سورة المائدة  وقد ااتلا الفقهاء ااتلافاً كبيراً 1ين قمنوا أوفوا بالعقود " قية رقم ) ال  

فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة  ونضح  كتب المفسرين به ا الااتلا  
بعد ك   عليه  متفقاً  ورَجَ حَ  ثبوته   قطعية  من  بالرغم  النص  دلالة  طنية  عن  ال ى كشا 

بتنفي  العقود قافبة وإنفاذ قثارها  وهو أمر يشم  عقد الا  أن النص ق  د تضمن أمراً 
ال وا  ال ى عع الع ي  الحكيم بترتيب أحكامه  كما يشم  العقود المالية التى اتفق الفقهاء 

مادام  لا لالا أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته   سلطان على أن إرادة المتعاقدين فيها لها  
   ودلالته.

إن وقادهم   وحيإ  وحدهم   الفقهاء  لاجتهاد  فيه  الآفا   رحب   قد  الإ ار  عقد 
اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً  أما المدة التى يؤق  إليها فقد 
ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً  ومن ذل  قولهم أنه  وز إجارة العين المدة التى يعيش إليها 

د  أو سع  أجله ـى ملوله العق ـالتأقي  قد يكون بضرب أج  ينتهالمتعاقدان عادة  كما أن  
 مرهوناً مدوث واقعة محمولة على المستقب .

ـ المطعون   1977لسنة    49ن القانون  ـم  (29) وحيإ إن نص الفقرة ا ولى من المادة  
ين إذا ر أو تركه العـاة المستأجـعليها ـ إذ  رى على أنه " لا ينتهى عقد إ ار المسكن بوف

بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه ال ين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترب "  
 1981لسنة    136من القانون رقم    ( 18) فبن النص ب ل  يتص  فى حكمه مكم المادة  

و انته  المدة لال ى  رى صدرها على أنه " لا  وز للمؤجر أن يطلب إالاء المكان و 
اب ـ"  وفى بيان ه ه ا سب…………ا فى العقد إلا  حد ا سباب الآتية  ـالمتفق عليه

ا: "   ـ إذا ثب  أن المستأجر قد ـى أن من بينهـادة لينص علـيأتى البند ) ( من ه ه الم 
وذل  دون إالال بالحالات التى   ……أو    ……أو    ……تنازل عن المكان المؤجر  
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روشاً أو تركه ل وى القربى وفقاً  حكام المادة  ي  فيها القانون للمستأجر  جير المكان مف 
القانون    ( 29) لعقد 1977لسنة    49من  قانونياً  امتداداً  قرر  إذ  المشر   أن  مؤداه  بما    "

المادة   لحكم  وفقاً  ا صلى  المستأجر  شأن  رقم    ( 18)الإ ار فى  القانون  لسنة   136من 
أو  1981 وأولاده  زوجه  إلى  الامتداد  ه ا  قد سحب  فبنه  ال ين كانوا    والديه  من  أى 

الدستورية  المسألة  تغدو  ميإ  العين   تركه  أو  وفاته  حتى  المؤجرة  العين  فى  معه  يقيمون 
القربى المشار إليهم فى  إقامة ذوى  العقد حتى  اية  إذا كان امتداد  بيان ما  المطروحة هى 

الإ  لعقد  الترب  هى  بيد  أو  بالوفاة  عليها   المطعون  ا ولى  مؤقتاً الفقرة  يم   أنه  أم  ار 
 المستقب . مرهوناً أجله مدوث واقعة محمولة على  

وحيإ إن امتداد عقد الإ ار إلى ذوى القربى المنصوا عليهم فى الفقرة ا ولى من 
لا ينفى اضوعهم  سباب الإالاء المنصوا   1977لسنة    49من القانون    ( 29) المادة  

المادة   فى  رقم    ( 18) عليها  القانون  إحداها    1981لسنة    136من  شروا  توافرت  إذا 
الامتداد  تقرر  من  قار  يطلب  أن  ب ل   يتص   السبب  كما  ه ا  بتوافر  العقد  فينتهى 
لمصلحته منهم إ اء العقد    يتحقق التأقي  النهائى للعقد بوفاة قار من تقرر الامتداد  

جرة  إذ كان ذل  كله  فبن القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤ 
المطعون عليه  لا يكون قد ار  عن دائرة  قي  عقد   ( 29) نص الفقرة ا ولى من المادة  

العقد لمصلحت امتد  وفاة قار من  انتهائه على وقائع عديدة أقصاها  ه من ـالإ ار  مم  
المستأج قرابة  ا صلـذوى  المؤ ـر  العين  تركه  أو  الطعين   النص  فى  المحددين  ويكون ى  جرة  

فيه  اجتهد  ما  دائرة  عن  ت  ر   حتى  حكم  من  أتاه  وفيما  ب ل   عليه  المطعون  النص 
الفقهاء ـ وكان له أن  ر  ـ وت  الا حكماً شرعياً قطعى ال بوت والدلالة  بما لا يكون 

 معه قد االا الشريعة الإسلامية بأى وجه من الوجوه. 
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من القانون رقم   ( 29) ولى من المادة  حيإ إنه عن النعى بمساس نص الفقرة ا  -3
مق الملكية وإالاله بمبدأ التضامن الاجتماعى  فبنه بدوره مردود  ذل    1977لسنة    49

ا اصة   الملكية  حق  قد كف   الدستور  ولئن كان  أنه  المحكمة  ه ه  قضاء  فى  المقرر  أن 
ا  إلا أنه فى وحوفه بسيا  من الضمانات التى تصون ه ه الملكية وتدرأ ك  عدوان عليه

يميلها  حيإ  وز  الملكية   لحق  الاجتماعى  الدور  على  عن  كيده  ت  ر   ذل  كله 
ة  وفالما ت تبلغ ه ه القيود مبلغاً ـا ضرورة اجتماعيـببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضه

يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه ج  اصائصه  إذ كان ذل  وكان ما أملى على 
أو المشر    ا صلى  للمستأجر  سواء  الإ ار   لعقد  القانونى  الامتداد  قاعدة  تقرير  المصرى 

اجتماعية  ضرورة  هو  إليها   المشار  ا ولى  الفقرة  حددتهم  ممن  معه  المقيمين  قرباه  ذوى 
شديدة الإلحا  ل ل  فى ال  صار  فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية 

هو ال  باشرت ضغوفه الاجتماعية قثارها من  الحرب العالمية وبين حجم الطلب عليها  و 
من  ذل   إليه  يؤدى  بما  مأواها  من  ا سر  من  قلا   تشريد  يعع  تجاهلها  وكان  ال انية  

ه ممن لا يملكون المأوى ومـن يملكونه  ـة بين فئاتـارة الحقد والكراهيـتفتي  فى بنية اوتمع وإث
جتماعى  ل ل  فقد تبع المشر  المصرى قاعدة الامتداد وهو  ما يهدر مبدأ التضامن الا

الحرب  أثناء  الصادرة  ا ماكن  لإ ار  الاست نائية  التشريعات  من   الإ ار  لعقد  القانونى 
المستأجر  قربة  ذوى  إلى  الامتداد  سرنن  فى  مراعياً  الطعين  النص  وحتى  ال انية   العالمية 

أ م كانوا مح    الطعين  النص  المشر  المحددين فى  وقد قصد  التعاقد   عند  اعتبار جوهرى 
وسلامت أمنه  للمجتمع  يصون  أن  مبـب ل  كله  على  محمولين  الاجتماعـه  التضامن   ى.ـدأ 

ة ـلسن  49ون رقم   ـمن القان  (29)وحيإ إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة ا ولى من المادة  
يتضمن مساساً   1977 وت  الإسلامية   الشريعة  أو   ت  الا أحكام  ا اصة  الملكية  مق 
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ى  وإذ كان لا  الا أى نص دستورى قار  فبنه يتعين ـإالالاً بمبدأ التضامن الاجتماع
 القضاء برفض الطعن عليه. 

 

المادة   -4 الفقرة ا ولى من  المشار   (29) إل ام المؤجر بتحرير عقد إ ار لمن عينتهم 
( عند ه ا 29قرة ال ال ة من المادة ) إليها  وبالشروا الواردة فى ه ه الفقرة  وتوقا نص الف 

الحد  من شأنه أن يفضى به ا النص إلى دائرة عدم الدستورية  ذل  أن الانتقال بالعقد 
ال ى حرر لمصلحة أى من أقارب المستأجر ا صلى المحددين على النحو سالا ال كر من 

ا ارية   لعلاقة  منشئاً  عقداً  يصبح  العين   ن  لشغله  سنداً  يكون  المستأجر  أن  جديدة  
ا صلى فيها هو القريب ال ى حرر العقد لمصلحته  مؤداه أن يسرى حكم الفقرة ا ولى 

( على أقارب ه ا القريب المقيميـن معـه ـ حسبما حددهم ه ا النص ـ عند 29من المادة )
عق  بتحرير  المؤجر  ليل م  ال ال ة  الفقرة  عليه  وض حكم  يترتب  بما  العين   تركه  أو  د وفاته 

إ ار جديد لهم أو  يهم    يستمر ا مر متتابعاً فى حكمه  متعاقباً من جي  إلى جي   
للحق فى  أو  المؤجرة  للعين  المال   أنه  وبتقدير  ـ  المؤجر  فقدان  نتيجة محققة هى  به  لتح  
التأجير ـ ج  اصائص حق الملكية على ما يملكه  وفيما يتجاوز أية ضرورة اجتماعية تجي   

 ا الشأن  هو  ـالملكية به ا القيد  ذل  أن القيد ال ى يحتمله حق الملكية فى ه   يمي  حق
من   (18)ى وفقاً لحكم المادة   ـتقرير امتداد قانونى لعقد الإ ار يستفيد منه المستأجر ا صل

وأبناء   1981لسنة    136ون  ـالقان زو   من  معه  المقيمون  قرباه  ذوو  منه  يستفيد  كما 
المادة  ووالدين وفقاً لحكم   القانون    ( 29)الفقرة ا ولى من    حيإ  1977لسنة    49من 

ند التعاقد  بما ينهض مبـرراً له ا القيد وفى إفار ـكان  إقامتهم معه مح  اعتبار جوهرى ع
أزمة الإسكان التى جعل  المعروض من وحداته دون حجم الطلـب عليها  فبذا تجاوز ا مر 

تبرره ال ى  القيد  وانقلب  الحد   ج    ه ا  المؤجر  فقدان  إلى  الاجتماعية  الضرورة  ه ه 
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رة ا ولى من ذات ـة من ت تشملهم الفق ـاصائص حق الملكية على العين المؤجرة  ولمصلح
على حق  يغدو عدواناً  ا مر  فبن  التأجير   على  التعاقد  عند  اعتبار  يكن مح   وت  النص 

له بموجب   لحق والحماية المقررةالملكية ا اصة وهو ما يتعارض مع ا وضا  ا اصة به ا ا
ال ال ة من المادة    (34   32) ام المادتين  كأح من   ( 29) من الدستور  ويوقع حكم الفقرة 

فى حمأة فالفة الدستور  وهى فالفة توجب القضاء بعدم   1977لسنة    49القانون رقم  
الم يلت م  ال ى  الإ ار  انتهاء عقد  على  النص  تتضمنه من  ت  فيما  بتحريره دستوريتها  ؤجر 

 قارب المستأجر ا صلى المقيمين معه وق  وفاته أو تركه العين والمحددين فى الفقرة ا ولى 
من ذات القانون   بانتهاء إقامة قار هؤلاء ا قارب  سواء بالوفاة أو تركه  ( 29) من المادة  

 العين. 

 

الصادر من قانون المحكمة الدستورية العليا    ( 49) حيإ إن مقتضى حكم المادة   -5
  هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع 1979لسنة    48بالقانون رقم  

اللاحقة لليوم التالى لتاري  نشر الحكم الصادر ب ل   وك ل  على الوقائع السابقة على 
ا مر  قوة  حازت  أحكام  بشأ ا  صدرت  ومراك   حقو   من  استقر  ما  إلا  النشر  ه ا 

 . الحكم الصادر بعدم الدستورية تار اً قار لسرننه  المقضى   أو إذا حدد 

 
المادة     -6 من  ال ال ة  الفقرة  دستورية  بعدم  للحكم  الرجعى  ا ثر  من   (29)إعمال 

وعلى ما انته  إليه المحكمة فى ه ه ا سباب  مؤداه إحداث   1977لسنة    49القانون  
فنين بوحدات سكنية الخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة   تصيب فئات عريضة من القا

تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم ه ا النص قب  القضاء بعدم دستوريته  وهى الخلة تنال 
بما  به   وتستم   ال ى  معها  المأوى  وهو  المادى   وجودها  مقومات  أهم  ا سرة فى  من 
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لما   تترتب عليه قثار اجتماعية ته  مبدأ التضامن الاجتماعى ال ى يقوم عليه اوتمع وفقاً 
الراصة  إعمال  ترى  المحكمة  فبن  ذل   إذ كان  الدستور   من  السابعة  المادة  عليه  نص  

من قانو ا  ويدد لسرنن ه ا الحكم تار اً   ( 49)المخولة لها بنص الفقرة ال ال ة من المادة  
 قاـر هو اليـوم التالى لنشره  بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرم  قب  ه ا التاري  إعمالاً 

م ال ال ة  الفقرة  المادة  ـلحكم  رقم    (29)ن  القانون  من ل1977لسنة    49من  وتن ل   تها  
عل ترتب  التى  إ ار    يها الوقائع  عقود  بتحرير  المؤجر  على  الت ام  قائمة     قيام  عقوداً  فتعد 

ـ حيإ كان  ب يريرها   تم  قائمة ومنتجة لكافة قثارها القانونية وفقاً لنص و ـ   حكماً 
 المشار إليها.   ( 29)  ال ال ة من المادة الفقرة  

 
أما المدة التى يؤق  إليها فقد ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً  ومن ذل  قولهم أنه   -7

 وز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة  كما أن التأقي  قد يكون بضرب 
 قعة محمولة على المستقب . أج  ينتهى ملوله العقد  أو سع  أجله مرهوناً مدوث وا

 
إذا توافرت شروا إحداها  فينتهى العقد بتوافر ه ا السبب  كما يتص  ب ل    -8

النهائى  التأقي   العقد    يتحقق  أن يطلب قار من تقرر الامتداد لمصلحته منهم إ اء 
و تركه للعقد بوفاة قار من تقرر الامتداد القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أ

 . العين المؤجرة
 

الاجتماعية  ل ل   -9 من   الضرورة  المعروض  قدر  بين  التوازن  فى  صار   ال   فى 
 الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها  

 



- 702-  

حتى النص الطعين مراعياً فى سرنن الامتداد إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى   -10
التعاقد  وقد قصد المشر  ب ل  كله أن النص الطعين أ م كانوا مح  اعتبار جوهرى عند  

 يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى. 
 

 اسجــراءا  
أود  المـدعيان صـحيفة هـ ه الـدعوى     1996بتاري  السابع والعشرين من يونيو سـنة  

مــن المــادة  قلــم كتــاب المحكمــة  فــالبين الحكــم بعــدم دســتورية نــص الفقــرتين ا ولى وا اــيرة  
فيما تضـمنتاه مـن عـدم انتهـاء عقـد إ ـار المسـكن    1977لسنة   49من القانون رقم  (29)

بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي  فيها زوجتـه أو أولاده أو أى مـن والديـه  الـ ين كـانوا  
ار فى  يقيمون معه حتى الوفاة أو الترب  وإل ام المؤجر بتحرير عقـد إ ـار لمـن لهـم حـق الاسـتمر 

 شغ  العين.
 .وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 را   والمداولة.فلا  على ا و بعد الا

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
لســنة    14328المــدعيين كــانا قــد أقامــا علــى المــدعى عليهمــا الرابــع وا امســة الــدعوى رقــم  

ة  ـا مــن الشقـــة ابتغــاء الحكــم بإالائهمـــإ ــارات أمــام محكمــة اــال القــاهرة الابتدائيــ  1989
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  28/9/1957د إ ــــار مــــؤر   ـوى أنــــه بموجــــب عقـــــا  وقــــالا بيــــاناً للدعـــــرة إلى مورثهمـــــالمؤجــــ
بالعقار المملوب لهما وإذ تـوفى إلى رحمـة الله سـنة    3قة رقم  ـاستأجر مورث المدعى عليهما الش

  فقــد أقــام المــدعيان دعواهمــا المشــار إليهــا  فواجههــا المــدعى عليهمــا بــدعوى فرعيــة  1969
 ام المــدعيين بتحريـر عقــد إ ـار لهمــا عـن العــين المـؤجرة لمورثهمــا اســتناداً إلى  بطلـب الحكــم بإلـ

. حكمــ  المحكمــة فى الــدعوى ا صــلية برفضــها  1977لســنة    49مــن القــانون    (29)المـادة  
وفى الدعوى الفرعية بإل ام المدعيين فى الـدعوى ا صـلية بتحريـر عقـد إ ـار للمـدعى عليهمـا  

لســنة    8100فعــن المــدعيان علــى هــ ا الحكــم بالاســتئنا  رقــم    ا اــيرين عــن شــقة النــ ا .
 . وأثنـــــاء نمـــــره دفـــــع الحاضـــــر عـــــن المـــــدعيين بعـــــدم دســـــتورية نـــــص الفقـــــرتين ا ولى    109

. وبعـــد أن قــدرت المحكمـــة جديـــة  1977لســنة    49مـــن القـــانون    (29)وا اــيرة مـــن المــادة  
 الماثلة. الدفع صرح  لهما بإقامة الدعوى الدستورية  فأقاما الدعوى

ــادة   ــ  (29)وحيــــإ إن المــ ــن القانــ ــم  ـمــ ــنة    49ون رقــ ــ  1977لســ ــع  ـفى شــ ــير وبيــ أن  جــ
ا ا ولى ـ مقــروءة علــى هــدى  ـر تــنص فى فقرتهـــا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمستأجــ

ــ ــة فى القضايــــ ــ ه المحكمــــ ــام هــــ ــام  ـأحكــــ ــنة    56ا أرقــــ ــتورية     .   18لســــ ــنة    6دســــ   .   9لســــ
  .   18لنــــــة    116ة   ـدستوريــــــ  .   17لســــــنة    44ســــــتورية   د  .   18لســــــنة    3دســــــتورية   

" لا ينتهـى عقـد إ ـار المسـكن بوفـاة المسـتأجر أو تركـه العـين إذا بقـى    : ـ دستورية ـ على أنه
فيهـــا زوجـــه أو أولاده أو أى مـــن والديـــه الـــ ين كـــانوا معـــه حـــتى الوفـــاة أو الـــترب " وتـــنص فى  

ال يلتــ م المــؤجر بتحريــر عقــد إ ــار لمــن لهــم الحــق  " وفى جميــع ا حــو : ـالفقـــرة ا اــيرة علــى أن 
ن بطريــق التضــامن بكافــة أحكــام العقــد  و فى الاســتمرار فى شــغ  العــين. ويلتــ م هــؤلاء الشــاغل

." 
ــريعة   ــام الشـ وحيـــإ إن المـــدعيين ينعيـــان علـــى النصـــين الطعينـــين اروجهمـــا علـــى أحكـ

ــ ــتى ال هـ ــلامية الـ ـــالإسـ ـــا الدستـ ــادة ال انيـ ـــور فى المـ ـــة المصـ ــان  ـدر الرئيسـ ــا ينعيـ ى للتشـــريع. كمـ
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   32)عليهمــا انتهاكهمــا للحمايــة الدســـتورية الــتى كفلهــا الدســـتور للملكيــة ا اصــة بمادتيـــه  
  فضــلاً عــن فالفتهمــا لمبــدأ التضــامن الاجتمــاعى المنصــوا عليــه بالمــادة الســابعة مــن  (34

 الدستور.
لسنة  49من القانون رقم  (29) وحيإ إنه عن النعى بمخالفة الفقرة ا ولى من المادة  

للشريعة الإسلامية فبنه مردود  ذل  أنه ولئن كان القانون ا اير قد صدر فى ط   1977
ة ـة الإسلاميـالشريع  ن الدستور عندما كان  رى نصها على أن "مبادئ ـحكم المادة ال انية م

جع  حكم     وال ى 1980ادر سنة  ـى للتشريع" وقب  التعدي  الدستورى الصـمصدر رئيس
النص  بما  ع     " للتشريع  الرئيسى  المصدر  الإسلامية  الشريعة  مبادئ   " أن  النص  ه ا 
الطعين بمنأى عن ا ضو  للنص الدستورى ا اير  إلا أنه حتى لو اضع له  بتصور أن 

إليه تؤدى إلى ذل   فبن النعى عليه   1981لسنة    136من القانون    (18)إحالة المادة  
الإسلامية يبقى مردوداً  ذل  أن النص فى المادة ال انية من الدستور بعد   بمخالفة الشريعة 
على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "    1980تعديلها فى عام  

يدل  وعلى ما جرى عليه قضاء ه ه المحكمة  على أنه لا  وز لنص تشريعى يصدر فى 
طعية فى ثبوتها ودلالتها معاً  باعتبار أن ه ه ا حكام طله أن يناقض ا حكام الشرعية الق

وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها   ا ل   من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا يتم  
 ويلاً أو تبديلاً  أما ا حكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتهـا أو فيهما معاً  فبن باب 

جهة تغير ال مان والمكان  وتطور الحياة وتنو  مصالح العباد  وهو الاجتهاد يتسع فيها لموا
اجتهاد إن كان جائ اً ومندوباً من أه  الفقه  فهو فى ذل  أوجب وأولى لولى ا مر ليواجه 

 ما تقتضيه مصلحة ا ماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. 
ى ال بوت فى شأن العقود كافة  هو النص القرقنى إذ كان ذل   وكان الحكم قطع 

 ( رقم  قية   " بالعقود  أوفوا  قمنوا  ال ين  أيها  ن   "  : ااتلا 1الكرت  وقد  المائدة   سورة   )
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ونضح  كتب  الكريمة   الآية  تفسير  فى  بالعقد  مقصود  هو  فيما  ااتلافاً كبيراً  الفقهاء 
ص بالرغم من قطعية ثبوته  وَرَج حَ المفسرين به ا الااتلا  ال ى كشا عن طنية دلالة الن

العقود قافبة وإنفاذ قثارها   بتنفي   أمراً  النص قد تضمن  عليه بعد ك  الا  أن  متفقاً 
وهو أمر يشم  عقد ال وا  ال ى عع الع ي  الحكيم بترتيب أحكامه  كما يشم  العقود 

المتعاقدين فيها لها   إرادة  الفقهاء على أن  اتفق  التى  أمراً   ن سلطاالمالية  مادام  لا لالا 
 مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته. 

وقادهم  وحدهم   الفقهاء  لاجتهاد  فيه  الآفا   رحب   قد  الإ ار  عقد  إن  وحيإ 
اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً  أما المدة التى يؤق  إليها فقد 

ه  وز إجارة العين المدة التى يعيش إليها ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً  ومن ذل  قولهم أن
ينته أج   بضرب  يكون  قد  التأقي   أن  عادة  كما  العقـالمتعاقدان  ملوله  أو سع   ـى  د  

 أجله مرهوناً مدوث واقعة محمولة على المستقب . 
المادة   من  ا ولى  الفقرة  نص  إن  القانون  ـم  ( 29) وحيإ  ـ   1977لسنة    49ن 

ر أو تركه ـى أنه " لا ينتهى عقد إ ار المسكن بوفاة المستأجـعل  المطعون عليها ـ إذ  رى
العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه ال ين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو 

لسنة   136من القانون رقم    (18) الترب "  فبن النص ب ل  يتص  فى حكمه مكم المادة  
  تهلا  وز للمؤجر أن يطلب إالاء المكان ولو ان ال ى  رى صدرها على أنه "   1981

اب ـ"  وفى بيان ه ه ا سب  ……المدة المتفق عليها فى العقد إلا  حد ا سباب الآتية  
ا: "  ـ إذا ثب  أن المستأجر قد ـادة لينص على أن من بينه ـيأتى البند ) ( من ه ه الم

المؤجر  ـتن المكان  التى  ي  وذل  دو   .... أو    ….أو    ….ازل عن  ن إالال بالحالات 
للمستأج القانون  المادة ـفيها  وفقاً  حكام  القربى  ل وى  تركه  أو  مفروشاً  المكان  ر  جير 

القانون    ( 29) لعقد 1977لسنة    49من  قانونياً  امتداداً  قرر  إذ  المشر   أن  بما مؤداه    "
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ا صل المستأجر  المادة  ـالإ ار فى شأن  لحكم  وفقاً  القانو   ( 18) ى  رقم  من  لسنة   136ن 
ال ين كانوا  1981 والديه  من  أى  أو  وأولاده  إلى زوجه  الامتداد  ه ا  قد سحب  فبنه    

الدستورية  المسألة  تغدو  ميإ  العين   تركه  أو  وفاته  حتى  المؤجرة  العين  فى  معه  يقيمون 
القربى المشار إليهم فى  العقد حتى  اية إقامة ذوى  بيان ما إذا كان امتداد  المطروحة هى 
مؤقتاً  يم   أنه  أم  الإ ار  لعقد  الترب  هى  بيد  أو  بالوفاة  عليها   المطعون  ا ولى  الفقرة 

 مرهوناً أجله مدوث واقعة محمولة على المستقب . 
وحيإ إن امتداد عقد الإ ار إلى ذوى القربى المنصوا عليهم فى الفقرة ا ولى من 

عهم  سباب الإالاء المنصوا لا ينفى اضو   1977لسنة    49من القانون    (29) المادة  
المادة   فى  رقم    (18)عليها  القانون  إحداها    1981لسنة    136من  شروا  توافرت  إذا 

الامتداد  تقرر  من  قار  يطلب  أن  ب ل   يتص   السبب  كما  ه ا  بتوافر  العقد  فينتهى 
اد  لمصلحته منهم إ اء العقد    يتحقق التأقي  النهائى للعقد بوفاة قار من تقرر الامتد 

القانونى لمصلحته من ذوى القربى المشار إليهم أو تركه العين المؤجرة  إذ كان ذل  كله  فبن 
المطعون عليه  لا يكون قد ار  عن دائرة  قي  عقد   ( 29) نص الفقرة ا ولى من المادة  

العقد لمصلحته من  امتد  أقصاها وفاة قار من  وقائع عديدة  انتهائه على  الإ ار  مم  
قرا ويكون ذوى  المؤجرة   العين  تركه  أو  الطعين   النص  فى  المحددين  ا صلى  المستأجر  بة 

فيه  اجتهد  ما  دائرة  عن  ت  ر   حتى  حكم  من  أتاه  وفيما  ب ل   عليه  المطعون  النص 
الفقهاء ـ وكان له أن  ر  ـ وت  الا حكماً شرعياً قطعى ال بوت والدلالة  بما لا يكون 

 سلامية بأى وجه من الوجوه. معه قد االا الشريعة الإ
 49من القانون رقم    (29) وحيإ إنه عن النعى بمساس نص الفقرة ا ولى من المادة  

مق الملكية وإالاله بمبدأ التضامن الاجتماعى  فبنه بدوره مردود  ذل  أن   1977لسنة  
وفه المقرر فى قضاء ه ه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كف  حق الملكية ا اصة  وح
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بسيا  من الضمانات التى تصون ه ه الملكية وتدرأ ك  عدوان عليها  إلا أنه فى ذل  كله 
ت  ر  عن  كيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية  حيإ  وز يميلها ببعض القيود 
يصيب حق  مبلغاً  القيود  ه ه  تبلغ  ت  وفالما  اجتماعية   تفرضها ضرورة  أو  تقتضيها  التى 

فى   المشر  الملكية  على  أملى  ما  وكان  ذل   إذ كان  اصائصه   ج   يعدمه  أو  جوهره 
المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإ ار  سواء للمستأجر ا صلى أو ذوى قرباه 
المقيمين معه ممن حددتهم الفقرة ا ولى المشار إليها  هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحا  

التوا فى  صار   ال   فى  حجم ل ل   وبين  السكنية  الوحدات  من  المعروض  قدر  بين  زن 
ال انية   العالمية  الحرب  من   قثارها  الاجتماعية  باشرت ضغوفه  ال   وهو  عليها   الطلب 
وكان تجاهلها يعع تشريد قلا  من ا سر من مأواها بما يؤدى إليه ذل  من تفتي  فى 

لا يملكون المأوى ومـن يملكونه  وهو  ما   ه ممنـة بين فئاتـارة الحقد والكراهيـبنية اوتمع وإث
القانونى  التضامن الاجتماعى  ل ل  فقد تبع المشر  المصرى قاعدة الامتداد  يهدر مبدأ 
لعقد الإ ار من  التشريعات الاست نائية لإ ار ا ماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية ال انية  

الطعين مراعياً فى سرنن الامتداد   النص  النص وحتى  إلى ذوى قربة المستأجر المحددين فى 
الطعين أ م كانوا مح  اعتبار جوهرى عند التعاقد  وقد قصد المشر  ب ل  كله أن يصون 

 للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى.
 49من القانون رقم    ( 29) وحيإ إنه يبين مما تقدم أن نص الفقرة ا ولى من المادة  

ت  الا أحكام الشريعة الإسلامية  وت يتضمن مساساً مق الملكية ا اصة   1977  لسنة
فبنه  قار   دستورى  نص  أى  لا  الا  وإذ كان  الاجتماعى   التضامن  بمبدأ  إالالاً  أو 

 يتعين القضاء برفض الطعن عليه.
 49من القانون رقم    (29) وحيإ إنه عن النعى بمخالفة نص الفقرة ال ال ة من المادة  

التضامن   1977لسنة   لمبدأ  وفالفته  ا اصة  الملكية  مق  ومساسه  الإسلامية.  للشريعة 
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المؤجر  يلت م  ا حوال  جميع  وفى   " أنه  على  النص  ه ا  جرى حكم  إذ  فبنه  الاجتماعى  
ن بطريق و بتحرير عقد إ ار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغ  العين. ويلت م هؤلاء الشاغل 

أحكام العقد " فبن حقيقة ه ا الحكم  وفى إفار عبارات النص  ت تتجاوز التضامن بكافة 
المادة   من  ا ولى  الفقرة  إلى   ( 29) حدود حكم  ـ  ما سلا  على  ـ  المحكمة  انته   ال ى 

نح من استمر عقد الإ ار لمصلحته  دستوريتها  ذل  أن ا مر ت يتجاوز به ا الحكم أن يم 
ال ين ا صلى  المستأجر  أقارب  المؤجرة    من  العين  لشغله  سنداً  ا ولى   الفقرة  عينتهم 

ويتم   ه ا السند فى عقد الإ ار ال ى أل م النص المؤجر بتحريره  كما قرر تضامناً بين 
الإفار  ه ا  وفى  العقد   ه ا  عن  الناشئة  بالالت امات  يتعلق  فيما  العين  شاغلى  ا قارب 

ا موافقة حكم  عن  التى كشف   ا سباب  تغدو  المادة  وحده  من  ا ولى  من   (29) لفقرة 
ب اتها 1977لسنة    49القانون   هى  أحكامه   من  أى  مع  تعارضها  وعدم  للدستور    

المشار إليها فى   (29) ا سباب التى يتساند إليها الإبقاء على نص الفقرة ال ال ة من المادة  
 حدود العبارات التى أوردتها. 

لمؤجر بتحرير عقد إ ار لمن عينتهم الفقرة وحيإ إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن إل ام ا
المشار إليها  وبالشروا الواردة فى ه ه الفقرة  وتوقا نص الفقرة   (29) ا ولى من المادة  

( المادة  من  عدم 29ال ال ة  دائرة  إلى  النص  به ا  يفضى  أن  شأنه  من  الحد   ه ا  عند   )
ن أقارب المستأجر ا صلى الدستورية  ذل  أن الانتقال بالعقد ال ى حرر لمصلحة أى م

عقداً  يصبح  العين   ن  لشغله  سنداً  يكون  أن  من  ال كر  سالا  النحو  على  المحددين 
العقد  حرر  ال ى  القريب  هو  فيها  ا صلى  المستأجر  جديدة   ا ارية  لعلاقة  منشئاً 

المادة )  الفقرة ا ولى من  أن يسرى حكم  القريب 29لمصلحته  مؤداه  أقارب ه ا  ( على 
ميـن معـه ـ حسبما حددهم ه ا النص ـ عند وفاته أو تركه العين  بما يترتب عليه  وض المقي

ا مر  يستمر  أو  يهم     إ ار جديد لهم  بتحرير عقد  المؤجر  ليل م  ال ال ة  الفقرة  حكم 
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متتابعاً فى حكمه  متعاقباً من جي  إلى جي   لتح  به نتيجة محققة هى فقدان المؤجر ـ 
المال  للعين المؤجرة أو للحق فى التأجير ـ ج  اصائص حق الملكية على ما وبتقدير أنه  

أن  ذل   القيد   به ا  الملكية  حق  تجي  يمي   اجتماعية  أية ضرورة  يتجاوز  وفيما  يملكه  
 ا الشأن  هو تقرير امتداد قانونى لعقد الإ ار يستفيد ـالقيد ال ى يحتمله حق الملكية فى ه

كما يستفيد   1981لسنة  136من القانون   ( 18) وفقاً لحكم المادة منه المستأجر ا صلى 
المادة  من  ا ولى  الفقرة  لحكم  وفقاً  ووالدين  وأبناء  زو   من  معه  المقيمون  قرباه  ذوو  منه 

ند ـ  حيإ كان  إقامتهم معه مح  اعتبار جوهرى ع 1977لسنة    49من القانون    ( 29)
وفى   القيد  له ا  مبرراً  ينهض  بما  من التعاقد   المعروض  جعل   التى  الإسكان  أزمة  إفار 

ال ى تبرره  القيد  ا مر ه ا الحد  وانقلب  فبذا تجاوز  الطلب عليها   وحداته دون حجم 
ه ه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر ج  اصائص حق الملكية على العين المؤجرة  

اعتبار عند التعاقد على   ة من ت تشملهم الفقرة ا ولى من ذات النص وت يكن مح ـولمصلح 
ا وضا   يتعارض مع  ما  وهو  ا اصة  الملكية  على حق  يغدو عدواناً  ا مر  فبن  التأجير  

المقررة والحماية  الحق  به ا  أح  ا اصة  بموجب  المادتين  كله  الدستور    (34   32)ام  من 
المادة   من  ال ال ة  الفقرة  حكم  رقم    ( 29)ويوقع  القانون  حمأ   1977لسنة    49من  ة فى 

فالفة الدستور  وهى فالفة توجب القضاء بعدم دستوريتها فيما ت تتضمنه من النص على 
انتهاء عقد الإ ار ال ى يلت م المؤجر بتحريره  قارب المستأجر ا صلى المقيمين معه وق  

من ذات القانون   بانتهاء   (29) وفاته أو تركه العين والمحددين فى الفقرة ا ولى من المادة  
 قامة قار هؤلاء ا قارب  سواء بالوفاة أو تركه العين. إ

المادة   حكم  مقتضى  إن  الصادر   (49)وحيإ  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من 
  هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع 1979لسنة    48بالقانون رقم  

  على الوقائع السابقة على اللاحقة لليوم التالى لتاري  نشر الحكم الصادر ب ل   وك ل 
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ا مر  قوة  حازت  أحكام  بشأ ا  صدرت  ومراك   حقو   من  استقر  ما  إلا  النشر  ه ا 
قار لسرنن الدستورية تار اً  الصادر بعدم  أو إذا حدد الحكم  ه  لما كان ذل  ـالمقضى   

القانون من    (29)ال ا ثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة ال ال ة من المادة  ـوكان إعم 
وعلى ما انته  إليه المحكمة فى ه ه ا سباب  مؤداه إحداث الخلة   1977لسنة    49

اجتماعية واقتصادية مفاجئة   تصيب فئات عريضة من القافنين بوحدات سكنية تساندوا 
تنال من  بعدم دستوريته  وهى الخلة  القضاء  قب   النص  إقامتهم بها إلى حكم ه ا  فى 

وجودها المادى  وهو المأوى ال ى  معها وتستم  به  بما تترتب ا سرة فى أهم مقومات  
عليه قثار اجتماعية ته  مبدأ التضامن الاجتماعى ال ى يقوم عليه اوتمع وفقاً لما نص  
عليه المادة السابعة من الدستور  إذ كان ذل  فبن المحكمة ترى إعمال الراصة المخولة لها 

من قانو ا  ويدد لسرنن ه ا الحكم تار اً قاـر هو   ( 49) بنص الفقرة ال ال ة من المادة  
إعمالًا لحكم  التاري   ه ا  قب   أبرم   التى  العقود  جميع  أن  مؤداه  بما  لنشره   التالى  اليـوم 

الوقائع التى   تها  وتن ل من ل1977لسنة    49من القانون رقم    (29)ن المادة  ـالفقرة ال ال ة م
حيإ    -فتعد عقوداً قائمة حكماً     لمؤجر بتحرير عقود إ ار  قيام الت ام على ا  يهاترتب عل

القانونيو    -كان  ب يريرها ال ال ـتم  قائمة ومنتجة لكافة قثارها  الفقرة  لنص  ة ـة وفقاً 
 المشار إليها.   ( 29)   من المادة

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة : 
 1977لسنة    49ون رقم  ـمن القان  ( 29) ة من المادة  ـرة ال ال  ـأولاً : بعدم دستورية نص الفق 

فيم والمستأجر   المؤجر  بين  العلاقة  وتنميم  ا ماكن  وبيع  من  ـفى شأن  جير  يتضمنه  ت  ا 
العين   شغ   فى  الحق  لهم  لمن  بتحريره  المؤجر  يلت م  ال ى  الإ ار  عقد  انتهاء  على  النص 
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ذل  من فلبات  وأل م   بانتهاء إقامة قارهم بها  سواء بالوفاة أو الترب  ورفض  ما عدا
 الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 

 ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر ه ا الحكم تار اً لإعمال أثره.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2002 وفمر ونة  3جاسة 
 

 المحكمة  رئيس                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  
:   ـوعضوي المستشارين  السادة  ومحمد  ة  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  البحيرى ومحمد  ماهر 

 وض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  ـعلى ععبدالقادر عبدالله و 
 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      

 أمين السر                                               صر إمام محمد حسنوحضور السيد / نا
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 (  101 ا دا ر م )   

 دوتورية " "  عا ية  19لسنة   105القعية ر م 
 

دوتور " ا ادا الثا يةا مكــادهء ال ــريعة اسوــدميةا الأحكــام القطعيــةا ا جتهــادا   -1
   الأحكام ال نيةا اجتهاد ولى الأمر ".

الدستـور. مؤدى ذل : لا  مبا ال انية من  المادة  للتشريع.  الرئيسى  الشريعة الإسلامية هى المصدر  دىء 
القطعيـة فى ثبوتها ودلالتها    وز لنص تشريعى يصدر فى ط  ه ه المادة أن يناقض ا حكام الشرعية 

أو   يتم   ويلاً  فلا  الشريعة  ثواب   ل    المنية  ا حكام  ه ه  ذل :  أساس  نطا   معاً.  تبديلاً. 
ب بوتها أو دلالتها أو بهما معاً. علة ذل : مواجهة   المنية غير المقطو   الاجتهاد: حصره فى ا حكام 
تغير ال مان والمكان وتطور الحياة وتنو  مصالح العباد. الت ام ولى ا مر بمباشرة ه ا الاجتهاد حرصاً على  

 مصلحة ا ماعة. 
 
 

 
"  قودا  قد    -2 إودمية  )شريعة  ا ادا  امتدادها  ر م 18ا يجارا  القا ون  من   )

 . 1981لسنة    136

الوفاء بالعقود وإنفاذ قثارها. حكم قطعى ال بوت للعقود كافة  طع الدلالـة فى شـأن مـدة عقـد الإ ـار. 
( مــن القــانون رقــم 18ضــرورة أن يكــون هــ ا العقــد مؤقتــاً. ااــتلا  الفقهــاء حــول مــدة الإ ــار. المــادة )

 ت لر  عن دائرة اجتهاد الفقهاء. 1981لسنة  136

 
 دوتور " حق ا اكيةا عرورا اجتما ية ".    -3
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القيود   تفرضها  التى  القيود  ببعض  يميله  دون  يحول  لا  وحمايته   ا اصة  الملكية  لحق  الدستور  كفالة 
 الاجتماعية. 

 
  اجتهاد .  –مدته  – قد اسيجار   -4

جتهاد الفقهاء وحدهم  وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى  إن عقد الإ ار قد رحب  الآفا  فيه لا
   .القول بوجوب أن يكون مؤقتاً 

 
وحيإ إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية  فهو مردود  ذل   -1

أن المقرر فى قضاء ه ه المحكمة  أنه إذ نص  المادة ال انية من الدستور على أن مبادئ 
الإسلاميـالشريع أنه لا  وز ة  ـة  النص   ه ا  مقتضى  فبن  للتشريع   الرئيسى  المصدر  هى 

لنص تشريعى يصدر فى طله أن يناقض ا حكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً  
الشريعة  من  ل    فيها   ا  الاجتهاد  يمتنع  التى  هى  وحدها  ا حكام  ه ه  أن  باعتبار 

 أو تبديلاً  أما ا حكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى الإسلامية ثوابتها التى لا يتم   ويلاً 
دلالتها أو فيهما معاً  فبن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير ال مان والمكان  وتطور 

فهو   الفقه   أه   من  ومندوباً  إن كان جائ اً  اجتهاد  العباد  وهو  فى الحياة وتنو  مصالح 
ليواجه مذل    ا مر  لولى  وأولى  أو جلباً أوجب  لمفسدة  درءاً  ا ماعة  تقتضيه مصلحة  ا 

 . لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً 

  
أيها  -2 "ن  الكرت:  القرقنى  النص  هو  العقود كافة   شأن  فى  ال بوت  قطعى  الحكم 

( سورة المائدة ـ  وقد ااتلا الفقهاء ااتلافاً كبيراً 1ال ين قمنوا أوفوا بالعقود " ـ قية رقم )
قصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة  ونضح  كتب المفسرين به ا الااتلا  فيما هو م

بعد ك   عليه  متفقاً  ثبوته  ورجح  قطعية  النص بالرغم من  طنية دلالة  ال ى كشا عن 
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الا  أن النص قد تضمن أمراً بتنفي  العقود قافبة وإنفاذ قثارها  وهو أمر يشم  عقد 
بتر  الحكيم  الع ي   عع  ال ى  الماليال وا   العقود  يشم   أحكامه  كما  اتفق ـتيب  التى  ة 

مادام  لا لالا أمراً مقرراً بنص قطعى   سلطان الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها  
 فى ثبوته ودلالته. 

وقادهم    وحدهم   الفقهاء  لاجتهاد  فيه  الآفا   رحب   قد  الإ ار  عقد  إن  وحيإ 
أن يكون مؤقتاً  أما المدة التى يؤق  إليها فقد   اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب

من ذل  قولهم أنه  وز إجارة العين المدة التى يعيش إليها و ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً   
المتعاقدان عادة  وأن التأقي  قد يكون بضرب أج  ينتهى ملوله العقد  أو سع  أجله 

 مرهوناً مدوث واقعة محمولة على المستقب .

 
حيإ إن النص الطعين ت يعمد إلى  بيد عقد الإ ار  وإنما هو قصد إلى تقرير و  -3

بمدة  محدد  غير  وإن كان  امتداد  وهو  فيه   عليها  المتفق  المدة  يتجاوز  العقد  له ا  امتداد 
معينة  إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة   منها تل  الوقائع التى عددتها باقى أحكام المادة 

  فيما أعقب صدر الفقرة ا ولى المطعون عليها  1981لسنة    136من القانون    ( 18)
العق إ ـاء  توافرت شروا إحداها  إذا  يل م  المستأجر ـوالتى  بالتأقي  أن يطلب  ويتص   د  

ر إذا وقع  ه ه الوفاة ـد بوفاة المستأج ـنفسه إ اء العقد    يتحقق التأقي  النهائى للعق
القانون الماد ى لهـالال مدة الامتـداد  القانون   ( 29)  ة   وذل  دون اوض فى حكم  من 

إذ كان ذل  وكان النص الطعين فيما أتاه      روجه عن نطا  الدعوى.1977لسنة   49
من حكم  ت  ر  عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء ـ وكان له أن  ر  ـ وت  الا حكماً 

ال بوت والدلالة  وإنما هو قرر   قطعى  ز الاتفا  على فالفته  وهو أمر أمراً لا  و شرعياً 
لتصبح فى  موعها هى أحكام   يندمم المتعاقدان من شروا   عليه  تراضى  ما  مع باقى 
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ود "  ـوا بالعقـالعقد من حقو  والت امات  يمت   العاقدان فيه معاً للأمر القرقنى الكرت " أوف
  من الوجوه. لا يكون قد االا أحكام الشريعة الإسلامية من أى وجه  ب ل   فبنه

ا اصة   الملكية  حق  قد كف   الدستور  ولئن كان  أنه  المحكمة  ه ه  قضاء  فى  المقرر 
وحوَفّه بسيا  من الضمانات التى تصون ه ه الملكية وتدرأ ك  عدوان عليها  إلا أنه فى 
الملكية  حيإ  وز يميلها  الاجتماعى لحق  الدور  على  ت  ر  عن  كيده  ذل  كله 

جتماعية وفالما ت تبلغ ه ه القيود مبلغاً لاضرورة االلتى تقتضيها أو تفرضها  ببعض القيود ا
يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم ج  ّ اصائصه  إذ كان ذل  وكان ما أملى على 
المشر  المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقـد الإ ار  هو ضرورة اجتماعية شديدة 

الوحدات السكنية وبين   الإلحا  ل ل  فى ال  شديد المعروض من  التوازن بين قدر  فى 
العالمية  الحرب  من   قثارها  الاجتماعية  ضغوفه  باشرت  ال   وهو  عليها   الطلب  حجم 
ال انية  وكان تجاهلها يعع تشريد ألو  من ا سر من مأواها بما يعنيه ذل  من تفتي  فى 

ن لا يملكون المأوى ومـن يملكونه  وهو ما بنية اوتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته مم
يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى  مما دعا المشر  المصرى إلى تبع قاعدة الامتداد القانونى 
العالمية  الحرب  أثناء  الصادرة  ا ماكن  لإ ار  الاست نائية  التشريعات  من   الإ ار   لعقد 

وسلامته محمولين على مبدأ التضامن ال انية وحتى النص الطعين  كى يصون للمجتمع أمنه  
 الاجتماعى. 

 
من ذل  قولهم أنه و أما المدة التى يؤق  إليها فقد ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً     -4

بضرب  يكون  قد  التأقي   وأن  عادة   المتعاقدان  إليها  يعيش  التى  المدة  العين  إجارة   وز 
 ث واقعة محمولة على المستقب . أج  ينتهى ملوله العقد  أو سع  أجله مرهوناً مدو 
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 اسجــراءا  
أودعــــ  المدعيــــة صــــحيفة هــــ ه     1997بتــــاري  اليــــوم ا اــــير مــــن شــــهر مــــايو ســــنة  

مـن القـانون رقـم    (18)المـادة    نـصالدعوى قلـم كتـاب المحكمـة  فالبـة الحكـم بعـدم دسـتورية  
لعلاقــة  قـى شــأن بعـض ا حكـام ا اصــة بتـأجير وبيـع ا مــاكن وتنمـيم ا  1981لسـنة    136

مــن أنــه " لا  ــوز  للمــؤجر أن يطلــب إاــلاء    تضــمنتهبــين المــؤجر والمســتأجر  وذلــ  فيمــا  
 المكان المؤجر ولو انته  المدة المتفق عليها فى العقد ".

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى. 
 .وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

 أن فىحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  ـ تتحص   
ا اير   عليه  المدعى  على  أقام   قد  رقم  المدعية كان    1997لسنة    1310الدعوى 

المؤر   إ الإ ار  عقد  بانتهاء  الحكم  ابتغاء  الابتدائية   القاهرة  اال  محكمة  أمام  ارات 
بأن العقد محدد    االمبرم بينهما وإالاء العين المؤجرة وتسليمها على قول منه  1976/ 1/1

تها إلى العين   وقد أن رته بعدم رغبتها فى تجديده لحاج1996/ 12/ 31المدة وينتهى فى  
الدع إقامة  يمت   مما اضطرها إلى  أنه ت  المحكمـإلا  المدعى عليه ا اير ـوى  وأمام  ة فلب 

المادة   إلى  استناداً  الدعوى  القان  (18)رفض  المدعية   1981لسنة    136ون  ـمن  فدفع  
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الدعوى  بإقامة  لها  صرح   الدفع  جدية  المحكمة  قدرت  أن  وبعد  دستوريتها.  بعدم 
 فأقامتها. الدستورية  

" لا  ـــوز    :تـــنص علـــى أنـــه  1981نة  ســـل  136مـــن القـــانون    (18)وحيـــإ إن المـــادة  
للمؤجر أن يطلب إالاء المكان ولو انته  المدة المتفـق عليهـا فى العقـد إلا  حـد ا سـباب  

 الآتية :
 .……الهدم الكلى أو ا  ئى   أ  ـ
 .……إذا ت يقم المستأجر بالوفاء با جرة المستحقة  ب ـ
ــؤجر   ـ   ــان المـ ــن المكـ ــازل عـ ــد تنـ ــتأجر قـ وذلـــ     …أو    …أو    …إذا ثبـــ  أن المسـ

دون إالال بالحالات الـتى  يـ  فيهـا القـانون للمسـتأجر  جـير المكـان مفروشـاً أو  
ــام المـــــادة    … ــربى وفقـــــاً  حكــ ــه لـــــ وى القــ لســـــنة    49مــــن القـــــانون    (29)أو تركــ

1977. 
 .…إذا ثب  مكم قضائى  ائى   د  ـ

ا  عدم  إ ار ومع  عقود  القانون  بقوة  لتد  لا  إليها  المشار  با سباب  لإالال 
 . "ا ماكن المفروشة  

المحكمة  قضاء  على  الموضوعية   الدعوى  فى  الفص   يتوقا  التى  المسألة  إن  وحيإ 
ة ـ هى يديد ـالدستورية فيها ـ وهى التى يتوافر بها شرا المصلحة لقبول الدعوى الدستوري

  إذ  1981  لسنة  136من القانون رقم    (18) ة ا ولى من المادة  مدى دستورية نص الفقر 
يتمس   ال ى  الن ا   لعين  ا صلى  المستأجر  هو  الموضوعية  الدعوى  فى  عليه  المدعى  أن 

المدع لس   مواجهة  فى  الإ ار   عقد  لمدة  القانون  قرره  ال ى  المتفق   يةبالامتـداد  بالمدة 
ف ومن    بينهما   المبرم  العقد  فى  الفقرة عليها  به ه  يتحدد  الدستورية  الدعوى  نطا   بن 

 وحدها. 
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المدع إن  على  ت  يةوحيإ  الدستور نص  نعى  من  ال انية  للمادة  فالفتها  الفقرة  ه ه 
عقد  لمدة  من  بيد  حكمها  على  يترتب  لما  الإسلامية  الشريعة  أحكام  على  واروجها 

الدستور فى مادته السابعة    الإ ار فضلاً عن إالاله بمبدأ التضامن الاجتماعى ال ى أقره
 . (34   32)ومساسه بالملكية ا اصة التـى كفلها الدستور فى مادتيه  

وحيإ إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية  فهو مردود  ذل  أن 
مبادئ  أن  على  الدستور  من  ال انية  المادة  نص   إذ  أنه  المحكمة   ه ه  قضاء  فى  المقرر 

مية هى المصدر الرئيسى للتشريع  فبن مقتضى ه ا النص  أنه لا  وز لنص الشريعة الإسلا
تشريعى يصدر فى طله أن يناقض ا حكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً  باعتبار 
الإسلامية  الشريعة  ل   من  فيها   ا  الاجتهاد  يمتنع  التى  ا حكام وحدها هى  ه ه  أن 

ة فى ثبوتها أو فى دلالتها أو  ـام غير القطعيـ ويلًا أو تبديلاً  أما ا حكثوابتها التى لا يتم  
فيهما معاً  فبن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير ال مان والمكان  وتطور الحياة وتنو  

فهو   الفقه   أه   من  ومندوباً  إن كان جائ اً  اجتهاد  العباد  وهو  أوجب فى ذل   مصالح 
لمنفعة أو درءاً وأولى لولى ا مر ل لمفسدة أو جلباً  يواجه ما تقتضيه مصلحة ا ماعة درءاً 
معاً  للأمرين  العقود كافة  هو .  وجلباً  ال بوت فى شأن  إذ كان ذل   وكان الحكم قطعى 

  -( سورة المائدة  1قية رقم )   -  النص القرقنى الكرت: " ن أيها ال ين قمنوا أوفوا بالعقود " 
اا الفقهاء  ااتلا  الكريمة  وقد  الآية  تفسير  فى  بالعقد  مقصود  هو  فيما  تلافاً كبيراً 

النص بالرغم من  دلالة  طنية  ال ى كشا عن  الااتلا   المفسرين به ا  ونضح  كتب 
العقود  بتنفي   أمراً  قد تضمن  النص  أن  بعد ك  الا   عليه  متفقاً  ثبوته  ورجح  قطعية 

ى عع الع ي  الحكيم بترتيب أحكامه   قافبة وإنفاذ قثارها  وهو أمر يشم  عقد ال وا  ال  
لها   فيها  المتعاقدين  إرادة  أن  على  الفقهاء  اتفق  التى  المالية  العقود  يشم    سلطانكما 

 مادام  لا لالا أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته. 
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وقادهم  وحدهم   الفقهاء  لاجتهاد  فيه  الآفا   رحب   قد  الإ ار  عقد  إن  وحيإ 
مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً  أما المدة التى يؤق  إليها فقد   اجتهادهم فى شأن

من ذل  قولهم أنه  وز إجارة العين المدة التى يعيش إليها و ااتلفوا فيها ااتلافاً شديداً   
العقد  أو سع  أجله  ينتهى ملوله  قد يكون بضرب أج   التأقي   المتعاقدان عادة  وأن 

 مولة على المستقب .مرهوناً مدوث واقعة مح
تقرير  إلى  وإنما هو قصد  الإ ار   إلى  بيد عقد  يعمد  ت  الطعين  النص  إن  وحيإ 
امتداد له ا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه  وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة  

 ( 18) ادة  إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة   منها تل  الوقائع التى عددتها باقى أحكام الم
  فيما أعقب صدر الفقرة ا ولى المطعون عليها  والتى يل م 1981لسنة    136من القانون  

د  ويتص  بالتأقي  أن يطلب المستأجر نفسه إ اء   ـإذا توافرت شروا إحداها إ ـاء العق
العقد    يتحقق التأقي  النهائى للعقد بوفاة المستأجر إذا وقع  ه ه الوفاة الال مدة 

المادالام حكم  فى  اوض  دون  وذل   له   القانونى  القانون    ( 29)  ة تداد  لسنة   49من 
إذ كان ذل  وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم       روجه عن نطا  الدعوى. 1977

ت  ر  عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء ـ وكان له أن  ر  ـ وت  الا حكماً شرعياً قطعى 
مع باقى   أمراً لا  وز الاتفا  على فالفته  وهو أمر يندممقرر  ال بوت والدلالة  وإنما هو  

العقد من حقو   لتصبح فى  موعها هى أحكام  المتعاقدان من شروا   تراضى عليه  ما 
لا يكون  ب ل   والت امات  يمت   العاقدان فيه معاً للأمر القرقنى الكرت "أوفوا بالعقود"  فبنه

 ة من أى وجه من الوجوه.قد االا أحكام الشريعة الإسلامي
التضامن  بمبدأ  وإالاله  الملكية  مق  الطعين  النص  بمساس  النعى  عن  إنه  وحيإ 
الاجتماعى  فبنه نعى مردود  ذل  أن المقرر فى قضاء ه ه المحكمة أنه ولئن كان الدستور 
قد كف  حق الملكية ا اصة  وحَوّفه بسيا  من الضمانات التى تصون ه ه الملكية وتدرأ  
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الدور الاجتماعى لحق ك   عدوان عليها  إلا أنه فى ذل  كله ت  ر  عن  كيده على 
تفرضها   أو  تقتضيها  التى  القيود  ببعض  ا الالملكية  حيإ  وز يميلها  جتماعية لاضرورة 

ره أو يعدم ج ّ  اصائصه  إذ  ـة فى جوهـوفالما ت تبلغ ه ه القيود مبلغاً يصيب حق الملكي
أملى على المشر  المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقـد الإ ار  كان ذل  وكان ما  

هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحا  ل ل  فى ال  شديد فى التوازن بين قدر المعروض من 
الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها  وهو ال  باشرت ضغوفه الاجتماعية قثارها 

تجاهلها يعع تشريد ألو  من ا سر من مأواها بما يعنيه   من  الحرب العالمية ال انية  وكان 
ذل  من تفتي  فى بنية اوتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومـن 
يملكونه  وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى  مما دعا المشر  المصرى إلى تبع قاعدة 

الإ ار    لعقد  القانونى  أثناء الامتداد  الصادرة  ا ماكن  الاست نائية لإ ار  التشريعات  من  
الحرب العالمية ال انية وحتى النص الطعين  كى يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على 

 مبدأ التضامن الاجتماعى. 
وحيإ إنه مما تقدم يبين أن النص الطعين لا يكون قد تضمن مساساً مق الملكية 

أ التضامن الاجتماعى  وإذ كان لا  الا أى نص دستورى قار ا اصة أو إالالًا بمبد
 فبنه يتعين القضاء برفض الطعن.

 
 ا  ـفاهـاه الأوكـ

الدعوى برفض  المحكمة  المصروفاتو    حكم   المدعية  وأل م   الكفالة      بمصادرة 
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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   2002 وفمر ونة  3جاسة 

 

 
 رئيس المحكمة                     برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  

وار ومحمد عبدالع ي  الشناوى  ـب ن ـام نجيـوإله  الىـى على جبـ: الدكتور حنف  ارينـادة المستشسـة ال ـوعضوي
 وماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                      تور / عادل عمر شريا      وحضور السيد المستشار الدك
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 أمين السر                                               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (   102   ا دا ر م )
 دوتورية " "  عا ية  23لسنة   109القعية ر م 

 

 ةا اوتكعاد الد وه الأصاية ا كاشرا". د وه دوتورية " تحديد طرو اتصاتا تلمحكم

حدد المشر  فر  اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة  إما بإحالتها إليها مباشرةً من محكمة الموضو  إذا  
الن ا   وإما من الال دفع  للفص  فى  أو لائحـة لازمة  قانون  تراءى لها شبهة عدم دستوريـة نص فى 

وتقدر تل  المحكمة جديته و ذن لمبديه والال أج  لا  اوز    بعدم دستورية نص يبديه أحد ا صوم 
ت    المشر  إقامة دعوى أصليـة أو مباشرة كسبي  للطعن بعدم    –ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستوريـة  

 دستورية النصوا التشريعية. 
 

علــى أن منــاا ولايتهــا بالرقابــة علــى الشــرعية الدســتورية  هــو    قضــاء هــ ه المحكمــة  جــرى
(  29ادة )ـا  المنصـوا عليهـا فى المــصالها بالمسائ  الدستورية المطروحة عليهـا وفقـاً للأوضـات

من قانو ا  وذل  إما بإحالتها إليهـا مباشـرة مـن محكمـة الموضـو  إذا تـراءى لهـا شـبهة عـدم  
دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص  فى الن ا   وإما من الال دفـع بعـدم دسـتورية  

  يبديه أحد ا صوم وتقدر تل  المحكمة جديته و ذن لمبديه بعدئ  واـلال أجـ   نص مماث
درت فيهـا جديـة دفعـه  وت  ـ   ـة فى الحدود الـتى قـيلا  اوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستور 

ــبي  للطعـــن بعـــدم دســـتورية النصـــوا   ــلية أو مباشـــرة كسـ المشـــر  ـ بالتـــالى ـ إقامـــة دعـــوى أصـ
ضــا  الإجرائيــة تعــد مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة  التشــريعية. وهــ ه ا و 
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الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى المســائ  الدســتورية بالإجــراءات  
 التى حددها.

ر  ـة النصــين ســالفى ال كـــى ابــدى دفعــه بعــدم دستوريـــ  با ورا  أن المدعــبــكــان ال اوإذ  
  لتقـدت  20/6/2001ر النـ ا  إلى جلسـة  ـ  نمـة  جيـررت المحكمـفق 4/4/2001ة ـسلس

ة الــدعوى الدســتورية تقــديراً  ديــة الــدفع المبــدى  ـرار منهــا بالإذن بإقامـــا  دون قـــســند الدفــ
وى فى حقيقتهــا دعــوى أصــلية بعــدم الدســتورية  أقيمــ   ـا  ممــا تغــدو معــه هــ ه الدعـــأمامهــ

الل ين استل مهما القانون للتـداعى فى المسـائ  الدسـتورية     ى الدفع والإحالةـة لطريقـبالمخالف
 متعيناً والحال ك ل  القضاء بعدم قبولها.

 
 اسجــراءا  

أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم      2001بتاري  ال الإ عشر من يونية سنة  
ال    كتاب المحكمة الحكم بعدم دستورية نص المادة ا ولى فقرة ) ( والمادة  انية من فالباً 

 . 1955لسنة    308قانون الحج  الإدارى رقم 
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.

 وضين تقريراً برأيها.فوبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة الم
ى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  لـــونمــرت الــدعوى ع

 فيها سلسة اليوم.
 

 ـــة المحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
فر  هيئة ا وقا  المصرية بمحافمـة الدقهليـة قـام بتوقيـع حجـ  إدارى علـى ممتلكـات المـدعى  

ــغ  ــاء لمبلـ ــتى اســـتأجرها مـــن  9635.99  وفـ ــان الـ ــار ا فيـ ــأار إ ـ ــه متـ الهيئـــة    حــــررت    جنيـ
ا ايرة محضر تبديد للمـدعى لتصـرفه فى الممتلكـات الـتى سـبق الحجـ  عليهـا  وقدمتـه النيابـة  

جنح بلقاس الـتى حكمـ  عليـه    1996لسنة   29205العامة لمحكمة ا نح فى القضية رقم 
ضـــــى برفــــــض  غيابيـــــاً بالحـــــبس ســـــتة أشـــــهر وغرامـــــة خمســـــمائة جنيـــــه  فعـــــارض فى الحكـــــم وق  

ــته    ــرقم  افمعارضـ ــتأنفه بـ ــنة    25724سـ ــداول    1998لسـ ــاء تـ ــورة  وأثنـ ــتأنا المنصـ ــنح مسـ جـ
(       ة نــص المــادة ا ولى فقــرة )ـدفــع المــدعى بعــدم دستوريــ  4/4/2001الاســتئنا  سلســة  

فقــررت المحكمــة التأجيــ     1955لســنة    308ون الحجــ  الإدارى رقــم  ـة مــن قانـــيــنادة ال اوالمــ
ســــند الــــدفع  فبــــادر المــــدعى بإقامــــة الــــدعوى    للمســــتندات ولتقــــدت   20/6/2001 لســــة  

 لة.ثالدستورية الما
وحيـإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن منــاا ولايتهــا بالرقابــة علــى الشــرعية  
الدســتورية  هــو اتصــالها بالمســائ  الدســتورية المطروحــة عليهــا وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا  

تهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة الموضـو  إذا تـراءى  ( من قانو ا  وذل  إما بإحال29فى المادة )
لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص  فى النـ ا   وإمـا مـن اـلال دفـع  
ــه   ــه و ذن لمبديـ ــدر تلـــ  المحكمـــة جديتـ ــد ا صـــوم وتقـ ــه أحـ ــتورية نـــص مماثـــ  يبديـ بعـــدم دسـ

درت فيهـا  ـة فى الحـدود الـتى قـيبعدئ  والال أجـ  لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر برفـع دعـواه الدسـتور 
جديــة دفعــه  وت  ــ  المشــر  ـ بالتــالى ـ إقامــة دعــوى أصــلية أو مباشــرة كســبي  للطعــن بعــدم  
دســتورية النصــوا التشــريعية. وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة تعــد مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن  

عى فى المســــائ   ا شــــكال ا وهريــــة الــــتى تغيــــا بهــــا المشــــر  مصــــلحة عامــــة حــــتى ينــــتمم التــــدا
 الدستورية بالإجراءات التى حددها.
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بــدى دفعــه  أنــه  سيســاً علــى مــا تقــدم  وإن كــان ال ابــ  با ورا  أن المــدعى  إوحيــإ  
فقـررت المحكمـة  جيـ  نمـر النـ ا     4/4/2001بعدم دستورية النصين سالفى ال كر سلسـة  

ن بإقامـــــة الـــــدعوى    لتقـــــدت ســـــند الـــــدفا  دون قـــــرار منهـــــا بالإذ20/6/2001إلى جلســـــة  
الدستورية تقديراً  دية الدفع المبدى أمامها  مما تغدو معه ه ه الدعوى فى حقيقتهـا دعـوى  
أصلية بعدم الدستورية  أقيمـ  بالمخالفـة لطريقـى الـدفع والإحالـة اللـ ين اسـتل مهما القـانون  

 للتداعى فى المسائ  الدستورية  متعيناً والحال ك ل  القضاء بعدم قبولها.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
ة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى  ـادرة الكفالــــــــحكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــ

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 

     
 

 

 

 

 

 

 
 2002 وفمر ونة  3جاسة 

                             
 رئيس المحكمة                      برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  

محمد صالح  عوض  على   : المستشارين  السادة  نوار      وعضوية  نجيب  وإلهام  الراز   عبد  الوهاب  وعبد 
 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه  ومحمد عبد الع ي  الشناوى 



- 726-  

 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                               السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

                                  

 
 (   103 ا دا ر م )  

  عا ية  " دوتورية "  20لسنة   119القعية 
 
 المحكمة الدوتورية العايا "اختصاصها ". -1

ــتورية العليـــا بالفصـــ  فى ــة الدسـ ــه: أن يكـــون أســـاس ااتصـــاا المحكمـ ــتورية القـــوانين واللـــوائح. منافـ  دسـ
الطعــن هــو فالفــة التشــريع لــنص دســتورى. مــؤدى ذلــ : عــدم امتــداد ااتصاصــها لحــالات التعـــارض أو 

 التناز  بين اللوائح والقوانين  ولا بين التشريعات ا صلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة.
 
 ال خصية ا كاشراا مناطها ".  د وه دوتورية " تكييلها. ا صاحة -2

للمحكمة الدستورية العليا إعطاء الدعوى تكييفها القانونى الصحيح على ضوء فلبات ا صوم فيها.  
مباشر   ارتباا  قيام  الدستورية  هو  الدعوى  لقبول  المباشرة  وهو شرا  الشخصية  المصلحة  توافر  مناا 

ذل  بأن يكون الفص  فى المسائ  الدستورية المطعون  و   بينها وبين المصلحة القائمة فى الن ا  الموضوعى 
 عليها لازماً للفص  فيما يرتبط بها من فلبات فى الدعوى الموضوعية. 

 
 د وه دوتورية " الحكم فيهاا ح يته ". -3

 136( مـن القـانون رقـم 19قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة )
فى شأن بعض ا حكام ا اصة بتأجير ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما  1981لسنة  
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انطوى عليه من عدم اشتراا موافقة المال  عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير الغرض السكع. 
 أثره: اعتبار ا صومة منتهية فى الدعاوى ا ارى التى تنصب على النص ذاته. 

 
ه ا الـدفع مـردود  ذلـ  أنـه ولـئن كـان المقـرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة أن   وحيإ إن  -1

منــاا ااتصــاا المحكمــة الدســتورية العليــا بالفصــ  فى دســتورية القــوانين واللــوائح أن يكــون  
أساس الطعن هو فالفــة التشـريع لـنص دستــورى  فـلا يمتـد لحـالات التعــارض أو التنـاز  بـين  

التشــريعات ا صــلية والفرعيــة ذات المرتبــة الواحــدة. إلا أن ال ابــ   اللــوائح والقــوانين  ولا بــين  
(  19مــن صــحيفة الــدعوى أن المــدعى أقــام دعــواه ابتغــاء الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )

فيمـا تضـمنه مـن عـدم اشـتراا موافقـة المالـ  عنـد تغيـير    1981لسنة  136من القانون رقم 
(  40   34   32كع بما  الا نصــوا المـواد )المستأجر استعمال العين إلى غير غرض الس

ــة الموضـــــو  سلســــة   ــه أمــــام محكمـ ــبق أن لســــ  بـ   10/5/1998مـــن الدســــتور  وهـــو مــــا سـ
فصرح  له بإقامة دعواه الماثلة ومن   يكون الدفع بعـدم ااتصـاا المحكمـة بنمـر الـدعوى  

  افياً للحقائق ال ابتة فى ا ورا  مما يتعين معه رفضه.

 
ا لهـا مـن هيمنـة علـى الـدعوى  هـى الـتى تعطيهـا وصـفها الحـق  وتكييفهـا  المحكمة بم -2

ـــوم فيهـــا. وإذ كانـــ  المـــادة ) ( مـــن  19القـــانونى الصـــحيح  وذلـــ  علـــى ضـــوء فلبـــات ا صـ
تنص على أنه: ـ " فى ا حوال الـتى يـتم فيهـا تغـير اسـتعمال   1981لسنة  136القانون رقم 

ـــى تـــــ   ــير أغـــــراض السكنــ ـــة بنســــب  العــــين إلى أغــــراض غــ ـ  2ـ .........  1اد ا جـــــرة القانونيــ
ــة التغيــــير ا  ئــــى للاســــتعمال يســــتحق المالــــ   4ـ ........  3......... ـ.......... وفى حالـ

نصــا النســب المشــار إليهــا ويشــترا ألا يترتــب علــى تغيــير الاســتعمال كليــاً أو ج ئيــاً إلحــا   
 ضرر بالمبع وشاغليه.  
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وذلــ  اعتبــاراً مــن تاريــ  العمــ     1977لســنة    49رقــم    ( مــن القــانون 23وتلغــى المــادة )
 به ا القانون ".

وحيـــــإ إن منـــــاا تـــــوافر المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ وهـــــى شـــــرا لقبـــــول الـــــدعوى  
الدســتورية ـ هــو قيــام ارتبــاا مباشــر بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى النــ ا  الموضــوعى  وذلــ   

ون عليهـــا لازمــاً للفصـــ  فيمـــا يــرتبط بهـــا مـــن  بأن يكــون الفصـــ  فى المســـائ  الدســتورية المطعـــ
ــنص   ــمنه الـ ــا تضـ ــو مـ ــوعى هـ ــ ا  الموضـ ــوهر النـ ــان جـ ــوعية  وإذ كـ الطلبـــات فى الـــدعوى الموضـ
المطعــون عليــه مــن عــدم اشــتراا موافقــة المالــ  عنــد تغيــير المســتأجر اســتعمال العــين إلى غــير  

يـؤثر علـى الفصـ     غرض السكع   سيسـاً علـى أن الفصـ  فى مـدى دسـتوريته مـن شـأنه أن 
 فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضو .

 
ــدعوى   -3 ــارة فى الـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــبق أن حســـم  المسـ ــة سـ ــ ه المحكمـ وحيـــإ إن هـ

  20لســنة    144فى القضــية رقــم    4/3/2000الراهنــة مكمهــا الصــادر سلســتها المعقــودة فى  
( مــــن  19 مــــن المــــادة )قضــــائية "دســــتورية" والــــ ى قضــــى بعــــدم دســــتورية نــــص الفقــــرة ا ولى

فى شــــأن بعــــض ا حكــــام ا اصــــة بتــــأجير وبيــــع ا مــــاكن    1981لســــنة    136القــــانون رقــــم  
وتنميم العلاقـة بـين المـؤجر والمسـتأجر فيمـا انطـوى عليـه مـن عـدم اشـتراا موافقـة المالـ  عنـد  
ــدة   ــم فى ا ريـ ــ ا الحكـ ــر هـ ــتعمال العـــين إلى غـــير غـــرض الســـكع. وإذ نشـ ــتأجر اسـ تغيـــير المسـ

( مـــن قـــانون المحكمـــة  49   48وكـــان مقتضـــى نـــص المـــادتين )  20/3/2000رايـــة بتـــاري   ال
  أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى  1979لســنة    48الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  
لا يقبـ   ويــلاً ولا تعقيبـاً مـن أى جهـة كانــ   وهـى حجيـة يـول بــ اتها    باعتبـاره قـولاً فصـلاً 
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دون اوادلة فيه أو السعى إلى نقضه من اـلال إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد  ومـن   فـبن  
 ا صومة فى الدعوى الراهنة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية.

 
 اسجـــراءا  

ود  المــــدعى قلــــم كتــــاب المحكمــــة صــــحيفة    أ1998بتــــاري  ال الــــإ مــــن يونيــــه ســــنة  
لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19الــدعوى الماثلــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر    1981
 وجـه الانتفـا   والمستأجر  وذلـ  فيمـا تضـمنته مـن إباحتهـا للمسـتأجر بغـرض السـكع تغيـير

بالعــين المــؤجرة دون إذن مــن المــؤجر وبالمخالفــة لشــروا عقــد الإ ــار   وتســاند إلى أن هـــ ا  
( مـــن الدســـتور حيـــإ يغلـــب مصـــلحة المســـتأجر علـــى  40   34   32الـــنص  ـــالا المـــواد )

 مصلحة المؤجر ويفتئ  ب ل  على الملكية ا اصة.
يها الحكم أصـلياً: بعـدم ااتصـاا  وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة بدفاعها فلب  ف

: برفضها. ًً  المحكمة واحتيافياَ
وقدم المدعى عليه ا امس م كرة فلب فيهـا الحكـم بعـدم جـواز نمـر الـدعوى لسـابقة  

 الفص  فيها واحتيافياً بعدم قبولها.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــ
 فيها سلسة اليوم.

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
المــدعى والمـــدعى علــيهم مـــن الســادس حـــتى ال انيــة عشـــرة فى الــدعوى الماثلـــة ســبق أن أقـــاموا  

ــ إ ــارات أمــام محكمــة ا يــ ة الابتدائيــة ضــد المــدعى عليــه    1998لســنة    440دعوى رقــم  ال
ا ــامس ـ فى الدعــــوى الماثلـــة ـ يطلـــب الحكــم بإالائـــه مـــن العـــين المــؤجرة لـــه بقصـــد الســـكع  

لقيامـه  ودون مـوافقتهم وبالمخالفـة لنصـوا العقـد المشـار إليـه   29/3/1972بالعقد المـؤر  
ــتعمال العـــــين ــة  بتغيـــــير اســـ  لغـــــير أغـــــراض الســـــكع. وتـــــداول  الـــــدعوى با لســـــات  وسلســـ

ــادة )  10/5/1998 ــتورية نــــص المــ ــدم دســ ــدعى بعــ ــع المــ ــانون  19دفــ ــن القــ ــنة    136( مــ لســ
فيمــا تضــمنه مــن إباحتهــا تغيــير وجــه اســتعمال العــين المؤجـــرة لــه دون موافقــة المــؤجر    1981

فع وصــرح  لــه بإقامــة  وعلــى اــلا  شــروا العقــد. وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــد 
 الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيــإ إن الحكومــة دفعــ  بعــدم ااتصــاا المحكمــة الدســتورية العليــا بنمــر الــدعوى  
( مــن  19اســتناداً إلى أن المــدعى أورد فى صــحيفة دعــواه أن هنــاب تعارضــاً بــين نــص المــادة )

ـــم  ( مــــن ال31ونــــص المــــادة )  1981لســــنة    136القــــانون   بمــــا    1977لســــنة    49قانـــــون رقــ
يترتــب عليــه عــدم ااتصــاا المحكمــة الدســتورية العليــا بنمــر الــدعوى   ن ااتصــاا هــ ه  
 المحكمة يتحدد بالرقابة على دستورية القـوانين  ولا شأن لها بالتعارض بين قانونين فتلفين.  

كمـــة أن  وحيــإ إن هـــ ا الــدفع مـــردود  ذلــ  أنـــه ولـــئن كــان المقـــرر فى قضــاء هـــ ه المح
منــاا ااتصــاا المحكمــة الدســتورية العليــا بالفصــ  فى دســتورية القــوانين واللــوائح أن يكــون  
أساس الطعن هـو فالفـة التشـريع لـنص دستــورى  فـلا يمتـد لحـالات التعــارض أو التنـاز  بـين  

 ابــ   اللــوائح والقــوانين  ولا بــين التشــريعات ا صــلية والفرعيــة ذات المرتبــة الواحــدة. إلا أن ال
(  19مــن صــحيفة الــدعوى أن المــدعى أقــام دعــواه ابتغــاء الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )

فيمـا تضـمنه مـن عـدم اشـتراا موافقـة المالـ  عنـد تغيـير    1981لسنة    136من القانون رقم 
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(  40   34   32المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكع بما  الا نصــوا المـواد )
ــ ــتور  وهــــو مـ ــام محكمــــة الموضــــو  سلســــة  مـــن الدسـ ــه أمـ ــبق أن لســــ  بـ   10/5/1998ا سـ

فصرح  له بإقامة دعواه الماثلة ومن   يكون الدفع بعـدم ااتصـاا المحكمـة بنمـر الـدعوى  
  افياً للحقائق ال ابتة فى ا ورا  مما يتعين معه رفضه.

ق   وحيــإ إن المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى  هــى الــتى تعطيهــا وصــفها الحــ
ــادة   ــ  المـ ــا. وإذ كانـ ــات ا صــــوم فيهـ ــحيح  وذلـــ  علـــى ضـــوء فلبـ ــانونى الصـ ــا القـ وتكييفهـ

تــنص علــى أنــه: ـ " فى ا حــوال الــتى يــتم فيهــا    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19)
ـ  1تغــــير اســــتعمال العــــين إلى أغــــراض غــــير أغــــراض السكنـــــى تــــ اد ا جـــــرة القانونيـــــة بنســــب  

ـ........ وفى حالـــــة التغيـــــير ا  ئـــــى للاســـــتعمال يســـــتحق  4......  ـ  3ـ .......2........  
المالــ  نصــا النســب المشــار إليهــا ويشــترا ألا يترتــب علــى تغيــير الاســتعمال كليــاً أو ج ئيــاً  

 إلحا  ضرر بالمبع وشاغليه.
وذلـ  اعتبـاراً مـن تاريـ  العمـ     1977لسـنة    49( من القانون رقم 23وتلغى المادة )

 ".به ا القانون  
 

ــول الــــدعوى   ــرا لقبــ ــى شــ ــرة ـ وهــ ــية المباشــ ــلحة الشخصــ ــوافر المصــ ــاا تــ وحيــــإ إن منــ
الدســتورية ـ هــو قيــام ارتبــاا مباشــر بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى النــ ا  الموضــوعى  وذلــ   
بأن يكــون الفصـــ  فى المســـائ  الدســتورية المطعـــون عليهـــا لازمــاً للفصـــ  فيمـــا يــرتبط بهـــا مـــن  

ــنص  الطلبـــات فى الـــدعوى ا ــمنه الـ ــا تضـ ــو مـ ــوعى هـ ــ ا  الموضـ ــوهر النـ ــان جـ ــوعية  وإذ كـ لموضـ
المطعــون عليــه مــن عــدم اشــتراا موافقــة المالــ  عنــد تغيــير المســتأجر اســتعمال العــين إلى غــير  
غرض السكع   سيسـاً علـى أن الفصـ  فى مـدى دسـتوريته مـن شـأنه أن يـؤثر علـى الفصـ   

 فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضو .
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ــه جعـــــ     وحيــــإ ــه أنــ ــدعوى الماثلــــة ينعــــى علـــــى الــــنص المطعــــون عليــ ــدعى فى الــ إن المــ
ــة   ــه إلى غـــير غـــرض الســـكع دون موافقـ ــتعمال العـــين المـــؤجرة لـ ــتأجر الحـــق فى تغيـــير اسـ للمسـ

( مــن الدســتور مغلبــاً مصــلحة المســتأجر  40   34   32المالــ  فالفــاً بــ ل  نصــوا المــواد )
 اصة.على المؤجر والافتئات على الملكية ا 

وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الراهنـة  
قضـائية    20لسـنة    144فى القضـية رقـم    4/3/2000مكمها الصادر سلستهـا المعقـودة فى  

( من القـانون رقـم  19ادة )ـ" دستورية " وال ى قضى بعدم دستورية نص الفقرة ا ولى من الم
فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة    1981لســنة    136

بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليـه مـن عـدم اشـتراا موافقـة المالـ  عنـد تغيـير المسـتأجر  
ــاري    ــدة الرايـــة بتـ ــ ا الحكـــم فى ا ريـ ــر هـ ــكع. وإذ نشـ ــير غـــرض السـ ــين إلى غـ ــتعمال العـ اسـ

( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا  49   48)  ى نص المـادتينـوكان مقتض 20/3/2000
  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  

الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره  
وهــى حجيـــة يــول بـــ اتها دون  قــولاً فصـــلاً لا يقبــ   ويـــلاً ولا تعقيبــاً مـــن أى جهــة كانـــ    

اوادلـــة فيـــه أو الســـعى إلى نقضـــه مـــن اـــلال إعـــادة فرحـــه عليهـــا مـــن جديـــد  ومـــن   فـــبن  
ا صومة فى الدعوى الراهنة ـ وهى عينية بطبيعتها ـ تغدو منتهية. وهو ما ينطوى ب اتـه علـى  

ــر ا ــواز نمـ ــامس بعـــدم جـ ــه ا ـ ــن المـــدعى عليـ ــى الـــدفعين المبـــديين مـ ــرد الضـــمع علـ لـــدعوى  الـ
 لسابقة الفص  فيها وبعدم قبولها.

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 2002 وفمر ونه  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
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المستشارين:   السادة  عبدالقادر عبدالله  محمد  وعضوية  منصور ومحمد  الدين وعدلى محمود  على سيا 
   وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى   على عوض محمد صالحو 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 

 (  104 ا دا ر م )  
  عا ية " دوتورية "  21لسنة   187القعية ر م 

 

( مــن  ــا ون  65د وه دوتورية " الحكم فيهاا ح يته ا طاقةا أ رها". تطكيق "ا ــادا )
 ".1978لسنة  47  ام العاما  ا دبي  تلدولة الصادر تلقا ون ر م 

( مـــن قـــانون نمـــام 65مـــن المـــادة ) كمـــة الدســـتورية العليـــا بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة الااـــيرةقضـــاء المح
لهــ ا القضــاء حجيــة مطلقــة. مــؤدى  .1978لسـنة  47ون رقــم ـالعـاملين المــدنيين بالدولــة الصــادر بالقانــ

 ذل : اعتبار ا صومه منتهية فى الدعاوى الاارى التى تنصب على النص ذاته.
 

ــ ه المح ــدعوى  حيـــإ إن هـ ــ ه الـ ــارة فى هـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــم  المسـ ــبق أن حسـ ــة سـ كمـ
قضــــائية    21لســــنة    2فى القضــــية رقــــم    2000مــــن مــــايو ســــنة    6مكمهــــا الصــــادر سلســــة  

( مـن  65دستورية وال ى جرى فى منطوقـه " بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة ا اـيرة مـن المـادة )
فيمــا تضــمنه    1978لســنة    47ون رقــم  ـقــانون نمــام العــاملين المــدنيين بالدولــة الصــادر بالقانــ

من حرمان العام  من البدل النقدى لرصـيد أجازاتـه الاعتياديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشـهر مـتى  
كــان عــدم الحصــول علــى هــ ا الرصــيد راجعــاً إلى أســباب اقتضــتها مصــلحة العمــ  ". وقــد  

ــاري    ــدة الرايـــة بتـ ــ ا الحكـــم با ريـ ــان مق18/5/2000نشـــر هـ ــان ذلـــ   وكـ تضـــى    إذ كـ
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  48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  49و48أحكــام المــادتين )
ــنة   ــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لسـ   أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمـ

ــألة   ــلاً فى المسـ ــولاً فصـ ــاره قـ ــة  باعتبـ ــلطاتها المختلفـ ــة بسـ ــبة إلى الدولـ ــة  وبالنسـ ــة الكافـ مواجهـ
 إليها  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. ها لا تجوز معه رجعالمقضى فيها  بم

 
 اسجـــراءا  

أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى   1999بتاري  السابع والعشرين من سبتمبر سنة 
المحكمة بعدم دستوري   قلم كتاب  الحكم  الم ـفالباً  ا ايرة من  الفقرة  من   (65) ادة  ة نص 

 . 1978لسنة   47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم   العاملين  نمامقانون  
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة ااتتمتها بطلب الحكم باعتبار ا صومة منتهية.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 سلسة اليوم.فيها  
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ــم   ــام الــــــدعوى رقــــ ــد أقــــ ــنة    1133المــــــدعى كــــــان قــــ ــة    3لســــ ــة الإداريــــ ــام المحكمــــ ــائية أمــــ قضــــ

لرصيد أجازاته السنوية فيما جـاوز مـدة  بالإااعيلية  ابتغاء القضاء بأحقيته للمقاب  النقدى 
مــن نمــام العــاملين المــدنيين    (65)أربعــة أشــهر  وأثنــاء نمرهــا دفــع بعــدم دســتورية نــص المــادة  
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  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع   1978لســنة    47بالدولــة الصــادر بالقــانون رقــم  
 وأذن  للمدعى برفع دعواه الدستورية  فقد أقامها.

ة الم ــارة فى هــ ه الــدعوى  ـة الدستوريـــة ســبق أن حســم  المسألـــالمحكمــ ه  ـوحيــإ إن هــ
قضــــائية    21لســــنة    2فى القضــــية رقــــم    2000مــــن مــــايو ســــنة    6ة  ـا الصــــادر سلســـــمكمهــــ

( مــن  65دسـتورية والــ ى جــرى فى منطوقـه " بعــدم دســتورية نـص الفقــرة ا اــيرة مـن المــادة )
فيمــا تضــمنه    1978لســنة    47ون رقــم  ـر بالقانــقــانون نمــام العــاملين المــدنيين بالدولــة الصــاد

من حرمان العام  مـن البـدل النقـدى لرصـيد أجازاتـه الاعتياديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشـهر مـتى  
كــان عــدم الحصــول علــى هــ ا الرصـــيد راجعــاً إلى أســباب اقتضــتها مصــلحة العمــ  ". وقـــد  

وكــــان مقتضــــى      إذ كــــان ذلــــ  18/5/2000نشــــر هــــ ا الحكــــم با ريــــدة الرايــــة بتــــاري   
  48( مــن قـــانون المحكمـــة الدســتورية العليـــا الصــادر بالقـــانون رقـــم  49و48أحكــام المـــادتين )

  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لســــنة  
مواجهــــة الكافــــة  وبالنســــبة إلى الدولــــة بســــلطاتها المختلفــــة  باعتبــــاره قــــولاً فصــــلاً فى المســــألة  

 إليها  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. هفيها  بما لا تجوز معه رجع المقضى
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.

 
 2002 ونة ر فمو   3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
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الم ـوعضوي السادة  :  ة  ومحمد  ستشارين  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  البحيرى ومحمد  ماهر 
 وعبد الوهاب عبد الراز    على عوض محمد صالحعبدالقادر عبدالله و 

 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا     
 أمين السر                                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  105 ا دا ر م )  
  عا ية " دوتورية "  20 لسنة   206 القعية ر م

 
 د وه دوتورية "  طا هاا ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها ". -1

ا محكمـــة در فيهــــة يتحـــدد بنطـــا  الـــدفع بعـــدم الدســـتورية  وفى الحـــدود الـــتى تقــــنطـــا  الـــدعوى الدستوريـــ
ون الفصـ  فى المسـألة ـيشترا لقبول ه ه الدعوى توافر المصلحة فيهـا  ومنافهـا أن يكـ   الموضو  جديته

 .الدستورية لازماً للفص  فى الطلبات الم ارة فى الن ا  الموضوعى المرتبطة به ه المسألة فلا تتعداها
 
 صدارها ".واطة تنليايةا وظيلة ت ريعيةا  لوا س تنليايةا إ –دوتور "   -2

أساســاً علــى تنفيــ  القــوانين يقــوم ا صــ  الدســتورى أن الســلطة التنفي يــة لا تتــولى التشــريع  ااتصاصــها 
عهــد الدســتور إليهــا فى حــالات محــددة بأعمــال تــدا  فى  وإعمــال أحكامهــا  اســت ناء مــن هــ ا ا صــ  

. ا هات التى لتص بإصدار نينلتنفي  القوا إصدار اللوائح اللازمة م  نطا  أعمال السلطة التشريعية   
 ( من الدستور.144اللوائح التنفي ية  محددة على سبي  الحصر بالمادة )

بإصــدار  ــا ون النقــات     1976لسنة    35ت ري  " ا ادا الرابعة من القا ون ر م   -3
 العمالية ". 
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شح نفسه ولس إدارة مشترفاً فيمن ي ر  1996لسنة    146صدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 
لا  –المنممــة النقابيــة بأن ي قــدم شــهادة باجتيــازه ااتبــار القــراءة والكتابــة لغــير الحاصــلين علــى مــؤهلات 

الا الدستور .    
 
 دوتور "  قات ا حق العمال   تكوين تن يمهم النقابى ". -4

وك ل  حرية النقابة ذاتها فى ى تكوين تنميمهم النقابى   ـقضاء ه ه المحكمة على أن حق العمال فجرى 
إدارتهــا لشــئو ا  بمــا فى ذلــ  إقــرار القواعــد الــتى تــنمم مــن الالهــا اجتماعاتهــا وفرائــق عملهــا وتشــكي  
أجه تهـا الدااليـة  لا ينفصـلان عـن انتهاجهـا الديموقرافيـة أسـلوباً وحيـداً ينبسـط علـى نشـافها  ويكفـ  

هـ ا الحـق وتلـ  الحريـة ـ وهمـا مـن نسـيم واحـد ـ لا يتأبيـان  بناء تشـكيلاتها وفـق الإرادة الحـرة  عضـائها 
أفضـ  السـب  لممارسـتهما علـى  يـئعلـى التنمـيم التشـريعى  مـتى كـان هـ ا التنمـيم دائـراً فى الحـدود الـتى ته

( مــن الدســتور  فبنــه ممــا لا يتعــارض مــع هــ ا الحـــق وتلــ  الحريــة  بــ  هــو 56الوجــه الــ ى تغيتــه المــادة )
 .ام إجادة المرشح للقراءة والكتابةيؤكدهما  استل  

 
 (ا مؤداها ".62دوتور " حق ا  تخا  والمشيسا ا ادا ) -5

مـن الدســتور أناا بالمشـر  تنمــيم حــق الترشـيح بمــا يكفـ  يقيــق المقاصـد الــتى توااهــا  (62)المــادة  نـص
ئم موضوعية تهيـئ الفـرا المشر  بأن يضع تنميماً يقوم على دعا الت امالمشر  الدستورى من تقريره إنه  

بما يقتضيه الصالح العام للمنممة النقابية من كفالة قيامها على    المتكافئة أمام المرشحين  إفرازاً  فضلهم
أســـس ديموقرافيـــة  وقـــدرتها علـــى المســـاهمة فى تنفيـــ  ا طـــط الاجتماعيـــة  وارتفـــا  مســـتوى الكفايـــة بـــين 

ــا يحمـــى ــا وأموالهـــا  ويحقـــق  أعضـــائها  بمـ لهـــا القـــدرة علـــى النهـــوض بمهامهـــا فى الـــدفا  عـــن حقـــو  كيا ـ
 ور.من الدست (56)بمتطلبات المادة  ومصالح أعضائها وفاءً 

 
من ما   قابية " اوتازام ا  ر  عرورا إجادا القراءا والكتابة   ا رشسا وــاطة   -6

 تقديرية ".
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ن "إجـــادة القـــراءة إور إنهـــا  كـــان المشـــر  قـــد ار ى فى حـــدود ســـلطته التقديريـــة الـــتى اولـــه الدســـتمـــتى  
والكتابة " إن هو إلا الحد ا دنى للكفاية فيمن يرغب فى حم  عبء ه ا التم ي   وأفرا ه ا الشرا فى 

اء المنممة النقابية  فبنه لا يكون قد ار  عن الحدود ضقاعدة عامة  ردة يتساوى أمامها الكافة من أع
لمساواة أمام القـانون  أو تكـافؤ الفـرا  أو الحريـة النقابيـة  أو التى راها له الدستور  أو حاد عن مبدأ ا

صادر حرية الرأى فى ه ا اوال ال ى يرتفع بمسئولية صاحبه عن  رد التعبير عن رأيـه فى شـأن يـنعكس 
نيابية فى إحدى منممات اوتمـع المـدنى  تلـ  الـتى  ةه  إلى ل ي  كفائى ذى صفـة لـعلى مصلحة ااص

 .واسطة العقد بين الفرد والدولة ""ه المحكمة اعتبرتها ه 
 

وحيـــإ إن نطـــا  الـــدعوى الدســـتورية يتحـــدد بنطـــا  الـــدفع بعـــدم الدســـتورية  وفى   -1
الحـــدود الـــتى تقـــدر فيهـــا محكمـــة الموضـــو  جديتـــه  وكـــان يشـــترا لقبـــول هـــ ه الـــدعوى تـــوافر  

فصـــ  فى الطلبـــات  المصـــلحة فيهـــا  ومنافهـــا أن يكـــون الفصـــ  فى المســـألة الدســـتورية لازمـــاً لل
الم ارة فى الن ا  الموضوعى المرتبطة به ه المسألة فلا تتعداها  وكان مبـع النـ ا  الموضـوعى عـدم  
ــة ـ للقــــراءة   ــة نقابيـ ــفهم راغبــــين فى الترشـــيح لعضـــوية  لــــس إدارة منممـ ــدعين ـ بوصـ ــادة المـ إجـ

وض بهـا وزيـر القـوى  والكتابة   فبن القواعد التى نمـم بهـا المشـر  هـ ا الشـرا  أو تلـ  الـتى فـ
ــة   ــتى قـــدرت محكمـ ــن النصـــوا الـ ــواها مـ ــا سـ ــدها ـ دون مـ ــه  هـــى وحـ ــأن تنميمـ ــة فى شـ العاملـ
الموضو  جدية الدفع بعدم دستوريتها ـ هى التى ل   من الـدعوى الدسـتورية بنيا ـا  ليضـحى  

ــادة ) ــة  والمـ ــادة الرابعـ ــوراً فى نـــص المـ ــا محصـ ــ  36نطاقهـ ــابات العماليـ ــانون النقـ ــن قـ ة  بنـــد ب( مـ
مـن قـرار وزيـر القـوى العاملـة    (7  و6)  وكـ ا المـادتين  1976لسـنة  35الصادر بالقانون رقم 

بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنممات النقابيـة   1996لسنة  146رقم 
عـدا    العمالية الصادر إعمـالاً لحكـم المـادة الرابعـة المشـار إليهـا. ولتغـدو غـير مقبولـة بالنسـبة لمـا

  مــن نصــوا تضــمنتها صــحيفة الــدعوى  ســواء كــان الــدفع بعــدم الدســتورية ت ينصــب  ذلــ
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ا  وذلـ  لانتفـاء اتصـالها بهـ ه  ـن عليهــعليها أصلاً  أو كان  محكمة الموضو  ت تصر  بالطع
 .ة ـ فى الحالين ـ وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو اـالمحكم

 

ــة  قـــد افـــرد علـــى -2 ــلطة    حيـــإ إن قضـــاء هـــ ه المحكمـ أن ا صـــ  الدســـتورى أن السـ
التنفي يــــة لا تتــــولى التشــــريع  وإنمــــا يقــــوم ااتصاصــــها أساســــاً علــــى تنفيــــ  القــــوانين وإعمــــال  
أحكامهـــا  غـــير أنـــه اســـت ناء مـــن هـــ ا ا صـــ   فقـــد عهـــد الدســـتور إليهـــا فى حـــالات محـــددة  

مــة لتنفيـــ   بأعمـال تــدا  فى نطــا  أعمــال الســلطة التشــريعية  مــن ذلــ  إصــدار اللــوائح اللاز 
" يصــدر رئــيس ا مهوريــة اللــوائح    : ـ  تور علــى أن ـمــن الدســ  (144)القــوانين  فنصــ  المــادة  

اللازمـــة لتنفيـــ  القوانيــــن  بمـــا ليــــس فيـــه تعـــدي  أو تعطيـــ  لهـــا أو إعفـــاء مـــن تنفيـــ ها  ولـــه أن  
اد هــ ا   ه ". ومفـــى إصــدارها  و ــوز أن يعــين القــانون القــرارات اللازمــة لتنفيـــره فـــيفــوض غيــ

الــنص  أن الدســتور حــدد علــى ســبي  الحصــر ا هــات الــتى لــتص بإصــدار اللــوائح التنفي يــة  
ه فى ذلـ  أو مـن يحـدده القـانون لإصـدارها  وإلا  ـفقصرها على رئيس ا مهورية أو من يفوض

لمـا كـان ذلـ   وكـان مـا عهـد بـه    ار إليها ـالمش  (144)وقع عمله اللائحى فالفاً لنص المادة 
إصـــدار القـــرارات اللازمـــة لتنفيـــ ه   مـــن  ون بالـــنص المطعـــون فيـــه إلى وزيـــر القـــوى العاملـــة  القـــان

 المشار إليها.  (144)واقعاً فى دائرة حكم المادة 
 
بإصـدار قـانون النقـابات    1976لسـنة    35وحيإ إن المادة الرابعة من القانون رقـم   -3

لعاملــــة والتــــدريب المهــــع  " يصــــدر وزيــــر القــــوى ا  العماليــــة  المطعــــون فيهــــا  تــــنص علــــى أن :
 القرارات اللازمة لتنفي  أحكام ه ا القانون ".

( مـن قـرار وزيـر  7و6وحيإ إنه يرتبط به ا النص فى نطـا  هـ ه الـدعوى نصـا المـادتين )
 , الل ان  رنن على النحو التالى:1996لسنة   146القوى العاملة والتدريب رقم  



- 741-  

 طلب الترشيح المستندات الآتية :ح أن يرفق بــ:  ب على المرش 6" مادة   
ــاز    3   …………_  2  …………_1 ــة المختصــــة باجتيــ ــة القــــوى العاملــ ـ شــــهادة مــــن مديريــ

 .ااتبار القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية "
ــادة   ــؤهلات    7" مـ ــلين علـــى مـ ــة للمرشـــحين غـــير الحاصـ ــراءة والكتابـ ــارات القـ ــتم ااتبـ : تـ

 .قدت فلبات الترشيح على النحو المحدد بالتعليمات "دراسية حتى قار يوم محدد لت
إذ أصدر قراره المطعون على مادتيه السادسـة والسـابعة تنميمـاً لشـرا إجـادة  وكان الوزير 

ــنص   ــالاً لـ ــة إعمـ ــات النقابيـ ــالس إدارة المنممـ ــوية  ـ ــة المتطلـــب فى المرشـــح لعضـ ــراءة والكتابـ القـ
 ا  ـوله هـــ  ــاوز حـدود مــا راــه القــانون الــ ى اــمــن قــانون النقــابات العماليــة  ت(  36)  المـادة

وحيــإ إن هـــ ا النعـــى    هـــ ا الشـــأن.الااتصــاا  ومـــن   لا يكــون قـــد اـــالا الدســتور فى  
مـــن الدســـتور علـــى أن " للمـــوافن حـــق الانتخـــاب    (62)مـــردود   ذلـــ  أن الـــنص فى المـــادة  

ته فى الحيـاة العامـة واجـب  والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً  حكام القانون  ومسـاهم
وفع " مؤداه  أن ه ا النص قد أناا بالمشـر  تنمـيم حـق الترشـيح بمـا يكفـ  يقيـق المقاصـد  
الــتى توااهــا المشــر  الدســتورى مــن تقريــره إنه  وهــو مــا ي لــ م المشــر  بأن يضــع تنميمــاً يقــوم  

فضـــلهم  بمـــا يقتضـــيه  علـــى دعـــائم موضـــوعية تهيـــئ الفـــرا المتكافئـــة أمـــام المرشـــحين  إفـــرازاً  
الصالح العام للمنممة النقابية من كفالة قيامها على أسس ديموقرافيـة  وقـدرتها علـى المسـاهمة  
ــا   ــائها  بمــــا يحمــــى كيا ــ فى تنفيــــ  ا طــــط الاجتماعيــــة  وارتفــــا  مســــتوى الكفايــــة بــــين أعضــ

ضـــائها  وأموالهــا  ويحقــق لهــا القـــدرة علــى النهــوض بمهامهــا فى الـــدفا  عــن حقــو  ومصــالح أع
وكــان المشــر  قــد ار ى فى حــدود     مــن الدســتور  إذ كــان ذلــ   (56)بمتطلبــات المــادة    وفــاءً 

ســلطته التقديريــة الــتى اولــه الدســتور إنهــا  أن " إجــادة القــراءة والكتابــة " إن هــو إلا الحــد  
ا دنى للكفايــة فــيمن يرغــب فى حمــ  عــبء هــ ا التم يــ   وأفــرا هــ ا الشــرا فى قاعــدة عامــة  

يتساوى أمامها الكافة من أعضـاء المنممة النقابية  فبنه لا يكون قـد اـر  عـن الحـدود    ردة
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ور  أو حاد عـن مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون  أو تكـافؤ الفـرا  أو الحريـة  ـالتى راها له الدست
النقابيــة  أو صــادر حريــة الــرأى فى هــ ا اوــال الــ ى يرتفــع بمســئولية صــاحبه عــن  ــرد التعبــير  

ــة لـــه  إلى ل يـــ  كفـــائى ذى صـــفعـــن   نيابيـــة فى    ةرأيـــه فى شـــأن يـــنعكس علـــى مصـــلحة ااصـ
ة " واســطة العقــد بــين الفــرد  ـ ه المحكمـــإحــدى منممــات اوتمــع المــدنى  تلــ  الــتى اعتبرتهــا هــ

ة "  إذ كـــان ذلـــ   وكـــان الـــنص الطعـــين لا  ـــالا الدســـتور فى أى وجـــه قاـــر  فـــبن  ـوالدولـــ
 النعى عليه يكون بدوره اليقاً بالرفض.

 
ى تكــــوين تنمــــيمهم النقــــابى   ـعلــــى أن حــــق العمــــال فــــ  قضــــاء هــــ ه المحكمــــةجــــرى   -4

الالهـا  وك ل  حرية النقابة ذاتها فى إدارتها لشئو ا  بما فى ذل  إقرار القواعـد الـتى تـنمم مـن  
اجتماعاتهـــــــا وفرائـــــــق عملهـــــــا وتشـــــــكي  أجه تهـــــــا الدااليـــــــة  لا ينفصـــــــلان عـــــــن انتهاجهـــــــا  
الديموقرافيــة أســلوباً وحيــداً ينبســط علــى نشــافها  ويكفــ  بنــاء تشــكيلاتها وفــق الإرادة الحــرة  
 عضـــــائها   هـــــ ا الحـــــق وتلـــــ  الحريـــــة ـ وهمـــــا مـــــن نســـــيم واحـــــد ـ لا يتأبيـــــان علـــــى التنمـــــيم  

أفضــ  الســب  لممارســتهما علــى    يــئان هــ ا التنمــيم دائــراً فى الحــدود الــتى تهالتشــريعى  مــتى كــ
( من الدستور  فبنه مما لا يتعـارض مـع هـ ا الحـق وتلـ  الحريـة   56الوجه ال ى تغيته المادة )

ب  هو يؤكدهما  استل ام إجادة المرشح للقراءة والكتابة  بما مؤداه أن قـرار وزيـر القـوى العاملـة  
ــى   ــون علـ ــه  تمادالمطعـ ــ ى اولـ ــاا الـ ــاً للااتصـ ــدر وفقـ ــد صـ ــون قـ ــابعة يكـ ــة والسـ ــه السادسـ يـ

  وفى هـ ه  يـةلطة التنفي  ـه إلى الســالقانون إنه  وفى إفار ما  ي  الدستور للقانون أن يعهـد بـ
الـدائرة ت تقــتض المــادتان المطعــون عليهمــا مــن الشــروا إلا مــا يوافــق أحكــام الدســتور  ويحقــق  

ــ  ا ــأن العمـ ــير  مقاصـــده فى شـ ــون غـ ــتورية يكـ ــدم الدسـ ــا بعـ ــى عليهمـ ــبن النعـ ــن   فـ ــابى  ومـ لنقـ
 صحيح.
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مـن الدسـتور علـى أن    (62)وحيإ إن ه ا النعى مردود  ذل  أن الـنص فى المـادة   -5
ــانون    ــتفتاء وفقــــاً  حكــــام القــ " للمــــوافن حــــق الانتخــــاب والترشــــيح وإبــــداء الــــرأى فى الاســ

أن هـ ا الـنص قـد أناا بالمشـر  تنمـيم حـق    ومساهمته فى الحياة العامة واجب وفـع " مـؤداه 
الترشيح بما يكف  يقيق المقاصد التى توااها المشـر  الدسـتورى مـن تقريـره إنه  وهـو مـا ي لـ م  
المشــر  بأن يضــع تنميمــاً يقــوم علــى دعــائم موضــوعية تهيــئ الفــرا المتكافئــة أمــام المرشــحين   

ــام للمنممـــة ــيه الصـــالح العـ ــا يقتضـ النقابيـــة مـــن كفالـــة قيامهـــا علـــى أســـس    إفـــرازاً  فضـــلهم  بمـ
ديموقرافية  وقدرتها على المساهمة فى تنفي  ا طـط الاجتماعيـة  وارتفـا  مسـتوى الكفايـة بـين  
أعضــائها  بمــا يحمــى كيا ــا وأموالهــا  ويحقــق لهــا القــدرة علــى النهــوض بمهامهــا فى الــدفا  عــن  

  .دستورمن ال  (56)بمتطلبات المادة  حقو  ومصالح أعضائها وفاءً 

 
كان المشر  قد ار ى فى حـدود سـلطته التقديريـة الـتى اولـه الدسـتور إنهـا  أن    اإذ -6

" إجــادة القــراءة والكتابــة " إن هــو إلا الحــد ا دنى للكفايــة فــيمن يرغــب فى حمــ  عــبء هــ ا  
التم ي   وأفرا ه ا الشرا فى قاعـدة عامـة  ـردة يتسـاوى أمامهـا الكافـة مـن أعضــاء المنممـة  

ــدأ  النقا ــن مبـ ــاد عـ ــتور  أو حـ ــه الدسـ ــا لـ ــدود الـــتى راهـ ــن الحـ ــر  عـ ــد اـ ــون قـ ــه لا يكـ ــة  فبنـ بيـ
المســاواة أمـــام القــانون  أو تكـــافؤ الفـــرا  أو الحريــة النقابيـــة  أو صـــادر حريــة الـــرأى فى هـــ ا  
اوال ال ى يرتفع بمسئولية صاحبه عـن  ـرد التعبـير عـن رأيـه فى شـأن يـنعكس علـى مصـلحة  

نيابيــة فى إحــدى منممــات اوتمــع المــدنى  تلــ  الــتى    ةكفــائى ذى صــف  ااصــة لــه  إلى ل يــ 
رد والدولة "  إذ كان ذل   وكان الـنص الطعـين  ـة " واسطة العقد بين الفـا ه ه المحكمـاعتبرته

 لا  الا الدستور فى أى وجه قار  فبن النعى عليه يكون بدوره اليقاً بالرفض.
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 اسجــراءا  
ــ ــن نوفمبـ ــاري  ا ول مـ ــنة  بتـ ــ   1998ـر سـ ــحيفة هـ ــدعون صـ ــم  ـأود  المـ ــدعوى  قلـ  ه الـ

  1976لســنة    35( مــن القــانون رقــم  4ة المــادة )ـة فلبــاً للحكــم بعــدم دستوريـــكتــاب المحكمــ
رة أولى"  ـ"فقــ  7و  4ة )ـون الرقيمـــة  وكــ ل  مــواد هــ ا القانـــات العماليـــابـــبإصــدار قــانون النق

" بنــــد ب "    36و  35و  32و  31و  30و  29و  28و  26و  25و  23و  22و  20و  19و
  1995لســنة    12  وأاــيراً المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  (" فقــرة أولى وثانيــة وثال ــة "  41و

الا الــ كر  وقــرارات وزيــر القــوى العاملــة  ـبتعــدي  بعــض أحكــام قــانون النقــابات العماليــة ســ
 .1996لسنة   147و  146و  118و  117أرقام  

ــة مــــ كرة فلبــــ بعــــدم قبــــول    :  فى اتامهــــا الحكــــم أصــــلياً وقــــدم  هيئــــة قضــــان الدولــ
 برفضها .: الدعوى واحتيافياً 

 أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد يضير الدعوى
ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

إ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حي
ــم   ــاموا الــــدعوى رقــ ــانوا قــــد أقــ ــنة    898المــــدعين كــ ــة    1996لســ ــال ا  ئيــ ــة العمــ ــام محكمــ أمــ

بالقاهرة ضد المدعى عليهمـا ال ـانى وال الـإ  فعنـاً علـى قـرار مديريـة القـوى العاملـة المختصـة  
لعضوية  الس إدارة المنممات النقابية التى يتبعو ـا  علـى سـند  برفض قبول أورا  ترشيحهم  

مـــــن عـــــدم إجـــــادتهم للقـــــراءة والكتابـــــة  وأثنـــــاء نمرهـــــا أجريـــــ  الانتخـــــابات محـــــ  التـــــداعى   
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فاســــتقرت فلبــــاتهم فى تلــــ  الــــدعوى علــــى وقــــا إعــــلان نتيجــــة تلــــ  الانتخابـــــات بصــــفة  
ن قثار  والتعـويض    دفـع المـدعون  مستعجلة  وفى الموضو  ببطلا ا بما يترتب على ذل  م

ــادة ) ــتورية المــ ــدم دســ ــانون رقــــم  4بعــ ــنة    35( مــــن القــ ــابات    1976لســ ــانون النقــ ــدار قــ بإصــ
" فقـرة    41" بنـد ب" و  36" فقـرة ثانيـة " و  24)    ه ا القانون الرقيمـة  ة  وك ا موادـالعمالي

"    61فقـــرة ثانيـــة" و"  53" و  " فقـــرة أاـــيرة  50" فقـــرة أولى وثال ـــة " و  45ثال ـــة ورابعـــة " و
ــر القــــوى العاملــــة رقمــــى    66" فقــــرة أولى " و  62فقــــرة أولى " و ــرة ثانيــــة"(  وقــــرارى وزيــ "فقــ

ــنة    147و  146 ــبة    1996لســـ ــدفع بالنســـ ــة الـــ ــة الموضـــــو  جديـــ ــدرت محكمـــ ــ ه    وإذ قـــ لهـــ
ــا ــرة الرابعـــة مـــن المـــادة    النصـــوا جميعهـ ــار إليهـــا  (41)عـــدا الفقـ ــبة  المشـ   وكـــ ا جديتـــه بالنسـ

أذنـــ  للمـــدعين بإقامـــة الـــدعوى الدســـتورية فى  و يـــر القـــوى العاملـــة المشـــار إليهمـــا   لقـــرارى وز 
 أقاموها.قد ه ه الحدود  ف

(  61و  41وحيـإ إن هــ ه المحكمــة سـبق أن حســم  مســألة دسـتورية نــص المــادتين )
مكمهــــا الصــــادر    1976لســــنة     35مــــن قــــانون النقــــابات العماليــــة الصــــادر بالقــــانون رقــــم  

قضــائية    19لســنة    77فى القضــية رقــم    1998فى الســابع مــن فبرايــر ســنة    سلســتها المعقــودة
ــدعو  ــه "بـــرفض الـ ــ ى قضـــى فى منطوقـ ــتورية" والـ ــ ا  ى"دسـ ــتوريتهما  وإذ نشـــر هـ ــدم دسـ " بعـ

ــة بتـــاري    ( مـــن  49و  48وكـــان مقتضـــى المـــادتين )   19/2/1998الحكـــم فى ا ريـــدة الرايـ
  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48ون رقــم  ـادر بالقانـــقــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــ

هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة إلى الدولــة  
  فـــبن  بمـــا لا رجعـــة إليهـــابســـلطاتها المختلفـــة  باعتبارهـــا قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة المقضـــى فيهـــا  

 ة له ين النصين تكون غير مقبولة.ـالدعوى بالنسب
ــدم الدســـــتورية  وفى  وحيــــإ إ ــدفع بعــ ــا  الــ ــدد بنطــ ــتورية يتحــ ــدعوى الدســ ــا  الــ ن نطــ

الحـــدود الـــتى تقـــدر فيهـــا محكمـــة الموضـــو  جديتـــه  وكـــان يشـــترا لقبـــول هـــ ه الـــدعوى تـــوافر  
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المصــلحة فيهــا  ومنافهــا أن يكــون الفصــ  فى المســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات  
بهـــ ه المســـألة فـــلا تتعـــداها  وكـــان مبـــع النـــ ا  الموضـــوعى  الم ـــارة فى النـــ ا  الموضـــوعى المرتبطـــة  

عدم إجادة المدعين ـ بوصفهم راغبين فى الترشيح لعضوية  لس إدارة منممة نقابيـة ـ للقـراءة  
والكتابة   فبن القواعد التى نمم بها المشر  ه ا الشـرا  أو تلـ  الـتى فـوض بهـا وزيـر القـوى  

دون مـــا ســـواها مـــن النصـــوا الـــتى قـــدرت محكمـــة    العاملـــة فى شـــأن تنميمـــه  هـــى وحـــدها ـ
الموضــــو  جديــــة الــــدفع بعــــدم دســــتوريتها ـ هــــى الــــتى ل ــــ  مــــن الــــدعوى الدســــتورية بنيا ــــا   

ات  ـبنــد ب( مــن قــانون النقابــ  36ا محصــوراً فى نــص المــادة الرابعــة  والمــادة )ـليضــحى نطاقهــ
ــ ـــالعماليـ ـــة الصـ ــم  ـادر بالقانـ ــنة    35ون رقـ ــاد1976لسـ ــ ا المـ ــ  (7  و6)تين    وكـ ــن قـ رار وزيـــر  ـمـ

بشــأن إجــراءات الترشــيح والانتخــابات لتشــكيلات    1996لســنة    146ة رقــم  ـوى العاملـــالقــ
ــا. ولتغـــدو غـــير   ــادة الرابعـــة المشـــار إليهـ ــة العماليـــة الصـــادر إعمـــالاً لحكـــم المـ المنممـــات النقابيـ

الـدفع بعـدم  عدا ذل  من نصوا تضمنتها صحيفة الدعوى  سـواء كـان    ة لماـة بالنسبـمقبول
ب عليها أصلاً  أو كان  محكمة الموضـو  ت تصـر  بالطعـن عليهـا  وذلـ   ـالدستورية ت ينص

 لانتفاء اتصالها به ه المحكمة ـ فى الحالين ـ وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.
بإصــدار قــانون النقــابات    1976لســنة    35وحيــإ إن المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  

ــ " يصــــدر وزيــــر القــــوى العاملــــة والتــــدريب المهــــع    ة  المطعــــون فيهــــا  تــــنص علــــى أن :العماليـ
 القرارات اللازمة لتنفي  أحكام ه ا القانون ".

( مــن قــرار  7و6وحيــإ إنــه يــرتبط بهــ ا الــنص فى نطــا  هــ ه الــدعوى نصــا المــادتين )
 حو التالى:, الل ان  رنن على الن1996لسنة   146وزير القوى العاملة والتدريب رقم  

 ح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية :ــ:  ب على المرش  6" مادة      
ـ شــهادة مــن مديريــة القــوى العاملــة المختصــة    3............ـ    2   ………………1

 .باجتياز ااتبار القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية "
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ة للمرشـحين غـير الحاصـلين علـى مـؤهلات دراسـية  : تتم ااتبـارات القـراءة والكتابـ 7" مادة 
 .حتى قار يوم محدد لتقدت فلبات الترشيح على النحو المحدد بالتعليمات "

بالحرية  فلة  إدارية  وصاية  تشكيلها  النصوا   ه ه  على  ينعى  المدعى  إن  وحيإ 
 النقابية.

  وحيــــإ إن قضــــاء هــــ ه المحكمــــة  قــــد افــــرد علــــى أن ا صــــ  الدســــتورى أن الســــلطة
التنفي يــــة لا تتــــولى التشــــريع  وإنمــــا يقــــوم ااتصاصــــها أساســــاً علــــى تنفيــــ  القــــوانين وإعمــــال  
أحكامهــا  غـــير أنــه اســـت ناء مــن هـــ ا ا صــ   فقـــد عهــد الدســـتور إليهــا فى حـــالات محـــددة  
بأعمال تدا  فى نطا  أعمال السلطة التشريعية   من ذلـ  إصـدار اللـوائح اللازمـة لتنفيــ   

" يصـدر رئــيس ا مهوريـة اللــوائح    : ـ  تور علــى أن ـمــن الدسـ  (144)لمـادة  القـوانين  فنصــ  ا
ـــن  بمــا ليـــس فيــه تعــدي  أو تعطيــ  لهــا أو إعفــاء مــن تنفيــ ها  ولــه أن   اللازمــة لتنفيــ  القواني

 ه ". ومفــاد هــ ا  ـى إصــدارها  و ــوز أن يعــين القــانون القــرارات اللازمــة لتنفيـــره فـــيفــوض غيــ
علــى ســبي  الحصــر ا هــات الــتى لــتص بإصــدار اللــوائح التنفي يــة    الــنص  أن الدســتور حــدد

فقصرها على رئيس ا مهورية أو من يفوضه فى ذل  أو من يحـدده القـانون لإصـدارها  وإلا  
ار إليها  لما كان ذل   وكـان مـا عهـد بـه  ـالمش  (144)وقع عمله اللائحى فالفاً لنص المادة  
إصــدار القــرارات اللازمــة لتنفيــ ه   مــن  ر القــوى العاملــة  القــانون بالــنص المطعــون فيــه إلى وزيــ

إذ أصــدر قــراره المطعــون علــى  وكــان الــوزير     المشــار إليهــا  (144)واقعــاً فى دائــرة حكــم المــادة  
مادتيه السادسـة والسـابعة تنميمـاً لشـرا إجـادة القـراءة والكتابـة المتطلـب فى المرشـح لعضـوية  

مـــن قـــانون النقـــابات العماليـــة  ت  (  36)   لـــنص المـــادة ــالس إدارة المنممـــات النقابيـــة إعمـــالاً 
 ا الااتصــاا  ومــن   لا يكــون قــد اــالا  ـوله هـــ ــاوز حــدود مــا راــه القــانون الــ ى اــ

  إذ كـــان ذلـــ  وكـــان قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن حـــق  هـــ ا الشـــأن الدســـتور فى  
فى إدارتهــا لشــئو ا  بمــا فى    ى تكــوين تنمــيمهم النقــابى  وكــ ل  حريــة النقابــة ذاتهــاـالعمــال فــ
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ــا وتشـــكي  أجه تهــــا   ــا اجتماعاتهــــا وفرائـــق عملهـ ــنمم مـــن الالهـ ــد الــــتى تـ ذلـــ  إقـــرار القواعـ
الدااليــــة  لا ينفصــــلان عــــن انتهاجهــــا الديموقرافيــــة أســــلوباً وحيــــداً ينبســــط علــــى نشــــافها   

ــة همـــا مـــن  و   _ويكفـــ  بنـــاء تشـــكيلاتها وفـــق الإرادة الحـــرة  عضـــائها  هـــ ا الحـــق وتلـــ  الحريـ
لا يتأبيان على التنميم التشـريعى  مـتى كـان هـ ا التنمـيم دائـراً فى الحـدود الـتى   _نسيم واحد 

ور  فبنـه ممـا لا  ـ( من الدستـ56ا على الوجه ال ى تغيته المادة )ـأفض  السب  لممارستهم يئته
ا  اســــتل ام إجــــادة المرشــــح للقــــراءة  ـيتعــــارض مــــع هــــ ا الحــــق وتلــــ  الحريــــة  بــــ  هــــو يؤكدهمــــ

يـــه السادســـة والســـابعة  تة  بمـــا مـــؤداه أن قـــرار وزيـــر القـــوى العاملـــة المطعـــون علـــى مادـوالكتابـــ
ــار مـــا  يـــ  الدســـتور   ــه القـــانون إنه  وفى إفـ ــاً للااتصـــاا الـــ ى اولـ يكـــون قـــد صـــدر وفقـ

ـــللقــــانون أن يعهــــد بــــ   وفى هــــ ه الــــدائرة ت تقــــتض المــــادتان المطعــــون  يــــةلطة التنفي  ـه إلى الســ
ى   ـ  النقابــده فى شـأن العمــشروا إلا ما يوافق أحكام الدستور  ويحقق مقاصعليهما من ال

 ومن   فبن النعى عليهما بعدم الدستورية يكون غير صحيح.
بنــد ب( مــن قــانون النقــابات العماليــة       36)وحيــإ إنــه عــن النعــى بمخالفــة المــادة   

 ــــرى  ص الطعــــين  مــــن الدســــتور  فــــبن الــــن  (65   62   56   47   40   8)   حكــــام المــــواد
 " يشترا فيمن يرشح نفسه لعضوية  لس إدارة منممة نقابية ما يلى : ـعلى أن :

  …………………………………… أ  ـ
 أن يكون  يداً للقراءة والكتابة " . ب ـ

وينعى المدعون على ه ا النص أنه لا  ـوز تعليـق عضـوية  لـس إدارة المنممـة النقابيـة  
ة  فالمــا أن الدســتور ت يتطلبــه ااصــة وأن هــ ا الشــرا لا  علــى شــرا إجــادة القــراءة والكتابــ

يــنهض بــه مــبرر موضــوعى  وأن جميــع أعضــاء ا معيــة العامــة للنقابــة المعنيــة فى مركــ  قــانونى  
واحــد بالنســبة لممارســة حــق الترشــيح والانتخــاب ممــا يســتل م تــوفير الفرصــة المتكافئــة بيــنهم   

الراغـب فى الترشـيح وبـين ممارسـة حريـة الـرأى  ك ل  فبن ه ا الشـرا يضـع عائقـاً يحـول بـين  
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والتعبــــير  متعارضــــاً بالتــــالى مــــع مبــــدأ الحريــــة النقابيــــة بمفهومهــــا الــــديموقرافى  ومناقضــــاً لمبــــدأ  
 اضو  الدولة للقانون.

مـن الدسـتور علـى أن "    (62)وحيإ إن هـ ا النعـى مـردود  ذلـ  أن الـنص فى المـادة  
ء الـــــرأى فى الاســـــتفتاء وفقـــــاً  حكـــــام القـــــانون   للمـــــوافن حـــــق الانتخـــــاب والترشـــــيح وإبـــــدا

ومساهمته فى الحياة العامة واجب وفع " مؤداه  أن ه ا النص قـد أناا بالمشـر  تنمـيم حـق  
الترشيح بما يكف  يقيق المقاصد التى توااها المشر  الدستورى من تقريـره إنه  وهـو مـا ي لـ م  

ية تهيــئ الفـرا المتكافئــة أمـام المرشــحين   المشـر  بأن يضــع تنميمـاً يقــوم علـى دعــائم موضـوع
إفـــرازاً  فضـــلهم  بمـــا يقتضـــيه الصـــالح العـــام للمنممـــة النقابيـــة مـــن كفالـــة قيامهـــا علـــى أســـس  
ديموقرافية  وقدرتها على المساهمة فى تنفي  ا طط الاجتماعية  وارتفا  مستوى الكفايـة بـين  

رة علــى النهــوض بمهامهــا فى الــدفا  عــن  أعضــائها  بمــا يحمــى كيا ــا وأموالهــا  ويحقــق لهــا القــد 
وكـــان     مـــن الدســـتور  إذ كـــان ذلـــ   (56)بمتطلبـــات المـــادة    حقــو  ومصـــالح أعضـــائها وفـــاءً 

المشــر  قــد ار ى فى حــدود ســلطته التقديريــة الــتى اولــه الدســتور إنهــا  أن " إجــادة القــراءة  
هــ ا التم يــ   وأفــرا    والكتابــة " إن هــو إلا الحــد ا دنى للكفايــة فــيمن يرغــب فى حمــ  عــبء

هـ ا الشـرا فى قاعــدة عامـة  ـردة يتســاوى أمامهـا الكافــة مـن أعضــاء المنممــة النقابيـة  فبنــه  
ــام   ــاواة أمـ ــدأ المسـ ــن مبـ ــاد عـ ــتور  أو حـ ــه الدسـ ــا لـ ــدود الـــتى راهـ ــن الحـ ــر  عـ ــون قـــد اـ لا يكـ

ال الـــ ى  القــانون  أو تكـــافؤ الفـــرا  أو الحريـــة النقابيـــة  أو صــادر حريـــة الـــرأى فى هـــ ا اوـــ
يرتفع بمسئولية صاحبه عـن  ـرد التعبـير عـن رأيـه فى شـأن يـنعكس علـى مصـلحة ااصـة لـه   

نيابية فى إحـدى منممـات اوتمـع المـدنى  تلـ  الـتى اعتبرتهـا هـ ه   ةإلى ل ي  كفائى ذى صف
المحكمــة "واســطة العقــد بـــين الفــرد والدولــة"  إذ كــان ذلـــ   وكــان الــنص الطعــين لا  ـــالا  

  أى وجه قار  فبن النعى عليه يكون بدوره اليقاً بالرفض.الدستور فى
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 فاهـاه الأوكــا  
   حكمـــ  المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعين المصـــروفات

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002 وفمر ونة  3جاسة 

  
 رئيس المحكمة                   / محمد فتحى نجيب  برئاسة السيد المستشار الدكتور

الس ـوعضوي المستشـة  محمـعدل:    ارينـادة  منصـى  و ـود  محمـعلور  عوض  صالحـى  عبد      د  الوهاب  وعبد 
 وماهر سامى يوسا  اوى ـد عبد الع ي  الشنـام نجيب نوار ومحمـالراز  وإله

 رئيس هيئة المفوضين                      وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا     
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 أمين السر                                               وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  106 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  23لسنة   225القعية ر م 
 

ــا ون ال ــار الخصـــومة منتهيـــة". تطكيـــق " ـ تعـــاون  د ـــوه دوـــتورية " حكـــما ح يتـــها ا تكـ
 ".1980لسنة  122الزرا   الصادر تلقا ون ر م 

 ةكان  ـ إعتبار ا صومة منتهي  ةالحكم الصادر فى الدعوى الدستورية لايقب   ويلا ولاتعقيباً من أية جه
 فعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعى ال ى سبق الحكم بعدم دستوريته. ةفى الدعوى المقام

 
لها أن حسم  المسألة الدستورية الم ارة فى الدعوى الراهنة   ن ه ه المحكمة سبقإ حيإ  

الصادر سلسة   القضية رقم    8/2002/ 25مكمها  قضائية دستورية   23لسنة    314فى 
 وال ى قضى: 

المادة   من  ال انية  الفقرة  نص  دستورية  بعدم   : ال راعى   ( 26)أولاً  التعاون  قانون  من 
 . 1980لسنة   122الصادر بالقانون رقم 

)ثان المادة  من  ال انية  الفقرة  نص  بسقوا   : رقم 28ياً  للقانون  التنفي ية  اللائحة  من   )
والصادر   1980لسنة    122 إليه   رقم    ة المشار  الغ ائى  وا من  ال راعة  وزير   388بقرار 
 . 1984لسنة  

الراية   ا ريدة  الحكم فى  ه ا  نشر  رقم  وإذ  وكان 2002/ 9/ 26بتاري     39بالعدد    
 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49   48) مقتضى المادتين  
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فى 1979لسنة   مطلقة  حجية  الدستورية  الدعاوى  فى  المحكمة  ه ه  لقضاء  يكون  أن    
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى 

ب اته يول  وهى حجية  فيها   جديد قضى  من  عليها  فرحه  إعادة  أو  فيه  اوادلة  دون  ا 
 لمراجعته  ومن   فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.

 

 اسجــراءا  
أود  المدعى صحيفة ه ه    2001بتاري  السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة  

 ( 26) ة من المادة  فالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ال اني    الدعوى قلم كتاب المحكمة
رقم   بالقانون  الصادر  ال راعى  التعاون  قانون  رقم    1980لسنة    122من  بالقانون  معدلاً 

 . 1981لسنة   122
وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى  ثانياً: 

 برفض الدعوى. 
 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها 
 سلسة اليوم. 

 
 ة ــالمحكم

 . والمداولة   بعد الافلا  على ا ورا 
ن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن إ  يإح

القضي فى  المدعى  إلى  أسندت  قد  العامة كان   رقم  النيابة  جنح   1999لسنة    8687ة 
بتاري    أنه  والمملوكة   4/10/1999إدكو  با ورا   وقيمة  وصفاً  المبينة  ا شياء  له   بدد 
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للمب وفاءً  إدارنً  عليها  المستحقاوالمحجوز  النيابة   ةلغ  وفلب   ا ديدة   إدكو  عليه  معية 
بالمادتين   عقابه  أو   (342و  341)العامة  محكمة  فقض   العقوبات  قانون  در من  ة ج ل 

سن لمدة  هـمبسه  على  فطعن  بالاستئنـة   الحكم  رقم  ـ ا  جنح   2000لسنة    1855ا  
المادة   من  ال انية  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  دفع  نمره  وأثناء  رشيد   من   (26) مستأنا 

التع ال راع ـقانون  رقم  ـاون  إلي ـالمش  1980لسنة    122ى  و ـار  الموضو  إه   قدرت محكمة  ذ 
 بإقامة دعواه الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.   هـجدية دفعه وصرح  ل 

ن ه ه المحكمة سبق لها أن حسم  المسألة الدستورية الم ارة فى الدعوى إوحيإ   
سلسة   الصادر  مكمها  رقم    8/2002/ 25الراهنة  القضية  قضائية   23لسنة    314فى 

 دستورية وال ى قضى: 
من قانون التعاون ال راعى الصادر   ( 26) المادة  أولاً  : بعدم دستورية نص الفقرة ال انية من  

 . 1980لسنة   122بالقانون رقم  
 122( من اللائحة التنفي ية للقانون رقم 28ثانياً  : بسقوا نص الفقرة ال انية من المادة ) 

إليه  والصادر   1980لسنة   الغ ائى رقم    ةالمشار  ال راعة وا من  وزير   388بقرار 
 . 1984لسنة  

  وكان 2002/ 26/9بتاري     39بالعدد رقم  لحكم فى ا ريدة الراية  وإذ نشر ه ا ا
 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  49   48)مقتضى المادتين  

فى 1979لسنة   مطلقة  حجية  الدستورية  الدعاوى  فى  المحكمة  ه ه  لقضاء  يكون  أن    
المختلفة  باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة التى   مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها 

من جديد  عليها  فرحه  إعادة  أو  فيه  اوادلة  دون  ب اتها  وهى حجية يول  فيها   قضى 
 لمراجعته  ومن   فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.
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 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002 ونة ر فمو   3 جاسة

 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
ومحمد عبد الع ي     ى على جبالىـاب عبد الراز  والدكتور حنفـعبد الوه  :  ارينـادة المستشـة الس ـوعضوي
 وماهر سامى يوسا والسـيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه  الشناوى 

 رئيس هيئة المفوضين                     حضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      و 
 أمين السر                                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  107   ا دا ر م )

  عا ية " دوتورية "  19 لسنة   228 القعية ر م
 

ــة  اكــم فيهــاالح  "دوــتورية    د ــوه ــول  اح ي لســنة    36". تطكيــق "القــا ون ر ــم   ــدم  ك
ا عــــدل بإ  ــــاء صــــندوو الخــــدما  الصــــحية وا جتما يــــة لأ عــــاء اتيذــــا     1975

 القعا ية".
ا حكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا لهـا حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة 

وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة  –قولاً فصلاً فى المسألة المقضـى فيهـا  بسلطاتها المختلفة باعتبارها
فيهـــا أو إعـــادة فرحهـــا عليهـــا مـــن جديـــد. قضـــاء هـــ ه المحكمـــة بدســـتورية نـــص المـــادة ا ولى مكـــرراً مـــن 

بإنشاء صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية   1975لسنة    36القانون رقم 
رض بمقتضاه رااً ااصاً ي عادل نص الرسـوم ا صـلية المقـررة علـى الـدعوى تـؤول حصـيلتها علـى وال ى ف  

 .الصندو  المشار إليه. مؤداه: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المقامة فعناً على ذات النص
حيإ إن المحكمة الدستورية العليا قد حسم  ا مـر فى شـأن نـص  المـادة ا ولى مكـرراً  

ــنة    36بتعـــدي  بعـــض أحكـــام القـــانون رقـــم    1985لســـنة    7قـــم  مـــن القـــانون ر  ـ    1975لسـ
ــا ــادر بتـــاري     _المطعـــون عليهـ ــية رقـــم    3/6/2000بقضـــائها الصـ ــنة    152فى القضـ   20لسـ

دســتورية  حيـــإ انتهـــ  إلى موافقـــة الـــنص  حكـــام الدســـتور  ومـــن   قضـــ  المحكمـــة    . 
  24ريــدة الرايــة بالعــدد رقــم  بــرفض الطعــن عليــه بعــدم الدســتورية  ونشــر هــ ا الحكــم فى ا 

 .17/6/2000بتاري  
 



- 756-  

 اسجـــراءا  
سنة   ديسمبر  من  والعشرين  ا امس  صحيفة    1997بتاري   بصفته  المدعى  أود  

ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة ا ولى مكرراً من 
بإنشاء   1975لسنة    36ن رقم  بتعدي  بعض أحكام القانو   1985لسنة    7القانون رقم  

 صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية.
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.

 وضين تقريراً برأيها.فوبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة الم
إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه  
أ علــن البنــ  المــدعى بأمــر تقــدير رســوم صــندو  ا ــدمات الصــحية    31/7/1997بتــاري   

ــاء الهيئـــات الق ــوالاجتماعيـــة  عضـ ــائية المستحقـ ـــضـ ــن الدعـ ــم  ـة عـ ــنة    267وى رقـ   1996لسـ
يــرتض المــدعى    جنيهــاً  وإذ ت  71069.65بمبلــغ  ان "دائــرة التنفيــ "  ـج ئــى العاشــر مــن رمضــ

ه ا التقدير فقد تملم منه أمام ذات المحكمـة الـتى أصـدرته ابتغـاء الحكـم بإلغائـه  وأثنـاء نمـر  
  7لمــادة ا ولى مكــرراً مــن القــانون رقــم  الــتملم دفــع الحاضــر عــن البنــ  بعــدم دســتورية نــص ا

الـــ ى فـــ رض بمقتضـــاه    1975لســـنة    36ام القـــانون رقـــم  ـبتعـــدي  بعـــض أحكـــ  1985لســـنة  
رســـم قضـــائى اـــاا علـــى المتقاضـــين يعـــادل نصـــا الرســـوم القضـــائية ا صـــلية المقـــررة تـــؤول  

قـدرت  حصيلته إلى صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئـات القضـائية  وإذ  
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محكمة الموضو  جدية الدفع  وصرح  للمدعى برفـع الـدعوى الدسـتورية فقـد أقـام الـدعوى  
 الماثلة الال ا ج  القانونى المحدد.

بتعـدي  بعـض أحكـام    1985لسـنة    7وحيإ إن المادة ا ولى مكرراً من القـانون رقـم  
ـــا ـ تنـــ  1975لســـنة    36القـــانون رقـــم   ــــ المطعـــون عليهـ رســـم اـــاا    "يفـــرض  -:  ى أن ـص علـ

أمام المحـاكم و لـس الدولـة يعـادل نصـا الرسـوم القضـائية ا صـلية المقـررة فى جميـع ا حـوال  
ويكــون لهــا حكمهــا  وتــؤول حصــيلته إلى صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضــاء  

 الهيئات القضائية ".
ها  وحيإ إن المحكمة الدستورية العليا قـد حسـم  ا مـر فى شـأن هـ ا الـنص  بقضـائ

دســتورية  حيــإ انتهــ     .   20لســنة    152فى القضــية رقــم    3/6/2000الصــادر بتــاري   
ة بــــرفض الطعــــن عليــــه بعــــدم  ـة الــــنص  حكــــام الدســــتور  ومــــن   قضــــ  المحكمــــقــــإلى مواف

 .17/6/2000بتاري   24دد رقم ـالدستورية  ونشر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية بالع
مــن قــانون    (48 49)إذ كــان مقتضــى المــادتين  وحيــإ إنــه  سيســاً علــى مــا تقــدم  و 

ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــنة    48المحكمـ ــ ه    1979لسـ ــاء هـ ــون لقضـ أن يكـ
ــة فى مواجهـــــة الكافــــة  وبالنســـــبة إلى الدولـــــة   ــتورية حجيـــــة مطلقــ ــة فى الـــــدعاوى الدســ المحكمــ

ــاً مــن أيــة   جهــة كانــ   وهــى حجيــة  بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ  تعقيب
يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه  أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد ـ فــبن ا صــومة فى الــدعوى  

 الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002 ونة ر فمو   3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 

وعبد الوهاب عبد الراز  وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد  محمد عبدالقادر  ارين :  ـادة المستشـة الس ـوعضوي
 سيد عبدالمنعم حشيش  وماهر سامى يوسا والالع ي  الشناوى

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                             وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  108 ا دا ر م )  

 "   عا ية " دوتورية  22لسنة   372 القعية ر م
 

د ــوه دوــتورية " الحكــم فيهــاا ح يتــها إ تكــار الخصــومة منتهيــة". تطكيــق " ــا ون رأس  
 ".1992لسنة  95ا ال الصادر تلقا ون ر م  

( من قـانون 52( والمادة )10قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة ال انية من المادة )
( مـن القـانون 62( حـتى )53وسـقوا المـواد مـن ) – 1992لسـنة   95رأس المال الصادر بالقانون رقـم  
لســنة  135( مــن قــرار وزيــر الاقتصــاد والتجــارة ا ارجيــة رقــم 212  210المشــار إليــه  ونــص المــادتين )

بإصدار اللائحة التنفي ية له ا القانون. مؤداه: اعتبار ا صومة فى الدعاوى التى ت قام فعناً على   1993
ا لقضـاء هـ ه المحكمـة مـن حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة  وهـى حجيـة يـول ه ه النصوا منتهيـة لمـ

 ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه من جديد.
 

ــدعوى   ــارة فى الـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــم  المسـ ــا أن حسـ ــبق لهـ ــة سـ ــ ه المحكمـ حيـــإ إن هـ
قضـــــائية    23لســـــنة    55فى القضـــــية رقـــــم    13/1/2002الراهنـــــة مكمهـــــا الصـــــادر سلســـــة  

( والمـادة  10دستورية " وال ى قضى : أولاً : بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )"
. ثانيــاً: بســقوا  1992لســنة    95( مــن قــانون ســو  رأس المــال الصــادر بالقــانون رقــم  52)

ــ ( مــــــن القـــــــانون  62   61   60   59   58   57   56   55   54   53وا المـــــــواد )  ـنصــــ
اد والتجـارة ا ارجيـة رقـم  ـ( مـن قـرار وزيـر الاقتصـ212و 210ادتين )ـالمشار إليه  ونصى المـ

ــنة    135 ــه  وإذ    1993لسـ ــار إليـ ــة التنفي يـــة لقـــانون ســـو  رأس المـــال المشـ بإصـــدار اللائحـ
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  وكـــان  24/1/2002بتـــاري   )تابـــع(    4بعـــددها رقـــم  نشـــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريـــدة الرايـــة  
  48ة العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  ( مـن قـانون المحكمـة الدسـتوري49و 48مقتضى المادتين )

ــنة   ــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لسـ   أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمـ
مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة الــتى  

عليهــا مــن جديــد   قضــى فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه  
 ة تكون منتهية.ـوى الراهنـة فى الدعـومن   فبن ا صوم

 
 اسجــراءا  

  أود  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى  2001بتاري  ال انى والعشرين من ديسمبر سـنة 
مــن قــانون    (52/1)والمــادة    (10/2)قلــم كتــاب المحكمــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية المــادة  

وبســـقوا نصـــوا المـــواد المرتبطـــة    1992لســـنة    95بالقـــانون رقـــم  ســـو  رأس المـــال الصـــادر  
 بهما من ه ا القانون.

 .وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة بدفاعها فلب  فيها الحكم برفض الدعوى
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

صــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إ
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
"يكــيم هيئــة    1999لســنة    1المــدعى والمــدعى عليهــا ا اــيرة  كــانا قــد أقامــا التحكــيم رقــم  
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ــب الح ــتى ال الـــإ عشـــر  بطلـ ــدعى علـــيهم مـــن ال الـــإ وحـ ــد المـ ــال" ضـ كـــم بإلغــــاء  ســـو  المـ
  30/6/1997ياحية المنعقــــــدتين فى  ـا معيتــــــين العمــــــوميتين لشــــــركة كليــــــوباترا للتنميــــــة الســــــ

قضـــــ  هيئـــــة التحكـــــيم    4/11/1999الشـــــركة وبتـــــاري     ة  وإلغـــــاء تصـــــفي28/5/1998و
برفض ه ا التحكيم  فطعن المدعى على ه ا الحكم بالبطلان أمام محكمة اسـتئنا  القـاهرة  

  10)  وأثنــــاء نمــــره دفــــع المــــدعى بعــــدم دســــتورية المــــادتين  .   117لســــنة    5ن رقـــــم  ـبالطعــــ
  وإذ قــــدرت  1992لســــنة    95مــــن قــــانون ســــو  رأس المــــال الصــــادر بالقــــانون رقــــم    (52و

 له بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.  المحكمة جدية ه ا الدفع  وصرح 
  لدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوىوحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة ا

قضـــــائية    23لســـــنة    55فى القضـــــية رقـــــم    13/1/2002الراهنـــــة مكمهـــــا الصـــــادر سلســـــة  
( والمــادة  10"دسـتورية " والـ ى قضــى : أولاً : بعـدم دســتورية نـص الفقــرة ال انيـة مــن المـادة )

ا  . ثانيــاً: بســقو 1992لســنة    95( مــن قــانون ســو  رأس المــال الصــادر بالقــانون رقــم  52)
ــواد )  ـنصـــــــ ــانون  62   61   60   59   58   57   56   55   54   53وا المـــــ ــن القـــــ ( مـــــ

اد والتجــارة ا ارجيــة رقــم  ـ( مــن قـرار وزيــر الاقتصــ212و  210ادتين )ـالمشـار إليــه  ونصــى المــ
بإصدار اللائحة التنفي ية لقانون سو  رأس المال المشار إليـه  وإذ نشـر   1993لسنة  135

  وكــان مقتضــى  24/1/2002بتــاري   )تابــع(    4بعــددها رقــم  رايــة  هــ ا الحكــم فى ا ريــدة ال
ــنة    48( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  49و  48المـــادتين ) لسـ
الدســـتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهـــة      أن يكــون لقضــاء هـــ ه المحكمــة فى الــدعاوى1979

عتبـــاره قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة الـــتى قضـــى  الكافـــة وبالنســـبة إلى الدولـــة بســـلطاتها المختلفـــة  با
ا مــن جديــد  ومــن    ـفيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــ

 ة تكون منتهية.ـوى الراهنـة فى الدعـفبن ا صوم
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 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 204ة"  وـقضــائية "دستوريــ 23لســنة  70قضــائية "دستوريـــة"  و 23لســنة  65أصــدرت المحكمــة بــ ات ا لســة أحكامــاً مماثلــة فى القضايـــا أرقــام: 
 قضائية "دستورية".  23لسنة    370قضائية "دستورية"  و  23لسنة  

 
 2002 وفمر ونة  3جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   يب برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نج

الس ـوعضوي المستشـة  :  ـادة  منصور ومحمد  ارين  الدين وعدلى محمود  على سيا  البحيرى ومحمد  ماهر 
 وعبد الوهاب عبد الراز      د صالحـعلى عوض محمعبدالقادر عبدالله و 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      
 أمين السر                                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  109)    ا دا ر م

 "  دوتورية "  عا ية  23لسنة   376القعية ر م 
 

 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها ".
ا جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ تـوافر المصـلحة فيهـا  ومنافهـا يشترا لقبول الدعوى الدسـتورية ـ علـى مـ

أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفص  فى مسـألة كليـة أو فرعيـة تـدور حولهـا رحـى ا صـومة 
ى  أو ـاس على النـ ا  الموضوعــة النص المحال انعكـفى الدعوى الموضوعية  فبذا ت يكن للفص  فى دستوري

مســألة متفرعــة عنــه أو ســابقة علــى الفصــ  فى موضوعـــه  فــبن الــدعوى الدســتورية تكــون غــير  التــأثير فى
 .مقبولة

 
يشترا لقبول الدعوى الدستورية ـ على ما جرى به قضاء هـ ه المحكمـة ـ تـوافر المصـلحة  
فيها  ومنافها أن يكون الحكم فى المسألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى مسـألة كليـة أو فرعيـة  

حولهــا رحـى ا صــومة فى الــدعوى الموضـوعية  فــبذا ت يكــن للفصـ  فى دســتورية الــنص  تـدور  
ــابقة علـــى   ــه أو سـ ــة عنـ ــألة متفرعـ ــأثير فى مسـ ــاس علـــى النـــ ا  الموضـــوعى  أو التـ ــال انعكـ المحـ
الفصـــ  فى موضوعــــه  فـــبن الـــدعوى الدســـتورية تكـــون غـــير مقبولـــة  مـــتى كـــان ذلـــ   وكـــان  

نمــيم إلا لمســألة الااتصــاا بنمــر الطعــون فى إجــراءات  الــنص المطعــون فيــه  لا يعــرض بالت
ــاب وـــــــالس إدارة المنممـــــــات النقابيـــــــة  أو فى نتيجتــــــه  وكـــــــان المـــــــدعيان ت  وضـــــــا   الانتخــــ
الانتخــاب محــ  النـــ ا  الموضــوعى  ولا يهـــدفان إلى اوادلــة فى إجراءاتـــه أو فى نتيجتــه  وإنمـــا  

وهــو إجــراء ســابق     فلــبى ترشــيحهما  تنصــب منازعتهمــا علــى الطعــن فى القــرار بعــدم قبــول
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على بـدء العملية الانتخابية  فبن النص الطعين يكون منب  الصلة بالن ا  الموضـوعى  وهـو  
 ما ينتفى معه توافر شرا المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى الدستورية. 

 
 اسجــراءا  

المحكمــة ملــا    ورد إلى قلــم كتــاب   2001بتـاري  الســابع والعشــرين مــن ديســمبر سـنة  
قضــائية فنطــا  بعــد أن قضــ  محكمــة القضــاء الإدارى بطنطــا    9لســنة    123الــدعوى رقــم  

بوقــا الــدعوى وإحالــة ا ورا  إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ     4/11/2001بتــاري   
المعـــــدل    1976لســـــنة    35مـــــن القـــــانون رقـــــم    (44)فى دســـــتورية الفقـــــرة ال انيـــــة مـــــن المـــــادة  

 .1981لسنة   1بالقانون رقم 
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة ااتتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرها.
ونمرت الدعوى على النحو المبـين بمحضـر ا لسـة  وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم فيهـا  

 سلسة اليوم.
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيـــإ إن الوقـــائع ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن حكـــم الإحالـــة وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن  

قضـــائية أمـــام محكمـــة القضـــاء الإدارى    9لســـنة    123المـــدعيين كـــانا قـــد أقامـــا الـــدعوى رقـــم  
بطنطا  بطلب الحكم بوقا تنفي    بإلغاء القرار الصادر من جهـة الإدارة فيمـا تضـمنه مـن  

المرشـحين لعضـوية  لـس إدارة اللجنـة النقابيـة للعـاملين بمديريـة   استبعاد اايهما مـن كشـو 
كهربــة الريــا بطنطــا  ومــا يترتــب علــى ذلــ  مــن قثار   وقــالا شــرحاً لــدعواهما أ مــا تقــدما  
ــة الريــــا   ــة كهربــ ــاملين بمديريــ ــة للعــ ــة النقابيــ ــابات  لــــس إدارة اللجنــ ــيح لانتخــ بطلبــــين للترشــ
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اايهمــا ضــمن كشــو  أاــاء المرشــحين  ممــا حــدا بهمــا  بطنطــا  إلا أ مــا فوجئــا بعــدم إدرا   
أصــدرت محكمــة الموضــو  حكــم الإحالــة    4/11/2001إلى إقامــة تلــ  الــدعوى  وسلســة  

ســالا الــ كر  وأقامتـــه علــى ســبب حاصـــله تكييــا المنازعــات المتعلقـــة بانتخــابات المنممـــة  
هــا والفصــ  فيهــا ولــس  النقابيــة العماليــة باعتبارهــا منازعــات إداريــة ينعقــد الااتصــاا بنمر 

الدولــة  بوصــفه قاضــيها الطبيعــى  إلا أن الــنص المحــال ـ علــى نقــيض هــ ا النمــر ـ عقــد هــ ا  
 من الدستور.  (172و  68)الااتصاا للمحكمة ا  ئية  فالفاً ب ل  حكم المادتين 

لســنة    35ة الصــادر بالقــانون رقــم  ـ( مــن قــانون النقــابات العماليــ44وحيــإ إن المــادة )
  تـنص فى فقرتهـا ال انيـة ـ الطعينـة ـ علـى أنـه: "  1981لسـنة    1المعدل بالقانون رقـم   1976

و وز لك  ذى مصلحة من أعضاء المنممة النقابية الطعـن أمـام المحكمـة ا  ئيـة المختصـة فى  
 نتيجة الانتخاب أو فى إجراءاته الال خمسة عشر يوماً من تاري  إعلان النتيجة ".

ل الــدعوى الدســتورية ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ  وحيـإ إنــه يشــترا لقبــو 
توافر المصلحة فيها  ومنافها أن يكـون الحكـم فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى مسـألة  
كليــة أو فرعيــة تــدور حولهــا رحــى ا صــومة فى الــدعوى الموضــوعية  فــبذا ت يكــن للفصــ  فى  

الموضــوعى  أو التــأثير فى مســألة متفرعــة عنــه أو  دســتورية الــنص المحــال انعكــاس علــى النــ ا   
ــان   ــة  مـــتى كـ ــير مقبولـ ــون غـ ــتورية تكـ ــدعوى الدسـ ــبن الـ ـــه  فـ ــ  فى موضوعـ ــى الفصـ ــابقة علـ سـ
ذل   وكان النص المطعون فيـه  لا يعـرض بالتنمـيم إلا لمسـألة الااتصـاا بنمـر الطعـون فى  

جتـه  وكـان المـدعيان ت  وضـا  إجراءات الانتخاب والس إدارة المنممـات النقابيـة  أو فى نتي
الانتخـــاب محـــ  النـــ ا  الموضـــوعى  ولا يهـــدفان إلى اوادلـــة فى إجراءاتـــه أو فى نتيجتـــه  وإنمـــا  

وهو إجراء سابق علـى     تنصب منازعتهما على الطعن فى القرار بعدم قبول فلبى ترشيحهما
  الموضــوعى  وهــو مــا  بـــدء العمليــة الانتخابيــة  فــبن الــنص الطعــين يكــون منبــ  الصــلة بالنــ ا 

 ينتفى معه توافر شرا المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى الدستورية.  
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 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2002ديسمر ونة  15جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
 الوهــاب عبــد الح وعبــدـد صـــارين : محمـــد علــى سيـــا الــدين وعلــى عــوض محمـــادة المستشـــة الســوعضويـــ

 الراز  والدكتور حنفى على جبالى و إلهام نجيب نوار ومحمد عبدالع ي  الشناوى
 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا

 أمين السر                         ر إمام محمد حسنوحضور السيد / ناص
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 (  110 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  20  لسنة  48 القعية ر م
 

 د وه دوتورية " الحكم تلرفضا ح يتها  دم  كول ". تطكيق.
الحكــم بــرفض مــا أثــير حــول نــص تشــريعى مــن مطــاعن . يحــوز حجيــة م طلقــة فى مواجهــة الكافــة مــؤدى 

دم قبــول الــدعاوى الدســتورية الــتى تنصــب علــى ذات الــنص التشــريعى. الفقــرة ا ولى مــن المــادة ذلــ : عــ
بإنشـــاء  1975لســـنة  36بتعــدي  بعـــض أحكــام القـــانون رقــم  1985لســـنة  7ا ولى مــن القـــانون رقــم 

 صندو  ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية.
 

هــ ه المحكمــة مــدى دســتوريته حــين انتهــ     حيــإ إن الــنص الطعــين ســبق وأن حســم 
ـــور  وذلـــ  بقضـــائها الصـــادر بتـــاري     فى    3/6/2000إلى القضـــاء بموافقتـــه  حكـــام الدستـ

  "دسـتورية" وقـد نشـر هـ ا الحكـم با ريـدة الرايـة فى عـددها    20لسـنة   152القضية رقم 
 .17/6/2000بتاري    24رقم  

( مــن قـــانون  49   48كــام المــادتين )وحيــإ إنــه مــتى كــان مــا تقـــدم  وكــان مقتضــى أح
  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه  1979لســـنة    48المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

ــة   ــبة إلى الدولـــ ــة الكافـــــة وبالنســـ ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــ المحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـ
يـول بـ اتها دون  بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة  

 اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد.
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 اسجــراءا  
. أود  المــــدعى صــــحيفة هــــ ه الــــدعوى قلــــم  1998بتــــاري  ا ــــامس مــــن مــــارس عــــام  

  7كتـــاب المحكمـــة  فلبـــاً للحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة ا ولى مكـــرراً مـــن القـــانون رقـــم  
ــنة   ــانون رقـــــم    1985لســـ ــام القـــ ــدي  بعـــــض أحكـــ ــنة    36بتعـــ ــاء صـــــندو     1975لســـ بإنشـــ

 ا دمات الصحية والاجتماعية  عضاء الهيئات القضائية.
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ا إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الدعوى  لحكم ونمرت 

 فيها سلسة اليوم . 
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ للــص فى أن  
مـــدنى كلـــى بـــور ســـعيد علـــى المـــدعى علـــيهم    1993لســـنة    330المـــدعى أقـــام الـــدعوى رقـــم  

بطلـب الحكـم بإلغـاء أمـرى تقـدير الرسـوم رقمـى    الرابع وا ـامس والسـادس فى الـدعوى الماثلـة
ــنة    111 ــنة    124     93لســــ ــأن الـــــــدعوى رقــــــم    1994لســــ لســـــــنة    106الصـــــــادرين فى شــــ

ــتأنا    1990 مـــدنى كلـــى بـــور ســـعيد   فقضـــ  المحكمـــة ا اـــيرة بعـــدم قبـــول الـــدعوى. اسـ
ــتئنا     35لسنــــــة    441المـــــدعى هـــــ ا الحكـــــم بالاستئنــــــا  رقــــــم   قضـــــائية أمـــــام محكمـــــة اســـ

قضــــ  المحكمــــة بإلغــــاء الحكــــم    5/2/1997عيليــــة " مأموريــــة بــــور ســــعيد "  وسلســــة  الإاا
المســـــتأنا وإعـــــادة ا ورا  إلى محكمـــــة أول درجـــــة للفصـــــ  فى موضـــــو  الـــــدعوى. فقضـــــ   

لسـنة    677المحكمة ا ايرة برفض الـدعوى  فاسـتأنا المـدعى هـ ا الحكـم بالاسـتئنا  رقـم  
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ــور    38 ــة بـ ــة "مأموريـ ــتئنا  الاااعيليـ ــادة    اسـ ــتورية المـ ــع بعـــدم دسـ ــره دفـ ــاء نمـ ــعيد" وأثنـ سـ
لســـــنة    36بتعـــــدي  بعـــــض أحكـــــام القـــــانون رقـــــم    1985لســـــنة    7ا ولى مـــــن القـــــانون رقـــــم  

بإنشــاء صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  عضــاء الهيئــات القضــائية الــ ى    1975
ية ا صــلية  فــرض بمقتضــاه راــاً قضــائياً ااصــاً علــى المتقاضــين يعــادل نصــا الرســوم القضــائ

المقــــــررة تــــــؤول حصــــــيلته إلى صــــــندو  ا ــــــدمات الصــــــحية والاجتماعيــــــة  عضــــــاء الهيئــــــات  
القضائية  وإذ قدرت محكمة الموضو  جدية الدفع صرح  له برفع الدعوى الدسـتورية فأقـام  

 الدعوى الماثلة.
وحيإ إن النص الطعين سبق وأن حسم  ه ه المحكمة مدى دستوريته حين انتهـ   

ـــادر بتـــاري   إلى القضـــا ـــا الصـ ـــور  وذلـــ  بقضائهـ ـــام الدستـ ـــه  حكـ فى    3/6/2000ء بموافقتـ
  "دسـتورية" وقـد نشـر هـ ا الحكـم با ريـدة الرايـة فى عـددها    20لسـنة   152القضية رقم 

 .17/6/2000بتاري    24رقم  
( مــن قــانون  49   48وحيــإ إنــه مــتى كــان مــا تقــدم  وكــان مقتضــى أحكــام المــادتين )

  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه  1979لســـنة    48ســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  المحكمـــة الد 
ــة   ــبة إلى الدولـــ ــة الكافـــــة وبالنســـ ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــ المحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـ
بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون  

 عليها من جديد.  اوادلة فيه أو إعادة فرحه
 

 فاهـاه الأوكــا  
وأل م  المدعى المصروفات     حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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______________ 
 ئية "دستورية". قضا  24لسنة  44أصدرت المحكمة با لسة ذاتها حكماً مماثلاً فى القضية رقم  

 

 
 2002ديسمر ونة  15جاسة 
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 نائب رئيس المحكمة                       برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحــيرى

الـــراز  والــدكتور حنفـــى علـــى جبـــالى وإلهـــام نجيـــب نـــوار  وعضــوية الســـادة المستشـــارين:عبد الوهـــاب عبـــد
 د عبدالمنعم حشيش ومحمد عبدالع ي  الشناوى و ماهر سامى يوسا والسي
 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا

 أمين السر                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  111   ا دا ر م )

 "  دوتورية   عا ية "  22لسنة  66و50القعية ر م 
 

شرا    -1  " دوتورية  ا تدخ ا   د وه  الخصم   من  الدوتورية  بعدم  الدف    كوتاا 
 القكول العمى " بطدن اس دن . 

إبداء ا صم المتدا  دفعاً بعدم الدستورية فى صحيفة تداله. تصريح محكمة الموضو  بإقامة الدعوى  
اقامة    الدستورية قب  الفص  فى فلب التدا . مؤداه: قبول ضمع لتداله باعتباره من ذوى الشأن فى

( المادة  الفرعى.  الدفع  بطريق  الدستورية  عدم  29الدعوى  العليا.  الدستورية  المحكمة  قانون  من  /ب( 
 مراعاة إجراءات الإعلان. ج ا ه: البطلان النسبى .  
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ح يتها  دم   -  3،  2 فيهاا  الحكم  وموعو يةا  شكاية  "مطا ن  دوتورية  د وه 
 27ا د يـة والت ارية الصادر تلقا ون ر م   كول".  ت ري  "  ا ون التحكيم   ا واد  

 " . 1994لسنة  
استيفاء النصوا المطعون فيها أوضاعها الشكلية يسبق بالضرورة ا وض فى عيوبها الموضوعية.     -  2

فص  المحكمة الدستوريـة العليا فى الطعون الموضوعية يعتبر قضاءً ضمنياً بتوافر الإجراءات الشكلية المقررة  
( من  58( من المادة ) 3( والبند )19ون فيه. القضاء بعدم دستورية الفقرة ا ولى من المادة )لنص المطع

. مقتضاه: استيفاء ه ا 1994لسنة    27قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  
 القانون ا وضا  الشكلية التى تطلبها الدستور. 

 
قضائيـة "دستورية" برفض ما أثير    20لسنة    155لعليا فى الدعـوى رقم  قضاء المحكمة الدستورية ا  –  3

( المادة  من  ا ولى  الفقرة  بشأن نص  من مطاعن  له حجية  13فيها  إليه  المشـار  التحكيم  قانـون  ( من 
 مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى التى تستهد  الطعن فى النص ذاته. 

 
 ا تطكيق ". اراا مناطهد وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاش  -4

تتوافر الدستورية  أن  الدعوى  لقبول  المباشرة وهى شرا  الشخصية  المصلحة  بينها    مناا  رابطة منطقية 
وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً  

والمطرو  بها  المرتبطة  الموضوعية  الطلبات  فى  استبعاد  للفص   ذل :  مؤدى   . الموضو   محكمة  على  حة 
الفص  فى   التحكيم فى  هيئة  بسلطة  الن ا   تعلق  الموضوعى.  بالن ا   التى لا شأن لها  الطعينة  النصوا 
الدفو  المتعلقة بعدم ااتصاصها. أثره: يديد نطا  الدعوى الدستورية فى نص الفقرة ا ولى من المادة  

 واد المدنية والتجارية. ( من قانون التحكيم فى الم22)
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اختصا    -5 التقديرية.  ا  ر   الحقووا واطة  تن يم   " " ملهومه. مصدره  تحكيم 

 هيذا  التحكيم . ر ابة القعاء .
أص  التحكيم : عرض ن ا  بين فرفين على محكم من ا غيار ليفص  فيه. مصدره: إرادة المحتكمين فى  

دى. حجب المحاكم عن نمر المسائ  التى يتناولها التحكيم من  ااتيار ه ا الطريق بدلا من القضاء العا 
بعدم   المتعلقة  الدفو   فى  الفص   التحكيم  هيئة  لوي   الحقو .  تنميم  فى  التقديرية  المشر   سلطة  قبي  

مح  التحكيم. ااتصاا القضاء العادى با مر بتنفي  حكم    ااتصاصها. أساسه: عدم تج ئة ا صومة
منه ودعوى بطلان أحكام المحكمين. مؤداه: عدم إالال نص الفقرة ا ولى من  التحكيم ونمر التملم  

 ( من قانون التحكيم بالحق فى التقاضى أو الانتقاا من استقلال القضاء وحصانته. 22المادة )
 
 دوتور " مكدأ ا ساواا ا ملهومه " .   -6

( من  40اث  مراك هم القانونية. المادة )مفهوم المساواة: عدم التميي  بين أفراد الطائفة الواحدة ال ين تتم
 الدستور . عدم إعمال ه ا المبدأ عندما تنتفى صلته بفرا  رى الت احم عليها. 

 
 المحكمة الدوتورية العايا " و ية ".   -7

 التعارض بين تعيين قانونين لايعتبر من المسائ  الدستورية التى لتص بها المحكمة الدستورية العليا.
 

  مـــن ا ورا  أن المدعيـــة فى الـــدعوى الماثلـــة قـــدم  صـــحيفة تـــدالها أمـــام  ال ابـــ  -  1
محكمــــة الموضــــو  ولســــك  فيهــــا بعــــدم دســــتورية النصــــوا المطعــــون عليهــــا ـ وصــــرح  لهــــا  
محكمــة الموضــو  ـ بعــد أن قــدرت جديــة الــدفع ـ بإقامــة الــدعوى الدســتورية فأقامتهــا ومــن    

دســـتورية  يكشـــا عـــن أ ـــا رأت أن القضـــاء فى  فـــبن تصـــريح المحكمـــة لهـــا بإقامـــة الـــدعوى ال
دستورية النصوا الطعينة أمر لازم للفص  فى موضـو  فلبـات التـدا  المطروحـة عليهـا  بمـا  
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يعد معه ذل  التصريح بم ابة قبول ضمع لتدالها ومن   فب ـا تعـد مـن ذوى الشـأن الـ ين  
ا إقامــة الــدعوى الدســـتورية  /ب( مـــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليـــ29أجــازت لهــم المــادة )

بطريـــق الـــدفع الفرعـــى ومـــن   فـــبن دعواهـــا تكـــون مقبولـــة. ومـــن ناحيـــة أاـــرى فبنـــه لمـــا كـــان  
الــبطلان الناشــئ عــن عــدم مراعــاة إجــراءات الإعــلان هــو بطــلان نســبى غــير متعلــق بالنمــام  

ــ ــة ـ إلا مـــن شـــر  ذلـ    العـــام  فـــلا يملـــ  التمســـ  بـــه ـ ولـــو كـــان الموضـــو  غـــير قابـــ  للتج ئـ
الــبطلان لمصــلحته وكــان المــدعى عليهمــا الســادس والســابع ت يمــ لا ويــدفعا بــبطلان إعلا مــا  
بصحيفة الـدعوى فـبن الـدفع المبـدى مـن الهيئـة يكـون غـير قـائم علـى أسـاس متعينـاً الالتفـات  

 عنه .
 
  6قضائية "دسـتورية" سلسـة    19لسنة    84سبق أن صدر الحكم فى القضية رقم  - 2
( مـن قـانون التحكـيم  19عدم دستورية مـا تضـمنته الفقـرة ا ولى مـن المـادة )ب 1999نوفمبر 

مــــن ااتصــــاا هيئــــة    1994لســــنة    27فى المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة الصــــادر بالقــــانون رقــــم  
قضـائية    21لسـنة    92التحكيم بالفص  فى فلب رد المحكم    صدر الحكم فى القضية رقم  

( مــــن  58( مــــن المــــادة )3عــــدم دســــتورية البنــــد )ب  2001ينــــاير ســــنة    6"دســــتورية" سلســــة  
القانون المشار إليه فيما نص  عليه من إنه "لا  ـوز الـتملم مـن ا مـر الصـادر بتنفيـ  حكـم  
التحكــــيم "  وقــــد تنــــاول كــــ  مــــن الحكمــــين مســــائ  دســــتورية ل ــــ  عــــواراً موضــــوعياً اتصــــ   

الفتهمـا للمضـمون الموضـوعى  بالنصوا المطعون عليها وقل إلى بطلا ا لقيام الدلي  على ف
لقواعـد دسـتورية  ومـن   فـبن هــ ين الحكمـين يكـونان قـد انطــون ل ومـاً علـى اسـتيفاء قــانون  

للأوضـــــا     1994لســـــنة    27التحكـــــيم فى المـــــواد المدنيـــــة والتجاريـــــة الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
ن الاسـتي ا   الشكليـة التى تطلبهـا الدسـتور بمـا يحـول دون م هـا مـن جديـد  وذلـ  باعتبـار أ

وعلـــى مـــا اســـتقر عليـــه    -مـــن تـــوافر ا وضـــا  الشـــكلية الـــتى يتطلبهـــا الدســـتور فى قـــانون مـــا  
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يعتـــبر ســـابقاً بالضـــرورة علـــى ا ـــوض فى أمـــر اتفاقهـــا أو تعارضـــها مـــع    -قضـــاء هـــ ه المحكمـــة
ا حكــام الموضــوعية للدســتور  ومــن   فــبن المنــاعى الشــكلية الــتى نســبتها المدعيــة إلى ذلــ   

 نون تكون غير مقبولة.القا
 
ــتورية   - 3 ــألة الدسـ ــم  المسـ ــا أن حسـ ــبق لهـ ــد سـ ــا قـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــا كانـــ  المحكمـ لمـ

( من قانون التحكـيم المشـار إليـه وانتهـ  إلى موافقتـه  13بشأن نص الفقرة ا ولى من المادة )
ــم   ــا   وقضــــ  بــــرفض الــــدعوى رقــ ــدم اروجــــه عليهــ ــتور وعــ ــام الدســ ــنة    155 حكــ   20لســ

  4ونشــر هــ ا الحكــم با ريــدة الرايــة بالعــدد رقــم    13/1/2002"دســـتورية " سلســة  قضــائية  
( مــن قــانون هــ ه  49   48وكــان مقتضــى أحكــام المــادتين )  24/1/2002) تابــع ( بتــاري   

  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى الـدعاوى  1979لسنة    48المحكمة الصادر بالقانون رقم  
الكافــة  وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره    الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة

قولاً فصلاً لا يقب  تعقيباً من أى جهة كان   وهى حجية يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه  أو  
إعادة فرحه عليها مـن جديد لمراجعته  فبن الـدعوى الدسـتورية فى شـأن هـ ه الفقـرة المطعـون  

 قبولة.( تكون غير م13عليها من المادة )
 
ــرا   - 4 ــرة وهـــى شـ ــية المباشـ ــلحة الشخصـ ــاا المصـ ــة أن منـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــرر فى قضـ المقـ

لقبــول الــدعوى الدســتورية أن تتــوافر رابطــة منطقيــة بينهــا وبــين المصــلحة القائمــة فى الــدعوى  
الموضوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكـم الصـادر فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى الطلبـات  

المرتبطة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو . وكانـ  فلبـات المتدالـة فى الـدعوى  الموضوعية 
ــ ى   ــيم الـ ــال شـــرا التحكـ ــر  إلى إبطـ ــتورية( إنمـــا تنصـ ــدعوى الدسـ ــة فى الـ ــوعية )المدعيـ الموضـ
اشـتمل  عليـه العقـود المبرمـة بــين شـريكها وشـركة شـ  وقـد أبــدت الـدفع بعـدم الدسـتورية إثــر  
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ة بعــدم قبــول الــدعوى اســتناداً لوجــود شــرا يكــيم . وكــان الــنص  دفــع أبــداه مم ــ  تلــ  الشــرك
( المطعـــون فيــه علــى أنــه "ولا يحــول رفــع الــدعوى المشــار إليهــا  13فى الفقـــرة ال انيــة مــن المــادة )

ــم   ــتمرار فيهــــا أو إصـــــدار حكــ فى الفقــــرة الســــابقة دون البــــدء فى إجــــراءات التحكــــيم أو الاســ
عمة  مقتضاه فيما يعـرض عليهـا مـن منازعــات  ولا  ـال  التحكيم "  افب هيئة التحكيم لت  

لإعمالـه فى الدعوى الموضوعيـة ومن   لا يوجد أدنى قدر من الانعكاس للحكـم فى دسـتورية  
الــنص الطعــين علــى فلبــات المدعيــة فى دعــوى الموضــو  ممــا لازمــه الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى  

 ( سالفة البيان.13دة )الماثلة أيضاً فى اصوا الفقرة ال انية من الما
( مـن قـانون  22وحيإ إنه لمـا كـان مـا تقـدم   وكـان الـنص فــى الفقــرة ا ولى مـن المـادة )

التحكيم المشار إليه على أنه " تفص  هيئة التحكيم فى الـدفو  المتعلقـة بعـدم ااتصاصـها بمـا  
عــدم اولــه  فى ذلــ  الــدفو  المبنيــة علــى عــدم وجــود اتفــا  يكــيم أو ســقوفه أو بطلانــه أو  

لموضو  الن ا  " وكان القضاء بعدم دستورية ه ا الـنص مـؤداه أن جهـة القضـاء العـادى تعتـبر  
هى المختصة بالفص  فى تل  الدفو    ومنها الـدفع بـبطلان اتفـا  التحكـيم  بمـا يتـوافر معـه  
للمدعيــة مصــلحة شخصــية مباشــرة فى إقامــة الــدعوى الدســتورية الماثلــة فى شـــأن هــ ا الــنص   

عتبــار أنــه لازم للفصــ  فى فلبــات التــدا  الــتى أبــدتها أمــام محكمــة الموضــو  بــبطلان شــرا  با
التحكيم التى اشتمل  عليهـا العقـود المبرمـة بـين المـدعى والمـدعى عليـه فى الـدعوى الموضـوعية  
ا مـــر الـــ ى يتحـــدد بـــه نطـــا  الـــدعوى الدســـتورية المطروحـــة فى نـــص هـــ ه الفقـــرة مـــن المـــادة  

 التحكيم المشار إليه. ( من قانون 22)
 
ا ص  فى التحكـيم هـو عـرض نـ ا  معـين بـين فـرفين علـى محكـم مـن ا غيـار يعـين   - 5

ــا وفقــــاً لشــــروا يحــــددا ا ليفصــــ  فى النــــ ا  بقــــرار يقطــــع دابــــر   بااتيارهمــــا أو بتفــــويض منهمــ
ا صومة  بعد أن يدلى ك  منهما بوجهة نمره من اـلال ضـمانات التقاضـى الرئيسـية  وهـو  
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ــا ــاء    مـ ــوماتهم بـــدلاً مـــن القضـ ــ ا الطريـــق لفـــض اصـ ــاه إرادة المحتكمـــين إلى ولـــو  هـ مـــؤداه اتجـ
العادى ومـن   فـبن المشـر  ـ بمـا لـه مـن سـلطة تقديريـة فى تنمـيم الحقـو  ـ قـد حجـب المحـاكم  

مـن أصـ  اضـوعها لولايتهـا. وإذ كـان الـنص    عن نمر المسائ  الـتى يتناولهـا التحكـيم اسـت ناءً 
ل هيئـــة التحكـــيم الفصـــ  فى الـــدفو  المتعلقـــة بعـــدم ااتصاصهــــا بمـــا فى ذلـــ   الطعـــين قـــد اـــو 

الــدفو  المبنيــة علــى عــدم وجـــود اتفـــا  يكــيم أو ســقوفه أو بطلانــه أو عــدم اولــه لموضــو   
الن ا   ف ل  لاعتبارات تتفق والمنطق القضائى قوامها أن عرض نـ ا  مـا علـى هيئـة التحكـيم  

الالهـا النـ ا  موضـو  التحكـيم برمتـه  بمـا فيـه مـن أوجـه دفـا    يعتبر وسـيلة قضـائية يحسـم مـن
ودفو   فلا تتج أ ا صومة محـ  التحكـيم لتفصـ  فى موضـوعها هيئـة التحكـيم  بينمـا تفصـ   
فى دفوعهــا هيئــة أاــرى وذلــ  حــتى تــتمكن هيئــة التحكــيم مــن القيــام بواجبهــا فى الفصــ  فى  

وما ذلـ  إلا تطبيقـاً للقاعـدة المتفـق عليهـا فقهـاً  الن ا  المطرو  عليها دون أن تتم   أوصاله  
وقضاءً وهى أن قاضى الدعوى هــو قاضـى الـدفع. كمـا أنـه سـبق للمحكمـة الدسـتورية العليـا  

قضــائية "دســتورية" بــرفض الطعــن بعــدم دســتورية    20لســنة    155أن قضــ  فى الــدعوى رقــم  
ه الـتى توجــب علــى المحكمــة الــتى  ( مــن قـانون التحكــيم المشــار إليــ13الفقـرة ا ولى مــن المــادة )

يرفع إليها ن ا  يوجد بشأنه اتفا  يكيم أن يكـم بعـدم قبـول الـدعوى إذا دفـع المـدعى عليـه  
ب ل  قب  إبدائه أى فلـب أو دفـا  فى الـدعوى  وهـو مـا مـؤداه أن هيئـة التحكـيم أصـبح   

ــوم ــد ي يرهـــا ا صـ ــدفو  الـــتى قـ ــتطيع الفصـــ  فى الـ ــدة الـــتى تسـ ــا     هـــى ا هـــة الوحيـ بشـــأن اتفـ
التحكيم. لما كـان ذلـ  وكـان الاتفـا  علـى عـرض نـ ا  مـا علـى هيئـة التحكـيم لا يحـول دون  
أن تفـرض جهـة القضــاء العـادى رقابتهــا علـى قــرارات هيئـة التحكــيم الـتى تنتهــى بهـا ا صــومة  
كلها فقد جع  المشر   هة القضاء ا مر بتنفيـ  حكــم التحكـيم والـتملم منـه كمـا جعـ  لهـا  

دها الااتصــــاا بنمــــر دعــــوى بطــــلان أحكــــام المحكمــــين ليــــتمكن مــــن الالهــــا ا صــــوم  وحــــ
وغيرهم من ذوى الشأن الـ ين يسـتطي  حكـم التحكـيم إلـيهم إبـداء مـا يعـن لهـم مـن مطــاعن  
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تـؤدى إلى بطــلان ذلــ  الحكـم  ومـن   لا يكــون الـنص الطعـين قــد أاـ  بالحـق فى التقاضــى  
 اء أو حصانته.أو تضمن عدواناً على استقلال القض

 
( مــن الدســتور عــدم  40وحيــإ إنــه لمــا كــان المقصــود بالمســاواة الــتى تعنيهــا المــادة ) - 6

التميــ  بــين أفــراد الطائفــة الواحــدة الــ ين تتماثــ  مراكــ هم القانونيــة. ومــن   فــلا محــ  للقــول  
بالإاـــلال بتلـــ  المســـاواة فى  ـــال إعمـــال الـــنص الطعـــين  كمـــا أن إعمالـــه لا يتصـــ  بفـــرا  
قائمة تقدمها الدولة  رى الت احم عليها  وبالتالى فبن قالـة فالفـة مبـدأ تكـافؤ الفـرا تكـون  

 لغواً.
 
( مـــن قـــانون  15وحيـــإ إنـــه عـــن النعـــى بمخالفـــة الـــنص المطعـــون فيـــه لـــنص المـــادة ) - 7

فبنـه لمـا كانـ  الرقابـة القضـائية الـتى    1972لسنة    46السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  
رها المحكمة الدستورية العليا فى شأن دستورية القوانين واللوائح  منافها قيام تعـارض بـين  تباش

نص قانونى وحكم فى الدستور  فبنه لا شأن لها بالتنـاقض بـين نصـين قـانونيين سـواء جمعهمـا  
 قانون واحد أم تفرقا بين قانونين فتلفين.

 
 اسجـــراءا  

قضـائية    22لسـنة    50يفة الـدعوى رقـم    أودع  المدعية صـح28/2/2000بتاري  
"دستورية" قلم كتاب المحكمة  بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين ا ولى وال انية من المـادة  

( مـن قـانون التحكـيم فى المـواد المدنيـة والتجاريـة الصـادر  22( والفقرة ا ولى من المـادة )13)
ات ومقابــ  أتعــاب المحامــاة وبتــاري   وإلــ ام الحكومــة بالمصــروف  1994لســنة    27بالقــانون رقــم  
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قضـــــائية "دســـــتورية"    22لســـــنة    66أودعــــ  أيضـــــاً صـــــحيفة الـــــدعوى رقـــــم    26/3/2000
 ب ات الطلبات.

لســنة    50وقــدم  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرات دفعــ  فيهــا بعــدم قبــول الــدعوى رقــم  
دعوى  قضائية "دستورية" وببطلان إعـلان المـدعى عليهمـا السـادس والسـابع بصـحيفة الـ 22
 قضائية " دستورية " وفلب  الحكم برفض الدعويين. 22لسنة   66رقم  

 وبعد يضير الدعويين   أودع  هيئة المفوضين تقريراً بالرأى فى ك  منها.
ونمـــــرت الـــــدعونن علـــــى الوجـــــه المبـــــين بمحضـــــر ا لســـــة  وقـــــررت المحكمـــــة ضـــــمهما  

 وحددت جلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد. 
 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفتى الــدعويين وســـائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى  
أن المدعية والمـدعى عليـه الرابـع أسسـا شـركة توصـية بسـيطة كشـركاء )متضـامنين( مـع قاـرين  

ـــن مـــــــؤراين   ـــاء موصـــــــين( بموجـــــــب عقديـــــ ــم "    7/11/1995و  19/2/1994)شركـــــ باســـــ
التوفيــــــــق " و"  موعـــــــــة التوفيــــــــق ا ديــــــــدة لإدارة ا ـــــــــدمات البتروليــــــــة وبتـــــــــاري      موعــــــــة

ــه    23/1/1996     8/3/1994 ــ  ) المـــدعى عليـ ـــركة شـ ــع شـ ــع مـ ــه الرابـ ــد المـــدعى عليـ تعاقـ
ا ــامس ( علــى اســتئجار واســتغلال محطــات  دمــة لــوين الســيارات  وقــد تضــمن  عقــود  

رابـع أن القيمـة الإ اريـة للمحطـات المسـتأجرة  الإ ار شرا يكيم  وإذ وجـد المـدعى عليـه ال
مــــدنى أمــــام محكمــــة جنــــوب القــــاهرة    1999لســــنة    7886مبــــالغ فيهــــا أقــــام الــــدعوى رقــــم  

الابتدائية بطلب ندب ابير لتحديد القيمة الإ ارية للمحطـات المسـتأجرة وإلـ ام شـركة شـ   
. وقـد تـدال  المدعيـة فى هـ ه  برد الفرو  المالية التى تستحق وفق ما ينتهى إليه تقرير ا بير
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ــ لان مــــا اشــــتم  عليــــه عقــــد الإ ــــار مــــن اتفــــا  علــــى  ـة الحكــــم ببطـــــالدعـــــوى هجوميــــاً فالبــ
التحكيم. دفع محامى شركة ش  بعدم قبـول الـدعوى ا صـلية لوجـود الاتفـا  علـى التحكـيم  

فلـبى    حيإ ينعقد الااتصاا لمرك  القاهرة للتحكيم التجارى الدولى المعـروض عليـه بالفعـ 
المقـدمين مـن الشـركة  تـدال  المدعيـة بصـحيفة    1999لسنة    136   135التحكيم رقمى  

فلبـ  فيهــا الحكــم أصــلياً بــبطلان شــرفى التحكــيم واحتيافيــاً دفعــ  بعــدم دســتورية المــواد )  
( مـن قــانون التحكــيم فى المــواد المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقــانون رقــم    52/1   22/1   13
بعــد أن قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع صــرح  لهــا برفــع الــدعوى  و   1994لســنة    27

الدستورية فأقام  الدعويين الماثلتين وأثناء يضير الـدعويين لسـك  بعـدم دسـتورية القـانون  
المشــــار إليــــه لعــــدم عرضــــه علــــى  لــــس الشــــورى رغــــم كونــــه مــــن القــــوانين المكملــــة للدســــتور  

 ( منه .195بالمخالفة لنص المادة )
قضــائية    22لســنة    50إن هيئــة قضــان الدولــة دفعــ  بعــدم قبــول الــدعوى رقــم  وحيــإ  

"دستورية" لعدم اتصالها بالمحكمـة اتصـالاً مطابقـاً للأوضـا  المقـررة بقانو ـا   سيسـاً علـى أن  
الــدفع بعــدم الدســتورية قــد أ بــدى مــن فالبــة التــدا  قبــ  أن تقــول محكمــة الموضــو  كلمتهــا  

ــابع  بشـــأن قبـــول هـــ ا التـــدا . ك مـــا دفعـــ  بـــبطلان إعـــلان المـــدعى عليهمـــا الســـادس والسـ
 قضائية "دستورية" .  22لسنة    66بصحيفة الدعوى رقم  

وحيـــــإ إن هـــــ ين الـــــدفعين مـــــردودين. ذلـــــ  أن ال ابـــــ  مـــــن ا ورا  أن المدعيـــــة فى  
الدعوى الماثلـة قـدم  صـحيفة تـدالها أمـام محكمـة الموضـو  ولسـك  فيهـا بعـدم دسـتورية  

ــ ــة الــــدفع ـ  النصـــوا المطعـ ــدرت جديـ ــد أن قـ ــة الموضـــو  ـ بعـ ــا محكمـ ــا ـ وصـــرح  لهـ ون عليهـ
ــدعوى   ــة الـــ ــا بإقامـــ ــة لهـــ ــريح المحكمـــ ــبن تصـــ ــن   فـــ ــا ومـــ ــتورية فأقامتهـــ ــدعوى الدســـ ــة الـــ بإقامـــ
الدستورية  يكشا عن أ ا رأت أن القضاء فى دستورية النصوا الطعينـة أمـر لازم للفصـ   

ا يعـد معـه ذلـ  التصـريح بم ابـة قبـول ضـمع  فى موضـو  فلبـات التـدا  المطروحـة عليهـا  بمـ
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/ب( مــن قــانون  29لتــدالها ومــن   فب ــا تعــد مــن ذوى الشـــأن الــ ين أجـــازت لهــم المــادة )
المحكمـة الدسـتورية العليــا إقامـة الــدعوى الدسـتورية بطريـق الــدفع الفرعـى ومــن   فـبن دعواهــا  

اشــئ عــن عــدم مراعــاة إجــراءات  تكــون مقبولــة. ومــن ناحيــة أاــرى فبنــه لمــا كــان الــبطلان الن
ــان   ــو كـ ــه ـ ولـ ــ  بـ ــلا يملـــ  التمسـ ــام  فـ ـــام العـ ــق بالنمـ ــبى غـــير متعلـ ــلان نسـ ــو بطـ الإعـــلان هـ
ــا   ــان المـــدعى عليهمـ ــلحته وكـ ــبطلان لمصـ ــر  ذلـــ  الـ ــة ـ إلا مـــن شـ ــ  للتج ئـ ــير قابـ الموضـــو  غـ

دى مــن  السـادس والسـابع ت يمـ لا ويــدفعا بـبطلان إعلا مـا بصـحيفة الــدعوى فـبن الـدفع المبــ
 الهيئة يكون غير قائم على أساس متعيناً الالتفات عنه.

وحيــإ إنــه عــن فلــب المدعيــة الحكــم بعــدم دســتورية قــانون التحكــيم فى المــواد المدنيــة  
والتجارية المشار إليه لعدم عرضه على  لس الشورى باعتبـاره مـن القـوانين المكملـة للدسـتور  

بمــ كرتها ا اــيرة أمــام هــ ه المحكمــة فبنــه وقــد  ( منــه وهــو مــا لســك  بــه  95وفقــاً للمــادة )
نـــوفمبر    6قضـــائية "دســـتورية" سلســــة    19لســـنة    84ســـبق أن صـــدر الحكـــم فى القضـــية رقـــم  

ــادة )  1999 ــن المـ ــرة ا ولى مـ ــمنته الفقـ ــا تضـ ــتورية مـ ــيم فى  19بعـــدم دسـ ــانون التحكـ ــن قـ ( مـ
ااتصـاا هيئـة التحكـيم  مـن    1994لسـنة    27المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقـم  

ــية رقــــــم   ــدر الحكــــــم فى القضـــ ــنة    92بالفصـــــ  فى فلـــــب رد المحكــــــم    صـــ قضــــــائية    21لســـ
( مــــن  58( مــــن المــــادة )3بعــــدم دســــتورية البنــــد )  2001ينــــاير ســــنة    6"دســــتورية" سلســــة  

القانون المشار إليه فيما نص  عليه من إنه " لا  وز التملم من ا مر الصادر بتنفيـ  حكـم  
"  وقــــد تنــــاول كــــ  مــــن الحكمــــين مســــائ  دســــتورية ل ــــ  عــــواراً موضــــوعياً اتصــــ     التحكــــيم

بالنصوا المطعون عليها وقل إلى بطلا ا لقيام الدلي  على فالفتهمـا للمضـمون الموضـوعى  
لقواعد دستورية   ومن   فبن ه ين الحكمـين يكـونان قـد انطـون ل ومـاً علـى اسـتيفاء قـانون  

للأوضـــــا     1994لســـــنة    27يـــــة والتجاريـــــة الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  التحكـــــيم فى المـــــواد المدن
الشكلية التى تطلبها الدستور بما يحول دون م هـا مـن جديـد   وذلـ  باعتبـار أن الاسـتي ا   
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من توافر ا وضا  الشكلية التى يتطلبها الدستور فى قانــون مـا ـ وعلـى مـا اسـتقر عليـه قضـاء  
ة علــى ا ــوض فى أمــر اتفاقهــا أو تعارضــها مــع ا حكــام  هــ ه المحكمــة ـ يعتــبر ســابقاً بالضــرور 

الموضـــوعية للدســـتور  ومـــن   فـــبن المنـــاعى الشـــكلية الـــتى نســـبتها المدعيـــة إلى ذلـــ  القـــانون  
 تكون غير مقبولة.

وحيــــإ إنــــه لمــــا كانــــ  المحكمــــة الدســــتورية العليــــا قــــد ســــبق لهــــا أن حســــم  المســــألة  
( مـن قـانون التحكـيم المشـار إليـه وانتهـ   13ادة )الدستورية بشأن نص الفقرة ا ولى مـن المـ

لسـنة    155إلى موافقته  حكام الدستور وعدم اروجه عليهـا  وقضـ  بـرفض الـدعوى رقـم  
ونشر ه ا الحكم با ريدة الرايــة بالعـدد رقـم   13/1/2002قضائية "دستورية" سلسة  20
( مـن قـانون هـ ه  49   48وكان مقتضـى أحكـام المـادتين ) 24/1/2002)تابع( بتاري   4

  أن يكــــــون لقضــــــاء هــــــ ه المحكمــــــة فى  1979لســــــنة    48المحكمــــــة الصــــــادر بالقــــــانون رقــــــم  
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  وبالنسبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  
ــ اتها دون   ــول بـ ــة يـ ــى حجيـ ــة كانـــ   وهـ ــن أى جهـ ــاً مـ ــ  تعقيبـ ــلاً لا يقبـ ــولاً فصـ ــاره قـ باعتبـ

ادلــة فيــه  أو إعــادة فرحـــه عليهــا مـــن جديــد لمراجعتـــه  فــبن الــدعوى الدســتورية فى شـــأن  او
 ( تكون غير مقبولة.13ه ه الفقرة المطعون عليها من المادة )

وحيـــإ إنـــه لمـــا كـــان مـــن المقـــرر فى قضـــاء هـــ ه المحكمـــة أن منـــاا المصـــلحة الشخصـــية  
رابطــة منطقيــة بينهــا وبــين المصــلحة    المباشــرة وهــى شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية أن تتــوافر

القائمة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكـم الصـادر فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً  
للفص  فى الطلبات الموضوعية المرتبطـة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو . وكانـ  فلبـات  

إنمــــا تنصــــر  إلى إبطــــال    المتدالــــة فى الــــدعوى الموضــــوعية )المدعيــــة فى الــــدعوى الدســــتورية(
شرا التحكيم ال ى اشتمل  عليه العقود المبرمة بين شريكها وشركة ش  وقـد أبـدت الـدفع  
بعــدم الدســتورية إثــر دفــع أبــداه مم ــ  تلــ  الشــركة بعــدم قبــول الــدعوى اســتناداً لوجــود شــرا  
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 يحـول رفـع  ( المطعـون فيـه علـى أنـه " ولا13يكيم. وكـان الـنص فى الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )
الـدعوى المشــار إليهــا فى الفقــرة الســابقة دون البــدء فى إجــراءات التحكــيم أو الاســتمرار فيهــا  
أو إصـــدار حكــم التحكــيم "  افــب هيئــة التحكــيم لت عمــة  مقتضــاه فيمــا يعــرض عليهــا مــن  
منازعــــــات  ولا  ــــــال لإعمالــــــه فى الــــــدعوى الموضــــــوعية ومــــــن   لا يوجــــــد أدنى قــــــدر مــــــن  

لحكــم فى دســتورية الــنص الطعــين علــى فلبــات المدعيــة فى دعــوى الموضــو  ممـــا  الانعكــاس ل
(  13لازمــه الحكــم بعـــدم قبــول الـــدعوى الماثلــة أيضــاً فى اصـــوا الفقــرة ال انيـــة مــن المـــادة )

 سالفة البيان.
( مـــن  22وحيـــإ إنـــه لمـــا كـــان مـــا تقـــدم   وكـــان الـــنص فــــى الفقــــرة ا ولى مـــن المـــادة )

ــار   ــيم المشــ ــة بعــــدم  قــــانون التحكــ ــيم فى الــــدفو  المتعلقــ ــة التحكــ إليــــه علــــى أنــــه " تفصــــ  هيئــ
ااتصاصها بما فى ذلـ  الـدفو  المبنيـة علـى عـدم وجــود اتفــا  يكـيم أو سقوفــه أو بطلانـه  
ــة   ــ ا الـــنص مـــؤداه أن جهـ ــتورية هـ ــدم دسـ ــاء بعـ ــان القضـ ــه لموضـــو  النـــ ا  " وكـ ــدم اولـ أو عـ

تلــ  الــدفو   ومنهــا الــدفع بــبطلان اتفــا   القضــاء العــادى تعتــبر هــى المختصــة بالفصــ  فى  
ــا يتـــوافر معـــه للمدعيـــة مصـــلحة شخصـــية مباشـــرة فى إقامـــة الـــدعوى الدســـتورية   التحكـــيم  بمـ
الماثلـــة فى شــــأن هـــ ا الـــنص  باعتبـــار أنـــه لازم للفصـــ  فى فلبـــات التـــدا  الـــتى أبـــدتها أمـــام  

ــود الم ــا العقـ ــتمل  عليهـ ــتى اشـ ــيم الـ ــرا التحكـ ــبطلان شـ ــو  بـ ــة الموضـ ــدعى  محكمـ ــين المـ ــة بـ برمـ
والمــــدعى عليــــه فى الــــدعوى الموضــــوعية ا مــــر الــــ ى يتحــــدد بــــه نطــــا  الــــدعوى الدســــتورية  

 ( من قانون التحكيم المشار إليه.22المطروحة فى نص ه ه الفقرة من المادة )
   65   40   8وحيــإ إن المدعيـــة تنعـــى علـــى الــنص الم كـــور فالفتـــه  حكـــام المـــواد )

ــافؤ الفــــرا والمســـاواة أمــــام  ( مـــن ال165   68 ــمنه مــــن إاـــلال بمبــــدأى تكـ ــتور لمــــا يتضـ دسـ
القــانون  واعتــداء علــى اســتقلال القضــاء وحصــانته  فضــلاً عــن إهــداره حــق التقاضــى الــ ى  

( مـن القـرار بقــانون  15يكفلـه الدسـتور للنـاس كافــة  كمـا اـالا الــنص المطعـون فيـه المــادة )
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ــنة    46رقـــم   ــائية    1972لسـ ــأن الســـلطة القضـ ــة الفصـــ  فى المنازعـــات  بشـ والـــتى عقـــدت ولايـ
 للمحاكم.

وحيـإ إن النعــى فى جملتـه مــردود  ذلـ  أنــه وعلـى مــا جـرى عليــه قضـاء هــ ه المحكمــة  
مــن أن ا صــ  فى التحكــيم هــو عــرض نــ ا  معــين بــين فــرفين علــى محكــم مــن ا غيــار يعــين  

بقــــرار يقطــــع دابــــر  بااتيارهمــــا أو بتفــــويض منهمــــا وفقــــاً لشــــروا يحــــددا ا ليفصــــ  فى النــــ ا   
ا صومة  بعد أن يدلى ك  منهما بوجهة نمره من الال ضمانات التقاضى الرئيسـية  وهـو  
مـــا مـــؤداه اتجـــاه إرادة المحتكمـــين إلى ولـــو  هـــ ا الطريـــق لفـــض اصـــوماتهم بـــدلاً مـــن القضـــاء  
  العادى ومن   فبن المشر  ـ بمـا لـه مـن سـلطة تقديريـة فى تنمـيم الحقـو  ـ قـد حجـب المحـاكم

مـن أصـ  اضـوعها لولايتهـا. وإذ كـان الـنص    عن نمر المسائ  التى يتناولها التحكيم اسـت ناءً 
الطعــين قــد اــول هيئـــة التحكــيم الفصــ  فى الــدفو  المتعلقـــة بعــدم ااتصاصــها بمــا فى ذلـــ   
الــدفو  المبنيـــة علــى عــدم وجـــود اتفـــا  يكــيم أو ســقوفه أو بطلانــه أو عــدم اولــه لموضــو   

لاعتبارات تتفق والمنطق القضائى قوامها أن عرض ن ا  ما على هيئة التحكـيم  الن ا   ف ل  
يعتبر وسيلة قضائية يحسم مـن الالهـا النـ ا  موضـو  التحكـيم برمتـه  بمـا فيـه مـن أوجـه دفـا   
ودفـــو    فــــلا تتجــــ أ ا صـــومة محــــ  التحكــــيم لتفصــــ  فى موضـــوعها هيئــــة التحكــــيم  بينمــــا  

ــيم مـــن القيـــام بواجبهـــا فى  تفصـــ  فى دفوعهـــا هيئـــة أاـــرى وذلـــ   حـــتى تـــتمكن هيئـــة التحكـ
ــ  إلا تطبيــــــقاً للقاعــــدة   ــاله   ومــــا ذلـ ــرو  عليهــــا دون أن تتمــــ   أوصـ ــ  فى النــــ ا  المطـ الفصـ
ــق عليهــــا فقــــــهاً وقضـــــاءً وهــــى أن قاضــــى الــــدعوى هـــــو قاضــــى الــــدفع . كمــــا أنــــه ســــبق   المتفـ

قضــائية "دســتورية"    20ســنة  ل  155للمحكمــة الدســتورية العليــا أن قضــ  فى الــدعوى رقــم  
( مــن قــانون التحكــيم المشــار إليــه  13بــرفض الطعــن بعــدم دســتورية الفقــرة ا ولى مــن المــادة )

التى توجب على المحكمة التى يرفع إليها ن ا  يوجد بشأنه اتفا  يكيم أن يكـم بعـدم قبـول  
ى  وهــو مـــا  الــدعوى إذا دفـــع المــدعى عليـــه بــ ل  قبـــ  إبدائــه أى فلـــب أو دفــا  فى الـــدعو 
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مــؤداه أن هيئــة التحكــيم أصــبح  هــى ا هــة الوحيــدة الــتى تســتطيع الفصــ  فى الــدفو  الــتى  
قــد ي يرهــا ا صــوم بشــأن اتفــا  التحكــيم. لمــا كــان ذلــ  وكــان الاتفــا  علــى عــرض نــ ا  مــا  
على هيئة التحكيم لا يحـول دون أن تفـرض جهـة القضـاء العـادى رقابتهـا علـى قـرارات هيئـة  

 تنتهــى بهــا ا صــومة كلهــا فقــد جعــ  المشــر   هــة القضــاء ا مــر بتنفيــ  حكــم  التحكــيم الــتى
ــام   التحكــــيم والــــتملم منــــه كمــــا جعــــ  لهــــا وحــــدها الااتصــــاا بنمــــر دعــــوى بطــــلان أحكــ
ــم   ــ ين يســــتطي  حكــ ــن ذوى الشــــأن الــ ــوم وغــــيرهم مــ ــا ا صــ المحكمــــين ليــــتمكن مــــن الالهــ

ـــداء مــا يعــن لهــم مــن مطــاعن تـــؤدى إ لى بطـــلان ذلــ  الحكـــم  ومــن   لا  التحكــيم إلــيهم إب
يكون النص الطعين قد أا  بالحق فى التقاضى أو تضمن عدواناً علـى اسـتقلال القضـاء أو  

 حصانته.
( مـن الدسـتور عـدم التميـ   40وحيإ إنه لما كان المقصود بالمساواة التى تعنيهـا المـادة )

. ومن   فلا محـ  للقـول بالإاـلال  بين أفراد الطائفة الواحدة ال ين تتماث  مراك هم القانونية
بتل  المساواة فى  ال إعمال النص الطعين  كما أن إعماله لا يتصـ  بفـرا قائمـة تقـدمها  

 الدولة  رى الت احم عليها  وبالتالى فبن قالة فالفة مبدأ تكافؤ الفرا تكون لغواً.
قـانون السـلطة  ( مـن  15وحيإ إنه عن النعى بمخالفة النص المطعون فيه لـنص المـادة )

ــم   ــانون رقــ ــائية الصــــادر بالقــ ــنة    46القضــ ــائية الــــتى    1972لســ ــة القضــ ــه لمــــا كانــــ  الرقابــ فبنــ
تباشــرها المحكمــة الدســتورية العليــا فى شــأن دســتورية القــوانين واللــوائح  منافهــا قيــام تعــارض  
بــين نــص قــانونى وحكــم فى الدســتور  فبنــه لا شــأن لهــا بالتنــاقض بــين نصــين قــانونيين ســواء  

 عهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونين فتلفين.جم
     8وحيــإ إنــه يبــين ممــا تقــدم أن الــنص المطعـــون فيــه لا يتعـــارض مــع أحكـــام المــواد )

ــر فبنــــه يتعــــين  165     68     65     40 ــتور ولا  ــــالا أى نــــص دســــتورى قاــ ( مــــن الدســ
 القضاء برفض الدعويين.
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 ـا  ـفاهـاه الأوك

يين  وبمصــادرة الكفالـــة  وأل مــ  المدعيـــة المصـــروفات   حكمــ  المحكمـــة بــرفض الـــدعو 
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة عن ك  دعوى.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 نائب رئيس المحكمة                       برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحــيرى
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علـى سـيا الـدين وعـدلى محمـود منصـور وعلـى عـوض محمـد صـالح وعضوية السادة المستشارين : محمـد 
 وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالراز  والدكتور حنفى على جبالى 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  112 ا دا ر م )  
 " دوتورية "   عا ية  23  لسنة  69 القعية ر م

  
 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطهاا  ناصرها". -1

شــرا لقبـول الــدعوى الدسـتورية ـ منافهــا قيـام علاقــة منطقيـة بينهــا  كشـراالمصـلحة الشخصـية المباشــرة ـ  
فــلا تفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يكــون الحكــم   يةوى الموضــوعدعالــوبــين المصــلحة القائمــة فى 

فيهــا لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات الموضــوعية. مفهــوم هــ ا الشــرا قوامــه عنصــران: أن يقــيم المــدعى الــدلي  
 على أن ضرراً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر مرده النص المطعون عليه.

 
  ر  التقديرية " .دوتور " تن يم الحقووا واطة ا  -2

سلطة المشر  فى تنميم الحقو  تقديرية. تقييد الدستور له ه السلطة بضوابط معينة. ليس آة تناقض بين 
 حق التقاضى وبين تنميمه تشريعياً. 

 
ــا ا" . ت ــري ا "القــا ون ر ــم    -3 لســنة    29النيابــة العامــة "اختصــا  ا منا  ــا  الحي

 ." 1992لسنة  23والقا ون ر م  1982
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بإضــافة المــادة  1982لســنة  29. تطــوره . القــانون رقــم ااتصــاا النيابــة العامــة بنمــر منازعــات الحيــازة 
ــازة وتفــــاقم 373) ــد منازعــــات الحيـ ــ  الغــــير. ت ايـ ــاب ملـ ــة ســــرائم انتهـ ــوبات إلى المــــواد ا اصـ ــرراً عقـ ( مكـ

إلى قــانون المرافعــات.  ( مكــرراً 44بإضــافة المــادة ) 1992لســنة  23اطورتهــا. أثــره: صــدور القــانون رقــم 
مؤدى ذل : اول ااتصاا النيابة العامة منازعات الحيازة كافة. القرار الصادر بشأن هـ ه المنازعـات. 
فبيعته. سلطة إصداره. إجراءات إعلانه والتملم منه. عـدم إالالـه مـق التقاضـى أو التـدا  فى أعمـال 

 السلطة القضائية واستقلالها.
 

لمباشــرة ـ وهــى شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية ـ منافهــا قيــام  المصــلحة الشخصــية ا  -  1
علاقـة منطقيــة بينهـا وبــين المصـلحة القائمــة فى دعـوى الموضــو   وذلـ  بأن يكــون الحكــم فى  
ــو     ــة الموضـ ــى محكمـ ــة علـ ــوعية المطروحـ ــات الموضـ ــ  فى الطلبـ ــاً للفصـ ــتورية لازمـ ــألة الدسـ المسـ

المصـلحة الشخصـية المباشـرة فى الـدعوى    وكان قضـاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن مفهـوم
الدســتورية قوامــه شــرفان   أولهمــا أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً واقعيــاً مباشــراً ممكنــاً  

يــه   لإدراكــه قــد لحــق بــه  وثانيهمــا أن يكــون مــرد هــ ا الضــرر إلى الــنص التشــريعى المطعــون ع
بتمكـين المـدعى عليهـا الرابعـة مـن عـين  وكان محور الن ا  يدور حول صحة قرار النيابـة العامـة  

ــافلاً لمصـــلحة المـــدعى فى   ــه يكـــون كـ ــدم دســـتورية الـــنص المطعـــون عليـ ــاء بعـ ــبن القضـ النـــ ا   فـ
 الدعوى الدستورية الماثلة.

 
ة تقديريـة مـات يقيـدها  ـو  أ ـا سلطــر  بسلطة تنميم الحقــاا المشـا ص  فى ااتص - 2

لـه تجاوزهـا  وقـد جـرى قضـاء هـ ه    ا وفواصـ  لا ـوزالدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لهـ
  .تناقض بين حق التقاضى وبين تنميمه تشريعياً   آةالمحكمة على أنه ليس 
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 راءا  ـــاسج
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  2001بتــاري  ال الــإ والعشــرين مــن ابريــ  ســنة  

كــرراً مــن قــانون المرافعــات  م  (44)  قلــم كتــاب المحكمــة   فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية المــادة
 .1992لسنة    23المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم  

وقــدم  كــ  مــن هيئــة قضــان الدولــة والمــدعى عليهــا الرابعــة مــ كرة فلبتــا فى كــ  منهــا  
 الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
بمحضــر ا لســـة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبـــين

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ـــالمحكم
 فلا  على ا ورا   والمداولة.بعد الا

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ــاري    ــد أبلغـــ  بتـ ــة كانـــ  قـ ــا الرابعـ ــدعى    23/9/1998المـــدعى عليهـ ــا المـ ــام مطلقهـ ــن قيـ عـ

قتحام الشقة التى تستأجرها ومنعها من حيازتها وكان قد سبق فلاقها منـه فى تاريـ  سـابق  با
دون أن تنجــب منــه  وفلبــ  لكينهــا مــن حيــازة عــين النــ ا   وبعــد اســتيفاء ا ورا  بســؤال  

ــهودهما والا ــرفين وشـ ــا  الطـ ــة قرارهـ ــة العامـ ــا  أصـــدرت النيابـ ــ  منهمـ ــتندات كـ فـــلا  علـــى مسـ
الرابعــة مــن العــين  فــتملم المــدعى مــن هــ ا القــرار بإقامــة الــدعوى رقــم  بتمكــين المــدعى عليهــا  

    مـدنى مسـتعج  أمـام محكمـة الإسـكندرية للأمـور المسـتعجلة  وبتـاري  1999لسنة  2277
قضـ  تلـ  المحكمــة بتعـدي  القــرار المـتملم منـه ولكــين فـرفى النــ ا  معـا مــن    29/2/2000

لسـنة    366لقضاء فطعنـ  عليـه بالاسـتئنا  رقـم  حيازة العين. ت ترتض المدعى عليها ه ا ا
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مــــدنى مســــتعج  أمــــام محكمــــة الإســــكندرية الابتدائيــــة  كمــــا أقــــام المــــدعى اســــتئنافاً    2000
ــادة ــتورية المـ ــدم دسـ ــير بعـ ــع ا اـ ــتئنا  دفـ ــر الاسـ ــاء نمـ ــاً  وأثنـ ــانون    (44)  فرعيـ ــن قـ ــرراً مـ مكـ

بتعـــدي  بعـــض أحكـــام    1992لســـنة    23المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة المضـــافة بالقـــانون رقـــم  
قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجاريـة والعقـوبات والإجـراءات  
ا نائية وحالات وإجـراءات الطعـن أمـام محكمـة الـنقض والرسـوم القضـائية ورسـوم التوثيـق فى  

ــه وصـــــرح  ــة دفعـــ ــو  جديـــ ــة الموضـــ ــة  وإذ قـــــدرت محكمـــ ــواد المدنيـــ ــه بإ  المـــ ــدعوى  لـــ ــة الـــ قامـــ
 الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة .  

مكـــرراً مـــن قـــانون المرافعـــات المدنيـــة والتجاريـــة تـــنص علـــى أن    (44)  وحيـــإ إن المـــادة
" ـب علــى النيابــة العامــة مـتى عرضــ  عليهــا منازعــة مـن منازعــات الحيــازة  مدنيــة كانــ  أو  

نفيــ  فـوراً بعــد اــا  أقـوال أفــرا  النــ ا   جنائيـة  أن تصــدر فيهـا قــراراً وقتيــاً مسـبباً واجــب الت
وإجــراء التحقيقــات اللازمــة  ويصــدر القــرار المشــار إليــه مــن عضــو نيابــة بدرجــة رئــيس نيابــة  

 على ا ق .
 وعلى النيابة إعلان ه ا القرار ل وى الشأن الال ثلاثة أنم من تاري  صدوره.

ن أمـام القاضـى المخـتص  وفى جميع ا حوال يكون التملم من ه ا القـرار لكـ  ذى شـأ
با مــور المســتعجلة  بــدعوى ترفــع بالإجــراءات المعتــادة فى ميعــاد خمســة عشــر يومــاً مــن يــوم  

رار  أو بتعديلــه أو بإلغائــه   ـإعلانــه بالقــرار  ويحكــم القاضــى فى الــتملم مكــم وقــتى بتأييــد القــ
 فص  فى التملم ".وله بناء على فلب المتملم أن يوقا تنفي  القرار المتملم منه إلى أن ي

وحيــإ إن هيئــة قضــان الدولــة دفعــ  بعــدم قبــول الــدعوى الماثلــة بقالــة انتفــاء مصــلحة  
ة النــ ا   وإنمــا  ـالمــدعى فى إقامتهــا  علــى ســند مــن أن الــنص المطعــون فيــه لاينطبــق علــى واقعــ

 .1985لسنة    100من القانون رقم    (18) يحكمها نص الفقرة ا امسة من المادة
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الـــدفع مـــردود  ذلـــ  أن البـــين مـــن ا ورا  أن المـــدعى عليهـــا الرابعـــة ـ    وحيـــإ إن هـــ ا
ولاد  ومــن   فــبن القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بتمكينهــا  بأمطلقــة المــدعى ـ ت تــرز  منــه  

اضــافة إلى أن الــتملم مــن قــرار النيابــة العامــة  إإلى كو ــا حاضــنة  با  يســتند   مــن عــين النــ ا  لا
  ا الــتملم قــد انبــع كــ  منهمــا علــى ا حكــام الــتى تضــمنها نــص المــادةوالحكــم الصــادر فى هــ  

مــــن    (18)  مكــــرراً مــــن قــــانون المرافعــــات فلايكــــون لــــنص الفقــــرة ا امســــة مــــن المــــادة  (44)
علاقــة بالنــ ا   ويضــحى هــ ا الــدفع علــى غــير أســاس    أيــة  1985لســنة    100القــانون رقــم  

المباشرة ـ وهى شـرا لقبـول الـدعوى    متعين الرفض  إذ كان ذل  وكان  المصلحة الشخصية
ــلحة القائمـــة فى دعـــوى الموضـــو     ــا وبـــين المصـ ــة بينهـ ــة منطقيـ ــا قيـــام علاقـ الدســـتورية ـ منافهـ
وذل  بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمـاً للفصـ  فى الطلبـات الموضـوعية المطروحـة  

ــ ــد جــــرى علــــى أن مفهــ ــة قــ ــ ه المحكمــ ــاء هــ ــان قضــ ــة الموضــــو   وكــ ــلحة  علــــى محكمــ وم المصــ
الشخصية المباشرة فى الدعوى الدسـتورية قوامـه شـرفان  أولهمـا أن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى  
أن ضـــرراً واقعيـــاً مباشـــراً ممكنـــاً إدراكـــه قـــد لحـــق بـــه  وثانيهمـــا أن يكـــون مـــرد هـــ ا الضـــرر إلى  

  يــــه  وكــــان محــــور النــــ ا  يــــدور حــــول صــــحة قــــرار النيابــــة العامــــةلالــــنص التشــــريعى المطعــــون ع
بتمكين المدعى عليها الرابعة من عين الن ا   فبن القضاء بعدم دستورية النص المطعـون عليـه  

 يكون كافلاً لمصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيإ إن المـدعى ينعـى علـى الـنص المطعـون عليـه  إالالـه مـق التقاضـى  فضـلاً عـن  

ن القــرار الصـادر مــن النيابـة العامــة  إل  يقـول  إالالـه باسـتقلال الســلطة القضـائية  وبيــاناً لـ  
ــ ا  مـــن الحيـــازة  ــ  بتمكـــين أحـــد فـــرفى النـ ــم  با ي   يـ ــم أنـــه لايصـــدر باسـ ــيغة التنفي يـــة  رغـ لصـ

لحـق التقاضـى وتــدالاً    اً الشـعب ولايحمـ  مقومـات الحكـم  القضـائى  وهـو مـا يشـك  إهـدار 
بعـه ـ فى ا غلـب ا عـم ـ تقــدت  فى أعمـال السـلطة القضـائية. وإاـلالاً باسـتقلالها  كمـا أنـه يت

الصــادر ضــده القــرار إلى المحاكمــة ا نائيــة إاــلالاً بالمبــدأ الــ ى يقضــى بأن المــتهم بــرئ حــتى  
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د مـن الم الـب الـتى ييـق بإجـراءات  ـت ب  إدانته  حيإ إن الواقـع العملـى يكشـا عـن العديـ
ا  ومـروراً  ـواً لم لهــ مـن لايعـد كفـا غالبـاً ـات التى يتولاهـرار  بدءاً من التحقيقـدار ه ا القـاستص
ا بغــير حلــا يمــين  ومــن    ـادتهم الــتى يؤدو ـــو  فى شهـــود غــير موثـــاد إلى أقــوال شهـــبالاستنــ

 من الدستور.  (166   176   86   72  68   67   66)  وادـام المـا أحكـه  الـفبن
ــاا الم ــه ـ مــــردود  ذلــــ  أن ا صــــ  فى ااتصــ شــــر   وحيــــإ إن هــــ ا النعــــى ـ فى جملتــ

بسـلطة تنمــيم الحقــو  أ ــا سـلطة تقديريــة مــات يقيــدها الدسـتور بضــوابط معينــة تعتــبر حــدوداً  
تنـاقض بـين    آـةله تجاوزها  وقد جرى قضـاء هـ ه المحكمـة علـى أنـه لـيس   لها وفواص  لا وز

ــر   ــة بنمـ ــة العامـ ــان ااتصـــاا النيابـ ــا كـــان ذلـــ  وكـ ــريعياً  لمـ ــه تشـ حـــق التقاضـــى وبـــين تنميمـ
يــازة مــر مــن الناحيــة التشــريعية بمــرحلتين: أولاهمــا: تلــ  الــتى صــدر فيهــا القــانون  منازعــات الح

بشــأن تعــدي  بعــض أحكــام قــانون العقــوبات الصــادر بالقــانون رقـــم    1982لســنة    29رقــم  
مكــرراً إلى المــواد ا اصــة " ســرائم انتهــاب    (373  )  متضــمناً إضــافة المــادة  1937لســنة    58

البــاب الرابــع عشــر مــن الكتــاب ال الــإ مــن قــانون العقــوبات    حرمــة ملــ  الغــير " الــواردة فى
ليجــرى نصــها كــالآتى "  ــوز للنيابــة العامــة مــتى قامــ  دلائــ  كافيــة علــى جديــة الاتهــام فى  

لـــاذ إجـــراء يفمـــى  ا ـــرائم المنصـــوا عليهـــا فى المـــواد الســـابقة مـــن هـــ ا البـــاب  أن  مـــر با
ل ثلاثــة أنم علــى القاضــى ا  ئــى المخــتص  لحمايــة الحيــازة   علــى أن يعــرض هــ ا ا مــر اــلا

لإصدار قرار مسبب الال ثلاثة أنم على ا ك ر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائـه  و ـب رفـع  
وعلــى المحكمــة ـ عنــد نمــر     الـدعوى ا نائيــة اــلال ســتين يومــاً مــن تاريــ  صــدور هــ ا القــرار

ــاء علـــى فلـــب الن ــ ا  بنـ ــة ـ أن تفصـــ  فى النـ ــة أو المـــدعى بالحقـــو   الـــدعوى ا نائيـ ــة العامـ يابـ
المدنيــة أو المـــتهم مســب ا حـــوال  وبعـــد اــا  أقـــوال ذوى الشـــأن بتأييــد القـــرار  أو بإلغائـــه  

ادر كأن ت يكـن عنـد فالفـة  ـرار الصـاس بأص  الحق. ويعتبر ا مر أو القـوذل  كله دون مس
ه لإقامـة الـدعوى". ثانيهمـا:  المواعيد المشار إليها. وك ل  إذا صـدر أمـر بالحفـل أو بألا وجـ
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تل  المرحلة التى قدر المشر  فيها ت ايد منازعات الحيـازة الـتى ضـاعا مـن أهميتهـا حـدة أزمـة  
الإسكان وأدى إلى تفاقمها  وأ ا قـد تبلـغ درجـة ا ريمـة فى بعـض ا حيـان. وقـد تتوقـا فى  

ة  تـت وإن بـدت مدنيـة مبعض أفوارها عنـد حـدود النـ ا  المـدنى  وأن ك ـيراً مـن هـ ه المنازعـا
إلا أ ا قد تشتع  بين أفرافها إلى حد يوش  أن ينتق  بها إلى نطا  ا ريمـة إذا تركـ  دون  
حــ  وقــتى عاجــ   ومــن   وضــع المشــر  تنميمــاً جديــداً لمنازعــات الحيــازة يــدالها فى إفــار  

أضـا  إلى    الـ ى  1992لسـنة    23قانون المرافعات المدنية والتجارية   فأصدر القـانون رقـم  
مكــرراً الــتى  ــرى نصــها علــى النحــو الســابق الإشــارة إليــه. وكــان    (44)  هــ ا القــانون المــادة

المشـــر  عنـــد وضـــع هـــ ا التنمـــيم ا ديـــد لمنازعـــات الحيـــازة ـ وعلـــى مـــا أفصـــح  عنـــه المـــ كرة  
أن يكـــون ااتصـــاا النيابـــة العامـــة فى هـــ ا ا صـــوا    قـــد ار ى  الإيضـــاحية لهـــ ا القـــانون ـ

كافة منازعات الحيازة المدنية وا نائية  وأوك  صدور القـرار بشـأ ا ـ وبعـد اـا  أقـوال  شاملاً  
أفرا  النـ ا  وإجـراء التحقيقـات اللازمـة ـ إلى عضـو مـن أعضـاء النيابـة العامـة بدرجـة رئـيس  
نيابــة علــى ا قــ   وذلــ  حــتى يكــون لمصــدر القــرار ا ــبرة والدرايــة اللازمــة لمــا تتســم بــه هــ ه  

عــات مــن أهميــة ااصــة  ولايمنــع صــدور هــ ا القــرار المؤقــ  النيابــة العامــة مــن المبــادرة إلى  المناز 
أوجـب إعـلان هـ ا القـرار  و رفع الدعوى ا نائية  إذا شكل  ه ه المنازعة جريمة من ا ـرائم   

ال ين يكون لهم التملم منـه أمـام القاضـى  و ل وى الشأن الال ثلاثة أنم من تاري  صدوره   
 مور المستعجلة بدعوى ت رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فى ميعـاد لا ـاوز  المختص با

ــة العامـــة فى شـــأن   ــاً مـــن يـــوم إعلانـــه بـــه مســـبان القـــرار إن صـــدر مـــن النيابـ خمســـة عشـــر يومـ
منازعــة جنائيــة فهــو يتصــ  سريمــة مــن ا ــرائم تــدا  فى ااتصــاا القضــاء العــادى  كمــا أن  

بة العامة فى شأن منازعـة غـير جنائيـة فـبن جهـة القضـاء العـادى هـى  القرار إذا صدر من النيا
وهــى رأس المنازعـــات     ا حــق بنمــر الـــتملم منــه علـــى اعتبــار أن الحيــازة متفرعـــة عــن الملكيـــة

ــاً إمــــا بتأييــــد القــــرار أو بتعديلــــه أو بإلغائــــه  وأور  ــة وتصــــدر فيــــه المحكمــــة حكمــــاً وقتيـ   ىالمدنيـ
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ـ مؤكـداً أن صـدور الحكـم فى الـتملم لايمنـع مـن رفـع أيـة دعـاوى    المشر  ـ إيضاحاً له ا التنميم
ســـواء كانــــ  مدنيــــة أو جنائيــــة  متعلقــــة بالحيــــازة أو أصــــ  الحــــق  كمــــا أجــــازت هــــ ه المــــادة  
للقاضــى أن يوقــا تنفيــ  القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة لحــين الفصــ  فى الــتملم  ومــن    

ــن ــ ا الـ ــر هـ ــن تقريـ ــا مـ ــد تغيـ ــر  قـ ــوم علـــى أســـس  يبـــين أن المشـ ــروعة تقـ ــة مشـ ــلحة عامـ ص مصـ
موضوعية تـبرر مـا تضـمنه مـن أحكـام  ااصـة وأن قـرار النيابـة العامـة لايعـد حكمـاً قضـائياً   

وقتياً عاجلاً تبرره اعتبارات المحافمة على ا مـن العـام  ولايحـول دون    ولا ر  عن كونه إجراءً 
  تنحســر عــن الــنص الطعــين    إمكانيــة  ــوء أصــحاب الشــأن إلى القضــاء للــتملم منــه  ومــن

قالــة الإاــلال مــق التقاضــى أو التــدا  فى أعمــال الســلطة القضــائية والإاــلال باســتقلالها   
ولاينال من ذلـ  مـا أثاره المـدعى مـن أن الواقـع العملـى كشـا عـن العديـد مـن الم الـب الـتى  

ن الرقابــــة  يــــيط بإجــــراءات استصــــدار قــــرار النيابــــة العامــــة بشــــأن منازعــــات الحيــــازة  ذلــــ  أ
الدســــتورية الــــتى تباشــــرها المحكمــــة الدســــتورية العليــــا فى شــــأن دســــتورية النصــــوا التشــــريعية   

 منافها فالفة ه ه النصوا للدستور  ولا شأن لها بكيفية تطبيقها عملاً.
له بمبدأ شخصية العقوبة  أو مبـدأ أصـ  الـبراءة     وحيإ إن النص المطعون فيه لا صلة

من الدستور  فبن مـا ي ـيره المـدعى فى هـ ا  (  86)  م بمخالفته نص المادةفضلاً عن انتفاء ال ع
 ا صوا يكون على غير أساس.

وحيإ إنه لما كان ما تقـدم  وكـان الـنص الطعـين لا  ـالا أى أحكـام أاـرى فى الدسـتور   
 فبنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

 

 ا  ــاه الأوكـفاه
الدعوى برفض  المحكمة  الك   حكم   المصروفاتوبمصادرة  المدعى  وأل م      فالة  
  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.



- 795-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 2002ديسمر ونة  15جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
لى محمــود منصــور ومحمــد وعضويـــة الســادة المستشــارين : مــاهر البحــيرى ومحمــد علــى ســيا الــدين وعــد

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
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 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  113 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية  20  لسنة  98 مالقعية ر 
 

 تن يم الحقوو "واطة تقديرية لام ر " "عوابطها ". -1
سلطة المشر  فى تنميم الحقو    تقديرية يددها الضـوابط الدسـتورية. جوهرهـا: التفرقـة بـين تنمـيم الحـق 

للعدالة. يديـد ميعـاد وبين إهداره. الحق فى التقاضى: تدا  المشر  بسلطته التقديرية فى تنميمه يقيقاً 
 الطعن يندر  فى سلطة المشر  فى تنميم ه ا الحق.

 
ا  تكـــــاره. القيـــــود  و دوـــــتور " حـــــق التقاعـــــ ا إ ـــــراره لا ـــــخ  الطكيعـــــ     -3،  2

بإ  ـــاء    1970لســنة    76( مــن القــا ون ر ــم  62اسجرا يــة". ت ــري  "  ــ  ا ــادا )
  قابة الصحلي ".

. حــق كــ  منهمــا الدســتورى فى التقاضــى. ااتلافهمــا فى الشــخص الطبيعــى والشــخص الاعتبــارى  - 2
التنميم القانونى لمباشرة ه ا الحق. أساس ذل : وحدة إرادة الشـخص الطبيعـى وتعـدد إرادات الشـخص 
الاعتبــارى. مـــؤداه : حــق الشـــخص الطبيعــى فى التقاضـــى يقــوم علـــى إرادتــه وحـــده دون تـــداا  ارادات 

 أارى معه.
 
3  –  ( المادة  ا 62نص  من  رقم  (  عليه.    1970لسنة    76لقانون  المطعون  الصحفيين  نقابة  بإنشاء 

تشكي    أو  العمومية  ا معية  انعقاد  الطعن فى صحة  النقابة فى  الطبيعى عضو  الشخص  "تقييده حق 
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التقاضى   مباشرة حق  إرادته فى  تعليق  مؤداه:  ا عضاء.  من  عدد محدد  بضرورة مشاركة  النقابة   لس 
أا إرادات  موافقـة  )على  المواد  فالفة  المنفردة.  إرادته  إهدار  أثره:  من  165و  68و  65و  40رى.   )

 الدستور. 
 

ا ص  فى سلطة المشر  فى  ال تنميم الحقو   أ ا سلطة تقديرية فالما بقي    -  1
وبين  الحق  تنميم  بين  التفرقة  هو  وجوهرها  الدستورية  الضوابط  بنطا   محدودة  حركتها 

التقاضى من الحقو  الدستورية المساس به على  و يهـدره   أو ج ئياً  وكان الحق فى  كلياً 
التى  وز للمشر  أن يتدا  ـ وفى دائرة سلطته التقديرية ـ بتنميمها على  و يكف  بلوا 
الغاية منه  وهو يقيق العدالة ورد الحقو  إلى أصحابها دون أن يتجاوز ه ا التنميم حدود 

 ق الدستورى فى أص  مضمونه أو جوهر وجوده . غايتـه  فينقلب إلـى قيد يعيب الح
 
على   -  2 الاعتبارى  وللشخص  الطبيعى  للشخص  مقرر  حق  هو  التقاضى   حق 

 السواء  فهما لا  تلفان البته فى لتعهما ب ات الحق الدستورى  ولكنهما قد  تلفان فى 
ال الشخص  إرادة  وحدة  مرده  ااتلافاً  الحق   ه ا  لمباشرة  القانونى  وتعدد التنميم   طبيعى 

الإرادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى وهو ما  ع  ا مر فى شأن التنميم القانونى 
ال ى ينمم مباشرة الشخص الطبيعى لحقه فى التقاضى محكوماً بأن يكون قوامه هو التعوي  

على تداا  إرادات أارى مع   على إرادة ه ا الشخص وحده وألا يعلق حقه فى التقاضى
فى إرادت لحقه  تقويضاً  ومن    الفردية   لإرادته  إهداراً  التداا   ه ا  بما  ع   الفردية.  ه 

 التقاضى.
 
النص الطعين وهو من النصوا المنممة لمباشرة الحق فى التقاضى فى حالة بعينها  -  3

لااتياره  استجابة  إليها  انضم  ـ  فبيعى  النقابة كشخص  عضو  إلى  اطابه  فى  يتوجه  إنما 
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ر بعضويته العاملة فيها عضواً سمعيتها العمومية ـ فلم    له مباشرة حقه فى الفردى ـ وصا
فى  أو  العمومية  ا معية  انعقاد  الطعن فى صحة  على  الموافقة  فى  شاركه  إذا  إلا  التقاضى 
تشكي   لس النقابة خم س عدد ا عضاء ال ين حضروا ا معية العمومية  بما مؤداه تعليق 

الطبيعى التقاضى على موافقة إرادات أارى  وهو ما   إرادة الشخص  فى مباشرة حقه فى 
ه تقويض حقها ـيترتب عليه إهدار إرادة ه ا الشخص إذا تجل  منفردة  وهو إهدار لازم

الدستورية لمخالفته  بعدم  الطعين  النص  تصم  نتيجة  الدستور وهى  التقاضى كما كفله  فى 
 ( من الدستور. 165و 69و   68و65و40للمواد )

 
 ــراءا  اسج

صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم كتــاب    ىأود  المــدع   1998ســنة    مــايومــن    ال ــانىبتــاري   
مـن    (62)  المـادةنـص الفقـرة ال انيـة مـن  لحكم بعدم دستورية  الباً  اف   الدستورية العليا المحكمة 

بإنشـــاء نقابـــة الصـــحفيين فيمـــا تضـــمنته مـــن رفـــع الطعـــن فى    1970لســـنة    76القـــانون رقـــم  
عيــــة العموميــــة وفى تشــــكي   لــــس النقابــــة أمــــام محكمــــة الــــنقض ـ الــــدائرة  صــــحة انعقــــاد ا م

س ا عضاء ال ين حضروا اجتماعها .  ا نائية ـ من خم 
 فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة  

 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المبين   النحو  على  الدعوى  الحكم ونمرت  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر 

 فيها سلسة اليوم. 
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 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى  وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 

لسنة   3ى كان قد أقام بصفته عضواً با معية العمومية لنقابة الصحفيين الطعن رقم  المدع
السيد/ مكرم محمد   67 انتخاب  الحكم بإلغاء عملية  فالباً  النقض   أمام محكمة  قضائية 

بتاري    أجري   والتى  للصحفيين  نقيباً  مطلقاً.   1997/ 6/ 22أحمد  بطلاناً  لبطلا ا 
وأودع  النيابة م كرة الص  فيها إلى عدم قبول الطعن استناداً إلى حكم الفقرة ال انية 

( المادة  رقم  م  (62من  القانون  عن   1970لسنة    76ن  الحاضر  دفع  فقد  إليه   المشار 
له بإقامة  الطعن وصرح   الفقرة. قدرت المحكمة جدية  تل   المدعى بعدم دستورية نص 

 الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. 
وحيإ إن النص فى الفقرة ال انية على أنه: "و  مس ا عضاء ال ين حضروا اجتما  

 لعمومية حق الطعن فى صحة انعقادها  وفى تشكي   لس النقابة ". ا معية ا
التقاضى ال ى كفله  النص المطعون عليه فالفته حق  وحيإ إن المدعى ينعى على 

 ( بالمادة  للناس كافة  فى 68الدستور  النقابة  عضو  حق  على  اطيراً  قيداً  وضع  حيإ    )
تشكي   لس نقابتها وهو اشتراا أن الطعن على صحة انعقاد ا معية العمومية للنقابة أو  

س ا عضاء.  يكون الطعن من خم 
سلطة وحيإ   أ ا  الحقو    تنميم  فى  ال  المشر   سلطة  فى  ا ص   لما كان  إنه 

بين  التفرقة  هو  وجوهرها  الدستورية  الضوابط  بنطا   محدودة  حركتها  بقي   فالما  تقديرية 
يهـدره كلياً  به على  و  المساس  التقاضى من تنميم الحق وبين   أو ج ئياً  وكان الحق فى 

الحقو  الدستورية التى  وز للمشر  أن يتدا  ـ وفى دائرة سلطته التقديرية ـ بتنميمها على 
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 و يكف  بلوا الغاية منه  وهو يقيق العدالة ورد الحقو  إلى أصحابها دون أن يتجاوز 
الد الحق  يعيب  قيد  إلى  فينقلب  غايته   حدود  التنميم  أو ه ا  مضمونه  أص   ستورى فى 

الطبيعى  للشخص  مقرر  حق  هو  التقاضى  حق  وكان  ذل    إذ كان  وجوده.  جوهر 
وللشخص الاعتبارى على السواء  فهما لا  تلفان البته فى لتعهما ب ات الحق الدستورى  
إرادة  وحدة  مرده  ااتلافاً  الحق   ه ا  لمباشرة  القانونى  التنميم  فى  قد  تلفان  ولكنهما 

ص الطبيعى وتعدد الإرادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى وهو ما  ع  ا مر الشخ
التقاضى محكوماً  الطبيعى لحقه فى  الشخص  ينمم مباشرة  ال ى  القانونى  التنميم  فى شأن 
التقاضى  التعوي  على إرادة ه ا الشخص وحده وألا يعلق حقه فى  بأن يكون قوامه هو 

رادته الفردية. بما  ع  ه ا التداا  إهداراً لإرادته الفردية  على تداا  إرادات أارى مع إ
 ومن   تقويضاً لحقه فى التقاضى.

وحيإ إن النص الطعين وهو من النصوا المنممة لمباشرة الحق فى التقاضى فى حالة 
استجابة  إليها  انضم  ـ  فبيعى  النقابة كشخص  عضو  إلى  اطابه  فى  يتوجه  إنما  بعينها 

ى ـ وصار بعضويته العاملة فيها عضواً سمعيتها العمومية ـ فلم    له مباشرة لااتياره الفرد
حقه فى التقاضى إلا إذا شاركه فى الموافقة على الطعن فى صحة انعقاد ا معية العمومية أو 
العمومية  بما مؤداه  ا معية  ال ين حضروا  س عدد ا عضاء  النقابة خم  فى تشكي   لس 

الطبيعى فى مباشرة حقه فى التقاضى على موافقـة إرادات أارى  وهو تعليق إرادة الشخص 
تقويض  لازمه  إهدار  وهو  منفردة   تجل   إذا  الشخص  ه ا  إرادة  إهدار  عليه  يترتب  ما 
الدستورية  بعدم  الطعين  النص  تصم  نتيجة  وهى  الدستور  التقاضى كما كفله  فى  حقها 

 . ( من الدستور165و69و  68و65و40لمخالفته للمواد )
 

 ا  ـــاه الأوكـفاه
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المادة )حكم  المحكمة بعدم   ال انية من  الفقرة  القانون رقم    ( 62دستورية   76من 
بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراا أن ي رفع الطعن فى صحة   1970لسنة  

حضروا   ال ين  ا عضاء  س  خم  من  النقابة  تشكي   لس  فى  أو  العمومية  ا معية  انعقاد 
ا أتعاب اجتما   مقاب   مائتى جنيه  ومبلغ  المصروفات   الحكومة  وأل م   العمومية    معية 
 المحاماة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 رئيس المحكمة                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
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ام نجيب نـوار ومحمـد عبـدالع ي  الشـناوى ـى وإلهـالى جبـارين : الدكتور حنفـى علـادة المستشـة السـوعضوي
 وماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  114دا ر م )   ا 

 " دوتورية "   عا ية  23 لسنة   111 القعية ر م
 

  شـــ ن    1964لســـنة    135ت ـــري  "  ـــرار ر ـــيس الجمهوريـــة تلقـــا ون ر ـــم    -2،  1
 ا ؤوسا  العدجية" . " د وه دوتوريةا  طا ها " .

أن فى شـــ 1964لســـنة  135مــؤدى الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة ا ولى مـــن قـــرار رئـــيس ا مهوريـــة رقـــم  -1
المؤسســات العلاجيـــة  أيلولـــة ملكيــة المستشـــفيات المبينـــة فى الكشـــا المرافــق للقـــانون إلى الدولـــة. الفقـــرة 
ال انية من ذات المادة أجازت مد نطا  تطبيق القانون الم كور على المؤسسات العلاجية ا ارى. المادة 

ء على المستشفيات التى قل  إلى ال انية من ذات القانون : قصرها على مسألة فرعية هى كيفية الاستيلا
 الدولة.

 
فى  جوهر الن ا  فى الدعوى الموضوعية : المطالبة باسترداد ملكيـة المستشـفى المبينـة با ورا . الفصـ   -2

ــانون المــــ كور. يــــؤثر  ثــــيراً جــــوهرنً  ــادة ا ولى مــــن القــ الطلبــــات  فى دســــتورية نــــص الفقــــرة ا ولى مــــن المــ
 يد نطا  الدعوى الدستورية الماثلة بنص تل  الفقرة دون غيرها.الموضوعية. مؤدى ذل  : يد

 د وه دوتورية " حكم تلرفضا ح يتها  دم  كول الد وه". تطكيق.  - 3
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الحكم بـرفض مـا أثـير حـول نـص تشـريعى مـن مطـاعن. يحـوز حجيـة م طلقـة فى مواجهـة الكافــة. مـؤدى 
( مــن قــرار رئــيس 2  1الـنص. المــادتان )ذلـ : عــدم قبــول الــدعاوى الدسـتورية الــتى تنصــب علــى ذات 

 فى شأن المؤسسات العلاجية. 1964لسنة  135ا مهورية بالقانون رقم 
 

حيــإ إن البــين مــن نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ا ولى مــن قــرار رئــيس ا مهوريــة    -  1
فى شـأن المؤسسـات العلاجيـة أ ـا تضـمن  حكمـاً أساسـياً    1964لسنة    135بالقانون رقم  

اه أيلولة ملكية المستشفيات المبينة فى الكشـا المرافـق للقـانون إلى الدولـة  وأنافـ  بـوزير  مؤد
الصحة تنفي  الاستيلاء عليها  وقد تضـمن  الفقـرة ال انيـة مـن ذات المـادة الـنص علـى جـواز  
ــام   ــاً  حكـ ــا فبقـ ــراص بهـ ــرى المـ ــة ا اـ ــات العلاجيـ ــى المؤسسـ ــانون علـ ــق القـ ــا  تطبيـ ــد نطـ مـ

   وذل  بقرار من رئيس ا مهورية.1955لسنة    490القانون رقم  
 
وكــان جــوهر النــ ا  فى الــدعوى الموضــوعية هــو المطالبــة باســترداد ملكيــة المستشــفى   - 2

   1964لسـنة    135مح  الن ا  لعدم شرعية أيلولـة ملكيتـه للدولـة بموجـب القـرار بقـانون رقـم  
الســالا هــو الــ ى تضــمن الحكــم  وإذ كــان نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ا ولى مــن القــانون  

ــن بينهــــــا   ــفيات المبينــــــة فى الكشـــــا المرفـــــق بالقــــــانون ـ ومـــ ا ساســـــى المتعلـــــق بتــــــأميم المستشـــ
المستشــفى محــ  النــ ا  ـ وكــان الفصــ  فى مــدى دســتورية ذلــ  الــنص مــن شــأنه أن يــؤثر  ثــيراً  

ــبن  ــوعية  فــ ــدعوى الموضــ ــه فى الــ ــدعى فى فلباتــ ــة المــ ــدى أحقيــ ــوهرنً فى مــ ــ  جــ ــا  الــ دعوى  نطــ
  135الدســـتورية الماثلـــة يتحـــدد بـــنص الفقـــرة ا ولى مـــن قـــرار رئـــيس ا مهوريـــة بالقـــانون رقـــم  

 فى شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.  1964لسنة  
 
وحيإ إن ه ه المحكمة سبق وأن قض  بدستورية النص الطعين وموافقتـه  حكـام   - 3

كمهــــــا الصــــــادر بتــــــاري   الدســــــتور حــــــين قضــــــ  بــــــرفض الطعــــــن عليــــــه بعــــــدم الدســــــتورية م
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ــية رقــــم    5/2/1983 ــنة    30فى القضــ ــ ا الحكـــــم فى    2لســ ــتورية"  وإذ نشــــر هــ قضــــائية "دســ
  وكــــان مقتضــــى أحكـــــام المــــادتين  3/3/1983( بتــــاري   9ا ريــــدة الرايــــة فى عــــددها رقــــم )

  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  49  48)
اء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدسـتورية حجيـة مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة  يكون لقض

إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا وهــى حجيــة يــول  
 ب اتها دون اوادلة فيه  أو إعادة فرحه عليها من جديد.

  
 اسجـــراءا  

  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم  2001ســنة  بتــاري  الرابــع عشــر مــن يونيــه  
( مـن قـرار رئـيس ا مهوريـة  2و1كتاب المحكمة  فلباً للحكم بعدم دستورية نصى المادتين )

 فى شأن المؤسسات العلاجية.  1964لسنة    135بالقانون رقم 
وقــــدم  هيئــــة قضــــان الدولــــة مــــ كرتين انتهــــ  فيهمــــا إلى فلــــب الحكــــم بعــــدم قبــــول  

 الدعوى.
 د يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبع

ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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 أن  حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى
قضــائية أمــام محكمــة القضــاء الإدارى بالقــاهرة    39لســنة    4432المــدعى أقــام الــدعوى رقــم  

ضــد المــدعى علــيهم انتهــى فيهــا إلى فلــب الحكــم أصــلياً: أولاً: بأحقيتــه بصــفته فى اســترداد  
  ملكية المستشفى القبطى بالقاهرة سميع مقوماته المادية والمعنويـة وممتلكاتهـا العقاريـة والمنقولـة
وســائر مالهــا مــن حقــو  بمــا فى ذلــ  العقــارات الموقوفــة عليــه والــتى إ الاســتيلاء عليهــا فبقــاً  

. ثانياً: إحالة الدعوى إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا  1964لسنة  135 حكام القانون رقم 
ــم   ــانون رقــ ــتورية القــ ــدى دســ ــنة    135للفصــــ  فى مــ ــات    1964لســ ــيم المؤسســ ــأن تنمــ فى شــ

يح للمــدعى بإقامــة الــدعوى أمــام تلــ  المحكمــة. واحتيافيــاً : إلغــاء القــرار  العلاجيــة أو التصــر 
الصــادر بتقيــيم تلــ  المستشــفى  والقضــاء بالتعــويض العيــع بــرد ملكيــة المستشــفى للجمعيــة  
المدعيــة سميــع مقوماتهــا الماديــة والمعنويــة وممتلكاتهــا العقاريــة والمنقولــة وســائر مالهــا مــن حقــو   

 ت الموقوفة عليها.بما فى ذل  العقارا
ومــــن قبيــــ  الاحتيــــاا الكلــــى إلغــــاء قــــرار التقيــــيم وإلــــ ام المــــدعى علــــيهم بأن يــــؤدوا   

مليــــون جنيــــه  ــــبر ا ضــــرار الــــتى حاقــــ  بهــــا نتيجــــة    200للجمعيــــة المدعيــــة تعويضــــاً قــــدره  
للاســــتيلاء علــــى ملكيــــة المستشــــفى المــــ كور وســــائر أصــــوله ومقوماتــــه الماديــــة والمعنويــــة وفقــــاً  

 م القانون السالا مع الفوائد القانونية من تاري  الحكم وحتى الوفاء. حكا
( مــن القــانون رقــم  6و2و1وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع المــدعى بعــدم دســتورية المــواد)  

فى شأن تنميم المؤسسات العلاجية  وإذ قدرت محكمـة الموضـو  جديـة   1964لسنة  135
ا  وصـرح  لـه برفـع الـدعوى الدسـتورية   ( من القـانون السـال2و1الدفع فى شأن المادتين )
 فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيــإ إن البــين مــن نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ا ولى مــن قــرار رئــيس ا مهوريــة  
فى شأن المؤسسات العلاجية أ ا تضـمن  حكمـاً أساسـياً   1964لسنة  135بالقانون رقم 
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ا المرافق للقانون إلى الدولة  وأنافـ  بـوزير  مؤداه أيلولة ملكية المستشفيات المبينة فى الكش
الصحة تنفي  الاستيلاء عليها  وقد تضمن  الفقرة ال انية من ذات المـادة الـنص علـى جـواز  
ــام   ــاً  حكـ ــا فبقـ ــانون علـــى المؤسســـات العلاجيـــة ا اـــرى المـــراص بهـ مـــد نطـــا  تطبيـــق القـ

واقتصـرت المـادة ال انيـة      وذلـ  بقـرار مـن رئـيس ا مهوريـة.1955لسـنة   490القانون رقم 
من ذات القانون على بيان كيفية تنفي  الاستيلاء على المستشفيات التى قل  للدولـة ـ وهـى  
مسألة فرعية انبن  على الحكم ا ساسى ال ى تناولتـه الفقـرة ا ولى مـن المـادة ا ولى سـالفة  

ــوهر النـــ ا  فى الـــدعوى الموضـــوعية هـــو المطالبـــة باســـترداد    البيـــان ـ . لمـــا كـــان ذلـــ   وكـــان جـ
ملكيــة المستشــفى محــ  النــ ا  لعــدم شــرعية أيلولــة ملكيتــه للدولـــة بموجــب القـــرار بقانـــون رقــم  

  وإذ كــان نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة ا ولى مــن القــانون الســالا هــو  1964لسنــة    135
بالقـانون    ال ى تضمن الحكم ا ساسى المتعلق بتـأميم المستشـفيات المبينـة فى الكشـا المرفـق

ـ ومن بينها المستشفى مح  الن ا  ـ وكـان الفصـ  فى مـدى دسـتورية ذلـ  الـنص مـن شـأنه أن  
ــا    ــة المـــدعى فى فلباتـــه فى الـــدعوى الموضـــوعية  فـــبن نطـ يـــؤثر  ثـــيراً جـــوهرنً فى مـــدى أحقيـ
الـدعوى الدسـتورية الماثلــة يتحـدد بــنص الفقـرة ا ولى مـن قــرار رئـيس ا مهوريــة بالقـانون رقــم  

 فى شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.  1964لسنة   135
وحيــإ إن هــ ه المحكمــة ســبق وأن قضــ  بدســتورية الــنص الطعــين وموافقتــه  حكـــام  
الدســــــتور حــــــين قضــــــ  بــــــرفض الطعــــــن عليــــــه بعــــــدم الدســــــتورية مكمهــــــا الصــــــادر بتــــــاري   

كـــم فى  قضـــائية " دســـتورية "  وإذ نشـــر هـــ ا الح  2لســـنة    30فى القضـــية رقـــم    5/2/1983
  وكـــان مقتضــى أحكــام المـــادتين  3/3/1983( بتــاري   9ا ريــدة الرســـمية فى عـــددها رقــم )

  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانـون رقـم  49  48)
يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة  
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بسلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة يـول  إلى الدولة 
 ب اتها دون اوادلة فيه  أو إعادة فرحه عليها من جديد.

 

 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 اماة.ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المح
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 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 رئيس المحكمة                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
الــراز  وإلهــام نجيـــب نــوار ومحمــد عبــدالع ي  الشـــناوى  وعضــوية الســادة المستشــارين : عبــد الوهـــاب عبــد
 ومحمد ايرى فهوماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 ( 115 ا دا ر م )

  عا ية " دوتورية "  20 لسنة   113 القعية ر م
 

 دها ا من الن ام العام " .د وه دوتورية " إجراءاتها وميعا
ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدستوريـــة أو ميعــاد  –ا وضـا  الإجرائيــة أمــام هــ ه المحكمــة 

رفعهـــا  تعتـــبر مـــن النمـــام العـــام. ميعـــاد ا شـــهر ال لاثـــة الـــ ى فرضـــه المشـــر  كحـــد أقصـــى لرفـــع الـــدعوى 
يعتـــبر ميعـــاداً  –فيمـــا لا  ـــاوز هـــ ا الحـــد ا قصــــى  الدســـتورية  أو الميعـــاد الـــ ى يـــدده محكمـــة الموضـــو 

 حتمياً يتعين على ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.
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( فقرة )ب( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر  29حيإ إن المشر  فى المادة )
ــم   ــانون رقـ ــنة    48بالقـ ــم فر   1979لسـ ــد رسـ ــتى أتا   قـ ــتورية الـ ــع الـــدعوى الدسـ ــاً لرفـ ــاً معينـ يقـ

للخصــوم إقامتهــا  وربــط بينــه وبــين الميعــاد المحــدد لرفعهــا  فــدل بــ ل  علــى أنــه اعتــبر هــ ين  
ــدم ــع بعـ ــد دفـ ــع إلا بعـ ــتورية  فـــلا ترفـ ــدعوى الدسـ ــات الـ ــرين مـــن مقومـ ــدر    ا مـ ــتورية تقـ الدسـ

الــ ى ناا المشــر  بمحكمــة    محكمــة الموضــو  جديتــه  ولا تقبــ  إلا إذا رفعــ  اــلال ا جــ 
الموضو  يديده ميإ لا  اوز ثلاثة أشـهر  وهـ ه ا وضـا  الإجرائيةــ سـواء مـا اتصـ  منهـا  
بطريقــــة رفــــع الــــدعوى الدســــتورية أو بميعــــاد رفعهــــا ـ إنمــــا تتعلــــق بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن  

نــتمم التــداعى فى  ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا المشــر  بهــا مصــلحة عامــة حــتى ي
المسائ  الدستورية بالإجراءات التى راها المشر  فى الموعـد الـ ى حـدده  ومـن   فـبن ميعـاد  
ا شـهر ال لاثــة الــ ى فرضـه المشــر  علــى  ـو قمــر كحــد أقصـى لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو  

 حتميــاً  الميعــاد الــ ى يــدده محكمــة الموضــو  فيمــا لا  ــاوز هــ ا الحــد ا قصــى  يعتــبر ميعــاداً 
 يتعين على ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.
وحيإ إنه متى كان ذل   وكانـ  محكمـة الموضـو  بعـد تقـدير جديـة الـدفع المبـدى مـن  
ــاً وصـــرح  لـــه برفـــع الـــدعوى الدســـتورية وذلـــ    المـــدعى قـــد حكمـــ  بوقـــا الـــدعوى تعليقـ

  27/5/1998وكــان المدعـــى ت يــود  صحيفـــة دعــواه الماثلــة إلا فى     24/1/1998سلســة  
ــاد رفــــع الــــدعوى   أى بعــــد انقضــــاء ا شــــهر ال لاثــــة الــــتى حــــددها المشــــر  كحــــد أقصــــى لميعــ
ــادة )   ــريح نـــص المـ ــاً لصـ ــبر ـ وفقـ ــد اعتـ ــتورية قـ ــدم الدسـ ــدفع بعـ ــون الـ ــن   يكـ ــتورية   ومـ الدسـ

ــا ـ  29 ــتورية العليـ ـــون المحكمـــة الدسـ ــد  /ب( مـــن قانـ ــة قـ ــون الـــدعوى الراهنـ كـــأن ت يكـــن  وتكـ
 أقيم  بعد انقضاء الميعاد ال ى حدده القانون.
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 اسجـــراءا  
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  1998بتــاري  الســابع والعشــرين مــن مــايو عــام  

لســنة    142( مــن القانـــون رقــم  37قلــم كتــاب المحكمـــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية المــادة )
 السج  العيع.بشأن   1964

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى   أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 لمداولة.بعد الافلا  على ا ورا   وا

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ للــص فى أن  
لســنة    353المــدعى عليهــا ا امســة ـ فى الــدعوى الدســتورية ـ كانــ  قــد أقامــ  الــدعوى رقــم  

مدنى كلى دمياا ضد المدعى وقارين فالبة الحكم بالكا عن منازعتهـا فى ملكيـة   1997
فة وعدم تعرضهم لها فى الملكية على سند مـن أ ـا لتلـ  العقـار المـ كور  المن ل المبين بالصحي

بموجــب عقــد مســج  وقيــدت ملكيتهــا بصــحائا الســج  العيــع ذات الحجيــة المطلقــة وفقــاً  
( مـن قـانون السـج  العيـع. وأثنـاء تـداول الـدعوى الموضـوعية دفـع المـدعى عليـه  37للمادة )

ــتوري ــتورية المـــادة  ال الـــإ ـ المـــدعى فى الـــدعوى الدسـ ــم    37ة ـ بعـــدم دسـ ــن القـــانون رقـ   142مـ
( مـن الدسـتور.  68   34   12بشأن السج  العيع لمخالفتها نصوا المواد ) 1964لسنة 

ــام    24/1/1998وسلســــة   ــاً لحــــين رفــــع الــــدعوى أمــ قضــــ  المحكمــــة بوقــــا الــــدعوى تعليقــ



- 811-  

ـــا  فأقـــام دعـــواه ـــا وصـــرح  لــــه برفعهـ ـــة    المحكمـــة الدستوريــــة وحـــتى يفصـــ  فيهـ الماثلـــة بصحيفـ
 .27/5/1998أودعهـا قلم كتاب المحكمة بتاري  

ــتورية العليــــا  29وحيــــإ إن المشــــر  فى المــــادة ) ــة الدســ ــانون المحكمــ ( فقــــرة )ب( مــــن قــ
قــد رســم فريقــاً معينــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية الــتى    1979لســنة    48الصــادر بالقــانون رقــم  

د المحـــدد لرفعهـــا  فــدل بـــ ل  علـــى أنـــه اعتـــبر  أتا  للخصــوم إقامتهـــا  وربـــط بينـــه وبــين الميعـــا
ه ين ا مرين من مقومات الدعوى الدستورية  فلا ترفع إلا بعد دفـع بعـدم الدسـتورية تقـدر  
محكمــة الموضــو  جديتــه  ولا تقبــ  إلا إذا رفعــ  اــلال ا جــ  الــ ى ناا المشــر  بمحكمــة  

جرائية ـ سواء مـا اتصـ  منهـا  الموضو  يديده ميإ لا  اوز ثلاثة أشهر  وه ه ا وضا  الإ
بطريقــــة رفــــع الــــدعوى الدســــتورية أو بميعــــاد رفعهــــا ـ إنمــــا تتعلــــق بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن  
ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا المشــر  بهــا مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى  

ده  ومـن   فـبن ميعـاد  المسائ  الدستورية بالإجراءات التى راها المشر  فى الموعـد الـ ى حـد 
ا شـهر ال لاثــة الــ ى فرضـه المشــر  علــى  ـو قمــر كحــد أقصـى لرفــع الــدعوى الدســتورية  أو  
الميعــاد الــ ى يــدده محكمــة الموضــو  فيمــا لا  ــاوز هــ ا الحــد ا قصــى  يعتــبر ميعــاداً حتميــاً  

 ن  غير مقبولة.يتعين على ا صوم الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كا
وحيــإ إنــه مــتى كــان ذلــ   وكانــ  محكمــة الموضــو  بعــد تقــدير جديــة الــدفع المبــدى  
من المـدعى قـد حكمـ  بوقـا الـدعوى تعليقـاً وصـرح  لـه برفـع الـدعوى الدسـتورية وذلـ   

  27/5/1998  وكــان المدعـــى ت يــود  صــحيفة دعــواه الماثلـــة إلا فى  24/1/1998سلســة  
ــاد رفــــع الــــدعوى  أى بعــــد انقضــــاء ا شــــهر   ال لاثــــة الــــتى حــــددها المشــــر  كحــــد أقصــــى لميعــ

الدســــتورية  ومــــن   يكــــون الــــدفع بعــــدم الدســــتورية قــــد اعتــــبر ـ وفقــــاً لصــــريح نــــص المــــادة )  
ــة قـــد  29 ــون الـــدعوى الراهنـ ــا ـ كـــأن ت يكـــن  وتكـ ــتورية العليـ ـــون المحكمـــة الدسـ /ب( مـــن قانـ

 أقيم  بعد انقضاء الميعاد ال ى حدده القانون.
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 فاهـاه الأوكـــا  

ــة بعــــــدم قبــــــول الــــــدعوى  وبمصــــــادرة الكفالــــــة  وأل مــــــ  المــــــدعى    حكمــــــ  المحكمــــ
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .   المصروفات
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 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضــوية الســادة المستشــارين: محمــد علــى ســيا الــدين وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد عبــدالقادر عبــدالله 
 وعلى عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالراز  وإلهام نجيب نوار 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         د حسنوحضور السيد / ناصر إمام محم

 
 
 (  116 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية  22 لسنة   151 القعية ر م
 

 د وه دوتورية " الحكم تلرفض ا ح يته ا  دم  كول " . تطكيق .
عـدم  –يحوز حجيـة م طلقـة فى مواجهـة الكافـة  –الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعى من مطاعن 

 56اوى الدســتورية الــتى تنصــب علــى ذات الــنص التشــريعى. المــادة ا ولى مــن القــانون رقــم قبــول الــدع
 فى شأن الضريبة على العقارات. 1954لسنة 
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هــا   مكمهـا الصــادر  عيننـه ســبق لهـ ه المحكمــة  أن حسـم  المســألة الدسـتورية  إحيـإ  
قضـــــائية    22لســـــنة    96تورية رقـــــم  ـفى القضـــــية الدســـــ  10/3/2002سلســـــتها المعقـــــودة فى  
ى منطوقـه "بــرفض الـدعوى"  وإذ نشــر هـ ا الحكــم فى ا ريـدة الرايــة  ـدسـتورية  والقاضـى فــ

ــام المـــــــادتين )28/3/2002فى   ( مـــــــن قـــــــانون المحكمـــــــة  49   48  وكـــــــان مقتضـــــــى أحكـــــ
  أن يكون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى  1979لسنة    48الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

ــتورية حج ــدعاوى الدســـ ــبةالـــ ــة وبالنســـ ــة الكافـــ ــة فى مواجهـــ ــة مطلقـــ ــلطاتها    يـــ ــة بســـ إلى الدولـــ
المختلفــة  باعتبـــاره قــولاً فصـــلاً فى المســـألة المقضــى فيهـــا  بمــا لا تجـــوز معـــه أيــة رجعـــة إليهـــا   

 متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.
 

 اسجــراءا  
أود  المــــدعيان صــــحيفة هــــ ه     2000بتــــاري  ال ــــامن والعشــــرين مــــن أغســــطس ســــنة  

  56ون رقــم  ـدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية المــادة ا ولى مــن القانــالــ
" أو    :ه فى عجـ  فقرتهـا ا ولى مـنتضـمنتفى شأن الضريبة على العقارات فيما   1954لسنة 

 بغير عوض ".
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض الدعوى. 

 ودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد يضير الدعوى أ
الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الدعوى  ونمرت 

 فيها سلسة اليوم. 
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 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى  وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى   51لسنة  6307 قد أقاما الدعوى رقم  المدعيين كانا
ابتغاء  القضاء بتعدي  قرار  لس المراجعة بمأمورية مصر ا ديدة الصادر فى شأن العقار 
المبين با ورا  ليكون على الوجه الموضح بأسباب الطعن  وأثناء نمرها دفع المدعيان بعدم 

ه فى تالمشار إليه فيما تضمن  1954لسنة    56ولى من القانون رقم  دستورية نص المادة ا  
من ا ولى  فقرتها  محكمة   : عج   الدفع  صرح   جدية  تقديرها  وبعد  عوض"   بغير  "أو 

 الموضو  للمدعيين برفع الدعوى الدستورية  فأقاماها. 
 ها  مكمها الصادر عيننه سبق له ه المحكمة  أن حسم  المسألة الدستورية  إحيإ  و 

فى   المعقودة  رقم    2002/ 3/ 10سلستها  الدستورية  القضية  قضائية   22لسنة    96فى 
فى دستورية  والقاضى فى منطوقه "برفض الدعوى"  وإذ نشر ه ا الحكم فى ا ريدة الراية  

المادتين ) 3/2002/ 28 الدستورية 49   48  وكان مقتضى أحكام  قانون المحكمة  ( من 
  أن يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى 1979لسنة    48العليا الصادر بالقانون رقم  

الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  باعتباره 
القضاء بعدم  إليها  متعيناً  أية رجعة  المسألة المقضى فيها  بما لا تجوز معه  قولاً فصلاً فى 

 قبول الدعوى. 
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
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المدعيين ح وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة   كم  
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.     المصروفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002ديسمر ونة  15جاسة 
  

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
ى وإلهـام نجيب نــوار ومحمـد عبـدالع ي  الشـناوى ـرين : الدكتور حنفـى على جبالاـة السـادة المستشـوعضوي

 وماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه
 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  117 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  20 لسنة   164 القعية ر م
 

 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا مناطها"    –  1
حصـرها فيمـا تضـمنته بعـض  -بقدر ارتبافها بالن ا  الموضوعى –المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة 

يــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر  مــن عــدم اشــتراا موافقــة ا حكــام ا اصــة بتــأجير وب
 المال  عند تغيير المستأجر استعمال العين فى غير غرض السكع.

 

 د وه دوتورية " حكم " ح يته " ا تكار الخصومة منتهية " . تطكيق.  - 2
ــة ا ــه مطلقــــة فى مواجهــ ــة قضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيتــ ــبة إلى الدولــ لكافــــة وبالنســ

بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا. اعتبــار ا صــومة فى الــدعوى الــتى تقــام 
بدســتوريته منتهيـة. الفقــرتين ا ولى وال انيــة  فعنـاً بعــدم دسـتورية ذات الــنص التشـريعى الــ ى ســبق الحكـم

فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير وبيـــع  1981ة لســـن 136( مـــن القـــانون رقـــم 19مـــن المـــادة )
 ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وحيإ إنـه مـتى كـان مـا تقـدم  وكانـ  المصـلحة فى الـدعوى الدسـتورية الراهنـة ـ بقـدر     -1
ارتبافها بالنـ ا  الموضـوعى ـ إنمـا تنحصـر فى الفصـ  فى دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة  

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19)
ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر  فيمــا انطــوى عليــه مــن عــدم اشــتراا موافقــة  

 المال  عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكع.
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ــألة  -  2 ــم  المســ ــبق أن حســ ــة ســ ــ ه المحكمــ ــدعوى    حيــــإ إن هــ ــارة فى الــ ــتورية الم ــ الدســ
ـــنة    4الماثلــــة  مكمهــــا الصــــادر سلســــة     20لســــنة    144فى القضــــية رقــــم    2000مــــارس ســ

قضائية "دستورية"  وال ى قضـى بعـدم دســتورية الـنص المشـار إليـه  وإذ ن شـر هـ ا الحكـم فى  
    وكــان مقتضــى أحكــام2000مــارس ســنة    20( بتــاري   11ا ريــدة الرايــة بعــددها رقــم )

ــم  49   48المـــادتين ) ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــنة    48( مـ لسـ
  أن يكــون لقضــاء هـــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســـتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهـــة  1979

الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا  
ل بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد لمراجعتــه  فــبن  وهــى حجيــة يــو 

 ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
 

 اسجـــراءا  
  أود  المدعون قلم كتاب المحكمة 1998بتاري  السادس عشر من أغسطس سنة  

نية من المادة صحيفة ه ه الدعوى  فالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين ا ولى وال ا
القانون رقم  19) بتأجير وبيع   1981لسنة    136( من  ا اصة  فى شأن بعض ا حكام 

 ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  ون مــرت الــدع

 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
أمـام محكمـة الإســكندرية    1998لسـنة    1584المـدعين كـانوا قـد أقـاموا الـدعوى المدنيــة رقـم  

الابتدائيــة ضــد المــدعى عليــه ا اــير ابتغــاء الحكــم بإالائــه مــن العــين المــؤجرة لــه فبقــاً لعقــد  
ــار المــــؤر    ــغلها   سيســــاً علــــى تغيــــيره  30/9/1989الإ ـ ــيهم االيــــة ممــــا يشـ   وتســــليمها إلـ

دعوى دفــع  اســتعمال جــ ء منهــا إلى غــير غــرض الســكع دون موافقــة مالكيهــا  وأثنــاء نمــر الــ
المشــار إليــه  وإذ    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19المــدعون بعــدم دستوريـــة المــادة )

قــدرت محكمــة الموضـــو  جديــة الـــدفع وصــرح  لهــم بإقامـــة دعواهـــم الدســـتورية  فقــد أقـــاموا  
 الدعوى الماثلة.

  وحيــإ إنــه مــتى كــان مــا تقــدم  وكانــ  المصــلحة فى الــدعوى الدســتورية الراهنــة ـ بقــدر
ارتبافها بالنـ ا  الموضـوعى ـ إنمـا تنحصـر فى الفصـ  فى دسـتورية نـص الفقـرة ا ولى مـن المـادة  

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  19)
ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر  فيمــا انطــوى عليــه مــن عــدم اشــتراا موافقــة  

  المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكع.المال  عند تغيير
وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة   

قضــــائية    20لســــنة    144فى القضــــية رقــــم    2000مــــارس ســـــنة    4مكمهــــا الصــــادر سلســــة  
ا الحكـم فى ا ريـدة  "دستورية"  وال ى قضى بعـدم دســتورية الـنص المشـار إليـه  وإذ ن شـر هـ  

  وكــان مقتضــى أحكــام المــادتين  2000مــارس ســنة    20( بتــاري   11الرايــة بعــددها رقــم )
  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم  49  48)

يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة  
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لى الدولة بسلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى فيهـا وهـى حجيـة يـول  إ
ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليهـا مـن جديـد لمراجعتـه  فـبن ا صـومة فى الـدعوى  

 الراهنة تغدو منتهية.
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2002ديسمر ونة  15جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
وعضويـــة الســادة المستشــارين : مــاهر البحــيرى و محمــد علــى ســيا الــدين وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد 

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
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 رئيس هيئة المفوضين                     لسيد المستشار الدكتور / عادل عمر شرياوحضور ا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  118 ا دا ر م )  
 " دوتورية "    عا ية  23 لسنة   193 القعية ر م

 
 ".تن يم الحقوو " واطة تقديرية لام ر  " عوابطها   -1

سلطة المشـر  فى تنمـيم الحقـو   تقديريـة يـددها الضـوابط الدسـتورية. جوهرهـا: التفرقـة بـين تنمـيم الحـق 
وبين إهداره. الحق فى التقاضى:  تدا  المشر  بسلطته التقديرية فى تنميمه يقيقاً للعدالة. يديد ميعاد 

 الطعن يندر  فى سلطة المشر  فى تنميم ه ا الحق.
 
ا  تكـــــاره. القيـــــود  و "حـــــق التقاعـــــ ا إ ـــــراره لا ـــــخ  الطكيعـــــ   دوـــــتور    -  3،  2

بإ  ـــاء    1975لســنة    65( مــن القــا ون ر ــم  30اسجرا يــة". ت ــري  "  ــ  ا ــادا )
 اتحاد الكتا ".

الشــخص الطبيعــى والشــخص الاعتبــارى . حــق كــ  منهمــا الدســتورى فى التقاضــى. ااتلافهمــا فى  - 2
الطبيعـى وتعـدد إرادات الشـخص  أساس ذل : وحـدة إرادة الشـخصالتنميم القانونى لمباشرة ه ا الحق. 

الاعتبــارى. مـــؤداه : حــق الشـــخص الطبيعــى فى التقاضـــى يقــوم علـــى إرادتــه وحـــده دون تـــداا  ارادات 
 أارى معه.

 

بإنشاء اياد الكتاب المطعون عليـه  تقييـده  1975لسنة  165( من القانون رقم 30نص المادة )  –  3
عضو النقابة فى الطعن على قرارات ا معية العمومية بضرورة مشاركة عدد محـدد حق الشخص الطبيعى  
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مــن ا عضــاء. مــؤداه: تعليــق إرادتــه فى مباشــرة حــق التقاضـــى علــى موافقـــة إرادات أاــرى. أثــره: إهــدار 
 ( من الدستور.165  69  68  65  40إرادته المنفـردة . فالفة المـواد )

 

فى  ال تنميم الحقو   أ ا سلطة تقديرية  فالما بقي     ا ص  أن سلطة المشر   - 1
وبين  الحق  تنميم  بين  التفرقة  هو  وجوهرها  الدستورية  الضوابط  بنطا   محدودة  حركتها 
الدستورية  التقاضى من الحقو   أو ج ئياً  وكان الحق فى  المساس به على  و يهدره كلياً 

التقديرية  بتنميمها على  و يكف  بلوا التى  وز للمشر  أن يتدا   وفى دائرة سلطته  
الغاية منه  وهو يقيق العدالة ورد الحقو  إلى أصحابها دون أن يتجاوز ه ا التنميم حدود 
غايته فينقلب إلى قيد يعيب الحق الدستورى فى أص  مضمونه أو جوهر وجوده. إذ كان 

قبي  استعمال المشر  ذل  وكان يديد ميعاد الطعن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً هو من  
يعـو   ميإ  بالقصير  ليس  ميعاد  وهو  التقاضى.  فى  الحق  تنميم  فى  التقديرية  لسلطته 

ه ا الشق يكون  استعمال الحق أو  عله مستحيلاً أو شبه مستحي   ومن   فبن النعى فى
 غير صحيح. 

 

حق التقاضى هو حق مقرر للشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى على السواء    - 2
التنميم  قد  تلفان فى  ولكنهما  الدستورى  الحق  ب ات  لتعهما  البتة فى  فهما لا  تلفان 

التى  القانونى لمباشرة ه ا الحق  ااتلافاً مرده وحدة إرادة الشخص الطبيعى وتعدد الإرادات
يتكون منها الشخص الاعتبارى وهو ما  ع  ا مر فى شأن التنميم القانونى ال ى ينمم 

شخص الطبيعى لحقه فى التقاضى محكوماً بأن يكون قوامه هو التعوي  على إرادة مباشرة ال
إرادته  مع  أارى  إرادات  تداا   على  التقاضى  فى  يعلق حقه  وألا  وحده  الشخص  ه ا 

 الفردية. بما  ع  ه ا التدا  إهداراً لإرادته الفردية  ومن   تقويضاً لحقه فى التقاضى. 
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النصوا المنممة لمباشرة الحق فى التقاضى فى حالة بعينها النص الطعين وهو من     - 3
فبيعى النقابة كشخص  عضو  إلى  اطابه  فى  يتوجه  لااتياره   -إنما  استجابة  إليها  انضم 

الفردى  وصار بعضويته العاملة فيها عضواً سمعيتها العمومية ـ فلم    له مباشرة حقه فى 
عن فى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب التقاضى إلا إذا شاركه فى الموافقة على الط 

رئيس الاياد أو أعضاء  لس الاياد مائة عضو على ا ق  ممن حضروا ا معية العمومية  
التقاضى على موافقة إرادات  الطبيعى فى مباشرة حقه فى  بما مؤداه تعليق إرادة الشخص 

ل  منفردة  وهو إهدار لازمه أارى  وهو ما يترتب عليه إهدار إرادة ه ا الشخص إذا تج 
بعدم  الطعين  النص  تصم  نتيجة  وهى  الدستور  التقاضى كما كفله  فى  حقها  تقويض 

 ( من الدستور. 165و  69و   68و65و  40الدستورية لمخالفته للمواد ) 
 

 اسجــراءا  
صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب   ىأود  المدع   2001سنة    يوليومن    الرابع بتاري   

ال انية من  لحكم بعدم دستورية  ا  لباً ا ف    المحكمة الفقرة  رقم القانون  من  (  30)     المادةنص 
بإنشاء اياد الكتاب فيما أورده من قيود على حق التقاضى بالمخالفة   1975لسنة    65

 ( من الدستور.68لنص المادة ) 
 فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة  

 هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد يضير الدعوى أودع 
الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الدعوى  ونمرت 

 فيها سلسة اليوم. 
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 ة ـــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى  وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 

علىالمدع أقام  رقم    ى  الدعوى  ا ايرين  ال لاثة  عليهم  قضائية   55لسنة    5028المدعى 
أمام محكمة القضاء الإدارى  فالباً الحكم بوقا تنفي  وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابـات 

بتاري    أجري   التى  الكتـاب  اياد  ولس  النصفى  بياناً 2001/ 23/3التجديد  وقال   .
النصفى التجديد  بمناسبة  أنه  ه ا   لدعواه  لعضوية  للترشيح  تقدم  الكتاب   اياد  ولس 

بتاري    أجري   التى  الانتخابية  العملية  شاب  وإذ  قانونية   3/2001/ 23اولس   أاطاء 
بعدم  صحيفتها  فى  دفع  التى  دعواه  أقام  فقد  بطلا ا  إلى  وتؤدى  مشروعيتها  من  تنال 

( المادة  من  ال انية  الفقرة  رقم  30دستورية  القانون  من  اياد   1975نة  لس  65(  بإنشاء 
الكتاب  فيما تضمنته من قصر ميعاد الطعن واشتراا توقيع صحيفته من مائة عضو على 
ا ق  ممن حضروا ا معية العمومية بتوقيعات مصد  عليها مـن ا هة المختصة  وإذ لس  
فأقام  الدستورية  الدعوى  بإقامة  له  قدرت جديته وصرح   فقد  المحكمة  أمام  الدفع  به ا 

 الدعوى الماثلة. 
( من القانون رقم 30إن النص فى الفقرة ال انية ـ المطعون عليها ـ من المادة  )وحيإ  

بإنشاء اياد الكتاب على أنه " .....كما  وز لمائة عضو على ا ق    1975لسنة    65
ممن حضروا ا معية العمومية الطعن أمام المحكمة الم كورة )محكمة القضاء الإدارى بمجلس 
الدولة( فـى قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاياد أو أعضاء  لس الاياد 
الال خمسة عشر يوماً من تاري  انعقاد ا معية العمومية  وذل  بتقرير مسبب ومصد  
 على الإمضاءات الموقع بها عليه من ا هة المختصة   وإلا كان الطعن غير مقبول شكلًا ". 
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الم  المادة )وحيإ إن  الطعين فالفته لنص  النص  ينعى على  ( من الدستور 68دعى 
ممن  ا ق   على  عضو  مائة  توقيع  اشتراا  فى  تتحص   التقاضى  حق  على  قيوداً  لوضعه 
حضروا ا معية العمومية مصد  على توقيعاتهم من ا هة المختصة فضلاً عن قصر المدة 

 عمال الحق مستحيلاً.التى  وز الطعن الالها  والتى لقصرها تجع  است
الطعن الالها  التى  ـوز  المـدة  بشـأن قصر  ا اير  النعى  إنه عن  نعى   وحيإ  فبنه 

مردود  ذل  لما كان ا ص  أن سلطة المشر  فى  ال تنميم الحقو   أ ا سلطة تقديرية  
لحق فالما بقي  حركتها محدودة بنطا  الضوابط الدستورية وجوهرها هو التفرقة بين تنميم ا

الحقو   من  التقاضى  فى  الحق  وكان  ج ئياً   أو  يهدره كلياً  على  و  به  المساس  وبين 
على  و  بتنميمها  التقديرية   دائرة سلطته  يتدا   وفى  أن  للمشر   التى  وز  الدستورية 
يكف  بلوا الغاية منه  وهو يقيق العدالة ورد الحقو  إلى أصحابها دون أن يتجاوز ه ا  

أص التنميم حدود   الدستورى فى  الحق  يعيب  قيد  إلى  فينقلب  أو جوهر   غايته  مضمونه 
وجوده. إذ كان ذل  وكان يديد ميعاد الطعن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً هو من قبي  
ليس بالقصير  ميعاد  التقاضى. وهو  الحق فى  تنميم  التقديرية فى  لسلطته  المشر   استعمال 

لاً أو شبه مستحي   ومن   فبن النعى فى ه ا ميإ يعو  استعمال الحق أو  عله مستحي
 الشق يكون غير صحيح. 

والشخص  الطبيعى  للشخص  مقرر  حق  هو  التقاضى  حق  لما كان  إنه  وحيإ 
البتة فى لتعهما ب ات الحق الدستورى ولكنهما  الاعتبارى على السواء  فهما لا  تلفان 

اا الحق   ه ا  لمباشرة  القانونى  التنميم  فى  الشخص قد  تلفان  إرادة  وحدة  مرده  تلافاً 
الطبيعى وتعدد الإرادات التى يتكون منها الشخص الاعتبارى وهو ما  ع  ا مر فى شأن 
التنميم القانونى ال ى ينمم مباشرة الشخص الطبيعى لحقه فى التقاضى محكوماً بأن يكون 

على تداا    قوامه هو التعوي  على إرادة ه ا الشخص وحده وألا يعلق حقه فى التقاضى 
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ومن    الفردية   لإرادته  إهداراً  التدا   ه ا  بما  ع   الفردية.  إرادته  مع  أارى  إرادات 
المنممة  النصوا  من  وهو  الطعين  النص  وكان  ذل   لما كان  التقاضى.  فى  لحقه  تقويضاً 
لمباشرة الحق فى التقاضى فى حالة بعينها إنما يتوجه فى اطابه إلى عضو النقابة كشخص 

ـ انضم إليها استجابة لااتياره الفردى  وصار بعضويته العاملة فيها عضواً سمعيتها فبيعى  
الطعن فى  الموافقة على  إذا شاركه فى  التقاضى إلا  له مباشرة حقه فى  فلم     ـ  العمومية 
قراراتها أو صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاياد أو أعضاء  لس الاياد مائة عضو  

مم ا ق   فى على  الطبيعى  الشخص  إرادة  تعليق  مؤداه  بما  العمومية   ا معية  حضروا  ن 
مباشرة حقه فى التقاضى على موافقة إرادات أارى  وهو ما يترتب عليه إهدار إرادة ه ا 
الشخص إذا تجل  منفردة  وهو إهدار لازمه تقويض حقها فى التقاضى كما كفله الدستور 

ال  بعدم  الطعين  النص  تصم  نتيجة  للمواد )وهى   69و  68و  65و  40دستورية لمخالفته 
 ( من الدستور. 165و

 ا  ــاه الأوكـفاه
المادة )حكم  المحكمة بعدم   ال انية من  الفقرة  القانون رقم  30دستورية   65( من 

قرارات   1975لسنة   فى  الطعن  ي رفع  أن  اشتراا  من  تضمنته  فيما  الكتاب  اياد  بإنشاء 
فى أو  للاياد  العمومية  أعضاء    ا معية  أو  الاياد  رئيس  انتخاب  فى  أو  انعقادها  صحة 

 لسه من مائة عضو على ا ق  ممن حضروا ا معية. وأل م  الحكومة المصروفات ومبلغ 
 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 
 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 س المحكمةنائب رئي                       برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحــيرى
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وعضـــوية الســـادة المستشـــارين : علـــى عـــوض محمـــد صـــالح وأنـــور رشـــاد العاصـــى وعبـــدالوهاب عبـــدالراز  
 والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                        لسيد / ناصر إمام محمد حسنوحضور ا

 
 

 (  119 ا دا ر م )  
 " دوتورية "    عا ية  23 لسنة   201 القعية ر م

 
ــام القطعيــــة    -1 ــدمية ا الأحكــ ــريعة اسوــ ــادة ال ــ ــة ا مكــ ــادا الثا يــ ــتور  " ا ــ   –دوــ

 ا جتهاد ا الأحكام ال نيةا اجتهاد أولى الأمر ا حدوده ".
ئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. المادة ال انية من الدستور. مقتضاها: لا  وز  مباد 

لنص تشريعى يصدر فى ط  ه ه المادة أن يناقض ا حكـام الشرعية القطعيـة فى ثبوتها ودلالتها. أساس  
ا نطا   تبديلاً.  أو  يتم   ويلاً  فلا  الشريعة  ثواب   ل    ا حكام  ه ه  فى  ذل :  حصره  لاجتهاد: 

والمكان   ال مان  تغير  مواجهة  ذل :  علة  معا.  بهما  أو  دلالتها  أو  ب بوتها  المقطو   غير  المنية  ا حكام 
ا ماعة.    وتطور الحياة وتنو  مصالح العباد. الت ام ولى ا مر بمباشرة ه ا الاجتهاد حرصا على مصلحة

 مقصده: عدم التضييق على الناس. ضوابط اجتهاده: مراعاة أيسر ا مور مات يكن أآا. 
 

ــةا  وامهــا ". الطــدو " حــق الزوجــة   طاــب    –  3،  2 شــريعة إوــدمية "  د ــة  وجي
 التطايق. الخا ا ملهومها أص  شر ته. أحكامه التلصيايةا الحكمة من تقريره ".

ة. اشــتداد الــ وا  ا صــ  فيــه أن يكــون مؤبــدا ويبقــى صــالحا. قوامــه: اســتمرار المــودة وحســن العشــر  – 2
 الشقا . أثره: حق ال و  فى ا اء العلاقة ال وجية بالطلا .
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حق ال وجة فى فلب التطليق. ا لع. مفهومه: حق ال وجة فى افتداء نفسهـا فترد ل وجهـا مـا دفعـه   –  3

مــن عاجــ  الصـــدا . دليــ  شــرعته: القـــرقن الكــرت والســنة النبويـــة الكريمــة. أصــ  شـــرعته: حكــم قطعـــى 
حكامه التفصيلية متروكـة لاجتهـاد الفقهـاء. تـدا  المشـر  لبيـان الـرأى ا ولى بالاتبـا . ا اـ  ال بوت. أ

بمــ هب المالكيــة. عــدم اشــتراا موافقــة الــ و . حكمــة ا لــع: يقيــق مصــلحة الــ وجين معــا بعــد اســتحالة 
 اشتمرار الحياة بينهما.

 
عا  وإجراءا  بكعض أو 2000لسنة    1( من القا ون ر م  20ت ري  " ا ادا )  -4

 التقاع    مسا   الأحوال ال خصيةا  دم واللته ا ادا الثا ية من الدوتور . 
استناد النص الطعين فى أص  قاعدته إلى حكم قطعى ال بوت. اعتناقه فى تفصيلاته رأى م هب فقهى.  

 أثره: موافقته  حكام الشريعة الإسلامية. 
 
ــة     -  6  -5 ــر  التقديريـ ــاطة ا  ـ ــتور " وـ ــدأ  دوـ ــوابطها". مكـ ــوو ا عـ ــيم الحقـ  تن ـ

 ا ساواا . حق التقاع .   
( من الدستور  شرفه ألا يؤدى ه ا التنميم إلى 68سلطة المشر  فى تنميم الحقو  تقديرية المادة )  –  5

 ليي  يكمى بين أصحاب المراك  القانونية المتكافئة.
 
( مـن الدسـتور يكـون وفقـا لمشـروعية 40ادة )إعمال مبدأ المساواة أمام القانون المنصـوا عليـه بالمـ  –  6

ا غراض التى يبتغيها المشر . قصر التقاضى على درجـة واحـدة اسـتناداً إلى أسـس موضـوعية: يـدا  فى 
 إفار السلطة التقديرية للمشر .

ــدم    -7 ــ  ا  ـ ــق لاخاـ ــوه التطايـ ــدها د ـ ــ  ا مقاصـ ــريع  لاخاـ ــيم الت ـ ــري  " التن ـ ت ـ
 ه"  . اباية الحكم فيها لاطعن  اي
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ا لع تنميم متكام   قصد به المشر  رفع الملم عن ال وجات اللاتـى يعـانين مـن تعنـ  ا زوا   وازاحـة 
العــبء المــالى عــن ا زوا  الــ ى ينــتم عــن ا ــاء العلاقــة ال وجيــة. محاولــة المحكمــة التوفيــق بــين الــ وجين. 

الوفـا : أثـره : الحكـم با لـع مداها: عدم البحإ عن أسباب معينة أو التحقق مـن وقـو  أضـرار. فشـ  
بعد التأكد من رد ال وجة عاج  الصدا . الحكم الصـادر لا يقب  الطعــن عليـه. علـة ذلـ : مبنـاه حالـة 
نفســية تقـــررها ال وجــة وحـــدها. انتفــاء علــة التقاضـــى علــى درجتــين. مقصــد المشــر : اغــلا  باب الكيــد 

 ين من حق التقاضى أو فالفته مبدأ المساواة . واللدد فى ا صومة. مؤداه: عدم انتقاا النص الطع
 

المقرر فى قضاء ه ه المحكمة  أن المــادة ال انيــة مـن الدسـتور ـ بعـد تعـديلها فى سـنة   - 1
ـ إذ نصــ  علــى أن مبــادئ الشــريعة الإســلامية هــى المصــدر الرئيســى للتشــريع  فــبن    1980

ــ ــه أن ينــ ـــام الشــــرعية  مقتضــــى ذلــــ  أنــــه لا  ــــوز لــــنص تشــــريعى يصــــدر فى طلــ اقض ا حكــ
القطعيــة فى ثبوتهـا ودلالتهـا  باعتبـار أن هـ ه ا حكـام وحـدها هـى الـتى يمتنـع الاجتهـاد فيهــا  
  ــا ل ــ  مــن الشــريعة الإســلامية ثوابتهـــا الــتى لا يتمـــ   ويــلاً أو تبــديلاً  وليســ  كــ ل   

ائـرة الاجتهـاد فيهـا تنميمـاً  ا حكام المنية فى ثبوتها أو دلالتهـا أو فيهمـا معـاً  فهـ ه تتسـع د
لشــئون العبــاد  وضــماناً لمصــالحهم الــتى تتغــير وتتعــدد مــع تطــور الحيــاة وتغــير ال مــان والمكــان   
وهو اجتهاد وإن كان جائ اً ومندوباً من أه  الفقـه  فهـو فى ذلـ  أوجـب وأولى لـولى ا مـر   

حكـم العقـ  فيمـا لا    يب ل جهده فى استنباا الحكـم الشـرعى مـن الـدلي  التفصـيلى  وي عمـ 
نــص فيـــه  توصــلاً لتقريـــر قواعــد عمليـــة يقتضــيها عـــدل الله ورحمتــه بعبـــاده  وتســعها الشـــريعة  
الإسلامية الـتى لا تضـفى قدسـية علـى قراء أحـد مـن الفقهـاء فى شـأن مـن شـئو ا  ولا يـول  

لا تنـاقض    دون مراجعتها وتقييمها وإبدال غيرهـا بهـا بمراعـاة المصـلحة الحقيقيـة للجماعـة الـتى
المقاصــــد العليــــا للشــــريعة  ويكــــون اجتهــــاد ولى ا مــــر بالنمــــر فى كــــ  مســــألة نصوصــــها بمــــا  
يناســبها  إخمــاداً لل ــائرة  وإ ــاءً للتنــاز  والتنــاحر  وإبطــالاً للخصــومة  مســتعيناً فى ذلــ  كلــه  

رةّ  علـى  بأه  الفقـه والرأى  وهو فى ذل  لا يتقيـد بالضـرورة بآراء الآاـرين  بـ   ـوز أن ي شـ
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الافهــا  وأن يــنمم شــئون العبــاد فى بيئــة بــ اتها تســتق  بأوضــاعها وطروفهــا ا اصــة  بمــا يــرد  
ا مر المتناز  عليه إلى الله ورسوله  وكـان حقـاً عليـه عنـد ا يـار بـين أمـرين مراعـاة أيسـرهما مـا  

مصــادماً لقولــه  ت يكــن إآــاً  فــلا ي ضــيقّ علــى النــاس  أو ي ــرهقهم مــن أمــرهم ع ســراً  وإلا كــان  
 تعالى "ما يريد الله ليجع  عليكم فى الدين من حر  ".

 
وحيــإ إنــه لمــا كــان الــ وا  قــد شــ ر  ـ فى ا صــ  ـ ليكــون مؤبــداً   ويســتمر صــالحاً     -  2

وكانــ  العلاقــة الشخصــية بــين الــ وجين هــى الصــلة الــتى تجعــ  الحيــاة ال وجيــة صــالحة فيبقــى  
علــى بقــاء المــودة وحــإ علــى حســن    -عــ  وجــ     -ر   الــ وا  بهــا   لــ ل  فقــد حـــرا الشــا

العشــرة  ولكــن عنــدما يــ  الكراهيــة محــ  المــودة والرحمــة  ويشــتد الشــقا  ويصــعب الوفــا    
ــة وفى   ــد الحاجـ ــة بالطـــلا  يســـتعمله عنـ ــالى للـــ و  أن ينهـــى العلاقـ ــد راـــص ســـبحانه وتعـ فقـ

 الحدود التى راها له الشار  الحكيم.
 
ال ى قرره جـ  شـأنه للرجـ  فقـد كـان حتمـاً مقضـياً أن يقـرر  وفى مقاب  ه ا الحق   - 3

لل وجــة حقــاً فى فلــب التطليــق  ســباب عــدة  كمــا قــرر لهــا حقــاً فى أن تفتــدى نفســها فــترد  
على الـ و  مـا دفعـه مـن عاجـ  الصـدا  وهــو مـا ع ـرةَ  با  لـع. وفى الحـالين  فب ـا تلجـأ إلى  

ق  أو يحكـم بمخالعتهــا ل وجهــا  وهـى فالعـة  القضاء ال ى يطلقها لسبب من أسباب التطليـ
قال الله تعـالى فيهـا: " الطـلا  مـرتان فبمسـاب بمعـرو  أو تسـريح بإحسـان ولا يحـ  لكـم أن  
 ا وا مما أتيتموهن شـيئاً إلا أن  افـا ألا يقيمــا حـدود الله  فـبن افـتم ألا يقيمــا حـدود الله  

الله فـــلا تعتـــدوها  ومـــن يتعـــد حـــدود الله  فـــلا جنــــا  عليهمـــا فيمـــا افتــــدت بـــه  تلـــ  حـــدود  
من سورة البقرة ـ بمـا مـؤداه أن حـق ال وجـة فى فالعـة    229فأولئ  هم المالمون " ـ الآية رقم  

زوجهـا وافتــداء نفســها مقابــ  الطـلا  قــد ورد بــه نــص قـرقنى كــرت قطعــى ال بــوت    جــاءت  
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لية  فقـد روى البخـارى فى الصـحيح عـن  السنة النبوية الكريمة لت ن ل الحكم القرقنى من لته العم
عكرمة عـن ابـن عبـاس ـ رضـى الله عنهمـا ـ قـال: جـاءت امـرأة ثابـ  بـن قـيس بـن اـاس إلى  
النـبى ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ فقالـ : ن رسـول الله  مـا أنقـم علـى ثابـ  فى ديـن ولا الــق    

وسـلم ـ : " أفـتردين عليـه    إلا أنى أاا  الكفر فى الإسلام  فقال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه
ــأمره    ــردت عليـــه حديقتـــه  فـ ــا الـــ ندة فـــلا  فـ ــا أمـ ــد   فقـــال لهـ حديقتـــه   " قالـــ : نعـــم وأزيـ
ففارقهــا. وقــد تعــددت الــروانت فى شــأن أمــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  منهــا الروايــة  

ثاب  بـن قـيس غـير  السابقة ومنها أنه أمره بتطليقها  وفى رواية أارى أنه فلقها عليه  وكان  
حاضر  فلما عر  بقضاء رسـول الله قـال: رضـي  بقضـائه. فـا  لع إذاً فى أصـ  شـرعته مـن  
ا حكام قطعية ال بوت لورود الـنص عليـه فى كـ  مـن القـرقن والسـنة. أمـا أحكامـه التفصـيلية  
فقــد ســك  عنهــا العلــيم ا بــير جــ  شــأنه ـ لحكمــة قــدرها ـ وتبعــه الرســول الكــرت صــلى الله  
عليه وسلم فى ذل   ول ا فقد اجتهد الفقهاء فى شأن ه ه ا حكام  فمنهم مـن ذهـب إلى  
لــ وم موافقـــة الـــ و  علــى ا  لـــع  قـــولاً بأن مــا ورد بالحـــديإ الشـــريا مــن رد الحديقـــة وا مـــر  
بالمفارقة  كان مـن قبيـ  النـدب والإرشـاد   فـلا يقـع الطـلا  با  لـع إلا بموافقـة الـ و    علـى  

ــاء  حـــين ذهـــب   ــا برضـ ــع إمـ ــع ا  لـ ــوب   فيقـ ــر وجـ ــان أمـ ــة كـ ــر بالمفارقـ ــر إلى أن ا مـ ــق قاـ فريـ
الــ وجين  أو بــدون موافقــة الــ و  وذلــ  مكــم ولى ا مــر أو القاضــى  فكــان ل امــاً ـ حــتى لا  
يشق ا مر على القاضى ـ أن يتدا  المشر  لبيان أى مـن الرأيين أولى بالاتبـا   وهـو مـا  ـا  

يه  فأا  بمـ هب المالكيـة وأجـاز لل وجـة أن لـالع إذا مـا بغضـ  الحيـاة  إليه النص المطعون ف
مـع زوجهــا وعجـ  الحكمــان عـن الصــلح بينهمـا فيخلعهــا القاضـى مــن زوجهـا بعــد أاــ  رأى  
الحكمــين  علــى أن تــدفع إليــه مــا قدمــه فى هــ ا الــ وا  مــن عاجــ  الصــدا . ولــيس ذلــ  إلا  

ــا ــرورة بمـ ــيه الضـ ــا تقتضـ ــدر مـ ــ  بقـ ــاة    إعمـــالاً للعقـ ــريعة الإســـلامية وبمراعـ ــد الشـ ــافى مقاصـ لا ينـ
أصـولها  ذلــ  أن التفريـق بــين الـ وجين فى هــ ه الحالـة  مــن شـأنه أن يحقـــق مصلحــة للطــرفين  
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بر ال وجـة على العـيش مـع زوجهــا قسـراً عنهـا  بعـد إذ قـررت أ ـا تـبغض   معاً  فلا  وز أن تج 
وجيــة بينهمــا  وأ ــا لشــى ألا تقــيم حــدود الله  الحيـــاة معــه  وأنــه لا ســبي  لاســتمرار الحيــاة ال  

بســبب هــ ا الــبغض  ممــا حــدا بهــا إلى افتــدائها لنفســها وتنازلهــا لــه عــن جميــع حقوقهــا الماليــة  
الشــرعية وردهــا الصــدا  الــ ى أعطــاه لهــا. والقــول باشــتراا موافقــة الــ و  يــؤدى إلى إجبــار  

بعلاقـة الـ وا  عـن ا صـ  فيهـا  ألا  ال وجة على الاسـتمرار فى حيـاة تبغضـها  وهـو مـا يبتعـد  
وهـــو الســـكن والمـــودة والـــتراحم  و عـــ  الـــ و   وقـــد لفـــا مـــن كـــ  عـــبء مـــالى ينـــتم عـــن  
ــريعة   ــه الشـ ــرار تنهـــى عنـ ــو إضـ ــا  وهـ ــراراً بهـ ــه الـــتى تبغضـــه إلا إضـ الطـــلا   غـــير ممســـ  ب وجتـ

ــ  أالاقـــى   ــه مـــن تكامـ ــ  عليـ ــا قامـ ــلامية فيمـ ــدة الإسـ ــه العقيـ ــأذى منـ ــلامية  وتتـ واـــو  الإسـ
 سلوكى  ويتنافى مع قاعدة أصولية فى ه ه الشريعة وهى أنه لا ضرر ولا ضرار.

 
وحيــــإ إنــــه لمــــا تقــــدم  فــــبن الــــنص الطعــــين يكــــون قــــد  ــــ  مــــن أحكــــام الشــــريعة    -  4

الإســلامية مــنهلاً كــاملاً  فقــد اســتند فى أصــ  قاعدتــه إلى حكــم قطعــى ال بــوت  واعتنــق فى  
قهيــة  بمــا يكــون معــه فى جملتــه موافقــاً  حكــام هــ ه  تفاصــيله رأى مــ هب مــن المــ اهب الف

الشريعة السمحة  ويكـون النعـى عليـه فالفتهـا ومـن   فالفـة المـادة ال انيـة مـن الدسـتور نعيـاً  
 غير صحيح بما يوجب رفضه.

 
ومــن    -وحيــإ إن ا صــ  فى الســلطة الــتى يملكهــا المشــر  فى  ــال تنمــيم الحقــو     -  5

ــر  ــى المقـ ــق التقاضـ ــا حـ ــادة )بينهـ ــنص المـ ــتور  68ر بـ ــن الدسـ ــدها    -( مـ ــا ت يقيـ ــا مـ ــو إفلاقهـ هـ
الدستور بضوابط معينة  منهـا أن هـ ا التنمـيم ينبغـى ألا يـؤدى إلى إجـراء لييـ  يكمـى فيمـا  

 بين أصحاب المراك  القانونية المتكافئة بلا أساس موضوعى يبرره.
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ً  لمبدأ المسـاواة    - 6 بـ  يتعـين دومـاً أن ي نمـر إلى  ليس ك  تقسيم تشريعى يعتبر منافياً
النصــوا القانونيـــة باعتبارهـــا وســـائ  حـــددها المشــر  لتحقيـــق أغـــراض يبتغيهـــا  فـــلا يســـتقيم  

( مـــن الدســـتور ـ إلا علـــى  40إعمــــال مبــــدأ المســــاواة أمــــام القـــانون ـ المنصـــوا عليـــه بالمـــادة )
لا يتصــور أن يكــون    ضـــوء مشروعيـــة تلــ  ا غـــراض واتصـــال هــ ه الوســائ  منطقيــاً بهـــا  إذ

التقسيم التشريعى منفصلاً عن ه ه ا غراض التى يتغياها المشر . لمـا كـان ذلـ  وكـان قضـاء  
ه ه المحكمة قد جـرى علـى أن قصـر التقاضـى علـى درجـة واحـدة لا ينـاقض الدسـتور  وإنمـا  
ــة الـــتى يملكهـــا المشـــر  فى  ـــال تنمـــيم الحقـــو   فـــبن ذلـــ    يـــدا  فى إفـــار الســـلطة التقديريـ
مؤداه أن الوقو  بالتقاضـى عنـد درجـة واحـدة اسـتناداً إلى أسـس موضـوعية  لا ينـتقص مـن  

 حق التقاضى ال ى يكفله الدستور للناس كافـة.
 
ــرد    -  7 ــ  ينفـ ــيم متكامـ ــو تنمـ ــه ـ هـ ــون فيـ ــاً للـــنص المطعـ ــع ـ فبقـ ــريعى للخلـ ــيم التشـ التنمـ

قصـــد بــه المشــر  دفــع الضــرر  بكونــه وحــدةً لا تتجــ أ فى جميــع عناصــرها ومقتضــياتها الشــرعية   
ورفــع الحــر  عــن فــرفى العلاقــة ال وجيــة  إذ يرمــى إلى رفــع الملــم عــن ال وجــات اللاتــى يعــانين  
مــن تعنــ  ا زوا  عنــدما يســتحكم النفــور ويستعصــى العــلا  كمــا يرفــع عــن كاهــ  ا زوا   

داء ال وجـة  ك  عبء مالى يمكن أن ينجم عن إ اء العلاقة ال وجيـة  فـالتنميم يقـوم علـى افتـ
نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشـرعية  ورد عاجـ  الصـدا  الـ ى دفعـه الـ و  لهـا   
الم بــ  فى عقــد الــ وا  أو الــ ى تقــدره المحكمــة عنــد التنــاز  فيــه  وإقرارهــا بأ ــا تــبغض الحيــاة  

بب هــ ا  مــع زوجهــا وأنــه لا ســبي  لاســتمرار الحيــاة بينهمــا  ولشـــى ألا تقــيم حــدود الله بســ
البغض   فبذا ت يوافق الـ و  علـى التطليـق  فـبن المحكمـة تقـوم بـدورها فى محاولـة للصـلح بـين  
الــ وجين   تنـــدب حكمــين لمــوالاة ذلــ   دون التــ ام علــى ال وجــة بأن تبــدى أســباباً لا تريــد  

ضــراراً  الإفصـا  عنهـا  ومــن   لا تبحـإ المحكمــة أسـباباً معينــة قانونيــة أو شـرعيـــة  أو يقـق أ
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محـــددة يمكـــن أن تكـــون قـــد لحقـــ  بهــــا  فـــبن ت يـــتم الوفـــا   وعجـــ  الحكمـــان عنـــه  تتحقـــق  
المحكمة من رد ال وجة لعاج  الصدا  بعـد أن تسـتوثق مـن إقراراتهـا    يكـم با  لـع  الـ ى  
تقع به فلقـة بائنة  أا اً بما أجمع عليه فقهاء المسلمين  ومن   يكون أمـراً منطقيـاً أن يـنص  
المشــر  علــى أن الحكــم الصــادر با  لــع فى جميــع ا حــوال يكــون غــير قابــ  للطعــن عليــه بأى  
فريق من فر  الطعن  تقديراً بأن الحكم ي بع هنـا علـى حالـة نفسـية وجدانيـة تقررهـا ال وجـة  
وحدها  وت شهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها واشـيتها هـى دون سـواها ألا تقـيم  

مــن   تنتفــى كليــةً علــة التقاضــى علــى درجتــين  حيــإ تعطــى درجــة التقاضــى  حــدود الله  و 
ال انية فرصة تدارب ما عساها لطئ فيه محكمة أول درجة من حصر للوقـائع أو اســتخلاا  
دلالتها  أو إلمام بأسباب النـ ا   أو تقـدير  دلتـه  أو إنـ ال صـحيح حكـم القـانون عليـه  بمـا  

ع لتلـــا فى أصــلها ومرماهــا عـــن أيــة دعـــوى أاــرى  حيـــإ  مــؤداه أن دعــوى التطليـــق للخ لــ
تقتضى أن يكون الحكم الصادر فيها منهياً للن ا  برمته وسميع عناصره   بما فى ذلـ  مـا قـد  
ي  ـــار فيهـــا مـــن نـــ ا  حـــول عاجـــ  الصــــدا  الواجـــب رده   والقـــول بغـــير ذلـــ  يفـــتح أبـــواب  

ويهــدم التنمــيم مــن أساســـه  فــلا    الكيــد واللــدد فى ا صــومة الــتى حــرا المشــر  علــى ســدها
يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعيــة المنشـودة. ومـتى كـان مـا تقـدم  فـبن الـنص الطعـين فيمـا  
قــرره مــن عــدم قابليــة الحكــم الصــادر با  لــع للطعــن عليــه بأى فريــق مــن فــر  الطعــن يكــون  

الشـأن ـ عمـا سـواه    قائماً على أسـس موضـوعية تسـانده ويـنهض أيضـاً مـبرراً لمغايرتـه ـ فى هـ ا
من أحكام تصدر بالتطليـق للضـرر أو لغـيره مـن أســباب  ومـن   فــلا يكـون الـنص الطعـين   
فيما تضمنه من عدم قابلية الحكم الصادر با  لـع للطعـن عليـه بأى فريـق مـن فـر  الطعـن   

 منتقصاً من حق التقاضى أو مارقاً عن مبدأ المساواة.
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 اسجــراءا  
  أود  المــدعى قلــم كتــاب المحكمــة صــحيفة  2001ر مــن يوليــه ســنة  بتــاري  الرابــع عشــ

ه ه الدعوى  فالباً الحكم بعدم دستورية قانون تنميم بعض أوضـا  وإجـراءات التقاضـى فى  
ـــة  1مســائ  ا حــوال الشخصــية الصــادر بالقــانون رقــم   ( منــه فيمــا  20  والمـــادة )2000لسن
ــع غــــير قا ــن أن الحكــــم الصــــادر با  لـ ــ  عليــــه مـ بـــ  للطعــــن عليــــه بأى فريـــق مــــن فــــر   نصـ

الطعن  والنص الوارد فى ه ه المادة بعبارة " وأقام  ال وجة دعواها بطلبه  وافتـدت نفسـها   
ــ ى   ــدا  الـ ــه الصـ ــرعية  وردت عليـ ــة الشـ ــا الماليـ ــازل عـــن جميـــع حقوقهـ ــا بالتنـ واالعـــ  زوجهـ

 أعطاه لها  حكم  المحكمة بتطليقها عليه ".
 م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.وقدم  هيئة قضان الدولة 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين
ــم   ــد أقامــــ  الــــدعوى رقــ ــا ال ال ــــة كانــــ  قــ ــنة    532المــــدعى عليهــ ــة    2000لســ ــام محكمــ أمــ

الإســكندرية الابتدائيــة للأحــوال الشخصــية بطلــب الحكــم ن لعهــا مــن زوجهــا المــدعى  فلقــةً  
ا   علـى سـندي مـن أن  بائنةً مقاب  ردهـا عاجـ  الصـدا  والشـبكة  وتنازلهـا عـن مـؤار الصـد 

  وقــد دبّ ا ــلا   25/7/1997المــدعى كــان قــد ت وجهــا بصــحيح العقــد الشــرعى المــؤر 
بينهمــا إلى حــد ت تعــد تطيــق الحيــاة معــه وأصــبح  لشــى مــن أن ت غضــب الله إزاء كراهيتهــا  
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ل وجهـا وعـدم رغبتهــا فى معاشـرته . وعرضـ  محكمــة الموضـو  الصـلح علــى الطـرفين فرفضــته  
ليهــا ال ال ــة وقبلــه المــدعى  فقــررت المحكمــة ترشــيح حكمــين  وإذ باشــرا مهمتهمــا   المــدعى ع

ــتعدادها   ــا  واسـ ــرة بينهمـ ــتحالة العشـ ــا اسـ ــين لهمـ ــد أن تبـ ــه بعـ ــا منـ ــى ن لعهـ ــراً يوصـ ــدما تقريـ وقـ
  2000لسـنة    1للتنازل عمـا لهـا مـن حقـو  لديـه   دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية القـانون رقـم  

( منـه  وإذ قـدرت محكمـة الموضـو  جديـة دفعـه وصـرح  لـه بإقامـة  20المشار إليـه  والمـادة )
 الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.

المشـــار إليـــه عـــدم عـــرض    2000لســـنة    1وحيـــإ إن المـــدعى ينعـــى علـــى القـــانون رقـــم  
مشـــروعه علـــى  لـــس الشـــورى باعتبـــاره مـــن القـــوانين المكملـــة للدســـتور  ممـــا  ـــالا أحكـــام  

 ( من الدستور.195و  194المادتين )
وحيإ إن ه ا النعى غير صحيح   ذلـ  أنـه ـ وأنً كـان وجـه الـرأى فى اعتبـار القـانون  
الطعين من القوانين المكملة للدستور ـ فال ابـ  أن مشـروعه قـد عـ رض علـى  لـس الشـورى   
   ولـــ  الموافقـــة عليـــه بعـــد أن جـــرت مناقشـــته فى دور الانعقــــاد الحـــادى والعشـــرين للمجلـــس

ــاري    ــودتين بتــ ــرة  المعقــ ــعة والعاشــ ــتيه التاســ ـــة    25/12/1999أولاً: سلســ ــتيه الحاديــ   سلســ
  حســـــبما جـــــاء بمضـــــابط تلـــــ   26/12/1999عشـــــرة وال انيـــــة عشـــــرة المعقـــــودتين بتـــــاري   

 .10/12/2000بتاري    100ا لسات وكتاب المستشار أمين عام  لس الشورى رقم 
المشــار إليــه تــنص علــى أن:    2000لســنة    1رقــم  ( مــن القــانون  20وحيــإ إن المــادة )

"للــ وجين أن يتراضــيا فيمــا بينهمــا علــى ا  لــع  فــبن ت يتراضــيا عليــه وأقامــ  ال وجــة دعواهــا  
بطلبه وافتدت نفسها واالع  زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشـرعية وردت عليـه  

 .الصدا  ال ى أعطاه لها  حكم  المحكمة بتطليقها عليه
ولا يكـــــم المحكمـــــة بالتطليـــــق للخ لـــــع إلا بعـــــد محاولـــــة الصـــــلح بـــــين الـــــ وجين  ونـــــدبها  
لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما  الال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  وعلى الوجـه المبـين  
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( مــن هــ ا القــانون   19( والفقــرتين ا ولى وال انيــة مــن المــادة )18بالفقــرة ال انيــة مــن المــادة )
قــرر ال وجــة صــراحةً أ ــا تــبغض الحيــاة مــع زوجهــا وأنــه لا ســبي  لاســتمرار الحيــاة  وبعــد أن ت

 ال وجية بينهما ولشى ألا تقيم حدود الله بسبب ه ا البغض.
ولا يصح أن يكون مقاب  ا  لع إسقاا حضانة الصغار  أو نفقتهم أو أى حق من 

 حقوقهم. 
 ويقع با  لع فى جميع ا حوال فلا  بائن.

كم ـ فى جميـع ا حـوال ـ غـير قابـ  للطعـن عليـه بأى فريـق مـن فـر  الطعـن  ويكون الح
." 

( المطعون عليها فالفتها للدسـتور  لمناقضـتها  20وحيإ إن المدعى ينعـى على المادة )
 حكام الشريعة الإسلامية التى تشترا قبول ال و  للخ لع  فضلاً عـن أن مـا قررتـه مـن عـدم  

لــــع للطعــــن بأى فريــــق  فيــــه إهــــدار لحــــق التقاضــــى الــــ ى كفلــــه  قابليــــة الحكــــم الصــــادر با   
 الدستور للناس كافة.

وحيــإ إنــه عــن النعــى بمخالفــة الــنص الطعــين  حكــام الشـــريعة الإســلامية  فــبن المقــرر  
ــنة   ـــة مـــن الدســـتور ـ بعـــد تعـــديلها فى سـ ـ إذ    1980فى قضـــاء هـــ ه المحكمـــة  أن المــــادة ال انيـ

لإسلامية هـى المصـدر الرئيسـى للتشـريع  فـبن مقتضـى ذلـ   نص  على أن مبادئ الشريعة ا
أنــه لا  ـــوز لــنص تشـــريعى يصــدر فى طلـــه أن ينــاقض ا حكــــام الشــرعية القطعيــــة فى ثبوتهـــا  
ودلالتهـــا  باعتبـــار أن هـــ ه ا حكـــام وحـــدها هـــى الـــتى يمتنـــع الاجتهـــاد فيهـــا   ـــا ل ـــ  مـــن  

 أو تبــديلاً  وليســ  كــ ل  ا حكــام المنيــة  الشــريعة الإســلامية ثوابتهــا الــتى لا يتمــ   ويــلاً 
فى ثبوتهــا أو دلالتهــا أو فيهمــا معــاً  فهــ ه تتســع دائــرة الاجتهــاد فيهــا تنميمــاً لشــئون العبــاد   
وضماناً لمصالحهم التى تتغير وتتعدد مع تطور الحياة وتغـير ال مـان والمكـان  وهـو اجتهـاد وإن  

ذلـ  أوجـب وأولى لـولى ا مـر  يبـ ل جهـده فى    كان جائ اً ومندوباً من أهـ  الفقـه  فهـو فى
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ــه     ــا لا نـــص فيـ ــم العقـــ  فيمـ ــيلى  وي عمـــ  حكـ ــن الـــدلي  التفصـ ــرعى مـ ــم الشـ ــتنباا الحكـ اسـ
توصــلاً لتقريــر قواعــد عمليــة يقتضــيها عــدل الله ورحمتــه بعبــاده  وتســعها الشــريعة الإســلامية  

ا  ولا يــــول دون  الــــتى لا تضــــفى قدســــية علــــى قراء أحــــد مــــن الفقهــــاء فى شــــأن مــــن شــــئو 
ــاقض   ــة الـــتى لا تنـ ــة للجماعـ ــلحة الحقيقيـ ــاة المصـ ــا بمراعـ ــا بهـ ــدال غيرهـ ــا وإبـ ــا وتقييمهـ مراجعتهـ
المقاصــــد العليــــا للشــــريعة  ويكــــون اجتهــــاد ولى ا مــــر بالنمــــر فى كــــ  مســــألة نصوصــــها بمــــا  

فى ذلــ  كلــه    يناســبها  إخمــاداً لل ــائرة  وإ ــاءً للتنــاز  والتنــاحر  وإبطــالاً للخصومـــة  مســتعيناً 
بأه  الفقه والرأى  وهو فى ذلـ  لا يتقيـد بالضـرورة بآراء الآاـرين  بـ   ـوز أن ي شـرةّ  علـى  
الافهــا  وأن يــنمم شــئون العبــاد فى بيئــة بــ اتها تســتق  بأوضــاعها وطروفهــا ا اصــة  بمــا يــرد  

مراعـاة أيسرهمــا مـا  ا مر المتناز  عليه إلى الله ورسوله  وكان حقاً عليـه عنـد ا يــار بـين أمـرين  
ت يكــن إآــاً  فــلا ي ضــيّق علــى النـــاس  أو ي ــرهقهم مــن أمــرهم ع ســراً  وإلا كــان مصــادماً لقولــه  

 تعالـى "ما يريد الله ليجع  عليكم فى الدين من حر  ".
ر  ـ فى ا صــــ  ـ ليكــــون مؤبــــداً  ويســــتمر صــــالحاً    ــإ إنــــه لمــــا كــــان الــــ وا  قــــد شــــ  وحيـ

ين الــ وجين هــى الصــلة الــتى تجعــ  الحيــاة ال وجيــة صــالحة فيبقــى  وكانــ  العلاقــة الشخصــية بــ
ــودة وحـــإ علـــى حســـن   ــاء المـ ــ  ـ علـــى بقـ ــ  وجـ ـــرا الشـــار  ـ عـ ــد حـ ــا  لـــ ل  فقـ الـــ وا  بهـ
العشــرة  ولكــن عنــدما يــ  الكراهيــة محــ  المــودة والرحمــة  ويشــتد الشــقا  ويصــعب الوفــا    

ــ ــة بالطـ ــى العلاقـ ــالى للـــ و  أن ينهـ ــبحانه وتعـ ــد راـــص سـ ــة وفى  فقـ ــد الحاجـ ــتعمله عنـ لا  يسـ
الحدود التى راها له الشار  الحكيم  وفى مقاب  ه ا الحق الـ ى قـرره جـ  شـأنه للرجـ  فقـد  
كان حتماً مقضـياً أن يقـرر لل وجـة حقـاً فى فلـب التطليـق  سـباب عـدة  كمـا قـرر لهـا حقـاً  

رةَ  با  لــع.  فى أن تفتــدى نفســها فــترد علــى الــ و  مــا دفعــه مــن عاجــ  الصــدا  وهـــو مــا عــ  
وفى الحـــالين  فب ـــا تلجـــأ إلى القضـــاء الـــ ى يطلقهـــا لســـبب مـــن أســـباب التطليـــق  أو يحكـــم  
بمخالعتهـــا ل وجهـــا  وهــى فالعــة قــال الله تعــالى فيهــا: " الطــلا  مــرتان فبمســاب بمعــرو  أو  
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ود  تســريح بإحســان ولا يحــ  لكــم أن  اــ وا ممــا أتيتمــوهن شــيئاً إلا أن  افــا ألا يقيمــا حــد 
الله  فبن افتم ألا يقيما حـدود الله فـلا جنـا  عليهمـا فيمـا افتـدت بـه  تلـ  حـدود الله فـلا  

مـن سـورة البقـرة ـ بمـا    229تعتدوها  ومن يتعد حدود الله فأولئ  هـم المـالمون " ـ الآيـة رقـم  
مؤداه أن حـق ال وجـة فى فالعـة زوجهـا وافتـداء نفسـها مقابـ  الطـلا  قـد ورد بـه نـص قـرقنى  

ت قطعى ال بوت    جاءت السنة النبوية الكريمة لت ن ل الحكم القرقنى من لتـه العمليـة  فقـد  كر 
روى البخارى فى الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: جـاءت امـرأة  
ثاب  بن قيس بن ااس إلى النبى _ صلى الله عليه وسلم _ فقال : ن رسول الله  مـا أنقـم  

فى دين ولا الق  إلا أنى أاـا  الكفر فى الإسـلام  فقـال رسـول الله ـ صـلى الله  على ثاب  
عليه وسلم ـ : " أفتردين عليه حديقته  " قال : نعم وأزيد  فقال لها أما الـ ندة فـلا  فـردت  
عليه حديقته  فأمره  ففارقها. وقد تعـددت الـروانت فى شـأن أمـر رسـول الله صـلى الله عليـه  

لرواية السابقة ومنها أنه أمره بتطليقها  وفى رواية أاـرى أنـه فلقهـا عليـه  وكـان  وسلم  منها ا
ثاب  بن قيس غير حاضـر  فلمـا عـر  بقضـاء رسـول الله قـال: رضـي  بقضـائه. فـا  لع إذاً  
فى أص  شرعته من ا حكام قطعية ال بوت لورود النص عليه فى ك  من القـرقن والسـنة. أمـا  

سـك  عنهـا العلـيم ا بـير جـ  شـأنه ـ لحكمـة قـدرها ـ وتبعـه الرسـول  أحكامه التفصيلية فقد 
الكــرت صــلى الله عليـــه وســلم فى ذلـــ   ولــ ا فقــد اجتهـــد الفقهــاء فى شـــأن هــ ه ا حكـــام   
فمنهم من ذهب إلى لـ وم موافقـة الـ و  علـى ا  لـع  قـولاً بأن مـا ورد بالحـديإ الشـريا مـن  

قبيــ  النــدب والإرشــاد  فــلا يقــع الطــلا  با  لــع إلا  رد الحديقــة وا مــر بالمفارقــة   كــان مــن  
بموافقــة الــ و   علــى حــين ذهــب فريــق قاــر إلى أن ا مــر بالمفارقــة كــان أمــر وجــوب  فيقــع  
ا  لع إما برضاء ال وجين  أو بدون موافقـة الـ و  وذلـ  مكـم ولى ا مـر أو القاضـى  فكـان  

المشــــر  لبيــــان أى مـــــن الــــرأيين أولى    ل امــــاً ـ حــــتى لا يشــــق ا مــــر علــــى القاضــــى ـ أن يتــــدا 
بالاتبا   وهو ما  ا إليه النص المطعون فيـه  فأاـ  بمـ هب المالكيـة وأجـاز لل وجـة أن لـالع  
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إذا مــا بغضــ  الحيــاة مــع زوجهــا وعجــ  الحكمــان عــن الصــلح بينهمــا فيخلعهــا القاضــى مــن  
ــ ــ ا الـ ــه فى هـ ــه مـــا قدمـ ــد أاـــ  رأى الحكمـــين  علـــى أن تـــدفع إليـ  وا  مـــن عاجـــ   زوجهـــا بعـ

ــرورة بمــــا لا ينــــافى مقاصــــد   ــ  بقــــدر مــــا تقتضــــيه الضـ ــدا . ولــــيس ذلــــ  إلا إعمــــالاً للعقـ الصـ
الشريعة الإسـلامية وبمراعـاة أصـولها  ذلـ  أن التفريـق بـين الـ وجين فى هـ ه الحالـة  مـن شـأنه  

بر ال وجة على العيش مع زوجهـا قسـراً ع نهـا   أن يحقـق مصلحـة للطرفين معاً  فلا  وز أن تج 
بعــد إذ قــررت أ ــا تــبغض الحيــاة معــه  وأنــه لا ســبي  لاســتمرار الحيــاة ال وجيــة بينهمــا  وأ ــا  
لشــى ألا تقــيم حــدود الله بســبب هــ ا الــبغض  ممــا حــدا بهــا إلى افتــدائها لنفســها وتنازلهــا لــه  
عــن جميــع حقوقهــا الماليــة الشــرعية وردهــا الصــدا  الــ ى أعطــاه لهــا. والقــول باشــتراا موافقــة  
ال و  يؤدى إلى إجبار ال وجة على الاستمرار فى حياة تبغضها  وهو ما يبتعـد بعلاقـة الـ وا   
عن ا ص  فيها  ألا وهو السكن والمودة والتراحم  و ع  ال و   وقد لفا مـن كـ  عـبء  
مالى ينتم عن الطلا   غير ممس  ب وجته التى تبغضه إلا إضراراً بها  وهو إضـرار تنهـى عنـه  

الإســلامية  وتتــأذى منــه العقيــدة الإســلامية فيمــا قامــ  عليــه مــن تكامــ  أالاقــى  الشــريعة  
 واو سلوكى  ويتنافى مع قاعدة أصولية فى ه ه الشريعة وهى أنه لا ضرر ولا ضرار.

وحيإ إنه لما تقدم  فـبن الـنص الطعـين يكـون قـد  ـ  مـن أحكـام الشـريعة الإسـلامية  
دته إلى حكم قطعى ال بـوت  واعتنـق فى تفاصـيله رأى  منهلاً كاملاً  فقد استند فى أص  قاع

ــريعة   ــ ه الشــ ــام هــ ــاً  حكــ ــه موافقــ ــه فى جملتــ ــون معــ ــا يكــ ــة  بمــ ــ اهب الفقهيــ ــن المــ مــــ هب مــ
الســـمحة  ويكـــون النعـــى عليـــه فالفتهـــا ومـــن   فالفـــة المـــادة ال انيـــة مـــن الدســـتور نعيـــاً غـــير  

 صحيح بما يوجب رفضه.
ومـن بينهـا    -لكهـا المشـر  فى  ـال تنمـيم الحقـو وحيـإ إن ا صـ  فى السـلطة الـتى يم

هــو إفلاقهــا مــا ت يقيــدها الدســتور    -( مــن الدســتور  68حــق التقاضــى المقــرر بــنص المــادة )
ــا بـــين   ــيم ينبغـــى ألا يـــؤدى إلى إجـــراء لييـــ  يكمـــى فيمـ بضـــوابط معينـــة  منهـــا أن هـــ ا التنمـ
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ره  كمـــا أنـــه لـــيس كـــ  تقســـيم  أصـــحاب المراكـــ  القانونيـــة المتكافئـــة بـــلا أســـاس موضـــوعى يـــبر 
ــة   ــوا القانونيــ ــر إلى النصــ ــاً أن ي نمــ ــ  يتعــــين دومــ ــاواة  بــ ــدأ المســ ً  لمبــ ــاً ــبر منافيــ ــريعى يعتــ تشــ
باعتبارهــا وســائ  حــددها المشــر  لتحقيــق أغــراض يبتغيهــا  فــلا يســتقيم إعمــال مبــدأ المســاواة  

مشـــروعية تلـــ   ( مـــن الدســـتور ـ إلا علـــى ضـــوء  40أمـــام القـــانون ـ المنصـــوا عليـــه بالمـــادة )
ا غــــراض واتصــــال هــــ ه الوســــائ  منطقيــــاً بهــــا  إذ لا يتصــــور أن يكــــون التقســــيم التشــــريعى  
منفصلاً عن ه ه ا غـراض الـتى يتغياهـا المشـر . لمـا كـان ذلـ  وكـان قضـاء هـ ه المحكمـة قـد  
جــرى علــى أن قصــر التقاضــى علــى درجــة واحــدة لا ينــاقض الدســتور  وإنمــا يــدا  فى إفــار  

ديريــة الــتى يملكهــا المشــر  فى  ــال تنمــيم الحقــو   فــبن ذلــ  مــؤداه أن الوقــو   الســلطة التق
بالتقاضـــى عنـــد درجـــة واحـــدة اســـتناداً إلى أســـس موضـــوعية  لا ينـــتقص مـــن حـــق التقاضـــى  

 ال ى يكفله الدستور للناس كافة.
وحيـــإ إن التنمـــيم التشـــريعى للخلـــع ـ فبقـــاً للـــنص المطعـــون فيـــه ـ هـــو تنمـــيم متكامـــ   

كونــه وحــدةً لا تتجــ أ فى جميــع عناصــرها ومقتضــياتها الشــرعية  قصـــد بــه المشــر  دفــع  ينفــرد ب
الضــرر ورفــع الحــر  عــن فــرفى العلاقــة ال وجيــة  إذ يرمــى إلى رفــع الملــم عــن ال وجــات اللاتــى  
يعــانين مــن تعنــ  ا زوا  عنــدما يســتحكم النفــور ويستعصــى العــلا  كمــا يرفــع عــن كاهــ   

أن ينجم عن إ اء العلاقة ال وجيـة  فـالتنميم يقـوم علـى افتـداء   ا زوا  ك  عبء مالى يمكن
ال وجــة نفســها بتنازلهــا عــن جميــع حقوقهــا الماليــة الشــرعية  ورد عاجــ  الصــدا  الــ ى دفعــه  
الــ و  لهــا   الم بــ  فى عقــد الــ وا  أو الــ ى تقــدره المحكمــة عنــد التنــاز  فيــه  وإقرارهــا بأ ــا  

ســبي  لاســتمرار الحيــاة بينهمــا  ولشــى ألا تقــيم حــدود الله  تــبغض الحيــاة مــع زوجهــا وأنــه لا  
بسـبب هــ ا الــبغض  فــبذا ت يوافـق الــ و  علــى التطليــق  فـبن المحكمــة تقــوم بــدورها فى محاولــة  
ـــة بأن تبـــدى   للصـــلح بـــين الـــ وجين   تنــــدب حكمـــين لمـــوالاة ذلـــ   دون التـــ ام علـــى ال وجـ

تبحإ المحكمة أسباباً معينة قانونيـة أو شــرعية  أو    أسباباً لا تريد الإفصـا  عنهـا  ومن   لا
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يقق أضراراً محددة يمكن أن تكون قد لحق  بها  فبن ت يـتم الوفـا   وعجـ  الحكمـان عنـه   
ـــد أن تســــتوثق مـــن إقراراتهــــا    يكــــم   تتحقـــق المحكمــــة مـــن رد ال وجــــة لعاجـــ  الصــــــدا  بعــ

ا أجمـع عليـه فقهـاء المسـلمين  ومـن   يكـون أمـراً  با  ــلع  ال ى تقع بـه فلقــة بائنـة  أاـ اً بمـ
منطقيــاً أن يــنص المشــر  علــى أن الحكــم الصــادر با  لــع فى جميــع ا حــوال يكــون غــير قابــ   
ــية   ــا علـــى حالـــة نفسـ للطعـــن عليـــه بأى فريـــق مـــن فـــر  الطعـــن  تقـــديراً بأن الحكـــم ي بـــع هنـ

ها الحيــاة مــع زوجهــا واشــيتها  وجدانيــة تقررهــا ال وجــة وحــدها  وت شــهد الله وحــده علــى بغضــ
هى دون سواها ألا تقيم حدود الله  ومن   تنتفـى كليـةً علـة التقاضـى علـى درجتـين  حيـإ  
تعطى درجة التقاضى ال انية فرصة تدارب ما عساها لطئ فيه محكمـة أول درجـة مـن حصـر  

إنــ ال صــحيح    للوقــائع أو اســـتخلاا دلالتهــا  أو إلمــام بأســباب النــ ا   أو تقــدير  دلتــه  أو
حكــم القــانون عليــه  بمــا مــؤداه أن دعــوى التطليــق للخ لــع لتلــا فى أصــلها ومرماهــا عــن أيــة  
ــع   ــه وسميـ ــ ا  برمتـ ــاً للنـ ــا منهيـ ــادر فيهـ ــم الصـ ــون الحكـ ــى أن يكـ ــإ تقتضـ ــرى  حيـ ــوى أاـ دعـ
عناصـره  بمـا فى ذلـ  مـا قـد ي  ـار فيهـا مـن نـ ا  حـول عاجـ  الصــدا  الواجـب رده  والقــول  

يفــتح أبــواب الكيــد واللــدد فى ا صــومة الــتى حــرا المشــر  علــى ســدها ويهـــدم  بغــير ذلــ   
التنميم من أساسه  فلا يحقق مقاصده الشرعية والاجتماعيــة المنشـودة. ومـتى كـان مـا تقـدم   
فــبن الــنص الطعــين فيمــا قــرره مــن عــدم قابليــة الحكــم الصــادر با  لــع للطعــن عليــه بأى فريــق  

لـى أسـس موضـوعية تسـانده ويـنهض أيضـاً مـبرراً لمغايرتـه ـ فى  من فر  الطعـن يكـون قائمـاً ع
ه ا الشأن ـ عما سواه من أحكام تصدر بالتطليق للضرر أو لغيره من أســباب  ومـن   فــلا  
يكــون الــنص الطعــين  فيمــا تضــمنه مــن عــدم قابليــة الحكــم الصــادر با  لــع للطعــن عليــه بأى  

 أو مارقاً عن مبدأ المساواة. فريق من فر  الطعن  منتقصاً من حق التقاضى
 وحيإ إن النص الطعين لا  الا أى حكم قار من أحكام الدستور.
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 فاهـاه الأوكــا  
ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات    حكمـــ  المحكمـ

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
 

   2002ديسمر ونة  15جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   ستشار الدكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد الم
ة الســادة المستشــارين : مــاهر البحــيرى ومحمــد علــى ســيا الــدين  وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد ـوعضويــ

 الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى القادر عبد عبد
 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
  

 
 (  120   ا دا ر م )

 "  دوتورية "   عا ية  21لسنة   248القعية ر م 
 

 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ا مناطها" .   - 1

منافها: ارتبافها بالمصلحة التي    –لقبول الدعوى الدستورية  وهى شرا    –المصلحة الشخصية المباشرة  
الدستورية   المسألة  فى  الفص   على  متوقفاً  الن ا   ه ا  الفص  فى  يغدو  ميإ  الموضوعلم  الن ا   بها  يقوم 

 المطروحة. 
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 دوتور " ماكيةا أ وا ها" . - 2

( المادة  الشعب.  لرقابة  الملكية كافة. اضوعها  أنو 29صور  الدستور.  من  العامة.  (  الملكية  الملكية:  ا  
بينها وبين   المساواة  إدارتها ذاتياً. مؤداه: عدم  التعاونية وضمان  للملكية  القانون  التعاونية. رعاية  الملكية 

 الملكية العامة فى مدى حرمتها أو أدوات حمايتها. 
 
 

ا  1981لســــنة    14ت ــــري  "  ــــا ون التعــــاون اسوــــكا  الصــــادر تلقــــا ون ر ــــم    - 3
 التعاو ية لاكناء و اسوكانا طكيعتها".    الجمعيا 

ا معيات التعاونية للبناء والإسكان من أشخاا القانون ا اا. أموالها ملكية تعاونية غير مع الملكية  
أو   الإسكانى  التعاون  فى  ال  العاملة  التعاونية  ا معيات  أموال  لل   حمره  الطعين:  النص  العامة. 

العامة عليها. فالفة ذل  لطبيعتها.  كسب أى حق عيع عليها بالتقاد أثره: إضفاء صفة ا موال  م. 
 ( من الدستور.  65و 40و 30تناقضه مع المواد ) 

 
ــدعوى    -  1 ــى شـــرا لقبـــول الـ ــية المباشـــرة ـ وهـ ــلحة الشخصـ ــا كانـــ  المصـ ــه لمـ حيـــإ إنـ

صـ  فى  الدستورية ـ منافها ارتبافها بالمصلحة التى يقـوم بهـا النـ ا  الموضـوعى ميـإ يغـدو الف
هــ ا النــ ا  متوقفــاً علــى الفصــ  فى المســألة الدســتورية المطروحــة  إذ كــان ذلــ  وكــان مــن بــين  
دفو  المدعين أمام محكمة الموضو  دفعهم بتملكهم أرض الن ا  بمضى المدة  فـبن الفصـ  فى  

سـالفة الـ كر مـن عـدم    1981لسـنة    14دستورية ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون رقـم  
لل  أمـوال ا معيـات التعاونيـة أو كسـب أى حــق عيـع عليهـا بالتقـادم  يكـون لازمـاً   جواز

ــتورية دون باقـــى   ــدعوى الدسـ ــا  الـ ــدد نطـ ــده يتحـ ــ ا الحكـــم وحـ ــدفع  وبهـ ــ ا الـ ــ  فى هـ للفصـ
 أحكام المادة الم كورة.
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( منـــه كافـــة صـــور الملكيـــة لرقابـــة الشـــعب   29أن الدســـتور إذ أاضـــع فى المـــادة )   -  2
على الدولة حمايتها  فبنه فى صدد بيان ه ه الصور قد كشـا عـن الفـرو  بـين كـ   وأوجب 

( علـــى أن الملكيــة العامـــة هــى ملكيـــة الشــعب وكفلـــ   30نــو  منهـــا  حيــإ نصـــ  المــادة )
( لهــــا حرمــــة ااصــــة وجعلــــ  حمايتهــــا ودعمهــــا واجــــب علــــى كــــ  مــــوافن وفقــــاً  33المــــادة )

ى أن الملكيـة التعاونيـة هـى ملكيـة ا معيـات  ( إذ نص  عل31للقانون  فى حين أن الماد ة )
التعاونيــــة  فب ــــا ت تــــ د علــــى أن تنــــيط بالقــــانون رعايــــة هــــ ه الملكيــــة وأن يضــــمن لهــــا الإدارة  
ال اتية  بما مؤداه أن المشر  الدستورى ت يتجه إلى إن ال الملكية التعاونيـة من لـة الملكيـة العامـة  

إنمــا هــو أبقاهــا فى إفــار أنــوا  الملكيـــات ا اــرى  فى شــأن مــدى حرمتهــا أو أدوات حمايتهــا   
ــواد ) ـــا فى المـ ــوا عليهـ ــمانات المنصـ ـــة لتحمـــى بالضـ ــة العامـ ــن  36   35   34غـــير الملكيـ ( مـ

 الدستور  دون أن يغير ذل  من فبيعتها كملكية تعاونية.
 
النص الطعين قد جاء مناقضاً له ا الإفار الدستورى بنصه علـى عـدم جـواز للـ     - 3
ا معيات التعاونية العاملـة فى  ـال التعـاون الإسـكانى أو كسـب أى حـق عيـع عليهـا   أموال

بالتقــادم  فبنــه يكــون قــد أاــر  هــ ه ا مــوال مــن فبيعتهــا التعاونيــة وألبســها ثــوب ا مـــوال  
العامـة  فجـاوز بـ ل  النطــا  الـ ى تفرضـه فبيعتهــا  وهـى فبيعـة تســتمد ذاتيتهـا مـن حكــم  

وسائ  الحماية المدنية أو ا نائية التى يقررها المشر  للجمعيـات مالكـة  الدستور ولا شأن لها ب
ه ه ا موال  كاعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأاتامها فى حكـم ا ورا  والمسـتندات  
والـــدفاتر وا اتـــام الرايـــة أو اعتبـــار أموالهـــا فى حكـــم ا مـــوال العامـــة فى  ـــال تطبيـــق قـــانون  

 العقوبات.
أفـرد   وحيإ إنه فى ضوء ما سلا فبن النص الطعين ـ محدداً على  و ما تقدم ـ قد 

 موال ا معيات التعاونية العاملة فى  ال الإسكان  ودون سند دستورى  معاملة تفضيلية 



- 846-  

تتمي  بها بالمخالفة لطبيعتها  و تص بها مالكوها وهم من أشخاا القانون ا اا  دون 
  30نه يكون ب ل  قد وقع فى حمأة فالفة أحكام المواد )باقى أشخاا ه ا القانون  فب

 ( من الدستور   بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.65   40
 

 اسجــراءا  
  أود  المــــدعون قلــــم كتــــاب المحكمــــة صــــحيفة  1999مــــن ديســــمبر ســــنة    20بتــــاري   

الإســكانى    ( مــن قــانون التعــاون 4الــدعوى الماثلــة  فــالبين الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )
 .1981لسنة    14الصادر بالقانون رقم  

وقــدم  كــ  مــن هيئــة قضــان الدولــة والهيئــة العامــة لتعاونيــات البنــاء والإســكان مــ كرة  
 فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
لمحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت ا

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

تتحصـ  فى    -علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا    -حيإ إن الوقائع 
مــدنى كلــى    1996لســنة    1514أن المــدعى عليــه الرابــع كــان قــد أقــام بصــفته الــدعوى رقــم  

بتدائيــة ضــد المــدعين بطلــب الحكــم بإلــ امهم بأن يــؤدوا إليــه  أســيوا أمــام محكمــة أســيوا الا
جنيهـــاً وهـــو ريـــع مســـاحة ا رض الموضــحة الحـــدود والمعـــات بعريضـــة الـــدعوى    11250مبلــغ  

مع فردهم من ا رض وتسليمها إليـه  وذلـ  علـى سـند    1998حتى  1991عن المدة من 
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  بشــراء هــ ه ا رض مــن المــدعى  مــن قيــام ا معيــة الــتى يم لهــا المــدعى فى الــدعوى الموضــوعية
إلا أ ــم قــاموا بوضــع يــدهم علــى القــدر    8/7/1979علــيهم بموجــب عقــد بيــع عــرفى مــؤر   

ــليمه للجمعيـــــة  دفـــــع المـــــدعى علـــــيهم هـــــ ه   المبـــــا  واســـــتغلاله فى ال راعـــــة وامتنعـــــوا عـــــن تســـ
  الدعوىبعــدة دفــو  مــن بينهــا ســقوا حــق المــدعى بصــفته فى المطالبــة بريــع ا رض وتســليمها

( مــن قــانون التعــاون الإســكانى  4بمضــى المــدة    أعقبــوا ذلــ  بالــدفع بعــدم دســتورية المــادة )
فيمـا نصـ  عليـه مـن أنـه لا  ـوز للـ  أمـوال ا معيـات التعاونيـة أو    1981لسنة  14رقم 

كســـــب أى حـــــق عيـــــع عليهـــــا بالتقـــــادم  وإذ قـــــدرت محكمـــــة الموضـــــو  جديـــــة هـــــ ا الـــــدفع  
 م الدستورية  فقد أقاموا الدعوى الماثلة.وصرح  للمدعين برفع دعواه

لســـنة    14( مـــن قـــانون التعـــاون الإســـكانى الصـــادر بالقـــانون رقـــم  4وحيـــإ إن المـــادة )
تـنص علـى أنـه: ـ " تتمتـع الملكيـة التعاونيـة بكافـة الضـمانات المدنيـة وا نائيـة المقـررة    1981

كســـب أى حـــق عيـــع عليهـــا    للملكيـــة العامـــة ولا  ـــوز للـــ  أمـــوال ا معيـــات التعاونيـــة أو
بالتقادم  و وز بعد موافقة ا هة الإدارية المختصـة دفـع التعـدى الـ ى يقـع علـى أمـوال هـ ه  
ا معيات بالطريق الإدارى ويكون للمبـالغ المسـتحقة لهـ ه ا معيـات قبـ  أعضـائها أو الغـير  

ضـــرائب والرســـوم  امتيـــاز علـــى جميـــع أمـــوال المـــدين  تـــى مرتبتـــه بعـــد المصـــروفات القضـــائية وال
 ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.

وللجهـــــة الإداريـــــة المختصـــــة يصـــــي  مســـــتحقات وحـــــدات التعـــــاون الإســـــكانى لـــــدى  
ا عضــــاء بطريــــق الحجــــ  الإدارى  ولهــــا فى ســــبي  ذلــــ  أن تســــتعين بغــــير مقابــــ  با جهــــ ة  

 ضاء".الحكومية أو المحلية ويشم  ذل  مستحقات الاياد لدى ا معيات ا ع
وحيـــــإ إنـــــه لمـــــا كانـــــ  المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ وهـــــى شـــــرا لقبـــــول الـــــدعوى  
الدستورية ـ منافها ارتبافها بالمصلحة التى يقـوم بهـا النـ ا  الموضـوعى ميـإ يغـدو الفصـ  فى  
هــ ا النــ ا  متوقفــاً علــى الفصــ  فى المســألة الدســتورية المطروحــة  إذ كــان ذلــ  وكــان مــن بــين  
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ام محكمــة الموضـــو  دفعهــم بــتملكهم أرض النــ ا  بمضــى المــدة  فــبن الفصــ   دفــو  المــدعين أمــ
ســالفة الــ كر مــن    1981لســنة    14فى دســتورية مــا ورد بــنص المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  

عـدم جــواز للــ  أمـوال ا معيــات التعاونيــة أو كسـب أى حــق عيــع عليهـا بالتقــادم  يكــون  
الحكم وحده يتحدد نطـا  الـدعوى الدسـتورية دون باقـى  لازماً للفص  فى ه ا الدفع  وبه ا 

 أحكام المادة الم كورة.
وحيــــإ إن المــــدعين ينعــــون علــــى الــــنص الطعــــين ـ محــــدداً نطاقــــاً علــــى النحــــو المتقــــدم ـ  
ــق فى   ــداره للحـ ــانون  وإهـ ـــام القـ ــوافنين أمـ ــاواة بـــين المـ ــرا والمسـ ــافؤ الفـ ــدأى تكـ ــه ومبـ تعارضـ

( مــن الدسـتور  وقــد فعـ  ذلــ  حـين ميــ   68   40   8اد )التقاضـى  بالمخالفـة  حكــام المـو 
ا معيــات التعاونيــة للبنــاء والإســكان بالــنص علــى عــدم جــواز للــ  أموالهــا بالتقــادم بالــرغم  

 من أ ا من أشخاا القانون ا اا.
(  29وحيــإ إن هــ ا النعــى ســديد فى جملتــه  ذلــ  أن الدســتور إذ أاضــع فى المــادة )

قابة الشعب  وأوجب على الدولة حمايتهـا  فبنـه فى صـدد بيـان هـ ه  منه كافة صور الملكية لر 
( علـى أن الملكيـة  30الصور قد كشا عن الفرو  بين ك  نـو  منهـا  حيـإ نصـ  المـادة )

( لهــا حرمــة ااصــة وجعلــ  حمايتهـــا ودعمهــا  33العامــة هــى ملكيــة الشــعب وكفلــ  المــادة )
( إذ نصــ  علــى أن الملكيــة  31ـادة )واجــب علــى كــ  مــوافن وفقــاً للقانـــون  فى حــين أن المــ

التعاونيـــة هـــى ملكيـــة ا معيـــات التعاونيـــة  فب ـــا ت تـــ د علـــى أن تنـــيط بالقـــانون رعايـــة هـــ ه  
الملكيــــة وأن يضــــمن لهــــا الإدارة ال اتيــــة  بمــــا مــــؤداه أن المشــــر  الدســــتورى ت يتجــــه إلى إنــــ ال  

ــدى حرمتهــــ ــأن مـ ــة فى شـ ــة الملكيــــة العامـ ــة من لـ ــة التعاونيـ ــا هــــو  الملكيـ ــا  إنمـ ا أو أدوات حمايتهـ
أبقاهــا فى إفــار أنــوا  الملكيــات ا اــرى غــير الملكيــة العامــة لتحمــى بالضــمانات المنصــوا  

ــواد ) ــة  36   35   34عليهـــا فى المـ ــا كملكيـ ــتور  دون أن يغـــير ذلـــ  مـــن فبيعتهـ ( مـــن الدسـ
 تعاونية.
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ونيــة للبنــاء  وحيــإ إن قــانون التعــاون الإســكانى إذ نــص علــى أن أمــوال ا معيــات التعا
والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية    بين إجراءات  سيس ه ه ا معيات وشـهرها  والـتى  
بتمامها تكتسب ا معية شخصيتها الاعتبارية مسبا ا "منممة جماهيرية ديمقرافية" يسـتق   
ــ ــا الـــداالى فـــلا تتـــداا  فيهـــا جهـــة الإدارة  وحـــدد مهمتهـ ــاً لنمامهـ ــا وفقـ ا  أعضـــا ها بإدارتهـ

بتــــوفير المســــاكن  عضــــائها وتعهــــدها بالصــــيانة  فبنــــه يكــــون بــــ ل  كلــــه قــــد التــــ م الإفــــار  
الدستورى فى يديـد فبيعـة ا معيـات التعاونيـة للبنـاء والإسـكان بأ ـا مـن أشـخاا القـانون  
ا ــاا  وأن مــا تتملكــه مــن أمــوال إنمــا تتملكــه ملكيــة تعاونيــة غــير متداالــة أو متشــابهة مــع  

ة بأية صورة من الصور  إذ كان ذل  وكـان الـنص الطعـين قـد جـاء مناقضـاً لهـ ا  الملكية العام
الإفــار الدســتورى بنصــه علــى عــدم جــواز للــ  أمــوال ا معيــات التعاونيــة العاملــة فى  ــال  
ــ ه   ــر  هـ ــد أاـ ــون قـ ــه يكـ ــادم   فبنـ ــا بالتقـ ــق عيـــع عليهـ ــاون الإســـكانى أو كســـب أى حـ التعـ

بســها ثـــوب ا مـــوال العامـــة  فجــاوز بـــ ل  النطـــا  الـــ ى  ا مــوال مـــن فبيعتهـــا التعاونيـــة وأل
تفرضه فبيعتها  وهى فبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شـأن لهـا بوسـائ  الحمايـة  
المدنيــة أو ا نائيـــة الــتى يقررهـــا المشــر  للجمعيـــات مالكــة هـــ ه ا مــوال  كاعتبـــار مســـتنداتها  

والمســــتندات والــــدفاتر وا اتــــام الرايــــة أو  وســــجلاتها ودفاترهــــا وأاتامهــــا فى حكــــم ا ورا   
 اعتبار أموالها فى حكم ا موال العامة فى  ال تطبيق قانون العقوبات.

وحيـإ إنـه فى ضــوء مـا ســلا فـبن الـنص الطعــين ـ محـدداً علــى  ـو مـا تقــدم ـ قـد أفــرد  
تفضـيلية   موال ا معيات التعاونية العاملة فى  ال الإسكان  ودون سند دستورى  معاملـة  

تتمي  بها بالمخالفـة لطبيعتهـا  و ـتص بهـا مالكوهـا وهـم مـن أشـخاا القـانون ا ـاا  دون  
   30باقى أشخاا هـ ا القـانون  فبنـه يكـون بـ ل  قـد وقـع فى حمـأة فالفـة أحكـام المـواد )

 ( من الدستور  بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.65   40
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 فاهـاه الأوكـــا  
( مـن قـانون التعـاون الإسـكانى الصـادر  4دسـتورية نـص المـادة ) حكم  المحكمة بعدم

فيما تضمنه من عـدم جـواز للـ  أمـوال ا معيـات التعاونيـة   1981لسنة  14بالقانون رقم 
أو كســب أى حــق عيــع عليهــا بالتقــادم  وأل مــ  الحكومــة المصــروفات  ومبلــغ مــائتى جنيــه  

 مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002ديسمر ونة  15جاسة 

  
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وار ومحمد عبد الع ي  الشناوى ـام نجيب نـى وإلهـى جبالـارين : الدكتور حنفـى علـادة المستشـة السـوعضوي
 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  121 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  21 لسنة   249 القعية ر م
 



- 852-  

 
 .ة منتهية ". تطكيق د وه دوتورية " حكم " ح يته "ا تكار الخصوم

ــة  ــبة إلى الدولــ ــة الكافــــة وبالنســ ــه مطلقــــة فى مواجهــ قضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيتــ
بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا. اعتبــار ا صــومة فى الــدعوى الــتى تقــام 

بعــدم دســتوريته منتهيــة. الفقــرة ا ولى مــن فعنــاً بعــدم دســتورية ذات الــنص التشــريعى الــ ى ســبق الحكــم 
 فى شأن البن  الرئيسى للتنمية والائتمان ال راعى.1976لسنة  117( من القانون رقم 19المادة )

 
حيإ إن ه ه المحكمة سبق لهـا أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة  

ــة   ــادر فى جلسـ ــا الصـ ــم  4/3/2000وذلـــ  مكمهـ ــية رقـ ــنة    172  فى القضـ ــائية    20لسـ قضـ
ــم فى   ــ ا الحكـ ــر هـ ــد نشـ ــه  وقـ ــون عليـ ــنص المطعـ ــتورية الـ ــدم دسـ ــ ى قضـــى بعـ ــتورية"  والـ "دسـ

( لمــــا كــــان ذلــــ   وكــــان مقتضــــى  11بعــــددها رقــــم )  20/3/2000ا ريــــدة الرايــــة بتــــاري   
  48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  49   48حكمــى المــادتين )

  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لســــنة  
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى  
ــة فيـــه  أو إعـــادة فرحـــه عليهـــا مـــن جديـــد  فـــبن   فيهـــا وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـ

 تغـدو منتهية. ا صومة فى الدعوى الماثلة
  

 اسجــراءا  
ــنة   ــمبر سـ ــرين مـــن ديسـ ــامن والعشـ ــاري  ال ـ ــ ه  1999بتـ ــحيفة هـ ــة صـ ــ  المدعيـ   أودعـ

(  19الدعوى قلم كتاب المحكمة  فلباً للحكم بعدم دستوريــة نـص الفقــرة ا ولى مـن المـادة )
فيمـا  فى شـأن البنـ  الرئيسـى للتنميـة والائتمـان ال راعـى    1976لسنة    117من القانون رقم  
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تضـــمنته مـــن حـــق البنـــ  الرئيســـى للتنميـــة والائتمـــان ال راعـــى والبنـــوب التابعـــة لـــه فى اســـتيفاء  
 حقوقها لدى الغير بطريق الحج  الإدارى.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
الحكـم  كما قدم المدعى علـيهم مـن الرابـع إلى السـابع مـ كرتين انتهـوا فيهمـا إلى فلـب  

 برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
سـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى و 

المــدعى عليهمــا ا ــامس والســابع أوقعــا حجــ اً إدارنً علــى ممتلكــات مــورث المدعيــة لاســتيفاء  
مستحقات بن  التنمية والائتمان ال راعى قبله  وأعقبا ذل  بالاذ إجراءات التنفيـ  وترسـية  

  1993لسـنة    51وى رقـم  الم اد على المدعى عليه ا ـامس  ممـا حـدا بالمـورث إلى إقامـة الـدع
مــــدنى البدرشــــين ا  ئيــــة ضــــد المــــدعى علــــيهم مــــن الرابــــع إلى الســــابع فالبــــاً الحكــــم بــــبطلان  
إجــراءات الحجــ  والتنفيــ  الموقعــة مــن البنــ  المــدعى عليــه علــى أموالــه وبطــلان محضــر رســو  

ه مـن  الم اد على المدعى عليـه ا ـامس واعتبـار كافـة تلـ  الإجـراءات كـأن ت تكـن وبـراءة ذمتـ
أى ديــون قبــ  البنــ  المــدعى عليــه  وبعــد وفــاة المــورث عجلــ  المدعيــة الســير فى الــدعوى   

  117( مـــن القـــانون رقـــم  19وأثنـــاء نمرهــــا دفعـــ  بعـــدم دستوريــــة الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )
فى شأن البن  الرئيسى للتنمية والائتمان ال راعى فيما تضمنته من حق البنـ    1976لسنة 
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بنوب التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريـق الحجـ  الإدارى. وإذ قـدرت  الرئيسى وال
محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع وصــرح  لهــا برفــع الــدعوى الدســتورية  فقــد أقامــ  الــدعوى  

 الماثلة.
وحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة الدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوى  

ــا الصــــادر ــة    الماثلــــة وذلــــ  مكمهــ ــية رقــــم    4/3/2000فى جلســ ــنة    172فى القضــ   20لســ
قضــائية "دســتورية" والـــ ى قضــى بعــدم دســتورية الــنص المطعــون عليــه  وقــد نشــر هــ ا الحكــم  

( لمــا كــان ذلــ   وكــان مقتضــى  11بعــددها رقــم )  20/3/2000فى ا ريــدة الرايــة بتــاري   
  48لصــادر بالقــانون رقــم  ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا ا49   48حكمــى المــادتين )

  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى  1979لســــنة  
مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصـلاً فى المسـألة المقضـى  

ــة فيـــه  أو إعـــادة فرحـــه عليهـــا مـــن جديـــد  فـــبن     فيهـــا وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـ
 ا صومة فى الدعوى الماثلة تغـدو منتهية.

 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.  
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 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

ن : عبـــدالوهاب عبـــدالراز  والـــدكتور حنفـــى علـــى جبـــالى وإلهـــام نجيـــب نـــوار وعضـــوية الســـادة المستشـــاري
 ومحمد عبدالع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  122 ا دا ر م )  
  عا ية " دوتورية "  23 لسنة   288 القعية ر م

 
 د وه دوتورية "إجراءاتها وميعادها ا من الن ام العاما واطة محكمة ا وعو ".

ا وضا  الإجرائية أمام ه ه المحكمة سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها  
النمام العام. ميعاد ا شهر ال لاثة ال ى فرضه المشر  كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية  أو تعتبر من  

الميعاد ال ى يدده محكمة الموضو  فيما لا  اوز ه ا الحـد ا قصـى  ميعـاداً حتميـاً يتعـين علـى ا صـوم 
 الالت ام به لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.

 
ــ ــادة )وحيـ ــن المـ ــؤدى البنـــد )ب( مـ ــا  29إ إن مـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ( مـ

ـ وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمـة ـ أنـه إذا دفـع    1979لسنة    48الصادر بالقانون رقم  
أحـــد ا صـــوم بعـــدم دســـتورية نـــص فى قـــانون أو لائحـــة  وقـــدرت محكمـــة الموضـــو  جديتـــه   

ــاداً لا  ـــ اوز ثلاثـــة أشـــهر لرفـــع دعـــواه الدســـتورية  وتعتـــبر مهلـــة  حـــددت لمـــن أثار الـــدفع ميعـ
ا شهر ال لاثـة المنصـوا عليهـا فى هـ ا البنـد  حـداً زمنيـاً  ائيـاً تقـرر بقاعـدة قمــرة فـلا  ـوز  
ــاً   ــار ممتنعـ ــن  وصـ ــأن ت يكـ ــتورية كـ ــدم الدسـ ــدفع بعـ ــبر الـ ــداه وإلا اعتـ ــو  أن تتعـ ــة الموضـ لمحكمـ

ــتورية   ــال الـــــدعوى الدســـ ــول باتصـــ ــ ل  القـــ ـــا   كـــ ــاً للأوضـــ ـــا وفقـــ ــتورية العليـــ ـــة الدســـ بالمحكمـــ
المنصــوا عليهـــا فى قانو ـــا  بمــا يحــول دون مضيهـــا فى نمرهـــا. إذ كــان ذلــ   وكــان ال ابــ   

  ولكنـه ت يقــم  20/6/2001أن المـدعى قـد دفـع بعــدم دسـتورية الـنص المطعـون عليــه سلسـة
  وبعـد  21/10/2001ع ـ إلا فى  دعواه الدستوريـة ـ بعـد تقـدير محكمـة الموضـو   ديـة الـدف
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انقضــاء مــدة ا شــهر ال لاثــة الــتى صــار دفعــه بعــدها كــأن ت يكــن بقــوة القــانون  دون مــا أثــر  
  ج  تضيفه محكمة الموضو  وهى لا للكه  فبن دعواه تكون غير مقبولة.

 

 اسجــراءا  
وى    أود  المدعى صحيفة هـ ه الـدع2001بتاري  الحادى والعشرين من مارس سنة  

قلم كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعـدم دسـتورية البنـد "ب" مـن المـادة ا ولى مـن القـانون رقـم  
 فى شأن الحج  الإدارى.  1955لسنة   308

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم    ونمــرت الــدعوى
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

جـــنح تـــلا     2001ة  لســـن  2496النيابـــة العامـــة كانـــ  قـــد اتهمـــ  المدعــــى فى القضـــية رقـــم  
بتبديـــــد المنقـــــولات المبينـــــة وصــــــفاً وقيمــــــة با ورا  والمحجـــــوز عليهـــــا لصـــــالح الشـــــركة المصـــــرية  
ــتها  وفلبـــ    ــة لحراسـ ــبي  الوديعـ ــه علـــى سـ ـــة لديـ ــلكية  والمودعـ ــلكية واللاسـ ــالات السـ للاتصـ

قـم  ( من القـانون ر 51و  3و  1( من قانون العقوبـات  والمواد )342و 341عقابه بالمادتين )
دفـــــع المـــــدعى بعـــــدم    20/6/2001ة  ـبشـــــأن الحجـــــ  الإدارى. وسلســـــ  1955لســـــنة    308

ــم   ــانون رقـ ــنة    308دســـتورية القـ ــة    1955لسـ ــمنه مـــن أحقيـ ــا تضـ ـــأن الحجـــ  الإدارى فيمـ بشـ
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ــق الحجـــ    ــتحقاتها بطريـ ــي  مسـ ـــى يصـ ـــلكية فـ ــلكية واللاسـ ـــالات السـ ــرية للاتصـ ــركة المصـ الشـ
لــــه بإقامــــة الــــدعوى    وصــــرح   17/10/2001لســــة  الإدارى  فقــــررت المحكمــــة التأجيــــ   

ــدعوى  لســـــة   ــددة  عـــــادت وقــــررت  جيـــــ  الــ ــتورية  وبا لســـــة المحــ   24/10/2001الدســ
 .21/10/2001ل ات السبب  فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاري  

ــادة ) ــن المـ ــؤدى البنـــد )ب( مـ ــا  29وحيـــإ إن مـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ( مـ
ـ وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمـة ـ أنـه إذا دفـع    1979لسنة    48رقم    الصادر بالقانون 

أحـــد ا صـــوم بعـــدم دســـتورية نـــص فى قـــانون أو لائحـــة  وقـــدرت محكمـــة الموضـــو  جديتـــه   
ــاداً لا  ـــاوز ثلاثـــة أشـــهر لرفـــع دعـــواه الدســـتورية  وتعتـــبر مهلـــة   حـــددت لمـــن أثار الـــدفع ميعـ

رة فـلا  ـوز  ـالبنـد  حـداً زمنيـاً  ائيـاً تقـرر بقاعـدة قمـ  ا شهر ال لاثـة المنصـوا عليهـا فى هـ ا
ــاً   ــار ممتنعـ ــن  وصـ ــأن ت يكـ ــتورية كـ ــدم الدسـ ــدفع بعـ ــبر الـ ــداه وإلا اعتـ ــو  أن تتعـ ــة الموضـ لمحكمـ

ــ ــتورية العليـــ ـــة الدســـ ــتورية بالمحكمـــ ــدعوى الدســـ ــال الـــ ــ ل  القـــــول باتصـــ ــا   ـكـــ ــاً للأوضـــ ا وفقـــ
ان ال ابـ  أن  كـها فى نمرهـا. إذ كـان ذلـ   و المنصوا عليها فى قانو ا  بما يحول دون مضي

  ولكنــه ت يقــم  20/6/2001ون عليــه سلســـة  ـة الــنص المطعـــالمــدعى قــد دفــع بعــدم دستوريــ
  وبعـد  21/10/2001دعواه الدستورية ـ بعـد تقـدير محكمـة الموضــو   ديـة الـدفع ـ إلا فى  
بقــوة القــانون  دون مــا أثــر  انقضــاء مــدة ا شــهر ال لاثــة الــتى صــار دفعــه بعــدها كــأن ت يكــن  

  ج  تضيفه محكمة الموضو  وهى لا للكه  فبن دعواه تكون غير مقبولة.
 

 فاهـاه الأوكــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003اير ونة ين 12 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب السيد برئاسة
صــالح  محمــدالســادة المستشــارين: محمــد علــى ســيا الــدين وعـدلى محمــود منصــور وعلــى عــوض  وعضـوية

 وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالراز  وإلهام نجيب نوار 
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 هيئة المفوضين رئيس يب جمال الدين علما                              السيد المستشار / نج وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  123ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  "    عا ية   21لسنة   11ر م  القعية 

 
ا تلا ها"  ا صاحة"    دوتورية  د وه ا كاشراا  الجمارك    ا ون"    ت ري   .ال خصية 
 ا مرتككها ".  قوبة"   جريمة . "  1963لسنة    66تلقرار بقا ون ر م   الصادر
ــلحة ــه.  المصـ ــون فيـ ــنص المطعـ ــه الـ ــق عليـ ــن ت ي طبـ ــا لمـ ــرة. انتفا هـ ــية المباشـ ــرالشخصـ ــول  أثـ ــدم قبـ ذلـــ : عـ

ــادة ) ــادر( مـــن قـــانون ا مـــارب 114الـــدعوى. الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـ ــنة  66بالقـــرار بقـــانون رقـــم  الصـ لسـ
عقوبـة جنائيـة علـى ربابنـة السـفن وقـادة  تقريرهـا. 1998لسـنة  175قب  تعديلها بالقانون رقـم   1963

فى إثبات ما  ب إثباته فى قوائم الشحن. مؤداه: عدم  تقصيرهمالطائرات ووسائ  النق  ا ارى نتيجة 
 عن ه ه ا ريمة. جنائياً جواز مساءلة غيرهم 

 
ــاء    وحيـــإ ــ ه  إن المقـــرر فى قضـ ــةهـ ــرفاً    المحكمـ ــد شـ ــرة ت عـ ــية المباشـ ــلحة الشخصـ أن المصـ

  يكــون آـــة ارتبــاا بينهـــا وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى  أن لقبــول الـــدعوى الدســتورية  ومنافهـــا  
ــوعية  ــاً للفصـــــ  فى    الموضـــ ــتورية لازمـــ ــألة الدســـ ــم فى المســـ ــون الحكـــ ــاتوذلـــــ  بأن يكـــ   الطلبـــ

قـد جـرى    المحكمـة   وكـان قضـاء هـ ه  الموضوعية المرتبطـة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو 
مـؤداه أن الشـخص    بمـاعلى أن ا صـ  فى ا ريمـة أن عقوبتهـا لا يتحمـ  بهـا إلا مـن قارفهـا   

إذ كان ذلـ  وكـان الـنص    ـا بها إلا جناته  ـ  لا يؤا  ـةا ريم ـرةوأن جري ـه لا ي ر غير سوء عمل
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أو قـادة الطـائرات ووسـائ     سـفنالالمطعون فيه  وقد تضمن عقوبة جنائية تفرض على ربابنة  
قـوائم الشـحن  بمـا لا  ـوز معـه    فىالنق  ا ارى بسبب تقصيرهم فى إدرا  ما  ب إدراجـه  

شخصـية العقوبـة  ومــن   تنتفـى كــ     لقاعــدةمسـاءلة غـيرهم جنائيــاً عـن هـ ه ا ريمــة  إنفـاذاً  
ن عليـــه ـ فى  فافبـــة بالـــنص المطعـــو   غـــيرمصـــلحة شخصـــية مباشـــرة للمؤسســـة المدعيـــة ـ وهـــى  

عليهما بمطالبتها بسداد هـ ه الغرامـات فى    المدعىدعواها الدستورية  ولا يغير من ذل  قيام  
المطالبــة هــو التصــدى  ســاس الت امهــا بأداء هــ ه    هــ هالــدعوى الموضــوعية   ن ســبي  دفــع  

 النص ال ى فرضها.  دستوريةالغرامات  وليس التعرض لمدى  
 

 اسجــراءا  
المدعيـــة صـــحيفة    المؤسســـة  أودعـــ   1999ال لاثـــين مـــن ينـــاير ســـنة  الحـــادى و   بتـــاري 

ال انيــة مــن المــادة    الفقــرةهــ ه الــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــدم دســتورية نــص  
 .1963 لسنة  66( من قانون ا مارب الصادر بالقرار بقانون رقم  114)

ــلياً    وقـــدم  ــم أصـ ــا الحكـ ــ كرة فلبـــ  فيهـ ــة مـ ــان الدولـ ــة قضـ ــهيئـ ــدعوى    دمبعـ ــول الـ قبـ
 واحتيافياً برفضها.

 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 
علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم    الــدعوى  ون مــرت
 .اليومفيها سلسة 

 
 ـة ـالمحكمـ

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
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ـ تتحصـ  فى أن    ا ورا ن صـحيفة الـدعوى وسـائر  إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـ حيإ
أمـــام محكمـــة    مـــدنى  1998لســـنة    1328المؤسســـة المدعيـــة كانـــ  قـــد أقامـــ  الـــدعوى رقـــم  

  2149.1    مبلــــغ عابــــدين ا  ئيــــة ضــــد المــــدعى عليهمــــا  فلبــــاً للحكــــم بــــبراءة ذمتهــــا مــــن  
غ بـ عم أنـه يم ـ  قيمـة  ل ل  أن المدعى عليهمـا فالباهـا بسـداد هـ ا المبلـ بياناً وقال   جنيهاً 

والرســوم ا مركيــة والغرامــات المســـتحقة عليهــا بســبب قصــور البيــانات المدرجـــة فى    الضــرائب
  قـانون الشحن للبضائع المشحونة على الطائرات المملوكة لها  وذلـ  بالتطبيـق  حكـام   قوائم

  المدعيـة  وأثنـاء نمـر الـدعوى  دفعـ   1963لسـنة    66ا مارب الصادر بالقرار بقانون رقـم  
قـــدرت    وإذ( مـــن القـــانون المشـــار إليـــه   114بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة )

  الـدعوىمحكمة الموضو  جدية دفعها  وصرح  لها بإقامـة الـدعوى الدسـتورية  فقـد أقامـ   
 الماثلة.

لســـنة    66بقـــانون رقـــم    بالقـــرار( مـــن قـــانون ا مـــارب الصـــادر  114إن المـــادة )  وحيـــإ
_  1998لســنة    175رقــم    بالقــانون نطبقــة علــى واقعــة الــدعوى وقبــ  تعــديلها  _ الم  1963

على ربابنة السفن أو قادة الطـائرات ووسـائ  النقـ  ا اـرى    تفرضكان  تنص على أن  "  
 تق  عن خمسة جنيهات ولا ت يد على عشرين جنيهاً فى ا حوال الآتية : لاغرامة 
 ..........................   ـ 1
 .الشحنما  ب إدراجه فى قائمة    إغفال   ـ 2
 ..........................   ـ 3

جنائيـة  فبنـه  ـالا    عقوبةإن المدعية تنعى على النص الم كور  أنه إذ تضمن   وحيإ
تضمن توقيع عقوبة جنائيـة بغـير    أنهمبدأ شخصية العقوبة و   بقاعـدة افتراض البراءة  كما  

 ( من الدستور.68و67و66و65المواد )حكم قضائى  ومن   فبنه  الا أحكام  
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المباشـــرة ت عـــد شـــرفاً    الشخصـــيةإن المقـــرر فى قضـــاء هـــ ه المحكمـــة أن المصـــلحة    وحيـــإ
وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى    بينهـــالقبــول الـــدعوى الدســتورية  ومنافهـــا أن يكــون آـــة ارتبــاا  

ــألة   ــم فى المســـ ــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون الحكـــ ــتوريةالموضـــ ــاً للفصـــــ  فى ا  الدســـ ــات  لازمـــ لطلبـــ
وكـان قضـاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى    الموضـو  الموضوعية المرتبطـة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة 

بهـا إلا مـن قارفهـا  بمـا مـؤداه أن الشـخص    يتحمـ على أن ا صـ  فى ا ريمـة أن عقوبتهـا لا  
لا يؤاـ  بهـا إلا جناتهـا  إذ كـان ذلـ  وكـان الـنص    ا ريمـةلا ي ر غير سوء عمله  وأن جريرة 

تفرض على ربابنة السفن أو قـادة الطـائرات ووسـائ     ـةجنائي  عقوبةطعون فيه  وقد تضمن  الم
فى إدرا  ما  ب إدراجـه فى قـوائم الشـحن  بمـا لا  ـوز معـه   تقصيرهمالنق  ا ارى بسبب 

عـن هـ ه ا ريمــة  إنفـاذاً لقاعــدة شخصـية العقوبـة  ومــن   تنتفـى كــ     جنائيــاً مسـاءلة غـيرهم  
مباشـــرة للمؤسســـة المدعيـــة ـ وهـــى غـــير فافبـــة بالـــنص المطعـــون عليـــه ـ فى    شخصـــيةمصـــلحة  
ولا يغير من ذل  قيام المدعى عليهما بمطالبتها بسداد هـ ه الغرامـات فى   الدستورية دعواها 
الموضــوعية   ن ســبي  دفــع هــ ه المطالبــة هــو التصــدى  ســاس الت امهــا بأداء هــ ه    الــدعوى

 ستورية النص ال ى فرضها.وليس التعرض لمدى د الغرامات 
 
 كان ذل   فبنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.  إذ

 
 الأوكـــا   فاهـاه 

بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المدعيـــــــة    المحكمـــــــة  حكمـــــــ 
 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. مائتىالمصروفات  ومبلغ  
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 2003يناير ونة  12جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويـة السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد 
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 رئيس هيئة المفوضين                                لدين علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال ا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  124 ا دا ر م )  
 "  دوتورية   "    عا ية  15  لسنة  36 القعية ر م

 
 د وه دوتورية " حكم ا ح يته " ا تكار الخصومة منتهية " تطكيق .

الصــادر فى الــدعوى الدســتورية حجيتــه م طلقــة ولا يقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً مــن أيــة جهــة. إعتبــار  الحكــم
ا صومة فى الدعوى التى ت قام فعناً على ذات النص التشريعى ال ى سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية. 

 136القــانون رقــم ( مــن 18والمــادة )1977لســنة  49( مــن القــانون رقــم 29الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة )
 .1981لسنة 

  
فى شـأن  جـير وبيـع    1977لسنة    49( من القانون رقم  29حيإ إن النص فى المادة )

ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر ـ مقــروءة علــى هــدى ا حكــام الصــادرة مــن  
 ينتهــى  هــ ه المحكمــة بعــدم دســتورية بعــض أجــ اء منهــا ـ تــنص فى فقرتهــا ا ولى علــى أنــه " لا
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أو أولاده أو أى مــن    عقــد إ ــار الســكن بوفــاة المســتأجر أو تركــه العــين إذا بقــى فيهــا زوجــه
والديه ال ين كانوا معـه حـتى الوفـاة أو الـترب " وتـنص فى فقرتهـا ا اـيرة علـى أن " وفى جميـع  

يلتــ م  ا حـوال يلتــ م المـؤجر بتحريــر عقــد إ ـار لمــن لهـم الحــق فى الاســتمرار فى شـغ  العــين   و 
( مـن القـانون  18هؤلاء الشاغلون بطريق التضـامن بكافـة أحكـام العقـد" بينمـا تـنص المـادة )

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن علــى أنــه "    1981لســنة    136رقــم  
لا  وز للمـؤجر أن يطلـب إاـلاء المكـان المـؤجر ولـو انتهـ  المـدة المتفـق عليهـا فى العقـد إلا  

 اب الآتية : ـ حد ا سب
ب ـ ............    ـ إذا ثبـــــ  أن المســـــتأجر قـــــد تنـــــازل عـــــن   ............. أ  ـ

مكــــان المــــؤجر أو ......... أو .......... وذلــــ  دون إاــــلال بالحــــالات الــــتى  يــــ  فيهــــا  
القانون للمستأجر  جير المكان مفروشاً أو ........... أو تركه ل وى القـربى وفقـاً  حكـام  

 .1977لسنة    49( من القانون  29ة )الماد
وحيـــــإ إن المحكمـــــة ســـــبق أن حســـــم  المســـــائ  الدســـــتورية الم ـــــارة فى هـــــ ه الـــــدعوى   

  دسـتورية  الـ ى    19لسـنة    105فى القضـية رقـم   3/11/2002مكمها الصـادر سلسـة 
وبدسـتورية هـ ا    1981لسـنة    136( مـن القـانون رقـم  18قضى بـرفض الطعـن علـى المـادة )

(  . دســــتورية  18لســــنة )  70مكمهــــا الصــــادر بــــ ات ا لســــة فى القضــــية رقــــم  الــــنص     
( المشـار إليهـا  فيمـا ت يتضـمنه  29وال ى قضى بعدم دستورية نص الفقرة ال ال ة من المـادة )

من النص على انتهاء عقـد الإ ـار الـ ى يلتـ م المـؤجر لتحريـره لمـن لهـم الحـق فى شـغ  العـين   
  سواء بالوفاة أو الترب  ورفـض مـا عـدا ذلـ  مـن فلبـات  وإذ نشـر  بانتهاء إقامة قارهم بها

   45( لسـنة   46فى العدد رقـم )  14/11/2002ه ين الحكمين فى ا ريدة الراية بتاري   
( مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر  49   48وكــــان مقتضــــى أحكــــام المــــادتين )

ــم   ــانون رقــ ــنة    48بالقــ ــاء هــــ  1979لســ ــتورية    أن يكــــون لقضــ ه المحكمــــة فى الــــدعوى الدســ



- 867-  

بسـلطاتها المختلفـة باعتبـاره قـولاً فصـلاً    حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة
لا يقب   ويلاً ولا تعقيباً مـن أى جهـة كانـ   وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو  

 وى الراهنة تغدو منتهية.إعادة فرحه عليها من جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى الدع
 

 اسجــراءا  
  أود  المـــدعى قلـــم كتـــاب المحكمـــة صـــحيفة  1993بتـــاري  التاســـع مـــن ديســـمبر ســـنة  

لســـنة    49( مــن القانـــون رقــم  29الــدعوى الماثلــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية نــص المــادة )
 فى شأن  جير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  1977
قـدم  هيئـة قضـان الدولـة مـ كرة فلبـ  فيهــا عـدم قبـول الـدعوى فيمـا  ـاوز الطعــن  و 

( المشــار إليهــا  ورفضــها بالنســبة للفقــرتين  29علــى نــص الفقــرتين ا ولى وال ال ــة مــن المــادة )
 ( المشار إليها.29ا ولى وال ال ة من المادة )

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــــــرت الدعـــــــوى علــــــى النحــــــو المبــــــين بمحضــــــر ا لســـــــة  فقــــــررت المحكمــــــة سلســـــــة  

ــ  الهيئـــــة    3/5/1997 ــدم  تلــ ــير  وإذ قــ ــين لاســــتكمال التحضــ ــة المفوضــ ــا إلى هيئــ إعادتهــ
 تقريرها التكميلى أعادت المحكمة نمر الدعوى وقررت إصدار الحكم فيها سلسة اليوم.

 

 ـة ـالمحكمـ
 والمداولة. بعد الافلا  على ا ورا  

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
  1993لســـنة    5092المـــدعى عليهـــا ا اـــيرة كانـــ  قـــد أقامـــ  ضـــد المـــدعى الـــدعوى رقـــم  

ســـكنية    إ ــارات كلـــى اــال القـــاهرة  فالبـــة إثبــات العلاقـــة الإ اريــة بينهـــا وبينـــه عــن وحـــدة
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نصــو  بال يتــون محافمــة القــاهرة   سيســاً علــى مــا نصــ  عليــه المــادة    شــار   1بالعقــار رقــم  
ــانون رقـــــم  29) ــنة    136( مـــــن القـــــانون رقـــــم  18والمـــــادة )  1977لســـــنة    49( مـــــن القـــ لســـ

(  29  دفــع المــدعى عليــه ـ المــدعى فى الــدعوى الماثلــة ـ بعــدم دســتورية نــص المــادتين )1981
وإذ قــررت    1981لســنة    136ن رقــم  ( مــن القــانو 18و)  1977لســنة    49مــن القــانون رقــم  

 المحكمة جدية الدفع  صرح  له بإقامـة الدعـوى فأقام الدعوى الماثلة.
فى شــأن  جــير    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29وحيــإ إن الــنص فى المــادة )

وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر ـ مقــروءة علــى هــدى ا حكــام الصــادرة  
كمـــة بعـــدم دســـتورية بعـــض أجـــ اء منهـــا ـ تـــنص فى فقرتهـــا ا ولى علـــى أنـــه " لا  مـــن هـــ ه المح

ينتهى عقد إ ار السكن بوفـاة المسـتأجر أو تركـه العـين إذا بقـى فيهـا زوجـه أو أولاده أو أى  
مــن والديــه الــ ين كــانوا معــه حــتى الوفــاة أو الــترب " وتــنص فى فقرتهــا ا اــيرة علــى أن " وفى  

المــؤجر بتحريــر عقــد إ ــار لمــن لهــم الحــق فى الاســتمرار فى شــغ  العــين      جميــع ا حــوال يلتــ م
( مــن  18ويلتــ م هــؤلاء الشــاغلون بطريــق التضــامن بكافــة أحكــام العقــد" بينمــا تــنص المــادة )

فى شأن بعض ا حكام ا اصـة بتـأجير وبيـع ا مـاكن علـى    1981لسنة    136القانون رقم  
المكـــان المـــؤجر ولـــو انتهـــ  المـــدة المتفـــق عليهـــا فى    أنـــه " لا  ـــوز للمـــؤجر أن يطلـــب إاـــلاء

 العقد إلا  حد ا سباب الآتية : ـ
ب ـ ............    ـ إذا ثبـــــ  أن المســـــتأجر قـــــد تنـــــازل عـــــن   ............. أ  ـ

مكــــان المــــؤجر أو ......... أو .......... وذلــــ  دون إاــــلال بالحــــالات الــــتى  يــــ  فيهــــا  
لمكان مفروشاً أو ........... أو تركه ل وى القـربى وفقـاً  حكـام  القانون للمستأجر  جير ا

 .1977لسنة    49( من القانون  29المادة )
وحيــــإ إن المحكمــــة ســــبق أن حســــم  المســــائ  الدســــتورية الم ــــارة فى هــــ ه الــــدعوى   

  دسـتورية  الـ ى    19لسـنة    105فى القضـية رقـم   3/11/2002مكمها الصـادر سلسـة 
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فى القضــية رقــم    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  18لــى المــادة )قضــى بــرفض الطعــن ع
( مـن القـانون رقـم  18  دستورية   ال ى قضى برفض الطعـن علـى المـادة ) 19لسنة  105
وبدســـتورية هـــ ا الـــنص    مكمهـــا الصـــادر بـــ ات ا لســـة فى القضـــية    1981لســـنة    136
نـص الفقـرة ال ال ـة مـن المــادة    (  . دسـتورية والـ ى قضـى بعــدم دسـتورية18لسـنة )  70رقـم  

( المشــار إليهــا  فيمــا ت يتضــمنه مــن الــنص علــى انتهــاء عقــد الإ ــار الــ ى يلتــ م المــؤجر  29)
ــاة أو الـــترب    ــا  ســـواء بالوفـ ــة قاـــرهم بهـ ــن لهـــم الحـــق فى شـــغ  العـــين  بانتهـــاء إقامـ لتحريـــره لمـ

ايــــة بتــــاري   ورفــــض مــــا عــــدا ذلــــ  مــــن فلبــــات  وإذ نشــــر هــــ ين الحكمــــين فى ا ريــــدة الر 
ــم )  14/11/2002 ــنة  46فى العــــدد رقــ ــادتين )45( لســ ــام المــ ــى أحكــ    48  وكــــان مقتضــ
  أن يكـون  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقـانون رقـم  49

لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى  
المختلفة باعتباره قولاً فصـلاً لا يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن أى جهـة كانـ    الدولة بسلطاتها 

وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد لمراجعتــه  فــبن  
 ا صومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 2003يناير ونة   12سة جا

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضـــوية الســـادة المستشـــارين : عبـــدالوهاب عبـــدالراز  والـــدكتور حنفـــى علـــى جبـــالى وإلهـــام نجيـــب نـــوار 
 ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                                لسيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوحضور ا
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  125 ا دا ر م )  

 "  دوتورية  عا ية "  18  لسنة  66 القعية ر م
 

  ام العام ".د وه دوتورية " إجراءاتها وميعادها من الن
ا وضا  الإجرائية أمام ه ه المحكمة سواء ما اتص  بها بطريقـة رفـع الـدعوى الدسـتورية أو ميعـاد رفعهـا  
تعتبر من النمام العام. ميعاد ا شهر ال لاثة ال ى فرضه المشر  كحد أقصى لرفـع الـدعوى الدسـتورية أو 

 قصـــى  ي عتـــبر ميعـــاداً حتميـــاً يتعـــين علـــى الميعـــاد الـــ ى يـــدده محكمـــة الموضـــو  وفى اـــلال هـــ ا الحـــد ا
 ا صوم إقامة الدعوى قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة .

  
حيــــإ إن المشــــر  رســــم فريقــــاً معينــــاً لرفــــع الــــدعوى الدســــتورية  بمــــا نــــص عليــــه فى المـــــادة  

مــن    1979لســنة    48/ب( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليـــا الصـــادر بالقانـــون رقــم  29)
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تاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامتهــا إذا قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية   إ
وبمـا لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر     و ـعلى أن يكون ذل  الال ا ج  ال ى تضـربه محكمــة الموضـ

فدل ب ل  على أنه اعتبر ه ين ا مرين من مقومات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ت رفـع إلا بعـد  
لدســـتورية تقـــدر محكمـــة الموضـــو  جديتـــه  ولا ت قبـــ  إلا إذا ر فعـــ  اـــلال  إبـــداء دفـــع بعـــدم ا

ــ ه   ــهر  وهـ ــة أشـ ــده ميـــإ لا  ـــاوز ثلاثـ ــة الموضـــو  يديـ ــر  بمحكمـ ــ ى ناا المشـ ــ  الـ ا جـ
ا وضا  الإجرائية ـ سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـاد رفعهـا ـ إنمـا  

مــــن ا شــــكال ا وهريــــة فى التقاضــــى الــــتى تغيــــا المشــــر  بهــــا    تتصــــ  بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا
مصــلحة عامــة   حــتى ينــتمم التــداعى فى المســائ  الدســتورية بالإجــراءات الــتى راهــا المشــر   
وفى الموعــد الــ ى حــدده  ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو  

عـاداً حتميـاً يتعـين علـى ا صـوم الالتـ ام بـه  قمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدسـتورية يعتـبر مي
 لرفع الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.

 
بعـد تقـديرها جديـة الـدفع الم بـدى    _وحيإ إنه متى كان ذل   وكان  محكمة الموضو    ـــمــــن المدعــــ ـــقــــد أجلــــ  نمــــ  _  19/3/1996ة  ـى سلســ ـــة  ـر الدعــ   25/6/1996وى  لســ

مــة الــدعوى الدســتورية  فقــام المــدعى بإيــدا  صــحيفة هــ ه الــدعوى بتــاري   وصــرح  لــه بإقا
  أى بعد فوات مـدة ت يـد علـى ثلاثـة أشـهر منـ  التصـريح لـه بإقامتهــا  ومـن  20/6/1996

ــ ــدفع بعـــدم الدستوريـ ــادة )ـ  فـــبن الـ ــاً لصـــريح نـــص المـ ــبح ـ وفقـ ــانون  29ة قـــد أصـ ــن قـ /ب( مـ
 وتكون الدعوى الماثلة قد أ قيم  بعد الميعاد.  المحكمة الدستورية العليا ـ كأن ت يكن 
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 اسجــراءا  
  أود  المدعى قلـم كتـاب المحكمـة صـحيفة هـ ه  1996بتاري  العشرين من يونيه سنة  

( مـن قـانون الضـرائب  22( من المـادة )3و  1الدعوى  فالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين )
 .1981لسنة    157على الدا  الصادر بالقانون رقم  

وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة   فلب  فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى  
 واحتيافياً: برفضها. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 لافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد ا 

وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
أمــام محكمــة اــال القــاهرة    1995لســنة    3370المدعـــى كــان قــد أقــام الدعـــوى المدنيـــة رقــم  

بـرد مبلـغ ثلاثـة  الابتدائية  ضد المدعى عليهم ـ عدا ا ول ـ بطلب الحكم بإل امهم متضامنين  
ــام   ـــة الـــتى قـ ـــاً  قيمـــة ضـــريبة التصـــرفات العقاريـ ــتة جنيهـــات وآـــانين قرشـ قلا  وسبعمائــــة وسـ

ــة   ــر   وسلسـ ــول المتصـ ــاب الممـ ــدادها لحسـ ــتورية    19/3/1996بسـ ــدم دسـ ــدعى بعـ ــع المـ دفـ
( مــن قــانون الضــرائب علــى الــدا  الصــادر بالقــانون رقــم  22( مــن المــادة )3و  1الفقــرتين )

  وصـرح  لـه  25/6/1996  فقررت محكمة الموضـو  التأجيـ   لسـة  1981لسنة  157
 .20/6/1996بإقامـة دعواه الدستورية  فأقام الدعوى الماثلة بتاري   
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وحيــإ إن المشــر  رســم فريقــاً معينــاً لرفــع الــدعوى الدســتورية  بمــا نــص عليــه فى المــادة  
مــن    1979لســنة    48نـــون رقــم  /ب( مــن قانـــون المحكمــة الدستوريـــة العليــا الصــادر بالقا29)

إتاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامتهــا إذا قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية   
على أن يكون ذل  الال ا جـ  الـ ى تضـربه محكمـة الموضـو  وبمـا لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر   

إلا بعـد  فدل ب ل  على أنه اعتبر ه ين ا مرين من مقومات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ت رفـع  
إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية تقـــدر محكمـــة الموضـــو  جديتـــه  ولا ت قبـــ  إلا إذا ر فعـــ  اـــلال  
ــ ه   ــهر  وهـ ــة أشـ ــده ميـــإ لا  ـــاوز ثلاثـ ــة الموضـــو  يديـ ــر  بمحكمـ ــ ى ناا المشـ ــ  الـ ا جـ
ا وضا  الإجرائية ـ سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـاد رفعهـا ـ إنمـا  

بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن ا شــــكال ا وهريــــة فى التقاضــــى الــــتى تغيــــا المشــــر  بهــــا    تتصــــ 
مصلحة عامة  حتى ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية بالإجـراءات الـتى راهـا المشـر  وفى  
الموعــد الــ ى حــدده  ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر  علــى  ــو قمــر  

دعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على ا صـوم الالتـ ام بـه لرفـع  كحد أقصى لرفع ال
 الدعوى الدستورية قب  انقضائه  وإلا كان  غير مقبولة.

ــدفع   ـــة الـ ــديرها جديـ ــد تقـ ــة الموضـــو  ـ بعـ ــان ذلـــ    وكانـــ  محكمـ ــتى كـ ــه مـ وحيـــإ إنـ
بدى من المدعى سلســة  

 
  25/6/1996ـ قـد أجلـ  نمـر الـدعوى  لســة    19/3/1996الم

وصــرح  لــه بإقامــة الــدعوى الدســتورية   فقــام المــدعى بإيــدا  صــحيفة هــ ه الــدعوى بتــاري   
  أى بعد فـوات مـدة ت يـد علـى ثلاثـة أشـهر منـ  التصـريح لـه بإقامتهـا  ومـن  20/6/1996

ــادة ) ــاً لصـــريح نـــص المـ ــبح ـ وفقـ ــتورية قـــد أصـ ـــع بعـــدم الدسـ ــانون  29  فـــبن الدفـ ــن قـ /ب( مـ
 العليا ـ كأن ت يكن  وتكون الدعوى الماثلة قد أ قيم  بعد الميعاد. المحكمة الدستورية
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 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى المصروفات  

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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 2003يناير ونة  12جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة

وعضويـة السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد 
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 رئيس هيئة المفوضين                                ماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين عل
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  126 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية "  17  لسنة  81 القعية ر م

 

 د وه دوتورية "حكم ح يته ا  دم  كول" تطكيق.  
عى من مطاعن. يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة. مؤدى  الحكم برفض ما أثير حول نص تشري

ذل : عدم قبول الدعاوى الدستورية التى تنصب على ذات النص التشريعى  الفقرة ا ولى من المادة  
 . 1981لسنة    136( من القانون رقم 18)
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المطعــون عليهــا  ــرى    1981لســنة    136( مــن القــانون  18حيــإ إن الــنص فى المــادة )
" لا  وز للمؤجر أن يطلب إاـلاء المكـان ولـو انتهـ  المـدة المتفـق عليهـا فى العقـد  على أنه 

إلا  حــد ا ســباب الآتيــة : أ ـ  ........... ب ـ .........   ـ إذا ثبــ  أن المســتأجر قــد  
بالحــالات الــتى  يــ     تنــازل عــن المكــان المــؤجر ...... أو ....أو .....  وذلــ  دون إاــلال

ــانون لل ــا القـ ــاً  فيهـ ــه لـــ وى القـــربى وفقـ ــاً أو .......... أو تركـ ــان مفروشـ ــير المكـ ــتأجر  جـ مسـ
 و .......... ".  1977لسنة    49( من القانون  29 حكام المادة )

وحيــــإ إن هــــ ه المحكمــــة ســــبق لهــــا أن حســــم  المســــألة الدســــتورية الم ــــارة فى الــــدعوى  
ــودة فى   ــتها المعقـ ــادر سلسـ ــا الصـ ــة مكمهـ ــم  فى ال  3/11/2002الراهنـ ــية رقـ ــنة    105قضـ لسـ

ــادة )  19 ــتورية نـــص المـ ــدم دسـ ــن بعـ ــرفض الطعـ ــى بـ ــتورية  والـــ ى قضـ ــائية دسـ ــن  18قضـ ( مـ
المشــار إليهــا  وقــد ن شــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     1981لســنة    136القــانون  

ــدد )  14/11/2002 ــنة  46فى العـــ ــادتين )45( لســـ ــى المـــ ــان مقتضـــ ( مـــــن    49و  48. وكـــ
  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48ورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  قــانون المحكمــة الدســت

هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة  
بسـلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ   ويـلاً ولا تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى  

ة فيه أو السعى على نقضه من الال إعادة فرحـه عليهـا مـن  حجية يول ب اتها دون اوادل
 جديد لمراجعته  ومن   فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 
 اسجـــراءا  

  أود  المـــدعى صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى قلـــم    1995بتـــاري  العاشـــر مـــن ديســـمبر ســـنة  
ــادة ) ــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص المـ مـــن القانــــون رقـــم  ( فقـــرة أولى  18كتـــاب المحكمـــة فالبـ
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فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة    1981لســنة    136
 بين المؤجر والمستأجر.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
  إ ــارات  1995لســنة    1006المـدعى كــان قــد أقــام علــى المــدعى عليـه ا اــير الــدعوى رقــم  

لـه بموجـب عقـد    أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  ابتغاء الحكم بطرده من العين المـؤجرة
لانتهــاء مدتــه  وقــال بيــاناً لــدعواه أن المــدعى عليــه ا اــير كــان    1/2/1976الإ ــار المــؤر   

بقصد استعمالها سكناً ااصـاً ونـص فى العقـد    1/2/1976قد استأجر العين بالعقد المؤر   
دة العقد مشاهرة " وإذ نبـه عليـه بعـدم الرغبـة فى التجديـد بعـد  ايـة شـهر سـبتمبر  على أن م
واعتبــار العقــد منتهيــاً بعــد هــ ا التــاري  إلا أنــه اســتمر فى شــغ  العــين بغــير ســند مــن    1995

القــانون  ممــا اضــطره إلى إقامــة الــدعوى وأثنــاء نمرهــا فلــب المــدعى عليــه ا اــير "المســتأجر"  
   1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  18ى استنـــاداً إلى نــص المـــادة )الحكــم بــرفض الــدعو 

فدفع المدعى بعدم دستورية ه ا النص  وبعد تقدير المحكمة  ديـة الدفع صرح  لــه بإقامــة  
 الدعـوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.  
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المطعــــون عليهــــا    1981لســــنة    136( مــــن القــــانون  18وحيــــإ إن الــــنص فى المــــادة )
رى على أنه " لا  ـوز للمـؤجر أن يطلـب إاـلاء المكـان ولـو انتهـ  المـدة المتفـق عليهـا فى   

ــة : أ ـ  ........... ب ـ .........   ـ إذا ثبــــــــ  أن   ــد ا ســــــــباب الآتيــــــ ــد إلا  حــــــ العقــــــ
ــن المكــــــان المــــــؤجر ..... أو .... ــتأجر قــــــد تنــــــازل عــــ أو .....  وذلــــــ  دون إاــــــلال    المســــ

القـــانون للمســتأجر  جـــير المكـــان مفروشـــاً أو .......... أو تركـــه    بالحــالات الـــتى  يـــ  فيهـــا
 و .......... ".  1977لسنة    49( من القانون  29ل وى القربى وفقاً  حكام المادة )

وحيـــإ إن هـــ ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة الدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوى  
ــودة فى   ــتها المعقـ ــادر سلسـ ــا الصـ ــة مكمهـ ــم    3/11/2002الراهنـ ــية رقـ ــنة    105فى القضـ لسـ

ــادة )  19 ــتورية نـــص المـ ــدم دسـ ــن بعـ ــرفض الطعـ ــى بـ ــتورية  والـــ ى قضـ ــائية دسـ ــن  18قضـ ( مـ
المشــار إليهــا  وقــد ن شــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة الرايــة بتــاري     1981لســنة    136القــانون  

( مـن قـانون  49و  48. وكان مقتضـى المـادتين )45( لسنة 46فى العدد ) 14/11/2002
  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه  1979لســـنة    48كمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  المح

ــة   ــبة إلى الدولـــ ــة الكافـــــة وبالنســـ ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــ المحكمـــــة فى الـــــدعاوى الدســـ
بسـلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ   ويـلاً ولا تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى  

ون اوادلة فيه أو السعى على نقضه من الال إعادة فرحـه عليهـا مـن  حجية يول ب اتها د
 جديد لمراجعته  ومن   فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 
 فاهـاه الأوكـــا  

   وأل م  المدعى المصروفات   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة 
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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 2003يناير ونة   12جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضـوية الســادة المستشــارين: محمــد علــى ســيا الــدين وعـدلى محمــود منصــور وعلــى عــوض محمــد صــالح 
 وعبد الوهاب عبد الراز  والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  127 ا دا ر م )  
 " دوتورية  عا ية "  22 لسنة  123ا ر م  تانالقعي

 " دوتورية  عا ية "  22لسنة   161و
 
 دوتور " الر ابة القعا ية  ا  دوتورية القوا   والاوا س ".  -1
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ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح معقودة للمحكمة الدستورية العليا وحدها. المادة  
 ( من الدستور. تفويض المشر  بتنميم قواعد وإجراءات رفع الدعوى الدستورية. 175)

 
 إجراءاتها ا طرو اتصاتا تلمحكمة ا تصده " .د وه دوتورية "    – 2

( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا فــريقين لرفــع الــدعوى الدســتورية  29حــدد المشــر  بــنص المــادة )
أولهما أن ي بدى الدفع بعدم الدستورية أمام أية محكمة أثناء نمرها لن ا  معين  فبذا قدرت المحكمة جدية 

المحكمــة الدسـتورية العليــا اـلال أجـ  لا  ـاوز ثلاثـة   أن أن يرفع دعـواه أمـامالدفع  أذن  لصاحب الشـ
اشهر  وثانيهما أن يتراءى  ية محكمة أو هيئة ذات ااتصاا قضـائى  شـبهة عـدم دسـتورية نـص لازم 
 للفص  فى الن ا  المطرو  عليها  فتوقـا الـدعوى وييـ  ا ورا  بغـير رسـوم إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا

 لتفص  فى المسـألة الدستورية.
 
ــةا ا لا  _4،    3 ــر  التقديريـــــ ــاطة ا  ـــــ ــوو "وـــــ ــيم الحقـــــ ــدا  عـــ ــــتن ـــــ ــ  الكـــــ .         "اة بـــــ
( مــن  ــا ون المحكمــة الدوــتورية العايــا ا  ــدم جــوا  إ امــة د ــوه  29 ــري " ا ــادا )ت"

 دوتورية مكاشرا". الد وه الدوتورية " وككها ".
مطلقــة. جــوهر هــ ه الســلطة:  –ومــن بينهــا الحــق فى التقاضــى  –  ســلطة المشــر  فى تنمــيم الحقــو  – 3

المفاضــــلة بــــين البــــدائ  لترجــــيح أنســــبها لمصــــلحة ا ماعــــة. ســــب  اتصــــال الــــدعوى الدســــتورية بالمحكمــــة 
الدســتورية تنــدر  فى ســلطة المشــر  التقديريــة  ولا لــس مــق التقاضــى أو اســتقلال القضــاء. نــص المــادة 

الدســـتورية العليـــا. عـــدم اجـــازة الـــدعوى الدســـتورية المباشـــرة  لا يمـــس الحـــق فى ( مـــن قـــانون المحكمـــة 29)
 التقاضى أو    باستقلال القضاء.

 
ــدعى  – 4 ــتورى المـ ــنص الدسـ ــين والـ ــريعى الطعـ ــنص التشـ ــا الـ ــرورة اولهـ ــتورية. ضـ ــدعوى الدسـ ــحيفة الـ صـ

 مقتضاه: رفض الدعوى.  بمخالفته وأوجه المخالفة التى ل   سبب الدعوى الدستورية. انتفاء السبب.
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 د وه دوتورية " إجراءاتها وميعادها من الن ام العام " . -5
اتصــال هــ ه المحكمــة بالمســائ  الدســتورية المطروحــة عليهــا وفقــاً للأوضــا  وفى الميعــاد المنصــوا عليــه فى 

تغيــا بهــا المشــر   ( مــن قانو ــا  مــن النمــام العــام  باعتبارهــا جميعــاً مــن ا شــكال ا وهريــة الــتى29المــادة )
مصـــلحة عامـــة  حـــتى ينـــتمم التـــداعى فى المســـائ  الدســـتورية بالإجـــراءات الـــتى راهـــا  وفى الميعـــاد الـــ ى 

 حدده.
 

ـــة دسـتوريـــة  فبنــه إذ عقــدت    22لســنة    161وحيــإ إنــه عــن الدعـــوى رقــم   - 1 قضـائي
واللـوائح للمحكمــة  ( مـن الدســتور ولايـة الرقابـة القضــائية علـى دسـتورية القــوانين  175المـادة )

ــيم قواعـــد   الدســـتورية العليـــا وحـــدها  فقـــد فوضـــ  المشـــر  فى ذات الـــنص  الااتصـــاا بتنمـ
 وإجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام ه ه المحكمة.

 
  إعمــالاً  1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا  الصــادر بالقــانون رقــم   - 2

( منـه المطعـون عليهـا فـريقين لرفـع  29فى المـادة )( من الدستور  قد حـدد  175لحكم المادة )
ــا   ــة ـ وفى من لتهـ ــام أيـــة محكمـ الـــدعوى الدســـتورية  أولهمـــا أن ي بـــدى الـــدفع بعـــدم الدســـتورية أمـ
الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـــائى ـ أثنـــاء نمرهـــا لنـــ ا  معـــين  فـــبذا قـــدرت المحكمـــة جديـــة  

ة الدســتورية العليــا اــلال أجــ  لا  الــدفع  أذنــ  لصــاحب الشــأن أن يرفــع دعــواه أمــام المحكمــ
 ـاوز ثلاثة أشهر  وثانيهمـا أن يـتراءى  يـة محكمــة أو هيئـة ذات ااتصـاا قضـائى  شـبهة  
عدم دستورية نص لازم للفص  فى الن ا  المطرو  عليها  فتوقـا الـدعوى وييـ  ا ورا  بغـير  

ــتقام  الـــدعوى  رســـوم إلى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا لتفصـــ  فى المســــألة الدســـتورية   فـــبذا اسـ
الدستورية بأى مـن الطـريقين  فـبن المحكمـة الدسـتورية العليـا يكـون لهـا الحـق فى التصـدى  ى  
ــا ت تطرحــــه الــــدعوى الدســــتورية  ولكنـــه يتصــــ  بالنــــ ا  المطــــرو    نـــص فى قــــانون أو لائحــــة ممـ

 نو ا.( من قا27عليها  لتقضى بعدم دستوريته  وهو الحق المخول لها بموجب المادة )
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ــا الحــــق فى التقاضـــى ـ هــــو   - 3 ــن بينهـ ــيم الحقــــو  ـ ومـ ا صـــ  فى ســـلطة المشــــر  فى تنمـ

إفلاقهـا ـ مـا ت يكـن الدسـتور قـد فــرض فى شـأن ممارسـتها ضـوابط محـددة ـ باعتبـار أن جــوهر  
ــا    ــوازناً بينهـ ــيم  مـ ــ  التنمـ ــو  محـ ــ  بالموضـ ــتى تتصـ ــدائ  الـ ــين البـ ــلة بـ ــو المفاضـ ــلطة هـ ــ ه السـ هـ

راه أنسبها لمصـالح ا ماعـة   وأدناهـا إلى كفالـة أثقـ  هــ ه المصـالح وزناً  وكـان مـا  مرجحاً ما ي
( المطعــون عليــه مــن عــدم إفــلا  السبيـــ  إلى هــ ه المحكمــة بــدعوى  29 ــا إليــه نــص المـــادة )

ــييق فى   دســـتورية مباشـــرة  أو التوســـع فى فريـــق مـــن فـــر  اتصـــال هـــ ه الـــدعوى بهـــا  أو التضـ
جاً فى إفار السلطة التقديرية التى يملكها المشر  فى  ال تنمـيم الحقـو   فريق قار يعتبر مندر 

على ضوء ما  ريه من موازنات بـين المصـالح المختلفـة  فـبن النعـى علـى مـا انتهجـه المشـر  فى  
ذلــ  قــولاً بمساســه بالحــق فى التقاضـــى  أو إالالــه باســتقلال القضــاء وحصــانته يكــون عــارنً  

 ديراً بالالتفات عنه.عما يسانده  ومن    ج
 
مـ  عليـه الحـق الـ ى يميـه  ومـن   كـان ل امـاً أن   - 4 لك  دعوى سبباً تنشأ عنه  ويح 

تتضمن صحيفتها ه ا السبب  وإلا فقدت الدعوى أساسها ال ى تنهض به  لما كـان ذلـ   
( المطعون عليـه إذ أوجـب أن تشـتم  صـحيفة الـدعوى الدسـتورية علـى  30وكان نص المادة )

ص التشــريعى الطعــين  والــنص الدســتورى المـــدعى بمخالفتــه  وأوجــه المخالفــة وهــو مــا يم ــ   الــن
ســبب الــدعوى الدســتورية  فــبن انتفــى الســبب علــى  ــو مــا تقــدم فــبن الــدعوى تغــدو برمتهــا  

 اليقة بالرفض.
 
ــا كـــــان قضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة  قـــــد جـــــرى علـــــى أن اتصـــــالها بالمســـــائ  الدســـــتورية   - 5 لمــ

( مــن قانو ــا  يعــد  29وفقــاً للأوضــا  وفى الميعــاد المنصــوا عليــه فى المــادة )  المطروحــة عليهــا
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من النمام العام  باعتبارهـا جميعـاً مـن ا شـكال ا وهريـة الـتى تغيـا بهـا المشـر  مصـلحة عامـة   
حتى ينـتمم التـداعى فى المسـائ  الدسـتورية بالإجـراءات الـتى راهـا  وفى الميعـاد الـ ى حـدده   

وكــان ال ابــ  با ورا   أن المــدعى أبــدى دفعــه بعــدم دســتورية نصــى الفقــرتين  لمــا كــان ذلــ    
المشـــار إليــه سلســة    1997لســنة    6ا اــيرة وقبــ  ا اــيرة مــن المــادة ال ال ــة مــن القــانون رقــم  

  فقــررت المحكمــة  جيــ  نمــر النــ ا  إلى جلســة لاحقــة  دون قــرار منهــا بالإذن  9/7/2000
ــتورية    ــدعوى الدسـ ــة الـ ــتى حملـــ   بإقامـ ــبن الـــدعوى الـ ــا  فـ ــدى أمامهـ ــدفع الم بـ ــة الـ ــديراً  ديـ مطـاعن المــدعى بـ ل  تكــون دعـوى أصــلية بعـدم الدســتورية أقيمـ  بالمخالفــة لطريقـى الــدفع  تقـ

ــال كـــ ل    ــاً والحـ ــتورية  متعينـ ــائ  الدسـ ــداعى فى المسـ ــانون للتـ ــتل مهما القـ ــ ين اسـ ــة اللـ والإحالـ
 القضاء بعدم قبولها.

 
 اسجـــراءا  

  123  أود  المــدعى صــحيفة الــدعوى رقــم  2000ري  ال ــانى عشــر مــن يوليــه ســنة  بتــا
ــنة   ــرة    22لسـ ــتورية نـــص الفقـ ــدم دسـ ــم بعـ ــاً الحكـ ــة  فالبـ ــاب المحكمـ ــم كتـ ــتورية قلـ ــائية دسـ قضـ

بتعـدي  الفقـرة ال انيـة    1997لسـنة    6ا ايرة وقب  ا ايرة من المادة ال ال ة من القـانون رقـم  
وبعض ا حكـام ا اصـة بإ ـار ا مـاكن    1977لسنة    49ن رقم  ( من القانو 29من المادة )

 غير السكنية.
  أود  المــدعى صــحيفة الــدعوى رقــم  2000  بتــاري  الســابع عشــر مــن ســبتمبر ســنة  

ــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية نصـــى    22لســـنة    161 ــائية دســـتورية قلـــم كتـــاب المحكمـــة  فالبـ قضـ
ــنة    48العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم    ( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية30و  29المـــادتين ) لسـ
1979. 
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ــلياً:   وقـــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة عـــدة مـــ كرات فى الـــدعويين فلبـــ  فى اتامهـــا  أصـ
 الحكم بعدم قبولهما واحتيافياً: برفضهما.

 وبعد يضير الدعويين  أودع  هيئة المفوضين فى ك ي تقريراً برأيها.
  15/12/2002جلســـاتهما  وسلســـة    ون مـــرت الـــدعونن علـــى النحـــو المبـــين بمحاضـــر

  123قضــائية دســتورية إلى الدعـــوى رقــم    22لسنـــة    161قــررت المحكمــة ضــم الدعـــوى رقــم  
قضائية دستورية للارتباا وليصدر فيهما حكم واحـد  وحـددت للنطـق بـه جلسـة   22لسنة 
 اليوم.

 

 المحكمــــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

قضـــائية دســـتورية ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن    22لســـنة    123رقـــم  حيـــإ إن وقـــائع الـــدعوى  
صــحيفتها وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن المـــدعى عليـــه ال الـــإ كـــان قـــد أقـــام ضـــد المـــدعى  

إ ارات أمـام محكمـة ا يـ ة الابتدائيـة بطلـب الحكـم بإالائـه    1998لسنة   12الدعوى رقم 
ن ســداد الــ ندة فى أجرتهــا المقــررة بموجــب  مــن العــين المــؤجرة المبينــة با ورا   قــولاً بامتناعــه عــ

ــانون رقــــم   ــنة    6القــ ــه  وسلســــة    1997لســ ــار إليــ ــع    9/7/2000المشــ ــا ـ دفــ ــددة لنمرهــ ـ المحــ
المـــدعى بعـــدم دســـتورية الفقـــرتين ا اـــيرة وقبـــ  ا اـــيرة مـــن المـــادة ال ال ـــة مـــن هـــ ا القـــانون   

ــة   ــة التأجيــــ   لســ ــررت المحكمــ ــ  16/7/2000فقــ ــادر المــ ــتندات  فبــ ــ ه  للمســ ــع هــ دعى برفــ
فقــــد دفــــع    20/8/2000الــــدعوى  وإذ جــــرى اســــتئنا  نمــــر الــــدعوى الموضــــوعية سلســــة  

المـــدعى عليـــه ال الـــإ بـــبطلان إجـــراءات رفـــع الـــدعوى الدســـتورية لمخالفتهـــا أحكـــام المـــادتين  
( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا المشـــار إليـــه  فـــدفع المـــدعى بعـــدم دســـتورية  30و29)
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لــــه بإقامــــة الــــدعوى      وإذ قــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة الــــدفع  وصــــرح هــــاتين المــــادتين
 قضائية دستورية فعناً عليهما.  22لسنة    161الدستورية  فقد أقام الدعوى رقم  

وحيــإ إن المــدعى ينعــى علــى هــ ين النصــين  إالالهمــا بالحــق فى التقاضــى المنصــوا  
رفـع الـدعوى الدسـتورية ينبغـى أن  ( من الدستور   سيسـاً علـى أن فريـق  68عليه فى المادة )

 ر  عن دائرة السلطة التقديرية لقاضى الموضو   فلا يسوا أن يكون اتصال هـ ه الـدعوى  
بمحكمتها متوقفاً على تقديره جدية الدفع  كما وأن المشر  وإن أجـاز  يـة محكمـة أن ييـ   

فى دســتوريته  إلا أنــه  مــن تلقــاء نفســها إلى المحكمــة الدســتورية العليــا مــا تــرى وجهــاً للفصــ   
ال لازمــاً للفصــ  فى الــدعوى الموضــوعية   ـقيــد هــ ا الطـــريق بأن يكــون الفصــ  فى الــنص المحــ

ه  والقـول بغـير ذلـ   ـ  باستقــلال  ـوكـان يكفـى  ـرد الشـ  فى دسـتورية الـنص المـراد إحالتـ
مـا ينعـى  ( مـن الدسـتور. ك166و165و65ة  ويقع فالفاً لنصـوا المـواد )ـالسلطـة القضائي

(  41و  40و  7و  4سـالا الـ كر إاــلاله بأحكـام المـواد )  1997لسنة    6على القانون رقم  
 من الدستور.

وحيإ إنه من المقرر  أن ضـم دعـوى إلى أاـرى ليصـدر فيهمـا حــكم واحــد  لا يفقـد  
كلاً مـن الـدعويين ذاتيتهـا المسـتقلة  بمـا مقتضـاه أن يتنـاول الحكـم الصـادر فيهمـا معـاً ردا أو  

  اباً لما انبن  عليه ك  منهما على حدة.إ
قضـائيــة دسـتوريــة  فبنـه إذ عقـدت المـادة    22لسنـة    161وحيإ إنه عن الدعـوى رقم  

( مــــن الدســــتور ولايــــة الرقابــــة القضــــائية علــــى دســــتورية القــــوانين واللــــوائح للمحكمــــة  175)
بتنمـــيم قواعـــد    الدســـتورية العليـــا وحـــدها  فقـــد فوضـــ  المشـــر  فى ذات الـــنص  الااتصـــاا

 وإجراءات رفع الدعوى الدستورية أمام ه ه المحكمة.
   1979لســنة    48وحيـإ إن قـانون المحكمــة الدستوريــة العليــا  الصـادر بالقانــون رقـم  

ــادة ) ــم المـ ــادة )175إعمـــالاً لحكـ ــتور  قـــد حـــدد فى المـ ــن الدسـ ــا  29( مـ ــون عليهـ ــه المطعـ ( منـ
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ن ي بــدى الــدفع بعــدم الدســتورية أمــام أيــة محكمــة ـ  فــريقين لرفــع الــدعوى الدســتورية  أولهمــا أ
ــبذا قــــدرت   ـــرها لنــــ ا  معــــين  فــ ــاء نمــ وفى من لتهــــا الهيئــــات ذات الااتصــــاا القضــــائى ـ أثنــ
المحكمــة جديــة الــدفع  أذنــ  لصــاحب الشــأن أن يرفــع دعــواه أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا  

ية محكمة أو هيئـة ذات ااتصـاا  الال أج  لا  اوز ثلاثة اشهر   وثانيهما أن يتراءى  
قضــائى  شــبهة عــدم دســتورية نــص لازم للفصــ  فى النــ ا  المطــرو  عليهــا  فتوقــا الــدعوى  
وييــ  ا ورا  بغــير رســوم إلى المحكمــة الدســـتورية العليــا لتفصــ  فى المســـألة الدســتورية  فـــبذا  

العليـــا يكـــون لهـــا  اســـتقام  الـــدعوى الدســـتورية بأى مـــن الطـــريقين  فـــبن المحكمـــة الدســـتورية  
ــه الـــدعوى الدســـتورية  ولكنـــه   الحـــق فى التصـــدى  ى نـــص فى قـــانون أو لائحـــة ممـــا ت تطرحـ
يتصــ  بالنــ ا  المطــرو  عليهــا  لتقضــى بعــدم دســتوريته  وهــو الحــق المخــول لهــا بموجــب المــادة  

 ( من قانو ا.27)
ا الحـــق فى  وحيــإ إنـــه لمــا كـــان ا صــ  فى ســـلطة المشــر  فى تنمـــيم الحقــو  ـ ومـــن بينهــ

التقاضــى ـ هـــو إفلاقهـــا ـ مــا ت يكـــن الدســـتور قــد فـــرض فى شـــأن ممارســتها ضـــوابط محـــددة ـ  
باعتبار أن جوهر ه ه السـلطة هـو المفاضـلة بـين البـدائ  الـتى تتصـ  بالموضـو  محـ  التنمـيم   

الح  مــوازناً بينهــا  مرجحــاً مــا يــراه أنســبها لمصــالح ا ماعــة  وأدناهــا إلى كفالــة أثقــ  هـــ ه المصــ
( المطعــون عليــه مــن عــدم إفــلا  الســبي  إلى هــ ه  29وزناً  وكــان مــا  ــا إليــه نــص المــادة )

المحكمة بدعوى دستورية مباشرة  أو التوسع فى فريق من فر  اتصال ه ه الـدعوى بهـا  أو  
التضييق فى فريق قاـر يعتـبر منـدرجاً فى إفـار السـلطة التقديريـة الـتى يملكهـا المشـر  فى  ـال  

الحقــو  علــى ضــوء مــا  ريــه مــن مــوازنات بــين المصــالح المختلفــة  فــبن النعــى علــى مــا  تنمــيم  
انتهجــــه المشــــر  فى ذلــــ  قــــولاً بمساســــه بالحــــق فى التقاضــــى  أو إالالــــه باســــتقلال القضــــاء  
وحصــانته يكــون عــارنً عمــا يســانده  ومــن    جــديراً بالالتفــات عنــه  كــ ل  فــبن المقــرر أن  

مــ  عليـه الحــق الـ ى يميــه  ومـن   كــان ل امـاً أن تتضــمن  لكـ  دعــوى سـبباً تنشــأ عنـه   ويح 
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صحيفتها ه ا السـبب  وإلا فقـدت الـدعوى أساسـها الـ ى تـنهض بـه  لمـا كـان ذلـ  وكـان  
ــادة ) ــتورية علـــى  30نـــص المـ ــدعوى الدسـ ــحيفة الـ ــب أن تشـــتم  صـ ـــه إذ أوجـ ( المطعـــون عليـ

تــه  وأوجــه المخالفــة وهــو مــا يم ــ   الــنص التشــريعى الطعــين  والــنص الدســتورى المـــدعى بمخالف
سـبب الــدعوى الدســتورية  فـبن انتفــى الســبب علــى  ـو مــا تقــدم فـبن الــدعوى تغــدو برمتهــا  

 اليقة بالرفض.
قضــائية دســتورية  فبنــه لمــا كــان قضـــاء    22لســنة    123وحيــإ إنــه عــن الــدعوى رقــم  

يهـا وفقـاً للأوضـا   ه ه المحكمـة  قـد جـرى علـى أن اتصـالها بالمسـائ  الدسـتورية المطروحـة عل
( من قانو ا  يعد من النمام العـام  باعتبارهـا جميعـاً  29وفى الميعاد المنصوا عليه فى المادة )

مــن ا شــكال ا وهريــة الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة  حــتى ينــتمم التــداعى فى المســائ   
   وكـــان ال ابـــ   الدســتورية بالإجـــراءات الـــتى راهـــا  وفى الميعــاد الـــ ى حـــدده  لمـــا كــان ذلـــ

با ورا   أن المــدعى أبـــدى دفعــه بعـــدم دســـتورية نصــى الفقـــرتين ا اـــيرة وقبــ  ا اـــيرة مـــن  
  فقـــررت    9/7/2000المشــــار إليـــه سلســـة    1997لســـنة    6المـــادة ال ال ـــة مـــن القـــانون رقـــم  

المحكمـــــة  جيـــــ  نمـــــر النـــــ ا  إلى جلســـــة لاحقـــــة  دون قـــــرار منهـــــا بالإذن بإقامـــــة الـــــدعوى  
بـــدى أمامهـــا  فـــبن الـــدعوى الـــتى حملـــ  مطـــاعن المـــدعى  الدســـتور 

 
ية  تقـــديراً  ديـــة الـــدفع الم

ب ل  تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمـ  بالمخالفـة لطريقـى الـدفع والإحالـة اللـ ين  
 استل مهما القانون للتداعى فى المسائ  الدستورية متعيناً والحال ك ل  القضاء بعدم قبولها.

 

 ــا  فاهـاه الأوكـ
 حكم  المحكمة :

قضائية "دستورية"  وبمصادرة الكفالة    22لسنة    123أولاً :  بعدم قبول الدعوى الرقيمة  
 وأل م  المدعى مصروفاتها  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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ــا :  بــــرفض الــــدعوى الرقيمــــة   قضــــائية "دســــتورية"  وبمصــــادرة الكفالــــة     22لســــنة    161ثانيـ
 مصروفاتها  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. وأل م  المدعى

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2003يناير ونة  12جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

 وعضويـة السـادة المستشـارين : عدلـى محمـود منصـور وعلـى عوض محمـد صالح وعبد الوهاب عبد الراز 
 والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالع ي  الشناوى 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 (  128 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية "    22 لسنة   124 مالقعية ر 
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 د وه دوتورية "ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها".  تطكيق . -1
منافهـا تـوافر ارتبـاا مباشـر بينهـا وبـين  –المصلحة الشخصية المباشـرة كشـرا لقبـول الـدعوى الدسـتورية 

الدستورية لازماً للفص  فيما المصلحة القائمة فى الن ا  الموضوعى   وذل  بان يكون الفص  فى المسائ  
يــرتبط بهــا مــن فلبــات فى الــدعوى الموضــوعية. إلــ ام المــدعى بأتعــاب المحامــاة ومباشــرة إجــراءات يصــيلها 

. أثـره: تـوافر مصـلحة شخصـية 2002لسـنة  10( من القانون رقـم 188و  187إعمالاً لنص المادتين )
 مباشرة له فى الطعن على النصين المار ذكرهما.

 
تور "ا ــادا الثا يــةا مكــادة ال ــريعة اسوــدميةا الأحكــام القطعيــةا ا جتهــادا  دو ــ  -2

 الأحكام ال نيةا اجتهاد ولى الأمر ". مصاري  الد اوه القعا ية.
مبـادئ الشــريعة الإســلامية هــى المصــدر الرئيســى للتشـريع. المــادة ال انيــة مــن الدســتور. مقتضــاها: لا ــوز 

المــادة أن ينــاقض ا حكــام الشــرعية القطعيــة فى ثبوتهــا ودلالتهــا   ى نــص تشــريعى يصــدر فى طــ  هــ ه
معــا. أســاس ذلــ : هــ ه ا حكــام ل ــ  ثوابــ  الشــريعة فــلا يتمــ   ويــلاً أو تبــديلاً. نطــا  الاجتهــاد: 
حصره فى ا حكام المنية غـير المقطـو  ب بوتهـا أو دلالتهـا أو بهمـا معـا. علـة ذلـ : مواجهـة تغـير ال مـان 

طــور الحيــاة وتنــو  مصــالح العبــاد. التــ ام ولى ا مــر بمباشــرة هــ ا الاجتهــاد حرصــا علــى الصــالح والمكــان وت
العام. يصي  مصاريا الدعاوى القضائية وتوجيهها من ا مور الوضعية. سلطة ولى ا مـر فى تنميمهـا 

 بما يتفق ومصلحة ا ماعة. 
 
 يةا  يــود".  قابــة المحــام   دوتور " حق ا اكية الخاصةا حمايتها وظيلة اجتما – 4 ،3

 "صندوو الخدما  الصحية وا جتما ية. مقاب  أتعا  المحاماا".  
 كفالة الدستور لحق الملكية ا اصة وحمايته. جواز يميله ببعض القيود مراعاة للضرورة الاجتماعية.   –  3
 
دو  ا ــدمات الصــحية إلــ ام ااســر الــدعوى القضــائية بأتعــاب المحامــاة وأيلولــة هــ ا المبلــغ إلى صــن – 4

والاجتماعية لنقابة المحامين. علته: توفير الحد ا دنى لقيام المحامين بأعباء رسالتهم. ازدهار مهنة المحاماة  
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ل ومه لاكتمال ا داء القضائى باعتبارها أحد جناحى القضـاء. تقويـة نقابـة المحـامين لا  ـر  عـن سـيادة 
 قو  والحرنت العامة.القانون أو استقلال القضاء وحماية الح

 
  دوتور " مكدأ ا ساواا ا  قابة المحام  ". -5

ــة فى مراك هــــا القانونيــــة   ــانون  لايعــــع معاملـــة فئــــاتهم المتفاوتـ ــدأ مســــاواة المـــوافنين أمــــام القـ مبـ
معاملـــة قانونيـــة متكافئـــة. نقابـــة المحـــامين: اتصـــال مهامهـــا بأداء الســـلطة القضـــائية لرســـالتها.  

 ك ها القانونى عن المرك  القانونى  ى نقابة أارى.أثره: ااتلا  مر 
 

ــية المباشـــرة   - 1 ــتورية    -المصـــلحة الشخصـ ــول الـــدعوى الدسـ ــا    -وهـــى شـــرا لقبـ منافهـ
توافر ارتباا مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى الن ا  الموضـوعى وذلـ  بأن يكـون الفصـ   

مــا يــرتبط بهــا مــن الطلبــات فى الــدعوى  فى المســائ  الدســتورية المطعــون عليهــا لازمــاً للفصــ  في
الموضـوعية  وإذ كـان جـوهر النـ ا  الموضـوعى هــو أن المـدعى قضـى بإل امـه بأتعـاب المحامــاة فى  

مدنى شبرا ا يمة وإذ ت يقم بسدادها  قامـ  ا هــة المنـوا    1999لسنة   222الدعوى رقم 
وأن رتـه بتوقيـع    1999لسـنة    1094بها يصـي  هـ ه ا تعــاب بمطالبتـه بموجـب المطالبــة رقـم  

الحجــ  فى حالــة عــدم الســداد وإذ ت يقــم بالــدفع أوقعــ  حجــ اً علــى مــا بمن لــه مــن منقــولات  
( وأن  187وأعلنتــــه بــــ ل   ولمــــا كــــان ســــند إلــــ ام المــــدعى بتلــــ  ا تعــــاب هــــو نــــص المــــادة )

 نصـ   صندو  نقابة المحامين هـى ا حكـام الـتى  إجراءات يصي  ه ه ا تعاب وأيلولتها إلى
( فــبن مصـلحته الشخصــية المباشــرة فى الطعــن علـى النصــين المشــار إليهمــا  188عليهـا المــادة )

تكون متوافرة بما يضحى معـه الـدفع المبـدى مـن نقابــة المحـامين بعـدم قبــول الدعــوى غـير مبـع  
 اس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.ـعلى أس
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علـى أن " مبـادئ    1980ديلها فى عـام  النص فى المادة ال انيـة مـن الدسـتور بعـد تعـ - 2
ــه قضــــاء هــــ ه   الشـــريعة الإســــلامية المصــــدر الرئيســـى للتشــــريع "  يــــدل  وعلـــى مــــا جــــرى عليـ
المحكمة  على أنه لا  وز لنص تشريعى يصدر فى طله أن يناقض ا حكـام الشـرعية القطعيـة  

الاجتهـاد فيهـا   ـا    فى ثبوتها ودلالتها معاً  باعتبـار أن هـ ه ا حكـام وحـدها هـى الـتى يمتنـع 
ل   من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا يتم   ويلاً أو تبديلاً  أما ا حكـام غـير القطعيـة  

ال مــــان    فى ثبوتهــــا أو دلالتهــــا أو فيهمــــا معــــاً  فــــبن باب الاجتهــــاد يتســــع فيهــــا لمواجهــــة تغــــير
جــائ اً ومنــدوباً مــن أهــ     والمكــان  وتطــور الحيــاة وتنــو  مصــالح العبــاد   وهــو اجتهــاد إن كــان 

الفقــه  فهـــو فى ذلـــ  أوجــب وأولى لـــولى ا مـــر ليواجــه بـــه مـــا تقتضــيه مصـــلحة ا ماعـــة درءاً  
 لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً.

وحيــإ إن تنمــيم اســتئداء مصــاريا الدعـــوى وتوجيههـــا مــن ا مــور الوضعيـــة وت تنــدر   
مـن قواعـد الشـريعة الإسـلامية قطعيـة ال بـوت والدلالـة فبنـه يكـون    يـ  قاعـدة كليـة أو ج ئيـة

لـولى ا مــر ـ عـن فريــق التشــريع الوضـعى ـ تنميمهــا بمـا يتفــق ومصــلحة ا ماعـة ويكــون النعــى  
 بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلاميـة فاقداً لسنده .

 
مــن الضـمانات الــتى تصــون    الدسـتور قــد كفـ  حــق الملكيـة ا اصــة  وحوفــه بسـيا  - 3

هــ ه الملكيــة وتــدرأ كــ  عــدوان عليهــا  إلا أنــه فى ذلــ  كلــه ت  ــر  عــن  كيــده علــى الــدور  
الاجتماعى لحق الملكيـة  حيإ  ـوز يميلهـا بـبعض القيـود الـتى تقتضيهــا أو تفرضـها ضـرورة  

ــوهره أو ــة فى جـ ــق الملكيـ ــيب حـ ــاً يصـ ــود مبلغـ ــ ه القيـ ــغ هـ ــا ت تبلـ ــة  فالمـ ــ     اجتماعيـ ــه جـ يعدمـ
اصائصـــه  إذ كـــان ذلـــ  وكـــان رائـــد المشـــر  فى إلـــ ام ااســـر الـــدعوى بمقابـــ  زهيـــد كأتعـــاب  
محامــاة  وأيلولــة هــ ا المبلــغ إلى صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة لنقابــة المحــامين  هــو  
لكــين هــ ا الصــندو  مــن الاضــطلا  با عبــاء الملقــاة علــى عاتقــه حيــال المحــامين لكينــاً مــن  
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 الحد ا دنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم  وذل  كله فى إفار اصوصية مهنـة المحامـاة  توفير
التى تنفرد ب اتية عن أية مهنة أارى  حيإ يرتبط قيام ه ه المهنة وازدهارها بالوجـود الفعلـى  
لمعــع العدالــة  ولا يكتمــ  ا داء القضــائى الصــحيح إلا بنهوضــها برســالتها  بمــا  علهــا أحــد  

ــ ــرعية جنـ ــه الشـ ــتقر بـ ــاء الـــ ى تسـ ــد    احى القضـ ــبذا عمـ ــو  والحـــرنت  فـ ــه الحقـ ــتم  بملـ وتسـ
المشــر  إلى تقويــة نقابــة المحــامين القائمــة علــى شــئون هــ ه المهنــة  بأيلولــة ا تعــاب المقضــى بهــا  
إلى صــندو  ا ــدمات الصــحية والاجتماعيــة  فبنــه لا يكــون قــد اــر  عــن حــدود مــا أوجبــه  

 نون  وكفالة استقلال القضاء وحماية الحقو  والحرنت العامة.الدستور من سيادة القا
 
وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن مبــدأ المســاواة بــين المــوافنين أمــام   - 4

القانون لا يعع أن تعام  فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراك ها القانونيـة معاملـة قانونيـة  
نيــاً جامــداً منافيــاً للضــرورة العمليــة  ولا هــو بقاعــدة صــماء  متكافئــة  كمــا أنــه لــيس مبــدأً تلقي

تنبـــ  صـــور التمييـــ  جميعهــــا  ذلـــ  أن مـــن بينهـــا مـــا يســـتند إلى أســـس موضوعيــــة ولا ينطـــوى  
 ( من الدستور.40بالتالى على فالفة لنص المادة )

 
ء  إذ كـــان ذلـــ  وكانـــ  نقابـــة المحـــامين لتلـــا فى مرك هـــا القـــانونى الـــ ى يتصـــ  بأدا  -5

الســلطة القضــائية لمهامهــا علــى  ــو مــا تقــدم  فب ــا بــ ل  تكــون فى مركــ  قــانونى  تلــا عــن  
المركـ  القــانونى  يــة نقابـة أاــرى فى هــ ا الشـأن  ويغــدو النعــى بالإاـلال بمبــدأ المســاواة  افيــاً  

 لصحيح أحكام الدستور.
 

 اسجـــراءا  
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صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم      أود  المـدعى2000بتاري  ا امس عشر من يوليو سـنة 
( مـن قـانون المحامـاة  188   187كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين )

ا اصــــتين بفــــرض أتعــــاب المحامــــاة يصــــ  لصــــالح    1983لســــنة    17الصــــادر بالقــــانون رقــــم  
 صندو  نقابة المحامين.

 لدعوى.وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى اتامها الحكم برفض ا
وقــدم  نقابــة المحــامين مــ كرة فلبــ  فى اتامهــا الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء  

 شرا المصلحة وفى الموضو  برفضها.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مرت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا لسة وقررت المحكمـة إصـدار الحكـم فيهـا  
 سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

مـدنى ج ئـى شـبرا ا يمـة علـى المـدعى    2000لسنة    372المدعى كان قد أقام الدعوى رقم  
ن الحجـ  الموقـع علـى منقولاتــه  عليهمـا ال الـإ والرابـع فى الـدعوى الماثلـة  ابتغـاء الحكـم بـبطلا

المبينة بمحضر الحج  واعتباره كأن ت يكن  وقال بياناً لدعواه أن ه ا الحجـ  وقـع عليـه نفـاذاً  
مـــدنى شـــبرا ا يمـــة بإل امـــه أداء مبلـــغ    1999لســـنة    222للحكـــم الصـــادر فى الـــدعوى رقـــم  

عــن المــدعى بعــدم  عشــرة جنيهــات مقابــ  أتعــاب المحامــاة  وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع الحاضــر  
لســنة    17( مــن قــانون المحامــاة الصــادر بالقــانون رقــم  188   187دســتورية نصــى المــادتين )
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ســند إيقــا  الحجــ  عليــه  وبعــد أن قــدرت المحكمــة جديــة الــدفع صــرح  لــه بإقامــة    1983
 الدعوى الدستورية  فأقام الدعوى الماثلة.

  1983لســنة    17قــانون رقــم  ( مــن قــانون المحامــاة الصــادر بال187وحيــإ إن المــادة )
تــنص علــى أن " علــى المحكمــة مــن تلقــاء نفســـها    1984لســنة    227المعدلــة بالقــانون رقــم  

وهــى تصــدر حكمهــا علــى مــن اســر الــدعوى أن تل مــه بأتعــاب المحامــاة  صــمه الــ ى كــان  
يحضر عنه محـام ميـإ لا تقـ  عـن خمسـة جنيهـات فى الـدعاوى المنمـورة أمـام المحـاكم ا  ئيـة  

ا عدا الدعاوى المسـتعجلة  وعشـرة جنيهـات فى الـدعاوى المنمـورة أمـام المحـاكم الابتدائيـة  فيم
والإداريـة والـدعاوى المسـتعجلة ا  ئيـة وعشـرين جنيهـاً فى الـدعاوى المنمـورة أمـام الاسـتئنا   
ًً فى الــدعاوى المنمــورة أمــام محــاكم الــنقض والإداريــة   ومحــاكم القضــاء الإدارى وثلاثــين جنيهــاَ

 ليا والدستورية العليا.الع
وعلـــى المحكمـــة أن يكـــم بأتعـــاب المحامـــاة فى الـــدعاوى ا نائيـــة الـــتى ينـــدب فيهـــا محـــام  
ميــإ لا تقــ  عــن عشــرة جنيهــات فى دعــاوى ا ــنح المســتأنفة وعشــرين جنيهــاً فى دعــاوى  

 ا نانت وخمسين جنيهاً فى دعاوى النقض ا نائـى ".
ــادة ) ــنص المـ ــى أن " تـــؤول188وتـ ــا فى    ( علـ ــوم بهـ ــاة المحكـ ــندو  أتعـــاب المحامـ إلى الصـ

جميـــع القضـــان فبقـــاً للمبـــين بالفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة الســـابقة و اـــ  هـــ ه ا تعـــاب حكـــم  
الرســـوم القضـــائية وتتـــولى أقـــلام الكتـــاب يصـــيلها لحســـاب الصـــندو  بـــ ات القواعـــد المقـــررة  

  %5مـن ا تعـاب المحصـلة نسـبة  لتحصي  الرسوم بمقتضى قوانين الرسـوم القضائيـة. ولصص 
 قلام الكتاب والمحضـرين ويكـون توزيعهـا فيمـا بيـنهم فبقـاً للقواعـد الـتى يضـعها وزيـر العـدل  

 بقرار منه ".
( سـالفة الـ كر بالقـانون رقـم  187وقد إ تعدي  مقدار أتعـاب المحامـاة الـواردة بالمـادة )

 .2002لسنة    10
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امين بعــدم قبــول الــدعوى لانتفــاء المصــلحة  وحيــإ إنــه عــن الــدفع المبــدى مــن نقابــة المحــ
ــلحة الشخصــــية المباشــــرة ـ وهــــى شـــرا لقبــــول الــــدعوى الدســــتورية ـ   ــه مــــن المقــــرر أن المصـ فبنـ
ــوعى وذلـــ  بأن   ــ ا  الموضـ ــة فى النـ ــلحة القائمـ ــين المصـ ــا وبـ ــر بينهـ ــاا مباشـ ــوافر ارتبـ ــا تـ منافهـ

ــاً للفصــــ ــا لازمــ ــائ  الدســــتورية المطعــــون عليهــ ــن  يكــــون الفصــــ  فى المســ ــا مــ ــرتبط بهــ ــا يــ   فيمــ
ــدعى قضـــى   ــوعى هـــو أن المـ ــوهر النـــ ا  الموضـ ــان جـ ــوعية  وإذ كـ ــدعوى الموضـ ــات فى الـ الطلبـ

مـــدنى شـــبرا ا يمـــة وإذ ت يقـــم    1999لســـنة    222بإل امـــه بأتعـــاب المحامـــاة فى الـــدعوى رقـــم  
بســــدادها  قامــــ  ا هـــــة المنــــوا بهــــا يصــــي  هــــ ه ا تعـــــاب بمطالبتــــه بموجــــب المطالبـــــة رقــــم  

وأن رته بتوقيع الحج  فى حالة عدم السـداد وإذ ت يقـم بالـدفع أوقعـ    1999لسنة  1094
حج اً على ما بمن له من منقولات وأعلنته ب ل   ولما كان سـند إلـ ام المـدعى بتلـ  ا تعـاب  

ــة  187هـــو نـــص المـــادة ) ( وأن إجـــراءات يصـــي  هـــ ه ا تعـــاب وأيلولتهـــا إلى صـــندو  نقابـ
( فــبن مصـلحته الشخصــية المباشــرة فى  188الــتى نصـ  عليهــا المـادة )  المحـامين هــى ا حكـام

الطعــن علــى النصــين المشــار إليهمــا تكــون متــوافرة بمــا يضــحى معــه الــدفع المبــدى مــن نقابــة  
 المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبع على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.

ــى علــــى النصــــين الطعينــــين اروجه ــريعة  وحيــــإ إن المــــدعى ينعــ ــام الشــ ــى أحكــ ــا علــ مــ
الإسلامية التى ال ها الدستور فى المادة ال انيـة المصـدر الرئيسـى للتشـريع. كمـا ينعـى عليهمـا  

( فضـلاً عـن  32انتهاكهما للحماية الدستورية الـتى كفلهـا الدسـتور للملكيـة ا اصـة بالمـادة )
 ( من الدستور.40فالفتهما لمبدأ المساواة المنصوا عليه بالمادة )

وحيإ إنـه عـن النعـى بمخالفـة النصـين الطعينـين للشـريعة الإسـلامية فبنـه مـردود  ذلـ   
علــــى أن " مبــــادئ    1980أن الــــنص فى المــــادة ال انيــــة مــــن الدســــتور بعــــد تعــــديلها فى عــــام  

ــ ه   ــاء هـ ــه قضـ ــرى عليـ ــا جـ ــدل  وعلـــى مـ ــريع "  يـ ــدر الرئيســـى للتشـ ــلامية المصـ ــريعة الإسـ الشـ
تشــــريعى يصــــدر فى طلــــه أن ينــــاقض ا حكــــام الشــــرعية  المحكمــــة  علــــى أنــــه لا  ــــوز لــــنص  
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القطعيــة فى ثبوتهــا ودلالتهــا معــاً  باعتبــار أن هــ ه ا حكــام وحــدها هــى الــتى يمتنــع الاجتهــاد  
فيها   ا ل ـ  مـن الشـريعة الإسـلامية ثوابتهـا الـتى لا يتمـ   ويـلاً أو تبـديلاً  أمـا ا حكـام  

فيهما معاً  فـبن باب الاجتهـاد يتسـع فيهـا لمواجهـة تغـير  غير القطعية فى ثبوتها أو دلالتها أو  
ال مان والمكان   وتطور الحياة وتنو  مصالح العبـاد  وهـو اجتهـاد إن كـان جـائ اً ومنـدوباً مـن  
أهــ  الفقــه  فهــو فى ذلــ  أوجــب وأولى لــولى ا مــر ليواجــه بــه مــا تقتضــيه مصــلحة ا ماعــة  

 جلباً للأمرين معاً.درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً و 
وحيإ إن تنميم استئداء مصاريا الـدعوى وتوجيههــا مـن ا مـور الوضعيــة وت تنـدر   
ي  قاعدة كلية أو ج ئية مـن قواعـد الشـريعة الإسـلامية قطعيـة ال بـوت والدلالـة فبنـه يكـون  

نعـى  لولى ا مر ـ عن فريـق التشـريع الوضـعى ـ تنميمهـا بمـا يتفـق ومصـلحة ا ماعـة ويكـون ال
 بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلاميـة فاقداً لسنده.

وحيإ إنه عن النعى بمساس النصين المطعون عليهما مـق الملكيـة  فبنـه بـدوره مـردود   
ذل  أن المقرر فى قضاء ه ه المحكمـة أنـه ولـئن كـان الدسـتور قـد كفـ  حـق الملكيـة ا اصـة   

ون هــ ه الملكيــة وتــدرأ كــ  عــدوان عليهــا  إلا أنــه فى  وحوفــه بســيا  مــن الضــمانات الــتى تصــ
ذلـــ  كلـــه ت  ـــر  عـــن  كيـــده علـــى الـــدور الاجتمـــاعى لحـــق الملكيـــة  حيـــإ  ـــوز يميلهـــا  
ـــة  فالمــا ت تبلــغ هــ ه القيــود مبلغــاً   بــبعض القيــود الــتى تقتضيهـــا أو تفرضهـــا ضــرورة اجتماعي

إذ كـان ذلـ  وكـان رائـد المشـر  فى  ه   ـيصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جـ  اصائصـ
إلـ ام ااسـر الــدعوى بمقابـ  زهيـد كأتعــاب محامـاة  وأيلولـة هــ ا المبلـغ إلى صـندو  ا ــدمات  
الصـــحية والاجتماعيـــة لنقابـــة المحـــامين  هـــو لكـــين هـــ ا الصـــندو  مـــن الاضـــطلا  با عبـــاء  

ــد ا دنى الــــلا ــوفير الحــ ــن تــ ــاً مــ ــامين لكينــ ــال المحــ ــه حيــ ــى عاتقــ ــاة علــ ــاء  الملقــ ــامهم بأعبــ زم لقيــ
رسالتهم  وذل  كله فى إفار اصوصية مهنة المحاماة التى تنفرد ب اتيـة عـن أيـة مهنـة أاـرى   
حيـــإ يـــرتبط قيـــام هـــ ه المهنـــة وازدهارهـــا بالوجـــود الفعلـــى لمعـــع العدالـــة  ولا يكتمـــ  ا داء  
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تسـتقر بـه    ا  بما  علهـا أحـد جنـاحى القضـاء الـ ىـا برسالتهـى الصحيح إلا بنهوضهـالقضائ
الشرعية  وتستم  بمله الحقو  والحرنت  فبذا عمد المشر  إلى تقوية نقابـة المحـامين القائمـة  
ــة ا تعـــــاب المقضــــى بهـــــا إلى صــــندو  ا ـــــدمات الصـــــحية   ــ ه المهنـــــة  بأيلولــ علــــى شـــــئون هــ
والاجتماعيـــة  فبنـــه لا يكـــون قـــد اـــر  عـــن حـــدود مـــا أوجبـــه الدســـتور مـــن ســـيادة القـــانون   

 قلال القضاء وحماية الحقو  والحرنت العامة.وكفالة است
وحيـــإ إن قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن مبـــدأ المســـاواة بـــين المـــوافنين أمـــام  
ــة   ــة معاملـ ــا القانونيـ ــاوت فى مراك هـ ــن تفـ ــا مـ ــا بينهـ ــى مـ ــاتهم علـ ــ  فئـ ــع أن تعامـ ــانون لا يعـ القـ

للضــرورة العمليــة  ولا هــو بقاعــدة  قانونيــة متكافئــة  كمــا أنــه لــيس مبــدأً تلقينيــاً جامــداً منافيــاً  
ة ولا  ـا  ذلـــ  أن مـــن بينهـــا مـــا يســـتند إلى أســـس موضوعيــــصـــماء تنبـــ  صـــور التمييـــ  جميعهـــ

 ( من الدستور.40ينطوى بالتالى على فالفة لنص المادة )
إذ كــــان ذلــــ  وكانــــ  نقابــــة المحــــامين لتلــــا فى مرك هــــا القــــانونى الــــ ى يتصــــ  بأداء  

ا علـى  ـو مـا تقـدم  فب ـا بـ ل  تكـون فى مركـ  قـانونى  تلـا عـن  السلطة القضائية لمهامهـ
المرك  القانونى  ية نقابـة أاـرى فى هـ ا الشـأن  ويغـدو النعـى بالإاـلال بمبـدأ المسـاواة  افيـاً  

 لصحيح أحكام الدستور.
وحيــإ إنـــه مـــتى كـــان مـــا تقـــدم  وكـــان النصـــان المطعــــون عليهمـــا لا يتعارضـــان مـــع أى  

 ام الدستور  فبنه يتعين الحكم برفض الدعوى.حكم قار من أحك
 

 فاهـاه الأوكــا  
المصروفات   المدعى  وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   برفض  المحكمة  حكم  

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة . 
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 2003يناير ونة  12جاسة 
 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضـــوية الســـادة المستشـــارين : عبـــدالوهاب عبـــدالراز  والـــدكتور حنفـــى علـــى جبـــالى وإلهـــام نجيـــب نـــوار 
 ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 المفوضين رئيس هيئة                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  129 ا دا ر م )  

 "  دوتورية  عا ية "    22 لسنة   129 القعية ر م
 
 د وه دوتورية "ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها". تطكيق. -1

لدسـتورية ـ أن يكـون آـة ارتبـاا بينهــا إن مناا المصـلحة الشخصـية المباشـرة ـ وهـى شـرا قبـول الـدعوى ا
وبين المصـلحة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الفصـ  فى المسـألة الدسـتورية مـؤثراً فى الطلبـات 
المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضو  . تواى المدعى مـن دعـواه الموضـوعية إلغـاء قـرار  نـة الطعـن 

عليه. تناول النصوا الطعينة تشكي  هـ ه اللجنـة وإجـراءات الطعـن فى الضريبى بربط الضريبة المفروضة 
 قراراتها. أثره: توفير مصلحة شخصية مباشرة للمدعى فى دعواه الدستورية.

 
 دوتور " عريكة  امةا واطة ت ريعية  ". -2

ـون يصـدر ( من الدستور  تتـولى السـلطة التشـريعية تنمـيم أوضـا  الضـريبة العامـة بقانـ119وفقاً للمادة )
وما  وز أن  يكون متضمناً يديد وعائها وأسس تقديره  وبيان مبلغها  وقواعد ربطها ويصيلها   عنها 
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ــة  ــن العدالـ ــار مـ ــه فى إفـ ــا  وذلـــ  كلـ ــلة ببنيا ـ ــور المتصـ ــة ا مـ ــا  وكافـ ــاً عليهـ ــون اعتراضـ ــن الطعـ ــا مـ يتناولهـ
نفـى عنهـا العنـ   وتنـأى بهـا عـن الاجتماعية  بما يضمن أن يتم يصي  الضريبة وفق أسـس موضـوعية ت

 العسا.
 
ت ـــري  "  ـــا ون العـــرا ب  اـــ  الـــدخ  ا لجـــان الطعـــن العـــريبى ا طكيعتهـــاا     –  4  ،3

  دم جوا  رد أ عا ها " .
ــين مصــــلحة  – 3 ــات بـ ــة فى المنازعـ ــ  بصــــفة أوليـ ــة تفصـ ــات إداريـ ــريبى. فبيعتهــــا: هيئـ ــن الضـ ــان الطعـ  ـ

( مــن قــانون الضــرائب 160  159  158  157ء. المــواد )الضــرائب والممــولين قبــ  اللجــوء إلى القضــا
 على الدا   لا تضفى على تل  اللجان الصبغة القضائية.

 
إسـباا الصـبغة القضـائية علـى جهــة عهـد المشـر  بالفصـ  فى نـ ا  معــين. شـروفه  عـدم تـوافر هــ ه  – 4

نســـبة  عضـــائها. أســـاس الشــروا فى  ـــان الطعـــن الضـــريبى . مـــؤداه: اســـتبعاد قواعـــد وإجـــراءات الـــرد بال
 ذل .

 
حق التقاع  " المعية القعا ية ". تن ــيم الحقــوو " وــاطة ا  ــر  التقديريــة   – 6، 5

لجــان الطعــن العــريبىا    اا ا لاعاة ب  الكدا   " ت ري  "  ا ون العرا ب  ا  الدخ 
 غايتها" . مكدأه ا ساواا وتكافؤ اللر . 

تقديرية. جوهرها : المفاضلة بين  –من بينها الحق فى التقاضى و   –سلطة المشر  فى تنميم الحقو     –  5
 البدائ  لترجيح أنسبها لتحقيق أغراضه.

 
بشأن الضـرائب علـى الـدا . كفلتـا  1981لسنة  157( من القانون رقم 162و  161المادتان )  –  6

اشــتراا علــى قــرارات  ــان الطعــن الضــريبى.   للممــول ومصــلحة الضــرائب ضــمانات التقاضــى فى الطعــن
النصـوا الطعينـة عـرض ا ـلا  بـداءة علـى هــ ه اللجـان. غايتـه : محاولـة التوفيـق بـين الطـرفين  لصــون 
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المــال وتجنــب إهــدار الوقــ  وا هــد. عــدم نجــا  المحاولــة. مــؤداه: اللجــوء إلى القضــاء بدرجاتــه المتعــددة. 
 النصوا الم كورة لالالا مبدأى المساواة وتكافؤ الفرا.

 
ــاا الم - 1 ــرة  منـ ــية المباشـ ــلحة الشخصـ ــتورية  -صـ ــدعوى الدسـ ــول الـ ــرا قبـ أن    -وهـــى شـ

يكــون آــة ارتبــاا بينهـــا وبــين المصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الفصــ  فى  
المســـألة الدســـتورية مـــؤثراً فى الطلبـــات المرتبطــــة بهـــا والمطروحـــة علـــى محكمـــة الموضـــو . إذ كـــان  

وضــوعية إلغــاء القــرار الصــادر مــن  نــة الطعــن الضــريبى  ذلــ   وكــان المــدعى يتــواى بــدعواه الم
فى ربــط الضــريبة المفروضــة عليــه فى ســنوات النــ ا   وكانــ  النصــوا الطعينــة تتنــاول تشــكي   
اللجنــة المــ كورة  والإجــراءات المتبعــة أمامهــا  وإجــراءات الطعــن فى القــرارات الصــادرة منهـــا   

 الدعوى الراهنة. ومن   تتوفر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى
 
( مـن الدسـتور  تتـولى السـلطة  119المقرر فى قضاء ه ه المحكمة  أنه وفقاً للمـادة ) - 2

التشــريعية تنمــيم أوضــا  الضــريبة العامــة بقانـــون يصــدر عنهـــا  يكــون متضــمناً يديــد وعائهــا  
ن الطعــون  وأســس تقديـــره  وبيــان مبلغهــا  وقواعــد ربطهـــا ويصيلهـــا  ومــا  ــوز أن يتناولهــا مــ

اعتراضاً عليها  وكافة ا مور المتصلة ببنيا ا  وذل  كله فى إفار مـن العدالـة الاجتماعيـة  بمـا  
ــا العنـــ   وتنـــأى بهـــا عـــن   ــوعية تنفـــى عنهـ ــريبة وفـــق أســـس موضـ يضـــمن أن يـــتم يصـــي  الضـ

 العسا.
 
ــراءات   - 3 ــريبى  وإجـ ــن الضـ ــان الطعـ ــكي   ـ ــد انتممـــ  تشـ ــا قـ ــون فيهـ النصـــوا المطعـ
أناا    ا لمهامها  على  و يبين منـه أن هـ ه اللجـان لا تعـدو أن تكـون هيئـات إداريـة مباشرته

بهــا القــانون مهمــة الفصــ  فى المنازعــات الــتى تــتردد بــين مصــلحة الضــرائب والممــولين  باعتبــار  
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ــا إعـــادة النمـــر فى ااـــتلا  وجهـــتى النمـــر بـــين   أن اللجـــوء إليهـــا يم ـــ  مرحلـــة أوليـــة  ق صـــد بهـ
الـــ كر قبـــ  أن يتجهــــا صـــوب القضـــاء  ودون أن ت ضـــفى النصـــوا الطعينـــه  الطـــرفين ســـالفى  

 على اللجان الم كورة الصبغة القضائية.
 
إســــباا الصــــفة القضــــائية علــــى جهــــة عهــــد إليهــــا المشــــر  بالفصــــ  فى نــــ ا  معــــين    - 4

يفترض أن يكون تشكيلها واستقلالها كاشفين عن حيدتها عند الفص  فى الن ا   كمـا ينبغـى  
ير النــ ا  المطــرو  عليهــا اصــومة قضــائية  يــرتكن الفصــ  فيهــا إلى قاعــدة قانونيــة نــص  أن ي ــ

المشــر  عليهــا  وبمــا لا  ــ  بالضــمانات القضــائية الرئيســية  مــتى كــان مــا تقــدم  وكانــ  هــ ه  
الشــروا لا تتــوافر فى  ــان الطعــن الضــريبى  الــتى يغلــب علــى تشــكيلها الطــابع الإدارى  ولا  

لاً من أعمال ا صومة القضائية  فب ا تم   رد هيئات إدارية تنأى عـن  يباشر أعضا ها عم
مملة السلطة القضائية  وإذا كان الحق فى الرد يبقى وثيق الصلة بمن يباشر عمـلاً مـن أعمـال  
ــبن   ــدتهم  ومــــن   فــ ــتور اســــتقلالهم وحيــ ــاة فــــرض الدســ ــومة القضــــائية المســــندة إلى قضــ ا صــ

ــير ــر غـ ــان مـــن عناصـ ــ ه اللجـ ــكي  هـ ــ وم المنطقـــى إلى وجـــوب  تشـ ــؤدى بطريـــق اللـ  قضـــائية  يـ
استبعاد قواعد وإجراءات الرد فى شأن أعضائها  وهو استبعاد حتمى لا انتهاب فيـه  حكـام  

 الدستور.
 
الحق فى التقاضى يفترض ابتداء لكين ك  متقـاض مـن النفـاذ إلى قاضـيه الطبيعـى    - 5

ل دونــه عوائـــق إجرائيــة  علــى أن يكــون للخصـــومة  نفــاذاً ميســراً لا ت قلــه أعبـــاء ماليــة ولا يــو 
القضـــائية فى  ايـــة المطـــا  حـــ ل منصـــاً يتم ـــ  فى الترضـــية القضـــائية الـــتى يســـعى إليهـــا مـــن  
يطلبها لمواجهة الإالال مقوقـه الـتى يـدعيها. لمـا كـان ذلـ   وكانـ  سـلطة المشـر  فى تنمـيم  

المفاضـــلة الـــتى  ريهـــا بـــين    جوهرهـــاالحقـــو  ـ ومـــن بينهـــا حـــق التقاضـــى ـ أ ـــا ســـلطة تقديريـــة  
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ــا لتحقيــــق   ــبها وأكفلهــ ــار أنســ ــيم  لااتيــ ــو  محــــ  التنمــ ــ  بالموضــ ــة الــــتى تتصــ ــدائ  المختلفــ البــ
ــق   ــريعى لحـ ــيم التشـ ـــة  علـــى أن التنمـ ــاء هـــ ه المحكمـ ـــا. وقـــد جـــرى قضـ ا غـــراض الـــتى يتوااهـ

وأن يقــدر لكــ   التقاضــى  لا يتقيــد بأشــكال جامــدة  بــ   ــوز أن يغــاير المشــر  فيمــا بينهــا  
 حال ما يناسبها  ليم  ه ا التنميم مرناً يفى بمتطلبات ا صومة القضائية. 

 
المشر  قد كف  لك  مـن الممـول ومصـلحة الضـرائب ضـمانات التقاضـى كافـة  بأن   - 6

المــار ذكــره  علـــى أن    1981لســـنة    157( مـــن القــانون رقــم  162,  161نــص فى المــادتين )
قـرار  نـة الطعـن الضـريبى أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة اـلال  للطرفين الحـق فى الطعـن فى  

ثلاثـين يومــاً مــن تاريـ  إعــلان قــرار اللجنــة  ولهمـا اســتئنا  الحكــم الصـادر مــن تلــ  المحكمــة  
أمــــام محكمــــة الاســــتئنا  أنً كانــــ  قيمــــة النــــ ا   فــــبن النصــــوا الطعينــــة باشــــترافها عــــرض  

لا تكـون قـد اسـتهدف  بأحكامهـا إلا فـتح الطريـق    ا لا  بداءة على  ـان الطعـن الضـريبى
أمــام محاولــة التوفيــق بــين الممــول ومصــلحة الضــرائب  توايــاً لــدرء المضــى فى اصــومة  يمكــن  
تســـوية عناصـــرها توفيقـــاً  فـــبذا ت تتحقـــق م ـــ  هـــ ه التسويــــة  فقـــد أتاحـــ  النصـــوا التاليــــة  

 ا فـبن النصـوا المطعـون فيهـا تكـون قـد  لـللطرفين أن يلجئا إلى القضـاء بدرجاتـه المتعــددة. و 
تواــ  مصـــلحة مشــروعة غايتهـــا صـــون المــال  وحفـــل الوقـــ   وتجنــب إهـــدار ا هـــد   دون  
المســاس بولايــة القضــاء  ولا تكــون قــد نالــ  مــن اســتقلال الســلطة القضــائية أو القضــاة  وت  

 تناقض أحكام الدستور.
  قانونيـة تتحـد عناصـر تكوينهـا  ولا  وحيإ إن النصوا الطعينة لا تقيم لييـ اً بـين مراكـ

تنــاقض مــا بينهــا مــن اتســا   بــ  يمــ  المخــافبون بهــا ملتــ مين بقواعــد موحــدة فى مضــمو ا  
وبالتــالى لا    وأثرهــا  كمــا لا تقــوم لهــا صــلة بفــرا قائمــة تقــدمها الدولــة  ــرى التــ احم عليهــا 
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ى عليهـا غـير قـائم علـى  تكون قد نافرت مبـدأى المسـاواة وتكـافؤ الفـرا  ومـن   يكـون النعـ
 أساس مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

 
 اسجـــراءا  

  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم  2000بتــاري  التاســع عشــر مــن يوليــو ســنة  
ــواد ) ــتورية المــ ــدم دســ ــم بعــ ــاً الحكــ ــة  فالبــ ــاب المحكمــ ( مــــن  160و  159و  158و  157كتــ

 لضرائب على الدا .بإصدار قانون ا  1981لسنة    157القانون رقم  
 وقدم  هيئة قضان الحكومة م كرة بدفاعها فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــــة 
 لى ا ورا   والمداولة.بعد الافلا  ع

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  
ضــرائب فنطــا الابتدائيــة  بطلــب    1996لســنة    1758المــدعى كــان قــد أقــام الــدعوى رقــم  

  1986الحكـــم بتعـــدي  قـــرار  نـــة الطعـــن الضـــريبى ولفـــيض صـــافى أرباحـــه فى الســـنوات مـــن  
لعــدم    1981لســنة    157( مــن القــانون رقــم  24اســتبعاد تطبيــق المــادة )    مــع 1989حــتى  

ــ ا   ــتأنا المـــدعى هـ ــرفض الـــدعوى  اسـ ــة بـ ــة. وبعـــد أن حكمـــ  المحكمـ إمســـاكه دفـــاتر تجاريـ
 . وسلســـــــة    48لســـــــنة    781الحكـــــــم أمـــــــام محكمـــــــة اســـــــتئنا  فنطـــــــا بالاســـــــتئنا  رقـــــــم  

( مــــــن  160و  159و  158و  157دفــــــع المــــــدعى بعــــــدم دســــــتورية المــــــواد )  18/6/2000
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بإصــدار قــانون الضــرائب علــى الــدا   وإذ قــدرت محكمــة    1981لســنة    157القــانون رقــم  
الموضو  جدية الدفع  وصرح  للمدعى بالاذ إجراءات الطعـن بعـدم الدسـتورية  فقـد أقـام  

 الدعوى الماثلة.
 وحيإ إن المواد الطعينة تنص على ما يأتى:

( مــن هــ ا القــانون يكــون للممــول  65ادة ): ـ " مــع عــدم الإاــلال مكــم المــ  157مــادة  
اــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــ  إاطــاره بــربط الضــريبة فى ا حــوال المنصــوا عليهــا فى الفقــرة  

( مــن هــ ا القــانون أو  125( مــن المــادة )2( والفقــرة )106( والمــادة )105)ب( مــن المــادة )
رتين ال ال ة والرابعة من المـادة  من تاري  توقيع الحج  عليه فى ا حوال المنصوا عليها فى الفق

( من ه ا القانون أن يطعن فى الربط فبذا انقضى هـ ا الميعـاد دون فعـن أصـبح الـربط  149)
 ائيـــاً .... ويرفـــع الطعـــن بصـــحيفة مـــن ثـــلاث صـــور يودعهـــا الممـــول المأموريـــة المختصـــة ....  

سـلها إلى  نـة الطعـن  وعلى المأمورية الال ستين يوماً مـن تاريـ  تقـدت صـحيفة الطعـن أن تر 
مشــــفوعة بملخــــص ا ــــلا  والإقــــرارات والمســــتندات المتعلقــــة بــــه وأن لطــــر الممــــول بكتــــاب  

 موصى عليه بعرض ا لا  على  نـة الطعن .......... ".
: ـ " تشــك   نــة الطعــن مــن ثلاثــة مــن مــوطفى مصــلحة الضــرائب يعينــون    158مــادة  

لـرئيس و ــوز بنـاء علـى فلـب الممـول أن يضـم إلـيهم  بقرار مـن وزيـر الماليـة ويكـون مـن بيـنهم ا
عضوان  تارهما الممول من بين التجار أو رجـال الصـناعة أو الممـولين ........... ولا يكـون  
انعقاد اللجنة صـحيحاً إلا إذا حضـره أعضـا ها الموطفـون ويتـولى ا عمـال الكتابيـة فى اللجنـة  

 موطا تندبه مصلحة الضرائب " .
ــادة   ــع أوجـــــه ا ـــــلا  بـــــين الممـــــول  :    159مــ ـ " لـــــتص  ـــــان الطعـــــن بالفصـــــ  فى جميــ

والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوا عليهـا فى هـ ا القـانون ......... ولطـر  
اللجنــة كــلا مــن الممــول والمصــلحة بميعــاد ا لســة قبــ  انعقادهــا بعشــرة أنم علــى ا قــ  وذلــ   
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ا أن تطلب من ك  من المصـلحة والممـول تقـدت مـا تـراه  بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وله
ضــرورنً مــن البيــانات وا ورا  وعلــى الممــول الحضــور أمــام اللجنــة إمــا بنفســه أو بوكيــ  عنــه   

 وإلا اعتبر فعنه كأن ت يكن ما ت يبد ع راً تقبله اللجنة ......... "
غلبية ا صوات وفى حالة :ـ " تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأ  160مادة 

تساوى أصوات الحاضرين يرجح ا انب ال ى منه الرئيس ......... وتلت م اللجنة بمراعاة 
 ا صول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى .........." 

وحيــإ إن منــاا المصــلحة الشخصــية المباشــرة ـ وهــى شــرا قبــول الــدعوى الدســتورية ـ  
ين المصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الفصــ   أن يكــون آــة ارتبــاا بينهـــا وبــ

فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطـة بهـا والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو . إذ كـان  
ذل   وكـان المـدعى يتـواى بـدعواه الموضـوعية إلغـاء القـرار الصـادر مـن  نـة الطعـن الضـريبى  

وات النــ ا   وكانــ  النصــوا الطعينــة تتنــاول تشــكي   فى ربــط الضــريبة المفروضــة عليــه فى ســن
اللجنــة المــ كورة  والإجــراءات المتبعــة أمامهــا  وإجــراءات الطعــن فى القــرارات الصــادرة منهــا   

 ومن   تتوفر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الدعوى الراهنة.
  وحيـــإ إن المـــدعى ينعـــى علـــى النصـــوا المطعـــون فيهـــا إالالهـــا بضـــمانات التقاضـــى
المفـــــروض توفيرهـــــا أثنـــــاء التعامـــــ  مـــــع  ـــــان الطعـــــن الضـــــريبى و تبـــــدى ذلـــــ  فى تشـــــكيلها  
وإجــراءات مباشــرتها لمهامهــا  فلــم تفــرد لهــا كيــاناً مســتقلاً عــن مصــلحة الضــرائب  وافتقــدت  
العنصــر القضــائى فى تكوينهــا  اكتفــاء بعضــوية العــاملين بالمصــلحة المــ كورة  الــ ين يفتقــرون  

بمــا    راءات ردهــم ـنتى الاســتقلال والحيــدة  بالإضــافة إلى عــدم تنمــيم إجــمكــم تبعيــتهم لضــما
ــ ــرار القضائــ ــرار الصـــــادر مــــن تلــــ  اللجــــان عــــن مفهــــوم القــ ى  كمــــا حالــــ  هــــ ه  ـ ــــر  القــ

النصــوا بــين الممــولين واللجــوء إلى قاضــيهم الطبيعــى مباشــرة  وفرضــ  علــيهم أن يلجــوا فى  
بالانتمـار فترة زمنيـة قبـ  التداعــى أمـام المحـاكم  وهـو    البداية فريق اللجان الم كـورة  وأل متهم
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ــا  ــــ  بمبــــدأى المســــاواة وتكافــــ ( مــــن  167و  165و  68و  40ؤ الفــــرا و ــــالا المـــــواد )ـمـ
 الدستور.

وحيإ إن ه ا النعـى مـردود  ذلـ  أن المقـرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة  أنـه وفقـاً للمـادة  
نمــيم أوضــا  الضــريبة العامــة بقانـــون يصــدر  ( مــن الدســتور  تتــولى الســلطة التشــريعية ت119)

عنها  يكون متضمناً يديد وعائها وأسس تقديره  وبيان مبلغها  وقواعد ربطهـا ويصيلهــا   
وما  وز أن يتناولها من الطعـون اعتراضاً عليهـا  وكافة ا مور المتصلة ببنيا ا  وذلـ  كلـه فى  

تم يصـي  الضـريبة وفـق أسـس موضـوعية تنفـى  إفار من العدالة الاجتماعيـة  بما يضمن أن ي
عنهــا العنــ   وتنــأى بهــا عــن العســا. لمــا كــان ذلــ   وكانــ  النصــوا المطعــون فيهــا قــد  
انتمم  تشكي   ـان الطعـن الضـريبى  وإجـراءات مباشـرتها لمهامهـا  علـى  ـو يبـين منـه أن  

لفصـ  فى المنازعـات  ه ه اللجان لا تعـدو أن تكـون هيئـات إداريـة  أناا بهـا القـانون مهمـة ا
التى تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين  باعتبار أن اللجوء إليهـا يم ـ  مرحلـة أوليـة  ق صـد  
بها إعادة النمر فى ااتلا  وجهتى النمـر بـين الطـرفين سـالفى الـ كر قبـ  أن يتجهــا صـوب  

  -ة  إذ  القضــاء  ودون أن ت ضــفى النصــوا الطعينــه علــى اللجــان المــ كورة الصــبغة القضــائي
ــا المشـــر    ــد إليهـ ــة عهـ ــائية علـــى جهـ ــفة القضـ ــة ـ أن إســـباا الصـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــرر فى قضـ المقـ
بالفصـــ  فى نـــ ا  معـــين  يفـــترض أن يكـــون تشـــكيلها واســـتقلالها كاشـــفين عـــن حيـــدتها عنـــد  
الفصــ  فى النــ ا   كمــا ينبغــى أن ي ــير النــ ا  المطــرو  عليهــا اصــومة قضــائية  يــرتكن الفصــ   

دة قانونيـة نص المشـر  عليها   وبما لا    بالضمانـات القضائية الرئيسيــة  مـتى  فيهـا إلى قاع
كــان مــا تقــدم  وكانــ  هــ ه الشــروا لا تتــوافر فى  ــان الطعــن الضــريبى  الــتى يغلــب علــى  
تشــكيلها الطــابع الإدارى  ولا يباشــر أعضــا ها عمــلاً مــن أعمــال ا صــومة القضــائية  فب ــا  

ة تنأى عن مملة السلطة القضائية  وإذا كان الحق فى الرد يبقـى وثيـق  تم   رد هيئات إداري
الصـــلة بمـــن يباشـــر عمـــلاً مـــن أعمـــال ا صـــومة القضـــائية المســـندة إلى قضـــاة فـــرض الدســـتور  
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ــؤدى   ــائية  يـ ــر غـــير قضـ ــن عناصـ ــان مـ ــ ه اللجـ ــبن تشـــكي  هـ ــتقلالهم وحيـــدتهم  ومـــن   فـ اسـ
د وإجـــراءات الـــرد فى شـــأن أعضـــائها  وهـــو  بطريـــق اللـــ وم المنطقـــى إلى وجـــوب اســـتبعاد قواعـــ
 استبعاد حتمى لا انتهاب فيه  حكام الدستور.

وحيــإ إن الحــق فى التقاضــى يفــترض ابتــداء لكــين كــ  متقــاض مــن النفــاذ إلى قاضــيه  
الطبيعــى  نفــاذاً ميســراً لا ت قلــه أعبــاء ماليــة ولا يــول دونــه عوائــق إجرائيــة  علــى أن يكــون  

 ايــة المطــا  حــ ل منصــاً يتم ــ  فى الترضــية القضــائية الــتى يســعى  للخصــومة القضــائية فى  
إليها من يطلبها لمواجهة الإالال مقوقه الـتى يـدعيها. لمـا كـان ذلـ   وكانـ  سـلطة المشـر   
فى تنميم الحقو  ـ ومن بينها حق التقاضى ـ أ ا سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة الـتى  ريهـا  

تتصــ  بالموضــو  محــ  التنمــيم  لااتيــار أنســبها وأكفلهــا لتحقيــق  بــين البــدائ  المختلفــة الــتى  
ــيم التشـــريعى لحـــق   ا غـــراض الـــتى يتوااهـــا. وقـــد جـــرى قضـــاء هـــ ه المحكمـــة  علـــى أن التنمـ
التقاضــى  لا يتقيــد بأشــكال جامــدة  بــ   ــوز أن يغــاير المشــر  فيمــا بينهــا وأن يقــدر لكــ   

بمتطلبــات ا صـــومة القضــائية. لمـــا كــان مـــا  حــال مـــا يناســبها  ليمـــ  هــ ا التنمـــيم مــرناً يفـــى  
تقدم  وكـان المشـر  قـد كفـ  لكـ  مـن الممـول ومصـلحة الضـرائب ضـمانات التقاضـى كافـة   

المـار ذكــره  علــى    1981لســنة    157( مـن القانـــون رقـم  162,  161بأن نـص فى المــادتين )
بتدائيـــة المختصـــة  أن للطـــرفين الحـــق فى الطعـــن فى قـــرار  نـــة الطعـــن الضـــريبى أمـــام المحكمـــة الا

اــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــ  إعــلان قــرار اللجنــة  ولهمــا اســتئنا  الحكــم الصــادر مــن تلــ   
المحكمـــة أمـــام محكمـــة الاســـتئنا  أنً كانـــ  قيمـــة النـــ ا   فـــبن النصـــوا الطعينـــة باشـــترافها  
عرض ا لا  بداءة علـى  ـان الطعـن الضـريبى لا تكـون قـد اسـتهدف  بأحكامهـا إلا فـتح  

طريق أمـام محاولـة التوفيـق بـين الممـول ومصـلحة الضـرائب  توايـاً لـدرء المضـى فى اصـومة   ال
يمكـــن تســـوية عناصـــرها توفيقـــاً  فـــبذا ت تتحقـــق م ـــ  هـــ ه التســـوية  فقـــد أتاحـــ  النصـــوا  
التاليـــة للطـــرفين أن يلجئـــا إلى القضـــاء بدرجاتـــه المتعـــددة. وبـــ ا فـــبن النصـــوا المطعـــون فيهـــا  
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ــل الوقــــ   وتجنــــب إهــــدار  تكـــون قــــد تواــــ  مصــــلح ة مشـــروعة غايتهــــا صــــون المــــال  وحفـ
اء  ولا تكـون قـد نالـ  مـن اسـتقلال السـلطة القضـائية أو  ـد  دون المسـاس بولاية القضــا ه

 القضاة  وت تناقض أحكام الدستور.
وحيــإ إن النصــوا الطعينــة لا تقــيم لييــ اً بــين مراكــ  قانونيــة تتحــد عناصــر تكوينهــا   

بينها من اتسا   ب  يم  المخافبون بها ملت مين بقواعد موحـدة فى مضـمو ا   ولا تناقض ما
وأثرهــا  كمــا لا تقــوم لهــا صــلة بفــرا قائمــة تقــدمها الدولــة  ــرى التــ احم عليهــا  وبالتــالى لا  
تكون قد نافرت مبدأى المساواة وتكافؤ الفـرا  ومـن   يكـون النعـى عليهـا غـير قـائم علـى  

 قضاء برفض الدعوى.أساس مما يتعين معه ال
 

 فاهـاه الأوكــا  
ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات    حكمـــ  المحكمـ

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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   2003يناير ونة  12جاسة 

 
 مةرئيس المحك                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضــوية الســادة المستشــارين: عبــد الوهــاب عبــد الــراز  والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام نجيــب نــوار 
 ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                              
 أمين السر                         / ناصر إمام محمد حسن وحضور السيد

 
 

 (  130 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية  "     21 لسنة   192 القعية ر م

 
 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا ". -1

ة مـن شرا المصلحة الشخصية المباشرة  مؤداه: أن تفص  المحكمة الدستورية العليا فى ا صومة الدستوري
جوانبهــا العمليــة ولــيس مــن معطياتهــا النمريــة أو تصــوراتها  اوــردة  ولا تفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية 

 التى يؤثر الحكم فيها بصفة مباشرة على الن ا  الموضوعى والطلبات المطروحة به دون ما سواها.
 
عــدم الدوــتورية  ( من  ا ون المحكمة الدوتورية العايــاا الحكــم ب49ت ري  " ا ادا ) -2

 ا أ ره " تطكيق .
قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية نــص غــير جنــائى ـ عــدا النصــوا الضــريبية ـ أثــره رجعــى 
ًً علــى نشــره فى  ينســحب إلى ا وضــا  والعلائــق الــتى اتصــ  بهــا ويــؤثر فيهــا  حــتى مــا كــان منهــا ســابقاَ
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انونيــة الــتى تــرتبط بهــا قــد اســتقر أمرهــا بنــاء علــى حكــم ا ريــدة الرايــة  مــا ت تكــن الحقــو  والمراكــ  الق
( من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا 49قضائى بات صدر قب  قضاء المحكمة الدستورية العليا. المادة )

 .1979لسنة  48الصادر بالقانون رقم 
 

ــا فى   - 1 ــتورية العليـ ــرة  يتغيـــا أن تفصـــ  المحكمـــة الدسـ ــية المباشـ ــلحة الشخصـ شـــرا المصـ
ا صومة الدستورية من جوانبها العملية وليس مـن معطياتهـا النمريـة أو تصـوراتها اوـردة  وهـو  
كـــ ل  يقيـــد تـــدالها فـــلا تفصـــ  فى غـــير المســـائ  الدســـتورية الـــتى يـــؤثر الحكـــم فيهـــا بصـــفة  

 مباشرة على الن ا  الموضوعى والطلبات المطروحة به دون ما سواها.
 

نون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقانـــون رقــم  ( مــن قــا49مفــاد نــص المــادة ) - 2
أنــه مــا ت    1998لســنة    168المعــدل بقــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم    1979لســنة    48

يــدد المحكمــة تار ــاً قاــر لنفــاذ أحكامهــا  فــبن ا صــ  أن قضــاءها بعــدم الدســتورية المتعلــق  
ــه ــون لـ ــريبية ـ يكـ ــوا الضـ ــدا النصـ ــائى ـ عـ ــير جنـ ــنص غـ ــا     بـ ــى ينســـحب إلى ا وضـ ــر رجعـ أثـ

ًً علـى نشـره فى ا ريـدة الرايـة    والعلائق التى اتص  بها ويؤثر فيها  حتى ما كان منها سـابقاَ
مـا ت تكــن الحقــو  والمراكــ  القانونيــة الـتى تــرتبط بهــا قــد اســتقر أمرهـا بنــاء علــى حكــم قضــائى  

 بات صدر قب  قضاء المحكمة الدستورية العليا.
 

   اسجـــراءا
  أودعـــ  المدعيـــة صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى  قلـــم  1999مـــن ســـبتمبر ســـنة    30بتـــاري   

  577( مكـرراً مـن القـانون رقـم  29كتاب المحكمة  فالبة الحكم بعـدم دسـتورية نـص المـادة )
بشــأن نــ   ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة أو التحســين المضــافة بقــرار رئــيس    1954لســنة  

 .1962ة لسن 13ا مهورية بالقانون رقم 
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وقـــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم أصـــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى  
 واحتيافياً: برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 عد الافلا  على ا ورا   والمداولة. ب

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
مـدنى كلـى أمـام محكمـة جنـوب    1996لسنة   9807المدعية كان  قد أقام  الدعوى رقم 

دائيــــة  القــــاهرة الابتدائيــــة ضــــد المــــدعى علــــيهم وقاــــر  والــــتى أحيلــــ  إلى محكمــــة ا يــــ ة الابت
مدنى كلى ا ي ة  فالبة الحكـم بتسـليمها ا رض    1996لسنة    5142وقيدت سدولها برقم 

المملوكـــة لهـــا والبـــالغ مســـاحتها فـــدان وقـــيراا وســـبعة أســـهم كائنـــة بمركـــ  ا يـــ ة محافمـــة ا يـــ ة  
والموضـحة الحــدود والمعــات بصــحيفة تلــ  الــدعوى  وأثنــاء نمــر الــدعوى دفعــ  المدعيــة بعــدم  

سـالا الـ كر المضـافة    1954لسـنة    577( مكرراً من القانون رقـم  29نص المادة ) دستورية
لســنة    10)قبــ  إلغائــه بالقــانون رقــم    1972لســنة    13بقـــرار رئــيس ا مهوريـــة بالقانـــون رقــم  

بشــأن نــ   ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة( وإذ قــدرت المحكمــة جديــة هــ ا الــدفع    1990
ــدع وى الدســــــتورية  فقــــــد أقامـــــ  الــــــدعوى الماثلــــــة  وسلســــــة  وصـــــرح  للمدعيــــــة بإقامــــــة الـــ

ــدعوى    28/12/1999 ــر الـ ــاً بنمـ ــها ولائيـ ــدم ااتصاصـ ــة بعـ ــ ة الابتدائيـ ــة ا يـ قضـــ  محكمـ
  7750وأحالتها مالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيإ قيدت سـدول هـ ه المحكمـة بـرقم  

 قضائية.  54لسنة  



- 913-  

المفوضــين قــدم وكيــ  المدعيـــة إعــلام    وحيــإ إنــه أثنــاء يضــير هــ ه الــدعوى أمــام هيئــة
وراثة يفيد وفاة موكلته وا صـار إرثهـا فى زوجهـا مصـطفى محمـود عفيفـى وابنتهـا مـع عفيفـى  
مصــــــطفى محمــــــود عفيفــــــى  وباشــــــر الورثــــــة الســــــير فى الــــــدعوى ولســــــكا بالطلبــــــات الــــــواردة  

 .( من قانون المرافعات133بصحيفتها فبقاً لنص الفقرة ال انية من المادة )
ــة   ــا أن تفصــــ  المحكمــ ــرة  يتغيــ ــية المباشــ وحيــــإ إن المقــــرر أن شــــرا المصــــلحة الشخصــ
الدســتورية العليــا فى ا صــومة الدســتورية مــن جوانبهـــا العمليــة ولــيس مــن معطياتهــا النمريــة أو  
تصــوراتها اوــردة  وهــو كــ ل  يقيــد تــدالها فــلا تفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر  

 مباشرة على الن ا  الموضوعى والطلبات المطروحة به دون ما سواها . الحكم فيها بصفة
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقـانون  49وحيإ إن مفاد نص المادة )

أنــه    1998لســنة    168المعــدل بقــرار رئــيس ا مهوريــة بالقانـــون رقــم    1979لســنة    48رقــم  
أحكامهــا   فــبن ا صــ  أن قضــاءها بعــدم الدســتورية  مــا ت يــدد المحكمــة تار ــاً قاــر لنفــاذ  

المتعلــــق بــــنص غــــير جنــــائى ـ عــــدا النصــــوا الضــــريبية ـ يكــــون لــــه أثــــر رجعــــى ينســــحب إلى  
ًً علـــى نشـــره فى   ا وضـــا  والعلائـــق الـــتى اتصـــ  بهـــا ويـــؤثر فيهـــا  حـــتى مـــا كـــان منهـــا ســـابقاَ

رتبط بها قـد اسـتقر أمرهـا بنـاء علـى  ا ريدة الراية  ما ت تكن الحقو  والمراك  القانونية التى ت
 حكم قضائى بات صدر قب  قضاء المحكمة الدستورية العليا.

وحيــإ إن ال ابــ  مــن الافــلا  علــى ا ورا  أن المدعيــة كانــ  قــد أقامــ  الـــدعوى  
قضــائية أمــام محكمــة القضــاء الإدارى  وحــددت فلباتهــا ا تاميــة فى    36لســنة    1865رقــم  

قــرار الســلبى بامتنــا  ا هــة الإداريــة عــن رد أرضــها إليهــا واحتيافيــاً:  الحكــم أصــلياً: بإلغــاء ال
باعتبــــار تلــــ  ا رض مــــن    1963لســــنة    2729إلغــــاء قــــرار رئــــيس اولــــس التنفيــــ ى رقــــم  

أعمــال المنفعــة العامــة والاســتيلاء عليهــا بطريــق التنفيــ  المباشــر  ومــا يترتــب علــى ذلــ  مــن  
قضــ  المحكمــة بإلغــاء    30/6/1988يهــا  وسلســة  قثار  وإعــادة ا رض المنــ و  ملكيتهــا إل
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القرار المطعون فيه  وقد فعن  ا هة الإداريـة علـى هـ ا الحكـم أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا   
قضــائية  بإلغــاء الحكــم    34لســنة    3237فى الطعــن رقــم    12/1/1991الــتى قضــ  بتــاري   

لسـنة    2729القـرار رقـم  المطعون فيه وبرفض الـدعوى   وأقامـ  قضـاءها علـى عـدم سـقوا  
( مكــرراً ـ المطعــون فيــه ـ الــ ى يقضــى  29المقــرر للمنفعــة العامــة إعمــالاً لــنص المــادة )  1963

( مـن هـ ا القـانون إذا كانـ   10بأن " لا تسقط قــرارات النفـع العـام المشـار إليهـا فى المـادة )
سـواء قبـ  العمـ   العقارات المطلوب ن   ملكيها قـد أدالـ  فعـلاً فى مشـروعات إ تنفيـ ها  

بهــ ا التعــدي  أم بعــده " وذلــ  بعــد أن ثبــ  للمحكمــة أن مشــرو  النفــع العــام الــ ى صــدر  
ذلــ  القــرار فى شــأنه وهــو مشــرو  إنشــاء مدينــة الســينما بالهــرم قــد بــدأ العمــ  بــه فى تاريــ   
معاصر لصدور ه ا القرار   وأن ه ا المشرو  نف  كوحـدة واحـدة متكاملـة علـى  ـو مـا ورد  

لســنة    3123باب ذلــ  الحكــم  فلــم تــرتض المدعيــة هــ ا القضــاء وأقامــ  الــدعوى رقــم  بأســ
ــم    45 ـــرار رقـ ــاء القـ ــة إلغـ ــاء الإدارى  فالبـ ـــة القضـ ــام محكمـ ــائية أمـ ــنة    2729قضـ   1963لسـ

قضـــ  المحكمـــة بعـــدم جـــواز نمـــر الـــدعوى لســـابقة    17/3/1994ســـالا ال كــــر  وسلســـة  
ــم   ــا فى الـــدعوى رقـ ــ  فيهـ ــنة    3237الفصـ ـــة    34لسـ ـــة الإداريـ ـــ  المحكمـ ـــدت ذلـ ــائية  وأيـ قضـ
ـــة   ــائية     40لســـنة    1924فى الطعـــن رقـــم    30/6/1996العليــــا مكمهـــا الصــــادر سلسـ قضـ

وإذ أقام  المدعية دعواها الموضوعية فى الحالة المعروضـة فالبـة الحكـم بتسـليمها ا رض محـ   
لعـدم إيـدا  النمـاذ       مؤسسة إنها على سقوا ه ا القرار1963لسنة  2729القرار رقم 

ا اصــة بنقــ  ملكيــة ا رض مكتــب الشــهر العقــارى المخــتص اـــلال المهلــة القانونيــة  وعــدم  
تنفي  المشرو  ال ى صدر ه ا القرار نصوصه  وهو عين النـ ا  السـابق فرحـه علـى محكمـة  

قضــــاء  القضــــاء الإدارى   المحكمــــة الإداريــــة العليــــا فى الــــدعوى المشــــار إليهــــا والــــتى انتهــــ  ب
المحكمـــة الإداريـــة العليـــا برفضـــها ـ علـــى مـــا تقـــدم البيـــان ـ وهـــو حكـــم بات حـــائ اً لقـــوة ا مـــر  
المقضى  وما يستتبعه ذل  مـن اسـتقرار الحقـو  والمراكـ  القانونيـة  فـرا  النـ ا  الصـادر فى  
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ــ ( مكـــرراً  29ة نـــص المـــادة )ـشــــأنه هـــ ا الحكـــم  ومـــن   فقـــد صـــار الفصـــ  فى مـــدى دستوريـ
ن فيــه  والــ ى تســاند إليــه ذلــ  القضــاء البــات  غــير ذى أثــر علــى النــ ا  الموضــوعى  المطعــو 

المـردد أمــام محكمــة الموضــو  والطلبـات المطروحــة فيــه  وتنتفــى بهـ ا المصــلحة فى الطعــن عليــه   
 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

 

 فاهـاه الأوكــا  
الك  وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  المدعيين     فالةحكم   وأل م  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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 2003يناير ونة  12جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

الح  وعبــد الوهــاب عبـــد ود منصـــور وعلــــى عــوض محمـــد صـــوعضويـــة الســـادة المستشـــارين : عدلـــى محمــ
 الراز  والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  131)    ا دا ر م

 "  دوتورية "    عا ية    23 لسنة   241 القعية ر م
 

د وه دوتورية " إجراءاتهاا  دم التصريس بإ امتها.  أ رها  دم  كــول الــد وه" تطكيــق  
. 

ولاية المحكمة بالرقابة على الشـرعية الدسـتورية  منافهـا: هـو اتصـالها بالمسـائ  الدسـتورية المطروحـة عليهـا 
( من قانو ا  وذل  إما بإحالتهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة 29ليها فى المادة )وفقاً للأوضا  المنصوا ع

وإما من الال دفع بعدم دستورية نص تشريعى يبديـه أحـد ا صـوم وتقـدر تلـ  المحكمـة جديتـه و ذن 
لمبديه بعدئ  والال أج  لا  اوز ثلاثة أشهر برفـع دعـواه الدسـتورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا جديـة 

 ه  عدم جواز إقامة دعوى أصلية أو مباشرة كسبي  للطعن بعدم دستورية النصوا التشريعية.دفع
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وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن منــاا ولايتهــا بالرقابــة علــى الشــرعية  
الدستورية   هو اتصـالها بالمسـائ  الدسـتورية المطروحـة عليهـا وفقـاً للأوضـا  المنصـوا عليهـا  

من قانو ا  وذل  إما بإحالتهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة الموضـو  إذا تـراءى  ( 29فى المادة )
لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص  فى النـ ا   وإمـا مـن اـلال دفـع  
بعــدم دســتورية نــص تشــريعى يبديــه أحــد ا صــوم وتقــدر تلــ  المحكمــة جديتــه و ذن لمبديــه  

ثـة أشـهر برفـع دعـواه الدسـتورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا  بعدئ  واـلال أجـ  لا  ـاوز ثلا
جديــة دفعــه  وت  ــ  المشــر  ـ بالتــالى ـ إقامــة دعــوى أصــلية أو مباشــرة كســبي  للطعــن بعــدم  
دسـتورية النصــوا التشــريعية . وهـ ه ا وضــا  الإجرائيــة ت عـد مــن النمــام العـام باعتبارهــا مــن  

  مصــــلحة عامــــة حــــتى ينــــتمم التــــداعى فى المســــائ   ا شــــكال ا وهريــــة الــــتى تغيــــا بهــــا المشــــر 
 الدستورية بالإجراءات التى حددها.

وحيــإ إنــه  سيســاً علــى مــا تقــدم  وإن كــان ال ابــ  با ورا  أن المــدعين أبــدوا الــدفع  
ـــة   ــالا الــــ كر سلســ ــتورية الــــنص ســ ــ  2/8/2001بعــــدم دســ ــرر اولــــس التأجيــــ   لســ ة  ـفقــ

داها الحاضــر عــن المحــالين واــا  الشــهود دون صــدور  للـرد علــى الــدفو  الــتى أبــ  6/9/2001
ودون اــوض فيمــا إذا كــان هــ ا اولــس يع ــد هيئــة ذات ااتصــاا قضــائى مــن عدمــه ـ فــبن  ة تقديراً  دية الدفع الم بدى أمامه. مـتى كـان ذلـ  ـ  ـقرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستوري

ســتورية  أ قيمــ  بالمخالفــة لطريقــى  هــ ه الــدعوى فى حقيقتهــا تغــدو دعــوى أصــلية بعــدم الد 
الدفع والإحالة الل ين استل مهما القانون للتداعى فى المسائ  الدستورية   بمـا يوجـب والحـال  

 ك ل  القضاء بعدم قبولها.
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 اسجـــراءا  
  أود  المدعون صحيفة ه ه الدعوى قلم  2001بتاري  ال امن عشر من سبتمبر سنة  

لسنة   52( من القانون رقم  40م بعدم دستورية نص المادة ) كتاب المحكمة  فالبين الحك
 فى شأن تنميم المعاهد العليا ا اصة.   1970

ــدعوى   ــول الـ ــدم قبـ ــلياً بعـ ــم أصـ ــا الحكـ ــ كرة فلبـــ  فيهـ ــة مـ ــان الدولـ ــة قضـ وقـــدم  هيئـ
 واحتيافياً برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ون مـــرت الـــدعوى علـــى  

 فيها سلسة اليوم.
  

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ماعيــة بالمنصــورة  وإذ  المــدعين يعملــون كأعضــاء بهيئــة التــدريس بالمعهــد العــالى للخدمــة الاجت

نسب إليهم ارتكاب بعـض المخالفـات فقـد قـرر  لـس إدارة المعهـد إحـالتهم ولـس التأديـب  
لســـنة    52( مـــن القـــانون رقـــم  40الابتـــدائى  عضـــاء هيئـــة التـــدريس المشـــك  وفقـــاً للمـــادة )

ــيم المعاهـــد العليـــا ا اصـــة وأثنـــاء نمـــر الـــدعوى التأديبيـــة دفـــع المـــدعو   1970 ن  فى شـــأن تنمـ
  6/9/2001بعــدم دســتورية هــ ه المــادة فقــرر اولــس التأجيــ   لســة    2/8/2001سلســة  

للــرد علـــى الـــدفو  الــتى أبـــداها الحاضـــر عــن المحـــالين واـــا  الشــهود. فأقـــام المـــدعون دعـــواهم  
 الماثلة.
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وحيـإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علـى أن منــاا ولايتهــا بالرقابــة علــى الشــرعية  
صــالها بالمســائ  الدســتورية المطروحــة عليهــا وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا  الدســتورية  هــو ات

( من قانو ا  وذل  إما بإحالتهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة الموضـو  إذا تـراءى  29فى المادة )
لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص  فى النـ ا   وإمـا مـن اـلال دفـع  

يبديــه أحــد ا صــوم وتقـــدر تلــ  المحكمــة جديتــه و ذن لمبديــه    بعــدم دســتورية نــص تشــريعى
بعدئ  واـلال أجـ  لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر برفـع دعـواه الدسـتورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا  
جديــة دفعــه   وت  ــ  المشـــر  ـ بالتــالى ـ إقامــة دعــوى أصــلية أو مباشــرة كســبي  للطعــن بعــدم  

وضــا  الإجرائيــة ت عــد مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن  دســتورية النصــوا التشريعيـــة. وهــ ه ا 
ا شــــكال ا وهريـــــة الــــتى تغيــــا بهــــا المشــــر  مصــــلحة عامــــة حــــتى ينــــتمم التــــداعى فى المســــائ   

 الدستوريـة بالإجراءات التى حددها.
وحيــإ إنــه  سيســاً علــى مــا تقــدم  وإن كــان ال ابــ  با ورا  أن المــدعين أبــدوا الــدفع  

ــتورية الــــن ــدم دســ ــة  بعــ ــ كر سلســ ــالا الــ ــة    2/8/2001ص ســ ــرر اولــــس التأجيــــ   لســ فقــ
للـرد علــى الــدفو  الــتى أبــداها الحاضــر عــن المحــالين واــا  الشــهود دون صــدور    6/9/2001

بدى أمامـه. مـتى كـان ذلـ  ـ  
 
قرار منه بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً  دية الدفع الم

د هيئــة ذات ااتصــاا قضــائى مــن عدمــه ـ فــبن  ودون اــوض فيمــا إذا كــان هــ ا اولــس يعــ  
هــ ه الــدعوى فى حقيقتهــا تغــدو دعــوى أصــلية بعــدم الدســتورية  أ قيمــ  بالمخالفــة لطريقــى  
الدفع والإحالة الل ين اسـتل مهما القـانون للتـداعى فى المسـائ  الدسـتورية  بمـا يوجـب والحـال  

 ك ل  القضاء بعدم قبولها.

 فاهـاه الأوكـــا  
المحك المدعين حكم   وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  مة 

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة . 
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 2003فراير ونة  16 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
وإلهــام نجيــب نــوار  جبــالىين:محمد عبــد القــادر عبــد الله والــدكتور حنفــى علــى الســادة المستشــار  وعضــوية

 فه            ايرىومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد 
 هيئة المفوضين رئيس                                السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما وحضور
 السر أمين                                            مام محمد حسنالسيد / ناصر إ وحضور

 
 

 (  132ر م )    ا دا 
 "   دوتورية "    عا ية   22لسنة  1ر م  القعية 

 
ا  ــدم التصــريس بإ امتهــا. أ ــرها  ــدم  كــول الــد وه"  إجراءاتهــاد ــوه دوــتورية "    –  1

 .  تطكيق 
اتصالها بالدعوى وفقاً للأوضا  الإجرائية المنصوا عليها . منافها:  الدستوريةالمحكمة فى الدعاوى    ولاية
. تعلـق رفعهـا( مـن قانو ـا. سـواء مـا اتصـ  منهـا بطريقـة رفـع الـدعوى الدسـتورية أو بميعـاد 29)  المادةفى  

دعوى دستورية دون تصـريح مـن  إقامةذل  بالنمام العام. غايته: انتمام التداعى فى المسائ  الدستورية. 
ــا متجـــاوزة حـــدود تصـــريح محكمـــة الموضـــو  ــرة.  تلـــ    أو إقامتهـ ــتورية مباشـ ــة. اعتبـــاره دعـــوى دسـ المحكمـ

( مـن قــانون الســلطة 111و 106و 98دســتورية المــواد)  بعـدمدفــع المــدعى  مـؤداه: عــدم قبــول الـدعوى.
 98علـى المـادتين ) قصـره بإقامـة الـدعوى الدسـتورية وتقـديرها ا ديـة.  الموضو القضائية. تصريح محكمة  
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( دعـوى مباشـرة يتعـين عـدم 106الدعوى بهما فقط. ما أثـير حـول المـادة )  نطا (. أثره: يديد  111و
 قبولها.

التـــــــدخ     طاـــــــب كـــــــولا     ـــــــدماح يةا  فيهـــــــا  الحكـــــــمد ـــــــوه دوـــــــتورية "  -  3  ،  2
 اس عمام ".

اتها إلى الدولـة بسـلط وبالنسـبةأحكام المحكمة الدستورية العليا. حجيتها مطلقـة فى مواجهـة الكافـة   -  2
. قضاء ه ه المحكمة برفض ما أثير من مطاعن حول فيهاالمختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى 

لســنة  46الصـادر بقــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم  القضــائية( مــن قــانون الســلطة 111نـص المــادة )
. أثــره: عــدم قبــول الــدعاوى ( مــن ذات القــانون98ا اــيرة مــن المــادة ) الفقــرة  وبعــدم دســتورية 1972

 تنصب على ذات النصوا. التىالدستورية 
 
 الل وم. بطريقعدم قبول الدعوى الدستورية. مقتضاه: انقضاء فلب التدا  الانضمامى  – 3
 

ة لا تقــوم إلا  ـأن ولايتهــا فى الــدعاوى الدستوريــ  علــىهــ ه المحكمــة قــد جــرى    قضــاء - 1
  -( مـــن قانو ـــا  29وضـــا  الإجرائيــة المقـــررة فى المــادة )للأ  مطابقـــاً باتصــالها بالـــدعوى اتصــالاً  

لتعلــق ذلــ  بالنمــام    -رفــع الــدعوى الدســتورية أو ميعــاد رفعهــا    بطريقــةســواء مــا اتصــ  منهــا  
جوهرنً فى التقاضى تغيـا بـه المشـر  مصـلحة عامـة حـتى ينـتمم التـداعى   شكلاً العام باعتبارها 
الـــــدعوى الدســـــتورية دون تصـــــريح مـــــن محكمـــــة    ومـــــن   فـــــبن إقامـــــة  الدســـــتورية فى المســـــائ   
متجـاوزة حـدود مـا صـرح  بـه وقـدرت ا ديـة فى شـأنه  يـدا  فى نطـا    واقامتهاالموضو   
المباشـرة الـتى يتعـين عـدم قبولهـا. لمـا كـان ذلـ  وكـان المـدعى قـد دفـع بعـدم   الدستوريةالدعوى 
  ا ديــــةقتصــــر تقــــدير  ( مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية وا111و  106و  98المــــواد )  دســــتورية

ــة الـــدعوى الدســـتورية علـــى نـــص المـــادتين ) (    111و  98وتصـــريح محكمـــة الموضـــو  لـــه بإقامـ
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  التهـــا( الـــتى  106المـــادة )  دون المشـــار إليهمـــا  فـــبن نطـــا  الـــدعوى يتحـــدد بهـــ ين النصـــين  
 قبولها.  عدمصحيفة دعواه  والتى تضحى إقامة الدعوى فى شأ ا بم ابة دعوى مباشرة يتعين  

ــبة    حيـــــإ - 2 ـــارة بالنســـ ـــة الم ـــ ـــة الدستوريـــ ــم  المسألـــ ــبق أن حســـ ــة ســـ ــ ه المحكمـــ إن هـــ
فى القضـية    1992( المطعـون عليهمـا  فقضـ  سلسـة أول فبرايـر سـنة  111و 98) للمادتين

  وقــد (    111الطعــن بعــدم دستوريـــة نــص المــادة )  بــرفض"  دســتوريةقضائيـــة "  9لســنة    2رقــم  
ســـبتمبر    9  كمـــا قضـــ  سلســـة  20/2/1992ة بتـــاري   نشـــر هـــ ا الحكـــم فى ا ريـــدة الرايـــ

  الحكــم( المشــار إليهــا  ونشــر هــ ا  98بعــدم دســتورية الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )  2000  ســنة
 .21/9/2000فى ا ريدة الراية بتاري  

فيما فص  فيه على النحو المتقدم  يحوز حجية مطلقة   المحكمة إن قضاء ه ه    وحيإ 
الكافة    مواجهة  دون   نسبة وبالفى  ب اتها  يول  حجية  وهى  المختلفة   بسلطاتها  للدولة 

أو   فيه  فى   إعادةاوادلة  ا صومة  فبن  ذل    إذ كان  لمراجعته   جديد  من  عليها  فرحه 
 غير مقبولة. تكون الدعوى الماثلة  

 
الانضــــمامى  فبنــــه لمــــا كانــــ  ا صــــومة فى فلــــب    التــــدا إنــــه عــــن فلــــب    حيــــإ - 3

وكانــ  هــ ه المحكمــة قــد انتهــ  فى الــدعوى    ا صــلى الطلــب    التــدا  تابعــة للخصــومة فى
الدعوى الدسـتورية يسـتتبع بطريـق اللـ وم انقضـاء فلـب    قبولالماثلة إلى عدم قبولها  فبن عدم 

 به المحكمة. تقضىالتدا  الانضمامى وهو ما 
 

 اسجـــراءا  
كتاب   الدعوى قلم  ه ه   أود  المدعى صحيفة  2000ا ول من يناير سنة    بتاري 

الحكم بعدم دستورية المواد ) ( من قانون 111)  المادة( وعج   106و  98المحكمة  فالباً 
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الصادر بقرار رئيس ا مهورية بالقانون رقم   القضائية    والمعدل 1972لسنة    46السلطة 
 .1984لسنة   35بالقانون رقم  
لطعـــن  هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى با  وقـــدم 

 ( من قانون السلطة القضائية وبرفض الدعوى فيما عدا ذل .106نص المادة ) على
 يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد 

الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    ونمـــرت
 سلسة اليوم.  فيها
 

 المحكمــــة 
   والمداولة.الافلا  على ا ورا  بعد 

تتحصـ  فى    -علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا    -إن الوقائع  حيإ
  تنــالالمــدعى كــان يشــغ  وطيفــة مســاعد نيابــة بالنيابـــة العامـــة. وإذا نســب  إليــه اتهامــات    أن 

  17/8/1994إن صح  من صلاحيته  فقـد عـرض أمـره علـى  لـس الصلاحيــة  وسلسـة  
لسـنة    177وطيفـة غير قضائية  فطعن علـى هـ ا الحكـم بالطعـن رقـم    بنقله إلى اولسقضى 
أمــام دائــرة فلبــات رجــال القضــاء بمحكمــة الــنقض  فالبــاً الحكــم بــبطلان قــرار    قضــائية  64

ــر   ــير    العـــدلوزيـ ــة غـ ــه إلى وطيفـ ــادر بنقلـ ــم الصـ ــلان الحكـ ــه إلى  لـــس الصـــلاحية  وبطـ بإحالتـ
  الحكـم الصـادر تنفيـ اً لهــ ا    1994لسـنة    300وبإلغـاء قـرار رئـيس ا مهوريـة رقـم   قضائية 

( مـن قـانون السـلطة  111و  106و  98وأثناء نمر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية المواد )
  وإذ قـــــدرت  1972لسنــــــة    46ا مهوريـــــة بالقـــــانون رقـــــم    رئـــــيسالقضـــــائية الصـــــادر بقـــــرار  

وصــرح  لــه بإقامــة    ( مــن هــ ا القــانون 111و  98للمــادتين )  بالنسبـــةالمحكمــة جديـــة الــدفع  
 الدعوى الماثلة. أقامالدعوى الدستورية فقد  
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إن قضــاء هــ ه المحكمــة قـــد جــرى علــى أن ولايتهــا فى الــدعاوى الدستوريــــة لا    وحيــإ
( مـــن  29إلا باتصـــالها بالـــدعوى اتصـــالاً مطابقـــاً للأوضـــا  الإجرائيـــة المقـــررة فى المـــادة )  تقـــوم

لتعلــق ذلــ     ـالــدعوى الدســتورية أو ميعــاد رفعهــا  قانو ــا ـ ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع  
عامـة حـتى ينـتمم    مصـلحةبالنمام العام باعتبارها شكلاً جـوهرنً فى التقاضـى تغيـا بـه المشـر   
دون تصــــريح مــــن    الدســــتوريةالتــــداعى فى المســــائ  الدســــتورية  ومــــن   فــــبن إقامــــة الــــدعوى  

فى شــأنه  يــدا     ا ديــةوقــدرت  محكمــة الموضـــو   واقامتهــا متجـــاوزة حــدود مــا صــرح  بــه  
كـان ذلـ  وكـان المـدعى قـد    لمـاا.  ـرة الـتى يتعـين عـدم قبولهــفى نطا  الدعوى الدستورية المباشـ

( مــن قــانون الســلطة القضــائية واقتصــر تقــدير  111و  106و  98دفــع بعــدم دســتورية المــواد )
  98دتين )وتصــــريح محكمــــة الموضــــو  لــــه بإقامــــة الــــدعوى الدســــتورية علــــى نــــص المــــا  ا ديــــة

( الـتى  106( المشار إليهما  فـبن نطـا  الـدعوى يتحـدد بهـ ين النصـين دون المـادة ) 111و
صـــحيفة دعـــواه  والـــتى تضــحى إقامـــة الـــدعوى فى شـــأ ا بم ابــة دعـــوى مباشـــرة يتعـــين    التهــا
 قبولها.  عدم

  للمــادتينإن هــ ه المحكمــة ســبق أن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة بالنســبة    وحيــإ
  2  رقــمفى القضــية    1992( المطعــون عليهمـــا  فقضــ  سلســـة أول فبرايــر سنـــة  111و  98)

(  وقـد نشـر هـ ا  111الطعن بعـدم دستوريــة نـص المـادة )  برفض"  دستوريةقضائية "  9لسنة 
ــنة    ســـــبتمبر  9ة  ـ  كمـــــا قضـــــ  سلســـــ20/2/1992ة بتـــــاري   ـالحكـــــم فى ا ريـــــدة الرايـــــ ســـ

هــ ا الحكــم فى    ونشــر( المشــار إليهــا   98ة مــن المـــادة )بعــدم دستوريـــة الفقـــرة ا اــير   2000
 .21/9/2000ا ريدة الراية بتاري  

  مطلقـةإن قضاء ه ه المحكمة فيما فص  فيه علـى النحـو المتقـدم  يحـوز حجيـة   وحيإ
  دون فى مواجهــــة الكافــــة  وبالنســــبة للدولــــة بســــلطاتها المختلفــــة  وهــــى حجيــــة يــــول بــــ اتها  



- 926-  

ــادة ــه أو إعـ ــة فيـ ــومة    اوادلـ ــبن ا صـ ــان ذلـــ   فـ ــه  إذ كـ ــد لمراجعتـ ــن جديـ ــا مـ ــه عليهـ   فىفرحـ
 الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

إنه عن فلب التدا  الانضـمامى  فبنـه لمـا كانـ  ا صـومة فى فلـب التـدا    وحيإ
للخصـومة فى الطلـب ا صـلى  وكانـ  هـ ه المحكمـة قـد انتهـ  فى الـدعوى الماثلــة إلى    تابعـة
دم قبـول الـدعوى الدسـتورية يسـتتبع بطريـق اللـ وم انقضـاء فلـب التـدا   قبولها  فبن عـ عدم

 وهو ما تقضى به المحكمة.  الانضمامى
 

 الأوكــا   فاهـاه 
  المصـروفات المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى   حكم 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003فراير ونة   16جاسة 
 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويـة السـادة المستشـارين : محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهـاب عبد الراز  والدكتور حنفى على 
 عم حشيش جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المن

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  133 ا دا ر م )  

 "  دوتورية "     عا ية  23  لسنة  51 القعية ر م
 

 " تطكيق. دم  كول"ح ية    "ها الحكم في "دوتورية  د وه
أحكـــام المحكمـــة الدســـتورية العليـــا. لهـــا حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة الكافـــة وبالنســـبة إلى الدولـــة بســـلطاتها 
المختلفــة باعتبارهــا قــولاً فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا. قضــاء هــ ه المحكمــة بــرفض مــا أثــير مــن مطــاعن 

بشــأن الطعــن فى قــرارات  ــالس الكليــات والمعاهــد  1983لســنة  99( مــن القــانون رقــم 1حــول المــادة )
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العسكرية المعـدة لتخـريم ضـباا القـوات المسـلحة. أثـره: عـدم قبـول الـدعاوى اللاحقـة الـتى تنصـب علـى 
 ذات النص التشريعى.

 
  2001أغسـطس سـنة    4حيإ إنـه سـبق لهــ ه المحكمــة أن قضـ  سلستهــا المعقــودة فى  

ئية "دسـتورية" بـرفض الـدعوى اسـتناداً إلى أن نـص المـادة  قضا  21لسنة  89فى الدعوى رقم 
الدســتور وذلــ  فيمــا    المشــار إليــه لا  ــالا أحكــام  1983لســنة    99( مــن القــانون رقــم  1)

تضمنه من عقد الااتصـاا للجنـة ضـباا القـوات المسـلحة بصـفة هيئـة قضـائية بالمنازعـات  
نهائيــة المصــد  عليهــا مــن وزيــر الــدفا   الإداريــة الناشــئة عــن القــرارات الإداريــة الانضــبافية ال

 والتى تصدرها  الس الكليات العسكرية.
وقـد أسس  المحكمـة الدسـتورية العليا قضـاءها المشـار إليـه علـى  أن: "الدسـتور لا يحـول  
دون أن يعهــد المشــر  بالفصــ  فى الــدعوى التأديبيــة فى  ــال العمــ  القضــائى إلى هيئــة ذات  

ذلـ  علـى المنازعــات الإداريـة الـتى تنشــأ عـن القـرارات التأديبيــة    ااتصـاا قضـائى  ويصــد 
الانضبافية النهائية المصد  عليها من وزير الدفا  التى تصدرها  الس الكليـات العسـكرية   
نمــراً لطبيعــة ا وضــا  بالقــوات المســلحة وملاءمــة وضــع المنازعــات الإداريــة ا اصــة بالشــئون  

 ه الكليات بيد أسرتهم العسكرية مكم بصرها بـدقائق هـ ه  الانضبافية للطلاب المقيدين به
 الشئون وإحافتها نبانها ".

( من قانون المحكمة الدستورية العليا 49   48إذ كان ما تقدم وكان مقتضى المادتين ) 
رقم   بالقانون  الدعاوى   1979لسنة    48الصادر  فى  المحكمة  ه ه  لقضاء  يكون  أن 

جهة الكافة  وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  باعتباره الدستورية حجية مطلقة فى موا 
قولاً فصلاً لا يقب  تعقيباً من أية جهة كان   وهى حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه  أو 

 إعادة فرحه عليها من جديد  فبن ا صومة فى الدعـوى الماثلـة تكون غير مقبولة. 
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 اسجــراءا  
وال لاث الواحد  سنة  بتاري   مارس  شهر  من  المحكمة 2001ين  قلم كتاب  إلى  ورد    

قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى )الدائرة   55لسنة    3033ملا الدعوى رقم  
وقا الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية   2001/ 25/2ال انية( سلستها المعقودة فى  

بشأن   1983لسنة    99قانـون رقم  ( من ال 1العليا للفص  فى مدى دستورية نص المـادة )
الطعن فى قرارات  الس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريم ضباا القوات المسلحة 
فيما نص  عليه من ااتصاا  ان ضباا القوات المسلحة بالنمر فى المنازعات الإدارية  

تصدرها    التى  الدفا   وزير  من  عليها  المصد   النهائية  بالقرارات  الكليات ا اصة  الس 
 المعدة لتخريم الضباا العاملين بالقوات المسلحة. 

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  
 اليوم.فيها سلسة 

 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

  1999حيإ إن الوقائـع ـ على مـا يبـين مـن ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه فى غضــون عـام  
التحق ابن المدعى بالكلية الفنية العسكرية وانتمم بالدراسة بها  ونمراً لضبطه فى حالة غـش  

ض أمـــره علـــى  لـــس الكليـــة الـــ ى أصـــدر فى  أثنـــاء أدائـــه  حـــد الامتحـــانات بالكليـــة إ عـــر 
قــراره بفصــ  الطالــب المــ كور  وتصــد  علــى هــ ا القــرار مــن وزيــر الــدفا     20/11/2000

قضـائية أمــام محكمـة    55لسـنة    3033  فأقام المدعى الدعوى رقـم  25/12/2000بتاري  
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طعـون فيـه  ومـا يترتـب  القضاء الإدارى بالقاهرة )الـدائرة ال انيـة( فالبـاً الحكـم بإلغـاء القـرار الم
ــ  القــــــرار المطعــــــون فيــــــه  وسلســـــــة   ــفة مســــــتعجلة وقــــــا تنفيــــ علــــــى ذلــــــ  مــــــن قثار  وبصــــ

قررت المحكمة وقـا الـدعوى وإحالتهـا إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا للفصـ    25/2/2001
بشــــأن الطعــــن فى    1983لســــنة    99( مــــن القــــانون رقــــم  1فى مــــدى دســــتورية نــــص المــــادة )

ات والمعاهـــد العســـكرية المعـــدة لتخـــريم ضـــباا القـــوات المســـلحة فيمـــا  قـــرارات  ـــالس الكليـــ
نصــــ  عليــــه مــــن ااتصــــاا  ــــان ضــــباا القــــوات المســــلحة بالنمــــر فى المنازعــــات الإداريــــة  
ا اصـــة بالقـــرارات النهائيـــة المصـــد  عليهـــا مـــن وزيـــر الـــدفا  الـــتى تصـــدرها  ـــالس الكليـــات  

 حة.المعدة لتخريم الضباا العاملين بالقوات المسل
وحيــإ إن الواقعــة الــتى ابتــع عليهــا القــرار الطعــين الصــادر بفصــ  الطالــب المــ كور مــن  
الكليــــة الفنيــــة العســــكرية تتم ــــ  فى ضــــبطه فى حالــــة غــــش أثنــــاء أدائــــه  حــــد الامتحــــانات  
بالكلية  بمـا يفصـح عـن الطبيعـة التأديبيـة لـ ل  القـرار وصـدوره فى أحـد الشـئون الانضـبافية  

 ب الكلية.المتعلقة بأحد فلا
ـ المطعـون عليهـا ـ تـنص علـى    1983لسـنة    99( من القـانون رقـم  1وحيإ إن المادة )

أن " لتص  نة ضـباا القـوات المسـلحة المنعقـدة بصـفة هيئـة قضـائية دون غيرهـا بالنمـر فى  
المنازعــات الإداريــة ا اصــة بالقــرارات النهائيــة المصــد  عليهــا مــن وزيــر الــدفا  والــتى تصــدرها  

 الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريم الضباا العاملين بالقوات المسلحة ".   الس
ـــا المعقـــــودة فى   أغســــطس ســــنة    4وحيــــإ إنــــه ســــبق لهــــ ه المحكمـــــة أن قضــــ  سلستهــ

قضـــائية "دســـتورية" بـــرفض الـــدعوى اســـتناداً إلى أن    21لســـنة    89فى الـــدعوى رقـــم    2001
المشــار إليــه لا  ــالا أحكــام الدســتور    1983لســنة    99( مــن القــانون رقــم  1نــص المــادة )

وذل  فيما تضمنه من عقد الااتصاا للجنة ضـباا القـوات المسـلحة بصـفة هيئـة قضـائية  
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بالمنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية الانضبافية النهائية المصد  عليها مـن وزيـر  
 الدفا  والتى تصدرها  الس الكليات العسكرية.

ـــد أس ـــار إليـــه علـــى أن: "الدســـتور لا  وقـ ـــاءها المشـ ـــتورية العليـــا قضـ ـــة الدسـ ســـ  المحكمـ
يحــول دون أن يعهــد المشــر  بالفصــ  فى الــدعوى التأديبيــة فى  ــال العمــ  القضــائى إلى هيئــة  
ذات ااتصـــاا قضـــائى  ويصـــد  ذلـــ  علـــى المنازعـــات الإداريـــة الـــتى تنشـــأ عـــن القـــرارات  

المصــد  عليهــا مــن وزيــر الــدفا  الــتى تصــدرها  ــالس الكليــات  التأديبيــة الانضــبافية النهائيــة  
العسكرية  نمراً لطبيعة ا وضا  بالقوات المسلحة وملاءمة وضـع المنازعـات الإداريـة ا اصـة  
بالشــئون الانضــبافية للطــلاب المقيــدين بهــ ه الكليــات بيــد أســرتهم العســكرية مكــم بصــرها  

 بدقائق ه ه الشئون وإحافتها نبانها ".
ــادتين ) ــان مقتضـــى المـ ــدم وكـ ــا تقـ ــان مـ ــتورية  49   48إذ كـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ( مـ

أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى    1979لســنة    48العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  وبالنسبة إلى الدولة بسـلطاتها المختلفـة  باعتبـاره  

تعقيبــاً مـــن أيــة جهــة كانــ   وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه   قــولاً فصــلاً لا يقبــ   
 أو إعادة فرحه عليها من جديد  فبن ا صومـة فى الدعـوى الماثلة تكون غير مقبولة .

 

 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 2003فراير ونة  16جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   ور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد المستشار الدكت

ى على جبالى ومحمد عبـد الع يـ  ـوعضويـة السـادة المستشـارين : محمد عبد القـادر عبد الله والدكتور حنف
 الشناوى وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  134 ا دا ر م )  
 "  دوتورية "     عا ية  22  لسنة  89 القعية ر م

 
 المحكمة الدوتورية العايا " ا ختصا  الو   ا الر ابة القعا يةا محاها". -1
ير ااتصاا المحكمة الدستورية العليا ولائـياً بنمر دعوى ب اتها  يسبق ت بتها من توافر شروا اتصال  تقـر 

واللوائح    القوانين  دستورية  على  بالرقابة  المحكمة  ه ه  ااتصاا  لقانو ا.  وفقاً  بها  القضائية  ا صومة 
 وا ساره عما سواها. 
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 دوتور  ن ر ابة المحكمة" تطكيق. المحكمة الدوتورية العايا " اختصا ا خروج ال  -2
الدستور لايندر  فى التشريعات التى تباشـر المحكمـة الدسـتورية العليـا رقابتهـا عليهـا. علـة ذلـ : الدسـتور 

مــن الدســتور  ــر  عــن دائــرة  (99هــو المرجــع النهــائى لصــحة أو بطــلان القــوانين واللــوائح. نــص المــادة )
ابة عليها  أثره: القضاء بعـدم ااتصـاا المحكمـة بنمـر الـدعوى التشريعات التى لتص ه ه المحكمة بالرق

 الماثلة.
 

حيـــإ إن قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن تقــــرير ااتصاصــــها ولائــــياً بنمـــر   - 1
دعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية بهــا  

 .وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا
وحيــإ إن الااتصــاا المنفــرد والمعهــود بــه إلى المحكمــة الدســتورية العليــا فى  ــال الرقابــة  
القضــائية الدســتورية ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين واللــوائح   
  أى النصوا الواردة بالتشـريعات ا صـلية الـتى سـنتها السـلطة التشـريعية وتلـ  الـتى تضـمنتها
التشريعات الفرعية الـتى تصـدرها السـلطة التنفي يـة فى حـدود صـلاحياتها الـتى نافهـا الدسـتور  

 بها  وأن تنحسر ـ بالتالى ـ عما سواها.
 
حيـــإ إن الدســـتور ـ وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـــة ـ لا ينـــدر  فى مفهـــوم    -2

ــا الرقابـــة عليهـــا   فى نطـــا  ولايتهـــا المنصـــوا  التشـــريعات الـــتى تباشـــر المحكمـــة الدســـتورية العليـ
( مــن قانو ــا  ذلــ  أن الدســتور هــو المرجــع النهــائى لصــحة أو بطــلان  29عليهــا فى المــادة )

 القوانين واللوائح  عن فريق قياس مشروعيتها الدستورية على ضوء أحكامه.
علـى مـا سـلا    -دم  وكان الـنص الطعـين فى الدعــوى الراهنــة  ـوحيإ إنه متى كان ما تق

( مـــن الدســـتور  ممـــا لا يـــدا  فى دائـــرة القـــوانين واللـــوائح الـــتى  99هـــو نـــص المـــادة )  -بيانـــه  
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لتص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليهـا  فبنـه يتعـين القضـاء بعـدم ااتصـاا  
 ه ه المحكمة بنمر الدعوى الماثلة.

 
 اسجـــراءا  

كتـاب المحكمـة صـحيفة هـ ه    أود  المـدعى قلـم  2000بتاري  ال الـإ مـن مـايو سـنة 
 ( من قانون  لس الشعب.99الدعوى  فالباً الحكم بعدم دستورية المادة )

وقـــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى  وقـــدم  
ــاً:   ــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى  واحتيافيـ المـــدعى عليـــه ا ـــامس مـــ كرة فلـــب فيهـــا الحكـــم أصـ

 برفضها.
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد يضير  

ون مــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

  1999لسـنة    14072لمدعى كان قد أقـام ضد المدعـى عليه ا ـامس ا نحـة المباشــرة رقـم  ا
ــواد ) ــاً للمـ ــبس فبقـ ــة الحـ ــه بعقوبـ ــاً الحكـــم عليـ ــدقى  فالبـ ــنح الـ ــة جـ   302و  171أمـــام محكمـ

جنيــه     501( مكــرراً مــن قــانون العقــوبات  وإل امــه بالتعــويض المؤقــ  وقــدره  306و  303و
ق   المدعى عـن فريـق النشـر فى الصـحا  وأثنـاء نمـر الـدعوى   استناداً إلى قيامه بسب و 
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دفــع المــدعى عليــه ا ــامس بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا عــن غــير الطريــق الــ ى راــه القــانون   
ــادة ) ــتورية المـ ــدم دسـ ــدعى بعـ ــدفع المـ ــة  99فـ ــدرت محكمـ ــعب  وإذ قـ ــانون  لـــس الشـ ــن قـ ( مـ

 رية  فقد أقام الدعوى الماثلة.الموضو  جدية الدفع وصرح  لـه بإقامـة دعواه الدستو 
فى شـأن  لـس الشـعب قـد اـلا مـن الـنص    1972لسـنة    38وحيإ إن القـانون رقـم  

الطعين المشار إليه  بيد أنه بتقصى حقيقة قصد المدعى ممـا أورده بصـحيفة دعـواه الدسـتورية  
تــنص علــى  ( مـن الدســتور الـتى  99الماثلـة  فبنــه يبـين أنــه يبتغـى الحكــم بعــدم دسـتورية المــادة )

أنـــه " لا  ـــوز فى غـــير حالـــة التلـــبس با ريمـــة الـــاذ أيـــة إجـــراءات جنائيـــة ضـــد عضـــو  لـــس  
ــاد اولــــس يتعــــين أاــــ  إذن رئــــيس   ــعب إلا بإذن ســــابق مــــن اولــــس. وفى غــــير دور انعقـ الشـ

 اولس. و طر اولس عند أول انعقاد له بما ال  من إجراء ".
لــــى أن تقـــــرير ااتصاصـــــها ولائـــــياً بنمــــر  وحيــــإ إن قضــــاء هــــ ه المحكمــــة قــــد جــــرى ع

دعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية بهــا  
 وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.

وحيإ إن الااتصاا المنفرد والمعهود به إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا فى  ـال الرقابـة  
ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين واللــوائح     القضــائية الدســتورية

أى النصوا الواردة بالتشريعات ا صلية التى سنتها السـلطة التشـريعية وتلـ  الـتى تضـمنتها  
التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفي يـة فى حـدود صـلاحياتها الـتى نافهـا الدسـتور  

 بالتالى ـ عما سواها.بها  وأن تنحسر ـ 
ــوم   ــدر  فى مفهـ ــة ـ لا ينـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــه قضـ ــرى بـ ــا جـ ــتور ـ وعلـــى مـ وحيـــإ إن الدسـ
التشـــريعات الـــتى تباشـــر المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الرقابـــة عليهـــا فى نطـــا  ولايتهـــا المنصـــوا  

( مــن قانو ــا  ذلــ  أن الدســتور هــو المرجــع النهــائى لصــحة أو بطــلان  29عليهــا فى المــادة )
 لقوانين واللوائح  عن فريق قياس مشروعيتها الدستورية على ضوء أحكامه.ا
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ــ علـــى مـــا    -ة  ـوحيـــإ إنـــه مـــتى كـــان مـــا تقــــدم  وكـــان الـــنص الطعـــين فى الـــدعوى الراهنـ
( مــن الدســتور  ممــا لا يــدا  فى دائــرة القــوانين واللــوائح  99هــو نــص المــادة )  -ســلا بيانــه  

ــا با ــتورية العليـ ــة الدسـ ــتص المحكمـ ــدم  الـــتى لـ ــاء بعـ ــه يتعـــين القضـ ــا  فبنـ ــتورية عليهـ ــة الدسـ لرقابـ
ااتصـاا هــ ه المحكمــة بنمــر الــدعوى الماثلــة  ولا ي غـيّر مـــن ذلـــ  مــا أثاره المــدعى  ول مــرة  

أمــام هــ ه المحكمــة مــن أنــه يطعــن كــ ل  بعــدم دســتورية النصــوا    15/12/2002سلســة  
م الحصـانة البرلمانيـة  إذ أنـه ت يسـبق  اـالواردة باللائحة الداالية ولس الشـعب المنممـة  حكـ

له أن أبدى ه ا الـدفع أمـام المحكمـة الموضـوعية  وت يتضـمنه تصـريحها برفـع دعـواه الدسـتورية  
الماثلــة  كمــا ت يــورده المــدعى بصــحيفتها   ا مــر الــ ى يعتــبر معــه هــ ا الطعــن ا ديــد بم ابــة  

ــ ـــدعـ ــتورية أصليـ ـــوى دسـ ــ ا الطريـــقـة لا يســـوا إقامتهـ ــاء هــــ ه    ا بهـ ــه قضـ ــرى عليـ ــا جـ ــاً لمـ ـ وفقـ
 المحكمة ـ مما يتعين معه الالتفات عنه.

 
 فاهـاه الأوكــا  

حكم  المحكمة بعدم ااتصاصها بنمر الدعوى  وبمصـادرة الكفالـة  وأل مـ  المـدعى  
 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
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 2003فراير ونة  16جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة 
ى على جبالى ومحمد عبـد الع يـ  ـوعضويـة السـادة المستشـارين : محمد عبد القـادر عبد الله والدكتور حنف

 الشناوى وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه
 رئيس هيئة المفوضين                                ب جمال الدين علماوحضور السيد المستشار / نجي

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  135 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية "  21 لسنة   108 القعية ر م

 

ةا محاها "   حة المحكمة الدوتورية العايا " اختصا  و   ا ر ابة  عا ي   _2،  1
 "تكييلها "  تطكيق . 
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ت بتهـا مـن تـوافر شـروا  يسـبقولائيـاً بنمـر دعـوى بـ اتها   الدستورية العليـا ااتصاا المحكمة تقرير -  1
لقانو ـــــا. ااتصــــاا هــــ ه المحكمـــــة برقابــــة التشــــريعات ا صـــــلية اتصــــال ا صــــومة القضـــــائية بهــــا وفقــــاً 

 والتشريعات الفرعية وا ساره عما سواها.
 
اللائحــة : تكييفهــا القــانونى يتحــدد بمجــال ســرن ا. تطبيــق لائحــة نمــام العــاملين بالهيئــة المصــرية  – 2

العامــة للبــترول علــى العــاملين بشــركة الســويس لتصــنيع البــترول بقــرار  لــس إدارة الشــركة. مــؤداه: اــرو  
 لعليا برقابته.ه ه اللائحة من دائرة التشريع الموضوعى ال ى لتص المحكمة الدستورية ا

 
ــر   - 1 ــاً بنمـ ــة قـــد جـــرى علـــى أن تقريـــر ااتصاصـــها ولائيـ ــاء هـــ ه المحكمـ حيـــإ إن قضـ

دعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية بهــا  
 وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.

ــا و  ــتورية العليــ ــة الدســ ــاا المعقــــود للمحكمــ ــة  وحيــــإ إن الااتصــ ــال الرقابــ ــدها فى  ــ حــ
الدســتورية ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحـــدد حصــراً بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين بمعناهــا الموضــوعى   
أى النصــــوا القانونيــــة الــــتى تتولــــد عنهــــا مراكــــ  عامــــة  ــــردة  ســــواء وردت هــــ ه النصــــوا  

شـريعات الفرعيـة  بالتشريعات ا صلية التى سـنتها السـلطة التشـريعية أو تلـ  الـتى تضـمنتها الت
الــتى تصــدرها الســلطة التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهــا الدســتور بهــا  وأن تنحســر ـ  

 بالتالى ـ عما سواها.
 
  1979لســنة    16 لـس إدارة شــركة الســويس لتصــنيع البــترول قــد أصــدر قــراره رقــم   - 2

لعاملين بالشـركة  كمـا أصـدر  بتطبيق لائحة نمام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول على ا
(. ومــؤدى  104بالعمــ  بالتعــدي  الــ ى ورد علــى نــص المــادة )  1998لسنـــة    27قـــراره رقــم  

ما تقدم أن  لس إدارة شـركة السـويس لتصـنيع البـترول  وهـى شـركة مسـاهمة تعمـ  بأسـاليب  



- 939-  

ة  أن  وقواعــد القــانون ا ــاا  قــرر فى حــدود صــلاحياته بإصــدار نمــام العــاملين بهــ ه الشــرك
 ع  مـن أحكـام لائحـة نمـام العـاملين بالهيئـة المصـرية العامــة للبـترول  أحكامـاً للعـاملين بهـا   
ا مر ال ى  ع  مصدر إنفـاذ هـ ه ا حكـام علـى العـاملين بالشـركة  هـو قـرار  لـس إدارتهـا  
المخــتص بإصــدار لائحــة نمــام العــاملين بهــا  والــ ى بصــدوره أصــبح  هــ ه ا حكــام لائحــة  

ام العـاملين بالشـركة منبتـة الصـلة بلائحـة نمــام العـاملين بالهيئـة المصـرية العامـة للبـترول مــن  لنمـ
حيإ سند سـرن ا أو  ـال هـ ا السـرنن أو مرتبتهـا التشـريعية  إذ كـان ذلـ  وكـان المقـرر فى  

ــة أن كـــ  لائحـــة ــ ه المحكمـ ــنص    قضـــاء هـ ــان الـ ــرن ا  وكـ ــال سـ ــانونى بمجـ ــا القـ يتحـــدد تكييفهـ
ــ ــنيع  الطعــــين قــ ــويس لتصــ ــركة الســ ــاملين بشــ ــام العــ ــرننه بلائحــــة نمــ ــال ســ ــاً فى  ــ د ورد متعلقــ

البـترول  بمــا لـر  بالطعــن عليـه مــن دائـرة التشــريع الموضـوعى الــ ى لـتص المحكمــة الدســتورية  
العليــــا بإعمــــال رقابتهــــا الدســــتورية عليــــه  فبنــــه لــــ ل  يتعــــين القضــــاء بعــــدم ااتصــــاا هــــ ه  

 لة .المحكمة بنمر الدعوى الماث
 

 اسجـــراءا  
  أود  المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة 1999بتاري  الرابع عشر من يونيه سنة  

( المادة  نص  دستورية  بعدم  الحكم  فالباً  الدعوى   العاملين 104ه ه  نمام  لائحة  من   )
  بقرار 1976لسنة    20بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة  وفقاً  حكام القانون رقم  

 . 1998لسنة    17المعدل بقراره رقم   1979لسنة   1س إدارتها رقم   ل
وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيهـا الحكـم أصـلياً: بعـدم ااتصـاا المحكمـة  
الدستورية العليا بنمر الدعوى  واحتيافياً: برفضها  وقـدم المـدعى عليـه ا اـير مـ كرة فلـب  

 الدعوى.  فيها الحكم بعدم ااتصاا ه ه المحكمة بنمر  
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
ورا  ـ تتحصـ  فى أن  وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا 

أمـــام محكمـــة الســـويس ا  ئيـــة  فلبـــاً    1999لســـنة    62المـــدعى كـــان قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم  
ــه   ــيد أجازاتـ ـــه عـــن رصـ ــتحق لـ ــر  ا جـــر المسـ ــير بصـــر  فـ ــه ا اـ ــدعى عليـ ــ ام المـ ــم بإلـ للحكـ
الاعتياديــة  محســوباً علــى أســاس أجــره الشــام   قبــ  انتهــاء ادمتــه بشــركة الســويس لتصــنيع  

( مـن لائحـة  104دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية نـص المــادة ) 27/5/1999  وسلسـة البترول
نمام العاملين بالهيئـة المصـرية العامـة للبـترول المشـار إليهـا  وإذ قـدرت محكمـة الموضـو  جديـة  

 الدفع وصرح  لـه بإقامـة دعواه الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.
ى أن تقريـر ااتصاصـها ولائيـاً بنمـر دعـوى  وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى عل

بـــ اتها  ســـابق بالضـــرورة علـــى ت بتهـــا مـــن تـــوافر شـــروا اتصـــال ا صـــومة القضـــائية بهـــا وفقـــاً  
 للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.

ـــة   وحيـــإ إن الااتصـــاا المعقـــود للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا وحــــدها فى  ــــال الرقابـ
ـ يتحــدد حصــراً بالرقابــة عــلى دسـتورية القـوانين بمعناهـا الموضـوعى   الدسـتورية ـ وفقـاً لقانو ـا 

ــة  ــــردة  ســـواء وردت هــــ ه النصــــوا   ــا مراكــــ  عامـ ــتى تتولــــد عنهـ أى النصـــوا القانونيــــة الـ
بالتشريعات ا صلية التى سنتها السلطة التشريعية أو تلـ  الـتى تضـمنتها التشـريعات الفرعيـة  

 حـدود صـلاحياتها الـتى نافهـا الدسـتور بهـا  وأن تنحسـر ـ  التى تصـدرها السـلطة التنفي يـة فى
 بالتالى ـ عما سواها.
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فى شـــــأن الهيئــــة المصــــرية    1976لســــنة    20وحيــــإ إن المــــادة ا ولى مــــن القــــانون رقــــم  
العامــة للبــترول تــنص علــى أ ــا هيئــة عامــة تســتق  بشخصــيتها الاعتباريــة  كمــا تــنص المــادة  

ن  ـــتص  لــس إدارتهــا ـ ودون التقيـــد بالــنمم الحكوميـــة أو  التاســعة مــن القـــانون ذاتــه علــى أ
بأوضـــا  العـــاملين فى القطـــا  العـــام ـ بوضـــع لـــوائح تـــنمم شـــئون العـــاملين بهـــا  وينـــدر  يتهـــا  
قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبـدلاتهم وغيرهـا مـن المـ ان  مـع جـواز تطبيقهـا علـى غـير  

 تقرره من م ان أفض . هؤلاء من العاملين بقطا  البترول فيما
  1وإعمـالاً لهــ ا الحكــم  صـدرت لائحــة نمــام العـاملين بالهيئــة بقــرار  لـس إدارتهــا رقــم  

( منهـــا علـــى أن " يســـتحق العامـــ  أجـــر رصـــيد أجازاتـــه  104ونصـــ  المـــادة )  1979لســـنة  
ة  الاعتيادية عند انتهاء ادمته دون استعماله لها ...."   عـ دل هـ ا الـنص بقـرار  لـس إدار 

  الــ ى قضــى بأن المقصــود با جــر ـ فى تطبيــق الــنص المــ كور ـ  1998لســنة    17الهيئــة رقــم  
ا جــر ا ساســى وحــده. وكــان  لــس إدارة شــركة الســويس لتصــنيع البــترول قــد أصــدر قــراره  

ــم   ــنة    16رقـ ــترول علـــى    1979لسـ ــة للبـ ــرية العامـ ــة المصـ ــاملين بالهيئـ ــام العـ ــة نمـ بتطبيـــق لائحـ
بالعمـ  بالتعـدي  الـ ى ورد علـى    1998لسـنة    27مـا أصـدر قـراره رقـم  العاملين بالشـركة  ك

ــادة ) ــركة  104نـــص المـ ــدم أن  لـــس إدارة شـ ــا تقـ ــؤدى مـ ــان. ومـ ــالا البيـ ــو السـ ــى النحـ ( علـ
السـويس لتصــنيع البــترول  وهــى شــركة مســاهمة تعمـ  بأســاليب وقواعــد القــانون ا ــاا  قــرر  

لشـركة  أن  عـ  مـن أحكـام لائحـة نمـام  فى حدود صلاحياته بإصدار نمام العـاملين بهـ ه ا
العاملين بالهيئة المصرية العامـة للبترول  أحكاماً للعاملين بها  ا مر ال ى  عـ  مصـدر إنفـاذ  
ه ه ا حكـام علـى العـاملين بالشـركة  هـو قـرار  لـس إدارتهـا المخـتص بإصـدار لائحـة نمـام  

لنمــام العــاملين بالشــركة منبتــة    العــاملين بهــا  والــ ى بصــدوره أصــبح  هــ ه ا حكــام لائحــة
الصلة بلائحـة نمـام العـاملين بالهيئـة المصـرية العامـة للبـترول مـن حيـإ سـند سـرن ا أو  ــال  
ه ا السريــان أو مرتبتهـا التشـريعية  إذ كـان ذلـ  وكـان المقـرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة أن كـ   
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طعـين قـد ورد متعلقـاً فى  ـال  لائحة يتحدد تكييفهـا القـانونى بمجـال سـرن ا  وكـان الـنص ال
ســرننه بلائحــة نمــام العــاملين بشــركة الســويس لتصــنيع البــترول  بمــا لــر  بالطعــن عليــه مــن  
دائــرة التشـــريع الموضــوعى الـــ ى لــتص المحكمـــة الدســتورية العليـــا بإعمــال رقابتهـــا الدســـتورية  

 الماثلة. عليه  فبنه ل ل  يتعين القضاء بعدم ااتصاا ه ه المحكمة بنمر الدعوى
 فاهـاه الأوكـــا  

حكم  المحكمة بعدم ااتصاصها بنمر الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعى 
 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
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 2003فراير ونة  16جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضـــوية الســـادة المستشـــارين : عبـــدالوهاب عبـــدالراز  والـــدكتور حنفـــى علـــى جبـــالى وإلهـــام نجيـــب نـــوار 
 ومحمد عبدالع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه

 ينرئيس هيئة المفوض                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  136 ا دا ر م )  
 "  دوتورية "     عا ية    21 لسنة   147 القعية ر م

 
ــاا   ــار الخصـــومة منتهيـــة". تطكيـــق "  ـــا ون المحامـ د ـــوه دوـــتورية "حكـــما ح يتـــه ا ا تكـ

 ".1983لسنة  17الصادر تلقا ون ر م 
فى الــدعوى الدســتورية حجيتــه م طلقــة ولا يقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً مــن أيــة جهــة. إعتبــار  الحكــم الصــادر

ــدم  ــم بعـ ــبق الحكـ ــ ى سـ ــريعى الـ ــنص التشـ ــتورية ذات الـ ــدم دسـ ــاً بعـ ــام فعنـ ــتى ت قـ ــدعوى الـ ــومة فى الـ ا صـ
الصــــادر ( مــــن قــــانون المحامــــاة 85( والمــــادة )84دســــتوريته منتهيــــة. الفقــــرتين ا ولى وال انيــــة مــــن المــــادة )

 .1983لسنة  17بالقانون رقم 
 

فى القضـية رقـم    5/6/1999حيإ إن المحكمة الدستورية العليـا سـبق أن قضـ  سلسـة  
( مــن  84  "دســتورية" بعــدم دستوريـــة الفقــرتين ا ولى وال انيـــة مــن المــادة )  19لســنة    153

ا ال ال ـة والمـادة  . وبسقوا ك  من فقرتهـ1983لسنة    17قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  
ــدد85) ــة بالعــ ــدة الرايــ ــم فى ا ريــ ــ ا الحكــ ــانون. ونشــــر هــ ــ ا القــ ــن هــ ــاري     24رقــــم    ( مــ بتــ

. وإذ كانـــ  ا صـــومة فى الـــدعوى الماثلـــة تتعلـــق بـــ ات النصـــوا التشـــريعية  17/6/1999
ــان مقتضــــى   ــدعوى الســــابقة  وكـ ــتوريتها فى الـ ــة بعــــدم دسـ ــ ه المحكمـ ــبق أن قضــــ  هـ ــتى سـ الـ

ــم  49   48المـــادتين ) ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــنة    48( مـ لسـ
ــة    1979 ــة مطلقـــة فى مواجهـ ــ ه المحكمـــة فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـ أن يكـــون لقضـــاء هـ

الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلا لا يقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً  
يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن  مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة  

 جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.
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 اسجـــراءا  
الحادى عشر من شهر أغسطس سنة   المحكمة 1999بتاري   قلم كتاب  إلى  ورد    

رقمى   الاستئنافين  أ   115لسنة    13093   5712ملا  بعد  القاهرة   استئنا   ن   
قض  ا ايرة بوقفهما  وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفص  فى مدى دستورية نصى 

( من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  84( " الفقرتين ا ولى وال ال ة "  ) 82المادتين ) 
 . 1983لسنة   17

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد يضير  

ون مــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيـــإ إن الوقـــائع ـ علـــى مـــا يبـــين مـــن حكـــم الإحالـــة وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فى أن  
ة المرحــوم صــلا  الــدين محمــود الــدهرى المحــامى تقــدموا إلى نقابــة المحــامين الفرعيــة با يــ ة  ورثــ

جنيــه عــن القضــان الــتى باشـــر    39658بطلــب إصــدار قرارهــا بتقــدير أتعــاب مـــورثهم بمبلــغ  
 إجراءاتها بصفته وكيلاً عـن السيدة / فتحية حسن أحمد.

ابــة قرارهــا بتقــدير أتعابــه بمبلــغ  أصــدرت اللجنــة المختصــة بالنق  24/2/1998وبتــاري   
جنيـــــه أل مـــــ  بهـــــا موكلتـــــه. وإذ ت يلـــــق هـــــ ا التقـــــدير قبـــــولاً لـــــديها فعنـــــ  عليـــــه    15000

  أمـــام محكمـــة اســـتئنا  القـــاهرة فالبـــة إلغـــاء القـــرار    115لســـنة    5712بالاســـتئنا  رقـــم  
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ــاً قيــد بــر    13093قم  المطعــون عليــه. كمــا أقــام ورثــة المحــامى المســتأنا ضــدهم اســتئنافاً فرعي
  أمــام ذات المحكمــة ابتغــاء الحكــم لهــم بطلبــاتهم ا صــلية. وقــررت المحكمــة ضــم    115لســنة  

ــتئنا  ا ول للارتبــــاا وليصــــدر فيهمــــا حكــــم واحــــد. وسلســــ ــتئنا  ال ــــانى إلى الاســ ة  ـالاســ
قضــــ  المحكمـــــة بوقـــــا الاســـــتئنا   وإحالتـــــه إلى المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا    6/4/1999

الدســتورية  علــى ســند مــن القــول أن مبــع الفصــ  فى الاســتئنا  المطــرو     للفصــ  فى المســألة
ــة مــــن المــــادة ) ــاة  84(  والمــــادة )82هــــو نصــــوا الفقــــرتين ا ولى وال ال ــ ــانون المحامــ ( مــــن قــ

ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــنة    17الصـ ــوا  1983لسـ ــ ه النصـ ــتئنا  تـــرى فى هـ ــة الاسـ   وأن محكمـ
 فالفتها للأحكام المقررة فى الدستور.

إ إن البـــين مـــن حكـــم الإحالــــة أن محكمــــة الاستئنــــا  ولـــئن أوردت فى بيـــان مـــا  وحيـــ
( مــن قــانون المحامــاة  إلا  82ي ــير شــبهة عــدم الدســتورية  الفقــرتين ا ولى وال ال ــة مــن المــادة )

( مـن  84أ ا فى إيضاحها لما تنعى به على قـانون المحامـاة قصـرت مناعيهـا علـى نـص المـادة )
ــن   ــانون ومـ ــ ا القـ ــ ى ار ت  هـ ــادة والـ ــ ه المـ ــا ورد بهـ ــتورية بمـ ــدعوى الدسـ ــا  الـ ــدد نطـ   يتحـ

المحكمــة فى نصــها أنــه يــؤثر المحــامى بالحــق فى اللجــوء إلى  نــة مشــكلة مــن ثلاثــة مــن زملائــه  
المحـــامين للفصـــ  فى أمـــر تقـــدير ا تعـــاب عـــن ا عمـــال الـــتى باشـــرها لصـــالح موكلـــه بالمخالفـــة  

 ( من الدستور.166   165   68   40 حكام المواد )
فى القضــية    5/6/1999وحيــإ إن المحكمــة الدســتورية العليــا ســبق أن قضــ  سلســة  

(  84  " دستورية " بعدم دسـتورية الفقـرتين ا ولى وال انيـة مـن المــادة ) 19لسنة  153رقم 
. وبســقوا كــ  مــن فقرتهــا ال ال ــة  1983لســنة    17مــن قــانون المحامــاة الصــادر بالقــانون رقــم  

بتـاري     24( مـن هـ ا القـانون. ونشـر هـ ا الحكـم فى ا ريـدة الرايـة بالعـدد رقـم  85) والمادة
. وإذ كانـــ  ا صـــومة فى الـــدعوى الماثلـــة تتعلـــق بـــ ات النصـــوا التشـــريعية  17/6/1999

ــان مقتضــــى   ــدعوى الســــابقة  وكـ ــتوريتها فى الـ ــة بعــــدم دسـ ــ ه المحكمـ ــبق أن قضــــ  هـ ــتى سـ الـ
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ــانون المحك49   48المـــادتين ) ــن قـ ــم  ( مـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــنة    48مـ لسـ
ــة    1979 ــة مطلقـــة فى مواجهـ ــ ه المحكمـــة فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـ أن يكـــون لقضـــاء هـ

الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلا لا يقبــ   ويــلاً ولا تعقيبــاً  
وادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن  مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون ا

 جديد لمراجعته  فبن ا صومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية.
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية .

 
 
 

_________________ 
 "دوتورية".   عا ية  21لسنة    234اوتنادا  إلى خا  ا كدأ، أصدر  المحكمة حكما  مما د    القعية ر م  

 

 
 2003فراير ونة  16جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضــوية الســادة المستشــارين: محمــد عبــد القــادر عبــدالله والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام نجيــب نــوار 
 ومحمد ايرى فهومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  137 ا دا ر م )  

 "  دوتورية  عا ية  "     23 لسنة   354 القعية ر م
 

 جراءاتهاا  دم التصريس بإ امتهاا  دم  كول الد وه.د وه دوتورية " إ
ولاية المحكمة بالرقابة على الشـرعية الدسـتورية  منافهـا: هـو اتصـالها بالمسـائ  الدسـتورية المطروحـة عليهـا 

( من قانو ا  وذل  إما بإحالتهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة 29وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى المادة )
مــن اــلال دفــع بعــدم دســتورية نــص تشــريعى يبديــه أحــد ا صــوم وتقــدر تلــ  المحكمــة  الموضــو   وإمــا

جديتـــه و ذن لمبديـــه بعدئـــ  واـــلال أجـــ  لا  ـــاوز ثلاثـــة أشـــهر برفـــع دعـــواه الدســـتورية فى الحـــدود الـــتى 
ــتورية  ــدم دسـ ــن بعـ ــبي  للطعـ ــرة كسـ ــلية أو مباشـ ــوى أصـ ــة دعـ ــواز إقامـ ــدم جـ ــه  عـ ــة دفعـ ــا جديـ قـــدرت فيهـ

 يعية.النصوا التشر 
 

ة قد جـرى علـى أن ولايتهـا فى الـدعاوى الدستوريــة لا تقـوم  ـحيإ إن قضاء ه ه المحكم
قانو ـا  وذلـ  إمـا    ( مـن29إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضا  المقررة فى المادة )

بإحالــة ا ورا  إليهــا مــن إحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الااتصــاا القضــائى للفصــ  فى  
لة الدستورية  وإمـا برفعهـا مـن أحـد ا صـوم بمناسـبة دعـوى موضـوعية دفـع فيهـا ا صـم  المسأ

بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضو  جدية الدفع وراص  له برفـع الدعــوى  
الدســتورية أمــام المحكمـــة الدســتورية العليـــا  وهــ ه ا وضــا  الإجرائيـــة ـ ســواء مـــا اتصــ  منهـــا  

لدستورية أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنمام العام باعتبارهـا شـكلاً جـوهرنً  بطريقـة رفع الدعوى ا
فى التقاضى تغيا به المشر  مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسائ  الدسـتورية. لمـا كـان  

أمـــام محكمـــة الموضـــو  بعـــدم دستوريــــة    19/9/2001دفـــع سلســـة    ذلـــ   وكـــان المـــدعى قـــد 
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ــر الــــــدعوى  لســــــة  /ب( مــــــن قــــــانون ا82نــــــص المــــــادة ) لعقــــــوبات  فأجلــــــ  المحكمــــــة نمــــ
  فعــ ز دفاعــه بمــ كرة شــارحة  ســانيد دفعــه  فأجلــ  المحكمــة مــرة أاــرى  28/10/2001

للافلا  مع ضم الدفع للموضـو   بمـا مـؤداه أ ـا إلى    22/12/2001نمر الدعوى  لسة 
عـدم الدستوريــة  ة ت تكـن قـد فصـل  فى مـدى جديــة الـدفع بـأن أقام المـدعى دعـواه الدستوريـ

وت تصــر  برفــع الــدعوى الدســتورية  ومــن   فــبن دعــواه الراهنــة تنفــ  دعــوى مباشــرة بعــدم  
الدســتورية لــر  عــن النطــا  الــ ى راــه المشــر  فى قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا لاتصــال  

 المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
  

 ـــراءا  اسج
بإيدا  صحيفتها 2001من ديسمبر سنة    11بتاري    الدعوى  المدعى ه ه  أقام    

( من قانون الطوارئ 12قلم كتاب المحكمة فالباً فى اتامها الحكم بعدم دستورية المادة ) 
 . 1958لسنة   162الصادر بالقانون رقم 

 الدعوى.  قدم  هيئة قضان الدولة م كرة بدفاعها فلب  فيها الحكم بعدم قبول
 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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ا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ور 
   1958لســنة    162النيابــة العامــة كانــ  قــد قــدم  المدعـــى ـ بمقتضــى قــانون الطــوارئ رقــم  

(  1وقـــرارات رئـــيس ا مهوريـــة بإعـــلان حالـــة الطـــوارئ ومـــدها  وأمـــر رئـــيس ا مهوريـــة رقـــم )
ــنة   ــم    1981لسـ ــية رقـ ــا فـــوارئ فى القضـ ــن الدولـــة العليـ ــام محكمـــة أمـ ــة ا نائيـــة أمـ ـ للمحاكمـ
/ثانيـــاً بنـــد أ(  2جنـــانت أمـــن الدولـــة العليـــا فـــوارئ فالبـــة عقابـــه بالمــــواد )  200لســـنة    299
( مــــن  83( و)1ب/82( و)2و78/1( و)2وفقــــرة    1بنــــد    1/د فقــــرة  77ثانيــــاً( و)  40و)

قضــــ  المحكمــــة ببراءتــــه ممــــا هــــو منســــوب إليــــه     13/6/2000قــــانون العقــــوبات. وسلســــة  
وعنـــد عـــرض الحكـــم علـــى رئـــيس ا مهوريـــة أمـــر    اعترضـــ  النيابـــة العامـــة علـــى هـــ ا الحكـــم.

ــة   ــية جلسـ ــر القضـ ــدد لنمـ ــرى  ويـ ــرة أاـ ــام دائـ ــد أمـ ــن جديـ ــتهم مـ ــة المـ ــادة محاكمـ ــه وإعـ بإلغائـ
جنانت  وفيها دفـع وكيـ  المـتهم بعـدم دسـتورية نـص المـادة   12أمام الدائرة  19/9/2001
     28/10/2001/ب( مــن قــانون العقــوبات  فأجلــ  المحكمــة نمــر القضــية  لســة  82)

للافلا  مع ضـم الـدفع للموضـو   فأقـام المـدعى دعـواه الدسـتورية   22/12/2001 لسة 
 الماثلة.

وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قـــد جــرى علــى أن ولايتهــا فى الدعـــاوى الدســـتورية لا  
ــادة ) ــررة فى المـ ــا  المقـ ــاً للأوضـ ــالاً مطابقـ ــدعوى اتصـ ــالها بالـ ــوم إلا باتصـ ــا   29تقـ ــن قانو ـ ( مـ

إمــا بإحالــة ا ورا  إليهــا مــن إحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الااتصــاا القضــائى  وذلــ   
للفصــ  فى المســألة الدســتورية  وإمــا برفعهــا مــن أحــد ا صــوم بمناســبة دعــوى موضــوعية دفــع  
فيها ا صم بعدم دستورية نـص تشـريعى وقـدرت محكمـة الموضـو  جديـة الـدفع وراصـ  لـه  

كمــة الدســتورية العليــا  وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة ـ ســواء مــا  برفــع الدعـــوى الدســتورية أمــام المح
اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا ـ تتعلــق بالنمــام العــام باعتبارهــا  
شــكلاً جــوهرنً فى التقاضــى تغيــا بــه المشــر  مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى المســائ   
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أمـام محكمـة الموضـو     19/9/2001عى قد دفع سلسة  الدستورية. لما كان ذل   وكان المد 
/ب( مــن قــانون العقــوبات  فأجلــ  المحكمــة نمــر الــدعوى  82بعــدم دســتورية نــص المــادة )

  فعــ ز دفاعــه بمــ كرة شــارحة  ســانيد دفعــه  فأجلــ  المحكمــة مــرة  28/10/2001 لســة  
ا مـؤداه  للافـلا  مـع ضـم الـدفع للموضـو   بمـ 22/12/2001أارى نمر الـدعوى  لسـة 

ة ت تكـــن قــد فصـــل  فى مـــدى جديــة الـــدفع بعـــدم  ـأ ــا إلى أن أقـــام المـــدعى دعــواه الدستوريـــ
الدســــتورية وت تصــــر  برفــــع الــــدعوى الدســــتورية  ومــــن   فــــبن دعــــواه الراهنــــة تنفــــ  دعــــوى  
مباشــرة بعـــدم الدســـتورية لـــر  عــن النطـــا  الـــ ى راـــه المشــر  فى قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  

 صال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.العليا لات
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
المدعى    وأل م   الكفالة   وبمصادرة  الدعوى   قبول  بعدم  المحكمة  حكم  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة. 
 

  
 

 

 
 2003  ونة مارس 16 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   شار الدكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد المست

 الله وعبــد القــادر عبــد وعضويـــة الســادة المستشــارين : مــاهر البحــيرى وعــدلى محمــود منصــور ومحمــد عبــد
 الراز   وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسا الوهاب عبد
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 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  138  ) ر م  ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية   20لسنة   51ر م  القعية 

 
ــا    "دوـــتورية    د ـــوه ــا ون ر ـــم   ـــدم  كـــولا  ح يـــة"الحكـــم فيهـ ــنة    6". تطكيـــق "القـ لسـ
1997." 
الدولة بسلطاتها المختلفة  إلىمطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة   حجيتهاكمة الدستورية العليا  المح  أحكام
قضـاء هــ ه المحكمـة بــرفض الـدعوى بشــأن المطـاعن حــول  قــولاً فصـلاً فى المســألة المقضـى فيهــا. اباعتبارهـ

قـة الـتى تنصـب علـى . أثره: عدم قبول الدعاوى اللاح1977لسنة  6نص المادة ا ولى من القانون رقم 
 ذات النص التشريعى.

  
حيإ إن هـ ه المحكمـة سـبق لهـا أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة  

قضــائية "دســتورية"    20لســنة    203فى القضــية رقــم    14/4/2002مكمهــا الصــادر سلســة  
الدســتور    حكــام    والــ ى قضــى بــرفض الــدعوى بعــد أن انتهــ  المحكمــة إلى موافقــة الــنص

 .27/4/2002تابع بتاري    17ا رقم  ـوإذ نشر ه ا الحكم فى ا ريـدة الرايـة بعدده
ــتورية العليــــا  49و    48وإذ كــــان مقتضــــى أحكــــام المــــادتين ) ــانون المحكمــــة الدســ ( مــــن قــ

  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مو  اجهـــــة الكافـــــة  وبالنســـــبة إلى الدولـــــة  بســـــلطاتها المختلفـــــة   الدســ
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باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضـى فيهـا  وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو  
 إعادة فرحه عليها من جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

 
 اسجــراءا  

  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم  1998  بتاري  ا امس من شهر مارس سنة
 . 1997لسنة   6كتاب المحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية المادة ا ولى من القانون رقم 

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

حــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علـــى الن
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

الاشـتراكى بصـفته    المدعى عليها ا امسة كان  قد أقامـ  علـى المـدعى ممـ لاً بالمـدعى العـام
أمـــام محكمـــة الإســـكندرية الابتدائيـــة     1995لســنة    255حارســاً علـــى أموالـــه الـــدعوى رقـــم  

وذلـــ  بغيـــة الحكـــم بإل امـــه بتحريـــر عقـــد إ ـــار بااهـــا عـــن الشـــقة والمحـــ  التجـــارى المـــؤجرين  
وال انيـة    لمورثها. حكم  المحكمة بإل م المدعى عليه بتحرير العقد اسـتناداً إلى الفقـرتين ا ولى

ــادة ) ــن المــ ــانون  29مــ ــن القــ ــنة    49( مــ ــادة )  1977لســ ــانون  18والمــ ــن القــ ــنة    136( مــ لســ
 .      52لســـنة    564  اســتأنا المــدعى الاشـــتراكى هــ ا الحكــم بالاســـتئنا  رقــم  1981
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حــ  محلــه المــدعى بعــد رفــع الحراســة عنــه وأضــا  إلى أســباب اســتئنافه الحكـــم الصــادر بعــدم  
. وأثنــــــاء نمــــــر  1977لســــــنة    49( مــــــن القــــــانون  29مــــــن المــــــادة )  دســــــتورية الفقــــــرة ال انيــــــة

ــم   ــانون رقـ ــدر القـ ــتئنا  صـ ــنة    6الاسـ ــة    1997لسـ ــتى الدرجـ ــتأجر حـ ــة المسـ ــول ورثـ ــ ى اـ الـ
ال انيــة حــق الامتــداد القــانونى لعقــد إ ــار العــين المخصصــة لم اولــة نشــاا مهــع أو تجــارى أو  

ذلـــ  القـــانون  وإذ قـــدرت المحكمـــة  صـــناعى. دفـــع المـــدعى بعـــدم دســـتورية المـــادة ا ولى مـــن  
 جدية الدفع فقد صرح  له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.

المطعون عليها تـنص علـى أنـه    1997لسنة    6وحيإ إن المادة ا ولى من القانون رقم  
الـنص الآتـى:    1977لسـنة    49( مـن القـانون  29" يستبدل بنص الفقرة ال انيـة مـن المـادة )

ا كان  العين مؤجرة لم اولة نشـاا تجــارى أو صناعــى أو مهـع أو حـرفى فـلا ينتهـى العقـد  فبذ
بمــوت المســتأجر  ويســتمر لصــالح الــ ين يســتعملون العــين مــن ورثتــه فى ذات النشــاا الــ ى  
كــان يمارســه المســتأجر ا صــلى فبقــاً للعقــد أزواجــاً وأقــارب حــتى الدرجــة ال انيــة  ذكــوراً أو  

 وبلِغ  يستوى فى ذل  أن يكون الاستعمال بال ات أو بواسطة نائب عنهم. إناثاً من ق صر
واعتباراً من اليـوم التـالى لتـاري  نشـر هـ ا القـانون المعـدل  لا يسـتمر العقـد بمـوت أحـد  
مــن أصــحاب حــق البقــاء فى العــين إلا لصــالح المســتفيدين مــن ورثــة المســتأجر ا صــلى دون  

 غيره ولمرة واحدة ". 
 ه المحكمـــة ســـبق لهـــا أن حســـم  المســـألة الدســـتورية الم ـــارة فى الـــدعوى  وحيـــإ إن هـــ

ــة   ــادر سلســ ــا الصــ ــة مكمهــ ــية رقــــم    14/4/2002الماثلــ ــنة    203فى القضــ قضــــائية    20لســ
"دســتورية" والــ ى قضــى بــرفض الــدعوى بعــد أن انتهــ  المحكمــة إلى موافقــة الــنص  حكــام  

ــ ــم فى ا ريـــــ ــر هـــــــ ا الحكـــــ ــتور  وإذ نشـــــ ــــالدســـــ ــدة الرايـــــ ــم  ـة بعددهـــــ ــاري     17ا رقـــــ ــع بتـــــ تابـــــ
27/4/2002. 
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( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  49و    48وإذ كـــان مقتضـــى أحكـــام المـــادتين )
  أن يكـــــون لقضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة فى الـــــدعاوى  1979لســـــنة    48الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  

ــتورية حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــــة الكافـــــة  وبالنســـــبة إلى الدولـــــة  بســـــلطاتها الم ختلفـــــة   الدســ
باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضـى فيهـا  وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو  

 إعادة فرحه عليها من جديد  فبن ا صومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
ات   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروف

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 
 
 

__________________________ 
لســنة  230 عــا ية "دوــتورية"، والقعــية ر ــم  22لســنة  118أصدر  المحكمة الدوتورية العايا باا  الجاسة حكما  مما د    القعية ر م 

  عا ية "دوتورية".  19

 
 2003  ونة مارس 16 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   ستشار الدكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد الم

ارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد ـادة المستشـة السـوعضوي
 الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى القادر عبد

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
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 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  139  ) ر م  ا دا 

 "  دوتورية "     عا ية   20لسنة   107ر م  القعية 
 

ــوه  -2،  1 ــتورية    د ـ ــا    "دوـ ــتورية العايـ ــة الدوـ ــرا " المحكمـ ــية ا كاشـ ــاحة ال خصـ ا صـ
 بة الدوتورية " ."الر ا

فالفـــة الـــنص التشـــريعى المطعـــون عليـــه للدســـتور لا تكفـــى لتـــوافر المصـــلحة الشخصـــية. ضـــرورة أن  – 1
يكون ه ا النص بتطبيقه فى الدعوى الدستورية با صم ال ى أثار المسألة الدستورية  وليس به ه المسألة 

  ردة.
  
: تقــدت الترضــية الــتى تقتضــيها أحكــام الدســتور عنــد إســناد الرقابــة الدســتورية لهــ ه المحكمــة. غايتــه – 2

 وقو  عدوان على الحقو  التى كفلها.
 
( مـــــن  ـــــا ون التـــــ م   116دوـــــتور" مكـــــدأ ا ســـــاواا " . ت ـــــري  " ا ـــــادا )  -  4  ،  3

 " . 1975لسنة  79ا جتما   الصادر تلقا ون ر م 
الــنص عليــه. علــة ذلــ : تع يــ  الحمايــة مبــدأ مســاواة المــوافنين أمــام القــانون. حــرا الدســتور علــى  – 3

ــ ــالا لمبـــدأ المسـ ــ  المخـ ــة للحقـــو  والحـــرنت. التمييـ ــة المتكافئـ ـــالقانونيـ ــة تفرقـ ــه: أيـ ــد أو ـاواة. قوامـ ة أو تقييـ
ور أو التشريع. ـو  المكفولة بالدستـتفضي  أو استبعاد بصورة يكمية تؤدى إلى الحرمان من التمتع بالحق

 ه: لاث  المراك  القانونية بالنسبة للتنميم التشريعى مح  البحإ.مبدأ المساواة. مناا إعمال
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قصر النص المطعون فيه صر  المعا  المستحق للولد أو ا   على حالة إيقا  صر  أجره أثناء   –  4
فترة تجنيده. حرمان قرينه ال ى يلحق بعم  قب  التجنيد من ه ا الحق بالرغم من لاث  مرك هما القانونى. 

 : عدم دستورية النص الطعين لإقامته ليي اً يكمياً غير مبرر.مقتضاه
 

مــن المقــرر أن المصــلحة الشخصــية المباشــرة شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية  وأنــه ـ   - 1
علــــى مــــا جــــرى بــــه قضــــاء هــــ ه المحكمــــة ـ لا يكفــــى لتــــوافر هــــ ه المصــــلحة أن يكــــون الــــنص  

بتطبيقـه    -ر  بـ  يتعـين أن يكـون هـ ا الـنص  التشريعى المطعـون عليـه فالفـاً فــى ذاتـه للدسـتو 
قـد أاـ  بأحـد الحقـو  الـتى كفلهـا الدسـتور علـى  ـو ألحـق بـه ضـرراً مباشـراً    -على المدعى 

وب ل  يكون شرا المصلحة الشخصية المباشرة فى الـدعوى الدسـتورية مرتبطـاً با صـم الـ ى  
 إليها بصفة  ردة . أثار المسألة الدستورية  وليس به ه المسألة ذاتها منموراً 

 
إســــناد الرقابــــة الدســــتورية إلى هــــ ه المحكمــــة لا يتــــواى الفصــــ  فى اصــــومة تكــــون   - 2

المصــلحة بشــأ ا نمريــة صــرفه  وإنمــا قصــد المشــر  بهــ ه الرقابــة أن تقــدم المحكمــة مــن الالهــا  
  ومــن     الترضــية الــتى تقتضــيها أحكــام الدســتور عنــد وقــو  عــدوان علــى الحقــو  الــتى كفلهـــا 

ة  ولا يتصـور  ـتكون ه ه الرقابة موفئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية أثارها القانونيـ
أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطـة بدفعهـا  وهو ما يحتم أن يكـون الضـرر الـ ى  

 لحق بالمدعى ناشئاً عن النص المطعون عليه ومترتباً عليه .
 
ى الــنص علــى مبــدأ مســاواة المــوافنين أمــام القــانون باعتبــاره  الدســتور قــد حــرا علــ - 3

الوسـيلة ا ساسـية لتع يـ  الحمايـة القانونيـة المتكافئـة للحقـو  والحـرنت جميعـاً ســواء الـتى نــص  
عليها الدسـتور أو تل  التى يكفلها التشريع  وإذا كان  صور التميي  المخالا لمبدأ المســاواة  
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مهـــا هــو يقــق أيــة تفرقــة أو تقييــد أو تفضــي  أو اســتبعاد بصــورة  لا تقــع يــ  حصــر  فــبن قوا
يكميـة تـؤدى إلى الحرمــان مـن التمتـع بالحقـــو  المكفولــة دسـتورنً أو تشــريعياً  ومنـاا إعمــال  

 مبدأ المساواة هو لاث  المراك  القانونية بالنسبة للتنميم التشريعى مح  البحإ .
 
المعـــا  المســـتحق للولـــد أو ا   علـــى حالـــة    الـــنص المطعـــون عليـــه قـــد قصـــر صـــر  - 4

أثناء فترة التجنيد الإل امية وحرم قرينـه الـ ى    -بافتراض التحاقه بعم    -إيقا  صر  أجره 
ت يلتحق بعم  قب  التجنيد من هـ ا الحـق بالـرغم مـن لاثـ  مرك همـا القـانونى مـن حيـإ أصـ   

أداء كـ  منهمـا للواجـب الـوفع    استحقاقهما لمعا  من هيئة التأمين الاجتماعى ومـن حيـإ
فى التجنيـد الإل امــى فــبن الــنص الطعــين يكــون قــد أنشـأ بهــ ه التفرقــة لييــ اً يكميــاً غــير مــبرر   
حيـإ كــان التجنيــد ســبباً لحرمــان ا ول مــن صــر  أجـره  وهــو ب اتــه ســبباً لحرمــان ال ــانى مــن  

يكــون قــد وقــع فى حمــأة  الســـعى لعمــ  يتقاضــى عنــه أجــراً  إذ كــان ذلــ   فــبن الــنص الطعــين  
( مــن الدســتور ممــا يتعــين  40ا ــرو  علــى مبــدأ المســاواة ويكــون بالتــالى فالفــاً لحكــم المــادة )

فى صــر  المعــا  المســتحق للولــد أو    معــه الحكــم بعــدم دســتوريته فيمــا تضــمنه مــن قصــر الحــق
ت يلتحــق  ا   علــى حالــة إيقــا  صــر  أجــره أثنــاء فــترة التجنيــد الإل اميــة دون قرينــه الــ ى  

 بعم  قب  التجنيد .
 اسجــراءا  

سنة   مايو  من  والعشرين  الواحد  المحكمة 1998بتاري   قلم كتاب  المدعى  أود     
المادة ) بعدم دستورية نص  الحكم  الدعوى  فالباً  التأمين 116صحيفة ه ه  قانون  ( من 

 . 1975لسنة    79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  
  كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.وقدم  هيئة قضان الدولة م
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كمـا قــدم  الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً بعــدم  
 قبول الدعوى واحتيافياً برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
دار الحكـــم  ونمــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــ

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

تتحصـ  فى    -على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا    -وحيإ إن الوقائع 
ــات   ــأمين الاجتمـــاعى )مكتـــب  مينـ ــة للتـ ــة القوميـ ــاً مـــن الهيئـ أن المـــدعى كـــان يتقاضـــى معاشـ

اً علـــى أايـــه القاصـــر/ شـــوقى إبـــراهيم فـــاهر والـــ ى إ  ســـيارات المحلـــة الكـــبرى( بصـــفته وصـــي
ــاري    واســــتمرت الهيئــــة فى صــــر  هــــ ا المعــــا  حــــتى فــــوجئ بوقفــــه    2/1/1995تجنيــــده بتــ

جنيهاً للهيئة بدعوى تقاضـيه لهـ ا المبلـغ دون وجـه حـق وفقـاً لحكـم    625ومطالبته برد مبلغ  
عـتراض علـى هـ ا الإجـراء أمـام  ( من قانون التأمين الاجتماعى فقام المدعى بالا116المادة )

 نــة فحــص المنازعــات بمنطقــة الغربيــة للتــأمين الاجتمــاعى الــتى قــررت رفــض الاعــتراض فأقــام  
ــدعوى رقــــم   ــنة    41الـ ــة )مأموريــــة المحلــــة    1997لسـ ــام محكمــــة فنطــــا الابتدائيـ مــــدنى كلــــى أمـ

ار فى صـــر   الكـــبرى الابتدائيـــة( فالبـــاً الحكـــم بإلغـــاء قـــرار  نـــة فحـــص المنازعـــات والاســـتمر 
المعا  ا اا بالقاصر من تاري  وقفه حتى انتهاء فـترة تجنيـده مـع إلغـاء مطالبتـه بـدفع مبلـغ  

حكمــ  المحكمــة بــرفض الــدعوى فطعــن علــى هــ ا    23/12/1997جنيهــاً وسلســة    625
قضـائية أمــام محكمـة اسـتئنا  فنطـا وأقـام اسـتئنافه    47لسنة  290الحكم بالاستئنـا  رقم 

( مـــــن قـــــانون التـــــأمين  116مـــــن بينهـــــا الـــــدفع بعـــــدم دســـــتورية المـــــادة )  علـــــى عـــــدة أســـــباب
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لــه بإقامــة الدعـــوى الدســتورية  فقــد    الاجتمــاعى  وإذ قــدرت المحكمــة جديــة دفعــه وصــرح 
 أقام الدعوى الماثلة.

وحيـــإ إن الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين الاجتمـــاعى دفعـــ  بعـــدم قبـــول الـــدعوى مـــن ثلاثـــة  
( مـــــن قـــــانون التـــــأمين  116لمـــــدعى بالطعـــــن علـــــى المـــــادة )وجـــــوه: الوجـــــه ا ول هـــــو قيـــــام ا

(  30الاجالــاعى بأكملهــا دون أن يحــدد ا ــ ء المطعــون عليــه منهــا  بالمخالفــة لحكــم المــادة )
ـــم   ــا رقـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــنة    48مـ ــانى وال الـــإ  1979لسـ ــوجهين ال ـ . وفى الـ

دعى  سيسـاً علـى أنـه غـير فافـب أصـلاً  انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة وانعدام صفة الم
بالنص المطعون عليـه وأن المخافـب بـه هـو شـقيقه الـ ى كـان موضـوعاً يـ  وصـايته   بلـغ  

ومن   كـان يتعـين إقامـة    1997قب  إقامة الدعوى الموضوعية سنة   1995سن الرشد سنة 
 ه ه الدعوى من قب  شقيقه الم كور.

ه ا ول منــه ذلــ  أن صــحيفة الــدعوى جــاءت  وحيــإ إن هــ ا الــدفع مــردود فى الوجــ
( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى فيمــا تضــمنته  116واضــحة وصــريحة فى الطعــن علــى المــادة )

مــن التمييـــ  فى اســـتحقا  المعـــا  بـــين الولـــد أو ا   اونـــد الـــ ى ســـبق التحاقـــه بعمـــ  قبـــ   
فة الإشـارة إلى مـواد  تجنيده ونمـيره الـ ى ت يســبق لـه الالتحـا  بعمـ   كمـا تضـمن  الصـحي

( مــــن قــــانون  30الدســــتور المــــدعى فالفتهــــا ومــــن    تــــى مطابقــــة لمــــا يتطلبــــه نــــص المــــادة )
المحكمــة الدســتورية العليــا وبهــا يتحــدد نطــا  الــدعوى الماثلــة  كمــا أن هــ ا الــدفع مــردود فى  

ول  الــــوجهين ال ــــانى وال الــــإ منــــه إذ مــــن المقــــرر أن المصــــلحة الشخصــــية المباشــــرة شــــرا لقبــــ
ــ ه   ــوافر هـ ــى لتـ ــة ـ لا يكفـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــه قضـ ــرى بـ ــا جـ ــى مـ ــه ـ علـ ــتورية  وأنـ الـــدعوى الدسـ
ـــه فالفــاً فـــى ذاتــه للدستـــور  بــ  يتعــين أن   المصــلحة أن يكــون الــنص التشــريعى المطعــون علي

قــد أاــ  بأحــد الحقــو  الــتى كفلهــا الدســتور    -بتطبيقــه علــى المــدعى    -يكــون هــ ا الــنص  
راً مباشراً  وب ل  يكون شرا المصلحة الشخصـية المباشـرة فى الـدعوى  على  و ألحق به ضر 
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الدســـتورية مرتبطـــاً با صـــم الـــ ى أثار المســـألة الدســـتورية  ولـــيس بهـــ ه المســـألة ذاتهـــا منمـــوراً  
إليها بصفة  ـردة   ذلـ  أن إسـناد الرقابـة الدسـتورية إلى هـ ه المحكمـة لا يتـواى الفصـ  فى  

ا نمريــــة صــــرفه  وإنمــــا قصــــد المشــــر  بهــــ ه الرقابــــة أن تقــــدم  اصــــومة تكــــون المصــــلحة بشــــأ 
المحكمــة مــن الالهــا الترضــية الــتى تقتضــيها أحكــام الدســتور عنــد وقــو  عــدوان علــى الحقــو   
التى كفلها  ومن   تكون ه ه الرقابة موفئاً لمواجهة أضرار واقعيـة بغيـة ردهـا وتصـفية أثارهـا  

رة إلا مرتبطـة بـدفعها  وهـو مـا يحـتم  ـة الشخصـية المباشـالقانونيـة  ولا يتصور أن تقـوم المصـلح
 أن يكون الضرر ال ى لحق بالمدعى ناشئاً عن النص المطعون عليه ومترتباً عليه.

وحيـإ إنـه ترتيبـاً علـى مـا تقـدم فبنـه لمـا كـان هـد  المـدعى مـن إبطـال الـنص المطعــون  
طالبتـــه بمـــا ســـبق أن صـــرفه مـــن  عليـــه هـــو الحيلولـــة بـــين الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين الاجتمـــاعى وم

لحكم النص المـ كور فبنـه مـن   تتـوافر    -فى نمر الهيئة   -المعا  والمستحق  ايه بالمخالفة 
فى حقه المصـلحة الشخصـية المباشـرة والصـفة فى إقامـة الـدعوى الدسـتورية محـددة نطاقـاً علـى  

 عين الالتفات عنه.النحو المتقدم ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس بما يت
ــادة ) ــم  116وحيـــإ إن المـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــاعى الصـ ــأمين الاجتمـ ــانون التـ ــن قـ   79( مـ

تــنص علــى أنــه " إذا كــان المعـــا  المســتحق للولــد أو    -محــ  الطعــن الماثــ     -  1975لســنة  
ا   ت يــرد علــى باقــى المســتحقين بعــد قطعــه يعــاد صــرفه فى حالــة إيقــا  صــر  أجــره أثنــاء  

 يد الإل امية فالما ت يبلغ سن السادسة والعشرين."فترة التجن
وينعــى المدعـــى علـــى المــادة الم كـــورة أ ــا حــين أارجــ  الولــد أو ا   الــ ى ت يلتحــق  
ــه الـــ ى التحـــق بعمـــ  قبـــ    ــاعى وفضـــل  عليـ ــة التـــأمين الاجتمـ بعمـــ  قبـــ  تجنيـــده مـــن مملـ

سـتحق فب ــا تكـون فالفــة  التجنيـد فقضــ  باسـتمرار ا اــير دون ا ول فى صـر  المعــا  الم
 ( من الدستور.17و 8  7   4  2 حكام المواد )
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وحيــإ إن هــ ا النعــى صــحيح فى جــوهره  ذلــ  أن الدســتور قــد حــرا علــى الــنص  
علــى مبــدأ مســاواة المــوافنين أمــام القــانون باعتبــاره الوســيلة ا ساســية لتع يــ  الحمايــة القانونيــة  

ـــ ــاً سـ ــا  المتكافئـــة للحقـــو  والحـــرنت جميعـ ـــتور أو تلـــ  الـــتى يكفلهـ واء الـــتى نـــص عليهـــا الدسـ
التشــريع  وإذا كانــ  صــور التمييــ  المخــالا لمبــدأ المســـاواة لا تقــع يــ  حصــر  فــبن قوامهــا  
هـــو يقــق أيـــة تفرقـــة أو تقييــد أو تفضـــي  أو اســتبعاد بصــورة يكميــة تــؤدى إلى الحرمــان مــن  

  ومنــاا إعمــال مبــدأ المســاواة هــو لاثــ  المراكــ   التمتـع بالحقــو  المكفولــة دســتورنً أو تشــريعياً 
 القانونية بالنسبة للتنميم التشريعى مح  البحإ.

وحيـــإ إنـــه مـــتى كـــان مـــا تقـــدم  وكـــان الـــنص المطعـــون عليـــه قـــد قصـــر صـــر  المعـــا   
أثنــاء    -بافــتراض التحاقــه بعمــ     -المســتحق للولــد أو ا   علــى حالــة إيقــا  صــر  أجــره  

ة وحرم قرينه ال ى ت يلتحق بعم  قب  التجنيد من ه ا الحق بالـرغم مـن  فترة التجنيد الإل امي
لاث  مرك هما القانونى من حيإ أص  استحقاقهما لمعا  مـن هيئـة التـأمين الاجتمـاعى ومـن  
حيـــإ أداء كـــ  منهمـــا للواجـــب الـــوفع فى التجنيـــد الإل امـــى فـــبن الـــنص الطعـــين يكـــون قـــد  

غير مبرر  حيإ كـان التجنيـد سـبباً لحرمـان ا ول مـن صـر     أنشأ به ه التفرقة ليي اً يكمياً 
أجــره  وهــو ب اتــه ســبباً لحرمــان ال ــانى مــن الســـعى لعمــ  يتقاضــى عنــه أجــراً  إذ كــان ذلــ    
فــبن الــنص الطعــين يكــون قــد وقــع فى حمــأة ا ــرو  علــى مبــدأ المســاواة ويكــون بالتــالى فالفــاً  

عـه الحكـم بعـدم دسـتوريته فيمـا تضـمنه مـن قصـر  ( مـن الدسـتور ممـا يتعـين م40لحكم المادة )
الحــق فى صــر  المعـــا  المســتحق للولــد أو ا   علـــى حالــة إيقــا  صـــر  أجــره أثنــاء فـــترة  

 التجنيد الإل امية دون قرينه ال ى ت يلتحق بعم  قب  التجنيد .
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 ا  ــاه الأوكـفاه
لاجتمـــاعى  ( مـــن قـــانون التـــأمين ا116حكمـــ  المحكمـــة بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة )

ــنة    79ون رقـــم  ـالصـــادر بالقانـــ ــا تضمنـــ  1975لسـ ه مـــن حرمـــان الولـــد أو ا   الـــ ى ت  ـفيمـ
يكن قد التحق بعم  قبـ  التجنيـد مـن صـر  المعـا  المسـتحق أثنـاء فـترة التجنيـد الإل اميـة   

 وأل م  الحكومة المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
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 2003  ونة مارس 16 اسةج

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

الله  القـــــادر عبـــــد وعضـــــوية الســـــادة المستشـــــارين: مـــــاهر البحـــــيرى وعـــــدلى محمـــــود منصـــــور ومحمـــــد عبـــــد
 وعبدالوهاب عبدالراز  و الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالع ي  الشناوى 

 رئيس هيئة المفوضين                         ضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماوح
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  140  ) ر م  ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية   21لسنة   154ر م  القعية 

 
 ا يةا اختصاصاتها"."اتيذة القومية لار ابة والكحوث الدو  -1

ــم  ــة رقـــ ــيس ا مهوريـــ ــرار رئـــ ــة بقـــ ــوث الدوائيـــ ــة والبحـــ ــة للرقابـــ ــة القوميـــ ــاء الهيئـــ ــنة  382إنشـــ   1976لســـ
ااتصاصــاتها: إجـــراء التحاليـــ  والفحـــوا والدراســـات علـــى  المستحضـــرات ا ديـــدة لهيـــداً لتســـجيلها  

تصاصــات مركــ  البحــوث وتقيــيم هــ ه المستحضــرات لضــمان مطابقتهــا للمواصــفات. مباشــرتها كافــة اا
 والرقابة الدوائية وإدارة يلي  ا دوية ومعاملها بوزارة الصحة.

 

لار ابة والكحوث   -2 القومية  الكحوث ا  مكة تتيذة  صندوو تحس  الخدمة ود م 
 . "إ  ا ه    الدوا ية."
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الدوائيــة بقــرار صــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئــة القوميــة للرقابــة والبحــوث  إنشــاء
. ااتصاصاته: دعم البحوث العلمية المشتركة بين الهيئة القومية 1983لسنة   404رئيس ا مهورية رقم  

للرقابة الدوائية وا هات ا ارى المحلية وا جنبية  وتوفير السـيولة الماليـة اللازمـة لممارسـة أنشـطته. لويـ  
ــ ــية: صـــدورها بالقـ ــه ا ساسـ ــحة إصـــدار لايتـ ــر الصـ ــوزارى رقـــم وزيـ ــنة  697رار الـ ــديلها  1984لسـ   تعـ

بإضــافة ااتصاصــاً جديــداً للصــندو  كــان معقــوداً للهيئــة القوميــة للرقابــة  1989لســنة  41بالقــرار رقــم 
 والبحوث الدوائية.

 
اختصاصاتهاا واطة ر يس 4،    3 العامة وتحديد  ا رافق  وتن يم  إ  اء   " _  دوتور 

     حة ا رافق العامة "  دم دوتورية". الجمهورية " القرار الو اره بتعدي
( مــن 146إنشــاء وتنمــيم المرافــق العامــة. ااتصــاا رئــيس ا مهوريــة وحــده دون الــوزراء. المــادة ) – 3

الدسـتور. علـة ذلـ : إنشــاء وتنمـيم هـ ه المرافــق يتطلـب اسـتخدام وسـائ  القــانون العـام. ضـرورة التأكــد 
 من عدم المساس مقو  وحرنت ا فراد. 

 
يديــد ااتصــاا الهيئــة القوميــة للرقابــة الدوائيــة وصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة  – 4

بالهيئة منوا برئيس ا مهورية. أثر ذل : لا وز لوزير الصحة تعدي  ه ه الااتصاصات. مؤدى ذل : 
رقابـة والبحـوث بسـلب ااتصـاا الهيئـة القوميـة لل 1989لسنة  41عدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 

الدوائية بفحص المستحضرات الدوائية ا ديدة المعدة للتسجي  أو التى يعاد تسجيلها  ومنحه لصندو  
 يسين ا دمة ودعم البحوث المشتركة.

 
مصـــروفا  تســـ ي  ا ستحعـــرا  الطكيـــة " وـــقوطها ". صـــندوو تحســـ  الخدمـــة    -5

 لأواوية له.اختصا  و ير الصحة بإصدار الد حة ا –ا  ار إليه  
بفــرض مصــاريا  1981لســنة  48قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة القوميــة للبحــوث والرقابــة الدوائيــة رقــم 

تسجي  أو اعادة تسجي  أى مستحضر لحسـاب صـندو  يسـين ا دمـة. أساسـه التشـريعى: قـرار وزيـر 
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ــم  ــحة رقـ ــقوا1989لســــنة  41الصـ ــير. مقتضــــاه: سـ ــرار ا اـ ــدم دســــتورية القـ ــاء بعـ ــرار فــــرض  . القضـ قـ
 المصاريا المار ذكره.

 
 
 المحكمة الدوتورية العايا" حكما  ريخ  لاخه".   -6

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص. أثره: عدم تطبيق ه ا النص على الوقائع 
( مـن 49المـادة ) اللاحقة لليوم التالى لتاري  نشر الحكم وك ل  على الوقائع السابقة على ه ا النشــر .

قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا. الاســت ناء: يديــد الحكــم الصــادر بعــدم الدســتورية تار ــاً قاــر لســرننه. 
  وســقوا قـــرار 1989لســنة  41إعمـــال ا ثــر الرجعــى للحكـــم بعــدم دستوريـــة قــــرار وزيــر الصحـــة رقـــم 

. مــؤداه: يمــ  الدولــة 1989لســنة  48رقــم  رئــيس  لــس إدارة الهيئــة القوميــة للرقابــة والبحــوث الدوائيــة
( مـــن 49بأعبـــاء ماليـــة إضـــافية. اســـتخدام المحكمـــة الراصـــة المخولـــة لهـــا بـــنص الفقـــرة ال ال ـــة مـــن المـــادة )

 قانو ا  ويديد اليوم التالى لنشر ه ا الحكم تار اً لسرننه. 
 
والبحـوث الدوائيـة    ومؤدى ما تقدم من نصوا أنه بعد إنشاء الهيئة القوميـة للرقابـة - 1

المشـــــار إليه أصـــــبح الااتصـــــاا بإجـــــراء    1976لســـــنة    382بقـــــرار رئـــــيس ا مهوريـــــة رقـــــم  
التحاليــــ  والفحــــوا والدراســــات علــــى المستحضــــرات المســــتجدة والمعــــدة للتســــجي  أو الــــتى  
ــا بهــــد  ضــــمان مطابقتهــــا للمواصــــفات   ــدعو الحاجــــة لتقييمهــــا أو إعــــادة النمــــر فى تقييمهـ تـ

ا مــــــن ا ضــــــرار معقــــــوداً لهــــــ ه الهيئــــــة كما قلــــــ  إليهــــــا كافــــــة الســــــلطات  وفاعليتهــــــا والوهــــــ
ــة   ــة الدوائيــــة وإدارة يليــــ  ا دويــ ــاث والرقابــ ــان يباشــــرها مركــــ  ا مــ ــتى كــ ــات الــ والااتصاصــ

 ومعاملها.
 



- 967-  

ـــن أكتوبــــر ســـنة   - 2 استصـــحاباً    -أصـــدر رئـــيس ا مهوريـــة    1983وبتاريــــ  التاســــع مـ
بإنشـــاء    1983لســـنة    404قـــراره رقـــم    -والمصـــالح العامـــة    لســـلطته فى إنشـــاء وتنمـــيم المرافـــق

صــندو  لتحســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئـــة القوميـــة للرقابـــة والبحــوث الدوائيــة  
( منــه علــى أن " ينشـــأ بالهيئـــة القوميــة للرقابــة والبحــوث الدوائيــة صــندو   1ونــص فى المــادة )
المشــار إليــه يســمى "صــندو  يســين    1973لســنة    53( مــن القــانون رقــم  20فبقــاً للمــادة )

ـــوث ـــة ودعـــم البحـ ـــه    ا دمـ ـــة "تكـــون لـ ــة  المشتركـ ــية الاعتباريـــة ويتبـــع  لـــس إدارة الهيئـ الشخصـ
( منـــــه علـــــى أن "  ـــــتص هـــــ ا  2الم كــــــورة ويكــــــون مقـــــره مدينـــــة القـــــاهرة " ونصــــــ  المـــــادة )

ــة المــــ كور  ــة المشــــتركة بــــين الهيئــ ــندو  بــــدعم البحــــوث العلميــ ــة  الصــ ــات ا اــــرى المحليــ ة وا هــ
ــ ه   ــاملين بهـ ــى البـــاح ين العلميـــين والعـ ــة للصـــر  علـ ــيولة النقديـــة اللازمـ ــوفير السـ وا جنبيـــة وتـ
الهيئة وللصندو  أن يقوم سميع ا دمات وا نشطة الإدارية والتجارية والمالية الـتى مـن شـأ ا  

 يقيق أهدافه وتنمية موارده ".
شـــــار إليـــــه علـــــى أن " يصـــــدر وزيـــــر الصـــــحة اللائحـــــة  ( مـــــن القـــــرار الم9وتـــــنص المـــــادة )

ا ساســية للصــندو  بنــاء علــى اقــترا   لــس إدارتــه وموافقــة  لــس إدارة الهيئــة القوميــة للرقابــة  
 والبحوث الدوائية.

بإصــدار    1984لســنة    697وتنفيــ اً  حكــام هــ ا القــرار أصــدر وزيــر الصــحة قــراره رقــم  
مـــة ودعـــم البحـــوث المشـــتركة بالهيئـــة القوميـــة للرقابـــة  اللائحـــة ا ساســـية لصـــندو  يســـين ا د 

 والبحوث الدوائية.  
مسـتبدلاً بـنص الفقـرة    1989لسـنة    41إلا أن وزير الصـحة أصـدر بعـد ذلـ  قـراره رقـم  

 نصاً جديداً تجرى عبارته كالتالى:  1984لسنة   697) ب ( من قراره رقم  
  1984لسـنة    697لـوزارى رقـم  ( مـن القـرار ا1يستبدل بـنص الفقـرة ) ب ( مـن المـادة )

 المشار إليه النص الآتى:
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" القيــام بالدراســات والمشـــورات العلميـــة ومــا يطلــب مــن أمـــاث أو فحـــوا أو دراســات  
ــاد   ــة ا ديـــدة المعـــدة للتســـجي  أو الـــتى يعـ تتعلـــق بالمستحضـــرات الدوائيـــة والبيطريـــة والتجميليـ

ــ ــا يحقـــ ــا بمـــ ــام للاســـــتفادة منهـــ ــواد ا ـــ ــا  تســـــجيلها أو المـــ ــمان مطابقتهـــ ــا بهـــــد  ضـــ ق تطويرهـــ
 للمواصفات وفاعليتها أو الوها من ا ضرار ".

وفبقاً له ا التعدي  فبن وزير الصحة أضـا  ااتصاصـاً جديـداً لصـندو  يسـين ا دمـة  
ذلــــــ     بإنشــــــاء  1983لســــــنة    404ت يــــــرد ذكــــــره فى أحكــــــام قــــــرار رئــــــيس ا مهوريــــــة رقــــــم  

تى يؤديها الصـندو  " فحـص المستحضـرات  الصندو  ميإ أصبح يندر  ضمن ا دمات ال
الدوائيــة ا ديــدة المعــدة للتســـجي  أو الــتى يعــاد تســجيلها "  حـــال أن هــ ا الااتصــاا قـــد  
أصبح محجوزاً للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بعد أيلولته إليها بقرار رئـيس ا مهوريـة  

 الصادر بإنشائها.  1986لسنة    382رقم  
 
اتصـــــاا بإنشـــــاء وتنمـــــيم المرافـــــق والمصـــــالح العامـــــة معقـــــود لـــــرئيس  وحيـــــإ إن الا - 3

ــة هـــــ ا  146ا مهوريـــــة وحـــــده فبقـــــاً لـــــنص المـــــادة ) ــتور  وذلـــــ   طـــــورة وأهميـــ ( مـــــن الدســـ
الااتصــاا  إذ أن إنشــاء وتنمــيم م ــ  هــ ه المرافــق يتطلــب اســتخدام وســائ  القــانون العــام  

افـة هـ ا الإنشـاء أو التنمـيم بالضـمانات  التى قد لس حقو  ا فـراد وحرنتهم ممـا يسـتتبع إح
ــع   ــن واقــ ــا يــــبرره مــ ــه مــ ــو  والحــــرنت لــ ــ ه الحقــ ــه مــــن هــ ــا لســ ــد مــــن أن مــ ــ  التأكــ الــــتى تكفــ

ه ا الااتصاا بـرئيس ا مهوريـة وحـده وت يعـط لـه   1971الحال ول ل  فقد ناا دستور 
 حق تفويض غيره من الوزراء فى ممارسة ه ا الااتصاا.

 
ا بتنميم المرافق والمصالح العامة ينضوى يـ  لوائـه أمـور عـدة  وحيإ إن الااتصا - 4

منهـــا كيفيـــة تكـــوين هـــ ه المرافـــق والمصـــالح  ووضـــع القواعـــد الـــتى تبـــين فريقـــة إدارتهـــا ويديـــد  
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ااتصاصــاتها ومن   فــبن يديــد ااتصــاا كــ  مــن الهيئــة القوميــة للرقابــة والبحــوث الدوائيــة  
شــتركة بالهيئــة  هــو أمــر منــوا بــرئيس ا مهوريــة  وصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث الم

وحــده  ولا يملــ  وزيــر الصــحة بقــرار منــه تعديلــه  بأن يســلب ااتصاصــاً م ــنح للهيئــة القوميــة  
وهـو الااتصـاا بفحـص المستحضـرات الدوائيـة ا ديـدة المعـدة   -للرقابة والبحوث الدوائيـة 

ا دمـة ودعـم البحـوث المشـتركة    ويمنحـه لصـندو  يسـين  -للتسجي  أو الـتى يعـاد تسـجيلها  
 وإنما مرد ا مر إلى رئيس ا مهورية  إن رأى وجهاً ل ل .

يكـون قـد اـالا حكـم    1989لسـنة    41وحيإ إنه لـ ل  فـبن قـرار وزيـر الصـحة رقـم  
 ( من الدستور  ا مر ال ى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.146المادة )
 
ــه يبـــين مـــن الافـــلا  علـــى قـــرا - 5 ر رئـــيس  لـــس إدارة الهيئـــة القوميـــة للرقابـــة  حيـــإ إنـ

أنـــه قـــد    6/3/1989المطعــــون عليـــه والصـــادر فى    1989لسنــــة    48والبحـــوث الدوائيـــة رقـــم  
بإصــدار اللائحــة ا ساســية    1984لســنة    697أشــار فى ديباجتــه إلى قــرار وزيــر الصــحة رقــم  

  ومنهــا بطبيعـــة الحــال  لــه  لصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة والقــرارات المعدلــة
ــم   ـــر الصــــحة رقــ ـــرار وزيــ ــنة    41قــ ــافة ااتصــــاا    31/1/1989الصــــادر فى    1989لســ بإضــ

جديــد للصــندو  ت يــرد بقــرار رئــيس ا مهوريــة الصــادر بإنشــائه  وقــد نــص هــ ا القــرار علــى  
يصــي  مصــاريا مقابــ  تســجي  أو إعــادة تســجي  أى مستحضــر لحســاب هــ ا الصــندو   

ممــا يقطــع بأن ا ســاس التشـريعى للقــرار الطعــين هــو    ص المــادة ا ولى منــه بالفئـات المحــددة بــن
المشــــار إليــــه  والــــتى قضــــ  هــــ ه المحكمــــة بعــــدم    1989لســــنة    41قــــرار وزيــــر الصــــحة رقــــم  

دســتوريته  ومــن   فــبن القضــاء بســقوا هــ ا القــرار يكــون متعينــا  وذلــ  أنً كــان وجــه الــرأى  
الطــاعن إليــه مــن فرضــه هــ ه المبــالغ بالمخالفــة لحكــم المــادة  فى المنــاعى الدســتورية الــتى ينســبها  
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من الدستور  وفالفته مبدأ المساواة بـين أصـحاب المراكـ  القانونيـة المتماثلـة بتقريـره قـيم   119
 متباينة رغم وحدة ا دمة المقدمة إلى ك  منهم.

 
بعــد    -ا  ( مــن قانـــون المحكمــة الدســتورية العليــ49وحيــإ إن مقتضــى حكــم المــادة ) - 6

هــو عــدم تطبيــق الــنص    -  1998لســنة    168تعــديلها بقــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم  
بـ ل      المقضى بعدم دستوريته على الوقـائع اللاحقـة لليـوم التـالى لتـاري  نشـر الحكـم الصـادر

وكـ ل  علــى الوقــائع الســابقة علـى هــ ا النشــر  إلا إذا حــدد الحكـم الصــادر بعــدم الدســتورية  
قاــر لســرننه  لمــا كــان ذلــ   وكــان إعمــال ا ثــر الرجعــى للحكــم بعــدم دســتورية قــرار    تار ــاً 

وســـقوا قـــرار رئـــيس  لـــس إدارة الهيئـــة القوميـــة للرقابـــة    1989لســـنة    41وزيـــر الصـــحة رقـــم  
ــة رقــــم   ــنة    48والبحــــوث الدوائيــ ــالبى  1989لســ ــيلها مــــن فــ ــالغ الســــابق يصــ   مــــؤداه رد المبــ

ــة و  ــجي  المستحضـــرات الدوائيـ ــ   تسـ ــجيلها منـ ــاد تسـ ــتى يعـ ــدة أو الـ ــة ا ديـ ــة والتجميليـ البيطريـ
 بعــد أن قلــ  هــ ه المبــالغ إلى صــندو  يســين  6/3/1989تاريــ  العمــ  بالقــرار ا اــير فى  

  -ا دمـة ودعـم البحـوث المشــتركة وإ صـرفها فعـلاً فى أغـراض هــ ا الصـندو  وهو مـا يــؤدى  
اء ماليـة إضـافية فى طـ  طـرو  اقتصـادية  إلى يمي  الدولة بأعبـ  -حال إعمال ا ثر الرجعى 

ــة   ــال الراصـ ــة تـــرى إعمـ ــ ه المحكمـ ــبن هـ ــان ذل  فـ ــبء  إذ كـ ــ ا العـ ــا حمـــ  هـ ــى تجنيبهـ تقتضـ
( مـن قانو ـا  ويـدد لسـرنن هـ ا الحكـم تار ـاً  49المخولة لها بـنص الفقـرة ال ال ـة مـن المـادة )

 قار هو اليوم التالى لنشره.
 

 اسجــراءا  
أود  المدعى صحيفة هـ ه الـدعوى   1999شريـن من أغسطس سنة  بتاري  ال انى والع

قلــم كتــاب المحكمــة فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة القوميــة للرقابــة  
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بفــرض مصــاريا تســجي  أو إعــادة تســجي  أى    1989لســنة    48والبحــوث الدوائيــة رقــم  
 شتركة بالهيئة.مستحضر لحساب صندو  يسين ا دمة ودعم البحوث الم

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة  فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً أصلياً برأيها  وقار تكميلياً.

ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 د الافلا  على ا ورا   والمداولة.بع
تتحصـ  فى    -علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا    -حيإ إن الوقائع 

ــم   ــدعوى رقــ ــام الــ ــد أقــ ــان قــ ــنة    4818أن المــــدعى كــ ــاء    43لســ ــة القضــ ــام محكمــ ــائية أمــ قضــ
حــوث  الإدارى  فالبــاً الحكــم بوقــا تنفيــ  قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة القوميــة للرقابــة والب

بفــرض مصــاريا تســجي  أو إعــادة تســجي  أى مستحضــر    1989لســنة    48الدوائيــة رقــم  
 لحساب صندو  يسين ا دمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة وفى الموضو  بإلغائه.

  38لسـنة    826وإذ قض  تل  المحكمة برفض الدعوى فقد أقـام المـدعى الطعـن رقـم  
لباً إلغاءه  وأثناء نمـره دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية قـرار  قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فا

المشـار إليـه     1989لسنة    48رئيس  لس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم  
وبعــد أن قــدرت المحكمــة جديــة دفعــه وصــرح  لــه بإقامــة الــدعوى الدســتورية أقام الــدعوى  

 الماثلة.
  48يئـــة القوميـــة للرقابـــة والبحـــوث الدوائيـــة رقـــم  وحيـــإ إن قـــرار رئـــيس  لـــس إدارة اله

 ينص على أن:  1989لسنة  
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" مــادة أولى: يصــ  مصــاريا لتســجي  أو إعــادة تســجي  أى مستحضــر لحســاب صــندو   
 يسين ا دمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة على النحو التالى:

ات القطـا   جنيـه )ألـا جنيـه مصـرى( بالنسـبة لمنتجـات شـرك 1000يصي  مبلـغ  ـ 1
 العام.

جنيــه )ألفــى جنيــه مصــرى( بالنســبة لمنتجــات شــركات الــرأس    2000يصــي  مبلــغ   ـ 2
 مال المشترب وا اا والاست مارى.

ــغ   ـ 3 ــرات    3000يصـــي  مبلـ ــبة للمستحضـ ــة قلا  جنيـــه مصـــرى( بالنسـ جنيـــه )ثلاثـ
 المستوردة ".

القــــرار إلى قائمــــة ا ســــعار  " مــــادة ثانيــــة: تضــــا  ا ســــعار الــــواردة بالمــــادة ا ولى مــــن هــــ ا  
 الصادرة من صندو  يسين ا دمة ودعم البحوث المشتركة والمعمول بها ".

رات الــواردة والــتى ت  ـ" مــادة ثال ــة: يعمــ  بهــ ا القــرار مــن تار ــه ويطبــق علــى جميــع المستحضــ
 يبدأ يليلها وعلى جميع ا هات المختصة تنفي ه ك  فيما  صه ".

علــى القــرار الطعــين فالفتــه لمبــدأ المســاواة المنصــوا عليــه فى    وحيــإ إن المــدعى يــنص
( مــن الدســتور  سيســاً عــى أنــه قــد غــاير فى يديــد المصــاريا الــتى تســتحق عنــد  40المــادة )

ــادة تســـجي  أى مستحضـــر تبعـــاً لنـــو  الشـــركة الـــتى تتقـــدم بطلـــب الفحـــص    تســـجي  أو إعـ
بأن فـرض عليهـا مصـاريا تقـ  ك ـيراً عـن    مفرداً شركات القطـا  العـام بمعاملـة ماليـة تفضـيلية

تلــ  الــتى تفــرض علــى غيرهــا مــن شــركات القطــا  ا ــاا أو الشــركات الاســت مارية أو تلــ   
الــتى تفــرض علــى المستحضــرات المســتوردة  حــال أن ا دمــة المطلوبــة والــتى تتم ــ  فى إجــراء  

ــاد   ــرات ا ديـــــدة المعـــــدة للتســـــجي  أو الـــــتى يعـــ تســـــجيلها  التحاليـــــ  والفحـــــوا للمستحضـــ
واحدة فضلاً عن أن ه ه المصاريا هـى فى حقيقتهـا رسـوم إ فرضـها بالمخالفـة لـنص المـادة  

 ( من الدستور التى لا تجي  تكليا أحد بأداء أية رسوم إلا فى حدود القانون.119)
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فى شـأن م اولـة    1955لسـنة    127وحيإ إنه يبين من استعراض أحكام القانون رقم  
تداول المستحضرات الصـيدلية ا اصـة  سـواء كانـ  محضـرة محليـاً أو    مهنة الصيدلة أنه يحمر

( مـــن القـــانون  59مســـتوردة مـــن ا ـــار  إلا بعـــد تســـجيلها بـــوزارة الصحــــة  وتطلبـــ  المـــادة )
ــ    ــة جنيهـــات عـــن كـ ــدره خمسـ ــم قـ ــر برسـ ــه أن يصـــحب فلـــب تســـجي  المستحضـ ــار إليـ المشـ

ــن المستحضـــرات   ــات مـ ــب  وثـــلاث عينـ ــير فحـــص الطلـ ــر نمـ ــلية   مستحضـ ــا ا صـ فى عبواتهـ
( منه أن يـتم تسـجي  أى مستحضـر صـيدلى اـاا إلا إذا أقرتـه اللجنـة  60وحمرت المادة )

الفنيــة لمراقبــة ا دويــة والــتى يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن وزارة الصــحة العموميــة. وفبقــاً للمــادة  
ر  ( مــن ذات القــانون فبنــه لا ي ســمح بــداول المستحضــرات الصــيدلية ا اصــة إلى مصــ65)

 ولو كان  عينات فبية  انية ولا بالإفرا  عنها إلا إذا كان  مسجلة بدفاتر وزارة الصحة.
ــالح   ــيم المرافـــق والمصـ ــاء وتنمـ ــدار قـــرارات إنشـ ــة فى إصـ ــلطة رئـــيس ا مهوريـ وإعمـــالاً لسـ

( مــن الدســـتور  أصــدر رئــيس ا مهوريـــة قــراره رقـــم  146العامــة المنصــوا عليهـــا فى المــادة )
( منــه  1نشــاء الهيئــة القوميــة للرقابـــة والبحــوث الدوائيــة ونصــ  المــادة )بإ  1976لســنة    382

ــا   ــة( تكـــون لهـ ــة والبحـــوث الدوائيـ ــة للرقابـ ــة القوميـ ــمى الهيئـ ــة )تسـ ــة عامـ ــأ هيئـ ـــى أن " تنشـ علـ
الشخصـية الاعتباريــة وتتبــع وزيــر الصــحة ويكـون مقرهــا مدينــة القــاهرة وتعتبر مــن المؤسســات  

المشــار إليــه"  وقضــ  المـــادة    1973لســنة    69لقــانون رقــم  العلميــة وتســرى عليهــا أحكــام ا
ــدواء وفى حـــــدود القـــــوانين  2) ــة الصـــــحية العامـــــة للــ ــد  الهيئـــــة فى نطـــــا  السياســ ( بأن " تهــ

 واللوائح المعمول بها إلى يقيق ا غراض الآتية:
القيام بأعمـال الرقابـة علـى المستحضـرات الدوائيـة ومستحضـرات التجميـ  وموادهـا   ـ 1

وتطوير واســـــتحداث الوســـــائ  والطـــــر  الرقابيـــــة بمـــــا يتفـــــق والتقـــــدم العلمـــــى فى هـــــ ه  ا ـــــام 
 اوالات.
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إجـــــراء التحاليـــــ  والفحـــــوا والدراســـــات علـــــى المستحضـــــرات المســـــتجدة والمعـــــدة   ـ 2
للتســجي  أو الــتى تــدعو الحاجــة لتقييمهــا أو إعــادة النمــر فى تقييمهــا وذلــ  بهــد  ضــمان  

 والوها من ا ضرار.  مطابقتها للمواصفات وفاعليتها
 إقرار المواصفات الرقابية للمستحضرات الدوائية والتجميلية............ ـ 3
م اولـة السـلطات والااتصاصــات ا اـرى الــتى كانـ  تباشـرها ا هــات الـتى نقلــ    ـ 9

 إليها وفقاً لنص المادة ا امسة من ه ا القرار ".
 ن " ينق  إلى الهيئة الآتـى:( من القرار المشار إليه على أ5ونص  المادة )

 مرك  ا ماث والرقابة الدوائية نقلاً من وزارة الصحة. ـ 1
إدارة يلي  ا دويـة ومعاملهـا نقـلاً مـن الإدارة العامـة للمعامـ  بـوزارة الصـحة......   ـ 2
." 

 ( من ذات القرار بأن " تتكون موارد الهيئة من:13وتقضى المادة )
 صها لها الدولة.الاعتمادات التى لص ـ 1
مـــــا تتقاضـــــاه الهيئـــــة مقابـــــ  نشـــــافها أو ا ـــــدمات الـــــتى تؤديهـــــا دااـــــ  ا مهوريـــــة   ـ 2

 واارجها وفقاً للقواعد التى تقررها اللائحة التنفي ية...... ".
ومــؤدى مــا تقــدم مــن نصــوا أنــه بعــد إنشــاء الهيئــة القوميــة للرقابــة والبحــوث الدوائيــة  

ــة رقــــم   ــيس ا مهوريــ ــرار رئــ ــنة  ل  382بقــ ــاا بإجــــراء    1976ســ ــبح الااتصــ ــار إليه أصــ المشــ
ــتى   ــدة للتســـجي  أو الـ ــتجدة والمعـ ــرات المسـ ــى المستحضـ ــات علـ ــوا والدراسـ ــ  والفحـ التحاليـ
ــفات   ــا للمواصـ ــمان مطابقتهـ ــا بهـــد  ضـ ــر فى تقييمهـ ــادة النمـ ــا أو إعـ ــة لتقييمهـ تـــدعو الحاجـ

ــ ه الهيئــــــة كما قلـــــ  إليهــــــا ك ــرار معقــــــوداً لهـــ ــا مــــــن ا ضـــ ــا والوهـــ ــة الســــــلطات  وفاعليتهـــ افـــ
ــة   ــة وإدارة يليــــ  ا دويــ ــ  ا مــــاث والرقابــــة الدوائيــ والااتصاصــــات الــــتى كــــان يباشــــرها مركــ

 ومعاملها.
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ــنة   ـــع مــــــن أكتوبـــــر ســ ـــ  التاســ ــة    1983وبتاريــ ــيس ا مهوريــ استصـــــحاباً    -أصـــــدر رئــ
بإنشـــاء    1983لســـنة    404قــراره رقـــم    -لســلطته فى إنشـــاء وتنمـــيم المرافــق والمصـــالح العامـــة  

و  لتحســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئـــة القوميـــة للرقابـــة والبحــوث الدوائيــة  صــند 
( منــه علـى أن " ينشـــأ بالهيئـــة القوميـــة للرقابــة والبحـــوث الدوائيــة صــندو   1ونـص فى المــادة )
المشـار إليـه يسـمى " صـندو  يسـين    1973لسـنة    53( من القانون رقم  20فبقاً للمادة )

ـــه الشخصــية الاعتباريــة ويتبــع  لــس إدارة الهيئــة  ا دمــة ود عــم البحـــوث المشتركـــة " تكـــون ل
ــادة ) ـــ  المــ ــاهرة " ونصــ ــة القــ ـــورة ويكـــــون مقــــره مدينــ ــ ا  2الم كــ ــه علــــى أن "  ــــتص هــ ( منــ

الصــــندو  بــــدعم البحــــوث العلميــــة المشــــتركة بــــين الهيئــــة المــــ كورة وا هــــات ا اــــرى المحليــــة  
ة النقديـــة اللازمـــة للصـــر  علـــى البـــاح ين العلميـــين والعـــاملين بهـــ ه  وا جنبيـــة وتـــوفير الســـيول

ــتى مـــن   ــة الـ ــة والماليـ ــة والتجاريـ ــدمات وا نشـــطة الإداريـ ــع ا ـ ــندو  أن يقـــوم سميـ الهيئة وللصـ
 شأ ا يقيق أهدافه وتنمية موارده ".

( من ذات القرار مـوارد الصـندو  فقضـ  بأن " تتكـون مـوارد هـ ا  3وحددت المادة )
 دو  من:الصن
 ............ أ  ـ
 المبالغ التى تقرر مقاب  ما يؤديه الصندو  من ادمات وتتم   فيما يلى: ب ـ
ــن   ـ 1 ــة عـــــ ــ  المقدمـــــ ــاد شـــــــهادات التحليـــــ مقابـــــــ  الفحـــــــوا ويليـــــــ  العينات واعتمـــــ

 المستحضرات المختلفة من أى جهة ما.
ق بالمستحضــرات  مقابــ  الدراســات والمشــورات العلميــة ومــا يطلــب مــن أمــاث تتعلــ ـ 2

الدوائية والبيطريـة والتجميليـة والمـواد ا ـام للاسـتفادة بهـا أو بمـا يحقـق تطويرهـا بهـد  ضـمان  
 مطابقتها للمواصفات وفاعليتها والوها من ا ضرار.

 ............. ". ـ 3
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( مــــن القــــرار المشــــار إليــــه علــــى أن " يصــــدر وزيــــر الصــــحة اللائحــــة  9وتــــنص المــــادة )
و  بنـاء علـى اقـترا   لـس إدارتـه وموافقـة  لـس إدارة الهيئـة القوميـة للرقابـة  ا ساسية للصـند 

 والبحوث الدوائية.
وتتضــمن هــ ه اللائحــة علــى وجــه ا صــوا الــنمم الماليــة والإداريــة للصــندو  وكيفيــة  
توزيــــع حصــــيلة موارده ومــــا يمــــنح لــــرئيس وأعضــــاء  لــــس إدارتــــه والعــــاملين بــــه مــــن المرتبــــات  

 دلات ".والمكافآت والب
بإصـدار    1984لسـنة    697وتنفي اً  حكام ه ا القرار أصدر وزير الصحة قـراره رقـم  

اللائحــة ا ساســية لصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئــة القوميــة للرقابــة  
والبحـــــوث الدوائيـــــة  وقـــــد أوردت المـــــادة ا ولى مـــــن هـــــ ه اللائحـــــة ا ـــــدمات الـــــتى يؤديهـــــا  

  404( من قرار رئـيس ا مهوريـة رقـم  3ذات ا دمات التى حددتها المادة )الصندو  م رددة 
ــنة   ــاد    1983لسـ ــات واعتمـ ــاء الصـــندو  وهـــى ج ) أ ( إجـــراء الفحـــوا ويليـــ  العينـ بإنشـ

شــــــهادات التحليــــــ  المقدمــــــة عــــــن المستحضــــــرات المختلفــــــة مــــــن أى جهــــــة. ) ب ( القيــــــام  
تعلق بالمستحضرات الدوائيـة والبيطريـة  بالدراسات والمشورات العلمية وما يطلب من أماث ت

والتجميليـــــة والمـــــواد ا ـــــام للاســـــتفادة بهـــــا أو بمـــــا يحقـــــق تطويرهـــــا بهـــــد  ضـــــمان مطابقتهـــــا  
للمواصــفات وفاعليتهــا والوهــا مــن ا ضــرار ز. إلا أن وزيــر الصــحة أصــدر بعــد ذلــ  قــراره  

نصـاً    1984  لسـنة  697مستبدلاً بنص الفقـرة ) ب ( مـن قـراره رقـم    1989لسنة  41رقم 
 جديداً تجرى عبارته كالتالى:

ــادة ) ــن المـ ــرة ) ب ( مـ ــنص الفقـ ــتبدل بـ ــم  1يسـ ــوزارى رقـ ــرار الـ ــن القـ ــنة    697( مـ   1984لسـ
 المشار إليه النص الآتى:

" القيام بالدراسات والمشورات العلمية وما يطلب من أمـاث أو فحـوا أو دراسـات تتعلـق  
ة ا ديدة المعـدة للتسـجي  أو الـتى يعـاد تسـجيلها  بالمستحضرات الدوائية والبيطرية والتجميلي
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أو المــــواد ا ــــام للاســــتفادة منهــــا بمــــا يحقــــق تطويرهــــا بهــــد  ضــــمان مطابقتهــــا للمواصــــفات  
 وفاعليتها أو الوها من ا ضرار ".

ــين   ــندو  يسـ ــداً لصـ ــاً جديـ ــحة أضـــا  ااتصاصـ ــر الصـ ــبن وزيـ ــدي  فـ ــ ا التعـ ــاً لهـ وفبقـ
بإنشــاء ذلــ     1983لســنة    404ر رئــيس ا مهوريــة رقــم  ا دمــة ت يــرد ذكــره فى أحكــام قــرا

الصــــــــندو  ميإ أصــــــــبح ينــــــــدر  ضــــــــمن ا ــــــــدمات الــــــــتى يؤديهــــــــا الصــــــــندو  " فحــــــــص  
ــ ا   ــال أن هـ ــجيلها "  حـ ــاد تسـ ــتى يعـ ــدة للتســـجي  أو الـ ــدة المعـ ــة ا ديـ ــرات الدوائيـ المستحضـ

يلولتـــه إليهـــا  الااتصـــاا قـــد أصـــبح محجـــوزاً للهيئـــة القوميـــة للرقابـــة والبحـــوث الدوائيـــة بعـــد أ
 الصادر بإنشائها.  1986لسنة   382بقرار رئيس ا مهورية رقم  

وحيإ إن الااتصاا بإنشاء وتنميم المرافق والمصـالح العامـة معقـود لـرئيس ا مهوريـة  
( مــن الدســتور  وذلــ   طــورة وأهميــة هــ ا الااتصــاا  إذ  146وحــده فبقــاً لــنص المــادة )

ــام الـــتى قـــد لـــس  أن إنشـــاء وتنمـــيم م ـــ  هـــ ه المرافـــق يت طلـــب اســـتخدام وســـائ  القـــانون العـ
حقــو  ا فــراد وحرنتهم ممــا يســتتبع إحافــة هــ ا الإنشــاء أو التنمــيم بالضــمانات الــتى تكفــ   
التأكــد مــن أن مــا لســه مــن هــ ه الحقــو  والحــرنت لــه مــا يــبرره مــن واقــع الحال ولــ ل  فقــد  

ت يعـط لـه حـق تفـويض غـيره  ه ا الااتصاا برئيس ا مهورية وحـده و   1971ناا دستور  
 من الوزراء فى ممارسة ه ا الااتصاا.

وحيــإ إن الااتصــاا بتنمــيم المرافــق والمصــالح العامــة ينضــوى يــ  لوائــه أمــور عــدة  
منهـــا كيفيـــة تكـــوين هـــ ه المرافـــق والمصـــالح  ووضـــع القواعـــد الـــتى تبـــين فريقـــة إدارتهـــا ويديـــد  

الهيئـة القوميـة للرقابـة والبحـوث الدوائيـة    ومن   فبن يديد ااتصـاا كـ  مـن ااتصاصاتها 
وصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئــة  هــو أمــر منــوا بــرئيس ا مهوريــة  
نح للهيئـة القوميــة   وحـده  ولا يملـ  وزيـر الصـحة بقـرار منــه تعديلـه  بأن يسـلب ااتصاصـاً مـ 

الدوائيـة ا ديـدة المعـدة    وهو الااتصاا بفحـص المستحضـرات  -للرقابة والبحوث الدوائية 
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ويمنحه لصـندو  يسـين ا دمـة ودعـم البحـوث المشـتركة    -للتسجي  أو التى يعاد تسجيلها 
 وإنما مرد ا مر إلى رئيس ا مهورية  إن رأى وجهاً ل ل .

ــه لـــ ل  فـــبن قـــرار وزيـــر الصـــحة رقـــم   ــنة    41وحيـــإ إنـ يكـــون قـــد اـــالا    1989لسـ
 ر ال ى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.( من الدستور  ا م146حكم المادة )

وحيــــإ إنــــه يبــــين مــــن الافــــلا  علــــى قــــرار رئــــيس  لــــس إدارة الهيئــــة القوميــــة للرقابــــة  
ـــة    48والبحــوث الدوائيــة رقــم   أنــه قــد    6/3/1989المطعـــون عليــه والصــادر فى    1989لسن

ا ساسـية    بإصـدار اللائحـة  1984لسـنة    697أشـار فى ديباجتـه إلى قـرار وزيـر الصـحة رقـم  
لصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة والقــرارات المعدلــة لــه  ومنهــا بطبيعــة الحــال  

بإضــــافة ااتصــــاا    31/1/1989الصــــادر فى    1989لســــنة    41قــــرار وزيــــر الصــــحة رقــــم  
جديــد للصــندو  ت يــرد بقــرار رئــيس ا مهوريــة الصــادر بإنشــائه  وقــد نــص هــ ا القــرار علــى  

تســجي  أو إعــادة تســجي  أى مستحضــر لحســاب هــ ا الصــندو     يصــي  مصــاريا مقابــ 
بالفئات المحددة بـنص المـادة ا ولى منـه  ممـا يقطـع بأن ا سـاس التشـريعى للقـرار الطعـين هـو  

المشــــار إليــــه  والــــتى قضــــ  هــــ ه المحكمــــة بعــــدم    1989لســــنة    41قــــرار وزيــــر الصــــحة رقــــم  
ن متعينـا  وذلـ  أنً كـان وجـه الـرأى  دستوريته  ومن   فـبن القضـاء بسـقوا هـ ا القـرار يكـو 

فى المنــاعى الدســتورية الــتى ينســبها الطــاعن إليــه مــن فرضــه هــ ه المبــالغ بالمخالفــة لحكــم المــادة  
مـن الدســتور  وفالفتــه مبــدأ المســاواة بـين أصــحاب المراكــ  القانونيــة المتماثلــة بتقريــره    (119)

 قيم متباينة رغم وحدة ا دمة المقدمة إلى ك  منهم.
ــادة ) ــم المـ ــا  49وحيـــإ إن مقتضـــى حكـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ـــون المحكمـ ــن قانـ ــد    -( مـ بعـ

هــو عــدم تطبيــق الــنص    -  1998لســنة    168تعــديلها بقــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم  
المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التـالى لتـاري  نشـر الحكـم الصـادر بـ ل    

ة علـى هـ ا النشـر  إلا إذا حـدد الحكـم الصـادر بعـدم الدسـتورية  وك ل  على الوقائع السـابق
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تار ــاً قاــر لســرننه  لمــا كــان ذلــ   وكــان إعمــال ا ثــر الرجعــى للحكــم بعــدم دســتورية قــرار  
وســـقوا قـــرار رئـــيس  لــس إدارة الهيئـــة القوميـــة للرقابـــة    1989لســنة    41وزيــر الصـــحة رقـــم  

ه رد المبــــالغ الســــابق يصــــيلها مــــن فــــالبى    مــــؤدا1989لســــنة    48والبحــــوث الدوائيــــة رقــــم  
ــ    ــة ا ديـــدة أو الـــتى يعـــاد تســـجيلها منـ ــة والتجميليـ ــرات الدوائيـــة والبيطريـ تســـجي  المستحضـ

  بعـد أن قلـ  هـ ه المبـالغ إلى صـندو  يسـين  6/3/1989تاري  العم  بالقرار ا اير فى 
  -ندو  وهو مـا يـؤدى  ا دمة ودعم البحوث المشتركة وإ صـرفها فعـلاً فى أغـراض هـ ا الصـ

إلى يمي  الدولة بأعباء مالية إضافية فى طـ  طـرو  اقتصـادية    -حال إعمال ا ثر الرجعى  
ــة   ـــال الراصـ ــ ه المحكمـــة تـــرى إعمـ ــ ا العـــبء  إذ كـــان ذل  فـــبن هـ تقتضـــى تجنيبهـــا حمـــ  هـ

م تار ـاً  ( من قانو ـا  ويـدد لسـرنن هـ ا الحكـ49المخولة لها بنص الفقرة ال ال ـة من المـادة )
 قار هو اليوم التالى لنشره.

 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة:

بتعـدي  بعـض أحكـام اللائحـة    1989لسـنة    41أولاً: بعدم دستورية قـرار وزيـر الصـحة رقـم  
ا ساســية لصــندو  يســين ا دمــة ودعــم البحــوث المشــتركة بالهيئــة القوميــة للرقابــة والبحــوث  

 .1984لسنة    697 الدوائية الصادرة بالقرار رقم
لسـنة    48ثانياً: بسقوا قـرار رئـيس  لـس إدارة الهيئـة القوميـة للرقابـة والبحـوث الدوائيـة رقـم  

 .6/3/1989الصادر فى   1989
 ثال اً: بإل ام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 ل أثره.رابعاً: بتحديد اليوم التالى لنشر ه ا الحكم تار اً لإعما
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 2003 إبري  ونة 13 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويـة السـادة المستشـارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمـد عبـد 
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 رئيس هيئة المفوضين                                حضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علماو 
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  141  ) ر م  ا دا 
 "   دوتورية "    عا ية   24لسنة  3ر م  القعية 

 
 " تطكيق. دم  كولالحكم فيهاا ح يةا   "دوتورية  د وه
ــام ــا  أحكـ ــا لهـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــةالمحكمـ ــلطاتها  حجيـ ــة بسـ ــبة إلى الدولـ ــة وبالنسـ ــة الكافـ ــة فى مواجهـ مطلقـ

قضــاء هــ ه المحكمــة بــرفض الــدعوى بشــأن عــدم  فصــلاً فى المســألة المقضــى فيهــا. قــولاً  االمختلفــة باعتبارهــ
بــول الــدعاوى اللاحقــة الــتى تنصــب علــى ( مــن القــانون المــدنى. أثــره: عــدم ق698دســتورية نــص المــادة )
 ذات النص التشريعى.

 
وحيـــإ إن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا قـــد حســـم  ا مـــر فى شــــأن هــــ ا الـــنص بقضـــائها  

قضائية "دسـتورية" والـ ى قضـى    22لسنة    55فى القضية رقم   4/8/2001الصادر بتاري  
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أغســطس    16بتــاري     33رقـم  بـرفض الــدعوى  ونشـر هــ ا الحكــم فى ا ريـدة الرايــة بالعــدد  
 .2001سنة  

( مــن  49و    48وحيــإ إنـــه  سيســاً علــى مــا تقــدم  وإذ كــان مقتضــى أحكــام المــادتين )
  أن يكــون لقضــاء  1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

إلى الدولــة    هــ ه المحكمــة فى الدعـــاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة
بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ  تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة  
يول ب اتها دون اوادلة فيه  أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد  فـبن الـدعوى الراهنـة تكـون  

 غير مقبولة.
 

 اسجــراءا  
الدعوى قلم كتاب   أود  المدعى صحيفة ه ه  2002بتاري  ال الإ من يناير سنة  

( المادة  من  ا ولى  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  الحكم  فالباً  القانون 698المحكمة   من   )
 المدنى. 

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكـم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم  ونمــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمح
 فيها سلسة اليوم.

 

 ـة ـالمحكمـ
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
مدنى كلى قليوب ضـد المـدعى عليـه    2000لسنة    1244المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 

ع  فالبـــاً الحكـــم بإل امـــه بأن يـــؤدى لــــه المقابـــ  النقـــدى لكامـــ  رصـــيد أجازاتـــه عـــن مـــدة  الرابـــ
ادمتــه لديــه  والــتى حــرم مــن اســـتعمالها بســبب طــرو  ومقتضــيات العمــ   وذلــ  تطبيقـــاً  

ــادة ) ــنص المــ ــة  43لــ ــادر سلســ ــا الصــ ــتورية العليــ ــة الدســ ــم المحكمــ ــ   وحكــ ــانون العمــ ـــن قــ ( مــ
ة. وإذ حكمــ  محكمــة أول  ـقضــائية دستوريــ  18ســنة  ل  47فى القضــية رقــم    17/5/1997

درجــة بســقوا حــق المــدعى فيمــا يطلبــه إعمــالاً لقواعــد التقــادم الحــولى  فطعــن المــدعى علــى  
قضـائية أمـام محكمـة اسـتئنا  فنطـا " مأموريـة    34لسنة    91ذل  القضاء بالاستئنا  رقم  

( مـن القـانون  698لى من المـادة )استئنا  بنها "  وأثناء نمره دفع بعدم دستورية الفقرة ا و 
المدنى. وبعـد أن قـدرت محكمـة الموضـو  جديـة دفعـه صـرح  لـه بإقامـة الـدعوى الدسـتورية   

 فأقام الدعوى الماثلة.
وحيــإ إن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد حســم  ا مــر فى شـــأن هـــ ا الــنص بقضــائها  

ة "دسـتورية" والـ ى قضـى  قضائي  22لسنة    55فى القضية رقم   4/8/2001الصادر بتاري  
أغســطس    16بتــاري     33بـرفض الــدعوى  ونشـر هــ ا الحكــم فى ا ريـدة الرايــة بالعــدد رقـم  

 .2001سنة  
( مـن  49و  48وحيإ إنه  سيسـاً علـى مـا تقـدم  وإذ كـان مقتضـى أحكـام المـادتين )

اء    أن يكــون لقضــ1979لســنة    48قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
هــ ه المحكمــة فى الدعـــاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة إلى الدولــة  
بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ  تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى حجيــة  
يول ب اتها دون اوادلة فيه  أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد  فـبن الـدعوى الراهنـة تكـون  

 بولة.غير مق
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 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003إبري  ونة  13جاسة 
 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

المستشـارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمـد عبـد   وعضويـة السـادة
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  142 ا دا ر م )  

  "   دوتورية "    عا ية  23لسنة  4القعية ر م 
 

د ـــــوه دوـــــتورية " ا صـــــاحة ال خصـــــية ا كاشـــــراا مناطهـــــاا  طا هـــــاا ا رتكـــــاط     -1
 الععوه ب  النصو  الت ريعية " تطكيق.

المباشرة   الشخصية  المصلحة  ال   –مناا  الدعوى  لقبول  منطقية    –دستورية  وهى شرا  بصلة  ارتبافها 
أمام   أبدى  ال ى  بالدفع  الدستورية. يديده  الدعوى  نطا   الموضوعلم.  الن ا   بها  يقوم  التي  بالمصلحة 
محكمة الموضو  منصباً على نص تشريعى معين. حق مستأجرى ا ماكن ا الية فى المصايا والمشاتى  

موافق دون  مفروشة  لهم  المؤجرة  ا عيان  )فى  جير  بالمـواد  تتحدد  دعواهم  المال .  و)44ة  من  45(   )
القانون رقم  21  والمادة )1977لسنة    49القانون رقم     والفقرتين وال انية  1981لسنة    136( من 

 . 1978لسنة   33وال ال ة من المادة ا ولى من قرار وزير الإسكان رقم  
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 حرية التعا د. حق ا اكية " وظيلة اجتما ية".  – 2

لتعاقد. قاعدة أساسية يقررها الدستور. اتصالها الوثيـق مـق الملكيـة الـ ى قـد يكـون هـو أو بعـض حرية ا
من الحقو  المنب قة عنه محلاً للتعاقد. التدا  بـنص قمـر  ـالا مـا تعاقـد عليـه صـاحب حـق الملكيـة أو 

ا اصــة لضــرورة أحــد الحقــو  المتولــدة عنــه  ينطــوى علــى مســاس مــق الملكيــة ذاتــه. جــواز تقييــد الملكيــة 
اجتماعية  دون إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتهـا. إيـراد المشـر  قاعـدة قمـرة تنـال مـن حريـة المتعاقـدين 
فى عقد محله الملكية ا اصة أو أحد مقوماتها. مشروعيته الدستورية: قيامها على توافر ضرورة اجتماعيـة 

 ملحة تبرر ه ه القاعدة الآمرة.
 
ا حق ا ست جر   1977لسنة    49( من القا ون ر م  44ا )ت ري  " ا اد  -4،  3

 تأجل الأماكن الخالية   ا صاي  وا  ات  ملروشةا واللة لادوتور". 
مفروشة     –  3 والمشاتى سلطة  جيرها  المصايا  ا الية فى  ا ماكن  مستأجرى  الطعين  النص  لوي  

ياً قمراً اقتحم إرادة المتعاقدين فى ه ه العقود.  تدالاً تشريع   يعد   حتى ولو ت تسمح عقود الإ ار ب ل   
 تقرير ه ا الحق للمستأجرين يتضمن قيداً على حقو  المؤجرين. 

 
التأجير فى ا هات    –  4 الربح من  للمستأجر. يقيق  التعاقد. فبيعته: مسكناً شخصياً  المسكن مح  

ين. عدم قيامه كضرورة اجتماعية  الم كورة هو هد  المستأجر من استخدام الراصة الواردة بالنص الطع
ملحة تبرر المساس مرية التعاقد. ال ندة فى القيمة الإ ارية عند التأجير مفروشاً لا  فا من عبء ه ا  

 المرتبطة بالنص المقضى بعدم دستوريته.  ( من الدستور. سقوا المواد34و 7القيد. فالفة المادتين )
 
 ا  لاخه ". المحكمة الدوتورية العايا " حكم  –  5

المقضى بعدم دستوريته على   النص  العليا. مقتضاه: عدم تطبيق  الدستورية  الصادر من المحكمة  الحكم 
 ( المادة  النشر.  على  السابقة  والوقائع  الحكم  نشر  لتاري   التالى  لليوم  اللاحقة  قانون  49الوقائع  من   )

التى والمراك   الحقو   الاست ناء:  العليا.  الدستورية  ا مر  صد  المحكمة  قوة  حازت  أحكام  بشأ ا  رت 
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للحكم   الرجعى  ا ثر  إعمال  لسرننه.  قار  تار اً  الدستورية  بعدم  الصادر  الحكم  يديد  أو  المقضى  
. أثره: أصابة فئة من المستأجرين بأضرار  1977لسنة    49( من القانون رقم  44بعدم دستورية المادة )

الآثار بإ بالغة. تجنب ه ه  ال ال ة من  اجتماعية واقتصادية  الفقرة  للمحكمة فى  المخولة  الراصة  عمال 
 ( من قانو ا  ويديد اليوم التالى لنشر الحكم تار اً لإعماله. 49المادة )

 
ــدعوى   - 1 ــية المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا لقبـــول الـ ــلحة الشخصـ ــ  المصـ ــا كانـ ــه لمـ ــإ إنـ وحيـ

النـ ا  الموضـوعى. وكانـ   الدستورية ـ منافها الارتباا بصـلة منطقيـة بالمصـلحة الـتى يقـوم بهـا  
الـدعوى الموضــوعية الــتى ت ــور المســألة الدســتورية بشـأ ا تــدور حــول حــق مســتأجرى ا مــاكن  
ا اليــة فى المصــايا والمشــاتى بتــأجير ا عيــان المــؤجرة لهــم مفروشــة للغــير دون موافقــة المالــ .  

(  44المــادة )ومــن   فــبن نطــا  الــدعوى الدســتورية يتحــدد بهــ ا اوــال والــ ى جــوهره نــص  
المطعــون عليــه فيمــا تضــمنه مــن حكــم اـــاا بالمســتأجرين     1977لســنة    49مــن القــانون  

(  21( من ذات القانون وكـ ا نـص المـادة )45بيد أن ه ا النص يرتبط عضونً بنص المادة )
المشار إليهما  والفقرتين ال انيـة وال ال ـة مـن المـادة ا ولى   1981لسنة  136من القانون رقم 

حيـــإ لا تـــنهض هــ ه النصـــوا فاعلـــة إلا    1978لســنة    33قـــرار وزيــر الإســـكان رقـــم  مــن  
 ارتكازاً على النص الطعين  ومنها نص القرار ا اير ال ى ت يصدر إلا تنفي اً له.

  
أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحريـة الشخصـية الـتى   - 2

ر وســـلطة التقريـــر الـــتى ينبغـــى أن تتـــوافر لكــــ  شـــخص  وهـــى  لتـــد حمايتهـــا إلى إرادة الااتيـــا
ب ل  تتص  اتصالاً وثيقاً مـق الملكيـة الـ ى قـد يكـون هـو أو بعـض مـن الحقـو  الـتى تنب ـق  
عنــه محــلاً للتعاقــد  و ــالاً لإعمــال إرادة الااتيــار وســلطة الــاذ القــرار فى شــأن هــ ا التعاقــد   

الحقـو     تعاقد عليـه صـاحب حـق الملكيـة أو أحـد   بما يغدو معه التدا  بنص قمر  الا ما
المتولدة عنه  منطـونً بالضـرورة علـى مسـاس مـق الملكيـة ذاتـه  حيـإ يـرد الـنص الآمـر مقيـداً  
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لحريــة نشــأت فى أصــلها فليقــة  ومنتقصــاً مــن مقومـــات ا صـــ  فيهــا كمالهــا  إذ كــان ذلــ    
الملكيــة ا اصــة مصــونة ولا  ــوز    وكــان المقــرر أيضــاً فى قضــاء هــ ه المحكمــة أنــه ولــئن كانــ 

المســاس بهــا  أو تقييــدها بأى قيــد مــا ت يســتنهض ذلــ  تــوافر ضــرورة اجتماعيــة ملحــة تجيــ   
ــا لـــدورها الاجتمـــاعى  وبمـــا لا يـــؤدى إلى   إيـــراد بعـــض القيـــود علـــى هـــ ه الملكيـــة وفـــاء بأدائهـ

شــر  لقاعــدة قمــرة تنــال  إهــدارها أو إفقادهــا جــوهر مقوماتهــا ا ساســية  بمــا مــؤداه أن إيــراد الم
من حرية المتعاقدين فيما كان  الملكية ا اصة أو أحد مقوماتها محلاً للتعاقد  يصـبح مرهـوناً  
فى مشــروعيته الدســتورية بمــا إذا كانــ  هنــاب ضــرورة اجتماعيــة ملحــة قامــ  لتــبرر إيــراد م ــ   

الآمـرة عـدواناً    ه ه القاعدة الآمرة من عدمه  فبن انتف  م ـ  هـ ه الضـرورة  غـدت القاعـدة
عــدواناً علــى حــق الملكيــة ـ ســواء مــا تعلــق بكامــ     علــى إرادة المتعاقــدين أو أحــدهم  ومــن   

حق الملكية أو بعنصر من مقوماتها ـ إن كان ما تضمنته سـلباً لإرادة المالـ  فى كـ  أو بعـض  
 ما تعاقد عليـه.

 
المصـايا والمشـاتى  حيإ إن النص الطعـين إذ اـول مسـتأجرى ا مـاكن ا اليـة فى   - 3

ـ الــتى يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر الإســكان والتعمــير بعــد أاــ  رأى المحــافل المخــتص ـ  
سـلطة  جـير هـ ه ا مـاكن مفروشـة  حـتى فى ا حــوال الـتى لا تجيـ  لهـم عقـود الإ ـار المبرمــة  

ــراً اقــــتحم إرا دة  بيــــنهم وبــــين مــــؤجرى هــــ ه ا مــــاكن ذلــــ   فبنــــه يغــــدو تــــدالاً تشــــريعياً قمــ
المتعاقدين فى ه ه العقود  وينف  بتقريـره هـ ا الحـق  حـد أفـرا  التعاقـد وهـم المسـتأجرين   

 قيداً على حقو  الطر  الآار فى التعاقد وهم المؤجرين.
 
التعاقــد قــد إ أصــلاً ليكــون المســكن محــ  هــ ا التعاقــد ســكناً شخصــياً للمســتأجر    - 4

ــة الـــتى   ــتأجر لاســـتخدام الراصـ ــا الـــنص الطعـــين لتـــأجيروكـــان دافـــع المسـ المســـكن    اولـــه إنهـ
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المــؤجر لــه مفروشــاً  هـــو الســعى لتحقيــق ربــح مــن هــ ا التــأجير  فــبن هــ ا الــدافع لا يــنهض  
ضرورة اجتماعية ملحـة تـبرر المسـاس مريـة التعاقـد  ويتحـول بهـ ا المسـاس إلى قيـد علـى حـق  

ردّ المال  وهو صاحب الحق العيـع مـن أحـد مقومـا ت هـ ا الحـق  وهـو حـق  الملكية حيإ   
ــة   ـــه بالوطيفـ ــأن لـ ــا لا شـ ــى فيمـ ــق الشخصـ ــاحب الحـ ــو صـ ــتأجر وهـ ــنح للمسـ ــتغلال  لي مـ الاسـ

( مـن  45الاجتماعية لهـ ا الحـق  ولا  فـا مـن عـبء هـ ا القيـد أن يقـرر المشـر  فى المـادة )
مـ   ذات القانون زندة فى القيمة الإ ارية  عند التـأجير مفروشـاً  إذ حسـب هـ ه الـ ندة ـ لي

 ا مر دائراً فى دائرة عدم المشروعية ـ أ ا ت تتقرر بإرادة الطر  الآار فى التعاقد.
وحيـإ إنـه إذ كـان الــنص الطعـين قـد ا ــاز لطائفـة مـن المتعاقــدين دون فائفـة أاـرى  وبمــا  
لا تنهض معه ضرورة اجتماعية ملحة تـبرر ذلـ   فبنـه بـ ل  يكـون مـن بعـد فالفتـه للمـادة  

( مــن الدســتور فيمــا  7تور فى مساســه مــق الملكيــة  قــد اــالا أيضــاً المــادة )( مــن الدســ34)
 نص  عليه من قيام اوتمع على أساس التضامن الاجتماعى.

( مــن القــانون رقــم  21و )  1977لســنة    49( مــن القــانون  45وحيــإ إن نصــوا المــواد )
وزيــر الإســكان رقــم    والفقــرتين ال انيــة وال ال ــة مــن المــادة ا ولى مــن قــرار  1981لســنة    136
  تــرتبط بالــنص المطعــون فيــه ارتبافــاً لا يقــوم لهــا بدونــه وجـــود  ولا يكــون  1978لســنة    33

لهـــا بغـــيره أثـــر  ومـــن   فب ـــا تســـقط جميعـــاً بطريـــق اللـــ وم تبعـــاً للحكـــم بعـــدم دســـتورية ذلـــ   
 النص.
 
لقـــانون  ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر با49مقتضــى حكــم المــادة ) - 5
هــو عــدم    -1998لســنة    168بعــد تعــديلها بالقــرار بقــانون رقــم    -  1979لســنة    48رقــم  

  تطبيــق الــنص المقضــى بعــدم دســتوريته علــى الوقــائع اللاحقــة لليــوم التــالى لتــاري  نشــر الحكــم
الصـــادر بـــ ل . وكـــ ل  علـــى الوقـــائع الســـابقة علـــى هـــ ا النشـــر إلا مـــا اســـتقر مـــن حقـــو   
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حكـام حـازت قـوة ا مـر المقضـى  أو إذا حـدد الحكـم الصـادر بعـدم  ومراك  صدرت بشأ ا أ
ــدم   ــم بعـ ــى للحكـ ــر الرجعـ ــال ا ثـ ــان إعمـ ــ  وكـ ــان ذلـ ــا كـ ــرننه. لمـ ــر لسـ ــاً قاـ ــتورية تار ـ الدسـ

مــؤداه أن العلاقــات الإ اريــة الــتى    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  44دســتورية المــادة )
غــير موافقــة المــؤجرين  أضــح  بغــير ســند مــن  لــ  اســتناداً إلى هــ ا النـــص مــن مســتأجرين ب

القانون وفالفة لمـا تضـمنته عقـود الإ ـار ا صـلية مـن شـرا المنـع مـن التنـازل أو التـأجير مـن  
البافن ومن   سنداً للمؤجرين فى فلب إ اء عقودهم وإالاء ا عيان المـؤجرة لهـم وهـو أمـر  

 مـن ا ضـرار الاجتماعيـة والاقتصـادية  يحم  إلى جانب عنصر المفاجـأة الشـديدة  قـدراً عاليـاً 
يقضــى بعــدم دســتوريته     لفئــة مــن المســتأجرين ركنــ  فى تصــرفاتها إلى الــنص الطعــين قبــ  أن 

وهـى أضـرار تــرى المحكمـة إمكــان تجنبهـا بإعمــال الراصـة المخولـة لهــا بـنص الفقــرة ال ال ـة مــن  
قاـر هــو اليــوم التــالى لنشــره     ( مــن قانو ــا  ويــدد لإعمـال أثــر هــ ا الحكــم تار ــاً 49المـادة )

بمـــا مـــؤداه أن جميـــع عقـــود الإ ـــار المفـــرو  الـــتى أبرمـــ  قبـــ  هـــ ا التـــاري  تمـــ  ااضـــعة فى  
 قثارها للنص المقضى بعدم دستوريته وللنصوا التى سقط  تبعاً ل ل .

 
 اسجـــراءا  

  أود  المدعون صحيفة ه ه الدعوى قلم  2001بتاري  ال الإ عشر من يناير سنة  
لسنة   49( من القانون رقم  44تاب المحكمة  فالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة ) ك

فى شأن  جير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبسقوا نص   1977
التى إ  جيرها مفروشة 45المادة ) للأماكن  تطبيقها بالنسبة  القانون فى  ال  من ه ا   )

 (. 44فبقاً لنص المادة )
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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ونمــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
إ إن الوقائع ـ على ما يبين من صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  وحي

أمـــام    1999لســـنة    7189المـــدعين أقـــاموا علـــى المـــدعى عليـــه ا ـــامس وقاـــر الـــدعوى رقـــم  
محكمــة الإســـكندرية الابتدائيـــة  بغيـــة الحكـــم لهـــم بفســـ  عقـــد الإ ـــار المـــؤر  أول ينـــاير ســـنة  

لمورثهم  وفرده هو والمستأجر منـه مـن العـين المـؤجرة وتسـليمها  المبرم بينه وبين البائع   1965
لهــم االيــة. وقــالوا بيــاناً لــدعواهم أن المــدعى عليــه الســادس ـ مســتأجر العــين ـ قــد دأب علــى  

ــادة   ــتورية المـ ــدم دسـ ــم بعـ ــوافقتهم  وإذ صـــدر الحكـ ــير مـ ــة للغـــير بغـ ــا مفروشـ ــن    (40) جيرهـ مـ
ــتأجر العـــين  جيرهـــا مفروشـــة للغـــير   والـــتى كانـــ  ت  1977لســـنة    49القـــانون رقـــم   تـــيح لمسـ

وثبــ  لــديهم قيامــه بتــأجير العــين المــؤجرة لــه مفروشــة للغــير  فقــد أقــاموا الــدعوى. حكمــ   
ــادة ) ــاً علـــى أن المـ ــها  سيسـ ــة برفضـ ــم  44المحكمـ ـــون رقـ ـــن القانـ ــنة    49( مـ ــول    1977لسـ لـ

علــــى هــــ ا الحكــــم    المســــتأجر حــــق التــــأجير المفــــرو  فى المصــــايا والمشــــاتى. فعــــن المــــدعون 
(  44  وأثنــاء نمــره دفعــوا بعــدم دســتورية نــص المــادة )  56لســنة    5127بالاســتئنا  رقــم  

المشــار إليــه. وبعــد أن قــدرت المحكمــة جديــة الــدفع صــرح  لهــم بإقامــة الــدعوى الدســتورية   
 فأقاموا الدعوى الماثلة.

ــنة    49( مـــن القـــانون رقـــم  44وحيـــإ إن المـــادة ) ــا ـ تـــنص  ـ المطعــــون علي  1977لسـ هـ
(  وز للملاب ولمسـتأجرى ا مـاكن  40و39على أنه " مع عدم الإالال بأحكام المادتين )

ا اليــة فى المصــايا والمشــاتى الــتى يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر الإســكان والتعمــير بعــد  
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ــاً للشـــروا وا وضـــا  الـــتى يـــنص   أاـــ  رأى المحـــافل المخـــتص   جـــير ا مـــاكن مفروشـــة فبقـ
( علــــى أنــــه " فى جميــــع ا حــــوال الــــتى  ــــوز فيهــــا  45القــــرار ". وتــــنص المــــادة )  عليهــــا هــــــ ا

للمستأجر  جير المكان أو ج ء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالـ  أجـرة إضـافية عـن  
 مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من ا جرة القانونية يسب على الوجه الآتى:

 (. 44)19عن ا ماكن المنشأة قب  أول يناير سنة  (  %400أربعمائة فى المائة ) ) أ ( 
  5( وقبــ   44)19أة منــ  أول ينــاير  ـ( عــن ا مــاكن المنشــ%200مائتــان فى المائــة ) ) ب (

 .1961نوفمبر سنة  
  1961نـوفمبر سـنة    5( عـن ا مـاكن المنشـأة منـ   %150مائة وخمسون فى المائة ) )   (

 حتى تاري  العم  به ا القانون.
ــة ) د ( ــة )  مائـ ــ   %100فى المائـ ــاراً مـــن تاريـ ــا اعتبـ ــاكن الـــتى يـــراص فى إقامتهـ ــن ا مـ ( عـ

 العم  بأحكام ه ا القانون.
وفى حالة  جير المكان المفرو  ج ئياً  يستحق المال  نصـا النسـب الموضـحة فى   

 ه ه المادة "
فى شـأن    1981لسـنة    136( مـن القـانون  21ويرتبط بالنصين السابقين نـص المـادة )

 حكــام ا اصــة بتــأجير وبيــع ا مــاكن وتنمــيم العلاقــة بــين المــؤجر والمســتأجر و ــرى  بعــض ا
نصــها علــى أن " يشــترا ألا ي يــد  مــو  مــا يقــوم المســتأجر هــو وزوجتــه وأولاده القصــر غــير  

 المت وجين بتأجيره مفروشاً ـ بغير موافقة المال  ـ على شقة واحدة فى نفس المدينة... ".
 ـرى نصـها    1978لسـنة    303ا ولى من قرار وزير الإسـكان رقـم  ك ل  فبن المادة 

و ـــوز    ................علـــى أن "  ـــوز للمـــلاب فى المصـــايا والمشـــاتى المحـــددة بالكشـــا المرافـــق
ة لمـدة لا تجـاوز أربعـة  ـللمستأجرين المقيمين فى ه ه ا ماكن أن يؤجــروا مسـاكنهم بهـا مفروشـ

 أو الشتاء مسب ا حوال. اشهر سنونً الال مواى الصيا
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وللمستأجرين غير المقيمـين فى تلـ  ا مـاكن الـ ين يشــغلون السـكن لمـدة لا تقـ  عـن  
شــهر فى الســـنة اــلال الموســـم أن يــؤجروا مســـاكنهم بهـــا مفروشــة لمـــدة أو لمــدد مؤقتـــة اـــلال  

 السنة ".
وحيـــــإ إنـــــه لمـــــا كانـــــ  المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ وهـــــى شـــــرا لقبـــــول الـــــدعوى  

ستورية ـ منافها الارتباا بصلة منطقيـة بالمصـلحة الـتى يقـوم بهـا النـ ا  الموضـوعى. وكانـ   الد 
الـدعوى الموضــوعية الــتى ت ـور المســألة الدســتورية بشـأ ا تــدور حــول حـق مســتأجرى ا مــاكن  
ا اليــة فى المصــايا والمشــاتى بتــأجير ا عيــان المــؤجرة لهــم مفروشــة للغــير دون موافقــة المالــ .  

(  44فــبن نطــا  الــدعوى الدســتورية يتحــدد بهــ ا اوــال والــ ى جــوهره نــص المــادة )  ومــن   
المطعــون عليــه فيمــا تضــمنه مــن حكــم اـــاا بالمســتأجرين     1977لســنة    49مــن القــانون  

(  21( من ذات القانون وكـ ا نـص المـادة )45بيد أن ه ا النص يرتبط عضونً بنص المادة )
شار إليهما  والفقرتين ال انيـة وال ال ـة مـن المـادة ا ولى  الم  1981لسنة  136من القانون رقم 

حيـــإ لا تــنهض هـــ ه النصــوا فاعلـــة إلا    1978لســنة    33مــن قــرار وزيـــر الإســكان رقـــم  
 ارتكازاً على النص الطعين  ومنها نص القرار ا اير ال ى ت يصدر إلا تنفي اً له.

م فعنـاً علـى الـنص المطعـون  وحيإ إنه ولئن كان المدعون قد أوردوا فى صحيفة دعـواه
( مــــن الدســــتور إلا أنـــــه فى بيــــان أوجــــه النعــــى  57   40   34   32   8   7   2فيــــه  المــــواد )

ــه   علـــى الـــنص الطعـــين  ت يصـــموه بمـــا  ـــالا الدســـتور إلا فى مساســـه مـــق الملكيـــة  وإالالـ
 بالتضامن الاجتماعى.

لمحكمــة  أن حريــة  وحيــإ إن النعــى بمــا تقــدم صــحيح  ذلــ  أن المقــرر فى قضــاء هــ ه ا
التعاقد هـى قاعـدة أساسـية يقتضـيها الدسـتور صـوناً للحريـة الشخصـية الـتى لتـد حمايتهـا إلى  
إرادة الااتيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكـ  شخص  وهـى بـ ل  تتصـ  اتصـالاً  

تعاقــد   وثيقــاً مــق الملكيــة الــ ى قــد يكــون هــو أو بعــض مــن الحقــو  الــتى تنب ــق عنــه محــلاً لل
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ــدو معــــه   ــا يغـ ــ ا التعاقــــد  بمـ ــأن هـ ــاذ القــــرار فى شـ ــلطة الـ ــال إرادة الااتيــــار وسـ ــالاً لإعمـ و ـ
التدا  بنص قمر  الا ما تعاقد عليه صاحب حـق الملكيـة أو أحـد الحقـو  المتولـدة عنـه   
منطونً بالضرورة علـى مسـاس مـق الملكيـة ذاتـه  حيـإ يـرد الـنص الآمـر مقيـداً لحريـة نشـأت  

ا فليقــة  ومنتقصــاً مــن مقومـــات ا صـــ  فيهــا كمالهــا  إذ كــان ذلــ   وكــان المقــرر  فى أصــله
أيضاً فى قضاء ه ه المحكمة أنه ولئن كان  الملكية ا اصـة مصـونة ولا  ـوز المسـاس بهـا  أو  
تقييدها بأى قيد ما ت يستنهض ذلـ  تـوافر ضـرورة اجتماعيـة ملحـة تجيـ  إيـراد بعـض القيـود  

فــاء بأدائهـــا لــدورها الاجتمـــاعى  وبمــا لا يـــؤدى إلى إهــدارها أو إفقادهـــا  علــى هــ ه الملكيـــة و 
جـوهر مقوماتهـا ا ساسـية  بمـا مــؤداه أن إيـراد المشـر  لقاعـدة قمــرة تنـال مـن حريـة المتعاقــدين  
ــروعيته   ــوناً فى مشـ ــبح مرهـ ــد  يصـ ــلاً للتعاقـ ــا محـ ــد مقوماتهـ ــة أو أحـ ــة ا اصـ ــ  الملكيـ ــا كانـ فيمـ

هنــاب ضــرورة اجتماعيــة ملحــة قامــ  لتــبرر إيــراد م ــ  هــ ه القاعــدة  الدســتورية بمــا إذا كانــ   
الآمــرة مــن عدمــه  فــبن انتفــ  م ــ  هــ ه الضــرورة  غــدت القاعــدة الآمــرة عــدواناً علــى إرادة  
المتعاقدين أو أحدهم  ومن   عدواناً على حق الملكية _ سواء ما تعلق بكام  حـق الملكيـة  

منته سـلباً لإرادة المالـ  فى كـ  أو بعـض مـا تعاقـد  أو بعنصر من مقوماتها _ إن كـان مـا تضـ
 عليه.

وحيــإ إن الــنص الطعــين إذ اــول مســتأجرى ا مــاكن ا اليــة فى المصــايا والمشــاتى ـ  
الـــتى يصـــدر بتحديـــدها قـــرار مـــن وزيـــر الإســـكان والتعمـــير بعـــد أاـــ  رأى المحـــافل المخـــتص ـ  

 تجيـ  لهـم عقـود الإ ـار المبرمـة  سـلطة  جـير هـ ه ا مـاكن مفروشـة  حـتى فى ا حـوال الـتى لا
ــراً اقــــتحم إرادة   بيــــنهم وبــــين مــــؤجرى هــــ ه ا مــــاكن ذلــــ   فبنــــه يغــــدو تــــدالاً تشــــريعياً قمــ
المتعاقدين فى ه ه العقود  وينف  بتقريره هـ ا الحـق  حـد أفـرا  التعاقـد وهـم المسـتأجرين   

تعاقـــد قـــد إ أصـــلاً  قيـــداً علـــى حقـــو  الطـــر  الآاـــر فى التعاقـــد وهـــم المـــؤجرين  وإذ كـــان ال
ليكون المسكن مح  ه ا التعاقد سكناً شخصياً للمستأجر  وكان دافع المسـتأجر لاسـتخدام  
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ــؤجر ــكن المـ ــأجير المسـ ــين لتـ ــنص الطعـ ــا الـ ــه إنهـ ــة الـــتى اولـ ــعى    الراصـ ــو السـ ــاً  هـ ــه مفروشـ لـ
ــبرر   ــة تـ ــة ملحـ ـــرورة اجتماعيـ ــنهض ضـ ــدافع لا يـ ــ ا الـ ــبن هـ ــ ا التـــأجير  فـ ــن هـ ــق ربـــح مـ لتحقيـ

رّد المالــ   المســا س مريــة التعاقــد  ويتحــول بهــ ا المســاس إلى قيــد علــى حــق الملكيــة حيــإ  ــ 
ــتغلال  لي مــــنح   ــق الاسـ ــو حـ ــق  وهـ ــ ا الحـ ــد مقومــــات هـ ــن أحـ ــع مـ ــق العيـ ــاحب الحـ ــو صـ وهـ
للمســتأجر وهــو صــاحب الحــق الشخصــى فيمــا لا شــأن لــه بالوطيفــة الاجتماعيــة لهــ ا الحــق   

( مــن ذات القــانون زندة فى  45المشــر  فى المــادة )  ولا  فــا مــن عــبء هــ ا القيــد أن يقــرر
القيمــة الإ اريــة  عنــد التــأجير مفروشــاً  إذ حســب هــ ه الــ ندة ـ ليمــ  ا مــر دائــراً فى دائــرة  

 عدم المشروعية ـ أ ا ت تتقرر بإرادة الطر  الآار فى التعاقد.
فائفــة أاــرى     وحيــإ إنــه إذ كــان الــنص الطعــين قــد ا ــاز لطائفــة مــن المتعاقــدين دون 

وبمــا لا تــنهض معــه ضــرورة اجتماعيــة ملحــة تــبرر ذلــ   فبنــه بــ ل  يكــون مــن بعــد فالفتــه  
( مـن الدسـتور  7( من الدستور فى مساسه مق الملكية  قد االا أيضاً المـادة )34للمادة )

 فيما نص  عليه من قيام اوتمع على أساس التضامن الاجتماعى.
( مــن القـــانون  21و)  1977لســـنة    49القــانون    ( مـــن45وحيــإ إن نصـــوا المــواد )

والفقــرتين ال انيــة وال ال ــة مــن المــادة ا ولى مــن قــرار وزيــر الإســكان    1981لســنة    136رقــم  
ــنة    33رقـــم   ــا بدونـــه وجـــ1978لسـ ــاً لا يقـــوم لهـ ــه ارتبافـ ــرتبط بالـــنص المطعـــون فيـ ود  ولا  ـ  تـ

 وم تبعــاً للحكــم بعــدم دســـتورية  يكــون لهــا بغــيره أثــر  ومــن   فب ــا تســـقط جميعــاً بطريــق اللــ
 ذل  النص.

( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر  49وحيـــإ إن مقتضـــى حكـــم المـــادة )
  -1998لســـنة    168بعـــد تعــديلها بالقـــرار بقـــانون رقـــم    -  1979لســـنة    48بالقــانون رقـــم  

لتـاري  نشـر  هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دسـتوريته علـى الوقـائع اللاحقـة لليـوم التـالى  
ــتقر مـــن   الحكـــم الصـــادر بـــ ل . وكـــ ل  علـــى الوقـــائع الســـابقة علـــى هـــ ا النشـــر إلا مـــا اسـ
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حقــــو  ومراكــــ  صــــدرت بشــــأ ا أحكــــام حــــازت قــــوة ا مــــر المقضــــى  أو إذا حــــدد الحكــــم  
ــى   ــر الرجعـ ــال ا ثـ ــان إعمـ ــان ذلـــ  وكـ ــا كـ ــرننه. لمـ ــر لسـ ــاً قاـ ــتورية تار ـ ــدم الدسـ ــادر بعـ الصـ

مــؤداه أن العلاقــات    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  44ادة )للحكــم بعــدم دســتورية المــ
الإ اريــة الــتى لــ  اســتناداً إلى هــ ا النـــص مــن مســتأجرين بغــير موافقــة المــؤجرين  أضــح   
بغـير ســند مــن القـانون وفالفــة لمــا تضـمنته عقــود الإ ــار ا صـلية مــن شــرا المنـع مــن التنــازل  

ــنداً ل ــافن ومـــن   سـ ــن البـ ــان  أو التـــأجير مـ ــودهم وإاـــلاء ا عيـ لمـــؤجرين فى فلـــب إ ـــاء عقـ
المـــؤجرة لهـــم وهـــو أمـــر يحمـــ  إلى جانـــب عنصـــر المفاجـــأة الشـــديدة  قـــدراً عاليـــاً مـــن ا ضـــرار  
الاجتماعيــة والاقتصــادية لفئــة مــن المســتأجرين ركنــ  فى تصــرفاتها إلى الــنص الطعــين قبــ  أن  

نبهـا بإعمـال الراصـة المخولـة لهـا  يقضى بعدم دستوريته  وهـى أضـرار تـرى المحكمـة إمكـان تج
( مـن قانو ــا  ويــدد لإعمـال أثــر هــ ا الحكـم تار ــاً قاــر  49بـنص الفقــرة ال ال ـة مــن المــادة )

هو اليوم التالى لنشره  بما مؤداه أن جميع عقود الإ ار المفرو  الـتى أبرمـ  قبـ  هـ ا التـاري   
 وا التى سقط  تبعاً ل ل .تم  ااضعة فى قثارها للنص المقضى بعدم دستوريته وللنص

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة:
( المادة  دستورية  بعدم    : القانون  44أولاً  من  وبيع   1977لسنة    49(  شأن  جير  فى 

لوي   من  عليه  نص   فيما  وذل   والمستأجر.  المؤجر  بين  العلاقة  وتنميم  ا ماكن 
 يرها مفروشة بغير موافقة المال . مستأجرى ا ماكن ا الية فى المصايا والمشاتى حق  ج

  136( مــن القــانون رقــم  21( مــن القــانون ســالا الــ كر  و)45ثانيــاً :  بســقوا المــادتين )
فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير وبيـــع ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين    1981لســـنة  
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  303يـر الإسـكان رقـم  المؤجر والمستأجر والفقرتين ال انية وال ال ة من المادة ا ولى من قـرار وز 
 .1978لسنة  

 ثال اً :  بإل ام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 رابعاً:  بتحديد اليوم التالى لنشر ه ا الحكم تار اً لبدء إعمال أثره.

 
 

 
 
 
 
 



- 997-  

 2003إبري  ونة  13جاسة 
 

 رئيس المحكمة                                برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحلم نجيب     

والـدكتور  : ماهر البحيري وعدت محمود منصور ومحمد عبـد القـادر عبـد الله وعضوية السادة المستشارين
 حنفى على جبات ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش

 رئيس هيئة المفوضين                   وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما            
 أمين السر    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                   

 
 

 (  143 ا دا ر م )  
  عا ية  " دوتورية "  22لسنة   45القعية ر م 

 
 د وه دوتورية " اوتكعاد الد وه الأصاية ا كاشرا". – 1

( مـن قـرار رئـيس ا مهوريـة 4و 2محكمة الموضو  بإقامة الدعوى الدستورية فعنـاً علـى المـادتين )  تصريح
. إضـافة 1971لسـنة  31بشـأن التركـات الشـاغرة المعـدل بالقـانون رقـم  1962لسـنة    71بالقانون رقـم  

ول الـدعوى ( من ذات القانون. أثـره: عـدم قبـ11المدعين فى دعواهم الدستورية الطعن على نص المادة )
بالنسبة له ا النص فقط  باعتباره فعناً مباشراً بعدم الدستورية  اتص  بالمحكمة بالمخالفة للأوضا  المقررة 

 ( من قانو ا.29فى المادة )
 
 " تطكيق.                             اد وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطه -2

أن يكون آة ارتباا بينها    -وهى شرا لقبول الدعوى الدستورية    –مناا المصلحة الشخصية المباشرة  
المبداة فى  الدستورية فى الطلبات    وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وأن يؤثر الحكم فى المسألة 
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( من قرار  2الدعوى الموضوعية. تعلق فلب المدعين فى دعواهم الموضوعية بنص الفقرة ا ولى من المادة )
المعدل. أثره: تعلق مصلحتهم بالفص  فى دستورية ه ا    1962لسنة    71ئيس ا مهورية بالقانون رقم  ر 

 النص وحده. يديد نطا  الدعوى الدستورية به دون غيره.  
 

 دوتور " شريعة إودمية. ا ادا الثا ية " تطكيق.                                -3
. مؤداها. إل ام السلطة التشريعة اعتبارا  1980مايو سنة    22يلها فى  المادة ال انية من الدستور بعد تعد

ال مبادئ  تشريعات  من  تقره  ما  يناقض  التاري  بألا  ه ا  ه ه  شمن  اعتبار  ذل :  علة  الإسلامية.  ريعة 
المبادئ أصلا  ب أن ترد إليه النصوا التشريعية أو تستمد منه. مصادر ه ه النصوا يتعين أن تكون  

وده عليها. مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية كمعيار لقياس الشرعية الدستورية  تفترض أن  سابقة فى وج 
الدستور.   من  ال انية  المادة  تعدي   بعد  المبادئ صادرة  بتل   إالالها  المدعى  التشريعية  النصوا  تكون 

( من القرار  2)التشريعات الصادرة قب  التعدي  لا لضع  حكامـه. صدور نص الفقرة ا ولى من المادة  
النعى بمخالفته    1962لسنة    71بقانون رقم   أثره:  المار ذكره.  التعديـ   قب  نفاذ  المطعون عليه  المعدل 

 للدستور غير سديد.   
                                                      

 _  دوتور " حق ا اكيةا حمايتها طكيعتها د وه ا طالكة به". 5، 4
ا اصة. حرا الدستور على صو ا وحمايتها. أساس ذل : قاعدة فقهية وقضائية حددت    الملكية   –4

فبيعة حق الملكية واصائصه ا وهرية وذاتيته. عدم جواز ا رو  على ا ص  العام المقرر لصون ه ا  
 الحق إلا است ناءً. 

 
به لا تنقضى مهما فال    حق الملكية. فبيعته: حق دائم لا ي ول بعدم الاستعمال. دعوى المطالبة  –  5

المعدل  اسقافه   1962لسنة  71( من القرار بقانون رقم  2ال مان عليها. نص الفقرة ا ولى من المادة )
الحق فى ملكية أعيان التركة والحق فى الميراث والحق فى الدعوى الناشئة عنهما بعد انقضاء خمسة عشر  

رث طاهر. أثره: الني  من حق الملكية. فالفته للمادة  باسم المتوفى من غير وا عاما على تاري  نشر بيان
 ( من الدستور. 34)
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 د وه اسرث " مدا وقوطها". مكدأ ا ساواا.  –6
( مـن قـانون تنمـيم بعـض أوضـا  8( من لائحة ترتيب المحاكم الشـرعية والمـادة )375مؤدى نص المادة )

دعـوى قبـول للائحـة المـ كورة  عـدم وإجراءات التقاضى فى مسـائ  ا حـوال الشخصـية الـ ى حـ  محـ  ا
الإرث إذا كانــ  موجهــة لغــير الهيئــة العامــة لبنــ  ناصــر إلا بانقضــاء ثلاثــة وثلاثــين ســنة. ســقوا ذات 
الدعوى إذا وجه  للهيئة سالفة البيان بانقضـاء خمسـة عشـر عامـاً. لييـ  الـنص الطعـين هـ ه الهيئـة عـن 

 من الدستور. (40غيرها من ا شخاا الطبيعية  الا المادة )
 

لما كان الدفع المبدي من المـدعين أمـام محكمـة الموضـو  بعـدم الدسـتورية قـد انصـب   - 1
بشـــــأن    1962لســــنة    71( مــــن قــــرار رئــــيس ا مهوريــــة بالقــــانون رقــــم  4   2علــــى المــــادتين )

  وقــد قــدرت تلــ  المحكمــة جديــة  1971لســنة    31التركـــات الشاغـــرة المعــدل بالقــانون رقــم  
بإقامـــة الـــدعوى الدســـتورية فعنـــاً علـــى هـــاتين المـــادتين وحـــدهما  فـــبن إضـــافة    الـــدفع وصـــرح 

( مــن ذات القــانون ينحــ  فعنــاً  11المــدعين فى دعــواهم الدســتورية  الطعــن علــى نــص المــادة )
مباشـــراً بعـــدم دســـتورية الـــنص ا اـــير  اتصـــ  بالمحكمـــة الدســـتورية العليـــا بالمخالفـــة للأوضـــا   

( مــن قانو ــا  بمــا يوجــب الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى فى هــ ا  29)  المقــررة وفقــاً لحكــم المــادة
 الشق منها.    

 
حيــإ إنــه مــن المقــرر ـ وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أنــه يشــترا لقبــول   - 2

ــا وبــــين   ــة ارتبــــاا بينهــ ــا  ومنــــاا ذلــــ  أن يكــــون آــ ــوافر المصــــلحة فيهــ ــتورية تــ الــــدعوى الدســ
ية  وأن يكـون مـن شـأن الحكـم فى المسـألة الدسـتورية أن  المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوع

يــؤثر فيمــا أبــدى مــن فلبــات فى دعــوى الموضــو   إذ كــان ذلــ   وكــان المــدعون فى الــدعوى  
الموضــوعية يطلبــون الحكــم بأحقيــتهم فى تركــة مــورثتهم  واســترداد أعيــان هــ ه التركــة مــن بنــ   

من قـرار رئـيس ا مهوريـة بالقـانون    (2)ناصر الاجتماعلم  وكان نص الفقرة ا ولى من المادة  
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بمـــا تضـــمنه مـــن انقضـــاء كـــ     1971لســـنة    31معدلـــة بالقـــانون رقـــم    1962لســـنة    71رقـــم  
حـــق يتعلـــق بالتركـــة ولـــو كـــان ســـببه المـــيراث بمضـــلم خمســـة عشـــر عامـــاً يحـــول دون الحكـــم لهـــم  

ى  بطلبـــــاتهم  فـــــبن الفصـــــ  فى دســـــتورية هـــــ ا الـــــنص وحـــــده يكـــــون لازمـــــاً للفصـــــ  فى الـــــدعو 
الموضوعية  وبه وحده يتحدد نطا  الدعوى الدستورية ولا يمتد إلى ما عـدا ذلـ  مـن أحكـام  
الها النص الطعين  كما لا يمتد ه ا النطا  ليشم  نص المادة الرابعـة مـن القـانون المـ كور   
إذ تنصب أحكامها على تنميم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفل علـى التركـات الشـاغرة   

اءات النشر عنها  ومن   فب ا لا ت لحق بالمـدعين ضـرراً  بـ  إن الاذهـا مـن قبـ  ا هـة  ر ـوإج
المنــوا بهــا حفــل هــ ه التركــات مــن شــأنه يقيــق مصــلحتهم  ومصــلحة كــ  مســتحق فى تركــة  

 ي من أ ا شاغرة.
    
بأن  - 3 مردود  الدستور  من  ال انية  للمادة  الطعين  النص  بمخالفة  النعلم  إن  وحيإ 

  1980مايو سنة    22ه المادة  وبعد التعدي  الدستوري ال ي أدا  عليها فى  حكم ه  
يدل  وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمة  على أن الدستور ـ واعتباراً من تاري  العم  
النصوا  من  تقره  فيما  إل امها  مؤداه  التشريعية  السلطة  على  بقيد  أتى  قد  ـ  التعدي   به ا 

اقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً التشريعية بأن تكون غير من
يتعين أن ت رد إليه ه ه النصوا أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه  وكان من المقرر 
التشريعية أو تكون نابعة منه  يتعين بالضرورة أن يكون  النصوا  إليه  ت رد  أن ك  مصدر 

النصوا ذاته التي سابقاً فى وجوده على ه ه  الشريعة الإسلامية  مبادئ  إذ أن مرجعية  ا  
النصوا  تكون  أن  ل وماً  تفترض  الدستورية  الشرعية  قياس  معايير  من  الدستور  أقامها 
التشريعية المدعى إالالها بتل  المبادئ ـ وتراقبها فيه ه ه المحكمة ـ صادرة بعد نشوء قيد 

ولما كان ه ا القيد هو مناا الرقابة التي    اهـور التي تقاس على مقتضـالمادة ال انية من الدست



- 1001-  

تباشرها ه ه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح  فبن النصوا التشريعية الصادرة قب  
نفاذه  تم  بمنأى عن ا ضو   حكامه. إذ كان ذل  وكان النص الطعين صادراً قب  نفاذ 

الدستو  من  ال انية  المادة  أ دا  على نص  ال ي  وت 1980مايو سنة    22  ر فى التعدي     
 يلحقه أي تعدي  بعد ذل  التاري  فبن النعلم بمخالفته حكمها يكون غير سديد

 
الدستور حرا على صون الملكية ا اصة  وكفالة حمايتها  على قاعدة من تراث  - 4

فقهى وقضائلم بلغ غايته فى الدقة العلمية لتحديد فبيعة حق الملكية  وللخصائص ا وهرية  
تي  تص بها وتشك  ذاتيته التي يستق  بها عن سائر الحقو   وت    ا رو  على ه ا ال

ت ـقَدّر بقدرهـا  إذ كان ذل   العام صوناً وحمايـة له ا الحق إلا است ناء  وفى حدود  ا ص  
وكان  فبيعة حق الملكية وقوامه القانوني الدقيق  أنه حق دائم  لا ي ول بعدم الاستعمال 

المال  ا صللم قد  ولا تنقض ال من عليها  ما ت يكن غير  ى دعوى المطالبة به مهما فال 
ذل  كله  جاوز  إذ  الطعين  النص  فبن  القانـون   وفقـاً  حـكام  المال  على  حقـاً  كسب 
وأسقط الحق فى ملكية أعيان التركة  كما أسقط الحق فى الميراث  والحق فى الدعوى الناشئة 

وارث   عنهما كأثر لانقضاء خمسة المتوفى من غير  بيان باسم  نشر  تاري   على  عاماً  عشر 
ـ على النحو المشار إليه فى المادة )  القانون الطعين ـ فبنه يكون قد نال من   ( من4طاهر 

ة  فصار ب ل  ـحق الملكية فى جوهر ما  تص به من اصائص وار  به عن فبيعته الدائم
 ( من الدستور. 34ص المادة ) ى ه ا الحق  بما يقع فالفاً لنـعدواناً عل

                                                  
( من لائحة ترتيب المحـاكم الشـرعية الصـادرة بالمرسـوم بقـانون رقـم  375نص المادة ) - 5
التقاضــلم فى    ( مــن قــانون تنمــيم بعــض أوضــا  وإجــراءات8ونــص المــادة )  1931لســنة    78

ــاد ــية الصـ ــائ  ا حـــوال الشخصـ ــم  مسـ ــانون رقـ ــنة    1ر بالقـ ــ ي حـــ  محـــ  تلـــ     2000لسـ الـ
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اللائحــة  قــد جــرن مكــم واحــد  هــو ألا تقبـــ  دعــوى الإرث عنــد الإنكــار مــتى رفعــ  بعـــد  
ــام عـــ ر حـــال دون ذلـــ   فـــبن   مضـــى ثلاثـــة وثلاثـــين ســـنة مـــن وقـــ  ثبـــوت الحـــق  إلا إذا قـ

لبنــ  ناصــر إلا    مــؤدى هــ ا أن دعــوى الإرث لا تســقط إذا كانــ  موجهــة لغــير الهيئــة العامــة
بانقضــاء ثلاثــة وثلاثــين عامــاً  وتســقط إذا و جّهـــ  لهــ ه الهيئــة بانقضــاء خمســة عشــر عامـــاً.  
ــة لبنـــ    ــة العامـ ـــر متكافئـــة علـــى الهيئـ ـــة غيـ ــباا حمايـ ــ اً صـــارااً فى إسـ ــة تشـــك  لييـ وهـــى مفارقـ

أثــر  ناصــر  لا يحمــى بهــا غيرهــا مــن ا شــخاا الطبيعيــة أو الاعتباريــة  أك ــر مــن ذلــ   فــبن  
ا مسـة عشـر عامـاً المشـار إليهـا     النص فيما قرره من انقضاء ك  حق يتعلق بالتركة بانقضاء

هــو صيـــرورة أعيــان التركــة مملوكــة للهيئــة العامــة لبنــ  ناصــر  ملكيــة تــلازم زمنيــاً لحمــة إســقاا  
لهـ ه  حق الورثة فى ملكية ه ه ا عيان  بما مؤداه أن يد الهيئة العامة لبن  ناصـر تمـ  حـائ ة  

ا عيــان حيــازة عارضــة دعامتهــا أ ــا أمــين عليهــا فــوال مــدة خمســة عشــر عامــاً  وحــتى يمهــر  
م لاكّها  من الورثـة  فـبذا اكتملـ  هـ ه المـدة وت يمهـر ورثـة  فـبن الـنص الطعـين يسـقط عـنهم  
ملكهــم ولــو طهــروا بعــد ذلــ  بيــوم واحــد  وينقــ  هــ ه الملكيــة فى ذات الوقــ  للهيئــة العامــة  

ر ميــإ أ ــا تكســب مــالاً مملوكــاً للغــير بتقــادم مدتــه ال منيــة هــى العــدم  وحــتى لــو  لبنــ  ناصــ
اعتبـار مــدة ا مســة عشــر عامــاً الـتي كانــ  فيهــا حــائ ة  عيــان    اسـتقام فرضــاً أو جــاز تجــاوزاً 

التركـة حيـازة عارضــة  هـى مـدة تقــادم  فـبن كسـبها لملكيــة أعيـان التركـة اســتناداً لهـ ا الفــرض   
 لهـــا فى كســـب الملكيـــة بطريـــق التقـــادم عـــن غيرهـــا مـــن أشخــــاا  إذ  ـــرى حكـــم  يغـــدو لييـــ اً 

مـن القـانون المـدني  علـى أنـه " فى جميـع ا حـوال لا تكسـب    (970)الفقرة ا ولى مـن المـادة  
حقــو  الإرث بالتقــادم إلا إذا دامــ  الحيــازة مــدة ثــلاثاً وثلاثــين ســنة "  بمــا مــؤداه أن الــنص  

الواقعلم بتقريره كسب هيئـة بنـ  ناصـر لملكيـة أعيـان التركـة بتقـادم   الطعين  وسواء فى حكمه
الفرض ا دت بأن مدة الحيازة العارضة له ه ا مـوال والبالغـة خمسـة عشـر  العدم  أو فى  مدته

عاماً هى مدة تقادم ـ ودون حاجة للخوض فى فبيعـتي الحيـازة ـ  يكـون قـد اصـطنع لييـ اً بـين  
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وغيرهـــا مـــن أشـــخاا فبيعيـــة واعتباريـــة لا  ـــوز لهـــا للـــ  حقـــو   الهيئـــة العامـــة لبنـــ  ناصـــر  
ور   ـ( مـن الدستـ40الإرث إلا ميازة تدوم ثلاثاً وثلاثين سنة  وهو ليي   الا حكم المادة )

المـــادتين    ىة بتعارضـــه مـــع نصــــبمــا يغـــدو معـــه الـــنص الطعـــين واقعـــاً فى حمـــأة المخالفـــة الدستوريـــ
 ب القضاء بعدم دستوريته.              ( من الدستور وهو ما يوج40و  34)

  
 اسجـــراءا  

المحكمة  2/2000/ 22بتاري    قلم كتاب  الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعون  أود     
( من قرار رئيس ا مهورية بالقانون 11و  4و 2فالبين الحكم بعدم دستورية نصوا المواد )

المت  1962لسنة    71رقم   عن  تتخلا  التي  الشاغرة  التركات  وارث بشأن  غير  من  وفين 
 . 1971لسنة   31المعدل بالقانون رقم 

الدعوى   قبول  بعدم  أصليا  الحكـم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  وقدم  
 واحتيافياً: برفضها.                                                                         

م الاجتماعلم  ناصر  لبن   العامة  الهيئة  برفض وقدم   الحكم  فيها  فلب    كرة 
 الدعوى. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.                     
الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  الوجه  على  الدعوى  ونمرت 

بتقدت م كرة   2002/ 11/ 3فيها سلسة   العامة لبن  ناصر الاجتماعلم  للهيئة  وصرح  
ل أسبوعين  والال ه ا ا ج  تقدم  الهيئة الم كورة بم كرة فلب  فيها الحكم أصلياً الا

للمرافعة  لسة  الدعوى  إعادة  المحكمة  فقررت  برفضها   واحتيافياً  الدعـوى   قبول  بعدم 
للرد على الدفع المبدي من الهيئة وتقدت المستندات المؤيدة له  وبا لسة   2002/ 12/ 15

ا تقدم  بالمستندات الم كورة  حافمـة  وأودعوا  الدفع   على  ردهم  ضمنوها  بم كرة  لمدعون 
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المحكم فقررت  له   الدعـوى  لسـالمؤيـدة  نمر  قررت 2/2003/ 16ة  ـة  جي   وفيها    
 إصدار الحكم سلسة اليوم. 

                                                                         
 المحكمـــة 

 لا  على ا ورا   والمداولة.                       بعد الاف 
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 

لّفة وراءها تركة 5/1963/ 27السيدة /هانم على أحمد ا ادم كان  قد توفي  بتاري      ف 
يمهر لها وارث شرعلم قن اب    من عقارات ومنقولات وإيداعات نقدية لدى البنوب.وإذ ت

فقد ا عتبرت تركتها شاغرة  وقل  أعيا ا إلى الدولة مم  لة فى الإدارة العامة لبي  المال بوزارة 
إلى الهيئة العامة لبن    1971لسنة    2937ا  انة والتي ض م  بقرار رئيس ا مهورية رقم  

ا ادم والسيدة/ مع  أقام السيد/ يوسا حسن 1994/ 26/4ناصر الاجتماعلم. وبتاري   
رقم   الدعـوى  ا ادم  القاهرة   1994لسنة    6285حسن  أمام محكمة جنوب  مدني كلى 

الابتدائية ضد بن  ناصر الاجتماعلم ووزير المالية فالبين تسليمهما أصول تركة المرحومة/ 
وارثان  أ ما  باعتبار  عنها   المستحق  والريع  وأموال  عقارات  من  ا ادم  أحمد  على  هانم 

  1967/ 8/ 21رعيان لها  إذ أن والدهما المرحوم حسن محمد أحمد ا ادم ال ي توفى فى  ش
كان ابن عم لها ووارثها الشرعلم الوحيد  ومن   لَ ةمَ أن تؤول التركة كلها إليه ومن بعده 

الصادر عن محكمة   1988لسنة    382لهما لكو ما الوارثين له فبقاً لإعلام الوراثة رقم  
الكلية  بتاري     عابدين  الشخصية  أارى كان 11/1988/ 22للأحوال  جهة  ومن   .

مدني    1994لسنة    10364المدعون ـ فى الدعوى الماثلة ـ وغيرهم  قد أقاموا الدعوى رقم  
كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فلباً للحكم بأحقيتهم لتركة مورثتهم المرحومة / 

الورثة   هانم على أحمد ا ادم واستردادها من بن  ناصر الاجتماعلم باعتبار أ م وحدهم 
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سلسة   قررت  المحكمة  تل   أمام  الدعويين  تداول  وبعد  لها.   1/1995/ 31الشرعيون 
دفع الحاضر عن المدعين فى الدعوى   1999/ 12/ 2ضمهما لنمرهما معاً للارتباا. وسلسة 

ا مهورية ( من قرار رئيس  4و2بعدم دستورية نص المادتين )   1994لسنة    10364رقم  
رقم   رقم    1962لسنة    71بالقانون  بالقانون  المعدل  الشاغرة  التركات  لسنة   31بشأن 

الدعوى  لسة  1971 نمر  المحكمة  جي   فقررت  إجراءات   24/2/2000   لالاذ 
                          الطعن بعدم الدستورية  فأقام المدعون الدعوى الماثلة.                                                    

وحيإ إن هيئة قضان الدولة والهيئة العامة لبن  ناصر الاجتماعلم دفعتا بعدم قبول 
الدائر   الن ا   أن  ذل   للمدعين   بالنسبة  والصفة  المصلحة  شرفلم  لانعدام  الدعوى  ه ه 

ن سواهم بينهم وبين غيرهم ممن يدِعون أ م ورثة السيدة/ هانم على أحمد ا ادم وحدهم دو 
سم بعد مكم  ائلم يحدةّد حصراً ورثة المتوفاة ال ين لهم حق المطالبة بتركتها  ومن    ت يح 
دون  يول  التي  القانونية  النصوا  دستورية  بعدم  يدفعوا  أن  فى  الحق  لهم  يكون  فلا 

                         استحقاقهم لهـ ه التركة.                                                              
من  المقدمة  المستندات  حافمة  من  البيّن  أن  ذل   مردود   الدفع  ه ا  إن  وحيإ 

رقم    2002/ 15/12المدعين سلسة   الشرعلم  الإعلام  من   308أ ا حوت صورة راية 
يقق   1994لسنة   أنه  المتضمن  الشخصية  للأحوال  ا ي ة  بندر  محكمة  من  الصادر 

المرحوم وفاة  بتاري   للمحكمة  ا ادم  أحمد  على  هانم  إرثها   5/1963/ 27ة/  وا صار 
الشرعلم فى أولاد بن  عمها زينب عيسوى أحمد ا ادم وهم محمد وإبراهيم وهانم ودول  

الصباحلم ويستحقون جميع تركتها   م من ذوى ا رحام لل كر  ن وإحسان أولاد عبد الرحم
استخرا  نصيب أصحاب الواجبة إذ كان للمتوفاة   م   حل ا ن يين وذل  بعد  الوصية 

الصباحـلم التي توفي  قب  والدتها زينب عيسوى أحمد ا ادم   ن بن  تدعـى سنية عبد الرحم
عبد   10/1943/ 19بتاري    حامد  سهير  ابنتها  وهى  واجبة  وصية  تستحق  من  وترك  
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ط. الصباحلم وتستحق نصيب والدتها لو كان  على قيد الحياة فى حدود ال لإ فق  نالرحم
لسنة   308إذ كان ذل   وكان المدعون من ورثة من صدر لصالحهم الإعلام الشرعلم رقم  

المشار إليه  وكان ه ا الإعلام ح جةً على ما أثبته ما ت يصدر حكم  ائلم على   1994
الافه  وإذ ت يصدر م   ه ا الحكم حتى الآن  فبنه يكون للمدعين باعتبار أ م الورثة 

هانم على أحمد ا ادم الحق فى المطالبة بأعيان تركتها  وتكون لهم من   الماهرون للمرحومة
  مصلحة فى الطعن بعدم دستورية النصوا القانونية التي يول دون الحكم لهم باسترداد  

 تل  ا عيان.  
وحيإ إنه لما كان الدفع المبدي من المدعين أمام محكمة الموضو  بعدم الدستورية قد 

المادت ) انصب على  رقم  4   2ين  بالقانـون  ا مهورية  رئيس  قـرار   1962لسنة    71( من 
  وقد قدرت تل  المحكمة 1971لسنة    31بشـأن التركـات الشاغـرة المعدل بالقانون رقم  

فبن  وحدهمـا   المادتين  هاتين  على  فعناً  الدستورية  الدعوى  بإقامة  وصرح   الدفع  جدية 
ا الدستوريـة   دعواهم  فى  المدعين  ) إضافة  المادة  نص  على  القانون 11لطعن  ذات  من   )

ينح  فعناً مباشراً بعدم دستورية النص ا اير  اتص  بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة 
( من قانو ـا  بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى 29للأوضا  المقررة وفقاً لحكم المـادة ) 

                                                           فى ه ا الشق منها.                             
بشأن   1962لسنة    71( من قرار رئيس ا مهورية بالقانون رقم  2وحيإ إن المادة ) 

رقم   بالقانـون  معدلًا  وارث  من غير  المتوفين  تتخلا عن  التي  الشاغـرة  لسنة   31التركات 
 15ولو كان سببه الميراث بمضلم    تنص على أن " ينقضلم ك  حق يتعلق بالتركة  1971

القانون  ما ت يتخل   الرابعة من ه ا  المادة  النشر المنصوا عليه فى  تبدأ من تاري   سنة 
ه ه المدة سبب من أسباب وقا التقادم أو انقطاعه. وذل  مع عدم الإالال بأحكام 

                                                القوانين التي تقضى بمدد تقادم أق .                                    
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يتقرر حق ذوى  التصر  قد إ فى أصول التركة كلها أو بعضها قب  أن  وإذا كان 
 الشأن فيها انتق  حقهم فى ه ه ا صول إلى صافى آنها.                                               

أن  التركة  ه ه  فى  حق  له  ي ب   من  والضرائب   وعلى ك   المصروفات  يؤدى كافة 
 والرسوم المنصوا عليها فى ه ا القانون بنسبة النصيب ال ي قل إليه.                     
ولا تبدأ مدة التقادم فى شأن من ت ب  لهم حقو  فى ه ه التركات بالنسبة للمصروفات 

 ها".                  والضرائب والرسوم التي يلت مون بأدائها إلا من تاري  ثبوت حقهم في
( المادة  أن 4وتنص  المال  لبي   العامـة  الإدارة  على   " أن  على  القانـون  ذات  من   )

على  تقوم  وأن  للمتوفى  الماهرة  ا موال  على  للتحفل  اللازمة  القانونية  الإجراءات  تتخ  
فبذا طهر من  البلاا   للت ب  من صحة ه ا  الإدارية  التحرنت  الاستعجال بإجراء  وجه 

التحري التركـه ه  التحفل على  إجـراءات  أ لغي   البلاا غير صحيح  أن  قام  ـات  وإلا  ة 
مائتى جنيه  ت يد على  التركة  عناصر  قيمة  أن  لها  تبين  فبذا  والتقييم   وا رد  الحصر  بإجراء 

                              أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث طاهر.                                                   
و ب نشر ه ا البيان مرة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار  وإذا زادت قيمة عناصر 
التركة عن خمسمائة جنيه  ب نشر البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار  

 .               على أن لضى بين النشرة ا ولى والنشرة ال انية مدة لا ت يد عن خمسة أنم
لقبول  يشترا  أنه  ـ  المحكمة  ه ه  قضاء  به  جرى  ما  وعلى  ـ  المقرر  من  إنه  وحيإ 
وبين  بينها  ارتباا  آة  يكون  أن  ذل   ومناا  فيها   المصلحة  توافر  الدستورية  الدعوى 
المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية  وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن 

ا أبدى من فلبات فى دعوى الموضو   إذ كان ذل   وكان المدعون فى الدعوى يؤثر فيم
الموضوعية يطلبون الحكم بأحقيتهم فى تركة مورثتهم  واسترداد أعيان ه ه التركة من بن  

( المادة  من  ا ولى  الفقرة  نص  وكان  الاجتماعلم   ا مهورية  2ناصر  رئيس  قرار  من   )
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رقم   رقم    معدلة   1962لسنة    71بالقانون  من   1971لسنة    31بالقانـون  تضمنه  بما 
الميراث بمضلم خمسة عشر عاماً يحول دون  يتعلق بالتركة ولو كان سببه  انقضاء ك  حق 
فى  للفص   لازماً  يكون  وحده  النص  ه ا  دستورية  فى  الفص   فبن  بطلباتهم   لهم  الحكم 

د إلى ما عدا ذل  الدعوى الموضوعية  وبه وحده يتحدد نطا  الدعوى الدستورية ولا يمت
الرابعة من  المادة  ليشم  نص  النطا   يمتد ه ا  الطعين  كما لا  النص  أحكام الها  من 
القانون الم كور  إذ تنصب أحكامها على تنميم الإجراءات القانونية اللازمة للتحفل على 

ب    ت لحق بالمدعين ضرراً   فب ا لا  النشر عنها  ومن    وإجراءات  الشاغرة   إن التركات 
الاذها من قب  ا هة المنوا بها حفل ه ه التركات من شأنه يقيق مصلحتهم  ومصلحة  

 ك  مستحق فى تركة ي من أ ا شاغرة.      
ـ  المتقدم  النحو  على  نطاقاً  محدداً  ـ  الطعين  النص  على  ينعون  المدعين  إن  وحيإ 

الدستور والتي تقضى بأن تكون مبا ال انية من  المادة  الشريعة الإسلامية فالفته لنص  دئ 
المصدر الرئيسلم للتشريع وذل  لمخالفته قواعد الإرث وانتقاله إلى الورثة الشرعيين  وعدم 

 ( المادة  فضلًا عن فالفته لحكم  المدة   الإرث بمضلم  التي 34سقوا حق  الدستور  من   )
                         تصون الملكية ا اصة  وتكف  حق الإرث فيها                                   

وحيإ إن النعلم بمخالفة النص الطعين للمادة ال انية من الدستور مردود بأن حكم 
  يدل  1980مايو سنة    22  ه ه المادة  وبعد التعدي  الدستوري ال ي أدا  عليها فى 

العم  به ا  ـ واعتباراً من تاري   الدستور  وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمة  على أن 
النصوا ا من  تقره  فيما  إل امها  مؤداه  التشريعية  السلطة  على  بقيد  أتى  قد  ـ  لتعدي  

التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً 
من  وكان  مقتضاه   مع  توافقها  لضمان  منه  تستمد  أو  النصوا  ه ه  إليه  ت رد  أن  يتعين 

النصوا التشريعية أو تكون نابعة منه  يتعين بالضرورة أن المقرر أن ك  مصدر ت   رد إليه 
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يكون سابقاً فى وجوده على ه ه النصوا ذاتها  إذ أن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية 
التي أقامها الدستور من معايير قياس الشرعية الدستورية تفترض ل وماً أن تكون النصوا 

بادئ ـ وتراقبها فيه ه ه المحكمة ـ صادرة بعد نشوء قيد التشريعية المدعى إالالها بتل  الم
المادة ال انية من الدستور التي تقاس على مقتضاه  ولما كان ه ا القيد هو مناا الرقابة التي 
تباشرها ه ه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح  فبن النصوا التشريعية الصادرة قب  

ا ضو   حك  بمنأى عن  تم   قب  نفاذه   الطعين صادراً  النص  إذ كان ذل  وكان  امه. 
  1980مايو سنة    22نفاذ التعدي  ال ي أ دا  على نص المادة ال انية من الدستور فى  

 وت يلحقه أي تعدي  بعد ذل  التاري  فبن النعلم بمخالفته حكمها يكون غير سديد
 ( المادة  الطعين لحكم  النص  النعلم بمخالفة  إنه عن  ال34وحيإ  من  فبنه (  دستور  

نعى صحيح  ذل  أن نصها إذ  رى على أن " الملكية ا اصة مصونة  ولا  وز فرض 
الحراسة عليها إلا فى ا حوال المبينـة فى القانون ومكم قضائـلم  ولا تن   الملكيـة إلا للمنفعة 
أن  ذل   مؤدى  فبن  مكفول."   فيها  الإرث  وحق  للقانون.  وفقاً  تعويض  ومقاب   العامة 

تراث فقهى  ال قاعدة من  ا اصة  وكفالة حمايتها  على  الملكية  دستور حرا على صون 
وقضائلم بلغ غايته فى الدقة العلمية لتحديد فبيعة حق الملكية  وللخصائص ا وهرية التي 
ه ا  على  ا رو   وت     الحقو    سائر  عن  بها  يستق   التي  ذاتيته  وتشك   بها   تص 

العام صوناً وحماية   ت ـقَدّر بقدرها  إذ كان ذل  ا ص   له ا الحق إلا است ناء  وفى حدود 
وكان  فبيعة حق الملكية وقوامه القانوني الدقيق  أنه حق دائم  لا ي ول بعدم الاستعمال 

ة به مهما فال ال من عليها  ما ت يكن غير المال  ا صللم قد  ـولا تنقضى دعوى المطالب
وفقـاً  حـكا المال  على  حقـاً  ذل  كله كسب  جاوز  إذ  الطعين  النص  فبن  القانـون   م 

وأسقط الحق فى ملكية أعيان التركة  كما أسقط الحق فى الميراث  والحق فى الدعوى الناشئة 
المتوفى من غير وارث  بيان باسم  على تاري  نشر  عنهما كأثر لانقضاء خمسة عشر عاماً 
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نون الطعين ـ فبنه يكون قد نال من ( من القا4على النحو المشار إليه فى المادة )  -طاهر  
فصار  الدائمة   فبيعته  عن  به  وار   من اصائص  به  ما  تص  جوهر  فى  الملكية  حق 

 ( من الدستور. 34ب ل  عدواناً على ه ا الحق  بما يقع فالفاً لنص المادة )
وحيإ إن النص الطعين أيضاً  قد أا  بالحماية القانونية المتكافئة المنصوا عليها 

) فى   ما 40المادة  على  ـو  الملكيـة  الحق فى  إسقافه  عن  فضلاً  أنه  ذل   الدستـور  من   )
تقدم  فبنه إذ جع  انقضاء خمسة عشر عاماً على تاري  النشر المبين سلفاً سبباً لانقضاء  
ك  حق يتعلق بالتركة  فبن ه ه المدة تغدو هى المدة التي تسقط بها دعوى الإرث عندما 

الترك أعيان  )تكون  المادة  نص  وإذ كان  لبن  ناصر   العامة  الهيئة  يد  من 375ة ي    )
ونص المادة   1931لسنة    78لائحة ترتيب المحاكم الشرعيـة الصادرة بالمرسـوم بقانـون رقم  

الشخصية 8) ا حوال  مسائ   فى  التقاضلم  وإجراءات  أوضا   بعض  تنميم  قانون  من   )
  تل  اللائحة  قد جرن مكم واحد  ال ي ح  مح  2000لسنة    1الصادر بالقانون رقم  

هو ألا تقب  دعوى الإرث عند الإنكار متى رفع  بعد مضى ثلاثة وثلاثين سنة من وق  
ثبوت الحق  إلا إذا قام ع ر حال دون ذل   فبن مؤدى ه ا أن دعوى الإرث لا تسقط 

عاماً  وتسقط إذا   إذا كان  موجهة لغير الهيئة العامة لبن  ناصر إلا بانقضاء ثلاثة وثلاثين 
و جّه  له ه الهيئة بانقضاء خمسة عشر عاماً. وهى مفارقة تشك  ليي اً صارااً فى إسباا 
ا شخاا  من  غيرها  بها  يحمى  لا  ناصر   لبن   العامة  الهيئة  على  متكافئة  غير  حماية 

لق الطبيعية أو الاعتبارية  أك ر من ذل   فبن أثر النص فيما قرره من انقضاء ك  حق يتع
للهيئة  مملوكة  التركة  أعيان  صيـرورة  هو  إليها   المشار  عاماً  عشر  ا مسة  بانقضاء  بالتركة 
العامة لبن  ناصر  ملكية تلازم زمنياً لحمة إسقاا حق الورثة فى ملكية ه ه ا عيان  بما 
مؤداه أن يد الهيئة العامة لبن  ناصر تم  حائ ة له ه ا عيان حيازة عارضة دعامتها أ ا 
أمين عليها فوال مدة خمسة عشر عاماً  وحتى يمهر م لاكّها  من الورثة  فبذا اكتمل  ه ه 
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بيوم  ذل   بعد  طهروا  ولو  ملكهم  عنهم  يسقط  الطعين  النص  فبن  ورثة   يمهر  وت  المدة 
واحد  وينق  ه ه الملكية فى ذات الوق  للهيئة العامة لبن  ناصر ميإ أ ا تكسب مالًا 

للغير ب اعتبار مملوكاً  أو جاز تجاوزاً   لو استقام فرضاً  العدم  وحتى  ال منية هى  تقادم مدته 
مدة  هى  عارضة   حيازة  التركة  حائ ة  عيان  فيها  التي كان   عاماً  عشر  ا مسة  مدة 
تقادم  فبن كسبها لملكية أعيان التركة استناداً له ا الفرض  يغدو ليي اً لها فى كسب الملكية 

من   ( 970)غيرها من أشخـاا  إذ  رى حكم الفقرة ا ولى من المادة  بطريق التقادم عن  
إذا  إلا  بالتقادم  الإرث  حقو   تكسب  لا  ا حوال  جميع  فى   " أنه  على  المدني   القانون 
وسواء فى حكمه  الطعين   النص  أن  مؤداه  بما    " سنة  وثلاثين  ثلاثاً  مدة  الحيازة  دام  

كية أعيان التركة بتقادم مدته العدم  أو فى الفرض الواقعلم بتقريره كسب هيئة بن  ناصر لمل
ـ  تقادم  هى مدة  عاماً  والبالغة خمسة عشر  ا موال  العارضة له ه  الحيازة  ا دت بأن مدة 
العامة لبن   الهيئة  بين  ـ  يكون قد اصطنع ليي اً  ودون حاجة للخوض فى فبيعتي الحيازة 

و  الإرث إلا ميازة تدوم ـوز لها لل  حقناصر وغيرها من أشخاا فبيعية واعتباريـة لا  
( من الدستـور  بما يغدو معه النص 40ثلاثاً وثلاثين سنة  وهو ليي   الا حكم المادة )

 ( المادتين  نصـلم  مع  بتعارضه  الدستوريـة  المخالفة  حمأة  فى  واقعاً  من 40و  34الطعين   )
             الدستور وهو ما يوجب القضاء بعدم دستوريته.             
 فاهـاه الأوكــا  

( المادة  من  ا ولى  الفقرة  نص  دستورية  بعدم  المحكمة  رئيس 2حكم   قرار  من   )
بشأن التركات الشاغرة التي تتخلا عن المتوفين   1962لسنة    71ا مهورية بالقانون رقم  

غ   وأل م  الحكومة المصروفات  ومبل 1971لسنة    31من غير وارث المعدل بالقانون رقم  
 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003 ونة إبري  13 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

اوى وعضويـة السـادة المستشـارين : الدكتور حنفـى علـى جبـالى وإلهـام نجيـب نـوار ومحمد عبد الع ي  الشن
 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  144  ) ر م  ا دا 
 "  دوتورية "   عا ية    21لسنة   70ر م  القعية 

 
 " تطكيق.   دم  كولاح ية   االحكم فيها "دوتورية  د وه
ــام ــا  أحكـ ــا لهـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــةالمحكمـ ــلطاتها  حجيـ ــة بسـ ــبة إلى الدولـ ــة وبالنسـ ــة الكافـ ــة فى مواجهـ مطلقـ

 . قضـاء هـ ه المحكمـة بـرفض الـدعوى بشـأن عـدمفصـلاً فى المسـألة المقضـى فيهـا   قـولاً   االمختلفة باعتباره
. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التى ترد 1977لسنة    6دستورية نص المادة ا امسة من القانون رقم 

 على ذات النص التشريعى.
 

ــة   ــدعوى الراهنــ ــارة فى الــ ــألة الم ــ ــا أن حســــم  المســ ــبق لهــ ــة ســ ــ ه المحكمــ وحيــــإ إن هــ
لســـنة    203فى القضـــية رقـــم    2002إبريـــ  ســـنة    14مكمهـــا الصـــادر سلستهــــا المعقـــودة فى  

قضـــائية "دســـتورية"  والـــ ى قضـــى بـــرفض الطعـــن بعـــدم دســـتورية نصـــوا المـــواد ســـالفة    20
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قررتــــه مـــن أثـــر    الـــ كر   وأسســـ  قضـــاءها ـ فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة ا امســـة المطعـــون فيهـــا فيمـــا
وهــو تشــريع فى غــير المــواد    -علــى أن هــ ا القــانون    -   1997لســنة    6رجعــى للقــانون رقــم  

ــة   ــ  -ا نائيـ ــد تـ ــادة )قـ ــتل مته المـ ــ ى اسـ ــرا الـ ــه الشـ ــرورة    (187وافر فى حقـ ــتور بضـ ــن الدسـ مـ
موافقــة أغلبيــة أعضــاء  لــس الشــعب علــى ســرنن أحكامــه بالنســبة إلى الماضــى  وقــد نشــر  

تابـــع . وكـــان مقتضـــى    17فى العـــدد    27/4/2002هـــ ا الحكـــم فى ا ريــــدة الرايــــة بتـــاري   
ــة الدســـ49   48المـــادتين ) ــانون المحكمـ ــن قـ ــم  ( مـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــنة    48تورية العليـ لسـ
  أن يكــون لقضــاء هـــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســـتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهـــة  1979

الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة   باعتباره قولاً فصلاً لا يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً  
ادلــة فيـــه أو الســـعى إلى نقضـــه مـــن  مــن أيـــة جهـــة كانـــ   وهــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون او

ــه  ومـــن   فـــبن الـــدعوى الراهنـــة تكـــون غـــير   ــا مـــن جديـــد لمراجعتـ اـــلال إعـــادة فرحـــه عليهـ
 مقبولة.

 

 اسجـــراءا  
أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى    1999بتــاري  ال ــامن والعشــرين مــن إبريــ  ســنة  

نيــة مــن المــادة ا امســة مــن  قلــم كتــاب المحكمــة  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية نــص الفقــرة ال ا
  49( مـــن القـــانون رقـــم  29بتعـــدي  الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة )  1997لســـنة    6القـــانون رقـــم  

ــنة   ــن    1977لسـ ــمنه مـ ــا تضـ ــير الســـكنية  فيمـ ــاكن غـ ــار ا مـ ــة بإ ـ ــام ا اصـ ــبعض ا حكـ وبـ
ــم   ــن القـــانون رقـ ــن المـــادة ا ولى مـ ــنة    6إرجـــا  العمـــ  بالفقـــرة ا ولى مـ ــ  1997لسـ    إلى تاريـ

فى شـــــأن بعـــــض ا حكـــــام ا اصـــــة بتـــــأجير وبيـــــع    1977لســـــنة    49العمـــــ  بالقـــــانون رقـــــم  
 ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى .
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 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الحكـــم    ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو

 سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

تتحصــ  فى  -علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا     -حيــإ إن الوقــائع  
امس  أن ورثة المدعى عليه التاسع كانوا قد أقاموا ضد ك  من المدعى والمدعى عليهم مـن ا ـ

مســـاكن كلـــى بـــور ســـعيد  أمـــام محكمـــة بـــور    1997لســـنة    493حـــتى ال ـــامن الـــدعوى رقـــم  
ســعيد الابتدائيـــة  بطلــب الحكـــم بطــردهم مـــن المحــ  المبـــين بصــحيفة الـــدعوى  وتســليمه لهـــم  
االيــاً  علــى ســند مــن القــول بأ ــم قــاموا بتغيــير النشــاا بالمخالفــة لمــا ورد بعقــد الإ ــار  كمــا  

م مــن ا ــامس حــتى ال ــامن ببيــع المحــ  والتنــازل عنــه للمــدعى دون علمهــم  قــام المــدعى علــيه
لســــنة    6مســــتندين فى ذلــــ  إلى نــــص الفقــــرة ال انيــــة مــــن المــــادة ا امســــة مــــن القانـــــون رقــــم  

ــادة )  1997 ــن المـ ــة مـ ـــرة ال انيـ ــدي  الفقـ ــم  29بتعـ ـــون رقـ ــن القانـ ــنة    49( مـ ــد  1977لسـ   وقـ
بـــرفض الـــدعوى  وإذ ت يـــرتض    29/3/1998قضـــ  محكمـــة بـــور ســـعيد الابتدائيـــة سلســـة  

 . م    39لســـنة    482ورثــة المـــدعى عليـــه التاســـع هـــ ا الحكـــم  فقـــد أقـــاموا الاستئنــــا  رقـــم  
أمــــام محكمــــة اســــتئنا  الاااعيليــــة "مأموريــــة بــــور ســــعيد"  بطلــــب إلغــــاء الحكــــم المســــتأنا  

هـ ا الاسـتئنا    والقضاء بطرد المدعى والمدعى عليهم من ا امس حتى ال امن. وأثناء نمـر  
دفـــع المـــدعى "المســـتأنا ضـــده" بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة ا امســـة مـــن  

  فقــررت المحكمـــة  جيــ  نمـــر الاســتئنا  حـــتى يقــدم المـــدعى  1997لســـنة    6القــانون رقــم  
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"المســـتأنا ضـــده" مـــا يفيـــد الطعـــن بعـــدم دســـتورية الـــنص المشـــار إليـــه  فأقـــام المـــدعى دعـــواه  
 الماثلة.

ــم   ــنة    6وحيـــإ إن المـــادة ا ولى مـــن القـــانون رقـ بتعـــدي  الفقـــرة ال انيـــة مـــن    1997لسـ
  وبــبعض ا حكــام ا اصــة بإ ــار ا مــاكن  1997لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29المــادة )

 غير السكنية تنص على ما يلى :
ن  فى شــأ  1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29" يســتبدل بــنص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )

  جير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  النص الآتى :
ــناعى أو مهـــع أو حـــرفى  لا ينتهـــى   ــارى أو صـ ــاا تجـ ــة نشـ " فـــبذا كانـــ  العـــين مـــؤجرة لم اولـ
العقــد بمــوت المســتأجر  ويســتمر لصــالح الــ ين يســتعملون العــين مــن ورثتــه فى ذات النشــاا  

لى فبقاً للعقد  أزواجـاً وأقـارب حـتى الدرجـة ال انيـة  ذكـوراً  ال ى كان يمارسه المستأجر ا ص
وإناثاً من قصر وبلغ  يستوى فى ذل  أن يكون الاستعمال بال ات أو بواسـطة نائـب عـنهم  

. 
واعتباراً من اليـوم التـالى لتـاري  نشـر هـ ا القـانون المعـدل  لا يسـتمر العقـد بمـوت أحـد  

المســتفيدين مـن ورثـة المسـتأجر ا صـلى دون غــيره  أصـحاب حـق البقـاء فى العـين  إلا لصـالح  
 ولمرة واحدة ".

 كما ينص صدر المادة الرابعة على أنه :
ــا   ــراض الســـكع  الـــتى يحكمهـ ــاكن المـــؤجرة لغـــير أغـ ــ ا القـــانون علـــى ا مـ ــام هـ " تســـرى أحكـ

فى شـأن بعـض    1981لسـنة    136المشـار إليـه والقـانون رقـم   1977لسـنة  49القانون رقـم 
 اصــــة بتــــأجير وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم العلاقــــة بــــين المــــؤجر والمســــتأجر والقــــوانين  ا حكــــام ا

 ا اصة بإ ار ا ماكن الصادرة قبلهما ".
 وتنص المادة ا امسة على أن :
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" ينشر هـ ا القـانون فى ا ريـدة الرايـة  ويعمـ  بـه مـن اليـوم التـالى لتـاري  نشـره  عـدا الفقـرة  
ــانون رقـــم  ا ولى مـــن المـــادة ا ولى منـــه ــاراً مـــن تاريـــ  العمـــ  بالقـ ــا اعتبـ ــنة    49  فيعمـــ  بهـ لسـ

 المشار إليه ".  1977
ــة   ــارة فى الــــدعوى الراهنــ ــا أن حســــم  المســــألة الم ــ وحيــــإ إن هــــ ه المحكمــــة ســــبق لهــ

لســـنة    203فى القضـــية رقـــم    2002إبريـــ  ســـنة    14مكمهـــا الصـــادر سلســـتها المعقـــودة فى  
ض الطعـــن بعـــدم دســـتورية نصـــوا المـــواد ســـالفة  قضـــائية "دســـتورية"  والـــ ى قضـــى بـــرف  20

ـــه مـــن أثـــر   الـــ كر  وأسســـ  قضـــاءها ـ فيمـــا يتعلـــق بالمـــادة ا امســـة المطعـــون فيهـــا فيمـــا قررتـ
ـ علــــى أن هــــ ا القــــانون ـ وهــــو تشــــريع فى غــــير المــــواد    1997لســــنة    6رجعــــى للقــــانون رقــــم  

مـن الدسـتور بضـرورة موافقـة  (  187ا نائية ـ قد توافر فى حقه الشرا ال ى استل مته المادة )
ــ ا   ــر هـ ــد نشـ ــبة إلى الماضـــى  وقـ ــه بالنسـ ــرنن أحكامـ ــعب علـــى سـ ــاء  لـــس الشـ ــة أعضـ أغلبيـ

ــاري    ــة بتـــ ( تابـــــع. وكـــــان مقتضـــــى  17فى العـــــدد )  27/4/2002الحكـــــم فى ا ريـــــدة الرايـــ
ــم  49   48المـــادتين ) ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــنة    48( مـ لسـ
أن يكــون لقضــاء هـــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســـتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهـــة     1979

الكافـة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  باعتبــاره قـولاً فصـلاً لا يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً  
مــن أيــة جهــة كانــ    وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو الســعى إلى نقضــه مــن  

ــه  ومـــن   فـــبن الـــدعوى الراهنـــة تكـــون غـــير  اـــلال إعـــادة فر  ــا مـــن جديـــد لمراجعتـ حـــه عليهـ
 مقبولة.

 

 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة .
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 2003إبري  ونة    13جاسة  

 
 رئيس المحكمة                   تور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد المستشار الدك

وعضــوية الســادة المستشــارين: عبــد الوهــاب عبــد الــراز  وإلهــام نجيــب نــوار ومحمــد عبــد الع يــ  الشــناوى 
 وماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه 
 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما            

  أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  145 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية  23لسنة   80القعية ر م 
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 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشراا مناطها " تطكيق.
قيـام ارتبـاا بينهـا وبـين المصـلحة  -لدعوى الدسـتورية مناا المصلحة الشخصية المباشرة ـ كشرا لقبول ا

ــة عليهــــا لازمــــاً  ــائ  الدســــتورية المطروحـ ــون الفصــــ  فى المسـ ــوعى  وذلــــ  بأن يكـ ــة فى النــــ ا  الموضـ القائمـ
بشأن الرسوم  1944لسنة  90( من القانون رقم 20للفص  فى الطلبات الموضوعية. قصر نص المادة )

واد المدنية على بيان مقدار الرسوم القضائية فى الـدعاوى الـتى ينتهـى النـ ا  القضائية ورسوم التوثيق فى الم
 –فيها صلحا  دون يديد الملت م بها. أثره: انقطا  الصـلة بـين الضـرر الـ ى يـدعى المـدعى أنـه الحـق بـه 

وبــين هــ ا الــنص. مقتضــى ذلــ : إنعــدام أى أثــر لإبطــال الــنص الطعــين علــى النــ ا  الموضــوعى. انتفــاء 
 حة المدعى فى الدعوى الماثلة.مصل

 
ــرة ـ وهـــى   ــية المباشـ ــلحة الشخصـ ــة أن المصـ ــاء هـــ ه المحكمـ ــرر فى قضـ ــن المقـ ــه مـ وحيـــإ إنـ
شرا لقبول الـدعوى الدسـتورية ـ منافهـا قيـام علاقـة منطقيـة بينهـا وبـين المصـلحة القائمـة فى  

صـ  فى الطلبـات  الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمـاً للف
الموضوعية المطروحة علـى محكمـة الموضـو  وتنتفـى هـ ه المصـلحة فى صـور عـدة مـن بينهـا ألا  

إذ كـان ذلـ   وكـان ال ابـ     تكون هنـاب صـلة بـين الضـرر المـدعى بـه والـنص المطعـون عليــه.
أن مصــدر التــ ام المــدعى بمصــاريا الــدعوى هــو عقــد الصــلح الــ ى انتهــ  ا صــومة ا ولى  

  وكــــان الــــنص الطعــــين قــــد اقتصــــر حكمــــه علــــى يديــــد قــــدر الرســــوم القضــــائية فى  بمقتضــــاه
الــدعاوى الــتى ينتهــى النــ ا  فيهــا صــلحاً  دون أن يتنــاول بالتحديــد مــن يلتــ م بهــ ه الرســوم   
فــبن مــؤدى هــ ا انقطــا  الصــلة بــين ضــرر يــدعى المــدعى أنــه لحــق بــه مــن جــراء التــ ام أنشــأه  

ليه  وبين النص المطعون عليـه فيمـا تضـمنه مـن أحكـام تتعلـق  بإرادته فى عقد الصلح المشار إ
ــر   ــه أى أثـ ــدم معـ ــا ينعـ ــلحاً  بمـ ــدعوى صـ ــاء الـ ــة انتهـ ــتحقة فى حالـ ــوم المسـ ــة الرسـ ــد قيمـ بتحديـ
لإبطــــال الــــنص المطعــــون عليــــه علــــى النــــ ا  الموضــــوعى  وتنتفــــى بــــ ل  مصــــلحة المــــدعى فى  

 الدعوى الماثلة  مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
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 اسجـــراءا  

السابع عشر من مايو سنة   قلم    2001بتاري   أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى 
 1944لسنة    90( من القانـون رقم  20كتاب المحكمـة فالباً الحكم بعدم دستوريـة المـادة )

 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
 اتامها الحكم برفض الدعوى.وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

تتحصـ  فى    -دعوى وسـائر ا ورا   علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـ -حيإ إن الوقائع 
مــــدنى كفــــر الشــــي  الابتدائيــــة    1996لســــنة    351أن المــــدعى كــــان قــــد أقــــام الــــدعوى رقــــم  

بطلــب الحكــم بصــحة    -غــير مم ــ  فى الــدعوى الماثلــة    -)مأموريــة دســو ( ضــد أحمــد زيــدان  
المتضــــمن شــــرائه مــــن المــــدعى عليــــه العقــــار المبــــين    29/6/1995ونفــــاذ عقــــد البيــــع المــــؤر   

 ورا . وبعد أن تدوول  الدعوى با لسات قدم الطرفان عقد صلح فلبا إلحاقـه بمحضـر  با
ــة وجعلـــــه فى قــــوة الســـــند   ــد الصـــــلح بمحضــــر ا لســ ــا  عقــ ا لســــة. حكمــــ  المحكمـــــة بإلحــ
ــائية   ــوم القضـ ــدير الرسـ ــرى تقـ ــتورية  بأمـ ــ ه الـــدعوى الدسـ ــن المـــدعى فى هـ التنفيـــ ى. وإذ أعلـ

ــدعوى الســــالفة  ف ــتى قل رقمهـــــا إلى  المســـتحقة عــــن الـ ــام الدعـــــوى الـ   2000لســــنة    8قــــد أقـ
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دســـو  ا  ئيـــة  علـــى المـــدعى عليهمـــا ا اـــيرين بطلـــب الحكـــم بإلغـــاء أمـــرى تقـــدير الرســـوم  
النســـبية  وتلـــ  المســـتحقة لصـــندو  ا ـــدمات الصـــحية  عضـــاء الهيئـــات القضـــائية  وذلـــ   

كمـــة بـــرفض الـــدعوى   علـــى ســـند مـــن القـــول بعـــدم الت امـــه بأداء تلـــ  الرســـوم. حكمـــ  المح
وأقام  قضاءها على أن عقد الصلح الملحق بمحضر ا لسة فى الدعوى مح  تقـدير الرسـوم  
القضـــــائية قـــــد تضـــــمن نصـــــاً بإلـــــ ام المـــــدعى بتلـــــ  الرســــــوم. اســـــتأنا المـــــدعى هـــــ ا الحكـــــم  

مــدنى مسـتأنا كفـر الشــي  الابتدائيـة )مأموريـة دســو (    2001لسـنة    30بالاسـتئنا  رقـم  
  1944لسـنة    90( من القـانون رقـم  20الدعوى دفع بعدم دستوريـة نص المادة )وأثناء نمر 

ــدفع   ــة الـ ــائية ورســـوم التوثيـــق فى المـــواد المدنيـــة  وإذ قـــدرت المحكمـــة جديـ بشـــأن الرســـوم القضـ
 وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.

إذا انتهــى النــ ا  صــلحاً بــين    ( المطعــون عليهــا تــنص علــى أنــه "20وحيــإ إن المــادة )
الطــرفين وأثبتــ  المحكمــة مــا اتفــق عليــه الطرفــان فى محضــر ا لســة  أو أمــرت بإلحاقــه بالمحضــر  

( مرافعــات قبــ  صــدور حكــم قطعــى فى مســألة فرعيــة أو حكــم  103المــ كور وفقــاً للمــادة )
 النسبية.لهيدى فى الموضـو  لا يستحق على الدعوى إلاِ نصا الرسـوم ال ابتـة أو 

صـالح عليـه  
 
ويسب الرسـوم النسـبية فى هـ ه الحالـة  علـى قيمـة الطلـب مـا ت يتجـاوز الم

الح عليـــه وإذا كانـــ  الـــدعوى    صـــَ
هـــ ه القيمـــة ففـــى هـــ ه الحالـــة يصـــ  الرســـوم علـــى قيمـــة الم

 هولــة القيمــة وإ الصــلح علــى مســائ  معلومــة القيمــة ممــا يمكــن التنفيــ  بــه دون حاجــة إلى  
 استحق الرسم النسبى على المسائ  الم كورة فضلاً عن الرسم ال اب .  قضاء جديد 

وإذا كان  قيمة الدعوى ت يد على ألا جنيه ووقع الصلح علـى أقـ  مـن ذلـ  سـوّى  
 الرسم على أساس ألا جنيه.

وإذا ت تبـين القيمــة فى محضــر الصـلح أاــ  الرســم علــى أصـ  الطلبــات ولــو زادت علــى  
 ألا جنيه.  
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 الة إ اء الن ا  صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة".ولا يرد فى ح
وحيــإ إنــه مــن المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن المصــلحة الشخصــية المباشــرة ـ وهــى  
شرا لقبول الـدعوى الدسـتورية ـ منافهـا قيـام علاقـة منطقيـة بينهـا وبـين المصـلحة القائمـة فى  

كم فى المسألة الدستورية لازمـاً للفصـ  فى الطلبـات  الدعوى الموضوعية  وذل  بأن يكون الح
الموضوعية المطروحة علـى محكمـة الموضـو  وتنتفـى هـ ه المصـلحة فى صـور عـدة مـن بينهـا ألا  
تكون هنـاب صـلة بـين الضـرر المـدعى بـه والـنص المطعـون عليــه. إذ كـان ذلـ   وكـان ال ابـ   

الــ ى انتهــ  ا صــومة ا ولى    أن مصــدر التــ ام المــدعى بمصــاريا الــدعوى هــو عقــد الصــلح
بمقتضــــاه  وكــــان الــــنص الطعــــين قــــد اقتصــــر حكمــــه علــــى يديــــد قــــدر الرســــوم القضــــائية فى  
الــدعاوى الــتى ينتهــى النــ ا  فيهــا صــلحاً  دون أن يتنــاول بالتحديــد مــن يلتــ م بهــ ه الرســوم   

نشــأه  فــبن مــؤدى هــ ا انقطــا  الصــلة بــين ضــرر يــدعى المــدعى أنــه لحــق بــه مــن جــراء التــ ام أ
بإرادته فى عقد الصلح المشار إليه  وبين النص المطعون عليـه فيمـا تضـمنه مـن أحكـام تتعلـق  
ــر   ــه أى أثـ ــدم معـ ــا ينعـ ــلحاً  بمـ ــدعوى صـ ــاء الـ ــة انتهـ ــتحقة فى حالـ ــوم المسـ ــة الرسـ ــد قيمـ بتحديـ
لإبطــــال الــــنص المطعــــون عليــــه علــــى النــــ ا  الموضــــوعى  وتنتفــــى بــــ ل  مصــــلحة المــــدعى فى  

 مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.الدعوى الماثلة  
 

 فاهـاه الأوكـــا  
حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003إبري  ونة  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضــوية الســادة المستشــارين: علــى عــوض محمــد صــالح وأنــور رشــاد العاصــى وعبــد الوهــاب عبــد الــراز  
 والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالع ي  الشناوى 

 يئة المفوضينرئيس ه                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  146 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  23لسنة   81القعية ر م 
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 د وه دوتورية " ا صاحة ال خصية ا كاشرا " تطكيق.   – 1

( المادة  نص  الموضو   محكمة  الاجتماعى62إحالة  التأمين  قانون  من  فيما    1975لسنة    79رقم    ( 
الدعوى   فى  للفص   ضرورى  النص  ه ا  دستورية  حسم  الطبى.  التحكيم  قرار  نة  إل ام  من  تضمنه 

 الموضوعية. أثره: توافر المصلحة الشخصية المباشرة. 
 
طكيعة   –  2 اختصاصهاا  الطبىا  التحكيم  لجنة  ا جتما  ا  الت م   "  ا ون  ت ري  

  راراتها".

الط التحكيم  ) نة  المادة  فى  عليها  المنصوا  ذكره.  62بى  المار  الاجتماعى  التأمين  قانون  من   )
النمر إعادة  عليه  المؤمن  بفحص فلب  ااتصاصاتها:  أفباء.  ثلاثة  من  التى    تشكليها:  ا هة  قرار  فى 

تتولى علاجه  فبيعتها:  نة فنية متة. قراراتها: تصدر فى حدود صلاحياتها كجهة فبية. انتفاء الصلة  
على  ب يتضمن حمراً  ت  الطعين  النص  القضائى.  بالمفهوم  المنازعات  لتسوية  التحكيم كنمام  وبين  ينها 

 اللجوء إلى القضاء  أو يصيناً لقرارات ه ه اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء. 
 

النص الطعين جع  قرار  نة التحكيم الطـبى مل مـاً لطـرفى النـ ا   ممـا حـدا بمحكمـة   - 1
إلى إحالة ملا الـدعوى الموضـوعية إلى هـ ه المحكمـة لحسـم المسـألة الدسـتورية الم ـارة  الموضو  

ــام   ــه أمـ ــن عليـ ــن الطعـ ــة المـــ كورة مـ ــرار اللجنـ ــن يصـــين قـ ــنص مـ ــمنه ذلـــ  الـ ــا يتضـ ــأن مـ فى شـ
ــاً للفصــــ  فى فلبــــه المطــــرو  أمــــام محكمــــة   ــاء  وبالتــــالى يكــــون حســــم هــــ ه المســــألة لازمـ القضـ

  اللجنـــة  ممـــا يتـــوافر بـــه شـــرا المصـــلحة الشخصـــية المباشـــرة فى  الموضــو  فعنـــاً علـــى قـــرار تلـــ
الــدعوى الماثلــة  ومــن   يكــون الــدفع بعــدم قبولهــا قائمــاً علــى غــير أســاس   متعينــاً الالتفــات  

 عنه.
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 نـــة التحكـــيم الـــتى أشـــار إليهـــا الـــنص الطعـــين وأحـــال فى شـــأن تشـــكيلها إلى قـــرار   - 2
بالاتفـا  مــع وزيـر القـوى العاملـة  حيـإ صـدر القــرار  يصـدر مـن وزيـر التأمينـات الاجتماعيـة  

قاضــياً بتشــكيلها مــن فبيــب الصــحة المهنيــة بمديريــة القــوى العاملــة    1977لســنة    215رقــم  
الواقع فى دائرة ااتصاصها مكان العم   وفبيب من الهيئـة العامـة للتـأمين الصـحى  وفبيـب  

ــئون الصــــحية   ــة الشــ ــن مديريــ ــة مــ ــرر اللجنــ ــاره مقــ ــائى  تــ ــفيات  أاصــ ــن إحــــدى المستشــ أو مــ
ا امعيــة حســب حالــة المــؤمن عليــه فالــب التحكــيم  إنمــا لــتص بفحــص فلــب المــؤمن عليــه  
بإعادة النمر فى قرار جهة العلا   وهى بمنطق تشكيلها على النحـو المشـار إليـه لا تعـدو أن  

ة فيمـا  تكون  نة فنية متة  ت صدر قرارها فى حدود صلاحياتها كجهـة فبيـة تقـول كلمـة أاـير 
يتعلـــق با مـــراض المهنيـــة أو حـــالات العجـــ  ونســـبته. إذ كـــان ذلـــ   وكانـــ  العـــبرة بالمقاصـــد  
والمعـانى لا با لفــا  والمبـانى  فــبن التجـاوز فى تســمية هـ ه اللجنــة بأ ـا  نــة يكـيم  فى حــين  

ا من لتهـا  القضـائى  يقـود إلى إن الهـ  أنه لا شأن لها بالتحكيم كنمام لتسـوية المنازعـات بالمفهـوم
الحقيقيــة وإعطائهــا التكييــا القــانونى الصــحيح بوصــفها  نــة فنيــة فبيــة  يكــون قرارهــا الفــع  
مل مـــاً لطـــرفى النـــ ا   ولا يتجـــاوز فى هـــ ا الإلـــ ام حـــدود المســـألة الفنيـــة الـــتى تناولتهـــا بالبحـــإ  

ضــمن  والبــ  فيهــا  كمــا أنــه لا شــأن لــ ل  مــق الطــرفين فى اللجــوء إلى القضــاء  حيــإ ت يت
النص الطعين حمراً على التقاضى فى شأن ه ه المسألة الفنية  كما أنـه ت ينطـو علـى يصـين  
قرارات تل  اللجنـة مـن الطعـن عليهـا أمـام القضـاء  بمـا ينفـى عـن الـنص الطعـين قالـة فالفتـه  
للدســتور  ويكــون النعــى عليــه غــير قــائم علــى أســاس صــحيح ممــا يتعــين معــه القضــاء بــرفض  

 الدعوى.
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 جـــراءا  اس
سنة   مايو  من  عشر  السابع  ملا 2001بتاري   المحكمة  قلم كتاب  إلى  ورد    

رقم   الإسكندرية   56لسنة    493الاستئنا   استئنا   محكمة  قض   أن  بعد  قضائية  
بإحالة ا ورا  إلى المحكمة الدستورية العليا   3/2001/ 24"الدائرة ا ولى ـ عمال " سلسة  

المادة ) الصادر بالقانون رقم  62للفص  فى دستورية  التأمين الاجتماعى  قانون   79( من 
فيما تضمنته من يصين قرارات  نة التحكيم الطبى من الطعن عليها أمام   1975لسنة  

 القضاء. 
وقــدم  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم بــرفض الــدعوى  كمــا قــدم   

الحكــم أصــلياً: بعــدم قبــول الـــدعوى   الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى مــ كرة فلبـــ  فيهــا  
 واحتيافياً: برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــرت الـــدعوى علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 المحكمــــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
ائع ـ علــى مــا يبــين مــن حكــم الإحالــة وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  وحيــإ إن الوقــ

أمـام محكمـة الإسـكندرية    1997لسنة    1140المستأنا كان قد أقام ـ ابتداءً ـ الدعوى رقم  
الابتدائية  فالباً الحكم بتعدي  قرار  نة التحكيم الطـبى بتشـخيص حالتـه  مـن عجـ  ج ئـى  

ن مـرض أ صـيب بـه أثنــاء عملـه بالشركــة الـتى يم لهـــا  مسـتدت إلى عجـ  كلـى مسـتدت ناشــئ عـ
ـــة سلســـة   ـــأنا ضـــده ال الـــإ  وإذ قضـــ  المحكمـ ــدم قبـــول الـــدعوى    24/2/2000المستـ بعـ

المشــار إليــه مــن    1975لســنة    79( مــن القــانون رقــم  62اســتناداً إلى مــا نصــ  عليــه المــادة )
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فعـن المسـتأنا علـى هـ ا الحكـم    أن يكون قرار  نة التحكيم الطبى مل ماً لطرفى الن ا   فقد 
قضـائية أمـام محكمـة اسـتئنا  الإسـكندرية   فالبـاً الحكــم    56لسـنة    493بالاسـتئنا  رقـم  

لــه بطلبــه الســالا البيــان  وتضــمن  صــحيفة الاستئنـــا     بإلغــاء الحكــم المســتأنا والقضــاء
ـــة نـــص المـــادة ) ــه بعـــدم دستوريـ ــم  61كـــ ل  دفعـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة    79( مـ قنـــا    1975لسـ

( مــن هــ ا  62البيــان  وإذ تــراءى لمحكمــة اســتئنا  الإســكندرية عــدم دســتورية نــص المــادة )
القانون فيما تضمنه من يصين قرارات  نة التحكيم الطـبى مـن الطعـن عليهـا أمـام القضـاء   

( مــن  68لإالالهــا ـ علــى مــا ســاقته مــن أســباب ـ مــق التقاضــى المنصــوا عليــه فى المــادة )
بإحالـــة ا ورا  إلى هـــ ه المحكمـــة للفصـــ  فى    24/3/2001لســـة  الدســـتور  فقـــد قضـــ  س
 دستوريـة النص المشار إليه.
لسـنة    79( من قـانون التـأمين الاجتمـاعى الصـادر بالقـانون رقـم  61وحيإ إن المادة )

  تـنص علـى أن "  1994لسنة    207و 1977لسنة  25  المعدل بالقانونين رقمى 1975
ادة النمــر فى قــرار جهــة العــلا  وذلــ  اــلال أســبو  مــن  للمــؤمن عليــه أن يتقــدم بطلــب إعــ

تاريــــ  إاطــــاره بانتهــــاء العــــلا  أو بتــــاري  العــــودة للعمــــ   أو بعــــدم إصــــابته بمــــرض مهــــع   
 والال شهر من تاري  إاطاره بعدم ثبوت العج  أو بتقدير نسبته.

طبيـة المؤيـدة  وي قدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مرفقاً بـه الشـهادات ال
 لوجهة نمره مع أداء مائة قر  كرسم يكيم ".

( مــن القــانون ذاتــه ـ والــتى تتضــمن فى عج هــا الــنص الطعــين ـ علــى  62وتــنص المــادة )
أن " على الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعى إحالـة الطلـب إلى  نـة يكـيم يصـدر بتشـكيلها  

 مع وزير القوى العاملة.  وتنميم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفا 
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وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إاطـار المصـاب بقـرار التحكـيم الطـبى بكتـاب  
موصـى عليـه بعلـم الوصـول اــلال ثلاثـة أنم علـى ا ك ـر مــن تاريـ  وصـول الإاطـار إليهــا   

 ويكون القرار مل ماً لطرفى الن ا   وعليها تنفي  ما يترتب عليه من الت امات ".
ــاء  و  حيــــإ إن الهيئــــة القوميــــة للتــــأمين الاجتمــــاعى دفعــــ  بعــــدم قبــــول الــــدعوى لانتفــ

ــدعوى الموضــــوعية وبالتــــالى فــــبن   ــنص الطعــــين لا ينطبــــق فى الـ ــلحة   سيســــاً علــــى أن الـ المصـ
الفصــ  فى دســتوريته لــن يحقــق للمــدعى فى تلــ  الــدعوى فائــدة عمليــة يمكــن أن تــؤثر علــى  

 مرك ه القانونى فيها.
الــدفع مـردود  ذلـ  أن الــنص الطعـين جعـ  قــرار  نـة التحكـيم الطــبى    وحيـإ إن هـ ا

مل مـاً لطـرفى النــ ا   ممـا حـدا بمحكمــة الموضـو  إلى إحالـة ملــا الـدعوى الموضـوعية إلى هــ ه  
المحكمــة لحســم المســـألة الدســتورية الم ـــارة فى شــأن مـــا يتضــمنه ذلـــ  الــنص مـــن يصــين قـــرار  

ــا ــه أمـ ــن عليـ ــن الطعـ ــة المـــ كورة مـ ــاً  اللجنـ ــألة لازمـ ــ ه المسـ ــم هـ ــالى يكـــون حسـ ــاء  وبالتـ م القضـ
ة  ممــا يتــوافر بــه  ـام محكمــة الموضـــو  فعنــاً علــى قــرار تلــ  اللجنـــللفصــ  فى فلبــه المطــرو  أمــ

شرا المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة  ومـن   يكـون الـدفع بعـدم قبولهـا قائمـاً  
 على غير أساس  متعيناً الالتفات عنه.

إ إن حكم الإحالة ينعى علـى الـنص الطعـين إالالـه مـق التقاضـى المقـرر بالمـادة  وحي
( من الدستور  الـتى تـنص علـى أن التقاضـى حـق مصـون ومكفـول للنـاس كافـة  ولكـ   68)

مــر الــنص فى القــوانين علــى يصــين أى عمــ    مــوافن حــق الالتجــاء إلى قاضــيه الطبيعــى  ويح 
نــه وبالمخالفــة لــ ل  جــاء الــنص الطعــين مقــرراً أن يكــون  أو قــرار إدارى مــن رقابــة القضــاء  وأ

قرار  نة التحكيم الطبى مل مـاً لطـرفى النـ ا   بمـا مـؤداه أن يمـ  قرارهـا بمنـأى عـن الطعـن فيـه  
 أمام القضاء.
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وحيــإ إن هــ ا النعــى مــردود  ذلــ  أن  نــة التحكــيم الــتى أشــار إليهــا الــنص الطعــين  
در مـن وزيـر التأمينـات الاجتماعيـة بالاتفـا  مـع وزيـر  وأحال فى شـأن تشـكيلها إلى قـرار يصـ

قاضـــياً بتشـــكيلها مـــن فبيـــب    1977لســـنة    215القـــوى العاملـــة  حيـــإ صـــدر القـــرار رقـــم  
الصحة المهنيـة بمديريـة القـوى العاملـة الواقـع فى دائـرة ااتصاصـها مكـان العمـ   وفبيـب مـن  

ــائى  تـــاره مقـــرر ــئون    الهيئـــة العامـــة للتـــأمين الصـــحى  وفبيـــب أاصـ اللجنـــة مـــن مديريـــة الشـ
الصحية أو من إحدى المستشفيات ا امعية حسب حالة المؤمن عليه فالـب التحكـيم  إنمـا  
لتص بفحص فلب المؤمن عليه بإعادة النمـر فى قـرار جهـة العـلا   وهـى بمنطـق تشـكيلها  

لاحياتها  على النحو المشار إليه لا تعدو أن تكون  نة فنية متة  ت صدر قرارها فى حـدود صـ
كجهــة فبيــة تقــول كلمــة أاــيرة فيمــا يتعلــق با مــراض المهنيــة أو حــالات العجــ  ونســبته. إذ  
كـــان ذلـــ   وكانـــ  العـــبرة بالمقاصـــد والمعـــانى لا با لفـــا  والمبـــانى  فـــبن التجـــاوز فى تســـمية  
هــ ه اللجنــة بأ ــا  نــة يكيـــم  فى حــين أنــه لا شــأن لهــا بالتحكــيم كنمــام لتســوية المنازعــات  
بالمفهـــوم القضـــائى  يقـــود إلى إن الهـــا من لتهـــا الحقيقيـــة وإعطائهـــا التكييـــا القـــانونى الصـــحيح  
بوصــفها  نــة فنيــة فبيــة  يكــون قرارهــا الفــع مل مــاً لطــرفى النــ ا   ولا يتجــاوز فى هــ ا الإلــ ام  

فين  حدود المسألة الفنية التى تناولتها بالبحإ والب  فيهـا  كما أنه لا شــأن لـ ل  مـق الطـر 
فى اللجــوء إلى القضــاء  حيــإ ت يتضـمن الـنص الطعــين حمــراً علـى التقاضــى فى شــأن هــ ه  

ة  كمـــا أنـــه ت ينطـــو علـــى يصـــين قـــرارات تلـــ  اللجنـــة مـــن الطعـــن عليهـــا أمـــام  ـالمســألة الفنيـــ
ور  ويكون النعى عليه غير قـائم علـى  ـالقضاء  بما ينفى عن النص الطعين قالة فالفته للدست

 صحيح مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.اس ـأس
 

 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة برفض الدعوى.



- 1030-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2003إبري  ونة  13جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
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سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد وعضويـة السـادة المستشـارين : ماهر البحيرى ومحمد على  
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى 

 رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                              
 رأمين الس                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 
 (  147 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  22لسنة   101القعية ر م 
 

 حق التقاع  " واطة ا  ر  التقديرية". -1
المناسبة   الإجراءات  ااتيار  التقاضى.  للحق فى  المشر   تنميم  تقديريـة.  الحقو   تنميم  المشر  فى  سلطة 

 الحقو   صحابها.  لطبيعة المنازعة. شرفه: عدم الإالال بالضمانات الرئيسية لإيصال 
 
ــم   -2 ــا ون ر ـ ــادر تلقـ ــ  الصـ ــا ون العمـ ــري  "  ـ ــنة    137ت ـ ــا   1981لسـ ا منا  ـ

 العم  الجما يةا إجراءا  تسويتهاا هيذة التحكيما طكيعتها".

ااتصاا قضائى دون ما إالال بضـماناتها الرئيسـية الـتى تكفـ  إيصـال الحقـو   صـحابها وفـق قواعـد 
 متحيفة. محددة تكون منصفة فى ذاتها وغير

 
 
 
 
  ا ون العم  "منا  ا  العم  الجما يةا  وا د تسويتها وديا  ". -3
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تعـ ر التســوية الوديـة لمنازعــات العمـ  ا ماعيــة. أثــره: عـرض ا مــر علـى هيئــة التحكـيم المختصــة. المــادة 
 لســنة 12قبــ  إلغائـــه بالقــانون رقــم  1981لســنة  137( مــن قــانون العمــ  الصــادر بالقــانون رقــم 95)

. تشــكي  الهيئــة: إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئنا  ومنــدوب عــن وزارة القــوى العاملــة والتــدريب 2003
وقار عن الوزارة المعنيـة. قـرار الهيئـة: حكـم صـادر مـن محكمـة الاسـتئنا  بعـد ت ييلـه بالصـيغة التنفي يـة 

نا  يتفـق وفبيعـة ( مـن القـانون المـ كور  فبيعـة هـ ه الهيئـة: تشـكي  اـاا لمحكمـة الاسـتئ102المادة )
 منازعات العم  ا ماعية.

 
ــا ت    -  1 ـــة  مـ ـــة تقديريـ ــا سلطـ ــو  أ ـ ــيم الحقـ ـــو  تنمـ ــر  فى موضـ ــلطة المشـ ــ  فى سـ ا صـ

يقيــــدها الدســــتور بضــــوابط معينــــة تكــــون حــــداً لهــــا يحـــــول دون إفلاقهــــا  وقــــد جــــرى قضــــاء  
كحــق دســـتورى    المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أنـــه لــيس آــة تنــاقض بـــين الحــق فى التقاضــى

أصي  وبين تنميمه تشريعياً بشـرا ألا يتخـ  المشـر  هـ ا التنمـيم وسـيلة إلى حمـر هـ ا الحـق  
أو إهــداره. والمشــر  ـ فى  ــال ضــمانه حــق اللجــوء إلى القضــاء ـ غــير مقيــد بأشــكال محــددة  

ات ـ  ل ــ  أنمافــاً جامــدة لا تقبــ  التغيــير أو التبــدي   بــ   ـــوز أن  تــار مــن الصــور والإجــراء
لإنفــاذ هــ ا الحــق ـ مــا يكــون فى تقــديره الموضــوعى أك ــر اتفاقــاً مــع فبيعــة المنازعــة الــتى يعهــد  
بالفص  فيها إلى محكمة أو هيئة ذات ااتصاا قضائى دون ما إالال بضـماناتها الرئيسـية  
التى تكف  إيصال الحقو   صحابها وفق قواعد محددة تكون منصـفة فى ذاتهـا وغـير متحيفـة  

 .بالتالى
 
ا ص  هو سعى ا فرا  المتنازعة لح  ما ي ـور بيـنهم مـن منازعـات ودنً عـن   - 3  2

(  95فريــق المفاوضـــات ا ماعيــة  فـــبن ت يفلحــا فى ذلـــ   جــاز  ى منهمــــا وفقــاً للمــــادة )
ــدر ــتى يصـ ــوية المنازعـــات الـ ــ ى لتسـ ــة أو اولـــس المركـ ــان المحليـ ــ ا  علـــى اللجـ ــرض النـ   فلـــب عـ

تصاصاتها وإجراءاتها قـرار مـن وزيـر الدولـة للقـوى العاملـة والتـدريب  فـبذا  بتشكيلها وبيان اا
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تعــ رت هــ ه التســوية اــلال ســتين يومــاً مــن تاريــ  تقــدت الطلــب  وجــب إحالــة ا ورا  إلى  
ــ  هيئــــة   ــتى كــــان ذلـــ  وكانـ ــبو  مـــن تعــــ ر التســـوية. مـ ــة اــــلال أسـ ــيم المختصـ ــة التحكـ هيئـ

ــادة  التحكـــيم الـــتى  ـــرى عـــرض النـــ ا  عليهـــا إع ــاً للمـ ــابقة تتكـــون وفقـ مـــالاً لحكـــم المـــادة السـ
( مـــن إحـــدى دوائـــر محكمـــة الاســـتئنا  الـــتى يـــددها ا معيـــة العموميـــة لكـــ  محكمـــة   97)

 ومندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب وقار عن الوزارة المعنية حسب ا حوال. 
عــة فى دلالتهــا علــى أن  ( مــن القــانون المــ كور قاف 102وكانــ  الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )

القــرار الــ ى يصــدر مــن هيئــة التحكــيم ســالا البيــان يعتــبر بم ابــة حكــم صــادر مــن محكمــة  
الاســتئنا  بعــد وضــع الصــيغة التنفي يــة عليــه. كمــا لــول فقرتهــا ال ال ــة كــلاً مــن فــرفى النــ ا   

ءات  الطعـــن فى القـــرار الصـــادر عـــن الهيئـــة أمـــام محكمـــة الـــنقض بالشـــروا وا وضـــا  والإجـــرا
المقــررة فى القــوانين النافــ ة. إذ كــان ذلــ  وكــان المقــرر أن ا حكــام  ســواء منهــا التشــريعية أو  
القضائية  إنما تبع على المقاصد والمعانى ولـيس علـى ا لفـا  والمبـانى  فـبن حاصـ  ا حكـام  

كـيم  إلا  السابقة  أن المشر  وإن أفلق على الهيئة المبينة فى النص المطعـون عليـه أ ـا هيئـة ي
 أن مقصده الحقيقى.  

ــريعياً لتشــــــكي  اــــــاا لمحكمــــــة   ــدو أن يكــــــون تنميمــــــاً تشـــ ــر هــــــ ه الهيئــــــة لا يعـــ وأن أمـــ
الاســتئنا  يتفــق وفبيعــة منازعــات العمــ  ا ماعيــة  لــتص فيــه محكمــة الاســتئنا  مكونــة  
من مستشاريها ال لاثـة ا صـليين منضـماً إلـيهم منـدوبان عـن وزارتـين  بنمـر اصـومة قضـائية  
متـة  لتصـدر فيهــا حكمـاً قـابلاً للطعــن عليـه بطريـق الــنقض  بمـا ينتفــى معــه أى سـند للقــول  

( مـن  68بأن م   هـ ا التنمـيم ينطـوى علـى إنكـار لحـق التقاضـى المنصـوا عليـه فى المـادة )
 الدستور.
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 اسجـــراءا  
ــنة   ــايو سـ ــن مـ ــرين مـ ــع والعشـ ــاري  الرابـ ــ ه  2000بتـ ــحيفة هـ ــفته صـ   أود  المـــدعى بصـ

وى قلــم كتــاب المحكمــة الدســتورية العليــا  فالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة ال انيــة مــن  الــدع
 .1981لسنة    137( من قانون العم  الصادر بالقانون رقم  95المادة )

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

حيإ إن الوقـائع تتحصـ  ـ حسـبما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ فى أن  
   اللجنــة النقابيــة للعــاملين بالشــركة التجاريــة للأاشــاب مم لــة فى المــدعى عليــه ا اــير تقــدم

بطلــب إلى رئــيس اللجنــة المحليــة لتســوية المنازعــات ابتغــاء الفصــ  فى أحقيــة العــاملين بالشــركة  
فى للـــــ  وحـــــدات ســـــكنية مـــــن حصـــــيلة حقهـــــم فى حصـــــة الإســـــكان علـــــى النحـــــو المبـــــين  
بالطلبـــات. وإذ تعـــ ر تســـوية النـــ ا  أمـــام اللجنـــة المحليـــة ومـــن بعـــدها اولـــس المركـــ ى لتســـوية  

(  95ورا  إلى هيئــة التحكــيم المختصــة وفقــاً للفقــرة ال انيــة مــن المــادة )المنازعــات  أحيلــ  ا 
عمـــال أمـــام دائـــرة التحكـــيم    99لســـنة    2. وقيـــد بـــرقم  1981لســـنة    137مـــن القـــانون رقـــم  

العمالى بمحكمة استئنا  الإسكندرية  وأثناء نمـر التحكـيم دفعـ  الشـركة المحـتكم ضـدها ـ  
   1981لسـنة    137( مـن القـانون رقـم  95نيـة مـن المـادة )المدعية ـ بعدم دسـتورية الفقـرة ال ا
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وبعــد أن قــدرت هيئــة التحكــيم جديــة الــدفع  صــرح  للمدعيــة بإقامــة الــدعوى الدســتورية   
 فأقام  الدعوى الماثلة.
  وهــى بصــدد تنميمهــا  1981لســنة    137( مــن القــانون رقــم  95وحيــإ إن المــادة )

ــة قـــررت   ــوية منازعـــات العمـــ  ا ماعيـ ــان إلى   وضـــا  تسـ ــان المتنازعـ ــ  الطرفـ ــه إذا ت يتوصـ أنـ
ــة أو   ـــان المحليـ ــى اللجـ ــ ا  علـ ــرض النـ ــا فلـــب عـ ـــاز  ى منهمـ ــاً جـ ــاً أو ج ئيـ ــ ا  كليـ ــوية النـ تسـ
اولس المرك ى لتسوية المنازعـات...    نصـ  فى فقرتهـا ال انيـة ـ المطعـون عليهـا ـ علـى أنـه "  

يـ  تقـدت الطلـب وجـب إحالـة ا ورا  إلى  فبذا تع ر تسـوية النـ ا  اـلال سـتين يومـاً مـن تار 
( علــى أن  97ادة )ـة التحكــيم المختصــة اــلال أســبو  مــن تعــ ر التســوية "  ونصــ  المـــهيئــ

هيئة التحكيم الم كورة تتكون من إحدى دوائر محكمة الاستئنا  يـددها ا معيـة العموميـة  
يندبـه لـ ل  وزيرهـا    لك  محكمـة  ويضـا  إليهـا منـدوب عـن وزارة القـوى العاملـة والتـدريب

ومنـــدوب عـــن الـــوزارة المعنيـــة حســـب ا حـــوال يندبـــه وزيرهـــا. وتكـــون الرئاســـة لـــرئيس الـــدائرة  
( الإجراءات التى تتبع أمام تلـ  الهيئـة. ونصـ   105( إلى )98الم كورة. وبين  المواد من )

محكمــة  علــى أن يكــون قرارهــا مســبباً ويصــدر بأغلبيــة الآراء  ويعتــبر بم ابــة حكــم صــادر مــن  
الاســــتئنا  ويطعــــن فيــــه أمــــام محكمــــة الــــنقض بالشــــروا وا وضــــا  والإجــــراءات المقــــررة فى  

 القوانين الناف ة.
وحيــإ إن المــدعى ينعــى علــى الــنص المطعــون فيــه  أنــه يفــرض التحكــيم قســراً. ومــن    

 ( من الدستور لك  موافن.68فهو يهدر حق التقاضى ال ى تكفله المادة )
لطة المشـر  فى موضـو  تنمـيم الحقـو  أ ـا سـلطة تقديريـة  مـا  وحيإ إن ا صـ  فى سـ

ت يقيـــدها الدســـتور بضـــوابط معينـــة تكـــون حـــداً لهـــا يحــــول دون إفلاقهـــا  وقـــد جـــرى قضـــاء  
المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أنــه لــيس آــة تنــاقض بــين الحــق فى التقاضــى كحــق دســـتورى  

هـ ا التنمـيم وسـيلة إلى حمـر هـ ا الحـق    أصي  وبين تنميمه تشريعياً بشـرا ألا يتخـ  المشـر 
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أو إهــداره. والمشــر  ـ فى  ــال ضــمانه حــق اللجــوء إلى القضــاء ـ غــير مقيــد بأشــكال محــددة  
  -ل   أنمافاً جامدة لا تقبـ  التغيـير أو التبـدي   بـ   ــوز أن  تـار مـن الصـور والإجـراءات  

اقـاً مـع فبيعـة المنازعـة الـتى يعهـد  مـا يكـون فى تقـديره الموضـوعى أك ـر اتف -لإنفاذ ه ا الحق 
بالفص  فيها إلى محكمة أو هيئة ذات ااتصاا قضائى دون ما إالال بضماناتها الرئيسـية  
التى تكف  إيصال الحقو   صحابها وفق قواعد محددة تكون منصـفة فى ذاتهـا وغـير متحيفـة  

 بالتالى.
قــد عقــد    1981نة  لســ  137وحيــإ إنــه لمــا كــان قــانون العمــ  الصــادر بالقــانون رقــم  

الباب الرابع منه لتنمـيم علاقـات العمـ  ا ماعيـة  وحـدد فى الفصـ  ال الـإ مـن هـ ا البـاب  
قواعـــد التســـوية الوديـــة والتحكـــيم فى منازعـــات العمـــ  ا ماعيـــة مقـــرراً أن ا صـــ  هـــو ســـعى  
ا فــرا  المتنازعــة لحــ  مــا ي ــور بيــنهم مــن منازعــات ودنً عــن فريــق المفاوضــات ا ماعيــة   

( فلب عـرض النـ ا  علـى اللجـان  95فبن ت يفلحا فى ذل   جاز  ى منهما وفقاً للمادة )
المحليـــــة أو اولـــــس المركـــــ ى لتســـــوية المنازعـــــات الـــــتى يصـــــدر بتشـــــكيلها وبيـــــان ااتصاصـــــاتها  
وإجراءاتهــا قــرار مــن وزيــر الدولــة للقــوى العاملــة والتــدريب  فــبذا تعــ رت هــ ه التســوية اــلال  

ري  تقدت الطلب  وجب إحالة ا ورا  إلى هيئـة التحكـيم المختصـة اـلال  ستين يوماً من تا
أســـبو  مـــن تعـــ ر التســـوية. مـــتى كـــان ذلـــ  وكانـــ  هيئـــة التحكـــيم الـــتى  ـــرى عـــرض النـــ ا   

ــادة ) ــاً للمـ ــون وفقـ ـــة تتكـ ــادة السابقـ ــالاً لحكـــم المـ ـــا إعمـ ــة  97عليهـ ــر محكمـ ــن إحـــدى دوائـ ( مـ
ميــة لكــ  محكمــة  ومنــدوب عــن وزارة القــوى العاملــة  الاســتئنا  الــتى يــددها ا معيــة العمو 

والتــدريب وقاــر عــن الــوزارة المعنيــة حســب ا حــوال  علــى أن تكــون الرئاســة لــرئيس الــدائرة  
( مـن القـانون المـ كور قافعـة فى دلالتهـا علـى  102الم كورة  وكان  الفقرة ال انية من المادة )

يـان يعتـبر بم ابـة حكـم صـادر مـن محكمـة  أن القرار ال ى يصدر من هيئة التحكـيم سـالا الب
الاســتئنا  بعــد وضــع الصــيغة التنفي يــة عليــه. كمــا لــول فقرتهــا ال ال ــة كــلاً مــن فــرفى النــ ا   
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الطعـــن فى القـــرار الصـــادر عـــن الهيئـــة أمـــام محكمـــة الـــنقض بالشـــروا وا وضـــا  والإجـــراءات  
حكــام  ســواء منهــا التشــريعية أو  المقــررة فى القــوانين النافــ ة. إذ كــان ذلــ  وكــان المقــرر أن ا 

القضائية  إنما تبع على المقاصد والمعانى وليس علـى ا لفـا  والمبـانى  فـبن حاصـ  ا حكـام  
السابقة  أن المشر  وإن أفلق على الهيئة المبينة فى النص المطعـون عليـه أ ـا هيئـة يكـيم  إلا  

هــ ه الهيئــة  أنــه لا شــأن لهــا  أن مقصــده الحقيقــى  وجــوهر المعــع المســتمد مــن حقيقــة مهــام  
بنمام التحكيم كنمام اتفـاقى اـاا لفـض المنازعـات مـواز للتنمـيم القضـائى فى فضـها  وأن  
أمـر هــ ه الهيئــة لا يعـدو أن يكــون تنميمــاً تشـريعياً لتشــكي  اــاا لمحكمـة الاســتئنا  يتفــق  

اريها  وفبيعـــة منازعـــات العمـــ  ا ماعيـــة  لـــتص فيـــه محكمـــة الاســـتئنا  مكونـــة مـــن مستشـــ
ال لاثــة ا صــليين منضــماً إلــيهم منــدوبان عــن وزارتــين  بنمــر اصــومة قضــائية متــة  لتصــدر  
فيهـا حكمــاً قـابلاً للطعــن عليـه بطريــق الــنقض  بمـا ينتفــى معـه أى ســند للقـول بأن م ــ  هــ ا  

 ( من الدستور.68التنميم ينطوى على إنكار لحق التقاضى المنصوا عليه فى المادة )
 الطعين لا  الا أى نص قار فى الدستور.وحيإ إن النص 

 
 فاهـاه الأوكـــا  

ــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات    حكمـــ  المحكمـ
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003 ونة إبري  13 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويــــة الســــادة المستشــــارين : أنــــور رشـــاد العاصــــى والـــدكتور حنفــــى علـــى جبالــــى ومحمـــد عبـــد الع يـــ  
 الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه وتهانى محمد ا بالى

 يئة المفوضينرئيس ه                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  148  ) ر م  ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية   22لسنة   147ر م  القعية 

 
 " تطكيق.ح يةا  دم  كول"الحكم فيها  "دوتورية  د وه
ــام ــة  أحكـ ــا حجيـ ــا لهـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــةالمحكمـ ــ مطلقـ ــة الكافـ ــلطاتها فى مواجهـ ــة بسـ ــبة إلى الدولـ ة وبالنسـ

قضــاء هــ ه المحكمــة بــرفض الــدعوى بشــأن عــدم  فى المســألة المقضــى فيهــا. فصــلاً قــولاً  االمختلفــة باعتبارهــ
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التى 221دستورية نص المادة )

 تنصب على ذات النص التشريعى.
 

إن هــ ه المحكمــة ســبق أن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة فى الــدعوى الماثلــة   وحيــإ  
ــة   ــادر سلسـ ــا الصـ ــنة    9مكمهـ ــو سـ ــية رقــــم    2002يونيـ ـــى القضـ ــنة    148فـ قضـــائية    22لسـ
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"دســتورية" حيــإ انتهــ  إلى موافقــة الــنص المطعــون عليــه  حكــام الدســتور  ومــن   قضــ   
بتــــــاري     نشــــــر هــــــ ا الحكــــــم با ريــــــدة الرايــــــةبــــــرفض الطعــــــن عليــــــه بعــــــدم الدســــــتورية  وإذ  

ــادتين )  20/6/2002 ــام المـ ــان مقتضـــى أحكـ ــتورية  49و  48وكـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ( مـ
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة حجيـة مطلقـة فى  1979لسـنة  48العليا الصـادر بالقـانون 

فـــى المســألة المقضــى  مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً  
فيهـا  وهـى حجيـة يـول بــ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحــه عليهـا مـن جديـد لمراجعتــه   

 فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
 

 اسجـــراءا  
  أود  المدعى صحيفة ه ه 2000بتاري  ال انى والعشرين من شهر أغسطس سنة  

الحكم فالباً  المحكمة   قلم كتاب  )   الدعوى  المادة  نص  دستورية  قانون 221بعـدم  من   )
المرافعات المدنية والتجارية  فيما أغفلته من النص على جواز استئنا  ا حكام الانتهائية 

 الصادرة من محاكم الدرجة ا ولى إذا كان  مشوبة با طأ فى تطبيق القانون. 
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكـم برفض الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ 
أمـام محكمـة إدفـو ا  ئيـة ضـد    1999لسـنة    5المدعى عليه الرابع كان قد أقام الـدعوى رقـم  

جنيهــــاً  قيمــــة المقابــــ     1070المــــدعى بصــــفته بطلــــب الحكــــم بإل امــــه بأن يدفـــــع إليــــه مبلــــغ  
النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى ت يحص  عليها أثناء ادمتـه  وبعـد أن نـدب  المحكمـة  

  48 وقــــدم تقريـــره  قضـــ  بالطلبـــات. اســـتأنا المـــدعى هـــ ا الحكـــم بالاســـتئنا  رقـــم  ابـــيراً 
مــن    221مــدنى مســتأنا إدفــو  وأثنــاء نمــره  دفــع بعــدم دســتورية نــص المــادة    2000لســنة  

قــانون المرافعــات فيمــا أغفلتــه مــن الــنص علــى جــواز اســتئنا  ا حكــام الصــادرة مــن محــاكم  
ون  وإذ قــــدرت محكمــــة الموضــــو   ـأ فى تطبيــــق القانـــــ طــــالدرجـــــة ا ولى إذا كانــــ  مشــــوبة با

 جدية دفعه وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية  فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيــإ إن نطــا  الــدعوى الراهنــة ـ علــى ضــوء ارتبــاا الــنص المطعــون عليــه بالطلبــات  

( مــــن قــــانون  221المطروحــــة فى النــــ ا  الموضــــوعى ـ يتحــــدد بــــنص الفقــــرة ا ولى مــــن المــــادة )
المرافعات  والتى تنص على أن "  وز اسـتئنا  ا حكـام الصـادرة بصـفة انتهائيـة مـن محـاكم  
الدرجــة ا ولى بســبب فالفــة قواعــد الااتصــاا المتعلقــة بالنمــام العــام  أو وقــو  بطــلان فى  

 الحكم  أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ".
سـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الماثلـة   وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسم  الم

ــة   ــادر سلسـ ــا الصـ ــنة    9مكمهـ ــية رقـــم    2002يونيـــو سـ ـــى القضـ ــنة    148فـ قضــــائية    22لسـ
"دســتورية" حيــإ انتهــ  إلى موافقــة الــنص المطعــون عليــه  حكــام الدســتور  ومــن   قضــ   

بتــــــاري     بــــــرفض الطعــــــن عليــــــه بعــــــدم الدســــــتورية  وإذ نشــــــر هــــــ ا الحكــــــم با ريــــــدة الرايــــــة
( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  49و    48وكـــان مقتضـــى أحكـــام المـــادتين )  20/6/2002

  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة حجيـة مطلقـة فى  1979لسـنة  48العليا الصـادر بالقـانون 
مواجهــة الكافــة وبالنســبة للدولــة بســلطاتها المختلفــة باعتبــاره قــولاً فصــلاً فـــى المســألة المقضــى  
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حجيـة يـول بــ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحــه عليهـا مـن جديـد لمراجعتــه   فيهـا  وهـى  
 فبن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003إبري  ونة  13جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويـة السـادة المستشـارين : محمـد على سيا الدين وعبـد الوهــاب عبـد الـراز  والـدكتور حنفـى علـى 
 اهر سامى يوسا جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبدالع ي  الشناوى وم
 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  149 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية  "     21 لسنة   212 القعية ر م

 
 إجراءاتهاا   ام  اما ميعاد ".د وه دوتورية " 

ولاية المحكمة بالرقابة على الشـرعية الدسـتورية. منافهـا: هـو اتصـالها بالمسـائ  الدسـتورية المطروحـة عليهـا 
( من قانو ا  وذل  إما بإحالتهـا إليهـا مباشـرة مـن محكمـة 29وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى المادة )
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ســتورية نــص فى قــانون أو لائحــة لازم للفصــ  فى النــ ا   وإمــا مــن الموضــو  إذا تــراءى لهــا شــبهة عــدم د
اــلال دفــع بعــدم دســتورية نــص تشــريعى يبديــه أحــد ا صــوم وتقــدر تلــ  المحكمــة جديتــه و ذن لمبديــه 
بعدئ  والال أج  لا  اوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا جديـة دفعـه  

 لإجرائية بالنمام العام. فوات الميعاد المحدد دون إقامة الدعوى. أثره: عدم قبولها. اتصال ه ه ا وضا  ا
 

وحيإ إن المشر  قد رسـم فريقـاً معينـاً لرفـع الـدعوى الدسـتورية  بمـا نـص عليـه فى المـادة  
مــن    1979لســنة    48/ب( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  29)

صــوم بإقامتهــا إذا قــدّرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية   إتاحــة الفرصــة للخ
على أن يكون ذل  الال ا ج  ال ى تضـربه محكمــة الموضــو  وبمـا لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر   
فدل ب ل  على أنه أعتبر ه ين ا مرين من مقومات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ترفـع إلا بعـد  

كمـــة الموضـــو  جديتـــه  ولا ت قبـــ  إلا إذا ر فعـــ  اـــلال  إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية تقـــدر مح
ــ ه   ــهر  وهـ ــة أشـ ــده ميـــإ لا  ـــاوز ثلاثـ ــة الموضـــو  يديـ ــ ى ناا المشـــر  بمحكمـ ــ  الـ ا جـ
ا وضا  الإجرائية ـ سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـاد رفعهـا ـ إنمـا  

وهريــــة فى التقاضــــى الــــتى تغيــــا المشــــر  بهــــا  تتصــــ  بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن ا شــــكال ا 
مصلحة عامة  حتى ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية بالإجـراءات الـتى راهـا المشـر  وفى  
الموعــد الــ ى حــدده  وقــد جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أنــه بفــوات هــ ا الميعــاد دون رفــع  

اه عــــدم قبــــول الــــدعوى  الــــدعوى فــــبن الــــدفع بعــــدم الدســــتورية يعتــــبر كــــأن ت يكــــن  بمــــا مــــؤد
 الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد.

وحيإ إنه مـتى كـان ذلـ   وكانـ  محكمـة الموضــو  ـ بعـد تقـديرها جديــة الـدفع المبــدى  
ــة   ــدعوى  لســـــــة    7/8/1999مـــــن المدعـــــــى سلســـ   16/10/1999ـ قــــــد أجلـــــ  نمــــــر الـــ

ا حـتى ال الـإ مـن نـوفمبر  وصرح  لـه بإقامـة الـدعوى الدسـتورية  غـير أنـه تقـاعس عـن رفعهـ
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  أى بعــد فــوات الميعــاد  ا مــر الــ ى يتعــين معــه القضــاء بعــدم قبــول الــدعوى  1999ســنة  
 الراهنة.

 
 

 اسجـــراءا  
  أقــام المــدعى هــ ه الــدعوى بإيــدا  صــحيفتها  1999بتــاري  ال الــإ مــن نــوفمبر ســنة  

لســـنة    96القـــانون رقـــم  قلـــم كتـــاب المحكمـــة فالبـــاً فى اتامهـــا الحكـــم أصـــلياً: بعـــدم دســـتورية  
( مـــن الدســـتور  واحتيافيـــاً: بعـــدم  195و  194لصـــدوره بالمخالفـــة لحكـــم المـــادتين )  1992

برمتــه لمنافــاة الغايــة الــتى اســتهدفها المشــر  بالقانـــون    1992لســنة    96دســتورية القــانون رقــم  
ر/ ز (  مكــر   33المشــار إليــه للدستـــور  ومــن باب الاحتيــاا الكلـــى: بعــدم دستوريـــة المــواد )

 .1992لسنة    96( من القانون رقم  6و 4و 3و 2مكرر /ب( فقرة ثانية والمواد )  35و)
ــول   ــدم قبـ ــلياً: بعـ ــم أصـ ــا الحكـ ــدفاعها فلبـــ  فيهـ ــة مـــ كرة بـ ــان الدولـ ــة قضـ قـــدم  هيئـ

 الدعوى واحتيافياً: برفضها.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

جـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ون مـــرت الـــدعوى علـــى الو 
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

 فالبـــاً  مـــدنى ج ئـــى تـــلا  1998لســـنة    47المـــدعى عليـــه ال الـــإ كـــان قـــد أقـــام الـــدعوى رقـــم  



- 1045-  

الحكـم بطــرد المــدعى مــن المســاحة الموضــحة الحـدود والمعــات بصــحيفة الــدعوى وعقــد الإ ــار   
مع تسليمهـا إليه االـية من الشواغـ   علـى سـند مـن القـول بانتهــاء العلاقـة الإ اريـة بينهمـا  

قضــ     28/5/1998ممــا يضــحى معــه ا اــير غاصــباً لقطعـــة ا رض محــ  النــ ا   وسلســة  
تـلا ا  ئيـة بطـرد المـدعى فى الـدعوى الماثلـة مـن ا رض ال راعيـة موضـو  الـدعوى مـع   محكمة

تســليمها للمــدعى عليــه ال الــإ  وإذ ت يصــاد  ذلــ  الحكــم قبــولاً مــن المــدعى فقــد فعــن  
مــــدنى مســــتأنا شــــبين الكــــوم  وأثنــــاء نمــــر    1998لســــنة    1079عليــــه بالاستئنـــــا  رقـــــم  

سـتأنا ـ المـدعى فى الـدعوى الراهنــة ـ بعـدم دسـتورية  دفع الم  7/8/1999الاستئنا  سلسة 
  وإذ قـــدرت المحكمـــة جديـــة الـــدفع فقـــد قـــررت  جيـــ  نمـــر  1992لسنــــة    96القـــانون رقـــم  

لالــاذ إجــراءات الطعــن بعــدم الدســتورية  غــير أن المــدعى    16/10/1999الــدعوى  لســة  
 .3/11/1999قد أقام دعواه الماثلة بإيدا  صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 

وحيإ إن المشر  قد رسم فريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية  بما نص عليـه فى المـادة  
مــن    1979لســنة    48/ب( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  29)

إتاحــة الفرصــة للخصــوم بإقامتهــا إذا قــدّرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية   
ة الموضـو  وبمـا لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر   ـيكون ذل  الال ا ج  الـ ى تضـربه محكمـعلى أن 

فدل ب ل  على أنه اعتبر ه ين ا مرين من مقومات الـدعوى الدسـتورية  فـلا ترفـع إلا بعـد  
إبـــداء دفـــع بعـــدم الدســـتورية تقـــدر محكمـــة الموضـــو  جديتـــه  ولا ت قبـــ  إلا إذا ر فعـــ  اـــلال  

ــر  بم ــ ى ناا المشـ ــ  الـ ــ ه  ا جـ ــهر  وهـ ــة أشـ ــده ميـــإ لا  ـــاوز ثلاثـ ــة الموضـــو  يديـ حكمـ
ا وضا  الإجرائية ـ سواء ما اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعـاد رفعهـا ـ إنمـا  
تتصــــ  بالنمــــام العــــام باعتبارهــــا مــــن ا شــــكال ا وهريــــة فى التقاضــــى الــــتى تغيــــا المشــــر  بهــــا  

لمسائ  الدستورية بالإجـراءات الـتى راهـا المشـر  وفى  مصلحة عامة  حتى ينتمم التداعى فى ا
الموعــد الــ ى حــدده  وقــد جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أنــه بفــوات هــ ا الميعــاد دون رفــع  
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الــــدعوى فــــبن الــــدفع بعــــدم الدســــتورية يعتــــبر كــــأن ت يكــــن  بمــــا مــــؤداه عــــدم قبــــول الــــدعوى  
 الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد.

كان ذل   وكان  محكمة الموضـو  ـ بعـد تقـديرها جديـة الـدفع المبـدى  وحيإ إنه متى  
ــ ــن المـــــدعى سلســـ ـــة    7/8/1999ة  ـمـــ ـــوى  لســـ ــد أجلـــــ  نمـــــر الدعـــ   16/10/1999ـ قـــ

وصرح  لـه بإقامـة الـدعوى الدسـتورية  غـير أنـه تقـاعس عـن رفعهـا حـتى ال الـإ مـن نـوفمبر  
ه القضــاء بعــدم قبــول الــدعوى    أى بعــد فــوات الميعــاد  ا مــر الــ ى يتعــين معــ1999ســنة  

 الراهنة.
 

 فاهـاه الأوكـــا  
حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المـدعى المصـروفات   

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003إبري  ونة  13جاسة 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

وعضويـة السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد 
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 المفوضينرئيس هيئة                                 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 (  150 ا دا ر م )  
 "  دوتورية  عا ية  "     23 لسنة   219 القعية ر م

ــةا د ــوه دوــتوريةا تنليــا النصــو  ا طعــون    –  1 ت ــري  " صــحة النصــو  القا و ي
 فيها ".

ا ص  فيها صـحتها. الطعـن عليهـا لا يعطـ  قـوة نفاذهـا.   النصوا القانونية المدعى فالفتها للدستور.
المحكمة الدستورية العليا إما أن تقرر دستورية النص الم كورة أو فالفتها للدستور. وقا تنفي  النصوا 

 المطعون فيها لايندر  فى ااتصاا المحكمة.
 د وه دوتورية " إجراءاتهاا   ام  اما ميعاد ".  - 2

ابـــة علـــى الشـــرعية الدســـتورية  هـــو اتصـــالها بالمســـائ  الدســـتورية المطروحـــة عليهـــا وفقـــاً ولايـــة المحكمـــة بالرق
( مـــن قانو ـــا  وذلـــ  إمـــا بإحالتهـــا إليهـــا مباشـــرة مـــن محكمـــة 29للأوضـــا  المنصـــوا عليهـــا فى المـــادة )

 لائحــة لازم للفصــ  فى النــ ا   وإمــا مــن الموضــو  إذا تــراءى لهــا شــبهة عــدم دســتورية نــص فى قــانون أو
اــلال دفــع بعــدم دســتورية نــص تشــريعى يبديــه أحــد ا صــوم وتقــدر تلــ  المحكمــة جديتــه و ذن لمبديــه 
بعدئ  والال أج  لا  اوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا جديـة دفعـه. 

 وى. أثره: عدم قبولها.اتصال ه ه ا وضا  الإجرائية بالنمام العام فوات الميعاد المحدد دون إقامة الدع



- 1048-  

 
ا صـــــ  فى النصـــــوا القانونيـــــة المـــــدعى فالفتهـــــا للدســـــتور أن ي  مـــــَ  علـــــى أصـــــ    - 1

صحتها فلا يعط  الطعن عليهـا قـوة نفاذهـا  ولا  ـوز وقـا تنفيـ ها. وإنمـا تمـ  قـوة نفاذهـا  
لقانو ـا ـ    ملازمة لها كلما فر  أمـر مشـروعيتها الدسـتورية علـى المحكمـة الدسـتورية العليـا وفقـاً 

ــا فيـــه أى جهـــة أاـــرى ـ وهـــى بعـــد ذلـــ  إمـــا أن تقـــرر أن   وهـــو الااتصـــاا الـــ ى لا ي احمهـ
للنصـوا المطعــون عليهـا ســنداً مــن الدسـتور  فــلا ترتـد عنهــا قــوة نفاذهـا  وإمــا أن تنتهــى إلى  
ــة أن توقـــا   ــوز للمحكمـ ـــا وعلـــى ذلـــ  فـــلا  ـ ــتور فتعـــدمها وتنهـــى وجودهـ مصـــادمتها للدسـ

لتشريعية المطعون عليها أمامها  ولا يدا  ذلـ  فى  ـال ااتصاصـها الـ ى  تنفي  النصوا ا
 حدده المشر  حصراً فى قانو ا.

ــدد   - 2 ــاً  وحـ ــا فريقـ ــم لرفعهـ ــد رسـ ــبن المشـــر  قـ ــتورية  فـ ــن الـــدعوى الدسـ ــه عـ وحيـــإ إنـ
لــ ل  أجــلاً لا تقبــ  إلا إذا رفعـــ  الالــه. وهــ ه ا وضــا  الإجرائيـــة ســواء مــا اتصــ  منهـــا  

فـــع الـــدعوى أو بميعـــاد رفعهــــا ـ وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــ ه المحكمــــة ـ إنمـــا تتعلـــق  بطريقـــة ر 
بالنمام العام باعتبارها من ا شكال ا وهرية فى التقاضى الـتى تغيـا بهـا المشـر  مصـلحة عامـة  
حـــتى ينـــتمم التـــداعى فى المســـائ  الدســـتورية ومـــن   فـــبن ميعـــاد ا شـــهر ال لاثـــة الـــ ى فرضـــه  

و قمـــر كحـــد أقصـــى لرفـــع الـــدعوى الدســـتورية هـــو ميعـــاد حتمـــى يتعـــين علـــى  المشـــر  علـــى  ـــ
محكمــة الموضــو  ـ أولاً ـ الالتــ ام بــه عنــدما تقــرر مــنح ا صــوم مهلــة لرفــع الــدعوى الدســتورية ـ  

حـــددت لـــ ل  ميعـــاداً واحـــداً أو    بعـــد دفـــع أبـــدوه أمامهـــا وقـــدرت جديتـــه ـ فـــلا تجـــاوزه ســـواء
وم الالتــ ام بالميعــاد الــ ى حددتــه محكمــة الموضــو  ليرفعــوا  أك ــر  ويتعــين بعــد ذلــ  علــى ا صــ

دعــواهم الالــه  فــلا يتجــاوزوه حــتى ولــو كــان ذلــ  اــلال مــدة ا شــهر ال لاثــة الــتى فرضــها  
 المشر   ميإ إذا ت ترفع الدعوى الال ا ج  الممنو   اعتبر الدفع كأن ت يكن.
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 اسجـــراءا  
ــاري    ــدعيان صــــحي13/8/2001بتــ ــة    أود  المــ ــم كتــــاب المحكمــ ــ ه الــــدعوى قلــ فة هــ

( مـن قـانون  29الدستورية العليا  فالبين الحكم بصـفة مسـتعجلة بوقـا تنفيـ  فقرتـى المـادة )
( مــن قــانون  495و  494والمــادتين رقمــى )  1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم  

   والحكم بعدم دستورية المواد ال لاث.1968لسنة    13المرافعات رقم  
دع  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم ااتصـاا المحكمـة بطلـب  وأو 

 وقا التنفي  وفى الموضو  أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتيافياً رفضها.
 وبعد يضير الدعوى  قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

كـــم  ون مــرت الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمـــة إصــدار الح
 فيها سلسة اليوم.

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقـائع تتحصـ  ـ حسـبما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ فى أن  
قضـــائية ضـــد المـــدعى عليـــه    109لســـنة    72المـــدعيين كـــانا قـــد أقامـــا دعـــوى المخاصـــمة رقـــم  

ين الحكم لهمـا بالتعـويض  علـى قـول بأنـه أصـدر  ا اير  أمام محكمة استئنا  القاهرة  فالب
ــ ــبراءة فى الدعـ ــاً بالـ ــام  ـأحكامـ ــد قاـــرين أرقـ ــا ضـ ـــة منهمـ   7331و  7330اوى المباشــــرة المقامـ

العجــــوزة وذلــــ  دون أن يســــمع شــــهادتهما أو يــــود  أســــباب تلــــ     1991لســــنة    7333و
عــدم دســتورية  ا حكــام وقــ  النطــق بهــا. ودفعــا فى صــحيفة المخاصــمة وأثنــاء نمــر الــدعوى ب

نصــــوا قــــانون المرافعــــات ا اصــــة بعــــدم صــــلاحية ورد وفاصــــمة القضــــاة. وبعــــد أن قــــررت  
أعادتهـــــــــا للمرافعــــــــــة  لســـــــــة    10/4/2001المحكمـــــــــة حجـــــــــ  الـــــــــدعوى للحكـــــــــم  لســـــــــة  

وصـرح  لهمــا بالطعـن بعــدم الدسـتورية اــلال هـ ا ا جــ   وبا لسـة المحــددة    9/7/2001
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لتنفيـــــ  القـــــرار الســـــابق     2/9/2001تأجيـــــ   لســـــة  فلبـــــا أجـــــلاً قاـــــر فقـــــررت المحكمـــــة ال
 وبا لسة ا ايرة قدما ما يدل على إقامة الدعوى الدستورية الماثلة.

وحيــإ إنــه لمــا كــان ا صــ  فى النصــوا القانونيــة المــدعى فالفتهــا للدســتور أن ي  مــَ   
إنمـا تمـ   على أص  صحتها فلا يعط  الطعن عليهـا قـوة نفاذهـا  ولا  ـوز وقـا تنفيـ ها. و 

قــوة نفاذهــا ملازمــة لهــا كلمــا فــر  أمــر مشــروعيتها الدســتورية علــى المحكمــة الدســتورية العليــا  
وفقــاً لقانو ــا _ وهــو الااتصــاا الــ ى لا ي احمهــا فيــه أى جهــة أاــرى _ وهــى بعــد ذلــ   
إما أن تقرر أن للنصوا المطعون عليها سنداً من الدستور  فلا ترتد عنها قوة نفاذهـا  وإمـا  

تنتهى إلى مصادمتها للدستور فتعـدمها وتنهـى وجودهــا وعلـى ذلـ  فـلا  ـوز للمحكمـة   أن 
ــال   ـــا  ولا يــــدا  ذلــــ  فى  ــ ــا أمامهــ ــريعية المطعــــون عليهــ ــ  النصــــوا التشــ أن توقــــا تنفيــ

 ااتصاصها ال ى حدده المشر  حصراً فى قانو ا.
  وحــدد لــ ل   وحيــإ إنــه عــن الــدعوى الدســتورية  فــبن المشــر  قــد رســم لرفعهــا فريقــاً 

أجــلاً لا تقبــ  إلا إذا رفعــ  الالــه. وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة ســواء مــا اتصــ  منهــا بطريقــة  
رفــع الــدعوى أو بميعــاد رفعهــا ـ وعلـــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمـــة ـ إنمــا تتعلــق بالنمــام  

حــتى    العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة فى التقاضــى الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة
ينــتمم التــداعى فى المســائ  الدســتورية ومــن   فــبن ميعــاد ا شــهر ال لاثــة الــ ى فرضــه المشــر   
علــى  ــو قمــر كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى الدســتورية هــو ميعــاد حتمــى يتعــين علــى محكمــة  
الموضو  ـ أولاً ـ الالت ام به عندما تقرر منح ا صوم مهلـة لرفـع الـدعوى الدسـتورية ـ بعـد دفـع  

ــدوه ــداً أو أك ــــر     أبـ ــاداً واحـ ــ ل  ميعـ ــددت لـ ــواء حـ ــلا تجــــاوزه سـ ــه ـ فـ ــدرت جديتـ ــا وقـ أمامهـ
ويتعين بعد ذل  على ا صوم الالت ام بالميعاد ال ى حددته محكمـة الموضـو  ليرفعـوا دعـواهم  
الالــه  فــلا يتجــاوزوه حــتى ولــو كــان ذلــ  اــلال مــدة ا شــهر ال لاثــة الــتى فرضــها المشــر    

 وى الال ا ج  الممنو   اعتبر الدفع كأن ت يكن.ميإ إذا ت ترفع الدع
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ــانون  174وحيــــإ إنــــه لمــــا كــــان مــــا تقــــدم وكــــان مــــؤدى نــــص المــــادة ) ( مكــــرراً مــــن قــ
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة اعتبــار قــرار فــتح باب المرافعــة فى الــدعوى إعــلاناً للخصــوم الــ ين  

ينقطــع تسلســ  ا لســات  حضـروا إحــدى ا لســات أو قـدموا مــ كرة بــدفاعهم  وذلــ  مـا ت  
 ى ســــبب مــــن ا ســــباب بعــــد حضــــورهم  وتقــــديمهم لمــــ كراتهم. وكــــان ال ابــــ  أن محكمــــة  

قـــررت إعادتهـــا للمرافعـــة    10/4/2001الموضـــو  بعـــد أن حجـــ ت الـــدعوى للحكـــم  لســـة  
ــة   ــى    9/7/2001 لســ ــتورية وتقــــدت الــــدلي  علــ ــدم الدســ وصــــرح  للمــــدعيين بالطعــــن بعــ

القــرار إعــلاناً لهمــا  وإذ كــان المــدعيان وقــد ســبق لهمــا الحضــور    ذلــ . واعتــبرت النطــق بهــ ا
ـ    9/7/2001ة ـ  ـبا لســات الســابقة دون انقطــا   قــد حضــرا با لســة الــتى حــددتها المحكمــ

دون أن يقـــدما مـــا يـــدل علـــى رفـــع الـــدعوى الدســـتورية فى الميعـــاد  وفلبـــا مهلـــة أاـــرى  فـــبن  
كــون  ــاوزاً لميعــاد ا شــهر ال لاثــة المقــررة فى  ي  13/8/2001رفعهمــا للــدعوى الماثلــة بتــاري   

  ولا يغــير مــن ذلــ   9/7/2001ة بتــاري   ـالقــانون والـــ ى ينتهـــى أيضــاً بنهايــة ميعــاد المحكمــ
  ذلــ   2/9/2001أن المحكمــة قــد اســتجاب  لطلبهمــا وحــددت ميعــاداً جديــداً ينتهــى فى  

ق أو منفصــلاً عنــه ـ يكــون قــد جــاء  أن هــ ا الميعــاد ا ديــد ـ ســواء كــان متصــلاً بالميعــاد الســاب
متجاوزاً ميعاد الشهور ال لاثة. وإذ رفع  الدعوى الالـه فب ـا تكـون قـد رفعــ  بعـد الميعــاد  

 ومن   تكون غير مقبولة.
 فاهـاه الأوكـــا  

حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعيين  
   أتعاب المحاماة.المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب

 
 
 



- 1052-  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2003ونة  مايو 11 جاسة

 
 المحكمة رئيس     المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
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منصـور ومحمـد  محمـود وعدلى المستشارين: ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين  السادة  وعضوية
 ر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصىعبد القاد
 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / نجيب جمال الدين علما                           السيد وحضور
 السر أمين                                                      / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور

 

 
 (  151ر م )    ا دا 

 "  دوتورية  عا ية "  21لسنة   14 ر م القعية 
 

  ا و ية معدلة".  ا دا" دوتورية د وه -1
لسرننه  مالتهعليه إلا أن مصلحة الطاعنين تم  قائمة فى الطعن عليه   المطعونجرى تعدي  النص    ولئن

 به وحتى تعديله. العم عليهم فى الفترة من  تاري  
 

 مية".ا شريعة إودالثا ية  ا ادا"  دوتور -2
علـى أنـه لا  ـوز لـنص تشـريعى يصـدر فى  1980الدستور بعد تعـديلها عـام  مننص المادة ال انية   يدل

 الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً. ا حكام ضطله أن يناق
 
 
 
 
 ا جتما  ". الدور" الخاصةا اكية   حق  -3



- 1054-  

ذلـ  عـن  كيـده علـى الـدور الاجتمـاعى الملكيـة ا اصـة إلا أنـه ت  ـر  فى   حقولئن كف  الدستور    إنه
 تبلـغيميـ  الملكيـة بـبعض القيـود الـتى تقتضـيها أو تفرضـها ضـرورات اجتماعيـة  فالمـا ت    وزله  حيإ  

 ه ه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهره  أو يعدم ج  اصائصه.
 

 ا   ام اشماك ".الرابعة  ا ادا"  دوتور -4
قرافى علـــى الكفايـــة والعـــدل وبنـــاء مصـــر وتمعهـــا وفقـــا لمفهـــوم العدالـــة الـــديم الإشـــتراكىالنمـــام   ســـيس

فى  ـــال  التقديريـــةوالتضـــامن الاجتمـــاعى  لايعـــع الإاـــلال مـــق المشـــر  فى مباشـــرة ســـلطته  الاجتماعيـــة
 تنميم الحقو   إتباعا لضوابط الدستور.

 
 ".إ مالها ساوا "  مكدأ"  ملهومهتكافؤ اللر  "  _  6، 5
 عليها.  الت احمالفرا يتص  بالفرا التى تتعهد الدولة بتقديمها  و رى إعماله عند تكافؤ  مبدأ  -5

 
التشريعى     التنميم المساواه أمام القانون يفترض لاث  المراك  القانونية فى نطا  الموضو  مح     مبدأ  -6

 ومعاملتها على ضوء قاعدة موحدة. 
 
  يادا الأجرا .  –امتداده  – قد اسيجار   -7
 . ليس  مؤبدة وإنما ترتبط بمدة العقد 1997لسنة  6التى قررها القانون رقم   ندةالن إ

 
بتعــدي  الفقــرة ال انيــة مــن    1997لســنة    6ال ال ــة مــن القــانون رقــم    المــادةحيــإ إن    -1
  وبــبعض ا حكــام ا اصــة بإ ــار ا مــاكن  1977لســنة    49(مــن القــانون رقــم  29المــادة )
  لغــيرفى فقرتيهـا ا ولى وال انيــة ا جـرة القانونيـة للعــين المـؤجرة  بعــد أن حـددت    السـكنية غـير  

  فـــىأغــراض الســكع المحكومــة بقــوانين إ ــار ا مــاكن  وموعــد ســرنن هـــ ا التحديــد ونصــ   
  1977  سـبتمبر  10الفقـرة ال ال ة على أن تــ اد ا جـرة القانونيـة الحاليـة للأمـاكن المنشـأة مـن  
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ــاير    30وحــــتى   ــبة    1996ينــ ــا    %10بنســ ــد  نصــــ  فى فقرتهــ ــاراً مــــن ذات الموعــ ــةاعتبــ   الرابعــ
فى نفـس هـ ا    دوريـة تسـتحق زندة سـنوية بصـفة      "    ن وا ايرة ـ مح  الطعن الماثـ  ـ علـى أ
ا مــاكن ســالفة     ميــع مــن قيمــة قاــر أجــرة قانونيــة    %10الموعــد مــن ا عــوام التاليــة بنســبة  

 ال كر. "
ــإ ــ  وحيـ ــدي  الـــنص المطعـ ــئن جـــرى تعـ ــه ولـ ـــهون  إنـ ــانون رقــــم    عليـ ــب القـ لســــنة    14بموجـ

مالته لسـرننه علـيهم فى الفـترة    عليه  إلا أن مصلحة الطاعنين تم  قائمة فى الطعن  2001
 من  تاري  العم  به وحتى تعديله.

 
  مبـادئـ علـى أن "    1980ال انية مــن الدســتور ـ بعــد تعـديلها عــام    المادةالنص فى  -2
ـ    المحكمـةـ علـى مـا جـرى بـه قضـاء هـ ه    يـدلر الرئيسـى للتشـريع." الإسلامية المصد  الشريعة

ينــاقض ا حكـــام الشـــرعية القطعيـــة فى    أن علــى أنــــه لا  ـــوز لــنص تشـــريعى يصـــدر فى طلـــه   
أن هــ ه ا حكــام وحــدها هــى الــتى يمتنــع الاجتهــاد فيهــا    ــا    باعتبــارثبوتهــا ودلالتهــا معــاً   
ـــلاميةل ـــ  مـــن الشــــريعة   ـــكام غــــير  ثـــــوابته  الإسـ ــديلاً  أمــــا ا حـ ــ   ويــــلاً أو تبـ ــتى لا يتمـ ا الـ

  تغــيرالاجتهــاد يتســع فيهــا لمواجهــة    باثبـــوتها أو فـــى دلالتهــا أو فيهمــا معــاً  فــبن    فـــىالقطعيــة  
أو منــدوباً    جــائ اً ال مــان والمكــان  وتطــور الحيــاة وتنـــو  مصالـــح العبــاد  وهــو اجتهــاد إن كــان  

مصــلحة ا ماعــة    تقتضــيهجــب وأولى لــولى ا مــر ليواجــه مــا  مــن أهــ  الفقــه  فهــو فى ذلــ  أو 
 درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو للأمـرين معاً.

 
هـ ه المحكمـة أن الدسـتور ولـئن كفـ  حـق الملكيـة ا اصـة  وأحافـه   قضـاءالمقرر فى  -3

التى تصون ه ه الملكية وتدرأ ك  عـدوان عليهـا  إلا أنـه فى ذلـ  كلـه   الضماناتبسيا  من 
 كيـده علـى الـدور الاجتمـاعى لحـق الملكيـة  حيـإ  ـوز يميلهـا بـبعض القيـود   عنت  ر  
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أو تفرضــها ضــرورات اجتماعيــة  فالمــا ت تبلــغ هــ ه القيــود مبلغــاً يصــيب حــق    تقتضــيهاالــتى  
 فى جوهره  أو يعدم ج  اصائصه.  الملكية
 
مـن الدسـتور فبنـه  (  40   8   4النعى بمخالفة النص الطعين للمـواد ) عنحيإ إنه  -4

الدســتور مــن  ســيس النمــام الاشــتراكى الــديمقرافى علــى الكفايــة    قــررهمــردود  ذلــ  أن مــا  
وفقـاً لمفهـوم العدالـة الاجتماعيـة والتضـامن الاجتمـاعى  لا يعـع    وتمعهـاوالعدل وبناء مصر 

لضــــوابط  المشــر  فى مباشـــرة ســلطته التقديريــة فى  ــال تنمـــيم الحقــو   اتباعــاً    مــقالإاــلال  
أكفــ     يــراهوهـــو مــا يقــوم بــه بالمفاضــلة بــين البــدائ  المتاحــة  مرجحــاً مــن بينهــا مــا    الدســـتور 

 لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها.
 
( مـــن الدســـتور  يتصـــ  بالفـــرا  8الفـــرا المنصـــوا عليـــه فى المـــادة )  تكـــافؤمبـــدأ    -5

 احم عليهـا  وغايــة الحمايـة الدســتورية أن  بتقــديمها  و ـرى إعمالــه عنـد التــ  الدولـةالـتى تتعهــد  
 أولوية المنتفعين بها وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام. تقرر

 
( مــن الدســـتور يفـــترض  40أمــام القـــانون الــ ى تضـــمنه نــص المـــادة )  المســـاواةمبــدأ    -6

قاعـدة    فى نطا  الموضو  مح  التنمـيم التشـريعى  ومعاملتهـا علـى ضـوء القانونيةلاث  المراك  
 تفر  بين أصحابها بما ينال من مضمون الحقو  التى يتمتعون بها. لاموحدة  

 
طــــ  العقــــد ســــارنً    فالمــــا  1997لســــنة    6الــــتى قررهــــا القــــانون رقــــم    الــــ ندةتســــرى    -7

أو قاـر مـن تقـرر الامتـداد    ا صـي وتنتهى بانتهاء مدة العقد سواء بالترب أو وفاة المسـتأجر  
ـــن   ــلحته مـ ــانونى لمصـ ــوا علـــيهم  القـ ــربى المنصـ ــرةذوى القـ ــ  بالفقـ ــة مـــن المـ ( مـــن  29ادة )ـال انيـ
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ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين المؤجــــر    وبيــــع فى شــــأن  جــــير    1977لســــنة    49القـــانون رقـــم  
 .1997لسنة    6والمستأجر معدلة بالقانون رقم  

 
   ءااـر ــاسج

كمـة, بطلـب  صحيفة هـ ه الدعوى قلم كتـاب المح  المدعون أود    4/2/1999 بتاري 
  1997لســنة    6مـن المـادة ال ال ـة مـن القـانون رقـم    ا اـيرةالحكـم بعـدم دسـتورية نـص الفقـرة  

وبــبعض ا حكــام    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29)  المــادةبتعــدي  الفقــرة ال انيــة مــن  
 .  السكنيةا اصة بإ ار ا ماكن غير 

 رفض الدعوى.فلب  فيها الحكم ب  م كرةهيئة قضان الدولة   وقدم 
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع     وبعد 

بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم    المبــينالــدعوى علــى النحــو    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه  وسـائر ا   الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة   حيإ

ضـد المـدعى عليـه الرابـع أمـام    1998لسـنة    16599سبق للمـدعين أن أقـاموا الـدعوى رقـم  
 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:   المحكمة شـم

 : بمضاعفة القيمة الإ ارية الشهرية آانية أم ال لك  من الدكانين موضو  الدعوى.  أولاً 
 ى إلى مكتب ابراء وزارة العدل لتحقيق عناصرها.: احتيافياً بإحالة الدعو   ثانياً 
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ا اـيرة مـن المـادة ال ال ـة مـن القـانون    الفقـرةللطالبين بالطعن بعدم دسـتورية   التصريح:   ثال اً 
المطلـب ا اـير أثنـاء نمـر الـدعوى  وإذ قـدرت    هـ ا  وقد كرر المـدعون  1997لسنة  6رقم 

برفــع دعــواهم الدســتورية  فقــد أقــاموا    للمــدعينمحكمــة الموضــو  جديــة هــ ا الــدفع وصــرح   
 الدعوى الماثلة.

بتعــدي  الفقــرة ال انيــة مــن    1997  لســنة  6إن المــادة ال ال ــة مــن القــانون رقــم    وحيــإ 
ا حكــام ا اصــة بإ ــار ا مــاكن    وبــبعض   1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29المــادة )

ا جـرة القانونيـة للعــين المـؤجرة لغــير    وال انيــةغـير السـكنية  بعــد أن حـددت فى فقرتيهـا ا ولى  
ا مــاكن  وموعــد ســرنن هـــ ا التحديــد ونصــ  فـــى    إ ــارأغــراض الســكع المحكومــة بقــوانين  

  1977سـبتمبر    10القانونيـة الحاليـة للأمـاكن المنشـأة مـن    ا جـرةالفقـرة ال ال ة على أن تــ اد  
ــاير    30وحــــتى   ــبة  1996ينــ ــد     %10  بنســ ــاراً مــــن ذات الموعــ ــة  اعتبــ ــا الرابعــ نصــــ  فى فقرتهــ

تسـتحق زندة سـنوية بصـفة دوريـة  فى نفـس هـ ا      ـ علـى أن "    الماثـ وا ايرة ـ مح  الطعن  
مــن قيمــة قاــر أجــرة قانونيــة  ميــع ا مــاكن ســالفة    %10التاليــة بنســبة    ا عــوامالموعــد مــن  

 . "ال كر
لســـنة    14  بموجـــب القـــانون رقــــم  عليــــهإنـــه ولـــئن جـــرى تعـــدي  الـــنص المطعــون    وحيــإ

مالته لسـرننه علـيهم فى الفـترة    عليه  إلا أن مصلحة الطاعنين تم  قائمة فى الطعن  2001
 من  تاري  العم  به وحتى تعديله.

المـ كورة حـين قـررت زندة ا جـرة    ا اـيرةإن المـدعين ينعـون علـى نـص الفقـرة   وحيإ
ة الإسـلامية الـتى جعلـ   ـام الشريعــبأحكـ  أالـ دون حـد زمـع  أ ـا قـد   %10سنونً بنسبة 

علـى فائفـة المسـتأجرين بمـا يتعـارض مـع    رينـالمؤجـلك  كتاب أجـلاً  وتضـمن  لييـ اً لطائفـة  
اواة  فضلاً عن اعتدائها على حـق الملكيـة  ـوالمس الفرامبادئ التضامن الاجتماعى وتكافؤ 

 ن الدستور.( م40و 32   8  7  4  2المواد )  امـ حكة ا مر ال ى يشك  فالفة  ـا اص
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ــة الـــنص الطعـــين    وحيـــإ الإســـلامية  فبنـــه مـــردود مـــن    للشـــريعةإنـــه عـــن النعـــى بمخالفـ
 وجهين:
الــتى قررهــا الــنص المــ كور ليســ  مؤبــدة وإنمــا تــرتبط بمــدة العقــد ميــإ تســرى    الــ ندة : أن  ا ول 
أو قاـر      ا صـي ط  العقد سارنً وتنتهـى بانتهـاء مـدة العقـد سـواء بالـترب أو وفـاة المسـتأجر    فالما 

ال انيــة مــن المــادة    بالفقــرة مــن تقــرر الامتــداد القــانونى لمصــلحته مـــن ذوى القــربى المنصــوا علــيهم  
ــم  29)  ـــنة    49( مـــن القـــانون رقـ ـــير    1977لسـ ـــأن  جـ ـــع فى شـ ــيم العلاقـــة بـــين    وبيـ ا مـــاكن وتنمـ

 . 1997لسنة    6المؤجـر والمستأجر معدلة بالقانون رقم  
  أن ـ علــى    1980المـادة ال انيـة مـــن الدســتور ـ بعــد تعــديلها عــام  : أن الــنص فى  ال ـانى  والوجـه

بــه قضـاء هــ ه    جـرىـ علـى مـا    يـدلالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشـريع."    مبادئ" 
الشــــرعية    ا حكــــامالمحكمــــة ـ علــــى أنــــه لا  ــــوز لــــنص تشــــريعى يصــــدر فى طلــــه أن ينــــاقض  

اد  ـالــتى يمتنــع الاجتهــ  هــىار أن هــ ه ا حكــام وحــدها  القطعيــة فى ثبوتهــا ودلالتهــا معــاً  باعتبــ
 ويلاً أو تبـديلاً  أمـا ا حــكام    يتم ة ثوابتها التى لا  ـة الإسلاميـفيها    ا ل   من الشريع

فيهما معـاً  فبن بـاب الاجتهاد يتسع فيهـا لمواجهـة    أوغير القطعية فـى ثبـوتها أو فـى دلالتها  
ــان وت ــان والمكـ ــير ال مـ ــاةطور  تغـ ــائ اً أو    الحيـ ــان جـ ــاد إن كـ ــو اجتهـ ــاد  وهـ ـــح العبـ ـــو  مصالـ وتنـ
فى ذلــ  أوجــب وأولى لــولى ا مــر ليواجــه مــا تقتضــيه مصــلحة    فهــومنــدوباً مــن أهــ  الفقــه   
 لمنفعة أو للأمـرين معاً. جلباً ا ماعة درءاً لمفسدة أو 

د إ ــار  شــأن جــواز امتــداد عقــ  فىإنــه لــيس آــة نــص قطعــى ال بــوت والدلالــة    وحيــإ
ــا  فـــــبن الـــــنص الطعـــــين لا يكـــــون   ــريعة    قـــــد ا مـــــاكن أو يديـــــد أجرتهـــ ــام الشـــ اـــــالا أحكـــ

 الإسلامية من أى وجه.
ــنص المـــ كور مـــق    وحيـــإ ــن النعـــى بمســـاس الـ ــه عـ ــةإنـ ــامن    الملكيـ ــدأ التضـ ــه بمبـ وإالالـ

المحكمـة أن الدسـتور ولـئن كفـ     هـ هالاجتمـاعى فبنـه نعـى مـردود  ذلـ  أن المقـرر فى قضـاء  
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تصـــون هـــ ه الملكيـــة وتـــدرأ كـــ     الـــتىلكيـــة ا اصـــة  وأحافـــه بســـيا  مـــن الضـــمانات  حـــق الم
علـى الـدور الاجتمـاعى لحـق الملكيـة      كيدهعدوان عليها  إلا أنه فى ذل  كله ت  ر  عن  

أو تفرضها ضرورات اجتماعية  فالمـا ت تبلـغ   تقتضيهاحيإ  وز يميلها ببعض القيود التى 
ه  إذ كـــان ذلـــ   ـفى جــوهره  أو يعــدم جــ  اصائصــ  الملكيــةيب حــق  هــ ه القيــود مبلغــاً يصــ

ـ لتقريـر الامتــداد    1997لسـنة    6ـ بموجـب القـانون رقــم    التــدا وكــان مـا أملــى علـى المشـر   
لم اولــة نشـاا تجــارى أو صــناعى أو مهــع أو حــرفى  إلى زو     المــؤجرةالقـانونى لعقــود ا مــاكن  

ال انيــــة  ضــــماناً لاســــتمرار مــــورد رزقهــــم ومصــــدر    حــــتى الدرجــــة  ا صــــي وأقــــارب المســــتأجر  
أنشطة ه ه ا ماكن التجارية والصناعية والمهنية والحرفيـة  ممـا   تواص عيشهم  و كيداً على 

أفضــ  للأمـوال المرصــودة عليهـا  ويحفـل المــردود الاقتصـادى العائــد منهـا  فقــد    اسـت ماراً يـوفر  
ن وذلـــــ  بتحقيـــــق التـــــوازن فى العلاقـــــة  المشـــــر  فى ذات الوقـــــ  عـــــدم مضـــــارة المـــــؤجري  راعـــــى

ــامن    الإ اريـــــة  ــا  حـــــتى تقـــــوم هـــــ ه العلاقـــــة علـــــى أســـــاس مـــــن التضـــ ــاواة بـــــين فرفيهـــ والمســـ
ال ى يؤدى إلى وحدة ا ماعـة ولاسـكها وتـداا  مصـالحها لا تصـادمها  ومـن   الاجتماعى

ــد     ــانون رقـــم    فقـ ــن القـ ــة مـ ــادة ال ال ـ ــنص المـ ــرر بـ ــنة    6قـ ــرة ال  1997لسـ ــد ا جـ ــة  يديـ قانونيـ
وذلـــ     %10ا اضـــعة  حكامـــه   زندة هـــ ه ا جـــرة ســـنونً بصـــفة دوريـــة بنســـبة    للأمـــاكن

 .2001لسنة  14تعدي  ه ه النسبة بموجب القانون رقم   قب 
( مـن الدســتور فبنــه  40   8   4)  للمــوادإنــه عـن النعــى بمخالفــة الـنص الطعــين    وحيـإ

الــديمقرافى علــى الكفايــة    الاشــتراكىمــردود  ذلــ  أن مــا قــرره الدســتور مــن  ســيس النمــام  
ى  لا يعـع  ـوالتضـامن الاجتماعـ  ةـالاجتماعيـوالعدل وبناء مصر وتمعها وفقاً لمفهـوم العدالـة  

فى  ــال تنمــيم الحقــو   اتباعــاً لضــــوابط    التقديريــةالمشــر  فى مباشــرة ســلطته    مــقالإاــلال  
احــة  مرجحــاً مــن بينهــا مــا يــراه أكفــ   بــين البــدائ  المت  بالمفاضــلةالدســـتور  وهـــو مــا يقــوم بــه  

التى قصد حمايتها  كما أن مبـدأ تكـافؤ الفـرا المنصـوا عليـه فى   المشروعةلتحقيق المصالح 
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الدســـتور  يتصـــ  بالفـــرا الـــتى تتعهـــد الدولـــة بتقـــديمها  و ـــرى إعمالـــه عنـــد    مـــن(  8المـــادة )
عــين بهــا وفــق أســس موضــوعية  وغايــة الحمايــة الدســتورية أن تقــرر أولويــة المنتف  عليهــا التــ احم  
(  40العام  وحيإ إن مبدأ المساواة أمام القانون ال ى تضـمنه نـص المـادة )  الصالحيقتضيها 

ــتورمــــن   ــيم    الدســ ــ  القانونيــــة فى نطــــا  الموضــــو  محــــ  التنمــ ــريعىيفــــترض لاثــــ  المراكــ ,   التشــ
لحقـو  الـتى  تفر  بين أصحابها بما ينال مـن مضـمون ا  لاعلى ضوء قاعدة موحدة  ومعاملتها

الــنص الطعــين لا صـــلة لـــه بفــرا قائمــة  ــرى التــ احم    وكــان يتمتعــون بهــا  لمــا كــان مــا تقــدم  
جوانــب العلاقـة الإ اريـة  غــراض مشـروعة ووفـق أســس    بعـضعليهـا  كمـا أنـه تنــاول تنمـيم  
 عنه بين المخافبين بها.  المنهىموضوعية تنأى عن التميي   

أاــرى مــن الدســتور  فبنــه يتعــين    أحكامــاً اقض  إن الــنص المطعــون عليــه لا ينــ  وحيــإ
 الحكم برفض الدعوى الماثلة.

 
 ا  ــالأوك اه ـفاه

وأل مـ  المـدعين المصـروفات     الكفالـة المحكمة برفض الـدعوى  وبمصـادرة   حكم  
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 2003مايو ونة  11 جاسة
                             

 المحكمة رئيس                   نجيبد المستشار الدكتور / محمد فتحى السي برئاسة
وعبد الوهاب عبد الراز  حسن والـدكتور حنفـى  الدين: محمد على سيا   السـادة المستشارين  وعضويـة

 الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا  عبدعلى جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد 
 هيئة المفوضين رئيس                                ل الدين علماالسيد المستشار / نجيب جما وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور
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 (  152ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "    عا ية   24لسنة   38 ر م القعية 

 
"  المحكمة العايا  تاختصا الدوتورية  القعا ية   محاها".  الر ابة  "ا  مجاس    رارطكيق 
  نصب ر يس الجمهورية".  تلمشيس ال عب  

ا مهورية. فبيعته: إجرائية متة. مؤدى ذل :  رئيسالصادر من  لس الشعب بالترشيح لمنصب   القرار
مما لتد إليه الرقابـة القضـائية الـتى تباشـرها هـ ه المحكمـة علـى القـوانين  فرعياً عدم اعتباره تشريعاً أصلياً او 

 .ائحواللو 
 

ــة  99( مـــن الدســـتور  والمـــادة )78و  77و  76مـــن نصـــوا المـــواد )  البـــين ( مـــن اللائحـ
ــر   ــة لــ ــة الترشــــيح لمنصــــب رئــــيس ا مهوريــ ــلةالدااليــــة ولــــس الشــــعب أن عمليــ ــن    بسلســ مــ

  بترشــيح  منـه  بقـرارالإجـراءات يتخـ ها اولـس قبـ  انقضــاء مـدة الرئاسـة بسـتين يومــاً  وتتـو   
  عــرض  ذلــ هــ ا المرشــح هــو الــرئيس القــائم أو غــيره  ويعقــب    رئــيس ا مهوريــة  ســواء كــان 

ـــالمرشـــح للرئاســـ ــة النـــاابين فى استفتـ إلى    العـــودةاء عـــام  تترتـــب علـــى نتيجتـــه إمـــا  ـة علـــى هيئـ
بمــا    ا مهوريــة  لــس الشــعب لبــدء إجــراءات أاــرى  أو إعــلان فــوز المرشـــح بمنصــب رئــيس  

هــو    ا مهوريــةمرشــح لمنصــب رئــيس    مــؤداه أن القــرار الــ ى يصــدره  لــس الشــعب بترشــيح
أن يكــون حلقــة فى    يعــدوقــرار وإن كــان يصــدر عــن اولــس بوصفـــه عمــلاً برلمانيــاً  إلا أنــه لا  
رئـيس ا مهوريـة    منصـبسلسلة إجراءات تتواى بلوا نتيجـة محـددة هـى التوصـ  إلى شـغ   

ذا فبيعـــة    ومضـــمونهعـــن فريـــق الاســـتفتاء الشـــعبى  وبـــ ل  فـــبن هـــ ا القـــرار يعـــد فى فحـــواه  
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ــد   ــا لتـ ــاً ممـ ــلياً أو فرعيـ ــريعاً أصـ ــون تشـ ــة يـــول وأن يكـ ــة متـ ــهإجرائيـ ــ ه    إليـ ــائية لهـ ــة القضـ الرقابـ
 المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

 
 اسجــراءا  

ه ه الدعوى قلم كتاب   صحيفـة  أود  المدعـى  2002الرابع من فبراير سنة    بتاري 
بترشيح   7/1993/ 21فى    الصادرقرار  لس الشعب    المحكمة فلباً للحكم بعدم دستورية

لمدة رئاسته مع ك  ما يترتب   تالية رئيس الح ب الوفع الديموقرافى لرئاسة ا مهورية مدة  
 على ذل  من قثار. 

الحكم    وقدم  بطلب  ااتتمتها  م كرة  الدولة  قضان  ااتصاا أصلياً هيئة  بعدم   :
 البعيد: برفضها.   الاحتيااولها  ومن باب  المحكمة بنمر الدعوى  واحتيافياً: بعدم قب

 م كرة ردِ فيها على الدفعلم  وأ اها مصراً على فلباته. المدعى  وقدم
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

علــى النحـــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقـــررت المحكمــة إصـــدار الحكـــم    الـــدعوى  ونمــرت
 .اليومفيها سلسة 

 ــة المحكمـ
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 

الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تـتلخص فى أن   إن  حيإ
مـدنى كلـى جنـوب القـاهرة ابتغـاء    2000لسـنة    12167أقـام الـدعوى رقـم   قـد المدعى كـان 

نيهــات تعويضــاً  مليــار مــن ا   1200ه مبلــغ  ـعليــه ال ــانى بأن يــؤدى لــ  المــدعىالقضــاء بإلــ ام  
والمعنويـة الـتى حاقـ  بـه بسـبب امتنـا  المـدعى عليـه المـ كور عـن تسـليمه   الماديةعن ا ضرار 

مســبان أن الحــ ب الــ ى يم لــه هــو فى    10/10/1993ا مهوريــة اعتبــاراً مــن    رئاســةمهــام  
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( مـــن الدســـتور  وإذ قضـــى بـــرفض الـــدعوى  فقـــد  78الحـــاكم فبقـــاً للمــــادة )  الحـــ بتقديــــره  
قضائية أمام محكمة اسـتئنا  القـاهرة    118لسنة    4639بالاستئنا  رقم   حكمهافى فعن 
   لـسوالقضاء له  دداً بطلباته  وأثناء نمـر اسـتئنافه دفـع بعـدم دسـتورية قــرار   إلغاءه فالباً 

بترشــيح رئــيس الحــ ب الــوفع لمنصــب رئاســة ا مهوريــة    21/7/1993الشــعب الصــادر فى  
( مـــن  78و  62و  40ة رئاســـته  لتعـــارض هـــ ا القـــرار وأحكـــام المـــواد )تاليـــة مباشـــرة لمـــد   لمـــدة

ــتور  ــة دعــــواه    الدســ ــدفع  صــــرح  للمــــدعى بإقامــ ــة الــ ــة الموضــــو   ديــ ــدير محكمــ ــد تقــ وبعــ
 فأقامها. الدستورية 

( منـه ـ إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا دون  175الدستور عهد ـ بنص المادة ) إن  وحيإ
  القــانون علــى دســتورية القــوانين واللــوائح علــى الوجــه المبــين فى    الرقابــة القضــائية  بتــولىغيرهــا  

إلا علـى    تنبسـطوقد جرى قضاء هـ ه المحكمة على أن الولاية التى تباشرها فى ه ا اوال لا  
ــاه الموضـــوعى  باعتبـــاره منصـــرفاً إلى النصـــوا القانونيـــة   تتولـــد عنهـــا مراكـــ     الـــتىالقـــانون بمعنـ

ــواء وردت فى ت ــردة  سـ ــة  ـ ــريع  عامـ ــمنها تشـ ــلى  أو تضـ ــريع أصـ ــ ه    فرعـــى شـ ــبض هـ وأن تنقـ
 الرقابة ـ بالتالى ـ عما سواها.

( مـن  99( مـن الدسـتور  والمـادة )78و  77و  76البين من نصوا المواد ) إن  وحيإ
ولس الشعب أن عملية الترشيح لمنصب رئيس ا مهورية لر بسلسلة مـن   الدااليةاللائحة 

  بترشــيحانقضــاء مـدة الرئاسـة بسـتين يومــاً  وتتـو  بقـرار منـه    يتخـ ها اولـس قبـ   الإجـراءات
  عــرضرئــيس ا مهوريــة  ســواء كــان هــ ا المرشــح هــو الــرئيس القــائم أو غــيره  ويعقــب ذلــ   

ــا   ــه إمـ ــام  تترتـــب علـــى نتيجتـ ــتفتاء عـ ــة النـــاابين فى اسـ ــة علـــى هيئـ ــودةالمرشـــح للرئاسـ إلى    العـ
بمــا    ا مهوريــة المرشـــح بمنصــب رئــيس   لــس الشــعب لبــدء إجــراءات أاــرى  أو إعــلان فــوز  

هــو    ا مهوريــةمــؤداه أن القــرار الــ ى يصــدره  لــس الشــعب بترشــيح مرشــح لمنصــب رئــيس  
يكــون حلقــة فى    أن قــرار وإن كــان يصــدر عــن اولــس بوصــفه عمــلاً برلمانيــاً  إلا أنــه لا يعــدو  
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  ا مهوريـةسلسلة إجراءات تتواى بلوا نتيجـة محـددة هـى التوصـ  إلى شـغ  منصـب رئـيس  
فبيعـــة    ذاعـــن فريـــق الاســـتفتاء الشـــعبى  وبـــ ل  فـــبن هـــ ا القـــرار يعـــد فى فحـــواه ومضـــمونه  

ــه   ــد إليـ ــا لتـ ــاً ممـ ــلياً أو فرعيـ ــريعاً أصـ ــون تشـ ــة يـــول وأن يكـ ــة متـ ــةإجرائيـ ــ ه    الرقابـ ــائية لهـ القضـ
 المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

 المحكمة بنمر الدعوى.ذل   فبنه يتعين القضاء بعدم ااتصاا    كان   إذ
 

 الأوكــا   فاهـاه 
بعـــــدم ااتصاصـــــها بنمـــــر الـــــدعوى  وبمصـــــادرة الكفالـــــة  وأل مـــــ     المحكمـــــة  حكمـــــ 

 مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  ومبلغ المدعى المصروفات   
 
 
 

_______________________ 
 ."توريةدسقضائية "  23لسنة    337حكماً مماثلاً فى القضية رقم    المحكمةأصدرت  )*(
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 2003مايو ونة  11 جاسة
                             

 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
وعدلى محمـود منصـور ومحمـد عبـد القـادر عبـد الله  الدينالسـادة المستشارين: محمد على سيا   وعضويـة

 والدكتور حنفى على جبالى  العاصىاد وعلى عوض محمد صالح وأنور رش
 هيئة المفوضين رئيس                                السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  153ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "    عا ية   23لسنة   41 ر م القعية 

 
 ".   الخصومة   تركدوتورية "    د وه
العليا    الدستورية ( من قانون المحكمة  28ا صومة فى الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة )  ترب  إثبات

 ( من قانون المرافعات. 142و 141والمادتين )
 

م بتنازله عن الدعوى  وقبول المدعى عليه  موثقاً المدعى أثناء يضير الدعوى إقراراً    تقدت
( 28للخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة )  المدعى ه ا التنازل  ويتعين معه إثبات ترب  

 ( من قانون المرافعات. 142  141والمادتين )  العليامن قانون المحكمة الدستورية  
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 اسجــراءا  
سنة    بتاري  مارس  من  عشر  المدعى  2001ال امن  أود   ه ه   بصفته    صحيفة 

( من 52و 51)  رقمىمة فالباً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين الدعوى قلم كتاب المحك
رقم   المعدل    1974لسنة    67القانون  التطبيقية  المهن  نقابة   82رقمى    بالقانونينبشأن 

لسنة   66  رقم( من القانون  46و   45  والمادتين رقمى ) 1979لسنة    40و  1976لسنة  
رقم   الوزارى( من القرار  107و  105و  104بشأن نقابة المهندسين  والمواد أرقام )   1974
التطبيقية     1979لسنة    543 المهن  لنقابـة  الداالى  النمام  ( من 131)   والمادة بإصدار 

 . المهندسينبإصدار النمام الداالى لنقابة    1975لسنة    2133القرار الوزارى رقم  
اتامها    وقدم   فى  فلب   م كرة  الدولة  قضان  قبول   الحكـمهيئة  بعدم  أصلياً: 

 دعوى واحتيافياً: برفضها. ال
 .برأيهايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً    وبعد

وقررت    ونمرت ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الحكم   المحكمةالدعوى  إصدار 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 المحكمـــة 

 على ا ورا   والمداولة. الافلا  بعد  
عوى  إقــراراً موثقــاً بمكتــب توثيــق قصــر  المــدعى بصــفته قــدم أثنــاء يضــير الــد   إن   حيــإ

ب  بتنازلـه عـن الـدعوى  وسلسـة التحضـير المعقـودة بتـاري  السـادس مـن    1606  بـرقمالني  
قبــــ  المــــدعى علــــيهم هــــ ا التنــــازل  ممــــا يتعــــين معــــه إثبــــات تــــرب المــــدعى    2002  ســــنةينــــاير  

ية العليـا الصـادر  ( مـن قـانون المحكمـة الدسـتور 28الدعوى  عملاً بنص المـادة ) فىللخصومة 
 ( من قانون المرافعات.142و  141والمادتين )  1979لسنة  48رقم   بالقانون 
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 الأوكــا   فاهـاه 

بإثبـــات تـــرب المـــدعى للخصـــومة  وأل متـــه المصـــروفات  ومبلـــغ مـــائتى    المحكمـــة  حكمــ 
 المحاماة. أتعابجنيه مقاب   
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_____________________ 

 ".دستوريةقضائية "  21لسنة    168  و  21 لسنة  117مماثلاً فى القضية رقم    ا لسة حكماً   ب ات المحكمة   أصدرت
 

 2003ونة  مايو 11 جاسة
 

 المحكمة رئيس      / محمد فتحى نجيب                                الدكتورالسيد المستشار  برئاسة
على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد : ماهر على البحيرى ومحمد   المستشارينالسادة    وعضوية

 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  عبدالقادر
 المفوضين هيئة   رئيس      / نجيب جمال الدين علما                          المستشار السيد  وحضور
 السر  أمين                   إمام محمد حسن                                        ناصرالسيد /   وحضور

 
 

 (  154ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية  22لسنة   51ر م  القعية 

 

 ".ا وعو يةبينها وب  الد وه  الصاةدوتورية "  د وه -1
الموضــــوعية والدعـــــوى الدســــتورية  تقتضــــى أن يكــــون الحكــــم فى المســــألة  الــــدعوىالــــتى تقــــوم بــــين  الصــــلة

 ألة كلية أو فرعية تدور حولها ا صومة فى الدعوى الموضوعية.للفص  فى مس لازماً الدستورية 
 

 .تطكيق ا كاشر بعدم الدوتورية غل مقكول"   الطعن دوتورية "  د وه -2
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ــام  دفـــــع ــادتين ) محكمـــــةالمـــــدعيين أمـــ ــريبة 80و 79الموضـــــو  بعـــــدم دســـــتورية نـــــص المـــ ــانون ضـــ ( مـــــن قـــ
 المــادةضــافة المــدعيين فى دعــواهم الماثلــة نــص الــدعوى الدســتورية فعنــاً عليهمــا. إ بإقامــةالدمغة تصــريحها 

العليـا بالمخالفـة  الدسـتورية( من ذات القانون  ينح  فعناً مباشراً بعدم الدستورية  اتص  بالمحكمـة 81)
يوجـب الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى فى هـ ا الشـق  بمـا( من قانو ـا 29للأوضا  المقررة وفقاً لحكم المادة )

 منها.
 

 ".حواهفا ساواا " مكدأ -3
يستهد  صون حقو  المـوافنين وحـرنتهم فى مواجهـة صـور التمييـ  الـتى تنـال  القانونالمساواة أمام   مبدأ
 .الحقو  أو تقيد ممارسة تل  الحرنت ه همن 
 
 ال خ  ا  تكاره".  مسذوليةتقصلية "  مسذولية -4

بعــدم الإضــرار بالغــير. وا صــ  علــى الإاــلال بالتــ ام قــانونى واحــد هــو الالتــ ام  تقــومالتقصــيرية  المســئولية
يل م  الاعتباريةأن ك  من ارتكب فعلاً ضاراً سواء كان من قحاد الناس أو تابعاً  حد ا شخاا   فيها 

الاعتبــارى علــى ذات  الشــخصبتعــويض مــن أصــابه ضــرر نتيجــة فعلــه الضــار  ومــن   تتحقــق مســئولية 
 .النحو ال ى تتحقق به مسئولية ا فراد

 

قــوم بــين الــدعوى الموضــوعية والدعـــوى الدســتورية  تقتضــى أن يكــون  ت  الــتى  الصــلة -1
الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى مســألة كليـة أو فرعيـة تـدور حولهـا ا صــومة فى    المسـألةالحكـم فى  
الموضوعية  متى كان ذلـ   وكـان النـ ا  الموضـوعى يـدور حـول فلـب المـدعيين إلـ ام   الدعوى

  بـهة ضـريبة الدمغـة السـابق اصـمها مـن التعـويض المحكـوم  الداالية بأن تؤدى لهما قيمـ وزارة
  المــادةلكــ  منهمــا  وكــان ســند الــوزارة فى اســتقطا  تلــ  الضــريبة هــو نــص الفقــرة ا ولى مــن  

  ا هـات( من قانون الضـريبة علـى الدمغـة الـ ى أاضـع جميـع المبـالغ الـتى تقـوم بصـرفها  80)
ــريبة بن ــ ه الضـ ــا  لهـ ــدم  الحكوميـــة  وأنً كانـــ  فبيعتهـ ــاء بعـ ــبن القضـ ــا  فـ ــتوريةوعيهـ ذلـــ     دسـ
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سيــؤدى    قضــاءً النص فيما تضمنه من إفلا  حكمه ليشـم  قيمـة التعويضـات المحكـوم بهـا  
فى الطعـن علـى    شخصـيةإلى إجابـة فلبـات المدعيين الموضوعية  ومن   تكون لهما مصلحة  

 النص المشار إليه  وبه وحده يتحدد نطا  الدعوى الدستورية.
 

  79بعــدم دستوريـــة نـــص المــادتين )  الموضــو ن المــدعيين دفعــا أمــام محكمــة  إ  وحيــإ -2
ــاً    المحكمـــة( مـــن قـــانون ضـــريبة الدمغـــة  وصـــرح  لهمـــا  80و بإقامـــة الـــدعوى الدســـتورية فعنـ

( مــن ذات القــانون ينحــ   81نـــص المــادة )  الماثلــةعليهمــا  فــبن إضــافة المــدعيين فـــى دعــواهم  
الدســـتورية العليـــا بالمخالفـــة للأوضـــا  المقـــررة    بالمحكمـــةتصـــ   فعنـــاً مباشـــراً بعـــدم الدســـتورية  إ

بمـــا يوجـــب الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى فى هـــ ا الشـــق    قانو ـــا( مـــن  29وفقـــاً لحكـــم المـــادة )
 منها.

        
المســـــاواة أمـــــام القـــــانون يســـــتهد  صـــــون حقـــــو  المـــــوافنين وحـــــرنتهم فى    مبـــــدأ  أن  -3

أن    كمــاو  أو تقيــد ممارســة تلــ  الحــرنت    الــتى تنــال مــن هــ ه الحقــ  التمييــ مواجهــة صــور  
هــ ا المــبدأ لا يقتصـر تطبيقهـا علـى الحقـو  والحـرنت    يفرضهاالحماية القانونية المتكافئـة التى  

بـــ  ينســـحب  ــال إعمالهـــا كـــ ل  إلى الحقـــو  الـــتى يكفلهـــا    الدســـتور المنصــوا عليهـــا فى  
السياسـة التشـريعية الـتى يراهـا محققـة  سلطته التقديرية وعلى ضوء    حدودالمشر  للموافنين فى  

 .العامةللمصلحة  
 

بالتــ ام قــانونى واحــد هــو الالتــ ام بعــدم    الإاــلالالمســئولية التقصــيرية تقــوم علــى    إن  -4
من ارتكب فعلاً ضـاراً سـواء كـان مـن قحـاد النـاس أو    ك الإضرار بالغير. وا ص  فيهـا  أن  

ن أصـابه ضـرر نتيجـة فعلـه الضـار  ومـن    يلـ م بتعـويض مـ الاعتباريةتابعاً  حد ا شخاا 
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الاعتبــارى علــى ذات النحـــو الــ ى تتحقــق بــه مســئولية ا فـــراد     الشــخصتتحقــق مســئولية  
 التى يطبقها القضاء العادى واحدة للفريقين. التقصيريةوقواعد المسئولية  

 
 راءا  ــاسج

ة,  صــــحيفة هــــ ه الــــدعوى قلــــم كتــــاب المحكمــــ  المــــدعى  أود   29/2/2000  بتــــاري 
ــواد ) ــتورية المــ ــدم دســ ــم بعــ ــاً الحكــ ــادر  81و  80و  79فالبــ ــة الصــ ــريبة الدمغــ ــانون ضــ ــن قــ ( مــ

 .1980لسنة    111بالقانون رقم 
فلبــــ  فيهــــا الحكــــم بعــــدم قبــــول الــــدعوى  وفى    مــــ كرةهيئــــة قضــــان الدولــــة    وقــــدم 

 الموضو  برفضها.
 المفوضين تقريراً برأيها.  هيئةيضير الدعوى  أودع     وبعد 

بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم    المبــينوى علــى الوجــه  الــدع  ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 

 ة ـــالمحكم
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 

صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ    علـىإن الوقـائع ـ حسـبما يبـين مـن الافـلا    حيإ
ان قــد أقــام الــدعوى رقــم  علــى ابنــه كــ  فبيعيــاً تتحصــ  فى أن المــدعى عــن نفســه وبصــفته وليــاً  

ــنة    2633 ــة    1983لسـ ــة    الإســـكندريةمـــدنى كلـــى أمـــام محكمـ ــر الدااليـ ــد وزيـ الابتدائيـــة ضـ
وخمســـين ألفـــاً مـــن ا نيهـــات مقابـــ  ا ضـــرار    مائـــةوقاـــر فالبـــاً إل امهمـــا بأن يـــؤدن لــــه مبلـــغ  

إحــدى  والناتجــة عــن إصــابة ا اــير فى حــادث تصــادم    وبنجلــهالماديــة وا دبيــة الــتى لحقــ  بــه  
بــــه عاهــــة مســــتديمة  وإذ قضــــ  تلــــ  المحكمــــة بــــرفض    ألحــــقســــيارات المطــــافئ بســــيارته ممــــا  
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قضــائية أمـام محكمـة اســتئنا     42لسـنة    1118  رقـمالـدعوى  فقـد فعنـا عليــه بالاسـتئنا   
  58لسـنة    1778فأقـام المـدعيان الطعـن رقـم    المسـتأنا الإسكندرية  فقض  بتأييد الحكـم  

بـنقض الحكـم المطعـون فيـه وإحــالة القضـية إلى محكمـة    فقضـ    قضـائية أمـام محكمـة الـنقض
بإلغــــاء الحكــــم    1996/  17/12دة فى  ـسلســــتها المنعقــــ  قضــــ ة الــــتى  ـاســــتئنا  الإسكندريــــ

بأن يــــؤدى لكــــ  مــــن المســــتأنفَينّ  تعويضــــاً مقــــداره    بصــــفتهالمســــتأنا وبإلــــ ام وزيــــر الدااليــــة  
ضــريبتى الدمغــة النوعيـــة والنســبية مـــن    الدااليــة نصـــم  وزارةخمســون ألــا جنيـــه  وإذ قامــ   

أمــام محكمــة العطــارين    1999لســنة    6المــدعيان الــدعوى رقــم    أقــامالمبلــغ المقضــى بــه  فقــد  
تؤدى لك  منهما قيمة ضريبة الدمغـة بنوعيهـا والسـابق اصـمها مـن   بأن ا  ئية بغية إل امها 

دعوى دفـع المـدعيان بعـدم  جنيهاً. وأثنـاء نمـر الـ  1599.60تقدر بمبلغ   والتىقيمة التعويض 
ــم  80و  79)  المـــادتيندســـتورية نـــص   ــادر بالقـــانون رقـ ــريبة الدمغـــة الصـ ــن قـــانون ضـ   111( مـ

 لهما المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية  فأقاما الدعوى الماثلة.  فصرح    1980لسنة  
 الماثلة من ثلاثة أوجه:   الدعوىإن هيئة قضان الدولة دفع  بعدم قبول   وحيإ

( مــن قــانون ضــريبة الدمغــة   80المــادة )  نــصنتفــاء مصــلحة المــدعيين فى الطعــن علــى  : إأولهــا
العمـ  غــير المشــرو   حـد تابعــى جهــة    عــنوذلـ   سيســاً علـى أن التعــويض المســتحق لهمـا  
ا مــر المقضــى  والنــ ا  الــ ى يــدور    لحجيــةالإدارة صــدر بتحديــد قيمتــه حكــم قضــائى حــائ   

فى فــرض ضــريبة الدمغــة بنوعيهــا فبقــاً    بالمنازعــةشــأن لـــه  حــول ســلامة تنفيــ  هــ ا الحكــم لا  
القضاء بعدم دستورية ه ا النص لـن يكـون لـه مـن   أن ( سـالفة ال كر  كما 80لحكم المادة )

( مــــن ذات القــــانون لا شــــأن لــــه  79: أن نــــص المــــادة )وثانيهــــاأثــــر علــــى النــــ ا  الموضــــوعى   
التعــويض المســتحق لهمــا لحكمهـــا   المــدعيان عــدم اضــو     يــرىبفــرض ضــريبة الدمغــة والــتى  
بإقامة الدعوى الدستورية كان منصـباً علـى نـص المـادتين   الموضو وثال ها: أن تصريح محكمة 
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( مــن القــانون المشــار إليــه ت يتصــ   81الطعــن علــى نــص المــادة )  فـــبن (  ومــن    80و    79)
 بالطريق ال ى راه قانو ا. العليابالمحكمة الدستورية 

بأن قضـاء هــ ه المحكمـة قــد جــرى    مــردودالـدفع بوجهيــه ا ول وال ـانى  إن هــ ا    وحيـإ
الدســتورية  تقتضـــى أن يكـــون    والدعــــوىعلــى أن الصـــلة الــتى تقـــوم بــين الـــدعوى الموضــوعية  

كليـة أو فرعيـة تـدور حولهـا ا صــومة فى    مســألةالحكـم فى المسـألة الدسـتورية لازمـاً للفصـ  فى  
الموضـوعى يـدور حـول فلـب المـدعيين إلـ ام   النـ ا كـان الدعوى الموضوعية  متى كان ذلـ   و 
الدمغـة السـابق اصـمها مـن التعـويض المحكـوم بـه    ضـريبةوزارة الداالية بأن تؤدى لهما قيمـة 
تلــ  الضــريبة هــو نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة    اســتقطا لكــ  منهمــا  وكــان ســند الــوزارة فى  

يـع المبـالغ الـتى تقـوم بصـرفها ا هـات  الـ ى أاضـع جم  الدمغـة( من قانون الضـريبة علـى  80)
ــا الحكوميـــة  وأنً كانـــ    ــتورية ذلـــ     فبيعتهـ ــاء بعـــدم دسـ ــبن القضـ ــا  فـ ــريبة بنوعيهـ ــ ه الضـ لهـ
حكمه ليشـم  قيمـة التعويضـات المحكـوم بهـا قضــاءً  سيــؤدى   إفلا النص فيما تضمنه من 

صـية فى الطعـن علـى  الموضوعية  ومن   تكون لهما مصلحة شخ المدعيينإلى إجابـة فلبـات 
 وحده يتحدد نطا  الدعوى الدستورية. وبهالنص المشار إليه  

  79دســتورية نـــص المــادتين )  بعــدمإن المــدعيين دفعــا أمـــام محكمــة الموضــو     وحيــإ 
ــاً    بإقامـــة( مـــن قـــانون ضـــريبة الدمغـــة  وصـــرح  لهمـــا المحكمـــة  80و الـــدعوى الدســـتورية فعنـ

( مــن ذات القــانون ينحــ   81)  المــادةاهم الماثلــة نــص  عليهمــا  فــبن إضــافة المــدعيين فى دعــو 
العليـــا بالمخالفـــة للأوضـــا  المقـــررة    الدســـتوريةفعنـــاً مباشـــراً بعـــدم الدســـتورية  إتصـــ  بالمحكمـــة  

يوجـــب الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى فى هـــ ا الشـــق    بمـــا( مـــن قانو ـــا  29وفقـــاً لحكـــم المـــادة )
 منها.

ضـريبة الدمغـة الصـادر بالقـانون    قـانون مـن  (  80إن الفقرة ا ولى من المادة ) وحيإ 
ــنة    111رقـــم   ــنص علـــى أن "    1980لسـ ــاتـ ــا فى    المرتبـــاتعـــدا    فيمـ ــور والمكافـــآت ومـ وا جـ
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الحكوميــة مــن ا مــوال المملوكــة    ا هــاتحكمهــا والإعــانات تســتحق علــى كــ  مبلــغ تصــرفه  
ة فى المـادة السـابقة  علـى الضـريبة المبينـ  عـلاوةلها  وسـواء إ الصـر  مباشـرة أو بطريـق الإنابـة  

 المشار إليها ".  الضريبةضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أم ال 
ــه    وحيــــإ  ــنص الطعــــين أنــ ــى علــــى الــ ــات    إذإن المــــدعى ينعــ ــة التعويضــ ــع قيمــ أاضــ

النســبية والإضــافية فبنــه    الدمغــةالصــادرة بأحكــام قضــائية حــائ ة لقــوة ا مــر المقضــى لضــريبتى  
كمــا أنــه انطــوى علــى    الدســتور ( مــن  72لــنص المــادة )يكــون قــد أعــا  تنفيــ ها بالمخالفــة  

ا ولى تلـــ  الـــتى    المضـــرورينتفرقـــة لا تقـــوم علـــى أســـاس موضـــوعى يبررهـــا بـــين فـــائفتين مـــن  
وا ارى تل  الـتى ي قضـى    الناس ي قضى لها بتعويض عن ا فعال الضارة الصادرة من قحاد  
حـين يتقاضـى المضـرور    ففـىميـة   لها بتعويض عن أفعال ضارة يرتكبهـا تابعـى ا هـات الحكو 
صـر  قيمـة التعـويض المقضـى    يـتممن أفراد الطائفة ا ولى قيمة التعويض المحكـوم بـه كـاملاً   

الـــ ى ينطـــوى علـــى إهـــدار لمبـــدأ    ا مـــربهــا للفئـــة ال انيـــة منقوصـــاً منهـــا قيمـــة ضـــريبة الدمغــة   
 ( من الدستور.40ة )لنص الماد  بالمخالفةالمساواة بين المراك  القانـونية المتماثلة 

( مـــن الدســتور ســديد,  40)  المــادةإن النعــى بمخالفــة الــنص الطعــين لحكــم    وحيــإ 
وحــرنتهم فى مواجهــة    المــوافنينذلــ  أن مبــدأ المســاواة أمــام القــانون يســتهد  صــون حقــو   
الحـــرنت  كمـــا أن الحمايـــة    تلـــ صـــور التمييـــ  الـــتى تنـــال مـــن هـــ ه الحقـــو  أو تقيـــد ممارســـة  

ــة ـــ ا المـــــبدأ لا    القانونيــ ــتى يفرضــــها هــ ـــة الــ ــا علــــى الح  يقتصــــرالمتكافئــ والحــــرنت    قــــو تطبيقهــ
كـــ ل  إلى الحقـــو  الـــتى يكفلهـــا    إعمالهـــاالمنصــوا عليهـــا فى الدســـتور  بـــ  ينســـحب  ــال  

ضوء السياسـة التشـريعية الـتى يراهـا محققـة    وعلىالمشر  للموافنين فى حدود سلطته التقديرية  
 للمصلحة العامة.

بالتـ ام قــانونى واحـد هــو الالتــ ام    الإاــلالإن المســئولية التقصـيرية تقــوم علـى    وحيـإ 
مــن ارتكــب فعــلاً ضــاراً ســواء كــان مــن قحــاد    كــ بعــدم الإضــرار بالغــير. وا صــ  فيهـــا  أن  
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يلــــ م بتعــــويض مــــن أصــــابه ضــــرر نتيجــــة فعلــــه    الاعتباريــــةالنــــاس أو تابعــــاً  حــــد ا شــــخاا  
ــئولية   الاعتبـــارى علـــى ذات النحـــو الـــ ى تتحقـــق بـــه    الشـــخصالضـــار  ومـــن   تتحقـــق مسـ
 التى يطبقها القضاء العادى واحدة للفريقين. التقصيريةمسئولية ا فراد  وقواعد المسئولية  

قــــانون ضــــريبة الدمغــــة قضــــى    مــــن(  80إن نــــص الفقــــرة ا ولى مــــن المــــادة )  وحيــــإ 
وال المملوكة لهـا  لنـوعين مـن  ا م  مننضو  كافة المبالغ التى تقوم ا هات الحكومية بصرفها  

حـــتى ولـــو كانـــ  هـــ ه المبـــالغ ل ـــ     الإضـــافية ضـــريبة الدمغـــة همـــا الضـــريبة النســـبية والضـــريبة  
جراء ا فعال الضارة التى يرتكبهـا تابعوهـا     منتعويضات محكوم بإل ام تل  ا هات بأدائها  

للأضــرار الــتى لحقــ  بالغــير  تعويضــاً قضــائياً مكافئــاً    ل ــ حــال أن هــ ه المبــالغ ومســبان أ ــا  
التى لضع لها مبالغ التعويضات الـتى ي قضـى بهـا ضـد    القانونية ب أن لضع ل ات المعاملة  

ا اصــة  فمســتحقى هــ ه التعويضــات فى مركــ  قــانونى واحــد     الاعتباريــةا فــراد وا شــخاا  
ضـرراً     صـدرت أحكـام بأحقيـتهم فى تعويضـات عـن أفعـال ألحقـ  بهـم مضـرورون فهم جميعاً 
يعــاملوا معاملـــة قانونيــة متكافئــة  وإذ اــالا الـــنص الطعــين هــ ا المبـــدأ  بأن    أن ومــن   لــَ ةم  

مــنهم مكمــه دون أن يســتند فى هــ ا التمييــ  إلى أســس موضــوعية تــبرره  فبنــه    فائفــةااــتص  
 ( من الدستور.40أقام ليي اً يكمياً غير مبرر بالمخالفة لنص المادة ) قد يكون 

 ا  ــوكالأ اه ـفاه
ــرة    حكمـــ   ــص الفقـ ــتورية نـ ــدم دسـ ــة بعـ ــادة )  ا ولىالمحكمـ ــانون  80مـــن المـ ( مـــن قـ

تضـمنه مـن فـرض ضـريبة دمغـة    فيمـا  1980لسـنة    111ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم  
ا هـــات الحكوميـــة بصـــرفها     تقـــومنســبية وإضـــافية علـــى مبـــالغ التعويضـــات المحكـــوم بهــا الـــتى  

 المحاماة.  أتعاب  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  وأل م  الحكومة المصروفات
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 2003 مايو ونة 11 جاسة

                             
 المحكمة رئيس                    نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
حنفـى عبد الراز  حسن والدكتور  الوهاب : محمد على سيا الدين وعبد  ارينـالسـادة المستش  ةـوعضوي

 الشناوى ومحمد ايرى فه  عبدالع ي على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد 
 هيئة المفوضين رئيس                        السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        وحضور
 السر أمين                                            السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  155ر م )   ا  ا د
 "  دوتورية "    عا ية   24لسنة   56 ر م القعية 

 
 .تطكيق فيهاا  طاو ح يته "   الحكمد وه دوتوريةا "   -1

( من قانون 8من المادة )  ال ال ةحكم المحكمة الدستورية العليا قضاءه بعدم دستورية ما جاء بالفقرة    قصر
بشــركات القطــا  العــام. عمــ  المدعيــة  القانونيــة  علــى المحــامين بالإدارات 1983لســنة  17المحامــاة رقــم 

 . مؤدى ذل : لا يسرى بشأ ا الحكم الم كور. عامةمحامية بالإدارة القانونية لهيئة 
 
 فيها ".  ا صاحةد وه دوتورية "   -2

ارتباا    الشخصية  المصلحة  آة  يكون  أن  ومنافها  الدستورية   الدعوى  لقبول  تعد شرفاً    بينهاالمباشرة 
الم المسألة  وبين  الحكم فى  الموضوعية  وذل  بأن يكون  الدعوى  للفص  فى    الدستورية صلحة فى  لازماً 

 . الموضو الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة 
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   الدواتل ا صريةا  طا ه ". كلالتها ساواا "    مكدأ -3  
القائم  وانتهاء با   1923المصرية جميعها بدءاً من دستور    الدساتير جميعها مبدأ المساواة    رددتلدستور 

الموافنين كافة   على  تطبيقه  وكفل   القانون   الاجتماعى    باعتبارهأمام  والسلام  والحرية  العدل  أساس 
تتم   أصلاً فى صون حقو  الموافنين وحرنتهم فى مواجهة صور    يستهدفهاوعلى تقدير أن الغاية التى  

القانونية    الحمايةد ممارستها وأضحـى ه ا المبدأ ـ فى جوهره ـ وسيلة لتقرير  منها  أو تقيـ  تنالالتميي  التى  
عليها فى الدستور  ب  يمتد  ال   المنصواالمتكافئة التى لا يقتصر نطا  تطبيقها على الحقو  والحرنت 

ر يه  يفى حدود سلطته التقديرية  وعلى ضوء ما    للموافنينإعمالها ك ل  إلى تل  التى كفلها المشر   
 . العام محققاً للصالح 

 
الـنص المـ كور    فىمن الحكم سـالا البيـان أنـه قصـر قضـاءه بعـدم الدسـتورية   البين -1

تعمـــ  محاميـــة    المدعيـــةعلـــى المحـــامين بالإدارات القانونيـــة بشـــركات القطـــا  العـــام فى حـــين أن  
 بالإدارة القانونية لهيئة عامة ولا يسرى بشأ ا ذل  الحكم.

 
ــية المباشـــرة تعـــد  الش  المصـــلحة   -2 لقبـــول الـــدعوى الدســـتورية  ومنافهـــا أن    شـــرفاً خصـ

الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون الحكــم فى    الــدعوىيكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة فى  
الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة علــى محكمــة    الطلبــاتالمســألة الدســتورية لازمــاً للفصــ  فى  
ــ ا    ــان جـــوهر النـ ــة    ضـــوعىالمو الموضـــو   وإذ كـ ــا ا اصـ ــدم قبـــول دعواهـ ــة قضـــى بعـ أن المدعيـ

علــى ســند مــن أن توقيعهــا علــى صــحيفة تلــ  الــدعوى    الترقيــةبطلــب إلغــاء قــرار لطيهــا فى  
( مـن قـانون المحامـاة  8هو نص الفقرة ال ال ـة مـن المـادة )  ذل غير جائ  وكان سند الحكم فى  

ة للمحـامين بالإدارات القانونيـة  سالا البيـان بالنسـب  1983 لسنة 17الصادر بالقانون رقم 
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للمدعيـة مصـلحة شخصـية مباشـرة فى الطعـن علـى الـنص المشـار   تكـون بالهيئات العامـة فبنـه 
 إليه.

 
وانتهــــاء بالدســــتور القــــائم    1923المصــــرية جميعهــــا بــــدءاً مــــن دســــتور    الدســــاتير  إن   -3

ــا   كافــــة باعتبــــاره    المســــاواة أمــــام القــــانون  وكفلــــ  تطبيقــــه علــــى المــــوافنين  مبــــدأرددت جميعهـ
والسلام الاجتماعى وعلى تقدير أن الغاية التى يستهدفها تتم   أصـلاً   والحريةأساس العدل 

مواجهـــــة صــــور التمييــــ  الــــتى تنــــال منهـــــا  أو تقيـــــد    فىالمــــوافنين وحــــرنتهم    حقــــو فى صــــون  
لا    الـــتىئـــة  وأضـــحى هـــ ا المبـــدأ ـ فى جـــوهره ـ وســـيلة لتقريـــر الحمايـــة القانونيـــة المتكاف  ممارســـتها

 ــال    يمتــد يقتصــر نطــا  تطبيقهــا علــى الحقــو  والحــرنت المنصــوا عليهــا فى الدســتور  بــ   
وعلـــى    التقديريـــة إعمالهـــا كـــ ل  إلى تلـــ  الـــتى كفلهـــا المشـــر  للمـــوافنين فى حـــدود ســـلطته  

التمييــ     صــور. إذ كــان ذلــ  وكــان مــن المقــرر أيضــاً أن  العــامضــوء مــا تر يــه محققــاً للصــالح  
أو اسـتبعاد    تفضـي ية للدستور وإن تع ر حصرها  إلا أن قوامها كـ  تفرقـة أو تقييـد أو  اواف

وذلــ  ســواء    القــانون ينــال بصــورة يكميــة مــن الحقــو  أو الحــرنت الــتى كفلهــا الدســتور أو  
علـى قـدم المسـاواة    مباشـرتهابإنكار أص  وجودها أو تعطي  أو انتقـاا قثارها بما يحول دون  

 المؤهلين للانتفا  بها.الكامـلة بين  
 

 اسجـــراءا  
فبراير سنة    بتاري  من  أودع   2002ال الإ عشر  الدعوى   المدعية   صحيفة ه ه 

من المادة ال امنة من قانون   ال ال ةقلم كتاب المحكمة  فالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة 
لنسبة لحمر محامىةّ با  1984لسنة   277 رقم المعـدل بالقانون   1983لسنة   17المحاماة رقم  
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الشخصية ضد   قضانهمفى    المحاماةأعمال    ي اولواالإدارات القانونية بالهيئات العامة من أن  
 ا هة التى يعملون بها وإلا كان العم  بافلاً. 

اتامها    وقدم   فى  فلب   م كرة  الدولة  قضان  قبول   الحكـمهيئة  بعدم  أصلياً: 
واحتيافي الميعاد  بعد  لرفعها  الدعوى  الدعوى  قبول  بعدم  دستورية   لسابقةاً:  بعدم  الحكم 

 النص المطعون فيه. 
 فى اتامها الحكم برفض الدعوى. فلب الشركة المصرية للاتصالات م كرة    وقدم 
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين    وبعد 

الحكـــم  وقــررت المحكمـــة إصــدار    ا لســة الــدعوى علـــى النحــو المبــين بمحضـــر    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة   حيإ

ــة   ــة القوميــ ــاملين بالهيئــ ــة كانــــ  مــــن العــ ــالاتالمدعيــ الســــلكية واللاســــلكية  وبتـــــاري     للاتصــ
أمــــام محكمــــة القضــــاء الإدارى       51لســــنة    6274أقامــــ  الــــدعوى رقـــــم    18/5/1997

  1652تنفيــ  القــرار رقـــم    بوقـــابالقــاهرة ـ دائــرة الترقيــات ـ بطلـــب الحكــم بصــفة مســتعجلة  
ــنة   ــاري     1996لســ ـــادر بتــ ــمنه مــــن    10/12/1996الصــ ــافيمـــــا تضــ فى الترقيـــــة وفى    لطيهــ

مائـة ألـا جنيـه  بمبلـغ    وتعويضـهاالموضو  بإلغاء هـ ا القـرار ومـا يترتـب علـى ذلـ  مـن قثار   
. ووقعـ  صـحيفة دعواهـا المشـار  بالمصـروفاتعن ا ضرار التى أصابتها وإل ام ا هة الإداريـة  
محكمـة الـنقض والإداريـة العليـا بالهيئـة الـتى    أمـامإليها بنفسها بصفتها محامية مقبولة للحضور  

قوميــة  بتحويــ  الهيئــة ال1998لســنة    19رقــم    القــانون تعمــ  بهــا. ولــدى نمــر دعواهــا صــدر  
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(  14مسـاهمة مصـرية  وتضـمن الـنص فى المـادة )  شـركةللاتصـالات السـلكية واللاسـلكية إلى  
أنواعهـا ودرجاتهـا فى نمـر الـدعاوى والطعـون الـتى تكـون    سميـع المحـاكم    تسـتمرمنـه علـى أن "
السلكية واللاسلكية فرفاً فيها إلى أن يتم الفص  فيهـا مكـم بات   للاتصالاتالهيئة القومية 

المعمول بها حالياً  وذل  دون حاجة إلى أى إجراء قار متى كانـ  قـد رفعـ    للقواعد  وفقاً 
فلبــــ  المحكمــــة مــــن المدعيــــة تصــــحيح    13/9/1998  ةـوسلســــون"  ـبهــــ ا القانــــ  العمــــ قبــــ   

وذل  بتوقيعها مـن محـام ـ غيرهـا ـ مقبـول للحضـور أمامهـا  فاسـتجاب  لقـرار   الدعوىشك  
صــــحيفة دعــــوى معلنــــة موقعــــاً عليهــــا مــــن محــــام    19/12/1998وأودعــــ  سلســــة    المحكمــــة
حكمـــــ  محكمـــــة القضـــــاء    4/4/1999للحضـــــور أمـــــام المحكمـــــة. وسلســـــة    مقبـــــولغيرهـــــا  

لإقامتــه    1996لســنة    1652بالنســبة لطلبهــا إلغــاء القــرار رقــم    الــدعوىالإدارى بعــدم قبــول  
ـــد الميعــــاد    ــدعوى الصــــحيحة الموقعــــة مــــ  مســــتندةبعـ ن محــــام غــــير  فى ذلــــ  إلى أن صــــحيفة الـ

كتـاب المحكمـة إلا بعـد فـوات المواعيـد المقـررة لإقامـة دعـوى الإلغـاء فعنـاً    قلـمالمدعية ت تود  
 الطعين سالا الإشارة. القرارعلى 

لسـنة    5563الإداريـة العليـا بالطعـن رقـم    المحكمـةالمدعية على ه ا الحكم أمام  فعن 
ــا علــــى أن المحكمــــة    45 ــا بصــــفتها  عــــن الصــــح  التفتــــ    وأسســــ  فعنهــ ــة منهــ يفة الموقعــ

من المـادة ال امنـة مـن قـانون المحامـاة الصـادر    ال ال ةمحامية  ودفع  بعدم دستورية نص الفقرة 
إليــه. وبعــد أن قــدرت المحكمــة جديــة الــدفع صــرح     المشــار  1983لســنة    17بالقــانون رقــم  

 الدعوى الماثلة.  فأقام لها بإقامة الدعوى الدستورية 
ـ    1983لســنة    17الصــادر بالقــانون رقــم    المحامــاة امنــة مــن قــانون  إن المــادة ال  وحيــإ

ــم   ــانون رقــ ــنة    227بعــــد تعــــديلها بالقــ عــــدم الإاــــلال    مــــع ـ تــــنص علــــى أنــــه: "    1984لســ
لا  ـوز لمحـامىةّ الإدارات القانونيـة للهيئـات العامـة    والتجارية بأحكام قانون المرافعات المدنية 
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ــا    ــركات القطـ ــاموشـ ــ  العـ ــتى  والمؤسســـات الصـ ــة الـ ــير ا هـ ــاة لغـ ــال المحامـ ــوا أعمـ حفية  أن ي اولـ
 كان العم  بافلاً.  وإلايعملون بها 
ة إلا  ـالحضــور أمــام المحــاكم ا نائيــ  القانونيــة لا  ــوز للمحــامى فى هــ ه الإدارات    كمــا

تكـــون الهيئـــة أو الشـــركة أو المؤسســـة فرفـــاً فيهـــا     الـــتىفى الإدعـــاء بالحـــق المـــدنى فى الـــدعاوى  
 والعاملين بها بسبب أعمال وطائفهم. مديريها دعاوى التى ترفع على وك ل  ال
بهــم وبأزواجهــم وأقــاربهم حــتى الدرجــة    ا اصــةيســرى هــ ا الحمــر بالنســبة للقضــان    ولا

 التى يعملون بها ". با هاتال ال ة  وذاب فى غير القضان المتعلقة 
ليــا فى الــدعوى رقــم  الع  الدســتوريةحكمــ  المحكمــة    2/12/1995إنــه بتــاري     وحيــإ

( مـن  8رة ال ال ـة مـن المـادة )ـما تضمنته الفقـ  دستورية  بعدم"  دستوريةقضائية "  17لسنة   15
  مــن حمــر مباشــرة محــامىةّ الإدارات  1983لســنة    17رقــم    بالقــانون قــانون المحامــاة الصــادر  

ــ  القطـــا القانونيـــة بشـــركات   ــاة بالنســـبة إلى القضـــان ا اصـــة بهـ م وتكـــون  العـــام  عمـــال المحامـ
 التى يعملون بها....... ". با هاتمتعلقة  

الطعــن بعــدم الدســتورية  علــى نــص    قصــرتإن البــين مــن ا ورا   أن المدعيــة    وحيــإ
حمــــر مباشــــرة محــــامىةّ الإدارات القانونيــــة    مــــنالفقــــرة ال ال ــــة مــــن المــــادة ال امنــــة المشــــار إليهــــا  

ان ا اصــة بهــم وتكــون متعلقــة با هــات  إلى القضــ  بالنســبةبالهيئــات العامــة  عمــال المحامــاة  
 التى يعملون بها.

بعــدم قبــول الــدعوى لرفعهــا بعــد    الدولــةإنــه عــن الــدفع المبــدى مــن هيئــة قضــان    وحيــإ
فيـه  فـبن البـين مـن ا ورا  أن الطاعنـة    المطعـون الميعاد ولسـابقة الحكـم بعـدم دسـتورية الـنص  

ــ ــان  ـدفعـــ  بعـــدم دستوريـ ــالا البيـ ــنص سـ ــامة الـ ــدفع  ـمـــمحك  أمـ ــة الـ ة الموضـــو   فقـــدرت جديـ
   13/2/2002ا بتــاري   ـفأقامتهــ  الماثلــةبإقامــة الــدعوى    6/1/2002وصــرح  لهــا بتــاري   

مســتوفية للشــك  وفقــاً لــنص المــادة    أشــهرومــن   فب ــا تكــون قــد أقيمــ  فى اــلال ال لاثــة  
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ــتورية العليــــا  29) ــة الدســ ــانون المحكمــ ــادر/ب( مــــن قــ ــم    الصــ ــانون رقــ ــنة    48بالقــ   1979لســ
 أساس. غيرويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد على 

الماثلـــة لســـابقة الحكـــم بعـــدم دســـتورية    الـــدعوىإنـــه بالنســـبة للـــدفع بعـــدم قبـــول    وحيـــإ
ــ ـــالــــــــنص المطعــــــ ــه فى الدعــــــ ــم  ـون عليــــــ ــنة  15وى رقــــــ ــة "ـقضائيــــــــ  17  لســــــ ــاري "  ةـدستوريــــــ   بتــــــ

ا البيــان أنــه قصــر قضــاءه  مــن الحكــم ســال  البــين  فبنــه غــير مقبــول ذلــ  أن  2/12/1995
بالإدارات القانونيـة بشـركات القطـا  العـام فى    المحامينبعدم الدستورية فى النص الم كور على  

 القانونية لهيئة عامة ولا يسرى بشأ ا ه ا الحكم.  بالإدارةحين أن المدعية تعم  محامية  
تعـــد شـــرفاً    الشخصـــية المباشـــرة  المصـــلحةإن المقـــرر فى قضـــاء هـــ ه المحكمـــة أن    وحيـــإ

بينهـــا وبــين المصـــلحة فى الـــدعوى    ارتبــاالقبــول الـــدعوى الدســتورية  ومنافهـــا أن يكــون آـــة  
ــألة   ــم فى المســـ ــوعية  وذلـــــ  بأن يكـــــون الحكـــ ــتوريةالموضـــ ــات    الدســـ ــاً للفصـــــ  فى الطلبـــ لازمـــ

وإذ كـان جـوهر النـ ا  الموضـوعى أن    الموضـو  الموضوعية المرتبطة بها والمطروحـة علـى محكمـة  
إلغـاء قـرار لطيهـا فى الترقيـة علـى سـند مـن    بطلـبية قضى بعـدم قبـول دعواهـا ا اصـة  المدع

جائ  وكان سند الحكم فى ذلـ  هـو نـص الفقـرة    غيرأن توقيعها على صحيفة تل  الدعوى 
ــادة ) ــن المـ ــانون  8ال ال ـــة مـ ــن قـ ــاة( مـ ــم    المحامـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــنة    17الصـ ــالا    1983لسـ سـ

القانونيــة بالهيئــات العامــة فبنــه تكــون للمدعيــة مصــلحة    لإداراتباالبيــان بالنســبة للمحــامين  
 على النص المشار إليه. الطعنشخصية مباشرة فى 

   68   65   40فالفتــه  حكــام المــواد )  الطعـينإن المدعيـة تنعـى علـى النـص  وحيإ
 ( من الدستور.69

المنصــوا عليــه فى  تنعــى علــى الــنص الطعــين فالفتــه مبــدأ المســاواة    الطاعنــةإن    وحيــإ
الدستور  سيساً على أنه أقام تفرقـة يكميـة بـين أعضـاء الإدارات القانونيـة   من( 40المادة )
النص الطعين ومن بيـنهم محـامو الإدارات القانونيـة بالهيئـات العامـة وبـين غـيرهم   الهمال ين 
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ت العامـــة مـــن  المحـــامين  إذ حمـــر الـــنص الطعـــين علـــى أعضـــاء الإدارات القانونيـــة بالهيئـــا  مـــن
  با هــةمباشــرة أعمــال المحامــاة بالنســبة إلى القضــان ا اصــة بهــم والــتى تكــون متعلقــة    المحــامين

الــنص    الهــمالــتى يعملــون بهــا  بينمــا اــول قــانون المحامــاة المشــار إليــه لكــ  محــام ـ عــدا مــن  
ــحة   ــى واضـ ــ ه التفرقـــة تتجلـ ــد موكلـــه  وأن هـ ــية ضـ ــواه الشخصـ ــيم دعـ ــين ـ أن يقـ ــدماالطعـ   بعـ

  "    17لســنة    15فى القضــية رقــم    2/12/1995قضــ  المحكمــة الدســتورية العليــا سلســة  
مـــن حمـــر    المحامـــاة( مـــن قـــانون  8دســـتورية نـــص الفقـــرة ال ال ـــة مـــن المـــادة )  بعـــدم"    دســـتورية

بالنسـبة إلى القضـان    المحامـاةمباشرة محامى الإدارات القانونية بشركات القطـا  العـام  عمـال  
الرغم من أن المركـ  القـانونى لمحـامى    علىكون متعلقة با هات التى يعملون بها  ا اصة بهم وت

بشركات القطا  العام  ومع ذلـ  طـ  الحمـر    لنميرهالإدارات القانونية بالهيئات العامة مماث   
 الدستورية العليا سالا البيان.  المحكمةقائماً بالنسبة لهم  رغم صدور حكم 

ـ ذلـــــ  أنـــــه مـــــن المقـــــرر فى قضـــــاء هـــــ ه المحكمـــــة ـ أن  سديــــــد    النعــــــىإن هـــــ ا    وحيـــــإ
وانتهـــاء بالدســـتور القـــائم رددت جميعهـــا    1923بـــدءاً مـــن دســـتور    جميعهـــاالدســـاتير المصـــرية  

القانون  وكفل  تطبيقه على الموافنين كافة باعتبـاره أسـاس العـدل والحريـة    أماممبدأ المساواة  
يســتهدفها تتم ــ  أصــلاً فى صــون حقـــو     الاجتمــاعى وعلــى تقــدير أن الغايــة الـــتى  والســلام
هـ ا    وأضـحىوحرنتهم فى مواجهـة صـور التمييـ  الـتى تنـال منهـا  أو تقيــد ممارسـتها   الموافنين

نطا  تطبيقها علـى    يقتصرالمبدأ ـ فى جوهره ـ وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا  
كـ ل  إلى تلـ  الـتى    إعمالهـا  يمتـد  ـال  الحقو  والحـرنت المنصـوا عليهــا فى الدستــور  بـ

مــا تر يــه محققــاً للصــالح    ضــوءكفلهــا المشــر  للمــوافنين فى حــدود ســلطته التقديريــة  وعلــى  
اوافيــــة للدســــتور وإن تعــــ ر    التمييــــ العــــام. إذ كــــان ذلــــ  وكــــان مــــن المقــــرر أيضــــاً أن صــــور  

د ينــال بصــورة يكميــة مــن  أو اســتبعا  تفضــي حصــرها  إلا أن قوامهــا كــ  تفرقــة أو تقييــد أو  
وذلــ  ســواء بإنكــار أصــ  وجودهــا أو    القــانون الحقــو  أوالحــرنت الــتى كفلهــا الدســتور أو  
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علــى قــدم المســاواة الكامـــلة بــين المــؤهلين    مباشــرتهاتعطيــ  أو انتقــاا قثارهــا بمــا يحــول دون  
 للانتفا  بها.
ــإ ــه إذ    وحيـ ــادة )  كــــان إنـ ــة مــــن المـ ــانون المحامــــاة  (  8ذلـــ   وكانــــ  الفقـــرة ال ال ـ مــــن قـ

قـــد تضـــمن  حمـــراً صـــريحاً علـــى محـــامىةّ الإدارات    1983لســـنة    17  رقـــمالصـــادر بالقـــانون  
فى مباشــرة أعمــال المحامــاة بالنســبة إلى القضــان ا اصــة بهــم وتكــون    العامــةالقانونيــة بالهيئــات  

قانونيــة  الــتى يعملــون بهــا  مقيمــة بــ ل  تفرقــة يكميــة بــين عضــو الإدارة ال  با هــاتمتعلقــة  
  قــد العامــة ونمــيره بشــركات القطــا  العــام وغــيرهم مــن المحــامين  فب ــا بــ ل  تكــون    بالهيئــات

  العامــة أقامــ  تفرقــة يكميــة تنــال مــن حــق الــدفا  أصــالة لعضــو الإدارة القانونيــة بالهيئــات  
   ومـن    موضـوعيةوليي اً بينهم وبين غيرهم من المحامين لا يستند إلى رابطة منطقيـة أو أسـس  

( من الدستور وهـو مـا  40فبن النص الطعين يكون قد تبع ليي اً يكمياً فالفاً لنص المادة )
 يوجب القضاء بعدم دستوريته.

 
 الأوكـــا   فاهـاه 

( مــن قـــانون  8دســتورية مــا تضـــمنته الفقــرة ال ال ــة مـــن المــادة )  بعـــدمالمحكمــة    حكمــ 
حمـر مباشـرة محـامىةّ الإدارات القانونيـة    مـن  1983لسـنة   17رقم  بالقانون المحاماة الصادر 

 عمــال المحامــاة بالنســبة إلى القضــان ا اصــة بهــم وتكــون متعلقــة با هــات    العامــةبالهيئــات  
 بها  وأل م  الحكومة المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  يعملون التى 

 
 
 



- 1086-  

 2003مايو ونة  11 جاسة
                             

 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة
عبــد القـادر عبــد الله وأنــور رشــاد العاصــى  ومحمــدالســادة المستشــارين: محمــد علـى ســيا الــدين  وعضـوية

 الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش  الع ي والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد 
 هيئة المفوضين رئيس                                ستشار / نجيب جمال الدين علماالسيد الم وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  156ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "    عا ية   23لسنة   77 ر م القعية 

 
 اطها". تطكيق. ال خصية ا كاشراا من  ا صاحة د وه دوتورية "    -1

المباشرة    المصلحة   مناا  الدستورية    –الشخصية  الدعوى  لقبول  بينها    –وهى شرا  ارتباا    وبين توافر 
الدستورية  ثير فى   المسألة  فى  للحكم  يكون  وأن  الموضوعية   الدعوى  فى  المبداة فى    الطلبات المصلحة 

ا امعة برفض منحه إجازة لمرافقة    ر قراالموضو . فلب المدعى فى الدعوى الموضوعية وقا تنفي  وإلغاء  
 المباشرة فى الدعوى الدستورية.  الشخصية زوجته التى تعم  با ار . أثره: يقق مصلحة 

 
 ا الأمومة والطلولةا ر ايتهماا ا ساواا ب  ا رأا والرج .   وامهاا الأورادوتور "  -2

الحفا     أهميةع ا صي  للأسرة المصرية.  اوتمع  قوامها الدين وا الا  والوفنية. الطاب  أساس   ا سرة
. مساواة المرأة بالرج  فى  لتقدمها عليه وتوكيده. ا مومة والطفولة قاعدة لبنيان ا سرة. رعايتهما ضرورة  
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والاقتصادية   والاجتماعية  السياسية  الحياة  فى  تمعها     وال قافية ميادين  عملها  بين  التوفيق  وك ل  
   10   9بأن تتولاه باعتبار واقعاً فى نطا  مسئوليتها. المواد )  الدولة   الت ام  وواجباتها فى نطا  أسرتها

 . الدستور( من 12  11
 
 ". مقوماتهاا  وحدتها  الأوراادوتور "  -3

يقيم    توكيداً فى الحدود التى كفلها الدستور يقتضيها أمران: أولاً: لاسكها وعدم انفرافها    ا سرة  وحدة
الت ام  اوتمع وصوناً  فرادها   وال انى:  والضيا .  التبع ر  فافر  المنا     المشر من  موافن  لك   يوفر  بأن 

إنه   وإع ازه  به  الوفن  بتمس   فيه  يشعر  الوفنية    حرصاً ال ى  مشاعر  توهم  استمرارية  ضمان  على 
: حفل ا سرة المصرية فى اجتماعها هو حفا  على الوفنية  ذل  المصرية داا  وجدان ك  مصرى. أثر  

 فى مهم أبنائها.  المصرية 
 
 47 ا ون العاما  ا د ي  تلدولة الصادر تلقا ون ر م    من( 69)  ا ادات ري  "  -4

 ". 1978لسنة  
فى ا ار     بالعم  الإدارية بمنح العاملين بالدولة إجازة بدون مرتب لمرافقة ال و  المراص له    ا هة  الت ام 

مصر. مؤدى ذل : الحفا     اار مدة بقاء ال و   بدون حد أقصى له ه الإجازة  وبشرا عدم تجاوزها  
جهودها   بع رة  أو  أوصالها   ل يق  وعدم  ا سرة   وحدة  لا    من على  أبوين  بين  أبنائها  تفر   الال 

 يتواجدان معاً. 
 
 القا ون ".   أمام  ا ساواادوتور "    -5

وسيلة لتقرير   هاعتبار ميي .  أمام القانون. غايته: حماية حقو  الموافنين وحرنتهم من صور الت  المساواة   مبدأ 
القانون العادى. أثره: لا  وز للقانون أن يقيم    يقررها الحماية القانونية المتكافئة التى لتد إلى الحقو  التى 

 القانونية التى تتماث  عناصرها.    المراك ليي اً غير مبرر تتنافر به 
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 1972لسنة    49ر م     رار ر يس الجمهورية تلقا ون  من (  91)  ا ادات ري  "  -6
 ب  ن تن يم الجامعا ". 

إذا تجاوز    بين   يحول ال و   لمرافقة  إجازة  التدريس با امعات وبين الحصول على  ما     مو عضو هيئة 
هيئة التدريس    أعضاءحص  عليه من إجازات مماثلة عشر سنوات فوال حياته الوطيفية. مؤداه: إفراد  

وبين غيرهم من العاملين المدنيين    بينهم سرة وترابطها  ويماي   با امعات بتنميم ااا ينال من وحدة ا 
ب ل  ليي اً يكمياً منهياً عنه فالفاً  حكام    الطعينفى الدولة على غير أسس موضوعية. تبع النص  

 الدستور. 
 

ــرر  مـــن  -1 ــول الـــدعوى    المقـ ــه يشـــترا لقبـ ــة ـ أنـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــه قضـ ــا جـــرى بـ ـ وعلـــى مـ
صلحة فيها  ومناا ذل  أن يكون آة ارتباا بينها وبين المصـلحة القائمـة  الم توافرالدستورية 

الموضــوعية  وأن يكــون مــن شــأن الحكــم فى المســألة الدســتورية  ثــير فيمــا أبــدى    الــدعوىفى  
فى دعــوى الموضــو   مــتى كــان ذلــ  وكــان المــدعى فى الــدعوى الموضــوعية يبغــى    فلبــاتمــن  

ة بــرفض منحــه إجــازة ااصــة لمرافقــة زوجتــه الــتى تعمــ   وإلغــاء قــرار جامعــة القــاهر   تنفيــ  وقــا  
 ن  مــو  مــا حصــ  عليــه مــن إجــازات لمرافقــة الــ و  تجــاوز عشــر ســنوات  فــبن    با ــار  
فى دعــــواه الموضــــوعية يكــــون متوقفــــاً علــــى الفصــــ  فى دســــتورية الــــنص الطعــــين ـ وفى    الفصــــ 
 ة المباشرة.ه ا النطا  دون غيره ـ وهو ما تتحقق به مصلحته الشخصي  حدود

 
  10و  9إن هــ ا النعـى فى جملتــه صـحيح  ذلـ  أن الدستــور نـص فى المـــواد )  حيـإ  -2

ــى(  12و  11و ــدين وا اـــلا  والوفنيـــة  وأن    علـ ــا الـ ــع  وأن قوامهـ ــاس اوتمـ أن ا ســـرة أسـ
للأسرة المصـرية ـ ومـا يتم ـ  فيـه مـن قـيم وتقاليـد ـ هـو مـا ينبغـى الحفـا  عليـه   ا صي الطابع 
ــد  ــة  هوتوكيـ   ا ســــرة قاعــــدة لبنيــــان    وتنميتــــه فى العلائــــق دااـــ  اوتمــــع  وأن ا مومــــة والطفولـ

والاجتماعيـة    السياسـيةورعايتهما ضرورة لتقدمها  وأن مساواة المرأة بالرج  فى ميادين الحياة  
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فى نطـا  أسرتهـــا ـ    وواجباتهـــاوالاقتصـادية وال قافيـة  وكــ ل  التوفيـق بــين عملهـا فى  تمعهـا   
الدولــة وتــنهض عليــه  باعتبــاره    تتــولاها لا إاــلال فيــه بأحكــام الشريعـــة ـ هــو مــا ينبغــى أن  وبمــ

 التى كفلها الدستور. بالت اماتهاواقعاً فى نطا  مسئوليتها  مشمولاً  
 
 إن وحدة ا سرة ـ فى الحدود التى كفلها الدسـتور يقتضيها أمران: حيإ  -3
للقــيم العليــا النابعــة مــن اجتماعهــا  وصــوناً    توكيــداً : ضــرورة لاســكها وعــدم انفرافهــا   أولهمــا

 وليم  رباا ه ا التماس  هو الدين وا الا .  والضيا  فرادها من فافر التبع ر  
الـوهم الـ ى لا  بـو دااـ  وجـدان    تكــون : أن مشاعر الوفنية المصرية التى  ب أن  ثانيهما

كانـه فى العـات  توجـب أن يـوفر المشـر   م  كـان كـ  مصرى  والشـعلة التى تضـئ له الطريـق أنً  
به  وإع ازه إنه  لـيس فقـط مسـبانه فـرداً    الوفنلك  موافن المنا  ال ى يشعر فيه بتمس   

فى أســرة مصــرية يفــ  بهــا مصــر وترعاهــا وتبــارب ولاءهــا    عضــواً مصــرنً  وإنمــا أيضــاً باعتبــاره  
ا  علــى الوفنيــة المصــرية  المصــرية فى اجتماعهــا هــو حفــ  ا ســرةحي مــا غــدت  فيصــبح حفــل  

 فى مهم أبنائها.
 

( مـــــن قـــــانون العـــــاملين المـــــدنيين بالدولـــــة الصـــــادر  69إن البـــــين مـــــن المـــــادة )  حيـــــإ  -4
  أن ا هــــة الإداريــــة يتعــــين عليهــــا دومــــاً أن لــــنح العــــاملين  1978لســــنة    47  رقــــمبالقــــانون  
ر  ـ ســواء كــان ذلــ   بــدون مرتــب لمرافقــة الــ و  المــراص لــه بالعمــ  فى ا ــا  أجــازةبالدولــة   
العاملين فى الحكومة أو القطا  العام أو قطـا  ا عمـال العـام أو القطـا  ا ـاا ـ    منال و  

  واقتصـراـدمتهم     يضع المشر  حداً أقصى لمنح هـ ه ا جـازة لهـؤلاء العـاملين فـوال مـدة وت
المــ كرة    وضــح وأالقيــد فى هــ ه الحالــة علــى ألا تجــاوز ا جــازة مــدة بقــاء الــ و  فى ا ــار    
رعايــة العامــ     بــينالإيضــاحية للــنص ســالا الــ كر  أنــه يقــرر فى وضــو  أن المشــر  قــد وازن  
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وحــدة ا ســرة     علــىالمتـ و  وصــيانة ا ســرة  وبـين حســن ســير العمــ   وهـو مــا يعــع الحفـا   
وعلـى ا اـص    جهودهـا وضـمان وحـدتها  بمـا يحـول دون تشتيتهــا أو ل يـق أوصـالها  وبع ـرة  

علــى صــحتهم النفســية    ســلباً ل تفــر  أبنائهــا بــين أبــوين لا يتواجــدان معــاً  بمــا يرتــد  مــن اــلا
 والعقلية والبدنية  ويقلص الفرا الملائمة لتعليمهم.

 
ــ ه المحكمــــة ـ    حيـــإ  -5 ــاء هـ ــه قضـ ــا جـــرى بـ ــانون ـ وعلــــى مـ ــام القـ ــدأ المســـاواة أمـ إن مبـ

مييــ  الــتى تنــال منهـــا أو تقيــد  حقــو  المــوافنين وحــرنتهم فى ممارســـة صــور الت  حمايــةيســتهد   
  تطبيقهــاوهــو بــ ل  يعــد وســيلة لتقريــر الحمايــة القانونيــة المتكافئــة الــتى لا يقتصــر    ممارســتها 

إلى    إعمالهــاعلــى الحقــو  والحــرنت العامــة المنصــوا عليهــا فى الدســتور  بــ  ينســحب  ــال  
أن يقــيم    للقــانون  ــوز  الحقــو  الــتى يقررهــا القــانون العــادى ويكــون مصــدراً لهــا ومــن   فــلا  

 .عناصرهاليي اً غير مبرر تتنافر به المراك  القانونية التى تتماث   
 
إن الـنص الطعـين  يحـول بـين عضـو هيئـة التـدريس وبـين الحصـول علـى إجـازة   حيإ -6
إذا تجـاوز  مــو  مـا حصـ  عليــه مـن إجـازات مماثلـة مــدة عشـر سـنوات فــوال    الـ و  لمرافقـة  
ان  ا سرة التى حرا الدستور على صون وحدتها  وأقامهـا علـى الـدين  وك الوطيفية حياته 
  فـــبن والوفنيـــة  هـــى ا ســـرة المصـــرية بأعرافهـــا وتقاليـــدها وتراحمهـــا واتصـــال روابطهـــا     وا لـــق

ولا    الاجتمــاعى الحمايــة الــتى كفلهــا الدســتور لهــا  لا تتحــدد بالنمــر إلى موقعهــا مــن البنيــان  
لتنمـــيم وطيفـــى    أحـــدهماكليهمــــا  ولا بواقعــــة اضوعهمــــا أو  بطبيعـــة عمـــ  أحـــد الـــ وجين أو  

بهـا عمـا يقـوض بنيا ــا     نائيــاً ومتطلباتهـا     اـاا أو عـام  بـ  يتعـين أن يكــون مفهـوم ا سـرة
ــان ذلـــ     ــا  وإلا كـ ــود إلى ا رافهـ ــعفها  أو يقـ ــلالاً أو يضـ ــ  إاـ ــتور  ـبوحدتهـ ــد الدسـ ا الـــتى قصـ

هيئـة التـدريس با امعـات  بتنمـيم    أعضـاءإذ أفـرد  ا  ومن   فبن النص الطعـين   ـصو ا ل اته
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الــتى تقــوم عليهــا  وبالركــائ  الــتى لا    با ســساــاا ينــال مــن وحــدة ا ســرة وترابطهــا  و ــ   
بيــنهم وبــين غــيرهم مـــن العــاملين المــدنيين فـــى    الإفــراديســتقيم اجتماعهــا بــدو ا  ومــاي  بهــ ا  
د تبــع لييــ اً يكميــاً منهيــاً عنــه  بمــا  يكــون قــ  بــ ل الدولــة علــى غــير أســس موضــوعية  فبنــه  

 النطا . ه ايوجب القضاء بعدم دستوريته فى 
علــى ضــوء مــا تقــدم  يكــون الــنص الطعــين قــد وقــع فى حمــأة فالفــة أحكــام    إنــه  وحيــإ

 ( من الدستور.40و  12و 11و  10و 9المواد )
 

 اسجـــراءا  
ه ه الدعوى قلم    ةصحيف  أود  المدعى  2001ال الإ عشر من مايو سنة    بتاري 

 ( المادة  نص  دستورية  بعدم  الحكم  فالباً  المحكمة   من  91كتاب  ا مهورية   قرار(  رئيس 
أنه لا  وز أن ي يد  من ات فيما تضمنه  ـبشأن تنميم ا امع 1972لسنة  49بالقانون رقم  

المراص ال و   لمرافقة  ا اصة  الإجازة  بالسفر     مو   سنوات   إلىله  عشر  على  ا ار   
 ال مدة ادمة عضو هيئة التدريس.فو 

 الدعوى.   برفض هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم    وقدم 
 .برأيهايضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً    وبعد

وقررت    ون مرت ا لسة   المبين بمحضر  الوجه  على  الحكم   المحكمةالدعوى  إصدار 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 المحكمـــة 

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
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الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن   إن  حيإ
قضائية أمـام محكمـة القضـاء الإدارى ضـد    53لسنة   561أقام الدعوى رقم  قد المدعى كان 

ا اــيرين  بطلــب الحكــم بصــفة مســتعجلة بوقــا تنفيــ  قــرار جامعــة القــاهرة    عليهمــاالمــدعى  
لمرافقـة زوجتـه الـتى تعمـ     28/6/1998إجازة بـدون مرتـب لمـدة عـام يبـدأ مـن   منحهفض بر 

أنــه    لــدعواهوفى الموضــو  بإلغــاء هــ ا القــرار ومــا يترتــب عليــه مــن قثار  وقــال شــرحاً    با ــار  
أجازتــه    لتجديــد يشــغ  وطيفــة أســتاذ التخــدير بكليــة الطــب سامعــة القــاهرة  وتقــدم بطلــب  

(  91نـص المـادة )  إلىفلبـه اسـتناداً    فـرفضقـة زوجتـه الـتى تعمـ  با ـار    المراص له بهـا لمراف
والـتى لنـع    ا امعـات بشـأن تنمـيم    1972لسنة    49من قرار رئيس ا مهورية بالقانون رقم  

ا جـازات ا اصـة     مـو عضو هيئة التدريس من الحصول على م   ه ه ا جازة إذا تجاوز  
للمدعــى    المحكمـةعشـر سـنوات  وبعـد أن قضـ  تلـ   التى حص  عليها فوال مـدة ادمتـه 

وإذ قـدرت محكمـة    إليـه بطلباته فى الشـق المسـتعج   فقـد دفـع بعـدم دسـتورية الـنص المشـار  
 الدعوى الماثلة. أقامله بإقامة الدعوى الدستورية  فقد   الموضو  جدية دفعه وصرح 

ــإ ــادة )  إن   وحيـ ــانون رقـــم  91المـ ــيس ا مهوريــــة بالقـ   1972لســــنة    49( مــــن قـــرار رئـ
جميـــع ا حـــوال لا  ـــوز أن ي يـــد  مـــو  مـــدد    فىتـــنص علـــى أنـــه "    ا امعـــاتبشـــأن تنمـــيم  

العلمية وإجازات التفرا العلمى وإجازة مرافقة ال و  علـى عشـر سـنوات   والمهماتالإعارات 
 ادمة عضو هيئة التدريس ".  مدةفوال 

ــه  وحيـــإ ــة  إنـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــه قضـ ــرى بـ ــا جـ ــى مـ ــرر ـ علـ ــن المقـ ــول    مـ ــترا لقبـ ــه يشـ ـ أنـ
تــــوافر المصــــلحة فيهــــا  ومنــــاا ذلــــ  أن يكــــون آــــة ارتبــــاا بينهــــا وبــــين    الدســــتوريةالــــدعوى  
فى الــدعوى الموضــوعية  وأن يكــون مــن شــأن الحكــم فى المســألة الدســتورية    القائمــةالمصــلحة  

أبــدى مــن فلبــات فى دعــوى الموضــو   مــتى كــان ذلــ  وكــان المــدعى فى الــدعوى    فيمــا ثــير  
وقــا تنفيــ  وإلغــاء قــرار جامعــة القــاهرة بــرفض منحــه إجــازة ااصــة لمرافقــة    يبغــىضــوعية  المو 
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تعم  با ار    ن  مو  ما حص  عليـه مـن إجـازات لمرافقـة الـ و  تجـاوز عشـر    التىزوجته 
ــتورية الـــنص    ســـنوات  ــاً علـــى الفصـــ  فى دسـ ــوعية يكـــون متوقفـ ــواه الموضـ ــبن الفصـــ  فى دعـ فـ
 نطا  دون غيره ـ وهو ما تتحقق به مصلحته الشخصية المباشرة.وفى حدود ه ا ال ـالطعين 

المدعى ينعى على الـنص الطعـين ـ محـدداً نطاقـاً علـى النحـو المتقـدم ـ إهـداره    إن  وحيإ
الـــــتى كفلهـــــا الدســـــتور للأســـــرة المصـــــرية باعتبارهـــــا أســـــاس اوتمـــــع وقوامهـــــا الـــــدين    للحمايـــــة

تكفلهــــا الدولــــة للأمومــــة الــــتى ترعــــى النشــــأ  والوفنيــــة  كمــــا أاــــ  بالحمايــــة الــــتى    وا اــــلا 
ومــن   يكــون ذلــ  الــنص فالفــاً  حكــام الشــريعة الإســلامية  هــ ا فضــلاً عــن    والشــباب 

 بمبدأ المساواة ال ى كفله الدستور للموافنين جميعاً.  إالاله
  10و  9ى المـــواد )ـى فى جملتـــه صــحيح  ذلــ  أن الدستـــور نــص فـــ ا النعــهــ  إن   وحيــإ

ــى  ( ع12و  11و ــدين وا اـــلا  والوفنيـــة  وأن    أن لـ ــا الـ ــع  وأن قوامهـ ــاس اوتمـ ا ســـرة أسـ
المصـرية ـ ومـا يتم ـ  فيـه مـن قـيم وتقاليـد ـ هـو مـا ينبغـى الحفـا  عليـه   للأسرةالطابع ا صي  

ــده   ــان ا ســــرة     وتنميتــــهوتوكيـ ــة قاعــــدة لبنيـ ــع  وأن ا مومــــة والطفولـ فى العلائـــق دااــــ  اوتمـ
ــا   ــد   ضـــــــرورةورعايتهمـــــ ــية  لتقـــــ ــاة السياســـــ ــادين الحيـــــ مها  وأن مســـــــاواة المـــــــرأة بالرجـــــــ  فى ميـــــ
وال قافيـــة  وكــ ل  التوفيــق بـــين عملهــا فى  تمعهــا  وواجباتهــــا فى    والاقتصــاديةوالاجتماعيــة  

  وتــنهضـ وبمــا لا إاــلال فيـه بأحكــام الشريعـــة ـ هــو مـا ينبغــى أن تتــولاه الدولــة    أسرتهـــانطـا   
 .الدستورمسئوليتها  مشمولاً بالت اماتها التى كفلها    عليه  باعتباره واقعاً فى نطا 

 وحدة ا سرة ـ فى الحدود التى كفلها الدسـتور يقتضيها أمران: إن   وحيإ
للقــيم العليــا النابعــة مــن اجتماعهــا  وصــوناً    توكيــداً : ضــرورة لاســكها وعــدم انفرافهــا   أولهمــا

 تماس  هو الدين وا الا .وليم  رباا ه ا ال  والضيا  فرادها من فافر التبع ر  
الـوهم الـ ى لا  بـو دااـ  وجـدان    تكــون : أن مشاعر الوفنية المصرية التى  ب أن  ثانيهما

مكانـه فى العـات  توجـب أن يـوفر المشـر     كـان كـ  مصرى  والشـعلة التى تضـئ له الطريـق أنً  
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فقـط مسـبانه فـرداً    به  وإع ازه إنه  لـيس  الوفنلك  موافن المنا  ال ى يشعر فيه بتمس   
فى أســرة مصــرية يفــ  بهــا مصــر وترعاهــا وتبــارب ولاءهــا    عضــواً مصــرنً  وإنمــا أيضــاً باعتبــاره  
المصــرية فى اجتماعهــا هــو حفــا  علــى الوفنيــة المصــرية    ا ســرةحي مــا غــدت  فيصــبح حفــل  

 فى مهم أبنائها.
لـة الصـادر بالقـانون  ( من قـانون العـاملين المـدنيين بالدو 69البين من المادة ) إن  وحيإ

  أجـازة  أن ا هة الإدارية يتعين عليها دوماً أن لنح العـاملين بالدولـة   1978لسنة  47رقم 
العـاملين    مـنبدون مرتب لمرافقة ال و  المراص له بالعم  فى ا ار  ـ سـواء كـان ذلـ  الـ و   

يضــع المشــر     وت  فى الحكومــة أو القطــا  العــام أو قطــا  ا عمــال العــام أو القطــا  ا ــاا ـ 
القيــد فى هــ ه    واقتصــرحــداً أقصــى لمــنح هــ ه ا جــازة لهــؤلاء العــاملين فــوال مــدة اــدمتهم   

ــار     ــ و  فى ا ـ ــاء الـ ــدة بقـ ــازة مـ ــاوز ا جـ ــة علـــى ألا تجـ ــاحية    وأوضـــح الحالـ المـــ كرة الإيضـ
ــه يقــــرر فى وضــــو  أن المشـــر  قــــد وازن   ــة العامــــ  المتــــ و     بــــينللـــنص ســــالا الــــ كر  أنـ رعايـ

وحـدة ا سـرة  وضـمان    علـىانة ا سرة  وبين حسن سير العم   وهـو مـا يعـع الحفـا   وصي
ــالها  وبع ـــرة   ــتيتها أو ل يـــق أوصـ ــا يحـــول دون تشـ ــدتها  بمـ ــا وحـ ــص مـــن    جهودهـ وعلـــى ا اـ

ــا يرتــــد   ــدان معــــاً  بمـ ــين أبــــوين لا يتواجـ ــر  أبنائهــــا بـ ــلال تفـ ــلباً اـ علــــى صـــحتهم النفســــية    سـ
 فرا الملائمة لتعليمهم.والعقلية والبدنية  ويقلص ال

ــة ـ    إن   وحيــــإ مبــــدأ المســــاواة أمــــام القــــانون ـ وعلــــى مــــا جــــرى بــــه قضــــاء هــــ ه المحكمــ
المــوافنين وحــرنتهم فى ممارســـة صــور التمييــ  الــتى تنــال منهـــا أو تقيــد    حقــو يســتهد  حمايــة  

  تطبيقهــاوهــو بــ ل  يعــد وســيلة لتقريــر الحمايــة القانونيــة المتكافئــة الــتى لا يقتصــر    ممارســتها 
إلى    إعمالهــاعلــى الحقــو  والحــرنت العامــة المنصــوا عليهــا فى الدســتور  بــ  ينســحب  ــال  

أن يقــيم    للقــانون الحقــو  الــتى يقررهــا القــانون العــادى ويكــون مصــدراً لهــا ومــن   فــلا  ــوز  
 ليي اً غير مبرر تتنافر به المراك  القانونية التى تتماث  عناصرها.
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يحــول بــين عضــو هيئــة التــدريس وبــين الحصــول علــى إجــازة    الــنص الطعــين   إن   وحيــإ
تجـاوز  مـو  مـا حصـ  عليــه مـن إجـازات مماثلـة مـدة عشـر سـنوات فــوال    إذالمرافقـة الـ و    

ا سرة التى حرا الدستور على صون وحدتها  وأقامهـا علـى الـدين   وكان حياته الوطيفية  
ليـــدها وتراحمهـــا واتصـــال روابطهـــا  فـــبن  هـــى ا ســـرة المصـــرية بأعرافهـــا وتقا  والوفنيـــة وا لـــق  
ولا    الاجتمــاعى الــتى كفلهــا الدســتور لهــا  لا تتحــدد بالنمــر إلى موقعهــا مــن البنيــان    الحمايــة

لتنمـــيم وطيفـــى    أحـــدهمابطبيعـــة عمـــ  أحـــد الـــ وجين أو كليهمــــا  ولا بواقعــــة اضوعهمــــا أو  
بهـا عمـا يقـوض بنيا ــا     يـاً نائاـاا أو عـام  بـ  يتعـين أن يكـون مفهـوم ا سـرة ومتطلباتهـا   

ــان ذلـــ     ـــرافها  وإلا كـ ــود إلى ا ـ ــعفها  أو يقـ ــلالاً أو يضـ ــتور    إاـ ــد الدسـ ــدتها الـــتى قصـ بوحـ
هيئـة التـدريس با امعـات  بتنمـيم    أعضـاءصو ا ل اتها  ومن   فبن الـنص الطعـين  إذ أفـرد  

لركــائ  الــتى لا  تقــوم عليهــا  وبا  الــتىاــاا ينــال مــن وحــدة ا ســرة وترابطهــا  و ــ  با ســس  
وبــين غــيرهم مـــن العــاملين المــدنيين فـــى    بيــنهميســتقيم اجتماعهــا بــدو ا  ومــاي  بهــ ا الإفــراد  

يكــون قــد تبــع لييــ اً يكميــاً منهيــاً عنــه  بمــا    بــ ل الدولــة علــى غــير أســس موضــوعية  فبنــه  
 النطا . ه ايوجب القضاء بعدم دستوريته فى 

الـنص الطعــين قــد وقــع فى حمــأة فالفــة أحكــام  علــى ضــوء مــا تقــدم  يكــون    إنــه  وحيـإ
 ( من الدستور.40و  12و 11و  10و 9المواد )

 
 الأوكـــا   فاهـاه 

( مــن قــرار رئـيس ا مهوريــة بالقــانون  91بعـدم دســتورية نــص المـادة )  المحكمــة  حكمـ 
بشـأن تنمـيم ا امعــات  فيمـا تضـمنه مـن قيــد زمـع علـى مـنح عضــو    1972لسـنة    49رقـم  

أجازة ااصـة لمرافقـة الـ و  المـراص لـه بالعمـ  فى ا ـار   وأل مـ    با امعات هيئة التدريس
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  المصروفاتالحكومة 
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 2003مايو ونة  11 جاسة
                             

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  برئاسة
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منصـور ومحمـد  محمـودالسادة المستشارين: ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى   وعضوية
 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  الله عبد القادر عبد

 فوضينهيئة الم رئيس                        السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        وحضور
 السر أمين                                           السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  157ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "    عا ية   20لسنة   95 ر م القعية 

 
  ن الد وه ا وعو ية ".  اوتقدتاد وه دوتورية "   -1

ــوعية  لكـــ  ــدعويين الموضـ ــن الـ ـــةمـ ــا ومق والدستوريـ ـــا  ولا ذاتيتهـ ــان ببعضهمـ ــا لا لتلطـ ــا  ذلـــ  أ مـ وماتهـ
قبولهما  ب  تستق  ك  منهما عن ا ارى فى موضوعها  وك ل  فى الشروا المتطلبة    شرائطتتحدان فى  

  واز رفعها. قانوناً 
 
 ا وعو   عاء المحكمة الدوتورية العايا  ".  محكمة  تر بر ابة دوتورية "   -2 

الدستورية. مؤداه: الت امها بترقب قضاء المحكمـة الدسـتورية العليـا  لدعوىامحكمة الموضو  بإقامة    تصريح
 المطعون عليه. النصفى شأن 

 
 
 
 ا رافعا  ا د ية والت ارية ". تطكيق.  ا ون"  الكطدند وه  -3
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فريقــاً مــن فــر  الطعــن فى ا حكــام  وإنمــا هــى أداة لــرد ا حكــام الــتى  تعتــبرالــبطلان ا صــلية لا  دعــوى
 فى مقوماتها  عن إنفاذ قثارها القضائية. عواربها أصا
 
 ".   طا هافيهاا    ا صاحةدوتورية "   د وه   -4

لقبــول الــدعوى الدســتورية ـ منافهــا ارتبافهــا عقــلاً بالمصــلحة الــتى  كشــراالشخصــية المباشــرة ـ   المصــلحة
 الموضوعى. الن ا يقوم بها 

 
 لقــــا ون هيذـــا  القطـــا  العــــام  هيذـــا  التحكــــيم الصـــادرا طكقـــا    أحكـــامتحكـــيم "    -5

 ا جوا  الطعن  ايها بد وه الكطدن ". تطكيق.1983لسنة    97وشركاته ر م 
وليداً لاتفا  ا صوم على اللجـوء إليـه كطريـق بـدي  عـن اللجـوء إلى  يكونالعام فى التحكيم أن   ا ص 

 هنـابإرادتهم عليهـا  لـيس  ي ور بينهم من منازعات  وفى الحدود وا وضا  التى تتراضى ماالقضاء لفض 
منازعــات  شــأنمــا يحــول وا ــرو  علــى هــ ا ا صــ  العــام إذا قامــ  أوضــا  ااصــة نصــوم محــددين وفى 

وإن حمــر المشــر  الطعــن عليهــا  المحكمــينمعينــة لهــا فبيعتهــا المغــايرة لطبيعـــة المنازعـــات العاديـــة. أحكــام 
 طعن عليها بدعوى البطلان.ال  وزبطر  الطعن العادية وغير العادية  إلا أنه 

 
( مــن  ــا ون هيذــا  القطــا   66ا اللقــرا الأولى مــن ا ــادا )ت ــري "    ا ســاواامكــدأ    -6

 ".1983لسنة  97الصادر تلقا ون ر م  وشركاتهالعام  
النــاس لا يتمــاي ون فيمــا بيــنهم فى نطــا  القواعــد الموضــوعية والإجرائيــة  أنفى قضــاء هــ ه المحكمــة  المقــرر

عينهـا  ولا فى فـر  الطعـن الـتى تنتممهـا  بـ   ـب أن يكـون للحقـو  ذاتهـا قواعـد   ا صـومةم  التى يكـ
إقامـة  الطعـينفى  ـال التـداعى بشـأ ا أو الطعـن فى ا حكـام الصـادرة فصـلاً فيهـا. حمـر الـنص   موحدة

ــاً  ــيم المشـــكلة وفقـ ــات التحكـ ــن هيئـ ــادرة مـ ــام الصـ ــى ا حكـ ــبطلان علـ ــانوندعـــاوى الـ ــم  للقـ ــن 97رقـ ة لسـ
 . فالفة للدستور.1983
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ذاتيتهـا ومقوماتهـا  ذلـ  أ مـا لا لتلطـان    والدستوريـةلك  من الدعويين الموضوعية  -1
قبولهما  ب  تستق  ك  منهما عن ا اـرى فى موضـوعها     شرائطببعضهما  ولا تتحدان فى  

ية فى ميعادهــا   ــواز رفعهــا  فــبذا رفعــ  الــدعوى الدســتور   قــانوناً وكــ ل  فى الشــروا المتطلبــة  
الــتى تنمــر النــ ا  ا صــلى  ديــة الــدفع بعــدم الدســتورية  فقــد    المحكمــةالقــانونى  بعــد تقــدير  
ــدعوى   ــاماســـتقام  الـ ــإ المســــائ     أمـ ــا فى مـ ــتى تنحصـــر ولايتهـ ــا الـ ــتورية العليـ ــة الدسـ المحكمـ

 صحة النصوا المطعون عليها أو القضاء بعدم دستوريتها. لتقريرالدستورية 
 
واللـــوائح معقـــود للمحكمـــة الدســـتورية    القـــوانينا بالرقابـــة علـــى دســـتورية  الااتصـــا  -2

والـتى عليهـا إن قامـ  لـديها شـبهة مصـادمة    المحاكم العليا وحدها ولا تنازعها فيه غيرها من  
ــو    ــانونى لازم للفصــــ  فى موضــ ــر علــــى    الــــدعوىنــــص قــ ــتور أن تعــــرض ا مــ ــام الدســ  حكــ

ومـن   كـان ل امـاً علـى محكمـة الاسـتئنا  بعــد    لمتهـا كالمحكمـة الدسـتورية العليـا لتقـول فيـه  
وصــــرح  بقيــــام الــــدعوى الدســــتورية  أن تــــتربص    الدســــتوريةأن قــــدرت جديــــة الــــدفع بعــــدم  

شــــأن الــــنص المطعــــون عليــــه لت نــــ ل حكمــــه علــــى النــــ ا     فىقضــــاء المحكمــــة الدســــتورية العليــــا  
إلا كــان ذلــ  تســليطاً  هــة  ا  و ـوتصــدر فيــه حكمهــ  النــ ا ى فى نمــر  ـى  لا أن لضـــالموضوعــ

 قضاء أدنى على جهة قضاء أعلى.
 
المدنيـــة والتجاريـــة ـ باعتبـــاره القـــانون    المرافعـــاتلـــئن كانـــ  القاعـــدة العامـــة فى قـــانون    -3

نص يحمر أو يقيد حـق الطعـن فى ا حكـام  الحيلولـة    أىالإجرائى العام ـ أنه ليس من شأن  
إذا لحـق بهـا عيـب شـكلى أو موضـوعى يصـمها    ا صـليةدون الطعن عليها بـدعوى الـبطلان 

لا تعتـبر فريقـاً مـن فـر  الطعـن فى ا حكـام    ا صليةبالبطلان  باعتبار أن دعوى البطلان 
عوار فى مقوماتهـا  عـن إنفـاذ قثارهـا القضـائية  إلا أن    أصابهاوإنما هى أداة لرد ا حكام التى  
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الطعـــن علـــى أحكـــام هيئـــات التحكـــيم  الـــنص الطعـــين فى حمـــره    أوردهالتعمـــيم المطلـــق الـــ ى  
الـنص ـ أن هـ ا    فهـماستقر عليـه    كما  العام وشركاته  مؤداه ـ  القطا ا اضعة لقانون هيئات 

 ــرى فــر  الطعــن    النمــرالحمــر يمتــد أيضــاً إلى دعــوى الــبطلان ا صــلية  وعلــى أســاس هــ ا  
 الماث .
 
دعـــــوى الدســــتورية ـ  شــــرا لقبــــول ال  وهــــىلمــــا كانــــ  المصــــلحة الشخصــــية المباشــــرة ـ    -4

الموضوعى  وكان النـ ا  الموضـوعى يتعلـق    الن ا منافها ارتبافها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها  
حكــم هيئــة التحكــيم  فــبن الفصــ  فى دســتورية مــا    بــبطلان بطلــب الشــركة المدعيــة الحكــم لهــا  

عـدم جـواز    ( من قانون هيئات القطـا  وشـركاته مـن66) المادةنص  عليه الفقرة ا ولى من 
ــام بأى   ــ  فى الطلــــب    وجــــهالطعـــن علـــى هــــ ه ا حكـ ــون لازمــــاً للفصـ ــوه الطعــــن يكـ ــن وجـ مـ
نطــا  الــدعوى الدســتورية  ولا يمتــد إلى مــا عــداها    يتحــددالموضــوعى  وبهــ ه العبــارة وحــدها  
 من أحكام الها النص الطعين.

 
  كطريـقوء إليـه  العام فى التحكيم أن يكون وليداً لاتفا  ا صوم على اللج ا ص    -5

الـتى    وا وضـا بدي  عن اللجوء إلى القضاء لفض مـا ي ـور بيـنهم مـن منازعـات  وفى الحـدود  
العـام إذا قامـ     ا صـ تتراضى إرادتهم عليها  إلا أنه ليس هناب ما يحول وا رو  على ه ا  

لطبيعــــــة    المغـــــايرةأوضـــــا  ااصـــــة نصـــــوم محـــــددين وفى شـــــأن منازعـــــات معينـــــة لهـــــا فبيعتهـــــا  
تلجــأ المؤسســات    أن نازعـــات العاديـــة. وعلــى ذلــ  فقــد رســم المشــر  بقواعــد قمــرة وجــوب  الم

المنازعـات الـتى    لفـضالعامة وشركات القطـا  العـام وا هـات الحكوميـة إلى التحكـيم كوسـيلة  
ــد   ــيم فقـ ــ ا التحكـ ــراءات هـ ــد وإجـ ــن قواعـ ــا عـ ــا  أمـ ــور فيمـــا بينهـ ــات ـ ــام قـــوانين    انتممتهـ أحكـ
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     1964لسـنة    32رقـم    القـانون ات القطا  العام المتعاقبة بـدءاً مـن  المؤسسات العامة وشرك
 .1983 لسنة  97وأايراً القانون رقم    1971لسنة    60القانون رقم  

أحكـــــام هيئـــــات التحكـــــيم الصـــــادرة فبقـــــاً لقـــــانون هيئـــــات القطـــــا  العـــــام    إن   وحيـــــإ 
ذلــ  شــأن    هــى أحكــام لهــا حجيــة  وهــى نافــ ة  شــأ ا فى  1983  لســنة  97وشــركاته رقــم  

تصــــدر فى منازعــــات التحكــــيم المبــــع علــــى اتفــــا  ا صــــوم     الــــتىأحكــــام هيئــــات التحكــــيم  
ــائياً   ــلاً قضـ ــد عمـ ــا يعـ ــ فكلاهمـ ــادئ    يفصـ ــاً بالمبـ ــدهما معـ ــوب تقيـ ــؤداه وجـ ــا مـ ــومة  بمـ فى اصـ
 ا ساسية لضمانات التقاضى.

ا وضع عندم  المشر إن الالت ام بالمبادئ ا ساسية لضمانات التقاضى كان  م    وحيإ
اندرج  أحكامه فى  ال ىتنميماً تشريعياً للتحكيم المبع على اتفا  ا صوم  وهو التنميم 

الصادر بالقانون رقم   والتجاريةالباب ال الإ من الكتاب ال الإ من قانون المرافعات المدنية  
بطر  الطعن العادية وغير   المحكمين  فهو وإن حمر الطعن على أحكام  1968لسنة    13
  512التى نمَم  أحكامها المادتان )   البطلاندية  إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى  العا

 ( من ه ا القانون. 513
 
يتمــاي ون فيمــا بيــنهم فى نطــا  القواعــد    لا_ المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن النــاس  6

   ـب  ولا فى فر  الطعن التى تنتممهـا  بـ عينها الموضوعية والإجرائية التى يكم ا صومة 
 ــــال التــــداعى بشــــأ ا أو الطعــــن فى ا حكــــام    فىأن يكــــون للحقــــو  ذاتهــــا قواعــــد موحــــدة  
مـاي  بـين سـائر ا حكـام القضـائية والتحكيميـة   وقـد الصادرة فصلاً فيها  فبن الـنص الطعـين 
  97الـــتى تشـــك  وفقـــاً  حكـــام القـــانون رقـــم    التحكـــيموبـــين ا حكـــام الصـــادرة مـــن هيئـــات  

والطعـن عليهـا بـدعوى الـبطلان أو بأى فريــق    يــولا اـيرة بمعاملـة      وااـتص1983لسـنة  
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مســاواة المــوافنين أمــام القــانون واضــو     مبــدأقاــر مــن فــر  الطعــن  فبنــه يكــون قــد اــالا  
 ( من الدستور.65   40المادتين )  فالفةالدولة  حكامه  بما يوقعه فى حمأة 

 
 اسجــراءا  

ة ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  فالباً صحيف المدعى   أود  1998/ 4/ 30  بتاري 
 ( المادة  نص  دستورية  بعدم  الصادر 66الحكم  وشركاته  العام  القطا   هيئات  قانون  من   )

 .1983لسنة   97بالقانون رقم  
قبــول الــدعوى     بعــدمهيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً:    وقــدم 

 واحتيافياً: برفضها.
 ع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.يضير الدعوى  أود  وبعد 

إصـــدار الحكـــم    المحكمـــةالـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت    ون مـــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 
ـ تتحصـ  فى أن    ا ورا إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر   حيإ

  1164رقــم    التحكــيما امســة كانــ  قــد أقامــ  ضــد الشــركة المدعيـــة فلــب  المــدعى عليهــا  
ملكيتهـا لقطعـتى أرض    بت بيـ الحكـم    فالبـةالتحكيم بوزارة العدل "    مكتب"   1983لسنة 

علـــى أن وزيـــر الســـياحة     سيســـاً وذلـــ     لصـــحراوىكـــائنتين بأول فريـــق مصـــر الإســـكندرية ا
ا ولى علـى أن تنقـ  إلى    مادتـهنص فى    وال ى  1975لسنة    287سبق أن أصدر قراره رقم  
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ا صـول ال ابتـة للفنـاد  والعقـارات    كافـةالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفناد  )إ وث(  
الوجــه القبلــى والشــركة المصــرية للفنــاد     فنــاد والبــواار المملوكــة لشــركة فنــاد  شــبرد وشــركة  
الـتى تـدعى الشـركة المدعيـة ملكيتهـا  النـ ا  و   مح والسياحة ومن ه ه العقارات قطعتى ا رض  

ــا. وإذ قضــــ  تلــــ  الهيئــــة بـــرفض   ــدعى عليهــــا ا امســـــة فلــــبى    الطلــــب لهمـ فقــــد أقامــــ  المـ
هيئتى يكيم بـوزارة العـدل فالبـة الحكـم    أمام  1986لسنة    1065و 1064التحكيم رقمى 

لســنة    100  لهــا اســتناداً إلى المحــرر المشــهر رقــم  وتســليمهمابت بيــ  ملكيتهــا لــ ات القطعتــين  
  فقضـــــ  لهـــــا تلكمـــــا الهيئتـــــان  1986لســـــنة    2096رقـــــم    المشـــــهرالمعـــــدل بالمحـــــرر    1980

لسـنة    10628و  10592بإقامـة الـدعويين رقمـى   المدعيةبطلباتها  ردت على ذل  الشركة 
الابتدائيـة فالبـة الحكـم بـبطلان حكمـى هيئـتى   القـاهرةمدنى كلى أمام محكمـة اـال  1987

علـى التـوالى  فقضـ     1986لسـنة   1065و 1064 رقمــىالطلبـين التحكيم الصادرين فى 
( مـــن  66إليهمـــا  سيســـاً علـــى أن نـــص المـــادة )  المشـــارتلـــ  المحكمـــة بعـــدم قبـــول الـــدعويين  
لا  يـ  الطعـن    1983لسـنة    97بالقـانون رقـم   الصـادرقانون هيئـات القطـا  العـام وشـركاته 

بالطعــــن علــــى الحكــــم الصــــادر فى    المدعيــــة  الشــــركةعلــــى أحكــــام هيئــــات التحكــــيم  فقامــــ   
قضـائية مسـتأنا    106لسـنة    3166  رقمبالاستئنا     1987لسنة  10592الدعوى رقم 

ــكلاً   ــتئنا  شـ ــه بقبـــول الاسـ ــى فيـ ــاهرة حيـــإ ق ضـ ــال القـ ــهاـ ــم    ورفضـ ــد الحكـ ــوعاً و ييـ موضـ
ــ  الاســـتئنا  رقـــم   ــتأنا  وأقامـ ــتأناقضـــائية    106لســــنة    3167المسـ ــال القــــاهرة    مسـ اـ

اـال القـاهرة     كلـىمـدنى    1987لسـنة    10628لحكم الصادر فى الدعوى رقم  فعناً على ا
العـام وشـركاته    القطـا ( مـن قـانون هيئـات  66وأثناء نمره دفع  بعدم دستورية نـص المـادة )

  3/5/1998 لسـة    التأجيـ فقـررت تلـ  المحكمـة   1983لسـنة  97الصادر بالقانون رقـم 
ا فى  ـالدسـتورية العليـ  المحكمـةدا  صـحيفتها قلـم كتـاب  لإقامة الدعوى الدسـتورية فأقامتهـا بإيـ
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للحكــم فيــه    الاســتئنا قــررت تلــ  المحكمــة حجــ     3/5/1998  وسلســة  30/4/1998
 المستأنا.  الحكم  حيإ قض  بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً و ييد 8/7/1998سلسة 

  أولهمــا  وجهــين  علــىإن هيئــة قضــان الدولــة دفعــ  بعــدم قبــول الــدعوى الماثلــة    وحيـإ
فى قانو ــا  وذلــ     المقــررةأ ــا قــد اتصــل  بالمحكمــة الدســتورية العليــا علــى اــلا  ا وضــا   

اسـتناداً إلى نـص المـادة    الموضـوعى سيساً علـى أن محكمـة الإسـتئنا  لا لـتص بنمـر النـ ا   
ــادر  66) ــركاته الصـ ــام وشـ ــا  العـ ــات القطـ ــانون هيئـ ــن قـ ــانون ( مـ ــم    بالقـ ــنة    97رقـ   1983لسـ

يـــــ  الطعـــــن فى أحكـــــام هيئـــــات التحكـــــيم بأى وجـــــه مـــــن    الـــــ ى لا ومـــــن   فـــــلا    الوجـــــوه   
بعـدم الدسـتورية  إذ    الـدفع ااتصاا لهـا ببحـإ المسـائ  الـتى تتفـر  عـن هـ ه المنازعـة ومنهـا  

بالتـالى نمـر الفـر   ثانيهمـا    عليـهالمستقر عليه أنه إذا امتنع على القاضى نمر ا ص   امتنـع  
  106لســنة    3167رقــم    الاســتئنا دور حكــم  ــائى فى موضــو   انتفــاء شــرا المصــلحة بصــ

 قضائية ال ى أ ثير أثناء نمره الدفع بعدم الدستورية.
  الموضــــــوعيةإن هــــــ ا الــــــدفع بوجهيــــــه مــــــردود أولاً: بأن لكــــــ  مــــــن الــــــدعويين    وحيــــــإ

ــدان   ــهما  ولا تتحـ ــان ببعضـ ــا لا لتلطـ ــا  ذلـــ  أ مـ ــا ومقوماتهـ ــتورية ذاتيتهـ شـــرائط    فىوالدسـ
ــروا  قبولهمـــ ــوعها  وكـــ ل  فى الشـ ـــرى فى موضـ ــا عـــن ا اـ ــ  تســـتق  كـــ  منهمـ ــةا  بـ   المتطلبـ

تقـدير المحكمـة    بعـد قانوناً  ـواز رفعهـا  فـبذا رفعـ  الـدعوى الدسـتورية فى ميعادهـا القـانونى   
الـدعوى أمـام المحكمـة    اسـتقام التى تنمر الن ا  ا صلى  دية الدفع بعـدم الدسـتورية  فقـد  

لتقريـــر صـــحة النصـــوا    الدســـتوريةالـــتى تنحصـــر ولايتهـــا فى مـــإ المســـائ     الدســـتورية العليـــا
: بأن الــدفع بعــدم الدســتورية يتعلــق  ثانيــاً المطعـون عليهــا أو القضــاء بعــدم دســتوريتها  ومـردود  
والــ ى ال تــه محكمــة أول درجــة    التحكــيمبالــنص الــ ى يحمــر الطعــن علــى أحكــام هيئــات  

هــــ ا الــــنص ـ إذا رأت هــــ ه    دســــتوريةلقضــــاء بعــــدم  ســــنداً لحكمهــــا بعــــدم قبــــول الــــدعوى  وا
مــن نمــر دعــوى الــبطلان الــتى    الموضــو المحكمــة فالفتــه  حكــام الدســتور ـ ســي مكن محكمــة  
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ــلحة   ــا مصـ ــة  ومـــن   تضـــحى لهـ ــركة المدعيـ ــا الشـ ــيةأقامتهـ ــه     شخصـ ــرة فى الطعـــن عليـ ومباشـ
ــاً: بأن الااتصـــاا بالرقابـــة علـــى دســـتورية   ــة  وا  القـــوانينومـــردود ثال ـ للـــوائح معقـــود للمحكمـ
والـــتى عليهـــا إن قامـــ  لـــديها    المحـــاكم الدســـتورية العليـــا وحـــدها ولا تنازعهـــا فيـــه غيرهـــا مـــن  
 حكــام الدســتور أن تعــرض    الــدعوىشــبهة مصــادمة نــص قــانونى لازم للفصــ  فى موضــو   

ــه   ــول فيـ ــا لتقـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــر علـــى المحكمـ ــا ا مـ ــة  كلمتهـ ــاً علـــى محكمـ ــان ل امـ ــن   كـ   ومـ
وصـرح  بقيـام الـدعوى الدسـتورية     الدسـتوريةالاستئنا  بعد أن قدرت جدية الـدفع بعـدم  
شــأن الــنص المطعــون عليــه لت نــ ل حكمــه علــى    فىأن تــتربص قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا  

وتصــدر فيــه حكمهــا  وإلا كــان ذلــ  تســليطاً    النــ ا النــ ا  الموضــوعى  لا أن لضــى فى نمــر  
 ى جهة قضاء أعلى. هة قضاء أدنى عل

بالقـانون رقـم    الصـادر( مـن قـانون هيئـات القطـا  العـام وشـركاته  66إن المـادة ) وحيإ
ــا تـــنص علـــى أن "    1983لســـنة    97 التحكـــيم  ائيـــة    هيئـــاتأحكـــام    تكـــون المطعـــون عليهـ

 وناف ة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن.
  بالصــــيغةلحه صــــورة منــــه م يلــــة  مكتــــب التحكــــيم إلى مــــن صــــدر الحكــــم لصــــا  ويســــلم
 التنفي ية ".
والتجاريــة ـ باعتبــاره    المدنيــةإنــه ولــئن كانــ  القاعــدة العامــة فى قــانون المرافعــات    وحيــإ

يقيـد حـق الطعـن فى ا حكـام     أوالقانون الإجرائى العام ـ أنه ليس من شأن أى نص يحمـر  
بهـا عيـب شـكلى أو موضـوعى    لحـقالحيلولة دون الطعن عليها بـدعوى الـبطلان ا صـلية إذا  

فريقــاً مــن فــر  الطعــن فى    تعتــبريصــمها بالــبطلان  باعتبــار أن دعــوى الــبطلان ا صــلية لا  
ــابها   ــام الــــتى أصـ ــام  وإنمــــا هـــى أداة لــــرد ا حكـ ــاذ قثارهــــا    عــــوارا حكـ ــا  عــــن إنفـ فى مقوماتهـ

ى أحكـــام  الطعـــين فى حمـــره الطعـــن علـــ  الـــنصالقضــائية  إلا أن التعمـــيم المطلـــق الـــ ى أورده  
وشــركاته  مــؤداه ـ كمــا اســتقر عليــه    العــامهيئــات التحكــيم ا اضــعة لقــانون هيئــات القطــا   
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الـبطلان ا صـلية  وعلـى أسـاس هـ ا النمـر    دعـوىفهم النص ـ أن ه ا الحمر يمتـد أيضـاً إلى  
  رى فر  الطعن الماث .

ى  الـــــدعو   لقبـــــولإنـــــه لمـــــا كانـــــ  المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ وهـــــى شـــــرا    وحيـــــإ
وكـــان النـــ ا     الموضـــوعى الدســـتورية ـ منافهـــا ارتبافهـــا عقـــلاً بالمصـــلحة الـــتى يقـــوم بهـــا النـــ ا   

التحكـيم  فـبن الفصـ     هيئـةالموضوعى يتعلق بطلب الشركة المدعية الحكم لها بـبطلان حكـم  
هيئـات القطـا  وشـركاته    قـانون ( مـن  66فى دستورية ما نص  عليه الفقرة ا ولى مـن المـادة )

يكــون لازمــاً للفصــ     الطعــنجــواز الطعــن علــى هــ ه ا حكــام بأى وجــه مــن وجــوه    مــن عــدم
الدســتورية  ولا يمتــد إلى    الــدعوىفى الطلــب الموضــوعى  وبهــ ه العبــارة وحــدها يتحــدد نطــا   

 ما عداها من أحكام الها النص الطعين.
ـ فالفتـه    المتقـدم  النحـوإن المدعية تنعى على النص الطعـين ـ محـدداً نطاقـاً علـى   وحيإ

وذلـــ  لمـــا    الدســـتور ( مـــن  165و  69و  68و  65و  64و  40و  34و  32 حكــام المـــواد )
 حكامـه  واعتدائـه    الدولـةيتضمنه من إالال بمبدأ مساواة المـوافنين أمـام القـانون و ضـو   

والـدفا  اللـ ين يكفلهمـا    التقاضـىعلى استقلال القضـاء وحصـانته  فضـلاً عـن إهـداره لحـق  
 كافة.  الدستور للناس
فى التحكــيم    العــامإن هــ ا النعــى ســديد فى جــوهره  ذلــ  أنــه إذا كــان ا صــ     وحيــإ

إلى القضـاء لفـض    اللجـوءأن يكون وليداً لاتفا  ا صوم على اللجوء إليه كطريق بدي  عـن  
عليهـا  إلا أنـه لـيس    إرادتهـمما ي ور بينهم من منازعـات  وفى الحـدود وا وضـا  الـتى تتراضـى  

ااصـة نصـوم محـددين وفى    أوضـا ل وا رو  على ه ا ا ص  العـام إذا قامـ   هناب ما يحو 
العاديـة  وعلــى ذلـ  فبنـه إذ وقـع    المنازعـاتشأن منازعات معينة لها فبيعتها المغـايرة لطبيعــة  

 ميم وحـدات الإنتـا  وصـيرورتها مالكـة لهـا     سياسةفى حقبة الستينيات أن انتهج  الدولة  
قطــا  عــام لإدارة ا نشــطة الــتى تضــطلع بهــا هــ ه    وشــركاتمؤسســات    بمــا ترتــب عليــه إنشــاء
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قليـة لفـض المنازعـات الـتى ت ـور بـين هـ ه الشـركات مـن    إ ـادالوحدات  فقد اتجه المشر  إلى  
العامــة أو ا هــات الحكوميــة  تتفــق مــع الطبيعــة ا اصــة    المؤسســاتناحيــة وبــين غيرهــا مــن  
لفـض أيـة منازعـة سـترتد إلى ال مـة    النهائيـةالنتيجـة  مـع حقيقـة أن   تتفـقله ه الكيانات  كما 

ــة   ــة لمالكـ ــ هالماليـ ــلباً أو    هـ ــا  إن سـ ــدادها إليهـ ــر فى ارتـ ــان ا مـ ــة  أنً كـ ــى الدولـ ــانات وهـ الكيـ
ــة    وعلــــىإ ــــاباً    ذلــــ  فقــــد رســــم المشــــر  بقواعــــد قمــــرة وجــــوب أن تلجــــأ المؤسســــات العامــ

كوســيلة لفــض المنازعــات الــتى ت ــور    وا هــات الحكوميــة إلى التحكــيم  العــاموشــركات القطــا   
عن قواعد وإجراءات هـ ا التحكـيم فقـد انتممتهـا أحكـام قـوانين المؤسسـات   أمافيما بينها  

ـــة بــدءاً مــن القــانون رقــم    وشــركاتالعامــة     القــانون    1964لســنة    32القطــا  العــام المتعاقب
 .1983لسنة  97وأايراً القانون الطعين رقم   1971لسنة   60  رقم

العـــــام    القطـــــا إن أحكـــــام هيئـــــات التحكـــــيم الصـــــادرة فبقـــــاً لقـــــانون هيئـــــات    يـــــإوح
شــأن    ذلــ   هــى أحكــام لهــا حجيــة  وهــى نافــ ة  شــأ ا فى  1983لســنة    97وشــركاته رقــم  

  ا صــــوم أحكــــام هيئــــات التحكــــيم الــــتى تصــــدر فى منازعــــات التحكــــيم المبــــع علــــى اتفــــا   
ــ ــومة  بمـ ــ  فى اصـ ــائياً يفصـ ــلاً قضـ ــد عمـ ــا يعـ ــاً  فكلاهمـ ــدهما معـ ــوب تقيـ ــؤداه وجـ ــادئا مـ   بالمبـ

 ا ساسية لضمانات التقاضى.
الالت ام    وحيإ  عندما   بالمبـادئ إن  المشر   التقاضى كان  م  لضمانات  ا ساسيـة 

تشريعياً   تنميماً  اندرج    للتحكيموضع  ال ى  التنميم  وهو  ا صوم   اتفا   على  المبع 
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر الكتاب ال الإ من    من أحكامه فى الباب ال الإ  

  فهو وإن حمر الطعن على أحكام المحكمين بطر  الطعن 1968  لسنة  13بالقانون رقم  
وغير   أحكامها   العادية العادية  نَمم   التى  البطلان  بدعوى  عليها  الطعن  أجاز  أنه  إلا 

 ( رقم  513   512المادتان  القانون  وإذ صدر  القانون   ه ا  من  فى   1994سنة  ل  27( 
فى   التحكيم  فى كفالة   الموادشأن  بمنهجه  ملت ماً  ط   المشر   فبن  والتجارية   المدنية 
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للتقاضى  فهو وإن حمر الطعن على أحكام المحكمين على  و ما    ا ساسية الضمانات  
من   مقرراً  فى   قب  كان  أحكامها  نَمم  التى  البطلان  بدعوى  عليها  الطعن  أجاز  أنه  إلا 

 ( منه.54  53المادتين )
ــامإن حاصـــــ  مـــــا تقـــــدم أن المشـــــر   وإن قـــــرر قاعـــــدة عامـــــة فى شـــــأن    وحيـــــإ   أحكـــ

  الطعـنالمحكمين التى تصدر فى منازعات التحكيم التى تبنـى على اتفا  ا صـوم  هـى حمـر  
إنمـــا    التحكــيمعليهــا بطــر  الطعـــن العاديــة وغـــير العاديــة  بتقـــدير أن اللجــوء لهـــ ا النــو  مـــن  

أفرافــه الــتى    لــدىجراءاتــه ومــا يتولــد عنــه مــن قضــاء  علــى إرادة الااتيــار  ينبــع فى نشــأته وإ
إلى القضـاء  إلا    اللجـوءتتراضى مريتها على اللجوء إليه كوسـيلة لفـض منازعـاتهم  بـدلاً مـن  

عمـد إلى مواجهـة حالــة    النفــاذ أنـه فى تـوازن مـع تقريــره حجيـة لهـ ه ا حكــام وجعلهـا واجبـة  
بما يدفع بهـا إلى دائـرة    ا ساسيةوار يصيب أحكامهم فى مقوماتها  أن يعتور عم  المحكمين ع

فى يقيــق التــوازن  الــ ى بــه    أداتــهالــبطلان بمدارجــه المختلفــة  فكانــ  دعــوى الــبطلان هــى  
قــد بلــغ نتيجــة قوامهــا أنــه إذا    بهــ اتتــوافر ضــمانة مــن الضــمانات ا ساســية للتقاضــى  وهــو  

مـن المحـاكم بمختلـا درجاتهـا    يصـدرلـى أى حكـم  كان  القاعدة العامة هى جواز الطعـن ع
ــن   ــواز الطعـ ــلاً عـــن جـ ــبطلان  فضـ ــا  بـــدعوى الـ ــاوأنواعهـ ــبن    عليهـ ــر  الطعـــن ا اـــرى  فـ بطـ

فى المـواد المدنيـة والتجاريـة وإن ت    التحكـيمأحكام المحكمين الـتى تصـدر فبقـاً  حكـام قـانون  
إلا أ ــا تشــارب أحكــام المحــاكم  وغــير العاديــة    العاديــةتكــن قابلــة للطعــن عليهــا بطــر  الطعــن  

 البطلان التى نممها القانون ا اير. بدعوىا ارى فى جواز الطعن عليها 
فى شــأن    العامــةإن الــنص الطعــين قــد اــالا هــ ا النمــر واــر  علــى القواعــد    وحيــإ

بالـبطلان  حـين    عليهـاقابلية ا حكام الصادرة من المحاكم وأحكـام هيئـات التحكـيم للطعـن  
ــام القـــــانون  قــــرر أن أح ــيم الـــــتى تشـــــك  اســـــتناداً  حكــ لســـــنة    97  رقـــــمكـــــام هيئـــــات التحكــ

علــى    فأســبغ    ائيــة ونافــ ة وغــير قابلــة للطعــن عليهــا بأى وجــه مــن وجــوه الطعــن   1983
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  الشـكليةه ه ا حكام حجيـة مطلقـة تعصـمها مـن أيـة قابليـة للتصـحيح  أنً كانـ  العيـوب  
العيـوب  إذ    هـ همـدار  الـبطلان الـتى أن لتهـا إنهـا    أو الموضوعية التى لحقـ  بهـا  وأنً كانـ 

بيــنهم فى نطــا     فيمــاكــان ذلــ   وكــان المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن النــاس لا يتمــاي ون  
الطعـن الـتى تنتممهـا     فـر القواعد الموضوعية والإجرائية الـتى يكـم ا صـومة عينهـا  ولا فى  

ــدة فى ــد موحـ ــب أن يكـــون للحقـــو  ذاتهـــا قواعـ ــداعى  بـــ   ـ ــال التـ ــأ ا  ـ أو الطعــــن فى    بشـ
ا حكــام القضــائية    ســائرا حكــام الصــادرة فصــلاً فيهــا  فــبن الــنص الطعــين وقــد مــاي  بــين  

وفقـاً  حكـام القـانون    تشـك والتحكيمية وبين ا حكـام الصـادرة مـن هيئـات التحكـيم الـتى  
الـــبطلان أو    بــدعوى  عليهــا  وااــتص ا اــيرة بمعاملـــة يــول والطعــن  1983لســنة    97رقــم  

أمـام القـانون    المـوافنيندأ مسـاواة  ـبأى فريق قار من فر  الطعن  فبنه يكون قد اـالا مبـ
 ( من الدستور.65   40واضو  الدولة  حكامه  بما يوقعه فى حمأة فالفة المادتين )

 
 الأوكـــا   فاهـاه 

ات  هيئــــ  قــــانون ( مــــن  66المحكمــــة بعــــدم دســــتورية الفقــــرة ا ولى مــــن المــــادة )  حكمــــ 
عــدم    مــنفيمــا نصــ  عليــه    1983لســنة    97القطــا  العــام وشــركاته الصــادر بالقــانون رقــم  

قابليــــــة أحكــــــام التحكــــــيم للطعــــــن فيهــــــا بأى وجــــــه مــــــن وجــــــوه الطعــــــن  وأل مــــــ  الحكومــــــة  
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  المصروفات 
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 2003 ونةمايو  11 جاسة
 

  
 المحكمة رئيس      محمد فتحى نجيب                                المستشار الدكتور / السيد برئاسة

: ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد   المستشارينالسادة    وعضوية
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى  عبدالقادر
 المفوضينهيئة   رئيس             السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما     وحضور
 السر أمين                         محمد حسن إمامالسيد / ناصر  وحضور

 
 

 (  158)   ر م  ا دا 
 "  دوتورية "    عا ية  18لسنة   127ر م  القعية 

 
 

"    د وه "فيها  ا صاحة دوتورية  ش ن   1975لسنة    62ر م    القا ون".تطكيق    
 الكسب غل ا  رو ". 

فهـا  ومنـاالدعوى الدستورية ـ على ما جرى به قضاء هـ ه المحكمـة ـ تـوافر المصـلحة فيهـا,   لقبول  ترايش
حولهـا رحـى ا صـومة  تـدورأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفص  فى مسـألة كليـة أو فرعيـة 

 62ل انيــة مــن القــانون رقــم مــن المــادة ا ال انيــةنعــى المــدعى بعــدم دســتورية الفقــرة  فى الــدعوى الموضــوعية.
 ثره: انتفاء مصلحته فى دعواه الدستورية.أمن تل  المادة.  الاولى. محاكمته وفقاً للفقرة 1975لسنة 
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ه ه المحكمـة ـ تـوافر المصـلحة    قضاءلقبول الدعوى الدستورية ـ على ما جرى به   يشترا  
للفصـ  فى مسـألة كليـة أو فرعيـة  لازمـاً    الدستوريةفيها  ومنا فها أن يكون الحكم فى المسألة  
فــبذا ت يكــن للفصــ  فى دســتورية الــنص    الموضــوعية تــدور حولهــا رحــى ا صــومة فى الــدعوى  

أو التـأثير فى مســألة متفرعــة عنـه أو ســابقة علــى    الموضــوعىالمطعـون فيــه انعكــاس علـى النــ ا   
, وكــــان  الدســــتورية تكــــون غــــير مقبولـــــة.متى كــــان ذلــــ   الــــدعوىالفصــــ  فى موضــــوعه  فــــبن  

  62( مــن القــانون رقــم  2الفقــرة ا ولى مــن المــادة )  نــصالمــدعى قــد قــدم للمحكمــة بموجــب  
ــنة   ــا دون    1975لسـ ــالا ذكرهـ ــاوالسـ ــم فى    فقرتهـ ــر للحكـ ــة أثـ ــيس آـ ــه لـ ــالى فبنـ ــة  وبالتـ ال انيـ

علــــى حالــــة المــــدعى  ممــــا لازمــــه الحكــــم بعــــدم قبــــول    المــــ كورةدســــتورية نــــص الفقــــرة ا اــــيرة  
 الدعوى الماثلة.

 
 راءا  ــاسج

  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى قلــم كتــاب  1996مــن نــوفمبر ســنة    20  بتــاري 
فى شـأن    1975لسـنة    62( مـن القـانون رقـم  2بعـدم دسـتورية المـادة ) الحكـمالمحكمة  فالباً 
فيمــا تضــمنته مــن أن تعتــبر ناتجــة بســبب اســتغلال ا دمــة أو الصــفة    المشــرو  الكســب غــير  
كــ  زندة فى ال ــروة تطـرأ بعــد تــولى ا دمــة أو قيـام الصــفة علــى ا اضــع    لاالمخــاأو السـلوب  

أو على زوجـه أو أولاده القصـر مـتى كانـ  لا تتناسـب مـع مـواردهم وعجـ  عـن   القانون له ا 
 مشرو  لها.  مصدرإثبات 

ــة  وقــــدم  ــول    هيئــ ـــم:أصلياً : بعــــدم قبــ ــا الحكــ ــة مــــ كرة فلبــــ  فى اتامهــ قضــــان الدولــ
تصـريح مـن محكمـة الموضـو .واحتيافياً: أولاً: بعـدم قبـول الـدعوى فيمـا   يربغـالدعوى لرفعهـا 

ــاوز نـــص   ــادة )  الفقــــرة ـ ـــن المـ ــة مـ ــاله  2ال انيـ ــدم اتصـ ــير المشـــرو  لعـ ــب غـ ــانون الكسـ ( مـــن قـ
مطابقــاً للأوضــا  المقــررة قــانوناً. ثانيــاً: بعــدم قبــول الــدعوى بالنســبة للطعــن    اتصــالاً بالمحكمــة  
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ــن  علــــى ــة مــ ــادة )  الفقــــرة ال انيــ ــلحة  2المــ ــدام المصــ ــرو  لانعــ ــير المشــ ــانون الكســــب غــ ( مــــن قــ
 المباشرة.ومن باب الاحتياا الكلى فى موضو  الدعوى برفضها. الشخصية

 أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. الدعوى يضير    وبعد 
على الوجه المبين بمحضر ا لسة  وقـررت المحكمـة إصـدار الحكـم فيهـا    الدعوى ونمرت

 .ليوماسلسة 
 

 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة. بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تـتلخص فى أنـه    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة   حيإ
بإحالة المدعى إلى محكمـة جنـانت   المشرو أمرت إدارة الكسب غير  17/4/1996بتاري  

بــدائرة    19/3/1996حــتى    25/12/1992مـــن    الفــترةالقــاهرة بـــعد أن اتهمتــه بأنــه اــلال  
لنمام البطاقة الضـريبية  حصـ  لنفسـه ول وجتـه   ا اضعينمحافمة القاهرة بصفته من الممولين 
مليوناً ومائتان وسـبعة عشـر ألفـاً وتسـعمائة وثلاثـة   عشرعلى كسب غير مشرو  قدره تسعة 

ا وعجــ ا عــن  مواردهمــ  مــع زادت ثروتهمــا بهــ ا القــدر الــ ى لا يتناســب    بأن وخمســون جنيهــاً,   
حصـ  مـن شــركة    بأن إثبـات مصـدر مشـرو  لهـا  ونتيجـة لسـلوب فــالا لـنص قـانونى عقـابى  

لهـا ـ بسـوء نيـة    إعطائـهالحربى ( على منتجاتها مقابـ    360حلوان للأجه ة المعدنية ) مصنع 
غـير المشـرو  معاقبـة    الكسـبـ شيكات لا يقابلها رصيد قـائم وقابـ  للسـحب وفلبـ  إدارة  

ــالمــــــتهم ف  ــواد الاتهــــ ــاً لمــــ ( مــــــن  23و    18/1   14/2   10/1/ب   5   2/1   1/10ام )ـبقــــ
( مـــن  15/3   4فى شـــأن الكســـب غـــير المشـــرو  والمـــادتين )  1975لســـنة    62القـــانون رقـــم  

دسـتورية المـادة    بعدملائحته التنفي ية  وأثناء نمر الدعوى أمام محكمة ا نانت دفع المدعى  
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جديـة هـ ا الـدفع    المحكمةالمشار إليه  وإذ قدرت   1975لسنة  62( من القانون رقم 2/2)
 .الماثلةوصرح  للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى  

فى شـــأن الكســـب غـــير    1975لســـنة    62( مـــن القـــانون رقـــم  2إن المـــادة )  وحيـــإ 
مشـرو  كـ  مـال حصـ  عليـه    غيركسباً    يعد المشرو  تتضمن فقرتين تنص أولاهما على أن "  

ا دمــة أو الصــفة أو    اســتغلال اضــعين  حكــام هــ ا القــانون لنفســه أو لغــيره بســبب  أحــد ا
 ".  العامةنتيجة لسـلوب فـالا لنص قانـونى عقـابى أو للداب 

بســبب اســتغلال ا دمــة أو الصــفة أو    ناتجــة  وتعتــبرالفقــرة ال انيــة علــى أن "    وتــنص 
ا دمـة أو قيـام الصـفة علـى ا اضـع لهـ ا  تولى    بعد السلوب المخالا ك  زندة فى ال روة تطرأ  

ــه أو أولاده   ــى زوجـ ــانون أو علـ ــرالقـ ــ  عـــن    القصـ ــع مـــواردهم وعجـ مـــتى كانـــ  لا تتناســـب مـ
 إثبات مصدر مشرو  لها ".

الحكــم بعــدم دســتورية المــادة    دعــواهإن المــدعى وإن فلــب فى اتــام صــحيفة    وحيــإ 
قصـده مـن الطعـن هـو مـا تضـمنته  م  أن ( من القانون الم كور إلا أنه أعقب ذل  بتحديد  2)

ـ ومــن   فــبن فعنــه يكــون قــد    البيــان مــن الحكــم الــوارد بــنص فقرتهــا ال انيــة ـ حســبما ســلا  
ســـالفة    1975لســـنة    62رقـــم    القـــانون ( مـــن  2اقتصـــر علـــى نـــص الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة )

فى هــ ا  التصـريح الصـادر منهـا    ونطـا الـ كر وفى حـدود الـدفع المبـدى أمـام محكمــة الموضـو   
 الشأن.

ما جـرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة    علىإنه يشترا لقبول الدعوى الدستورية ـ  وحيإ 
الدســــتورية لازمــــاً للفصــــ  فى    المســــألةـ تــــوافر المصــــلحة فيهــــا  ومنافهــــا أن يكــــون الحكــــم فى  

الموضوعية  فبذا ت يكـن للفصـ     الدعوىمسألة كلية أو فرعية تدور حولها رحى ا صومة فى  
الموضــوعى أو التــأثير فى مســألة متفرعــة    النــ ا رية الــنص المطعــون فيــه انعكــاس علــى  فى دســتو 

ـــة. مــتى    فــبن عنــه أو ســابقة علــى الفصــ  فى موضــوعه    الــدعوى الدســتورية تكــون غــير مقبول
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( مــن  2نــص الفقــرة ا ولى مــن المــادة )  بموجــبكـان ذلــ   وكــان المــدعى قــد قــدم للمحكمــة  
فقرتها ال انية  وبالتالى فبنـه لـيس آـة أثـر    دون سالا ذكرها  وال  1975لسنة   62القانون رقم 

المــ كورة علــى حالــة المــدعى  ممــا لازمــه الحكــم بعــدم    ا اــيرةللحكــم فى دســتورية نــص الفقــرة  
 قبول الدعوى الماثلة.

ــة    وحيــــإ  ــا تقــــدم أن أمــــر الإحالــ ــادرإنــــه لا ينــــال ممــ عــــن إدارة الكســــب غــــير    الصــ
ة لمــا  ـالعبــارات الموافقــ  بعــضالتهمــة المنســوبة للمــدعى     المشــرو  قــد ردد  وهــو بصــدد وصــا
المشـرو   إذ المعـول عليـه هـو    غـير( مـن قـانون الكسـب  2ورد بنص الفقـرة ال انيـة مـن المـادة )

دون فقرتهـا ال انيـة  تقـديراً مـن إدارة    المـادةقيد التهمة ويديـدها بـنص الفقـرة ا ولى مـن هـ ه  
الـنص ـ علـى ضـوء مـا استخلصـته مـن أدلـة ال بـوت    به االكسب غير المشرو  لكفاية ما ورد 

 فيما نسب إليه.  المدعىالمرفقة بأمر الإحالة ـ فى إدانة  
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
وأل مــــــ  المــــــدعى    الكفالــــــة المحكمــــــة بعــــــدم قبــــــول الــــــدعوى  وبمصــــــادرة    حكمــــــ  

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003ونة  مايو 11 جاسة
 

 المحكمة  رئيس        الدكتور / محمد فتحى نجيب                                 المستشار السيد  برئاسة
 ومحمد: ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور   المستشارين  السادة  وعضوية

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 
 المفوضين هيئة   رئيس      / نجيب جمال الدين علما                          المستشار السيد  وحضور
 السر  أمين       إمام محمد حسن                                                  ناصرالسيد /   وحضور

 
 

 (159ر م )    ا دا 
 "  دوتورية  عا ية "  19لسنة   135ر م  القعية 

 
 فيهاا  ا دا  ا و ية معدلةا  طاو الد وه".  ا صاحة" ةدوتوري د وه -1

وبـين  بينهـاالمباشرة ـ وهى شرا قبول الدعوى الدستورية ـ منافها قيام علاقة منطقية  الشخصية  المصلحة
لازمـاً للفصـ  فى  الدسـتوريةالمصلحة القائمة فى الدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكـم فى المسـألة 

بالقـانون رقـم  1941لسـنة  48رقـم  القـانونية المطروحة على محكمـة الموضـو . تعـدي  الطلبات الموضوع
السـلعة. مـؤداه: تصـدى المحكمـة الدسـتورية  صلاحيةنتهاء تاري  إواستحداث حالة  1994لسنة    281

 .المعدلالعليا لبحإ مدى دستورية النص 
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 ".معمو ه" اللر تكافؤ   مكدأ -2
 بتقـديمها لدولـة للمـوافنين كافـة يتصـ  بالفـرا الـتى تتعهـد الدولـة الفرا الـ ى تكفلـه ا تكافؤ  مضمون

أولويـة فى  ـال الانتفـا   تقريـروإعماله يقع عند ت احمهم عليها  والحماية الدستورية لتلـ  الفـرا غايتهـا 
 بها لبعض المت احمين على بعض.

 
 .تطكيق الراءا   اس سان"   أص "ا ساواا مكدأ -3
فســاد  افــتراضأو فــر  أو بيـع الســلعة الـتى انتهــى تاريــ  صـلاحيتها قائمــاً علـى  تجــرت واقعـة عــرض يعـد ت

تقــديراً مــن المشــر   والفســاد هــ ه الســلعة أو تلفهــا فقــط  وإنمــا كحالــة قائمــة بــ اتها ســوار حــالتى الغــش 
علــى  الاحتمــالات المتعــددة الــتى تطــرأ ولمواجهــة هميــة هــ ه الحالــة واســتقلاليتها عــن الحــالتين الســابقتين 

ــاء المــــدة المحــــددة  ــلعة بعــــد انتهـ ــلفاً السـ ــاً أو تغــــير بعــــض  سـ ــادها أو تلفهــــا كليــــاً أو ج ئيـ لصــــلاحيتها كفسـ
 المرجوةالداالة فى تركيبها كلها أو بعضها لفائدتها أو فعاليتها  بما يهدر الفائدة   المواد  فقداناواصها أو  

 48مـن القـانون رقـم  ال انيـةولى مـن المـادة بتعـدي  الفقـرة الا 1994لسـنة  281من تناولها. القانون رقم  
 .1941لسنة 

 

المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا قبـــول الـــدعوى الدســـتورية ـ منافهـــا قيـــام    الشخصـــية  المصـــلحة -1
وبـين المصـلحة القائمـة فى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الحكــم    بينهـاعلاقـة منطقيـة  

ية المطروحــة علــى محكمــة الموضــو    لازمــاً للفصــ  فى الطلبــات الموضــوع  الدســتوريةفى المســألة  
هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن مفهـوم المصـلحة الشخصـية المباشـرة فى الـدعوى    قضـاءوكان 

ممكنــاً    مباشــراً قوامــه شــرفان  أولهمــا أن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً واقعيــاً    الدســتورية
المطعــون عليــه.    تشــريعىالإدراكــه قــد لحــق بــه  وثانيهمــا أن يكــون مــرد هــ ا الضــرر إلى الــنص  

ــم   ــانون رقـ ــنة    281صـــدور القـ ــة مـــن    1994لسـ ــادة ال انيـ ــدي  المـ ــانون بتعـ ــم    القـ ــنة    48رقـ لسـ
للفصــ  فى    المحكمــةثــره: تضــمين الــنص المعــدل فى نطــا  الــدعوى الماثلــة. تصــدى  أ.  1941

 دستوريته.
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الفــرا الــ ى تكفلــه الدولــة للمــوافنين كافــة يتصــ  بالفــرا الــتى    تكــافؤ  مضــمون  -2
وإعمالــه يقــع عنــد تــ احمهم عليهــا  والحمايــة الدســتورية لتلــ  الفــرا    بتقــديمها د الدولــة  تتعهــ

أولوية فى  ال الانتفا  بها لبعض المت احمين على بعض  وفقاً  سـس موضـوعية   تقريرغايتها 
 من الالها التكافؤ فى الفرا ويقتضيها الصالح العام. يتحقق
يــه لمبــدأ المســاواة وأصــ  الــبراءة فى الإنســان  بإهــدار الــنص المطعــون عل  النعــىعــن    إنــه -3

المــتهم بــرئ حــتى ت بــ  إدانتــه ـ فبنــه فضــلاً عــن أن تجــرت واقعــة بيــع أو عــرض أو    أن باعتبــار  
مـــا للبيــع رغــم انتهـــاء تاريــ  اســتعمالها ت يعـــد قائمــاً علــى قرينـــة الفســاد حســـبما    ســلعةفــر   
ســـادها يـــتم التحقـــق منهـــا عـــن فريـــق  البيـــان ـ فبنـــه إذا كانـــ  الســـلعة الـــتى يشـــتبه فى ف  ســـلا
  1966لسـنة    10( مـن القـانون رقـم  5/1الكيماوى أو الميكروبى وفقاً لحكم المادة ) التحلي 

مقـدماً    الإجـراءفبن السلعة التى تعتـبر فاسـدة أو تالفـة لانتهـاء تاريـ  اسـتعمالها لضـع لـ ات  
وفقـــاً    عشـــوائيةصـــورة  بصـــورة أد  وأاـــ   ذلـــ  أن يديـــد مـــدة صـــلاحية أيـــة ســـلعة لا يـــتم ب

تسـفر عـن    مسـبقةلهوى أو تقدير منتجها أو مصنعها  وإنمـا بنـاء علـى دراسـات وفحوصـات  
صـــلاحية    مـــدةمعـــايير محـــددة ـ عالميـــة أو محليـــة حســـب ا حـــوال ـ يـــتم علـــى أساســـها يديـــد  

الـتى تلصـق    البيـاناتموحدة يلت م بها كـ  منتجـى ومصـنعّى هـ ه السـلعة ويقومـون بإثباتهـا فى  
لســـنة    48رقـــم    القـــانون ( مـــن  2/1و تطبـــع علـــى عبواتهـــا  ومـــن   فبنـــه بعـــد تعـــدي  المـــادة )أ

يعــد تجــرت واقعــة    ت  1994لســنة    281الســالا الإشــارة إليــه  بموجــب القــانون رقــم    1941
افــتراض فســاد هــ ه    علــىعــرض أو فــر  أو بيــع الســلعة الــتى انتهــى تاريــ  صــلاحيتها قائمــاً  

والفســاد  تقــديراً مـــن    الغــشنمــا كحالـــة قائمــة بــ اتها ســوار حـــالتى  الســلعة أو تلفهــا فقــط  وإ
ولمواجهة الاحتمـالات المتعـددة    السابقتينالمشر   همية ه ه الحالة واستقلاليتها عن الحالتين  

سـلفاً لصـلاحيتها كفسـادها أو تلفهـا كليـاً أو    المحـددةالتى تطرأ على السلعة بعـد انتهـاء المـدة 
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المواد الداالة فى تركيبهـا كلهـا أو بعضـها لفائـدتها أو    فقدان اواصها أو  ج ئياً أو تغير بعض 
المرجـــوة مـــن تناولهـــا  وذلـــ  كلـــه حرصـــاً مـــن الدولـــة علـــى صـــحة    الفائـــدةفعاليتهـــا  بمـــا يهـــدر  

(  16منـها بكفالة ا دمات الصحية كواجـب دسـتورى وفقـاً لحكـم المـادة ) والت اماً موافنيها  
 .الدستورمن 
 

 راءا  ــاسج
المدعيـة قلـم كتـاب المحكمـة    أودعـ ,  1997الرابع والعشرين مـن يونيـة سـنة   بتاري  

  10( مــن القــانون رقــم  5المــادة )  نــصصــحيفة الــدعوى الماثلــة, فالبــة الحكــم بعــدم دســتورية  
فيمــا تضــمنه مـن اعتبــار ا غ يــة    وذلـ بشــأن مراقبــة ا غ يـة وتنمــيم تــداولها     1966لسـنة  

المكتــوب فى بطاقــة البيــان الملصــو  علــى    المحــددهــى تاريــ  اســتعمالها  فاســدة أو تالفــة إذا انت
 عبواتها.

 الحكم برفض الدعوى.  فيهاهيئة قضان الدولة م كرة فلب    وقدم  
 برأيها.  تقريراً يضير الدعوى, أودع  هيئة المفوضين    وبعد  
كـم  وقـررت المحكمـة إصـدار الح  ا لسـة الدعوى على النحـو المبـين بمحضـر   ون مرت 

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا  والمداولة. بعد  
وسـائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى    الـدعوىصـحيفة    نإن الوقـائع ـ علـى مـا يبـين مـ  حيـإ 

محكمـة جـنح دكـرنس بالقضـية رقـم    أمـامأنه سبق للنيابة العامة أن قدم  المدعية للمحاكمـة  
شيئاً مـن أغ يـة الإنسـان    للبيع عرض     27/7/1995  ا فى يوم   1995لسنة  17550
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بالحــبس ســنة وغرامــة عشــرة    بمعاقبتهــا) مــاء ورد ( منتهــى الصــلاحية حيــإ قضــ  المحكمــة  
وإذ ت تــرتض المدعيــة هــ ا الحكــم    يــوميتين قلا  جنيــه والمصــادرة ونشــر الحكــم فى جريــدتين  

  دكـرنس وأثنـاء  مأموريـة اسـتئنا  أمـام  1997لسنة  219فقد فعن  عليه بالاستئنا  رقم 
لســـــنة    10( مـــــن القـــــانون رقـــــم  5/2نمـــــر هـــــ ا الاســـــتئنا  دفعـــــ  بعـــــدم دســـــتورية المـــــادة )

بإقامـــــة الـــــدعوى    لهـــــا  وإذ قـــــدرت محكمـــــة الموضـــــو  جديـــــة هـــــ ا الـــــدفع وصـــــرح   1966
 الدستورية  فقد أقام  الدعوى الماثلة.

 ية بشأن مراقبة ا غ   1966لسنة    10( من القانون رقم  5المادة )  إن  وحيإ  
 ا غ ية فاسدة أو تالفة فـى ا حوال الآتية:  ـ  تعتبر على أن: "    تنصوتنميم تداولها  

مــن حيــإ الطعــم أو الرائحــة أو الممهــر    الطبيعيــةتغــير تركيبهــا أو تغــيرت اواصــها    إذا ـ 1
 نتيجة التحلي  الكيماوى أو الميكروبى.

لبيان الملصو  على عبواتهـا )محـ   فى بطاقة ا  المكتوبانتهى تاري  استعمالها المحدد   إذا ـ 2
 الطعن الماث  (.

 أو فضلات أو فلفات حيوانية ".  حشراتاحتوت على يرقات أو ديدان أو   إذا ـ 3
فاســـداً أو تالفـــاً وـــرد انتهـــاء    الغـــ اءالمدعيـــة علـــى الـــنص الطعـــين أنـــه إذ اعتـــبر    وتنعـــى

عبوتـه دون التحقـق مـن ذلـ     الملصـو  علـى البيـان تاري  استعماله المحدد المكتوب فى بطاقة 
للأغ يــة الــتى يشــتبه فى فســادها والمنــوه عنهــا    بالنســبةفعــلاً بطريــق التحليــ  علــى  ــو مــا يــتم  

الــ كر فبنــه يكــون فالفــاً لمبــدأى تكــافؤ الفــرا والمســاواة    ســالفة(  5( مــن المــادة )1بالبنــد )
بالمخالفـة  حكـام المـواد  تنـاقض أصـ  الـبراءة فى الإنسـان وذلـ  كلـه    قانونيـةومتضمناً لقرينـة 

 ( من الدستور.67   41   40  8)
شـــــرا قبـــــول الـــــدعوى    وهـــــىإنـــــه لمـــــا كانـــــ  المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة ـ    وحيـــــإ

فى الــدعوى الموضــوعية     القائمــةالدســتورية ـ منافهــا قيــام علاقــة منطقيــة بينهــا وبــين المصــلحة  
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فى الطلبـات الموضـوعية المطروحـة    للفصـ وذل  بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمـاً  
ــد   ــة قــ ــ ه المحكمــ ــاء هــ ــان قضــ ــة الموضــــو   وكــ ــلحة    جــــرىعلــــى محكمــ علــــى أن مفهــــوم المصــ
أن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى    أولهمـاالشخصية المباشرة فى الدعوى الدسـتورية قوامـه شـرفان   

الضـــرر إلى    وثانيهمـــا أن يكـــون مـــرد هـــ ا  بـــه أن ضـــرراً واقعيـــاً مباشـــراً ممكنـــاً إدراكـــه قـــد لحـــق  
النــ ا  الموضـــوعى فى الــدعوى الراهنـــة  يـــدور    محـــورالــنص التشـــريعى المطعــون عليـــه  ولمــا كـــان  

ــة   ــيئاً مــــن أغ يــــة الإنســــان منتهــــى    بأ ــــاحـــول اتهــــام النيابــــة العامــــة للمدعيـ عرضــــ  للبيــــع شـ
ــواد ) ــا بالمـــ ــانون رقـــــم  10   6   5   2   1الصـــــلاحية  وفلبـــــ  معاقبتهـــ ــنة    10( مـــــن القـــ لســـ

( مــن  15  وأنــه إذ كانــ  المــادة )1941  ةـلسنــ  48( مــن القــانون رقــم  2/1ة )والمــاد  1966
ـــم   ــانون رقـ ــنة    10القـ ــ     1966لسـ ــرم الفعـ ــ ه    المـــ كورتجـ ــلعة فى هـ ــار السـ ــى اعتبـ ــاً علـ  سيسـ

(  15القــانون المــ كور  إلا أنــه بعــد إلغــاء المــادة )  مــن(  5/2الحالــة فاســدة وفقــاً لحكــم المــادة )
ــن الم ــاء مـ ــا  اكتفـ ــوه عنهـ ــر   المنـ ــاشـ ــادة )  بمـ ــنص المـ ــ  بـ ــرت ذات الفعـ ــأن تجـ ( مـــن  2/1ورد بشـ

والغـــش. وإذ صـــدر بعـــد ذلـــ  القـــانون رقـــم    التـــدليسبقمـــع    1941لســـنة    48ون رقـــم  ـالقانـــ
متضــمناً تعــدي     1941لســنة    48رقــم    القــانون بتعــدي  بعــض أحكـــام    1994لســنة    281
 :التالى( من القانون الم كور على النحو  2المادة )

لحـبس مـدة لا تقـ  عـن سـنة ولا تجـاوز خمـس سـنوات وبغرامـة لا تقـ  عــن  با  يعاقـب"  
ولا تجــاوز ثلاثــين ألــا جنيــه أو مــا يعــادل قيمــة الســلعة موضــو  ا ريمــة    جنيــهعشــرة قلا   

 :أكبرأيهما 
كــ  مــن غــش أو شــر  فى أن يغــش شــيئاً مــن أغ يــة الإنســان أو الحيــوان أو مــن العقــاقير    ـ  1
ــاتاتأو   ــة أو ا   النبــ ــة أو مــــن  الطبيــ ــات الطبيعيــ ــة أو المنتجــ ــن الحاصــــلات ال راعيــ ــة أو مــ دويــ

الصناعية  معداً للبيع وك ل  كـ  مـن فـر  أو عـرض للبيـع أو با  شـيئاً مـن هـ ه   المنتجات
  فاسـدةأو العقاقير أو النباتات الطبية أو ا دوية أو الحاصلات  مغشوشـة كانـ  أو   ا غ ية
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انتهـاء    حالـةهـ ا التعـدي  وقـد اسـتحدث    فـبن  ." أو انتهى تاري  صلاحيتها مع علمه بـ ل
بــين المدعيــة    يحــولتاريــ  صــلاحية الســلعة كحالــة قائمــة بــ اتها ســوار حــالتى الغــش والفســاد  

مــدى دســتورية    لبحــإومبتغاهــا مــن دعواهــا الدســتورية الراهنــة إلا إذا تصــدت هــ ه المحكمــة  
لســــنة    281  رقــــملقــــانون  معــــدلاً با  1941لســــنة    48( مــــن القــــانون رقـــــم  2/1نــــص المــــادة )

الماثلـة     الـدعوىا مر ال ى  ع  ه ا الـنص ا اـير منـدرجاً مكـم اللـ وم فى نطـا    1994
 وتكون ه ه المحكمة مدعوة للفص  أيضاً فى دستوريته.

تكــافؤ الفــرا المنصــوا عليــه    لمبــدأإنــه عــن النعــى بمخالفــة الــنص الطعــين    وحيــإ 
ــادة ) ــردود بأ8بالمــ ــه مــ ــتور فبنــ ــن الدســ ــمون  ( مــ ــافؤن مضــ ــة    تكــ ــه الدولــ الفــــرا الــــ ى تكفلــ

ــة   ــد الدولـ ــتى تتعهـ ــديمها للمـــوافنين كافـــة يتصـــ  بالفـــرا الـ ــد تــــ احمهم    بتقـ ــع عنـ ــه يقـ وإعمالـ
أولويـــة فى  ـــال الانتفـــا  بهـــا لـــبعض    تقريـــرعليهــا  والحمايـــة الدســـتورية لتلـــ  الفـــرا غايتهـــا  
ــوعية   ــاً  ســــس موضــ ــى بعــــض  وفقــ ــ احمين علــ ــا    يتحقــــقالمتــ ــافؤ فى الفــــرا  مــــن الالهــ التكــ

وهو نص تجريمى عن مقارفة فعـ  معـين    الطعينويقتضيها الصالح العام  وهو ما  ر  بالنص 
 صلة. أيةعن ه ه الدائرة التى لا تقوم بينه وبينها  

المســاواة وأصــ  الــبراءة فى    لمبــدأإنــه عــن النعــى بإهــدار الــنص المطعــون عليــه    وحيــإ 
فضـــلاً عـــن أن تجـــرت واقعـــة بيـــع أو    فبنـــهت بـــ  إدانتـــه ـ  الإنســـان باعتبـــار أن المـــتهم بـــرئ حـــتى  

ت يعــد قائمــاً علــى قرينــة الفســاد    اســتعمالهاعــرض أو فــر  ســلعة مــا للبيــع رغــم انتهــاء تاريــ   
الــتى يشــتبه فى فســادها يــتم التحقــق منهــا عــن    الســلعةحســبما ســلا البيــان ـ فبنــه إذا كانــ   

لســنة    10( مــن القــانون رقــم  5/1كــم المــادة )وفقــاً لح  الميكــروبىفريــق التحليــ  الكيمــاوى أو  
فاسدة أو تالفة لانتهاء تاري  استعمالها لضـع لـ ات الإجـراء    تعتبرفبن السلعة التى   1966

ذلــ  أن يديــد مــدة صــلاحية أيــة ســلعة لا يــتم بصــورة عشــوائية    وأاــ  مقــدماً بصــورة أد   
اسـات وفحوصـات مسـبقة تسـفر  منتجها أو مصنعها  وإنما بناء علـى در   تقديروفقاً لهوى أو  
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ـ عالميـة أو محليـة حسـب ا حـوال ـ يـتم علـى أساسـها يديـد مـدة صـلاحية    محددةعن معايير  
بها كـ  منتجـى ومصـنّعى هـ ه السـلعة ويقومـون بإثباتهـا فى البيـانات الـتى تلصـق   يلت مموحدة 

لســـنة    48م  ( مـــن القـــانون رقـــ2/1علـــى عبواتهـــا  ومـــن   فبنـــه بعـــد تعـــدي  المـــادة )  تطبـــع أو  
ت يعــد تجــرت واقعــة    1994لســنة    281الســالا الإشــارة إليــه  بموجــب القــانون رقــم    1941
أو فــر  أو بيــع الســلعة الــتى انتهــى تاريــ  صــلاحيتها قائمــاً علــى افــتراض فســاد هــ ه    عــرض
  مـــنأو تلفهــا فقــط  وإنمــا كحالـــة قائمــة بــ اتها ســوار حـــالتى الغــش والفســاد  تقــديراً    الســلعة

المتعـددة    الاحتمـالاتهمية ه ه الحالة واستقلاليتها عن الحالتين السابقتين ولمواجهة  المشر   
كفسـادها أو تلفهـا كليـاً أو    لصـلاحيتهاالتى تطرأ على السلعة بعـد انتهـاء المـدة المحـددة سـلفاً  

فى تركيبهـا كلهـا أو بعضـها لفائـدتها أو    الداالةج ئياً أو تغير بعض اواصها أو فقدان المواد  
تناولهـــا  وذلـــ  كلـــه حرصـــاً مـــن الدولـــة علـــى صـــحة    مـــنفعاليتهـــا  بمـــا يهـــدر الفائـــدة المرجـــوة  

(  16الصـحية كواجـب دسـتورى وفقـاً لحكـم المـادة )  ا دماتموافنيها  والت اماً منها بكفالة 
 من الدستور.

سـلعة انتهـى تاريـ  صـلاحيتها أو    بيـع إنه متى كان ما تقدم فبن تجـرت واقعـة   وحيإ 
ؤ الفـرا والمسـاواة  بمـا  ـمبـدأ تكافـ  اـ الـأو عرضها للبيع لا يناقض أص  البراءة أو   اـفرحه

ـ    1941لســنة    48( مــن القــانون رقــم  2/1ون فيــه وكــ ا نــص المــادة )ـينفــى عــن الــنص المطعــ
ــ ــ ه الدعــ ــا  هــ ــه نطــ ــد إليــ ـــالــــ ى امتــ ــة  ـوى ـ فالفــ ــ  امـأحكــ ــن  67و  41   40   8واد )ـالمــ ( مــ

 الدستور.
  فبنـهقاـر مـن أحكـام الدسـتور,     حكم الم كورين لا  الفان أى  إن النصين وحيإ 
 الحكم برفض الدعوى. معهيتعين 
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 ا  ــالأوك اه ـفاه
المدعيـة المصــروفات     وأل مـ وبمصــادرة الكفالـة      المحكمـة بـرفض الـدعوى  حكمـ  

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
 
 
 

 
 2003مايو ونة  11 جاسة

                              
 المحكمة رئيس                   نجيبالسيد المستشار الدكتور / محمد فتحى  برئاسة

 الع يــ عبــد  ومحمــدحســن وإلهـــام نجيــب نــوار   الــراز : عبـــد الوهــاب عبـــد  الســـادة المستشـــارين وعضويـــة
 الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو 

 هيئة المفوضين رئيس                                يد المستشار / نجيب جمال الدين علماالس وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  160ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "     عا ية   21لسنة   183 ر م القعية 
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"    د وه ح يتها  دم  فيها  الحكمدوتورية  " ا  تطكيق  الد وه".  ر يس    رار كول 
 ". 1964لسنة    116  ر م الجمهورية تلقا ون  

 الطعنالدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعى. يستتبع عدم قبول   المسألةحسم   سبق
بالقـانون  ا مهوريـة( مـن قـرار رئـيس 72عليه من جديد. القضـاء بـرفض الـدعوى بعـدم دسـتورية المـادة )

 للقوات المسلحة. والتعويضفى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين  1964لسنة  116رقم 
 

الـــدعوى الراهنـــة    فىإن هـــ ه المحكمـــة ســـبق أن حســـم  المســـألة الدســـتورية الم ـــارة    حيــإ
"  دســتورية"  قضــائية  21لســنة    182فى القضــية رقــم    10/2/2002مكمهــا الصــادر سلســة  

وإذ نشــر هــ ا الحكــم فى    إليــه ( المشــار  72دة )برفـــض الــدعوى فعنــاً علــى نــص المــا  القاضــى
أحكـام المـادتين    مقتضـى    وكـان 28/2/2002تابـع( بتـاري     9ا ريدة الراية بعددهـا رقم )

  أن  1979لسـنة    48العليا الصادر بالقـانون رقـم   الدستورية( من قانون المحكمة 49  48)
ة فى مواجهة الكافـة وبالنسـبة  الدستورية حجية مطلق الدعاوىيكون لقضاء ه ه المحكمة فى 

باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة المقضـــى فيهـــا  وهـــى حجيـــة    المختلفـــة إلى الدولـــة بســـلطاتها  
فيــه أو إعـادة فرحـه عليهــا مـن جديـد  ومــن   فـبن الـدعوى الماثلــة    اوادلـةيـول بـ اتها دون  

 .مقبولةتكون غير  
 

 اسجـــراءا  
أود  المدعيان صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم كتـاب     1999من سبتمبر سنة   23 بتاري 

( مــن قــرار رئـيس ا مهوريــة بالقــانون  72بعـدم دســتورية نــص المـادة )  الحكــمالمحكمـة  بطلــب  
 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.  1964لسنة    116رقم  
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م قبــول الــدعوى   قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً: بعــد   هيئــة  وقــدم 
 .برفضهاواحتيافياً: 
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    الـــدعوى  ون مـــرت
 .اليومفيها سلسة 

 
 المحكمـــة 

 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  الوقائع ـ علـى مـا يبـين   إن  حيإ
ــا الـــدعوى رقـــم    كـــاناالمـــدعيين   ــنة    116قـــد أقامـ ــا    1997لسـ ــال كلـــى أمـــام محكمـــة فنطـ عمـ

ــة ـ   ــاب مــــدة اــــدمتهما    مأموريــــةالابتدائيـ ــة الكــــبرى ـ فــــالبين الحكـــم بأحقيتهمــــا فى حسـ المحلـ
لان با معيــة التعاونيــة  فى حسـاب معاشـيهما  قـولاً بأ مـا كـانا يعمـ  مضـاعفةالعسـكرية مـدة  
ـــات   ـــةللصناعـــ ــة    المن ليـــ ــة العســـــكرية الإل اميـــ ـــى ا ول أدى ا دمـــ ـــاد المحلـــــة( وأن المدعـــ )سجـــ
 كمــــا أداهــــا  1/7/1975حــــتى    5/3/1970بالقــــوات المسلحـــــة فى المــــدة مــــن    والاحتيــــاا

  وأ مـا نمـراً لعـدم حسـاب  1/1/1976حـتى    19/11/1972فى المـدة مـن  ال ـانىالمدعى 
فى المعـــا   فقــد تقـــدما بـــتملم إلى  نـــة فحــص المنازعـــات الناشـــئة عـــن    مضـــاعفةالمـــدة  تلــ   

  الــــتى  1975لســــنة    79التــــأمين الاجتمــــاعى الصــــادر بالقــــانون رقــــم    قــــانون تطبيــــق أحكــــام  
علــى أ مــا مــن عمــال القطــا  ا ــاا الــ ين لا يســب لهــم مــدد     سيســاً رفضــ  تملمهمــا  

ــة   ــة العســـكرية الإل اميـ ــة  الاح  أوا دمـ ــا إلى إقامـ ــا دعاهمـ ــاعفة  ممـ ــن الحـــرب مضـ ــة فى زمـ تيافيـ
سـالفة البيـان  وأثنـاء نمـر تلـ  الـدعوى دفعـا بعـدم دســتورية    بطلباتهمـاالـدعوى المشـار إليهـا  

قنــا الــ كر     1964لســنة    116قــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم    مــن(  72نــص المــادة )
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ع الــدعوى الدســتورية  فقــد أقامــا  هــ ا الــدفع  وصــرح  لهمــا برفــ  جديــةوإذ قــدرت المحكمــة  
 الدعوى الماثلة.
ه ه المحكمة سبق أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى الـدعوى الراهنـة   إن  وحيإ

"  دســتوريةقضــائية "  21لســنة    182فى القضــية رقــم    10/2/2002سلســة    الصــادرمكمهــا  
نشــر هــ ا الحكــم فى    ( المشــار إليــه  وإذ72برفـــض الــدعوى فعنــاً علــى نــص المــادة )  القاضــى
  المـادتين  وكـان مقتضـى أحكـام  28/2/2002تابـع( بتـاري     9الراية بعددهـا رقم ) ا ريدة

  أن  1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقـانون رقـم  49  48)
سـبة  وبالن  الكافـةيكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة  

فيهـــا  وهـــى حجيـــة    المقضـــىإلى الدولـــة بســـلطاتها المختلفـــة  باعتبـــاره قـــولاً فصـــلاً فى المســـألة  
  فـبن الـدعوى الماثلــة    ومــنيـول بـ اتها دون اوادلـة فيــه أو إعـادة فرحـه عليهــا مـن جديـد   

 تكون غير مقبولة.
 

 الأوكـــا   فاهـاه 
الكفالة   المحكمة  حكم   وبمصادرة  الدعوى   قبول  المدعيين   بعدم  وأل م  

 جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.  مائتىالمصروفات  ومبلغ  
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 2003مايو ونة  11 جاسة
 

 المحكمة رئيس      المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                السيد برئاسة
 نجيــبراز  حســن والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام : عبــدالوهاب عبــدال ارينـالمستشــ ادةـالســ ةـوعضويــ

 نوار ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه
 هيئة المفوضين رئيس     المستشار / نجيب جمال الدين علما                           السيد وحضور
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 السر أمين                                / ناصر إمام محمد حسن                      السيد وحضور
 
 

 (  161ر م )    ا دا 
 "  دوتورية "   عا ية  23لسنة   380ر م  القعية 

 
 ا ر ابة دوتوريةا محاها".اختصا "العاياالدوتورية    المحكمة_  2، 1
ب اتها سابق    تقرير  -1 الدعوى  بنمر  توافر    بالضرورةااتصاا المحكمة ولائياً  ت بيتها من    وا شر على 

 بها وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.   القضائية اتصال ا صومة 
 
القـوانين  دسـتوريةالمحكمـة الدسـتورية العليـا بالرقابـة الدسـتورية يتحـدد حصـراً بالرقابـة علـى   ااتصاا  -2

  ردة.  عامةبمعناها الموضوعـلم  أي النصوا القانونية التي تتولد عنها مراك  
    

 تنلياية ".   ا سلو دوتور " -3
الدســتور أن ا هــات الــتي لــتص بإصــدار اللــوائح التنفي يــة محــددة علــى  مــن( 144نــص المــادة ) مــؤدى

مقصورة على رئيس ا مهورية أو من يفوضه فى ذل  أو من يعينه القانون لإصدارها  فهىسبي  الحصر,  
 يمتنع على من عداهم ممارسة ه ا الااتصاا الدستوري. ميإ, 
 فيهاا م ارطه تحكيم".   ا صاحةدوتورية "   د وه -4

الدســتورية منــا فهــا أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين  الــدعوىالشخصــية المباشــرة كشــرا لقبــول  المصــلحة
وجــود مشــارفه يكــيم لا يمنــع مــن قيــام المصــلحة الشخصــية  –الموضــوعية  الــدعوىالمصــلحة القائمــة فى 

 المباشرة. 
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 ". اتلاوتحكيم "  -5
ا أو بتفـويض ن ا  معين بين فرفين على محكم مـن ا غيـار يعـين بااتيارهمـ  عرضفى التحكيم هو     ا ص

  الاتفا   نه لا  وز أن يكون إجبارنً  ذل  أن التحكيم مصدره وأضوء شروا يحددا ا,    علىمنهما أو  
عتبـاره نمامـا بـديلا ا :الحقو  المتناز  عليها بينهما.مؤدى ذل  نطا  -وفقاً  حكامه –يحدد فرفاه   إذ

 .  تمعانعن القضاء فلا 
 

 اترعية  عا يةا يود ".غايتهحق التقاعي "  -6
الـــتي يناضـــ  المتقاضـــون مـــن أجـــ  الحصـــول عليهـــا  ـــبر   القضـــائيةالتقاضـــلم غايتـــه النهائيـــة الترضـــية  حـــق

ر  بقيــود تعســر الــتي يطلبو ــا  فــبذا أرهقهــا المشــ الحقــو الــتي أصــابتهم مــن جــراء العــدوان علــى  ا ضــرار
 ذل  إالالاً بالحماية التي كفلها الدستور لحق التقاضلم. كانالحصول عليها أو يول دو ا  

 
دعـــوى بـــ اتها     بنمــرالمحكمـــة علـــى أن تقريــر ااتصاصـــها ولائيـــاً    هــ هقضـــاء    جــرى -1

وفقــاً للأوضــا     بهــاســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــن تــوافر شــروا اتصــال ا صــومة القضــائية  
 عليها فى قانو ا.المنصوا  

 
للمحكمـة الدسـتورية العليـا وحـدها فى  ـال الرقابـة الدسـتورية ـ    المعقـود الااتصاا -2
  النصـواـ يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القـوانين بمعناهـا الموضـوعى  أى   لقانو اوفقاً 

ــريع  ردة القانونيــــة الــــتى تتولــــد عنهــــا مراكــــ  عامــــة  ــــ ـــ ه النصــــوا بالتشــ ات  ســــواء وردت هــ
تصـدرها    التىالتى سنتها السلطة التشريعية أو تل  التى تضمنتها التشريعات الفرعية   ا صلية

بالتــالى ـ عمــا    ـالســلطة التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافــا الدســتور بهــا  وأن تنحســر  
 سواها.
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التشـــريع  وإنمـــا يقـــوم ااتصاصـــها أساســـاً علـــى إعمـــال    تتـــولىالتنفي يـــة لا    الســـلطة   -3
أنــــه اســــت ناء مــــن هــــ ا ا صــــ  ويقيقــــاً لتعــــاون الســــلطات    غــــيرقــــوانين وأحكــــام تنفيــــ ها   ال

ــتور   ــد الدسـ ــد عهـ ــاندها فقـ ــاوتسـ ــال    إليهـ ــا  ا عمـ ــالاً تـــدا  فى نطـ ــددة أعمـ فى حـــالات محـ
( مـــن  144اللازمـــة لتنفيـــ  القـــوانين  فنصـــ  المـــادة )  اللـــوائحالتشـــريعية  ومـــن ذلـــ  إصـــدار  

ــتور علـــى أن "   ــدرالدسـ ــه    رئـــيس  يصـ ــيس فيـ ــا لـ ــوانين بمـ ــ  القـ ــة لتنفيـ ــوائح اللازمـ ــة اللـ ا مهوريـ
أو إعفاء من تنفي ها  وله أن يفوض غيره فى إصـدارها  و ـوز أن يعـين    لهاتعدي  أو تعطي  

الــنص أن الدســتور حــدد علــى    هــ ا  ومــؤدىيصــدر القــرارات اللازمــة لتنفيــ ه "    مــن  القــانون 
فقصرها على رئيس ا مهوريـة أو    التنفي يةح سبي  الحصر ا هات التى لتص بإصدار اللوائ

ميــإ يمتنــع علــى مــن عــداهم ممارســة    لإصــدارها مــن يفوضــه فى ذلــ  أو مــن يعينــه القــانون  
ــع عملــــه   ــ  اللائحــــلمهــــ ا الااتصــــاا الدســــتوري  وإلا وقــ ــاً لــــنص المــ ــن  144ادة )ـفالفــ ( مــ
ــة   ــانون إلى جهـ ــد القـ ــه مـــتى عهـ ــا أنـ ــتور  كمـ ــةالدسـ ــرارات ا  معينـ ــدار القـ ــ ه   بإصـ ــة لتنفيـ للازمـ

 استق  من عينه القانون دون غيره بإصدارها. 
 
ــية المباشـــرة ـ وهـــى شـــرا    المصـــلحة -4 ــ  لقبـــولالشخصـ ة ـ منافهـــا أن  ـالـــدعوى الدستوريـ

ــة   ــلحة القائمـ ــين المصـ ــا وبـ ــاا بينهـ ــة ارتبـ ــون آـ ــون    فىيكـ ــوعية  وذلـــ  بأن يكـ ــدعوى الموضـ الـ
طلبــات الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة  ال  فىالحكــم فى المســألة الدســتورية مــؤثراً فى الفصــ   
فى حقيقــة ا مــر بلــورة لقاعــدة قمــرة لا    الطعينــةعلــى محكمــة الموضــو   وإذ جــاءت النصــوا  

اللائحى التحكيم جبراً علـى ا معيـات التعاونيـة    العم  وز تجاهلها أو إسقافها وبها فرض  
ل مـاً  ومسـتمداً لمصـدره المباشـر  التحكـيم م  من  النو ه ا    ليكون للبناء والإسكان وأعضائها   

ينبــئ ب اتــه عــن تــوافر المصــلحة المتطلبــة فى    الــ ىمــن تلــ  النصــوا المطعــون عليهــا  ا مــر  
مشــارفه يكــيم قــد تعــد فى شــأن كــ  حالــة مــن    وجــودالــدعوى الراهنــة  ولا يغــير مــن ذلــ   
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كــون ترديــداً  ه  إذ لا يعــدو ذلــ  أن يـفيــ  المطعــون ام  ـالات التحكــيم الــتى تعــرض علــى النمـــحــ
 الطعينة.   النصواوانصياعاً ملت ماً بما جاءت به 

 
اســتقر عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ هــو عــرض نــ ا     مــافى التحكــيم ـ علــى    ا صــ    -5

بااتيارهمــا أو بتفــويض منهمــا أو علــى ضــوء    ي عــينمعــين بــين فــرفين علــى محكــم مــن ا غيــار  
رار قــافع لــدابر ا صــومة فى جوانبهــا  النــ ا  بقــ  ذلــ شــروا يحــددا ا  ليفصــ  هــ ا المحكــم فى  

كـ  منهمـا بوجهـة نمـره تفصـيلياً مـن اـلال ضـمانات    يـدلىالتى أحالهـا الطرفـان إليـه بعـد أن  
أن يكون التحكيم إجبـارنً ي عــن إليـه أحـد الطـرفين إنفـاذاً   مالالتقاضى الرئيسية  ولا  وز 

ن التحكــيم مصــدره الاتفــا   إذ  لا  ــوز الاتفــا  علــى الافهــا  ذلــ  أ  قمــرةلقاعــدة قانونيــة  
 حكامــه ـ نطــا  الحقــو  المتنــاز  عليهــا بينهمــا أو المســائ  ا لافيــة الــتى    وفقــاً يحــدد فرفــاه ـ  

تعَــرةض لهمــا  وإليــه ترتــد الســلطة الكاملــة الــتى يباشــرها المحكمــون عنــد البــ  فيهــا     أن يمكــن  
  وتنفيـ هلى القرار الصادر فيـه   يستمدان من اتفاقهما على التحكيم الت امهما بالن ول ع وهما

غايتهـا الفصـ     قضـائيةتنفي اً كـاملاً وفقـاً لفحـواه  ليـؤول التحكـيم إلى وسـيلة فنيـة لهـا فبيعـة  
  مـن  بإسـنادمهـامهم    يتولـون فى ن ا  وركي ته اتفـا  اـاا يسـتمد المحكمـون منـه سـلطا م ولا  

ذلــ  أن     تمعــان القضــاء  فــلا  الدولــة  وبهــ ه الم ابــة فــبن التحكــيم يعتــبر نمامــاً بــديلاً عــن  
ــا اســـت ناء مـــن   ــب عليهـ ــائ  الـــتى انصـ ــاكم عـــن نمـــر المسـ ــاه عـــ ل المحـ اضــــوعها    أصـــ مقتضـ

 لولايتها.
 
لك  مـوافن ـ بـنص مادتـه ال امنـة والسـتين ـ حـق الالتجـاء إلى قاضـيه   كف   الدستور -6

  وعلـى ضـوء  إلى فبيعتهـا  بالنمرإنه ب ل  أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون    فولاً الطبيعى 
الـــتى لا بســـتها  مهيئـــاً دون غـــيره للفصـــ  فيهـــا  كـــ ل  فـــبن لحـــق التقاضـــى    العناصـــرفتلـــا  
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  عليهـايتوااها ل لها الترضية القضائية  التى يناض  المتقاضون مـن أجـ  الحصـول    ائيةغاية 
لمشـر   ا  أرهقهـا بر ا ضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقو  الـتى يطلبو ـا  فـبذا  

أو يــول دو ــا كــان ذلــ  إاــلالاً بالحمايــة الــتى كفلهــا الدســتور    عليهــا  الحصــولبقيــود تعســر  
 لحقائق العدل فى جوهر ملامحها. وإنكاراً له ا الحق  

 
 راءا  ــاسج

ــاري   ــنة    بتـ ــمبر سـ ــهر ديسـ ــن شـ ــد وال لاثـــين مـ ــحيفة  2001الواحـ ــدعى صـ   أود  المـ
مـن    17  4( فقـرة  13)  المادتينكم بعدم دستورية  ه ه الدعوى قلم كتاب المحكمة  فالباً الح

بقواعــد    1981لســنة    693  رقــمقــرار وزيــر التعمــير والدولــة لرســكان واستصــلا  ا راضــى  
( مـن قواعـد  10وكـ ل  المـادة )  والإسـكان إعداد النمـام الـداالى للجمعيـة التعاونيـة للبنـاء 
ار وزيـــر التعمـــير والدولـــة لرســـكان  لقـــر   المرافقـــةالعمـــ  با معيـــات التعاونيـــة للبنـــاء والإســـكان  

  با معيــــاتالصــــادر فى شــــأن قواعــــد العمــــ     1982لســــنة    46  رقــــمى  ـواستصــــلا  ا راضــــ
 التعاونية للبناء والإسكان.

ــدم   ــ كرتين فلبـــ  فى    وقـ ــة مـ ــان الدولـ ــة قضـ ــاهيئـ ــدعوى     أولاهمـ ــرفض الـ الحكـــم بـ
 .الدعوىوفلب  فى ال انية الحكم بعدم ااتصاا المحكمة بنمر  

 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  بعد و  
المحكمـة إصـدار الحكـم    وقـررتالدعوى على النحـو المبـين بمحضـر ا لسـة    ون مرت 

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ــالمحكم
 على ا ورا   والمداولة.  الافلا  بعد 
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  فى أن  وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة   حيإ
ــاملين   ــكان للعـ ــاء والإسـ ــة للبنـ ــة التعاونيـ ــركةا معيـ ــد اصصـــ     بشـ ــويس قـ ــيم السـ ــترول الـ بـ

ــم ) ــيلا رقـ ــا الفـ ــواً بهـ ــفته عضـ ــدعى بصـ ــة  177للمـ ــان ( بقريـ ــد أن    المرجـ ــمالى بعـ ــاح  الشـ بالسـ
لــــه وجــــود عيــــوب    تبــــين  اســــتلامهاتقاضــــ  منــــه كامــــ  الــــ من المســــتحق  وعنــــد شــــروعه فى  

بإصــلا  تلــ  العيــوب  إلا    المــ كورةســتلام ومطالبــة ا معيــة  جســيمة ممــا دعــاه إلى رفــض الا
التحكـيم بالايـاد    هيئـةمطلبـه ممـا اضـطر معـه إلى اللجـوء إلى    تلبيـةأن ا معية تقاعس  عن 

الحكــــم بإلــــ ام ا معيــــة    فالبــــاً   1999لســــنة    54التعــــاونى الإســــكانى المركــــ ى بالتحكــــيم رقــــم  
ــن   ــه ـ مـ ــن لـ ــن دوريـ ــيلا مـ ــيص فـ ــ كورة بتخصـ ــة  المـ ــيلات المرحلـ ــن العيـــوب     ا ولىفـ ــة مـ ـ االيـ

  26/9/2000وبتـــاري     با ورا  وتعويضـــه عـــن ا ضـــرار الـــتى لحقـــ  بـــه والمبينـــة عناصـــرها  
وبـرفض الـدفع المبـدى بعـدم    الهيئـةقض  هيئة التحكيم برفض الدفع المبدى بعدم ااتصـاا  
الحكـم فقـد فعـن عليـه  هـ ا    المـدعىقبول التحكيم شكلاً وفى الموضو  برفضـه  وإذ ت يـرتض  

فالبـــاً الحكـــم أصـــلياً ببطلانـــه    القـــاهرة  أمـــام محكمـــة اســـتئنا     118لســـنة    3بالطعـــن رقـــم  
ــاً بعــدم دســتورية نمــام التحكــيم    ى  ـانى المركـــبــه فى الايــاد التعــاونى الإسكــ  ولـالمعمــواحتيافي

  المرافعـة  قـررت المحكمـة فـتح باب 13/11/2001 ةـوسلس  وال ى صدر الحكم استناداً إليه
(  29)  المـادةليقيم المدعى دعواه الدستورية الال الميعـاد المقـرر بـنص   13/1/2002 لسة 

ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــرة )ب( مـ ــنة  48فقـ    1979  لسـ
 فأقام المدعى دعواه الماثلة.  

اً بنمــــر  ااتصاصــــها ولائيــــ  تقريــــرإن قضــــاء هــــ ه المحكمــــة قــــد جــــرى علــــى أن    وحيــــإ
ا صــومة القضــائية بهــا    اتصــالدعــوى بــ اتها  ســابق بالضــرورة علــى ت بتهــا مــن تــوافر شــروا  

 وفقاً للأوضا  المنصوا عليها فى قانو ا.
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العليـــا وحـــدها فى  ـــال الرقابـــة    الدســـتوريةإن الااتصـــاا المعقـــود للمحكمـــة    وحيـــإ
ورية القــوانين بمعناهــا الموضــوعى   علــى دســت  بالرقابــةالدســتورية ـ وفقــاً لقانو ــا ـ يتحــدد حصــراً  

ــد   ــتى تتولـ ــة الـ ــاأى النصـــوا القانونيـ ـــ ه النصــــوا    عنهـ ــة  ـــردة  ســـواء وردت هـ مراكـــ  عامـ
التشـريعات الفرعيـة    تضـمنتهاالسلطة التشريعية أو تلـ  الـتى   سنتهابالتشريعات ا صلية التى 

ور بهـا  وأن تنحســر ـ  الدسـت  نافهـاالـتى تصـدرها السـلطة التنفي يـة فى حـدود صـلاحياتها الـتى  
 بالتالى ـ عما سواها.

وإنمــــا يقــــوم ااتصاصــــها    التشــــريع إن ا صــــ  أن الســــلطة التنفي يــــة لا تتــــولى    وحيــــإ
مـــن هـــ ا ا صـــ  ويقيقـــاً    اســـت ناءأساســـاً علـــى إعمـــال القـــوانين وإحكـــام تنفيـــ ها  غـــير أنـــه  
مــالاً تــدا  فى  محــددة أع  حــالاتلتعــاون الســلطات وتســاندها فقــد عهــد الدســتور إليهــا فى  

لتنفيــ  القــوانين  فنصــ  المــادة    اللازمــةنطــا  ا عمــال التشــريعية  ومــن ذلــ  إصــدار اللــوائح  
  بمــارئــيس ا مهوريــة اللــوائح اللازمــة لتنفيــ  القــوانين    يصــدرالدســتور علــى أن "    مــن(  144)

ــدارها     مـــنلـــيس فيـــه تعـــدي  أو تعطيـــ  لهـــا أو إعفـــاء   تنفيـــ ها  ولـــه أن يفـــوض غـــيره فى إصـ
  الدسـتوراللازمـة لتنفيـ ه. ومـؤدى هـ ا الـنص أن    القـراراتو وز أن يعين القانون من يصـدر  

اللـوائح التنفي يـة فقصـرها علـى رئـيس    بإصـدارا هـات الـتى لـتص   الحصـر سـبي حدد علـى 
القـــانون لإصـــدارها  ميـــإ يمتنـــع علـــى مـــن    يعينـــها مهوريـــة أو مـــن يفوضـــه فى ذلـــ  أو مـــن  

ــ ا الا ــة هـ ــداهم ممارسـ ــتورى   عـ ــادة    وإلااتصـــاا الدسـ ــاً لـــنص المـ ــه اللائحـــى فالفـ ــع عملـ وقـ
إلى جهــة معينــة بإصــدار القــرارات اللازمــة    القــانون ( مــن الدســتور  كمــا أنــه مــتى عهــد  144)

 غيره بإصدارها. دون لتنفي ه  استق  من عينه القانون  
التعــــاون الإســــكانى ـ وفى    قــــانون بإصــــدار    1981لســــنة    14إن القــــانون رقــــم    وحيــــإ

ــه المـــادة   ) ــا ـ قـــد نـــص فى  144الإفـــار الدســـتورى الـــ ى حددتـ ــار إليهـ ( مـــن الدســـتور المشـ
  الهيئــةالــوزير المخــتص ـ بنــاء علــى اقــترا  الايــاد وعــرض    يصــدر( منــه علــى أن "  19)  المــادة
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فى إعــــداد    مراعاتهــــاالعامــــة لتعاونيــــات البنـــــاء والإســـــكان مشــــفوعاً برأيهــــا ـ القواعــــد الواجــــب  
عليه ـ وتنفي اً  حكـام القـانون ـ    وبناء   لى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان "النمام الداا

ا راضــى القــرارين الطعينــين  أولهمــا    واستصــلا فقــد أصــدر وزيــر التعمــير والدولــة لرســكان  
الواجــــب مراعاتهــــا فى إعــــداد النمــــام    القواعــــد الــــ ى تضــــمن    1981لســــنة    693يــــ  رقــــم  

لســــنة    46بينمــــا صــــدر ثانيهمــــا يــــ  رقــــم    والإســــكان ة للبنــــاء  الــــداالى للجمعيــــة التعاونيــــ
للبنــاء والإسكـــان  ا مــر الــ ى يضــحى    التعاونيــةفى شــأن قواعــد العمــ  با معيــات    1982

ـ غـير متجـاوز للااتصـاا الدسـتورى الـ ى    الراهنةمعه ذل  العم  اللائحى ـ مح  الدعوى  
فى نصـــوا قانونيـــة تتولـــد عنهـــا    ل لــ  أحكامـــه  حيـــإ( مـــن الدســـتور  144حددتــه المـــادة )

عامــة  ــردة صــدرت عــن الســلطة التنفي يــة فى حــدود صــلاحياتها الــتى نافهــا الدســتور    مراكــ 
ــا  مندرجـــــة بالتـــــالى يـــــ  مملـــــة القـــــوانين بمعناهـــــا الموضـــــوعى  ا مـــــر الـــــ ى ينعقـــــد معـــــه    بهــ

 برقابة دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا وحدها.  الااتصاا
لقبول الـدعوى الدستوريةــ منافهـا    شراة الشخصية المباشرة ـ وهى إن المصلح وحيإ

فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون    القائمــةأن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة  
فى الطلبــات الموضــوعية المرتبطــة بهــا والمطروحــة    الفصــ الحكــم فى المســألة الدســتورية مــؤثراً فى  
الطعينــة فى حقيقــة ا مــر بلــورة لقاعــدة قمــرة لا    النصــواعلــى محكمــة الموضــو   وإذ جــاءت  

جبراً علـى ا معيـات التعاونيـة    التحكيمأو إسقافها وبها فرض العم  اللائحى   تجاهلها وز 
التحكـيم مل مـاً  ومسـتمداً لمصـدره المباشـر    منللبناء والإسكان وأعضائها  ليكون ه ا النو   

ينبــئ ب اتــه عــن تــوافر المصــلحة المتطلبــة فى    لــ ىامــن تلــ  النصــوا المطعــون عليهــا  ا مــر  
مشــارفة يكــيم قــد تعــد فى شــأن كــ  حالــة مــن    وجــودالــدعوى الراهنــة  ولا يغــير مــن ذلــ   

فيــه  إذ لا يعــدو ذلــ  أن يكــون ترديــداً    ون ـالمطعــام  ـالات التحكــيم الــتى تعــرض علــى النمـــحــ
 الطعينة. النصواوانصياعاً ملت ماً بما جاءت به 
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والدولــة لرسـكان واستصـلا     التعمـيريبـين مـن مراجعـة أحكــام قــرار وزيـر  إنـه  وحيإ
المطعــون علــى أحكامهمــا ـ أنــه قــد    الــوزاريينـ أول القــرارين    1981لســنة    693ا راضــى رقــم  

الواجــب مراعاتهـا فى إعــداد النمـام الــداالى    بالقواعـد   يعمـــ نـص فى مادتــه ا ولى علـى أن "  
نـص فى الفقـرة الرابعــة مـن المـادة    كمـاالمرافـق لهـ ا القـرار "    والإسكان للجمعية التعاونية للبناء  

فلـب التحـا  با معيـة إلى  لـس الإدارة …    يقـدمـ المطعـون عليهـا ـ علـى أن "    منه( 13)
ــ ام    علـــى ــه الالتـ ــام وقبولـ ـــ ا النمـ ــى هـ ــه الافـــلا  علـ ـــرار مقدمـ ــوية إقـ ــمن فلـــب العضـ أن يتضـ

  ا معيــة معيــة علــى مقتضـــاه  كمــا يتضــمن أنــه تراضــى مــع  واعتبــاره متعاقــداً مـــع ا  بأحكامــه
عضـويته بهـا    بسـببعلى الالتجاء إلى التحكيم فى جميـع المنازعـات الـتى قـد تنشـأ بينـه وبينهـا  

كمــا نصــ      "  النمــاممـــن قانـــون المرافعــات و حكــام هــ ا    ال الــإوذلـــ  وفقــاً لحكــم البــاب  
ــرار ـ المطعـــون عليهـــ17المـــادة ) ــاً ـ علـــى أن "  ( مـــن ذات القـ ــون ا أيضـ ــة إذا    يكـ لعضـــو ا معيـ

ــة   ــلحته مـــن  لـــس الإدارة أو ا معيـ ــرار يمـــس مصـ ــدر قـ ــةصـ ــدم إلى    العموميـ ــة أن يتقـ للجمعيـ
وذلـ  اـلال ثلاثـين يومـاً مـن    للتحكـيما هة المختصة بالمحافمـة أو الايـاد بطلـب الالتجـاء  

لب الالتجاء للتحكـيم بيـاناً كافيـاً  يتضمن ف   أن تاري  علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له و ب  
علمـه بــه وسـنده فى الاعــتراض عليـه  وعلــى    وتاريــ عـن القـرار موضــو  النـ ا  وتاريــ  صـدوره  

وثيقة التحكيم علـى النمـوذ  الـ ى يعـده الايـاد    بياناتا هة التى يقدم لها الطلب استيفاء  
فص  فى الن ا  وفقـاً لمـا تتضـمنه  لهيداً لالاذ إجراءات ال  عليهاوالحصول على توقيع الطرفين  

 من أحكام ".  الوثيقةبيانات تل  
والدولــــة لرســــكان واستصــــلا     التعمــــيريبــــين مــــن الرجــــو   حكــــام قــــرار وزيــــر    كمــــا

با معيــات التعاونيــة للبنــاء    العمــ الصــادر فى شــأن قواعــد    1982لســنة    46ا راضــى رقــم  
ـ أنــه قــد نــص فى مادتــه ا ولى    أحكامهمــاوالإســكان ـ ثانى القــرارين الــوزاريين المطعــون علــى  

للبناء والإسكان المرافقة ج ءاً مـن القواعـد    التعاونيةقواعد العم  با معيات   تعتبرعلى أن " 
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(  10كمـا نصـ  المـادة )   الـداالى فى هـ ه ا معيـات "  النمـامالواجـب مراعاتهـا فى بيـانات  
  1و ا معيـة فى تعاملـه معهـا بمـا يأتـى:  عض  يلت مذات القرار ـ المطعون عليها ـ على أن "   من

(  17التحكــــيم المنصــــوا عليــــه فى المــــادة )  نمــــامـ اتبــــا     5ـ ………..  2ـ ………  
ي ــــور بينــــه وبــــين  لــــس إدارة ا معيــــة أو    نــــ ا مــــن النمــــام الــــداالى للجمعيــــة فى شــــأن أى  

 جمعيتها العمومية ".
ــة    وحيـــإ ــوا الطعينـ ــى النصـ ــى علـ ــدعى ينعـ ــاإن المـ ــوء  أ ـ ــيم    جعلـــ  اللجـ إلى التحكـ

ــة   ــيم مكنــ ــن أن التحكــ ــه مــ ــ  فيــ ــارنً علــــى اــــلا  ا صــ ــةإجبــ ــأن    ااتياريــ ــها ذوو الشــ يمارســ
أل م  تل  النصـوا ا معيـات    حيإباتفاقهم عليه بإرادتهم الحرة فلا يفرض عليهم قسراً   

ــا ـ وأاصـــــها   ــاء والإســـــكان بإدرا  أحكامهـــ ــة للبنـــ ــيمالتعاونيـــ ــا    التحكـــ الإجبـــــارى ـ فى نممهـــ
 ( من الدستور.68المادة ) فىا ي عد إالالاً مق التقاضى المنصوا عليه  الداالية بم

قضـاء هـ ه المحكمـة ـ هـو عـرض    عليـهإن ا ص  فى التحكيم ـ علـى مـا اسـتقر   وحيإ
أو بتفــويض منهمــا أو علــى    بااتيارهمــانــ ا  معــين بــين فــرفين علــى محكــم مــن ا غيــار ي عــين  

بقـــرار قـــافع لـــدابر ا صـــومة فى    النـــ ا  ذلـــ   ضـــوء شـــروا يحـــددا ا  ليفصـــ  هـــ ا المحكـــم فى
منهمــا بوجهــة نمــره تفصــيلياً مــن اــلال    كــ جوانبهــا الــتى أحالهــا الطرفــان إليــه بعــد أن يــدلى  

ـــد    يكـــون ضـــمانات التقاضـــى الرئيســـية  ولا  ـــوز مـــال أن   التحكـــيم إجبـــارنً ي عــــن إليـــه أحـ
علــــى الافهــــا  ذلــــ  أن التحكــــيم    الاتفــــا    ــــوزالطرفـــــين إنفــــاذاً لقاعـــــدة قانونيــــة قمــــرة لا  
ـ نطــا  الحقــو  المتنــاز  عليهــا بينهمــا أو     حكامــهمصــدره الاتفــا   إذ يحــدد فرفــاه ـ وفقــاً  

ــن أن   ــة الــــتى يمكــ ــائ  ا لافيــ ــرةضالمســ ــرها    تعَــ ــة الــــتى يباشــ ــلطة الكاملــ ــد الســ ــه ترتــ ــا  وإليــ لهمــ
لت امهمـا بالنـ ول علـى  يستمدان من اتفاقهمـا علـى التحكـيم ا  وهماالمحكمون عند الب  فيها   

تنفيــ اً كــاملاً وفقــاً لفحــواه  ليــؤول التحكــيم إلى وســيلة فنيــة لهــا    وتنفيــ هالقــرار الصــادر فيــه   
غايتهــا الفصــ  فى نــ ا  وركي تــه اتفــا  اــاا يســتمد المحكمــون منــه ســلطا م    قضــائيةفبيعــة  
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  عـــننمامــاً بــديلاً    مهــامهم بإســناد مـــن الدولــة  وبهــ ه الم ابـــة فــبن التحكــيم يعتـــبر  يتولــون ولا  
  عليهــاالقضــاء  فــلا  تمعــان  ذلــ  أن مقتضــاه عــ ل المحــاكم عــن نمــر المســائ  الــتى انصــب  

 است ناء من أص  اضوعها لولايتها.
علـى ا معيـات التعاونيـة    فرضـ إن حاص  ما تقدم أن النصوا الطعينة قد   وحيإ

م ولا يعــول علــى رضــائهم   إرادتهــ  إلىلا يلتفــ     لتحكــيمللبنــاء والإســكان وأعضــائها نمامــاً ل
اصــائص التحكــيم متم لــة فى    أهــمو ضــع ذوى الشــأن منــه  حكامــه جــبراً  مقوضــاً بــ ل   

وفق القواعـد الـتى يرتضـيا ا  منت عـاً    يحددا ااتفا  فرفى الن ا  بإرادتهما الحرة فى ا ن عة التى  
 فى رفض الامت ال له.قسرنً لا ايار ل ى شأن  يكيماً ب ل  ولاية القضاء مستبدلاً بها 

ال امنة والستين ـ حـق الالتجـاء    مادتهإن الدستور قد كف  لك  موافن ـ بنص   وحيإ
إلى قـاض يكـون بالنمـر إلى فبيعتهـا     بـدعواهإلى قاضيه الطبيعى فـولاً إنه بـ ل  أن يسـعى  

دون غــيره للفصــ  فيهــا  كــ ل  فــبن لحــق    مهيئــاً وعلــى ضــوء فتلــا العناصــر الــتى لابســتها   
ــا   ــا ل لهـ ــة يتوااهـ ــة  ائيـ ــيةالتقاضـــى غايـ ــ     الترضـ ــن أجـ ــون مـ ــ  المتقاضـ ــائية  الـــتى يناضـ القضـ

من جراء العدوان على الحقو  التى يطلبو ـا  فـبذا    أصابتهمالحصول عليها  بر ا ضرار التى  
عليهــا أو يــول دو ــا كــان ذلــ  إاــلالاً بالحمايــة الــتى    الحصــولأرهقهــا المشــر  بقيــود تعســر  

 وإنكاراً لحقائق العـدل فى جوهـر ملامحها.  الحقلدستور له ا كفلها ا
على ا معيات التعاونية للبنـاء    قسراً إن النصوا الطعينة قد فرض  التحكيم   وحيإ

ـ علــى مــا تقــدم ـ منافيــاً للأصــ  فيــه     التحكــيموالإســكان وأعضــائها  وكــان هــ ا النــو  مــن  
الحــرة ولا  ــوز إجــرا ه تســلطاً وكرهــاً  بمــا مــؤداه    الإرادةباعتبــار أن التحكــيم لا يتولــد إلا عــن  

انعقــد بمقتضــى النصــوا الطعينــة بنمــر المنازعــات الــتى    الــ ىأن ااتصــاا نمــام التحكــيم  
ــا   ــا جـــبراً فى ولايتهـ منـــتحلاً ومنعـــدماً وجـــوداً مـــن الناحيـــة الدســـتورية  ومنطـــونً    يكـــون أدالتهـ
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مــن اللجــوء إلى محــاكم القــانون العــام  التقاضــى مرمــان المتــداعين    مــقبالضــرورة علــى إاــلال  
 ( من الدستور.68بالمخالفة للمادة ) الطبيعىبوصفها قاضيها  

 
 ا  ــالأوك اه ـفاه

 :المحكمة  حكم 
( مــن قواعــد إعــداد النمــام الــداالى  17( و )4( فقــرة )13دســتورية المــادتين )  بعــدم:    أولاً   

  واستصــلا ر التعمــير والدولــة لرســكان  التعاونيــة للبنــاء والإســكان المرفقــة بقــرار وزيــ  للجمعيــة
ــم   ـــة    693ا راضـــى رقـ ـــادة )1981لسنـ ــ  با معيـــات  10  والمـ ـــد العمـ ــن قواعـ ــة( مـ   التعاونيـ

  46رقــم    ا راضــىللبنــاء والإســكان المرفقــة بقــرار وزيــر التعمــير والدولــة لرســكان واستصــلا   
ــنة   ــار   1982لســ ــيم الإجبــ ــام للتحكــ ــا تضــــمنته تلــــ  النصــــوا مــــن فــــرض نمــ   علــــىى  فيمــ

 ا معيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها.
 أتعاب المحاماة.  مقاب الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه    بإل ام:    ثانياً  
 

  

 
 2003 يو يه ونة 15جاسة 

 
 برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                     رئيس المحكمة 

ة السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد وعضوي
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصـى  رعبد القاد

 وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                               رئيس هيئة المفوضين 
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  م محمد حسن                                                     أمين السر وحضور السيد / ناصر إما 
 
 
 (  162 ا دا ر م )  

  عا ية " دوتورية "  22لسنة   13القعية ر م 
  

ــادر    -  1 ــام الصـ ــا ون شـــركا   طـــا  الأ مـــال العـ ــام " ت ـــري ا  ـ شـــركا  القطـــا  العـ
 ".1991لسنة  203تلقا ون ر م 

. غايتـــه: تطـــوير هـــ ه الشـــركات. 1991لســـنة  203ام الصـــادر بالقـــانون رقـــم قـــانون شـــركات قطـــا  العـــ
 الفص  بين الملكية والادارة. مؤداه: إدارة الشركات الم كورة وفقاً للأساليب الحدي ة.

 
خطة التنمية ال اماة " أغراعهاا  دم تنا عها م  ح ر ا تقا  الحقوو ا الية   -  2

 لاعام  ا نقول". 
الدســتور يديــدها ا غــراض الــتى ينبغــى أن تتوااهــا اطــة التنميــة الشــاملة الــتى تــنمم ( مــن 23المــادة ) 

اقتصاد الدولة ومن بينها زندة الدا  القومـى وعدالة تـوزيعه وربط ا جر بالإنتا   لا تناقض بين يقيق 
كة إلى حقـــو  العامـــ  الماليـــة وـــرد انتقالـــه مـــن شـــر  صهـــ ه ا هـــدا  وبـــين حـــرا المشـــر  علـــى ألا تنـــتق

 أارى.
 

 مكدأ ا ساواا " ملهومه ".  - 3
مبــدأ المســاواة لا يعــع أن تعامــ  فئــات المــوافنين علــى مــا بينهــا مــن تفــاوت فى مراك هــا القانونيــة معاملــة 

 قانونية متكافئة  التميي  ال ى يقوم على أسس موضوعية  مستلهما أهدافاً مشروعة يكون مبرراً. 
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ــركا -1 ــانون شـ ــدر قـ ــر  إذ أصـ ــم  المشـ ــانون رقـ ــام بالقـ ــال العـ ــا  ا عمـ ــنة    203ت قطـ لسـ
  فقد استهد  أن يحقق تطويراً جـوهرنً لشـركات القطـا  العـام  بالانتقـال بتنميمهـا  1991

القــانونى إلى قفــا  جديــدة قوامهــا الفصــ  بــين الملكيــة والإدارة, فيفســح الطريــق بهــ ا التنمــيم  
الحدي ة للاست مارات ا اصة  وليقتصـر    لإدارة شركات قطا  ا عمال العام بأساليب الإدارة

دور الدولــة بصــفتها مالكــة هــ ه الشــركات إلى متابعــة نتــائم أعمــال الإدارة بهــ ه ا ســاليب   
 وتقوت أداء القائمين عليها على ه ا ا ساس.

 

ــادة ) -2 ــة  23إن المــ ــا اطــ ــى أن تتوااهــ ــتى ينبغــ ــراض الــ ــتور حــــددت ا غــ ــن الدســ ( مــ
تصــاد الدولـــة  ومـــن بينهــا زندة الـــدا  القــومى وعدالـــة توزيعـــه  التنميــة الشـــاملة الــتى تـــنمم اق

وربــط ا جــر بالإنتــا   ولا تنــاقض بــين يقيــق هــ ه ا هــدا  وبــين حــرا المشـــر  علــى ألا  
ت نـــتقص حقـــو  العامـــ  الماليـــة وـــرد انتقالـــه مـــن شـــركة إلى أاـــرى نتيجـــةً لاســـتحداث تنمـــيم  

 إلى شركة قابضة أو تابعة.قانونى جديد يقضى بتحولها من شركة قطا  عام  

 

ــن   -3 ــا مـ ــا بينهـ ــأتهم علـــى مـ ــ  فـ ــانون لا يعـــع أن تعامـ ــام القـ ــوافنين أمـ ــاواة المـ ــدأ مسـ مبـ
تفاوت فى مراك ها القانونية معاملة قانونية متكافئة وأنه كلما كان القـانون مغـايراً بـين أوضـا   

ئمــاً علــى أســس  أو مراكــ  أو أشــخاا لا تتحــد واقعــاً فيمــا بينهــا  وكــان تقــديره فى ذلــ  قا
موضوعية  مستلهماً أهدافاً مشروعة  فـبن مـا تضـمنه القـانون مـن لييـ  يكـون مـبرراً ولا ينـال  

 من شرعيته الدستورية.
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 اسجــراءا  

  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  2000بتــاري  الســابع عشــر مــن ينــاير ســنة   
 ال ـــة مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن  قلـــم كتـــاب المحكمـــة  فالبـــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة ال

 بإصدار قانون شركات قطا  ا عمال العام.  1991لسنة    203القانون رقم  
 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. 
ررت المحكمـة إصـدار الحكـم  ون مرت الدعوى على النحـو المبـين بمحضـر ا لسـة  وقـ 

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
  184المــدعى علــيهم مــن ا ــامس حــتى التاســعة كــانوا قــد أقــاموا ضــد المــدعى الــدعوى رقــم  

مــة العمــال ا  ئيــة بالقــاهرة  فــالبين الحكــم بأحقيــتهم فى الاحتفــا   أمــام محك  1999لســنة  
ــانوا يتقاضــــو ا إبّان عملهــــم بشــــركة النيــــ  العامــــة   ــية بــــبعض البــــدلات الــــتى كــ بصــــفة شخصــ
للمقاولات قب  صيرورتها شركة تابعـة ونقلهـم إليهـا  وذلـ  علـى سـند مـن نـص الفقـرة ال ال ـة  

بإصـدار قـانون شـركات قطـا  ا عمـال    1991لسنة   203من المادة الرابعة من القانون رقم 
العــام  الــ ى يقضــى بأن يحــتفل العامــ  المنقــول بصــفة شخصيـــة بمــا يحصــ  عليــه مــن أجــور  
وبــدلات وأجــازات ومــ ان نقديــة وعينيــة وتعويضــات ولــو كانــ  ت يــد علــى مــا يســتحقه فبقــاً  

ذلــــ  علــــى مــــا يســــتحقه    للــــوائح أنممــــة العــــاملين بالشــــركات المنقــــولين إليهــــا  دون أن يــــؤثر
مستقبلاً من أية علاوات أو مـ ان  وأثنـاء نمـر تلـ  الـدعوى دفـع الحاضـر عـن المـدعى بعـدم  
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دســـتورية هـــ ا الـــنص  فقـــررت المحكمـــة  جيـــ  نمـــر الـــدعوى لالـــاذ إجـــراءات الطعـــن بعـــدم  
 الدستورية  فأقام الدعوى الماثلة.

بإصــدار قــانون شــركات    1991لســنة    203وحيــإ إن المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  
 قطا  ا عمال العام تنص على أن:

" ينق  العاملون بك  من هيئـات القطـا  العـام وشـركاته الموجـودون با دمـة فى تاريـ   
العم  به ا القـانون إلى الشـركات القابضـة أو الشـركات التابعـة لهـا بـ ات أوضـاعهم الوطيفيـة  

 ية والعينية والتعويضات.وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم وم انهم النقد 
وتســتمر معاملــة هــؤلاء العــاملين سميــع ا نممــة والقواعــد الــتى تــنمم شــئو م الوطيفيــة  
وذلــ  إلى أن تصــدر لــوائح أنممــة العــاملين بالشــركات المنقــولين إليهــا فبقــاً  حكــام القــانون  

 المرافق الال سنة من التاري  الم كور.
بمــا يحصـ  عليــه مـن أجــور وبـدلات وأجــازات  ويحـتفل العامــ  المنقـول بصــفة شخصـية  

وم ان نقدية وعينية وتعويضات ولو كان  ت يد علـى مـا يسـتحقه فبقـاً لهـ ه اللـوائح دون أن  
 يؤثر ذل  على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو م ان".

إذ  وحيإ إن المدعى ينعى على نص الفقـرة ال ال ــة مـن المـادة الرابعـة المشـار إليهـا  أنـه  
يقضــى باحتفـــا  العامــ  بمــا كــان يحصــ  عليــه مــن مــ ان نقديــة وعينيــة  فبنــه يــؤدى إلى إعاقــة  

( مـن الدسـتور  23الشركة عن أداء دورها فى  ال التنمية الاقتصـادية بالمخالفـة لـنص المـادة )
ــة زندة الـــدا    ــة تهـــد  إلى كفالـ ــة تنميـ ــاً  طـ ــومى وفقـ ــاد القـ ــنمم الاقتصـ الـــتى تقضـــى بأن يـ

وعدالة التوزيع وربط ا جر بالإنتا   كمـا أن حكمـه أحـدث تفرقـةً فى المعاملـة الماليـة  القومى 
ــدور القــــانون رقـــم   ــ ه الشــــركات المعينـــين قبـــ  صـ ــاملين بهـ ــين العـ ــنة    203بـ وبــــين    1991لسـ

  تأقرا م المعينين بعد صدوره  فقضـى باحتفـا  الطائفـة ا ولى بمـا كـانوا يتقاضـونه مـن بـدالا
 ( من الدستور.40الفاً ب ل  مبدأ المساواة المنصوا عليه فى المـادة )وم ان نقدية  ف
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وحيـــــإ إن هـــــ ا النعـــــى مـــــردود  ذلـــــ  أن المشـــــر  إذ أصـــــدر قـــــانون شـــــركات قطـــــا   
  فقـــد اســتهد  أن يحقـــق تطـــويراً جـــوهرنً  1991لســـنة    203ا عمــال العـــام بالقـــانون رقــم  

إلى قفـــا  جديـــدة قوامهـــا الفصـــ  بـــين  لشـــركات القطـــا  العـــام  بالانتقـــال بتنميمهـــا القـــانونى  
الملكيــة والإدارة  فيفســح الطريــق بهــ ا التنمــيم لإدارة شــركات قطــا  ا عمــال العــام بأســاليب  
الإدارة الحدي ة للاست مارات ا اصة  وليقتصر دور الدولة بصفتها مالكة ه ه الشـركات إلى  

 لقائمين عليها على ه ا ا ساس.متابعة نتائـم أعمال الإدارة به ه ا ساليب  وتقوت أداء ا
ويقيقاً له ا الهد  فقد نص القانون فى مادته ال انية على أن ي  الشـركات القابضـة  

ــانون رقـــم   ــعة للقـ ــام ا اضـ ــا  العـ ــات القطـ ــنة    97محـــ  هيئـ ــا يـــ  الشــــركات  1983لسـ   كمـ
بأن ينقـ   التابعة مح  الشركات التى تشر  عليهـا هـ ه الهيئـات  كمـا قضـى فى مادتـه الرابعـة  

العــاملون بالهيئــات والشــركات المشــار إليهــا إلى الشــركات الــتى حلــ  محلهــا بــ ات أوضــاعهم  
الوطيفيــــة ومــــ انهم النقديــــة والعينيــــة  وأن تســــتمر معــــاملتهم با نممــــة والقواعــــد الــــتى تــــنمم  
ــاً   ــا  ويقيقـ ــولين إليهـ ــاملين بالشـــركات المنقـ ــة العـ ــوائح أنممـ ــدر لـ ــة إلى أن تصـ ــئو م الوطيفيـ شـ
ــة نقلهــــم إلى الشــــركات   ــاروا نتيجــ ــاملين  وحــــتى لا يضــ ــة لهــــؤلاء العــ ــ  القانونيــ لاســــتقرار المراكــ
ا ديــدة  قضــ  الفقــرة ال ال ــة مــن ذات المــادة ـ الطعينــة ـ بأن يحــتفل هــؤلاء العــاملون ـ بصــفة  
شخصــية ـ بمــا يحصــلون عليــه مــن أجــور وبــدلات وأجــازات ومــ ان نقديــة وعينيــة وتعويضــات  

يد على ما يستحقونه فبقاً له ه اللوائح  وهى أحكـام اسـتهدف  عـدم المسـاس  ولو كان  ت  
ــاعهم   ــتى انبنـــ  أوضـ ــلاً  والـ ــركات فعـ ــ ه الشـ ــاملون بهـ ــا العـ ــ  عليهـ ــان يحصـ ــتى كـ ــداول الـ بالـ
المعيشــية علــى أساســها  وغــدا المســاس بهــا ـ وهــم لا داــ  لإرادتهــم فى تقريــر النمــام ا ديــد ـ  

ادية والنفسية  بما يعصا بقدرتهم على العطـاء فى العمـ   وهـى  مفضياً إلى زع عة أحوالهم الم
الـ ى حفلـ  أحكامـه بمـا يكفـ     1991لسـنة    203نتيجة تتأبى علـى أهدا  القانون رقـم  

شـــح  كـــ  القـــوى ـ ومـــن أهمهـــا قـــوة العمـــ  ـ  ن تنطلـــق فى تكـــاتا وتناســـق لـــ ندة الإنتـــا   
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ة لما يمله من إي اء لهــ ه الفئـة مـن العـاملين لغـير  والارتفا  بمستواه كماً وكيفاً  كما أ ا نتيج
( مــن الدســتور  12ذنــب أتتــه  تتعــارض مــع القــيم ا لقيــة والاجتماعيــة الــتى أوجبــ  المــادة )

 وجوب التحلى والالت ام بها.
( مــن الدسـتور حــددت ا غــراض الـتى ينبغــى أن تتوااهــا اطــة  23وحيـإ إن المــادة )

صــاد الدولـــة  ومـــن بينهــا زندة الـــدا  القــومى وعدالـــة توزيعـــه  التنميــة الشـــاملة الــتى تـــنمم اقت
وربــط ا جــر بالإنتــا   ولا تنــاقض بــين يقيــق هــ ه ا هــدا  وبــين حــرا المشــر  علــى ألا  
ت نـــتقص حقـــو  العامـــ  الماليـــة وـــرد انتقالـــه مـــن شـــركة إلى أاـــرى نتيجـــةً لاســـتحداث تنمـــيم  

ـى شــركة قابضــة أو تابعــة  ومـــن   فــبن  قــانونى جديــد يقضــى بتحولهــا مــن شــركة قطــا  عــام إلــ
( مــن الدســتور يكــون غــير قــائم علــى أســاس  23النعــى بمخالفــة الــنص الطعــين لحكــم المــادة )

 سليم يبرره متعيناً رفضه.
وحيإ إن قضاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن مبـدأ مسـاواة المـوافنين أمـام القـانون  

ــا مـــن تفــــاو  ــاتهم علــــى مـــا بينهـ ــع أن تعامـــ  فئـ ــة قانونيـــــة  لا يعـ ــة معاملـ ــا القانونيـ ت فى مراك هـ
متكافئـة وأنه كلما كان القانـون مغايراً بين أوضا  أو مراك  أو أشـخاا لا تتحـد واقعـاً فيمـا  
بينها  وكان تقديره فى ذل  قائماً على أسس موضوعية  مسـتلهماً أهـدافاً مشـروعة  فـبن مـا  

 شرعيته الدستورية.تضمنه القانون من ليي  يكون مبرراً ولا ينال من 
وحيإ إن النص الطعين سن قاعدة قانونية عامة  ردة لا تقـيم فى  ـال سـرن ا لييـ اً  
بــين المخــافبين بهــا وهــم العــاملون بالقطــا  العــام الــ ين نقلــوا إلى الشــركات القابضــة والتابعــة   

نـــد  فقضـــى باحتفـــاطهم بصـــفة شخصـــية بمـــا كـــانوا يتقاضـــونه مـــن أجـــر ومـــ ان ماديـــة أاـــرى ع
انتقــالهم إلى تلــ  الشــركات وقــد اســتهد  مصــلحة مشــروعة تتم ــ  فى صــون حقــو  هــؤلاء  
ــن   ــدة علــــى غــــيرهم مــ ــ ه القاعــ ــة  وت يقــــض بســــرنن هــ ــتقرار مراكــــ هم القانونيــ ــاملين واســ العــ
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ــانونى   ــ  القـ ــن المركـ ــانونى عـ ــ هم القـ ــتلا  مركـ ــداءً لااـ ــة ابتـ ــركات التابعـ ــين بالشـ ــاملين المعينـ العـ
 ( من الدستور يكون منتحلاً.40بن النعى عليه بمخالفته نص المادة )للطائفة ا ولى  ف

 
 فاهـاه الأوكــا  

حكمـ  المحكمـة بـرفض الـدعوى  وبمصـادرة الكفالـة  وأل مـ  المـدعى المصـروفات    
 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 1147-  

 2003يو يه ونة  15جاسة 
 

 محمد فتحى نجيب                                     رئيس المحكمة برئاسة السيد المستشار الدكتور /
وعضــوية الســادة المستشــارين: علــى عــوض محمــد صــالح وأنــور رشــاد العاصــى وعبــد الوهــاب عبــد الــراز  

 والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد الع ي  الشناوى وسعيد مرعى عمرو
 ما                               رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين عل

 أمين السر                                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 
 (  163 ا دا ر م )  

  عا ية  " دوتورية "  21لسنة   165القعية ر م 
 

 د وه دوتورية " ا صاحة فيها ".تطكيق  -1
صلحة الشخصية المباشرة أن يكون الفص  فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها فى مناا الم

ــة علـــى  ــدمات التخ ينيـ ــة ا ـ ــة تعريفـ ــترداد قيمـ ــوعية اسـ ــدعى بـــدعواه الموضـ ــوعية. تـــواى المـ الـــدعوى الموضـ
لــس ادارة الهيئــة البضــائع الــتى اســتوردها. أثــره: تــوافر مصــلحته الشخصــية فى الطعــن علــى قــرارى رئــيس  

 العامة لميناء الاسكندرية مركة البضائع ويديد تعريفة ا دمات التخ ينية.
 

 عرا ب ورووم " التمايز بينهما ". -2
الضريبة فريضـة ماليـة تقتضـيها الدولـة جـبراً مـن المكلفـين بأدائهـا إسـهاماً مـنهم فى ا عبـاء العامـة دون أن 

م تكـــون مقابـــ  ادمـــة محـــددة يقـــدمها الشـــخص العـــام لمـــن يقابلهـــا نفـــع اـــاا لهـــم  فى حـــين أن الرســـو 
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فرضــها أو تعــديلها أو إلغا هــا ألا بقــانون  فى حــين أن الرســوم يكــون  زيطلبهــا. كمــا أن الضــريبة لا  ــو 
 إنشا ها فى الحدود التى بينها القانون.

 ثمن ا نتج أو مقاب  الخدمة "عواب  تحديده ". -3
يعـة إداريـة يقـدمها مرفـق إدارى  أمـا مقابـ  ا دمـة أو آـن المنـتم الرسم يؤدى جبراً ومقاب  ادمة مـن فب

إنما يؤدى لمرفق عام اقتصادى ) تجارى أو صناعى ( تقوم فيه جهة من ا هات بإدارة أملاب الدولة وفقا 
  ساليب الإدارة الاقتصادية  ويتم يديده وفقا لمعايير اقتصادية متة.

 

باشــرة _ وهــى شــرا لقبــول الــدعوى الدســتورية_  إن منــاا المصــلحة الشخصــية الم  -  1
أن يكون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين المصـلحة فــى الـدعوى الموضـوعية  وذلـ  بأن يكـون الفصـ   

إذ كـان    فى المسألة الدسـتورية مـؤثراً فى الطلبـات المرتبطـة بـه والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو .
ا قامـ  شـركة المسـتودعات المصـرية  ذل   وكان المـدعى يتـواى بـدعواه الموضـوعية اسـترداد مـ

العامــة " المــدعى عليهــا الرابعــة " بتحصــيله منــه كتعريفــة اــدمات ل ينيــة علــى البضــائع الــتى  
استوردهـا   سيساً من الشركة الم كــورة علـى أنـه ت يقـم بسـحبها مـن الـدوائر ا مركيـة للهيئـة  

لشــكة " وفقــاً لمعــدلات الســحب  العامــة لمينــاء الإســكندرية بنمـــام الســـحب المباشــر " يــ  ا
المقــررة  ومــن   تتــوافر للمــدعى مصــلحة شخصــية مباشــرة فى الطعــن علــى نــص المــادة ا ولى  

بتعــدي     1989لســنة    63مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية رقـــم  
ة البضـــائع  مـــن البـــاب الرابـــع مـــن القواعـــد وا حكـــام ا اصـــة مركـــ  14مـــن البنـــد    10الفقـــرة  

  وكــ ل  فى الطعـــن  1988لســنة    61للمينــاء الصــادرة بقــرار رئــيس  لـــس إدارة الهيئــة رقــم  
لســنة    79علــى نــص البنــد ) ( مــن المــادة السادســة مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة رقــم  

بتحديد تعريفة ا دمات التخ ينيـة  فيمـا تضـمناه مـن فـرض تعريفـة اـدمات ل ينيـة   1991
ــت ــا ت يـ ــاً لمعـــدلات الســـحب  علـــى مـ ــر " يـــ  الشـــكة " وفقـ ـــام الســـحب المباشـ م ســـحبه بنمـ
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المقــررة  وفى ذلــ  فقــط ينحصــر نطــا  الــدعوى الدســتورية الراهنــة  ولا يتعــداه إلى غــيره مــن  
 ا حكام التى تضمنها القراران المشار إليهما.

مسـب مـا    الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة  يتمـاي ان فيمـا بينهمـا - 2
( مـــن الدســـتور  فى أن الضـــريبة فريضـــة ماليـــة تقتضـــيها الدولـــة جـــبراً مـــن  119أبرزتـــه المـــادة )

المكلفــين بأدائهــا إســهاماً مــنهم فى ا عبــاء العامــة  ودون أن يقابلهــا نفــع اــاا يعــود علــيهم  
مـــن جـــراء التحمـــ  بهـــا  فى حـــين أن الرســـوم تكـــون مقابـــ  ادمـــة محـــددة يقـــدمها الشـــخص  

يطلبها  ودون تلازم بـين قـدر الرسـوم وتكلفـة ا دمـة. كمـا يتمـاي ان فى أن الضـريبة   العام لمن
ــا ها فى   ــون إنشـ ــوم يكـ ــين أن الرسـ ــانون  فى حـ ــا إلا بقـ ــديلها أو إلغا هـ ــها أو تعـ ــوز فرضـ لا  ـ

 الحدود التى بـيَنِها القانون.
 
غيرهمـــا مـــن    إن إيـــرادات الدولـــة لا تقتصـــر علـــى الضـــرائب والرســـوم  وإنمـــا لتــــد إلى  -  3

المصــادر  مــن بينهــا أآــان المنتجــات أو مقابــ  ا ــدمات الــتى يصــلها ا هــات القائمــة علــى  
إدارة أمــلاب الدولــة  وتتجلــى أبــرز الفــرو  بــين هــ ا المقابــ  أو الــ من وبــين الرســوم  فـــى أن  

ة أو  مرفق إدارى  أما مقابـ  ا دمـ  الرسم يؤدى جبراً ومقاب  ادمة مـن فبيعة إدارية يقدمها
آن المنتـم إنما يؤدى لمرفق عــام اقتصـادى ) تجـارى أو صـناعى ( تقـوم فيـه جهـة مـن ا هـات  
بإدارة أمــلاب الدولــة وفقــاً  ســاليب الإدارة الاقتصــادية  ويــدد فيــه الــ من أو مقابــ  ا دمــة  
ه  وفقــاً لمعــايير اقتصــادية متــة  وهــو ااــتلا  لــه أثــره فى أن الرســم كقاعــدة عامــة يكــون مقــدار 

ثابتاً بالنسبة إلى فتلا المستفيدين منـه  وفـوال سـرنن السـند التشـريعى الـ ى فرضـه  بينمـا  
ــة إدارة   ــة علــــى إدارة أمــــلاب الدولــ ــة القائمــ ــة الــــ ى تطلبــــه ا هــ ــتم أو مقابــــ  ا دمــ ــن المنــ آــ

لتغـيرات تنـتم    اقتصادية  ضع للتغيرات التى تفرضها فبائع ا وضا  الاقتصادية  وقـد يتسـع 
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قـــد يتغـــير مســـب    تفـــاوض بـــين فالـــب المنـــتم أو ا دمـــة والمرفـــق الاقتصـــادى  بـــ  إنـــهعـــن ال
 المكانية أو المنااية.  فبيعة المعاملات من حيإ حجمها أو كميتها أو طرو  أدائها

 

 اسجــراءا  
ــنة   ــبتمبر سـ ــن سـ ــامن مـ ــاري  ال ـ ــدعوى قلـــم  1999بتـ ــ ه الـ ــحيفة هـ ــدعى صـ   أود  المـ

دم دســتورية نــص المــادة ا ولى مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة  كتــاب المحكمــة  فلبــاً للحكــم بعــ
  ونـص البنـد " " مـن المـادة السادسـة  1989لسـنة    63الهيئة العامة لمينـاء الإسـكندرية رقـم  

  فيمــا تضــمناه مــن فــرض رســم اــدمات ل ينيــة دون تقــدت  1991لســنة    79مــن قــراره رقــم  
 ادمة حقيقية على البضائع التى استوردها.

ــدم  كـــ    ــة  وقـ ــتودعات المصـــرية العامـــة  والهيئـ ــان الدولـــة  وشــــركة المسـ ــة قضـ مـــن هيئـ
 العامة لميناء الإسكندرية م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.  
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  
 سلسة اليوم.فيها  

 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
مـدنى كلــى الإسـكندرية ضـد الشـركة    1995لسنة    1664المدعى كان قد أقام الدعوى رقم  

( جنيهـاً قامـ  بتحصـيله  133848مبــلغ )المدعـى عليها الرابعة  بطلب الحكم بإل امهـا بـرد  
منــه كتعريفــة اــدمات ل ينيــة علــى البضــائع الــتى اســتوردها  علــى ســند مــن قولــه بأنــه اســتورد  
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رســائ  حديــد وصــا  ومواســير  وقــام بإلــام الإجــراءات ا مركيــة والإفــرا  عنهــا  وإ ســحب  
كة " بعـد موافقـة الهيئـة  ه ه الرسائ  من الدوائر ا مركية بنمام السحب المباشر " يـ  الشـ

العامة لميناء الإسـكندرية والتوكيـ  الملاحـى المخـتص  وا مـارب  وشـركة المسـتودعات المصـرية  
العامــة  وبالــرغم مــن أن الرســائ  الــتى تســحب بهــ ا النمــام تعفــى مــن التعريفــة المشــار إليهــا   

   1991لسـنة    79رقــم    التـى ينممها قرار رئـيس  لـس إدارة الهيئـة العامـة لمينـاء الإسـكندرية
فضــلاً عــن أن تلــ  الرســائ  ت يــتم اســتلامها عــن فريــق الشــركة المــ كورة  وت لــ ن بالمخــازن  
ــغ   ــي  مبلـ ــا قامـــ  بتحصـ ــار إليهـ ــركة المشـ ــديرها  إلا أن الشـ ــاحات الـــتى تـ ــتودعات والسـ والمسـ

( جنيهـــاً كتعريفـــة اـــدمات ل ينيـــة علـــى الرســـائ  ســـالفة الـــ كر. وقـــد حكمـــ   133848)
ــة  المح ــام محكمــ ــد اســــتأنفه أمــ ــ ا الحكــــم  فقــ ــدعى هــ ــرتض المــ ــدعوى. وإذ ت يــ ــة بــــرفض الــ كمــ

 . س  فالبــــاً الحكــــم بإلغائــــه     55لســــنة    3093اســــتئنا  الإســــكندرية بالاســــتئنا  رقــــم  
والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجـة  وضـمّن صـحيفة  

ص المـــــادة ا ولى مـــــن قـــــرار رئـــــيس الهيئـــــة العامـــــة لمينـــــاء  الاســـــتئنا  دفعـــــاً بعـــــدم دســـــتورية نـــــ
  وكــ ل  نــص الفقــرة " " مــن المــادة السادســة مــن قــراره  1989لســنة    63الإسـكندرية رقــم  

علــى    12/7/1999. وأثنــاء نمــر الاســتئنا  صــمم المــدعى سلســة  1991لســنة    79رقــم  
الــدفع  وأجلــ  نمـــر  الــدفع بعــدم دســتورية هــ ين النصــين. وإذ قــدرت المحكمــة جـــدية هـــ ا  

ــة   ـــتئنا  إلى جلسـ ــدعى    12/9/1999الاسـ ــام المـ ــد أقـ ــتورية  فقـ ــدعى دعـــواه الدسـ ــيم المـ ليقـ
 .8/9/1999دعواه الماثلة بتاري  

ــم    ــة رقـــــ ــيس ا مهوريـــــ ــرار رئـــــ ــنة    3293وحيـــــــإ إن قـــــ ــات    1966لســـــ بااتصاصـــــ
"تتبــع الهيئــة    ومســئوليات الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية قـــد نــص فـــى مـــادته ا ولى علــى أن 

العامــة لمينــاء الإســكندرية وزيــر المواصــلات "  ونــص فى مادتــه ال انيــة علــى أن " لــتص الهيئــة  
ــاء الإســـــكندرية  وفقـــــاً للسياســـــة العامـــــة   ــة لمينـــــاء الإســـــكندرية  دون غيرهـــــا  بإدارة مينــ العامــ
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والارتفـا     الموضوعة لموانئ ا مهورية  وذل  بمـا يكفـ  حسـن سـير العمـ  فى المينـاء وانتمامـه
 بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة  وجه النشاا فيه. وللهيئة على ا اص:

 أ  ـ....................................................... 
ب ـ إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داا  الميناء واارجه.   

 .......و ـ.........ز ـ......... ـ........د ـ..........هـ ـ..
  ـ وضع تعريفة ا دمات التى تؤديها الهيئة أو الشركات التابعة لها فى مينـاء الإسـكندرية   
بعـــد اعتمادهـــا مـــن الـــوزير المخـــتص. وإبـــداء الـــرأى فى الرســـوم والعوائـــد الـــتى تطبـــق فى المينـــاء  

 بمعرفة ا هات ا ارى المتخصصة ب ل  قانوناً.
يئــــة ااتصاصــــاتها الســــالفة  وفقــــاً للمخططــــات والاشــــترافات الفنيــــة الــــتى  ولــــارس اله

 تقررها ا هات المختصة.
ولها أن تضع اللوائح والـنمم الـتى تكفـ  حسـن سـير العمـ  بالمينـاء دون التقيـد بالـنمم  

 وا وضا  الحكومية.
دهـا فى قـوة  وتعتبر قرارات  لس إدارة الهيئة الصادرة بتنميم العم  فى الميناء بعد اعتما

 القرارات الوزارية. "
وإعمـــالاً لقـــرار رئـــيس ا مهوريـــة المشـــار إليـــه  أصـــدر رئـــيس  لـــس إدارة الهيئـــة العامـــة  

بتحديــد تعريفــة ا ــدمات التخ ينيــة ومقابــ     1991لســنة    79لمينــاء الإســكندرية القــرار رقــم  
ــ ــر النقـ ــد مـــن وزيـ ــة  المعتمـ ــائى الإســـكندرية والدايلـ   والمواصـــلات  التخصـــيص للأراضـــى بمينـ

  قاضـــياً فى مادتـــه ا ولى باســـتحقا  تعريفـــة ا ـــدمات  6/4/1991والنقـــ  البحـــرى بتـــاري   
التخ ينيــة علـــى البضـــائع فى المخـــازن والســـاحات دااـــ  مينـــائى الإســـكندرية والدايلـــة  الـــتى  

التعريفـة    تتولى إدارتها الهيئة بنفسها أو بمعرفة الغير  ومحدداً فى مادته ال انيـة قيمـة وفئـات تلـ 
ـــة علــــى كــــ  مــــن:   ــتوعباتها  إذ حــــددت قيمــــة هــــ ه التعريفـ ــاً لنوعيـــــة البضــــائع أو مسـ ـ    1وفقـ
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ـ    5ـ وسـائ  النقـ .    4ـ البضـائع الصـب.  3ـ البضـائع ا طــرة.   2البضائع العامة أو النوعيـة. 
 ـ رسائ  الداان. 7ـ فرود ا متعة الشخصية والعينات.  6الحاونت. 

 ن حالة إلى أارى من ه ه الحالات.وذل  بفئات لتلا م
كما حدد القرار المشـار إليـه فى المـادة السادسـة الإعفـاءات ال منيـة مـن تلـ  التعريفـة   
إذ نــص فى البنــد "   " منهــا ـ المطعــون فيــه ـ علــى أنــه " مــع عــدم الإاــلال برســم التــداول   

ة مـن السـفن إلى اـار   ت عفى من تعريفة ا دمات التخ ينية  البضائع التى يتم سـحبها مباشـر 
الميناء  وفقاً للقرارات المنممة  بشرا أن يتم التفريغ على وسـائ  النقـ  المقدمـة مـن صـاحب  
الشــأن مباشــرة  وفقــاً لمعــدلات الســحب المقــررة. وفى حالــة توقــا الســحب أو ا فاضــه عــن  

علـى    المعدلات المقررة بسبب يرجـع إلى صـاحب الشـأن  ت سـتحق تعريفـة ا ـدمات التخ ينيـة
ــررة   ــدلات المقـ ــاً للمعـ ــاً وفقـ ــحبه يوميـ ــين سـ ــا يتعـ ــين مـ ــر  بـ ــ  فى الفـ ــحبه   وتتم ـ ــتم سـ ــا ت يـ مـ
والمســحوب الفعلــى اليــومى مــن الســفينة  ويكــون التحاســب علــى الحــد ا دنى لفئــة التخــ ين  

 وفقاً للنوعية.
وي عفـــى صـــاحب الشـــأن مـــن التقيـــد بتحقيـــق معـــدلات الســـحب المطلوبـــة والمســـحوبة  

ــاً للســـفينة أو الصـــندل  وذلـــ  عـــن    24اعات تشـــغي  مقـــدارها  علـــى أســـاس ســـ ســـاعة يوميـ
 الفترات التى ا فض أو توقا التفريغ فيها فى ا حوال الآتية:ـ

 ـ توقا التفريغ أو السحب لسوء ا حوال ا وية. 1
ـ توقــــا التفريــــغ أو الســــحب بنــــاءً علــــى تعليمــــات الهيئــــة العامــــة لمينــــاء الإســــكندرية أو    2

 ات الإدارية.إحدى ا ه
 ـ تعط  مفاجئ  ونا  السفينة أثناء فترة التشغي . 3
ـ تعــدد الصــر  مــن جانــب الســفينة  ك ــر مــن رســالة  بمعــع وجــود رســائ  فتلطــة مــع    4

 الرسالة المقرر سحبها.
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ـ  ار رسو السـفينة أو تراكيهـا با رصـفة  وكـ ل  عمليـات نقلهـا الـتى قـد تتخلـ  فـترة   5
 ى فلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.التشغي   بناءً عل

ـ توقــــــــا التفريـــــــــغ بســـــــــبب الحـــــــــوادث البحريـــــــــة  الــــــــتى قـــــــــد تلحـــــــــق بالســـــــــفينة أثنـــــــــاء    6
 التشغي ...........

ـ طــرو  وفبيعــة نوعيــات الشــحنة  بمــا يــؤدى إلى تعــ ر الوصــول إلى معــدلات قياســية    7
 تتطابق مع المعدل المطلوب...........".

ولى مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية  وقــد حــددت المــادة ا 
ــنة    63رقـــم   ــدي  الفقـــرة "  1989لسـ ــه ـ  بتعـ ــون فيـ ـــد "10ـ المطعـ ــن البنـ ــن البـــاب  14" مـ " مـ

الرابع من القواعد وا حكام ا اصة مركـة البضـائع للمينـاء الصـادرة بقـرار رئـيس  لـس إدارة  
ا أ  ب معــدلات ســحب البضــائع الــتى تســلم بنمــام    فى بنــديه1988لســنة    61الهيئــة رقــم  

السـحب المباشـر " يــ  الشـكة "  وهــى منـاا التمتـع بالإعفــاء الـ مع مــن تعريفـة ا ــدمات  
التخ ينيــة  فــبذا ت تتحقــق هـــ ه المعــدلات  أ ســتحق  تعريفــة ا ــدمات التخ ينيــة علــى مــا ت  

 يها على أن:ـ  يتم سحبه فى ذات اليوم.  وفى ذل  نص  المادة المشار إل
ـ البضائع التى تسلم يـ  نمـام السـحب المباشـر " يـ  الشـكة " يراعـى فيهـا   10" 
 الآتى: ـ

) أ (   يقتصــــر تنفيــــ  هــــ ا النمــــام علــــى الرســــائ  المتجانســــة الشـــــك  ورســــائ  الصــــب  
ا ــا  والرســائ  القابلــة للعــد والحصــر مــن البضــائع العامــة  وذلــ  بمراعــاة أن يكــون معــدل  

  14فـن / يـوم  محسـوباً علـى أسـاس سـاعات تشـغي     100عنبر الواحد لا يق  عـن  تفريغ ال
إلى الســـاعة    800ســـاعة / يـــوم بالعنـــبر  وعلـــى أســـاس التشـــغي  فى يـــوم العمـــ  مـــن الســـاعة  

  ويكــون للهيئــة العامــة للمينــاء دون غيرهــا الحــق فى الســما  للرســائ  بالســحب مـــن  2400
المعـدل المطلـوب  أو كـان التوقـا  سـباب ترجـع    ي  الشـكة  وفى حالـة الإاـلال بتحقيـق
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ــتم ســـحبه فى ذات   ــا ت يـ ــة علـــى مـ ــة ا ـــدمات التخ ينيـ ـــق تعريفـ ــأن  فت ستحـ إلى صـــاحب الشـ
اليــوم  بالإضــــافة إلى الشيالـــة  أمـــا إذا كـــان التوقـــا  ســباب قـــاهرة ـ ســوء ا حـــوال ا ويـــة ـ  

 للشحن والتفريغ.  فيتم الإثبات نطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة
)ب(  فى حالــــة فلــــب صــــاحب الرســــائ  القيــــام بالتفريــــغ بنمــــام الســــحب المباشــــر مــــن  
ــاً لســـــحبها   ــة يوميــ ــتخدام الصـــــنادل المفرغــ ــة  أو اســ ــنادل رأســـــاً إلى ا هوســ ــفينة إلى الصــ الســ
وتفريغها صـبا  اليـوم التـالى علـى الوسـيلة  جـاز لتعـه بالقـرار  بشـرا ألا يقــ  معــدل التفريـغ  

فـــن  وأن يقابلـــه معـــدل ســـحب علـــى الرســـائ  لا يقـــ  عـــن    400ومى مـــن الســـفينة عـــن  اليـــ
ــندل    300 ــن الصــ ــد معــــدل الســــحب مــ ــاً  وي عــ ــن / يوميــ ــة    100فــ ــاً  وفى حالــ ــن / يوميــ فــ

الإاـلال بتحقيـق هـ ه المعـدلات  ت سـتحق تعريفـة ا ـدمات التخ ينيـة علـى مـا ت يـتم ســحبه  
ا إذا كـــان التوقــا  ســـباب قـــاهرة ـ ســـوء ا حـــوال  فى ذات اليــوم  بالإضـــافة إلى الشـــيالة  أمـــ

 ا وية ـ فيتم الإثبات نطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ. "
وحيإ إن مناا المصلحة الشخصـية المباشـرة ـ وهـى شـرا لقبـول الـدعوى الدسـتورية ـ  

ذلـ  بأن يكـون الفصـ   أن يكون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين المصـلحة فــى الـدعوى الموضـوعية  و 
فى المسألة الدسـتورية مـؤثراً فى الطلبـات المرتبطـة بـه والمطروحـة علـى محكمـة الموضـو . إذ كـان  
ذل   وكان المدعـى يتواى بدعواه الموضوعيــة استــرداد مـا قامـ  شـركة المسـتودعات المصـرية  

لــى البضــائع الــتى  العامــة " المــدعى عليهــا الرابعــة " بتحصــيله منــه كتعريفــة اــدمات ل ينيــة ع
استوردها   سيساً مـن الشـركة المـ كورة علـى أنـه ت يقـم بسـحبها مـن الـدوائر ا مركيـة للهيئـة  
العامــة لمينــاء الإســكندرية بنمـــام الســحب المباشــر " يــ  الشــكة " وفقــاً لمعــدلات الســحب  

ولى  المقــررة  ومــن   تتــوافر للمــدعى مصــلحة شخصــية مباشــرة فى الطعــن علــى نــص المــادة ا 
بتعــدي     1989لســنة    63مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية رقـــم  

مـــن البـــاب الرابـــع مـــن القواعـــد وا حكـــام ا اصـــة مركـــة البضـــائع    14مـــن البنـــد    10الفقـــرة  
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  وكــ ل  فى الطعـــن  1988لســنة    61للمينــاء الصــادرة بقــرار رئــيس  لـــس إدارة الهيئــة رقــم  
لســنة    79) ( مــن المــادة السادســة مــن قــرار رئــيس  لــس إدارة الهيئــة رقــم  علــى نــص البنــد  

بتحديد تعريفة ا دمات التخ ينيـة  فيمـا تضـمناه مـن فـرض تعريفـة اـدمات ل ينيـة   1991
ــاً لمعـــدلات الســـحب   ــر " يـــ  الشـــكة " وفقـ ـــام الســـحب المباشـ ــتم ســـحبه بنمـ ــا ت يـ علـــى مـ

الدســتورية الراهنــة  ولا يتعــداه إلى غــيره مــن  المقــررة  وفى ذلــ  فقــط ينحصــر نطــا  الــدعوى  
 ا حكام التى تضمنها القراران المشار إليهما.

وحيــــإ إن المــــدعى ينعــــى علــــى النصــــين المطعــــون عليهمــــا ـ فى النطــــا  المحــــدد ســــلفاً ـ  
أ ما,  وإذ فرضا رسم ادمة ل ينيـة علـى الرسـائ  الـتى اسـتوردها دون تقـدت ادمـة حقيقيـة  

عات المصرية العامـة  فى حين ت تتسلم هـ ه الشـركة تلـ  الرسـائ  لتخ ينهـا  من شركة المستود
بالمخازن والساحات التى تديرها نيابة عن الهيئة العامة لمينـاء الإسـكندرية  بعـد حصـوله علـى  
تــرايص مــن الهيئــة بالإفــرا  عنهــا وســحبها بنمــام الســحب المباشــر " يــ  الشــكة " وذلــ   

ة للشــــحن والتفريــــغ مــــن الســــفينة المتراكيــــة علــــى المخطــــا     باســــتعمال الصــــنادل المســــتأجر 
سـحب الصـنادل إلى الرصــيا والتحميـ  منهــا مباشـرة علـى وســـائ  النقـ  التابعــة لــه  لنقلهــا  
إلى اار  الميناء والدائرة ا مركية  فبن ه ا الرسم ينح  ـ والحال كـ ل  ـ إلى ضـريبة فرضـتها  

( مــن  120   119رار إدارى بالمخالفــة  حكــام المــادتين )الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية بقــ
الدســتور. وحيــإ إن هــ ا النعــى مــردود  ذلــ  أنــه إذا كانــ  الضــرائب والرســوم تعــدان مــن  

( مـن الدسـتور,  فى  119أهم إيرادات الدولة  يتماي ان فيما بينهما مسـب مـا أبرزتـه المـادة )
ن المكلفـين بأدائهـا إسـهاماً مـنهم فى ا عبــاء  أن الضـريبة فريضـة ماليـة تقتضـيها الدولـة جــبراً مـ

العامة  ودون أن يقابلها نفع اـاا يعـود علـيهم مـن جـراء التحمـ  بهـا  فى حـين أن الرسـوم  
تكون مقاب  ادمة محددة يقدمها الشخص العـام لمـن يطلبهـا  ودون تـلازم بـين قـدر الرسـوم  

ــريبة لا  ــــوز فرضــــه ــا يتمــــاي ان فى أن الضــ ــا إلا  وتكلفــــة ا دمــــة. كمــ ا أو تعــــديلها أو إلغا هــ



- 1157-  

ــرادات   ــبن إيـ ــانون. فـ ــا القـ ــتى بَـيِنهـ ــدود الـ ــا ها فى الحـ ــون إنشـ ــوم يكـ ــين أن الرسـ ــانون  فى حـ بقـ
الدولــة لا تقتصــر علــى هــ ين المصــدرين فقــط  وإنمــا لتـــد إلى غيرهمــا مــن المصــادر  مــن بينهــا  

إدارة أمــلاب الدولــة     أآــان المنتجــات أو مقابــ  ا ــدمات الــتى يصــلها ا هــات القائمــة علــى
وتتجلــــى أبــــرز الفــــرو  بــــين هــــ ا المقابــــ  أو الــــ من وبــــين الرســــوم  فى أن الرســــم يــــؤدى جــــبراً  
ومقابــ  ادمــة مــن فبيعــة إداريــة يقــدمها مرفــق إدارى,  أمــا مقابــ  ا دمــة أو آــن المنتـــم إنمــا  

ة أمــلاب  يــؤدى لمرفــق عــام اقتصــادى ) تجــارى أو صــناعى ( تقــوم فيــه جهــة مــن ا هــات بإدار 
الدولـــة وفقـــاً  ســـاليب الإدارة الاقتصـــادية  ويـــدد فيـــه الـــ من أو مقابـــ  ا دمـــة وفقـــاً لمعـــايير  
اقتصادية متة  وهو ااتلا  لـه أثـره فى أن الرسـم كقاعـدة عامـة يكـون مقـداره ثابتـاً بالنسـبة  

نـتم أو  إلى فتلا المستفيدين منه  وفوال سرنن السند التشـريعى الـ ى فرضـه  بينمـا آـن الم
ــة الـــ ى تطلبـــه ا هـــة القائمـــة علـــى إدارة أمـــلاب الدولـــة إدارة اقتصـــادية  ضـــع   مقابـــ  ا دمـ
للتغــيرات الــتى تفرضــها فبــائع ا وضــا  الاقتصــادية  وقــد يتســع لتغــيرات تنــتم عــن التفــاوض  
بــين فالــب المنــتم أو ا دمــة والمرفــق الاقتصــادى  بــ  إنــه قــد يتغــير مســب فبيعــة المعــاملات  

 إ حجمها أو كميتها أو طرو  أدائها المكانية أو المنااية.من حي
وحيـإ إنــه ترتيبــاً علــى مــا تقــدم  وإذ كـان ال ابــ  أن الهيئــة العامــة لمينــاء الإســكندرية   
إنما هى مرفق عام يقوم على إدارة أحد أمـلاب الدولـة فى  ـال اقتصـادى مـ   حيـإ يبلـور  

ــة أنـــــــ ــة واردات الـــــــبلاد مـــــــن كافـــــ ــدفق حركـــــ ــافه تـــــ ــت مارية والوســـــــيطة  نشـــــ ــلع الاســـــ وا  الســـــ
والاستهلاكية  وكـ ا صـادراتها إلى ا ـار   فـبن الضـوابط الـتى تنبـع عليهـا قـرارات هـ ا المرفـق  
فى يديــد مقابــ  للخــدمات الــتى يؤديهــا  إنمــا هــى ضــوابط اقتصــادية متــة مقصــدها ا علــى  

 الـبلاد واروجـاً منهـا   هو يقيق أعلى درجات السـيولة فى تـدفق السـلع والبضـائع داـولاً إلى
بمــا  عــ  هــ ا المقابــ  دائــراً فى دائــرة اقتصــادية بعيــدة كــ  البعــد عــن مفهــوم الرســوم  وهــو مــا  
ــدم اضــــوعه للقواعــــد والإجـــراءات الــــلازم اتباعهــــا لتقريـــر الرســــوم  وتســــتقيم   ــب عليــــه عـ يترتـ
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تشـريعى للمرفـق  صحته بأن يكون تقريره صادراً عن ا هة المنوا بها ذلـ  فى إفـار التنمـيم ال
 ذاته.

بااتصاصـــــــــات    1966لســـــــــنة    3293وحيـــــــــإ إن قـــــــــرار رئـــــــــيس ا مهوريـــــــــة رقـــــــــم  
ومسـئوليات الهيئــة العامـة لمينــاء الإسـكندرية قــد أناا فى المـادة ال انيــة منـه بالهيئــة العامـة لمينــاء  
ء  الإسكندرية "   ـ وضع تعريفة ا ـدمات الـتى تؤديهـا الهيئـة أو الشـركات التابعـة لهـا فى مينـا

ــاء   ــة العامـــة لمينـ ــرار رئـــيس  لـــس إدارة الهيئـ ــاءً علـــى ذلـــ  صـــدر قـ الإســـكندرية... ا، "  وبنـ
بتحديد تعريفة ا دمـات التخ ينيـة ـ والمطعون علـى المـادة    1991لسنة   79الإسكندرية رقم 

ــه ـ فـــبن الـــنص الطعـــين يكـــون قـــد صـــدر مـــن ا هـــة المختصـــة بإصـــداره    السادســـة )   ( منـ
يد تعريفة ا ـدمات الـتى تقـدمها وشـروا الإعفـاء منهـا  بمـا يغـدو معـه النعـى  وفيما لل  يد 

ــادتين ) ــة المـ ــه بمخالفـ ــا يوجـــب رفـــض  120   119عليـ ــو مـ ــير صـــحيح  وهـ ــتور غـ ــن الدسـ ( مـ
 الدعوى. 

 فاهـاه الأوكــا  
حكمـــ  المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــروفات   

 أتعاب المحاماة. ومبلغ مائتى جنيه مقاب 
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 2003يو يه ونة  15جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
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وعضــوية الســادة المستشــارين : مــاهر علــى البحــيرى ومحمــد علــى ســيا الــدين ومحمــد عبــدالقادر عبــدالله 
 وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالراز  

 رئيس هيئة المفوضين                               وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                                                    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  164م )   ا دا ر 
  عا ية  " دوتورية "  20لسنة   176القعية ر م 

 
 د وه دوتورية " الحكم فيهاا ح يتها  دم  كول الد وه".تطكيق 

سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعى. يستتبع عدم قبول الطعن 
 عليه من جديد. 

 

ــام المــــادتين ) ــانون  49و    48مقتضــــى أحكــ ــا الصــــادر  ( مــــن قــ ــتورية العليــ ــة الدســ المحكمــ
  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية  1979لســــنة    48بالقــــانون رقــــم  

حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسـلطاتها المختلفـة  باعتبـاره قـولاً فصـلاً  
أو إعادة فرحـه عليهـا مـن  فى المسألة المقضى فيها  وهى حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه  

 جديد 
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 اسجــراءا  
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  1998بتــاري  ال الــإ عشــر مــن ســبتمبر ســنة  

( مـن  14قلم كتاب المحكمة  فالبـاً الحكـم بعـدم دسـتورية الفقـرتين ال انيـة وال ال ـة مـن المـادة )
ــم   ــانون رقـ ــنة    49القـ ــيم ال  1977لسـ ــاكن وتنمـ ــع ا مـ ــير وبيـ ــأن  جـ ــؤجر  فى شـ ــة بـــين المـ علاقـ
 والمستأجر.

وقــدم  هيئـــة قضـــان الدولـــة مــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم أصــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى  
 واحتيافياً: برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  

 اليوم.فيها سلسة 
 

  المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
أمـــــام محكمــــة    1998لســــنة    589المــــدعى عليــــه ا ــــامس أقــــام ضــــد المــــدعى الــــدعوى رقــــم  

ـ والــ ى اســتأجر    7/1/1985ســوها  الابتدائيــة بطلــب الحكــم بفســـ  عقــد الإ ــار المــؤر   
ــة ـ وإلـــ ام ا اـــير   بمقتضـــاه المـــدعى الشـــقة المبينـــة بصـــحيفة الـــدعوى لاســـتخدامها عيـــادة فبيـ
بســداد مبلــغ ســبعمائة وآانيــة وســتين جنيهــاً قيمــة الضــرائب العقاريــة المســتحقة علــى الشــقة  

  49ن رقـم  ( مـن القـانو 14الم كورة  وأثناء نمر الـدعوى  دفـع المـدعى بعـدم دسـتورية المـادة )
فى شــــأن  جــــير وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم العلاقــــة بــــين المــــؤجر والمســــتأجر فيمــــا    1977لســــنة  

تضـمنته مــن إضــافة الضــريبة العقاريــة ا صـلية والإضــافية إلى ا جــرة وإلــ ام المســتأجر بأدائهــا   
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وأنــه يترتــب علــى عــدم الوفــاء بهــا ذات النتــائم المترتبــة علــى عــدم ســداد ا جــرة  وإذ ار ت  
 ل  المحكمة جدية الدفع  وصرح  له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.ت

وحيإ إن ه ه المحكمة سبق أن حسم  المسألة الدستورية الم ـارة فى الـدعوى الراهنـة  
قضـائية "دسـتورية"     21لسـنة    166فى القضية رقم  2/12/2000مكمها الصادر سلسة 

( بتــاري   50شــر هــ ا الحكـم فى ا ريــدة الرايــة بعــددها رقــم )القاضـى بــرفض الــدعوى  وإذ ن
( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية  49و  48  وكان مقتضـى أحكـام المـادتين )14/12/2000

  أن يكــون لقضــاء هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى  1979لســنة    48العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
 الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  باعتبـاره  الدستورية حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلى

ــادة   ــألة المقضـــى فيهـــا  وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـــة فيـــه أو إعـ قـــولاً فصـــلاً فى المسـ
 فرحه عليها من جديد  ومن   فبن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

 
 فاهـاه الأوكــا  

المـــــــدعى    حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ 
 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 
 

______________________________ 
قضــائية "دســتورية"   20لســنة  227قضــائية "دســتورية"    20لســنة  207أصــدرت المحكمــة بــ ات ا لســة أحكامــا مماثلــة فى القضــان أرقــام:  )*(
 قضائية "دستورية" .  24لسنة    87

____________________________ 
. أثـره: عـدم قبـول الـدعاوى 1977لسـنة  49(  مـن القـانون رقـم 14القضـاء بـرفض الـدعوى بعـدم دسـتورية الفقـرتين ال انيـة وال ال ـة مـن المـادة ) )*(

 اللاحقة المتعلقة ب ات النصوا.
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 2003يوليه ونة  6جاسة 
 

 رئيس المحكمة                              برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب          
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد 

 عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 
 رئيس هيئة المفوضين   وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                            

 وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                     أمين السر 
 

 
 (  165 ا دا ر م )  

  عا ية  " دوتورية "  23لسنة   93القعية ر م 
 

 د وه دوتورية " د وه أصايةا  دم  كول".

هــــا بالرقابــــة الشــــرعية الدســــتورية هــــو اتصــــالها بالمســــائ  جــــرى قضــــاء هــــ ه المحكمــــة علــــى أن منــــاا ولايت
ــادة ) ــا فى المـ ــوا عليهـ ــا  المنصـ ــاً للأوضـ ــا  وفقـ ــة عليهـ ــتورية المطروحـ ــا 29الدسـ ـــا  وذلـــ  إمـ ــن قانو ـ ( مـ

بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضو  إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص فى قـانون أو لائحـة لازم 
من الال دفع بعدم دستورية نص مماث  يبديه أحد ا صوم وتقدر تلـ  المحكمـة للفص  فى الن ا   وإما 

جديتـــه و ذن لمبديـــه بعدئـــ  واـــلال أجـــ  لا  ـــاوز ثلاثـــة أشـــهر برفـــع دعـــواه الدســـتورية فى الحـــدود الـــتى 
ــدم  ــن بعـ ــبيلاً للطعـ ــرة سـ ــلية أو المباشـ ــدعوى ا صـ ــالى ـ الـ ــر  ـ بالتـ ــ  المشـ ــه  وت  ـ ــة دفعـ ــا جديـ ــدرت فيهـ قـ

 ورية النصوا التشريعية.دست
 
إن قضاء ه ه المحكمة قـد جـرى علـى أن منـاا ولايتهـا بالرقابـة الشـرعية الدسـتورية هـو    

(  29اتصالها بالمسائ  الدستورية المطروحة عليهـا  وفقـاً للأوضـا  المنصـوا عليهـا فى المـادة )
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أت شــبهة عــدم  مــن قانو ــا  وذلــ  إمــا بإحالتهــا إليهــا مباشــرة مــن محكمــة الموضــو  إذا مــا ر 
دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفص  فى الن ا   وإمـا مـن اـلال دفـع بعـدم دسـتورية  
نص مماث  يبديه أحد ا صوم وتقدر تل  المحكمة جديتـه و ذن لمبديـه بعدئـ  واـلال أجـ   
  لا  اوز ثلاثة أشهر برفـع دعـواه الدسـتورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا جديـة دفعـه  وت  ـ 
المشـــــر  ـ بالتـــــالى ـ الـــــدعوى ا صـــــلية أو المباشـــــرة ســـــبيلاً للطعـــــن بعـــــدم دســـــتورية النصـــــوا  
التشــريعية  وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة تعــد مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن ا شــكال ا وهريــة  
الــتى تغيــا بهــا المشــر  مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التــداعى فى المســائ  الدســتورية بالإجــراءات  

  لمـــا كـــان ذلـــ  وكـــان ال ابـــ  با ورا  أن المـــدعى أبـــدى دفعـــه بعـــدم دســـتورية  الـــتى حـــددها
  فقــررت محكمــة الموضــو   جيــ  نمــر النــ ا  إلى  4/1/2001النصــين ســالفى الــ كر سلســة  

جلســة لاحقــة  دون قــرار منهــا بالإذن بإقامــة الــدعوى الدســتورية بعــد تقــديرها  ديــة الــدفع  
سار  إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة  فبنه يكـون بـ ل    المبدى أمامها  إلا أن المدعى قد 

قــد أقـــام دعـــوى أصـــلية بعـــدم الدســـتورية  بالمخالفـــة لطريقـــى الـــدفع والإحالـــة  اللـــ ين حصـــر  
 فيهما القانون التداعى فى المسائ  الدستورية  ويتعين والحال ك ل  القضاء بعدم قبولها.

 
 اسجــراءا  

  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  2001مــايو سـنة  بتـاري  الســابع والعشــرين مــن  
قلـــم كتـــاب المحكمـــة  فالبـــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية المـــادة ا ولى فقـــرة " " والمـــادة ال انيـــة مـــن  

 .  1955لسنة   308قانون الحج  الإدارى الصادر بالقانون رقم  
 قدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

 ضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد ي
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ون مرت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 المحكمــة 

 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
النيابــة العامـــة كانـــ  قـــد أســـندت إلى المـــدعى اتهامــاً بتبديـــد المنقـــولات المملوكـــة لــــه والمحجـــوز  
عليهــا إدارنً لصــالح هيئــة ا وقــا  المصــرية  وأدانتــه محكمــة ا ــنح وحكمــ  عليــه بالحــبس   

جـنح مسـتأنا المنصـورة     98لسـنة    23095استأنا المـدعى هـ ا الحكـم بالاسـتئنا  رقـم  
دفــع بعــدم دســتورية نــص الفقـرة "   " مــن المــادة ا ولى والمــادة ال انيــة    4/4/2001وسلسـة  

ـــم   ــانون رقــ ــ  الإدارى الصــــادر بالقــ ــانون الحجــ ــنة    308مــــن قــ   فأجلــــ  المحكمــــة  1955لســ
للمســتندات وتقــدت ســند الــدفع  فأقــام المــدعى الــدعوى    20/6/2001الـدعوى إلى جلســة  

 يدل على ذل  با لسة المحددة. الدستورية الماثلة  وقدم لمحكمة الموضو  ما
وحيــــإ إن قضــــاء هــــ ه المحكمــــة قــــد جــــرى علــــى أن منــــاا ولايتهــــا بالرقابــــة الشــــرعية  
الدســتورية هــو اتصــالها بالمســائ  الدســتورية المطروحــة عليهــا  وفقــاً للأوضــا  المنصــوا عليهــا  

  إذا مـــا  ( مـــن قانو ــا  وذلـــ  إمــا بإحالتهـــا إليهـــا مباشــرة مـــن محكمــة الموضـــو 29فى المــادة )
رأت شــبهة عــدم دســتورية نــص فى قــانون أو لائحــة لازم للفصــ  فى النــ ا   وإمــا مــن اــلال  
دفع بعدم دستورية نص مماثـ  يبديـه أحـد ا صـوم وتقـدر تلـ  المحكمـة جديتـه و ذن لمبديـه  
بعدئ  واـلال أجـ  لا  ـاوز ثلاثـة أشـهر برفـع دعـواه الدسـتورية فى الحـدود الـتى قـدرت فيهـا  

ه  وت  ــــ  المشــــر  ـ بالتــــالى ـ الــــدعوى ا صــــلية أو المباشــــرة ســــبيلاً للطعــــن بعــــدم  جديــــة دفعــــ
دســتورية النصــوا التشــريعية  وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة تعــد مــن النمــام العــام باعتبارهــا مــن  
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ا شــــكال ا وهريــــة الــــتى تغيــــا بهــــا المشــــر  مصــــلحة عامــــة حــــتى ينــــتمم التــــداعى فى المســــائ   
التى حددهـا  لمـا كـان ذلـ , وكـان ال ابـ  با ورا  أن المـدعى أبـدى   الدستوريـة بالإجراءات

ـــة النصــين ســالفى الــ كر سلســـة     فقــررت محكمــة الموضــو   4/1/2001دفعــه بعــدم دستوري
 جيــ  نمــر النــ ا  إلى جلســة لاحقــة  دون قــرار منهــا بالإذن بإقامــة الــدعوى الدســتورية بعــد  

لا أن المـــدعى قــد ســار  إلى رفــع الــدعوى الدســـتورية  تقــديرها  ديــة الــدفع المبــدى أمامهــا  إ
الماثلــة  فبنــه يكــون بــ ل  قــد أقــام دعــوى أصــلية بعــدم الدســتورية  بالمخالفــة لطريقــى الــدفع  
والإحالة  الل ين حصر فيهما القانون التداعى فى المسائ  الدسـتورية  ويتعـين والحـال كـ ل   

 القضاء بعدم قبولها.
 

 فاهـاه الأوكــا  
المحكمــــــة بعــــــدم قبــــــول الــــــدعوى  وبمصــــــادرة الكفالــــــة  وأل مــــــ  المــــــدعى  حكمــــــ    

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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_______________________ 
 قضائية "دستورية".  23لسنة    94أصدرت المحكمة ب ات ا لسة حكماً مماثلاً فى القضية رقم   )*(

 
 2003يوليه ونة  6جاسة 

 
 سة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                                     رئيس المحكمة برئا

وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبـدالله وعلـى 
 عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالراز  

 رئيس هيئة المفوضين      ر / نجيب جمال الدين علما                         وحضور السيد المستشا
 أمين السر                                                      وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  166 ا دا ر م )  

  عا ية  " دوتورية "  21لسنة   98القعية ر م 
 

 ".1997لسنة    6هاا ح يته ".تطكيق."القا ون ر م د وه دوتورية " الحكم في -1

لسـنة  48( من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم 49   48مقتضى أحكام المادتين )
أن يكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة  وبالنسبة   1979

باعتباره قولاً فصلاً لا يقب  تعقيباً من أية جهة كان   وهـى حجيـة يـول   إلى الدولة بسلطاتها المختلفة 
 ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد.

القضاء السابق للمحكمة الدسـتورية العليـا بـرفض الـدعوى بشـأن عـدم دسـتورية نـص الفقـرة الااـيرة مـن 
قب  تعديله. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة   1997لسنة    6نص المادة ال ال ة من القانون رقم 

 ب ات النص.
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 (ا   ام اشماك ا واطة ا  ر  التقديرية". 23,  4دوتور " ا ادت  ) -2

( من  سيس النمام الاشتراكى الديمقرافى على الكفاية والعدل بما 23  4ما قرره الدستور فى المادتين )
نمية شاملة تكف  زندة الدا  القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى يحول دون الاستغلال ووضع اطة ت

المعيشة وزندة فرا العم  وتقريب الفرو  بين الداول  لا يعـع ذلـ  الإاـلال مـق المشـر  فى مباشـرة 
سلطته التقديرية فى  ال تنميم الحقو   اتباعاً لضوابط الدستور  وهو ما يقوم به بالمفاضلة بـين البـدائ  

 احة  مرجحاً من بينها ما يراه أكف  لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها.المت
 

 حق ا اكية الخاصة "الدور ا جتما ي ". -3

الدستور ولـئن كفـ  حـق الملكيـة ا اصـة  وأحافـه بسـيا  مـن الضـمانات الـتى تصـون هـ ه الملكيـة وتـدرأ  
علـى الـدور الاجتمـاعى لحـق الملكيـة  حيـإ  ك  عدوان عليها  إلا أنه فى ذل  كله ت  ر  عـن  كيـده

 وز يميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضـرورات اجتماعيـة  فالمـا ت تبلـغ هـ ه القيـود مبلغـاً 
 يعيب حق الملكية فى جوهره  أو يعدم ج  اصائصه.

 
 وا ساواا ب  طرفيها.  –التوا ن   العد ة    –امتداد  – قد اسيجار   -4

ـ بتقريــر الامتــداد القــانونى لعقــود ا مــاكن المــؤجرة  1997لســنة  6ر  ـ بموجــب القــانون رقــم تــدا  المشــ
لم اولـــة نشـــاا تجـــارى أو صـــناعى أو مهـــع أو حرفــــى  إلى زو  وأقـــارب المســـتأجر ا صـــي  حـــتى الدرجـــة 

 ال انية  ضماناً لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم . 
 

( محــ  الطعــن الماثــ  قبــ  تعديلــه  3ة مــن المــادة )إنــه فيمــا يتعلــق بــنص الفقــرة ا اــير  -1
فقــد ســبق لهــ ه المحكمــة أن حســم  ا مــر فى شـــأن    2001لســنة    14بموجــب القــانون رقــم  

ـــعدم دستـــوريته  بقضــائها الصــادر بـــتاري    لســنة    14فى القضــية رقــم    11/5/2003النعــى ب
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ا ريـدة الرايـة    قضائية دستورية حيإ قض  بـرفض الطعـن عليـه  ونشـر هـ ا الحكـم فى 21
(  49   48  وإذ كـان مقتضـى أحكـام المـادتين )29/5/2003) تابـع ( بتـاري    22بالعدد 

أن يكـون لقضـاء    1979لسـنة    48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقـم  
هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة  وبالنســبة إلى الدولــة  

ــاً مــن أيــة جهــة كانــ   وهــى حجيــة  ب ســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصــلاً لا يقبــ  تعقيب
يول بـ اتها دون اوادلـة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد فـبن الطعـن علـى نـص الفقـرة  
المشار إليهـا يكـون غـير مقبـول  ومـن   يقتصـر نطـا  الطعـن الماثـ  علـى باقـى فقـرات المـادة  

 .  1997لسنة   6ون رقم ( من القان3)
 

( مــن  ســيس النمــام الاشــتراكى الــديمقرافى  23   4مــا قــرره الدســتور فى المــادتين ) -2
علــــى الكفايــــة والعــــدل بمــــا يحــــول دون الاســــتغلال ووضــــع اطــــة تنميــــة شــــاملة تكفــــ  زندة  
الدا  القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزندة فرا العمـ  وتقريـب الفـرو  بـين  

ل  لا يعـــع ذلـــ  الإاـــلال مـــق المشـــر  فى مباشـــرة ســـلطته التقديريـــة فى  ـــال تنمـــيم  الـــداو 
الحقــو   اتباعــاً لضــوابط الدســتور  وهــو مــا يقــوم بــه بالمفاضــلة بــين البــدائ  المتاحــة  مرجحــاً  
من بينها ما يراه أكف  لتحقيق المصالح المشـروعة الـتى قصـد حمايتهـا  وهـو ا مـر الـ ى أملـى  

ـ بتقريــر الامتــداد القـــانونى    1997لســنة    6 تــدا  ـ بموجــب القــانون رقــم  علــى المشــر  حــين
لعقــود ا مــاكن المــؤجرة لم اولــة نشــاا تجــارى أو صــناعى أو مهــع أو حــرفى  إلى زو  وأقــارب  
المســــتأجر ا صــــي  حــــتى الدرجــــة ال انيــــة  ضــــماناً لاســــتمرار مــــورد رزقهــــم ومصــــدر عيشــــهم  

اكن التجاريــة والصــناعية والمهنيــة والحرفيــة  ممــا يــوفر  و كيــداً علــى تواصــ  أنشــطة هــ ه ا مــ
اسـت ماراً أفضــ  للأمـوال المرصــودة عليهـا  ويحفــل المـردود الاقتصــادى العائـد منهــا  أن يراعــى  
فى ذات الوق  عدم مضارة المـؤجرين  وذلـ  بتحقيـق التـوازن فى العلاقـة الإ اريـة  والمسـاواة  
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أســاس مــن التضــامن الاجتمــاعى الــ ى يــؤدى إلى    بــين فرفيهــا حتى تقــوم هــ ه العلاقــة علــى
 وحدة ا ماعة ولاسكها  وتداا  مصالحها لا تصادمها.

أن المقــــرر فى قضــــاء هــــ ه المحكمــــة أن الدســــتور ولــــئن كفــــ  حــــق الملكيــــة ا اصــــة    -3
وأحافـه بسـيا  مـن الضـمانات الـتى تصـون هـ ه الملكيـة وتـدرأ كـ  عـدوان عليهـا  إلا أنــه فى  

عـــن  كيـــده علـــى الـــدور الاجتمـــاعى لحـــق الملكيــــة  حيـــإ  ـــوز يميلهـــا  ذلـــ  كلـــه ت  ـــر   
بــبعض القيــود الــتى تقتضــيها أو تفرضــها ضــرورات اجتماعيــة  فالمــا ت تبلــغ هــ ه القيــود مبلغــاً  
ــر    ــاه المشـ ــ ى راعـ ــر الـ ــو ا مـ ــه  وهـ ــ  اصائصـ ــدم جـ ــوهره  أو يعـ ــة فى جـ ــق الملكيـ يعيـــب حـ

 جــر ا مــاكن ا اضــعة  حكامــه مقابــ  مــا  بموجــب الــنص الطعــين حــين قــرر زندة محــددة  
 نص عليه من الامتداد القانونى لعقد الإ ار.

 

 كيداً على تواصـ  أنشـطة هـ ه ا مـاكن التجاريـة والصـناعية والمهنيـة والحرفيـة  ممـا   -4
يــوفر اســت ماراً أفضــ  للأمــوال المرصــودة عليهــا  ويحفــل المــردود الاقتصــادى العائــد منهــا  أن  

ذات الوقــ  عــدم مضــارة المــؤجرين  وذلــ  بتحقيــق التــوازن فى العلاقــة الإ اريـــة   يراعــى فى  
والمســاواة بــين فرفيهــا  حــتى تقــوم هــ ه العلاقــة علــى أســاس مــن التضــامن الاجتمــاعى الــ ى  

 يؤدى إلى وحدة ا ماعة ولاسكها  وتداا  مصالحها لا تصادمها.
 

 اسجــراءا  
د  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم كتـاب    أو 1999بتـاري  ا ول مـن يونيـو سـنة  

ـــادة ) ــص المـ ـــتورية نـ ــدم دسـ ــم بعـ ــاً الحكـ ــة  فالبـ ــم  3المحكمـ ــانون رقـ ـــن القـ ــنة    6( مـ   1997لسـ
وبــبعض ا حكــام    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29بتعــدي  الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )

 ا اصة بإ ار ا ماكن غير السكنية.
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رة فلب  فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى وقدم  هيئة قضان الدولة م ك
 واحتيافياً: برفضها. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمة إصدار الحكم 

 فيها سلسة اليوم. 
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

إ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حي
أمــام    1998لســنة    17401المــدعى عليــه ا ــامس ســبق أن أقــام ضــد المــدعى الــدعوى رقــم  

محكمــة جنــوب القــاهرة الابتدائيـــة فالبــاً الحكــم بإاــلاء ا اـــير مــن الــدكان الــ ى يســـتأجره  
المعصــرة البلــد  لامتناعــه عــن ســداد ا جــرة المســتحقة  شــار  مصــر ـ حلــوان    60بالعقــار رقــم  

  وأثنـــاء نمـــر  1997لســـنة    6( مـــن القـــانون رقـــم  3عـــن هـــ ا الـــدكان وفقـــاً  حكـــام المـــادة )
الــدعوى دفــع المــدعى بعــدم دســتورية المــادة المــ كورة  وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة هــ ا  

 دعوى الماثلة.الدفع وصرح  للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام ال
بتعـدي  الفقـرة ال انيـة مــن    1997لسـنة    6وحيـإ تـنص المـادة ال ال ـة مـن القــانون رقـم  

وبــبعض ا حكــام ا اصــة بإ ــار ا مــاكن    1977لســنة    49( مــن القــانون رقــم  29المــادة )
غــير الســكنية علــى أن " يــدد ا جــرة القانونيــة للعــين المــؤجرة لغــير أغــراض الســكع المحكومــة  

  إ ار ا ماكن بواقع:بقوانين
 .1944ـ آانية أم ال ا جرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قب  أول يناير  
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ــاكن المنشـــــأة مـــن أول ينــــاير   ــة أم ــــال ا جـــرة القانونيــــة الحاليــــة للأمـ   4وحــــتى    1944ـ وخمسـ
 .1961نوفمبر 

من   المنشـأة  للأماكن  الحالية  القانونية  ا جرة  أم ال  وأربعة   6وحتى    1961وفمبر  ن  5ـ 
 . 1973أكتوبر 

من   المنشـأة  للأماكن  الحالية  القانونية  ا جرة  أم ال  وثلاثة   9وحتى    1973أكتوبر    7ـ 
 . 1977سبتمبر  
 ويسرى ه ا التحديد اعتباراً من موعد استحقا  ا جرة التالية لنشر ه ا القانون   

المنشـأة من   للأماكن  الحالية  القانونية  ا جرة   30وحتى    1977سبتمبر    10وت اد 
 اعتباراً من ذات الموعد.   % 10بنسبة    1996يناير  

  تســتحق زندة ســنوية بصــفة دوريــة  فى نفــس هــ ا الموعــد مــن ا عــوام التاليــة بنســبة  
 من قيمة قار أجرة قانونية  ميع ا ماكن سالفة ال كر. "  10%

ــا قـــررت زندة القيمـــة    الإ اريـــة بنســـب غـــير  وينعـــى المـــدعى علـــى المـــادة المـــ كورة أ ـ
مدروســة وغــير محــددة المــدة ومســتمرة إلى مــا لا  ايــة بمــا  ــ  بالتــوازن فى العلاقــة بــين المــؤجر  
والمســــتأجر  ويتعــــارض مــــع النمــــام الاشــــتراكى القــــائم علــــى الكفايــــة والعــــدل بمــــا يحــــول دون  

ســـتوى  الاســـتغلال ويهـــد  إلى تـــ ويب الفـــوار  بـــين الطبقـــات  وإلى عدالـــة التوزيـــع ورفـــع م
المعيشــة والقضــاء علــى البطالــة وزندة فــرا العمــ   فضــلاً عــن مساســه مــق الملكيــة  ا مــر  

 ( من الدستور.32   23  4ال ى يشك  فالفة  حكام المواد )
( محـــ  الطعـــن الماثـــ  قبـــ   3وحيـــإ إنـــه فيمـــا يتعلـــق بـــنص الفقـــرة ا اـــيرة مـــن المـــادة )

سـبق لهـ ه المحكمـة أن حسـم  ا مــر فى  فقد    2001لسنة  14تعديله بموجب القانون رقم 
  14فى القضـــية رقـــم    11/5/2003شــــأن النعـــى بعـــدم دســـتوريته  بقضـــائها الصـــادر بتـــاري   

قضــائية دســتورية حيــإ قضــ  بــرفض الطعــن عليــه  ونشــر هــ ا الحكــم فى ا ريــدة    21لســنة  
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   48  وإذ كــان مقتضــى أحكــام المــادتين )29/5/2003)تابــع( بتــاري   22الرايــة بالعــدد  
أن يكــون    1979لســنة    48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  49

لقضـاء هــ ه المحكمـة فى الــدعاوى الدسـتورية حجيــة مطلقـة فى مواجهــة الكافـة  وبالنســبة إلى  
الدولــة بســـلطاتها المختلفــة  باعتبـــاره قـــولاً فصــلاً لا يقبـــ  تعقيبــاً مـــن أيـــة جهــة كانـــ   وهـــى  

ل ب اتها دون اوادلة فيـه أو إعـادة فرحـه عليهـا مـن جديـد فـبن الطعـن علـى نـص  حجية يو 
الفقرة المشار إليها يكون غير مقبـول  ومـن   يقتصـر نطـا  الطعـن الماثـ  علــى باقـى فقـرات  

 .1997لسنة   6( من القانون رقم 3المادة )
ـ بعــــد    ( مــــن القــــانون المــــ كور3وحيــــإ إنــــه عــــن النعــــى بعــــدم دســــتورية نــــص المــــادة )

ــعة   ــكنية ا اضــ ــير الســ ــاكن غــ ــرة ا مــ ــن زندة أجــ ــمنته مــ ــا تضــ ــيرة ـ فيمــ ــا ا اــ ــتبعاد فقرتهــ اســ
( مـن  سـيس النمــام  23   4 حكامهـا فبنـه مـردود  ذلــ  أن مـا قـرره الدسـتور فى المــادتين )

الاشــتراكى الـــديمقرافى علــى الكفايـــة والعـــدل بمــا يحـــول دون الاســـتغلال ووضــع اطـــة تنميـــة  
ندة الدا  القـومى وعدالـة التوزيـع ورفـع مسـتوى المعيشـة وزندة فـرا العمـ   شاملة تكف  ز 

ــداول  لا يعـــــع ذلـــــ  الإاـــــلال مــــق المشـــــر  فى مباشـــــرة ســـــلطته   وتقريــــب الفـــــرو  بـــــين الــ
التقديريــة فى  ــال تنمــيم الحقــو   اتباعــاً لضــوابط الدســتور  وهــو مــا يقــوم بــه بالمفاضــلة بــين  

نهــــا مــــا يــــراه أكفــــ  لتحقيــــق المصــــالح المشــــروعة الــــتى قصــــد  البــــدائ  المتاحــــة  مرجحــــاً مــــن بي
لســـنة    6حمايتهـــا  وهـــو ا مـــر الـــ ى أملـــى علـــى المشـــر  حـــين تـــدا  ـ بموجـــب القـــانون رقـــم  

ـ بتقرير الامتـداد القـانونى لعقـود ا مـاكن المـؤجرة لم اولـة نشـاا تجـارى أو صـناعى أو   1997
حــتى الدرجــة ال انيــة  ضــماناً لاســتمرار    مهــع أو حرفـــى  إلى زو  وأقــارب المســتأجر ا صــي 

مورد رزقهم ومصدر عيشهم و كيداً علـى تواصـ  أنشـطة هـ ه ا مـاكن التجاريـة والصـناعية  
ــا  ويحفــــــل المــــــردود   ــ  للأمــــــوال المرصــــــودة عليهـــ ــا يــــــوفر اســــــت ماراً أفضـــ ــة والحرفيــــــة  ممـــ والمهنيـــ

جرين  وذلــ  بتحقيــق  الاقتصــادى العائــد منهــا  أن يراعــى فى ذات الوقــ  عــدم مضــارة المــؤ 
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التــوازن فى العلاقــة الإ اريــة  والمســاواة بــين فرفيهــا  حــتى تقــوم هــ ه العلاقــة علــى أســاس مــن  
التضــــامن الاجتمــــاعى الــــ ى يــــؤدى إلى وحــــدة ا ماعــــة ولاســــكها  وتــــداا  مصــــالحها لا  

 تصادمها.
أن  وحيــإ إنــه عــن النعــى بمســاس الــنص المــ كور مــق الملكيــة فبنــه مــردود أيضــاً  ذلــ   

المقــرر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن الدســتور ولــئن كفــ  حــق الملكيــة ا اصــة  وأحافــه بســيا   
من الضمانات التى تصون ه ه الملكيـة وتدرأ ك  عدوان عليها  إلا أنه فى ذل  كلـه ت  ـر   
عــن  كيــده علـــى الــدور الاجتمـــاعى لحــق الملكيـــة  حيــإ  ـــوز يميلهــا بـــبعض القيــود الـــتى  

رضــها ضـرورات اجتماعيــة  فالمـا ت تبلــغ هــ ه القيـود مبلغــاً يعيـب حــق الملكيــة  تقتضـيها أو تف
فى جــوهره  أو يعــدم جــ  اصائصــه  وهــو ا مــر الــ ى راعــاه المشــر  بموجــب الــنص الطعــين  
حــين قــرر زندة محــددة  جــر ا مــاكن ا اضــعة  حكامــه مقابــ  مــا نــص عليــه مــن الامتــداد  

 القانونى لعقد الإ ار.
 ضـوء مـا تقـدم لا يكـون الـنص محـ  الطعـن الماثـ  فالفـاً لنصـوا المـواد  وحيإ إنـه فى

ــتور   32   23   4) ــام الدسـ ــر مـــن أحكـ ــم قاـ ــع أى حكـ ــارض مـ ــا لا يتعـ ــتور كمـ ــن الدسـ ( مـ
 ا مر ال ى يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

 

 فاهـاه الأوكــا  
فات   حكمـــ  المحكمـــة بـــرفض الـــدعوى  وبمصـــادرة الكفالـــة  وأل مـــ  المـــدعى المصـــرو 

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003يوليه ونة  6جاسة 

 
 رئيس المحكمة       برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                              

ى علـى اب عبـد الـراز  والـدكتور حنفــ: علـى عوض محمـد صالح وعبد الوه  ارينـة السـادة المستشـوعضوي
 المنعم حشيش  جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسا والسيد عبد

 رئيس هيئة المفوضين        وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                         
 ر أمين الس                                                       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  167 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية  21لسنة   135القعية ر م 
  

 د وه دوتورية " ا صاحة فيها ". -1
إن المقرر أن مناا المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ـ وهى شـرا لقبولهـا ـ أن يكـون آـة ارتبـاا بينهـا وبـين 

ــوعية المصـــلحة فى الـــدعوى الموضـــوعية  وذلـــ  بأن يكـــون ال ــات الموضـ ــاً للفصـــ  فى الطلبـ ــتورية لازمـ ــألة الدسـ فصـــ  فى المسـ
 .المرتبطـة بها والمطروحة أمام محكمة الموضـو 
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 " ا ونا  لاخه"".  -2
 المــادة ر.ـاـاً قادـلا اذا حـددت لـ ل  ميعـإاذ القـوانين. بعـد شـهر مـن اليـوم التــالى لتـاري  نشـرها  ـبـدء نفـ

 ( من الدستور.188)
 

ا المصــــلحة الشخصــــية المباشــــرة فى الــــدعوى الدســــتورية ـ وهــــى شــــرا  المقــــرر أن منــــا   -1
لقبولهــا ـ أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن يكــون  
الفص  فى المسألة الدستورية لازماً للفص  فى الطلبات الموضوعية المرتبطـة بهـا والمطروحـة أمـام  

ب  مـن ا ورا  أن فلبــات المدعيــن فى الـدعوى الموضـوعية تـدور  محكمة الموضـو   وكان ال ــا
حـول التعــويض المسـتحق عــن ا راضــى ال راعيـة المســتولى عليهـا مــن مــورثهم وفقـاً لــنص المــادة  

بشـــأن الإصـــلا  ال راعـــى بينمـــا بات    1952لســنة    178ا امســة مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم  
  علــى إعمــال قثار الحكــم الصــادر مــن المحكمــةيديــد مقــدار هــ ا التعــويض متوقفــاً بالضــرورة  

ا مــر    6/6/1998قضــائية "دســتورية" سلســة    6لســنة    28الدســتورية العليــا فى القضــية رقــم  
الــ ى يلــ م معــه بــداءة يديــد النطــا  الــ مع لســرنن أحكــام القــرار بقــانون ـ المطعــون عليــه ـ  

سـتورية الراهنـة  وذلـ  بصـر   توصلاً إلى يديد مدى توافر مصلحة المدعين فى الـدعوى الد 
( مـن قـانون المحكمـة بموجـب القـانون المطعـون  49النمر عن اتصال ما تضمنه تعدي  المـادة )

 من عدمه. عليه بموضو  الدعوى الموضوعية
 

( لحمـة العمـ  بالقـوانين بنصـه علـى أن "يعمـ   188إن الدستور قد حدد فى المادة ) -2  
 نشرها إلا إذا حددت ل ل  ميعاداً قار ".بهابعد شهرمن اليوم التالى لتاري  

ـ المطعــون عليــه ـ نــص    1998لســنة    168وحيــإ إن قــرار رئــيس ا مهوريــة بالقــانون رقــم  
فى مادته ال انية على أن "ينشر ه ا القرار بقانون فى ا ريدة الراية  وتكون له قـوة القـانون   

قـد صـدر بأثـر فـورى ومباشـر لتنفـ   ويعم  به من اليـوم التـالى لتـاري  نشـره "  ومـن   يكـون  
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ـ اليــــوم التــــالى لنشــــره فى ا ريــــدة الرايــــة ـ فى شــــأن مــــا    12/7/1998أحكامــــه اعتبــــاراً مــــن  
ــام فى أى تاريــــ  تال ولاحــــق لتــــاري  نفــــاذ هــــ ا   ــدره المحكمــــة الدســــتورية العليــــا مــــن أحكـ تصـ

 التعدي .
  

 راءا  ــاسج
ــنة   ــادى والعشـــرين مـــن شـــهر يوليـــو سـ ــاري  الحـ ــدعون قلـــم كتــــاب  1999بتـ   أود  المـ

لسـنة    168المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة  فالبين الحكم بعـدم دسـتورية القـرار بقـانون رقـم  
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر  49بتعــدي  الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة )  1998

 .1979لسنة  48بالقانون رقم 
 الحكم برفض الدعوى.   وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  

 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
سـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى و 

مـدنى كلـى أمـام محكمـة جنـوب    1998لسنة   13200المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 
القـــاهرة الابتدائيـــة ضـــد المـــدعى علـــيهم ) ال الـــإ وا ـــامس والســـادس ( ورئـــيس  لـــس إدارة  

ملايــين    الهيئــة العامــة لرصــلا  ال راعــى  بطلــب الحكــم بإلــ امهم بأن يــؤدوا لهــم مبلــغ خمســة
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وأربعمائـــة وســـتة وســـتين ألفـــاً وخمســـمائة وخمســـة وآـــانين جنيهـــاً والفوائـــد القانونيـــة مـــن تاريـــ   
الاســــتيلاء علــــى ا رض ال راعيــــة المملوكــــة لمــــورثهم  وذلــــ  اســــتناداً إلى أنــــه بموجــــب المرســــوم  

بشـــأن الإصــلا  ال راعــى اســـتول  الهيئــة العامــة لرصـــلا     1952لســنة    178بقــانون رقــم  
عى مـن مـورثهم ـ المرحـوم / أحمـد اليـ  عبـد ا ـالق ـ علـى مسـاحة مـن ا راضـى ال راعيـة  ال را

جنيهــاً كتعــويض عــن    23415إ صــر  مبلــغ    3/11/1996فــدان  وبتــاري     182قــدرها  
تلــ  ا راضــى مقــدراً فبقــاً للمــادة ا امســة مــن المرســوم بقــانون المشــار إليــه  وأنــه وإذ ق ضــى  

  28وى رقـم  ـة العليـا فى الدعــبالحكـم الصـادر مـن المحكمـة الدستوريـبعدم دستورية تل  المادة  
  فقــد عـاد ا مــر معقــوداً للقضــاء للنمــر فى  6/6/1998قضــائية "دســتورية" سلســـة    6لسـنة  

  26/1/1999ادل  وهو ما حدا بهم إلى إقامة تل  الـدعوى  وسلسـة  ـالحكم بالتعويض الع
ى ـ بـرفض الـدعوى  سيسـاً علـى أن  ـمدنـ  6دائرة  قض  محكمة جنوب القـاهرة الابتدائيـة ـ الـ

المدعين يرتكنـون إلى قاعـدة ا ثـر الرجعـى لحكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا,  وإذ صـدر القـرار  
( مــن قــانون المحكمـــة  49بتعــدي  الفقــرة ال ال ـــة مــن المــادة )  1998لســنة    168بقــانون رقــم  

ثـر الرجعـى  حكـام المحكمـة  وع مـ   والـ ى أ ـى ا   1979لسـنة    48الدستــورية العليـا رقـم  
   1/9/1998م فى  ـون دعواهــــقبــ  أن يقــيم المدعــ  11/7/1998اراً مــن  ـبهــ ا التعــدي  اعتبــ

ون الواجــب التطبيــق علـــى النــ ا   وإذ ت يلــق هــ ا الحكـــم  ـفــبن هــ ا القانـــون يكــون هــو القانــ
ــنة    3545قبــــولاً لـــدى المدعيــــن فقـــد أقـــاموا الاســـتئنا  رقـــم   ضـــائية أمـــام محكمـــة  ق  116لسـ

اســتئنا  القــاهرة  وأثنــاء نمــره دفــع الحاضــر عــن المــدعين بعــدم دســتورية القــرار بقــانون رقــم  
المشار إليه  فقدرت المحكمـة جديـة الـدفع وصـرح  لهـم بإقامـة الـدعوى    1998لسنة  168

 الدستورية  فأقاموا الدعوى الماثلة.
ـ المطعـــون عليـــه ـ    1998ســنة  ل  168وحيــإ إن قـــرار رئــيس ا مهوريـــة بالقــانون رقـــم  

ــادة ) ــن المـ ــة مـ ــرة ال ال ـ ــنص الفقـ ــتبدل بـ ــه ا ولى علـــى أن "يسـ ــانون  49يـــنص فى مادتـ ــن قـ ( مـ
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ــانون رقـــم   ــا الصـــادر بالقـ ــنة    48المحكمـــة الدســـتورية العليـ ــنص الآتـــى: "ويترتـــب    1979لسـ الـ
 لنشـر  على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحـة عـدم جـواز تطبيقـه مـن اليـوم التـالى

الحكــم مــا ت يحــدد الحكــم لــ ل  تار ــاً قاــر  علــى أن الحكــم بعــدم دســتورية نــص ضــريبى لا  
يكون لــه فى جميـع ا حـوال إلا أثـر مباشـر  وذلـ  دون إاـلال باسـتفادة المـدعى مـن الحكـم  

 الصادر بعدم دستورية ه ا النص ".
بقـــانون فى ا ريـــدة    وتــنص المـــادة ال انيـــة مـــن ذات القـــرار علــى أن " ينشـــر هـــ ا القـــرار

الراية وتكون له قوة القانون  ويعمـ  بـه مـن اليـوم التـالى لتـاري  نشـره "  وقـد إ نشـر القـرار  
 .1998يوليو سنة   11( مكرراً فى 28بقانون المشار إليه بعدد ا ريدة الراية رقـم )

وهــى  وحيــإ إن المقــرر أن منــاا المصــلحة الشخصــية المباشــرة فى الــدعوى الدســتورية ـ  
شــرا لقبولهــا ـ أن يكــون آــة ارتبــاا بينهــا وبــين المصــلحة فى الــدعوى الموضــوعية  وذلــ  بأن  
يكـــــون الفصـــــ  فى المســـــألة الدســـــتورية لازمـــــاً للفصـــــ  فى الطلبـــــات الموضـــــوعية المرتبطــــــة بهـــــا  
والمطروحــة أمــام محكمــة الموضــو   وكــان ال ـــاب  مــن ا ورا  أن فلبــات المــدعين فى الــدعوى  

تـــدورحول التعــويض المســـتحق عــن ا راضـــى ال راعيــة المســـتولى عليهــا مـــن مـــورثهم    الموضــوعية
ــم   ــانون رقـ ــوم بقـ ــن المرسـ ــة مـ ــادة ا امسـ ــنص المـ ــاً لـ ــنة    178وفقـ ــلا     1952لسـ ــأن الإصـ بشـ

ال راعـــى بينمـــا بات يديـــد مقـــدار هـــ ا التعـــويض متوقفـــاً بالضـــرورة علـــى إعمـــال قثار الحكـــم  
قضـائية "دسـتورية" سلسـة    6لسـنة    28يـا فى القضـية رقـم  الصادر مـن المحكمـة الدسـتورية العل

ا مر ال ى يل م معه بداءة يديد النطا  ال مع لسـرنن أحكـام القـرار بقـانون   6/6/1998
ــتورية   ــلحة المــــدعين فى الــــدعوى الدســ ــد مــــدى تــــوافر مصــ ــه ـ توصــــلاً إلى يديــ ـ المطعــــون عليــ

( مــن قــانون المحكمــة  49ي  المــادة )الراهنـة  وذلــ  بصــر  النمــر عــن اتصــال مـا تضــمنه تعــد 
 بموجب القانون المطعون عليه بموضو  الدعوى الموضوعية من عدمه.



- 1180-  

( لحمـة العمــ  بالقـوانين بنصــه علــى أن  188وحيـإ إن الدســتور قـد حــدد فى المــادة )
 " يعم  بها بعد شهر من اليوم التالى لتاري  نشرها إلا إذا حددت ل ل  ميعاداً قار".

ـ المطعـــون عليـــه ـ    1998لســنة    168رئــيس ا مهوريـــة بالقــانون رقـــم    وحيــإ إن قـــرار
نص فى مادته ال انية علـى أن " ينشـر هـ ا القـرار بقـانون فى ا ريـدة الرايـة,  وتكـون لــه قـوة  
القـــانون  ويعمـــ  بـــه مـــن اليـــوم التـــالى لتـــاري  نشـــره "  ومـــن   يكـــون قـــد صـــدر بأثـــر فـــورى  

ـ اليـوم التـالى لنشـره فى ا ريـدة الرايـة ـ فى    12/7/1998 ومباشر لتنف  أحكامه اعتبـاراً مـن
شــأن مــا تصــدره المحكمــة الدســتورية العليــا مــن أحكــام فى أى تاريــ  تال ولاحــق لتــاري  نفــاذ  

 ه ا التعدي .
وإذ كــان مــا تقــدم  وكــان الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدســتورية العليــا فى القضــية رقــم  

قـــــد إ نشـــــره فى ا ريـــــدة الرايـــــة    6/6/1998سلســـــة  قضـــــائية " دســـــتورية "    6لســـــنة    28
ومن    ضع لحكم الفقرة ال ال ـة مـن المـادة    18/6/1998) تابع ( بتاري    25بالعدد رقم 

ــانون رقـــــم  49) ــادر بالقـ ــتورية العليــــا الصـ ــانون المحكمــــة الدسـ ــنة    48( مـــن قـ قبــــ     1979لسـ
المطعـون عليـه  ا مـر الـ ى    1998لسـنة    168تعديلها بقرار رئيس ا مهورية بالقـانون رقـم  

تضحى معه مصلحة المدعين فى الطعن على القرار بقانون المشار إليـه منتفيـة  ممـا يتعـين معـه  
 الحكم بعدم قبول الدعوى.

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعين  
 اب المحاماة.المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتع

 
  



- 1181-  

 
 
 

 
 2003يوليه ونة  6جاسة 

 
 رئيس المحكمة      برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                               

وعلـى  عبـدالله ر: ماهر على البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقاد  وعضوية السادة المستشارين
   عبدالراز  بلعاصى وعبد الوهاعوض محمد صالح وأنور رشاد ا

 رئيس هيئة المفوضين    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                
 أمين السر                                                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 
 

 (  168 ا دا ر م )  
 رية " " دوتو    عا ية  23لسنة   355القعية ر م 

 

ــتورية   ــوه دوـ ــاتا تلمحكم ـــ"  د ـ ــدم   ـاتصـ ـــراا  ـ ــوه مكاشـ ـــو ا د ـ ــدف  لاموعـ ــم الـ ةا عـ
  كول".

جرى قضاء هـ ه المحكمـة علـى أن ولايتهـا فى الـدعاوى الدسـتورية لا تقـوم إلا باتصـالها بالـدعوى اتصـالاً 
يها من إحدى المحاكم أو ( من قانو ا  وذل  إما بإحالة ا ورا  إل29مطابقاً للأوضا  المقررة فى المادة )

الهيئات ذات الااتصاا القضائى للفص  فى المسـألة الدسـتورية  وإمـا برفعهـا مـن أحـد ا صـوم بمناسـبة 
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دعــوى موضــوعية دفــع فيهــا ا صــم بعــدم دســتورية نــص تشــريعى  وقــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع 
يـا  وهـ ه ا وضـا  الإجرائيـة ـ سـواء مـا وراص  لـه برفع الدعوى الدسـتورية أمـام المحكمـة الدسـتورية العل

اتص  منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ تتعلق بالنمـام العـام باعتبارهـا شـكلاً جـوهرنً 
 فى التقاضى تغيا به المشر  مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسائ  الدستورية.

فى الـــدعاوى الدســـتورية لا تقـــوم إلا  إن قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد جـــرى علـــى أن ولايتهـــا  
( مــن قانو ــا  وذلــ  إمــا  29باتصــالها بالــدعوى اتصــالاً مطابقــاً للأوضــا  المقــررة فى المــادة )

بإحالــة ا ورا  إليهــا مــن إحــدى المحــاكم أو الهيئــات ذات الااتصــاا القضــائى للفصــ  فى  
ضـوعية دفـع فيهـا ا صـم  المسألة الدستورية  وإمـا برفعهـا مـن أحـد ا صـوم بمناسـبة دعـوى مو 

لــــه برفــــع    بعــــدم دســــتورية نــــص تشــــريعى  وقــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة الــــدفع وراصــــ 
الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدسـتورية العليـا  وهـ ه ا وضـا  الإجرائيـة ـ سـواء مـا اتصـ   

شــكلاً    منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا ـ تتعلــق بالنمــام العــام باعتبارهــا
ــتمم التــــــداعى فى المســــــائ    ــة حــــــتى ينـــ ــر  مصــــــلحة عامـــ ــا بــــــه المشـــ ــوهرنً فى التقاضــــــى تغيـــ جـــ

أمــام محكمــة الموضــو     19/9/2001الدســتورية.لما كــان ذلــ  وكــان المــدعى قــد دفــع سلســة  
/ب( مـــن قــانون العقــوبات  فأجلــ  المحكمــة نمــر الــدعوى  82بعــدم دســتورية نــص المــادة )

للافلا  مع ضم الـدفع للموضـو   بمـا   22/12/2001ة    لس 28/10/2001 لسة 
واه الدســـتورية ت تكــن قــد فصـــل  فى جديــة الــدفع بعـــدم  ـمــؤداه أ ــا إلى أن أقـــام المــدعى دعــ

ــوى   ــة تنفـــ  دعـ ــواه الراهنـ ــبن دعـ ــن   فـ ــتورية  ومـ ــدعوى الدسـ ــع الـ ــر  برفـ ــتورية  وت تصـ الدسـ
ر  فى قـــانون المحكمـــة الدســـتورية  مباشــرة بعـــدم الدســـتورية لـــر  عـــن النطـــا  الـــ ى راـــه المشـــ

 العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
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 راءا  ــاسج
  أود  المــدعى صــحيفة هــ ه الــدعوى  2001بتــاري  الحــادى عشــر مــن ديســمبر ســنة  

ب( مـن قـانون العقـوبات  /  82قلم كتـاب المحكمـة  فالبـاً الحكـم بعـدم دسـتورية نـص المـادة )
 .1957لسنة    112معدلاً بالقانون رقم    1937لسنة    58الصادر بالقانون رقم  

 قدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

المحكمــة إصــدار الحكــم    ونمــرت الــدعوى علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
النيابــة العامــة كانــ  قــد قــدم  المــدعى وقاــر للمحاكمــة ا نائيــة أمــام محكمــة أمــن الدولــة  

أن أســندت إليهمــا عــدة تهــم مــن بينهــا الاشــتراب فى اتفــا  جنــائى فيمــا    العليــا فــوارئ  بعــد 
( مــن قــانون  78و    77بينهمــا الغــرض منــه ارتكــاب ا ــريمتين المنصــوا عليهمــا فى المــادتين )

ــواد ) ــا بالمـــ ــوبات  وفلبـــــ  معاقبتهمـــ ــد أ( و)2العقـــ ــاً بنـــ ــاً( و)40/ثانيـــ ــد    77/ ثانيـــ (  1د بنـــ
ــاد ــة مـــــــن المـــــ ــرتين ا ولى وال انيـــــ ــانون  83ب فقـــــــرة أولى( و )  82( و )78ة )والفقـــــ (مـــــــن قـــــ

قض  المحكمة ببراءته مما نسب إليـه  إلا أن النيابـة العامـة   13/6/2000العقوبات وسلسة 
ت ترتض ه ا الحكم فتقدم  بالتماس إلى مكتب شئون أمن الدولة ال ى ألغـى الحكـم وأمـر  

الـــدعوى  دفـــع وكيـــ  المـــدعى    بإعـــادة محاكمـــة المـــدعى أمـــام دائـــرة أاـــرى  وأثنـــاء إعـــادة نمـــر
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/ ب( مــن قــانون العقــوبات  فأجلــ   82بعــدم دســتورية نــص المــادة )  19/9/2001سلســة  
للافــلا  وبهــا لســ  المــدعى بالــدفع بعــدم    28/10/2001المحكمــة نمــر الــدعوى  لســة  

للافـلا     22/12/2001الدستورية وع زه بـدفا  مكتـوب فقـررت المحكمـة التأجيـ   لسـة  
 للموضو   فبادر المدعى بإقامة دعواه الدستورية الماثلة. مع ضم الدفع 

ة لا  ـوحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن ولايتهــا فى الــدعاوى الدستوريــ
ــادة ) ــررة فى المـ ــا  المقـ ــاً للأوضـ ــالاً مطابقـ ــدعوى اتصـ ــالها بالـ ــوم إلا باتصـ ــا   29تقـ ــن قانو ـ ( مـ

م أو الهيئــات ذات الااتصــاا القضــائى  وذلــ  إمــا بإحالــة ا ورا  إليهــا مــن إحــدى المحــاك
للفصــ  فى المســألة الدســتورية  وإمــا برفعهــا مــن أحــد ا صــوم بمناســبة دعــوى موضــوعية دفــع  
فيها ا صم بعدم دستورية نص تشريعى  وقدرت محكمة الموضو  جديـة الـدفع وراصـ  لـه  

جرائيــة ـ ســواء مــا  برفــع الــدعوى الدســتورية أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا  وهــ ه ا وضــا  الإ
اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو بميعــاد رفعهــا ـ تتعلــق بالنمــام العــام باعتبارهــا  

ى فى المســائ   ـشــكلاً جــوهرنً فى التقاضــى تغيــا بــه المشــر  مصــلحة عامــة حــتى ينــتمم التداعــ
ــ ــان المدعــ ــان ذلـــــ   وكــ ــا كــ ــتورية. لمــ ــة  ـالدســ ــد دفـــــع سلســ ــام محكمـــــة    19/9/2001ى قــ أمــ

/ب( مــن قــانون العقــوبات  فأجلــ  المحكمـــة نمــر  82الموضــو  بعــدم دســتورية نــص المــادة )
للافـــــلا  مـــــع ضـــــم الـــــدفع    22/12/2001   لســـــة    28/10/2001ة  ـالدعـــــوى  لســـــ

للموضــو   بمــا مــؤداه أ ــا إلى أن أقــام المــدعى دعــواه الدســتورية ت تكــن قــد فصــل  فى جديــة  
رفـع الـدعوى الدسـتورية  ومـن   فـبن دعـواه الراهنـة تنفـ   الدفع بعدم الدستورية  وت تصر  ب

دعــــوى مباشــــرة بعــــدم الدســــتورية لــــر  عــــن النطــــا  الــــ ى راــــه المشــــر  فى قــــانون المحكمــــة  
الدســتورية العليــا لاتصــال المحكمــة بمــا يرفــع إليهــا مــن دعــاوى دســتورية بمــا يتعــين معــه الحكــم  

 بعدم قبولها.
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 ا  ــفاهـاه الأوك
عـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعى  حكمـــــــ  المحكمـــــــة ب

 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.

 
 2003يوليه ونة  6جاسة 

 
 رئيس المحكمة         برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب                              

لـــى البحــيرى ومحمــد علـــى ســيا الــدين وعدلـــى محمــود منصــور ومحمــد عبــدالقادر وعضويـــة الســـادة المستشـاريـــن : مــاهر ع
 عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى 

 رئيس هيئة المفوضين    وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                
 أمين السر                                                وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  169 ا دا ر م )  

 " دوتورية "     عا ية  23لسنة   375القعية ر م 
 

ــة". تطكيق"ا ــادا ) ــار الخصــومة منتهي ــها ا تك (  52د ــوه دوــتورية" الحكــم فيهــاا ح يت
 ".1992لسنة  95من  ا ون رأس ا ال الصادر تلقا ون ر م 

لسـنة  48بالقـانون رقـم  نون المحكمة الدستورية العليـا الصـادر( من قا49و 48مقتضى أحكام المادتين )
  أن يكــــون لقضــــاء هــــ ه المحكمــــة فى الــــدعاوى الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى مواجهــــة الكافــــة  1979

وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولاً فصـــلاً لا يقبــ  تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ   وهــى 
اوادلة فيه  أو إعادة فرحه عليها من جديد. القضاء بعدم دستورية نص المادة   حجية يول ب اتها دون



- 1186-  

. أثــره: اعتبــار ا صــومة منتهيــة فى 1992لســنة  92( مــن قــانون رأس المــال الصــادر بالقــانون رقــم 52)
 الدعاوى اللاحقة المتعلقة ب ات النص.

 
( مـن قـانون رأس المـال  52حسم  المحكمة الدستورية العليا ا مر فى شـأن نص المـادة )

مكمهــا الصــادر فى القضــية    13/1/2002بتــاري     1992لســنة    95الصــادر بالقــانون رقــم  
ة نـــص الفقـــرة ال انيـــة مــــن  ـقضائيــــة دستوريــــة والـــ ى قضـــى بعـــدم دستوريـــ  23لســـنة    55رقـــم  

ــار إليـــه وسقـــ52( والمـــادة )10المـــادة )   56و  55و  54و  53وا المـــواد )ـ( مــــن القـــانون المشـ
ــه والمـــادتين )ـ( مـــن القانـــ62و  61و  60و  59و  58و  57و ــرار  212و  210ون ذاتـ ــن قـ ( مـ

بإصـدار اللائحـة التنفي يـة لقـانون    1993لسـنة    135وزير الاقتصاد والتجارة ا ارجيــة رقــم  
)تابـــع(     4ســو  رأس المــال المشـــار إليــه. وإذ نشــر هـــ ا الحكــم با ريــدة الرايـــة بعــددها رقــم  

ــاري    ــام المـــــادتين )  وكـــــان   24/1/2002بتـــ ــانون المحكمـــــة  49و  48مقتضـــــى أحكـــ ( مـــــن قـــ
  أن يكـون لقضـاء هـ ه المحكمـة فى  1979لسـنة  48الدستورية العليا الصـادر بالقـانون رقـم 

ــلطاتها   ــة بســـ ــبة إلى الدولـــ ــة  وبالنســـ ــة الكافـــ ــة فى مواجهـــ ــة مطلقـــ ــتورية حجيـــ ــدعاوى الدســـ الـــ
ى جهـة كانـ    وهـى حجيـة يـول بـ اتها  المختلفة  باعتباره قولاً فصـلاً لا يقب  تعقيباً من أ

دون اوادلة فيه  أو إعادة فرحه عليهـا مـن جديـد  فـبن ا صـومة فى الـدعوى الراهنـة تكـون  
 منتهية.

 
 راءا  ــاسج

  ورد إلى قلم كتاب المحكمـة ملـا  2001بتاري  ا امس والعشرين من ديسمبر سنة 
ــدعوى رقـــــم   ــنة    3الـــ ــ    2001لســـ ــت مار الإســــــكندرية تنفيـــ ــة الإســــــكندرية  اســـ ــرار محكمـــ اً لقـــ

بوقـا السـير فيهـا وإحالتهـا إلى    30/6/2001اسـت مار ـ الصـادر فى    34الإبتدائية ـ الدائرة 
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( مــن قــانون ســـو  رأس المــال  52المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فى دســتورية نــص المــادة )
 .1992لسنة    95الصادر بالقانون رقم  

 ب  فيها رفض الدعوى.أودع  هيئة قضان الدولة م كرة فل
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
ســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن حكــم الإحالــة و 

ــدعوى رقـــم   ــام الـ ــدعى أقـ ــنة    1138المـ ــة ـ    99لسـ ــكندرية الابتدائيـ ــة الإسـ ــام محكمـ ــارى أمـ تجـ
ــرقم   ــنة    3قيـــدت بـ ــة    2001لسـ ــ  كافـ ــتعجلة بوقـــا تنفيـ ــفة مسـ ــم بصـ ــاً الحكـ ــت مار ـ فالبـ اسـ

القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن ا معيـــــات العموميـــــة الـــــتى عقـــــدتها الشـــــركة ا مريكيـــــة لاستصـــــلا   
ــيهم ا ول  ا  راضــــى بالســــاح  الشــــمالى والــــتى راــــص بتأسيســــها بــــين المــــدعى والمــــدعى علــ

وال الإ والرابـع وا ـامس وفى الموضـو  بـبطلان جميـع تلـ  القـرارات. دفـع الحاضـر عـن الهيئـة  
العامــة لســـو  رأس المـــال بعـــدم قبــول الـــدعوى لعـــدم عـــرض النــ ا  علـــى هيئـــة التحكـــيم وفقـــاً  

لســـنة    95( مـــن قـــانون ســـو  رأس المــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم  52و  10 حكــام المـــادتين )
ــبهة عــــدم  1992 ــار إليــــه مشــــوباً بشــ ــيم الــــوارد بالقــــانون المشــ . وإذ ار ت المحكمــــة أن التنمــ

الدســتورية قــررت وقــا الــدعوى وإحالتهــا إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فى دســتورية  
 منه.  (52)المادة 
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( مــن  52العليــا قــد حســم  ا مــر فى شــأن نــص المــادة )  وحيــإ إن المحكمــة الدســتورية
مكمهـــا    13/1/2002بتــــاري     1992لســـنة    95قـــانون رأس المـــال الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

قضـــائية دســتورية والـــ ى قضــى بعـــدم دســتورية نـــص    23لســنة    55الصــادر فى القضــية رقـــم  
ــن المـــادة ) ــادة )10الفقـــرة ال انيـــة مـ ــانون المشـــار إ52( والمـ ــواد )( مـــن القـ ــه وســـقوا المـ   53ليـ

  210(مـــــن القـــــانون ذاتـــــه والمـــــادتين )62و  61و  60و  59و  58و  57و  56و  55و  54و
بإصـدار اللائحـة    1993لسـنة    135( من قرار وزير الاقتصاد والتجارة ا ارجية رقم  212و

التنفي يـة لقـانون سـو  رأس المــال المشـار إليـه. وإذ نشـر هـ ا الحكـم با ريـدة الرايـة بعــددها  
( مــن قــانون  49و  48وكــان مقتضـى أحكــام المـادتين )  24/1/2002)تابــع( بتـاري     4م  رقـ

  أن يكـــون لقضـــاء هـــ ه  1979لســـنة    48المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
ــة فى مواجهـــــة الكافــــة  وبالنســـــبة إلى الدولـــــة   ــتورية حجيـــــة مطلقــ ــة فى الـــــدعاوى الدســ المحكمــ

ولاً فصـــلاً لا يقبــ  تعقيبــاً مــن أى جهــة كانــ ,  وهــى حجيــة  بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــ
يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه  أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  فــبن ا صــومة فى الــدعوى  

 الراهنة تكون منتهية.
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 2003أغسطس ونة  17جاسة 

 
 نائب رئيس المحكمة                                   ئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى بر 

ور وعلى عوض محمد صـالح ـود منصـى محمـد علـى سيا الدين وعدلـ: محم ارينـادة المستشـة السـوعضوي
 وإلهام نجيب نـوار ومـاهر سامى يوسا وتهانى محمد ا بالـى

 رئيس هيئة  المفوضين      ر / نجيب جمال الدين علما                         وحضور السيد المستشا
 أمين السر        وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                

 

 
 (  170 ا دا ر م )  

 " دوتورية "   عا ية  18لسنة   67القعية ر م 
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 يهاا إلغاء الن  الطع ا ا تكار الخصومة منتهية".تطكيق د وه دوتورية " ا صاحة ف
شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة مــؤداه ألا تفصــ  المحكمــة فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر الحكــم 
فيهــا علــى النــ ا  الموضــوعى  ومــن   يتحــدد مفهــوم هــ ا الشــرا بأن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً 

وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيـه  فـبذا كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى واقعياً قد لحق به  
يدعيها لا يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعـى  وبالتـالى زال مـا كـان لـه مـن أثـر قـانونى 

 من  صدوره  دل ذل  على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
 

أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة مــؤداه ألا تفصــ   جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى  
ــؤثر الحكـــم فيهـــا علـــى النـــ ا  الموضـــوعى  ومـــن     المحكمـــة فى غـــير المســـائ  الدســـتورية الـــتى يـ
يتحــدد مفهــوم هــ ا الشــرا بأن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً واقعيــاً قــد لحــق بــه  وأن  

ذا كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها لا  يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعـون فيـه  فـب
يعود إليه  أو كان النص الم كور قد ألغى بأثر رجعى  وبالتالى زال ما كان لـه مـن أثـر قـانونى  
منـــــ  صـــــدوره  دل ذلـــــ  علـــــى انتفـــــاء المصـــــلحة الشخصـــــية المباشـــــرة  إذ أن إبطـــــال الـــــنص  

ير بهــا مركــ ه القــانونى بعــد  التشــريعى فى هــ ه الحالــة لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــ
 الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيــإ إنــه لمــا كانــ  الشــركة المدعيــة تهــد  بــدعواها الدســتورية الماثلــة إلى عــدم اضــو   
نشــافها فى المقـــاولات للضـــريبة العامــة علـــى المبيعـــات ـ ممـــا  عــ  حقيقـــة فلباتهـــا تنحصـــر فى  

( مـن قـانون الضـريبة  3الفقـرتين ال ال ـة والرابعـة مـن المـادة )   فلب الحكـم بعـدم دسـتورية نـص
دون باقــى نصــوا القــانون ـ    1991لســنة    11العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقــانون رقــم  

ــة رقــــم   ــرار رئــــيس ا مهوريــ ــنة    77وكــــ ا قــ بإضــــافة اــــدمات التشــــغي  للغــــير إلى    1992لســ
 المرفق بالقانون. 2ا دول رقم 
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بتعـدي  بعـض أحكـام قـانون الضـريبة    1997لسنة    2القانون رقم  وحيإ إنه وقد صدر  
الـــ ى نشـــر با ريـــدة الرايـــة    1991لســـنة    11العامـــة علـــى المبيعـــات الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

( منـه علـى إلغـاء عـدة  11مكرر( ـ ونص فى المـادة )    4العدد رقم )  1997يناير    29بتاري  
ــاذاً لل ــة الـــتى صـــدرت نفـ ــرئيس ا مهوريـ ــرارات لـ ــ   قـ ــاراً مـــن تاريـ ــا اعتبـ ــرتين المطعـــون عليهمـ فقـ

علـى    12الطعين  كما نـص فى المـادة    1992لسنة    77العم  بك  منهما ومنها القرار رقم  
إلغاء الفقرتين المشـار إليهمـا  ومـن   فلـم تعـد آـة قثار قانونيـة قائمـة يمكـن أن ترتـب للشـركة  

واهـــا الدســـتورية الراهنـــة  ا مـــر  المدعيـــة مصـــلحة فى الطعـــن علـــى النصـــوا القانونيـــة محـــ  دع
 ال ى يتعين معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية.

 

 راءا  ــاسج
ـ أود  المـدعى قلـم كتـاب المحكمـة    1996بتاري  ال انى والعشرين من شهر يونيـه سـنة  

ــات   ـــون الضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـ ــدم دســـتورية قانـ ــاً الحكـــم بعـ صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى  فالبـ
  وكـ ل  أحكـام قـرار رئـيس  28/4/1991بتـاري     1991لسـنة  11ون رقـم الصادر بالقان
 المرفقين للقانون. 2  1بتعدي  ا دولين رقمى   1992لسنة   77ا مهورية رقم  

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بشقيها.
 .وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة.
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حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ــدعوى رقـــم   ــ  الـ ــركة المدعيـــة  أقامـ ــنة    3604الشـ ــاهرة    1995لسـ ــة جنـــوب القـ ــام محكمـ أمـ

  17/12/1994ة بطلـب الحكـم بـبطلان قـرار  نـة التحكـيم العليــا الصــادر بتــاري   ـالابتدائيـ
بأحقيــة مصــلحة الضــرائب فى يصــي  ضــريبة المبيعــات علــى نشــاا الشــركة فى المقــاولات عــن  

   1992لســـنة    77حـــتى تاريـــ  ســـرنن قـــرار رئـــيس ا مهوريـــة رقـــم    5/3/1992الفـــترة مـــن  
وقـرار رئـيس    1991لسـنة    11وأثناء نمر الدعوى دفع  الشركة بعدم دستورية القانون رقـم  

  وإذ قــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة الــــدفع ـ وصــــرح   1992لســــنة    77ا مهوريــــة رقــــم  
 للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية ـ فقد أقام  الدعوى الماثلة.

را المصــلحة الشخصــية المباشــرة  وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــ
ــم فيهــــا علــــى النــــ ا    ــتورية الــــتى يــــؤثر الحكــ مــــؤداه ألا تفصــــ  المحكمــــة فى غــــير المســــائ  الدســ
الموضوعى  ومن   يتحدد مفهوم هـ ا الشـرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً  

ان الإاــــلال  قــــد لحــــق بــــه  وأن يكــــون هــــ ا الضــــرر عائــــداً إلى الــــنص المطعــــون فيــــه  فــــبذا كــــ
بالحقو  التى يدعيها لا يعود إليه  أو كـان الـنص المـ كور قـد ألغـى بأثـر رجعـى  وبالتـالى زال  
ما كان له من أثر قانونى من  صدوره  دل ذل  على انتفـاء المصـلحة الشخصـية المباشـرة  إذ  
ا  أن إبطــال الــنص التشــريعى فى هــ ه الحالــة لــن يحقــق للمــدعى أيــة فائــدة يمكــن أن يتغــير بهــ

 مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيإ إنه لما كان  الشركة المدعية تهد  بدعواها الدستورية الماثلة إلى عـدم اضـو   
نشــافها فى المقـــاولات للضـــريبة العامــة علـــى المبيعـــات ـ ممـــا  عــ  حقيقـــة فلباتهـــا تنحصـــر فى  

( مــن قــانون الضــريبة  3قــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن المــادة )فلــب الحكــم بعــدم دســتورية نــص الف
دون باقــى نصــوا القــانون ـ    1991لســنة    11العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقــانون رقــم  
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ــة رقــــم   ــرار رئــــيس ا مهوريــ ــنة    77وكــــ ا قــ بإضــــافة اــــدمات التشــــغي  للغــــير إلى    1992لســ
 المرفق بالقانون. 2ا دول رقم 

ــدر القـــان ــد صـ ــه وقـ ــم  وحيـــإ إنـ ــنة    2ون رقـ ــانون    1997لسـ ــام قـ ــدي  بعـــض أحكـ بتعـ
الــ ى نشــر با ريــدة    1991لســنة    11الضــريبة العامــة علــى المبيعــات الصــادر بالقــانون رقــم  

ــاري    ــة بتـ ــاير    29الرايـ ــم )  1997ينـ ــادة )  4العـــدد رقـ ــرر( ـ ونـــص فى المـ ــه علـــى  11مكـ ( منـ
المطعـون عليهمـا اعتبـاراً مـن    إلغاء عدة قـرارات لـرئيس ا مهوريـة الـتى صـدرت نفـاذاً للفقـرتين

الطعــين  كمــا نــص فى المــادة    1992لســنة    77تاريــ  العمــ  بكــ  منهمــا ومنهــا القــرار رقــم  
( علــى إلغــاء الفقــرتين المشــار إليهمــا  ومــن   فلــم تعــد آــة قثار قانونيــة قائمــة يمكــن أن  12)

الدســـتورية    ترتـــب للشـــركة المدعيـــة مصـــلحة فى الطعـــن علـــى النصـــوا القانونيـــة محـــ  دعواهـــا
 الراهنة  ا مر ال ى يتعين معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية.

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
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 2003أغسطس ونة  17جاسة 

 
ئب رئيس المحكمة  نا        برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى                                 

الس ـوعضوي المستشـة  القـ: محم  ارينـادة  عبد  وأنـد  عبد الله  على  ـادر  والدكتور حنفى  العاصـى  رشاد  ور 
جبالى ومحمد عبدالع ي  الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد ا بالى وحضور السيد المستشار  

رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر         نجيب جمال الدين علما                             /
 أمين السر                                                        إمام محمد حسن 
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 (  171 ا دا ر م )  
 " دوتورية "   عا ية  23لسنة   72القعية ر م 

 

 د وه دوتورية "  حكما ح يتها ا تكار الخصومة منتهية ". تطكيق
ســـتورية العليـــا فى الـــدعوى الدســتورية حجيـــة مطلقـــة فى مواجهـــة الكافـــة وبالنســـبة إلى لقضــاء المحكمـــة الد

الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره قــولا فصــلا لا يقبــ   ويــلا ولا تعقيبــا مــن أى جهــة كانــ . القضــاء 
لسـنة  122 ( من قانون التعاون ال راعى الصادر بالقانون رقـم26بعدم دستورية الفقرة ال انية من المادة )

 . أثره: اعتبار ا صومة منتهية فى الدعاوى اللاحقة المتعلقة ب ات النص.1980
 

( مـــــن قـــــانون المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا الصـــــادر  49   48مقتضـــــى أحكـــــام المـــــادتين )
ــانون رقـــــم   ـ أن يكـــــون لقضـــــائها حجيـــــة مطلقـــــة فى مواجهـــــة الكافـــــة    1979لســـــنة    48بالقــ

المختلفة  باعتباره قولاً فصلاً لا يقبـ   ويـلاً ولا تعقيبـاً مـن أى  وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها  
 جهة كان   وهى حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحه عليها من جديد.

 راءا  ــاسج
  أود  المـدعى قلـم كتـاب المحكمـة صـحيفة  2001بتاري  ال الإ من شـهر مـايو سـنة  

( مــن قـــانون  26ســتورية نــص الفقــرة ال انيـــة مــن المــادة )هــ ه الــدعوى  فالبــاً الحكــم بعـــدم د
 .1980لسنة   122التعاون ال راعى الصادر بالقانون رقم  

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيهـا  ون مرت الدعوى على النحو المبين بمحضر ا لس
 سلسة اليوم.
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 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

( مـن  342   341ة بطلـب عقابــه بالمـادتين )ـى للمحاكمـة ا نائيـة العامـة قدم  المدعـالنياب
العقـــوبات لاتهامـــه بتبديـــد المنقـــولات المملوكـــة لـــه والمحجـــوز عليهـــا إدارنً لصـــالح جمعيـــة    قـــانون 

إدكـــو التعاونيـــة ال راعيـــة لاستصـــلا  ا راضـــى  وحكمـــ  المحكمـــة بمعاقبتـــه بالحـــبس  فطعـــن  
جــنح مســتأنا رشــيد  وأثنــاء نمــر    2000لســنة    1611علــى هــ ا الحكــم بالاســتئنا  رقــم  

( من قـانون التعـاون ال راعـى  26يـة نص الفقرة ال انية من المادة )الاستئنا  دفع بعدم دستور 
  وإذ قــدرت المحكمــة جديــة الــدفع وصــرح  للمــدعى برفــع دعــواه  1980لســنة    122رقــم  

 الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيــإ إن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد ســبق لهــا أن حســم  ا مــر فى شــأن الــنص  

ــائ ــه بقضــ ــاري   المطعــــون عليــ ــادر بتــ ـــم    25/8/2002ها الصــ ــية رقــ ــنة    314فى القضــ   23لســ
( مــن  26قضـائية " دســتورية " حيــإ قضــ  " بعــدم دســتورية نـص الفقــرة ال انيــة مــن المــادة )

" ونشـر هـ ا الحكـم بالعـدد    1980لسـنة    122قانون التعاون ال راعى الصادر بالقـانون رقـم  
   48وإذ كان مقتضـى أحكـام المـادتين ).  26/9/2002( مـن ا ريدة الرسـمية بتاري  39)

ـ أن يكـون    1979لسـنة    48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقـانون رقـم  49
لقضــائها حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة بســلطاتها المختلفــة  باعتبــاره  

هـــى حجيــة يـــول بـــ اتها دون  قــولاً فصـــلاً لا يقبـــ   ويــلاً ولا تعقيبـــاً مـــن أى جهــة كانـــ   و 
ــة   ــبن ا صـــومة فى الـــدعوى الراهنـ ــادة فرحـــه عليهـــا مـــن جديـــد  ومـــن   فـ ــة فيـــه أو إعـ اوادلـ

 تكون منتهية.
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 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  عا ية"دوتورية".  23لسنة    85،22لسنة    58مما اة   القعايا أر ام    ا  حكامأصدر  المحكمة باا  الجاسة  أ )*(

 
 2003أغسطس ونة  17جاسة 

 
 نائب رئيس المحكمة     برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى                                 
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بـدالقادر عبــدالله : محمـد علــى سـيا الـدين وعـدلى محمــود منصـور ومحمـد ع وعضـوية السـادة المستشـارين
 وعلى عوض محمد صالح وعبدالوهاب عبدالراز  وإلهام نجيب نوار 
 رئيس هيئة المفوضين            وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                

 ر أمين الس       وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                
 

 
 (  172 ا دا ر م )  

 " دوتورية "    عا ية  18لسنة   85القعية ر م 
  

 د وه دوتورية" الأوعا  ال كايةاالعيو  ا وعو ية". تطكيق  -1

استيفاء النصوا القانونية المطعـون عليهـا  وضـاعها الشـكلية  يعتـبر أمـراً سـابقاً بالضـرورة علـى ا ــوض 
شكلية ـ وبالنمر إلى فبيعتها ـ لا يتصور أن يكون يريها وقوفـاً فى عيوبها الموضوعيـة  ذل  أن المطاعن ال

  17على حقيقتها  تالياً للنمر فى المطاعن الموضوعية  ولكنها تتقدمها. القضاء بعدم دستورية المادتين )
( مــن ذلــ  36بشــأن الضــريبة علــى المبيعــات وســقوا المــادة ) 1991لســنة  11( مــن القــانون رقــم 35

: يقيــق المحكمــة الدســتورية العليــا اســتيفاء ذلــ  القــانون للاوضــا  الشــكلية الــتى أوجبهــا القــانون. مــؤداه
 الدستور.

 
 
 
 
 د وه دوتورية " ا صاحة فيهاا إلغاء الن  الطع ا ا تهاء الخصومة". -2
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جــرى قضــاء هــ ه المحكمــة علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة مــؤداه ألا تفصــ  فى غــير المســائ  
الـــتى يـــؤثر الحكـــم فيهـــا علـــى النـــ ا  الموضـــوعى  ومـــن   يتحـــدد مفهـــوم هـــ ا الشـــرا بأن يقـــيم الدســـتورية 

المدعى الدلي  على أن ضرراً واقعياً قد لحق به  وأن يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه  فبذا  
ثـر رجعـى منـ  تاريـ  كان الإالال بالحقو  التى يدعيها لا يعود إليه  أو كان النص المـ كور قـد أ لغـى بأ

ــلحة  ــاء المصـ ــى انتفـ ــ  صـــدوره  دل ذلـــ  علـ ــانونى منـ ــر قـ ــن أثـ ــه مـ ــان لـ ــا كـ ــ  مـ ــالى زال كـ ــه وبالتـ العمـــ  بـ
 الشخصية المباشرة.

 
جــــرى قضــــاء هــــ ه المحكمــــة علــــى أن اســــتيفاء النصــــوا القانونيــــة المطعــــون عليهــــا   -1

الموضوعيــة  ذلـ  أن     وضاعها الشكلية  يعتبر أمراً سابقاً بالضـرورة علـى ا ــوض فى عيوبهـا
المطــاعن الشــكلية ـ وبالنمــر إلى فبيعتهــا ـ لا يتصــور أن يكــون يريهــا وقوفــاً علــى حقيقتهــا   
تالياً للنمر فى المطاعن الموضوعية  ولكنها تتقدمها  ومكم الل وم العقلى فبن قضـاء المحكمـة  

النصــوا المطعــون    الدســتورية العليــا فى مطــاعن موضــوعية  إنمــا يعــد قضــاء ضــمنياً باســتيفاء
 فيها للأوضا  الشكلية التى تطلبها الدستور  ومانعاً من العودة لبح ها.

 
إن قضاء هـ ه المحكمـة قـد جـرى علـى أن شـرا المصـلحة الشخصـية المباشـرة مـؤداه   -2

ألا تفصــ  فى غــير المســائ  الدســتورية الــتى يــؤثر الحكــم فيهــا علــى النــ ا  الموضــوعى  ومــن    
را بأن يقــيم المــدعى الــدلي  علــى أن ضــرراً واقعيــاً قــد لحــق بــه  وأن  يتحــدد مفهــوم هــ ا الشــ

يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعـون فيـه  فـبذا كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها لا  
يعود إليه  أو كان الـنص المـ كور قـد أ لغـى بأثـر رجعـى منـ  تاريـ  العمـ  بـه وبالتـالى زال كـ   

منــ  صــدوره  دل ذلــ  علــى إنتفــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة   مــا كــان لـــه مــن أثــر قــانونى  
ذل  أن إبطال النص التشريعى فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة عمليـة يمكـن أن  

 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
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 راءا  ــاسج

  أودعـــ  الشـــركة المدعيـــة صـــحيفة  1996ســـنة  بتـــاري  ال ـــانى والعشـــرين مـــن يوليـــة   
لســنة    11هـ ه الـدعوى قلـم كتـاب المحكمـة  فالبـة الحكـم أصـلياً بعـدم دسـتورية القـانون رقـم  

ــاً بعــدم دســتورية الفقـــبشــأن الضــريبة العامــة علــى المبيعــ  1991   5و  4و  3رات  ـات واحتيافي
 .1992لسنة    77رقم  من المادة ال ال ة من ذات القانون وك ا قرار رئيس ا مهورية 

الدعوى  قبول  بعدم  أصلياً  الحكم  فيها  فلب   م كرة  الدولة  قضان  هيئة  وقدم  
 واحتيافياً برفضها. 

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. 
ون مرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمة إصدار الحكم  

 فيها سلسة اليوم. 
 

 ة ــكمالمح
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
ــم   ــدعوى رقـ ــد أقامـــ  الـ ــة كانـــ  قـ ــركة المدعيـ ــنة    2937الشـ ــا     1995لسـ ــى فنطـ ــدنى كلـ مـ

لمقــــاولى  المــــبرم بــــين الايــــاد المصــــرى    10/4/1994بطلــــب الحكــــم بــــبطلان الاتفــــا  المــــؤر   
التشــــييد والبنــــاء ورئــــيس مصــــلحة الضــــرائب العامــــة علــــى المبيعــــات متضــــمناً اضــــو  نشــــاا  

لسـنة    11المقاولات للضريبة  وأثنـاء نمرهـا دفعـ  الشـركة أصـلياً بعـدم دسـتورية القـانون رقــم  
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ً  بعــدم دســتورية الفقــرات )  1991 ( مــن المــادة ال ال ــة مــن هــ ا  5و  4و  3برمتــه  واحتيافيــاً
 الصادر نفاذاً لها.  1992لسنة  77قرار رئيس ا مهورية رقم  القانون و 

وإذ قــدرت محكمــة الموضــو  جديــة الــدفع بعــدم الدســتورية  وصــرح  للشــركة المدعيــة  
 برفع دعواها الدستورية  فقد أقام  الدعوى الماثلة.

وحيإ إنه بالنسبة للطلب ا صلى ال ى تنعى فيه الشركة علـى قـانون الضـريبة العامـة  
فالفتــــه للدســــتور لعيــــوب شــــكلية وإجرائيــــة شــــاب     1991لســــنة    11المبيعــــات رقــــم  علــــى  

إصـداره  فقــد جـرى قضــاء هـ ه المحكمــة علــى أن اسـتيفاء النصــوا القانونيـة المطعــون عليهــا  
 وضاعها الشكلية  يعتبر أمراً سابقاً بالضـرورة علـى ا ــوض فى عيوبهـا الموضوعيــة  ذلـ  أن  

مــر إلى فبيعتهــا ـ لا يتصــور أن يكــون يريهــا وقوفــاً علــى حقيقتهــا   المطــاعن الشــكلية ـ وبالن
تالياً للنمر فى المطاعن الموضوعية  ولكنها تتقدمها  ومكم الل وم العقلى فبن قضـاء المحكمـة  
الدســتورية العليــا فى مطــاعن موضــوعية  إنمــا يعــد قضــاء ضــمنياً باســتيفاء النصــوا المطعــون  

 طلبها الدستور  ومانعاً من العودة لبح ها.فيها للأوضا  الشكلية التى ت
ــدعوى   ــبق أن قضـــ  فى الـ ــة سـ ــ ه المحكمـ ــدم  وكانـــ  هـ ــا تقـ ــان مـ ــه مـــتى كـ وحيـــإ إنـ

ــتورية رقـــــم   ــنة    65الدســ ــتها المعقـــــودة فى    18لســ ــاير ســـــنة    6قضـــــائية سلســ بعـــــدم    2001ينــ
ادة  ( مــن قــانون الضــريبة العامــة علــى المبيعــات  وســقوا المــ35و  17دســتورية نــص المــادتين )

( من ذل  القانون  فبن ه ا القضاء فى شأن مطـاعن موضـوعية  يكـون متضـمناً ل ومـاً  36)
ــم   ــانون رقـ ــتيفاء القـ ــا مـــن اسـ ــنة    11يققهـ ــاء    1991لسـ ــون الادعـ ــاعه الشـــكلية  ويكـ  وضـ

( منـه فاقـداً لسـنده  107بصدوره فالفـاً للأوضـا  الشـكلية الـتى أوجبهـا الدسـتور فــى المـادة )
 ت عنه.جديراً بالالتفا

ــات   ــة علـــى المبيعـ ــريبة العامـ ــانون الضـ ــبن قـ ــافى  فـ ــبة للطلـــب الاحتيـ ــه بالنسـ وحيـــإ إنـ
  كــان يــنص فى الفقـرة الرابعــة مــن المــادة ال ال ــة ـ قبــ   1991لســنة    11الصـادر بالقــانون رقــم  
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علــى لويـــ  رئــيس ا مهوريــة حــق تعــدي  ا ـــدولين    1997لســنة    2تعــديلها بالقــانون رقــم  
رافقين للقانون واللـ ين يحـددان سـعر الضـريبة علـى السـلع وا ـدمات     ( الم2( و)1رقمى )

( منـه علـى إلغـاء  11متضمناً الـنص فى المـادة )  1997لسنـة  2ون رقم ـصدر بعد ذل  القان
ــاراً مـــن تاريـــ    ــا وذلـــ  اعتبـ ــار إليهـ ــاذاً للفقـــرة المشـ ــة الـــتى صـــدرت نفـ قـــرارات رئـــيس ا مهوريـ

 ( منه على إلغاء ه ه الفقرة.12ادة )العم  بك  منها  كما نص فى الم
وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن شــرا المصــلحة الشخصــية المباشــرة  
مؤداه ألا تفص  فى غير المسائ  الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على الن ا  الموضـوعى  ومـن  

 قـد لحـق بـه  وأن    يتحدد مفهوم ه ا الشرا بأن يقـيم المـدعى الـدلي  علـى أن ضـرراً واقعيـاً 
يكون ه ا الضرر عائداً إلى النص المطعـون فيـه  فـبذا كـان الإاـلال بالحقـو  الـتى يـدعيها لا  
يعود إليه  أو كان الـنص المـ كور قـد أ لغـى بأثـر رجعـى منـ  تاريـ  العمـ  بـه وبالتـالى زال كـ   

لمباشــرة   مــا كــان لــه مــن أثــر قــانونى منــ  صــدوره  دل ذلــ  علــى انتفــاء المصــلحة الشخصــية ا
ذل  أن إبطال النص التشريعى فى هـ ه الحالـة لـن يحقـق للمـدعى أيـة فائـدة عمليـة يمكـن أن  

 يتغير بها مرك ه القانونى بعد الفص  فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيـإ إنــه مــتى كـان مــا تقــدم  وكانـ  المصــلحة فى الــدعوى الدسـتورية الراهنــة ـ بقــدر  

الموضــوعى ـ إنمــا تنحصــر فى الفصــ  فى دســتورية الفقــرتين ال ال ــة والرابعــة مــن  ارتبافهــا بالنــ ا   
   1991لسـنة    11( من قانون الضريبة العامـة علـى المبيعـات الصـادر بالقـانون رقـم  3المادة )

  كمــا ألغــى مــا  1997لســنة    2وإذ ألغيــ  هــاتان الفقــرتان منــ  تاريــ  العمــ  بالقــانون رقـــم  
ن قــرارات اسـتناداً إليهمــا منـ  تاريــ  العمـ  بكــ  منهـا  وذلــ   صـدر عــن رئـيس ا مهوريــة مـ

ــون   ــن أن تكــ ــة يمكــ ــة قائمــ ــة قثار قانونيــ ــد آــ ــه ت تعــ ــانون  فبنــ ــ ا القــ ــام هــ ــاذاً  حكــ ــه إنفــ كلــ
النصــــوا الطعينــــة قــــد رتبتهــــا اــــلال فــــترة نفاذهــــا بعــــد أن إ إلغا هــــا بأثــــر رجعــــى  لتغــــدو  

 يتعين معه الحكم باعتبار ا صومة منتهية. المصلحة ـ ب ل  ـ فى النعى عليها منتفية  مما
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 ا  ــاه الأوكـفاه

 حكم  المحكمة باعتبار ا صومة منتهية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 2003أغسطس ونة   17جاسة 

                             
 المحكمة رئيسنائب                         ماهـر البحيـرى /المستشار  السيد برئاسة
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الله  محمـد علـى سـيا الـدين وعـدلى محمـود منصـور ومحمـد عبـدالقادر عبــدالمستشـارين:  دةالسـا وعضـوية
 الراز  وتهانى محمد ا بالى الوهاب عبد وعلى عوض محمد صالح وعبد

 المفوضين هيئة رئيس                        جمال الدين علما        نجيبالمستشار /  السيد وحضور
 السر أمين                                            محمد حسن/ ناصر إمام  السيد وحضور

 
 

 (  173  ر م )  ا دا 
 "  دوتورية  "    عا ية  21 لسنة   148 ر م القعية 

 
تطكيــق "اللقــرا    .حكم برفض الد وها ح يتــها  ــدم  كــول الــد وه" "دوتورية  د وه

 ".1931لسنة   78( من ا رووم بقا ون ر م  99الرابعة من ا ادا )

الدولة   إلى  وبالنسبة  الكافة  مواجهة  فى  مطلقة  حجية  الدستورية  الدعاوى  فى  المحكمة  ه ه  لقضاء 
بسلطاتها المختلفة ـ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها. القضاء برفض الدعوى بعدم دستورية  

( المادة  من  الرابعة  الفقرة  رقم  99نص  بقانون  المرسوم  من  ترتيب  بإ  1931لسنة    78(  لائحة  صدار 
 المحاكم الشرعية. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة ب ات النص. 

 
حيإ إن المحكمة الدستورية العليـا قـد سـبق لهـا أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى  

قضــائية    19لســنة    181فى القضــية رقـــم    4/3/2000الــدعوى الراهنــة مكمهــا الصــادر فى  
قضــ  بــرفض الــدعوى لموافقــة الــنص  حكــام الدســتور  وقــد نشــر هــ ا    "دســتورية"  حيــإ

 .20/3/2000الحكم فى ا ريدة الراية بعددها الصادر فى 
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ــام المــــادتين ) ــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا  49   48ولمــــا كــــان مقتضــــى أحكــ ( مــــن قــ
ــانون رقـــــم   ــادر بالقـــ ــنة    48الصـــ ــة فى الــــــدعاوى    1979لســـ ــ ه المحكمـــ ــاء هـــ أن يكــــــون لقضـــ

دستورية حجية مطلقـة فى مواجهـة الكافـة وبالنسـبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة ـ باعتبـاره  ال
قــولاً فصــلاً فى المســألة الــتى قضــى فيهــا  وهــى حجيــة يــول بــ اتها دون اوادلــة فيــه أو إعــادة  
فرحه عليهـا مـن جديـد  فـبن ا صـومة فى الـدعوى الماثلـة تكـون غـير مقبولـة لسـابقة الفصـ   

 ألة الدستورية مح  الدعوى.فى المس
 

 اسجـــراءا  
  أود  المــــدعى قلــــم كتــــاب المحكمــــة  1999بتــــاري  ال ــــانى عشــــر مــــن أغســــطس ســــنة  

ــادة ) ــاً الحكـــم بعـــدم دســـتورية نـــص الفقـــرة )د( مـــن المـ ( مـــن  99صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى فالبـ
 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.  1931لسنة    78المرسوم بقانون رقم  

أودعــ  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم بــرفض    30/9/1999  وبتــاري 
 الدعوى.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــة 
 ولة.بعد الافلا  على ا ورا   والمدا
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حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
أحـــــوال شخصـــــية )نفـــــس( الرمـــــ  ا  ئيـــــة    1999لســـــنة    233المـــــدعى أقـــــام الـــــدعوى رقـــــم  

)الإسـكندرية( بطلــب الحكــم ب بــوت العلاقـة ال وجيــة بينــه وبــين المـدعى عليهــا ال انيــة بموجــب  
  وأثنــاء نمــر الــدعوى دفــع المــدعى بعــدم دســتورية  6/1/1997  عقــد الــ وا  العــرفى المــؤر  فى

( مــن لائحــة ترتيــب المحــاكم الشــرعية ـ وإذ قــدرت المحكمــة  99نــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )
 جدية الدفع صرح  له بإقامـة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة.

أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ــارة    وحيـإ إن المحكمـة الدسـتورية العليـا قـد ســبق لهـا
ــادر فى   ــا الصـــ ــة مكمهـــ ـــم    4/3/2000فى الـــــدعوى الراهنـــ ــية رقـــ ــنة    181فى القضـــ   19لســـ

قضائية "دستورية"  حيإ قض  برفض الدعوى لموافقـة الـنص  حكـام الدسـتور  وقـد نشـر  
 .20/3/2000ه ا الحكم فى ا ريدة الرسـمية بعددها الصادر فى 

( مـن  49   48علـى مـا تقـدم  وإذ كـان مقتضـى أحكـام المـادتين )وحيـإ إنـه  سيسـاً  
أن يكـــون لقضـــاء    1979لســـنة    48قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

هــ ه المحكمــة فى الــدعاوى الدســتورية حجيــة مطلقــة فى مواجهــة الكافــة وبالنســبة إلى الدولــة  
المسألة الـتى قضـى فيهـا  وهـى حجيـة يـول بـ اتها  بسلطاتها المختلفة  باعتباره قولاً فصلاً فى 

دون اوادلــة فيــه أو إعــادة فرحــه عليهــا مــن جديــد  فــبن ا صــومة فى الــدعوى الماثلــة تكــون  
 غير مقبولة لسابقة الفص  فى المسألة الدستورية مح  الدعوى.

 
 فاهـاه الأوكـــا  

ــة  وأل مـــــــ    ــادرة الكفالـــــ ــدعوى  ومصـــــ ــول الـــــ ــدم قبـــــ ــة بعـــــ ــدعى  حكمـــــــ  المحكمـــــ المـــــ
 بالمصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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  2003ونة  أغسطس 17 جاسة
 رئيس المحكمة نائب     على البحيرى                                  ماهرالسيد المستشار /  برئاسة

رشـاد العاصـى  : محمـد علـى سـيا الـدين ومحمـد عبـد القـادر عبـد الله وأنـور المستشارينالسادة    وعضوية
  فه حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى والدكتور
 المفوضينهيئة  رئيس      الدين علما                          جمالالسيد المستشار / نجيب  وحضور
 السر أمين     حسن                                                 محمدالسيد / ناصر إمام  وحضور

 

 
 (  174ر م )    ا دا 

 "  دوتورية "    عا ية  20لسنة   188ر م  القعية 
  
ــوه ــتورية "    د ـــــ ــمدوـــــ ــتوريةا    حكـــــ ــدم الدوـــــ ــا بعـــــ ــهفيهـــــ ــومة  ح يتـــــ ــار الخصـــــ ا ا تكـــــ

 ".1981لسنة  136ر م    القا ونمنتهية".تطكيق."
ــة الدســــتورية حجيــــة مطلقــــة فى مواجهــــة الكافــــة وبالنســــبة إلى  الــــدعاوىهــــ ه المحكمــــة فى  لقضــــاء الدولــ

. لمراجعتـهوهى حجية يول ب اتها دون اوادلة فيه أو إعادة فرحـه عليهـا مـن جديـد   المختلفة بسلطاتها  
ثـره: انتهـاء أ. 1981لسـنة  136( مـن القـانون رقـم 17مـن المـادة ) الرابعـةالقضاء بعدم دسـتورية الفقـرة  

 اللاحقة المتعلقة ب ات النص. الدعاوىا صومة فى 
 

ــ  إن  ــ ه المحكمـ ــألة  هـ ــا وأن حســـم  المسـ ــبق لهـ ــتوريةة سـ ــة     الدسـ ــارة فى الـــدعوى الماثلـ الم ـ
ة  ـدســــــــتورية سلســـــــــ  ةـقضائيــــــــ  20لســــــــنة    6وى رقــــــــم  ـا الصــــــــادر فى الدعـــــــــوذلــــــــ  مكمهــــــــ

ــدموالــــ ى قضــــى "  14/4/2002 ــة    بعــ ــتورية نــــص الفقــــرة الرابعــ ــادة )  مــــندســ ( مــــن  17المــ
ــانون رقـــم   ــنة    136القـ ــ  1981لسـ ــام ا اصـــة بتـ ــأن بعـــض ا حكـ ــع أجير  فى شـ ــاكن    وبيـ ا مـ
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علـــى    الإ ـــاروتنمـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر فيمـــا تضـــمنه مـــن قصـــر اســـتمرار عقـــد  
بالـبلاد فعـلاً أو    إقامتـهال وجة المصرية وأولادها من زوجها المسـتأجر غـير المصـرى عنـد انتهـاء  

  ا ريـدةفى    حكماً دون ال و  المصرى وأولاده من زوجته غير المصرية ". وإذ نشر ه ا الحكـم
المـــــادتين    نـــــصتابـــــع(. وكـــــان مقتضـــــى  )  17فى العـــــدد رقـــــم    27/4/2002الرايـــــة بتـــــاري   

أن    1979  لســنة  48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  49 48)
وبالنسـبة    الكافـةيكون لقضاء ه ه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهـة  

أو إعـــادة فرحـــه    فيـــهلطاتها المختلفـــة  وهـــى حجيـــة يـــول بـــ اتها دون اوادلـــة  إلى الدولـــة بســـ
بطبيعتهــا ـ تغــدو    عينيــةعليهــا مــن جديــد لمراجعتــه  فــبن ا صــومة فى الــدعوى الماثلــة ـ وهــى  

 منتهية.
 

 راءا  ــاسج
صــحيفة هــ ه الــدعوى    المــدعى  أود   1998ا ــامس مــن شــهر أكتــوبر ســنة    بتــاري 

( مــن القــانون  17مـــن المــادة )  الرابعــةفالبــاً الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة    قلــم كتــاب المحكمــة 
وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم    بتــــأجيرفى شــــأن بعــــض ا حكــــام ا اصــــة    1981لســــنة    136رقــــم  

 العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 قضان الدولة م كرتين فلب  فيهما الحكم برفض الدعوى. هيئة  وقدم 
أصــلياً بعــدم قبــول الــدعوى    الحكــملــإ مــ كرة فلــب فيهــا  قــدم المــدعى عليــه ال ا  كمــا

 واحتيافياً برفضها.
 الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير  وبعد 

المحكمة إصدار الحكم فيها   وقررت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة   ون مرت
 سلسة اليوم. 
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 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا  والمداولة. بعد 
وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    الـدعوىإن الوقائع ـ على ما يبين مـن صـحيفة   يإح

الإسـكندرية الابتدائيـة ضـد    إ ـارات  1997لسـنة    3677المدعى كان قد أقام الدعوى رقم  
بينـه وبـين ا اـير وإل امـه بتحريـر    الا اريـةالمدعى عليه ال الإ بطلـب الحكـم بإثبـات العلاقـة  

. وقــال بيــاناً لــ ل  أن والدتــه اليونانيــة ا نســية  با ورا المســكن المبــين  عقــد إ ــار بااــه عــن  
وبعــد وفاتهــا استصــدر المــدعى عليــه حكمــاً باتاً ضــد    أســرتها اســتأجرت عــين النــ ا  لســكع  

ت يكن فرفاً فى ذلـ  الحكـم  وتـوافر لــه الشـروا الـتى يتطلبهـا    وإذوالده بإالاء تل  العين   
الإ اريــة فقــد أقــام دعــواه. ومحكمــة أول درجــة حكمــ  بالطلبــات.    ةالعلاقــالقــانون لامتــداد  

ــتأنا المـــــدعى   قضـــــائية    54لســـــنة    2514ال الـــــإ هـــــ ا الحكــــم بالاســـــتئنا  رقـــــم    عليـــــهاســ
( مــن القــانون  17نمــره دفــع المــدعى بعــدم دســتورية نــص المــادة )  وأثنــاءإ ــارات الإســكندرية  

تــــأجير وبيــــع ا مــــاكن وتنمــــيم  شــــأن بعــــض ا حكــــام ا اصــــة ب  فى  1981لســــنة    136رقـــم  
الـدفع وصـرح  لـه بإقامـة    جديـةوإذ قـدرت محكمـة الموضـو     والمسـتأجر العلاقة بـين المـؤجر  
 أقام الدعوى الماثلة.  فقد الدعوى الدستورية 

هــ ه المحكمــة ســبق لهــا وأن حســم  المســألة الدســتورية الم ــارة فـــى الــدعوى    إن   حيــإ
قضــــائية دســــتورية سلســــة    20لســــنة    6عوى رقــــم  مكمهــــا الصــــادر فـــــى الــــد   وذلــــ الماثلــــة   

( مــــن  17دســــتورية نــــص الفقــــرة الرابعــــة مــــن المــــادة )  بعــــدمقضــــى "    والــــ ى  14/4/2002
ــانون رقـــم   ــنة    136القـ ــاكن    1981لسـ ــع ا مـ ــأجير وبيـ ــام ا اصـــة بتـ ــأن بعـــض ا حكـ فى شـ

ــتأجر فيمـــا تضـــمنه مـــن قصـــر اســـتمرار عقـــد الإ ـــار    المـــؤجروتنمـــيم العلاقـــة بـــين   علـــى  والمسـ
من زوجها المسـتأجر غـير المصـرى عنـد انتهـاء إقامتـه بالـبلاد فعـلاً أو   وأولادهاال وجة المصرية 

ــاً   ــم فى    دون حكمــ ـــ ا الحكــ ــر هــ ــرية ". وإذ نشــ ــه غــــير المصــ ــرى وأولاده مــــن زوجتــ الــــ و  المصــ
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ــدة ـــاري     ا ريــ ــدد رقــــم    27/4/2002الرايــــة بتــ ــان مقتضــــى نــــص  17فى العــ ــع (. وكــ ) تابــ
ـــانون رقــــم  49   48)  المـــادتين ــنة    48( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـ لسـ
ــة مطلقـــة فى    1979 ــ ه المحكمـــة فى الـــدعاوى الدســـتورية حجيـ ــةأن يكـــون لقضـــاء هـ   مواجهـ

فيـه أو    اوادلـةالكافة وبالنسـبة إلى الدولـة بسـلطاتها المختلفـة  وهـى حجيـة يـول بـ اتها دون  
ـ وهــــى عينيــــة    الماثلــــةاجعتــــه  فــــبن ا صــــومة فى الــــدعوى  إعــــادة فرحــــه عليهــــا مــــن جديــــد لمر 

 بطبيعتها ـ تغدو منتهية.
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
 باعتبار ا صومة منتهية. المحكمة حكم 
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______________________ 
لســنة  180و175و 173و 172و 122و 105و  101و 77 : الدســتورية أرقــام القضــانا حكــام الصــادرة با لســة المشــار إليهــا فى  تضــمن  

 المشار إليه .  المبدأ  ذات    24لسنة   95و  93  و  23لسنة   90و  50و  21و  20  و  22لسنة    139و  105و    104و     21

 
 2003ونة  أغسطس 17 جاسة

 
  رئيس المحكمة   نائب      المستشار / ماهر على البحيرى                                    السيد  برئاسة

نوار  المستشارينالسادة    وعضوية وإلهام نجيب  على جبالى  الدكتور حنفى    الشناوىعبدالع ي     ومحمد: 
 وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو  

 المفوضين هيئة  رئيس      المستشار / نجيب جمال الدين علما                          السيد وحضور
 السر  أمين                                                        / ناصر إمام محمد حسن  السيد وحضور

 

 
 (  175ر م )    ا دا 

  "  دوتورية "   عا ية  20لسنة   222ر م  القعية 

 

  ام ".    اما"إ امتهاا وميعاد إجراءاتهادوتورية "  د وه -1
 48بالقــانون رقــم ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر 29) المــادةنــص البنــد )ب( مــن  مــؤدى
 الـتىعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن المشر  رسم فريقاً لرفـع الـدعوى الدسـتورية   ـ  1979لسنة  

اعتـبر هـ ين ا مـرين  أنـهأتا  للخصوم مباشرتها  وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها  فـدل بـ ل  علـى 
الدســتورية تقــدر محكمــة الموضــو   بعــدمدفــع مــن مقومــات الــدعوى الدســتورية  فــلا ترفــع إلا بعــد إبــداء 

المشــر  بمحكمــة الموضـــو  يديــده  ميـــإ لا  نااجديتــه  ولا تقبــ  إلا إذا رفعـــ  اــلال ا جــ  الـــ ى 
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الدستورية أو بميعاد  الدعوىثلاثة أشهر  وه ه ا وضا  الإجرائية سواء ما اتص  منها بطريقة رفع    اوز
التقاضى تغيا به المشر  مصلحة عامة حتى ينتمم  فىها شكلاً جوهرنً رفعها  تتعلق بالنمام العام باعتبار 
التى راها وفى الميعاد ال ى حدده  ومن   فـبن ميعـاد ال لاثـة  بالإجراءاتالتداعى فى المسائ  الدستورية 

يقيــد  حتميـاً فرضــه المشـر  علـى  ــو قمـر كحــد أقصـى لرفـع الــدعوى الدسـتورية يعتـبر ميعــاداً  الـ ىأشـهر 
اعتبر الدفع بعدم  انقضائهكمة الموضو  وا صوم على حد سواء  فبذا أقيم  الدعوى الدستورية بعد مح

 . الدستوريةالدستورية كأن ت يكن  وامتنع بالتالى قبول الدعوى 
 

 مسافة ا  دم  كول ".    ميعاددوتورية "  د وه -2
( مـن قـانون المرافعـات ـ إلى الميعـاد 16)ـ فبقاً لنص الفقرة ا ولى من المـادة   مسافةلإضافة ميعاد    يشترا
الت امــه عنــد  يتعــينأصــلاً لرفــع الــدعوى الدســتورية  ميــإ يتكــون مــن  موعهمــا معــاً ميعــادً واحــدً  المقــرر

يود  قلم كتابهـا صـحيفة دعـواه عـن  التىإقامة الدعوى  ألا تق  المسافة بين موفن المدعى ومقر المحكمة 
ميعــاد مســافة. ومــن المقــرر كــ ل  أن العــبرة فى  أىذلــ  فــلا يضــا   خمســين كيلــو مــتراً  فــبن قلــ  عــن

المــوفن المختــار  ومــن أجــ  ذلــ  اعتــد المشــر  فى يديــد  دونحســاب ميعــاد المســافة بالمــوفن ا صــلى 
منــه والمكــان الــ ى  ــب الانتقــال إليــه   أى بالمســافة بــين مــوفن  الانتقــالالمســافة بالمكــان الــ ى  ــب 

الــتى ترفــع الــدعوى أمامهــا  ويؤكــد ذلــ  مــا نــص عليــه القــانون مــن يديــد مواعيــد  ةالمحكمــالمــدعى ومقــر 
كـان موفنـه فى   ولمـنمن قانون المرافعات(  16/2ااصة لمن كان موفنه فى منافق الحدود )المادة   مسافة
 من قانون المرافعات( . 17/1المادة )ا ار  
 

ــا    كمــــةالمح( مــــن قــــانون  29نــــص البنــــد )ب( مــــن المــــادة )  مــــؤدى   -1 الدســــتورية العليــ
المحكمــة ـ أن المشــر     هــ هـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء    1979لســنة    48الصــادر بالقــانون رقــم  

وربـــط بينـــه وبـــين الميعـــاد    مباشـــرتها رســـم فريقـــاً لرفـــع الـــدعوى الدســـتورية الـــتى أتا  للخصـــوم  
ورية   مــن مقومــات الــدعوى الدســت  ا مــرينالمحــدد لرفعهــا  فــدل بــ ل  علــى أنــه اعتــبر هــ ين  

محكمـة الموضـو  جديتـه  ولا تقبـ  إلا إذا    تقـدرفلا ترفع إلا بعـد إبـداء دفـع بعـدم الدسـتورية  
ثلاثـــة     ـــاوزالموضـــو  يديـــده  ميـــإ لا    بمحكمـــةرفعـــ  اـــلال ا جـــ  الـــ ى ناا المشـــر   
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مــا اتصــ  منهــا بطريقــة رفــع الــدعوى الدســتورية أو    ســواءأشــهر   وهــ ه ا وضــا  الإجرائيــة  
ــاد رفعهــــ ــام  بميعـ ــا بــــه المشــــر     العــــاما  تتعلــــق بالنمـ ــكلاً جــــوهرنً فى التقاضــــى تغيـ باعتبارهــــا شـ

فى المسـائ  الدســتورية بالإجــراءات الـتى راهــا وفى الميعــاد    التــداعىمصـلحة عامــة حـتى ينــتمم  
فـــبن ميعـــاد ال لاثـــة أشـــهر الـــ ى فرضـــه المشـــر  علـــى  ـــو قمـــر كحـــد      الـــ ى حـــدده  ومـــن  
يعتبر ميعـاداً حتميـاً يقيـد محكمـة الموضـو  وا صـوم علـى حـد    ةالدستوريأقصى لرفع الدعوى 
الدســـتورية بعـــد انقضـــائه اعتـــبر الـــدفع بعـــدم الدســـتورية كـــأن ت    الـــدعوىســـواء  فـــبذا أقيمـــ   

 قبول الدعوى الدستورية. بالتالىيكن  وامتنع 
 

نون  ( مـن قـا16من المـادة )  ا ولىلإضافة ميعاد مسافة ـ فبقاً لنص الفقرة   يشترا  -2
  ميــإ يتكــون مــن  موعهمــا    الدســتوريةالمرافعــات ـ إلى الميعــاد المقــرر أصــلاً لرفــع الــدعوى  

ألا تقـ  المسـافة بـين مـوفن المـدعى ومقـر    الـدعوى معاً ميعادً واحدً يتعـين الت امـه عنـد إقامـة  
عـن خمسـين كيلـو مـتراً  فـبن قلـ  عـن ذلـ  فـلا    دعـواهالمحكمة التى يود  قلم كتابها صحيفة  

أن العــبرة فى حســاب ميعــاد المســافة بالمــوفن    كــ ل يضــا  أى ميعــاد مســافة. ومــن المقــرر  
ذلـ  اعتـد المشـر  فى يديـد المسـافة بالمكـان الـ ى   أجـ ا صلى دون الموفن المختـار  ومـن 
الانتقــال إليـه  أى بالمســافة بــين مـوفن المــدعى ومقــر     ـب ـب الانتقــال منـه والمكــان الــ ى  

مـــن يديـــد مواعيـــد    القــانون ويؤكـــد ذلـــ  مــا نـــص عليـــه    أمامهـــا ع الــدعوى  المحكمــة الـــتى ترفـــ
مـن قــانون المرافعـات( ولمــن    16/2  المــادةحدود )ـفى منــافق الـ  موفنـه  كــان ة ااصــة لمـن  ـمسافـ

 ( .المرافعاتمن قانون   17/1كان موفنه فى ا ار  )المادة 
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 راءا  ــاسج
الـــدعوى قلـــم كتـــاب     ههـــ  أود  المـــدعى صـــحيفة  1998ديســـمبر ســـنة    3  بتـــاري  

مـن قــانون تسـوية    رةالعاشـ  المـادةالمحكمة  فالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ا اـيرة مـن  
 .1974لسنة  69 رقـما وضا  الناشئة عـن فرض الحراسة الصادر بالقـانون  

قضـــان الدولـــة مــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم أصــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى    هيئـــة  وقــدم 
 واحتيافياً: برفضها.   الميعاد لرفعها بعد 

ال الـــإ مـــ كرة فلـــب فيهـــا الحكـــم أصـــلياً: بعـــدم قبـــول الـــدعوى لانتفـــاء    عليـــهالمـــدعى    وقـــدم
 : برفضها.واحتيافياً المصلحة   
   أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.الدعوىيضير    وبعد 

الحكــم    علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار  الــدعوى  ون مــرت
 .اليومفيها سلسة 

 

 ة ــالمحكم
 الافلا  على ا ورا   والمداولة . بعد 

وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى    الــدعوىإن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة    وحيــإ
إ ـــــارات أمـــــام محكمـــــة    كلـــــى  1997لســـــنة    1405أن المـــــدعقكان قـــــد أقـــــام الـــــدعوى رقـــــم  

نفــاذ عقــد الإ ــار المــؤر     بعــدمبطلــب الحكــم  بورســعيد الابتدائيــة ضــد المــدعى عليــه ال الــإ   
( الكـائن بالعقـار رقـم  3رقم )  المح فى مواجهته  وفرد المدعى عليه ال الإ من   1/4/1965
ــه بتسليمــــ5) ـــد  وإل امــ ــاً  وبتــــاري     المحــــ ه  ـ( شــــار  الطــــائا ببورسعيــ   28/12/1997االيــ

( مـن القـانون رقـم  10ادة )ـمن المـ  ا ايرةقض  المحكمة برفض الدعوى استناداً لنص الفقرة  
جميـع ا حـوال تسـلم هـ ه العقـارات أو    وفىالمشار إليه الـتى تقضـى بأنـه "    1974لسنة   69
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بعقــود الإ ــار المبرمــة قبــ  العمــ  بهــ ا القــانون "    محملــةا راضــى أو المنشــآت إلى مســتحقيها  
  بـين المـدعى  أن عقـد الإ ـار حـرر قبـ  العمـ  بـ ل  القـانون   للمحكمةبعد أن تبين   وذل 

التـأمين الـتى قامـ  بشـراء العقـار مـن الحراسـة  وإذ ت يـرتض المـدعى هـ ا   وشـركةعليه ال الإ 
فعن عليه أمام محكمة استئنا  الإااعيلية ـ مأمورية بورسـعيد ـ بالاسـتئنا  رقـم   فقد الحكم 
ــنة    194 ــتورية نـــص    39لسـ ــع المـــدعى بعـــدم دسـ ــتئنا  دفـ ــر الاسـ ــاء نمـ ــائية مـــدنى  وأثنـ قضـ

ــرةا ــادة )  لفقـ ــن المـ ــيرة مـ ــانون رقـــم  10ا اـ ــنة    69( مـــن القـ ــة  1974لسـ ــدرت المحكمـ   وإذ قـ
للمـــــدعى برفـــــع    1998/  2/9هـــــ ا الـــــدفع   فقـــــد صـــــرح  سلســـــتها المعقـــــودة فــــــى    جديـــــة

   فأقام الدعوى الماثلة.9/12/1998الال أج  غايته   الدستوريةالدعوى 
لرفعهـا بعــد الميعـاد  وتعقيبـاً    هيئة قضـان الدولـة دفعـ  بعـدم قبـول الـدعوى إن  وحيإ

ــاري     ذلـــ علـــى   ــ كرة بتـ ــدم المــــدعى مـ ــام هيئــــة    2/10/1999قـ ــدعوى أمـ ــاء يضــــير الـ ـ أثنـ
فيهــا رفــض هــ ا الــدفع  سيســاً علــى أحقيتــه فى إضــافة ميعــاد مســافة فبقــاً    فلــبالمفوضــين ـ  

ــانون المرافعــــــات  كمــــــا قــــــدم المــــــدعى سلســــــ16مــــــن المــــــادة )  ا ولىلـــــنص الفقــــــرة   ة  ( مــــــن قـــ
فويـــ  علـــى صـــورتين ضـــوئيتين لبطاقتـــه العائليـــة وبطاقـــة    مســـتنداتحافمـــة    11/5/2003

شــار  الســلطان محمــود    12أن العنــوان الم بــ  بالبطــاقتين وهــو    إلىرقمــه القــومى  وأشــار بهــا  
بمدينــة بورســعيد  وأنــه يســتحق إضــافة ميعــاد مســافة محســوباً مــن    إقامتــهببورســعيد  هــو محــ   
 المشار إليه. صللنه ا الموفن فبقاً 

ــادة )  إن   وحيـــإ ــن المـ ــد )ب( مـ ــؤدى نـــص البنـ ــتورية  29مـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ( مـ
ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن    1979لســنة    48رقــم    بالقــانون العليــا الصــادر  
لرفــع الــدعوى الدســتورية الــتى أتا  للخصــوم مباشــرتها  وربــط بينــه وبـــين    فريقــاً المشــر  رســم  

ــاد   ــ ين ا مــــرين مـــن مقومــــات الــــدعوى    دالمحــــد الميعـ ــه اعتــــبر هـ ــ ل  علــــى أنـ ــا  فــــدل بـ لرفعهـ
فــلا ترفــع إلا بعــد إبــداء دفــع بعــدم الدســتورية تقــدر محكمــة الموضــو  جديتــه  ولا     الدســتورية
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إذا رفعـــ  اـــلال ا جـــ  الـــ ى ناا المشـــر  بمحكمـــة الموضـــو  يديـــده  ميـــإ لا    إلاتقبـــ   
ــة ـــاوز   ــا  الإ  ثلاثـ ــ ه ا وضـ ــهر  وهـ ــع الـــدعوى  أشـ ــة رفـ ــا بطريقـ ــ  منهـ ــا اتصـ ــة ســـواء مـ جرائيـ

بميعاد رفعها  تتعلق بالنمام العـام باعتبارهـا شـكلاً جـوهرنً فى التقاضـى تغيـا بـه   أوالدستورية 
  وفىمصلحة عامـة حـتى ينـتمم التـداعى فى المسـائ  الدسـتورية بالإجـراءات الـتى راهـا   المشر 

كحـد    قمـرثة أشهر ال ى فرضه المشر  على  و  الميعاد ال ى حدده  ومن   فبن ميعاد ال لا
علـى حـد    وا صـومأقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعـاداً حتميـاً يقيـد محكمـة الموضـو   
كـــأن ت    الدســـتوريةســـواء  فـــبذا أقيمـــ  الـــدعوى الدســـتورية بعـــد انقضـــائه اعتـــبر الـــدفع بعـــدم  

مســافة ـ فبقــاً    ميعــادا لإضــافة  يكــن  وامتنــع بالتــالى قبــول الــدعوى الدســتورية. هــ ا ويشــتر 
المقــــرر أصــــلاً لرفــــع    الميعــــادات ـ إلى  ـ( مــــن قــــانون المرافعــــ16رة ا ولى مــــن المــــادة )ـلــــنص الفقــــ

يتعــين الت امــه عنــد إقامــة    واحــدً الــدعوى الدستوريـــة  ميــإ يتكــون مــن  موعهمــا معــاً ميعــادً  
يــود  قلــم كتابهــا صــحيفة    الــتى  المحكمــةالــدعوى  ألا تقــ  المســافة بــين مــوفن المــدعى ومقــر  
يضا  أى ميعاد مسـافة. ومـن المقـرر    فلادعواه عن خمسين كيلو متراً   فبن قل  عن ذل   

ا صـلى دون المـوفن المختـار  ومـن أجـ     بالموفنك ل  أن العبرة فى حساب ميعاد المسافة  
ى  ــب  الــ ى  ــب الانتقــال منــه والمكــان الــ    بالمكــان ذلــ  اعتــد المشــر  فى يديــد المســافة  

ــافة بـــين   ــه  أى بالمسـ ــال إليـ ــا     مـــوفنالانتقـ ــع الـــدعوى أمامهـ ــة الـــتى ترفـ ــر المحكمـ المـــدعى ومقـ
ــا نـــص عليـــه القـــانون   يديـــد مواعيـــد مســـافة ااصـــة لمـــن كـــان موفنـــه فى    مـــنويؤكـــد ذلـــ  مـ

( ولمــــن كــــان موفنــــه فى ا ــــار  )المــــادة  المرافعــــاتمــــن قــــانون    16/2منــــافق الحــــدود )المــــادة  
 رافعات(.من قانون الم  17/1

مــتى كــان ذلــ   وكانــ  محكمــة الموضــو  بعــد تقــديرها  ديــة الــدفع بعــدم    إنــه  وحيــإ
برفــع الــدعوى الدســتورية  إلا    2/9/1998مــن المــدعى أذنــ  لـــه بتــاري     المبــدىالدســتورية  
فى إيــدا  صــحيفتها قلــم كتــاب المحكمــة الدســتورية العليــا حــتى ال الــإ مــن    ترااــىأن المــدعى  
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بعــد انقضــاء ميعــاد ال لاثــة أشــهر المقــرر كحــد أقصــى لرفــع الــدعوى     1998  ســنةديســمبر  
ينــال مــن ذلــ  فلــب المــدعى    ولاواعتبــار الــدفع بعــدم الدســتورية كــأن ت يكــن       الدســتورية

الم بـــ  ببطاقتـــه العائليـــة وبطاقـــة    بالعنــــوان إضـــافة ميعــــاد مســـافة  واحتجاجـــه فى هـــ ا الشـــأن  
  11/5/2003المقدمـة مـن المـدعى سلسـة    المسـتنداتمـة  رقمه القومى ـ المرفق صورتاهما ماف

ــاره   ــعيد باعتبـ ــة بورسـ ــائن بمدينـ ــلاً ـ والكـ ــى    محـ ــن الافـــلا  علـ ــه  إذ ال ابـــ  مـ ــه وموفنالًـ لإقامتـ
وال ى عينه فى صحيفة الدعوى الدسـتورية الماثلـة ـ وهـو    للمدعـىا ورا  أن الموفن ا صلى 

( مــن قــانون المرافعــات تضــمينها الصــحيفة  63/1)الــتى أوجـــب  المــادة    ا وهريــةمــن البيــانات  
( شــار  أمريكــا اللاتينيـة ـ جــاردن ســيتى ـ القـاهرة   وهــو ذاتــه موفنـه ا صــلى عــبر  4يقـع فى )
التقاضـــى المختلفـــة أمــام محكمـــة الموضـــو    فــبن هـــ ا المـــوفن يكــون هـــو المعتـــبر عنـــد    مراحــ 
  بصــحيفةالمــدعى موفنــاً أصــلياً لــه  ميعــاد المســافة  فضـــلاً عـــن ذلـــ  فبنـــه مــتى الــ     حســاب

اصــمه ـ    حــقفى    يــيردعــواه   ألغــاه أو غــيره بعــد ذلــ   فــلا يســرى أثــر هــ ا الإلغــاء أو التغ
صـراحة بـه  كمـا    أابره( من قانون المرافعات ـ إلا إذا  12فبقاً لنص الفقرة ال انية من المادة )

لــ  فى تاريــ  ســابق    الــتىاعى  لا يكــون لهــ ا الإلغــاء أو التغيــير مــن أثــر علــى إجــراءات التــد 
  ومــــن بينهــــا رفــــع  الإجــــراءاتعلــــى إجرائــــه وحســــاب المواعيــــد المقــــررة قــــانوناً  ى مــــن هــــ ه  

. لمـا كـان ذلـ   وكـان المـوفن  لإقامتهـاالدعوى الدستورية الماثلة وحساب الميعاد المقرر قانوناً 
ــع   ــان ـ يقـ ــا ســــلا البيـ ــدعى ـ كمـ ــاهرة وهـــى المدينــــ  بمدينــــةا صـــلى للمـ ــا مقــــر  القـ ــائن بهـ ة الكـ

إضافة أى ميعاد مسافة  ا مـر الـ ى تضـحى معـه    يستحقالمحكمة الدستورية العليا  فبنه لا  
 .مقبولةدعواه الراهنة ـ لما تقدم ـ غير 

 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
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وأل مــ  المــدعى المصــروفات  ومبلــغ  الكفالــة المحكمــة بعــدم قبــول الــدعوى  وبمصــادرة  حكمــ 
 اب المحاماة .مائتى جنيه مقاب  أتع



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاو
 مكادهء الأحكام الصادرا 

   د اوه التنا   ومنا  ة التنليا 
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   2001أكتوبر ونة  7جاسة 
 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 

الس ـوعضوي المستشـة  نصير ـادة  الرحمن  عبد   : البحي  ارين  عبد  ـوماهر  ومحمد  منصور  محمود  وعدلى  رى 
 القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى   

 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                         
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

  
 

 ( 1 ا دا ر م )
 " تنا   "    عا ية  22لسنة   15القعية ر م 

 
  .د وه تنا   ا ختصا  ا يجابى " مناط  كوتاا التمسك ت ختصا  "

منــاا قبــول هــ ه الــدعوى أن تكــون ا صــومة قائمــة فى وقــ  واحــد أمــام ا هتــين المتنــازعتين وأن تكــون  
 فع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.كلتاهما قد لسك  بااتصاصها عند ر 

 
مـــن قـــانون    (25)منـــاا قبـــول دعـــوى تنـــاز  الااتصـــاا وفقـــاً للبنـــد "ثانيـــاً" مـــن المـــادة  

جــرى بــه    هــو ـ وعلــى مــا  1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
ن جهــــات  قضــــاء هــــ ه  المحكمــــة ـ أن ت طــــر  الــــدعوى عــــن موضــــو  واحــــد أمــــام جهتــــين مــــ

تتخلــى إحــداهما عــن نمرهــا أو تتخلــى    القضــاء  أو الهيئــات ذات الااتصــاا القضــائى  ولا
كلتاهما عنها. وشرا انطباقه بالنسبة للتناز  الإ ابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقـ  واحـد  
أمام ا هتين المتنازعتين  وأن تكون كلتاهما قد لسك  بااتصاصـها بنمرهـا عنـد رفـع ا مـر  
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 المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى ه ه المحكمة لتعيـين ا هـة المختصـة بنمرهـا  إلى
مــن ذلــ     (31)حــدا بالمشــر  إلى الــنص فى الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة    والفصــ  فيهــا  وهــو مــا

"وقا الدعاوى القائمة المتعلقـة بـه حـتى الفصـ    القانون  على أنه يترتب على تقدت الطلب
. ولمــا كــان فلــب الفصــ  فى تنــاز  الااتصــاا الإ ــابى أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا   "فيــه

يتحدد قوامه بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمـام كـ  مـن جهـتى القضـاء المـدعى  
بتنازعهما على الااتصاا  فى تاري  تقدت الطلب إلى هـ ه المحكمـة  وأن ي بـ  أن مسـألة  

 هـ ا التـاري  قـد ف رحـ  عليهمـا  وأن كلتيهمـا قـد لسـك  لسـكاً جازمـاً  اا حـتىـالااتص
بااتصاصــها فى القضــية الواحــدة المطروحــة عليهمــا  إذ كــان ذلــ  وكانــ  ا معيــة المدعيــة ت  
ترفق بطلبها الماث  ما يدل على أن ا هتين المدعى بتنازعهما على الااتصـاا فى الـدعاوى  

المــدعى عليهــا ـ وبفــرض وحــدة موضــوعها ـ  قــد ف رحــ  عليهمــا    المتبادلــة بينهــا وبــين الشــركة
أصــلاً مســألة الااتصــاا  وأن كــلاّ منهمــا قــد لســك  بااتصاصــها بهــا حــتى تقــوم حالــة  
تنـــاز  إ ـــابى علـــى الااتصـــاا تســـتنهض ولايـــة هـــ ه المحكمـــة للفصـــ  فيـــه  فمـــن   تكـــون  

 الااتصاا قد للف .الشروا الواجب توافرها لقيام حالة التناز  الإ ابى على 
 

 راءا  ــاسج
  أودع  ا معية المدعية صحيفة ه ه الدعوى 2000بتاري  السابع من يوليو سنة 

والشركة  بينها  القائم  الن ا   بنمر  المختصة  القضاء  جهة  تعيين  فالبة  المحكمة   قلم كتاب 
دد فى الدعوى   والمر 5/1989/ 13المدعى عليها والناجم عن عقد المقاولة المبرم بينهما فى  

المنب قة   1994لسنة    6070رقم   الفرعية  والدعوى  الابتدائية  القاهرة  مدنى محكمة اال 
تعويضات محكمة اال القاهرة الابتدائية  وفلب   1995لسنة    210عنها والدعوى رقم  
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برقم   المقيد  التعاونى   2000لسنة    9التحكيم  بالاياد  المشكلة  التحكيم  هيئة  سدول 
 رك ى. الإسكانى الم

 برأيها.   وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً   
الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   المبين بمحضر  الوجه  على  الدعوى  ونمرت 

 فيها سلسة اليوم. 
 

 ة ــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

را  ـ تتحصــ  فى  يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر   ا و   حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا
ــاري    ــا بتــــ ــا وبــــــين الشــــــركة المــــــدعى عليهــــ ــة بينهــــ ــرام عقــــــد مقاولــــ ــة بإبــــ ــة المدعيــــ ــام ا معيــــ قيــــ

ــكندرية مطـــــرو      13/5/1989 ــق الإســـ ــمالى بطريـــ ــاح  الشـــ ــياحية بالســـ ــة ســـ ــاء قريـــ لإنشـــ
مـدنى    1994لسـنة    6070و لا  بينهما أثناء تنفيـ ه أقامـ  الشـركة وقاـر الـدعوى رقـم  

  1368372.164  مبلــغ الابتدائيــة بطلــب الحكــم بإلــ ام ا معيــة بــدفع  محكمــة اــال القــاهرة  
ــم ) ــتخلص رقــ ــة المســ ــاً قيمــ ــتى قامــــ   8جنيهــ ــال الــ ــ كورة عــــن ا عمــ ( المســــتحق للشــــركة المــ

بتنفي ها  وأثناء نمر تل  الـدعوى أقامـ  ا معيـة دعـوى فرعيـة بطلـب الحكـم بفسـ  عقـد  
جنيهـاً وبتعـويض مقـداره مليـونا جنيـه.    240209المقاولة مح  الن ا  وإلـ ام الشـركة بـرد مبلـغ  

وقبــ  الفصــ  فى    -قضــ  محكمــة اــال القــاهرة الابتدائيــة لهيــدنً    28/1/1995وسلســة  
بنـــدب مكتـــب اـــبراء وزارة العـــدل )اـــال القـــاهرة(  داء المهمـــة المبينـــة بمنطـــو     -و   ـالموضـــ

لسـنة    210عوى رقـم  ذاب الحكم. ومن جهة أارى أقامـ  الشـركة ضـد ا معيـة المدعيـة الـد 
مــــدنى كلــــى اــــال القــــاهرة بطلــــب الحكــــم بإل امهــــا بأن تــــؤدى لهــــا تعويضــــاً مقــــداره    1995

ــاراً مــــــــن    17.174.500جنيهــــــــاً  ومبلــــــــغ     48.947.799 ــاً عــــــــن كــــــــ  يــــــــوم اعتبــــــ جنيهــــــ
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وحــتى لـــام تنفيـــ  المشــرو  فضـــلاً عـــن الفوائــد القانونيـــة عـــن بعــض المبـــالغ مـــن    1/5/1995
 لام السداد.تاري  الاستحقا  حتى 

أصــدرت المحكمــة حكمــاً لهيــدنً بإحالــة القضــية إلى مكتــب    22/6/1996وسلســة  
اــبراء اــال القــاهرة  داء المهمــة المحــددة بمنطــو   الحكــم. ومــن جانــب قاــر فقــد تقــدم   

  19ا معية إلى هيئة التحكـيم المشـكلة بالايـاد التعـاونى الإسـكانى المركـ ى بطلـب قيـد بـرقم  
 فس  عقد المقاولة وإل ام الشركة بالطلبات ا ارى المبينة به ا الطلب.ل  2000لسنة  

وإذ تراءى للجمعية المدعيـة  أن آـة تنازعـاً إ ابيـاً علـى الااتصـاا فى شـأن موضـو   
ــيم بالايــــاد التعــــاونى   ــاهرة الابتدائيــــة مــــن ناحيـــة  وهيئــــة التحكـ ــة اــــال القـ ــد بــــين محكمـ واحـ

فقــد أقامــ  دعواهــا الماثلــة بطلــب تعيــين جهــة القضــاء    الإســكانى المركــ ى مــن ناحيــة أاــرى 
 المختصة بنمر ه ا الن ا .

ــإ إن منــــ  ــد "ثانيــــاً" مــــن المـــــوحيـ ــوى تنــــاز  الااتصــــاا وفقــــاً للبنـ ادة  ـاا قبــــول دعـ
  -هـــو    1979لســنة    48مــن قــانون المحكمــة الدســـتورية العليــا الصــادر بالقـــانون رقــم    (25)

أن ت طـر  الـدعوى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين    -جرى به قضـاء هـ ه المحكمـة   وعلى ما
تتخلــــى إحــــداهما عــــن    مــــن جهــــات القضــــاء   أو الهيئــــات ذات الااتصــــاا القضــــائى  ولا

نمرهـــا أو تتخلـــى كلتاهمـــا عنهـــا. وشـــرا انطباقـــه بالنســـبة للتنـــاز  الإ ـــابى أن تكـــون المنازعـــة  
قـد لسـك  بااتصاصـها    قائمة فى وقـ  واحـد أمـام ا هتـين المتنـازعتين  وأن تكـون كلتاهمـا

ــة   ــ ه المحكمـ ــاء إلى هـ ــا يـــبرر الالتجـ ــا ممـ ــتورية  العليـ ــة الدسـ ــر إلى المحكمـ ــع ا مـ ــد رفـ ــا عنـ بنمرهـ
حدا بالمشـر  إلى الـنص فى الفقـرة ال ال ـة    لتعيين ا هة المختصة بنمرها والفص  فيها  وهو ما

ا الـــدعاوى  مــن ذلـــ  القــانون  علــى أنـــه يترتــب علــى تقـــدت الطلــب "وقــ  (31)مــن المــادة  
 القائمة المتعلقة به حتى الفص  فيه ".
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وحيإ إنه متى كان ما تقـدم  وكـان فلـب الفصـ  فى تنـاز  الااتصـاا الإ ـابى أمـام  
المحكمة الدستورية العليا  يتحدد قوامـه بالحالـة الـتى تكـون عليهـا المنازعـة الموضـوعية أمـام كـ   

 تاريـــ  تقــدت الطلـــب إلى هـــ ه  مــن جهـــتى القضــاء المـــدعى بتنازعهمـــا علــى الااتصـــاا  فى
المحكمــــة  وأن ي بــــ  أن مســــألة الااتصــــاا حــــتى هــــ ا التــــاري  قــــد ف رحــــ  عليهمــــا  وأن  
كلتيهمــا قــد لســك  لســكاً جازمــاً بااتصاصــها فى القضــية الواحــدة المطروحــة عليهمــا  إذ  

دعى  كــان ذلــ  وكانــ  ا معيــة المدعيــة ت ترفــق بطلبهــا الماثــ  مــا يــدل علــى أن ا هتــين المــ
بتنازعهما على الااتصاا فى الـدعاوى المتبادلـة بينهـا وبـين الشـركة المـدعى عليهـا ـ وبفـرض  
وحــــدة موضــــوعها ـ  قــــد ف رحــــ  عليهمــــا أصــــلاً مســــألة الااتصــــاا  وأن كــــلاّ منهمــــا قــــد  

اا تســتنهض ولايــة  ـلســك  بااتصاصــها بهــا حــتى تقــوم حالــة تنــاز  إ ــابى علــى الااتصــ
ه الشروا الواجب توافرها لقيام حالة التنـاز  الإ ـابى  ـ  بما تكون معة للفص  فيهـه ه المحكم

 على الااتصاا قد للف   وهو ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.  
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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   2001 وفمر ونة  3  جاسة

 
ـــة المحكمــــة رئــــيس            المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب السيد برئاسة  وعضويــ

رشـــاد العاصـــى  وأنـــور: ماهــــر البحـــيرى وعدلــــى محمـــود وعلـــى عـــوض محمـــد صـــالح   المستشــــارينالســــادة 
 الوهاب عبد الراز   وعبدوالدكتور حنفى على جبالى 

 ضينالمفو  هيئة رئيس                     السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو               وحضور
 السر أمين                          محمد حسن إمامالسيد / ناصر  وحضور

 
 

 (  2ر م )    ا دا 
 "  تنا   عا ية  "  21لسنة   12ر م  القعية 

 
  كوتا".   مناطتنا   ا ختصا  "  د وه   -1

تناز  الااتصاا  هو أن تطر  الـدعوى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات   عوىقبول    مناا
 تتخلى كلتاهما عنها.  أوعن نمرها  إحداهماالهيئات ذات الااتصاا القضائى ولا تتخلى  أواء القض
 
أمن الدولة العايا )طــوارهء(ا محكمــة اوــتثنا يةا    محكمة"  ا ختصا تنا    د وه  -2

 ". خلكأ ر  
  قيام  :  الدولة العليا )فوارىء( هى محكمة است نائية لا تتبع القضاء العادى. مؤدى ذل  أمن   محكمة

 . ىالتناز  على الااتصاا بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العاد 
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بنــاء بــدون تــرخي . اختصــا     جريمــةالوا عــةا    تكيي تنا   ا ختصا  " د وه - 3

 القعاء العاده".
 التـأثيم. محـ تعيين ا هة المختصة بنمر الدعوى ا نائية هى بتحديد التكييـا القـانونى للواقعـة   فى  العبرة

فى  1976لسنة  106رقم  بالقانونإذا كان  ه ه الواقعة ل   جريمة بناء بدون ترايص المعاقب عليها 
عداد ا رائم الـتى أحالهـا أمـر رئـيس ا مهوريـة  فىشأن توجيه وتنميم أعمال البناء وتعديلاته  ولا تدا  

تصـــاا جهـــة القضـــاء  : االـــالعليـــا )فـــوارىء(. مـــؤدى ذ الدولـــةإلى محـــاكم أمـــن  1981لســـنة  1رقـــم 
 العادى بنمرها.

 
 

 المحكمة الدوتورية العاياا أ ره". حكما ختصا  " تنا   د وه  -4
هو    الدعوى  الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتعيين ا هة القضائية المختصة بنمر    الحكم   مقتضى

 ولو كان  ائياً.  لشأن اإسباا الولاية عليها من جديد بنمرها غير مقيدة بقضائها السابق فى ه ا 
 

( 25)   ادة ـالم   من   " ثانياً قبول دعوى الفص  فى تنـاز  الااتصاا فبقاً للبند "  مناا -1
أن ت طر    هو   1979لسنة    48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  

 الااتصااالدعوى عن موضو  واحد أمام جهتين من جهـات القضاء أو الهيئات ذات  
 لقضائى ولا تتخلى إحداهما عن نمرهـا أو تتخلى كلتاهمـا عنها. ا

 
 1958لسنة    162أمن الدولة العليا المشكلة فبقاً  حكام القانون رقم    محكمة   -2
الطوارىء هى محكمة است نائية لا تتبع القضاء العادى. فقد ااتصها المشر  فى  حالةبشأن 
 ا وامرلفص  فى ا رائم التى تقع بالمخالفة لحكام السابعة من القانون سالا ال كر با  المادة

يقوم مقامه  كما اولتها أو من  التاسعة    التى أصدرها رئيس ا مهورية  فى   بالفص المادة 
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من يقوم مقامه   أوا رائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس ا مهوريـة  
الطوارىء  لما كان ذل  محكمة جنح   منوكان الحكم ا ول قد صدر    متى أعلن  حالة 

من محكمة   ال انىمرك  ناصر  وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى  بينما صدر الحكم  
وهى   الطوارىء   لقانون  فبقاً  المشكلة  ببع سويا  العليا  الدولة  است نائية لا   محكمة أمن 

صادرين من محكمتين   اث  المتتبع جهة القضاء العادى  وبالتالى يكون الحكمان مح  الن ا   
به   يتوافر  ما  وهو  فتلفتين   قضائيتين  من   موجبتابعتين  هتين  المختصة  ا هة  تعيين 
من   ثانياً  البند  به  يقضى  ما  على  الن ا   لنمر  المحكمة 25)   المادةبينهما  قانون  من   )

 الدستورية العليا. 
 
اثلة هى بتحديد التكييا  فى تعيين ا هة المختصة بنمر الدعوى ا نائية الم  العبرة  -3

 الدعوى الصحيح للواقعة مح  التأثيم  لما كان ذل  وكان  ا ريمة التى رفع  عنها    القانونى
العامة    –ا نائية   النيابة  يقيقات  عنه  أفصح   ما  بناء    –على  و  جريمة   بدون هى 

رق القانون  أحكام  بمقتضى  عليها  والمعاقب  المختصة   الإدارية  ا هة  من   106م  ترايص 
تدا     1976لسنة   وهى جريمـة لا  وتعديلاتـه   البناء  أعمـال  وتنميم  توجيه   فىفى شأن 

 على   –المشار إليه    –  1981لسنة    1عداد ا رائم التى أحالها أمر رئيس ا مهورية رقم  
ويدا  الفص    بنمرها ومن   لا لتص ه ه المحاكم     "فوارىءمحاكم أمن الدولة العليا "

وعملاً  ) فيها   بالمادة  الصادر  15  القضائية  السلطة  قانون  من  لسنة   46رقم    بالقانون( 
1972   ( ا نائية  216و  215والمادتين  الإجراءات  قانون  المحاكم    ااتصاافى    –( من 

 . ناصرمحكمة جنح مرك    –فى نطا  الدعوى الماثلة   –ذات الولاية العامة وهى  
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بالمحكم   المشر   -4 أناا  العلي  ةإذ  تناز  الدستورية  فى  الفص   ولاية  غيرها  دون  ا 
)   الااتصاا  للمادة  وفقاً  المختصة  القضائية  ا هة  فبن 25بتعيين  المحكمة   قانون  من   )

 تلت مالحكم الصادر منها بتعيين ه ه ا هة  إسباا الولاية عليها من جديد ميإ    مقتضى 
ه ا   ولو كان  الااتصـاا  بعدم  قضائهـا  بسبق  مقيـدة  غير  الدعوى  أصبح بنمر  الحكم 

 . ائياً 
 

 اسجــراءا  
مايو سنة    السادس   بتاري  الدعوى 1999عشر من  المدعيان صحيفة ه ه    أود  

تعيين جهة القضاء العادة جهة فتصة بالحكم فى قضية النيابة   بطلبقلم كتاب المحكمة   
جنح مستأنا   1997لسنة  1392جنح مرك  ناصر "  1996 لسنة  25090العامة رقم 
جنانت ناصر  بعد أن للى عن نمرها    1997لسنة    6675  برقم  والمقيدة    "بع سويا

 أمن الدولة العليا فوارىء.   ومحكمةك  من القضاء العادى   
 الدعوى  أودعن هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  يضير   وبعد

الحكم   الدعوى  ونمرت إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على 
 . اليوم  فيها سلسة
 

 المحكمــة 
 على ا ورا   والمداولة.   الافلا    بعد 

على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  تتحص  فى أن   -الوقائع  إن  وحيإ 
بدائرة   1996كان  قد اتهم  المدعى عليه بأنه فى التاسع من يونيو سنة    العامةالنيابة  
ملكه دون الارتداد للداا  فالفاً محافمة بع سويا  قام بهدم وإعادة بناء    -ناصرمرك   
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إليها    التنميماط   المشار  بالمواد  عقابه  وفلب   ب ل    ترايص  على  الحصـول  ودون 
جنح مرك  ناصر  وإذ قض  تل  المحكمة   1996لسنة    25090برقم    الدعوىوقيدت  

سيساً الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لالاذ شئو ا فيها     بنمربعدم ااتصاصها ولائياً  
( من أمر نائب 2و   1شبهة ا ناية المعاقب عليها بمقتضى المادتين )  ت ير على أن الواقعة  

  فقد استأنف  النيابة العامة ه ا الحكم بالاستئنا  1992لسنة   4رقم   العسكرىالحاكم 
أمام محكمة ا نح المستأنفة  والتى قض  بدورها بتأييد الحكم   1997لسنة    1392رقم  

و المستأنا أن .  الضبط  محضر  محرر  شهد  حيإ  الواقعة  يقيق  العامة  النيابة  باشرت  قد 
أو   المدعى التنميم  اطوا  يتجاوز  ت  وأنه  الداا   من  من له  بترميم  يقوم  عليه كان 

برقم    الارتفاعات الواقعة  قيدت  ناصر   1997لسنة    6675المقررة     مرك   جنانت 
"   وأحالته  العليا  الدولة  أمن  محكمة  المشار    لمحاكمته "  فوارىءإلى  قرار   إليهابالمواد  فى 

للنيابة   وإحالتهاالإحالة  وإذ قض  تل  المحكمة بدورها بعدم ااتصاصها بنمر الدعوى  
بطلب   الماثلة  الدعوى  المدعيات  أقام  فقد  فيها   القضاء   تعيين العامة لالاذ شئو ا  جهة 

 العادى كجهة فتصة بنمر الدعوى.
ا  إن  وحيإ  دعوى  قبول  "مناا  للبند  فبقاً  الااتصاا  تناز    من "  ثانياً لفص  فى 

الصادر بالقانون رقم  25)   المادة العليا  الدستورية    1979لسنة    48( من قانون المحكمة 
أن ت طر  الدعوى عن موضو  واحد أمام جهتين من جهـات القضاء أو الهيئات ذات   هو

 ذل كلتاهمـا عنها. لما كان  القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نمرهـا أو تتخلى    الااتصاا 
 العلياأن محكمة أمن الدولة    –وعلى ما جرى به قضاء ه ه المحكمة    –وكان من المقرر  

 محكمةبشأن حالة الطوارىء هى    1958لسنة    162المشكلة فبقاً  حكام القانون رقم  
سالا   نونالقااست نائية لا تتبع القضاء العادى. فقد ااتصها المشر  فى المادة السابعة من  

رئيس ا مهورية أو   أصدرها ال كر بالفص  فى ا رائم التى تقع بالمخالفة لحكام ا وامر التى  
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التاسعة بالفص  فى   المادة  القانون   ا رائممن يقوم مقامه  كما اولتها  التى يعاقب عليها 
رىء  لما  مقامه متى أعلن  حالة الطوا  يقوم العام والمحالة إليها من رئيس ا مهورية أو من  
جنح مرك  ناصر  وهى إحدى محاكم   محكمةكان ذل  وكان الحكم ا ول قد صدر من  

محكمة أمن الدولة العليا ببع سويا   من جهة القضاء العادى  بينما صدر الحكم ال انى  
محكمة   وهى  الطوارىء   لقانون  فبقاً  العادى    است نائيةالمشكلة  القضاء  جهة  تتبع  لا 

الماث   وبالتالى يكون الحكم الن ا   من محكمتين تابعتين  هتين قضائيتين   صادرينان مح  
تعيين   به موجب  يتوافر  ما  ما   ا هةفتلفتين  وهو  الن ا  على  لنمر  بينهما  المختصة من 

 قانون المحكمة الدستورية العليا.   من (  25يقضى به البند ثانياً من المادة )
بشأن   1958لسنة    162ار بقانون رقم  عملاً بنص المادة السابعة من القر   إنه   وحيإ 

بالمخالفة   الطوارىء حالـة   تقع  التى  ا رائم  فى  والعليـا  ا  ئية  الدولـة  أمن  محاكم  تفص  
ا وامر التى يصدرها رئيس ا مهورية أو من يقوم مقامـه  وكان رئيس ا مهورية    حكام

التى   ا رائم" فوارىءولة " وأحال به إلى محاكم أمن الد  1981لسنة  1أصدر ا مر رقم  قد 
عليها فى   المنصوا  ا رائـم  أولاً:  وهى:  ا مر حصـراً  ه ا  وال انى   ا بـواب حددها  ا ول 

( 179و   177و   176و   175و   174و  172وال انى مكرراً من الكتـاب ال انى وفى المواد )
( من قانون 170إلى    163من قانون العقوبات  ثانياً: ا رائم المنصوا عليها فى المواد )
المنصوا   ا رائم  ثال اً:  المواصلات   تعطي   بشأن  رقم    عليهاالعقوبات  القانون   394فى 

المعدلة    1954لسنة   والقوانين  وال اائر  ا سلحة  شأن  المنصوا لهفى  ا رائم  رابعاً:   .
رقم   القانـون  فى  مفل    1949لسنة    85عليهـا  وفى   النماما اا  التعليم   معاهد  فى 

ر  الوحدة    1972لسنة    34قم  القانون  حماية  رقم    الوفنية بشأن  القانون  لسنة   2وفى 
وفى    1977 والموافن   الوفن  حرية  حماية  بنمام   1977لسنة    40رقم    القانونبشأن 

المنصوا عليها فى المرسوم بقانـون   ا رائما ح اب السياسية والقوانين المعدلة له. اامساً:  



- 1214-  

ا  1945لسنة    95رقم   بشئون  رقم    والمرسوم لتموين  ا اا   1950لسنة    163بقانون 
 المنف ة له.   والقراراتا اا بالتسعير ا برى ويديد ا ربا   

العبرة فى تعيين ا هة المختصة بنمر الدعوى ا نائية الماثلة هى بتحديد   إن  وحيإ 
  عنها الصحيح للواقعة مح  التأثيم  لما كان ذل  وكان  ا ريمة التى رفع  القانونىالتكييا 
العامة    –ا نائية    الدعوى  النيابة  ما أفصح  عنه يقيقات  بناء   –على  و  هى جريمة 
رقم   بدون القانون  أحكام  بمقتضى  عليها  والمعاقب  المختصة   الإدارية  ا هة  من  ترايص 
ه  وهى جريمة لا تدا  ـال البناء وتعديلاتـفى شأن توجيه وتنميم أعم  1976لسنة    106
على  –المشار إليه  – 1981لسنة   1التى أحالها أمر رئيس ا مهورية رقم  ا رائم عدادفى 

الفص    ويدا ومن   لا لتص ه ه المحاكم بنمرها      "فوارىءأمن الدولة العليا "  محاكم 
 ( بالمادة  وعملًا  بالقانون  15فيها   الصادر  القضائية  السلطة  قانون  من  لسنة   46  رقم( 

1972   ( ا نائية    ( من216و  215والمادتين  الإجراءات  ااتصاا    –قانون    المحاكمفى 
يغير   ولا محكمة جنح مرك  ناصر     –فى نطا  الدعوى الماثلة    –ذات الولاية العامة وهى  

 المشر من ذل  سبق قضاء تل  المحكمة بعدم ااتصاصها ولائياً بنمر الدعوى  ذل  أن  
الف  ولاية  غيرها  دون  العليا  الدستورية  بالمحكمة  أناا  تناز   إذ  فى  بتعيين   الااتصااص  

الحكم الصادر   مقتضى ( من قانون المحكمة  فبن  25ا هة القضائية المختصة وفقاً للمادة ) 
ميإ   جديد  من  عليها  الولاية  إسباا  ا هة   ه ه  بتعيين  غير   تلت م منها  الدعوى  بنمر 
 .  ائياً مقيـدة بسبق قضائهـا بعدم الااتصـاا ولو كان ه ا الحكم أصبح  

 
 الأوكــا   فاهـاه 

 بااتصاا جهة القضاء العادى بنمر الدعوى.    المحكمة   حكم  
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   2001 وفمر ونة  3جاسة  
 
ة ـوعضويــــ رئــــيس المحكمــــة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 

مـود منصـور ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمـد علـى سـيا الـدين وعـدلى محـادة المستشـالس
 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو              
 أمين السر                          وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  3 ا دا ر م )  
 " تنا   "    عا ية  22لسنة   19القعية ر م 

 
   ".أ ره اد وه فض تنا ض الأحكام النها ية " الخصومة فيهاا ا تلا ها   -1
ــتى أصــــدرت  لا ــاكم الـ ــام المحـ ــوماً لبعضــــهم أمـ ــانوا اصـ ــن كـ ــدعوى إلا بــــين مـ ــ ه الـ ــومة فى هـ ــون ا صـ تكـ

 صه.:عدم قبول ااتصاااتصام من ت يكن فرفاً فى أى من ه ه ا حكام  أثره .ا حكام المتناقضة
 
أ ــرها    .د ــوه فــض تنــا ض الأحكــام النها يــة " اتحــاد الــد وي  الســابقة والراهنــة   -2

  . دم جوا    ر الد وه "
ـ يتعين معه الحكم بعدم جواز نمر الدعوى لسبق   اياد الدعويين السابقة والراهنة ـ أفرافاً ومحلاً وسبباً 

 الفص  فيها. 
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  ." و   تنليا "د وه فض تنا ض الأحكام النها ية  - 3

 .فلب وقا تنفي  أحد الحكمين المتناقضين ـ أو كليهما ـ فر  من أص  الن ا  حول فض التناقض بينهما
 الفص  فى ه ا الطلب يغدو غير ذى موضو  بعد أن تهيأ الن ا  للفص  فى موضوعه.

 
ادر  ( مـــن قــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــ32تــنص الفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة )  -  1

علـى أن " لكـ  ذى شـأن أن يطلـب إلى المحكمـة الدسـتورية   1979لسـنة  48بالقانون رقم 
العليـا الفصــ  فى النـ ا  القــائم بشـأن تنفيــ  حكمــين  ـائيين متناقضــين فى الحالـة المشــار إليهــا  

تكـون إلا    . ومـؤدى ذلـ  أن ا صـومة فى دعـوى التنـاقض لا"(25فى البند ثال اً من المـادة )
كــانوا اصــوماً لبعضــهم الــبعض أمــام المحــاكم الــتى أصــدرت ا حكــام المتناقضــة  لمــا  بــين مــن  

كان ذل  وكان  الشركة المدعية قد ااتصم  المدعى عليها الرابعـة  والـتى ت تكـن فرفـاً فى  
ــلتها بأى مــــن أفــــرا  ا صـــــومة   ــين الشــــركة صــ ــدعى تناقضــــها  وت تبــ ــام المــ أى مــــن ا حكــ

 دعوى الماثلة يكون غير مقبول.ا صلية  فبن ااتصامها فى ال
 

  1968لســنة    25مــن قــانون الإثبــات الصــادر بالقــانون رقــم    (101)تــنص المــادة    -  2
علــــى أن " ا حكــــام الــــتى حــــازت قــــوة ا مــــر المقضــــى تكــــون حجــــة فيمــــا فصــــل  فيــــه مــــن  

تكــون لتلــ  ا حكــام هــ ه     ــوز قبــول دليــ  يــنقض هــ ه الحجيــة   ولكــن لا  الحقــو   ولا
فى ن ا  قام بين ا صـوم أنفسـهم دون أن تتغـير صـفاتهم وتتعلـق بـ ات الحـق محـلاً   الحجية إلا

وســبباً. وتقضــى المحكمــة بهــ ه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها ". ومــؤدى ذلــ  أن المشــر  ـ عمــلاً  
ــا ــى مـــ ــام ـ وعلـــ ــارب ا حكـــ ــاً لتضـــ ــحابها ومنعـــ ــو   صـــ ــتقرار الحقـــ ــى اســـ ــ كرة    علـــ ــاء بالمـــ جـــ

منـــه علـــى تعلـــق حجيـــة ا مـــر المقضـــى    (101)فى المـــادة    الإيضـــاحية لقـــانون الإثبـــات ـ نـــص
يفرضـــه القـــانون مـــن صـــحة    بالنمـــام العـــام  وهـــ ه الحجيـــة تقـــوم فى المســـائ  المدنيـــة علـــى مـــا
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مطلقة فى حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيـد المنازعـات وضـماناً للاسـتقرار  
يحــوز الحكــم    ام  ولاـوثيقــاً بالنمــام العــ  الاقتصــادى والاجتمــاعى  وهــى أغــراض تتصــ  اتصــالاً 

الـتى سـبق الفصـ  فيهـا   قوة ا مر المقضى إلا إذا ايد الموضو  وا صوم والسبب فى الدعوى
فــر  الطعــن   والــدعوى المطروحــة  وصــار الحكــم  ائيــاً غــير قابــ  للطعــن فيــه بأى فريــق مــن

لسـنة    4أن أقام  الدعوى رقـم  العادية   لما كان ذل  وكان ال اب  أن الشركة المدعية سبق  
قضائية " تناز  " أمام ه ه المحكمة ضد المـدعى علـيهم ال لاثـة ا ول فى الـدعوى الماثلـة   15

لســنة    280ـ وقاــرين ـ بطلــب الاعتــداد بالحكــم الصــادر مــن هيئــة التحكــيم فى الطلــب رقــم  
  1332قـام  دون الحكم الصادر من محكمة استئنا  الإسكندرية فى الاستئنافات أر  1979

بعـــدم    3/12/1994قضــائية  فقضــ  هــ ه المحكمــة بتــاري     47لســنة    1339و  1337و
قبــول الــدعوى  سيســاً علـــى أن الحكمــين المــدعى تعارضــهما  معـــان معــاً الآثار الــتى رتبهـــا  
المشر  على بيع مل  الغـير  إذ يقتصـر أولهمـا علـى  ـرد تقريـر صـحة عقـد بيـع عقـار  بينمـا  

سـرنن هـ ا العقـد فى مواجهـة المالـ  الحقيقـى لهـ ا العقـار  باعتبـاره    يكشا ال انى عـن عـدم
تتصــادم فيمــا بينهــا  ولكنهــا تتكامــ  بتضــاممها     ا  لاـار علــى تفرقهـــأجنبيــاً عنــه  وهــ ه الآثــ

ومــن   يكــون تنفيــ  هــ ين الحكمــين معــاً ممكنــاً  وتكــون قالــة التنــاقض بينهمــا مفتقــرة  وإذ  
مـــن قانو ـــا ـ  ائيـــة وغـــير    (48) ه المحكمـــة ـ وفقـــاً للمـــادة  كانـــ  ا حكـــام الصـــادرة مـــن هـــ

الحكم يكون حائ اً لقوة ا مر المقضى  وإذ كانـ  الشـركة المدعيـة قـد   قابلة للطعن  فبن ه ا
أقامــ  الــدعوى الماثلــة ضــد بعــض ا صــوم فى الــدعوى الســابقة للحكــم بــ ات الطلبــات فى  

ابقة والراهنــة قــد ايــدتا اصــوماً ومحــلا وســبباً   الــدعوى الراهنــة  ومــن   تكــون الــدعونن الســ
ة علـى عـدم الاعتـداد  ـيقد  فى ه ا النمر اقتصار فلب المدعية فى دعوى التنـاز  السابقـ ولا

  .   47لســـــــــنة    1339و  1337و  1332با حكـــــــــام الصـــــــــادرة فى الاســـــــــتئنافات أرقـــــــــام  
  829رقمــــــى  الإســــــكندرية  دون فلــــــب عــــــدم الاعتــــــداد بالحكــــــم الصــــــادر فى الاســــــتئنافين  
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الإسكندرية وال ى أضـافته إلى فلباتهـا فى دعـوى التنـاز  الحاليـة  إذ    .   48لسنة   1049و
لسـنة    1339أن الاستئنافين ا اـيرين كـانا مقـامين مـن ذات المسـتأنفين فى الاسـتئنا  رقـم  

ــة عـــــن الحكـــــم الصــــــادر فى    .   47 ــتئنافات كانــــــ  مقامـــ ــ ه الاســـ ــع هـــ ــكندرية  وجميـــ الإســـ
الإســــــكندرية الابتدائيــــــة     1978لســــــنة    5186و  1977لســــــنة    5273الــــــدعويين رقمــــــى  

وبالحكــم الصــادر بــرفض الاســتئنافات ال لاثــة ا ولى وعــدم قبــول الاســتئنافين ا اــيرين  فقــد  
يكون لإغفال ذكر هـ ين الاسـتئنافين فى الـدعوى السـابقة   صار الحكم الابتدائى  ائياً  فلا

اثلة من أثر علـى وحـدة المحـ  والسـبب فى دعـوى  أو إدراجهما ضمن الطلبات فى الدعوى الم
ومـــن   يتعــين الحكـــم بعــدم جـــواز نمـــر الــدعوى الماثلـــة لســبق الحكـــم فى موضـــوعها   التنــاز  

ــادر فى الدعــــ ــم الصــ ــم  ـبالحكــ ــنة    4وى رقــ ــادتين  ـقضائيــــ  16لســ ــاز "  وذلــــ  عمــــلاً بالمــ ة "تنــ
 من قانون المرافعات.  (116)من قانون الإثبات و  (101)

 
جـــرى بــه قضـــاء هــ ه المحكمـــة ـ أن فلــب وقـــا تنفيــ  أحـــد    المقــرر ـ وعلـــى مــا  مــن  -  3

ا  وإذ تهيــأ  ـالحكمــين المتناقضــين أو كليهمــا فــر  مــن أصــ  النــ ا  حــول فــض التنــاقض بينهمــ
تقـدم ـ فـبن مباشـرة رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا    ذل  الن ا  للفص  فى موضوعه ـ على ما

 ون قد صار غير ذى موضو .ااتصاا الب  فى ه ا الطلب يك
 

 راءا  ــاسج
  أودع  الشركة المدعية صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب 2000/ 20/11بتاري   

بوقا تنفي  الحكم الصادر من محكمة   -بصفة مستعجلة    -المحكمة  فلب  فى اتامها  
الإسكندري سلسـاستئنا   أرق  1993/ 6/ 15ة  ـة  الاستئنافات   1337و  1332ام  ـفى 

و  47ة  لسن  1339و الاعتداد   48لسنة    1049و  829قضائية  الموضو   وفى  قضائية  
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لسنة   280فى فلب التحكيم رقم    1980/ 3/ 2بالحكم الصادر من هيئة التحكيم سلسة  
المؤر     1979 البيع  عقد  ونفاذ  صحة  من  به  قضى  الحكم    1963/ 10/6فيما  دون 

 إليها قنفاً.   الصادر من محكمة استئنا  الإسكندرية فى الاستئنافات المشار
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  
 .فيها سلسة اليوم

 
 ة ــالمحكم

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
تتحصـ  فى    –ا ورا     يبين من صحيفة الدعوى وسـائر  على ما  –وحيإ إن الوقائع 

بفـرض الحراســة    1963لسـنة    226أن السـيد / رئـيس ا مهوريـة كـان قـد أصـدر القـرار رقـم  
ن بميـــدان ســـعد  ـتنمـــيم العطاريـــ  8علـــى منشـــأة سيســـي  الفندقيـــة الكـــائن مقرهـــا بالعقـــار رقـــم  

با     10/3/1963ا قنئــ  الــبرت ميت جــر  وبتــاري   ـزغلــول بالإســكندرية ـ والــتى كــان يملكهــ
ارس العام كام  أرض وبناء ه ا الفنـد  إلى شـركة فنـاد  الوجـه القبلـى الـتى حلـ  محلهـا  الح

الشـــركة المدعيـــة فى النـــ ا    الـــراهن  وإذ ت توقـــع الحراســـة العامـــة  ومـــن بعـــدها جهـــاز تصـــفية  
  128الحراسـات  علـى عقـد البيـع النهـائى  فقــد أقامـ  الشـركة المدعيـة فلـب التحكـيم رقــم  

الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائها  فقض  هيئة التحكـيم بطلباتهـا. وإذ   بطلب 1979لسنة 
كــان البيــع المحكــوم بصــحته ونفــاذه علــى النحــو المتقــدم  يتصــ  بعقــار ومنشــأة تجاريــة قلا إلى  
الســــيدة / جــــين جوفــــانى مــــيراثا عــــن زوجهــــا الــــبرت ميت جــــر  فقــــد أقامــــ  الــــدعويين رقمــــى  

ــنة    5273 ــنة    5186و  1977لســ ــة  مــــدنى أ  1978لســ ــام محكمــــة الإســــكندرية الابتدائيــ مــ
ر  ـبطلــب الحكــم فى أولهمــا ب بــوت ملكيتهــا للعقــار الــ ى يقــع الفنــد  فيــه ونــدب ابــير لتقديــ
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ان عقـد بيـع الفنـد   ـا بطلـب الحكـم بعـدم سريــه  وفى ثانيتهمــالريع المستحق لها عـن استغلالـ
نــدب ابــير لتقــدير الريــع   ى ب بــوت الملكيــة و ـه لهــا  وإذ قضــى لهــا فى ا ولـــفى حقهــا وتسليمــ

وى ال انية بالطلبات  فقـد اسـتأنف  الشـركة المدعيـة هـ ين الحكمـين  كمـا اسـتأنفه  ـوفى الدع
قضـائية أمـام محكمـة اسـتئنا     36لسنة    159و  145السيد/وزير المالية بالاستئنافين رقمى  

عـــون  الإســـكندرية  والـــتى قضـــ  برفضـــهما  فطعـــن فى هـــ ا الحكـــم أمـــام محكمـــة الـــنقض بالط
قضائية  فقض  محكمة الـنقض بإلغـاء الحكـم    52لسنة   174  678و 149و 161أرقام 

ــتئنافين بعــــدم جوازهمــــا  ن الحكمــــين المطعــــون فيهمــــا غــــير   المطعــــون فيــــه  وفى موضــــو  الاســ
منهيــين للخصــومة لعــدم الفصــ  فى فلــب الريــع. وإذ قضــ  محكمــة الإســكندرية الابتدائيــة  

ــاري    ــم  فى الــــدعوى    7/11/1991بتــ ــنة    5273رقــ ــة بأن    1977لســ ــركة المدعيــ ــ ام الشــ بإلــ
وم هــ ا الحكــم ـ  ـتــؤدى للســيدة / جــين جوفــانى مبلــغ الريــع الــ ى قدرتــه  فقــد اســتأنا ا صــ

ــادر فى الـــــــدعوى رقــــــم   ــ ا الحكــــــم الصــــ ــنة    5186وكــــ ــكندرية الابتدائيـــــــة ـ    1978لســــ الإســــ
ــام   ــتئنافات أرقـ ــنة    1339و  1337و  1332بالاسـ لســــنة    1049و  829قضـــائية و  47لسـ

ــ  بتــــــاري     48 ــكندرية  والــــــتى قضـــ ــام محكمــــــة اســـــتئنا  الإســـ   15/6/1993قضـــــائية أمـــ
بســـقوا الاســـتئنافين ا اـــيرين  وبـــرفض الاســـتئنافات ا اـــرى و ييـــد الحكمـــين الابتـــدائيين  
ــتئنافية    ــة الاســ ــادر مــــن المحكمــ ــم الصــ ــة أن الحكــ المطعــــون فيهمــــا. وإذ ار ت الشــــركة المدعيــ

هيئة التحكيم باعتبار أن الحكم بعدم سرنن عقد البيع الابتـدائى  يناقض الحكم الصادر من 
فى حــق المالــ  الحقيقــى للفنــد   يحــول دون تنفيــ  الحكــم بصــحة هــ ا العقــد ونفــاذه  فقــد   
أقام  الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من هيئـة التحكـيم فى الطلـب  

ــم   ــنة    280رقــــ ــادر  1979لســــ ــم الصــــ ــكندرية فى    دون الحكــــ ــتئنا  الإســــ ــة اســــ مــــــن محكمــــ
ــام   ــتئنافات أرقــ ــنة    1339و  1337و  1332الاســ ــنة    1049و  829قضــــائية و  47لســ لســ

 قضائية.  48
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( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر  32وحيــإ إن الفقــرة ا ولى مــن المــادة )
تــــنص علــــى أن " لكــــ  ذى شــــأن أن يطلــــب إلى المحكمــــة    1979لســــنة    48بالقــــانون رقــــم  

الدســتورية العليــا الفصــ  فى النــ ا  القــائم بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين متناقضــين فى الحالــة  
تكـون    (. مـؤداه أن ا صـومة فى دعـوى التنـاقض لا25المشار إليها فى البند ثال اً مـن المـادة )

إلا بين من كانوا اصوماً لبعضهم الـبعض أمـام المحـاكم الـتى أصـدرت ا حكـام المتناقضـة  لمـا  
ن ذل  وكان  الشركة المدعية قد ااتصم  المدعى عليها الرابعـة  والـتى ت تكـن فرفـاً فى  كا

ــلتها بأى مــــن أفــــرا  ا صـــــومة   ــين الشــــركة صــ ــدعى تناقضــــها  وت تبــ ــام المــ أى مــــن ا حكــ
 ا صلية  فبن ااتصامها فى الدعوى الماثلة يكون غير مقبول.

  1968لســنة    25لقــانون رقــم  مــن قــانون الإثبــات الصــادر با  (101)وحيـإ إن المــادة  
تنص علـى أن " ا حكـام الـتى حـازت قـوة ا مـر المقضـى تكـون حجـة فيمـا فصـل  فيـه مـن  

تكـــون لتلـــ  ا حكـــام هـــ ه     ـــوز قبـــول دليـــ  يـــنقض هـــ ه الحجيـــة  ولكـــن لا  الحقـــو   ولا
  وم أنفسـهم دون أن تتغـير صـفاتهم وتتعلـق بـ ات الحـق محـلاً ـالحجية إلا فى ن ا  قام بين ا ص

ـــة بهـــ ه الحجيــــوســـبباً. وتقضـــى المحكمـــ ا". مـــؤداه أن المشـــر  ـ عمـــلاً علـــى  ـة مـــن تلقـــاء نفسهـ
ة  ـجـــاء بالمـــ كرة الإيضاحيـــ  ام ـ وعلـــى مـــاـا ومنعـــاً لتضـــارب ا حكــــاســتقرار الحقـــو   صحابهـــ

منـه علـى تعلـق حجيـة ا مـر المقضـى بالنمـام العـام    (101)ات ـ نص فى المادة ـلقانون الإثب
يفرضــه القــانون مــن صــحة مطلقــة فى حكــم    جيــة تقــوم فى المســائ  المدنيــة علــى مــاوهــ ه الح

القضـــاء رعايـــة لحســـن ســـير العدالـــة واتقـــاء لتأبيـــد المنازعـــات وضـــماناً للاســـتقرار الاقتصـــادى  
يحــوز الحكــم قــوة ا مــر    والاجتمــاعى  وهــى أغــراض تتصــ  اتصــالاً وثيقــاً بالنمــام العــام  ولا

وضو  وا صوم والسبب فى الدعوى التى سـبق الفصـ  فيهـا والـدعوى  المقضى إلا إذا ايد الم
المطروحـة  وصـار الحكـم  ائيـاً غــير قابـ  للطعـن فيـه بأى فريـق مــن فـر  الطعـن العاديـة  لمــا  

  15لســــنة    4كــــان ذلــــ  وكــــان ال ابــــ  أن الشــــركة المدعيــــة ســــبق أن أقامــــ  الــــدعوى رقــــم  
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ــدعى   ــد المـ ــة ضـ ــ ه المحكمـ ــام هـ ــاز " أمـ ــائية "تنـ ــة ـ  قضـ ــدعوى الماثلـ ــة ا ول فى الـ ــيهم ال لاثـ علـ
لســـنة    280وقاـــرين ـ بطلـــب الاعتـــداد بالحكـــم الصـــادر مـــن هيئـــة التحكـــيم فى الطلـــب رقـــم  

ــ  1979 ــم الصـــ ـــدون الحكـــ ــتئنا  الإسكندريـــ ــة اســـ ــام  ـادر مـــــن محكمـــ ــتئنافات أرقـــ ة فى الاســـ
ــنة    1339و  1337و  1332 ــاري     47لســـــــــــ ــة بتـــــــــــ ــائية  فقضـــــــــــــ  هـــــــــــــ ه المحكمـــــــــــ قضـــــــــــ

عــدم قبــول الــدعوى  سيســاً علــى أن الحكمــين المــدعى تعارضــهما  معــان  ب  3/12/1994
معــاً الآثار الــتى رتبهــا المشــر  علــى بيــع ملــ  الغــير  إذ يقتصــر أولهمــا علــى  ــرد تقريــر صــحة  
عقد بيع عقار  بينما يكشا ال انى عن عدم سـرنن هـ ا العقـد فى مواجهـة المالـ  الحقيقـى  

تتصــادم فيمــا بينهــا  ولكنهــا    عنــه  وهــ ه الآثار علــى تفرقهــا  لالهــ ا العقــار  باعتبــاره أجنبيــاً  
تتكامــ  بتضــاممها  ومــن   يكــون تنفيــ  هــ ين الحكمــين معــاً ممكنــاً  وتكــون قالــة التنــاقض  

ــادة   ــاً للمـ ــة ـ وفقـ ــ ه المحكمـ ــن هـ ــادرة مـ ــام الصـ ــ  ا حكـ ــرة  وإذ كانـ ــا مفتقـ مـــن    (48)بينهمـ
 ا الحكـــم يكـــون حـــائ اً لقـــوة ا مـــر المقضـــى  وإذ  قانو ـــا ـ  ائيـــة وغـــير قابلـــة للطعـــن  فـــبن هـــ

كانــ  الشــركة المدعيــة قــد أقامــ  الــدعوى الماثلــة ضــد بعــض ا صــوم فى الــدعوى الســابقة  
للحكــم بــ ات الطلبــات فى الــدعوى الراهنــة  ومــن   تكــون الــدعونن الســابقة والراهنــة قـــد  

فلب المدعية فى دعـوى التنـاز   يقد  فى ه ا النمر اقتصار   ايدتا اصوماً ومحلا وسبباً  ولا
  1337و  1332ام  ـالســــابقة علــــى عــــدم الاعتــــداد با حكــــام الصــــادرة فى الاســــتئنافات أرقــــ

ــنة    1339و ــ  47لســـــ ــدم الاعتـــــــداد بالحكـــــــم الصـــــ ــكندرية  دون فلـــــــب عـــــ ادر فى  ـ  الإســـــ
الإسـكندرية والـ ى أضـافته إلى فلباتهـا فى    .   48لسـنة   1049و 829ى ـالاستئنافين رقمـ

نــــاز  الحاليــــة  إذ أن الاســــتئنافين ا اــــيرين كــــانا مقــــامين مــــن ذات المســــتأنفين فى  دعــــوى الت
الإســكندرية  وجميــع هــ ه الاســتئنافات كانــ  مقامــة    .   47لســنة    1339الاســتئنا  رقــم  

  1978لســــــنة    5186و  1977لســــــنة    5273عــــــن الحكــــــم الصــــــادر فى الــــــدعويين رقمــــــى  
الاســــتئنافات ال لاثــــة ا ولى وعــــدم قبــــول  الإســــكندرية الابتدائيــــة  وبالحكــــم الصــــادر بــــرفض  
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يكـــون لإغفـــال ذكـــر هـــ ين    الاســـتئنافين ا اـــيرين  فقـــد صـــار الحكـــم الابتـــدائى  ائيـــاً  فـــلا
الاستئنافين فى الدعوى السابقة أو إدراجهما ضمن الطلبات فى الدعوى الماثلة من أثر علـى  

دم جـواز نمـر الـدعوى الماثلـة  وحدة المح  والسبب فى دعوى التناز   ومن   يتعين الحكم بع
قضــائية "تنــاز "     16لســنة    4لســبق الحكــم فى موضــوعها بالحكــم الصــادر فى الــدعوى رقــم  

 من قانون المرافعات.  (116)من قانون الإثبات و  (101)وذل  عملاً بالمادتين 
جــرى بـه قضــاء هــ ه المحكمـة ـ أن فلــب وقــا تنفيــ     وحيـإ إنــه مــن المقـرر ـ وعلــى مــا

 المتناقضـين ـ أو كليهمــا فـر  مـن أصـ  النــ ا  حـول فـض التنـاقض بينهمــا  وإذ  أحـد الحكمـين
تقــدم ـ فــبن مباشــرة رئــيس المحكمــة الدســتورية    تهيــأ ذلــ  النــ ا  للفصــ  فى موضــوعه ـ علــى مــا

 العليا ااتصاا الب  فى ه ا الطلب يكون قد صار غير ذى موضو .
 

 ا  ــاه الأوكـفاه
 لدعوى لسابقة الفص  فيها.حكم  المحكمة بعدم جواز نمر ا
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   2002يناير ونة  13جاسة  
 

ة ـوعضويــــ رئــــيس المحكمــــة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب 
ى والـدكتور حنفـى علـى جبـالى وإلهـام ـور رشـاد العاصــد صـالح وأنــى عـوض محمــعلـ : ارينـادة المستشـالس

 ي  الشناوى ومحمد ايرى فه نجيب نوار و محمد عبد الع  
 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           

 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  4   ا دا ر م )

 " تنا   "    عا ية  22  لسنة  3القعية ر م  
 
  .د وه تنا   ا ختصا  " مناط  كوتا "   -1

مناا قبول ه ه الدعوى هـو أن تطـر  الـدعوى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات القضـاء أو 
 تتخلى إحداهما عن نمرها أو تتخلى كلتاهما عنها. الهيئات ذات الااتصاا القضائى ولا

 
 ا(ا محكمة اوتثنا ية د وه تنا   ا ختصا  "محكمة أمن الدولة العايا )طوارة   -2

  .أ ر خلك "
ذل : قيام التناز  مؤدى  .محكمة أمن الدولة العليا )فوارئ( هى محكمة است نائية لاتتبع القضاء العادى 

 على الااتصاا بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العادى.
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  .  تكييـــــ  الوا عـــــةا جريمـــــة بنـــــاء بـــــدون تـــــرخي   "د ـــــوه تنـــــا   ا ختصـــــا      -3

 .  القعاء العاده "اختصا
العبرة فى تعيين ا هة المختصة بنمر الدعوى ا نائية هى بتحديد التكييـا القـانونى للواقعـة محـ  التـأثيم ـ  

ــا قبــــ  صــــدور ا مــــر  ــرايص  لــــ  واســــتكمل  أركا ـ ــ  جريمــــة بنــــاء بــــدون تـ ــ  هــــ ه الواقعــــة ل ـ إذ كانـ
رائم الـتى أحالهـا أمـر رئـيس ا مهوريـة رقـم   كما أ ا لاتـدا  فى عـداد ا ـ1992لسنة  4العسكرى رقم  

إلى محــاكم أمــن الدولــة )فــوارئ(  فــبن مــؤدى ذلــ  : ااتصــاا جهــة القضــاء العــادى  1981لســنة  1
 بنمرها.

 

 د وه تنا   ا ختصا  " حكم ا أ ره "     -4
هــو  عوىلـدمقتضـى الحكـم الصـادر مـن المحكمــة الدسـتورية العليـا بتعيـين ا هـة القضــائية المختصـة بنمـر ا

 كان  ائياً.  إسباا الولاية عليها من جديد فى نمرها غير مقيدة بقضائها السابق فى ه ا الشأن ولو
 

ــ  -  1 ــول دعـ ــاا قبـ ــو منـ ــاز  الااتصـ ــ  فى تنـ ــاً"ـى الفصـ ــد "ثانيـ ــاً للبنـ ــ  اا فبقـ ــن المـ ادة  ـمـ
ن    هـو أ1979لسـنة    48ة العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  ـة الدستوريــون المحكمــ( من قانـ25)

ــاء أو الهيئـــــات ذات   ــات القضــ ــن جهــ ــين مــ ــد أمـــــام جهتــ ــو  واحــ ــن موضــ ــدعوى عــ ــر  الــ ت طــ
 تتخلى إحداهما عن نمرها أو تتخلى كلتاهما عنها.  الااتصاا القضائى ولا

 

جــرى قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أن محكمــة أمــن الدولــة العليــا المشــكلة    -  2
أن حالة الطوارئ هى محكمـة اسـت نائية لا  بش 1958لسنة  162فبقاً  حكام القانون رقم 

تتبــــع القضــــاء العــــادى فقــــد ااتصــــها المشــــر  فى المــــادة الســــابعة مــــن القــــانون ســــالا الــــ كر  
بالفصــ  فى ا ــرائم الــتى تقــع بالمخالفــة  حكــام ا وامــر الــ ى يصــدرها رئــيس ا مهوريــة أو  

 امســة مــن القــانون المشــار  لــه بموجــب المــادة ا  مــن يقــوم مقامــه اســتناداً إلى الســلطة المخولــة
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إليــه  كمــا اولتهــا المــادة التاســعة الااتصــاا بالفصــ  فى ا ــرائم الــتى يعاقــب عليهــا القــانون  
وارئ  لمــا  ـالعــام والمحالــة إليهــا مــن رئــيس ا مهوريــة أو مــن يقــوم مقامــه مــتى أعلنــ  حالــة الطــ

ــد  ــم ا ول قـ ــان الحكـ ــان ذلـــ  وكـ ــدوار كـ ــر الـ ــتأنا كفـ ــنح مسـ ــة جـ ــن محكمـ ــدر مـ ــى  صـ   وهـ
إحدى محاكم جهة القضـاء العـادى  بينمـا صـدر الحكـم ال ـانى مـن محكمـة أمـن الدولـة العليـا  
ــاء   ــت نائية لا تتبــــع جهــــة القضــ ــانون الطــــوارئ  وهــــى محكمــــة اســ ــاً لقــ بــــدمنهور المشــــكلة فبقــ
العــادى  وبالتــالى يكــون الحكمــان محــ  النــ ا  الماثــ  صــادرين مــن محكمتــين تابعتــين  هتــين  

لفتــين  وهــو مــا يتــوافر بــه موجــب تعيــين ا هــة المختصــة مــن بينهمــا لنمــر النــ ا   قضــائيتين فت
 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا.25على ما يقضى به البند ثانياً من المادة )

 

ــة هــــى بتحديــــد التكييــــا    -  3 ــر الــــدعوى ا نائيــ ــة بنمــ ــة المختصــ العــــبرة فى تعيــــين ا هــ
يم  لما كان ذلـ  وكانـ  ا ريمـة الـتى رفعـ  عنهـا الـدعوى  القانونى الصحيح للواقعة مح  التأث

ــاء بــــدون   ــة ـ هــــى جريمـــة بنـ ــة    العامـ ــه يقيقــــات النيابـ ــح  عنـ ــة ـ علـــى  ـــو مــــا أفصـ ا نائيـ
  106تــرايص مـــن ا هـــة الإداريـــة المختصـــة  والمعاقــب عليهـــا بمقتضـــى أحكـــام القـــانون رقـــم  

يلاتــــه  وقــــد لــــ  هــــ ه الواقعــــة  فى شــــأن توجيــــه وتنمــــيم أعمــــال البنــــاء  وتعد   1976لســــنة  
ــ ــتهم فى ا ــــامس مــــن شهــ ــنة  ـواســــتكمل  أركا ــــا مســــب الاتهــــام الموجــــه إلى المــ ر مــــارس ســ

أكتــوبر    25اراً مــن  ـوالنافــ  اعتبــ  1992لســنة    4رى رقــم  ـ  قبــ  صــدور ا مــر العسكــ1991
وريـة    كمـا أن الواقعـة لا تشـك  جريمـة مـن ا ـرائم الـتى أوردهـا قـرار رئـيس ا مه1992سنة 
  فبن الااتصاا بنمرها  ر  عن نطا  ااتصاا محـاكم أمـن الدولـة  1981لسنة  1رقم 

فــوارئ  ســواء ذلــ  الااتصــاا المنعقــد لهــا اســتناداً لحكــم المــادة الســابعة أو المــادة التاســعة  
ــادة   ــم المـ ــادى عمـــلاً مكـ ــاء العـ ــاكم القضـ ــد هـــ ا الااتصـــاا لمحـ ــانون الطـــوارئ  وينعقـ مـــن قـ
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ــم  ( مـــــن قـــــانون ال15) ــلطة القضـــــائية الصـــــادر بالقـــــانون رقـــ والمـــــادتين    1972لســـــنة    46ســـ
 من قانون الإجراءات ا نائية.    (216   215)

المشــــــر  إذ ناا بالمحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا دون غيرهــــــا ولايــــــة الفصــــــ  فى تنــــــاز     -  4
( مــن  قــانون المحكمــة  فــبن  25الااتصــاا بتعيــين ا هــة القضــائية المختصــة وفقــاً للمــادة )

ضـى الحكـم الصـادر منهــا بتعيـين هـ ه ا هــة إسـباا الولايـة عليهـا مــن جديـد ميـإ تلتــ م  مقت
بنمر الدعوى غير مقيـدة بسـبق قضـائها بعـدم الااتصـاا  ولـو كـان هـ ا الحكـم قـد أصـبح  

  ائياً.
 

 اسجـــراءا  
أود  المــــدعيان صــــحيفة هــــ ه الــــدعوى قلــــم     2000بتــــاري  التاســــع مــــن فبرايــــر ســــنة  

ة النيابــة  ـاء العــادى جهــة فتصــة بالحكــم فى قضيـــ  بطلــب تعيــين جهــة القضــكتــاب المحكمــة
ـــجـــنح قســـ  1991ة  ـلسنـــ  2421العامـــة رقـــم   ـــة بـــرقم    ر الـــدوار  ـم كفـ ــنة    4509"المستأنفـ لسـ

جنــانت أمــن دولــة    1996لســنة    439جــنح مســتأنا كفــر الــدوار" والمقيــدة بــرقم    1995
كــ  مــن القضــاء العــادى  ومحكمــة أمــن    فــوارئ قســم كفــر الــدوار  بعــد أن للــى عــن نمرهــا

 الدولة العليا فوارئ.
 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 والمداولة.  بعد الافلا  على ا ورا 
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ئع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  وحيإ إن الوقا
بـدائرة    1991النيابة العامة كانـ  قـد اتهمـ  المـدعى عليـه بأنـه فى ا ـامس مـن مـارس سـنة  

قسم كفر الدوار قام ببناء الدورين ال انى وال الإ ـ بالعقار ملكه دون الحصـول علـى تـرايص  
لســـنة    106لاتهـــام المنصـــوا عليهـــا فى القـــانون رقـــم  بـــ ل   وفلبـــ  عقابـــه بأحكـــام مـــواد ا

جــنح قســم كفــر الــدوار  وإذ قضــ     1991لســنة    2421  وقيــدت الــدعوى بــرقم  1976
  لمدة ثلاثة أشهر وكفالـة خمسـين جنيهـا لوقـا  ـة المتهم بالحبس مع الشغـتل  المحكمة بمعاقب

يهــــا قيمــــة ا عمــــال المخالفــــة  التنفيــــ  وتغريمــــه ثلاثــــة عشــــر ألفــــاً وآانمائــــة واثنــــين وثلاثــــين جن
جــــنح    1995لســــنة    4509والإزالــــة  فقــــد اســــتأنا المــــتهم هــــ ا الحكــــم بالاســــتئنا  رقــــم  

مســـتأنا كفـــر الـــدوار  قضـــ  هـــ ه المحكمـــة بقبـــول الاســـتئنا  شـــكلاً وفى الموضـــو  بإلغـــاء  
اذ  الحكم المستأنا وعدم ااتصاا المحكمة نوعياً بنمر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لالـ

مــن أمــر    3شــئو ا فيهــا   سيســاً علــى أن الواقعــة تشــك  ا نايــة المعاقــب عليهــا بالفقــرة رقــم  
. قـــد قامـــ  النيابـــة العامـــة بقيـــد الواقعـــة بـــرقم  1992لســـنة    4نائـــب الحـــاكم العســـكرى رقـــم  

جنانت كفر الدوار وإحالـة المـتهم إلى محكمـة أمـن الدولـة العليـا فـوارئ   1996لسنة  439
لمواد المشار إليها فى قرار الإحالة  فقض  ه ه المحكمـة بـدورها بعـدم ااتصاصـها  لمحاكمته با

بنمر الدعوى وإحالتها للنيابة العامـة لالـاذ شـئو ا فيهـا  علـى سـند مـن أن الواقعـة المنسـوبة  
قبـ  صـدور أمـر نائـب الحـاكم العسـكرى المشـار    1991للمتهم قد بـدأت واسـتكمل  سـنة  

  ومـــن   فهــى تعـــد جنحــة بمقتضـــى القـــانون  25/10/1992راً مــن  إليــه والمعمـــول بــه اعتبـــا
ــا وهـــو القـــانون رقـــم   ــنة    106المعمـــول بـــه وقـــ  ارتكابهـ ــام المـــدعيان الـــدعوى  1976لسـ . أقـ

 الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء العادى كجهة فتصة بنمر الدعوى.
" مـــن  "ثانيـــاً   وحيـــإ إن منـــاا قبـــول دعـــوى الفصـــ  فى تنـــاز  الااتصـــاا فبقـــاً للبنـــد 

   1979لســنة    48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  25المــادة )
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هو أن تطر  الـدعوى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات  
ــ ــداهما عـــن نمرهـ ــائى ولا تتخلـــى إحـ ــاا القضـ ـــالااتصـ ــا كــــان  ـا أو تتخلـ ــا. لمـ ــا عنهـ ى كلتاهمـ

ـ وعلى ما جرى به قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن محكمـة أمـن الدولـة العليـا  وكان من المقرر   ذل 
بشــأن حالــة الطــوارئ هــى محكمــة    1958لســنة    162المشــكلة فبقــاً  حكــام القــانون رقــم  

است نائية لا تتبـع القضـاء العـادى فقـد ااتصـها المشـر  فى المـادة السـابعة مـن القـانون سـالا  
ام ا وامر ال ى يصدرها رئـيس ا مهوريـة  ـلمخالفة  حكال كر بالفص  فى ا رائم التى تقع با

بموجـب المـادة ا امسـة مـن القـانون المشـار    المخولـة لـهأو من يقوم مقامه استناداً إلى السـلطة  
إليــه  كمــا اولتهــا المــادة التاســعة الااتصــاا بالفصــ  فى ا ــرائم الــتى يعاقــب عليهــا القــانون  

ة أو مــن يقــوم مقامــه مــتى أعلنــ  حالــة الطــوارئ  لمــا  ـوريــالعــام والمحالــة إليهــا مــن رئــيس ا مه
ــى   ــدوار  وهـ ــر الـ ــتأنا كفـ ــنح مسـ ــة جـ ــدر مـــن محكمـ ــم ا ول قـــد صـ ــان الحكـ ــان ذلـــ  وكـ كـ
إحدى محاكم جهة القضـاء العـادى  بينمـا صـدر الحكـم ال ـانى مـن محكمـة أمـن الدولـة العليـا  

ــت نائية ــانون الطــــوارئ  وهــــى محكمــــة اســ ــاً لقــ ــاء    بــــدمنهور المشــــكلة فبقــ ــة القضــ لا تتبــــع جهــ
العــادى  وبالتــالى يكــون الحكمــان محــ  النــ ا  الماثــ  صــادرين مــن محكمتــين تابعتــين  هتــين  
قضــائيتين فتلفتــين  وهــو مــا يتــوافر بــه موجــب تعيــين ا هــة المختصــة مــن بينهمــا لنمــر النــ ا   

 عليا.( من قانون المحكمة الدستورية ال25على ما يقضى به البند ثانياً من المادة )
ــم   ــانون رقـ ــن القـ ــة مـ ــادة ال ال ـ ــنة    162وحيـــإ إن المـ ــوارئ    1958لسـ ــة الطـ ــأن حالـ بشـ

اولـ  رئـيس ا مهوريـة  مـتى أعلنـ  حالـة الطـوارئ    1972لسـنة    37المعدلة بالقانون رقم 
أن يتخ  التدابير المناسبة للمحافمة على ا من والنمام العـام  وأوردت علـى سـبي  الم ـال لا  

 ابير التى يمكن أن يتخ ها فى ه ا الشأن.الحصر صوراً للتد 
ــدم   ــه " مــــع عــ ــالا البيــــان تــــنص علــــى أنــ ــانون ســ ــة مــــن القــ وحيــــإ إن المــــادة ا امســ
الإاــلال بأيــة عقوبــة أشــد تــنص عليهــا القــوانين المعمــول بهــا يعاقــب كــ  مــن  ــالا ا وامــر  
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تلـ  ا وامـر  الصادرة من رئيس ا مهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوا عليها فى  
على ألا ت يد ه ه العقوبة على ا شغال الشاقة المؤقتة وعلى غرامة قـدرها أربعـة قلا  جنيـه  

" ونصــ  المــادة الســابعة علــى أن " تفصــ  محــاكم أمــن الدولــة    ……أو أربعــون ألــا لــيرة  
رئــيس  ا  ئيــة الابتدائيــة والعليــا فى ا ــرائم الــتى تقــع بالمخالفــة  حكــام ا وامــر الــتى يصــدرها  

 ". ……ا مهورية أو من يقوم مقامه  
وحيإ إن المادة التاسعة مـن قـانون الطـوارئ المشـار إليـه  نصـ  علـى أنـه  ـوز لـرئيس  
ــا   ــب عليهـ ــتى يعاقـ ــرائم الـ ــة ا ـ ــاكم أمـــن الدولـ ــ  إلى محـ ــه أن يحيـ ــة أو لمـــن يقـــوم مقامـ ا مهوريـ

ــ ــيس ا مهوريـ ــدر رئـ ــد أصـ ــنص فقـ ــ ا الـ ــتناداً إلى هـ ــام  واسـ ــانون العـ ــنة    1ة ا مـــر رقـــم  القـ لسـ
 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة فوارئ ا رائم التى تضمنها ه ا ا مر.  1981

وحيإ إن مـؤدى مـا تقـدم كلـه أن ا وامـر الـتى يصـدرها رئـيس ا مهوريـة أو مـن يقـوم  
مقامــه بالإلــ ام بواجبــات محــددة  أو حمــر أفعــال معينــة و ثيـــم ارتكابهــا  أو بتشــديد العقوبــة  

عال معاقب عليها فى القوانين القائمة  ويستند فى إصـدارها إلى حكـم المـادة ا امسـة  على أف
من قانون الطوارئ  لتص بنمرها محـاكم أمـن الدولـة فـوارئ  وفقـاً لحكـم المـادة السـابعة مـن  
قـــانون الطـــوارئ المشـــار إليـــه  أمـــا مـــا يحيلـــه رئـــيس ا مهوريـــة أو مـــن يقـــوم مقامـــه مـــن جـــرائم  

القــانون العــام إلى محــاكم أمــن الدولــة  فــبن ااتصــاا هــ ه المحــاكم بنمرهــا    معاقــب عليهــا فى
 إنما يستند إلى حكم المادة التاسعة من ه ا القانون.

وحيــإ إن العــبرة فى تعيــين ا هــة المختصــة بنمــر الــدعوى ا نائيــة الماثلــة هــى بتحديــد  
ا ريمة الـتى رفعـ  عنهـا    التكييا القانونى الصحيح للواقعة مح  التأثيم  لما كان ذل  وكان 

الدعوى ا نائية ـ علـى  ـو مـا أفصـح  عنـه يقيقـات النيابـة العامـة ـ هـى جريمـة بنـاء بـدون  
  106تــرايص مـــن ا هـــة الإداريـــة المختصـــة  والمعاقــب عليهـــا بمقتضـــى أحكـــام القـــانون رقـــم  

ــنة   ــ  1976لســ ــ ه الواقعــ ــد لــــ  هــ ــه  وقــ ــاء وتعديلاتــ ــال البنــ ــيم أعمــ ــه وتنمــ ــأن توجيــ ة  فى شــ
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ــ ــتهم فى ا ــــامس مــــن شهــ ــنة  ـواســــتكمل  أركا ــــا مســــب الاتهــــام الموجــــه إلى المــ ر مــــارس ســ
أكتــوبر    25اراً مــن  ـوالنافــ  اعتبــ  1992لســنة    4رى رقــم  ـ  قبــ  صــدور ا مــر العسكــ1991
  كمـا أن الواقعـة لا تشـك  جريمـة مـن ا ـرائم الـتى أوردهـا قـرار رئـيس ا مهوريـة  1992سنة 
الااتصاا بنمرها  ر  عن نطا  ااتصاا محـاكم أمـن الدولـة     فبن 1981لسنة  1رقم 

فــوارئ  ســواء ذلــ  الااتصــاا المنعقــد لهــا اســتناداً لحكــم المــادة الســابعة أو المــادة التاســعة  
ــادة   ــم المـ ــادى عمـــلاً مكـ ــاء العـ ــاكم القضـ ــد هـــ ا الااتصـــاا لمحـ ــانون الطـــوارئ  وينعقـ مـــن قـ

ــلطة القضـــــائية الصـــــادر بالقـــــ15) ــم  ( مـــــن قـــــانون الســـ   والمـــــادتين  1972لســـــنة    46انون رقـــ
مــــن قــــانون الإجــــراءات ا نائيــــة  ولا يغــــير مــــن ذلــــ  قضــــاء محكمــــة ا ــــنح  (  216   215)

المســــــتأنفة بعــــــدم ااتصاصــــــها ولائيــــــاً بنمــــــر الــــــدعوى  ذلــــــ  أن المشــــــر  إذ ناا بالمحكمــــــة  
ية  الدســــتورية العليــــا دون غيرهــــا ولايــــة الفصــــ  فى تنــــاز  الااتصــــاا بتعيــــين ا هــــة القضــــائ

ــادة ) ــاً لحكـــم المـ ــا  25المختصـــة وفقـ ــبن مقتضـــى الحكـــم الصـــادر منهـ ( مـــن قـــانون المحكمـــة  فـ
بتعيـــين هـــ ه ا هـــة إســـباا الولايـــة عليهـــا مـــن جديـــد ميـــإ تلتـــ م بنمـــر الـــدعوى غـــير مقيـــدة  

 بسبق قضائها بعدم الااتصاا ولو كان ه ا الحكم قد أصبح  ائياً.
 ا  ــاه الأوكـفاه

 جهة القضاء العادى جهة فتصة بنمر الدعوى مح  التناز .حكم  المحكمة بتعيين  
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 2002يناير ونة  13جاسة 
 
ــة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمـ  رئـ

ى والدكتور حنفى على جبالى ـور رشاد العاصـد صالح وأنـى عوض محمـ: عل  ارينـادة المستشـة السـوعضوي
 نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فهوإلهام 

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  5 ا دا ر م )  
 " تنا   "    ا ية  ع 23لسنة  2القعية ر م 

 
  .د وه فض تنا ض الأحكام النها ية " مناط  كوتاا اختدف جها  القعاء "   -1

منــاا قبــول فلــب فــض تنــاقض ا حكــام النهائيــة أن يكــون أحــد الحكمــين صــادراً مــن إحــدى جهــات 
القضــاء أو هيئــة ذات ااتصــاا قضــائى والآاــر صــادراً مــن جهــة أاــرى منهــا  وأن يكــونا قــد حســما 

انتفـاء هـ ا المنـاا إذا كـان الحكمـان صـادرين عـن  . ا  فى موضوعه وتناقضا ميإ يتع ر تنفي هما معاً الن
 جهة قضائية واحدة.

 
   .د وه فض تنا ض الأحكام النها ية " و   التنليا "   -2

ــاقض  ــا ـ فـــر  مـــن أصـــ  النـــ ا  حـــول فـــض التنـ فلـــب وقـــا تنفيـــ  أحـــد الحكمـــين المتناقضـــين ـ أو كليهمـ
 الفص  فى ه ا الطلب يغدو غير ذى موضو  بعد أن تهيأ الن ا  للفص  فى موضوعه. .بينهما
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منـاا قبـول فلـب الفصـ  فى النـ ا  الـ ى يقـوم بشـأن تنفيـ  حكمـين  ـائيين فبقــاً    -  1
  48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    (25)للبنــد ثال ــاً مــن المــادة  

اء أو  ـات القضــــأحـــد الحكمــين صـــادراً مـــن أيــة جهـــة مــن جهـــ. هـــو أن يكــون  1979لســنة  
قضـــائى  والآاـــر مـــن جهـــة أاـــرى  وأن يكـــونا قـــد حســـما النـــ ا  فى   هيئـــة ذات ااتصـــاا

موضــــوعه  وتناقضــــا ميــــإ يتعــــ ر تنفيــــ هما معــــاً  بمــــا مــــؤداه أن النــــ ا  الــــ ى يقــــوم بســــبب  
هــو ذلــ  الــ ى يقــوم بــين  التنــاقض بــين ا حكــام وتنعقــد لهــ ه المحكمــة ولايــة الفصــ   فيــه   

أحكام أك ر من جهة من جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا لتـد  
ولايتها بالتالى إلى فض التناقض  بين ا حكام الصادرة مـن محـاكم تابعـة  هـة واحـدة منهـا   

اا لهــا  ام ولا ااتصـــا لا تعتــبر جهــة فعــن فى هــ ه ا حكـــة العليـــة الدستوريـــذلــ  أن المحكمــ
بالتـــــالى بمراقبـــــة الت امهـــــا حكـــــم القـــــانون أو فالفتهـــــا لقواعـــــده تقويمـــــاً لاعوجاجهـــــا وتصـــــويباً  
 اطائهــا  بــ  يقتصــر م هــا علــى المفاضــلة بــين الحكمــين النهــائيين المتناقضــين علــى أســاس  
مـن قواعـد الااتصـاا الـولائى لتحــدد ـ علـى ضـوئها ـ أيهمـا صـدر مــن ا هـة الـتى لهـا ولايــة  

ــو     الفصـــ  ــ دّعىَ بوقـ ــان المـ ــان النهائيـ ــان الحكمـ ــا كـ ــ . ولمـ ــالى بالتنفيـ ــا بالتـ ــدعوى وأحقهـ التنــاقض بينهمــا قــد صــدرا مــن جهــة قضــاء واحــدة هــى جهــة القضــاء العــادى  فــبن فلــب  فى الـ
يديـــد أى مـــن الحكمـــين هـــو الواجـــب التنفيـــ  يكـــون قـــد جـــاء مفتقـــراً  ســـاس صـــحيح مـــن  

 الدعوى المرفو  بها ه ا الطلب.القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول 
 

ــا ـ فـــر  مـــن أصـــ  النـــ ا      -2 فلـــب وقـــا تنفيـــ  أحـــد الحكمـــين المتناقضـــين ـ أو كليهمـ
حـــول فـــض التنـــاقض بينهمـــا  وإذ تهيـــأ ذلـــ  النـــ ا  للفصـــ  فى موضـــوعه فـــبن مباشـــرة رئـــيس  

 المحكمة الدستورية العليا ااتصاا الب  فى ه ا الطلب قد صار غير ذى موضو .
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 ـراءا  اسجـ
فالبـاً     أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتـاب المحكمـة  23/1/2001بتاري  

الحكــم بقبولهــا شــكلاً وبصــفة مســتعجلة وقــا تنفيــ  الحكمــين الصــادرين فى الــدعويين رقمــى  
ـــمــــدنى دمنهــــ  1998لســــنة    3055 ــنة    543ة وـور الابتدائيــ ــر الــــدوار    2000لســ مــــدنى كفــ

 بفض التناز  بينهما ويديد ا ولى منهما بالتنفي .  الابتدائية وفى الموضو  الحكم
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.

 
 ــة ـالمحكم

 والمداولة.  بعد الافلا  على ا ورا 
ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقائع  

مدنى كفر الدوار الابتدائية ضـد رشـاد    2000لسنة    543المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
عبــد الله اضــر وقاــرين ـ غــير مم لــين فى الــدعوى الماثلــة ـ بطلــب الحكــم بصــحة ونفــاذ عقــد  

ا فيــان المبينــة بالصــحيفة. وإذ قــدم الطرفــان  لــه    المتضــمن بــيعهم  21/5/1998البيــع المــؤر   
عقد صلح فقد حكم  المحكمة بإلحاقه بمحضر ا لسة وجعله فى قـوة السـند التنفيـ ى. إلا  
ـــ اشـــترى ذات ا فيـــان الســـالفة مـــن   ــه ال ـــانى ـ فى الـــدعوى الماثلةـ أنـــه فـــوجئ بأن المـــدعى عليـ

مــــدنى دمنهــــور    1998  لســــنة  3055المــــدعى عليهــــا ا ولى واستصــــدر حكمــــاً فى الــــدعوى  
الابتدائيــة بإل امهــا بتســليمه إنهــا. ف ــار نــ ا  بينهمــا بشــأن تنفيــ  الحكمــين الســالفين وقضــى  

بالاسـتمرار    235   174   156قاضى التنفيـد فى الإشـكالات المقامـة فى هـ ا الشـأن أرقـام  
مــــدنى دمنهــــور الابتدائيــــة  وإذ كانــــ  المحكمــــة    1998لســــنة    3055فى تنفيــــ  الحكــــم رقــــم  
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الدســـــتورية العليـــــا هـــــى الـــــتى لـــــتص دون غيرهـــــا بالفصـــــ  فى النـــــ ا  بشـــــأن تنفيـــــ  حكمـــــين  
 متناقضين فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيإ إن مناا قبول فلب الفص  فى الن ا  ال ى يقوم بشأن تنفي  حكمـين  ـائيين  
بالقــانون رقــم  مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر    (25)فبقــاً للبنــد ثال ــاً مــن المــادة  

. هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهـة مـن جهـات القضـاء أو  1979لسنة  48
هيئـــة ذات ااتصـــاا قضـــائى  والآاـــر مـــن جهـــة أاـــرى  وأن يكـــونا قـــد حســـما النـــ ا  فى  
موضــــوعه  وتناقضــــا ميــــإ يتعــــ ر تنفيــــ هما معــــاً  بمــــا مــــؤداه أن النــــ ا  الــــ ى يقــــوم بســــبب  

نعقــد لهــ ه المحكمــة ولايــة الفصــ  فيــه  هــو ذلــ  الــ ى يقــوم بــين  التنــاقض بــين ا حكــام وت
أحكام أك ر من جهة من جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا لتـد  
ولايتها بالتالى إلى فض التنـاقض بـين ا حكـام الصـادرة مـن محـاكم تابعـة  هـة واحـدة منهـا   

هــة فعــن فى هــ ه ا حكــام ولا ااتصــاا لهــا  ذلــ  أن المحكمــة الدســتورية العليــا لا تعتــبر ج
بالتـــــالى بمراقبـــــة الت امهـــــا حكـــــم القـــــانون أو فالفتهـــــا لقواعـــــده تقويمـــــاً لاعوجاجهـــــا وتصـــــويباً  
 اطائهــا  بــ  يقتصــر م هــا علــى المفاضــلة بــين الحكمــين النهــائيين المتناقضــين علــى أســاس  

مــن ا هـة الـتى لهـا ولايــة    مـن قواعـد الااتصـاا الـولائى لتحــدد ـ علـى ضـوئها ـ أيهمـا صـدر
 الفص  فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفي .

دّعَى بوقــو  التنــاقض بينهمــا  
 
وحيـإ إنــه لمــا كـان مــا تقــدم  وكـان الحكمــان النهائيــان المـ

قـــد صـــدرا مـــن جهـــة قضـــاء واحـــدة هـــى جهـــة القضـــاء العـــادى  فـــبن فلـــب يديـــد أى مـــن  
ون بمـا يقتضـى  ـاس صـحيح مـن القانــراً  سـالحكمين هو الواجب التنفي  يكون قد جاء مفتق
 الحكم بعدم قبول الدعوى المرفو  بها ه ا الطلب.

وحيإ إن من المقرر أن فلب وقا تنفي  أحد الحكمين المتناقضـين ـ أو كليهمـا ـ فـر   
مــن أصــ  النــ ا  حــول فــض التنــاقض بينهمــا  وإذ تهيــأ ذلــ  النــ ا  للفصــ  فى موضــوعه فــبن  
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اا البــ  فى هــ ا الطلــب قــد صــار غــير ذى  ـالدســتورية العليــا ااتصــ  مباشــرة رئــيس المحكمــة
 موضو .

 
 ـا  ـفاهـاه ا وك

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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   2002يناير ونة  13جاسة  

 
المحكمة              برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب   وعضوية    رئيس 

محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور    : السادة المستشارين
 حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           
 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  6   ا دا ر م )

 " تنا   "     عا ية  23 لسنة  6القعية ر م 
 

 د وه تنا   ا ختصا  اسيجابى " مناط  كوتا " 
مناا قبول دعوى تناز  الااتصـاا الإ ـابى أن تكـون ا صـومة قائمـة فى وقـ  واحـد أمـام ا هتـين أو 

وأن تكون كلتاهما قد لسك  بااتصاصها عند رفع الدعوى إلى المحكمة    الهيئتين القضائيتين المتنازعتين
 الدستورية العليا.

 
مــن قــانون    (25)منــاا قبــول دعــوى تنــاز  الااتصــاا وفقــاً للبنــد " ثانيــاً " مــن المــادة  

  هــو ـ وعلــى مــا جــرى بــه  1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
وى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات القضـاء  ـة ـ أن تطر  الدعـقضاء ه ه المحكم

أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـــائى  ولا تتخلـــى إحـــداهما عـــن نمرهـــا  أو تتخليـــان معـــاً  
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عنهــا  فــبذا كــان تنازعهمــا إ ابيــاً لــ م أن تكــون المنازعــة قائمــة فى وقــ  واحــد أمــام ا هتــين  
ــائيتين أو الهيئــــــات ذات الااتصــــــاا ــكة    القضــــ ــا متمســــ ــتمر كــــــ  منهمــــ القضــــــائى وأن تســــ

ا  بمــا مــؤداه أن المنــاا  ـرفــع ا مــر إلى المحكمــة الدســتورية العليــ بااتصاصــها بنمرهــا إلى وقــ 
فى انعقاد الااتصاا للمحكمة الدستورية العليـا بفـض التنـاز  الإ ـابى  هـو أن يكـون هـ ا  

الااتصـاا   القضـائى  فـبذا    التناز  واقعاً بين جهتين من جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات
كــان واقعــاً بــين محكمتــين تابعتــين  هــة قضــائية واحــدة  كــان لمحــاكم هــ ه ا هــة وحــدها أن  

ا. ولمـــا كـــان التنـــاز  الماثـــ  ـ وبفـــرض  ـتفـــض هـــ ا التنـــاز  وفقـــاً للقواعـــد المعمـــول بهـــا فى نطاقهـــ
البنـد " ثانيـاً " مـن  وجوده ـ لا يعتبر قائماً بين جهتين مـن جهـات القضـاء فى تطبيـق أحكـام  

مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا  باعتبــاره مــردداً بــين دائــرتين فتلفتــين مــن    (25)المــادة  
دوائـــر محكمـــة الإســـكندرية الإبتدائيـــة  وهـــى إحـــدى محـــاكم القضـــاء العـــادى  فـــبن الـــدعوى  

 الماثلة تكون غير مقبولة.
 

 اسجــراءا  
د  المــــدعى صــــحيفة هــــ ه الــــدعوى قلــــم    أو 2001بتــــاري  الســــادس مــــن يونيــــة ســــنة  

كتاب المحكمة  فالباً الفص  فى تناز  الااتصاا القائم بين محكمة الإسـكندرية الابتدائيـة  
ــية  وتعيـــين المحكمـــة المختصـــة منهـــا بنمـــر الـــدعويين   ومحكمـــة الإســـكندرية للأحـــوال الشخصـ

صـية  أحـوال شخ  1999لسـنة    664مدنى كلى الإسكندرية  و  1998لسنة    8407رقمى 
 الإسكندرية )ولاية على المال(.

 وبعد يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
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 ـة ــالمحكم

 والمداولة.  بعد الافلا  على ا ورا 
تتحصــ  فى    _  صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا   حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن

أن المـدعى عليهــا ا ولى عــن نفســها وبصــفتها وصــية علــى ابنهــا القاصــر أحمــد صــالح  كانــ   
مـدنى كلـى الإسـكندرية    1998لسـنة    8407قد أقام  ضـد المـدعى وقاـرين الـدعوى رقـم 

م صــالح  فالبــة الحكــم بإلــ امهم بتقــدت كشــا حســاب عــن صــافى أربا  عناصــر تركــة مــورثه
ــم   ـــوى رقـ ـــا أقامــــ  الدعـ ــا  كمـ أحمـــد صـــالح وصـــولاً إلى يديـــد حقوقهـــا وحقـــو  القاصـــر فيهـ

)ولايـة علـى المـال( أمـام محكمـة الإسـكندرية للأحـوال الشخصـية بـ ات    1999لسنة   664
 الطلبات بالنسبة لحقو  القاصر.

ــة الإ ــين محكمـ ــاا بـ ــى الااتصـ ــاً علـ ــاً إ ابيـ ــة تنازعـ ــدعى أن آـ ــكندرية  وإذ ار ى المـ سـ
مــدنى كلــى  ومحكمــة الإســـكندرية    1998لســنة    8407الابتدائيــة الــتى تنمــر الــدعوى رقـــم  

)ولايـــة علـــى المـــال(  وأن    1999ة  ـلسنـــ  664للأحـــوال الشخصـــية الـــتى تنمـــر الـــدعوى رقـــم  
 كلتيهما لسك  بااتصاصها فقد أقام الدعوى الماثلة.

  (25)"ثانيــاً" مــن المــادة    وحيــإ إن منــاا قبــول دعــوى تنــاز  الااتصــاا وفقــاً للبنــد 
  هـو ـ وعلـى مـا  1979لسـنة    48من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  

جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن تطر  الدعوى عن موضو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات  
ــداهما عـــــن نمرهــــــا  أو   ــاا  القضــــــائى  ولا تتخلـــــى إحـــ ــات ذات الااتصـــ ــاء أو الهيئـــ القضـــ

يــان معــاً عنهــا  فــبذا كــان تنازعهمــا إ ابيــاً لــ م أن تكــون المنازعــة قائمــة فى وقــ  واحــد  تتخل
ــ ــين القضـــائيتين أو الهيئـ ــام ا هتـ ـــأمـ ـــات ذات الااتصـ ــا  ـاا القضائـ ــتمر كـــ  منهمـ ى وأن تسـ

متمســكة بااتصاصــها بنمرهــا إلى وقــ  رفــع ا مــر إلى المحكمــة الدســتورية العليــا  بمــا مــؤداه  
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عقــاد الااتصــاا للمحكمــة الدســتورية العليــا بفــض التنــاز  الإ ــابى  هــو أن  أن المنــاا فى ان
ــ ــات القضـ ــن جهـ ــين مـ ــين جهتـ ــاً بـ ــاز  واقعـ ــ ا التنـ ــون هـ ــات ذات الااتصــــاا  ـيكـ اء أو الهيئـ

القضائى  فبذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين  هة قضائية واحـدة  كـان لمحـاكم هـ ه ا هـة  
 للقواعد المعمول بها فى نطاقها.  وحدها أن تفض ه ا التناز  وفقاً 

ــات   ــاً بـــين جهتـــين مـــن جهـ ــبر قائمـ ــاز  الماثـــ  ـ وبفـــرض وجـــوده ـ لا يعتـ وحيـــإ إن التنـ
ــادة   ــن المـ ــاً " مـ ــد " ثانيـ ــام البنـ ــق أحكـ ــاء فى تطبيـ ــتورية    (25)القضـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ مـــن قـ

الإبتدائيــة  وهــى    العليــا  باعتبــاره مــردداً بــين دائــرتين فتلفتــين مــن دوائــر محكمــة الإســكندرية
 إحدى محاكم القضاء العادى  فبن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

 
 ا  ــاه الأوكـفاه

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 2002مارس ونة   10جاسة 

 
المحكمة              برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب     رئيس 

الم السادة  عبد الله:ستشارين وعضوية  القادر  عبد  نوار    محمد  وإلهام نجيب  على جبالى  والدكتور حنفى 
 ومحمد عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                                  سعيد مرعى عمرو    وحضور السيد المستشار / 
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  7 ا دا ر م )  
 "  تنا   عا ية  "  21 لسنة  1 القعية ر م

 
 د وه تنا   ا ختصا  "مناط  كوتـاا التنا   اسيجابـ ا إرفاو الأوراو".  -2، 1
مناا قبول فلب الفص  فى دعوى تناز  الااتصاا هو أن تطر  دعوى عن موضـو  واحـد أمـام   -1

ن جهات القضاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا تتخلـى إحـداهما عـن نمرهــا  أو جهتين م
 تتخليان معاً عنها. 
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عــــدم إرفــــا  ا ورا  الدالــــة علــــى أن كــــلا مــــن جهــــتى القضــــاء المتنــــازعتين قــــد قضــــ  بااتصاصــــها  -2
هــا. أثــره: عــدم قبــول بالفصــ  فى المنازعــة المطروحــة أمامهــا أو مضــ  فى نمرهــا بمــا يفيــد عــدم لليهــا عن

 الدعوى.
( مـن قـانون  25مناا قبول دعوى تناز  الااتصاا وفقـاً للبنـد " ثانيـاً " مـن المـادة )    -1

  هــو ـ وعلــى مــا جــرى بــه  1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصـــادر بالقانـــون رقــم  
ــام ج ــد أمـ ــو  واحـ ــر  الـــدعوى عـــن موضـ ــا ـ أن تطـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــاء المحكمـ ــن  قضـ هتـــين مـ

جهات القضاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا تتخلـى إحـداهما عـن نمرهـا  أو  
تتخليــان معــاً عنهــا  فــبذا كــان تنازعهمــا إ ابيــاً لــ م أن تكــون المنازعــة قائمــة فى وقــ  واحــد  
أمــــام ا هتــــين القضــــائيتين أو الهيئــــات ذات الااتصــــاا القضــــائى وأن تســــتمر كــــ  منهمــــا  

اصـــها بنمرهـــا إلى وقـــ  رفـــع ا مـــر إلى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  ممـــا يـــبرر  متمســـكة بااتص
 الالتجاء إلى ه ه المحكمة لتعيين ا هة المختصة بنمرها والفص  فيها.

 

( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقـانون  31 34وفقاً لحكم المادتين ) -2
ــنة    48رقـــم   ــ   يتعـــين إرفـــا 1979لسـ ــا يـــدل علـ ــاء قضـــ   مـ ــلاً مـــن جهـــتى القضـ ى أن كـ

بااتصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها  أو مضـ  فى نمرهـا بمـا يفيـد عـدم لليهـا عنهـا حـتى  
يمكــن القـــول بتمســ  ا هتــين كلتيهمـــا بااتصاصهـــا  ولا يغــع عــن ذلــ  مــا قدمتــه المدعيــة  

 القول بتمس  ا هتين كلتيهما بااتصاصها.

 

 اسجــراءا  
صحيفة ه ه الـدعوى قلـم    أودع  المدعية   1999 عشر من يناير سنة  ال انىبتاري    
ــة ــاب المحكمـ ــةفا   كتـ ــاء الإدارى    لبـ ــة القضـ ــائم بـــين محكمـ ــاا القـ ــاز  الااتصـ ــ  فى تنـ الفصـ

ــة بنمـــر   ــة المختصـ ــين المحكمـ ــرنس( وتعيـ ــة دكـ ــة )مأموريـ ــورة الابتدائيـ ــة المنصـ ــورة  ومحكمـ بالمنصـ
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  315و  1997لسـنة    1559دارى المنصـورة وقضـائية قضـاء إ 20لسنة  51الدعاوى أرقام 
 مدنى كلى دكرنس.  1998لسنة    585و  1998لسنة  

 برأيها.  ًً أودع  هيئة المفوضين تقريرا  وبعد يضير الدعوى
ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  

 .فيها سلسة اليوم
 

 المحكمـــة 
 والمداولة.   بعد الافلا  على ا ورا 
أن  يبــين مــن صــحيفة الــدعوى وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى    حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا

ــدعوى رقـــم   ــاموا الـ ــدعى علـــيهم ا ول أقـ ــنة    51المـ ــة القضــــاء الإدارى    20لسـ ــام محكمـ   أمـ
بالمنصورة  فالبين الحكم بإلغاء قـرار  نـة فحـص الطعـون ال راعيـة بنقـ  حيـازة مسـاحة ثلاثـة  

اناً وســتة عشــر قيرافــاً مــوض أم عفــن بناحيــة ميــ  ســويد مركــ  دكــرنس محافمــة  وأربعــين فــد 
الدقهليــة وإثباتهــا لهــم  وقــد تــدال  المدعيــة فى الــدعوى الماثلــة هجوميــاً فالبــة رفــض دعــواهم  
استناداً لملكيتها لتل  ا فيان  ولازال  ه ه الدعوى متداولـة. ومـن ناحيـة أاـرى فقـد أقـام  

مــــدنى كلــــى دكــــرنس     1997لســــنة    1559 كورين الــــدعوى رقــــم  نفــــس المــــدعى علــــيهم المــــ
بطلب تعيين المدعى عليه ا ول فى تلـ  الـدعوى مـديراً لتلـ  ا فيـان  كمـا أقـاموا الـدعوى  

مدنى كلـى دكـرنس  بطلـب ت بيـ  ملكيـتهم للأفيـان ذاتهـا  وأقـاموا   1998لسنة  585رقم 
ا تنفيـــ  العقـــد ســـند  مـــدنى دكـــرنس  بطلـــب وقـــ  1998لســـنة    315كـــ ل  الـــدعوى رقـــم  

 ملكية المدعى عليه ال الإ وبطلانه  ولازال  جميع الدعاوى الم كورة متداولة.
وإذ ار ت المدعية أن آة تنازعاً إ ابيـاً علـى الااتصـاا بـين محكمـة القضـاء الإدارى  

   ومحكمـــة المنصـــورة الابتدائيـــة )مأموريـــة    20لســنة    51بالمنصــورة الـــتى تنمـــر الـــدعوى رقـــم  
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ــرن ــام  دكــ ــدعاوى أرقــ ــر الــ ــنة    1559س( الــــتى تنمــ ــنة    585و  315و  1997لســ   1998لســ
 مدنى كلى دكرنس  وأن كلتيهما لسك  بااتصاصها فقد أقام  الدعوى الماثلة.

(  25وحيــإ إن منــاا قبــول دعــوى تنــاز  الااتصــاا وفقــاً للبنــد "ثانيــاً" مــن المــادة )
  هـو ـ وعلـى مـا  1979لسـنة    48رقـم  من قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون  

جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن تطر  الدعوى عن موضو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات  
القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا القضائى  ولا تتخلى إحداهما عـن نمرهـا  أو تتخليـان  

ــاً عنهــــا  فــــبذا كــــان تنازعهمــــا إ ابيــــاً لــــ م أن تكــــون المنازعــــة قائمــــة فى وقــــ    واحــــد أمــــام  معـ
ا هتين القضائيتين أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى وأن تسـتمر كـ  منهمـا متمسـكة  
بااتصاصها بنمرها إلى وق  رفـع ا مـر إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا  ممـا يـبرر الالتجـاء إلى  
  ه ه المحكمة لتعيين ا هة المختصة بنمرها والفص  فيها  وهو ما حدا بالمشـر  إلى الـنص فى

( مـن القـانون ذاتـه  علـى أنـه يترتـب علـى تقـدت الطلـب " وقـا  31الفقرة ال ال ة من المادة )
الدعاوى المتعلقة به حتى الفص  فيـه "  بمـا مـؤداه أن وضـع فلـب التنـاز  إنمـا يتحـدد بالحالـة  
الــتى تكــون عليهــا المنازعــة الموضــوعية أمــام كــ  مــن جهــتى القضــاء  المــدعى بتنازعهمــا علــى  

ــ ــا  الااتصـ ــة دونمـ ــ ه المحكمـ ــة إلى هـ ــاء المختصـ ــة القضـ ــدت فلـــب تعيـــين جهـ ــ  تقـ اا فى تاريـ
اعتداد بما تكون أى من هاتين ا هتين قد ال ته من إجراءات أو أصدرته مـن قـرارات تاليـة  

( مـــن  34و  31لهــ ا التــاري   وكانــ  المدعيــة ت ترفــق بطلبهـــا الــراهن ـ وفقــاً لحكــم المــادتين )
قضــــ  بااتصاصــــها بالمنازعــــة    دل علــــى أن كــــلاً مــــن جهــــتى القضــــاءقــــانون المحكمــــة ـ مــــا يــــ

المطروحة أمامهـا  أو مض  فى نمرها بمـا يفيـد عـدم لليهـا عنهـا حـتى يمكــن القـول بتمسـ   
ا هتـــين كلتيهمـــا بااتصاصـــها  ولا يغـــع عـــن ذلـــ  مـــا قدمتـــه المدعيـــة مـــن مســـتندات تفيـــد  

ضـــوعهما ـ أمـــام كـــ  مـــن محكمـــة القضـــاء  إقامـــة الـــدعاوى المشـــار إليهـــا ـ وبافـــتراض وحـــدة مو 
الإدارى بالمنصـــــورة ومحكمـــــة المنصـــــورة الابتدائيـــــة )مأموريـــــة دكـــــرنس( التابعـــــة  هـــــة القضـــــاء  
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العـــادى  إذ لا تكشـــا تلـــ  ا ورا  عـــن لســـ  كـــ  مـــن جهـــتى القضـــاء بااتصاصـــها بمـــا  
ــ ه المح ــة هـ ــا يســـتنهض ولايـ ــاا  بمـ ــابى علـــى الااتصـ ــاز  إ ـ ــام تنـ ــه مـــن قيـ ــة  يترتـــب عليـ كمـ

 للفص  فيه  ا مر ال ى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 .بعدم قبول الدعوى حكم  المحكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 4 ــم ر  والقعــية تنــا  "  عــا ية " 21لســنة 3ر ــم  والقعــية" تنــا  "  عــا ية 21لســنة  2حكــام الصــادرا   القعــية ر ــم الأ تعــمند (*)

 21لســنة  7القعــية ر ــم و  "تنــا  "  عا ية 21لسنة  6ر م القعية و " تنا  "  عا ية 21لسنة  5القعية ر م و   ""تنا     عا ية  21لسنة  
 20لســـنة  13القعــية ر ـــم و " تنـــا  "  عــا ية 21لســـنة  9القعــية ر ـــم و  " تنـــا  "  عــا ية 21لســـنة  8 القعــية ر ـــمو "  تنـــا  "  عــا ية
 ا كدأ .   خا  "  تنا  "   عا ية
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 2002مارس ونة   10جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد    وعضوية السادة المستشارين 
 عبد الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه  

 رئيس هيئة المفوضين                                  سعيد مرعى عمرو    ضور السيد المستشار / وح
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (   8 ا دا ر م )  
 "  تنا   عا ية  "  23 لسنة  1 القعية ر م

 
 اكا  الختامية".د وه دوتورية " الطاكا    الد وها الط -1

 العبرة فى يديد نطا  ا صومة المعروضة على المحكمة هو بالطلبات ا تامية فى الدعوى.
 
 د وه تنا   ا ختصا  " مناط  كوتاا التنا   اسيجابىا إرفاو الأوراو". -3، 2
مناا قبول فلب الفص  فى دعوى تناز  الااتصاا هو أن تطر  دعوى عن موضـو  واحـد أمـام   -2
هتين من جهات القضـاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا تتخلـى إحـداهما عـن نمرهـا  أو ج

 تتخليان معاً عنها. التناز  الإ ابى. شرا قيامه.
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بااتصاصها    -3 قض   قد  المتنازعتين  القضاء  جهتى  من  أن كلا  على  الدالة  ا ورا   إرفا   عدم 
أو مض أمامها  المطروحة  المنازعة  قبول  بالفص  فى  أثره: عدم  عنها.  يفيد عدم لليها  بما  نمرها    فى 

 الدعوى. 
 د وه دوتورية "رخصة التصده".  -4

منافهـا: أن يكون   القوانين واللوائح.  التصدى لدستوريـة  العليا فى  الدستورية  للمحكمة  المقررة  الراصة 
 النص ال ى يرد عليه التصدى متصلاً بن ا  مطرو  عليها. 

 
نطــا  ا صـومة المطروحـة علـى المحكمـة هـو بالطلبـات ا تاميــة فى   ديـد العـبرة فى ي  -1

   سلســة......الــدعوى  وكــان ال ابــ  أن المــدعى حــدد فلباتــه فى م كرتــه ا تاميــة المقدمــة  
بطلــب تعيــين المحكمــة التأديبيــة لــوزارة الصــحة وملحقاتهــا بمجلــس الدولــة جهــة فتصــة بنمــر  

لكاشـا عـن نطـا  ا صـومة الماثلـة  والمحـدد لصـورتها  الن ا   فبن ه ا الطلـب يكـون وحـده ا
 النهائية  وبه يتحدد موضوعها.

 

مــن قــانون    (25)دعــوى تنــاز  الااتصــاا وفقــاً للبنــد ثانيــاً مــن المــادة  منــاا قبــول    -2
هـو أن ت طـر  الـدعوى عـن    1979لسـنة    48المحكمة الدستورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  

  ن جهـات القضـاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولاموضو  واحد أمام جهتـين مـ
ــه بالنســــبة إلى التنــــاز    ــا عنهــــا  وشــــرا انطباقـ تتخلـــى إحــــداهما عـــن نمرهــــا أو تتخلــــى كلتاهمـ
الإ ــابى أن تكــون ا صــومة قائمــة فى وقــ  واحــد أمــام ا هتــين المتنــازعتين  وأن تكــون كــ   

إلى المحكمة الدستورية العليا  ممـا يـبرر    منهما قد لسك  بااتصاصها بنمرها عند رفع ا مر
 .الالتجاء إلى ه ه المحكمة لتعيين ا هة المختصة بنمرها والفص  فيه

 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصـادر بالقـانون  31 34وفقاً لحكم المادتين ) -3
ــم   ــنة    48رقــ ــى أن    1979لســ ــا  ا ورا  الــــتى تــــدل علــ ــيتعــــين إرفــ ــة التأديبيــ ــوزارة  المحكمــ ة لــ
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ــة   ــة المعروضـ ــ  فى المنازعـ ــد قضـــ  بااتصاصـــها بالفصـ ــة قـ ــا بمجلـــس الدولـ ــحة وملحقاتهـ الصـ
عليهـــــا  أو مضـــــ  فى نمرهـــــا بمـــــا يفيـــــد عـــــدم لليهـــــا عنهـــــا حـــــتى يمكـــــن القـــــول بتمســـــكها  

ــة بوقـــا الـــدعوى رقـــم    بااتصاصـــها  ولا ــنة    18ينـــال ممـــا تقـــدم قضـــاء تلـــ  المحكمـ   33لسـ
ــنة    140لدســـتورية رقـــم  قضـــائية لحـــين الفصـــ  فى الـــدعوى ا ــيدته    21لسـ قضـــائية  والـــ ى شـ

ــألة ــى توقـــا الفصـــ  فى مسـ ــى الفصـــ  فى   علـ ــا علـ ــروض أمامهـ ــر النـــ ا  المعـ ااتصاصـــها بنمـ
ورة  بمـــا مـــؤداه إرجـــاء  ـة محـــ  الطعـــن فى الـــدعوى الدســـتورية الم كــــدســـتورية النصـــوا القانونيـــ

دعوى  ممـــا يترتـــب عليـــه  البـــ  فى مســـألة ااتصاصـــها بنمـــر النـــ ا  لحـــين الفصـــ  فى تلـــ  الـــ
انتفــاء قيـــام تنـــاز  إ ــابى علـــى الااتصـــاا بـــين جهــتى القضـــاء العـــادى والإدارى يســـتنهض  

 ولاية المحكمة للفص  فيه  ا مر ال ى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.  

 
  (27)التصدى المقررة لهـا فبقـاً لـنص المـادة  إعمال المحكمـة الدستوريـة العليا لراصة   -4
ــاءمـــن   ــه قضـ ــا ـ علـــى مـــاجرى بـ ــدى    هاقانو ـ ــه التصـ ــرد عليـ ــنص الـــ ى يـ ــون الـ ـ رهـــن بأن يكـ

يكــون لراصــة التصــدى    فــلا   متصــلاً بالنــ ا  المطــرو  عليهــا  فــبذا انتفــى قيــام النــ ا  أمامهــا
 سند يسوا إعمالها.

 
 اسجـــراءا  

المحكمة   2001/ 22/1بتاري     قلم كتاب  الدعوى  ه ه  صحيفة  المدعى    أود  
 قضائية والقضاء:   21لسنة   140اً ضمها للدعوى الدستورية رقم فالب
الصادر   35تعيين جهة القضاء المختصة بنمر الطعن على قرار فصله من ا دمة رقم  :  أولاً 

   بأ ا المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة. 22/1/1997بتاري   
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قاهرة الصادرة بقرار المدعى عليه ا ول إلغاء لائحة شئون العاملين بشركة كهرباء ال  ثانياً:
 . 7/1995/ 7بتاري    248رقم  
 . 4/1997/ 5إلغاء لائحة ج اءات الشركة المعتمدة من  لس إدارتها بتاري      اً:ـثال 
ق   اً:ـرابع المدعـإلغاء  الرابع رقم  ـرار  بتاري ـالص  35ى عليه  وما يترتب   1997/ 22/1    ـادر 

 على ذل  من قثار. 
المدعى عليه الرابع بالتعويض ال ى يدده المحكمة  بر الضرر ا دبى والمادى   إل ام  : اامساً 

عن  عج ه  بسبب  مدارسهم  من  أبنائه  وتشريد  الوحيد  رزقه  مورد  من  حرمانه  عن  الناشئ 
 الإنفا  عليهم والإساءة إلى اعته بالمخالفة  حكام الدستور والقانون. 

الحكم. أولًا :بعدم ااتصاا المحكمة   وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها
بعدم قبول فلب   ثانياً :  بنمر فلبات المدعى الواردة فى البنود ثانياً وثال اً ورابعاً واامساً.

 التناز  الوارد بالبند أولًا من فلبات المدعى. 
 أودع  هيئة المفوضين تقريرا برأيها.  وبعد يضير الدعوى

بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة  إصــدار الحكــم  ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين  
  .فيها سلسة اليوم

 
 ـة ـالمحكمـ

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه    حيإ إن الوقائع ـ على ما

بفصــ  المــدعى مــن ا دمــة  وقــد نعــى المــدعى    35صــدر القــرار رقــم    22/1/1997بتــاري   
علــى هــ ا القــرار ولــوائح نمــام العــاملين بالشــركة فالفــة أحكــام الدســتور والقــانون  بمقولــة أن  
قــرار فصــله مــن ا دمــة صــدر اســتناداً  حكــام قــانون شــركات قطــا  ا عمــال العــام الصــادر  
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ــم   ــانون رقـ ــنة    203بالقـ ــر  1991لسـ ــركة بأثـ ــ اءات الشـ ــة جـ ــام لائحـ ــأنه أحكـ ــ  فى شـ   وأعمـ
  48أحكام قانون نمام العاملين بالقطا  العام الصادر بالقـانون رقـم  رجعى  واستبعد تطبيق 

الـ ى عقـد الااتصـاا للمحكمـة التأديبيـة بتوقيـع جـ اء الفصـ  مـن ا دمـة    1978لسنة 
رغــم عــدم اكتمــال صــدور لــوائح نمــام العــاملين بالشــركة مســتوفية أوضــاعها المقــررة قــانوناً فى  

واد  ـمـن مـ  (4)ة مـن المـادة  ـة لنص الفقرة ال انيـبالمخالف  تاري  صدور القرار المشار إليه  وذل 
مــن    (187   72   68   67   66   40)  والمــواد  1991لســنة    203ون رقــم  ـدار القانـــإصــ

 الدستور.
عمــال كلــى أمــام    1997لســنة    288   217وكــان المــدعى قــد أقــام الــدعويين رقمــى  

قـرار اللجنـة ال لاثيـة بـوزارة القـوى    محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ابتغـاء الحكـم بـرد وبطـلان 
ة المؤســس علــى هــ ا القــرار   ـ  وقــرار فصــله مــن ا دمــ21/1/1997العاملــة الصــادر بتــاري   

ا علــى غــير ذى صــفة بالنســبة  ـة فى هــاتين الــدعويين بعــدم قبولهمــا لرفعهمـــوإذ قضــ  المحكمــ
رفضــــهما  فقــــد  الــــدعوى  وفى موضــــو  الــــدعويين ب  للمــــدعى عليهمــــا ا ول وال ــــانى فى تلــــ 

قضـــــائية أمـــــام محكمـــــة    116لســـــنة    697اســـــتأنا المـــــدعى هـــــ ا الحكـــــم بالاســـــتئنا  رقـــــم  
قضــ  المحكمــة بوقــا الاســتئنا  تعليقــاً لحــين    17/11/1999اســتئنا  القــاهرة  وسلســة  

قضائية  ك ل  أقام المدعى الـدعوى رقـم    21لسنة    140الفص  فى الدعوى الدستورية رقم  
م المحكمة التأديبية لـوزارة الصـحة وملحقاتهـا بمجلـس الدولـة  فالبـاً  قضائية أما 33لسنة  18

ــة   ــن قثار  وسلسـ ــى ذلـــ  مـ ــا يترتـــب علـ ــة ومـ ــن ا دمـ ــله مـ ــرار فصـ ــاء قـ   28/11/1999إلغـ
ــة بوقـــا الـــدعوى لحـــين الفصـــ  فى الـــدعوى الدســـتورية رقـــم   ــنة    140قضـــ  المحكمـ   21لسـ

 قضائية سالفة ال كر.
 علــى الااتصــاا فى شــأن موضــو  واحــد بــين جهــة  وإذ ار ى المــدعى أن آــة تنازعــاً 

القضاء العادى مـن ناحيـة وجهـة القضـاء الإدارى مـن ناحيـة أاـرى  كمـا ار ى فالفـة قـرار  
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فصله من ا دمة ولوائح نمام العاملين بالشركة  حكـام الدسـتور والقـانون  فقـد أقـام دعـواه  
 الماثلة بطلباته قنفة البيان.

د نطــــا  ا صــــومة المطروحــــة علــــى المحكمــــة هــــو بالطلبــــات  وحيــــإ إن العــــبرة فى يديــــ
  ا تامية فى الدعوى  وكان ال اب  أن المدعى حدد فلباته فى م كرته ا تامية المقدمـة سلسـة

ــة10/2/2002 ــين المحكمـ ــة     بطلـــب تعيـ ــا بمجلـــس الدولـ ــحة وملحقاتهـ ــوزارة الصـ ــة لـ التأديبيـ
ــة بنمـــر النـــ ا   فـــبن هـــ ا الطلـــب يكـــون وحـــده الكاشـــا عـــن نطـــا  ا صـــومة    جهـــة فتصـ

 الماثلة  والمحدد لصورتها النهائية  وبه يتحدد موضوعها.
مـن    (25)وحيإ إن مناا قبول دعـوى تنـاز  الااتصـاا وفقـاً للبنـد ثانيـاً مـن المـادة  

هــو ـ علــى مــاجرى    1979لســنة    48ون رقــم  ـقــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقانــ
وى عـــن موضـــو  واحـــد أمـــام جهتـــين مـــن جهـــات  ـأن ت طـــر  الدعـــة ـ  ـبـــه قضـــاء هـــ ه المحكمـــ

القضـــاء أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـــائى  ولاتتخلـــى إحـــداهما عـــن نمرهـــا أو تتخلـــى  
كلتاهما عنها  وشرا انطباقه بالنسبة إلى التناز  الإ ـابى أن تكـون ا صـومة قائمـة فى وقـ   

مـا قـد لسـك  بااتصاصـها بنمرهـا عنـد  واحد أمام ا هتين المتنازعتين  وأن تكـون كـ  منه
رفـــع ا مـــر إلى المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  ممـــا يـــبرر الالتجـــاء إلى هـــ ه المحكمـــة لتعيـــين ا هـــة  

 المختصة بنمرها والفص  فيها.
وحيــإ إنــه  ولــئن كــان ال ابــ  مــن ا ورا   أن محكمــة جنــوب القــاهرة الابتدائيــة قــد  

ــنة    288   217فصــــل  فى موضــــو  الــــدعويين رقمــــى   عمــــال كلــــى برفضــــهما     1997لســ
ــم   ــتئنا  رقـ ــ ا الحكـــم بالاسـ ــنة    697وفعـــن المـــدعى فى هـ ــن  ـقضائيـــ  116لسـ ــا ينبـــئ عـ ة  ممـ

ــاء العــــادى بااتصاصــــها بالفصــــ  فى المنازعــــة المطروحــــة عليهــــا فى هــــ ا   ــة القضــ لســــ  جهــ
مــن    (34   31)الشــأن  إلا أن المــدعى ت يرفــق بصــحيفة دعــواه الماثلــة ـ وفقــاً لحكــم المــادتين  

ــا   ــحة وملحقاتهـ ــة لـــوزارة الصـ ــة التأديبيـ ــى أن المحكمـ ــدل علـ ــا يـ ــه ـ مـ ــار إليـ ــة المشـ ــانون المحكمـ قـ
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بمجلــس الدولــة قــد قضــ  بااتصاصــها بالفصــ  فى المنازعــة المعروضــة عليهــا  أو مضــ  فى  
ينــال ممـــا    ا  ولاـنمرهــا بمــا يفيــد عــدم لليهــا عنهــا حــتى يمكــن القــول بتمســكها بااتصاصهــ

ــ قضــــائية لحــــين الفصــــ  فى    33لســــنة    18  المحكمــــة بوقــــا الــــدعوى رقــــم  تقــــدم قضــــاء تلــ
ــتورية رقـــم   ــدعوى الدسـ ــنة    140الـ ــا الفصـــ  فى    21لسـ ــى توقـ ــ ى شـــيدته علـ قضـــائية  والـ

مسألة ااتصاصها بنمر النـ ا  المعـروض أمامهـا علـى الفصـ  فى دسـتورية النصـوا القانونيـة  
اه إرجـــاء البـــ  فى مســـألة ااتصاصـــها  محـــ  الطعـــن فى الـــدعوى الدســـتورية المـــ كورة  بمـــا مـــؤد

يترتــب عليــه انتفــاء قيــام تنــاز  إ ــابى علــى   بنمــر النــ ا  لحــين الفصــ  فى تلــ  الــدعوى  ممــا
الااتصاا بين جهتى القضاء العادى والإدارى يستنهض ولاية المحكمـة للفصـ  فيـه  ا مـر  

 ال ى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.  
ــب ا ــه بالنســــبة لطلـ ــإ إنـ ــة سلســــوحيـ ــ كرة المــــدعى المقدمـ ــدى الــــ ى تضـــمنته مـ ة  ـلتصـ

  (27)  فــبن إعمــال المحكمــة لراصــة التصــدى المقــررة لهــا فبقــاً لــنص المــادة  10/2/2002
جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ رهــن بأن يكــون الــنص الــ ى يــرد عليــه    مــن قانو ــا ـ علــى مــا

 ا  أمامهــا ـ كمــا هــو الشــأن فى  التصــدى متصــلاً بالنــ ا  المطــرو  عليهــا  فــبذا انتفــى قيــام النــ
الدعوى الماثلة التى انته  المحكمة من قب  إلى عدم قبولها ـ فلايكـون لراصـة التصـدى سـند  

 يسوا إعمالها.
 

 فاهـاه الأوكــا  
 .حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى
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 2002ونة  بري إ 14 جاسة

 
ــة           برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمــ ــوية رئــ  وعضــ

نـوار ومحمـد عبـد  نجيـب وإلهـامحنفى على جبالى  والدكتورصالح  مدعوض مح ى: عل ارينالسادة المستش
 هف يرىسامى يوسا ومحمد ا اهرالع ي  الشناوى وم

 هيئة المفوضين رئيس      المستشار / سعيد مرعى عمرو                               السيد وحضور
 السر  أمين       / ناصر إمام محمد حسن                                               السيد وحضور

 

 
 (  9ر م )    ا دا 

 "  تنا    عا ية "  22 لسنة  6 مر  القعية 
 

 الر ية للأحكام ". الصور كوتاا  شرطفض تنا ض الأحكام النها ية "   د وه
إنبــاء المحكمــة الدســتورية العليــا  :. غايتــهجــوهرنً المتنــازعين. إجــراءً صــورة رايــة لكــ  مــن الحكمــين  إرفــا 

 . للا ذل . أثره: عدم قبول الدعوى.قانو ا( من 34بأبعاد الن ا . المادة )
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قانو ـــا    مـــن(  25أن البنـــد ثال ـــاً مـــن المـــادة )  علـــىالعليـــا    الدســـتوريةقضـــاء المحكمـــة    جــرى
ســـند لهـــ ه المحكمـــة دون غيرهـــا  الااتصـــاا  قـــد أ  1979لســـنة    48بالقـــانون رقـــم    الصـــادر
فى الن ا  ال ى يقوم بشـأن تنفيـ  حكمـين  ـائيين متناقضـين صـادر أحـدهما مـن أيـة   بالفص 
مــن جهــات القضــاء أو هيئــة ذات ااتصــاا قضــائى والآاــر مــن جهــة أاــرى منهــا     جهــة

ــين   ــه يتعـ ــنص  علـــىوأنـ ــلاً بـ ــأن ـ وعمـ ــ  ذى شـ ــادة )  الفقـــرة  كـ ــن المـ ــة مـ ــن32ال انيـ ــانون    ( مـ قـ
القائم حول التنفيـ      الن ا ـ أن يبين فى فلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين,   المحكمة

المشــر  ضــماناً لإنبــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ـ وبمــا لا    وكــان ووجــه التنــاقض بــين الحكمــين   
تنــازعين  قــد  تعريفــاً بــه  ووقوفــاً علــى ماهيتــه علــى ضــوء الحكمــين الم  النــ ا تجهيــ  فيــه ـ بأبعــاد  

  هـ ينقانو ا أن يرفق بطلب فـض التنـاز  صـورة رايـة مـن كـ  مـن    من(  34)  المادةحتم فى  
أن ذلـ  يعـد    باعتبـارالحكمين  وأن ي ـقَدّماَ معاً عند رفع ا مر إلى المحكمة الدستورية العليـا   

ون المحكمـة  حـددها قـان  الـتىإجراءً جوهرنً تغيا مصلحة عامة حتى ينتمم التداعى فى المسائ   
ــاً  حكامـــه. مـــتى كـــان ذلـــ   وكانـــ  ــا وفقـ ــة    ت  المدعيـــة  الدســـتورية العليـ ترفـــق بـــدعواها الماثلـ

ــى   ــاهرة الإقليمـ ــ  القـ ــادر مـــن مركـ ــم الصـ ــة للحكـ ــورة الرايـ ــيمالصـ ــ  للتحكـ ــدولى فى  ـالتجـ ارى الـ
  كـان وجـه الـرأى فيمـا تـ عم  أنً   ومـن   فـبن دعواهـا الماثلـة ـ  1993لسـنة   43التحكيم رقـم 

 .مقبولةمن تناقض بين الحكمين المشار إليهما ـ تكون غير 
 

 راءا  ــاسج
  أودعـــ  المدعيـــة صـــحيفة هـــ ه الـــدعوى قلـــم كتـــاب  2000مـــارس ســـنة    7   بتـــاري 

فى النــــ ا  القــــائم بشــــأن تنفيــــ  الحكــــم الصــــادر مــــن مركــــ  القــــاهرة    الفصــــ   بطلــــب   المحكمــــة
ن  مـ  والحكـم الصـادر  1993لسـنة    43  الدولى فى التحكيم رقم التجارىالإقليمى للتحكيم 
قضــائية  وا مــر بصـــفة    19لســـنة    84فى الـــدعوى الدســتورية رقـــم    العليــاالمحكمــة الدســتورية  
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حــتى يفصــ  فى    1993لســنة    43الحكــم الصــادر فى التحكــيم رقــم    تنفيــ  مســتعجلة بوقــا  
 الن ا .

أ  المم    وقدم الحكم  فيها  فلب  م كرة  عليها  المدعى  للشركة  بعدم القانونى  صلياً: 
 واحتيافياً: برفضها.   الدعوى  قبول  

 برأيها.  ًً الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريرا  يضير  وبعد 
الحكــم    إصــدارالمحكمــة    وقــررتالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة     ون مــرت
 .اليومفيها سلسة 
 

 ة ــالمحكم
 على ا ورا   والمداولة.   الافلا  بعد 

وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه    الـدعوىما يبـين مـن صـحيفة    إن الوقائع ـ على حيإ
المدعيــة أن أبرمــ  اتفــا  اســت مار وإدارة    ل لهــاســبق لشــركة ســتاركو للفنــاد  والســياحة الــتى  
تضــمن شــرفاً للتحكــيم فى المنازعـــات  وإذ    عليهــامشــرو  قريــة ســياحية مــع الشــركة المــدعى  

لمـــدعى عليهـــا بطلـــب يكـــيم إلى مركـــ   ا  الشـــركةنشـــب اـــلا  بـــين الطـــرفين  فقـــد تقـــدم   
  وأثنـاء نمـره فلبـ   1993لسـنة    43بـرقم    قيـد القاهرة الإقليمـى للتحكـيم التجـارى الـدولى  

بــرفض فلــب    10/11/1995ة  ـقضــ  سلســ  الهيـــئةة رد هيئــة التحكــيم  إلا أن تـــل   ـالمدعيـ
ين  وبإلـــ ام  الاتفـــا  المـــبرم بـــين الطـــرف  بانقضـــاءقضـــ  الهيئـــة    15/11/1995الـــرد  وسلســـة  

مبلغ خمسـة ملايـين دولار أمريكـى والفوائـد إلى الشـركة    بردالشركة التى ل لها المدعية وقارين  
علــى حكـــم هيئــة التحكـــيم القاضــى بـــرفض فلــب الـــرد    المدعيـــةالمــدعى عليهــا  وقـــد فعنــ   

قضــائية     112لســنة    20932القــاهرة بالاســتئنا  رقــم    اســتئنا المقــدم منهــا أمــام محكمــة  
( مـن قـانون التحكـيم  19( مـن المـادة )1دستـورية البنـد )  بعدمنمر الاستئنا  دفع    وأثناء
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فيمــا تضــمنه مــن لويــ     1994لســنة    27الصــادر بالقــانون رقــم    والتجاريــةفى المــواد المدنيــة  
بالفصـ  فى فلـب ردهـا  وبعـد أن قـدرت محكمـة الموضـو  جديـة   الااتصااهيئة التحكيم 

ــةهــــ ا الــــدفع وصــــرح    ـــة الــــدعوى  ب  للمدعيــ ـــورية  فقــــد أقامــــ  المدعيــ رفــــع الــــدعوى الدستــ
قضـــ  المحكمـــة الدســـتورية    6/11/1999قضـــائية  وسلســـة    19  لســـنة  84الدستــــورية رقــــم  

لســنة    27( مــن القــانون رقـــم  19( مـــن المــادة )1الــواردة بالبنــد )  العبــارةالعليــا بعــدم دستـــورية  
ار ت    وإذالتحكــيم فى الطلـــب".   هيئــة    فصــل الــتى تــنص علــى أن"    إليــه المشــار    1994

ــاً بـــين الحكـــم   ــيم التجـــارى    الصـــادرالمدعيـــة أن آـــة تناقضـ مـــن مركـــ  القـــاهرة الإقليمـــى للتحكـ
تصـــديه ـ علـــى حـــد قـــول المدعيـــة بصـــحيفة    ـىفـــ  1993لســـنة    43الـــدولى فى التحكـــيم رقـــم  

فى    6/11/1999  ةـة العليـــا الصـــادر سلســــالـــرد  وحكـــم المحكمـــة الدستوريـــ  لطلـــبا ـ  ـدعواهـــ
 أقام  الدعوى الماثلة. فقد قضائية سالا ال كر,   19لسنة    84الدعوى الدستورية رقم 

قــانون    مــن(  25مــن المــادة )  ثال ــاً إن قضــاء هــ ه المحكمــة جــرى علــى أن البنــد    وحيــإ
دون    المحكمـةقد أسـند لهـ ه    1979لسنة    48المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  

  متناقضــينبالفصــ  فى النــ ا  الــ ى يقــوم بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين  غيرهــا  الااتصــاا  
  مـنصادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى والآاـر  
  المـــادةجهـــة أاـــرى منهـــا  وأنـــه يتعـــين علـــى كـــ  ذى شـــأن ـ وعمـــلاً بـــنص الفقـــرة ال انيـــة مـــن  

تنــاقض بــين الحكمــين النهــائيين  النــ ا   ـ أن يبــين فى فلــب فــض ال  المحكمــةقــانون    مــن(  32)
ــول   ــائم حـ ــ  القـ ــة    التنفيـ ــاء المحكمـ ــماناً لإنبـ ــان المشـــر  ضـ ــين  وكـ ــين الحكمـ ــاقض بـ ــه التنـ ووجـ
  ضــوءـ وبمـا لا تجهيـ  فيــه ـ بأبعـاد النـ ا  تعريفـاً بـه  ووقوفــاً علـى ماهيتـه علـى    العليـاالدسـتورية  

صـورة    التنـاز و ـا أن يرفـق بطلـب فـض  ( مـن قان34الحكمين المتنازعين  قـد حـتم فى المـادة )
دّمَا معــاً عنــد رفــع ا مــر إلى   الدســتورية    المحكمــةرايــة مــن كــ  مــن هــ ين الحكمــين  وأن ي ـقــَ
ــتى   ــة حـ ــا مصــــلحة عامـ ــوهرنً تغيـ ــراءً جـ ــ  يعــــد إجـ ــار أن ذلـ ــا  باعتبـ ــتممالعليـ التــــداعى فى    ينـ
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. مـتى كـان ذلـ   وكانـ   كامـه حالمسائ  التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقـاً  
الصـــادر مـــن مركـــ  القـــاهرة الإقليمـــى    للحكـــمالمدعيــة ت ترفـــق بـــدعواها الماثلـــة الصــورة الرايـــة  
  ومـن   فـبن دعواهـا الماثلـة ـ  1993لسـنة    43للتحكيم التجارى الدولـى فـى التحكيم رقـم 
 ا ـ تكون غير مقبولة.الحكمين المشار إليهم  بينأنً كان وجه الرأى فيما ت عم من تناقض  

ـ أن فلــب وقــا تنفيــ  أحــد    المحكمــةإن المقــرر ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه    وحيــإ
حـول فـض التنـاقض بينهمـا  وإذ تهيـأ    النـ ا الحكمين المتناقضـين ـ أو كليهمـا ـ فـر  مـن أصـ   

لعليـا  ـ فبن مباشـرة رئـيس المحكمـة الدسـتورية ا  تقدمالن ا  الماث  للفص  فى موضوعه ـ على ما  
قانون المحكمـة ـ ااتصـاا البـ  فى فلـب وقـا التنفيـ  المقـدم    من(  32ـ فبقاً لنص المادة )

 غير ذى موضو . باتمن المدعية  يكون قد  
 

 ا  ــالأوك اه ـفاه
 المحكمة بعدم قبول الدعوى.  حكم 

 
 
 
 
 
 

 2002إبري  ونة  14 جاسة
 

 المحكمة رئيس                   السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب برئاسة
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البحيرى وعدلى    المستشارين   السادة   ة  ـوعضوي القادر عبد الله وعلى    محمود : ماهر  منصور ومحمد عبد 
 ومحمد عبد الع ي  الشناوى     جبالىعوض محمد صالح والدكتور حنفى على 

 هيئة المفوضين  يسرئ                          السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو              وحضور
 السر أمين                         السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 
 

 (  10ر م )    ا دا 
 "  تنا   عا ية  "  22لسنة   10ر م  القعية 

 
"  د وه   -2،1 الأحكام  تنا ض  اختدف   أحكامفض  مناط  كوتاا  الو تيةا  التنليا 

 الصادرا منها".  القعاءجها   
 القضــــاءادرة فى مــــادة تنفيــــ  وقتيــــة مــــن القضــــاء العــــادى وفى الشــــق المســــتعج  مــــن الصــــ ا حكــــام -1

: اســـتنهاض ذلــ الإدارى. حجيتهــا المؤقتــة لا يــول دون وجـــوب تنفيــ ها فالمــا صــارت  ائيـــة. مــؤدى 
 عند تنفي ها. ا حكامولاية المحكمة الدستورية العليا لإزالة التناقض ال ى ي ور بين ه ه 

 
 جهاتلب وقا تنفي  ا حكام المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى قبول ف  مناا  -2

ميـإ  تناقضـاً القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى  والآار صادراً من جهة أارى منها  وأن يكـون 
 يتع ر تنفي هما معاً.

 
 ".اسدارهالقعاء    أحكامتنليا "  منا  ة   -3

دارى تندر  فى منازعات القانون العام  تص بالفص  فيها  لس الإ القضاءالتنفي  فى أحكام   منازعات
 من الدستور(.  172الدولة )المادة 



- 1259-  

 
الصــادرة فى مــادة تنفيــ  وقتيــة مــن القضــاء العــادى وفى الشــق المســتعج     ا حكــام  -1

القضاء الإدارى وإن كانـ  حجيتهـا وقتيـة تـ ول بصـدور حكـم فى الموضـو  إلا أن ذلـ    من
جوب تنفي  ه ه ا حكام فالما صارت  ائية  بمـا مـن شـأنه اسـتنهاض ولايـة  دون و  يحوللا 
  الاعتـدادالمحكمة لإزالة التناقض ال ى ي ور عند تنفيـ ها ويديـد أى منهـا هـو الواجـب   ه ه
 به.

 
   ـــائيينفى النــ ا  الــ ى يقـــوم بشــأن تنفيــ  حكمـــين قضــائيين    الفصـــ فلــب    منــاا  -2

الصــادر    ـاقــانون المحكمــة الدســتورية العليــ  مــن(  25ن المــادة )متناقضــين  فبقــاً للبنــد ال الــإ مــ
ــم   ــانون رقـ ــنة    48بالقـ ــون أحـــد  1979لسـ ــو أن يكـ ــ  الحكمـــين  هـ ــة جهـ ــن أيـ ــادراً مـ ــن    ـةصـ مـ

وأن يكـونا    ـا مـن جهـة أاـرى منهـ  وال انىجهات القضاء  أو هيئة ذات ااتصاا قضائى   
فيــ هما معــاً  ممــا يســتوجب أن تتــولى  ـ اجتمــا  تن  ومنطقــاً قــد تصــادما  ليغــدو متعــ راً ـ عقــلاً  

ه ا التناقض بالمفاضـلة بـين الحكمـين علـى أسـاس مـن قواعـد   حسمالمحكمة الدستورية العليا 
ضــوئها أيهمــا صــدر مــن ا هــة الــتى لهــا ولايــة الفصــ  فى    علــىالااتصــاا الــولائى لتحــدد  
 .بالتنفي  الدعوى  وأحقهما بالتالى  

 
إلا علـــى    يكـــون وال العامـــة لانتفـــا  ا فـــراد بهـــا لا  فى ا مـــ  الإداريـــةا هـــات    تصـــر   -3

فيهــا  لـــس    بالفصــ ســبي  التراــيص وتكــون المنازعـــات الم ــارة بشــأنه منازعــة إداريـــة  ــتص  
( مـن الدسـتور وقـانون  لـس الدولـة  172)  الدولة ـ كهيئة قضائية مستقلة ـ وفقاً لحكم المـادة

 كان ذل  وكـان الحكـم الصـادر مـن  . وحيإ إنه متى1972لسنة  47 رقمالصادر بالقانون 
ــادى   ــاء العـ ــة القضـ ــد جهـ ــه    قـ ــ ه  فبنـ ــك  فى تنفيـ ــرار الإدارى المستشـ ــ  القـ ــى بوقـــا تنفيـ قضـ
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للقضاء الإدارى  ومن   يكون الحكم الصادر مـن ا هـة    محجوزاً يكون قد سلب ااتصاصاً  
 به. بالاعتدادا ايرة هو ا حق 

 
 اسجــراءا  

س   العشرين   بتاري  إبري   الدعوى    أود     2000نة  من  ه ه    قلمالمدعى صحيفة 
الإدارية   المحكمـة  من  الصادر  الحكم  تنفي   بوقا  الحكم  فالباً  المحكمة   فى   العليـا كتاب 

فى   الصادرقضائية وفى الموضو  بالاعتداد بالحكم المستعج     40لسنة    859الطعن رقم  
ال  1992لسنـة    106الدعوى رقم   بالحكم  استئنافياً  القضيـة  والمؤيد   256  رقمصـادر فى 

 مدنى مستأنا دمياا. 1992لسنة  
  ن هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها أصلياً: الحكم بعدم قبول الدعوى    وقدم 

 الحكمين المدعى تناقضهما غير  ائيين  واحتيافياً: الحكم برفض الدعوى. 
و   2000/ 16/7  وبتاري  فلب  رفض  المحكمة  رئيس  المستشار  السيد  قا قرر 

 يضير الدعوى أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها. وبعد التنفي    
على    ون مرت المحكمة    النحوالدعوى  وقررت  ا لسة   الحكم   إصدارالمبين بمحضر 

 فيها سلسة اليوم. 
 

 المحكمـــة 
 الافلا  على ا ورا   والمداولة.   بعد 

 ورا  ـ تتحصـ  فى أن  الـدعوى وسـائر ا  صـحيفةمـن    يبـينـ علـى مـا    الوقائع إن   حيإ
علـى اسـتغلال قطعـة    12/2/1975  ـ بتاريـ  ـاادميـ  ـةمع  لس مدينـ  ـاقـد المدعى كان قد تع
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ــ لمـــدةأرض بكـــورنيش النيـــ    كـــافيترن عليهـــا  مقابـــ  رســـم    ـةســـبع ســـنوات وذلـــ  بقصـــد إقامـ
ا  إ إبـرام ملحـق لهـ    20/8/1980وبتـاري     المربـع سنوى قدره مائتان وخمسون مليماً للمـتر  

مـــتراً مربعـــاً إلى ألـــا    وخمســـينمـــن مائـــة    التعاقــــد العقـــد زيـــدت بمقتضـــاه مســـاحة ا رض محـــ   
ــاً بإ ـــار ســـنوى قـــدره   وعشـــرون مليمـــاً للمـــتر المربـــع    ثل مائـــةومائـــة وتســـعة وســـبعين مـــتراً مربعـ

  وقـــد تجـــدد هـــ ا  11/2/1982  فىحـــتى  ايـــة العقـــد ا صـــلى    11/7/1980اعتبـــاراً مـــن  
أنــه إذا ت تقــتض المصــلحة العامــة    علــىاً لحكــم البنــد ثال ــاً منــه والـ ى يــنص  العقـد تلقائيــاً وفقــ

الـواردة بالبنـد ثانيـاً  وبـ كر المـدعى أنـه    الشـرواإ اء التعاقد يتجدد العقد لمدة أارى بنفس 
ــد أقـــام منشـــآت علـــى ا رض المـــ كورة   ــاري     ت يـ ــه فـــوجئ بتـ ــه إلا أنـ ــا علـــى مليـــونى جنيـ قيمتهـ

ــن    28/3/1992 ــار مــ ــة لــــس  بإاطــ ــم    المدينــ ــرار اولــــس رقــ ــنة    14بصــــدور قــ   1992لســ
  11/2/1989الإ ـــار المشــار إليــه كـــأن ت يكــن لإ ائـــه فى    ـارباعتبــ  19/3/1992بتــاري   

ــأ ا  وإذ استشـــك  المـــدعى   ــادرة بشـ ــيص الصـ ــة الترااـ ــاء كافـ ــة ا رض وإلغـ   فىوســـحب قطعـ
  فقــد  1992لســنة    106رقــم    ا  ئيــة بالــدعوى  دميــاابنــدر    محكمـــةأمــام    ـرارتنفيــ  هــ ا القــ

و يــد هــ ا الحكــم    المــ كور  ـرارتنفيــ  القــ  بوقــا  29/6/1992قضــ  هــ ه المحكمــة سلســة  
لســنة    256فى القضــية رقــم    11/1/1993دميــاا الابتدائيــة الصــادر سلســة    ـةمكــم محكمــ

 مستأنا دمياا.  مدنى  1992
القضــاء    ـةمـام محكمـعلــى القـرار سـالا الـ كر أ  ـنقـام المـدعى بالطعـ  تقـدمعمـا    وفضـلاً 

ــدعوى رقــــــــم   ــعيد بالــــــ ــور ســــــ ــنة    2656الإدارى ببــــــ ـــة  1لســــــ ــتى قضــــــــ     قضائيــــــ ــالــــــ   ةـسلســــــ
  علــىبوقــا تنفيــ  القــرار المطعــون فيــه إلا أن ا هــة الإداريــة قامــ  بالطعــن    6/12/1993

  حيـــإقضـــائية عليـــا    40لســـنة    859هـــ ا الحكـــم أمـــام المحكمـــة الإداريـــة العليـــا بالطعـــن رقـــم  
بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه ورفــض فلــب وقــا تنفيــ  القــرار    28/11/1999قضــ  سلســة  

 فيه.  المطعون 
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  256أن آة تناقضاً بين الحكم النهـائى الصـادر فى الاسـتئنا  رقـم   المدعىار ى  وإذ
مســـتأنا دميــاا  وبـــين الحكــم الصـــادر مــن المحكمـــة الإداريــة العليـــا فى    مــدنى  1992لســنة  

ا يتعــ ر معــه تنفيــ هما معــاً  فقــد أقــام الــدعوى الماثلــة  قضــائية  بمــ  40لســنة    859الطعــن رقــم  
 ذل  التناقض. فضبغية  

بعـدم قبـول الـدعوى علـى سـند مـن أن ا حكـام محـ  التنـاقض الماثـ     الـدفع إن  وحيإ
فى مـادة تنفيـ     ـادرةفى موضو  الدعوى  فبنه مردود بأن ا حكـام الصـ   ائيةليس  أحكاماً 

الإدارى وإن كانـــ  حجيتهـــا    ـاءلشـــق المســـتعج  مـــن القضـــوفى ا  ـادىوقتيـــة مـــن القضـــاء العـــ
إلا أن ذلـــــ  لا يحـــــول دون وجـــــوب تنفيـــــ  هـــــ ه    الموضـــــو وقتيـــــة تـــــ ول بصـــــدور حكـــــم فى  

اســتنهاض ولايــة هــ ه المحكمــة لإزالــة التنــاقض    شــأنها حكــام فالمــا صــارت  ائيــة  بمــا مــن  
  وذلـــ  فى ضـــوء مـــا  هـــو الواجـــب الاعتـــداد بـــه  منهـــاالـــ ى ي ـــور عنـــد تنفيـــ ها ويديـــد أى  

فى النـ ا  الـ ى يقـوم بشـأن تنفيـ  حكمــين    الفصـ اسـتقر عليـه قضـا ها مـن أن منـاا فلـب  
الدسـتورية    ـةقانون المحكم  من(  25ال الإ من المادة ) للبند قضائيين  ائيين متناقضين  فبقاً 

ن أيـة  يكـون أحـد الحكمـين صـادراً مـ  أن   هـو  1979  ـةلسنـ  48رقـم  بالقانون  ـادرالص ـاالعلي
منهــا    مـن جهــة أاــرى  وال ــانىجهـة مــن جهــات القضــاء  أو هيئـة ذات ااتصــاا قضــائى   

تنفيــ هما معــاً  ممــا يســتوجب    اجتمــا وأن يكــونا قــد تصــادما  ليغــدو متعــ راً ـ عقــلاً ومنطقــاً ـ  
بالمفاضــلة بــين الحكمــين علــى أســاس    التنــاقضأن تتــولى المحكمــة الدســتورية العليــا حســم هــ ا  

أيهمــا صــدر مــن ا هــة الــتى لهــا ولايــة    ضــوئهااتصــاا الــولائى لتحــدد علــى  مــن قواعــد الا
 .بالتنفي  الفص  فى الدعوى  وأحقهما بالتالى 

  14فى الـــدعويين إنمـــا يتعلـــق بموضـــو  واحـــد هـــو القـــرار الإدارى رقـــم    النـــ ا إن    وحيــإ
مــة  حكــم محكمــة بنــدر دميــاا ا  ئيــة المؤيــد اســتئنافياً مكــم محك  قضــىحيــإ    1992لســنة  
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تنفيــ ه فى حــين قضــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا بــرفض فلــب    بوقــادميــاا الابتدائيــة  
 .القراروقا تنفي  ه ا 

مــــن ا ورا  أن قطعــــة ا رض الســــابق للمــــدعى التعاقــــد مــــع  لــــس    البــــينإن    وحيــــإ
بإقامة كازينو ومطعم عليها  هى جـ ء مـن شـار  كـورنيش النيـ    استغلالهامدينة دمياا على 

مـن ا مـــوال العامـة المملوكـة للدولـة  وحيــإ إنـه مـن المسـتقر عليــه أن    تعتـبراا  ومـن    بـدمي
ــة لانتفــــا  ا فـــراد بهــــا لا يكـــون إلا علــــى ســــبي     ا هــــاتتصـــر    ــة فى ا مــــوال العامـ الإداريـ
ـ    الدولــةوتكــون المنازعــات الم ــارة بشــأنه منازعــة إداريــة  ــتص بالفصــ  فيهــا  لــس    التراــيص

الدستور وقانون  لـس الدولـة الصـادر    من(  172مستقلة ـ وفقاً لحكم المادة )  كهيئة قضائية
 .1972لسنة  47بالقانون رقم 
الصــادر مــن جهــة القضــاء العــادى قــد قضــى    الحكــم  وكــان    كــان ذلــ   مــتىإنــه    وحيــإ

فبنــه يكــون قــد ســلب ااتصاصــاً محجــوزاً    تنفيــ ه بوقــا تنفيــ  القــرار الإدارى المستشــك  فى  
 من ا هة ا ايرة هو ا حق بالاعتداد به.  الصادردارى  ومن   يكون الحكم  للقضاء الإ

 
 ـا  ـالأوك فاهـاه 

الصـادر مــن المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعـن رقــم    بالحكـم  بالاعتـداد  المحكمـة  حكمـ 
الحكــم الصــادر مــن محكمــة دميــاا الابتدائيــة فى القضــية    دون قضــائية عليــا    40لســنة    859
 دمياا.  مستأنامدنى    1992لسنة    256رقم  
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 2002أغسطس ونة  25جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
المستشارين  ـوعضوي السـادة  وعلى    ة  منصور  محمود  وعدلى  الدين  سيا  على  ومحمد  البحيرى  ماهر   :

 ام نجيب نوار عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الراز  وإله
 رئيس هيئة المفوضين                        وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما         

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  11 ا دا ر م )  
 "  تنا   عا ية  "  23 لسنة  8 القعية ر م

 
 مناط  كوتاا التنا   اسيجابى ".  د وه تنا   ا ختصا  " -1

مناا قبول فلب الفص  فى تناز  الااتصاا هو أن تطر  الدعوى عن موضو  واحد أمام جهتين من 
جهــات القضــاء  أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضائــــى  ولا تتخلــى إحــداهما عـــن نمرهـــا  أو تتخلـــى  

 ــابى هــو قيــام المنازعــة فى وقــ  واحــد أمــام كلتاهمــا عنهــا  شــرا إنطباقــه بالنســبة لتنــاز  الااتصــاا الإ
 ا هتين المتنازعتين ولس  كلتيهما بااتصاصها بنمرها عند رفع ا مر إلى المحكمة الدستورية العليا.

 
 " د وه تنا   ا ختصا  اسيجابىا جهة واحدا ".  – 3،2

قبــ   –صــل   ائيــاً عــدم قبــول دعــوى تنــاز  الااتصــاا الإ ــابى إذا كـــان  إحــدى ا هتــين قــد ف -2
 فى الن ا  المطرو  عليها وغدا قائماً أمام جهة قضائية واحدة. –إقامتها 
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فص  محكمة القضاء الإدارى فى الن ا  المطرو  عليها مكم  ائى قب  إيدا  صحيفة دعـوى التنـاز    -3
 أمام المحكمة الدستورية العليا. أثره: القضاء بعدم قبول الدعوى.

 
مـن قـانون    (25)مـن المـادة    "دعوى تناز  الااتصاا وفقاً للبند "ثانيـاً  مناا قبول  -1

هـو أن تطـر  الـدعوى عـن    1979لسـنة    48المحكمة الدستورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  
موضو  واحد أمام جهتين من جهات القضاء  أو الهيئات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا  

هما عنهـا  وشـرا انطباقـه بالنسـبة للتنـاز  الإ ـابى  تتخلى إحداهما عن نمرها  أو تتخلى كلتا
أن تكون المنازعة قائمة فى وق  واحد أمـام ا هتـين المتنـازعتين  وأن تكـون كلتـا ا هتـين قـد  
لسك  بااتصاصها بنمرها عند رفع ا مـر إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا  ممـا يـبرر الالتجـاء  

بنمرهـــا والفصـــ  فيهـــا  وهـــو مـــا حـــدا بالمشـــر  إلى  إلى هـــ ه المحكمـــة لتعيـــين ا هـــة المختصـــة  
النص فى الفقرة ال ال ة من القانون ذاتـه  علـى أنـه يترتـب علـى تقـدت الطلـب وقـا الـدعاوى  

 .القائمة المتعلقة به حتى الفص  فيه

 

لا  وز أن تقب  دعوى التناز   إذا كان  إحـدى ا هتـين قـد فصـل  مكـم  ـائى   -2
از  أمــــام المحكمــــة الدســــتورية العليــــا ـ فى الــــدعوى المطروحــــة عليهــــا   ـ قبــــ  إقامــــة دعــــوى التنــــ

مســتنفدة بــ ل  ولايتهــا  وكاشــفة عــن اــرو  ا صــومة مــن يــدها  إذ لــيس آــة محــ  لتعيــين  
جهــة الااتصــاا  بعــد أن ت يعــد النــ ا  مــردداً بــين جهتــين قضــائيتين بــ  قائمــاً أمــام جهــة  

 قضاء واحدة.
 

ــة    -3 ــاء الإدافصـــ  محكمـ ــالقضـ ــا فى الدعـ ــرو  عليهـ ــ ا  المطـ ــام  ـرى فى النـ   617اوى أرقـ
ــتها المعقـــودة فى    55لســـنة    971و  885و ــائية " بالحكـــم النهـــائى الصـــادر عنهـــا سلسـ " قضـ
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  وذلـــــ  قبـــــ  إيـــــدا  صـــــحيفة دعـــــوى التنـــــاز  الماثلـــــة أمـــــام هـــــ ه المحكمـــــة فى  8/1/2001
 بعدم قبول الدعوى.  مما يتعين معه الحكم مؤداه: لا مح  لقالة التناز    1/7/2001

 
 اسجــراءا  

أود  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى  قلـم كتـاب     2001سـنة    هبتاري  ا ول مـن يوليـ
المحكمــة فالبــاً تعيــين جهــة القضــاء المختصــة بنمــر الطعــن فى صــحة عضــوية  لــس الشــعب  

 بعد أن لسّ  ك  من جهة القضاء الإدارى و لس الشعب بنمره.
 ة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.وقدم  هيئة قضان الدول

 أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  وبعد يضير الدعوى
ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا  
قضـائية أمـام محكمـة القضـاء    55لسـنة    617المدعى عليه السابع كان قد أقام الـدعوى رقـم  

الإدارى فالباً وقـا تنفيـ  وإلغـاء القـرار الصـادر مـن  نـة الاعتراضـات علـى مرشـحى  لـس  
ض الاعـــتراض المقـــدم منـــه ضـــد  بمحافمـــة القـــاهرة فيمـــا تضـــمنه مـــن رفـــ  2000الشـــعب لعـــام  

ــة المرشـــــحين   ــمن قائمـــ ــه ضـــ ــدعى  وقبـــــول ترشـــــيحه وإدرا  ااـــ ــدائرة المــــــاهر  )المـــ ــات( بـــ فئـــ
 وا زبكية.
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ون فيــه مــع مــا  ـقضــ  تلــ  المحكمــة بوقــا تنفيــ  القــرار المطعــ  5/11/2000وسلســة  
ــام   ــم وأقـ ــ  ذلـــ  الحكـ ــن تنفيـ ــه ا ول عـ ــدعى عليـ ــع المـ يترتـــب علـــى ذلـــ  مـــن قثار. وإذ امتنـ

شــكالاً فى تنفيــ ه أمــام جهــة القضــاء العــادى  فقــد أقــام المــدعى عليــه الســابع الــدعوى رقــم  إ
ــنة    885 ــتمرار فى تنفيــــ     55لسـ ــم بالاسـ ــاء الإدارى فالبــــاً الحكـ ــة القضـ ــائية أمــــام محكمـ قضـ

قضــائية المشــار إليــه. وإثــر صــدور قــرار وزيــر    55لســنة    617الحكــم الصــادر فى الــدعوى رقــم  
بشأن إعلان انتخاب أعضاء ولـس الشـعب المتضـمن    2000لسنة   17106الداالية رقم 

ــرة ـ قســــم شــــرفة المــــاهر عــــن   إعــــلان انتخــــاب المــــدعى عــــن الــــدائرة الانتخابيــــة ال انيــــة عشــ
قضــائية أمــام محكمــة    55لســنة    971الفئــات  فقــد أقــام المــدعى عليــه الســابع الــدعوى رقــم  
ر وزيـر الدااليـة المشـار إليـه فيمـا تضـمنه  القضاء الإدارى فالباً الحكم بوقا تنفي  وإلغاء قرا

  مـع مـا يترتـب علـى ذلـ   2000ام  ـمن إعلان فوز المدعى فى انتخابات  لـس الشـعب لعـ
قضــائية    55لســنة    885مـن قثار. وقــد قــررت محكمــة القضــاء الإدارى ضــم الــدعويين رقمــى  

  قضــــائية  55لســــنة    617قضــــائية مــــع دعــــاوى أاــــرى إلى الــــدعوى رقــــم    55لســــنة    971و
قضـ  المحكمـة بالاسـتمرار فى تنفيـ  الحكـم    8/1/2001ليصدر فيها حكم واحد. وسلسة  

قضــائية ومــا يترتــب علــى ذلــ  مــن قثار  وبإلغــاء    55لســنة    617الصــادر فى الــدعوى رقــم  
بمحافمـــة القـــاهرة فيمـــا    2000قـــرار  نـــة الاعتراضـــات علـــى مرشـــحى  لـــس الشـــعب لعـــام  

يمــون ميشــي  لكــح ضــمن المرشــحين عــن دائــرة المــاهر  تضــمنه مــن إدرا  اســم الســيد/ رامــى ر 
وا زبكيـــة )فئـــات( مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــ  مـــن قثار أاصـــها اســـتبعاد ااـــه مـــن كشـــو   

فيمـــا    2000لســـنة    17106المرشــحين عـــن هـــ ه الــدائرة  وبإلغـــاء قـــرار وزيـــر الدااليــة رقـــم  
قســـم شـــرفة  تضـــمنه مـــن إعـــلان فـــوز الســـيد/ رامـــى ميشـــي  لكـــح بمقعـــد الفئـــات عـــن دائـــرة  

المــاهر وا زبكيــة بمحافمــة القــاهرة مــع مــا يترتــب علــى ذلــ  مــن قثار. وإذ ت يــرتض المــدعى  
ــا الطعنـــين رقمـــى   ــاء  فقـــد أقامـ ــ ا القضـ ــه ا ول هـ ــنة    5344و  5329والمـــدعى عليـ   47لسـ
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قضــائية عليــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا. ومــن جهــة أاــرى  كــان المــدعى عليــه الســابع قــد  
" فعـون    2000لسـنة    422سيد الدكتور رئيس  لس الشعب بطلب ق ـيةّد بـرقم  تقدم إلى ال

انتخابات " فالبـاً إعلان بطلان عضـوية السـيد / رامـى ريمـون ميشـي  لكـح ولـس الشـعب   
ــادة   ــنص المـ ــالاً لـ ــنقض إعمـ ــة الـ ــن إلى محكمـ ــ ا الطعـ ــ  هـ ــد أ حيـ مـــن الدســــتور. وإذ    (93)وقـ

 بـــــين جهـــــة القضـــــاء الإدارى و لـــــس الشـــــعب بشـــــأن  ار ى المـــــدعى أن آـــــة تنازعـــــاً إ ابيـــــاً 
الااتصاا بنمر الطعن فى صحة عضوية  لس الشـعب  فقـد أقـام الـدعوى الماثلـة بطلباتـه  

 قنفة البيان.
  (25)مــن المــادة    "وحيــإ إن منــاا قبــول دعــوى تنــاز  الااتصــاا وفقــاً للبنــد "ثانيــاً 

هــو أن تطــر     1979لســنة    48رقــم  مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون  
الدعوى عن موضو  واحـد أمـام جهتـين مـن جهـات القضـاء  أو الهيئـات ذات الااتصـاا  
القضــائى  ولا تتخلــى إحــداهما عــن نمرهــا  أو تتخلــى كلتاهمــا عنهــا  وشــرا انطباقــه بالنســبة  

  وأن تكـون  للتناز  الإ ـابى أن تكـون المنازعـة قائمـة فى وقـ  واحـد أمـام ا هتـين المتنـازعتين
كلتا ا هتين قد لسك  بااتصاصها بنمرهـا عنـد رفـع ا مـر إلى المحكمـة الدسـتورية العليـا   
مما يبرر الالتجاء إلى ه ه المحكمة لتعيين ا هة المختصة بنمرها والفصـ  فيهـا  وهـو مـا حـدا  

الطلــب "    بالمشــر  إلى الــنص فى الفقــرة ال ال ــة مــن القــانون ذاتــه  علــى أنــه يترتــب علــى تقــدت 
وقا الدعاوى القائمة المتعلقـة بـه حـتى الفصـ  فيـه ". وتفريعـاً علـى هـ ا ا صـ  لا  ـوز أن  
تقبــ  دعــوى التنــاز   إذا كانــ  إحــدى ا هتــين قــد فصــل  مكــم  ــائى ـ قبــ  إقامــة دعــوى  

ا   ا ـ فى الدعوى المطروحة عليهـا  مسـتنفدة بـ ل  ولايتهــاز  أمام المحكمة الدستورية العليـالتن
وكاشفة عن اـرو  ا صـومة مـن يـدها  إذ لـيس آـة محـ  لتعيـين جهـة الااتصـاا  بعـد أن  

 ت يعد الن ا  مردداً بين جهتين قضائيتين ب  قائماً أمام جهة قضاء واحدة.
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وحيــإ إن محكمــة القضـــاء الإدارى قــد فصــل  فى النـــ ا  المطــرو  عليهــا فى الـــدعاوى  
ة " بالحكـــم النهـــائى الصـــادر عنهـــا سلســـتها  " قضـــائي  55لســـنة    971و  885و  617أرقـــام  

  وذل  قب  إيدا  صحيفة دعوى التناز  الماثلـة أمـام هـ ه المحكمـة  8/1/2001المعقودة فى 
  فــبن قالــة التنــاز  لا يكــون لهــا مــن محــ   ممــا يتعــين معــه الحكــم بعــدم قبــول  1/7/2001فى  

 .الدعوى
 

 فاهـاه الأوكـــا  
 .بعدم قبول الدعوىحكم  المحكمة 
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 2002 وفمر ونة  3جاسة 
 

المحكمة              برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب     رئيس 
وعبد الوهاب      ى عوض محمد صالح ـعلماهـر البحيرى وعدلى محمود و :    ارين ـادة المستشـة الس ـوعضوي

 وماهر سامى يوسا    عبد الراز  وإلهام نجيب نوار
 رئيس هيئة المفوضين                     السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا       وحضور

 أمين السر                                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  12 ا دا ر م )  

  عا ية  " تنا   "  22لسنة  2القعية ر م 
 

   ها ية " مناط  كوتاا اختدف جها  القعاء ".د وه فض تنا ض الأحكام الن -1
( مــن 25فلــب الفصــ  فى النــ ا  الــ ى يقــوم بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين فبقــاً للبنــد ثال ــاً مــن المــادة )

. منافه: أن يكون أحد الحكمين 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
قضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضـائى  والآاـر مـن جهـة أاـرى  وأن صادراً من أية جهة من جهات ال

يكونا قد حسما الن ا  فى موضوعه  وتناقضاً ميإ يتع ر تنفي هما معـاً  بمـا مـؤداه أن النـ ا  الـ ى يقـوم 
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يقـوم بـين أحكـام بسبب التناقض بين ا حكام وتنعقد لهـ ه المحكمـة ولايـة الفصـ  فيـه  هـو ذلـ  الـ ى 
 جهات القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا القضائى.أك ر من جهة من 

 
 د وه فض تنا ض الأحكام النها ية " و يةا جهة طعن ". -2

عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا الى فض التناقض بين ا حكام الصادرة من محاكم تابعة  هـة 
 جهة فعن فى ه ه ا حكام. قضائية واحدة. علة ذل : لا تعتبر

إن -1 تنفي  حكمين   حيإ  بشأن  يقوم  ال ى  الن ا   الفص  فى  قبول فلب  مناا 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 25 ائيين فبقاً للبند ثال اً من المادة ) 

هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء   1979لسنة    48رقم  
من جهة أارى  وأن يكونا قد حسما الن ا  فى أو هيئة ذات ااتصاا قضائى  والآار  

بسبب  يقوم  ال ى  الن ا   أن  مؤداه  بما  معاً   تنفي هما  يتع ر  ميإ  وتناقضاً  موضوعه  
بين  يقوم  ال ى  ذل   هو  فيه   الفص   ولاية  المحكمة  له ه  وتنعقد  ا حكام  بين  التناقض 

 قضائى. أحكام أك ر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا ال

  
لا لتد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين ا حكام الصادرة من  -2

محاكم تابعة  هة واحدة منها. ذل  أن ه ه المحكمة لا تعتبر جهة فعن فى ه ه ا حكام 
ولا ااتصاا لها بالتالى بمراقبة الت امها حكم القانون أو فالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها 
وتصويباً  اطائها  ب  يقتصر م ها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على 
أساس من قواعد الااتصاا الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ أيها صدرت من ا هة التى لها 

 ولاية الفصـ  فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفي . 
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 راءا  ــاسج
  أود  المـدعى صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم  2000بتاري  التاسـع عشـر مـن فبرايـر سـنة  

ــارض بــــين الحكمــــين   ــكلاً وفى الموضــــو  بإزالــــة التعـ ــاً الحكــــم بقبولهــــا شـ ــاب المحكمــــة  فالبـ كتـ
ــادرين فى الـــــدعويين رقمــــى   فعــــون هـــــدم مــــن محكمـــــة جنـــــوب    1998لســـــنة    13146الصــ

أى مـن    قضائية من محكمة استئنا  القـاهرة وبيـان   112لسنة    14396القاهرة الابتدائية و
وأثنــاء يضــير    2001الحكمــين واجــب التنفيــ    وبتــاري  الســابع والعشــرين مــن يونيــو ســنة  

الــدعوى فلـــب المـــدعو/ الـــبرنس عرفــة زايـــد بصـــحيفة أودعهـــا قبــول تدالـــه هجوميـــاً وبصـــفة  
ــم   ــدعوى رقـ ــادر فى الـ ــم الصـ ــ  الحكـ ــتعجلة تنفيـ ــنة    14396مسـ ــتئنا     112لسـ ــائية اسـ قضـ

 القاهرة.  
 رفض السيد المستشار رئيس المحكمة الطلب المستعج .  22/10/2002وبتاري  

 وبعد يضير الدعوى   أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

ئع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن حيإ إن الوقا
أحد  عليه  فطعن  ا رض  سطح  حتى  وقارين  للمدعى  مملوب  عقار  بهدم  صدر  قراراً 

مدنى جنوب القاهرة الابتدائية وقد قضى فيها   8لسنة    8635المستأجرين بالدعوى رقم  
قضائية. وإذ    112لسنة    14396بالرفض و يد ذل  بالحكم الصادر فى الاستئنا  رقم  
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شر  فى تنفي  الحكم بعد أن أصبح  ائياً. أعاد المدعى عليه ا ول  دداً فر  ذات الن ا  
جنوب القاهرة الابتدائية دون أن  تصم المدعى فى   1998لسنة    13146بالدعوى رقم  

ا  الدور  سطح  حتى  العقار  بهدم  الحكم  فيها  فصدر  الماثلة  الدستورية  فو  الدعوى  ول 
مدنى كلى   2000لسنة    2412ا رضى  ولما علم ه ا المدعى بالحكم أقام الدعوى رقم  

بالاستئنا   استئنافياً  ب ل  و يد  الحكم  به  فصدر  الاعتداد  عدم  فالباً  القاهرة  جنوب 
قضائية. وإزاء ه ا التناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين   117لسنة    9967رقم  

قضائية من   112لسنة    14396جنوب القاهرة الابتدائية و 1998لسنة    13146رقمى  
تدا   التعارض    إزالة ه ا  فالباً  الدعوى  المدعى ه ه  فقدم  القاهرة.  استئنا   محكمة 

رقم   الدعوى  فى  الصادر  الحكم  تنفي   فطلب  زايد  عرفة   112لسنة    14396البرنس 
 قضائيـة.

قوم بشأن تنفي  حكمين  ائيين وحيإ إن مناا قبول فلب الفص  فى الن ا  ال ى ي 
المادة )  للبند ثال اً من  العليا الصادر بالقانون رقم 25فبقاً  الدستورية  ( من قانون المحكمة 

هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو   1979لسنة    48
الن ا  قد حسما  يكونا  وأن  أارى   جهة  من  والآار  قضائى   ااتصاا  ذات  فى   هيئة 

بسبب  يقوم  ال ى  الن ا   أن  مؤداه  بما  معاً   تنفي هما  يتع ر  ميإ  وتناقضاً  موضوعه  
بين  يقوم  ال ى  ذل   هو  فيه   الفص   ولاية  المحكمة  له ه  وتنعقد  ا حكام  بين  التناقض 
أحكام أك ر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا القضائى  ولا لتد 

ض التناقض بين ا حكام الصادرة من محاكم تابعة  هة واحدة منها. ولايتها بالتالى إلى ف
ذل  أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة فعن فى ه ه ا حكام ولا ااتصاا لها 
وتصويباً  لاعوجاجها  تقويماً  لقواعده  فالفتها  أو  القانون  حكم  الت امها  بمراقبة  بالتالى 

الم  المتناقضين على أساس  اطائها  ب  يقتصر م ها على  النهائيين  فاضلة بين الحكمين 
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من قواعد الااتصاا الولائى لتحدد ـ على ضوئها ـ أيها صدرت من ا هة التى لها ولاية 
 الفصـ  فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفي . 

وحيإ إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقو  التناقض بينهما قد 
ن جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى  فبن فلب يديد أى من الحكمين صدرا م

التنفي  يكون قد ج القانـهو الواجب  ون بما يقتضى الحكم ـاء مفتقراً  سـاس صحيح من 
 بعدم قبول الدعوى المرفو  بها ه ا الطلب. 

 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 2002 وفمر ونة  3جاسة 
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 2002 وفمر ونة  3جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب 
على  الله و   القادر عبد  ماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين ومحمد عبد وعضوية السادة المستشارين :  

 ومحمد ايرى فه  على جبالى  والدكتور حنفى    عوض محمد صالح
 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا      

 أمين السر                                              وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  13 ا دا ر م )  
 تنليا "  ة  عا ية " منا   22 لسنة  6القعية ر م 

 
 منا  ه التنليا "  وامهاا غايتها ". تدخ  المحكمة الدوتورية العايا.   -1

قوام منازعة التنفي  أن يكون تنفي  الحكم القضائى اعترضته عوائق يول قانوناً دون اكتمال مداه. غايـة 
يــا لإزالـة مــا يعــو  تنفيــ  هـ ه المنازعــة. إ ــاء الآثار القانونيـة لهــ ه العوائــق. تــدا  المحكمـة الدســتورية العل

 أحكامها. شرفه: ان تكون العوائق حائلة فعلاً دون تنفي  تل  ا حكام.
 

 المحكمة الدوتورية العايا "حق التصده".   -2

( من قانو ا. شرفه: أن يكون 27إعمال المحكمة الدستورية العليا لراصة التصدى المقررة لها فى المادة )
متصلاً بن ا  مطـرو  عليهـا. انتفـاء هـ ا النـ ا . أثـره: انعـدام السـند الـلازم النص ال ى يرد عليه التصدى 

 للتصدى. 
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حيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد جــرى علــى أن قــوام "منازعــة التنفيــ " أن يكــون   -1
تنفيــ  الحكــم القضــائى ت يــتم وفقــاً لطبيعتــه  وعلـــى ضــوء ا صــ  فيــه  بــ  اعترضــته عوائـــق  

ــانوناً ـ بمضـــمو ا أو أ ــا ـ دون اكتمـــال مـــداه  وتعطـــ  بالتـــالى  أو تقيـــد اتصـــال  يـــول قـ بعادهـ
حلقاتــه وتضــاممها بمــا يعرقــ  جــرنن قثاره كاملــة دون نقصــان  ومــن   تكــون عوائــق التنفيــ   
القانونيــة هــى ذاتهــا موضــو  منازعــة التنفيــ   تلــ  ا صــومة الــتى تتــواى فى غايتهــا النهائيــة  

العوائـق  أو الناشـئة عنهـا  أو المترتبـة عليهـا  ولا يكـون  إ اء الآثار القانونية المصاحبة لتلـ  
ذل  إلا بإسقاا مسبباتها وإعدام وجودها لضـمان العـودة بالتنفيـ  إلى حالتـه السـابقة علـى  
نشوئها  وكلما كان التنفيـ  متعلقـاً مكـم صـادر فى دعـوى دسـتورية  فـبن حقيقـة مضمونــه   

لآثار المتولـدة عنهـا  هــى الـتى يــدد جميعهـا شــك   ونطـا  القواعـد القانونيــة الـتى احتواهــا  وا
التنفيـــ   وتبلـــور صـــورته الإجماليـــة  وتعـــين كـــ ل  مـــا يكـــون لازمـــاً لضـــمان فعاليتـــه  بيـــد أن  
تــدا  المحكمـــة الدســتورية العليـــا لإزاحــة عوائـــق التنفيـــ  الــتى تعـــترض أحكامهــا  وتنـــال مـــن  

لغايــة المبتغــاة منهـــا فى  مــين الحقـــو   جــرنن قثارهــا فى مواجهـــة الكافــة ودون لييــ   بلوغـــاً ل
ون حــرنتهم  إنمــا يفــترض أن تكــون هــ ه العوائــق ـ ســواء بطبيعتهــا أو بالنمــر إلى  ـللأفــراد وصــ

 نتائجها ـ حائلة فعلاً دون تنفي  أحكامها تنفي اً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 
ال ال ـة مـن المـادة  حيإ إنـه عـن فلـب المدعيـة التصـدى للفصـ  فى دسـتورية الفقـرة   -2

  فيمــــا  2000لســــنة    8ون رقــــم  ـالمعدلــــة بالقانــــ  1994لســــنة    27( مــــن القــــانون رقــــم  19)
نص  عليه من "ولا يترتب على تقدت فلـب الـرد وقـا إجـراءات التحكـيم" ومـا ينشـأ عـن  
هــ ا التصــدى مــن الحكــم بــبطلان حكــم هيئــة التحكــيم فى موضــو  ا صــومة ا صــلية  فبنــه  

رر فى قضــاء هــ ه المحكمــة أن إعمالهــا الراصــة المقــررة لهــا فبقــاً لــنص المــادة  لمــا كــان مــن المقــ
مــن قانو ــا  منــوا بأن يكــون الــنص الــ ى يــرد عليــه التصــدى متصــلاً بنــ ا  مطــرو     (27)
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عليها  فبذا انتفى قيام الن ا  أمامها  كما هو الحال فى الدعوى الراهنـة الـتى انتهـ  المحكمـة  
  يكون لراصة التصدى سند ي سوَاّ إعمالها.إلى عدم قبولها  فبنه لا

 
 اسجــراءا  
ــنة   ــبتمبر سـ ــرين مـــن سـ ــإ والعشـ ــاري  ال الـ ــ ه  2000بتـ ــحيفة هـ ــة صـ ــ  المدعيـ   أودعـ

الــدعوى قلــم كتــاب المحكمــة  فالبــةً الحكــم  بصــفة مســتعجلة: بوقــا تنفيــ  الحكــم الصــادر  
  112لســنة    20932فى الــدعوى رقــم    26/6/2000مــن محكمــة اســتئنا  القــاهرة سلســة  

ــة  .  ــ  حكـــم المحكمـ ــتمرار فى تنفيـ ــة  وفى الموضـــو : بالاسـ ــدعوى الماثلـ ــين الفصـــ  فى الـ   لحـ
ة  ـادر سلســــــــــ"دســـــــــتورية" الصـــــــــ  .   19لســـــــــنة    84وى رقـــــــــم  ـا فى الدعــــــــــالدســـــــــتورية العليـــــــــ

ــادر6/11/1999 ــدم الاعتــــداد بالحكــــم الصــ ــاهرة    وعــ ـــة اســــتئنا  القــ ــ  مــــن محكمــ ة  ـسلســ
 .  والقضـــــــــاء فى موضـــــــــو     112لســـــــــنة    20932رقـــــــــم     الاســـــــــتئنافى    26/6/2000

الـدعوى بإلغـاء حكـم هيئـة التحكـيم الصـادر بــرفض فلـب الـرد لانعـدام ولايـة هيئـة التحكــيم  
فى الفص  فى فلب الرد تنفي اً لحكم المحكمـة الدسـتورية العليـا  وأثنـاء نمـر الـدعوى الراهنـة   

مــن    (27)ال نــص المــادة  ـ: إعمــمــ كرة فلبــ  فيهــا أولاً   9/6/2002قـدم  المدعيــة سلســة  
(  19قانون المحكمـة الدسـتورية العليـا بالتصـدى للفصـ  فى دسـتورية الفقـرة ال ال ـة مـن المـادة )

  وذلــــ  فيمــــا  2000لســــنة    8م  ـالمعدلــــة بالقــــانون رقــــ  1994لســــنة    27مــــن القــــانون رقــــم  
: تقريــر  نصــ  عليــه مــن "ولا يترتــب علــى تقــدت فلــب الــرد وقــا إجــراءات التحكــيم"  ثانيــاً 

 .ا صليةبطلان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم فى موضو  ا صومة  
ــ  فيهــــا الحكـــم بــــبطلان الإعـــلان بصــــحيفة   ــة مــــ كرة فلبـ ــة قضــــان الدولـ ــدم  هيئـ وقـ
الدعوى الموجه للمم   القـانونى لمركـ  القـاهرة الإقليمـى للتحكـيم التجـارى الـدولى  بمقـر هيئـة  
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لمــدعى عليهــا ا ولى مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم أصــلياً:  قضــان الدولــة  كمــا قــدم  الشــركة ا
 بعدم قبول الدعوى  واحتيافياً: برفضها.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ون مــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 لى ا ورا   والمداولة.بعد الافلا  ع

وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
المدعية كان  قد أبرم  مع الشركة المدعى عليها ا ولى عقد است مار  ن ص فيه علـى شـرا  

بينهمـا  التحكيم فى المنازعات التى ت ور بشأن تنفيـ ه ويتعـ ر تسـويتها ودنً  وقـد نشـب نـ ا   
ــى   ــ  القــــاهرة الإقليمــ ــيم إلى مركــ ــا ا ولى بطلــــب يكــ ــ ه  فتقــــدم  المــــدعى عليهــ حــــول تنفيــ

  وأثنـاء نمــره فلبـ  المدعيــة رد هيئــة  1993لســنة    43دولى ق يــد بـرقم  ـــارى الــــللتحكـيم التج
قضــ  تلــ  الهيئــة بــرفض فلــب الــرد  فطعنــ  المدعيــة    10/11/1995التحكــيم  وبتــاري   

ــاء با ــتئنا  رقـــــم  علـــــى هـــــ ا القضـــ ــنة    20932لاســـ ــام محكمـــــ  .   112لســـ ـــأمـــ تئنا   ـة اســـ
ــةً إلغــاءه والقضــاء بــرد هيئــة التحكــيم  وأثنــاء نمــر هــ ا الطعــن دفعــ  المدعيــة   القــاهرة  فالب

مـــن قـــانون التحكـــيم فى المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة    (19)( مـــن المـــادة  1بعـــدم دســـتورية البنـــد )
لهـــا هيئـــة التحكـــيم الفصـــ  فى فلـــب ردهـــا   لتخوي  1994لســـنة    27الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

  19لســنة    84وبنــاءً علــى تصــريح محكمــة الموضــو   أقامــ  المدعيــة الــدعوى الدســتورية رقــم  
بعــدم دســتورية    6/11/1999قضــائية  والــتى قضــ  فيهــا المحكمــة الدســتورية العليــا سلســة  

تحكــيم فى الطلــب"   العبــارة الــواردة بالبنــد المشــار إليــه والــتى تــنص علــى أن "فصــل  هيئــة ال
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حكم  محكمـة اسـتئنا  القـاهرة فى الاسـتئنا  المشـار إليـه بـرفض   26/6/2000وسلسة 
فلــــب المدعيــــة بــــرد هيئــــة التحكــــيم و ييــــد حكــــم تلــــ  الهيئــــة القاضــــى بــــرفض فلــــب الــــرد   
ــم   ــداد مكـ ــدم الاعتـ ــيم وعـ ــة التحكـ ــم هيئـ ــاء حكـ ــةً إلغـ ــة فالبـ ــا الراهنـ ــة دعواهـ فأقامـــ  المدعيـ

 رة  والاستمرار فى تنفي  حكم المحكمة الدستورية العليا.ـالقاه  محكمة استئنا 
وحيـــإ إنـــه عـــن دفـــع هيئـــة قضـــان الدولـــة بـــبطلان الإعـــلان بصـــحيفة الـــدعوى الموجـــه  
للمم ـ  القــانونى لمركـ  القــاهرة الإقليمـى للتحكــيم التجـارى الــدولى بمقـر تلــ  الهيئـة   فبنــه لمــا  

فى الــدعوى أن يكــون لصــاحبه صــفة ومصــلحة    كــان مــن المقــرر أنــه يشــترا لقبــول أى دفــع 
فيه  وأن بطلان أورا  التكليا بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطـلان نسـبى مقـرر لمصـلحة  
ر  لحمايتــه  وكــان المركــ  المــ كور يتمتــع بالشخصــية الاعتباريــة وفقــاً للمــادة ال ال ــة مــن   مــن شــ 

  والـ ى  1987لسـنة    399وريـة رقـم  اتفاقية مقره التى ل  الموافقة عليها بقـرار رئـيس ا مه
  فبنــه يتعــين الالتفــات عــن  29/12/1987وافــق عليــه  لــس الشــعب سلســته المعقــودة فى  

 .ه ا الدفع 
وحيإ إن المدعية تهد  بدعواها الماثلة إلى المضـى فى تنفيـ  حكـم المحكمـة الدسـتورية  

ــتورية رقـــم   ــدعوى الدسـ ــا فى الـ ــادر لهـ ــا الصـ ــنة    84العليـ ــة  قضـــائية  و   19لسـ ــاء حكـــم هيئـ إلغـ
التحكيم وعدم الاعتداد مكم محكمة استئنا  القاهرة السـالفى البيـان  باعتبارهمـا يشـكلان  
معاً عقبة يول دون تنفي  مقتضـى الحكـم الصـادر فى الـدعوى الدسـتورية المشـار إليهـا  وهـو  

   1979لســنة    48ون رقــم  ـا مــر الــ ى لــتص بــه هــ ه المحكمــة وفقــاً لقانو ــا الصــادر بالقانــ
( منــه التــدا  لإزاحــة مــا يعــترض تنفيــ  الحكــم الصــادر عنهــا  50ادة )ـحيــإ اولهــا بــنص المــ

بعدم الدستورية من عوائق  سواء كان العائق تشريعاً أو حكماً قضـائياً  والعـودة بالتنفيـ  إلى  
ــه الســـــابقة علـــــى نشــــوئه  وســـــبيلها إلى ذلـــــ   ا مـــــر بالمضــــى فى تنفيـــــ  الحكـــــم بعـــــدم   حالتــ

وعــدم الاعتــداد بــ ل  العــائق الــ ى عطــ   ــراه   نــه لا يعــدو ـ وإن كــان حكمــاً  الدســتورية  
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قضائياً باتاً ـ أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء  فتسترد محكمـة الموضـو  عندئـ  ولايتهـا  
 فى إعمال ا ثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية دون أن يص دِ ا عن ذل  عم  سابق لها.

ــ ه ا ــاء هـ ــون  وحيـــإ إن قضـ ــ " أن يكـ ــة التنفيـ ــوام "منازعـ ــة قـــد جـــرى علـــى أن قـ لمحكمـ
تنفي  الحكم القضائى ت يتم وفقاً لطبيعته  وعلى ضوء ا ص  فيه  ب  اعترضته عوائـق يـول  
قــانوناً ـ بمضــمو ا أو أبعادهــا ـ دون اكتمــال مــداه  وتعطــ  بالتــالى  أو تقيــد اتصــال حلقاتــه  

دون نقصــان  ومــن   تكــون عوائــق التنفيــ  القانونيــة    وتضــاممها بمــا يعرقــ  جــرنن قثاره كاملــة
هى ذاتها موضـو  منازعـة التنفيـ   تلـ  ا صـومة الـتى تتـواى فى غايتهـا النهائيـة إ ـاء الآثار  
القانونيـــة المصـــاحبة لتلـــ  العوائـــق  أو الناشـــئة عنهـــا  أو المترتبـــة عليهـــا  ولا يكـــون ذلـــ  إلا  

العـودة بالتنفيـ  إلى حالتـه السـابقة علـى نشـوئها   بإسقاا مسبباتها وإعـدام وجودهـا لضـمان 
وكلمــا كــان التنفيــ  متعلقــاً مكــم صــادر فى دعــوى دســتورية  فــبن حقيقــة مضمونـــه  ونطــا   
القواعـد القانونيـة الـتى احتواهـا  والآثار المتولـدة عنهـا  هـى الـتى يـدد جميعهـا شـك  التنفيــ    

زمــــاً لضــــمان فعاليتــــه  بيــــد أن تــــدا   وتبلــــور صــــورته الإجماليــــة  وتعــــين كــــ ل  مــــا يكــــون لا
المحكمـــة الدســـتورية العليـــا لإزاحـــة عوائـــق التنفيـــ  الـــتى تعـــترض أحكامهـــا  وتنـــال مـــن جـــرنن  
قثارهـــا فى مواجهـــة الكافـــة ودون لييـــ   بلوغـــاً للغايـــة المبتغـــاة منهـــا فى  مـــين الحقـــو  للأفـــراد  

طبيعتهـا أو بالنمـر إلى نتائجهـا ـ  ون حرنتهم  إنما يفترض أن تكون ه ه العوائـق ـ سـواء بـوص
 حائلة فعلاً دون تنفي  أحكامها تنفي اً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

وحيإ إنه لما كان ما تقدم  وكان البيّن من حكم محكمة استئنا  القـاهرة المشـار إليـه  
قضــائية    19  ةـلسنــ  84ا الصــادر فى القضــية رقــم  ـأنــه ـ إعمــالاً لحكــم المحكمــة الدســتورية العليــ

لســنة    8ومــا ترتــب عليــه مــن تــدا  المشــر  بالقــانون رقــم    6/11/1999"دســتورية" سلســة  
المشـــــار إليـــــه ـ تصـــــدت    1994لســـــنة    27( مـــــن القـــــانون رقـــــم  19بتعـــــدي  المـــــادة )  2000

محكمة استئنا  القاهرة لنمر دعوى رد هيئة التحكيم  باعتباره ااتصاصاً مبتدأً أ سند إليهـا  
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  التشــريعى الآنــا الــ كر  فقامــ  بتحقيــق أســباب هــ ا الــرد  وانتهــ  إلى  بمقتضــى التعــدي
ــاءً علـــى ذلـــ  ـ بـــرفض تلـــ    ــيم    قضـــ  ـ بنـ ــة التحكـ عـــدم كفايـــة هـــ ه ا ســـباب لـــرد هيئـ
الــدعوى  فــبن هــ ا الحكــم ي عــد تنفيــ اً لمقتضــى حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا المشــار إليــه   

ي شــك  عقبــةً يــول دون تنفيــ ه  ومــن   تكــون الـــدعوى  وينتفــى عنــه ـ بالتــالى ـ القــول بأنــه  
إلغــاء حكــم هيئــة التحكــيم الصــادر بــرفض    الماثلــة غــير مقبولــة  وبالتــالى يكــون فلــب المدعيــة

 فلب الرد  وارداً على غير مح .
ة مــن المـــادة  ـوحيــإ إنــه عـــن فلــب المدعيــة التصـــدى للفصــ  فى دســتورية الفقـــرة ال ال ــ

ــم  19) ــانون رقــ ــن القــ ــنة    27( مــ ــ  1994لســ ــة بالقانــ ــم  ـالمعدلــ ــنة    8ون رقــ ــا  2000لســ   فيمــ
نص  عليه من "ولا يترتـب علـى تقـدت فلـب الـرد وقـا إجـراءات التحكـيم" ومـا ينشـأ عـن  
ه ا التصدى من الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم فى موضو  ا صومة ا صـلية  فبنـه لمـا  

  (27)المقررة لهـا فبقـاً لـنص المـادة  كان من المقرر فى قضاء ه ه المحكمة أن إعمالها الراصة  
مــن قانو ــا  منــوا بأن يكــون الــنص الــ ى يــرد عليــه التصــدى متصــلاً بنــ ا  مطــرو  عليهــا   
فــبذا انتفــى قيــام النــ ا  أمامهــا  كمــا هــو الحــال فى الــدعوى الراهنــة الــتى انتهــ  المحكمــة إلى  

 عدم قبولها  فبنه لا يكون لراصة التصدى سند ي سَواّ إعمالها.
وحيـإ إن فلـب المدعيـة وقـا تنفيـ  حكـم محكمـة الاسـتئنا  المشـار إليـه  ي عـد فرعـاً  
مــن أصــ  النــ ا  حــول منازعــة التنفيــ  الراهنــة  فــبن مباشــرة هــ ه المحكمــة ـ فبقــاً لــنص المــادة  

ــن المدعيـــة  يكـــون ـ    (50) ــدم مـ ــ  المقـ ــا التنفيـ ــاا البـــ  فى فلـــب وقـ ــا ـ ااتصـ ــن قانو ـ مـ
 قد بات غير ذى موضو .  وعلى ما جرى به قضا ها ـ

 فاهـاه الأوكــا  
   حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى  وبمصادرة الكفالة  وأل م  المدعيـة المصـروفات

 ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2002ديسمر ونة  15جاسة 

 
ــة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمـ  رئـ

وعضـوية الســادة المستشـارين: محمــد علــى سـيا الــدين وعــدلى محمـود منصــور وعلــى عـوض محمــد صــالح 
 وعبد الوهاب عبد الراز  وماهر سامى يوسا ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                     وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريا
 أمين السر                         إمام محمد حسن وحضور السيد / ناصر

 

 
 (  14 ا دا ر م )  

 "  تنا  "    عا ية  23  لسنة  16 القعية ر م
 

 د وه فض التنا ض ب  الأحكام النها ية " مناط  كوتاا اختدف جها  القعاء".  
صـادراً مـن إحـدى  فلب فض تناز  تنفي  ا حكام النهائيـة المتناقضـة. منافـه: أن يكـون أحـد الحكمـين

جهات القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى  والآار صادراً من جهة قضائية أارى  وأن يكـونا قـد 
تعامدا على مح  واحد وحسما الن ا  فى موضوعه  وتناقضا ميإ يتع ر تنفي هما معاً. انتفاء ه ا المناا 

 بول الدعوى.إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة. مؤدى ذل : عدم ق
 

حيــإ إن منــاا قبــول فلــب الفصـــ  فى النــ ا  الــ ى يقــوم بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين  
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر  25متناقضــين فبقــاً للبنــد )ثال ــاً( مــن المــادة )

  هو ـ على ما جرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن يكـون أحـد  1979لسنة  48بالقانون رقم 
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صــــادراً مــــن إحــــدى جهــــات القضــــاء أو هيئــــة ذات ااتصــــاا قضــــائى  والآاــــر    الحكمــــين
صــادراً مــن جهــة قضــائية أاــرى  وأن يكــونا قــد تعامــدا علــى محــ  واحــد  وحســما النــ ا  فى  
موضــوعه  وتناقضــا ميــإ يتعــ ر تنفيــ هما معــاً  بمـــا مــؤداه أنــه إذا كــان التنــاقض المــدعى بـــه  

بعتـــين  هـــة قضـــائية واحـــدة  فـــبن محـــاكم هـــ ه  حكمـــين صـــادرين مـــن محكمتـــين تا واقعـــاً بـــين
ا هــة وحــدها هــى الــتى تكــون لهــا ولايــة الفصــ  فيــه وفقــاً للقواعــد المعمــول بهــا فى نطاقهــا   
وتنحســــر عــــن هــــ ه المحكمــــة ولايــــة الفصــــ  فيــــه  إذ هــــى ليســــ  جهــــة فعــــن فى ا حكــــام  

ناقض بـين حكمـين  الصادرة من جهات القضاء ـ على تباينها  لما كان ذل   وكان  قالة الت
صــادرين مــن محكمــة واحــدة تابعــة  هــة القضــاء العــادى وهــى محكمــة اســتئنا  الإســكندرية  

( فى بنــــدها المشــــار إليــــه  فــــبن الــــدعوى  25بمنــــآة عــــن مفهــــوم التنــــاقض الــــ ى عنتــــه المــــادة )
 المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة  وهو ما يتعين القضاء به.

 

 اسجــراءا  
ـــع وال ــبتــــاري  التاســ ــو بــ ـــرين مــــن أكتــ ــنة    رعشــ   أود  المــــدعى صــــحيفة هــــ ه  2001ســ

الدعوى قلم كتاب المحكمة  بطلب الحكم بفض التناز  بـين الحكمين الصـادرين مـن محكمـة  
قضــائية  وثانيهمــا فى الـــدعوى    57لســنة    9اســتئنا  الإســكندرية: أولهمــا فى الــدعوى رقــم  

 قضائية.  57لسنة    172رقم  
 هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد يضير الدعوى  أودع   

ونمـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  
 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائـع ـ على ما يبين مـن صحيفة الدعـوى وسائر ا ورا  ـ تتحص  فى أن 
أحوال شخصية    2000لسنة    644صل  على حكـم فـى الدعـوى رقم  المدعى عليها ي 

فى  الحكم  ه ا  و يد  بائنة   فلقة  المدعى  على  بتطليقها  يقضى  الإسكندرية  كلى 
قضائية الاسكندرية  كما عادت ويصل  على حكـم مماث    57لسنة    9الاستئنا  رقم  
رقم   الدعـوى  الاسكندرية    2001لسنة    219فى  عليه   أحوال شخصية كلى  ف عن  وإذ 
قضائية الاسكندرية فقد ق ضى بإلغائه وبرفض الدعوى    57لسنة    172بالاستئنا  رقم  

آة  أن  المدعى  ار ى  وإذ  إليه   المشار  الإنتهائى  فيها بالحكم  الفص   سبق  على   سيساً 
 تناقضاً بين الحكمين  فقد أقام الدعوى الماثلة. 

الن ا   فى  الفصـ   فلب  قبول  مناا  إن  حكمين   وحيإ  تنفي   بشأن  يقوم  ال ى 
( المادة  من  )ثال اً(  للبند  فبقاً  متناقضين  العليا 25 ائيين  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )

  هو ـ على ما جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن 1979لسنة    48الصادر بالقانون رقم  
ئى  يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضا

واحد  وحسما  على مح   تعامدا  قد  يكونا  وأن  أارى   قضائية  من جهة  والآار صادراً 
التناقض  إذا كان  أنه  مؤداه  بما  معاً   تنفي هما  يتع ر  ميإ  وتناقضا  موضوعه   فى  الن ا  
المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين  هة قضائية واحدة  فبن محاكم  

ا هى التى تكون لها ولاية الفص  فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها  ه ه ا هة وحده 
ا حكام  فى  فعن  جهة  ليس   هى  إذ  فيه   الفص   ولاية  المحكمة  ه ه  عن  وتنحسر 
الصادرة من جهات القضاء ـ على تباينها  لما كان ذل   وكان  قالة التناقض بين حكمين 

قضاء العادى وهى محكمة استئنا  الإسكندريـة صادرين من محكمة واحدة تابعة  هة ال 
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 ( المادة  عنته  ال ى  التناقض  مفهـوم  عن  الدعوى 25بمنآة  فبن  إليه   المشار  بندها  فى   )
 المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة  وهو ما يتعين القضاء به.
 فاهـاه الأوكـــا  

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
 

 2003يناير ونة  12جاسة 
 

ــة            ة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب برئاس ــيس المحكمـ  رئـ
وعضــوية الســادة المستشــارين: عبــد الوهــاب عبــد الــراز  والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام نجيــب نــوار 

 ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه
 رئيس هيئة المفوضين                                علماوحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين 

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  15 ا دا ر م )  

 "  تنا   عا ية  "   23 لسنة  5 القعية ر م
 

صور المحكمة الدوتورية العايا " د وه فض تنا ض الأحكام النها يةا شروط  كوتاا ال
 الر ية للأحكام ". 

فلب فض التناز  القائم بشأن تنفي  حكمين  ائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهـات 
القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى والآار من جهة أاـرى منهـا. وضـرورة بيانـه للنـ ا  القـائم حـول 
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كمـــين وتقــديمها عنـــد رفـــع ا مـــر إلى التنفيــ  ووجـــه التنـــاقض بــين الحكمـــين. وإرفـــا  صـــورة رايــة مـــن الح
المحكمــة الدســتورية العليــا. إجــراء جــوهرى غايتــه انتمــام التــداعى فى المســائ  الــتى حــددها قــانون المحكمــة. 

منهــا مســتخرجة مــن غــير المحــاكم الــتى  ًً لايغــع عــن إرفــا  الصــور الرايــة لتلــ  ا حكــام  تقــدت صــورا
 .1979لسنة  48لدستورية العليا رقم ( من قانون المحكمة ا43أصدرتها. المادة )

 
ــادة ) ــن المـ ــاً مـ ــد ثال ـ ــى أن البنـ ــرى علـ ــة جـ ــ ه المحكمـ ــاء هـ ــانون  25حيـــإ إن قضـ ــن قـ ( مـ

قــد أســند لهــ ه المحكمــة     1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  
ين  دون غيرهـــــا  الااتصـــــاا بالفصـــــ  فى النـــــ ا  الـــــ ى يقـــــوم بشـــــأن تنفيـــــ  حكمـــــين  ـــــائي

متناقضين صادر أحدهما من أيـة جهـة مـن جهـات القضـاء أو هيئـة ذات ااتصـاا قضـائى  
والآار من جهة أارى منها  وأنه يتعين على ك  ذى شأن ـ وعملاً بنص الفقـرة ال انيـة مـن  

( مــن قــانون المحكمــة ـ أن يبــين فى فلــب فــض التنــاقض بــين الحكمــين النهــائيين   32المــادة )
تنفي   ووجه التنـاقض بـين الحكمـين  وكـان المشـر  ضـماناً لإلمـام المحكمـة  الن ا  القائم حول ال

علـى ماهيتـه علـى ضــوء    الدسـتورية العليـا ـ وبمـا لا تجهيـ  فيــه ـ بأبعـاد النـ ا  تعريفـاً بـه  ووقوفــاً 
( مـن قانو ـا أن يرفـق بطلـب فـض التنـاز  صـورة  34الحكمين المتنازعين  قـد حـتم فى المـادة )

هــ ين الحكمــين  وأن ي قــدِما معــاً عنــد رفــع ا مــر إلى المحكمــة الدســتورية  رايــة مــن كــ  مــن  
ــتمم التــــداعى فى   ــتى ينـ ــة حـ ــا مصــــلحة عامـ ــوهرنً تغيـ ــراءً جـ ــ  ي عــــد إجـ ــار أن ذلـ ــا  باعتبـ العليـ
المســائ  الــتى حــددها قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا وفقــاً  حكامــه. مــتى كــان ذلــ   وكــان  

ا الماثلــة أى صــور رايــة مــن ا حكــام المــدعى بتناقضــها  ولا ي غــع  المــدعيان ت يرفقــا بــدعواهم
عـن ذلـ  تقـديمهما صـوراً منهـا مسـتخرجة مــن غـير المحـاكم الـتى أصـدرت تلـ  ا حكــام  إذ  

( مــن قــانون  34لا ينطبـق عليهــا قــانوناً وصــا الصـور الرايــة للأحكــام إعمــالاً لـنص المــادة )
دعواهمــا الماثلـة ـ أنً كــان وجـه الـرأى فيمــا ي عمانـه مــن    المحكمـة الدسـتورية العليــا  ومـن   فـبن 

 ـ تكون غير مقبولة. تناقض بين ا حكام المشار إليها
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 اسجــراءا  

  أود  المـدعيان صـحيفة هـ ه الـدعوى  2001بتاري  التاسع والعشرين من إبري  سـنة  
ر مـن المحكمـة  قلم كتاب المحكمة  فالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقـا تنفيـ  الحكـم الصـاد

ــا سلســــــة   ــية رقــــــم    15/10/1977العســــــكرية العليــــ ــنة    83فى القضــــ ــانت    1996لســــ جنــــ
ـــة   ـــرو  سلسـ ـــة جـــنح مطـ ــادر مـــن محكمـ ــم    8/3/2000مطـــرو   والحكـــم الصـ ــية رقـ فى القضـ

حــتى الفصـــ  فى موضــو  النــ ا   وفى الموضـــو   أولاً: بفــض التنـــاقض    1998لســنة    4322
كمـة العسـكرية العليـا المشــار إليـه والحكمـين الصـادرين مــن  القـائم بـين الحكـم الصـادر مــن المح

ــدنيتين رقمـــــــى   ــة فى الــــــدعويين المـــ ــة مطــــــرو  الابتدائيـــ ــنة    70محكمـــ لســــــنة    12و  1989لســـ
والاعتــــداد بهمــــا دون الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة العســــكرية العليــــا  ثانيــــاً: بفــــض    1992

جــنح مطــرو  المشــار إليــه مــع  التنــاقض بــين هــ ا الحكــم ا اــير والحكــم الصــادر مــن محكمــة  
 عدم الاعتداد بهما.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ون مرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر ا لسة  وقررت المحكمة إصدار الحكم 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 كمــة المح
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  
  70ورثة المرحوم / عرابى اتـال علـوانى قـد أقـاموا ضـد المـدعيين وقاـرين الـدعوى المدنيـة رقـم  

م  رض النــــ ا  ومحــــو  أمــــام محكمــــة مطــــرو  الابتدائيــــة بطلــــب ت بيــــ  ملكيــــته  1989لســــنة  
قضـــ  المحكمـــة بإ ـــاء النـــ ا  صـــلحاً    13/2/1990وشـــطب العقـــدين المســـجلين  وسلســـة  

وبإلحــا  عقــد الصــلح بمحضــر ا لســة وباعتبــاره فى قــوة الســند التنفيــ ى  كمــا أقــام المــدعيان  
أمــام المحكمــة ذاتهــا بطلــب الحكــم بــبطلان عقــد هبــة    1992لســنة    12الــدعوى المدنيــة رقــم  

ــ ء مـــن ــة    جـ ــلحة  وسلسـ ــوات المسـ ــا ـ إلى القـ ــة لهمـ ــ     20/4/1993ا رض ـ المملوكـ حكمـ
ــاً عــــن   ــكرى لمحاكمتهمــــا جنائيـ ــاء العسـ ــ  المــــدعيان إلى القضـ ــرفض الــــدعوى  وأ حيـ ــة بـ المحكمـ
تهمــتى اســتعمال محــرر مــ ور والتعــدى علــى أرض فضــاء مملوكــة للقــوات المســلحة  فأصــدرت  

ـــا حكمهــــا فى ا ـــة العليــ ــة العسكريــ ــم  المحكمــ ــية رقــ ــنة    83لقضــ ــكرية    1996لســ جنــــانت عســ
ببراءتهمـــا  إلا أن هــ ا الحكــم إ إلغــا ه وأ عيــدت محاكمتهمــا    26/5/1997مطــرو  سلســة  

مــــبس كــــ  منهمــــا ســــنة مــــع الشــــغ     15/10/1997أمــــام المحكمــــة ذاتهــــا فقضــــ  سلســــة  
ــار المغتصــــب إلى القــــوات المســــلحة ومصــــادرة المحــــرر ا ــرد العقــ ــا بــ ــاذ وأل متهمــ ــ ور  وإ  والنفــ لمــ

التصديق على ه ا الحكم وأصبح  ائيـاً  ومـن ناحيـة أاـرى أ حيـ  المـدعى ا ول إلى محكمـة  
جــنح مطــرو  بتهمــة التعــدى علــى أرض فضــاء مملوكــة للدولـــة  فأصــدرت حكمهـــا فى قضيـــة  

غيابياً مبسـه سـتة أشـهر وأل متـه بـرد   8/3/2000سلسة  1998لسنة  4322ا نحـة رقم 
بة وإزالــة مــا عليهــا مــن إشــغالات  فعـــارض فى هــ ا الحكــم الغيــابى  وق ضــى فى  ا رض المغتصــ

بقبولهــا و ييــد الحكــم المعــارض فيــه  وأصــبح هــ ا الحكــم    29/11/2000المعارضــة سلســة  
 ائيــاً بانقضــاء ميعــاد اســتئنافه  وإذ ار ى المــدعيان أن آــة تناقضــاً بــين الحكــم الصــادر مــن  

لمشــار إليــه والحكمــين الصــادرين مــن محكمــة مطــرو  الابتدائيــة فى  المحكمــة العســكرية العليــا ا
الدعويين المدنيتين المشار إليهما مـن ناحيـة  ومـن ناحيـة أاـرى بـين الحكـم ذاتـه الصـادر مـن  



- 1291-  

المحكمــة العســكرية العليــا والحكــم الصــادر مــن محكمــة جــنح مطــرو  المشــار إليــه  فقــد أقامــا  
 الدعوى الماثلة.

قــا تنفيــ  كــ  مــن الحكــم الصــادر مــن المحكمــة العســكرية  وحيــإ إنــه بعــرض فلــب و 
ــم   ــية رقـ ــنة    83العليـــا فى القضـ ــادر مـــن    1996لسـ ــم الصـ ــرو   والحكـ ــانت عســـكرية مطـ جنـ

  علـــى الســـيد المستشـــار رئـــيس  1998لســـنة    4322محكمـــة جـــنح مطـــرو  فى القضـــية رقـــم  
 رفض ه ا الطلب.  11/7/2001المحكمة الدستورية العليا  قرر بتاري   

( مــن قــانون  25إن قضــاء هــ ه المحكمــة جــرى علــى أن البنــد ثال ــاً مــن المــادة )  وحيــإ
قــد أســند لهــ ه المحكمــة     1979لســنة    48المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  

دون غيرهـــــا  الااتصـــــاا بالفصـــــ  فى النـــــ ا  الـــــ ى يقـــــوم بشـــــأن تنفيـــــ  حكمـــــين  ـــــائيين  
جهـات القضـاء أو هيئـة ذات ااتصـاا قضـائى  متناقضين صادر أحدهما من أيـة جهـة مـن  

والآار من جهة أارى منها  وأنه يتعين على ك  ذى شأن ـ وعملاً بنص الفقـرة ال انيـة مـن  
( مــن قــانون المحكمــة ـ أن يبــين فى فلــب فــض التنــاقض بــين الحكمــين النهــائيين   32المــادة )

المشـر  ضـماناً لإلمـام المحكمـة  الن ا  القائم حول التنفي   ووجه التنـاقض بـين الحكمـين  وكـان  
الدسـتورية العليـا ـ وبمـا لا تجهيـ  فيــه ـ بأبعـاد النـ ا  تعريفـاً بـه  ووقوفــاً علـى ماهيتـه علـى ضــوء  

( مـن قانو ـا أن يرفـق بطلـب فـض التنـاز  صـورة  34الحكمين المتنازعين  قـد حـتم فى المـادة )
ع ا مــر إلى المحكمــة الدســتورية  رايــة مــن كــ  مــن هــ ين الحكمــين  وأن ي قــدِما معــاً عنــد رفــ

ــتمم التــــداعى فى   ــتى ينـ ــة حـ ــا مصــــلحة عامـ ــوهرنً تغيـ ــراءً جـ ــ  ي عــــد إجـ ــار أن ذلـ ــا  باعتبـ العليـ
المســائ  الــتى حــددها قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا وفقــاً  حكامــه. مــتى كــان ذلــ   وكــان  

عى بتناقضــها  ولا ي غــع  المــدعيان ت يرفقــا بــدعواهما الماثلــة أى صــور رايــة مــن ا حكــام المــد 
عـن ذلـ  تقـديمهما صـوراً منهـا مسـتخرجة مــن غـير المحـاكم الـتى أصـدرت تلـ  ا حكــام  إذ  

( مــن قــانون  34لا ينطبـق عليهــا قــانوناً وصــا الصـور الرايــة للأحكــام إعمــالاً لـنص المــادة )
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فيمــا ي عمانـه مــن  المحكمـة الدسـتورية العليــا  ومـن   فـبن دعواهمــا الماثلـة ـ أنً كــان وجـه الـرأى  
 تناقض بين ا حكام المشار إليها ـ تكون غير مقبولة.

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 2003يناير ونة  12جاسة 

 
ــة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمـ  رئـ

ستشـارين: محمــد علــى سـيا الــدين وعــدلى محمـود منصــور وعلــى عـوض محمــد صــالح وعضـوية الســادة الم
 وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الراز  وإلهام نجيب نوار 
 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما             

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  16 ا دا ر م )  

 " تنا    عا ية  "  22  لسنة  16 القعية ر م
 
المحكمة الدوتورية العايا " د وه تنا   ا ختصا  " مناط  كوتاا تحديد الجهة   -1

 ا ختصة ". 
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فلب الفص  فى التناز  على الااتصاا. مناا قبوله: فر  دعوى عن موضو  واحد أمام جهتين مـن 
ت القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا القضائى  ولا تتخلى إحداهما عن نمرها أو تتخلى كلتاهما جها

عنهــا. المحكمــة الدســتورية العليــا تــرد ا صــومة القضــائية الــتى إ التخلــى عــن نمرهــا إلى ا هــة القضـــائية 
 .1979لسنة  48( من القانون رقم 25المختصة وفقاً لقواعد الااتصاا. البند ثانياً من المادة )

 
 
 
 
  عاء القيم " هيذة  عا ية مستقاةا اختصاصه ". -2

قضــاء القــيم كهيئــة قضــائية لهــا اســتقلالها وإن صــار فتصــاً دون غــيره  بنمــر المنازعــات المتعلقــة با مــوال 
بتنميم فرض الحراسة و مين   1971لسنة    34المفروضة عليها الحراسة بالتطبيق  حكام القانونين رقمى  

بإصدار قانون حمـاية القيم من العيب  إلا أن ه ا الااتصاا رهـن  1980لسنة  95مة الشعب وسلا
باستمرار نفاذ الحكـم الصـادر بفــرض الحراســـة  فـبذا انقضـ  الحراسـة دون مصـادرة  ا سـر الااتصـاا 

 1971 لســنة 34( مــن القــانون رقــم 20عــــن قضـــاء القــيم  وذلــ  أاــ اً بمفهــوم المخالفــة لــنص المــادة )
 المشار إليه.

 
 اختصا  " منا  ا  ا اكية ". -3

ــه فى  ــ  فيـ ــة  يـــدا  الفصـ ــة مدنيـ ــه منازعـ ــو بطبيعتـ ــه  هـ ــان أفرافـ ــة وأنً كـ ــق الملكيـ ــق مـ ــ ى يتعلـ ــ ا  الـ النـ
 ااتصاا القضاء العادى.

 
 المحكمة الدوتورية العايا " مقتع  الحكم الصادر منها بتعي  الجهة ا ختصة ". -4

ـ الفص  فى تناز  الااتصاا الولائى بتعيين ا هة  ناا المشر  با ـ دون غيرها  العليا  لمحكمة الدستورية 
من المادة ) للبند ثانياً  ( من قانو ا. مؤدى ذل : الحكم الصادر عنها بتعيين ه ه  25المختصة  وفقاً 
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عن نمرها  ولو   ا هة  يسبغ الولاية عليها من جديد ميإ تلت م بنمر الدعوى  غير مقيدة بسبق لليها 
 كان حكمها فى ه ا الشأن قد أصبح  ائياً. 

 
حيإ إن مناا قبول فلـب الفصـ  فى التنـاز  علـى الااتصـاا وفقـاً للبنـد ثانيـاً     -1

( مــن قــانون هــ ه المحكمــة  هــو أن تطــر  الــدعوى عــن موضــو  واحــد أمــام  25مــن المــادة )
  ولا تتخلـى إحـداهما عـن  جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الااتصاا القضائى

نمرهــــا أو تتخلــــى كلتاهمــــا عنهــــا  ضــــماناً لتقــــدت الترضــــية القضــــائية الــــتى تعيــــد الحقــــو  إلى  
أصــحابها  فقــد صــار متعينــاً أن تــرد هــ ه المحكمــة ا صــومة القضــائية الــتى جــرى التخلــى عــن  

المشـر  فواصـ   نمرها إلى ا هة القضائية المختصة بها وفقاً لقواعد الااتصـاا الـتى نمـم بهـا  
التــداعى بــين فتلــا جهــات القضــاء وليكــون لهــ ه ا هــة دون غيرهــا ســلطا ا المباشــر علــى  

 ا صومة بعد أن تعرض  لرحجام عن القضاء فيها.
 
قضـــــاء القـــــيم كهيئـــــة قضـــــائية لهـــــا اســـــتقلالها وإن صـــــار فتصـــــاً دون غـــــيره  بنمـــــر     -2

  34اســة بالتطبيــق  حكــام القــانونين رقمــى  المنازعــات المتعلقــة با مــوال المفروضــة عليهــا الحر 
بإصـــدار    1980لســـنة    95بتنمـــيم فـــرض الحراســـة و مــين ســـلامة الشـــعب و    1971لســنة  

قــانون حمـــاية القــيم مــن العيــب  إلا أن هــ ا الااتصــاا رهــن باســتمرار نفــاذ الحكــم الصــادر  
القــيم   بفــرض الحراســة  فــبذا انقضــ  الحراســة دون مصــادرة  ا ســر الااتصــاا عــن قضــاء  

المشــار    1971لســنة    34( مــن القــانون رقــم  20وذلــ  أاــ اً بمفهــوم المخالفــة لــنص المــادة )
 إليه.
 
الن ا  ال ى يتعلق مـق الملكيـة وأنً كـان أفرافـه  هـو بطبيعتـه منازعـة مدنيـة  يـدا    -3

 الفص  فيه فى ااتصاا القضاء العادى.
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ا بالمحكمـــة الدســـتورية العليـــا ـ  قضـــاء هـــ ه المحكمـــة قـــد افـــرد علـــى أن المشـــر  إذ نا   -4

دون غيرها ـ الفص  فى تناز  الااتصاا الولائى بتعيين ا هة المختصة  وفقاً للبنـد ثانيـاً مـن  
( من قانو ا  فبن مقتضـى الحكـم الصـادر عنهـا بتعيـين هـ ه ا هـة  إسـباا الولايـة  25المادة )

لليهــا عــن نمرهــا  ولــو كــان  عليهــا مــن جديــد ميــإ تلتــ م بنمــر الــدعوى  غــير مقيــدة بســبق  
 حكمها فى ه ا الشأن قد أصبح  ائياً.

 
 

 اسجــراءا  
  أود  المــدعون قلــم كتــاب المحكمــة  صــحيفة  2002بتــاري  ال ــانى مــن أغســطس ســنة  

الدعوى الماثلة فـالبين تعيـين ا هـة القضـائية المختصـة بنمـر النـ ا  القـائم بيـنهم وبـين المـدعى  
ن ا  حول ملكيـة قطعـة ا رض المبينـة بالصـحيفة وإزالـة المبـانى المقامـة  عليهم ) أولاً ( بشأن ال

 عليها  بعد أن لل  ك  من جهتى القضاء العادى وقضاء القيم عن نمر الن ا .
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

الحكـــم    ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمــة 

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

ــد أصـــدر بتـــاري    ــرار رقـــم    24/12/1991المـــدعى العـــام الاشـــتراكى كـــان قـ ــنة    103القـ لسـ
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ه البـــــالغين والقصـــــر مـــــن التصـــــر  فى أمـــــوالهم  بمنـــــع مـــــورث المدعـــــــين وزوجتـــــه وأولاد  1991
  15قضـ  محكمـة القـيم فى الـدعوى رقـم    26/9/1992العقارية والمنقولة وإدارتها  وبتـاري  

قضــائية بفــرض الحراســة علــى أمــوال ا اضــع المــ كور وأســرته  و يــد ذلــ  بالحكــم    22لســنة  
  12لســنة    136ى رقــم  فى الــدعو   26/12/1992ا للقــيم بتــاري   ـة العليـــالصــادر مــن المحكمــ

بفــرض الحراســة    17/6/1995قضــائية  وإذ تــوفى ا اضــع فقــد قضــ  محكمــة القــيم بتــاري   
علــى مــا قل إلى ورثــة ا اضــع و يــد ذلــ  بالحكــم الصــادر مــن المحكمــة العليــا للقــيم سلســة  

قضــ  محكمــة القـيم ـ بنــاء علــى فلـب المــدعى العــام    4/10/1997  وسلسـة  9/9/1995
 ــاء الحراســة ورفــض فلــب المصــادرة  بعــد أن إ ســداد كافــة الــديون المســتحقة  الاشــتراكى ـ بإ

ــم   ــاموا الـــدعوى رقـ ــد أقـ ــيهم )أولاً( قـ ــدعى علـ ــان المـ ــع. وكـ ــنة    8735علـــى ا اضـ   1994لسـ
مدنى جنوب القـاهرة الابتدائيـة ضـد المـدعين بطلـب الحكـم بإزالـة المبـانى المقامـة علـى ا رض  

ياً الحكم بتسليمهم ا رض وما عليها مـن مبان  وقـالوا بيـاناً  المبينة بصحيفة الدعوى واحتياف 
لــ ل  أن مــورثهم ســبق لـــه شــراء تلــ  ا رض مـــن مــورث المــدعى عليـــه )ثال ــاً( بعقــد مـــؤر   

    قضى بإفلاس البائع ونازعهم المدعون  ووكيـ  الـدائنين فى التفليسـة وهـو  25/3/1979
الإفلاس بأحقية مورثهم فى عـين النـ ا   ولـدى    المدعى عليه )ثانياً(  غير أنه قضى فى دعوى

تنفي  الحكم تبين أن مورث المدعين قـد أقـام علـى هـ ه العـين مبـع مكـوناً مـن آانيـة فوابـق   
  تـــدا  المـــدعى الاشـــتراكى فى تلـــ  الـــدعوى  سيســـاً علـــى أن العقـــار موضـــو  النـــ ا  قـــد  

)ثال ـاً( بطلـب الحكـم بـرفض    اله حكم فرض الحراسة قنا ال كر  كما تدا  المدعى عليـه
قضــ  تلــ  المحكمــة بــرفض فلــب التــدا   كمــا قضــ     30/4/1997الــدعوى  وبتــاري   

 ا الحكم  كمـا  ـام الاشتراكـى هـللمدعى عليهم )أولاً( بطلباتهم ا صلية. استأنا المدعى الع
ــام   ــتئنافات أرقـــ ــيهم بالاســـ ــتأنفه المـــــدعون وباقـــــى المـــــدعى علـــ   7942و  7894و  7497اســـ

قضــائية أمــام محكمــة اســتئنا  القــاهرة  فقضــ  تلــ  المحكمــة بتــاري     114لســنة    7951و
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ــاء الحكـــم    25/5/1998 ــاء الحراســـة علـــى أمـــوال المـــدعين ـ بإلغـ ــاً بإ ـ ـ وبعـــد أن قضـــى  ائيـ
المســتأنا وبعــدم ااتصــاا محكمــة أول درجـــة ولائيــاً بنمــر الــدعوى وبإحالتهــا إلى محكمـــة  

قضــــــائية  فقضــــــ  بــــــدورها وبتــــــاري     18لســــــنة    99القــــــيم  حيــــــإ قيــــــدت ســــــدولها بــــــرقم  
ــتئنا     15/1/2000 ــة اســ ــا إلى محكمــ ــر الــــدعوى  وإحالتهــ ــاً بنمــ ــها ولائيــ بعــــدم ااتصاصــ

القــاهرة فأقــام المــدعون الــدعوى الماثلــة بطلــب الحكــم بتعيــين ا هــة القضــائية المختصــة بنمــر  
 نمره. ه ا الن ا  بعد أن لل  ك ي من جهتى القضاء العادى وقضاء القيم عن

وحيإ إن مناا قبـول فلـب الفصـ  فى التنـاز  علـى الااتصـاا وفقـاً للبنـد ثانيـاً مـن  
( من قانون ه ه المحكمة  هو أن تطـر  الـدعوى عـن موضـو  واحـد أمـام جهتـين  25المادة )

من جهات القضـاء أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  ولا تتخلـى إحـداهما عـن نمرهـا  
ضــماناً لتقــدت الترضــية القضــائية الــتى تعيــد الحقــو  إلى أصــحابها   أو تتخلــى كلتاهمــا عنهــا   

فقــد صــار متعينــاً أن تــرد هــ ه المحكمــة ا صــومة القضــائية الــتى جــرى التخلــى عــن نمرهــا إلى  
ا هـة القضــائية المختصـة بهــا وفقــاً لقواعـد الااتصــاا الـتى نمــم بهــا المشـر  فواصــ  التــداعى  

 ه ا هــة دون غيرهــا ســلطا ا المباشــر علــى ا صــومة  بــين فتلــا جهــات القضــاء وليكــون لهــ
 بعد أن تعرض  لرحجام عن القضاء فيها.

وحيـإ إن قضــاء القــيم كهيئــة قضــائية لهــا اســتقلالها وإن صــار فتصــاً دون غــيره  بنمــر  
  34المنازعــات المتعلقــة با مــوال المفروضــة عليهــا الحراســة بالتطبيــق  حكــام القــانونين رقمــى  

بإصـــدار    1980لســـنة    95تنمـــيم فــرض الحراســـة و مــين ســـلامة الشــعب و  ب  1971لســنة  
اا رهــن باســتمرار نفــاذ الحكــم الصــادر  ـقـانون حمـــاية القــيم مـــن العيــب  إلا أن هــ ا الااتصـ

بفــرض الحراســة  فــبذا انقضــ  الحراســة دون مصــادرة  ا ســر الااتصــاا عـــن قضــاء القــيم   
المشــار    1971لســنة    34( مــن القــانون رقــم  20وذلــ  أاــ اً بمفهــوم المخالفــة لــنص المــادة )

 إليه.
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وحيإ إن الن ا  ال ى يتعلق مق الملكية وأنً كـان أفرافـه  هـو بطبيعتـه منازعـة مدنيـة   
 يدا  الفص  فيه فى ااتصاا القضاء العادى.

وحيـــــإ إنـــــه لمـــــا كــــــان مـــــا تقــــــدم  وكـــــان البـــــين أن محكمــــــة القـــــيم قـــــد قضـــــ  بتـــــاري   
قضــــــائية قــــــيم "حراســــــات" بإ ــــــاء الحراســــــة    24لســــــنة    7قــــــم  فى الــــــدعوى ر   4/10/1997

المفروضـة علـى أمـوال المــدعين  وبـرفض فلـب المصـادرة  فــبن لازم هـ ا القضـاء ا سـار ولايــة  
قضاء القيم عن نمر ه ا الن ا   وانعقاد الااتصاا بنمـره للقضـاء العـادى صـاحب الولايـة  

( مـن قـانون  15اا فبقـاً  حكـام المـادة )العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون ا 
 .1972لسنة   46السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس ا مهورية بالقانون رقم  

وحيــإ إن قضــاء هــ ه المحكمــة قــد افــرد علــى أن المشــر  إذ ناا بالمحكمــة الدســتورية  
وفقـاً للبنـد    العليا ـ دون غيرها ـ الفص  فى تنـاز  الااتصـاا الـولائى بتعيـين ا هـة المختصـة 

( مـــن قانو ـــا  فـــبن مقتضـــى الحكـــم الصـــادر عنهـــا بتعيـــين هـــ ه ا هـــة   25ثانيـــاً مـــن المـــادة )
إســباا الولايــة عليهــا مـــن جديــد ميــإ تلتـــ م بنمــر الــدعوى  غــير مقيـــدة بســبق لليهــا عـــن  

 نمرها  ولو كان حكمها فى ه ا الشأن قد أصبح  ائياً.
 

 فاهـاه الأوكــا  
 ين جهة القضاء العادى  جهة فتصة بنمر الن ا .حكم  المحكمة بتعي
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 2003يناير ونة  12جاسة 

 
ــة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمـ  رئـ

وعضــوية الســـادة المستشـــارين : علـــى عـــوض محمـــد صـــالح وعبـــد الوهـــاب عبـــد الـــراز  وإلهـــام نجيـــب نـــوار 
   الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فهومحمد عبد الع ي

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  17 ا دا ر م )  
 "  تنا  "   عا ية  22  لسنة  20 القعية ر م
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اختدف  مناطهاا  النها ية"  الأحكام  تنا ض  فض  د وه   " العايا  الدوتورية  المحكمة 
 جها  القعاء. 

فلب فض تناز  ا حكام النهائيـة المتناقضـة. منـاا قبولـه:  أن يكـون أحـد الحكمـين صـادراً مـن إحـدى 
رى  وأن يكـونا قـد جهات القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى  والآار صادراً من جهة قضائية أا

ــاً.  المــــادة ) ــا ميــــإ يتعــــ ر تنفيــــ هما معــ ــة 25حســــما النــــ ا  فى موضــــوعه  وتناقضــ ــانون المحكمــ ( مــــن قــ
الدســتورية العليــا. صــدور الحكمــين المــدعى تناقضــهما مـــن محكمتــين تابعتــين  هــة قضــاء واحــدة. أثـــره: 

 ة الفص  فيه.انتفاء ه ا المناا. مؤدى ذل : ااتصاا محاكم ه ه ا هة وحدها بولاي
  

منــاا قبــول فلــب الفصــ  فى النــ ا  الــ ى يقــوم بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين متناقضــين  
  ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم25فبقــاً للبنــد ثال ــاً مــن المــادة )

هــو ـ علــى مــاجرى عليــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن يكــون أحــد الحكمــين    1979لســنة    48
ــائى  والآاـــر صـــادراً مـــن  صـــادراً   مـــن إحـــدى جهـــات القضـــاء أو هيئـــة ذات ااتصـــاا قضـ

جهــــة قضــــائية أاــــرى  وأن يكــــونا قــــد حســــما النــــ ا  فى موضــــوعه  وتناقضــــا ميــــإ يتعــــ ر  
تنفيــ هما معــاً  بمــا مــؤداه أن النــ ا  الــ ى يقــوم بســبب تنــاقض ا حكــام النهائيــة وتنعقــد لهــ ه  

مـن أك ـر مـن جهـة مـن    يكون بين أحكـام صـادرة  المحكمة ولاية الفص  فيه  هو ذل  ال ى
جهات القضـاء  أو الهيئـات ذات الااتصـاا القضـائى  فـبذا كـان التنـاقض المـدعى وجـوده  
واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين  هة قضاء واحـدة  فـبن محـاكم هـ ه ا هـة  

بهــا فى نطاقهــا  حيــإ    وحــدها هــى الــتى تكــون لهــا ولايــة الفصــ  فيــه وفقــاً للقواعــد المعمــول
تتولى المحكمة المختصة بتل  ا هة تقوت اعوجاجها تصويباً لما يكون قـد شـابها مـن اطـأ فى  
يصي  الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً. متى كان ذل   وكان التناقض المدعى بـه واقعـاً  

يســتنهض ولايــة  بــين حكمــين صــادرين مــن محكمتــين تابعتــين  هــة القضــاء العـــادى  فبنــه لا  
 المحكمة الدستورية العليا للفص  فيه  ومن   فبن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.
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 اسجــراءا  
  أود  المـــــدعى صـــــحيفة هـــــ ه  2000بتـــــاري  ال الـــــإ والعشـــــرين مـــــن ديســـــمبر ســـــنة  

ــن   ــادر مـ ــم الصـ ــين الحكـ ــائم بـ ــاقض القـ ــ  فى التنـ ــاً الفصـ ــة  فالبـ ــاب المحكمـ ــم كتـ ــدعوى  قلـ الـ
مــدنى اــال ا يــ ة الابتدائيــة     1997لســنة    717كمــة ا يــ ة الابتدائيــة فى الــدعوى رقــم  مح

ــم   ــدعوى رقــ ــرنس فى الــ ــة دكــ ــادر مــــن محكمــ ــم الصــ ــنة    50والحكــ مــــدنى دكــــرنس    2000لســ
 الابتدائية ويديد الحكم ا ولى بالتنفي .

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ون مـــرت الـــدعوى  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيإ إن الوقائع ـ على ما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أنـه  
ــدعوى رقـــم   ــا فى الـ ــة حكمهـ ــدرت محكمـــة ا يـــ ة الابتدائيـ ــبق أن أصـ   1997لســــنة    717سـ

بناحيــة كفــر    16مــدنى كلــى اــال ا يــ ة قاضــياً بتســليم المــدعى تســعة أفدنــة مــوض أبــوارة/
بدواى القدت ـ مرك  المنصورة  وإ تنفي  الحكم بموجب محضر تسليم راى  وإذ صـدر حكـم  

مــدنى دكــرنس الابتدائيــة بتســليم ا رض موضــو  الحكــم    2000لســنة    50فى الــدعوى رقــم  
قار  فقد أقام المدعى الطلب الماث  فالباً الفص  فى ه ا التناقض ويديـد الحكـم   ا ول إلى

 ا جدر بالتنفي  من الحكمين المتقدمين.
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وحيإ إن مناا قبول فلب الفص  فى الن ا  ال ى يقوم بشأن تنفي  حكمـين  ـائيين  
ــادة ) ــاً مـــن المـ ــد ثال ـ ــاً للبنـ ــتورية25متناقضـــين فبقـ ــانون المحكمـــة الدسـ ــن قـ ــادر    ( مـ ــا الصـ العليـ

هو ـ على ماجرى عليه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن يكـون أحـد   1979لسنة  48بالقانون رقم 
الحكمــــين صــــادراً مــــن إحــــدى جهــــات القضــــاء أو هيئــــة ذات ااتصــــاا قضــــائى  والآاــــر  
صــادراً مــن جهــة قضــائية أاــرى  وأن يكــونا قــد حســما النــ ا  فى موضــوعه  وتناقضــا ميــإ  

بما مؤداه أن النـ ا  الـ ى يقـوم بسـبب تنـاقض ا حكـام النهائيـة وتنعقـد   يتع ر تنفي هما معاً 
له ه المحكمة ولاية الفص  فيه  هو ذل  ال ى يكون بين أحكام صادرة من أك ر مـن جهـة  
مـــن جهـــات القضـــاء  أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـــائى  فـــبذا كـــان التنـــاقض المـــدعى  

 تابعتــين  هــة قضــاء واحــدة  فــبن محــاكم  وجــوده واقعــاً بــين حكمــين صــادرين مــن محكمتــين
ه ه ا هة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفص  فيه وفقاً للقواعد المعمـول بهـا فى نطاقهـا   
حيـإ تتـولى المحكمــة المختصـة بتلـ  ا هــة تقـوت اعوجاجهـا تصــويباً لمـا يكـون قــد شـابها مــن  

ــاً. مــــ ــا معـ ــق القــــانون أو همـ ــي  الوقــــائع أو تطبيـ ــأ فى يصـ ــان التنــــاقض  اطـ ــان ذلــــ   وكـ تى كـ
المــدعى بــه واقعــاً بــين حكمــين صــادرين مــن محكمتــين تابعتــين  هــة القضــاء العــادى  فبنــه لا  
يســتنهض ولايــة المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــ  فيــه  ومــن   فــبن الــدعوى المرفوعــة بشــأنه  

 تكون غير مقبولة.
 

 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى. 
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 قضائية " تناز  "  22لسنة  22و   21أصدرت المحكمة ب ات ا لسة حكماً مماثلاً فى القضيتين رقمى  

 
 2003فراير ونة  16جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

رين: عبــد الوهــاب عبــد الــراز  والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام نجيــب نــوار وعضــوية الســادة المستشــا
 وماهر سامى يوسا والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد ايرى فه

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
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 (  18 ا دا ر م )  

 "  تنا   عا ية  "  23 لسنة  4 القعية ر م
 

 
المحكمة الدوتورية العايا " د وه فض تنا ض الأحكام النها يــةا شــروط  كوتــاا الصــور  

 الر ية للأحكاما ملهومها.
رايـة مـن الحكمـين اللـ ين فلب فض التناز  القائم بين حكمين  ائيين متناقضين. ضرورة ارفا  صـورة 

وقع فى شـأ ما التنـاز  أو التنـاقض. مفهـوم هـ ه الصـور: إمـا صـورا تنفي يـة للأحكـام المـ كورة  أو صـوراً 
راية من ذات المحاكم التى أصدرت ه ه ا حكام. تقدت صورة ضوئية لصورة فبق ا ص  من الحكم . 

( مـن قـانون 34. المـادة ) لـى لطلـب فـض التنـاقضمؤداه: اعتبارها غير رايـة وللا شرا القبول الشك
 .1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا رقم 

 
  48( مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الصـــادر بالقـــانون رقـــم  34وحيـــإ إن المـــادة )

تــنص علــى أنــه "  ــب أن تكــون الطلبــات وصــحا الــدعاوى الــتى تقــدم إلى    1979لســنة  
قضـان    ليا موقعاً عليها مـن محـام مقبـول للحضـور أمامهـا أو عضـو بهيئـةالمحكمة الدستورية الع

الدولــة بدرجــة مستشــار علــى ا قــ  حســب ا حــوال  وأن يرفــق بالطلــب المنصــوا عليــه فى  
( صـــورة رايـــة مـــن الحكمـــين اللـــ ين وقــــع فى شأ مــــا التنـــاز  أو التنـــاقض  32 31المـــادتين )

أن الصــور الرايــة الــتى قصــد إليهــا المشــر  فى هــ ا    وإلا كــان الطلــب غــير مقبــول " بمــا مــؤداه
الـــنص  هـــى الصـــور الرايـــة كمـــا حـــددها قـــانون الإثبـــات  وذلـــ  بأن تكـــون صـــوراً تنفي يـــة  
للأحكام التى ي ار تنازعها أو تناقضها  أو تكون صوراً راية من ذات المحـاكم الـتى أصـدرت  
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لمحكمـة التأديبيـة بالإسـكندرية فى  ه ه ا حكام. إذ كان ذل  وكان ال اب  أن صورة حكـم ا
  ـ ثانى الحكمـــين المـــدعى تنازعهمـــا ـ هـــى  ـــرد صـــورة    37لســـنة    95   88الطعنـــين رقمـــى  

ضــوئية لصــورة فبــق ا صــ  مــن الحكــم  فــبن الصــورة تكــون غــير رايــة وفقــاً للتحديــد الــوارد  
ــرائط ق ــن شـ ــد للـــا عـ ــون قـ ــ  يكـ ــبن الطلـــب الماثـ ــن   فـ ــات  ومـ ــانون الإثبـ ــام قـ ــه  بأحكـ بولـ

( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية  34الشــكلى  أحــد الشــروا ا وهريــة الــتى اســتل متها المــادة )
 العليا  بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

 
 اسجــراءا  

أود  المـــدعى بصـــفته صـــحيفة هـــ ه     2001بتـــاري  ال ـــانى والعشـــرين مـــن إبريـــ  ســـنة  
ــاً أولاً: ا مــــر ب ــة فالبـ ــم كتــــاب المحكمـ ــدعوى قلـ ــادر مـــن المحكمــــة  الـ ــ  الحكــــم الصـ ــا تنفيـ وقـ

ــة   ــنة    95   88فى الطعنـــــــين رقمـــــــى    12/7/1997التأديبيـــــــة بالإســـــــكندرية سلســـــ   37لســـــ
ــة   ــة التأديبيـ ــن المحكمـ ــادر مـ ــ كور الصـ ــم المـ ــين الحكـ ــاقض بـ ــض التنـ ــم بفـ ــاً: الحكـ ــائية. ثانيـ قضـ

فى    2/7/2000بالإســــكندرية والــــ ى  يــــد مكــــم المحكمــــة الإداريــــة العليــــا الصــــادر سلســــة  
ــم   ــن رقـ ــنة    6028الطعـ ــة فى    43لسـ ــكندرية الابتدائيـ ــة الإسـ ــن محكمـ ــادر مـ ــم الصـ    والحكـ

  والاعتــــــداد بالحكــــــم  29/1/1996عمــــــال سلســــــة    1995لســــــنة    1498الــــــدعوى رقــــــم  
 ا اير.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
المحكمـــة إصـــدار الحكـــم    ون مـــرت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت

 فيها سلسة اليوم.
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 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

تتحصـ  فى    -علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا     -حيإ إن الوقائع 
وهى إحدى الشركات التابعة ا اضعة  حكـام قـانون قطـا     -أن الشركة التى يم لها المدعى  

قــد أصــدرت قــراراً بنقــ  المــدعى عليــه    -  1991لســنة    203لقــانون رقــم  ا عمــال الصــادر با
إلى الإدارة العامــة للمشــترنت بالشــركة  وإذ رفــض تنفيــ  أمــر النقــ  أحيــ  للتحقيــق  وأوقــا  
عن العم   وعرض أمره على اللجنة ال لاثية التى قررت فصله من العم   فـتملم إلى مكتـب  

  788محكمــة العمــال ا  ئيــة وقيــدت الــدعوى بــرقم    العمــ  المخــتص الــ ى أحــال تملمـــه إلى
قضـ  المحكمـة بـرفض فلـب    23/1/1995عمال ج ئى مستعج   وسلسـة   1994لسنة 

عمــال    1994لســنة    1188وقــا تنفيــ  الفصــ   وكــان المــدعى عليــه قــد أقــام الــدعوى رقــم  
 ا القـرار  كلى الإسكندرية فالبـاً الحكـم بـبطلان قـرار نقلـه وتعويضـه عمـا أصـابه مـن جـراء هـ

فقض  المحكمة ببطلان قرار النقـ  وتعويضـه بمبلـغ خمسـة قلا  جنيـه  وأصـبح الحكـم  ائيـاً  
ــتئنا  رقـــم   ــتئنافياً فى الاسـ ــنة    110بتأييـــده اسـ ــة    54لسـ ــائية سلسـ .   إن  6/3/1999قضـ
ــم   ــدعوى رقـ ــام الـ ــد أقـ ــان قـ ــنة    1498المـــ كور كـ ــاً    1995لسـ ــكندرية فالبـ ــى الإسـ ــال كلـ عمـ

قضــ  المحكمــة    29/1/1996ار الــتى حاقــ  بــه نتيجــة فصــله  وسلســة  تعويضــه عــن ا ضــر 
بســـقوا حـــق المـــدعى ـ المـــدعى عليـــه فى الـــدعوى الدســـتورية ـ فى التعـــويض بالتقـــادم الحـــولى   
وأصــبح الحكــم  ائيــاً بعــدم حصــول فعــن عليــه اــلال الميعــاد المقــرر قــانوناً. وإذ كــان المــدعى  

قضائية أمام المحكمـة التأديبيـة بالإسـكندرية    37ة  لسن 95  88عليه قد أقام الطعنين رقمى 
فالباً فى أولهما إلغاء قرار الفص   وفى ثانيهما إلغـاء قـرار النقـ  والوقـا عـن العمـ   فقـررت  

أولاً: بعـدم ااتصاصـها ولائيـاً    12/7/1997المحكمة الم كورة ضم الطعنين  وقض  سلسة  
ة "دائـرة عماليـة"  ـ محكمـة الإسـكندرية الابتدائيـبنمر الطعن فى قرار النق   وإحالتـه مالتـه إلى
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ــ مــــن    2/7/2000رارى الوقــــا والفصــــ . و يــــد الحكــــم فى  ـاء قـــــللااتصـــــاا  ثانيــــاً: بإلغــ
المحكمــة الإداريــة العليــا. فلــب المــدعى بصــفته فــض التنــاقض بــين الحكــم الصــادر مــن محكمــة  

كلــــى بســــقوا حــــق  عمــــال    1995لســــنة    1498الإســــكندرية الابتدائيــــة فى الــــدعوى رقــــم  
المدعى عليه فى التعويض عن قرار الفص  بالتقـادم الحـولى  وبـين الحكـم الصـادر مـن المحكمـة  

قضـــائية بإلغــاء قـــرار الفصـــ      37لســـنة    95   88التأديبيــة بالإســـكندرية فى الطعنـــين رقمــى  
 وهو التناقض ال ى لتص المحكمة الدستورية العليا بالفص  فيه.

دعـــواه حــوافل مستنداتـــه الــتى فويــ  ـ ضــمن مــا اشــتمل     قــدم المدعـــى رفــق صحيفـــة
عليه ـ على صورة مؤشر عليها أ ا فبق ا ص   من الحكم الصـادر مـن محكمـة الإسـكندرية  

ــة رقـــم   ــدعوى العماليـ ــة فى الـ ــنة    1498الابتدائيـ ــ ا صـــورة فبـــق ا صـــ  مـــن  1995لسـ   وكـ
  37لســــنة    95   88نــــين رقــــم  الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة التأديبيــــة بالإسكندريـــــة فى الطع

 قضائية  وهما الحكمان موضو  دعوى التناز  الماثلة.
وحيإ إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قـد سـبق لهـا إعـداد تقريـر فى الشـق  
العاج  من الدعوى الماثلـة إ عرضـه علـى السـيد المستشـار رئـيس المحكمـة فقـرر رفـض فلـب  

 .11/7/2001وقا التنفي  بتاري  
وحيــإ إن المــدعى يطلــب الفصــ  فى التنــاقض القــائم بــين الحكــم الصــادر مــن المحكمــة  

لســـنة    95   88فى الطعنـــين التـــأديبيين رقمـــى    12/7/1997التأديبيـــة بالإســـكندرية سلســـة  
فى الطعـــن رقـــم    2/7/2000قضائيــــة الـــ ى  يـــد مكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا سلســـة    37

م الصــادر مــن محكمــة الإســكندرية الابتدائيــة فى الــدعوى  قضــائية  والحكــ  43لســنة    6028
   والاعتداد بالحكم ا اير.29/1/1996سلسة   1995لسنة    1498العمالية رقم  

  48( مــن قـانون المحكمــة الدســتورية العليـا الصــادر بالقــانون رقــم  34وحيـإ إن المــادة )
تى تقــدم إلى  تــنص علــى أنــه "  ــب أن تكــون الطلبــات وصــحا الــدعاوى الــ  1979لســنة  
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المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها مـن محـام مقبـول للحضـور أمامهـا أو عضـو بهيئـة قضـان  
الدولــة بدرجــة مستشــار علــى ا قــ  حســب ا حــوال  وأن يرفــق بالطلــب المنصــوا عليــه فى  

  صورة راية مـن الحكمـين اللـ ين وقــع فى شأ مــا التنـاز  أو التنـاقض وإلا  32   31المادتين 
كان الطلب غير مقبول " بما مؤداه أن الصور الراية التى قصـد إليهـا المشـر  فى هـ ا الـنص   
هــى الصــور الرايــة كمــا حــددها قــانون الإثبــات  وذلــ  بأن تكــون صــوراً تنفي يــة للأحكــام  
الــتى ي ـــار تنازعهـــا أو تناقضـــها  أو تكـــون صـــوراً رايـــة مـــن ذات المحـــاكم الـــتى أصـــدرت هـــ ه  

ــ ــام. إذ كـ ــكندرية فى  ا حكـ ــة بالإسـ ــة التأديبيـ ــم المحكمـ ــورة حكـ ــان ال ابـــ  أن صـ ان ذلـــ  وكـ
  ـ ثانى الحكمـــين المـــدعى تنازعهمـــا ـ هـــى  ـــرد صـــورة    37لســـنة    95   88الطعنـــين رقمـــى  

ضــوئية لصــورة فبــق ا صــ  مــن الحكــم  فــبن الصــورة تكــون غــير رايــة وفقــاً للتحديــد الــوارد  
ــ ــبن الطلـ ــن   فـ ــات  ومـ ــانون الإثبـ ــام قـ ــه  بأحكـ ــرائط قبولـ ــن شـ ــد للـــا عـ ــون قـ ــ  يكـ ب الماثـ

( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية  34الشــكلى  أحــد الشــروا ا وهريــة الــتى اســتل متها المــادة )
 العليا  بما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

 
 فاهـاه الأوكــا  

 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 (  19 ا دا ر م )  
 " منا  ة تنليا"    عا ية   22 لسنة  4 القعية ر م

 
 حكم " إغلال اللص    بعض الطاكا ".   -1

عــلا  ذلــ : جــواز الرجـــو  إليهــا لتســتدرب مــا فاتهــا. المــادة إغفــال المحكمــة الفصــ  فى بعــض الطلبــات. 
( مرافعات. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً بـرفض الطلـب وفقـاً للمسـتفاد مـن أسـباب حكمهـا. 193)

 مؤداه: يمتنع عليها إعادة نمره.
 
 المحكمة الدوتورية العايا" حكم ا ح يته ا  دم جوا  الطعن فيه".  – 2

ـــة ا ـــاء المحكمـــ ــبق قضـــ ــم ســـ ـــة رقـــ ـــا فى القضيـــ ـــة العليـــ ــنة  11لدستوريـــ ــة  16لســـ ــتورية" سلســـ ـــة "دســـ قضائيـــ
بتنميم المنشآت الطبية  فيمـا  1981لسنة  51( من القانون رقم 5بعدم دستورية المادة )  3/7/1995

انطوت عليه من است ناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق اجارة العين المتخ ة منها مقراً لعيادته 
لســنة  136( مــن القــانون رقــم 20اصــة لطبيــب مــراص لــه بم اولــة المهنــة  مــن ا ضــو  لحكــم المــادة )ا 

فى شـــأن بعـــض ا حكـــام ا اصـــة بتـــأجير وبيـــع ا مـــاكن وتنمـــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمســـتأجر  1981
ل الطبيب أو والقضاء ضمناً فى أسباب الحكم بامتداد عقد الإ ار إلى ورثة الطبيب  وصراحة سواز تناز 

( مــن القــانون رقــم 5ورثتــه لطبيــب قاــر عــن الحــق فى الإجــارة    حســم المســألة الفرعيــة ا اصــة بالمــادة )
ــنة  51 ــة وبالنســــبة إلى 1981لسـ ــة الكافـ ــم فى مواجهـ ــ ا الحكـ ــة لهـ ــة المطلقـ ــوافر الحجيـ ــ : تـ ــؤدى ذلـ . مـ

ة" بعدم دستورية نص المادة دستوري"قضائية    20لسنة    56سلطات الدولة. دفع المدعين فى الدعوى رقم  
فيمـا تضـمنه مـن اسـتمرار عقـد إ ـار المنشـأة الطبيـة لصـالح ورثـة  1981لسـنة  51( من القانون رقم 5)

المستأجر وجواز التنازل عنها  وهو ما يدد به نطا  دعواهم الماثلة. حقيقته فعن فى الحكم الصـادر فى 
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( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا. 48مادة )ـنــص الــالــدعوى المــار ذكرهــا صــريحاً أم ضــمنياً  فالفتــه 
 أثره: عدم القبول.

 
( مــن قــانون المرافعــات علــى أنــه "إذا أغفلــ  المحكمــة الحكــم  193الــنص فى المــادة ) -1

ــور   فى بعـــض الطلبـــات الموضـــوعية جـــاز لصـــاحب الشـــأن أن يعلـــن اصـــمه بصـــحيفة للحضـ
أن منـاا إغفــال المحكمــة الفصــ  فى أحــد  أمامهـا لنمــر هــ ا الطلــب والفصـ  فيــه" يــدل علــى  

الطلبات المعروضة عليهـا أن تكـون المحكمـة قـد أغفلـ  عـن سـهو أو اطـأ الفصـ  فى فلـب  
موضــوعى إغفــالاً كليــاً  علــه باقيــاً معلقــاً أمامهــا   أمــا إذا كــان المســتفاد مــن أســباب الحكــم  

إغفــالاً فى حكــم  أ ــا قضــ  صــراحة أو ضــمناً فى شــأن ذلــ  الطلــب فــلا يعتــبر ذلــ  منهــا  
 القانون.

 
لما كانـ  المحكمـة قـد أقامـ  قضـاءها بعـدم قبـول تلـ  الـدعوى علـى سـبق حسـم    - 2

فـــى القضــية رقـــم    3/7/1995المســألة الدســتورية الم ــارة فيهــا بمقتضــى الحكــم الصــادر سلســة  
ـــائية "دســــــتورية"    16لســـــنة    11 ــه    -قضـــ والـــــ ى حـــــاز حجيـــــة مطلقـــــة فى    -الســـــالا بيانـــ

  وكان ذلـ  الحكـم قـد حـدد  30/7/1995لكافة بعد نشره فى ا ريدة الراية فى  مواجهة ا
الطبيــب أو ورثتــه مــن بعــده    المســألة الدســتورية الــتى تناولهــا بقضــائه  بأ ــا تلــ  المتعلقــة بنــ ول

عن حق إ ار المنشأة الطبية الـتى يتخـ ها عيـادة ااصـة لطبيـب    مـن بعـد هـ ا التحديـد   
فى    1981لسـنة    136( مـن القـانون رقـم  20التنـازل لحكـم المـادة ) تناول عـدم اضـو  هـ ا

شأن بعض ا حكام ا اصة بتأجير وبيع ا ماكن وتنميم العلاقة بـين المـؤجر والمسـتأجر  بمـا  
  "دســــتورية"  جعــــ  مــــن تنــــازل    16لســــنة    11مــــؤداه أن الحكــــم الصــــادر فى القضــــية رقــــم  

حـق   عـن  -م ذل  إلا بامتـداد العقـد إلـيهم  حيإ لا يتحقق له  -ه من بعده  ـالطبيب أو ورثت
إ ار المنشأة الطبيـة الـتى يتخـ ها عيـادة ااصـة  لطبيـب قاـر  هـى القضـية الكليـة الـتى يلـ م  
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الفصـــ  فى مـــدى دســـتوريتها حـــتى يمكـــن الفصـــ  فى المســـألة الفرعيـــة المتفرعـــة عنهـــا والمتعلقـــة  
وفى شــأن القضــية الكليــة   فقــد    بقســمة مقابــ  التنــازل بــين المــؤجر وورثــة الطبيــب المســتأجر.

حســمها الحكــم المشــار إليــه  بمــا أورده مــن أســباب قافعــة فى قضــائها الضــمع بامتــداد عقــد  
الإ ــــار إلى ورثــــة الطبيــــب  وفى قضــــائها الصــــريح ســــواز تنــــازل الطبيــــب أو ورثتــــه مــــن بعــــده  

ة والمتعلقـة  لطبيب قار عـن الحـق فى الإجـارة. ومـن بعـد أن حسـم هـ ا القضـاء المسـألة الكليـ
بدســتورية الامتــداد والتنــازل الصــادر مــن الطبيــب أو ورثتــه انتقــ  إلى المســألة المتفرعــة عنهــا   

المنشـآت الطبيــة     بتنمـيم  1981لسنة    51( من القانون رقم  5وهى ما انطوت عليه المادة )
  فقضــى بعـــدم  1981لســنة    136( مـــن القــانون رقــم  20مــن عــدم ا ضــو  لحكــم المــادة )

تهـا فيما يتعلق بهـ ا الشأن  إذ كان ما تقـدم  وكـان مـا أثاره المـدعون فى الـدعوى رقــم  دستوري
  "دستورية" وال ى يدد به نطا  ه ه الدعوى  هو دفعهـم بعـدم دسـتورية   20لسنة  56

بتنمــيم المنشــآت الطبيــة    1981لســنة    51مــا تضــمنه نــص المــادة ا امســة مــن القــانون رقــم  
ر وجــواز التنــازل عنهــا لطبيـــب  ـالمنشــأة الطبيــة لصـــالح ورثـــة المستأجــمــن اســتمرار عقــد إ ــار  

  11لــه بم اولــة المهنــة  هــو ب اتــه مــا ســبق أن قضــى الحكــم الصــادر فى القضــية رقــم    مــراص
  "دستورية" بدستوريته على  و ما تقدم  فبن نعيهم على الحكـم ا اـير إغفالـه    16ة ـلسن

 الفص  فى فلباتهم يكون غير صحيح.
إ إنــه مــتى كــان مــا تقــدم  فــبن مــا يتواــاه المــدعون حقيقــةً مــن فلبــاتهم فى الــدعوى  وحيــ

  "دسـتورية" توصـلاً إلى الحكـم فيهـا    20لسـنة    56الماثلة لا يعدو إعادة فـر  الـدعوى رقـم  
 دداً تقويضاً لما صدر عن ه ه المحكمة مـن قضـاء فيهــا صـريحاً كـان أم ضـمنياً  ولـيس ذلـ   

هم فى الــدعائم القانونيــة الــتى قــام عليهــا هــ ا القضـــاء  وهــو مــا ينحــ  إلى  إلا منازعــة مــن جــانب
العليــا الصــادر بالقــانون رقــم    ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية48فعــن فيــه بالمخالفــة للمــادة )
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الــتى تقــرر أن أحكــام المحكمــة وقراراتهــا  ائيـــة وغــير قابلــة للطعــن  ومــن      1979لســنة    48
 الدعوى الراهنة. يتعين الحكم بعدم قبول

 
 اسجــراءا  

يونيه سنة   التاسع عشر من  الدعوى   2000بتاري   المدعون صحيفة ه ه    أود  
  : الحكم  المحكمة  فالبين  القضية رقم  1قلم كتاب  الصادر فى  الحكم  تنفي   بوقا   56ـ 

 51( من القانون رقم  5ـ بعدم دستورية المادة ) 2  "دستورية" بصفة مستعجلة.   20لسنة  
بتنميم المنشآت الطبية فيما تنص عليه من استمرار عقد إ ار المنشأة الطبية   1981نة  لس

بعد وفاة المستأجر ا صلى لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين مسب ا حوال وإل ام 
 المؤجر بتحرير عقد إ ار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغ  العين. 

م كرة   الدولة  قضان  هيئة  فلب وقدم   قبول  بعدم  الحكم  أصلياً  فيها  فلب  
 الإغفال واحتيافياً برفضه.

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

إ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حي
ــانوا قـــــد أقـــــاموا الـــــدعوى رقـــــم   ــنة    10643المـــــدعين كـــ ــاهرة    1997لســـ ــارات اـــــال القـــ إ ـــ
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ــة با ورا    ــم الشـــقة المبينـ ــاً بطلـــب الحكـــم بإالائهـ ــاً ورابعـ الابتدائيـــة ضـــد المـــدعى علـــيهم ثال ـ
أن مـــورث المـــدعى عليهمـــا رابعـــاً اســـتأجر عـــين النـــ ا  المملوكـــة    والتســـليم  وقـــالوا بيـــاناً لـــ ل 

للمــدعين للانتفــا  بهــا كعيــادة فبيــة    قــام بإبــرام عقــد شــركة تضــامن مــع المــدعى عليــه ثال ــاً  
بصــفته فبيبــاً لعــلا  وجراحــة ا ســنان والــ ا مــن عــين النــ ا  مقــراً لهــا  وبعــد وفــاة المســتأجر  

رابعـــاً ـ مـــع المـــدعى عليـــه ثال ـــاً عقـــداً تضـــمن اســـتمرار عقـــد    أبرمـــ  وري تـــاه ـ المـــدعى عليهمـــا
الشــركة الســالا بيانــه مــع انفــراد ا اــير بإدارة الشــركة. وإذ كــان ذلــ  يــدل علــى انصــرا   
ــة   ــاً بالمخالفـ ــ ا  لصـــالح المـــدعى عليـــه ثال ـ ــة الإ اريـــة لعـــين النـ ــازل عـــن العلاقـ ــا إلى التنـ إرادتهمـ

لامتــداد القــانونى لتلــ  العـــلاقة للــوري تين  فقــد أقــاموا  لشــروا عقــد الإ ــار ولانتفــاء شــروا ا
  1981لسـنة    51دعواهم  وأثناء نمرها دفعوا بعدم دستورية المادة ا امسة من القانون رقـم  

بتنمــــيم المنشــــآت الطبيــــة وإذ قــــدرت محكمــــة الموضــــو  جديــــة الــــدفع  وصــــرح  لهــــم بإقامــــة  
قضائية "دسـتورية" بطلـب الحكـم    20ة  لسن  56الدعوى الدستورية  فقد أقاموا الدعوى رقم  

قضـ  المحكمـة    6/5/2000بعدم دستورية المادة ا امسة مـن القـانون المشـار إليـه  وسلسـة  
بعـدم قبـول الـدعوى علـى ســند مـن أنـه سـبق للمحكمـة حســم المسـألة الدسـتورية الم ـارة فيهــا  

تورية"  قضــــائية "دســــ  16لســــنة    11فى القضــــية رقــــم    3/7/1995مكمهــــا الصــــادر سلســــة  
بتنمـيم    1981لسـنة    51وال ى قضى "بعدم دستورية نـص المـادة ا امسـة مـن القـانون رقـم  

المنشــآت الطبيــة فيمــا انطــوت عليــه مــن اســت ناء تنــازل الطبيــب أو ورثتــه مــن بعــده عــن حــق  
إجارة العين المتخ ة مقراً لعيادته ا اصة لطبيب مراص له بم اولـة المهنــة مـن ا ضـو  لحكـم  

فى شــأن بعــض ا حكــام ا اصــة بتــأجير    1981لســنة    136( مــن القــانون رقــم  20المــادة )
ــة   ــتأجر". وأن ذلـــ  الحكـــم قـــد حـــاز حجيـ ــيم العلاقـــة بـــين المـــؤجر والمسـ وبيـــع ا مـــاكن وتنمـ

ــاري    ــدة الرايـــة بتـ ــد نشـــره فى ا ريـ ــة بعـ ــادة فـــر  تلـــ     20/7/1995مطلقـ يـــول دون إعـ
المــــدعون الــــدعوى الماثلــــة ناعــــين علــــى الحكــــم  المســــألة الدســــتورية عليهــــا مــــن جديــــد. فأقــــام  
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الســالا إغفالــه الفصــ  فى المســألة الدســتورية الم ــارة فى دعــواهم ذلــ  أنــه تســاند إلى حجيــة  
الحكــم المشــار إليــه فى أســبابه فى حــين أن البــين مــن منطــو  ذلــ  الحكــم أنــه حســم مســألة  

 محــ  المســألة الدســتورية  دســتورية لا تتعلــق با حكــام الموضــوعية الــتى تضــمنها الــنص الطعــين
ــواهم رقـــم   ــنة    56المطروحـــة فى دعـ ــم لا    20لسـ ـــه أن ذلـــ  الحكـ ــا لازمـ ــائية "دســـتورية" بمـ قضـ

يحــوز أيــة حجيــة بالنســبة للمســألة الدســتورية الم ــارة فى الــدعوى الســالفة وانتهــى المــدعون إلى  
ــم   ــية رقــ ــادر فى القضــ ــ  الحكــــم الصــ ــم أولاً: بوقــــا تنفيــ ــنة    56فلــــب الحكــ ــا  20لســ ئية  قضــ

  51"دستورية" وذل  بصفة مستعجلة. ثانياً: بعدم دستورية المادة ا امسـة مـن القـانون رقـم  
بتنميم المنشآت الطبية فيما نص  عليه من استمرار عقد إ ار المنشأة الطبيـة   1981لسنة 

بعد وفاة المستأجر ا صلى لصالح ورثتـه وشـركائه فى اسـتعمال العـين مسـب ا حـوال والتـ ام  
 جر بتحرير عقد إ ار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغ  العين.المؤ 

وحيإ إن هيئة قضـان الدولـة دفعـ  بعـدم قبـول الـدعوى علـى سـند مـن أن البـين مـن  
قضـائية "دسـتورية" أنـه أحـاا عـن بيِنـة بوقـائع    20لسـنة    56الحكم الصادر فى الدعوى رقم  

لدستورية بما ينتفى معه شرا قبول دعـوى  الدعوى الموضوعية وبطلبات المدعين فى الدعوى ا
 ( من قانون المرافعات .193الإغفال المنصوا عليها فى المادة )

( مــن قــانون المرافعــات  193وحيــإ إن هــ ا الــدفع ســديد  ذلــ  أن الــنص فى المــادة )
على أنه "إذا أغفل  المحكمة الحكم فى بعـض الطلبـات الموضـوعية جـاز لصـاحب الشـأن أن  

حيفة للحضور أمامها لنمر هـ ا الطلـب والفصـ  فيـه" يـدل علـى أن منـاا  يعلن اصمه بص
إغفـال المحكمـة الفصــ  فى أحـد الطلبـات المعروضــة عليهـا أن تكـون المحكمــة قـد أغفلـ  عــن  
سهو أو اطأ الفص  فى فلب موضوعى إغفالاً كلياً  علـه باقيـاً معلقـاً أمامهـا  أمـا إذا كـان  

أن ذلــ  الطلــب فــلا يعتــبر  ـ  صراحـــة أو ضــمناً فى شــالمســتفاد مــن أســباب الحكــم أ ــا قضــ
  20لسـنة    56ذل  منها إغفالاً فى حكم القانون  لما كـان ذلـ   وكـان نطـا  الـدعوى رقـم  
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قضائية "دستورية" يقتصر فى حدود مصلحة رافعيها المرتبطة بطلبـاتهم فى الـدعوى الموضـوعية  
لسـنة    51ا امسـة مـن القـانون رقـم  السالا بيا ا على مدى دستورية ما تضمنه نص المادة  

بتنميم المنشآت الطبية من اسـتمرار عقـد إ ـار المنشـأة الطبيـة لصـالح ورثـة المسـتأجر   1981
وجواز التنازل عنها لطبيب مراص له بم اولة المهنـة  والتـ ام المـؤجر بتحريـر عقـد إ ـار لمـن لـه  

مــ  قضــاءها بعـدم قبــول تلــ   حـق فى الاســتمرار فى شـغ  العــين  ولمــا كانـ  المحكمــة قـد أقا
ــة   ــادر سلسـ ــم الصـ ــى الحكـ ــا بمقتضـ ــارة فيهـ ــتورية الم ـ ــألة الدسـ ــبق حســـم المسـ ــى سـ ــدعوى علـ الـ

قضـــائية "دســـتورية" ـ الســـالا بيانـــه ـ والـــ ى    16لســـنة    11فــــى القضـــية رقــــم    3/7/1995
ــاز حجيــــة مطلقــــة فى مواجهــــة الكافــــة بعــــد نشــــره فى ا ريــــدة الرايــــة فى      30/7/1995حـ

ل  الحكم قـد حـدد المسـألة الدسـتورية الـتى تناولهـا بقضـائه  بأ ـا تلـ  المتعلقـة بنـ ول  وكان ذ
الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إ ار المنشأة الطبيـة الـتى يتخـ ها عيـادة ااصـة لطبيـب   

( مــن القــانون  20  مــن بعــد هــ ا التحديــد  تنــاول عــدم اضــو  هــ ا التنــازل لحكــم المــادة )
ــم   ــنة    136رقـ ــيم    1981لسـ ــاكن وتنمـ ــع ا مـ ــأجير وبيـ ـــة بتـ ــام ا اصـ ــأن بعـــض ا حكـ فى شـ

     16لسـنة    11ر  بما مؤداه أن الحكم الصـادر فى القضـية رقـم  ـالعلاقة بين المؤجر والمستأج
"دســـتورية"  جعـــ  مـــن تنـــازل الطبيـــب أو ورثتـــه مـــن بعـــده ـ حيـــإ لا يتحقـــق لهـــم ذلـــ  إلا  

الطبيـــة الـــتى يتخـــ ها عيـــادة ااصـــة  لطبيـــب  بامتـــداد العقـــد إلـــيهم ـ عـــن حـــق إ ـــار المنشـــأة  
قار  هى القضية الكلية التى يل م الفص  فى مدى دسـتوريتها حـتى يمكـن الفصـ  فى المسـألة  
الفرعية المتفرعة عنها والمتعلقة بقسمة مقاب  التنازل بين المؤجر وورثة الطبيـب المسـتأجر. وفى  

  بمـا أورده فى أسـبابه مـن أنـه "وحيـإ  شأن القضـية الكليــة  فقـد حسـمها الحكـم المشــار إليـه
إن المشــر  علــى ضــوء هــ ه ا غــراض  واســتلهاما لهــا ـ قــدر أن النهــوض بمهنــة الطــب والوفــاء  
بتبعاتها يقتضى أن تتواص  مباشرتها بين أجيال القائمين عليها  لا ينفصم اتصالهم با عيـان  

طرداً لا انقطـا  فيـه وفـاء بتبعاتهـا. مـتى  المؤجرة المتخ ة مقاراً لم اولتها ب  يكون ارتبافهم بها م
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كـــان ذلـــ  فـــبن نـــ ول فبيـــب  حـــد زملائـــه عـــن حـــق إجـــارة العـــين الـــتى يســـتخدمها عيـــادة  
ــررة   ــا  والمقـ ــو  الـــتى يقابلهـ ــع الحقـ ــ ا التنـــازل مـ ــا هـ ــارض فيهـ ااصـــة  وفى الحـــدود الـــتى لا يتعـ

ة ولا  ــ  بمقوماتهــا بــ  هــو  لمالكهـــا وفقــاً للقواعـــد العامــة ـ لا يتنــاقض فى ذاتــه مــع حــق الملكيــ
أداـــــ  إلى تنميمهـــــا فى إفـــــار وطيفتهـــــا الاجتماعيـــــة  بفـــــرض قيـــــود عليهـــــا لا لرجهـــــا عـــــن  
فبيعتهــا"  وهــى أســباب قافعــة فى قضــائها الضــمع بامتــداد عقــد الإ ــار إلى ورثــة الطبيــب   
ــب قاـــر عـــن الحـــق فى   ــده لطبيـ ــه مـــن بعـ ــب أو ورثتـ ــازل الطبيـ ــائها الصـــريح ســـواز تنـ وفى قضـ

لإجارة. ومن بعد أن حسم ه ا القضاء المسألة الكليـة والمتعلقـة بدسـتورية الامتـداد والتنـازل  ا
الصــادر مــن الطبيــب أو ورثتــه انتقــ  إلى المســألة المتفرعــة عنهــا  وهــى مــا انطــوت عليــه المــادة  

بتنمــيم المنشــآت الطبيــة  مــن عــدم ا ضــو  لحكــم    1981لســنة    51( مــن القــانون رقــم  5)
  فقضــى بعـدم دسـتوريتها فيمـا يتعلـق بهــ ا  1981لسـنة    136من القانون رقم    (20المـادة )

ـــم   ــا أثاره المـــــدعون فى الـــــدعوى رقـــ ــا تقـــــدم  وكـــــان مـــ ـــأن  إذ كـــــان مـــ ــنة    56الشـــ      20لســـ
"دسـتورية" والــ ى يـدد بــه نطـا  هــ ه الـدعوى  هــو دفعهـم بعــدم دسـتورية مــا تضـمنه نــص  

بتنمـيم المنشـآت الطبيـة مـن اسـتمرار عقـد    1981لسـنة    51المادة ا امسة مـن القـانون رقـم  
إ ـــار المنشـــأة الطبيـــة لصـــالح ورثـــة المســـتأجر وجـــواز التنـــازل عنهـــا لطبيـــب مـــراص لـــه بم اولـــة  

ــية رقــــم   ــادر فى القضــ ــبق أن قضـــــى الحكــــم الصــ ــا ســ ــه مــ      16لســـــنة    11المهنــــة  هــــو ب اتــ
اــير إغفالــه الفصــ  فى  و مــا تقــدم  فــبن نعــيهم علــى الحكــم ا ـ"دســتورية" بدســتوريته علــى  ــ
 فلباتهم يكون غير صحيح.

وحيإ إن التـ ام المؤجــر بتحريـر عقـد إ ــار لمـن امتـد إليـه العقــد مـن الورثــة أو لمـن وقـع  
لــه التنــازل مــن جانــب الطبيــب المســتأجر أو ورثتــه  هــو أثــر حتمــى لحكمــى الــنص بالامتــداد  

دل حـول وجــوب يريـر عقــد إ ــار  والتنـازل المقضــى بدسـتوريتهما  فبنــه لا يكـون آــة محـ   ــ
فى ا حــوال المشــار إليهــا  ولا يبقــى قــابلاً للبحــإ بعــد الالتــ ام بتحريــر عقــد الإ ــار فى تلــ   
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ا حوال إلاِ يديد فبيعة هـ ا العقد  ويم  باب الطعن بشـأ ا مفتوحـاً لكـ  ذى مصـلحة   
 وهو ما  ر  عن نطا  ه ه الدعوى.
بن مـا يتواـاه المـدعون حقيقـةً مـن فلبـاتهم فى الـدعوى  وحيإ إنه متى كان ما تقـدم  فـ

  "دسـتورية" توصـلاً إلى الحكـم فيهــا    20لسنة    56الماثلة لا يعدو إعادة فر  الدعوى رقم  
ان أم ضـمنياً  ولـيس ذلـ   ـاء فيها صريحاً كـ دداً تقويضاً لما صدر عن ه ه المحكمـة من قض

يــة الـتى قـام عليهـا هــ ا القضـاء  وهـو مـا ينحــ  إلى  إلا منازعـة مـن جـانبهم فى الـدعائم القانون
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  48فعــن فيــه بالمخالفــة للمــادة )

الــتى تقــرر أن أحكــام المحكمــة وقراراتهــا  ائيــة وغــير قابلــة للطعــن  ومــن      1979لســنة    48
 يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة.

نــه مــتى كانــ  المحكمــة قــد انتهــ  إلى عــدم قبــول الــدعوى فــبن فلــب وقــا  وحيــإ إ
 التنفي  ـ أنً كان وجه الرأى فيه ـ صار غير ذى موضو .
 فاهـاه الأوكــا  

حكمـــــــ  المحكمـــــــة بعـــــــدم قبـــــــول الـــــــدعوى  وبمصـــــــادرة الكفالـــــــة  وأل مـــــــ  المـــــــدعين  
 المصروفات  ومبلغ مائتى جنيه مقاب  أتعاب المحاماة.
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 2003  ونة مارس 16 جاسة

 
ــة            برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب  ــيس المحكمـ  رئـ

د عبــد القــادر عبــد الله والــدكتور حنفــى علــى جبــالى   ومحمــد عبــد ـ: محمــ وعضويـــة الســـادة المستشـــارين
 وسعيد مرعى عمروالع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
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 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  20  ) ر م  ا دا 
 "  تنا  "    عا ية  23لسنة  3ر م  القعية 

 
ــتورية ال ــاااختدف  المحكمـــة الدوـ ــةا  مناطهـ ــام النها يـ ــا ض الأحكـ ــا "د ـــوه فـــض تنـ عايـ

 جها  القعاء ".
فلـب فـض تنــاز  ا حكـام النهائيــة المتناقضـة. منــاا قبولـه: أن يكـون أحــد الحكمـين صــادراً مـن إحــدى 
جهات القضاء أو هيئة ذات ااتصاا قضائى  والآار صادراً من جهة قضائية أارى  وأن يكـونا قـد 

( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية 25ا   وتناقضــا ميــإ يتعــ ر تنفيــ هما معــاً. المــادة )حســما موضــو  النــ  
العليــا. صــدور الحكمــين المــدعى تناقضــهما مــن محكمتــين تابعتــين  هــة قضــاء واحــدة. أثــره: إنتفــاء هــ ا 

 المناا. مؤدى ذل : ااتصاا محاكم ه ه ا هة وحدها بولاية الفص  فيه.
 

النـ ا  الـ ى يقـوم بشـأن تنفيـ  حكمـين  ـائيين متناقضـين   مناا قبول فلـب الفصـ  فى 
الصــادر بالقــانون    ( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا25فبقــاً للبنــد " ثال ــاً " مــن المــادة )

  هو ـ على ما جرى به قضاء ه ه المحكمة ـ أن يكـون أحـد الحكمـين  1979لسنة  48رقم 
ــائى  والآاـــر صـــادراً مـــن  صـــادراً مـــن إحـــدى جهـــات القضـــاء أو هيئـــة ذات ا اتصـــاا قضـ

جهة قضائية أارى  وأن يكونا قد حسما الن ا  فى موضوعه وتناقضا ميـإ يتعـ ر تنفيـ هما  
معــاً  بمــا مــؤداه أن النــ ا  الــ ى يقــوم بســبب التنــاقض بــين ا حكــام  وتنعقــد لهــ ه المحكمــة  

القضـاء أو  ولاية الفص  فيه  هو ذل  ال ى يكـون بـين أحكـام أك ـر مـن جهـة مـن جهـات  
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الهيئات ذات الااتصـاا القضائـى  ولا لتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بـين ا حكـام  
الصادرة من محاكم تابعة  هة واحدة منها  ذل  أن المحكمـة الدسـتورية العليـا لا تعتـبر جهـة  

ن   بمراقبـة مـدى صـحة تطبيقهـا للقـانو   -بالتـالى  -فعن فى ه ه ا حكـام  ولا ااتصاا لها  
علــى المفاضــلة بــين الحكمــين النهــائيين المتناقضــين علــى أســاس مــن    بــ  يقتصــر ااتصاصــها

ــة الـــتى لهـــا ولايـــة   قواعـــد الااتصـــاا الـــولائى لتحـــدد ـ علـــى ضـــوئها ـ أيهمـــا صـــدر مـــن ا هـ
 الفص  فى الدعوى  وأحقها بالتنفي .

قـد صـدرا مـن    وحيإ إنه لما كان ما تقدم  وكان الحكمان المدعى بوقو  التناقض بينهمـا
جهــة قضــاء واحــدة  هــى جهــة القضــاء العــادى  فــبن دعــوى المــدعى بطلــب يديــد أى مــن  
الحكمــين هــو الواجــب التنفيــ  تكــون قــد جــاءت علــى غــير أســاس صــحيح مــن القــانون  بمــا  

 يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
 

 اسجــراءا  
الدعوى قلم    أود  المدعى صحيفة ه ه  2001بتاري  ال الإ عشر من مارس سنة  

كتاب المحكمة  فالباً الحكم بصفة عاجلة بوقا تنفي  الحكـم الصادر من محكمة استئنا  
قضائية المنصورة. وفى الموضو  بعدم الاعتداد  49لسنة   1175المنصورة فى الاستئنا  رقم 

رقم  القضية  فى  الابتدائية  المنصورة  محكمة  من  الصادر  بالحكم  والاعتداد  الحكم   بهـ ا 
 م. ب المنصورة.  1998لسنة   6029

وقا   2001/ 31/3وبتاري    فلب  برفض  المحكمة  رئيس  المستشار/  السيد  أمر 
 التنفي .

 وقدم المدعى عليه ا ول م كرة فلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم  ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضــر ا 
 فيها سلسة اليوم.

 
 ـة ـالمحكمـ

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
وحيإ إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  

كلـى المنصـورة    1994لسـنة    1697المدعى عليهما ا ول وال انى كانا قد أقاما الدعوى رقـم  
 لمدعى عليه ال الإ  بطلب الحكم بإل امـه برد حيازتهمـا   ضد ا

 س    ا                   
قضـــ  المحكمـــة بعـــدم قبـــول الـــدعوى  علـــى    22/2/1997. وسلســـة     2   12لمســـاحة  ـ   

ــ ا الحكـــم بالاســــتئنا  رقـــم   ــائ ين. فاســــتأنفا هـ ــا ليســــا مـ ــاس أ مـ      49لســــنة    1175أسـ
مــة اســتئنا  المنصــورة بإلغــاء الحكــم المســتأنا   قضــ  محك  2/9/1998المنصــورة  وسلســة  

وبإلــــ ام المســــتأنا ضــــده بأن يــــرد حيــــازة ا رض محــــ  التــــداعى إلى المســــتأنفين.....  وكــــان  
المدعى فى دعوى التناز  الراهنة قـد أقـام ضـد المـدعى عليـه ال الـإ  وهـو المسـتأنا ضـده فى  

نصـورة بطلب الحكـم بإل امـه  م. ب الم 1998لسنة  6029الاستئنا  السابق  الدعوى رقم 
 بتسليمه ا رض ال راعية البالغ مساحتهـا  ـ     

 ف      س   ط  
ــدعى عليــــه المســــتأنا    27/12/1998االيـــة. وسلســــة     2   12 ــ  المحكمــــة بإلــــ ام المـ قضـ

  المنصورة بتسليم ا رض المشـار إليهـا للمـدعى    49لسنة    1175ضده فى الاستئنا  رقم  
ار ى المـــدعى فى دعـــوى التنـــاز  الراهنـــة أن آـــة تناقضـــاً بـــين الحكـــم  االيـــة ممـــا يشـــغلها. وإذ  
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ــادر فى الاســــتئنا  رقــــم   ــنة    1175الصــ ــ ر    49لســ ــ ا الحكــــم بمــــا يتعــ ــين هــ   المنصــــورة وبــ
 تنفي هما معاً  فقد أقام الدعوى الماثلة.

وحيإ إن مناا قبول فلب الفص  فى الن ا  ال ى يقوم بشأن تنفي  حكمـين  ـائيين  
( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر  25  فبقاً للبند " ثال اً " من المـادة )متناقضين

  هو ـ على ما جرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن يكـون أحـد  1979لسنة  48بالقانون رقم 
الحكمــــين صــــادراً مــــن إحــــدى جهــــات القضــــاء أو هيئــــة ذات ااتصــــاا قضــــائى  والآاــــر  

يكـــونا قــد حســما النــ ا  فى موضــوعه وتناقضــا ميـــإ    صــادراً مــن جهــة قضــائية أاــرى  وأن 
يتعـ ر تنفيــ هما معــاً  بمــا مــؤداه أن النــ ا  الـ ى يقــوم بســبب التنــاقض بــين ا حكــام  وتنعقــد  
لهـــ ه المحكمـــة ولايـــة الفصـــ  فيـــه  هـــو ذلـــ  الـــ ى يكـــون بـــين أحكـــام أك ـــر مـــن جهـــة مـــن  

لايتهـــا بالتـــالى إلى فـــض  جهـــات القضـــاء أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـــائى  ولا لتـــد و 
التنــــاقض بــــين ا حكــــام الصــــادرة مــــن محــــاكم تابعــــة  هــــة واحــــدة منهــــا  ذلــــ  أن المحكمـــــة  

بمراقبـة    -بالتـالى  -ة فعن فى ه ه ا حكــام  ولا ااتصـاا لهـا  ـة العليا لا تعتبر جهـالدستوري
هـائيين  مدى صحة تطبيقها للقانون  ب  يقتصـر ااتصاصـها علـى المفاضـلة بـين الحكمـين الن

المتناقضــين علــى أســاس مــن قواعــد الااتصــاا الــولائى لتحــدد ـ علــى ضــوئها ـ أيهمــا صــدر  
 من ا هة التى لها ولاية الفص  فى الدعوى  وأحقها بالتنفي .

وحيإ إنه لمـا كـان مـا تقـدم  وكـان الحكمـان المـدعى بوقـو  التنـاقض بينهمـا قـد صـدرا  
فــبن دعــوى المــدعى بطلــب يديــد أى    مــن جهــة قضــاء واحــدة  هــى جهــة القضــاء العــادى 

مـن الحكمــين هــو الواجــب التنفيــ  تكــون قــد جـاءت علــى غــير أســاس صــحيح مــن القــانون   
 بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
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 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 قضائية " تناز  ".  23لسنة  14ماً مماثلاً فى القضية رقم  ب ات ا لسة أصدرت المحكمة حك
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 2003  ونة مارس 16 جاسة

 
 نائب رئيس المحكمة                        برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى

وعضوية السـادة المستشـارين: محمـد علـى سـيا الـدين وعـدلى محمـود منصـور ومحمـد عبـدالقادر عبـد الله 
 العاصى والدكتور حنفى على جبالى  ومحمد عبد الع ي  الشناوى  وأنور رشاد

 رئيس هيئة المفوضين           وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما            
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  21  ) ر م  ا دا 
 "  منا  ة تنليا"   ة  عا ي 22لسنة  1ر م  القعية 

 
حكم " طاب التلسلا ا صــاحة ال خصــية ا كاشــرا ". الأحكــام   الــد اوه    -2، 1

 الت ديكية عد القعاا "  دم  ابايتها لاطعن فيهاا التقاع   ا  درجة واحدا ".  
فلــب التفســير. شــرا قبولــه: تــوافر مصــلحة شخصــية مباشــرة لمقدمــه. منــاا المصــلحة: أن يكــون  – 1

فى فلب التفسير لازماً للفص  فى الطلبات الموضوعية  وأن يكـون منطـو  الحكـم الموضـوعى قـد الفص   
 ( مرافعات.192شابه الغموض والإبهام. المادة )

 
إقامــة المــدعى دعــواه الموضــوعية بطلــب الحكــم بــبطلان وإنعــدام يقيقــات دعــوى الصــلاحية المقامــة  – 2

الطلبــات  ادر فى فلــب التفســير الحــالى. عــدم  ثــيره فىضــده. لــيس فريقــاً مــن فــر  الطعــن. الحكــم الصــ
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ــاد الــــدعوى الماثلــــة شــــرا المصــــلحة. حمــــر الطعــــن فى بعــــض ا حكــــام  الموضــــوعية. مــــؤدى ذلــــ : افتقــ
 القضائية. سلطة المشر  التقديرية. عدم فالفته للدستور.

 
 المحكمة الدوتورية العايا " حق التصده ". التدخ  اس عمام .  – 3

( مـن قانو ـا. شـرفه: اتصـال الـنص الـ ى يـرد عليـه التصـدى 27كمة الراصة المقررة بالمادة )إعمال المح
بنــ ا  مطــرو  عليهــا. إنتفــاء قيــام النــ ا . أثــره: إنعــدام ســند اســتخدام هــ ه الراصــة. عــدم قبــول الــدعوى 

 الماثلة. مقتضاه: عدم قبول فلب التدا  الإنضمامى.
 

يشـترا لقبولـه أن تتـوافر لمقدمـه مصـلحة شخصـية    فلب التفسير ـ باعتبـاره دعـوى ـ -1
مباشـــــرة وتتحقـــــق هـــــ ه المصـــــلحة بأن يكـــــون الفصـــــ  فى فلـــــب التفســـــير لازمـــــاً للفصـــــ  فى  
الطلبــات الموضــوعية الــتى أثــير بمناســبتها الطلــب ومــؤثراً فيهــا. هــ ا فضــلاً عــن أنــه حــتى يمكــن  

( مــن قــانون  192ادة )لهــ ه المحكمــة أن تســتعم  حقهــا فى تفســير حكــم أصــدرته وفقــاً للمــ
ــا يســـتدعى دعـــوة   ــام مـ ــن الغمـــوض والإبهـ ــه مـ ــع فى منطوقـ ــد وقـ ــين أن يكـــون قـ ــات يتعـ المرافعـ

 تفسيره.  المحكمة إلى
  

الدعوى الموضوعية قـد رفعـ  مــن المدعــى بطلـب الحكـم بـبطلان وانعـدام يقيقـات   -2
  الطعــن العاديــة  وإجـراءات دعــوى الصـلاحية المقامــة ضــده. وهــو مـا لا يعتــبر فريقـاً مــن فـر 

أو غـــير العاديـــة فى الحكــــم الصـــادر فى تلـــ  الـــدعوى. ومـــن   فـــبن الحكـــم الـــ ى يصـــدر فى  
ــ    ــير الماثـ ــان    -فلـــب التفسـ ــا كـ ــوعية  ذلـــ  أن    -أنً مـ ــات الموضـ ــؤثراً فى الطلبـ ــون مـ ــن يكـ لـ

الحكــــم المطلــــوب تفســــيره يتعلــــق بعــــدم قابليــــة ا حكــــام الصــــادرة فى الــــدعوى التأديبيــــة ضــــد  
للطعــن فيهــا بأى فريــق مــن فــر  الطعــن  ا مــر الــ ى تضــحى معــه الــدعوى الماثلــة    القضــاة

 مفتقدة لشرا المصلحة.  
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ليس فى نصوا الدستور ما يحـول دون قصـر التقاضـى علـى درجـة واحـدة فى المسـائ    
أن يحمــر    -ه مـــن ســلطة تقديريــة  ـبمــا لــ  -الــتى فصــ  الحكــم فيهــا  ومــن   فــلا علــى المشــر   

ا حكـــــام القضـــــائية. وبالتـــــالى فـــــلا لـــــبس ولا غمـــــوض فى منطـــــو  الحكـــــم  الطعـــــن فى بعـــــض  
 يستدعى دعـوة المحكمة إلـى تفسيره.

  
من المقرر فى قضاء هـ ه المحكمـة. أن إعمالهـا الراصـة المقـررة لهـا فبقـاً لـنص المـادة   - 3

( مــن قانو ــا  منــوا بأن يكـــون الــنص الــ ى يــرد عليــه التصــدى متصــلاً بنــ ا  مطــرو   27)
يهــا فــبذا انتفــى قيــام النــ ا  أمامهــا  كمــا هــو الحــال فى فلــب التفســير الــراهن الــ ى انتهــ   عل

 المحكمة إلى عدم قبوله  فبنه لا يكون لراصة التصدى سند يسوا إعمالها.  
وحيــإ إنــه عــن فلــب التــدا  الانضــمامى  فبنــه وقــد الصــ  المحكمــة إلى عــدم قبــول  

  وم القضاء بعـدم قبول ذل  الطلب.الدعوى الماثلة فبن مقتضى ذل  ومكم الل
 

 اسجــراءا  
فلباً 2000/ 1/3بتاري    المحكمة  قلم كتاب  الدعوى  ه ه  المدعى صحيفة  أود     

رقم   الدعوى  فى  الصادر  الحكم  تفسير  )أولاً(  دستورية   10لسنة    31للحكم  قضائية 
( المادة  دستورية  بعدم  الطعن  برفض  القضائية107القاضى  السلطة  قانون  من  الصادر   ( 

ا مهوري رئيس  بالقانـبقرار  رقم  ـة  المادتين   1972لسنة    46ون  لنص  التصدى  )ثانياً( 
أود  الدكتور أحمد   9/2000/ 10( من قانون السلطة القضائية. وبتاري   111و  107)

 محمد أحمد فلب تدا  انضمامى فلب فيه الحكم للمدعى بطلباته.
 امها الحكم بعدم قبول الدعوى. وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فى ات

 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
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الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الدعوى  ونمرت 
 فيها سلسة اليوم. 

 

 المحكمــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

الـدعوى وسـائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن    حيإ إن الوقائع ـ علـى مـا يبـين مـن صـحيفة
ــادة ) ــاً للمــ ــلاحية فبقــ ــ  إلى  لــــس الصــ ــد أحيــ ــان قــ ــدعى كــ ــانون الســــلطة  111المــ ( مــــن قــ

لسـنة    3القضائية حيإ قضى بنقله إلى وطيفـة غـير قضـائية  فأقـام التمـاس إعـادة النمـر رقـم  
قضــى    21/8/1996 سيســاً علــى أن أدلــة إدانتــه شــابها الغــش والت ويــر  وبتــاري     1996

 لس الصلاحية بعدم جواز الالتماس وإذ ار ى المدعى أن حمر الطعـن الـوارد بـنص المـادة  
( مــــن قــــانون الســــلطة القضــــائية والــــ ى ســــبق أن قضــــ  المحكمــــة الدســــتورية بــــرفض  107)

الطعن عليه لا يشم  التماس إعادة النمر أو دعوى بطـلان الحكـم باعتبـار أن هـ ا أو تلـ   
ــبر مـــن فـــر    ــين رقمـــى  لا يعتـ ــدم بالطلبـ ــد تقـ لســــنة    155و  98الطعـــن العاديـــة  ومــــن   فقـ

قضـــائية "رجـــال قضـــاء" بطلـــب الحكـــم بـــبطلان التحقيقـــات والإجـــراءات الـــتى لـــ     1960
ارة إليــه. وأثنــاء نمــر  ـة الســابق الإشـــضــده والــتى صــدر اســتناداً إليهــا حكــم  لــس الصلاحيــ
ة  ـادر مـن المحكمـة الدستوريــالحكـم الصـ  الطلبين تقدم بطلب التصريح له بتقدت فلـب تفسـير

  وإذ  7/12/1991ة" بتــــــاري   ـقضــــــائية "دستوريــــــ  10ة  ـلسنــــــ  13العليــــــا فى الــــــدعوى رقــــــم  
 صرح  له المحكمة ب ل  فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة ال كر.

وحيــإ إن فلــب التفســير ـ باعتبــاره دعــوى ـ يشــترا لقبولــه أن تتــوافر لمقدمــه مصــلحة  
مباشــرة وتتحقــق هــ ه المصــلحة بأن يكــون الفصــ  فى فلــب التفســير لازمــاً للفصــ   شخصــية  

فى الطلبات الموضوعية التى أثير بمناسبتها الطلب ومؤثراً فيها. ه ا فضلاً عن أنـه حـتى يمكـن  
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( مــن قــانون  192لهــ ه المحكمــة أن تســتعم  حقهــا فى تفســير حكــم أصــدرته وفقــاً للمــادة  )
ــون  ــين أن يكـ ــات يتعـ ــتدعى دعـــوة    المرافعـ ــا يسـ ـــام مـ ــوض والإبهـ ــن الغمـ ــه مـ ــع فى منطوقـ ــد وقـ قـ

المحكمة إلى تفسيره. لما كان ذل   وكان  الدعوى الموضوعية قــد رفعـ  مـن المـدعى بطلـب  
الحكم ببطلان وانعدام يقيقات وإجراءات دعوى الصلاحية المقامة ضـده. وهـو مـا لا يعتـبر  

وى. ومــن    ـفى الحكـــم الصـادر فى تلـ  الدعـ  فريقـاً مـن فـر  الطعــن العاديـة أو غـير العاديـة
فـبن الحكــم الــ ى يصـدر فى فلــب التفســير الماثـ  ـ أنً مــا كــان ـ لـن يكــون مــؤثراً فى الطلبــات  
ــام الصـــــادرة فى   ــدم قابليـــــة ا حكــ الموضــــوعية  ذلــــ  أن الحكـــــم المطلــــوب تفســـــيره يتعلــــق بعــ

لطعـن  ا مـر الـ ى تضـحى  الدعوى التأديبية ضد القضاة للطعن فيها بأى فريق مـن فـر  ا
ــأنه   ــدم بشـ ــم المقـ ــافة إلى أن الحكـ ــ ا بالإضـ ــلحة. هـ ــرا المصـ ــدة لشـ ــة مفتقـ ــدعوى الماثلـ ــه الـ معـ

  46فلـــب التفســـير وقـــد صـــدر بـــرفض الـــدعوى بعـــدم دســـتورية بعـــض نصـــوا القـــانون رقـــم  
( التى لنع الطعـن فى ا حكـام  107بشأن السلطة القضائية ومن بينها المادة ) 1972لسنة 
رة فى الـــدعاوى التأديبيـــة ضـــد القضـــاة بأى فريـــق مــن فـــر  الطعـــن  سيســـاً علـــى أنـــه  الصــاد

لــيس فى نصــوا الدســتور مــا يحــول دون قصــر التقاضــى علــى درجــة واحــدة فى المســائ  الــتى  
أن يحمـر الطعـن    -لـه مــن سـلطة تقديريـة    بمـا  –فص  الحكم فيها  ومـن   فـلا علـى المشـر   

ــائية. وبال ــام القضـ ــتدعى  فى بعـــض ا حكـ ــم يسـ ــالى فـــلا لـــبس ولا غمـــوض فى منطـــو  الحكـ تـ
دعـوة المحكمة إلـى تفسيره. أما ما قد ي ار بشأن ماهية فـر  الطعـن المحمـورة بالـنص  فـ ل   

ــادة ) ــه المــ ـــم  لــ ــا رســ ـــو مــ ــريعية وهــ ــير النصــــوا التشــ ــه تفســ ــة  33 الــ ــانون المحكمــ ـــن قــ ( مــ
عـــن هــ ا النطـــا . ومــن   فـــبن    فريقــاً محــدداً  ــر   1979لســـنة    48الدســتورية العليــا رقــم  

 الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة من جميع الوجوه.
وحيإ إنه من المقرر فى قضاء ه ه المحكمة. أن إعمالها الراصة المقررة لهـا فبقـاً لـنص  

ــه التصـــدى متصـــلاً بنـــ ا   27المـــادة ) ـــون الـــنص الـــ ى يـــرد عليـ ــا  منـــوا بأن يكـ ( مـــن قانو ـ
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قيــام النـ ا  أمامهــا  كمـا هـو الحــال فى فلـب التفســير الـراهن الــ ى  مطـرو  عليهـا فــبذا انتفـى  
انتهــ  المحكمــة إلى عــدم قبولــه  فبنــه لا يكــون لراصــة التصــدى ســند يســوا إعمالهــا. هــ ا  
فضلاً عن أن المحكمـة سـبق لهـا أن حسـم  المسـألة الدسـتورية الم ـارة فى هـ ا الطلـب  بمـا لا  

 يكون معه مح  لإثارتها من جديد.
إنه عن فلـب التـدا  الانضـمامى  فبنـه وقـد الصـ  المحكمـة إلى عـدم قبـول  وحيإ 

 الدعوى الماثلة فبن مقتضى ذل  ومكم الل وم القضاء بعـدم قبول ذل  الطلب.
 

 فاهـاه الأوكــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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 2003 إبري  ونة 13 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   دكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد المستشار ال

وعضويـــة الســـادة المستشـــارين : الــدكتور حنفـــى علــى جبــالى ومحمـــد عبــد الع يــ  الشــناوى  ومــاهر ســامى 
 يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو 

 رئيس هيئة المفوضين                       وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  22  ) ر م  ا دا 
 "  تنا  "    عا ية  24لسنة  9 ر م القعية 

 
فـــض تنـــا ض الأحكـــام النها يـــةا مناطهـــاا اخـــتدف    د ـــوهالمحكمـــة الدوـــتورية العايـــا "

 ".  جها  القعاء
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يكــون أحــد الحكمــين  أنالفصــ  فى نــ ا  بشــأن تنفيــ  حكمــين  ــائيين متناقضــين. منــاا قبولــه: فلــب 
إحــدى جهــات القضــاء أو هيئــة ذات ااتصــاا قضــائى  والآاــر صــادراً مــن جهــة قضــائية  مــنصــادراً 

كمـة ( مـن قـانون المح25المادة ) أارى  وأن يكونا قد حسما الن ا   وتناقضا ميإ يتع ر تنفي هما معاً.
الدســتورية العليــا. صــدور الحكمــين المــدعى تناقضــهما مـــن محكمتــين تابعتــين  هــة قضــاء واحــدة. أثـــره: 

 انتفاء ه ا المناا. مؤدى ذل : ااتصاا محاكم ه ه ا هة وحدها بولاية الفص  فيه.
 

مناا قبول فلـب الفصـ  فى النـ ا  الـ ى يقـوم بشـأن تنفيـ  حكمـين  ـائيين متناقضـين   
العليـا الصـادر بالقـانون رقـم    ( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية25د "ثال اً" من المـادة )فبقاً للبن

  هــو ـ علــى مــا جــرى بــه قضــاء هــ ه المحكمــة ـ أن يكــون أحــد الحكمــين  1979لســنة    48
ــائى  والآاـــر صـــادراً مـــن   صـــادراً مـــن إحـــدى جهـــات القضـــاء أو هيئـــة ذات ااتصـــاا قضـ

النــــ ا  فى موضــــوعه وتناقضــــا  ميــــإ يتعــــ ر    جهــــة قضــــائية أاــــرى  وأن يكــــونا قــــد حســــما
تنفي هما معاً  بما مؤداه أن الن ا  الـ ى يقـوم بسـبب التنـاقض بـين ا حكـام النهائيـة  وتنعقـد  

يقـوم بـين أحكـام صـادرة مـن أك ـر مـن جهـة    له ه المحكمة ولاية الفص  فيه  هو ذل  ال ى
  -بالتـــالى    -تــد ولايتهــا  مــن جهــات القضــاء أو الهيئــات ذات الااتصـــاا القضــائى  ولا ل

إلى فض التناقض بين ا حكام الصادرة من محاكم تابعـة  هـة واحـدة منهـا فالمـا كـان سـبي   
الطعن فيها قد توافر ل وى الشأن  ذل  أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهـة فعـن فى  

انون  ويقتصـر  بمراقبة مدى صـحة تطبيقهـا للقـ  -بالتالى    -ه ه ا حكام  ولا ااتصاا لها  
ــن قواعـــــد   ــاس مــ ــين علــــى أســ ــائيين المتناقضــ ــين النهــ ــين الحكمــ ــلة بــ ااتصاصــــها علــــى المفاضــ
الااتصـاا الـولائى لتحـدد ـ علـى ضـوئها ـ أيهمـا صــدر مـن ا هـة الـتى لهـا ولايـة الفصــ  فى  

 الدعوى  وبالتالى أحقهما فى التنفي .
تناقض بينهمـا قـد صـدرا مـن  وحيإ إنه لما كان ما تقدم  وكان الحكمان المدعى بوقو  ال

جهــة قضــاء واحــدة  هــى جهــة القضــاء العــادى  وكــان كــ  منهمــا مــن حيــإ فبيعتــه قــابلاً  



- 1334-  

للطعــن عليــه  بمــا يفــتح الطريــق لتصــحيح أى عــوار يمكــن أن يلحــق بــه  فــبن دعــوى المــدعى  
بطلـــب يديـــد أى مـــن الحكمـــين هـــو الواجـــب التنفيـــ  تكـــون قـــد جـــاءت علـــى غـــير أســـاس  

 ن  بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.صحيح من القانو 
 

 اسجــراءا  
  أود  المدعى صحيفة ه ه الدعوى قلم كتاب 2002بتاري  التاسع من مارس سنة  

الشر /  محكمة  من  الصادر  الحكم  تنفي   بوقا  عاجلة  بصفة  الحكم  فالباً  المحكمة  
بتنف  2001لسنة    2164بورسعيد فى الدعوى رقم   ي  الحكم  جنح الشر . وفى الموضو  

رقم  الاستئنا   بورسعيد" فى  استئنا   "مأمورية  الإااعيلية  استئنا   الصادر من محكمة 
  . ت بورسعيد.  42لسنة   101

 وقد أمر السيد المستشار الدكتور رئيس المحكمة برفض فلب وقا التنفي . 
 وقد أودع  ك  من هيئة قضان الدولة والمدعى عليه ال الإ م كرة فلبا فيها الحكـم

 بعدم قبول الدعوى. 
 وبعد يضير الدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   بمحضر  المبين  النحو  على  الدعوى  ونمرت 
 فيها سلسة اليوم. 

 
 ـة ـالمحكمـ

 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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ائر ا ورا  ـ تتحصـ  فى أن  حيإ إن الوقـائع ـ حسـبما يبـين مـن صـحيفة الـدعوى وسـ
ــام الــــدعوى رقـــم   ــان قــــد أقـ ــدعى كـ ــد البنــــ     1999لســــنة    488المـ ــارى. ب بورســــعيد ضـ تجـ

المـدعى عليــه ال الــإ بطلــب الحكـم بصــفة مســتعجلة بوقــا صـر  الشــيكات المســحوبة منــه  
لصــالح هــ ا البنــ   وفى الموضــو  بإلــ ام البنــ  بأن يــرد لــه مبلــغ آانمائــة ألــا دولار أمريكــى   

بلــغ تســعمائة وســتين ألــا جنيــه مصــرى قيمــة هــ ه الشــيكات  مــع بــراءة ذمتــه مــن قيمــة  وم
الشــيكات المبــين أرقامهــا وتار هــا وقيمتهــا وتاريــ  ســحبها والبنــ  المســحوبة عليــه بصــحيفة  
دعواه المشار إليها  مع إل ام البن  بأن يؤدى له مبلغ مليونى جنيه كتعـويض عمـا أصـابه مـن  

قضــــ  المحكمــــة بــــرفض الــــدعوى. فاســــتأنا المــــدعى هــــ ا    18/1/2001أضــــرار. وسلســــة  
ــعيد" بالاســـتئنا  رقــــم   ــة اســـتئنا  بورسـ ــة "مأموريـ ــة اســـتئنا  الإااعيليـ ــام محكمـ الحكـــم أمـ

ــنة    101 ــة    42لســــ ــتى قضــــــ  سلســــ ـــعيد  الــــ ــاء الحكــــــم    17/7/2001 . ت بورســـــ بإلغــــ
مبلــغ آانمائــة ألــا    المســتأنا وإلــ ام المســتأنا علـــيه "البنــ " بصــفته بأن يــؤدى للمســتأنا

ــة   ــه قيمـــ ــتين ألـــــا جنيـــ ــتأنا مبلـــــغ تســـــعمائة وســـ دولار  وإل امـــــه كـــــ ل  بأن يـــــؤدى للمســـ
أو رد    25188بالتسلسـ  حـتى رقـم   25178الشيكات المشار إليها  ورد الشـيكات أرقـام 

قيمة ما صر  منها  مع إل ام المسـتأنا عليـه بالمصـروفات..........   أقـام البنـ  المـدعى  
جــنح شــر  بورســعيد ضــد المــدعى بالطريــق    2001لســنة    2164الــإ الــدعوى رقــم  عليــه ال 

المباشــــــــــر لإصــــــــــداره لــــــــــه الشــــــــــيكات المشــــــــــار إليهــــــــــا دون أن يقابلهــــــــــا رصــــــــــيد. وسلســــــــــة  
حكم  المحكمة حضورنً مبس المـتهم ثـلاث سـنوات مـع الشـغ   وكفالـة   29/11/2001

  2001ى بالحــق المــدنى مبلــغ  ـعــخمســة قلا  جنيــه لإيقــا  التنفيــ   وأل متــه بأن يــؤدى للمد 
ــم   ــين الحكـ ــاقض بـ ــود تنـ ــدعى وجـ ــدنى المؤقـــ . وإذا ار ى المـ ــويض المـ ــبي  التعـ ــى سـ ــه علـ جنيـ

ـــوى رقـــم   ـــادر فى الدعـ ــنة    101الصـ ــا    42لسـ ــم ا اـــير بمـ  . ت بورســـعيد  وبـــين هـــ ا الحكـ
 يتع ر معه تنفي هما معاً  فقد أقام الدعوى الماثلة.
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فى الن ا  ال ى يقوم بشأن تنفي  حكمـين  ـائيين  وحيإ إن مناا قبول فلب الفص   
( مـن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر  25متناقضين  فبقاً للبند " ثال اً " من المـادة )

  هو ـ على ما جرى بـه قضـاء هـ ه المحكمـة ـ أن يكـون أحـد  1979لسنة  48بالقانون رقم 
ت ااتصــــاا قضــــائى  والآاــــر  الحكمــــين صــــادراً مــــن إحــــدى جهــــات القضــــاء أو هيئــــة ذا

صــادراً مــن جهــة قضــائية أاــرى  وأن يكــونا قــد حســما النــ ا  فى موضــوعه وتناقضــا  ميــإ  
يتع ر تنفيـ هما معـاً  بمـا مـؤداه أن النـ ا  الـ ى يقـوم بسـبب التنـاقض بـين ا حكـام النهائيـة   

ن أك ــر  وتنعقــد لهــ ه المحكمــة ولايــة الفصــ  فيــه  هــو ذلــ  الــ ى يقــوم بــين أحكــام صــادرة مــ
ــا ـ   ــائى  ولا لتـــد ولايتهـ ــاء أو الهيئـــات ذات الااتصـــاا القضـ ــة مـــن جهـــات القضـ مـــن جهـ
بالتــالى ـ إلى فــض التنــاقض بــين ا حكــام الصــادرة مــن محــاكم تابعــة  هــة واحــدة منهــا فالمــا  
كــان ســبي  الطعــن فيهــا قــد تــوافر لــ وى الشــأن  ذلــ  أن المحكمــة الدستوريـــة العليــا لا تعتــبر  

ـــة فعـــن فى ــحة تطبيقهــــا  جهـ ــة مــــدى صـ ــالى ـ بمراقبـ ــاا لهــــا ـ بالتـ ـــام  ولا ااتصـ  هــــ ه ا حكـ
للقانون  ويقتصـر ااتصاصـها علـى المفاضـلة بـين الحكمـين النهـائيين المتناقضـين علـى أسـاس  
مـن قواعـد الااتصـاا الـولائى لتحــدد ـ علـى ضـوئها ـ أيهمـا صـدر مــن ا هـة الـتى لهـا ولايــة  

 هما فى التنفي .الفص  فى الدعوى  وبالتالى أحق
وحيإ إنه لمـا كـان مـا تقـدم  وكـان الحكمـان المـدعى بوقـو  التنـاقض بينهمـا قـد صـدرا  
من جهة قضاء واحدة  هى جهة القضاء العادى  وكان كـ  منهمـا مـن حيـإ فبيعتـه قـابلاً  
للطعــن عليــه  بمــا يفــتح الطريــق لتصــحيح أى عــوار يمكــن أن يلحــق بــه  فــبن دعــوى المــدعى  

مـــن الحكمـــين هـــو الواجـــب التنفيـــ  تكـــون قـــد جـــاءت علـــى غـــير أســـاس    بطلـــب يديـــد أى
 صحيح من القانون  بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
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 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 ثالث لالقسم ا
 مكادهء الأحكام الصادرا   

 د اوه طاكا  الأ عاء 
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   2001 وفمر ونة  3جاسة 

 
ة  ـوعضوي  المحكمة  رئيس           المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب   السيد برئاسة
ارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور  ـادة المستشـالس

 ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح  
 رئيس هيئة المفوضين                     تشار / سعيد مرعى عمرو              وحضور السيد المس

 أمين السر                           وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  1 ا دا ر م )  

 " طاكا  أ عاء "   عا ية  22لسنة  3القعية ر م 
 
   .د وه " تكييلها "   -1

بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القـانونى المحكمة الدستورية العليا  
 الصحيح. 
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 " .المحكمة الدوتورية العايا " طاكا  الأ عاءا محكمة موعو     -2
مــن  (16)لــتص المحكمــة الدســتورية العليــا ـ دون غيرهــا ـ بالفصــ  فى المســائ  الــتى حــددها نــص المــادة 

قــرارات الإداريــة النهائيــة الصــادرة فى شــأن مــن شــئون أعضــائها  ســواء تعلــق ا مــر قانو ــا  ومــن بينهــا ال
فصلها فى ه ه المسائ  بوصفها محكمة موضو   مؤدى ذل : الدفع   .بطلب إلغائها أم بالتعويض عنها

بعدم ااتصاصها وك ا الدفع بعـدم قبـول الـدعوى لانتفـاء القـرار الإدارى  يكـون مبنيـاً علـى غـير أسـاس 
 من القانون. صحيح

 
 .المحكمة الدوتورية العايا " طاكا  الأ عاءا ميعاد إ امتها "   -3

مــن قــانون هــ ه المحكمــة فى فقرتهــا ا اــيرة بالنســبة للأحكــام الــتى تســرى فى شــأن  (16)أحالــ  المــادة 
أن ميعــاد  :فلبــات أعضــائها  علــى ا حكــام المطبقــة بالنســبة لمستشــارى محكمــة الــنقض  مــؤدى ذلــ 

على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة   الطعن
ون فيـه أو إعـلان صـاحب ـرار المطعــالمفوضين بها ـ حاليين وسابقين ـ هو ثلاثون يوماً من تاري  نشـر القـ

علـم الطالـب بـه فى تاريـ  سـابق عدم إعلان ه ا القرار وعدم ثبـوت  .الشأن به أو علمه به علماً يقينياً 
 أن الدعوى تكون قد أقيم  فى الميعاد المقرر قانوناً. :على رفع الدعوى  أثره

 
  .جوا ا  السلر الدباوماوية "  وا د منحهاا اتحاد العاة فيها "   -4

 درج  وزارة ا ارجية فى شأن جوازات السفر الدبلوماسية على تطبيق قواعـد مؤداهـا مـنح فئـات معينـة
ايــاد العلـة فى إفـراد أصــحاب المناصـب الرفيعـة بمعاملــة  :هـ ه ا ـوازات لاعتبـارات ااصــة  مـؤدى ذلـ 

فى شــأن واقعــة مغــادرتهم  اً تقتضــى مــنحهم جــوازات ســفر دبلوماســية  قــد الــق لهــم مركــ اً قانونيــاً واحــد
 البلاد والعودة إليها.

 
   .ا أ ره "د الواحمكدأ ا ساواا " التمييز ب  أصحا  ا ركز القا وو   -5

ا ــرو  علــى  :انطــواء التشــريع علــى قاعــدة تقــوم علــى التمييــ  بــين أصــحاب المركــ  القــانونى الواحــد  أثــره
لتــ ام بقاعــدة المســاواة بيــنهم  وهــى  انبــة قــادت إلى نتيجــة جســدها القــرار الضــمع الصــادر وجــوب الا
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ب تجديــده نمــراً  نــه كــان قــد ع ــين بــرفض تجديــد جــواز الســفر الدبلوماســى ا ــاا بالطالــب حــال وجــو 
 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير.

 
مــن المقــرر قــانوناً  أن المحكمــة الدســتورية العليــا  بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى الــدعوى     -  1

ــا علـــى ضـــوء   ــددة نطاقهـ ــحيح  محـ ــانونى الصـ ــا القـ ــق  وتكييفهـ ــفها الحـ ــا وصـ ــتى تعطيهـ ــى الـ هـ
فى ذلــ  علــى معــانى عباراتهــا لا مبانيهــا  البــين مــن ا ورا  أن    فلبــات ا صــوم فيهــا  معولــة

التكييــا الحقيقــى لطلبــات المــدعى هــو فلــب إلغــاء القــرار الإدارى الضــمع لــوزارة ا ارجيــة  
 برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسى.

 
مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الصــــادر    (16)مــــؤدى صــــراحة نــــص المــــادة    -  2

  أن هــــ ه المحكمــــة هــــى المختصــــة دون غيرهــــا بالفصــــ  فى  1979لســــنة    48م  بالقــــانون رقــــ
المسائ  التى حددها النص حصراً ومن بينها القرارات  الإدارية النهائية الصادرة فى شـأن مـن  
شــئون أعضــائها ســواء تعلــق ا مــر بطلــب إلغائهــا أم بالتعــويض عنهــا  وفى كــ  ذلــ  تفصــ   

المسـائ  بوصـفها محكمـة موضـو   تقصـياً للعناصـر الواقعيـة  المحكمة الدستورية العليـا فى تلـ  
عليها  وما يتص  بها مـن القواعـد القانونيـة الـتى ينبغـى تطبيقهـا فى شـأن هـ ا    للن ا  المعروض

الن ا   ومن   فبن الدفع المقدم من هيئة قضان الدولـة بعـدم ااتصـاا المحكمـة ولائيـاً بنمـر  
ــا   ــدم قبولهـ ــدفع بعـ ــ ا الـ ــدعوى  وكـ ــير  الـ ــى غـ ــاً علـ ــا مبنيـ ــون كلاهمـ ــرار الإدارى  يكـ ــاء القـ لانتفـ

 أساس صحيح من القانون بما يقتضى رفضهما.
 
ميعـاد الطعــن علــى القـرارات الإداريــة النهائيــة المتعلقــة بأى شـأن مــن شــئون أعضــاء    -  3

  المحكمـة الدسـتورية العليــا وهيئـة المفوضــين بهـا ـ حــاليين وسـابقين ـ هــو ثلاثـون يومــاً مـن تاريــ 
أن بــه أو علمــه بــه علمــاً  ـنشــر القــرار المطعــون فيــه فى ا ريــدة الرايــة أو إعــلان صــاحب الشــ
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ــادة   ــرة ا اـــيرة مـــن المـ ــة الـــواردة بالفقـ ــاً  وذلـــ  مكـــم الإحالـ ــة    (16)يقينيـ مـــن قـــانون المحكمـ
الدستورية العليا إلى ا حكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة الـنقض  وإذ كـان ال ابـ  أن  

ار الطالــب وت ي بــ  مــن ا ورا  علــم ســيادته بــه  ـون فيــه ت  يعلــن للســيد المستشـــار المطعــالقــر 
 فى تاري  سابق على رفع الدعوى  فب ا تكون قد أقيم  الال المواعيد المقررة قانوناً.

ــوازات الســـــــفر    -  4 ــة قـــــــد درجـــــــ  فى شـــــــأن جـــــ البـــــــين مـــــــن ا ورا  أن وزارة ا ارجيـــــ
لسـنة    97ت ها المادة العاشرة من قرار رئيس ا مهورية بالقـانون رقـم  التى اا تصِ  -الدبلوماسية 

علــى تطبيــق قواعــد مؤداهــا مــنح فئــات معينــة    -فى شــأن جــوازات الســفر بإصــدارها    1959
لاعتبارات ااصـة جـوازات السـفر المـ كورة ومـن بـين هـ ه الفئـات بعـض أصـحاب المناصـب  

تكــون مغادرتهــا الــبلاد والعــودة إليهـــا ســوازات  الرفيعــة فى الدولــة والــتى لا  معهــا فى علــة أن  
سفر دبلوماسـية  إلا أ ـا تشـغ  مناصـب ل ـ  فى جملتهـا واجهـة الدولـة المصـرية  ميـإ يعـبر  
إةفرادها به ه المعاملة عن اعت از الدولة برجالها ال ين يشـكلون رمـوزاً لمؤسسـاتها  كمـا يعـبر فى  

لدولــة أن تعامــ  بــه الــدول ا جنبيــة رجالهــا مــن  ذات الوقـ  عــن مســتوى المعاملــة الــتى تقبــ  ا
ــا   ــتورية العليـ ــة الدسـ ــاء المحكمـ ــفراء ور سـ ــوزراء والسـ ــنهم الـ ــان مـ ــ ه المناصـــب  فكـ أصـــحاب هـ
ور ســاء الهيئــات القضــائية. ومــؤدى ذلــ  أن ايــاد العلــة فى إفــراد أصــحاب هــ ه المناصــب   

ســـية  قـــد الـــق لهـــم  علـــى ااـــتلا  مـــواقعهم  بمعاملـــة تقتضـــى مـــنحهم جـــوازات ســـفر دبلوما
 مرك اً قانونياً واحداً فى شأن واقعة مغادرتهم البلاد والعودة إليها.

جـــرى قضـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا علـــى أنـــه إذا انطـــوى التشـــريع علـــى قاعـــدة    -  5
تقوم على التميي  التفضيلى لبعض أصحاب المرك  القـانونى الواحـد دون الـبعض الآاـر  فـبن  

ــ  ي ـعيَ ـــّ ــ ا التمييـ ــيب  هـ ــريعى  فيصـ ــرم التشـ ــدار  الهـ ــتواها فى مـ ــان مسـ ــدة وذلـــ  أنً كـ ب القاعـ
القانون كما يصيب ما دونه مـن قـرارات تنميميـة فالمـا شـكل  هـ ه القـرارات قاعـدة مطـردة  
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تتخ  أساساً لصدور القـرارات الفرديـة  وترتيبـاً علـى مـا تقـدم فـبن القاعـدة الـتى درجـ  وزارة  
ديـــد جـــوازات الســـفر الدبلوماســـية للـــوزراء الســـابقين دون  ا ارجيـــة علـــى اتباعهـــا فى شـــأن تج

أقــرا م مــن ر ســاء المحكمــة الدســتورية العليــا  تكــون قــد حــادت عــن وجــوب الالتــ ام بقاعــدة  
المســاواة بــين أصــحاب المركــ  القــانونى الواحــد  وهــى  انبــة قــادت إلى نتيجــة جسّــدها القــرار  

ماســـى ا ـــاا بالطالـــب  حـــال وجـــوب  الضـــمع الصـــادر بـــرفض تجديـــد جـــواز الســـفر الدبلو 
لســـنة    241وفقـــاً لقـــرار رئـــيس ا مهوريـــة رقـــم    -تجديـــده الت امـــاً بتلـــ  القاعـــدة باعتبـــار أنـــه  

قــد ع ــين رئيســاً للمحكمــة الدســتورية بدرجــة وزيــر  بمــا يغــدو معــه القــرار المطعــون    -  1991
مـع مـا يترتـب علـى    يقتضى الحكم بإلغائه  فيه مفتقراً إلى أساس صحيح من القانون  وهو ما

 ذل  من  قثار أاصها أحقية الطالب فى تجديد جواز سفره الدبلوماسى.
 

 راءا  ــاسج
  أود  الطالـب صـحيفة هـ ه الـدعوى قلـم كتـاب  2000بتاري  ال امن من فبراير سنة  

بإلغــاء قــرار وزيــر ا ارجيــة الســلبى بالامتنــا  عــن تجديــد جــواز    :المحكمــة فالبــاً الحكــم  أصــلياً 
مــن المــادة    14بعــدم دســتورية نصــى البنــد    :ر الدبلوماســى ا ــاا بســيادته. واحتيافيــاً الســف

بتنفيـــ  بعـــض أحكـــام    1959لســـنة    63ال انيـــة والمـــادة ال امنـــة مـــن قـــرار وزيـــر الدااليـــة رقـــم  
فى شــأن جــوازات الســفر  وذلــ  فيمــا تضــمناه مــن حرمــان    1959لســنة    97القــانون رقــم  

 يا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسى.ر ساء المحكمة الدستورية العل
وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم أولاً فى الطلـب ا صلى: أصلياً 
ومن  الإدارى   القرار  قبوله لانتفاء  بعدم  واحتيافياً  بنمره   ولائياً  المحكمة  ااتصاا  بعدم 

سبي  الاحتياا الكلى برفضه. وثانياً فى قبي  الاحتياا بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد  وعلى  
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صحيحاً  قانونياً  اتصالًا  بالمحكمة  اتصاله  لعدم  قبوله  بعدم  أصلياً  الاحتيافى:  الطلب 
 ولانتفاء شرا المصلحة واحتيافياً  برفضه. 

 وبعد يضير الدعوى قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
قــررت المحكمــة إصــدار الحكـــم  ونمــرت الــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  و 

 فيها سلسة اليوم.
 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الطلــب وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  
ــواز ســـــفر   ــتورية العليـــــا علـــــى جـــ ــة الدســـ الطالـــــب حصـــــ  إبان شـــــغله لوطيفـــــة رئـــــيس المحكمـــ

ـ بعــد إحالتــه للتقاعــد ـ بطلــب تجديــد هــ ا ا ــواز إ تجديــده لســنة  دبلوماســى وعنــدما تقــدم  
واحــدة   امتنعــ  وزارة ا ارجيــة عــن تجديـــده مــرة أاــرى  ا مــر الــ ى اعتــبره الطالــب قــراراً  
سلبياً بالامتنـا  عـن تجديـد ا ـواز المـ كور وهـو مـا دعـاه إلى إقامـة دعـواه الماثلـة بطلباتـه قنفـة  

 البيان.
ــا مـــن هيمنـــة علـــى  وحيـــإ إنـــه مـــن الم ــا  بمـــا لهـ قـــرر قـــانوناً  أن المحكمـــة الدســـتورية العليـ

الــدعوى  هــى الــتى تعطيهــا وصــفها الحــق  وتكييفهــا القــانونى الصــحيح  محــددة نطاقهــا علــى  
ضــوء فلبــات ا صــوم فيهــا  معولــة فى ذلــ  علــى معــانى عباراتهــا لا مبانيهــا  وكــان البــين مــن  

المـدعى هـو فلـب إلغـاء القـرار الإدارى الضـمع لـوزارة    ا ورا  أن التكييا الحقيقى لطلبـات
 ا ارجية برفض تجديد جواز سفره الدبلوماسى.

مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا    (16)وحيـــإ إن مـــؤدى صـــراحة نـــص المـــادة   
  أن هـ ه المحكمـة هـى المختصـة دون غيرهـا بالفصـ   1979لسنة   48الصادر بالقانون رقم 
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دها الـنص حصـراً ومـن بينهـا القـرارات الإداريـة النهائيـة الصـادرة فى شـأن  فى المسائ  التى حـد 
ــ  ذلـــ    ــر بطلـــب إلغائهـــا أم بالتعـــويض عنهـــا  وفى كـ ــواء تعلـــق ا مـ ــئون أعضـــائها سـ مـــن شـ
تفصــ  المحكمــة الدســتورية العليــا فى تلــ  المســائ  بوصــفها محكمــة موضــو   تقصــياً للعناصــر  

يتصــ  بهــا مــن القواعــد القانونيــة الــتى ينبغــى تطبيقهــا فى  عليهــا  ومــا    الواقعيــة للنــ ا  المعــروض
 الن ا . شأن ه ا

وحيإ إنه متى كان ما تقدم فبن الدفع المقدم من هيئـة قضـان الدولـة بعـدم ااتصـاا  
المحكمة ولائيـاً بنمـر الـدعوى  وكـ ا الـدفع بعـدم قبولهـا لانتفـاء القـرار الإدارى  يكـون كلاهمـا  

 من القانون بما يقتضى رفضهما.مبنياً على غير أساس صحيح 
وحيإ إنه عن الدفع المقـدم مـن الهيئـة المـ كورة بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا بعـد الميعـاد  
فـــبن هـــ ا الـــدفع غـــير ســـديد بـــدوره ذلـــ  أن ميعـــاد الطعـــن علـــى القـــرارات الإداريـــة النهائيـــة  

ين بهــا ـ حــاليين  المتعلقــة بأى شــأن مــن شــئون أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة المفوضــ
وســابقين ـ هــو ثلاثــون يومــاً مــن تاريــ  نشــر القــرار المطعــون فيــه فى ا ريــدة الرايــة أو إعــلان  
صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً  وذل  مكـم الإحالـة الـواردة بالفقـرة ا اـيرة مـن  

ــبة لمستشـــارى  مـــن قـــانون المحكمـــة الدســـتورية العليـــا إلى ا حكـــام المطبقـــة بال  (16)المـــادة   نسـ
 محكمة النقض.

وإذ كان ال اب  أن القـرار المطعـون فيـه ت يعلـن للسـيد المستشـار الطالـب وت ي بـ  مـن  
ا ورا  علــم ســيادته بــه فى تاريــ  ســابق علــى رفــع الــدعوى  فب ــا تكــون قــد أقيمــ  اــلال  

 المواعيد المقررة قانوناً.
ــنة    97يـــة بالقـــانون رقـــم  ( مـــن قـــرار رئـــيس ا مهور 1وحيـــإ إنـــه إذ نصـــ  المـــادة ) لسـ

ــة مصـــر    1959 ــية جمهوريـ ــه "لا  ـــوز لمـــن يتمتعـــون سنسـ ــفر علـــى أنـ ــأن جـــوازات السـ فى شـ
العربية مغادرة أراضى ا مهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سـفر وفقـاً لهـ ا  
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ارجيـة بمـنح  ( مـن ذات القـانون قـد نصـ  علـى أن "لـتص وزارة ا 10فـبن المـادة ) القانون"
ــليات   ــة وقنصـ ــتص وزارة الدااليـ ــة  ولـ ــة ولمهمـ ــية وا اصـ ــفر الدبلوماسـ ــوازات السـ ــد جـ وتجديـ

 جمهورية مصر العربية فى ا ار  بصر  وتجديد ا وازات العادية".
وحيـــإ إن البـــين مـــن ا ورا  أن وزارة ا ارجيـــة قـــد درجـــ  فى شـــأن جـــوازات الســـفر  

ت ها المــا  -الدبلوماســية   تصــِ علــى تطبيــق قواعــد    -دة العاشــرة المشــار إليهــا   بإصــدارها  الــتى اا 
مؤداهــا مــنح فئــات معينــة لاعتبــارات ااصــة جــوازات الســفر المــ كورة ومــن بــين هــ ه الفئــات  
بعض أصحاب المناصب الرفيعة فى الدولة والتى لا  معهـا فى علـة أن تكـون مغادرتهـا الـبلاد  

أ ا تشغ  مناصب ل   فى جملتها واجهة الدولـة  والعودة إليهـا سوازات سفر دبلوماسية  إلا 
المصــرية  ميــإ يعــبر إةفرادهــا بهــ ه المعاملــة عــن اعتــ از الدولــة برجالهــا الــ ين يشــكلون رمــوزاً  
لمؤسســاتها  كمـــا يعـــبر فى ذات الوقـــ  عـــن مســـتوى المعاملــة الـــتى تقبـــ  الدولـــة أن تعامـــ  بـــه  

كــان مــنهم الــوزراء والســفراء ور ســاء  الــدول ا جنبيــة رجالهــا مــن أصــحاب هــ ه المناصــب  ف
 المحكمة الدستورية العليا ور ساء الهيئات القضائية.

ــتلا  مـــواقعهم    ــ ه المناصـــب  علـــى ااـ ــحاب هـ ــراد أصـ ــة فى إفـ ــاد العلـ وحيـــإ إن ايـ
بمعاملة تقتضى منحهم جـوازات سـفر دبلوماسـية  قـد الـق لهـم مركـ اً قانونيـاً واحـداً فى شـأن  

 والعودة إليها.واقعة مغادرتهم البلاد  
وحيــإ إن وزارة ا ارجيــة قــد درجــ  مــن بعــد  علــى التمييــ  بــين أصــحاب هــ ا المركــ   
القــانونى الواحــد  بعــد إحــالتهم للتقاعــد  فأجــازت تجديــد جــواز الســفر الدبلوماســى لبعضــهم  
ــا   ــاء المحكمــــة الدســــتورية العليــ دون الــــبعض الآاــــر  فيكــــون للــــوزراء ولا يكــــون كــــ ل  لر ســ

لــى أســاس مــن هــ ه القاعــدة كــان القــرار الضــمع لــوزارة ا ارجيــة بعــدم تجديــد  الســابقين  وع
 جواز السفر الدبلوماسى ا اا بالسيد المستشار الطالب.
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وحيإ إن قضاء ه ه المحكمة قد جرى على أنه إذا انطوى التشـريع علـى قاعـدة تقـوم  
ض الآاـر  فـبن هـ ا  على التميي  التفضيلى لبعض أصـحاب المركـ  القـانونى الواحـد دون الـبع

التمييــ  ي ـعَيــّب القاعــدة وذلــ  أنً كــان مســتواها فى مــدار  الهــرم التشــريعى  فيصــيب القــانون  
كمـا يصـيب مـا دونـه مـن قـرارات تنميميــة فالمـا شـكل  هـ ه القـرارات قاعـدة مطـردة تتخــ   

 أساساً لصدور القرارات الفردية.
رجــ  وزارة ا ارجيــة علــى اتباعهــا  وحيــإ إنــه ترتيبــاً علــى مــا تقــدم فــبن القاعــدة الــتى د

فى شأن تجديد جوازات السفر الدبلوماسية للوزراء السابقين دون أقـرا م مـن ر سـاء المحكمـة  
الدستورية العليا  تكون قد حادت عـن وجـوب الالتـ ام بقاعـدة المسـاواة بـين أصـحاب المركـ   

دها القـرار الضـ مع الصـادر بـرفض تجديـد  القانونى الواحد  وهى  انبة قادت إلى نتيجة جسـّ
ــدة   ــ  القاعـ ــاً بتلـ ــده الت امـ ــوب تجديـ ــال وجـ ــب  حـ ــاا بالطالـ ــى ا ـ ــفر الدبلوماسـ ــواز السـ جـ

ــار أنــــه   ــرار رئــــيس ا مهوريــــة رقــــم    -باعتبــ ــاً لقــ ــنة    241وفقــ ــاً    -  1991لســ ين رئيســ قــــد عــــ 
للمحكمــــة الدســــتورية بدرجــــة وزيــــر  بمــــا يغــــدو معــــه القــــرار المطعــــون فيــــه مفتقــــراً إلى أســــاس  

ى الحكـــم بإلغائـــه مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــ  مـــن  قثار  ـيقتضـــ  ون  وهـــو مـــاـمـــن القانـــ  صـــحيح
 أاصها أحقية الطالب فى تجديد جواز سفره الدبلوماسى.

  
   ا ـــاه الأوكـفاه

حكم  المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـو  بإلغـاء قـرار وزارة ا ارجيـة بـرفض  
 قثار. الب مع ما يترتب على ذل  منتجديد جواز السفر الدبلوماسى ا اا بالط
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   2001ديسمر ونة  9 جاسة

 
  المحكمة   رئيس            المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب   السيد برئاسة
وعدلى    ارين ـالمستش  ادة ـالس  ة  ـوعضوي الدين  سيا  على  ومحمد  البحيرى  وماهر  نصير  الرحمن  عبد   :

 د الله وعلى عوض محمد صالح عب القادر محمود منصور ومحمد عبد 
 المفوضــينهيئــة  رئــيسالســيد المستشــار / ســعيد مرعــى عمــرو                                   وحضــور
 السر أمين                        السيد / ناصر إمام محمد حسن وحضور

 

 
 (  2ر م )    ا دا 

 أ عاء "    طاكا  عا ية  "  22لسنة  8 ر م القعية 
 

 فيهاا الن  الطع  ".   ا صاحة دوتورية "    د وه    -1
قب  تعديله هو المطبق عليه  حتى ولو  الطعينمصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية إذا كان النص   تقوم

 ذل : ااتلا  النصين وإن اتفقا فى مضمو ما.  أساسسبق القضاء بعدم دستوريته بعد تعديله  
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 . فيهاا حمايته "   الحق"    ونوية  أجا ا    -2
العامـ  الالهـا قـواه الماديـة والمعنويـة. الإجـازة  يسـتعيدالمشـر  مـن حمايـة الحـق فى ا جـازة السـنوية أن   تغيا

كلياً أو ج ئياً إلا  سـباب قويـة   ـاأيهما إهداره يمل ة العم  فلا ـوجه العام فريضة اقتضاها المشر  من  
 تقتضيها مصلحة العم .

 
 ". ا تعويض  رصيدونوية "    أجا ا   -  3

اقتضتها طـرو  أدائـه دون أن يكـون لإرادة   سبابكان فوات ا جازة راجعاً إلى جهة العم  أو   كلما
 عن تعويضه عما تجمع منها. مسئولةالعام  دا  فيها  كان  جهة العم  

 
   من التعويضا واللة دوتورية ".  الحرمانالخاصة "   ا اكية  حق    -4
( مــن قــانون نمــام العــاملين المــدنيين 65) المــادةرة ا اــيرة مــن الــنص الطعــين  وهــو نــص الفقــ تضــمنه مــا

  مـن حرمــان 1983لسـنة  115المضـافة بالقـانون رقــم  1978لسـنة  47بالدولـة الصـادر بالقـانون رقــم 
ه  يناقض الحماية الدستورية المقررة للملكية ـالمكافئ للضرر ا ابر ل التعويضالعام  من حقه الكام  فى 

 ماية التى تتسع للأموال بوجه عام.وهى الح ا اصة 
 

الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة    دســتوريةســبق أن قضــ  المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم    -1
  1983لســنة    115بالقــانون رقــم    المضــافة( مــن قــانون نمــام العــاملين المــدنيين بالدولــة  65)

قبــ  التعــدي  ـ    المطعــون عليــه ـ  الــنص  وكــان  1991لســنة    219بعــد تعــديلها بالقــانون رقــم  
قائمـة لااـتلا  النصـين وإن اتفقـاً    تكـون هو المطبق على الطالب  فبن مصلحته فى الطعـن  
الدســتورية يكــون علــى غــير أســاس     الــدعوىفى مضــمو ما  ومــن   فــبن الــدفع بعــدم قبــول  

فضــلاً    لــه  محــ الدســتورية يكــون ولا    بعــدمكمــا أن فلــب الــرفض بقالــة ا ثــر الفــورى للحكــم  
 .بيانه  سيأتىصحته على ما  عن عدم  
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العمـ     لحـقأن المشـر  فى إفـار تنميمـه    علـىاسـتقر قضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا    -2
الالهـا    العامـ قد تغيا من حماية الحق فى ا جازة السنوية بالشـروا الـتى حـددها أن يسـتعيد  

  عــنضــمنياً بالامتنــا     النــ ول  كــان بالتــالى أن ينــ ل عنهــا ولــو     ــوزقــواه الماديــة والمعنويــة  ولا  
  أيهمـا  يملـ كـ  مـن العامـ  وجهـة العمـ   فـلا    مـن  المشـر فلبها  إذ هـى فريضـة اقتضـاها    

أنـه    العامـ إهدارها كلياً أو ج ئيـاً إلا  سـباب قويـة تقتضـيها مصـلحة العمـ . ولا أن يـدعى  
بمـا يـؤثر علــى    قاتـهلطابا يـار بـين فلبهـا وتركهـا وإلا كـان التخلـى عنهــا ا اكـاً لقـواه وتبديـداً  

 مصالحها.    ويمسالقوة الإنتاجية البشرية وينعكس بالضرورة على كيان ا ماعة 
 
لســــنة    115بالقــــانون رقــــم    أضــــافهاالمشــــر  بمــــا نــــص عليــــه فى الفقــــرة ا اــــيرة الــــتى    -3
  47بالدولـة الصـادر بالقـانون رقـم    المـدنيين( من قانون نمام العاملين  65إلى المادة ) 1983
فقــط علــى نطــا  الحــد ا قصــى    انصــبوهــو ذات الــنص بعــد التعــدي  الــ ى    1978لســنة  

وعــاءً    الســنوية  جــازةمــن الإ  يتخــ  للبــدل النقــدى وفريقــة حســاب ا جــر  ت  ــ  للعامــ  أن  
بعـد انتهـاء    ليحصـ اداارنً من الال ترحي  مـددها الـتى ترااـى عـن اسـتعمالها   تجميعهـا  

أجــر هـــ ا    يســـاوىى مــا  ـيعطــه الحـــق فى الحصــول علـــ  أجــر فلـــم  مـــن  اـيقابلهــا دمــة علــى مـــا  
قصــرها يعتــبر كــافلاً للأجــازة    أن ثلاثــة شــهور وهــى مــدة قــدر    تتجــاوزالرصـيد إلا عــن مــدة لا  

عليـه قضـاء    اسـتقرمقوماتهـا أو تتعطـ  وطائفهـا  إلا أنـه ـ وعلـى مـا   تفقـد السنوية غايتها فلا 
بمـا مـؤداه أنـه كلمـا كـان فـوات    إفلاقـه  أن يسـرى هـ ا القـول علـى  ينبغىـ لا    المحكمةه ه     

ــازة راجعــــاً إلى جهــــة العمــــ  أو  ســــباب   طــــرو  أدائــــه دون أن يكــــون لإرادة    اقتضــــتهاا جـ
ــن   ــئولة عـ ــ  مسـ ــة العمـ ــا  كانـــ  جهـ ــد فيهـ ــ  يـ ــهالعامـ ــ  ـ    تعويضـ ــ  عندئـ ــوز للعامـ ــا فيجـ عنهـ

علـى هـ ا النحـو  السنوية    إجازاتهمن    تجمع اء ما  ـكأص  عام ـ أن يطلبها جملة  إذ كان اقتض
النقـدى عنهـا واجبـاً  تقـديراً بأن المـدة الـتى يمتـد إليهـا الحرمـان    التعويض كان عيناً  وإلا   ممكناً 
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وحــدها تبعــة    تتحمــ فكــان ل امــاً أن    العمــ  إلى جهــة      مردهــا  جــازةتلــ  الإ  اســتعمالمــن  
 ذل .
 
الكامـ  فى    العامـ  مـن حقـه  حـرمالنص المطعون عليـه ـ كلاحقـه بعـد التعـدي  ـ وقـد   -4

الدســــتورية المقــــررة    للحمايــــةيكــــون قــــد جــــاء مناقضــــاً    لــــه التعــــويض المكــــافئ للضــــرر ا ــــابر  
  هــ هالدسـتور والــتى جـرى قضـاء    مـن(  34و    32للملكيـة ا اصـة والمكفولـة بــنص المـادتين )

  والعينيــةالمحكمــة علــى اتســاعها للأمــوال بوجــه عــام وانصــرافها بالتــالى إلى الحقــو  الشخصــية  
 ا.جميعه

 
 راءا  ــاسج

صحيفة الطلب الماث    الطالب  أود   2000والعشرين من أكتوبر سنة   ال انى    بتاري 
النقدى للرصيد الكام    المقاب قلم كتاب المحكمة  فالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على  
فوال مدة ادمته  دون   العم لإجازاته التى حرم من استعمالها بسبب طرو  ومقتضيات  

( من 65ا ايرة من المادة )   الفقرة د أقصى  ودفع احتيافياً بعدم دستورية نص  التقيد م
الصادر   بالدولة  المدنيين  العاملين  نمام  المضافة   1978لسنة    47رقم    بالقانون قانون 

رقم   وضع    1983لسنة    115بالقانون  من  تضمنته  النقدى   حدفيما  للمقاب   أقصى 
 أشهر.    ثلاثة   اوز م  لا  يستعملها العا   تالتى   جازات لرصيد الإ 

م كرة فلب  فيها الحكم برفض الطلب لتقادم الحق فيه   الدولة هيئة قضان    وقدم 
الصادر فى الدعوى رقم    للأثرفضلاً عن أنه إعمالاً   قضائية   21لسنة    2الفورى للحكم 

لتقاعده فى تاري  سابق على صدوره    يستفيد الطالب لا    فبن"  دستورية" دفع    كما منه 
 قبول الدعوى الدستورية لسابقة الحكم فيها بالحكم المشار إليه.   بعدم 
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قــدم  هيئــة المفوضــين    المحكمــة يضــير الطلــب والمســألة الدســتورية تنفيــ اً لقــرار    وبعــد 
 برأيها.  ًً تقريرا

الحكـــم    إصــدار  المحكمــةالــدعوى علــى النحــو المبــين بمحضـــر ا لســة  وقــررت    ون مــرت
 فيها سلسة اليوم.

 
 المحكمـــة 

 الافلا  على ا ورا   والمداولة.  بعد 
مــن صــحيفة الطلــب وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فيمــا    يبــينإن الوقــائع ـ علــى مــا    حيــإ

الاعتياديـة فى الفـترة مـن تاريـ  تعيينـه    إجازاتـهالطالب من أنه قد استحق له رصـيد عـن   ذكره
ــتى   ــ وحـ ــد فى    تاريـ ــن التقاعـ ــه سـ ــنة     15بلوغـ ــبتمبر سـ ــتم  1987سـ ــدل    وإذ ت يـ صـــر  البـ

الحد ا قصـى المنصـوا عليـه فى    باعتبارهاالنقدى عن ه ا الرصيد إلا عن مدة ثلاثة شهور  
العــاملين المــدنيين بالدولــة المضــافة بالقــانون    نمــام( مــن قــانون  65الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )

الماثــ  ودفــع بعــدم دســتورية نــص الفقــرة المشــار    الطلــب  فقــد أقــام  1983لســنة    115رقــم  
 يها.إل

العــاملين المــدنيين بالدولــة    نمــام( مــن قــانون  65إن الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )  وحيــإ
انتهـــ     فـــبذاـ تـــنص علـــى أن "    عليهـــاـ المطعـــون    1983لســـنة    115المضـــافة بالقـــانون رقـــم  

اسـتحق عـن هـ ا الرصـيد أجـره    الاعتياديـةادمة العامـ  قبـ  اسـتنفاد رصـيده مـن ا جـازات  
 أشهر ".  ثلاثةأجر    اوزبألا   وذل تقاضاه عند انتهاء ادمته  ا ساسى ال ى كان ي

دســــتورية الفقــــرة    بعــــدمإن المحكمــــة الدســــتورية العليــــا قــــد ســــبق لهــــا أن قضــــ     وحيــــإ
  وكـان  1991لسـنة    219  رقـم( المشـار إليهـا بعـد تعـديلها بالقـانون  65ا ايرة مـن المـادة )

مصـلحته فى الطعـن تكـون    فـبن لى الطالب   النص المطعون عليه ـ قب  التعدي  ـ هو المطبق ع
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بعــدم قبــول الــدعوى    الــدفع قائمــة لااــتلا  النصــين وإن اتفقــا فى مضــمو ما  ومــن   فــبن  
الفــورى للحكــم بعــدم    ا ثــربقالــة    ضالدســتورية يكــون علــى غــير أســاس  كمــا أن فلــب الــرف

 بيانه.  سيأتىله فضلاً عن عدم صحته على ما  مح الدستورية يكون ولا  
إفار تنميمـه لحـق العمـ     فىإنه وقد استقر قضاء ه ه المحكمة على أن المشر    يإوح

أن يسـتعيد العامـ  الالهـا    حـددهاقد تغيا من حماية الحق فى ا جازة السنوية بالشـروا الـتى  
النــ ول ضــمنياً بالامتنــا  عــن    كــان بالتــالى أن ينــ ل عنهــا ولــو     ــوزقــواه الماديــة والمعنويــة  ولا  

أيهمـا    يملـ   فـلامـن كـ  مـن العامـ  وجهـة العمـ      المشـر     اقتضـاهاهـى فريضـة  فلبها  إذ 
إلا  سـباب قويـة تقتضـيها مصـلحة العمـ . ولا أن يـدعى العامـ  أنـه   ج ئيـاً إهدارها كلياً أو 

وتركهـا وإلا كـان التخلـى عنهــا ا اكـاً لقـواه وتبديـداً لطاقاتـه بمـا يـؤثر علــى    فلبهـابا يـار بـين  
  ذلـ ية البشرية وينعكس بالضرورة على كيان ا ماعة ويمس مصالحها. لما كـان  الإنتاج القوة

  1983لســنة    115وكـان المشـر  بمــا نـص عليــه فى الفقـرة ا اـيرة الــتى أضـافها بالقــانون رقـم  
لســنة    47  رقــم( مــن قــانون نمــام العــاملين المــدنيين بالدولــة الصــادر بالقــانون  65إلى المــادة )

التعــدي  الــ ى انصــب فقــط علــى نطــا  الحــد ا قصــى للبــدل    وهـو ذات الــنص بعــد   1978
السـنوية وعـاءً اداــارنً    جـازةوفريقـة حسـاب ا جـر  ت  ـ  للعامــ  أن يتخـ  مـن الإ  النقـدى

ترااـى عـن اسـتعمالها   تجميعهـا ليحصـ  بعـد انتهـاء ا دمـة    الـتىمـن اـلال ترحيـ  مـددها  
إلا    ـد الرصيـ  هـ اأجـر    يســاوىعلـى مـا    مـن أجـر فلـم يعطـه الحـق فى الحصـول  يقابلهـاعلى ما 

الســـنوية    جـــازةشـــهور وهـــى مـــدة قـــدر أن قصـــرها يعتـــبر كـــافلاً لر  ثلاثـــة  تتجـــاوزلا    مـــدةعـــن  
أو تتعطــ  وطائفهــا  إلا أنــه ـ وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء هــ ه       مقوماتهــا  تفقــد فــلا    ـاغايتهــ
  جـازةكـان فـوات الإ  كلمـاأنـه  أن يسرى ه ا القـول علـى إفلاقـه بمـا مـؤداه   ينبغىـ لا  المحكمة
إلى جهــة العمــ  أو  ســباب اقتضــتها طــرو  أدائــه دون أن يكــون لإرادة العامــ  يــد    راجعــاً 
كان  جهة العم  مسـئولة عـن تعويضـه عنهـا فيجـوز للعامـ  عندئـ  ـ كأصـ  عـام ـ أن    فيها 
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 عينـاً  وإلا  السنوية علـى هـ ا النحـو ممكنـاً   إجازاتهمن    تجمع جملة  إذ كان اقتضاء ما   يطلبها
يمتــد إليهــا الحرمــان مــن اســتعمال    الــتىالتعــويض النقــدى عنهــا واجبــاً  تقــديراً بأن المــدة    كــان 

تتحم  وحدها تبعة ذلـ . ومـن   فـبن    أن تل  ا جازة مردها إلى جهة العم   فكان ل اماً  
عـويض  حـرم العامـ  مـن حقـه الكامـ  فى الت  وقـد النص المطعون عليه ـ كلاحقه بعد التعـدي  ـ  

ا اصـة    للملكيـةيكون قد جاء مناقضـاً للحمايـة الدسـتورية المقـررة   له المكافئ للضرر ا ابر 
المحكمــــة علــــى    هــــ هالدســــتور والــــتى جــــرى قضــــاء    مــــن(  34و  32والمكفولــــة بــــنص المــــادتين)

 جميعها.    والعينيةاتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقو  الشخصية 
 

 ـــا  وكالأ فاهـاه 
 المحكمة:   حكم  

( مـن قــانون نمـام العــاملين المــدنيين  65نـص الفقــرة ا اـيرة مــن المــادة )  دســتورية  بعـدم:  أولاً 
  1983لســنة    115المضــافة بالقــانون رقــم    1978لســنة    47الصــادر بالقــانون رقــم    بالدولــة
ا جــاوز  الاعتياديــة فيمــ  إجازاتــهتضــمنته مــن حرمــان العامــ  مــن البــدل النقــدى لرصــيد    فيمــا

علــى هــ ا الرصــيد راجعــاً إلى أســباب اقتضــتها مصــلحة    الحصــولثلاثــة أشــهر مــتى كــان عــدم  
 العم .
 لنمر موضو  الطلب.  13/1/2001جلسة    المحكمة  حددت:  ثانياً 
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________________ 
 ".أعضاء  فلباتقضائية "  22لسنة    9رقم    عينها  وهو الحكم الصادر فى القضية  المبادئالمحكمة با لسة ذاتها حكماً قار يتضمن   أصدرت

 
   2002فراير ونة  10جاسة  

 
ة  ـوعضوي  المحكمة  رئيس           المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب   السيد برئاسة
: عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور    ارين ـادة المستشـالس

 سامى يوسا  وإلهام نجيب نوار وماهر 
 رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                           

 أمين السر                                  وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 

 
 (  3   ا دا ر م )

 " طاكا  أ عاء "    عا ية  22لسنة  9القعية ر م 
 

 وريا ه "   اة " الحكم فيهاا أ رهد وه دوتوري
قضاء المحكمة الدستورية العليـا بعـدم دسـتورية نـص تشـريعى ي عـد كاشـفاً عمـا بـه مـن عـوار دسـتورى  أثـر 
ذلــ : ســرنن هــ ا القضــاء علــى الوقــائع والعلاقــات الســابقة علــى صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية والــتى 

لسنة  47دم دستورية نص الفقرة ا ايرة من القانون رقم اتص  بها النص مؤثراً فيها ـ تطبيق: القضاء بع
فيمــا تضــمنته مــن حرمــان العامــ  مــن البــدل النقــدى  1983لســنة  115المضــافة بالقــانون رقــم  1978
جازاتــه الاعتياديــة فيمــا جــاوز ثلاثــة أشــهر مــتى كــان عــدم الحصــول علــى هــ ا الرصــيد راجعــاً إلى إلرصــيد 
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داه: أحقيــة الطالــب فى هــ ا المقابــ  ودون الاحتجــا  فى مواجهتــه أســباب اقتضــتها مصــلحة العمــ   مــؤ 
 بالتقادم فالما كان النص المانع قائماً.

 
بعـدم دسـتورية نـص    9/12/2001قض  المحكمة الدستورية العليا مكمها الصـادر فى  

لســـنة    47الفقـــرة ا اـــيرة مـــن قـــانون نمـــام العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
ــانون رقـــم    1978 ــافة بالقـ ــان العامـــ  مــــن    1983لســــنة    115المضـ ــا تضـــمنته مــــن حرمـ فيمـ

جازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عـدم الحصـول علـى  إالبدل النقدى لرصيد 
ــاء المحكمـــة الدســـتورية   ــتها مصـــلحة العمـــ   وكـــان قضـ ــاً إلى أســـباب اقتضـ هـــ ا الرصـــيد راجعـ

يعد كاشفاً عمـا بـه مـن عـوار دسـتورى ممـا يـؤدى إلى زوالـه    العليا بعدم دستورية نص تشريعى
وفقـده قــوة نفــاذه منــ  بــدء العمــ  بــه  فيســرى هــ ا القضــاء علــى الوقــائع والعلاقــات الســابقة  

ت تكــن الحقــو     علــى صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية والــتى اتصــ  بهــا الــنص مــؤثراً فيهــا  مــا
بــ  قضــاء هــ ه المحكمــة ـ بنــاء علــى حكــم قضــائى  والمراكــ  الــتى يــرتبط بهــا قــد اســتقر أمرهــا ـ ق

وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجـب عـن الطالـب أصـ  حقـه     بات. لما كان ذل 
فى الحصــــول علــــى المقابــــ  النقــــدى لرصــــيد أجازاتــــه الاعتياديــــة فيمــــا جــــاوز الشــــهور ال لاثــــة  

جـازات الـتى  يد الإالمنصوا عليها  فبن مؤدى ذل  أحقيـة الطالـب فى هـ ا المقابـ  عـن رصـ
حرم منها بسبب مقتضيات العم   ودون الاحتجـا  فى مواجهتـه بالتقـادم فالمـا كـان الـنص  

 المانع قائماً. 
 

 راءا  ــاسج
  أود  الطالب صحيفة الطلب الماث  2000بتاري   ال انى والعشرين من أكتوبر سنة 

اب  النقدى للرصيد الكام  قلم كتاب المحكمة   فالبا الحكم بأحقيته فى الحصول على المق
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 جازاته التى حرم من استعمالها بسبب طرو  ومقتضيات العم  فوال مدة ادمته  دون 
من   ( 65) التقيد مد أقصى  ودفع احتيافياً بعدم دستورية نص الفقرة ا ايرة من المادة  

رقم   بالقانون  الصادر  بالدولة  المدنيين  العاملين  نمام  افة المض  1978لسنة    47قانون 
رقم   النقدى   1983لسنة    115بالقانون  للمقاب   أقصى  حد  وضع  من  تضمنته  فيما 

  اوز ثلاثة أشهر.  جازات التى ت يستعملها العام  لا لرصيد الإ 
وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الطلب لتقادم الحق فيه 

للحكم   المباشر  ا ثر  قاعدة  إعمال  مقتضى  أن  عن  فى فضلاً  الصادر  الدستورية  بعدم 
يستفيد منه لتقاعده  فبن الطالب لا 5/2000/ 6قضائية بتاري    21لسنة    2الدعوى رقم  

 فى تاري  سابق على صدوره. 
وبعــد يضــير الطلــب والمســألة الدســتورية تنفيــ اً لقــرار المحكمــة  قــدم  هيئــة المفوضــين  

لنمـر    13/1/2002وحددت جلسـة  برأيها  وقض  المحكمة فى المسألة الدستورية    ًً تقريرا
 . موضو  الطلب  وفيها قررت إصدار الحكم فيها سلسة اليوم

 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

حيـــإ إن الوقـــائع ـ علـــى مـــايبين مـــن صـــحيفة الطلـــب وســـائر ا ورا  ـ تتحصـــ  فيمـــا  
ة فى الفـترة مـن تاريـ  تعيينـه  جازاتـه الاعتياديـإذكره الطالب من أنه قد اسـتحق لـه رصـيد مـن  

ــد فى   ــن التقاعـ ــه سـ ــ  بلوغـ ــنة     15وحـــتى تاريـ ــبتمبر سـ ــدل  1987سـ ــتم صـــر  البـ . وإذ ت يـ
النقدى عن ه ا الرصيد إلا عن مدة ثلاثة شهور باعتبارها الحد ا قصـى المنصـوا عليـه فى  

ة بالقـانون رقـم  مـن قـانون نمـام العـاملين المـدنيين بالدولـة المضـاف 65الفقرة ا ايرة من المـادة 
   فقد أقام الطلب الماث .1983لسنة   115
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ــا الصـــادر فى   ــة قضـــ  مكمهـ بعـــدم دســـتورية نـــص    9/12/2001وحيـــإ إن المحكمـ
لســـنة    47الفقـــرة ا اـــيرة مـــن قـــانون نمـــام العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة الصـــادر بالقـــانون رقـــم  

ــانون رقـــم    1978 ــافة بالقـ ــا تضـــمنته مــــن حر   1983لســــنة    115المضـ ــان العامـــ  مــــن  فيمـ مـ
جازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عـدم الحصـول علـى  إالبدل النقدى لرصيد 

ــاء المحكمـــة الدســـتورية   ــتها مصـــلحة العمـــ   وكـــان قضـ ــاً إلى أســـباب اقتضـ هـــ ا الرصـــيد راجعـ
العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفاً عمـا بـه مـن عـوار دسـتورى ممـا يـؤدى إلى زوالـه  

فقـده قــوة نفــاذه منــ  بــدء العمــ  بــه  فيســرى هــ ا القضــاء علــى الوقــائع والعلاقــات الســابقة  و 
ت تكــن الحقــو     علــى صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية والــتى اتصــ  بهــا الــنص مــؤثراً فيهــا  مــا

والمراكــ  الــتى يــرتبط بهــا قــد اســتقر أمرهــا ـ قبــ  قضــاء هــ ه المحكمــة ـ بنــاء علــى حكــم قضــائى  
وكان النص المحكوم بعدم دستوريته قد حجـب عـن الطالـب أصـ  حقـه     ذل بات. لما كان 

جازاتــــه الاعتياديــــة فيمــــا جــــاوز الشــــهور ال لاثــــة  إفى الحصــــول علــــى المقابــــ  النقــــدى لرصــــيد  
جـازات الـتى  المنصوا عليها  فبن مؤدى ذل  أحقيـة الطالـب فى هـ ا المقابـ  عـن رصـيد الإ

حتجـا  فى مواجهتـه بالتقـادم فالمـا كـان الـنص  حرم منها بسبب مقتضيات العم   ودون الا
 المانع قائماً.

  
 ا  ـــاه الأوكـفاه

حكم  المحكمة بأحقية الطالب فى المقاب  النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى ت 
 بسبب مقتضيات العم .  يحص  عليها
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_________________________ 
 عـــا ية " طاكـــا   22لســـنة  9يتعـــمن ا كـــدأ  ينـــهم وهـــو الحكـــم الصـــادر   القعـــية ر ـــم أصـــدر  المحكمـــة تلجاســـة خاتهـــا حكمـــا  آخـــر 

 أ عاء".

 
 2002بري  ونة إ 14جاسة 

 
 رئيس المحكمة                                    برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

مـد صـالح وإلهـام نجيـب نـوار ومحمـد عبـد وعلـى عـوض مح: مـاهر البحـيرى   ارينـادة المستشــة الســوعضوي
 الع ي  الشناوى وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش 

 رئيس هيئة المفوضين                                   وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
 أمين السر                                                     وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 (  4 ا دا ر م )  

  عاء " أ  عا ية  " طاكا    23لسنة  1القعية ر م 
 

 د وه ا لغاء" ا صاحة فيها" -1
دبية.  أغاء يكفى ان تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة سواء كان  مادية أم  لقبول دعوى الا 

  ًً ترشيحه للتعيين عضوا  دالطالب عن  قدميةأقرار ا معية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتعدي   
 توافر مصلحته فى الطعن على ذل  القرار.  :بالمحكمة. مؤداه 

 

 المحكمة الدوتورية العايا" تعي . أ دمية" -3، 2
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الوطائا    -2 تقلده  عند  الترتيب  استصحابه ذات  أثره:  بين زملائه.  ترتيب معين  القاضى فى  تعيين 
 القضائية ا ارى. 

 

اضــو  تعيينــه لنــوعين مــن الشــروا. أولهمــا مســتمد مــن القــانون مباشــرة, وثانيهمــا  عضــو المحكمــة. -3
 مرجعه الى السلطة التقديرية للجمعية العامة للمحكمة.

 
 ناصــر     اوــاطتها   ا ختيــار االمحكمة الدوتورية العايا" الجمعية العامة لامحكمة -4

 التقدير التى تعتمد  ايها   اختيار ا رشح "
ا معيــة العامــة للمحكمــة لعضــو جديــد. مقتضــاه الت بــ  مــن تــوافر شــروا التعيــين فى المرشــح ااتيــار 

فضلاً عن كافة ما تقدره مـن عناصـر واقعيـة تبلورهـا فبيعـة العمـ  المنـاا بعضـو المحكمـة. ا ـبرة السـابقة 
 صــاحبتهم المكتسـبة مــن العمـ  بهيئــة المفوضـين ليســ  مـبرراً للخــرو  علـى ترتيــب أقدميـة المرشــحين الـتى

 فيلة مراح  حياتهم الوطيفية.
 

يكفى لقبول دعوى الإلغـاء أن تكـون للمـدعى مصـلحة شخصـية مباشـرة فى فلـب   -1
إلغــاء القــرار المطعــون فيــه ســواء أكانــ  هــ ه المصــلحة ماديــة أم أدبيــة  وإذا كــان البــين مــن  

العليــــا بتــــاري   أورا  الــــدعوى الماثلــــة أنــــه صــــدر قــــرار ا معيــــة العامــــة للمحكمــــة الدســــتورية  
بترشيح الطالب للتعيين عضواً بالمحكمة تالياً فى ترتيـب ا قدميـة علـى زميلـه   10/2/2001

رة تكـون قائمـة فى الطعـن علـى مـا تضـمنه القـرار  ـه الشخصـية المباشــالمقارن بـه  فـبن مصلحتـ
 الم كور من تعدي   قدميته على النحو السالا.

 

فى ترتيب معـين بـين زملائـه  مـن شـأ ا أن تسـوا  أهلية القاضى التى سوغ  تعيينه   -2
تعيينــه بــ ات الترتيــب عنــد تقلــده الوطــائا القضــائية ا اــرى  مــا ت يقــم الــدلي  علــى غــير  
ذل   وأن ـ المستقر عليه ـ هو أن أقدمية القاضى بين زملائـه فى إحـدى الوطـائا القضـائية  

 تصاحبه إلى الوطيفة ا على.
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ــو  -3 ــة عضـ ــوعين مـــن    التعيـــين فى وطيفـ ــا  نـ ــا مـــرده إلى اجتمـ ــتورية العليـ ــة الدسـ بالمحكمـ
الشـــروا  أولهمـــا: شـــروا تتصـــ  بالضـــوابط القانونيـــة الـــتى تتطلبهـــا المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون  
المحكمــة الدســتورية العليــا لتعيــين عضــو جديــد بهــا  وجميعهــا مصــدرها المباشــر نــص القــانون   

مة أن تتراص فى تقـديرها باعتبـار أن سـلطتها  ولا  وز الانتقاا منها  وليس للجمعية العا
ــة الـــتى   ــا فبيعـــة الولايـ ــر واقعيـــة مردهـ ــول عناصـ ــروا تـــدور حـ ــدة  وثانيهمـــا: شـ فى شـــأ ا مقيـ
تباشــرها المحكمــة الدســتورية العليــا فى  الاتهــا المختلفــة  بمــا مــؤداه أن ااتيــار ا معيــة العامــة  

فر الشـروا الـتى يتطلبهـا قـانون المحكمـة  لعضو جديد  يقتضيها ـ بالإضافة إلى ت بتهـا مـن تـوا
لتعيينه فيهـا ـ أن تداـ  فـى اعتبارهــا  موعـة مـن العناصـر الواقعيـة الـتى تـتراص فى تقـديرها  
وتقتضـــــيها فبيعـــــة الرســـــالة المنافـــــة بعضـــــو المحكمـــــة. وفى هـــــ ا الإفـــــار تتحـــــدد للصـــــلاحية  

ا مــر فيهــا  غــير مقيــدة بعنصــر    الموضــوعية معاييرهــا  وتتحراهــا ا معيــة العامــة بلوغــاً لغايــة
 معين دون غيره.

 

ال اب  أن نوعى الشروا المشـار إليهـا قـد تـوافرا فى حـق الطالـب  قيـة ذلـ  صـدور   -4
قــرار ا معيــة العامــة بترشــيحه لعضــوية المحكمــة  وهــو مــا يفصــح عــن أن ا معيــة العامــة بعــد  

انون المحكمة الدستورية العليا سـالفة  تيقنها من توافر الشروا التى تتطلبها المادة الرابعة من ق
الــ كر لــدى الطالــب  باشــرت ســلطتها بالنســبة للصــلاحية الموضــوعية  واســتمهرت كفايتــه  
مــن جميــع المنــاحى وأ ــا ليســ  دون زميلــه ا حــدث منــه  وثبــ  لهــا علــى  ــو جــازم أهليتــه  

تعــــدي  ترتيــــب  ة بعــــد مــــا تقــــدم كلــــه بـللتعيــــين عضــــواً بالمحكمــــة  فــــبذا قامــــ  ا معيــــة العامــــ
ا قدمية بـين المرشـحين سعـ  ا قـدم تاليـاً للأحـدث رغـم تسـاويهما فى الكفايـة  وأفصـح   
عــن أن مــرد ا مــر أســبقية ال ميــ  المقــارن بــه فى العمــ  بهيئــة المفوضــين ممــا يــوفر لــه اــبرة فى  
   ال عم  المحكمـة  فـبن ذلـ  مـردود ـ بمـا هـو مقـرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة ـ مـن أن العمـ 
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فى هيئة المفوضـين بالمحكمـة الدسـتورية العليـا مسـتق  فى فبيعتـه واصائصـه عـن الرسـالة الـتى  
تقـــــوم عليهـــــا هـــــ ه المحكمـــــة فى  ـــــال ممارســـــتها لااتصاصـــــاتها المحـــــددة بالدســـــتور وبقـــــانون  
إنشــائها  فــبذا تــوفرت لــدى المرشــحين العناصــر المطلوبــة كافــة للتعيــين فى المحكمــة وتســاوت  

د هناب ما يبرر ا رو  على ترتيب أقدمياتهم التى استصـحبوها فيلـة مراحـ   كفايتهم فلا يع
 حياتهم الوطيفية. 

 راءا  ــاسج
  أود  الســــيد المستشــــار / عبــــد الوهــــاب عبــــد الــــراز   2001مــــايو ســــنة    17بتــــاري   

حســــن عبــــد الوهـــــاب هــــ ا الطلــــب قلــــم كتـــــاب المحكمـــــة  فالبــــاً الحكــــم بقبولــــه شــــكلاً وفى  
  21/3/2001الصــادر بتـاري     2001لسـنة    80ء قرار رئيس ا مهوريــة رقـم  الموضو  بإلغا

فيمــا تضــمنه مــن ترتيــب أقدميتــه سعلهــا تاليــة علــى زميلــه الســيد المستشــار الــدكتور / حنفــى  
 على جبالى مع ما يترتب على ذل  من قثار.

 وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الدعوى. 
 لدعوى  أودع  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.وبعد يضير ا

فيه  الحكم  إصدار  المحكمة  وقررت  ا لسة   المبين بمحضر  الوجه  على  الطلب  ون مر 
 سلسة اليوم. 

 

 ة ـــالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.

حيــــإ إن الوقــــائع ـ علــــى مــــا يبــــين مــــن ا ورا  ـ تتحصــــ  فى أن الطالــــب  أقــــام أمــــام  
ــة ــم    المحكمـ ــا الطلـــب رقـ ــتورية العليـ ــنة    1الدسـ ـــم    23لسـ ــاء " بطلـــب الحكـ ــات أعضـ   " فلبـ

فيمــا    2001لســنة    80بقبــول الطلــب شــكلاً و فـــى الموضــو  بإلغــاء القــرار ا مهــورى رقـــم  
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تضمنه من تعـدي   قدميتـه سعلهـا تاليـة علـى زميلـه السـيد المستشـار الـدكتور / حنفـى علـى  
قثار  وقـد اسـتند فى فلبـه إلى أن أقدميتـه تتقـدم أقدميـة    جبالى  مع ما يترتب على ذل  مـن

زميله على  و قـافع اـلال المراحـ  الوطيفيـة الـتى عمـلا فيهـا سـواء بالنيابـة العامـة أو  لـس  
  80الدولــة أو هيئــة المفوضــين بالمحكمــة الدســتورية العليــا  حــتى صــدر القــرار ا مهــورى رقــم  

بتعيينـــه عضــواً بالمحكمـــة الدســتورية العليـــا    21/3/2001المطعــون فيـــه بتــاري     2001لســنة  
ـــى   ــرار فـــــ ــ ا القـــــ ــن هـــــ ـــم مـــــ ـــد تملـــــ ــالا الـــــــ كر  وقـــــ ــه ســـــ ــة ل ميلـــــ ــاً فى ترتيـــــــب ا قدميـــــ تاليـــــ

  وإذ ت يتلــــــق رداً علــــــى تملمــــــه  فقــــــد أقــــــام الطلــــــب الماثــــــ  أمــــــام المحكمــــــة  19/4/2001
والـتى لولهـا دون    1979لسـنة    48( من قانو ا رقـم  16الدستورية العليا عملاً بنص المادة )
 غيرها الفص  فى فلبات أعضائها.

     18/7/1971وقال شرحاً لطلبـه أنـه بـدأ عملـه القضـائى معـاوناً للنيابـة العامـة فى  
  وطـ  يتـدر  فى وطائفـه القضـائية  6/8/1978عين فى وطيفة نائب بمجلس الدولـة بتـاري   

ترة نــــدب للعمــــ  بهيئــــة    واــــلال هــــ ه الفــــ20/7/1987حــــتى رقــــى مستشــــاراً اعتبــــاراً مــــن  
  1/12/1984ة بــدءاً مــن  ـات العمــ  الرايـــة الدستوريـــة العليــا فى غــير أوقـــالمفوضــين بالمحكمــ

ـــة فـــــى   ــ  الهيئـ ــاراً بتلـ ــين مستشـ ــين بتــــاري   20/9/1988  عـ ــة المفوضـ ــاً لهيئـ ــى رئيسـ     رقـ
لدسـتورية    حتى صدر القرار ا مهورى المطعـون فيـه بتعيينـه عضـواً بالمحكمـة ا27/1/1994

العليا تالياً ل ميله ا حدث بالمخالفـة للقـانون والدسـتور  إذ أن ا صـول القانونيـة المسـتقرة فى  
 ال الوطيفـة العامـة عمومـاً والوطيفـة القضـائية علـى وجـه ا صـوا تقضـى باحـترام القواعـد  

أقدميتـه    المنممـة للأقدميـة  فـبذا كـان الطالـب يسـبق زميلـه فى التخـر  مـن كليـة الحقـو    فى
الوطيفيـــة بالنيابـــة العامـــة الـــتى عينـــا بهـــا بعـــد لرجهمـــا وأثنـــاء عملهمـــا بمجلـــس الدولـــة    فى  
ترتيــب ا قدميــة اــلال عملهمــا بهيئــة المفوضــين بالمحكمــة الدســتورية العليــا  بــ  أنــه رقــى إلى  

ت  بينمــا رقــى زميلــه المــ كور إلى ذا  27/1/1994وطيفــة رئــيس هيئــة المفوضــين بالمحكمـــة فى  
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  ا مــر الــ ى يقطــع بأســبقية أقدميتــه وتــرب أحقيتــه فى  16/7/1996الوطيفــة اعتبــاراً مــن  
استصــحاب تلــ  ا قدميــة حــال توليــه الوطيفــة ا علــى عنــد تعيينــه عضــواً بالمحكمــة  وفضــلاً  
عمــا تقـــدم فـــبن القـــرار المطعـــون فيـــه اســتند فى تعـــدي  أقدميتـــه إلى أســـبقية تعيـــين زميلـــه بهيئـــة  

تـوفره مـن اـبرة فى  ـال عملـه بالمحكمـة وذلـ  وفقـاً لمـا تضـمنه محضـر اجتمـا     المفوضين ومـا
  وهــو ا مــر الـــ ى  ــالا قضــاء المحكمـــة  10/2/2001ا معيــة العامــة للمحكمــة المـــؤر   

الدسـتورية العليـا فى هــ ا الشـأن  و ــ  بالمراكـ  القانونيـة المســتقرة لـه ول ميلــه لسـنوات وطيفيــة  
ة  كما ت ي ر ه ا ا مر من قب  عند ترقيته لدرجة مستشار   رئيسـاً  فويلة بالهيئات القضائي

لهيئـــة المفوضـــين  بالإضـــافة إلى أن القـــرار المطعـــون فيـــه بمـــا انطـــوى عليـــه مـــن تعـــدي  أقدميتـــه  
بقصــد تفويــ  فرصــته فى الترشــيح لرئاســة المحكمــة الدســتورية العليــا عنــدما يحــين دوره يرســى  

صـلاحية المتطلبــة لعضـوية المحكمــة وتلـ  المتطلبــة لرئاسـة المحكمــة  قاعـدة قوامهــا التفرقـة بــين ال
مـن    (40و  8وهو ما  الا مبدأى تكافؤ الفـرا والمسـاواة المنصـوا عليهمـا فى المـادتين )

 الدستور. 
وحيإ إن الطلب قدم الال الميعاد المقرر ومن   يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية 

 مما  عله مقبولًا شكلاً. 
الطلب الماث  لا يعدو فى حقيقته أن يكون فلباً بإلغاء قرار إدارى هو قرار   وحيإ إن

فيما تضمنه من تعدي  أقدمية الطالب لدى تعيينه   2001لسنة    80رئيس ا مهورية رقم  
أن  الإلغاء  دعوى  لقبول  يكفى  وكان  ذل    متى كان  العليا   الدستورية  بالمحكمة  عضواً 

ة فى فلب إلغاء القرار المطعون فيه سواء أكان  تكون للمدعى مصلحة شخصية مباشر 
قرار  صدر  أنه  الماثلة  الدعوى  أورا   من  البين  وإذا كان  أدبية   أم  مادية  المصلحة  ه ه 

بترشيح الطالب للتعيين   2/2001/ 10ا معية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاري   
الم  زميله  على  ا قدمية  ترتيب  فى  تالياً  بالمحكمة  الشخصية عضواً  فبن مصلحته  به   قارن 
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على  تعدي   قدميته  من  الم كور  القرار  تضمنه  ما  على  الطعن  قائمة فى  تكون  المباشرة 
 النحو السالا. 

وحيإ إن الطالب ينعى على القـرار المطعـون فيـه فالفـة الدسـتور والقانون  بقالة إن 
لاحت  ب اتها  وتكفى  به  المقارن  زميله  على  سابقة  باعتباره أقدميته  القانونى  بمرك ه  فاطه 

العليا  وأن ما  ا سبق  مع أحقيته فى استصحابها حال تعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية 
استندت إليه ا معية العامة للمحكمة ـ تبريراً لتعدي  أقدميته ـ من أن أسبقية زميله بالعم  

الا قضاء المحكمة الدستورية فى هيئة المفوضين وفّرت له ا برة فى  ال عم  المحكمة   
المطلوبة  الصلاحية  بين  تفرقة غير مبررة  يقيم  فيه  المطعون  القرار  أن  الشأن  كما  فى ه ا 

( 40و  8ا وهو ما يشك  فالفة للمادتين )ـلشغ  عضوية المحكمة وتل  المتطلبة لرئاسته
 من الدستور. 

لتى سوغ  تعيينه فى وحيإ إن ه ا النعى سديد  ذل  أن المقرر أن أهلية القاضى ا
الوطائا  الترتيب عند تقلده  ترتيب معين بين زملائه  من شأ ا أن تسوا تعيينه ب ات 
ـ هو أن أقدمية  ـ المستقر عليه  الدلي  على غير ذل   وأن  القضائية ا ارى  ما ت يقم 
لما كان  ا على.  الوطيفة  إلى  تصاحبه  القضائية  الوطائا  بين زملائه فى إحدى  القاضى 
ذل   وكان التعيين فى وطيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا مرده إلى اجتما  نوعين من 
قانون  من  الرابعة  المادة  تتطلبها  التى  القانونية  بالضوابط  تتص   شروا  أولهما:  الشروا  
المحكمة الدستورية العليا لتعيين عضو جديد بها  وجميعها مصدرها المباشر نص القانون  

نتقاا منها  وليس للجمعية العامة أن تتراص فى تقديرها باعتبار أن سلطتها ولا  وز الا
التى  الولاية  فبيعة  مردها  واقعية  عناصر  حول  تدور  شروا  وثانيهما:  مقيدة   شأ ا  فى 
تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى  الاتها المختلفة  بما مؤداه أن ااتيار ا معية العامة 

ا ـ بالإضافة إلى ت بتها من توافر الشروا التى يتطلبها قانون المحكمة لعضو جديد  يقتضيه



- 1364-  

لتعيينه فيهـا ـ أن تدا  فى اعتبارها  موعة من العناصر الواقعية التى تتراص فى تقديرها 
للصلاحية  تتحدد  الإفار  ه ا  وفى  المحكمة.  بعضو  المنافة  الرسالة  فبيعة  وتقتضيها 

وتتحراها   معاييرها   بعنصر الموضوعية  مقيدة  غير  فيها   ا مر  لغاية  بلوغاً  العامة  ا معية 
معين دون غيره. متى كان ذل   وكان ال اب  أن نوعى الشروا المشار إليها قد توافرا فى 
ما  وهو  المحكمة   لعضوية  بترشيحه  العامة  ا معية  قرار  صدور  ذل   قية  الطالب   حق 

ر الشروا التى تتطلبها المادة الرابعة من يفصح عن أن ا معية العامة بعد تيقنها من تواف
بالنسبة  سلطتها  باشرت  الطالب   لدى  ال كر  سالفة  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون 
زميله  دون  ليس   وأ ا  المناحى  جميع  من  واستمهرت كفايته  الموضوعية   للصلاحية 

ذا قام  ا معية ا حدث منه  وثب  لها على  و جازم أهليته للتعيين عضواً بالمحكمة  فب
العامة بعد ما تقدم كله بتعدي  ترتيب ا قدمية بين المرشحين سع  ا قدم تالياً للأحدث 
رغم تساويهما فى الكفاية  وأفصح  عن أن مرد ا مر أسبقية ال مي  المقارن به فى العم  

و مقرر فى بهيئة المفوضين مما يوفر له ابرة فى  ال عم  المحكمة  فبن ذل  مردود ـ بما ه
قضاء ه ه المحكمة ـ من أن العم  فى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مستق  فى 
ممارستها  فى  ال  المحكمة  ه ه  عليها  تقوم  التى  الرسالة  عن  واصائصه  فبيعته 
العناصر  المرشحين  لدى  توفرت  فبذا  إنشائها   وبقانون  بالدستور  المحددة  لااتصاصاتها 

على المطلوبة كافة   ا رو   يبرر  ما  هناب  يعد  فلا  وتساوت كفايتهم  المحكمة  فى  للتعيين 
وكان   ذل    لما كان  الوطيفية.  حياتهم  مراح   فيلة  استصحبوها  التى  أقدمياتهم  ترتيب 
المقارنة التفصيلية بين الطالب وزميله المقارن به  تكشا سلاء أسبقية أقدمية الطالب بدءاً 

الحقو  مروراً بالمناصب القضائية التى تقلدها ك  منهما  وإذا  من  تاري  التخر  من كلية  
الواقع والقانون  فبنه يكون فالفاً حكم  مغايراً   فيه قد ذهب م هباً  القرار المطعون  كان 

 اليقاً بالإلغاء. 
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 فاهـاه الأوكــا  
ميـــة حكمـــ  المحكمـــة بقبـــول الطلـــب شـــكلًا وفى الموضـــو  بإلغـــاء القـــرار المطعـــون فيـــه ويديـــد أقد

 الطالب فى التعيين بالمحكمة الدستورية العليا ليكون سابقاً على زميله المقارن به.
 

 2002أغسطس ونة  25جاسة 
 

 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
المستشارين   السادة  نوار ومحموعضوية  وإلهام نجيب  الراز   عبد  الوهاب  عبد  الشناوى  :  الع ي   عبد  د 

 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  
 رئيس هيئة المفوضين                       وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        

 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
 
 

 (  5 ا دا ر م )  
 "  طاكا  أ عاء"    عا ية  22  لسنة  42 عية ر مالق 

  
 طاكا  الأ عاء " الصلة فيهاا معاش ". -1

الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى هــى المختصــة بتقــدير المعاشــات والتعويضــات وصــرفها لمستحقيهـــا  لا 
 ( من قانون التأمين الاجتماعى.141صفة لوزير المالية فى ه ا الشأن. المادة )

 
 اش " معاش الأجر الأواو  ".مع -2
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معا  ا جر ا ساسى لنائب رئـيس محكمـة الـنقض منـ  أن يصـبح مرتبـه هـو ذات مرتـب رئـيس محكمـة 
النقض  وجوب تسويته على أساس قار مربوا الوطيفة الـتى كـان يشـغلها  أو قاـر مرتـب علـى أسـاس 

  جر الاشتراب.ما كان يتقاضاه  أيهما أصلح له  دون التقيد فى ذل  بالحد ا قصى 
 
 
 
  عو المحكمة الدوتورية العايا " معاماته من حيث ا عاش ". -3

ا حكام ا اصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض. سرن ا على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المـادة 
 .1979لسنة  48( من القانون رقم 14)
 
 معاش " معاش الأجر ا تغل ". -4

للوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم. حسابه إما على أساس أار أجر متغير كان   معا  ا جر المتغير
يتقاضــاه وإمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات 
اــلال مــدة الاشــتراب عــن هــ ا ا جــر أيهمــا أفضــ  لــه. شــغ  الطالــب وطيفــة عضــو المحكمــة الدســتورية 

وحتى تاري  انتهاء ادمته لبلوغه سن التقاعد. أثـره:  1/4/1984تراكه عن ا جر المتغير من العليا واش
 وجوب تسوية معاشه عن ا جر المتغير على ا ساس الم كور. 

 
 مكاف ا نهاية الخدمة . -5

تها المادة مكافأة  اية ا دمة المستحقة لعضو المحكمة الدستورية العليا. تسويتها وفقاً للقواعد التى تضمن
ــدر حســــاب معـــا  ا جــــر 30) ــاب المكافــــأة بقـ ــؤدى ذلــــ : حسـ ــامين الاجتمــــاعى  مـ ( مـــن قــــانون التـ

ا ساســى. تســوية معــا  عضــو المحكمــة علــى أســاس أاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه شــاملاً العــلاوات 
 ه علـــى أســاس أاــر أجـــر أساســى كـــانـا اصــة. أثــره: وجـــوب تســوية مكافـــأة  ايــة ا دمــة المســـتحقة لــ

 يتقاضاه.
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 تعويض الدفعة الواحدا " ت ري ا  ا ون الت م  ا جتما   ". -6
الو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى مؤداه: وجوب الرجو  إلى 

( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى. عـــدم تقيــد هـــ ه المـــادة فى نطـــا  تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة 26المــادة )
( من القانون ذاته. أثره: 31ا اا بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة )بالحكم  

مـن ا جـر الســنوى  %15الواحـدة لعضـو المحكمــة الدسـتورية العليـا بنسـبة  وجـوب تسـوية تعـويض الدفعـة
 ( المشار إليها.26فبقاً للمادة )

عى  عــ  تلــ  الهيئــة هــى المختصــة  مــن قــانون التــأمين الاجتمــا  (141نــص المــادة )  -1
 بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى ه ا الشأن .

 

لسـنة    79من قـانون التـأمين الاجتمـاعى رقـم  (  31 20 19مؤدى نصوا المواد ) -2
ن الســلطة  مــن قــانو   (70)والمــادة     والفقــرة ا ولى مــن المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره  1975

ــائية رقـــم   ــنة    46القضـ ــنة    17المعـــدل بالقـــانون رقـــم    1972لسـ وحكـــم المحكمـــة     1976لسـ
أن معـــا  ا جـــر       3/3/1990  فى    8لســـنة    3الدســتورية العليـــا فى فلـــب التفســـير رقـــم  

ا ساسى لنائب رئيس محكمـة الـنقض ومـن فى درجتـه مـن أعضـاء الهيئـات القضـائية منـ  أن  
تب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضـاء الهيئـات  يصبح مرتبه هو ذات المر 

أو قاــر مرتــب     القضــائية يتعــين تســويته علــى أســاس قاــر مربــوا الوطيفــة الــتى كــان يشــغلها
أيهمــا أصــلح لــه دون التقيــد فى ذلــ  بالحــد ا قصــى  جــر     علــى أســاس مــا كــان يتقاضــاه

ضـــروباً فى جـــ ء واحـــد مـــن خمســـة وأربعـــين  الاشـــتراب مضـــروباً فى مـــدة الاشـــتراب فى التـــأمين م
مــن أجــر الاشــتراب ا اــير مضــافاً إليــه العــلاوات    %100ويــربط المعــا  مــد أقصــى     جــ ءاً 

ا اصـــة ـ ذلـــ  أن هـــ ا ا جـــر هـــو الســـقا الـــ ى يحكـــم العلاقـــة التأمينيـــة بـــين المـــؤمن عليـــه  
وتتحمـــ      ررة قـــانوناً والهيئـــة القوميـــة للتأميــــن الاجتمـــاعى ـ وتضـــا  بعـــد ذلـــ  الـــ ندات المقـــ
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ا  انـــة العامـــة الفـــر  بـــين هـــ ا الحـــد والحـــدود القصـــوى ا اـــرى المنصـــوا عليهـــا فى قـــانون  
 التأمين الاجتماعى.

 
لســنة    48مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم   (14المــادة )  -3
لـــى أعضـــاء  تقضـــى بســـرنن ا حكـــام ا اصـــة بتقاعـــد مستشـــارى محكمـــة الـــنقض ع  1979

وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد إحالتــه     المحكمــة الدســتورية العليــا. لمــا كــان ذلــ 
إلى التقاعد كان يشغ  وطيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقـرر لـرئيس  

 ومن   يتعين إعادة تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.  محكمة النقض
 
مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى المعـدل بالقـانون  (  20/7   19مؤدى نص المـادتين ) -4
  1984لسـنة    47مـن القـانون رقـم    (12)والفقرة ا ولى من المـادة     1987لسنة   107رقم 

لسـنة    107والمـادة ا ولى مـن القـانون رقـم     بتعدي  بعض أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعى
غياهـا أفـرد نمامـاً ااصـاً لحسـاب معـا  ا جـر المتغـير المسـتحق  أن المشر  لحكمة ت  1987

وهــم الــوزراء ونــواب الــوزراء     ىـمــن قــانون التــأمين الاجتماعــ  (31)للمعــاملين بمقتضــى المــادة  
الـــــ ى    1984لســـــنة    47ون رقـــــم  ـمـــــن القانـــــ  (12/7)فـــــنص فى المـــــادة     ومــــن فى حكمهـــــم

ــ ــا  ا جـ ــانون  ـاســـتحدث معـ ــدل بالقـ ــيرة والمعـ ــنة    107رقـــم  ور المتغـ ــدم     1987لسـ علـــى عـ
ســرنن ا حكــام المنصــوا عليهــا فى قــوانين ااصــة فى شــأن الحقــو  المســتحقة عــن ا جــر  

مــن قــانون    (31)المتغــير باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض فئاتهــا بالمــادة  
ساســى  التــأمين الاجتمــاعى  وفى تطبيــق هــ ه المــادة يحســب المعــا  عــن كــ  مــن ا جــرين ا 

المشـار    (31)لـه. وإذ نصـ  المـادة    ا أفضـ ـة أيهمـد العامـوالمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواع
إليهــا علــى أن " يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر علــى  
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أســاس قاــر أجــر تقاضــاه " ومــن    ــب التقيــد بهــ ا الــنص وذلــ  مســاب معــا  ا جــر  
إمــا علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه     اضــع لــنص المــادة ســالفة الــ كرالمتغــير للخ

وإمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه الــتى أديــ      عمــلاً بــنص هــ ه المــادة
علـى أساسـها الاشـتراكات اـلال مـدة الاشـتراب عـن هـ ا ا جـر أيهمـا أفضــ  لـه   فـبن قـ   

تســوية رفــع إلى هــ ا القــدر عمــلاً بالمــادة ا ولى مــن  مــن أجــر ال  %50معــا  المــؤمن عليــه عــن  
ولا يســرى     مــتى تــوافرت فى حقـه شــروا تطبيــق هـ ه المــادة  1987لسـنة    107القـانون رقــم  

  (20/4)علـى معــا  المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير الحــد ا قصــى المنصــوا عليــه فى المــادة  
رة  ـة عشـــرة ا ولى مــن المــادة ال انيــ ن هــ ا الحــد ألغــى بالفقــ   ىـمــن قــانون التــأمين الاجتماعــ

  %80ولكـن يسـرى عليـه الحـد الـوارد بـ ات الفقـرة وهـو     1984لسـنة  47ون رقم ـمن القان
مــن أجــر اشـــتراب المــؤمن عليــه عـــن    %100ا  عـــن  ـشـــريطة ألا ي يــد المعــ   مــن أجــر التســوية

يئـــة القوميـــة   ن هـــ ا الحـــد هـــو الســـقا الـــ ى يحكـــم علاقـــة المـــؤمن عليـــه باله   ا جـــر المتغـــير
وكــان الطالــب     لمــا كــان ذلــ   للتــأمين الاجتمــاعى فــلا  ــوز تجــاوزه بأى حــال مــن ا حــوال.

وكــــــان مشــــــتركاً عــــــن ا جــــــر المتغــــــير فى     يشــــــغ  وطيفــــــة عضــــــو المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا
ـــواســــتمر مشــــتركاً عــــن هــــ ا ا جــــ  1/4/1984 ه ســــن  ـه لبلوغـــــر حــــتى تاريــــ  انتهــــاء ادمتــ

لــ ل  ولمــا انتهــ  إليــه المحكمــة الدســتورية العليــا فى فلــب    هفبنــ   9/10/1999التقاعــد فى  
يعتــبر فى حكــم الــوزير ويعامــ  معاملتــه مــن    3/3/1990  بتــاري     8لســنة    3التفســير رقــم  

حيـــإ المعـــا  المســـتحق عـــن ا جـــر ا ساســـى والمتغـــير وهـــى المعاملـــة المقـــررة لـــرئيس محكمـــة  
إمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى     جــر المتغــيرومــن   يتعــين تســوية معاشــه عــن ا    الــنقض

   راب عـن هـ ا ا جـرـات الال مدة الاشتــ جور الطالب التى أدي  على أساسها الاشتراك
أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه أيهمــا أفضــ  لــه. وإذ الــ  ا ورا  ممــا يفيــد  
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تسـوية معـا  الطالـب عــن    أن الهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى قــد الت مـ  هـ ا النمـر عنــد 
 ا جر المتغير فبنه يتعين إل امها بتسويته على ه ا ا ساس.

 
جــــرى نصــــها علــــى أن "يســــتحق  ( مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى  30إن المــــادة )  -5

ــويض   ــا  أو تعـ ــتحقا  المعـ ــدى حـــالات اسـ ــأنه إحـ ــوافرت فى شـ ــأة مـــتى تـ ــه مكافـ ــؤمن عليـ المـ
أجر شهر عن ك  سنة من سـنوات مـدة الاشـتراب فى   الدفعة الواحدة ويسب المكافأة بواقع 

نمـــام المكافـــأة ويقـــدر حســـاب المكافـــأة بقـــدر حســـاب معـــا  ا جـــر ا ساســـى ". لمـــا كـــان  
وكان  تسوية معا  عضو المحكمة تـتم علـى أسـاس قاـر أجـر أساسـى كـان يتقاضـاه    ذل 

ن التــــأمين  مــــن قــــانو   (19)وذلــــ  علــــى اــــلا  مــــا ورد بالمــــادة     شــــاملاً العــــلاوات ا اصــــة
ــانون رقـــم   ــنة    79الاجتمـــاعى الصـــادر بالقـ ــة     1975لسـ ــوية مكافـــأة  ايـ ومـــن   يتعـــين تسـ

 .ها دمة المستحقة للطالب على أساس قار أجر أساسى كان يتقاضا

 
   القضــائية مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضــى الــو قــانون الســلطة  -6

نون التــأمين الاجتمــاعى باعتبــاره القــانون العــام  مــن قــا  (26)يتعــين الرجــو  إلى أحكــام المــادة  
ا  تعـويض الدفعـة الواحـدة  ـا غير مقيـدة فى نطــفى ه ا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعه

مـن قـانون    (31)بالحكم ا اا بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضـى المـادة  
مـن    %15يض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة  ومن   يتعين تسـوية تعـو   التأمين الاجتماعى

 المشار إليها ورفض ما عدا ذل  من الطلبات. (26)ا جر السنوى فبقاً للمادة  
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 اسجــراءا  
فبراير سنة   السابع من  المستشار / سامى فر  يوسا     2000بتاري   السيد  أود  

ب الماث  فالباً الحكم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطل 
فى  مضروباً  تقاضاه  مرتب  قار  أساس  على  ا ساسى  أجره  عن  معاشه  بتسوية  أصلياً 

للمادة    1/45 وفقاً  معاشه  تسوية  أو  مدة ادمته   فى  التأمين   ( 31) مضروباً  قانون  من 
الاجتماعى  وعدم لفيض المعا  الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين ب  ويضا  إليه 

أصلحال ند هو  لما  وفقاً  وذل   قانوناً  المقررة  ا جر   ات  معاشه عن  تسوية  واحتيافياً  له  
من  % 80من أجر الاشتراب وليس   % 100ا ساسى باعتبار أن الحد ا قصى للمعا  هو 

 ه ا ا جر مع إضافة ال ندات المقررة قانوناً له ا المعا . 
 رفض الطلب.أودع  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم ب

وبعــد يضــير الطلــب قــدم  هيئــة المفوضــين تقريــراً برأيهــا. ونمــر الطلــب علــى النحــو  
ــ ـــالمبـــــــين بمحضـــــــر ا لســـــ ــ  7/4/2001ة  ـة وسلســـــ ــرر حجـــــ ـــتقـــــ ة  ـ  الطلـــــــب للحكـــــــم  لســـــ

وفى تل  ا لسة تقرر إعادة الطلب للمرافعـة لـ ات ا لسـة وفيهـا قـدم السـيد   7/7/2001
يهــا علــى الطلبــات الــواردة بصــحيفة الطلــب وأضــا  إليهــا  المستشــار الطالــب مــ كرة صــمم ف

 الطلبات الآتية :
علــــى    31/8/1999أصــــلياً : إعــــادة تســــوية معاشــــه عــــن ا جــــر المتغــــير اعتبــــاراً مــــن   أولاً :

أســـاس قاـــر مرتـــب كـــان يتقاضـــاه عنـــد بلوغـــه ســـن التقاعـــد دون التقيـــد مـــد أقصـــى  جـــر  
 جر الاشتراب ا اير .من أ  %100الاشتراب واحتيافياً : مد أقصى 

   ثانياً : تسـوية مكافـأة  ايـة ا دمـة مسـابها علـى أسـاس قاـر أجـر أساسـى للطالـب شـاملاً  
 العلاوات ا اصة .

 ثال اً : تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس قار أجر كان يتقاضاه الطالب .
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 وبعد يضير الطلب قدم  هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها .
ــة للتـــــأمين   ــة القوميــ ــدم  الهيئــ ــة وقــ ــين بمحضـــــر ا لســ ونمــــر الطلــــب علــــى النحــــو المبــ
الاجتماعى م كرة فلب  فى اتامها الحكم أصلياً بعـدم قبـول الـدعوى فى مواجهتهـا لرفعهـا  
على غير ذى صفة وإنه كان يتعين رفعها علـى وزيـر الماليـة واحتيافيـاً فلبـ  رفـض الـدعوى  

ــا مــــن المصــــروفات عمــــلاً  مـــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى الصــــادر    (137) بالمــــادة  وإعفاءهـ
 وقررت المحكمة حج  الدعوى للحكم سلسة اليوم .  1975لسنة  79بالقانون رقم 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا  والمداولة .

حيـــإ إن الوقـــائع علـــى مـــا يبـــين مـــن صـــحيفة الطلـــب وســـائر ا ورا  تتحصـــ  فى أن  
يوسـا ـ عضـو المحكمـة الدستوريــة العليــا السـابق ـ تقـدم بهـ ا الطلـب    المستشار / سامى فر 

 ال ى انتهى فيه وفقاً لطلباته ا تامية إلى فلب الحكم:  7/2/2000بتاري  
أصلياً: بتسوية معاشه عن أجره ا ساسى على أساس قار مرتب تقاضاه مضروباً فى   أولاً:
أو تسوية معاشه    1/45 فى مدة ادمته    للمادة  مضروباً  التأمين   ( 31)وفقاً  قانون  من 

الاجتماعى  وعدم لفيض المعا  الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين ب  ويضا  إليه 
عن  معاشه  بتسويـة  واحتيافياً:  للطالب   أصلح  هو  لما  وفقاً  وذل   قانوناً  المقررة  ال ندات 

للمعا  هو   أ  % 100ا جر ا ساسى  باعتبار أن الحد ا قصى  جر الاشتراب وليس من 
 من ه ا ا جر مع إضافة ال ندات المقررة قانوناً له ا المعا .  80%

ــاراً مـــن   ــير اعتبـ ــر المتغـ ــه عـــن ا جـ ــوية معاشـ ــادة تسـ ــلياً : بإعـ ــاً : أصـ ــى    31/8/1999ثانيـ علـ
ــر   ــى  جـ ــد أقصـ ــد مـ ــن التقاعـــد دون التقيـ ــه سـ ــد بلوغـ ــاه عنـ ــان يتقاضـ ــر مرتـــب كـ أســـاس قاـ

 من أجر الاشتراب ا اير.  %100د أقصى الاشتراب. واحتيافياً: م
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يتقاضاه أساسى كان  أجر  قار  أساس  على  ا دمة  مكافأة  اية  تسوية  شاملاً   ثال اً:  
 العلاوات.

مـن ا جـر السـنوى ا ساسـى عـن    %15رابعاً: تسوية تعويض الدفعـة الواحـدة مسـابها بواقـع  
 .سنة 36ك  سنة من السنوات ال ائدة على مدة الاشتراب عن 

وصــدر قــرار الســيد رئــيس    31/8/1999وقــال شــرحاً لطلبــه أنــه بلــغ ســن التقاعــد فى  
بتســـوية معاشـــه اعتبـــاراً مـــن أول أغســـطس    1999لســـنة    39المحكمـــة الدســـتورية العليـــا رقـــم  

وذلــــ  بعــــد تدرجــــه فى فتلــــا الوطــــائا القضــــائية إلى أن وصــــ  إلى نائــــب رئــــيس    1999
ــتورية   ــة الدســـ ــنقض وعـــــين بالمحكمـــ ــة الـــ ــنة  محكمـــ ــا ســـ ــتحقاقات    1990العليـــ وأن إدارة الاســـ

شـهور    6سـنة و  37والمعاشات بالمحكمة قامـ  بتسـوية معاشـه علـى اعتبـار أن مـدة ادمتـه  
  تبلـــغ  جنيهـــاً وجملــة معــا  ا جــر ا ساســى    890.48ومرتبــه عنــد إحالتــه إلى التقاعــد كــان  

جنيهــاً وتضــا     440جنيهــاً لفــض فبقــاً لقــرار وزيــرة التأمينــات الاجتماعيــة إلى    522.88
الـ ندات المقــررة قــانوناً   وقــد أاــ  صــندو  التــأمين الاجتمــاعى للعــاملين بالقطــا  الحكــومى  
به ه التسـوية فـتملم إلى السـيد رئـيس  نـة فـض المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق أحكـام قـانون  

كمـة  التأمين الاجتماعى وأاطر برفض تملمه فتقدم بطلبه  نه كان يشغ  وطيفة عضـو المح
الدستورية العليا ويتقاضى المرتب ا ساسى المقرر لرئيس محكمـة الـنقض ومشـتركاً عـن ا جـر  

واسـتمر فى هـ ا الاشـتراب حـتى تاريـ  بلوغـه لسـن المعـا  فى    1/4/1984المتغير اعتباراً من  
وكــان مركــ ه الــوطيفى يعــادل مركــ  الــوزير ويعامــ  معاملتــه مــن حيــإ المعــا     31/8/1999

ــتحق تســـوي ــة وتعـــويض  ويسـ ــة ا دمـ ــأة  ايـ ــير ومكافـ ــرين ا ساســـى والمتغـ ــه عـــن ا جـ ة معاشـ
ــادتين   ــتناداً للمــ ــان اســ ــالفة البيــ ــه ســ ــاً لطلباتــ ــدة وفقــ ــة الواحــ ــأمين    (31)الدفعــ ــانون التــ ــن قــ مــ

المعـدل بالقـانون رقـم    1972لسـنة    46من قانون السلطة القضـائية رقـم    (70)الاجتماعى و
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ــ  17 ــة الدســـت  1976ة  ـلسنـ ــير رقـــم  وحكـــم المحكمـ ــب التفسـ ــا فى فلـ ــنة    3ورية العليـ      8لسـ
 .3/3/1990دستورية عليا بتاري  

وحيإ إنه عـن الـدفع المبـدى مـن الهيئـة المـدعى عليهـا بعـدم قبـول الـدعوى بالنسـبة لهـا  
ــاب   ــ  فــــرو  حســ ــى الــــتى تتحمــ ــة هــ ــة العامــ ــار أن ا  انــ ــفة باعتبــ ــى غــــير ذى صــ ــا علــ لرفعهــ

من قانون التـأمين الاجتمـاعى    (141)نص المادة  المعاشات  فبنه دفع غير صحيح ذل  أن  
 عـ  تلـ  الهيئـة هـى المختصـة بتقـدير المعاشـات والتعويضـات وصـرفها لمسـتحقيها ولا صـفة  

 لوزير المالية فى ه ا الشأن.
وحيإ إن فلب إعادة تسوية المعا  مـؤداه إعـادة تسـويته علـى النحـو المتفـق وأحكـام  

 ن إليه الطالب فى فلبه .القانون أنً كان ا ساس ال ى يرك
وحيإ إنه عن فلب إعـادة تسـوية معـا  الطالـب عـن ا جـر ا ساسـى فـبن نصـوا  

والفقـرة ا ولى    1975لسـنة    79من قـانون التـأمين الاجتمـاعى رقـم   (31  20  19)المواد 
لســنة    46مــن قـانون السـلطة القضــائية رقـم    (70)مـن المـادة الرابعــة مـن مـواد إصــداره والمـادة  

وحكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فى فلـــب    1976لســـنة    17المعـــدل بالقـــانون رقـــم    1972
مؤداها أن معا  ا جر ا ساسى لنائـب رئـيس    3/3/1990  فى    8لسنة  3التفسير رقم 

محكمــة الــنقض ومــن فى درجتــه مــن أعضــاء الهيئــات القضــائية منــ  أن يصــبح مرتبــه هــو ذات  
ــ ــنقض ومـ ــة الـ ــرئيس محكمـ ــرر لـ ــين  المرتـــب المقـ ــائية يتعـ ــاء الهيئـــات القضـ ــه مـــن أعضـ ن فى درجتـ
ا أو قاـــر مرتـــب أساســـى كـــان  ـة الـــتى كـــان يشغلهــــتســـويته علـــى أســـاس قاـــر مربـــوا الوطيفـــ

يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد فى ذل  بالحد ا قصى  جـر الاشـتراب مضـروباً فى مـدة  
ــ ــين جـ ــة وأربعـ ــن خمسـ ــد مـ ــ ء واحـ ــروباً فى جـ ــأمين مضـ ــد  الاشـــتراب فى التـ ــا  مـ ــربط المعـ  ءاً ويـ

من أجر الاشتراب ا اير مضافاً إليه العلاوات ا اصة ـ ذل  أن هـ ا ا جـر   %100أقصى 
هو السقا ال ى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئـة القوميـة للتأميــن الاجتمـاعى  
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  بـــين هـــ ا الحـــد  ـ وتضـــا  بعـــد ذلـــ  الـــ ندات المقـــررة قـــانونا وتتحمـــ  ا  انـــة العامـــة الفـــر 
 والحدود القصوى ا ارى المنصوا عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .

  48مــن قـانون المحكمــة الدســتورية العليـا الصــادر بالقــانون رقــم    (14)وحيـإ إن المــادة  
تقضــــى بســــرنن ا حكــــام ا اصــــة بتقاعــــد مستشــــارى محكمــــة الــــنقض علــــى    1979لســــنة  

. لمــا كــان ذلــ  وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد  أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا  
إحالتـــه إلى التقاعـــد كـــان يشـــغ  وطيفـــة عضـــو المحكمـــة الدســـتورية العليـــا وبلـــغ مرتبـــه المرتـــب  
المقــرر لــرئيس محكمــة الــنقض ومــن   يتعــين إعــادة تســوية معاشــه عــن ا جــر ا ساســى علــى  

 ه ا ا ساس .
عن ا جر المتغير فبن مـؤدى نـص المـادتين  وحيإ إنه عن فلب تسوية معا  الطالب  

  1987لســــنة    107مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى المعــــدل بالقــــانون رقــــم  (  20/7   19)
بتعـــدي  بعـــض أحكـــام    1984لســـنة    47مـــن القـــانون رقـــم    (12)والفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة  

اه أن  مــــؤد  1987لســــنة    107قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى والمــــادة ا ولى مــــن القــــانون رقــــم  
المشــر  لحكمــة تغياهــا أفــرد نمامــاً ااصــاً لحســاب معــا  ا جــر المتغــير المســتحق للمعــاملين  

ــادة   ــى المـ ــوزراء ونـــواب الـــوزراء ومـــن فى    (31)بمقتضـ ــاعى وهـــم الـ ــأمين الاجتمـ ــانون التـ مـــن قـ
الــــ ى اســــتحدث    1984لســــنة    47مــــن القــــانون رقــــم    (12/7)حكمهــــم فــــنص فى المــــادة  
علـى عـدم سـرنن ا حكـام    1987لسـنة    107لمعـدل بالقـانون رقـم  معا  ا جور المتغـيرة وا

المنصـوا عليهـا فى قــوانين ااصـة فى شـأن الحقــو  المسـتحقة عـن ا جــر المتغـير باسـت ناء مــا  
مـن قـانون التـأمين الاجتمــاعى     (31)جـاء فى هـ ه القـوانين مـن معاملـة بعــض فئاتهـا بالمـادة  

من ا جرين ا ساسـى والمتغـير معـاً وفقـاً لهـا أو    وفى تطبيق ه ه المادة يحسب المعا  عن ك 
المشـار إليهـا علـى أن " يسـوى    (31)له. وإذ نصـ  المـادة    ا أفض ـوفقاً للقواعد العامة أيهم

  منصب وزير أو نائب وزير على أساس قار أجـر تقاضـاه "  ـا  المؤمن عليه ال ى يشغـمع
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جــر المتغــير للخاضــع لــنص المــادة  ومــن    ــب التقيــد بهــ ا الــنص وذلــ  مســاب معــا  ا 
سالفة ال كر إما على أساس قار أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص ه ه المـادة وإمـا علـى  
أســاس المتوســط الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات اــلال  

مـن    %50مدة الاشتراب عـن هـ ا ا جـر أيهمـا أفضــ  لـه   فـبن قـ  معـا  المـؤمن عليـه عـن  
  1987لســنة    107أجــر التســوية رفــع إلى هــ ا القــدر عمــلاً بالمــادة ا ولى مــن القــانون رقــم  

متى توافرت فى حقه شروا تطبيق ه ه المادة ولا يسرى على معـا  المـؤمن عليـه عـن ا جـر  
مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  ن    (20/4)المتغــير الحــد ا قصــى المنصــوا عليــه فى المــادة  

  1984لســـنة    47لغـــى بالفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة ال انيـــة عشـــرة مـــن القـــانون رقـــم  هـــ ا الحـــد أ
مــن أجــر التســوية شــريطة ألا ي يــد    %80ولكــن يســرى عليــه الحــد الــوارد بــ ات الفقــرة وهــو  

ــا  عـــن   ــد هــــو    %100المعـ ــ ا الحـ ــير  ن هـ ــتراب المـــؤمن عليــــه عـــن ا جـــر المتغـ مـــن أجـــر اشـ
لهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى فــلا  ــوز تجــاوزه  الســقا الــ ى يحكــم علاقــة المــؤمن عليــه با

 بأى حال من ا حوال .
لما كان ذل  وكان الطالب يشغ  وطيفة عضو المحكمة الدسـتورية العليـا وكـان مشـتركاً  

واســــتمر مشــــتركاً عــــن هــــ ا ا جــــر حــــتى تاريــــ  انتهــــاء    1/4/1984عــــن ا جــــر المتغــــير فى  
ــد فى   ــه ســـــن التقاعـــ ــه لبلوغـــ ــة    31/8/1999ادمتـــ ــه المحكمـــ ــ ل  ولمـــــا انتهـــــ  إليـــ ــه لـــ فبنـــ

يعتــبر فى حكــم    3/3/1990  بتــاري     8لســنة    3الدســتورية العليــا فى فلــب التفســير رقــم  
الوزير ويعام  معاملته من حيإ المعا  المستحق عن ا جـر ا ساسـى والمتغـير وهـى المعاملـة  

لمتغـير إمـا علـى أسـاس  المقررة لرئيس محكمة الـنقض ومـن   يتعـين تسـوية معاشـه عـن ا جـر ا
المتوسط الشهرى  جور الطالب التى أدي  على أساسها الاشتراكات الال مـدة الاشـتراب  

لــه. وإذ الــ     عــن هــ ا ا جــر أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه أيهمــا أفضــ 
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ا ورا  ممـــا يفيـــد أن الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين الاجتمـــاعى قـــد الت مـــ  هـــ ا النمـــر عنـــد تســـوية  
 عا  الطالب عن ا جر المتغير فبنه يتعين إل امها بتسويته على ه ا ا ساس.م

ة فبنــه وفقــاً للبنــد الســابع مــن المــادة  ـوحيــإ إنــه عــن فلــب تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــ
ــم    (12) ــام    1984لســـــنة    47مـــــن القـــــانون رقـــ الـــــ ى يـــــنص علـــــى أن " لا تســـــرى ا حكـــ

ــد  ــأن قواعـ ــة فى شـ ــوانين ااصـ ــا فى قـ ــوية    المنصـــوا عليهـ ــين تسـ ــه يتعـ ــأة " فبنـ ــاب المكافـ حسـ
مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى    (30)مكافأة  اية ا دمة وفقـاً للقواعـد الـتى تضـمنتها المـادة  

التى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحـدى حـالات  
أجر شـهر عـن كـ  سـنة    استحقا  المعا  أو تعويض الدفعة الواحدة ويسب المكافأة بواقع 

مــن ســنوات مــدة الاشــتراب فى نمــام المكافــأة ويقــدر حســاب المكافــأة بأجــر حســاب معــا   
ا جر ا ساسـى". لمـا كـان ذلـ  وكانـ  تسـوية معـا  عضـو المحكمـة تـتم علـى أسـاس قاـر  
ــادة   ــا ورد بالمـ ــاه شـــاملاً العـــلاوات ا اصـــة وذلـــ  علـــى اـــلا  مـ أجـــر أساســـى كـــان يتقاضـ

ومـن   يتعـين    1975لسـنة    79لتـأمين الاجتمـاعى الصـادر بالقـانون رقـم  من قانون ا (19)
 تسوية مكافأة  اية ا دمة المستحقة للطالب على أساس قار أجر أساسى كان يتقاضاه.

ــدة عــــن مــــدة الاشــــتراب فى   ــة الطالــــب فى تعــــويض الدفعــــة الواحـ ــإ إنــــه عــــن أحقيـ وحيـ
ائية من النص على تعويض الدفعـة الواحـدة  التأمين ال ائدة فبنه إزاء الو قانون السلطة القض

مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى باعتبــــاره    (26)للقاضــــى يتعــــين الرجــــو  إلى أحكــــام المــــادة  
القــانون العــام فى هــ ا الشــأن وهــى قاعــدة عامــة واجبــاً اتباعهــا غــير مقيــدة فى نطــا  تعــويض  

ملين معــاملتهم بمقتضـى المــادة  الدفعـة الواحـدة بالحكــم ا ـاا بالــوزير أو نائـب الــوزير أو المعـا
مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى ومـن   يتعــين تسـوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالــب    (31)

المشــار إليهــا ورفــض مــا عــدا ذلــ  مــن    (26)مــن ا جــر الســنوى فبقــاً للمــادة    %15بنســبة  
 الطلبات.
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 اه الأوكـــا  ـفاه

 حكم  المحكمة : 
ى اعتبـــــاراً مـــــن  ـر ا ساســــــتســـــوية معاشـــــه عـــــن ا جـــــ  بأحقيـــــة الطالـــــب فى إعـــــادة أولاً :

علــى أســاس قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه علــى أن يــربط مــد أقصــى    31/8/1999
ررة قـانوناً مـع مـا يترتـب  ـادات المقــمن أجر الاشتراب ا اير   وتضـا  للمعـا  ال يـ 100%

 على ذل  من قثار على التفصي  الوارد بأسباب الحكم .
اراً مــــــن  ـة معاشــــــه عــــــن ا جــــــر المتغــــــير اعتبـــــــادة تسويـــــــيــــــة الطالــــــب فى إعــــــثانيــــــاً : بأحق

مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى علــى أســاس قاــر أجــر    (31)فبقــاً للمــادة    31/8/1999
  %80ا  علـى  ـمتغير كان يتقاضاه   أو فبقاً للقواعد العامة أيهما أفض  على ألا ي يـد المعـ

 جـر رفـع إلى هـ ا القـدر شـريطة ألا تتجـاوز  مـن هـ ا ا  %50من أجر التسوية فـبن قـ  عـن  
مـن قيمـة الاشـتراب عـن هـ ا ا جـر علـى التفصـي  الـوارد بأسـباب هـ ا    %100قيمة المعا   

 الحكم .
ثال ــاً : بأحقيــة الطالــب فى تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة علــى أســاس المتوســط الشــهرى  

 ها العلاوات ا اصة . جور الطالب ا ساسية الال السنتين ا ايرتين مضافاً إلي
مـن ا جـر    %15رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعـة الواحـدة علـى أسـاس  

السنوى عن ك  سـنة مـن السـنوات ال ائـدة فى مـدة الاشـتراب فى التـأمين علـى سـ  وثلاثـين  
 سنة ورفض  ما عدا ذل  من الطلبات.
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____________________________ 

 استدراب:
دال عبارة " قار أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات ا اصة " بعبارة " المتوسط الشهرى  جور الطالب استب

 ا ساسية الال السنتين ا ايرتين " التى وردت بالمنطو  فى البند ثال اً.

 
 2002أغسطس ونة  25جاسة 

 
 رئيس المحكمة                   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

المستشارين   السادة  الشناوى  وعضوية  الع ي   عبد  نوار ومحمد  وإلهام نجيب  الراز   عبد  الوهاب  عبد   :
 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه  

 ضينرئيس هيئة المفو                        وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 
 

 (  6 ا دا ر م )  
 "  طاكا  أ عاء"    عا ية  22 لسنة  4 القعية ر م

  
 طاكا  الأ عاء " الصلة فيهاا معاش ". -1
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تحقيهـــا. لا الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى هــى المختصــة بتقــدير المعاشــات والتعويضــات وصــرفها لمس
 ( من قانون التأمين الاجتماعى.141صفة لوزير المالية فى ه ا الشأن  المادة )

 
 معاش " معاش الأجر الأواو  ". -2

معا  ا جر ا ساسى لنائب رئـيس محكمـة الـنقض منـ  أن يصـبح مرتبـه هـو ذات مرتـب رئـيس محكمـة 
يشـغلها  أو قاـر مرتـب علـى أسـاس النقض  وجوب تسويته على أساس قار مربوا الوطيفـة الـتى كـان 

 ما كان يتقاضاه  أيهما أصلح له  دون التقيد فى ذل  بالحد ا قصى  جر الاشتراب.
 
 
 
  عو المحكمة الدوتورية العايا " معاماته من حيث ا عاش ". -3

لمـادة ا حكام ا اصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض. سرن ا على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. ا
 .1979لسنة  48( من القانون رقم 14)
 
 معاش " معاش الأجر ا تغل ". -4

معا  ا جر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم. حسابه إما على أساس أار أجر متغير كان 
يتقاضــاه وإمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات 

مــدة الاشــتراب عــن هــ ا ا جــر أيهمــا أفضــ  لــه. شــغ  الطالــب وطيفــة عضــو المحكمــة الدســتورية  اــلال
وحتى تاري  انتهاء ادمته لبلوغه سن التقاعد. أثـره:  1/4/1984العليا واشتراكه عن ا جر المتغير من 

 وجوب تسوية معاشه عن ا جر المتغير على ا ساس الم كور. 
 
 مكاف ا نهاية الخدمة . -5

مكافأة  اية ا دمة المستحقة لعضو المحكمة الدستورية العليا. تسويتها وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 
ــدر حســــاب معـــا  ا جــــر 30) ــاب المكافــــأة بقـ ــؤدى ذلــــ : حسـ ــامين الاجتمــــاعى  مـ ( مـــن قــــانون التـ
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عــلاوات ا ساســى. تســوية معــا  عضــو المحكمــة علــى أســاس أاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه شــاملاً ال
ه علـــى أســاس أاــر أجـــر أساســى كـــان ـا اصــة. أثــره: وجـــوب تســوية مكافـــأة  ايــة ا دمــة المســـتحقة لــ

 يتقاضاه.
 
 تعويض الدفعة الواحدا " ت ري ا  ا ون الت م  ا جتما   ". -6

الو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى مؤداه: وجوب الرجو  إلى 
( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى. عـــدم تقيــد هـــ ه المـــادة فى نطـــا  تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة 26ة )المــاد

( من القانون ذاته. أثره: 31بالحكم ا اا بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة )
مـن ا جـر الســنوى  %15الواحـدة لعضـو المحكمــة الدسـتورية العليـا بنسـبة  وجـوب تسـوية تعـويض الدفعـة

 ( المشار إليها.26فبقاً للمادة )
مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  عــ  تلــ  الهيئــة هــى المختصــة    (141نــص المــادة )  -1

 بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى ه ا الشأن .
 

ــواد )  -2 ــوا المـ ــؤدى نصـ ــأمين الا(  31   20   19مـ ــانون التـ ــن قـ ــم  مـ ــاعى رقـ   79جتمـ
مـــن قـــانون    (70)والمـــادة     والفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة الرابعـــة مـــن مـــواد إصـــداره  1975لســـنة  

ــائية رقـــم   ــنة    46الســـلطة القضـ ــنة    17المعـــدل بالقـــانون رقـــم    1972لسـ ــم     1976لسـ وحكـ
أن معــا        3/3/1990  فى    8لســنة    3المحكمــة الدســتورية العليــا فى فلــب التفســير رقــم  

ى لنائــب رئــيس محكمــة الــنقض ومــن فى درجتــه مــن أعضــاء الهيئــات القضــائية  ا جــر ا ساســ
من  أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجتـه مـن أعضـاء  

أو قاـر     الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس قاـر مربـوا الوطيفـة الـتى كـان يشـغلها
همــا أصــلح لــه دون التقيــد فى ذلــ  بالحــد ا قصــى  أي   مرتــب علــى أســاس مــا كــان يتقاضــاه

 جــــر الاشــــتراب مضــــروباً فى مــــدة الاشــــتراب فى التــــأمين مضــــروباً فى جــــ ء واحــــد مــــن خمســــة  
ــ ءاً  ــى     وأربعـــين جـ ــد أقصـ ــربط المعـــا  مـ ــه    %100ويـ ــافاً إليـ ــر الاشـــتراب ا اـــير مضـ ــن أجـ مـ
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قـة التأمينيـة بـين المـؤمن  العلاوات ا اصة ـ ذل  أن ه ا ا جر هو السقا ال ى يحكـم العلا
ــانوناً  ــررة قــ ــ ندات المقــ ــ  الــ ــد ذلــ ــا  بعــ ــاعى ـ وتضــ ـــن الاجتمــ ــة للتأميــ ــة القوميــ ــه والهيئــ    عليــ

وتتحمــ  ا  انــة العامــة الفــر  بــين هــ ا الحــد والحــدود القصــوى ا اــرى المنصــوا عليهــا فى  
 قانون التأمين الاجتماعى.

 
لســـنة    48عليـــا الصــادر بالقـــانون رقـــم  قـــانون المحكمــة الدســـتورية ال( مـــن  14المــادة )  -3
تقضـــى بســـرنن ا حكـــام ا اصـــة بتقاعـــد مستشـــارى محكمـــة الـــنقض علـــى أعضـــاء    1979

وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد إحالتــه     المحكمــة الدســتورية العليــا. لمــا كــان ذلــ 
تب المقـرر لـرئيس  إلى التقاعد كان يشغ  وطيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المر 

 ومن   يتعين إعادة تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.  محكمة النقض
 

مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى المعـدل بالقـانون  (  20/7   19مؤدى نص المـادتين ) -4
  1984لسـنة    47مـن القـانون رقـم    (12)والفقرة ا ولى من المـادة     1987لسنة   107رقم 

لسـنة    107والمـادة ا ولى مـن القـانون رقـم     أحكـام قـانون التـأمين الاجتمـاعىبتعدي  بعض 
أن المشر  لحكمة تغياهـا أفـرد نمامـاً ااصـاً لحسـاب معـا  ا جـر المتغـير المسـتحق    1987

وهــم الــوزراء ونــواب الــوزراء     مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  (31)للمعــاملين بمقتضــى المــادة  
الـــــ ى    1984لســـــنة    47مـــــن القـــــانون رقـــــم    (12/7)ادة  فـــــنص فى المـــــ   ومـــــن فى حكمهـــــم

ــيرة والمعــــدل بالقــــانون رقـــم   علــــى عــــدم     1987لســــنة    107اســـتحدث معــــا  ا جــــور المتغـ
ســرنن ا حكــام المنصــوا عليهــا فى قــوانين ااصــة فى شــأن الحقــو  المســتحقة عــن ا جــر  

مــن قــانون    (31)ادة  المتغــير باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض فئاتهــا بالمــ
التــأمين الاجتمــاعى  وفى تطبيــق هــ ه المــادة يحســب المعــا  عــن كــ  مــن ا جــرين ا ساســى  
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المشـار    (31)لـه. وإذ نصـ  المـادة    ا أفضـ ـة أيهمـد العامـوالمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواع
يــر علــى  إليهــا علــى أن " يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــب وز 

أســاس قاــر أجــر تقاضــاه " ومــن    ــب التقيــد بهــ ا الــنص وذلــ  مســاب معــا  ا جــر  
إمــا علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه     المتغــير للخاضــع لــنص المــادة ســالفة الــ كر

وإمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه الــتى أديــ      عمــلاً بــنص هــ ه المــادة
لـه   فـبن قـ     ت اـلال مـدة الاشـتراب عـن هـ ا ا جـر أيهمـا أفضــ علـى أساسـها الاشـتراكا
مــن أجــر التســوية رفــع إلى هــ ا القــدر عمــلاً بالمــادة ا ولى مــن    %50معــا  المــؤمن عليــه عــن  

ولا يســرى     مــتى تــوافرت فى حقـه شــروا تطبيــق هـ ه المــادة  1987لسـنة    107القـانون رقــم  
  (20/4)ا قصــى المنصــوا عليــه فى المــادة    علـى معــا  المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير الحــد 

رة  ـة عشـــ ن هــ ا الحــد ألغــى بالفقــرة ا ولى مــن المــادة ال انيــ   ىـمــن قــانون التــأمين الاجتماعــ
  %80ولكـن يسـرى عليـه الحـد الـوارد بـ ات الفقـرة وهـو     1984لسـنة  47ون رقم ـمن القان

اشـــتراب المــؤمن عليــه عـــن  مــن أجــر    %100ا  عـــن  ـشـــريطة ألا ي يــد المعــ   مــن أجــر التســوية
 ن هـــ ا الحـــد هـــو الســـقا الـــ ى يحكـــم علاقـــة المـــؤمن عليـــه بالهيئـــة القوميـــة     ا جـــر المتغـــير

وكــان الطالــب     لمــا كــان ذلــ   للتــأمين الاجتمــاعى فــلا  ــوز تجــاوزه بأى حــال مــن ا حــوال.
وكــــــان مشــــــتركاً عــــــن ا جــــــر المتغــــــير فى     يشــــــغ  وطيفــــــة عضــــــو المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا

ـــواســــتمر مشــــتركاً عــــن هــــ ا ا جــــ  1/4/1984 ه ســــن  ـه لبلوغـــــر حــــتى تاريــــ  انتهــــاء ادمتــ
لــ ل  ولمــا انتهــ  إليــه المحكمــة الدســتورية العليــا فى فلــب    هفبنــ   9/10/1999التقاعــد فى  
يعتــبر فى حكــم الــوزير ويعامــ  معاملتــه مــن    3/3/1990  بتــاري     8لســنة    3التفســير رقــم  

ر ا ساســـى والمتغـــير وهـــى المعاملـــة المقـــررة لـــرئيس محكمـــة  حيـــإ المعـــا  المســـتحق عـــن ا جـــ
إمــا علــى أســاس المتوســط الشــهرى     ومــن   يتعــين تســوية معاشــه عــن ا جــر المتغــير   الــنقض

   راب عـن هـ ا ا جـرـات الال مدة الاشتــ جور الطالب التى أدي  على أساسها الاشتراك
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  لــه. وإذ الــ  ا ورا  ممــا يفيــد  أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه أيهمــا أفضــ
أن الهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى قــد الت مـ  هـ ا النمـر عنــد تسـوية معـا  الطالـب عــن  

 ا جر المتغير فبنه يتعين إل امها بتسويته على ه ا ا ساس.
 

جــــرى نصــــها علــــى أن "يســــتحق  ( مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى  30إن المــــادة )  -5
ــأة ــه مكافـ ــؤمن عليـ ــويض    المـ ــا  أو تعـ ــتحقا  المعـ ــدى حـــالات اسـ ــأنه إحـ ــوافرت فى شـ مـــتى تـ

الدفعة الواحدة ويسب المكافأة بواقع أجر شهر عن ك  سنة من سـنوات مـدة الاشـتراب فى  
ى ". لمــا كــان  ـا  ا جــر ا ساســـأة بقــدر حســاب معـــنمــام المكافــأة ويقــدر حســاب المكافــ

س قاـر أجـر أساسـى كـان يتقاضـاه  وكان  تسوية معا  عضو المحكمة تـتم علـى أسـا  ذل 
مــــن قــــانون التــــأمين    (19)وذلــــ  علــــى اــــلا  مــــا ورد بالمــــادة     شــــاملاً العــــلاوات ا اصــــة

ــانون رقـــم   ــنة    79الاجتمـــاعى الصـــادر بالقـ ــة     1975لسـ ــوية مكافـــأة  ايـ ومـــن   يتعـــين تسـ
 .ها دمة المستحقة للطالب على أساس قار أجر أساسى كان يتقاضا

 
   القضــائية مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضــى طةالــو قــانون الســل  -6

مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى باعتبــاره القــانون العــام    (26)يتعــين الرجــو  إلى أحكــام المــادة  
ا  تعـويض الدفعـة الواحـدة  ـا غير مقيـدة فى نطــفى ه ا الشأن وهى قاعدة عامة واجباً اتباعه

مـن قـانون    (31)ر أو المعاملين معاملتهم بمقتضـى المـادة  بالحكم ا اا بالوزير أو نائب الوزي
مـن    %15ومن   يتعين تسـوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة    التأمين الاجتماعى

 المشار إليها ورفض ما عدا ذل  من الطلبات. (26)ا جر السنوى فبقاً للمادة  
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 اسجــراءا  
سنة   فبراير  من  عشر  التاسع  السيأو     2000بتاري   المستشـد   عبد ـد  فارو   ار/ 

   الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماث 
تقاضاه  مرتب  قار  أساس  على  ا ساسى  أجره  عن  معاشه  بتسوية  أصلياً  الحكم  فالباً 

من قانون   ( 31) مضروباً فى مدة ادمته  أو تسوية معاشه وفقاً للمادة    45/ 1مضروباً فى  
ب   الحالتين  من  أى  فى  التسوية  عن  الناجم  المعا   لفيض  وعدم  الاجتماعى   التأمين 

له  واحتيافياً بتسوية معاشه   ويضا  إليه ال ندات المقررة قانوناً وذل  وفقاً لما هو أصلح 
للمع ا قصى  الحد  أن  باعتبار  ا ساسى  ا جر  هو  ـعن  الاشتراب   % 100ا   أجر  من 

  . من ه ا ا جر مع إضافة ال ندات المقررة قانوناً له ا المعا  %80وليس 
 وأودع  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم برفض الطلب . 

   .قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها  وبعد يضير الطلب
تقــرر حجــ     7/4/2001وسلســة     لــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســةعونمــر الطلــب  

وبتلـــ  ا لســـة تقـــرر إعـــادة الطلـــب للمرافعـــة لـــ ات     7/7/2001سلســـة  ب للحكـــم  طلـــال
ا لسة وفيها قدم السيد المستشار الطالب م كرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصـحيفة  

 الطلب وأضا  إليه الطلبات الآتية :
علــى أســاس    1/10/1999أولاً: أصــلياً: إعــادة تســوية معاشــه عــن ا جــر المتغــير اعتبــاراً مــن  

قاــر مرتــب كــان يتقاضــاه عنــد بلوغــه ســن التقاعــد دون التقيــد مــد أقصــى  جــر الاشــتراب  
 من أجر الاشتراب ا اير.  %100مد أقصى  :واحتيافياً 

ثانيــاً: تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة مســابها علــى أســاس قاــر أجــر أساســى للطالــب شــاملاً  
 العلاوات ا اصة.

 ة على أساس قار أجر كان يتقاضاه.ثال اً:  تسوية تعويض الدفعة الواحد 
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 وبعد يضير الطلب قدم  هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها.
وقــــدم  الهيئــــة القوميــــة للتــــأمين     ونمــــر الطلــــب علــــى النحــــو المبــــين بمحضــــر ا لســــة

بعدم قبول الـدعوى فى مواجهتهـا لرفعهـا    :الاجتماعى م كرة فلب  فى اتامها الحكم أصلياً 
فلبــــ  رفــــض    :صــــفة وأنــــه كــــان يتعــــين رفعهــــا علــــى وزيــــر الماليــــة. واحتيافيــــاً علــــى غــــير ذى  

مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى    (137)الــــدعوى وإعفاءهــــا مــــن المصــــروفات عمــــلاً بالمــــادة  
ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــنة    79الصـ ــة  1975لسـ ــم سلسـ ــ  الـــدعوى للحكـ ــة حجـ ــررت المحكمـ . وقـ

 اليوم.
 المحكمـــة 

 لمداولة .وا  بعد الافلا  على ا ورا 
حيإ إن الوقائع ـ على مـا يبـين مـن صـحيفة الطلـب وسـائر ا ورا  ـ  تتحصـ  فى أن  

و المحكمة الدستورية العليا السـابق تقـدم بهـ ا الطلـب  ضالمستشار/ فارو  عبد الرحيم غنيم ع
 ال ى انتهى فيه وفقاً لطلباته ا تامية إلى فلب الحكم:  19/2/2000بتاري  

وية معاشه عن أجره ا ساسى على أساس قار مرتب تقاضاه مضروباً أولاً : أصلياً: بتس
من قانون التأمين   (31) مضروباً فى مدة ادمته  أو تسوية معاشه وفقاً للمادة    45/ 1فى  

الاجتماعى  وعدم لفيض المعا  الناجم عن التسوية فى أى من الحالتين ب  ويضا  إليه 
لم  وفقاً  وذل   قانوناً  المقررة  بتسوية معاشه عن ال ندات  واحتيافياً:  للطالب   أصلح  ا هو 

من أجر الاشتراب وليس   % 100ا جر ا ساسى  باعتبار أن الحد ا قصى للمعا  هو  
 من ه ا ا جر مع إضافة ال ندات المقررة قانوناً له ا المعا .  80%

علــــى    1/10/1999ثانيــــاً : أصــــلياً: بإعــــادة تســــوية معاشــــه عــــن ا جــــر المتغــــير اعتبــــاراً مــــن  
ــر   ــى  جـ ــد أقصـ ــد مـ ــن التقاعـــد دون التقيـ ــه سـ ــد بلوغـ ــاه عنـ ــان يتقاضـ ــر مرتـــب كـ أســـاس قاـ

 من أجر الاشتراب ا اير.  %100الاشتراب . واحتيافياً : مد أقصى 
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شاملاً  يتقاضاه  أساسى كان  أجر  قار  أساس  على  ا دمة  مكافأة  اية  تسوية    : ثال اً 
 العلاوات ا اصة . 
من ا جـر السـنوى ا ساسـى عـن    %15ض الدفعة الواحدة مسابها بواقع  رابعاً : تسوية تعوي

 سنة . 36ك  سنة من السنوات ال ائدة على مدة الاشتراب عن 
أنـه بـدأ عملـه القضـائى منـدوباً مسـاعداً بمجلـس الدولـة اعتبـاراً مـن    وقال شرحاً لطلبه

 لـس الدولـة   وتدر  فى الوطائا القضائية حتى شغ  منصب نائب رئـيس   26/1/1960
ــاراً مــــن   ــا اعتبـ ــة الدســــتورية العليـ ــواً بالمحكمـ ــين عضـ ــان قاـــر مرتــــب    21/10/1989  عـ وكـ

جنيهـاً شـهرنً  وإذ بلـغ السـن القانونيـة للتقاعـد ) أربـع   915.86تقاضاه كأجر أساسى هـو 
فقد صدر قـرار رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا رقـم   9/10/1999وستون سنة( اعتباراً من 

ــن  44 ــ  1999ة  لسـ ــه اعتبـ ــن  ـبتســـوية معاشـ ــ1/10/1999اراً مـ اره بـــربط  ـ  وتـــلا ذلـــ  إاطـ
ـــه بكتـــاب الهيئـــة المدعــــمعاشـــ ويفيـــد أن المعـــا     1/11/1999المـــؤر     2650ا رقـــم  ـى عليهـ

مضـــافاً إليـــه الـــ ندة فى المعـــا  الـــتى قررهـــا     جنيهـــاً   440المســـتحق لـــه عـــن ا جـــر ا ساســـى  
قاــــر مرتــــب كــــان يتقاضــــاه الطالــــب كمــــا يوجــــب    القــــانون وت يحســــب المعــــا  علــــى أســــاس

مــن قــانون    (157)عمــلاً بالمــادة    6/11/1999وقــد تملــم مــن هــ ا الــربط بتــاري      القــانون 
وت يتلـق رداً علـى تملمـه فتقـدم     1975لسنة    79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  

ســتورية العليــا ويتقاضــى  بطلبــه الماثــ  مؤسســاً إنه أنــه كــان يشــغ  وطيفــة عضــو المحكمــة الد 
ومشــــتركاً عــــن ا جــــر المتغــــير اعتبــــاراً مــــن     المرتــــب ا ساســــى المقــــرر لــــرئيس محكمــــة الــــنقض

   9/10/1999واستمر فى ه ا الاشـتراب حـتى تاريـ  بلوغـه سـن المعـا  فى    1/4/1984
وكــان مركــ ه الــوطيفى يعــادل مركــ  الــوزير ويعامــ  معاملتــه مــن حيــإ المعــا  ويســتحق تســوية  

ــويض  معا ــة وتعـ ــأة  ايـــة ا دمـ ــر ا ساســـى والمتغـــير ومكافـ ــ ا ا ســـاس عـــن ا جـ شـــه علـــى هـ
ــادتين   ــتناداً للمــ ــان اســ ــالفة البيــ ــه ســ ــاً لطلباتــ ــدة وفقــ ــة الواحــ ــأمين    (31)الدفعــ ــانون التــ ــن قــ مــ
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المعـدل بالقـانون رقـم    1972لسـنة    46من قانون السلطة القضـائية رقـم    (70)الاجتماعى و
ــنة    3مـــة الدســـتورية العليـــا فى فلـــب التفســـير رقـــم  وحكـــم المحك  ,1976لســـنة    17      8لسـ

 .3/3/1990بتاري  
وحيإ إنه عـن الـدفع المبـدى مـن الهيئـة المـدعى عليهـا بعـدم قبـول الـدعوى بالنسـبة لهـا  
ــاب   ــ  فــــرو  حســ ــى الــــتى تتحمــ ــة هــ ــة العامــ ــار أن ا  انــ ــفة باعتبــ ــى غــــير ذى صــ ــا علــ لرفعهــ

ــع غـــــير صـــــحيح ــه دفـــ ــات  فبنـــ ــادة  ذلـــــ  أن نـــــص ا  ,المعاشـــ ــأمين    (141)لمـــ ــانون التـــ ــن قـــ مـــ
الاجتمــــــاعى  عــــــ  تلــــــ  الهيئــــــة هــــــى المختصــــــة بتقــــــدير المعاشــــــات والتعويضــــــات وصــــــرفها  

 لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية فى ه ا الشأن.
وحيإ إن فلب إعادة تسوية المعا  مـؤداه إعـادة تسـويته علـى النحـو المتفـق وأحكـام  

 يه الطالب فى فلبه.القانون أنً كان ا ساس ال ى يركن إل
وحيإ إنه عن فلب إعـادة تسـوية معـا  الطالـب عـن ا جـر ا ساسـى فـبن نصـوا  

والفقــــرة    ,1975لســــنة    79مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى رقــــم    (  31   20   19)المــــواد  
  46من قانون السـلطة القضـائية رقـم    (70)والمادة    ,ا ولى من المادة الرابعة من مواد إصداره

وحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فى    ,1976لســنة    17م  ـلمعــدل بالقــانون رقــا  1972لســنة  
ــنة    3فلــــب التفســــير رقــــم   مؤداهــــا أن معــــا  ا جــــر ا ساســــى    ,3/3/1990  فى    8لســ

لنائــب رئــيس محكمـــة الــنقض ومــن فى درجتـــه مــن أعضــاء الهيئـــات القضــائية منــ  أن يصـــبح  
ــنقض و  ــة الـ ــرئيس محكمـ ــرر لـ ــو ذات المرتـــب المقـ ــه هـ ــات  مرتبـ ــاء الهيئـ ــن أعضـ ــه مـ ــن فى درجتـ مـ
أو قاـر مرتـب    ,اـة الـتى كـان يشغلهــالقضـائية يتعـين تسـويته علـى أسـاس قاـر مربـوا الوطيفـ

أيهمــا أصــلح لــه دون التقيــد فى ذلــ  بالحــد ا قصــى  جــر    ,علــى أســاس مــا كــان يتقاضــاه
وأربعـــين  الاشـــتراب مضـــروباً فى مـــدة الاشـــتراب فى التـــأمين مضـــروباً فى جـــ ء واحـــد مـــن خمســـة  

مــن أجــر الاشــتراب ا اــير مضــافاً إليــه العــلاوات    %100 ويــربط المعــا  مــد أقصــى  ,ً جــ ءا
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ا اصـــة ـ ذلـــ  أن هـــ ا ا جـــر هـــو الســـقا الـــ ى يحكـــم العلاقـــة التأمينيـــة بـــين المـــؤمن عليـــه  
وتتحمـــ     ,والهيئـــة القوميـــة للتأميــــن الاجتمـــاعى ـ وتضـــا  بعـــد ذلـــ  الـــ ندات المقـــررة قـــانونا

العامـــة الفـــر  بـــين هـــ ا الحـــد والحـــدود القصـــوى ا اـــرى المنصـــوا عليهـــا فى قـــانون  ا  انـــة  
 التأمين الاجتماعى.

  48مــن قـانون المحكمــة الدســتورية العليـا الصــادر بالقــانون رقــم    (14)وحيـإ إن المــادة  
تقضــــى بســــرنن ا حكــــام ا اصــــة بتقاعــــد مستشــــارى محكمــــة الــــنقض علــــى    1979لســــنة  

ذلــ  وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد    ,ية العليــا. لمــا كــان أعضــاء المحكمــة الدســتور 
إحالتـــه إلى التقاعـــد كـــان يشـــغ  وطيفـــة عضـــو المحكمـــة الدســـتورية العليـــا وبلـــغ مرتبـــه المرتـــب  

ومـن   يتعـين إعـادة تسـوية معاشـه عـن ا جـر ا ساسـى علـى   ,المقرر لرئيس محكمـة الـنقض
 ه ا ا ساس.

ا  الطالب عن ا جر المتغير فبن مـؤدى نـص المـادتين  وحيإ إنه عن فلب تسوية مع
ــم    (20/7   19) ــانون رقـ ــدل بالقـ ــاعى المعـ ــأمين الاجتمـ ــانون التـ ــن قـ ــنة    107مـ   ,1987لسـ

بتعـــدي  بعـــض أحكـــام    1984لســـنة    47مـــن القـــانون رقـــم    (12)والفقـــرة ا ولى مـــن المـــادة  
ــاعى ــأمين الاجتمـ ــانون التـ ــانون رقـــم    ,قـ ــادة ا ولى مـــن القـ ــنة  ل  107والمـ مـــؤداه أن    1987سـ

المشــر  لحكمــة تغياهــا أفــرد نمامــاً ااصــاً لحســاب معــا  ا جــر المتغــير المســتحق للمعــاملين  
م الـــوزراء ونـــواب الـــوزراء ومـــن فى  ـوهـــ  ,مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى  (31)بمقتضـــى المـــادة  

الـــ ى اســـتحدث    1984لســـنة    47مـــن القـــانون رقـــم    (12/7)    ى المـــادةـحكمهـــم فـــنص فـــ
علـى عـدم سـرنن ا حكـام    ,1987لسنة    107جور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم  معا  ا 

المنصـوا عليهـا فى قــوانين ااصـة فى شـأن الحقــو  المسـتحقة عـن ا جــر المتغـير باسـت ناء مــا  
مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى      (31)جاء فى ه ه القوانين من معاملة بعـض فئاتهـا بالمـادة  

ة يحسـب المعــا  عـن كـ  مــن ا جـرين ا ساسـى والمتغــير معـاً وفقـاً لهــا  ى تطبيـق هــ ه المـادـوفـ



- 1390-  

ــ المشـــار إليهـــا علـــى أن "    (31)لـــه. وإذ نصـــ  المـــادة    ا أفضـــ ـأو وفقـــاً للقواعـــد العامـــة أيهمـ
يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر علــى أســاس قاــر أجــر  

ل  مساب معا  ا جر المتغـير للخاضـع لـنص  تقاضاه " ومن    ب التقيد به ا النص وذ
  ,إمـا علـى أسـاس قاـر أجـر متغـير كـان يتقاضـاه عمـلاً بـنص هـ ه المـادة ,المادة سالفة الـ كر

وإما على أساس المتوسط الشهرى  جور المؤمن عليه التى أديـ  علـى أساسـها الاشـتراكات  
  %50  المـؤمن عليـه عـن  له  فبن ق  معـا  الال مدة الاشتراب عن ه ا ا جر أيهما أفضـ 

لســــنة    107مــــن أجــــر التســــوية رفــــع إلى هــــ ا القــــدر عمــــلاً بالمــــادة ا ولى مــــن القــــانون رقــــم  
ولا يســرى علـى معــا  المـؤمن عليــه    ,مـتى تـوافرت فى حقــه شـروا تطبيــق هـ ه المـادة  1987

ــادة ــه فى المــ ــى المنصــــوا عليــ ــد ا قصــ ــر المتغــــير الحــ ــأمين    (20/4)  عــــن ا جــ ــانون التــ مــــن قــ
  47 ن ه ا الحـد ألغـى بالفقـرة ا ولى مـن المـادة ال انيـة عشـرة مـن القـانون رقـم   ,ماعىالاجت
مـــن أجـــر التســـوية    %80رة وهـــو  ـولكـــن يســـرى عليـــه الحـــد الـــوارد بـــ ات الفقـــ  ,1984لســـنة  
 ن    ,مــن أجــر اشــتراب المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير  %100ة ألا ي يــد المعــا  عــن  ـشريطــ

ى فـلا  ـة للتـأمين الاجتماعــيحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القوميه ا الحد هو السقا ال ى 
  وز تجاوزه بأى حال من ا حوال.

ــان ذلـــ  ــا كـ ــان    ,لمـ ــا وكـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــة عضـــو المحكمـ ــغ  وطيفـ ــب يشـ ــان الطالـ وكـ
ــير فى   ــر المتغـ ــن ا جـ ــ     1/4/1984مشـــتركاً عـ ــتى تاريـ ــر حـ ــ ا ا جـ ــن هـ ــتمر مشـــتركاً عـ واسـ

لــ ل  ولمــا انتهــ  إليــه المحكمــة    هفبنــ  ,9/10/1999وغــه ســن التقاعــد فى  انتهــاء ادمتــه لبل
يعتــبر فى حكــم    3/3/1990  بتــاري     8لســنة    3م  ـالدســتورية العليــا فى فلــب التفســير رقــ

الوزير ويعام  معاملته من حيإ المعا  المستحق عن ا جـر ا ساسـى والمتغـير وهـى المعاملـة  
إمـــا علـــى    ,ر المتغـــيرـيتعـــين تســـوية معاشـــه عـــن ا جـــ  ومـــن     ,المقـــررة لـــرئيس محكمـــة الـــنقض

أســاس المتوســط الشــهرى  جــور الطالــب الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات اــلال مــدة  
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لــه.    أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه أيهمــا أفضــ   ,الاشــتراب عــن هــ ا ا جــر
قـد الت مـ  هـ ا النمـر عنـد    وإذ ال  ا ورا  مما يفيد أن الهيئة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى

 تسوية معا  الطالب عن ا جر المتغير فبنه يتعين إل امها بتسويته على ه ا ا ساس.
أة  ايــة ا دمــة فبنــه وفقــاً للبنــد الســابع مــن المــادة  ـوحيــإ إنــه عــن فلــب تســوية مكافــ

ــم    (12) ــام    1984لســـــنة    47مـــــن القـــــانون رقـــ الـــــ ى يـــــنص علـــــى أن " لا تســـــرى ا حكـــ
ــوية  المنصـــوا ع ــين تسـ ــه يتعـ ــأة " فبنـ ــاب المكافـ ــد حسـ ــأن قواعـ ــة فى شـ ــوانين ااصـ ــا فى قـ ليهـ

مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى    (30)مكافأة  اية ا دمة وفقـاً للقواعـد الـتى تضـمنتها المـادة  
ــتى تــــوافرت فى شــــأنه إحــــدى   ــتى جــــرى نصــــها علــــى أن " يســـتحق المــــؤمن عليــــه مكافــــأة مـ الـ

دفعة الواحدة ويسـب المكافـأة بواقـع أجـر شـهر عـن  حالات استحقا  المعا  أو تعويض ال
ك  سنة من سنوات مدة الاشتراب فى نمام المكافـأة ويقـدر حسـاب المكافـأة بقـدر حسـاب  
معا  ا جر ا ساسى". لما كان ذل  وكان  تسوية معـا  عضـو المحكمـة تـتم علـى أسـاس  

ــة ــاملاً العـــلاوات ا اصـ ــاه شـ ــان يتقاضـ ــى كـ ــر أساسـ ــر أجـ ــ  ,قاـ ــا ورد  وذلـــ  علـــى اـ لا  مـ
ومــن    ,1975لســنة    79مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم    (19)  بالمــادة

  يتعين تسوية مكافأة  اية ا دمـة المسـتحقة للطالـب علـى أسـاس قاـر أجـر أساسـى كـان  
 يتقاضاه.

ــدة عــــن مــــدة الاشــــتراب فى   ــة الطالــــب فى تعــــويض الدفعــــة الواحـ ــإ إنــــه عــــن أحقيـ وحيـ
ــأمين ال ا ــانون الســــلطة القضـــائية مــــن الـــنص علــــى تعـــويض الدفعــــة    ,ئــــدةالتـ ــه إزاء الــــو قـ فبنـ

مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى    (26)الواحــــدة للقاضــــى يتعــــين الرجــــو  إلى أحكــــام المــــادة  
وهـى قاعـدة عامـة واجبـاً اتباعهـا غـير مقيـدة فى نطـا     ,باعتباره القانون العـام فى هـ ا الشـأن 
ــدة بالحكـــــم   ــة الواحــ ــاملين معـــــاملتهم  تعــــويض الدفعــ ــاا بالــــوزير أو نائـــــب الــــوزير أو المعــ ا ــ

ومــن   يتعــين تســوية تعــويض الدفعــة    ,مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  (31)بمقتضــى المــادة  
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المشـار إليهـا ورفـض مـا    (26)من ا جر السنوى فبقاً للمـادة    %15الواحدة للطالب بنسبة  
 عدا ذل  من الطلبات.

 
 فاهـاه الأوكـــا  

 كمة :حكم  المح
ـــادة تســـــــوية معاشـــــــه عـــــــن ا جــــــــة الطالـــــــب فى إعــــــــبأحقيـــــــ  أولاً : ـــر ا ساســـــ اراً مـــــــن  ـى اعتبـــــ

علـــى أســـاس قاـــر مرتـــب أساســـى كـــان يتقاضـــاه علـــى أن يـــربط مـــد أقصـــى    1/10/1999
ررة قــانوناً مــع مــا يترتــب  ـادات المقـــا  للمعــا  ال يـــمــن أجــر الاشــتراب ا اــير  وتضــ  100%

 تفصي  الوارد بأسباب الحكم .على ذل  من قثار على ال
  1/10/1999اراً مـن  ـر المتغـير اعتبــه عن ا جـة معاشـادة تسويـة الطالب فى إعـثانياً : بأحقي
من قانون التأمين الاجتماعى على أساس قار أجر متغـير كـان يتقاضـاه     (31)فبقاً للمادة  

مـن أجـر التسـوية فـبن    %80لـى  ا  عـعلى ألا ي يد المع  ,أو فبقاً للقواعد العامة أيهما أفض 
  %100ة ألا تتجــاوز قيمــة المعــا   ـمــن هــ ا ا جــر رفــع إلى هــ ا القــدر شريطــ  %50قــ  عــن  

 من قيمة الاشتراب عن ه ا ا جر على التفصي  الوارد بأسباب ه ا الحكم.
قاــر أجــر أساســلم كــان  ثال ــاً : بأحقيــة الطالــب فى تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة علــى أســاس  

 ا اصة.ضا  إليه العلاوات  يتقضاه م
مـــن ا جـــر    %15رابعـــاً : بأحقيـــة الطالـــب فى تســـوية تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة علـــى أســـاس  

السـنوى عـن كــ  سـنة مــن السـنوات ال ائــدة فى مـدة الاشــتراب فى التـأمين علــى سـ  وثلاثــين  
 سنة ورفض  ما عدا ذل  من الطلبات.
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 2003 ونة إبري  13 جاسة

 
 رئيس المحكمة                   لمستشار الدكتور / محمد فتحى نجيببرئاسة السيد ا

وعضــوية الســادة المستشــارين: عبــد الوهــاب عبــد الــراز  والــدكتور حنفــى علــى جبــالى وإلهــام نجيــب نــوار 
 وماهر سامى يوسا والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد ايرى فه 

 رئيس هيئة المفوضين                                وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
 أمين السر                         وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن

 

 
 (  7 ا دا ر م )  

 "  طاكا  أ عاء"    عا ية  23  لسنة  10 القعية ر م
 

 د وه دوتورية " ترك الخصومة". 
دعى عليه على ه ا الترب. مؤداه: إجابة المدعى  ترب المدعى ا صومة فى الدعوى الدستورية وموافقة الم
 ( من قانون المرافعات. 142و 141إلى فلبه والحكم بإثبات تركه ا صومة عملاً بالمادتين )
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بتركــــــه ا صــــــومة فى    15/1/2003حيــــــإ إن الطالــــــب قــــــرر بم كرتــــــه المقدمــــــة بتــــــاري   
عـين إجابتـه إلى فلبـه  الطلب  ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلـ   ومـن   فقـد ت

ــادة ) ــنص المـ ــاً لـ ــترب فبقـ ــ ا الـ ــات هـ ــا28وإثبـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــادر    ( مـ الصـ
 ( من قانون المرافعات.142   141  والمادتين )1979لسنة  48بالقانون رقم 

   
 اسجـــراءا  

ــاري    ــنة    11بتــ ــاد عبـــــد الحميـــــد  2000مـــــن ديســـــمبر ســ   أود  الســـــيد المستشـــــار/  ــ
عضــو المحكمــة الدســتورية العليــا ا ســبق قلــم كتــاب المحكمــة صــحيفة الطلــب الماثــ   اــلا   

 فالباً ـ وفقاً لطلباته ا تامية ـ الحكم:  
أولاً: بأحقيتــه فى إعــادة تســوية معاشــه عــن ا جــر ا ساســى علــى أســاس قاــر أجــر أساســى  

ــاه مـــد أقصـــى   المقـــررة    مـــن أجـــر الاشـــتراب ا اـــير مـــع إضـــافة الـــ ندات  %100كـــان يتقاضـ
 قانوناً وما يترتب على ذل  من قثار.

ــادة ) ــاً للمـ ــير فبقـ ــر المتغـ ــه عـــن ا جـ ــوية معاشـ ــادة تسـ ــه فى إعـ ــاً: بأحقيتـ ــانون  31ثانيـ ــن قـ ( مـ
علــى أســاس قاــر أجــر متغــير    1975لســنة    79التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  

مــن    %80 يــد المعــا  علــى  كــان يتقاضــاه أو فبقــاً للقواعــد العامــة أيهمــا أفضــ   علــى ألا ي
 من ه ا ا جر رفع إلى ه ا القدر.  %50أجر التسوية فبن ق  عن 

ثال ــاً: بأحقيتــه فى تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة علــى أســاس قاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه  
 مضافاً إليه العلاوات ا اصة.

السنوى عن    من ا جر  %15رابعاً: بأحقيته فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس  
 ك  سنة من السنوات ال ائدة فى مدة الاشتراب فى التأمين على س  وثلاثين سنة. 
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وقدم  هيئة قضان الدولة م كرة فلب  فيها الحكم: ـ  أصلياً: ببطلان إعلان الهيئة  
القومية للتأمين الاجتماعى بصحيفة الطلب  وتعدي  الطلبات بهيئة قضان الدولة  وبطلان 

الطلبات للتجهي . واحتيافياً: بعدم قبول الطلب لعدم مراعاة الإجراءات صحيفة تعدي   
 المشار إليه.   1975لسنة    79والمواعيد المنصوا عليها فى القانون رقم 

 ومن باب الاحتياا الكلى: سقوا الحق فى المطالبة بمضى المدة.
 ومن باب الاحتياا البعيد: برفض الطلب.

أصــلياً: بعــدم  الاجتمــاعى مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم:  وقــدم  الهيئــة القوميــة للتــأمين  
 قبول الطلب بالنسبة للهيئة لرفعه على غير ذى صفة. واحتيافياً: برفض الطلب.

 وبعد يضير الطلب قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونمــر الطلــب علــى النحــو المبــين بمحضــر ا لســة  وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم فيــه  

 سلسة اليوم.
 

 المحكمــــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 

ــه ا صـــــومة فى    15/1/2003حيــــإ إن الطالـــــب قــــرر بم كرتـــــه المقدمــــة بتـــــاري    بتركــ
الطلب  ووافق الحاضران عن المدعى عليهما على ذلـ   ومـن   فقـد تعـين إجابتـه إلى فلبـه  

ــادة ) ــنص المـ ــاً لـ ــترب فبقـ ــ ا الـ ــات هـ ــ28وإثبـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ ــادر  ( مـ ــا الصـ تورية العليـ
 ( من قانون المرافعات.142   141  والمادتين )1979لسنة  48بالقانون رقم 
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 فاهـاه الأوكـــا  
 حكم  المحكمة بإثبات ترب الطالب للخصومة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
   فلبات أعضاء.  24لسنة    6و   24لسنة    2فى القضيتين رقمى    13/4/2002قض  المحكمة ب ات الحكم فى جلسة  

 
 2003يوليه ونة  6 جاسة

                            
 المحكمة رئيس                   المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب  السيد برئاسة

إلهــام نجيـب نـوار ومحمــد عبـدالع ي  الشـناوى ومــاهر سـامى يوسـا والســيد  المستشـارين: السـادة وعضـوية
 م حشيش ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو عبد المنع
 المفوضين هيئة رئيس                        جمال الدين علما        نجيبالمستشار /  السيد وحضور
 السر أمين                                             حسن/ ناصر إمام محمد  السيد وحضور

 

 
 (  8  ر م )  ا دا 
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   " "طاكا  أ عاء  عا ية  23لسنة  9القعية ر م 
 
 .ر يس المحكمة الدوتورية العايا " معاشه"  -1

لســنة  79مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  (31  20  19) مــؤدى نصــوا المــواد
( مــن قــانون الســلطة القضــائية 70  والفقــرة ا ولى مــن المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره  والمــادة )1975

  وحكـم المحكمــة 1976لسـنة  17والمعـدل بالقـانون رقـم  1972لسـنة   46ر بقـانون رقـم  الصادر بالقرا
  أن المعا  المقرر لـرئيس محكمـة 3/3/1990  فى  8لسنة  3الدستوريـة العليـا فـى فلـب التفسير رقم 

ر الطالب ـ النقض ـ وهى الدرجة المعادلة لوطيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التى كان يشغلها المستشا
يتعـين تســويته علــى أســاس قاــر مربــوا الوطيفــة الــتى كــان يشــغلها أو قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه 

الاشتراب مضـروباً فى مـدة الاشـتراب فى التـأمين  أيهمـا أصلح له دون التقيد فى ذل  بالحد ا قصى  جر
مــن أجــر الاشــتراب  %100 مضــروباً فى جــ ء واحــد مــن خمســة وأربعــين جــ ءاً  ويــربط المعــا  مــد أقصــى

ا اير مضافاً إليه العلاوات ا اصة ـ ذل  أن ه ا ا جر هو السقا ال ى يحكـم العلاقـة التأمينيـة بـين 
المــؤمن عليــه والهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى  وتضــا  بعــد ذلــ  الــ ندات المقــررة قــانوناً  وتتحمــ  

ــدود الق ــ ا الحــــد والحــ ــر  بــــين هــ ــة الفــ ــة العامــ ــأمين ا  انــ ــانون التــ ــا فى قــ ــرى المنصــــوا عليهــ صــــوى ا اــ
 الاجتماعى.

 

 معاش " الأجر ا تغل لاو راء و وا  الو راء ومن   حكمهم ".    -2

( مـن قـانون التـأمين 31أفرد المشر  نماماً ااصاً لحساب معا  ا جر المتغير المسـتحق للعـاملين المـادة )
كمهـــم  عــدم ســـرنن ا حكــام المنصـــوا عليهـــا فى الاجتمــاعى  وهـــم الــوزراء ونـــواب الــوزراء ومـــن فى ح

قوانين ااصة فى شأن الحقو  المستحقة عن ا جر المتغير باست ناء مـا جـاء فى هـ ه القـوانين مـن معاملـة 
( من قانون التـأمين الاجتمـاعى  وفى تطبيـق هـ ه المـادة يحسـب المعـا  عـن كـ  31بعض فئاتها بالمادة )

النص  اً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفض . ضرورة التقيد به امن ا جرين ا ساسى والمتغير مع
وذلـ  مســاب معــا  ا جــر المتغــير للخاضــع لــه  إمــا علـى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه  وإمــا 
علــى أســـاس المتوســـط الشــهرى  جـــور المـــؤمن عليـــه الــتى أديـــ  علـــى أساســها الاشـــتراكات اـــلال مـــدة 
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مـن أجـر التسـوية رفـع  %50ا جر  أيهما أفض  لـه  فبن ق ّ معـا  المـؤمن عليـه عـن   الاشتراب عن ه ا
مـــتى تـــوافرت فى حقـــه شـــروا  1987لســـنة  107إلى هــ ا القـــدر عمـــلاً بالمـــادة ا ولى مـــن القـــانون رقــم 

تطبيق ه ه المادة  ولا يسرى على معا  المؤمن عليه عن ا جر المتغير الحـد ا قصـى المنصـوا عليـه فى 
( من قانون التأمين الاجتماعى   ن ه ا الحد ألغى بـنص المـادة ال انيـة عشـرة مـن القـانون 20/4لمادة )ا

من أجر التسوية  شريطة  %80  ولكن يسرى عليه الحد الوارد ب ات المادة  وهو 1984لسنة    47رقم 
ا الحـد هـو السـقا من أجر اشـتراب المـؤمن عليـه عـن ا جـر المتغـير   ن هـ  %100ألا ي يد المعا  عن  

 ال ى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  فلا  وز تجاوزه.
 
 مكاف ا نهاية الخدمة. -3

( من قانون التأمين الاجتماعى. البنـد 30تسوية مكافأة  اية ا دمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة )
 .1984لسنة  47( من القانون رقم 12السابع من المادة )

 
 تعويض الدفعة الواحدا. -4

الو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعـة الواحـدة للقاضـى. أثـره: الرجـو  إلى أحكـام 
( من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى ه ا الشأن  وهى قاعدة عامـة  ـب 26المادة )

عـة الواحـدة بالحكـم ا ـاا بالـوزير أو نائـب الـوزير أو المعـاملين اتباعها غير مقيدة فى نطا  تعويض الدف
( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى  ومـــن   يتعـــين تســـوية تعـــويض الدفعـــة 31معـــاملتهم بمقتضـــى المـــادة )
 ( المشار إليها.26من ا جر السنوى فبقاً للمادة ) %15الواحدة للطالب بنسبة 

 
ا  الطالـــب عـــن ا جـــر ا ساســـى  فـــبن  وحيـــإ إنـــه عـــن فلـــب إعـــادة تســـوية معـــ _ 1

ــادر بالقــــانون رقــــم  31 20 19نصـــوا المــــواد ) ــانون التــــأمين الاجتمــــاعى الصـ   79( مــــن قـ
( مــن قــانون  70  والفقــرة ا ولى مــن المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره  والمــادة )1975لســنة  

  17ون رقــم  والمعــدل بالقــان  1972لســنة    46الســلطة القضــائية الصــادر بالقــرار بقــانون رقــم  



- 1399-  

  فى    8لســـنة    3  وحكـــم المحكمــــة الدستوريــــة العليــــا فــــى فلــــب التفســـير رقـــم  1976لســـنة  
وهـى الدرجـة المعادلـة لوطيفـة      مؤداها أن المعا  المقرر لرئيس محكمة الـنقض ـ3/3/1990

رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الـــتى كـــان يشـــغلها المستشـــار الطالـــب ـ يتعـــين تســـويته علـــى  
قاــر مربــوا الوطيفــة الــتى كــان يشــغلها أو  قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه أيهمـــا  أســاس  

أصــلح لــه دون التقيــد فى ذلــ  بالحــد ا قصــى  جــر الاشــتراب مضــروباً فى مــدة الاشــتراب فى  
  %100التــأمين مضــروباً فى جــ ء واحــد مــن خمســة وأربعــين جــ ءاً  ويــربط المعــا  مــد أقصــى  

فاً إليــه العــلاوات ا اصــة  ذلــ  أن هــ ا ا جــر هــو الســقا  مــن أجــر الاشــتراب ا اــير مضــا
الــ ى يحكــم العلاقــة التأمينيــة بــين المــؤمن عليــه والهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى  وتضــا   
ــدود   ــد والحـ ــ ا الحـ ــر  بـــين هـ ــة الفـ ــة العامـ ــ  ا  انـ ــانوناً  وتتحمـ ــررة قـ ــ ندات المقـ ــد ذلـــ  الـ بعـ

 التأمين الاجتماعى.  القصوى ا ارى المنصوا عليها فى قانون 
ــ   -2 ــير  فــ ـــر المتغــ ـــا  الطالــــب عــــن ا جــ ـــة معــ ــن فلــــب تسويــ ــه عــ ــادتين  ـإنــ بن نــــص المــ

المعـدل  1975لسـنة    79من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقـم   (20  19/7)
بتعـدي     1984لسـنة    47( من القانـون رقـم  12  والمـادة )1987لسنـة  107بالقانون رقم 

ــنة    107قـــــانون التـــــأمين الاجتمـــــاعى  والمـــــادة ا ولى مـــــن القـــــانون رقـــــم    بعـــــض أحكـــــام لســـ
ا جـــر المتغـــير      مـــؤداه أن المشـــر  لحكمـــة تغياهـــا أفـــرد نمامـــاً ااصـــاً لحســـاب معـــا 1987

( مــن قــانون التــأمين الاجتمـاعى  وهــم الــوزراء ونــواب  31المسـتحق للعــاملين بمقتضــى المـادة )
ــم  فـــنص فى ال ــد  الـــوزراء ومـــن فى حكمهـ ــ  7بنـ ــم  12ادة )ـمـــن المـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة    47( مـ لسـ

   1987لسـنة    107ال ى استحدث معا  ا جـور المتغـيرة  والمعـدل بالقـانون رقـم   1984
على عدم سرنن ا حكام المنصوا عليها فى قوانين ااصة فى شأن الحقـو  المسـتحقة عـن  

( مــن  31فئاتهــا بالمــادة )  ا جــر المتغــير باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض
ــن ا جـــرين   ــ  مـ ــن كـ ــا  عـ ــادة يحســـب المعـ ــ ه المـ ــق هـ ــاعى  وفى تطبيـ ــأمين الاجتمـ ــانون التـ قـ
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(  31ا ساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعـد العامـة أيهمـا أفضـ . وإذ نصـ  المـادة )
ب وزيــر  المشــار إليهــا علــى أن "يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــ

بهــ ا الــنص وذلــ  مســـاب معــا     علــى أســاس قاــر أجــر تقاضــاه "  ومــن    ــب التقيــد 
ا جــــر المتغـــير للخاضـــع لـــنص المـــادة سالفــــة الـــ كر  إمـــا علـــى أســـاس قاـــر أجـــر متغـــير كـــان  
يتقاضاه عملاً بنص ه ه المادة  وإما على أساس المتوسـط الشـهرى  جـور المـؤمن عليـه الـتى  

لاشــتراكات اــلال مــدة الاشــتراب عــن هــ ا ا جــر  أيهمــا أفضــ  لـــه   أديــ  علــى أساســها ا
مــن أجــر التســوية رفــع إلى هــ ا القــدر عمــلاً بالمــادة    %50فــبن قــ ّ معــا  المــؤمن عليــه عــن  

مــتى تـوافرت فى حقــه شـروا تطبيــق هـ ه المــادة     1987لسـنة    107ا ولى مـن القـانون رقــم  
تغـير الحـد ا قصـى المنصـوا عليـه فى المـادة  ولا يسرى على معا  المؤمن عليـه عـن ا جـر الم

الاجتمـاعى   ن هـ ا الحـد ألغــى بـنص المـادة ال انيــة عشــرة مــن    ( مـن قـانون التـأمين20/4)
مـن    %80  ولكن يسرى عليـه الحـد الـوارد بـ ات المـادة  وهـو  1984لسنة    47القانـون رقم  

ب المـؤمن عليــه عــن ا جــر  مـن أجــر اشــترا  %100أجـر التســوية  شــريطة ألا ي يـد المعــا  عــن  
المتغــير   ن هــ ا الحــد هــو الســقا الــ ى يحكــم علاقــة المــؤمن عليــه بالهيئــة القوميــة للتــأمين  

 الاجتماعى  فلا  وز تجاوزه.
 

الـ ى يــنص    1984لسـنة    47( مـن القـانون رقـم  12وفقـاً للبنـد السـابع مـن المـادة )  -3
 ااصـــة فى شـــأن قواعـــد حســـاب  علـــى أن " لا تســـرى ا حكـــام المنصـــوا عليهـــا فى قـــوانين

(  30المكافــأة " فبنــه يتعــين تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة وفقــاً للقواعــد الــتى تضــمنتها المــادة )
من قانون التأمين الاجتمـاعى الـتى جـرى نصـها علـى أن " يسـتحق المـؤمن عليـه مكافـأة مـتى  

  ويســـب  تـــوافرت فى شـــأنه إحـــدى حـــالات اســـتحقا  المعــــا  أو تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة
المكافأة بواقع شهر عن ك  سنة من سنوات مدة الاشتراب فى نمام المكافأة ويقـدر حسـاب  
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المكافأة بأجر حساب معا  ا جر ا ساسـى ". لمـا كـان ذلـ  وكانـ  تسـوية معـا  عضـو  
المحكمــة تــتم علــى أســاس قاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه شــاملاً العــلاوات ا اصــة  وذلــ   

  79( مــن قـانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  19ادة )علـى اــلا  مــا ورد بالمــ
  ومـــن   يتعـــين تســـوية مكافـــأة  ايـــة ا دمـــة المســـتحقة للطالـــب علـــى أســـاس  1975لســـنة  

 قار أجر أساسى كان يتقاضاه  مضافاً إليه العلاوات ا اصة.
 

ال ائـدة  فبنـه  إنه عن أحقيـة الطالـب فى تعـويض الدفعـة الواحـدة عـن مـدة الاشـتراب     -4
إزاء الــو قــانون الســلطة القضــائية مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضــى  يتعــين  

العـام فى هـ ا    ( من قانون التأمين الاجتمـاعى باعتبـاره القـانون 26الرجو  إلى أحكام المادة )
م  الشأن  وهى قاعدة عامة  ب اتباعها غير مقيدة فى نطا  تعويض الدفعـة الواحـدة بالحكـ

( مـن قـانون التـأمين  31ا ـاا بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضـى المادة )
مـن ا جـر    %15الاجتماعى  ومـن   يتعـين تسـوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة  

 ( المشار إليها.26السنوى فبقاً للمادة )
 

 اسجــراءا  
  أود  الســيد المستشــار / محمــد ولى  2001  بتــاري  الرابــع والعشــرين مــن نــوفمبر ســنة

الــدين جـــلال ـ رئـــيس المحكمـــة الدســتورية العليـــا الســـابق ـ صـــحيفة الطلــب الماثـــ  قلـــم كتـــاب  
ــن   ــاراً مـــ ـــر ا ساســـــى اعتبـــ ــن ا جـــ ــوية معاشـــــه عـــ ــادة تســـ ــم ـ أولاً: بإعـــ ــاً الحكـــ المحكمـــــة فالبـــ

ـــاه  وقـــدره    1/8/2001 ــاً    1038.72علـــى أســـاس قاـــر مرتـــب أساســـى كـــان يتقاضـ جنيهـ
جنيهــــاً  وأن    600مــــن أجــــر اشــــتراكه ا اــــير وقــــدره    %100وعلــــى أن يــــربط مــــد أقصــــى  

تضا  للمعاشات ال ندات المقـررة قـانوناً  مـع مـا يترتـب علـى ذلـ  مـن قثار وفـرو  ماليــة.  
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(  31فبقــاً للمــادة )  1/8/2001ثانيــاً: بإعــادة تســوية معاشـــه عــن أجــره المتغــير اعتبــاراً مــن  
ــانون ال ــاه وقــــــدره  مـــــن قـــ ــان يتقاضـــ ــير كـــ ــاس قاـــــر أجـــــر متغـــ ـــى  علـــــى أســـ ــأمين الاجتماعـــ تـــ
مـن أجـر    %100جنيهاً  أو فبقـاً للقواعـد العامـة  أيهما أفض  له  مـد أقصـى   4255.81

جنيهــاً  وأن تضــا  للمعــا  الــ ندات المقـــررة قــانوناً     750اشــتراكه عــن هــ ا ا جــر وقــدره  
اليـة.   ألحـق المـدعى صـحيفة هـ ا الطلـب بمـ كرة  مع ما يترتب على ذل  من قثار وفرو  م

أاـرى أضــا  فيهـا فلبــين قاـرين همــا ـ ثال ـاً: تســوية مكافـأة  ايــة ا دمـة علــى أسـاس قاــر  
ــة   ــاً: تســـوية تعـــويض الدفعـ ــة. رابعـ ــه العـــلاوات ا اصـ ــافاً إليـ ــاه مضـ ــان يتقاضـ أجـــر أساســـى كـ

وات ال ائــدة فى مــدة  مــن ا جــر الســنوى عــن كــ  ســنة مــن الســن  %15الواحــدة علــى أســاس  
 الاشتراب فى التأمين على س  وثلاثين سنة.

وقــدم  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة  فلبــ  فيهــا الحكــم بعــدم قبــول الــدعوى بالنســبة  
للمــدعى عليهمــا ا ول وال ــانى لرفعهــا علــى غــير ذى صــفة  وفى الموضــو  باعتبــار ا صــومة  

  3فى القضــية رقــم    6/1/2001تــاري   منتهيــة بعــد صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا ب
   " فلبات أعضاء ".  21لسنة  

كما قدم  الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعى مـ كرة فلبـ  فيهـا الحكـم أصـلياً: بعـدم  
 قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذى صفة  واحتيافياً: برفضها.

  وبعد يضير الدعوى  قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ت الـــدعوى علـــى الوجـــه المبـــين بمحضـــر ا لســـة  وقـــررت المحكمـــة إصـــدار الحكـــم  ون مـــر 

 فيها سلسة اليوم.
 

 المحكمـــة 
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة.
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حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الطلــب وســائر ا ورا  ـ تتحصــ  فى أن  
تورية العليــا ســابقاً تقــدم بهــ ا  الســيد المستشــار محمــد ولى الــدين جــلال رئــيس المحكمــة الدســ

ــاري    ــر    24/11/2001الطلـــــب بتـــ ــادة تســـــوية معاشـــــه عـــــن ا جـــ ــاً الحكـــــم أولاً: بإعـــ فالبـــ
علــى أســاس قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه  وقــدره    1/8/2001ا ساســى اعتبــاراً مــن  

مــــن أجــــر اشــــتراكه ا اــــير وقــــدره    %100جنيــــه  وعلــــى أن يــــربط مــــد أقصــــى    1038.72
تضا  للمعا  ال ندات المقررة قـانوناً  مـع مـا يترتـب علـى ذلـ  مـن قثار   جنيه  وأن  600

فبقــاً    1/8/2001وفــرو  ماليــة  ثانيــاً: بإعــادة تســوية معاشــه عــن أجــره المتغــير اعتبــاراً مــن  
( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمــاعى  علـــى أســـاس قاـــر أجــر متغـــير كـــان يتقاضـــاه  31للمــادة )
  %100للقواعــد العامــة  أيهمــا أفضــ  لــه  مــد أقصــى  جنيهــاً  أو فبقــاً    4255.81وقــدره  

جنيهـاً  وأن تضـا  للمعـا  الـ ندات المقـررة    750من أجر اشتراكه عن هـ ا ا جـر وقـدره  
قـــانوناً  مـــع مـــا يترتـــب علـــى ذلـــ  مـــن قثار وفـــرو  ماليـــة.   أضـــا  إلى فلباتـــه ـ فى فلـــب  

ــأة  ايـــة ا دمـــة علـــى أســـاس قاـــر   ــاً: تســـوية مكافـ ــاه  لاحـــق ـ ثال ـ أجـــر أساســـى كـــان يتقاضـ
مـن    %15مضافاً إليه العـلاوات ا اصـة. رابعـاً: تسـوية تعـويض الدفعـة الواحـدة علـى أسـاس  

ا جــر الســنوى عــن كــ  ســنة مــن الســنوات ال ائــدة فى مــدة الاشــتراب فى التــأمين علــى ســ   
 وثلاثين سنة.

لبلوغــه    1/8/2001وقــال المــدعى ـ شــرحاً لطلبــه ـ إنــه أحيــ  إلى التقاعــد اعتبــاراً مــن  
جنيهــاً عــن    480الســن القانونيــة  وقــد أاطرتــه الهيئــة بــربط معاشــه الشهـــرى ـ أصــلاً ـ بمبلــغ  

جنيهــاً عــن ا جــر المتغــير  وإضــافة الــ ندات القانونيــة المقــررة    375ا جــر ا ساســى  ومبلــغ  
لكليهمــــا وباعتبــــار أن مــــدة ادمتــــه المحســــوبة فى المعــــا  هــــى ثــــلاث وأربعــــون ســــنة وعشــــرة  

ور. وإذ كـان هـ ا الـربط فالفـاً للقـانون  ومـا تـواتر عليـه قضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا   شـه
وقضاء محكمة النقض  فقد تملم إلى  نة فـض المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق أحكـام قـانون  
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ابتغــاء إعــادة ربــط معاشــه الشــهرى عــن ا جــرين    24/9/2001التــأمين الاجتمــاعى بتــاري   
وفقاً  حكام القانون  إلا أن الهيئة ت تجبه إلى فلبه  فتقـدم بالطلـب الماثـ    ا ساسى والمتغير

ــه فى   ــاء ادمتــــ ــد انتهــــ ــغ  عنــــ ــان يشــــ ــاا  وكــــ ــى اــــ ــام وطيفــــ ــاملين بنمــــ ـــاره مــــــن المعــــ باعتبــــ
وطيفة رئيس المحكمة الدستورية العليـا  ومـن   كـان يتعـين ـ علـى  ـو مـا ذكـر   1/8/2001

ء المحكمتـين الدســتورية العليـا والــنقض واسـتناداً إلى الــدعائم  فى فلبـه فبقــاً لمـا افــرد عليـه قضــا
ى علــى ا ســاس المقــرر  ـالقانونيــة الــتى بــع عليهــا قضــا هما ـ تســوية معاشــه عــن ا جــر ا ساســ

ــادة ) ــوزير عمــــلاً بــــنص المـ ــاغ  منصــــب الـ ــأمين الاجتمــــاعى أو علــــى  31لشـ ( مــــن قــــانون التـ
ســلطة القضــائية الصـــادر بالقــرار بقانـــون رقــم  ( مــن قــانون ال70ا ســاس الــوارد بــنص المــادة )

لــه  وكــ ل  بالنســـبة لمعاشــه عــن ا جــر المتغــير  ومكافـــأة    ـ أيهمــا أصــلح  1972لســنة    46
 ايـــة ا دمـــة  وتعـــويض الدفعـــة الواحـــدة  وهـــو مـــا ت تلتـــ م بـــه الهيئـــة ممـــا حـــدا بـــه إلى تقـــدت  

 الطلب الماث .
الدولـة بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـى  وحيإ إنـه عـن الـدفع المبـدى مـن هيئـة قضـان  

ــار   ــو مـــردود  ذلـــ  أن المستشـ ــرئيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا  فهـ ــبة لـ غـــير ذى صـــفة بالنسـ
الطالب إذ كان يعمـ  رئيسـاً للمحكمـة الدسـتورية العليـا إبان إحالتـه للتعاقـد  وتقـدم بطلـب  

د هــ ه المحكمــة  فــبن  تســوية معاشــه  وإذ كانــ  المســتندات المتعلقــة بتســوية المعــا  يــ  يــ
 ااتصاصها فى ه ه الدعوى يكون فى محله.

ــبة   وحيـــإ إنـــه عـــن الـــدفع المبـــدى مـــن هيئـــة قضـــان الدولـــة بعـــدم قبـــول الـــدعوى بالنسـ
ــه ال ـــانى ـ وزيـــر الماليـــة ـ لرفعهـــا علـــى غـــير ذى صـــفة  والـــدفع المبـــدى مـــن الهيئـــة   للمـــدعى عليـ

الاجتمـــاعى ـ بعـــدم قبــول الـــدعوى بالنســـبة لهـــا  المــدعى عليهـــا ال ال ـــة ـ الهيئـــة القوميــة للتـــأمين  
ــادة ) ــقيه  إذ أن نـــص المـ ــردود فى شـ ــو مـ ــفة  فهـ ــير ذى صـ ــى غـ ــا علـ ــانون  141لرفعهـ ــن قـ ( مـ

تجعــ  تلــ  الهيئــة هــى المختصـــة    1975اســنة    79التـأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  
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( مـن  20/2المـادة )بتقدير المعاشات والتعويضات وصـرفها لمسـتحقيها  كمـا أنـه فبقـاً لـنص  
القانون ذاته  فبن ا  انة العامة تتحم  لوي  الفرو  الناشئة عن إعادة تسـوية المعـا   ومـن  

   يضحى ااتصام المدعى عليهما ا ايرين فى محله.
وحيــإ إن مــا أثارتــه هيئــة قضــان الدولــة فى دفاعهــا عــن المــدعى عليهمــا ا ول وال ــانى  

ــة ــار ا صـــومة منتهيـ ــر    مـــن فلـــب اعتبـ ــوية معـــا  الطالـــب عـــن ا جـ ــق بطلـــب تسـ ــا يتعلـ فيمـ
ــد أقصـــى   ــه مـــن المحكمــــة    %100ا ساســـى مـ ــبق الفصـــ  فيـ ــير  لسـ ــتراب ا اـ مـــن أجـــر اشـ

  " فلبــات أعضــاء"  فهــو مــردود  ذلــ  أن    21لســنة    3الدســتورية العليــا فى القضــية رقــم  
لحكــم فى الــدعوى  الهيئــة ت تقــدم مــا يفيــد تســوية معــا  الطالــب علــى أســاس مــا انتهــى إليــه ا

 الم كورة  ومن   يتعين الالتفات عن ه ا الدفع.
وحيإ إنه عن فلب إعادة تسوية معا  الطالب عن ا جـر ا ساسـى  فـبن نصـوا  

ــانون رقــــم  (  31   20   19)المــــواد   ــانون التــــأمين الاجتمــــاعى الصــــادر بالقــ ــنة    79مــــن قــ لســ
( مـن قـانون السـلطة  70  والمـادة )  والفقرة ا ولى من المادة الرابعـة مـن مـواد إصـداره1975

ــم   ــانون رقـ ــرار بقـ ــادر بالقـ ــائية الصـ ــنة    46القضـ ــم    1972لسـ ــانون رقـ ــدل بالقـ ــنة    17والمعـ لسـ
  فى    8لســــــنة    3  وحكــــــم المحكمـــــــة الدستوريـــــــة العليـــــــا فـــــــى فلـــــــب التفســــــير رقــــــم  1976

لوطيفـة    مؤداها أن المعا  المقرر لرئيس محكمة الـنقض ـ وهـى الدرجـة المعادلـة  3/3/1990
رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا الـــتى كـــان يشـــغلها المستشـــار الطالـــب ـ يتعـــين تســـويته علـــى  
أســاس قاــر مربــوا الوطيفــة الــتى كــان يشــغلها أو قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه أيهمـــا  
أصــلح لــه دون التقيــد فى ذلــ  بالحــد ا قصــى  جــر الاشــتراب مضــروباً فى مــدة الاشــتراب فى  

  %100باً فى جــ ء واحــد مــن خمســة وأربعــين جــ ءاً  ويــربط المعــا  مــد أقصــى  التــأمين مضــرو 
مــن أجــر الاشــتراب ا اــير مضــافاً إليــه العــلاوات ا اصــة  ذلــ  أن هــ ا ا جــر هــو الســقا  
الــ ى يحكــم العلاقــة التأمينيــة بــين المــؤمن عليــه والهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى  وتضــا   
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ــا ــررة قـ ــ ندات المقـ ــد ذلـــ  الـ ــدود  بعـ ــد والحـ ــ ا الحـ ــر  بـــين هـ ــة الفـ ــة العامـ ــ  ا  انـ نوناً  وتتحمـ
 القصوى ا ارى المنصوا عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.

  48( مــن قـانون المحكمــة الدســتورية العليـا الصــادر بالقــانون رقــم  14وحيـإ إن المــادة )
  تقضــــى بســــرنن ا حكــــام ا اصــــة بتقاعــــد مستشــــارى محكمــــة الــــنقض علــــى  1979لســــنة  

أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا  لمــا كــان ذلــ   وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد  
إحالته إلى التقاعد كان يشغ  وطيفة رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا ـ المعادلـة لوطيفـة رئـيس  
 محكمة النقض ـ ومن   يتعين إعادة تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.

ر المتغـــير  فـــبن نـــص المـــادتين   ـعـــن فلـــب تسويــــة معـــا  الطالـــب عـــن ا جـــ  وحيـــإ إنـــه
المعـدل  1975لسـنة    79من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقـم  ( 20  19/7)

بتعـدي     1984لسـنة    47( مـن القـانون رقـم  12  والمـادة )1987لسنة  107بالقانون رقم 
ــنة    107دة ا ولى مـــــن القـــــانون رقـــــم  بعـــــض أحكـــــام قـــــانون التـــــأمين الاجتمـــــاعى  والمـــــا لســـ

  مـــؤداه أن المشـــر  لحكمـــة تغياهـــا أفـــرد نمامـــاً ااصـــاً لحســـاب معـــا  ا جـــر المتغـــير  1987
( مــن قــانون التــأمين الاجتمـاعى  وهــم الــوزراء ونــواب  31المسـتحق للعــاملين بمقتضــى المـادة )

ــد   ــم  فـــنص فى البنـ ــوزراء ومـــن فى حكمهـ ــادة )  7الـ ــن المـ ــانون 12مـ ــن القـ ــم    ( مـ ــنة    47رقـ لسـ
   1987لسـنة    107ال ى استحدث معا  ا جـور المتغـيرة  والمعـدل بالقـانون رقـم   1984

على عدم سرنن ا حكام المنصوا عليها فى قوانين ااصة فى شأن الحقـو  المسـتحقة عـن  
( مــن  31ا جــر المتغــير باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض فئاتهــا بالمــادة )

ــانون ال ــن ا جـــرين  قـ ــ  مـ ــن كـ ــا  عـ ــادة يحســـب المعـ ــ ه المـ ــق هـ ــاعى  وفى تطبيـ ــأمين الاجتمـ تـ
(  31ا ساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعـد العامـة أيهمـا أفضـ . وإذ نصـ  المـادة )

المشــار إليهــا علــى أن " يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر  
"  ومــن    ــب التقيــد بهــ ا الــنص وذلــ  مســـاب معــا   علــى أســاس قاــر أجــر تقاضــاه  
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ا جــــر المتغـــير للخاضـــع لـــنص المـــادة ســـالفة ال كــــر  إمـــا علـــى أســـاس قاـــر أجـــر متغـــير كـــان  
يتقاضاه عملاً بنص ه ه المادة  وإما على أساس المتوسـط الشـهرى  جـور المـؤمن عليـه الـتى  

هــ ا ا جــر  أيهمــا أفضــ  لـــه   أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات اــلال مــدة الاشــتراب عــن  
مــن أجــر التســوية رفــع إلى هــ ا القــدر عمــلاً بالمــادة    %50فــبن قــّ  معــا  المــؤمن عليــه عــن  

مــتى تـوافرت فى حقــه شـروا تطبيــق هـ ه المــادة     1987لسـنة    107ا ولى مـن القـانون رقــم  
 المـادة  ولا يسرى على معا  المؤمن عليـه عـن ا جـر المتغـير الحـد ا قصـى المنصـوا عليـه فى

( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى   ن هــ ا الحــد ألغــى بــنص المــادة ال انيــة عشــرة مــن  20/4)
مـن    %80  ولكن يسـرى عليـه الحـد الـوارد بـ ات المـادة  وهـو  1984لسنة    47القانون رقم  

مـن أجــر اشــتراب المـؤمن عليــه عــن ا جــر    %100أجـر التســوية  شــريطة ألا ي يـد المعــا  عــن  
هــ ا الحــد هــو الســقا الــ ى يحكــم علاقــة المــؤمن عليــه بالهيئــة القوميــة للتــأمين    المتغــير   ن 

 الاجتماعى  فلا  وز تجاوزه.
لما كان ذل   وباعتبار أن الطالـب كان يشغ  وطيفة رئيس المحكمـة الدسـتورية العليـا   

  واســـتمر مشـــتركاً عـــن هـــ ا ا جـــر حـــتى  1/4/1984وكـــان مشـــتركاً عـــن ا جـــر المتغـــير فى  
ـــد فى  تار  ــن التقاعـ ـــه سـ ــه لبلوغـ ــاء ادمتـ ــه  1/8/2001يـــ  انتهـ ــا انتهـــ  إليـ ــه لـــ ل  ولمـ   فبنـ

  يعتــبر  3/3/1990  بتــاري     8لســنة    3المحكمـــة الدستوريـــة العليـــا فى فلــب التفســير رقــم  
فى حكــم الــوزير ويعامــ  معاملتــه مــن حيــإ المعــا  المســتحق عــن ا جــر ا ساســى وا جــر  

قـررة لــرئيس محكمـة الـنقض  ومـن   يتعــين تسـوية معاشـه عـن ا جــر  المتغـير  وهـى المعاملـة الم
ــا علـــــى أســـــاس المتوســـــط الشـــــهرى  جـــــور الطالـــــب الـــــتى أديـــــ  علـــــى أساســـــها   المتغـــــير إمـــ
الاشــتراكات اــلال مــدة الاشــتراب عــن هــ ا ا جــر  أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كـــان  

يئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى  يتقاضاه  أيهما أفضـ  له  وإذ الـ  ا ورا  ممـا يفيـد أن اله
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قـــد الت مـــ  هـــ ا النمـــر عنـــد تســـوية معـــا  الطالـــب عـــن ا جـــر المتغـــير  فبنـــه يتعـــين إل امهـــا  
 بتسويته على ه ا ا ساس.

وحيــإ إنــه عــن فلــب تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة  فبنــه وفقــاً للبنــد الســابع مــن المــادة   
ــام  الـــــ ى يـــــنص علـــــ  1984لســـــنة    47( مـــــن القـــــانون رقـــــم  12) ى أن " لا تســـــرى ا حكـــ

ــوية   ــين تسـ ــه يتعـ ــأة " فبنـ ــاب المكافـ ــد حسـ ــأن قواعـ ــة فى شـ ــوانين ااصـ ــا فى قـ المنصـــوا عليهـ
مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى    (30)مكافأة  اية ا دمة وفقـاً للقواعـد الـتى تضـمنتها المـادة  

ــتى تــــوافرت فى شــــأنه إحــــدى   ــتى جــــرى نصــــها علــــى أن " يســـتحق المــــؤمن عليــــه مكافــــأة مـ الـ
حالات استحقا  المعـا  أو تعويض الدفعة الواحدة  ويسب المكافأة بواقـع شـهر عـن كـ   
ســـنة مـــن ســـنوات مـــدة الاشـــتراب فى نمـــام المكافـــأة ويقـــدر حســـاب المكافـــأة بأجـــر حســـاب  
ــتم علـــى   ــة تـ ــوية معـــا  عضـــو المحكمـ ــان ذلـــ  وكانـــ  تسـ ــر ا ساســـى ". لمـــا كـ معـــا  ا جـ

لاً العــلاوات ا اصــة  وذلــ  علــى اــلا  مــا  أســاس قاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه شــام
   1975لســنة    79( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  19ورد بالمــادة )

ومن   يتعين تسوية مكافأة  اية ا دمـة المسـتحقة للطالـب علـى أسـاس قاـر أجـر أساسـى  
 كان يتقاضاه  مضافاً إليه العلاوات ا اصة.

طالـب فى تعـويض الدفعـة الواحـدة عـن مـدة الاشـتراب ال ائـدة   وحيإ إنه عـن أحقيـة ال
فبنــه إزاء الــو قــانون الســلطة القضــائية مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضـــى   

( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى باعتبــاره القــانون العــام  26يتعــين الرجــو  إلى أحكــام المــادة )
غير مقيدة فى نطـا  تعـويض الدفعـة الواحـدة    فى ه ا الشأن  وهى قاعدة عامة  ب اتباعها

( مـن قـانون  31بالحكم ا اا بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المـادة )
مـن    %15التأمين الاجتماعى  ومن   يتعين تسوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة  

 ( المشار إليها.26ا جر السنوى فبقاً للمادة )
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 ه الأوكــا  فاهـا

 حكم  المحكمة:
ــن   ـــاراً مـــــ ـــى اعتبـــــ ـــر ا ساســـــ ــن ا جـــــ ــه عـــــ ـــة معاشـــــ ــادة تسويـــــ ـــب فى إعـــــ ــة الطالـــــ أولاً: بأحقيـــــ

ــان يتقاضــــاه علــــى أن يــــربط مــــد أقصــــى    1/8/2001 علـــى أســــاس قاــــر مرتــــب أساســــى كـ
ــ ندات    100% ــا  الـ ــا  للمعـ ــة  وتضـ ــلاوات ا اصـ ــاملاً العـ ــتراب ا اـــير شـ ــر الاشـ ــن أجـ مـ

  مع ما يترتب على ذل  من قثار  على التفصي  الوارد بأسباب الحكم.المقررة قانوناً 
  1/8/2001ثانيــاً: بأحقيـــة الطالــب فى إعـــادة تسويـــة معاشـــه عــن ا جـــر المتغــير اعتبـــاراً مــن  

( من قانون التأمين الاجتماعى على أساس قار أجر متغـير كـان يتقاضـاه   31فبقاً للمادة )
مــن أجــر التســوية     %80ـ أيهمــا أفضــ   علــى ألا ي يــد المعــا  عــن  أو فبقــاً للقواعــد العامــة  

ــن   ــّ  عـ ــبن قـ ــا     %50فـ ــة المعـ ــاوز قيمـ ـــة ألا تتجـ ـــدر شريطـ ــ ا القـ ــع إلى هـ ــر رفـ ــ ا ا جـ ــن هـ مـ
 من أجر الاشتراب عن ه ا ا جر  على التفصي  الوارد بأسباب الحكم.  100%

أســاس قاــر أجــر أساســى كــان    ثال ــاً: بأحقيــة الطالــب فى تســوية مكافــأة  ايــة ا دمــة علــى
 يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات ا اصة.

مــــن ا جــــر    %15رابعــــاً: بأحقيــــة الطالــــب فى تســــوية تعــــويض الدفعــــة الواحــــدة علــــى أســــاس  
السنوى عن ك  سـنة مـن السـنوات ال ائـدة عـن مـدة الاشـتراب فى التـأمين علـى سـ  وثلاثـين  

 سنة.
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_____________________________ 
 و. "طاكا  ا عاء" خا  ا كادهء ا  ار إليها.  24لسنة    7و  5و  4و  3تعمند الأحكام الصادرا باا  الجاسة   القعايا أر ام  

 
 2003أغسطس ونة    17جاسة  

 
نائـب رئـيس المحكمـة      برئاسة السيد المستشار / ماهر علـى البحـيرى                                 

د الوهـاب عبــد الـراز  والـدكتور حنفـى علـى ـالمستشـارين : محمد علـى سيا الدين وعبـ  وعضويـة السادة
 جبالى ومحمد عبدالع ي  الشناوى ومحمد ايرى فه وسعيد مرعى عمرو 

رئيس هيئة المفوضين         وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                          
 أمين السر                                                        محمد حسنوحضور السيد / ناصر إمام 

 

 
 (  9 ا دا ر م )  

  عا ية " طاكا  أ عاء "  23لسنة  6القعية ر م 
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د ـــــوه دوـــــتورية" ميعـــــادا تنليـــــا أحكـــــام  عـــــا ية" رفـــــض الـــــدف  بعـــــدم  كـــــول   -1
 الد وه".

  أن 1975لسنـــة  79صــادر بالقــانون رقــم ( مــن قــانون التــأمين الاجتماعـــى ال142مــؤدى نــص المــادة )
المشــر  حمــر المطالبــة بتعــدي  الحقــو  المقــررة بهــ ا القــانون بعــد انقضــاء ســنتين مــن تاريــ  الإاطــار بــربط 
المعــا  بصــفة  ائيــة  أو مــن تاريــ  الصــر  بالنســبة لبــاقى الحقــو  التأمينيــة  واســت ع مــن ذلــ  بعــض 

نها حالة فلب إعادة تسوية ه ه الحقو  بال ندة تنفي اً لحكم الحالات التى أوردها على سبي  الحصر  م
قضـــائى  ـــائى  والمقصـــود بالحكـــم القضـــائى النهـــائى فى هـــ ا الشـــأن  هـــو الحكـــم الصـــادر لغـــير صـــاحب 
الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليـا. لما كان ذل   وكان الطالب يستند 

 حكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتورية العليــا ومحكمــة الــنقض فى حــالات مماثلــة  فــبن فى فلباتــه إلى ا
 الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد يكون على غير أساس.

 
د وه دوتورية"الخصوم فيهاا ر يس المحكمة الدوتورية العايا وو ير ا الية ور ــيس   -2

 اتيذة القومية لات م  ا جتما ي".

ـ  1979لسـنة  48( من قانو ا الصادر بالقـانون رقـم 16الدستورية العليا ـ فبقاً لنص المادة ) المحكمة  
هى المختصة دون غيرها بالفص  فى الطلبات ا اصة بالمرتبات والمكافـآت والمعاشـات بالنسـبة  عضـاء 

اثـ   إذ هـى جهـة المحكمة أو المستحقين عنهـا,  ومـن   تعتـبر هـ ه المحكمـة ذا شـأن بالنسـبة للطلـب الم
العم  المستحق عنه ه ه الحقو   وي  يدها كافة المستندات التى يتم بناءً عليهـا اقـترا  تسـوية معـا  
الطالــب وكافــة حقوقــه التأمينيــة  ويكــون ـ بالتــالى ـ رئيســها ذا صــفة فى هــ ا الطلــب  كمــا تتــولى ا  انــة 

( مـن قـانون التـأمين 20( مـن المـادة )2ص البنـد )العامة  التى يم لها المـدعى عليـه ال ـانى بصـفته فبقـاً لـن
الاجتماعى لوي  الفـرو  الناشـئة عـن إعـادة تسـوية المعـا  وتتحمـ  بهـا  ولـتص الهيئـة القوميـة للتـأمين 

( من قانون التـأمين الاجتمـاعى ـ  141الاجتماعى التى يم لها المدعى عليه ال الإ ـ فبقاً لنص المادة ) 
ــات والتعو  ــدير المعاشـ ــتقـ ــرفها لمستحقيهـ ــات وصـ ـــيضـ ـــات المشـ ــام ا هـ ــبن ااتصـ ــالى فـ ار إليهــــا فى ـا  وبالتـ
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الطلب يكون فى محلـه  ومن   يضحى الدفع بعدم قبول الطلـب لرفعـه علـى غـير ذى صـفة بالنسـبة لهـا 
 غير قائم على أساس سليم  مما يتعين رفضه.

 

 ر يس المحكمة الدوتورية العايا "معاشه". -3

تـنص  1979لسـنة  48ـن قانون المحكمة الدستـورية العليــا الصـادر بالقـانون رقــم ( م2حيإ إن المادة )
على أنه " فى تطبيق أحكام هـ ا القـانون يقصـد بكلمـة " المحكمـة " المحكمـة الدسـتورية العليـا وبعبـارة " 

ام ( من ه ا القانون بسرنن ا حك14... " وتقضى المادة ) عضو المحكمة " رئيس المحكمة وأعضا ها
ة العليــا. لمــا كــان ذلــ  وكــان ـا اصــة بتقاعــد مستشــارى محكمــة الــنقض علــى أعضــاء المحكمــة الدستوريــ

ال ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب عنــد إحالتــه إلى التقاعــد كــان رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا بدرجــة 
ومـن   يتعـين إعـادة  وزير  فبنه يعام  معاملة الوزير من حيإ المعا  المستحق له عن ا جر ا ساسـى

 تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.
 
 

 معاش " الأجر ا تغلا و راء و وابهم ومن   حكمهم". -4

أفــرد المشــر  ـ لحكمــة تغياهــا ـ نمامــاً ااصــاً لحســاب معــا  ا جــر المتغــير المســتحق للمعــاملين بمقتضــى 
وزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم  فـنص فى البنـد ( من قانون التأمين الاجتماعى  وهم ال31المادة )

   الــ ى اســتحدث معــا  ا جــور المتغــيرة 1984لســنة  47( مــن القــانون رقــم 12السابـــع مــن المــادة )
  على عدم سرنن ا حكام المنصوا عليها فى قوانين ااصة 1987لسنة   107والمعدل بالقانون رقم 

غير  باست ناء ما جاء فى ه ه القـوانين مـن معاملـة بعـض فئاتهـا فى شأن الحقو  المستحقة عن ا جر المت
( من قانون التأمين الاجتماعى, وفى تطبيق ه ه المادة يحسب المعا  عن كـ  مـن ا جـرين 31بالمادة )

( المشار إليها 31ا ساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقـواعد العامة أيهما أفض . وإذ نص  المادة )
أن " يســوى معــا  المــؤمن عليــه الــ ى يشــغ  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر علــى أســاس قاــر أجــر علـــى 

تقاضاه. "  ومن    ب التقيـد بهـ ا الـنص  وذلـ  مسـاب معـا  ا جـر المتغـير للخاضـع لـنص المـادة 
ســالفة الــ كر  إمــا علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه عمــلاً بــنص هــ ه المــادة  أو علــى أســاس 
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سط الشـهرى  جـور المـؤمن عليـه  الـتى أديـ  علـى أساسـها الاشـتراكات اـلال مـدة الاشـتراب عـن المتو 
من أجر التسوية رفع إلى ه ا القدر   %50ه عن ـه ا ا جر أيهما أفض  له  فبن ق  معا  المؤمن علي

ه   مـــتى تـــوافرت فى حقـــه شـــروا تطبيـــق هـــ 1987لســـنة  107ون رقـــم ـعمـــلاً بالمـــادة ا ولى مـــن القانـــ
المـــادة  ولا يســـرى علـــى معـــا  المـــؤمن عليـــه عـــن ا جـــر المتغـــير الحـــد ا قصـــى المنصـــوا عليـــه فى المـــادة 

( من قانون التأمين الاجتماعى   ن هـ ا الحـد أ لغـى بالفقـرة ا ولى مـن المـادة ال انيـة عشـرة مـن 20/4)
من أجر التسوية  %80  ولكن يسرى عليه الحد الوارد ب ات الفقرة وهو 1984لسنة   47القانون رقم  

مـن أجـر اشـتراب المـؤمن عليـه عـن ا جـر المتغـير   ن هـ ا الحـد هـو  %100شريطة ألا ي يد المعا  عـن 
السقا ال ى يحكـم علاقـة المـؤمن عليـه بالهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى  فـلا  ـوز تجـاوزه بأى حـال 

 من ا حوال.
 
 مكاف ا نهاية الخدمة. -5

 1984لسنة  47( مـن القانون رقـم 12المحكمة أنه وفقاً للبند السابع من المادة )المقرر فـى قضاء ه ه  
ـ ال ى يقضى بعدم سرنن ا حكام المنصوا عليها فى قوانين ااصة فى شأن قواعد حساب المكافأة ـ 

( مـــــن قـــــانون التـــــأمين 30يتعـــــين تســـــوية مكافـــــأة  ايـــــة ا دمـــــة وفقـــــاً للقواعـــــد الـــــتى تضـــــمنتها المـــــادة )
جتمــاعى  الـــتى جـــرى نصـــها علـــى أن " يســـتحق المـــؤمن عليـــه مكافـــأة مـــتى تـــوافرت فى شـــأنه إحـــدى الا

حالات استحقا  المعـا  أو تعـويض الدفعـة الواحـدة. ويسـب المكافـأة بواقـع أجـر شـهر عـن كـ  سـنة 
ــر  ــأة بقـــدر حســـاب معـــا  ا جـ ــأة  ويقـــدر حســـاب المكافـ ــام المكافـ ــنوات مـــدة الاشـــتراب فى نمـ مـــن سـ

. لما كان ذل   وكان  تسوية معا  ا جر ا ساسـى لـرئيس المحكمـة الدسـتورية العليـا تـتم ا ساسى. "
علــى أســاس قاــر أجــر أساســى كــان يتقاضــاه شــاملاً العــلاوات ا اصــة  وذلــ  علــى اــلا  مـــا ورد 

  ومن   فبنه يتعين 1975لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 19بالمادة )
ية مكافـــأة  ايــة ا دمـــة المســـتحقة للطالــب علـــى أســـاس قاــر أجـــر أساســـى كــان يتقاضـــاه شـــاملاً تســو 

 العلاوات ا اصة.
 
 تعويض الدفعة الواحدا. -6



- 1414-  

من المقرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة أنـه إزاء الـو قـانون السـلطة القضـائية مـن الـنص علـى تعـويض الدفعـة 
( مـن قـانون التـأمين الاجتمـاعى  26أحكـام المـادة ) الواحدة للقاضـى  فبنـه يتعـين الرجـو  فى شـأنه إلى

باعتبــاره القــانون العــام فى هــ ا الشــأن  وهــى قاعــدة عامــة واجبــاً اتباعهــا غــير مقيــدة فى نطــا  تعــويض 
( مــن 31الدفعـة الواحـدة بالحكـم ا ــاا بالـوزير أو نائـب الـوزير أو المعــاملين معـاملتهم بمقتضـى المـادة )

من ا جر  %15  ومن   يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة قانون التأمين الاجتماعى
 ( المشار إليها.26السنوى فبقاً للمادة )

 
حيإ إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها ال ال ة بعدم قبول الطلـب لرفعـه   -1

الصـادر بالقـانون  ( من قانون التأمين الاجتماعى  142بعد الميعاد المنصوا عليه فى المادة )
  فـــبن مـــؤدى هـــ ا الـــنص أن المشـــر  حمـــر المطالبـــة بتعـــدي  الحقـــو   1975لســـنة    79رقـــم  

المقــررة بهــ ا القــانون بعــد انقضــاء ســنتين مــن تاريــ  الإاطــار بــربط المعــا  بصــفة  ائيــة  أو  
مــن تاريــ  الصــر  بالنســبة لبــاقى الحقــو  التأمينيــة  واســت ع مــن ذلــ  بعــض الحــالات الــتى  

ا على سبي  الحصر  منها حالة فلب إعادة تسوية ه ه الحقو  بال ندة تنفيـ اً لحكـم  أورده
قضائى  ائى  والمقصـود بالحكـم القضـائى النهـائى فى هـ ا الشـأن  هـو الحكـم الصـادر لغـير  
صـــاحب الشـــأن فى حالـــة مماثلـــة أو الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا. لمـــا كـــان  

ند فى فلباتــه إلى ا حكــام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتورية العليــا  ذلــ   وكــان الطالــب يســت
ومحكمــة الــنقض فى حــالات مماثلــة  فــبن الــدفع بعــدم قبــول الطلــب لرفعــه بعــد الميعــاد يكــون  

 على غير أساس.
 
حيإ إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضان الدولة بعدم قبول الـدعوى لرفعهـا علـى   -2

دعى عليــه ا ول  فبنــه مــردود بأن المحكمــة الدســتورية العليــا ـ  غــير ذى صــفة بالنســبة إلى المــ
ـ هـى المختصـة    1979لسـنة    48( مــن قانو ـا الصـادر بالقـانون رقــم  16فبقاً لنص المادة )
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دون غيرهــا بالفصــ  فى الطلبــات ا اصــة بالمرتبــات والمكافــآت والمعاشــات بالنســبة  عضــاء  
عتبر ه ه المحكمــة ذا شـأن بالنسـبة للطلـب الماثـ   إذ  المحكمة أو المستحقين عنهـا  ومن   ت

هــى جهــة العمــ  المســتحق عنــه هــ ه الحقــو   ويــ  يــدها كافــة المســتندات الــتى يــتم بنــاءً  
عليها اقترا  تسوية معا  الطالب وكافة حقوقه التأمينية  ويكون ـ بالتالى ـ رئيسـها ذا صـفة  

 يم لهـا المـدعى عليـه ال ـانى بصـفته فبقـاً لـنص  فى ه ا الطلب  كما تتولى ا  انـة العامـة  الـتى
( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى لويــ  الفــرو  الناشــئة عــن إعــادة  20( مــن المــادة )2البنــد )

تســوية المعــا  وتتحمــ  بهــا  ولــتص الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى الــتى يم لهــا المــدعى  
لتــأمين الاجتمــاعى ـ تقــدير المعاشــات  ( مــن قــانون ا141عليــه ال الــإ ـ فبقــاً لــنص المــادة )

والتعويضـــات وصـــرفها لمســـتحقيها  وبالتـــالى فـــبن ااتصــام ا هـــات المشـــار إليهـــا فى الطلـــب  
يكون فى محله  ومن   يضحى الدفع بعدم قبول الطلـب لرفعـه علـى غـير ذى صـفة بالنسـبة  

 لها غير قائم على أساس سليم  مما يتعين رفضه.
 
دة تسوية معا  الطالب عن ا جر ا ساسى  فـبن مـؤدى  حيإ إنه عن فلب إعا -3

  79( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  31   20   19نصــوا المــواد )
( مــن قــانون  70  والفقــرة ا ولى مــن المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره  والمــادة )1975لســنة  

  117المعـدل بالقـانون رقـم    1972لسـنة    46السلطة القضـائية الصـادر بالقـرار بقـانون رقـم 
ــنة   ــا  ا جــــر    1976لسـ ــين تســــوية معـ ــ ه المحكمــــة ـ أنـــه يتعـ ــه قضــــاء هـ ـ علـــى مــــا جـــرى بـ

ا ساسى لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته على أسـاس مربـوا الوطيفـة الـتى يشـغلها أو  
قاــــر مرتــــب كــــان يتقاضـــــاه أيهمــــا أصــــلح لــــه دون التقيـــــد فى ذلــــ  بالحــــد ا قصــــى  جــــر  

اب مضــروباً فى مــدة الاشــتراب فى التــأمين  مضــروباً فى جــ ء واحــد مــن خمســة وأربعــين  الاشــتر 
مــــن أجــــر الاشــــتراب ا اــــير  شــــاملاً العــــلاوات    %100جــــ ءً  ويــــربط المعــــا  مــــد أقصــــى  
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ا اصــة  ذلــ  أن هــ ا ا جــر هــو الســقا الــ ى يحكــم العلاقــة التأمينيــة بــين المــؤمن عليــه  
اعى  وتضــا  بعـــد ذلــ  الــ ندات المقـــررة قــانوناً  وتتحمـــ   والهيئــة القوميــة للتـــأمين الاجتمــ

ا  انـــة العامـــة الفـــر  بـــين هـــ ا الحـــد والحـــدود القصـــوى ا اـــرى المنصـــوا عليهـــا فى قـــانون  
 التأمين الاجتماعى.

ــادة ) ــم  2وحيـــإ إن المـ ــانون رقـ ــادر بالقـ ــا الصـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــانون المحكمـ ــن قـ   48( مـ
بيــق أحكــام هـــ ا القــانون يقصــد بكلمــة "المحكمــة"  تــنص علــى أنــه " فـــى تط  1979لســنة  

المحكمة الدسـتورية العليـا وبعبـارة " عضـو المحكمـة " رئـيس المحكمـة وأعضـا ها... " وتقضـى  
( مــن هــ ا القــانون بســرنن ا حكــام ا اصــة بتقاعــد مستشــارى محكمــة الــنقض  14المــادة )

ل ابــ  مــن ا ورا  أن الطالــب  علــى أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا. لمــا كــان ذلــ  وكــان ا
عنــد إحالتـــه إلى التقاعـــد كــان رئيســـاً للمحكمـــة الدســتورية العليـــا بدرجـــة وزيــر  فبنـــه يعامـــ   
معاملـــة الـــوزير مـــن حيـــإ المعـــا  المســـتحق لـــه عـــن ا جـــر ا ساســـى ومـــن   يتعـــين إعـــادة  

 تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.
ية معــا  الطالــب عــن ا جــر المتغــير  فــبن مــؤدى  حيــإ إنــه عــن فلــب إعــادة تســو   -4

  107( مـــن قـــانون التـــأمين المشـــار إليـــه  المعـــدل بالقـــانون رقـــم  20/7   19نصـــى المـــادتين )
بتعــدي     1984لســنة    47( مــن القــانون رقــم  12  والفقــرة ا ولى مــن المــادة )1987لســنة  

  1987لسـنة    107رقـم    بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  والمادة ا ولى من القـانون 
المشـــار إليـــه  أن المشـــر  ـ لحكمـــة تغياهـــا ـ أفـــرد نمامـــاً ااصـــاً لحســـاب معـــا  ا جـــر المتغـــير  

( مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى  وهــــم الــــوزراء  31المســــتحق للمعــــاملين بمقتضــــى المــــادة )
م  ( مــن القــانون رقــ12ونــواب الــوزراء ومــن فى حكمهــم  فــنص فى البنــد السابـــع مــن المــادة )

ــنة    47 ــم  1984لسـ ــانون رقـ ــدل بالقـ ــيرة والمعـ ــور المتغـ ــا  ا جـ ــتحدث معـ ــ ى اسـ   107  الـ
  علــــى عــــدم ســــرنن ا حكــــام المنصــــوا عليهــــا فى قــــوانين ااصــــة فى شــــأن  1987لســــنة  
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الحقــو  المســتحقة عــن ا جــر المتغــير  باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض  
مين الاجتمــاعى  وفى تطبيــق هــ ه المــادة يحســب المعــا   ( مــن قــانون التــأ31فئاتهــا بالمــادة )

عـن كــ  مــن ا جــرين ا ساســى والمتغــير معــاً وفقــاً لهــا أو وفقــاً للقواعــد العامــة أيهمــا أفضــ .  
ــه الـــ ى يشـــغ   31وإذ نصـــ  المـــادة ) ــار إليهـــا علـــى أن " يســـوى معـــا  المـــؤمن عليـ ( المشـ

  ومــن    ــب التقيــد بهــ ا  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر علــى أســاس قاــر أجــر تقاضــاه. "
ر  إمــا علــى  ـة ال كـــالــنص  وذلــ  مســاب معــا  ا جــر المتغــير للخاضــع لــنص المــادة سالفــ

ــادة  أو علـــى أســـاس المتوســـط   ــاه عمـــلاً بـــنص هـــ ه المـ أســـاس قاـــر أجـــر متغـــير كـــان يتقاضـ
الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه  الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات اــلال مــدة الاشــتراب  

مــن أجــر التســوية    %50ا ا جــر أيهمــا أفضــ  لــه  فــبن قــ  معــا  المــؤمن عليــه عــن  عــن هــ  
  مـتى تـوافرت  1987لسـنة    107رفع إلـى ه ا القدر  عملاً بالمادة ا ولى مـن القـانون رقـم  

فى حقــه شــروا تطبيــق هــ ه المــادة  ولا يســرى علــى معــا  المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير  
( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى   ن هــ ا  20/4المــادة )الحــد ا قصــى المنصــوا عليــه فى  

  ولكـن  1984لسـنة    47الحد أ لغى بالفقرة ا ولى مـن المـادة ال انيـة عشـرة مـن القـانون رقـم  
مــن أجــر التســوية شــريطة ألا ي يــد المعــا     %80يســرى عليــه الحــد الــوارد بــ ات الفقــرة وهــو  

لمتغــير   ن هــ ا الحــد هــو الســقا  مــن أجــر اشــتراب المــؤمن عليــه عــن ا جــر ا  %100عــن  
الــ ى يحكــم علاقــة المــؤمن عليــه بالهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى  فــلا  ــوز تجــاوزه بأى  

 حال من ا حوال.
ــة   ـــة رئـــيس المحكمـ ـــد وطيفـ ـــه إلى التقاعـ ــد إحالتـ ــان الطالـــب يشـــغ  عنـ ــان ذلـــ   وكـ لمـــا كـ

ــر الم ــن ا جـ ــتركاً عـ ــان مشـ ــة وزير وكـ ــا بدرجـ ــتورية العليـ ــير فى  الدسـ ــتمر  1/4/1984تغـ   واسـ
   22/5/1991ه سـن التقاعـد فى  ـر حـتى تاريـ  انتهـاء ادمتـه لبلوغــمشتركاً عن ه ا ا جـ

فبنـه ـ لـ ل  ـ يعامـ  معاملـة الـوزير مـن حيــإ حيـإ المعـا  المسـتحق عـن ا جـر ا ساســى  
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عـن ا جـر  والمتغير  وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض  ومن   يتعـين تسـوية معاشـه  
ــتى أديــــ  علــــى أساســــها   ــور الطالــــب الــ ــهرى  جــ ــط الشــ ــاس المتوســ ــا علــــى أســ ــير  إمــ المتغــ
الاشــتراكات عــن هــ ا ا جــر  أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضـــاه أيهمــا أفضــ   
له. وإذ ال  ا ورا  مما يفيـد أن الهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى قـد الت مـ  هـ ا النمـر  

لطالــب عــن ا جــر المتغــير  فبنــه يتعــين إل امهــا بإعــادة تســويته علــى هــ ا  عنــد تســوية معــا  ا
 ا ساس.

 
حيإ إنه عن فلب تسوية مكافأة  اية ا دمة  فبن المقرر فى قضـاء هـ ه المحكمـة   -5

ـ الــ ى يقضــى    1984لســنة    47( مــن القــانون رقــم  12أنــه وفقــاً للبنــد الســابع مــن المــادة )
ليهـا فى قــوانين ااصـة فى شـأن قواعـد حسـاب المكافــأة ـ  بعـدم سـرنن ا حكـام المنصـوا ع

ــادة ) ـــا المـ ــتى تضمنتهـ ــد الـ ــاً للقواعـ ــة وفقـ ــة ا دمـ ــأة  ايـ ــوية مكافـ ــين تسـ ــانون  30يتعـ ( مـــن قـ
التــأمين الاجتمــاعى  الــتى جــرى نصــها علــى أن " يســتحق المــؤمن عليــه مكافــأة مــتى تــوافرت  

ة الواحــدة. ويســب المكافــأة  فى شــأنه إحــدى حــالات اســتحقا  المعــا  أو تعــويض الدفعــ
بواقع أجر شهر عن ك  سـنة مـن سـنوات مـدة الاشـتراب فى نمـام المكافـأة  ويقـدر حسـاب  
المكافـــأة بقـــدر حســـاب معـــا  ا جـــر ا ساســـى."  لمـــا كـــان ذلـــ   وكانـــ  تســـوية معـــا   
ا جــر ا ساســى لــرئيس المحكمــة الدســتورية العليــا تــتم علــى أســاس قاــر أجــر أساســى كــان  

( مـــن قـــانون  19شـــاملاً العـــلاوات ا اصــــة  وذلـــ  علـــى اـــلا  مـــا ورد بالمــــادة )يتقاضـــاه  
ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــاعى الصـ ــنة    79التـــأمين الاجتمـ ــوية  1975لسـ ــه يتعـــين تسـ   ومـــن   فبنـ

مكافأة  اية ا دمة المستحقة للطالب على أساس قار أجـر أساسـى كـان يتقاضـاه شـاملاً  
 العلاوات ا اصة.
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حقيـــة الطالـــب فى تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة عـــن مـــدة الاشـــتراب فى  حيـــإ إنـــه عـــن أ  -6
التــأمين ال ائــدة  فبنــه وإذ فلبــ  الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى الحكــم باعتبــار ا صــومة  
منتهيــة بالنســبة لهــ ا الطلــب بمقولــة قيامهــا بتســويته فبقــاً لطلباتــه  وإذ عقــب الطالــب علــى  

الواحـــدة ســـيتغير بعـــد صـــدور الحكـــم فى باقـــى    ذلـــ  بأن مـــا صـــر  لـــه مـــن تعـــويض الدفعـــة
فلباتـه قنفـة الـ كر  فـبن ذلـ  ي عـد فى حقيقتــه منازعـة فى ا سـاس الـ ى أقامـ  عليـه الهيئــة  
حسابها لتعويض الدفعـة الواحـدة المسـتحقة للطالـب  وقيمـة هـ ا التعـويض  ممـا لا محـ  معـه  

 للحكم باعتبار ا صومة منتهية بالنسبة له ا الطلب.
إنـه مـن المقـرر فى قضـاء هــ ه المحكمـة أنـه إزاء الـو قـانون السـلطة القضــائية  وحيـإ   

مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضــى  فبنــه يتعــين الرجــو  فى شــأنه إلى أحكــام  
( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى  باعتبـــاره القـــانون العـــام فى هـــ ا الشـــأن  وهـــى  26المـــادة )

مقيـــدة فى نطـــا  تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة بالحكـــم ا ـــاا    قاعـــدة عامـــة واجبـــاً اتباعهـــا غـــير
ــادة ) ــاملتهم بمقتضــــى المــ ــاملين معــ ــأمين  31بالــــوزير أو نائــــب الــــوزير أو المعــ ــانون التــ ( مــــن قــ

مـن ا جـر    %15الاجتماعى  ومن   يتعين تسوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة  
 ا ذل  من فلبات.( المشار إليها  ورفض ما عد 26السنوى فبقاً للمادة )

 
 اسجــراءا  
ــنة   ــبتمبر سـ ــن سـ ــرين مـ ــادس والعشـ ــاري  السـ ــدو   2001بتـ ــار ممـ ــيد المستشـ   أود  السـ

ــحيفة   ــة صـ ــاب المحكمـ ــبق  قلـــم كتـ ــا ا سـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــيس المحكمـ ــطفى حســـن ـ رئـ مصـ
 الطلب الماث   فالباً الحكم :

ـــباراً مــ ـن تاريــ  بلوغــه ســن التقاعــد   أولاً : بإعــادة تســوية معاشــه عـــن ا جــر ا ساســى اعت
على ا ساس المقرر لمعا  من كان يشغ  منصب وزير أو على أساس قاـر مرتـب أساسـى  
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ــد أقصـــى   ــاملاً العـــلاوات ا اصـــة مـ ــاه  شـ ــر الاشـــتراب ا اـــير    %100كـــان يتقاضـ مـــن أجـ
 أيهما أصلح له  وما يترتـب على ذل  من قثار. 

( مــــن قـــــانون التــــأمين  31تغــــير فبقــــاً للمــــادة )ثانيــــاً : بإعــــادة تســــوية معاشــــه عــــن ا جــــر الم
الاجتمـــاعى  علـــى أســـاس قاـــر أجـــر متغـــير كـــان يتقاضـــاه أو فبقـــاً للقواعـــد العامـــة  أيهمـــا  

 أفض  له  مع ما يترتب على ذل  من قثار. 
ثال ــــاً : بأحقيتــــه فى تســــوية مكافــــأة  ايــــة ا دمــــة علــــى أســــاس المتوســــط الشــــهرى  جــــوره  

 ا ايرتين.    ا ساسية الال السنتين
من ا جر السنوى ا ساسى   %15رابعاً : أحقيته فـى تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع  

 عن سنوات ما بعد س  وثلاثين سنة.
وأودعــ  هيئــة قضــان الدولــة مــ كرة فلبــ  فيهــا الحكــم : ـ أولاً : ـ بعـــدم قبــول الطلــب  

اً : باعتبــار ا صــومة منتهيــة فى  بالنســبة للمــدعى عليــه ا ول لرفعــه علــى غــير ذى صــفة. ثانيــ
البنـــد ا ول مـــن فلبـــات الطالـــب ا ـــاا بتســـوية معاشـــه عـــن ا جـــر ا ساســـى مـــد أقصـــى  

من أجر الاشتراب ا اير  لسبق الفص  فيه مـكم المحكمة الدستورية العليـا الصـادر   100%
 .6/1/2001قضائية "فلبات أعضاء" سلسة   21لسنة   3فى القضية رقم 
 لب فلباً بااتصام وزير المالية.وقدم الطا

ـ    1وأودعـــ  الهيئـــة القوميـــة للتـــأمين الاجتمـــاعى مـــ كرة فلبـــ  فيهـــا الحكـــم : أصـــلياً :  
( مــن قــانون  142بعــدم قبــول الــدعوى شــكلاً لرفعهــا بعــد الميعــاد المنصــوا عليــه فى المــادة )

 .  1975لسنة  79التأمين الاجتماعى الصـادر بالقانون رقم 
الـدعوى فى مواجهـة الهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى لرفعهـا علـى غـير ذى  ـ بعدم قبول  2

صــفة. واحتيافيــاً بانتهــاء ا صــومة بشــأن فلــب إعــادة تســوية تعــويض الدفعــة الواحــدة عــن  
من ا جر السنوى ا ساسى عن كـ  سـنة مـن السـنوات    %15مدة الاشتراب مسابها بواقع  
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ــ ين ســـنة  حيـــإ إ تســـوية التعـــويض علـــى هـــ ا  ال ائـــدة عـــن مـــدة الاشـــتراب عـــن ســـ  وثلاثـ
ا ساس بالفع . وبرفض الدعوى فيما يتعلق بباقى الطلبات  وإعفـاء الهيئـة مـن المصـروفات  

 ( من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.137عملاً مكم المادة )
 وبعد يضير الدعوى قدم  هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ــو ــى النحـ ــر الطلـــب علـ ــدعوى    ون مـ ــ  الـ ــة حجـ ــررت المحكمـ ــة. وقـ ــر ا لسـ المبـــين بمحضـ
  وبهــ ه ا لســة قــررت المحكمــة إعــادة الطلــب للمرافعــة لتقــدم  15/6/2003للحكــم  لســة  

ــم ملـــا   ــدة  وضـ ــة الواحـ ــويض الدفعـ ــد صـــر  تعـ ــا يفيـ ــاعى مـ ــأمين الاجتمـ ــة للتـ ــة القوميـ الهيئـ
لملــا المشــار إليــه  وصــورة  المعــا  ا ــاا بالطالــب  وتنفيــ اً لــ ل  قــدم  الهيئــة المــ كورة ا

ــويض   ــة بتعـ ــدم الطالـــب مـــ كرة ااصـ ــويض الدفعـــة الواحـــدة  وقـ ــن مـــ كرة تعـ فبـــق ا صـــ  مـ
 الدفعة الواحدة  فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطلب سلسة اليوم.

 ــة ـالمحكم
 بعد الافلا  على ا ورا   والمداولة. 
ر ا ورا  ـ تتحصــ  فى  حيــإ إن الوقــائع ـ علــى مــا يبــين مــن صــحيفة الطلــب وســائ 

ــ ا   ــدم بهـ ــا ا ســـبق تقـ ــتورية العليـ ــن رئـــيس المحكمـــة الدسـ أن المستشـــار ممـــدو  مصـــطفى حسـ
  ال ى انتهى فيه ـ وفقاً لطلباته ا تاميـة ـ إلى فلـب الحكـم :  26/9/2001الطلب بتاري  

 ـ
عـــد,  أولاً : بإعــادة تســـوية معاشـــه عـــن ا جــر ا ساســـى اعتبـــاراً مـــن تاريــ  بلوغـــه ســـن التقا

ــب   ــر مرتـ ــاس قاـ ــر  أو علـــى أسـ ــغ  منصـــب وزيـ ــان يشـ ــن كـ ــا  مـ ــرر لمعـ ــاس المقـ ــى ا سـ علـ
مـــن أجـــر الاشـــتراب    %100أساســـى كـــان يتقاضـــاه  شـــاملاً العـــلاوات ا اصـــة مـــد أقصـــى  

 ا اير  أيهما أصلح  وما يترتب على ذل  من قثار.
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قــــانون التــــأمين    مــــن  (31)ثانيــــاً : بإعــــادة تســــوية معاشــــه عــــن ا جــــر المتغــــير فبقــــاً للمــــادة  
الاجتمــاعى  علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضــاه  أو فبقــاً للقواعــد العامــة  أيهمــا  

 أفض  مع ما يترتب على ذل  من قثار.
الشهرى  جوره  المتوسط  أساس  على  ا دمة  مكافأة  اية  تسوية  فى  بأحقيته   : ثال اً 

 ا ساسية الال السنتين ا ايرتين.
مـن ا جـر الساسـى عـن مـا بعـد سـ     %15تسوية الدفعة الواحدة بواقع  رابعاً : أحقيته فى  

 وثلاثين سنة.
وقــال شــرحاً لطلبــه إنــه تــدر  فى فتلــا الوطــائا القضــائية إلى أن تقلــد أعلاهــا  وهــو  

ــن   ــاراً مـ ــر اعتبـ ــة وزيـ ــا بدرجـ ــتورية العليـ ــة الدسـ ــيس المحكمـ ــد  13/10/1987منصـــب رئـ . وقـ
ــا بإاطــــــــاره ــدعى عليهـــــ ــة المـــــ ــ  الهيئـــــ ــ  قامـــــ ــه بكتابـهـــــ بتـــــــاري     2510ا رقـــــــم  ـبـــــــربط معاشـــــ

أنم  وأن معاشـــه    7ســـنة و  37  الـــ ى يفيـــد أن مـــدة ادمتـــه المشتــــرب عنهـــا  2/7/1991
جنيـــه مضـــافاً إليـــه الـــ ندات القانونيـــة  وأن معاشـــه عـــن ا جـــر    200عـــن ا جـــر ا ساســـى  

ة  ايـة ا دمـة  جنيه  إضافة إلى ما تعلق بمستحقاته عـن مبلـغ الإداـار ومكافـأ 375المتغير 
وتعويض المدة ال ائدة. وإذ إ ربط المعا  المشار إليه بالمخالفـة  حكـام القـانون  فقـد تملـم  

( مـن قـانون  157ة القوميـة للتأمين الاجتماعـى عملاً بالمـادة )ـإلى  نة فض المنازعـات بالهيئ
ه الماثـ   مؤسسـاً      تقـدم بطلبـ1975لسـنة   79التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ــا  ا جــــر   ــا فى علــــى تســـوية معـ ــتورية العليـ ــاء المحكمــــة الدسـ ــه قضـ ــا اســــتقر عليـ إنه علـــى مـ
ا ساســى علــى ا ســاس المقــرر لمعــا  مــن كـــان يشــغ  منصــب وزيــر أو علــى أســاس قاـــر  

ــلاوات ا اصـــــ ــاه شـــــاملاً العــ ــى كـــــان يتقاضــ ــد أقصـــــى  ـمرتــــب أساســ مــــن أجـــــر    %100ة مــ
لح,  وك ل  تسوية المعا  عن ا جر المتغـير علـى أسـاس معـا   الاشتراب ا اير أيهما أص

 الوزير.
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وحيإ إنـه عـن الـدفع المبـدى مـن الهيئـة المـدعى عليهـا ال ال ـة بعـدم قبـول الطلـب لرفعـه  
( من قانون التأمين الاجتماعى الصـادر بالقـانون  142بعد الميعاد المنصوا عليه فى المادة )

الـــنص أن المشـــر  حمـــر المطالبـــة بتعـــدي  الحقـــو     فـــبن مـــؤدى هـــ ا  1975لســـنة    79رقـــم  
المقــررة بهــ ا القــانون بعــد انقضــاء ســنتين مــن تاريــ  الإاطــار بــربط المعــا  بصــفة  ائيــة  أو  
مــن تاريــ  الصــر  بالنســبة لبــاقى الحقــو  التأمينيــة  واســت ع مــن ذلــ  بعــض الحــالات الــتى  

الحقو  بال ندة تنفيـ اً لحكـم    أوردها على سبي  الحصر  منها حالة فلب إعادة تسوية ه ه
قضائى  ائى  والمقصـود بالحكـم القضـائى النهـائى فى هـ ا الشـأن  هـو الحكـم الصـادر لغـير  
صـــاحب الشـــأن فى حالـــة مماثلـــة أو الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتورية العليـــا. لمـــا كـــان  

ســتورية العليــا  ذلــ   وكــان الطالــب يســتند فى فلباتــه إلى ا حكــام الصــادرة مــن المحكمــة الد 
ومحكمــة الــنقض فى حــالات مماثلــة  فــبن الــدفع بعــدم قبــول الطلــب لرفعــه بعــد الميعــاد يكــون  

 على غير أساس.
وحيإ إنـه عـن الـدفع المبـدى مـن هيئـة قضـان الدولـة بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـى  

العليــا ـ  غــير ذى صــفة بالنســبة إلى المــدعى عليــه ا ول  فبنــه مــردود بأن المحكمــة الدســتورية  
ـ هـى المختصـة    1979لسـنة    48( مــن قانو ـا الصـادر بالقـانون رقــم  16فبقاً لنص المادة )

دون غيرهــا بالفصــ  فى الطلبــات ا اصــة بالمرتبــات والمكافــآت والمعاشــات بالنســبة  عضــاء  
المحكمة أو المستحقين عنهـا  ومن   تعتبر ه ه المحكمــة ذا شـأن بالنسـبة للطلـب الماثـ   إذ  
هــى جهــة العمــ  المســتحق عنــه هــ ه الحقــو   ويــ  يــدها كافــة المســتندات الــتى يــتم بنــاءً  
عليها اقترا  تسوية معا  الطالب وكافة حقوقه التأمينية  ويكون ـ بالتالى ـ رئيسـها ذا صـفة  
فى ه ا الطلب  كما تتولى ا  انـة العامـة  الـتى يم لهـا المـدعى عليـه ال ـانى بصـفته فبقـاً لـنص  

( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى لويــ  الفــرو  الناشــئة عــن إعــادة  20( مــن المــادة )2)البنــد  
تســوية المعــا  وتتحمــ  بهــا  ولــتص الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى الــتى يم لهــا المــدعى  
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( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى ـ تقــدير المعاشــات  141عليــه ال الــإ ـ فبقــاً لــنص المــادة )
ها لمســـتحقيها  وبالتـــالى فـــبن ااتصــام ا هـــات المشـــار إليهـــا فى الطلـــب  والتعويضـــات وصـــرف

يكون فى محله  ومن   يضحى الدفع بعدم قبول الطلـب لرفعـه علـى غـير ذى صـفة بالنسـبة  
 لها غير قائم على أساس سليم  مما يتعين رفضه.

الطلـب  وحيإ إنه عن دفع الهيئة المشـار إليهـا باعتبـار ا صـومة منتهيـة بالنسـبة إلى   
مـن أجـر الاشـتراب     %100ا اا بتسوية معا  الطالب عن ا جر ا ساسى مد أقصـى  

ــية رقــــم   ــا الصــــادر فى القضـ ــة الدســــتورية العليـ ــه مكــــم المحكمـ ــبق الفصــــ  فيـ   21لســــنة    3لسـ
  فبنــه مــردود بأن تلــ  الهيئـــة ت تقــدم مــا  6/1/2001قضــائية " فلبــات أعضــاء " سلســة  

الطالـــب علــى أســاس مــا انتهـــى إليــه الحكــم فى الطلــب ســـالا  يفيــد قيامهــا بتســوية معــا   
 ال كر  ومن   يتعين الالتفات عن ه ا الدفع.

وأحكام  المتفق  النحو  على  تسويته  مؤداه  المعا   تسوية  إعادة  فلب  إن  وحيإ 
 القانون  أنً كان ا ساس ال ى يرتكن إليه الطالب فى فلبه. 

ب عـن ا جـر ا ساسـى  فـبن مـؤدى  وحيإ إنـه عـن فلـب إعـادة تسـوية معـا  الطالـ
  79( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم  31   20   19نصــوا المــواد )

( مــن قــانون  70  والفقــرة ا ولى مــن المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره  والمــادة )1975لســنة  
  117رقـم    المعـدل بالقـانون   1972لسـنة    46السلطة القضـائية الصـادر بالقـرار بقـانون رقـم 

ــنة   ــا  ا جــــر    1976لسـ ــين تســــوية معـ ــ ه المحكمــــة ـ أنـــه يتعـ ــه قضــــاء هـ ـ علـــى مــــا جـــرى بـ
ا ساسى لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته على أسـاس مربـوا الوطيفـة الـتى يشـغلها أو  
قاــــر مرتــــب كــــان يتقاضـــــاه أيهمــــا أصــــلح لــــه دون التقيـــــد فى ذلــــ  بالحــــد ا قصــــى  جــــر  

لاشــتراب فى التــأمين  مضــروباً فى جــ ء واحــد مــن خمســة وأربعــين  الاشــتراب مضــروباً فى مــدة ا
مــــن أجــــر الاشــــتراب ا اــــير  شــــاملاً العــــلاوات    %100جــــ ءً  ويــــربط المعــــا  مــــد أقصــــى  
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ا اصــة  ذلــ  أن هــ ا ا جــر هــو الســقا الــ ى يحكــم العلاقــة التأمينيــة بــين المــؤمن عليــه  
الــ ندات المقـــررة قــانوناً  وتتحمـــ   والهيئــة القوميــة للتـــأمين الاجتمــاعى  وتضــا  بعـــد ذلــ   

ا  انـــة العامـــة الفـــر  بـــين هـــ ا الحـــد والحـــدود القصـــوى ا اـــرى المنصـــوا عليهـــا فى قـــانون  
 التأمين الاجتماعى.

  48( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقــانون رقــم  2وحيــإ إن المــادة )
نون يقصــد بكلمــة "المحكمــة"  تــنص علــى أنــه " فـــى تطبيــق أحكــام هـــ ا القــا  1979لســنة  

المحكمة الدسـتورية العليـا وبعبـارة " عضـو المحكمـة " رئـيس المحكمـة وأعضـا ها... " وتقضـى  
( مــن هــ ا القــانون بســرنن ا حكــام ا اصــة بتقاعــد مستشــارى محكمــة الــنقض  14المــادة )

الطالــب    علــى أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا. لمــا كــان ذلــ  وكــان ال ابــ  مــن ا ورا  أن 
عنــد إحالتـــه إلى التقاعـــد كــان رئيســـاً للمحكمـــة الدســتورية العليـــا بدرجـــة وزيــر  فبنـــه يعامـــ   

ه عـــن ا جـــر ا ساســـى ومـــن   يتعـــين إعـــادة  ـمعاملـــة الـــوزير مـــن حيـــإ المعـــا  المســـتحق لـــ
 تسوية معاشه عن ا جر ا ساسى على ه ا ا ساس.

جـــر المتغـــير  فـــبن مـــؤدى  وحيـــإ إنـــه عـــن فلـــب إعـــادة تســـوية معـــا  الطالـــب عـــن ا 
  107( مـــن قـــانون التـــأمين المشـــار إليـــه  المعـــدل بالقـــانون رقـــم  20/7   19نصـــى المـــادتين )

بتعــدي     1984لســنة    47( مــن القــانون رقــم  12  والفقــرة ا ولى مــن المــادة )1987لســنة  
  1987لسـنة    107بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى  والمادة ا ولى من القـانون رقـم  

لمشـــار إليـــه  أن المشـــر  ـ لحكمـــة تغياهـــا ـ أفـــرد نمامـــاً ااصـــاً لحســـاب معـــا  ا جـــر المتغـــير  ا
( مــــن قــــانون التــــأمين الاجتمــــاعى  وهــــم الــــوزراء  31المســــتحق للمعــــاملين بمقتضــــى المــــادة )

( مــن القــانون رقــم  12ونــواب الــوزراء ومــن فى حكمهــم  فــنص فى البنــد السابـــع مــن المــادة )
ــنة    47 ــم      الـــ ى1984لسـ ــانون رقـ ــدل بالقـ ــيرة والمعـ ــور المتغـ ــا  ا جـ ــتحدث معـ   107اسـ

  علــــى عــــدم ســــرنن ا حكــــام المنصــــوا عليهــــا فى قــــوانين ااصــــة فى شــــأن  1987لســــنة  
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الحقــو  المســتحقة عــن ا جــر المتغــير  باســت ناء مــا جــاء فى هــ ه القــوانين مــن معاملــة بعــض  
طبيــق هــ ه المــادة يحســب المعــا   ( مــن قــانون التــأمين الاجتمــاعى  وفى ت31فئاتهــا بالمــادة )

عـن كــ  مــن ا جــرين ا ساســى والمتغــير معــاً وفقــاً لهــا أو وفقــاً للقواعــد العامــة أيهمــا أفضــ .  
ــه الـــ ى يشـــغ   31وإذ نصـــ  المـــادة ) ــار إليهـــا علـــى أن " يســـوى معـــا  المـــؤمن عليـ ( المشـ

بهــ ا  منصــب وزيــر أو نائــب وزيــر علــى أســاس قاــر أجــر تقاضــاه. "  ومــن    ــب التقيــد  
ر  إمــا علــى  ـة ال كـــالــنص  وذلــ  مســاب معــا  ا جــر المتغــير للخاضــع لــنص المــادة سالفــ

ــادة  أو علـــى أســـاس المتوســـط   ــاه عمـــلاً بـــنص هـــ ه المـ أســـاس قاـــر أجـــر متغـــير كـــان يتقاضـ
الشــهرى  جــور المــؤمن عليــه  الــتى أديــ  علــى أساســها الاشــتراكات اــلال مــدة الاشــتراب  

مــن أجــر التســوية    %50ه  فــبن قــ  معــا  المــؤمن عليــه عــن  عــن هــ ا ا جــر أيهمــا أفضــ  لــ
  مـتى تـوافرت  1987لسـنة    107رفع إلـى ه ا القدر  عملاً بالمادة ا ولى مـن القـانون رقـم  

فى حقــه شــروا تطبيــق هــ ه المــادة  ولا يســرى علــى معــا  المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير  
ون التــأمين الاجتمــاعى   ن هــ ا  ( مــن قــان20/4الحــد ا قصــى المنصــوا عليــه فى المــادة )

  ولكـن  1984لسـنة    47الحد أ لغى بالفقرة ا ولى مـن المـادة ال انيـة عشـرة مـن القـانون رقـم  
مــن أجــر التســوية شــريطة ألا ي يــد المعــا     %80يســرى عليــه الحــد الــوارد بــ ات الفقــرة وهــو  

هــو الســقا    مــن أجــر اشــتراب المــؤمن عليــه عــن ا جــر المتغــير   ن هــ ا الحــد   %100عــن  
الــ ى يحكــم علاقــة المــؤمن عليــه بالهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى  فــلا  ــوز تجــاوزه بأى  

 حال من ا حوال.
لما كان ذل   وكـان الطالـب يشـغ  عنـد إحالتــه إلى التقاعــد وطيفــة رئـيس المحكمـة   

ــير فى   ــر المتغـ ــن ا جـ ــتركاً عـ ــان مشـ ــة وزير وكـ ــا بدرجـ ــتورية العليـ ــتمر     1/4/1984الدسـ واسـ
   22/5/1991ه سـن التقاعـد فى  ـر حـتى تاريـ  انتهـاء ادمتـه لبلوغــمشتركاً عن ه ا ا جـ

فبنـه ـ لـ ل  ـ يعامـ  معاملـة الـوزير مـن حيــإ حيـإ المعـا  المسـتحق عـن ا جـر ا ساســى  
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والمتغير  وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض  ومن   يتعـين تسـوية معاشـه عـن ا جـر  
ــير  إ ــتى أديــــ  علــــى أساســــها  المتغــ ــور الطالــــب الــ ــهرى  جــ ــط الشــ ــاس المتوســ ــا علــــى أســ مــ

الاشــتراكات عــن هــ ا ا جــر  أو علــى أســاس قاــر أجــر متغــير كــان يتقاضـــاه أيهمــا أفضــ   
له. وإذ ال  ا ورا  مما يفيـد أن الهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتمـاعى قـد الت مـ  هـ ا النمـر  

غــير  فبنــه يتعــين إل امهــا بإعــادة تســويته علــى هــ ا  عنــد تســوية معــا  الطالــب عــن ا جــر المت
 ا ساس.

وحيـإ إنـه عــن فلـب تســوية مكافـأة  ايــة ا دمـة  فــبن المقـرر فى قضــاء هـ ه المحكمــة  
ـ الــ ى يقضــى    1984لســنة    47( مــن القــانون رقــم  12أنــه وفقــاً للبنــد الســابع مــن المــادة )

شـأن قواعـد حسـاب المكافــأة ـ    بعـدم سـرنن ا حكـام المنصـوا عليهـا فى قــوانين ااصـة فى
ــمنتها المــــادة ) ــد الــــتى تضـ ــة وفقــــاً للقواعـ ــأة  ايــــة ا دمـ ــين تســــوية مكافـ ( مـــن قــــانون  30يتعـ

التــأمين الاجتمــاعى  الــتى جــرى نصــها علــى أن " يســتحق المــؤمن عليــه مكافــأة مــتى تــوافرت  
أة  فى شــأنه إحــدى حــالات اســتحقا  المعــا  أو تعــويض الدفعــة الواحــدة. ويســب المكافــ

بواقع أجر شهر عن ك  سـنة مـن سـنوات مـدة الاشـتراب فى نمـام المكافـأة  ويقـدر حسـاب  
المكافـــأة بقـــدر حســـاب معـــا  ا جـــر ا ساســـى."  لمـــا كـــان ذلـــ   وكانـــ  تســـوية معـــا   
ا جــر ا ساســى لــرئيس المحكمــة الدســتورية العليــا تــتم علــى أســاس قاــر أجــر أساســى كــان  

( مـــن قـــانون  19  وذلـــ  علـــى اـــلا  مـــا ورد بالمــــادة )يتقاضـــاه شـــاملاً العـــلاوات ا اصــــة
ــم   ــانون رقـ ــادر بالقـ ــاعى الصـ ــنة    79التـــأمين الاجتمـ ــوية  1975لسـ ــه يتعـــين تسـ   ومـــن   فبنـ

مكافأة  اية ا دمة المستحقة للطالب على أساس قار أجـر أساسـى كـان يتقاضـاه شـاملاً  
 العلاوات ا اصة.

عــة الواحــدة عــن مــدة الاشــتراب فى  وحيــإ إنــه عــن أحقيــة الطالــب فى تعــويض الدف 
التــأمين ال ائــدة  فبنــه وإذ فلبــ  الهيئــة القوميــة للتــأمين الاجتمــاعى الحكــم باعتبــار ا صــومة  
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منتهيــة بالنســبة لهــ ا الطلــب بمقولــة قيامهــا بتســويته فبقــاً لطلباتــه  وإذ عقــب الطالــب علــى  
الحكـــم فى باقـــى  ذلـــ  بأن مـــا صـــر  لـــه مـــن تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة ســـيتغير بعـــد صـــدور  

فلباتـه قنفـة الـ كر  فـبن ذلـ  ي عـد فى حقيقتــه منازعـة فى ا سـاس الـ ى أقامـ  عليـه الهيئــة  
حسابها لتعويض الدفعـة الواحـدة المسـتحقة للطالـب  وقيمـة هـ ا التعـويض  ممـا لا محـ  معـه  

 للحكم باعتبار ا صومة منتهية بالنسبة له ا الطلب.
المحكمـة أنـه إزاء الـو قـانون السـلطة القضــائية    وحيـإ إنـه مـن المقـرر فى قضـاء هــ ه 

مــن الــنص علــى تعــويض الدفعــة الواحــدة للقاضــى  فبنــه يتعــين الرجــو  فى شــأنه إلى أحكــام  
( مـــن قـــانون التـــأمين الاجتمـــاعى  باعتبـــاره القـــانون العـــام فى هـــ ا الشـــأن  وهـــى  26المـــادة )

عـــة الواحـــدة بالحكـــم ا ـــاا  قاعـــدة عامـــة واجبـــاً اتباعهـــا غـــير مقيـــدة فى نطـــا  تعـــويض الدف
ــادة ) ــاملتهم بمقتضــــى المــ ــاملين معــ ــأمين  31بالــــوزير أو نائــــب الــــوزير أو المعــ ــانون التــ ( مــــن قــ

مـن ا جـر    %15الاجتماعى  ومن   يتعين تسوية تعـويض الدفعـة الواحـدة للطالـب بنسـبة  
 ( المشار إليها  ورفض ما عدا ذل  من فلبات.26السنوى فبقاً للمادة )

 وكــا  الأ فاهـاه 
 حكم  المحكمة :

أولاً : بأحقيـــــة الطالـــــب فى إعــــــادة تســـــوية معاشـــــه عـــــن ا جـــــر ا ساســـــى اعتبــــــاراً مـــــن  
علــى أســاس قاــر مرتــب أساســى كــان يتقاضــاه  علــى أن يــربط مــد أقصــى    22/5/1991

مــن أجــر الاشــتراب ا اــير  شــاملاً العــلاوات ا اصــة  وتضــا  للمعــا  الــ ندات    100%
 على التفصي  الوارد بأسباب الحكم.  المقررة قانوناً 

ثانيــــــاً : بأحقيــــــة الطالــــــب فى إعـــــــادة تسويـــــــة معاشــــــه عــــــن ا جــــــر المتغــــــير اعتبــــــاراً مـــــــن  
( مــــن قانـــــون التــــأمين الاجتماعـــــى المشـــــار إليــــه  علــــى  31  فبقــــاً للمــــادة )22/5/1991

علـى ألا ي يـد  أساس قار أجر متغير كان يتقاضاه  أو فبقاً للقواعـد العامــة  أيهمـا أفضـ    
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ر  رفـــع إلى هـــ ا  ـمـــن هـــ ا ا جـــ  %50مـــن أجـــر التســـوية  فـــبن قـــ  عـــن    %80المعــــا  عـــن  
مــن أجــر الاشـــتراب عــن هــ ا ا جــر  علـــى    %100القــدر شــريطة ألا تتجــاوز قيمـــة المعــا   

 التفصي  الوارد بأسباب الحكم.
أساسى    ثال اً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة  اية ا دمة على أساس قار أجر

 كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات ا اصة.
مـن ا جـر    %15رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعـة الواحـدة علـى أسـاس  

السنوى عن ك  سنة من السنوات ال ائدة عن مدة الاشـتراب فى التـأمين علـى سـ  وثلاثـين  
 سنة.

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 راب  القسم ال
 ا مكادهء الأحكام الصادر 
   طاكا  التلسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1431-  

 

 2003أغسطس ونة  17 جاسة

                             
 المحكمة رئيسنائب                                    ماهر البحيرىالمستشار/  السيد برئاسة

الله    : محمد على سيا الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالمستشارين  السادة  وعضوية
   وعلى عوض صالح ومحمد عبد الع ي  الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش 

 هيئة المفوضين رئيس                         جمال الدين علما       نجيبالمستشار /  السيد وحضور
 السر أمين                                              / ناصر إمام محمد حسن السيد وحضور
                                  

 (  1  ر م )  ا دا 
 " تلسل  "    عا ية  24 لسنة  1الطاب ر م  

 
 تلسل ت ريع  " اختصا  المحكمة الدوتورية العايا به ".  -1

اول الدستور المحكمـة الدسـتورية العليـا ـ فى الحـدود الـتى بينهـا قانو ـا ـ تفسـير النصـوا القانونيـة تفسـيراً 
إرادة المشـر  الـتى صـاا علـى ضـوئها هـ ه النصـوا محـدداً مضـمو ا لتوضـيح مـا مل ماً يكون كاشفاً عـن 

أ بهم من ألفاطها  م يلاً ما يعتريها من تناقض قد يبدو بينها  مستصفياً إرادة المشر  يرنً لمقاصده منها  
 ووقوفاً عند الغاية التى استهدفها من تقريره إنها.

( واللقـــرا  5( مـــن ا ـــادا )5الكنـــد ر ـــم )  تلســـل ت ـــريع  "شـــروطه". ت ـــري  "  -3،  2
  شــ ن مجاــس ال ــعبا    1972لســنة    38( مــن القــا ون ر ــم  6الأخــلا مــن ا ــادا )

 توافر شروط طاب التلسل".
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ــة للـــنص  -2 ــا فى تفســـير النصـــوا القانونيـــة. شـــروفها: ا هميـــة ا وهريـ ــة الدســـتورية العليـ ســـلطة المحكمـ
الآثار القانونية التى يرتبها  د أثار الافاً عند تطبيقه تتباين معهالمطلوب تفسيره  وأن يكون ه ا النص ق

فيمـــا بـــين المخـــافبين بأحكامـــه بمـــا  ّـــ  عمـــلاً بعموميـــة القاعـــدة القانونيـــة الصـــادرة فى شـــأ م  والمتماثلـــة 
ر الـ ى مراك هم القانونية بالنسبة إليهـا  ويهـدر بالتـالى مـا تقتضـيه المسـاواة بيـنهم فى  ـال تطبيقهـا  ا مـ

يحـتم رد هــ ه القاعــدة إلى مضــمون موحــد يتحــدد علــى ضــوء مــا قصــده المشــر  منهــا عنــد إقرارهــا ضــماناً 
 لتطبيقها تطبيقاً متكافئاً بين المخافبين بها.

 
( مــن المــادة 5الشــرفان اللــ ان تطلبهمــا المشــر  لقبــول فلــب التفســير. توافرهمــا بالنســبة لــنص البنــد ) -3
فى شأن  لس الشعب  وذل  لما  1972لسنة    38( من القانون رقم 6المادة )  ( والفقرة ا ايرة من5)

وقع فى شـأ ما مـن اـلا  فى التطبيـق بـين محـاكم جهـة القضـاء الإدارى  انعكـس علـى وزارة الدااليـة. 
أثره: تضارب قراراتها بشأن قبول أورا  المرشحين لعضوية  لس الشعب  كما أن النصين القانونيين مح  

بشأن  لس الشعب  والـ ى يعـد أحـد القـوانين  1972لسنة  38لتفسير انتممهما القانون رقم فلب ا
المكملــة للدســتور  فضــلاً عــن أ مــا يتعلقــان بممارســة حــق دســتورى مــن ا هميــة بمكــان هــو حــق الترشــيح 

ضـوية لعضوية اولس النيابى " لس الشعب". توحيد تفسير ه ين النصين. مـؤداه: معاملـة المرشـحين لع
 ه ا اولس معاملة قانونية متكافئة حال لاث  مراك هم القانونية.

 
 تلسل ت ريع  " اوت هار  صد ا  ر  ". -4

يتعــين لتحديــد مــدلول النصــين المشـــار إليهمــا  كمــا قصــده المشــر   استقصــاء أصــلهما  وتفســيرهما علــى 
ال سـابقة أو معاصـرة لهمـا  باعتبـار هدى من ا عمال التحضيرية الممهدة لهما  سواء كان  هـ ه ا عمـ

أن ذلــ  كلــه ممــا ي عــين علــى اســتخلاا مقاصــد المشــر  الــتى يفــترض فى النصــين القــانونيين محــ  التفســير 
 أ ما قد عبرا عنها.

تلسل ت ريع  " مجاــس ال ــعبا خدمــة  ســكريةا شــروط موعــو ية وأوعــا    -6، 5
 إجرا ية ".
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( مــن قــانون  لــس الشــعب إلى ضــرورة  ديــة المرشــح 5ن المــادة )( مــ6اتجــاه إرادة المشــر  فى البنــد ) -5
لعضوية  لس الشعب ا دمة العسكرية أو الاعفاء منها فبقـاً للقـانون. للـا ذلـ . أثـره: عـدم جـواز 

 ترشيح نفسه لعضوية  لس الشعب. الاست ناء: من تجاوز عمره ا امسة وال لاثين.
 
ــادة ) -6 ــع5نـــص المـ ــانون  لـــس الشـ ــا فى المرشـــح ( مـــن قـ ــروا الموضـــوعية الواجـــب توافرهـ ــنمم الشـ ب يـ

( مــن ذات القــانون الشــروا الإجرائيــة ا اصــة بالتقــدم 6لعضــوية  لــس الشــعب  بينمــا توضــح المــادة )
بأورا  الترشيح. أداء ا دمة العسكرية أو الاعفاء منها قانوناً يعصمان الموافن من وصمة النكوا عـن 

 الدفا  عن الوفن.
 
  ريع  "  ا ون خا  و ا ون  اما الحق   المشيس ".تلسل ت -7

أحكام   العام.  القانون  وهو  السياسية  الحقو   مباشرة  قانون  يقيد  قانون ااا  الشعب.  قانون  لس 
القانون ا ول المتعلقة بتنميم الحق فى الترشيح لعضوية  لس الشعب هى الواجبة التطبيق. عدم الرجو   

 اشرة الحقو  السياسية. فى ه ا الشأن على قانون مب

 
 تلسل ت ريع  " حقوو وياويةا الحق   المشيس لععوية مجاس ال عب ".  -8

قانون مباشرة الحقو  السياسية ت يتضمن حـق الترشـيح لعضـوية  لـس الشـعب بـين الحقـو  الـتى تناولهـا 
لـس الشـعب بعـد ه ذاتيـة ااصـة. ايـاده مـع الحـق فى عضـوية  ـبالتنميم. علة ذل : الحـق فى الترشـيح لـ

 فوز المرشح فى الانتخابات.
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 تلسل ت ريع  "  رار التلسلا الك    ن حقيقة النصو  الت ريعية ". -9

ــال تفســـيرها  ــا فى  ـ ــة علـــى ضـــوء ولايتهـ ــا  إذ يـــدد مضـــامين النصـــوا القانونيـ ــتورية العليـ المحكمـــة الدسـ
قرارها بتفسير ه ه النصوا يكون كاشـفاً  ( من قانو ا فبن26للنصوا التشريعية المحددة بنص المادة )

عن حقيقتها بافتراض أن المشر  أقرهـا ابتـداءً بالمعـع الـ ى حددتـه المحكمـة الدسـتورية العليـا لهـا  ومـن   
يكون القرار الصادر بتفسيرها ج ءاً منها لا ينفص  عنها من تاري  العم  بها ليكون إنفاذها على ضـوء 

 زماً.ه ا النص  ومن  سرن ا لا
 

ــا ـ تفســــير    -1 ــا قانو ــ ــا ـ فى الحــــدود الــــتى بينهــ اــــوِل الدســــتور المحكمــــة الدســــتورية العليــ
النصوا القانونية تفسـيراً مل مـاً يكـون كاشـفاً عـن إرادة المشـر  الـتى صـاا علـى ضـوئها هـ ه  
النصــوا محــدداً مضــمو ا لتوضــيح مــا أ بهــم مــن ألفاطهــا  مــ يلاً مــا يعتريهــا مــن تنــاقض قــد  

بينهــا  مستصــفياً إرادة المشــر  يــرنً لمقاصــده منهــا  ووقوفــاً عنــد الغايــة الــتى اســتهدفها  يبــدو  
 من تقريره إنها.

 
( مـن  26السلطة المخولـة لهـ ه المحكمـة فى  ـال ااتصاصـها المقـرر لهـا بـنص المـادة ) -2

ه  قانو ا  مشروفة ـ وعلى مـا جـرى بـه قضـا ها ـ بأن تكـون للـنص التشـريعى المطلـوب تفسـير 
أهمية جوهرية  تتحدد بالنمر إلى فبيعة الحقو  التى ينممها  ووزن المصـالح المرتبطـة بهـا  وأن  
يكون ه ا النص ـ فو  أهميته ـ قد أثار عنـد تطبيقـه الافـاً حـول مضـمونه تتبـاين معـه الآثار  

لقانونيــة  القانونيــة الــتى يرتبهــا فيمــا بــين المخــافبين بأحكامــه بمــا  ّــ  عمــلاً بعموميــة القاعــدة ا
ــيه   ــبة إليهـــا  ويهـــدر بالتـــالى مـــا تقتضـ الصـــادرة فى شـــأ م  والمتماثلـــة مراكـــ هم القانونيـــة بالنسـ
ــد   ــدة إلى مضـــمون موحـ ــ ه القاعـ ــتم رد هـ ــ ى يحـ ــا  ا مـــر الـ ــال تطبيقهـ ــاواة بيـــنهم فى  ـ المسـ
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يتحــدد علــى ضــوء مــا قصــده المشــر  منهــا عنــد إقرارهــا ضــماناً لتطبيقهــا تطبيقــاً متكافئــاً بــين  
 المخافبين بها.

 

الشرفان الل ين تطلبهما المشر  لقبول فلب التفسير قد تـوافرا بالنسـبة لـنص البنـد    -3
فى    1972لســـنة    38( مــن القـــانون رقــم  6( والفقــرة ا اـــيرة مــن المـــادة )5( مــن المـــادة )5)

شــأن  لـــس الشـــعب  وذلـــ  لمـــا وقـــع فى شــأ ما مـــن اـــلا  فى التطبيـــق بـــين محـــاكم جهـــة  
دارى  وقــد انعكــس هــ ا ا ــلا  علــى وزارة الدااليــة  فتضــارب  قراراتهــا بشــأن  القضــاء الإ

قبول أورا  المرشحين لعضوية  لس الشعب  كما أن النصين القـانونيين محـ  فلـب التفسـير  
بشــأن  لــس الشــعب  والــ ى يعــد أحــد القــوانين    1972لســنة    38انتممهمــا القــانون رقــم  

يتعلقــان بممارســة حــق دســتورى مــن ا هميــة بمكــان هــو  المكملــة للدســتور  فضــلاً عــن أ مــا  
حق الترشيح لعضوية اولس النيابى " لس الشعب"  وتوحيد تفسير ه ين النصين سـيؤدى  
إلى معاملــــة المرشــــحين لعضــــوية هــــ ا اولــــس معاملــــة قانونيــــة متكافئــــة حــــال لاثــــ  مراكــــ هم  

 القانونية  ومن   فبن الطلب الماث  يكون مقبولاً.
 

يتعـــــين لتحديـــــد مـــــدلول النصـــــين المشــــــار إليهمـــــا  كمـــــا قصـــــده المشـــــر   استقصـــــاء    -4
أصــلهما  وتفســيرهما علــى هــدى مــن ا عمــال التحضــيرية الممهــدة لهمــا  ســواء كانــ  هــ ه  
ا عمــال ســابقة أو معاصــرة لهمــا  باعتبــار أن ذلــ  كلــه ممــا ي عــين علــى اســتخلاا مقاصــد  

  مح  التفسير أ ما قد عبرا عنها.المشر  التى يفترض فى النصين القانونيين
فى شـأن  لـس    1972لسـنة    38وحيإ إنـه يبـين مـن ا عمـال التحضـيرية للقـانون رقـم  

م للمجلس مـن أحـد أعضـائه  وقـد الـ  مادتـه ا امسـة مـن   الشعب  أن مشرو  قانونه ق دةّ
اميـة  نص يشترا فى المرشح لعضوية  لس الشعب أن يكون قـد أدى ا دمـة العسـكرية الإل  
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أو أ عفــى منهــا  كمــا الــ  مادتــه الســابعة والــتى أصــبح  المــادة السادســة مــن القــانون مــن  
نــص مماثــ  لــنص الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة السادســة يقضــى بأن ي عفــى المرشــح الــ ى تجــاوز  
عمره ا امسـة وال لاثـين مـن تقـدت شـهادة أداء ا دمـة العسـكرية الإل اميـة أو الإعفـاء منهـا   

ورد بتقريـــر  نـــة الشـــئون التشـــريعية أ ـــا )قـــد وافقـــ  علـــى مـــا اقترحتـــه الحكومـــة مـــن  إلا أنـــه  
إضافة شرا جديد إلى شروا الترشـيح وهـو أن يكـون المرشـح قـد أدى ا دمـة العسـكرية أو  
ــتناداً إلى أن قــــانون ا دمــــة العســــكرية يمنــــع تعيــــين أى   ــى مــــن أدائهــــا فبقــــاً للقــــانون  اسـ أ عفـ

أو إلحاقــه بأى عمــ  مــا ت يكــن قــد أدى ا دمــة العســكرية أو  شــخص فى الوطــائا العامــة  
أ عفى منها  وأنه لما كان من بين شروا الترشيح ألا تق  سـن المرشـح عـن ثلاثـين سـنة  فبنـه  
لا يتصـــور فى الغالـــب ا عـــم أن يكـــون المرشـــح غـــير مســـتو  لشـــرا أداء ا دمـــة العســـكرية  

( مــن نــص  6وقــد أ فــراَ هــ ا الشــرا فى البنــد )عنــد ترشــيحه إلا إذا كــان متهــرباً مــن أدائهــا(   
( مــن مشــرو  القــانون. ولــدى مناقشــة أعضــاء  لــس الشــعب لهــ ا البنــد  اعــترض  5المــادة )

ــوفن   ــة الـ ــدنً أن ادمـ ــ ا الطلـــب  مبـ ــر فى هـ ــده قاـ ــه وأيـ ــاء وفلـــب ح فـ ــد ا عضـ ــه أحـ عليـ
ة العسـكرية  شر   ول ي  الشعب شر  أيضاً  وأنه إذا ح رم ك  من ت يكـن قـد أدى ا دمـ

أو أ عفــى منهــا مــن ترشــيح نفســه لعضــوية اولــس  فــبن هــ ا الحكــم سيســرى علــى المــوافنين  
حتى سن ا امسـة وال لاثـين فبقـاً للتعـدي  ا ديـد لقـانون التجنيـد  وسـيؤدى هـ ا ا مـر إلى  
حرمان عدد كبير من الشباب من أهم حقـوقهم السياسـية وهـو حـق الترشـيح لعضـوية  لـس  

أن عضــواً قاــر أبــدى ـ وهــو بصــدد تعليقــه علــى الــنص المعــروض ـ أن أصــحاب    الشــعب. إلا
الرأى المتقدم قد التبس عليهم ا مر حين طنـوا أن حكـم هـ ا البنـد يعـع حرمـان ا شـخاا  
الـ ين ت يحـن دورهــم  داء ا دمـة العســكرية  فى حـين أن حكـم هــ ا البنـد يعــع حرمـان مــن  

هــ ا الشــخص لا يصــح أن يكــون موافنــاً فضــلاً عــن أن  تهــرب مــن أداء ا دمــة العســكرية  و 
يكـون ممـ لاً للشـعب. ولــدى تعليـق السـيد مقـرر المشــرو  علـى مناقشـات ا عضـاء أشــار إلى  
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أن مستشار الرأى لوزارة الدااليـة أبـدى لـدى مناقشـة المشـرو  بلجنـة الشـئون الدسـتورية أنـه  
 مــن ا دمــة العســكرية  عندئــ ي  لــو إ انتخــاب أحــد المرشــحين لعضــوية اولــس وكــان متهــرباً 

سي طلب رفع الحصانة عنـه لهـ ا السـبب وهـو أمـر غـير كـرت  عضـاء اولـس  وذكـر مستشـار  
الــرأى عــدة حــالات حــدث  فى  ــالس ســابقة  ومــن   وافقــ  أغلبيــة أعضــاء اللجنــة علــى  
إضـــافة هـــ ا الـــنص  وبعرضـــه ـ فى ضـــوء مـــا إ مـــن مناقشـــات ـ علـــى أعضـــاء اولـــس وافقـــ   

.   عــاد اولــس لمناقشــة باقــى أحكــام المشــرو   1972يونيــو ســنة    12ا غلبيــة عليــه سلســة  
  وفيهــا تقــدم عــدد مــن ا عضــاء بطلبــات لإعــادة المداولــة فى  1972يونيــو ســنة    13سلســة  

( ـ الــتى  7بعــض مــواد المشــرو   ورد مــن بينهــا اقــترا  بإضــافة فقــرة جديــدة إلى  ايـــة المــادة )
( بعــد إلغــاء هــ ه ا اــيرة مــن مشــرو  القــانون ـ تــنص علــى أن "ويعفــى  6أصــبح  المــادة )

عامـاً مـن تقـدت شـهادة ت بـ  أداء ا دمـة العسـكرية الإل اميـة   35المرشح ال ى تجـاوز عمـره 
أو الإعفــاء منهــا " وبعــد تــلاوة المــادة بعــد التعــدي  لــ  الموافقــة عليهــا دون أى إيضــاحات   

 القصد منه.  أو بيان أسباب ه ا التعدي  أو
 

( مـن قـانون  لـس الشـعب ـ والـ ى  5( مـن المـادة )6اتجه  إرادة المشر  فى البند ) -5
  109( مــن ذات المــادة بعــد التعــدي  الــ ى أداــ  عليهــا بالقــانون رقــم  5أصــبح يحمــ  رقــم )

ـ إلى تقرير حكم مؤداه أنـه  ـب أن يكـون المرشـح لعضـوية  لـس الشـعب قـد   1976لسنة 
عسكرية الإل امية  أو أ عفـى منهـا فبقـاً للقـانون الـ ى يـنمم هـ ه ا دمـة  وأن  أدى ا دمة ال

ك  من للـا عن أدائهـا لا  وز له أن يرشح نفسه كى ينال شر  ل ي  ا مـة فى  لسـها  
ــيح لعضـــوية   ــات الترشـ ــدت فلبـ ــة وإجـــراءات تقـ ــيم كيفيـ ــدد تنمـ ــر  وهـــو بصـ ــابى  وأن المشـ النيـ

ه مــن مســتندات وأورا  لإثبــات تــوافر الشــروا الــتى يتطلبهــا   لــس الشــعب  ومــا يلــ م تقديمــ
( مــن ذات القانـــون  فائفــة مــن هــؤلاء المرشــحين  6القــانون فــيمن يرشــح  اســت ع فى المـــادة )
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وهم من تجاوزت أعمارهم ا امسة وال لاثين  مـن تقـدت الشـهادة الدالـة علـى أدائهـم ا دمـة  
ــ د التقـــــــدم بأورا  ترشـــــــيحهم  تيســـــــيراً علـــــــيهم   العســــــكرية الإل اميـــــــة أو إعفـــــــائهم منهـــــــا عنــــ

واستصحاباً للحكم الغالب فى م   ه ه الحالات  وهو أن من بلـغ هـ ه السـن  ا صـ  فيـه  
أنــه قــد أدى ا دمــة العســـكرية الإل اميــة أو تــوافرت فى شــأنه إحـــدى حــالات الإعفــاء منهـــا  

ــص البنــــد ) ــ  أن عبــــارة نـ ــاً للقــــانون  ذلـ ــح5( مـــن المــــادة )5فبقـ ة لا لــــبس فيهــــا ولا  ( واضـ
ــاً   غمــــوض فى الدلالــــة علــــى اشــــتراا أداء ا دمــــة العســــكرية الإل اميــــة أو الإعفــــاء منهــــا وفقــ
 حكـام القــانون فــيمن يرشــح لعضــوية  لــس الشـعب  والمســتقر عليــه فى أصــول التفســير أنــه  
إذا كانــ  عبــارة الــنص واضــحة فــلا  ــوز الا ــرا  عنهــا بــدعوى تفســيرها  كمــا أن ا صــ   

رى علــى إفلاقــه مــا ت يوجــد مــا يقيــده  كمــا أن نــص الفقــرة ا اــيرة مــن  ـام  ـــالــنص العــأن  
( مح  التفسير  ب يديـده وضـبط معنـاه مملـه علـى المعـع الـ ى وضـح جليـاً مـن  6المادة )

ــد ) ــن نـــص البنـ ــر  مـ ــادة )5إرادة المشـ ــن المـ ــوا  5( مـ ــق بـــين النصـ ــق والتوافـ ــاً للتناسـ (  يقيقـ
 لق بموضو  واحد تجنباً  ى تعارض ي ور بينها فى  ال التطبيق.القانونية التى تتع

 
( مــن قــانون  لــس الشــعب قيــدت  6_ لا وجــه للقــول بأن الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )6

( مــن ذات القــانون  فــلا يســرى  5( مــن المــادة )5شــرا الترشــيح المنصــوا عليــه فى البنــد )
ء منهـا علـى مـن تجـاوز ا امسـة وال لاثـين مـن  شرا أداء ا دمة العسكرية الإل امية أو الإعفا

( مــن قــانون  6( و)5عمــره  ذلــ  أنــه  ــالا إرادة المشــر  ا ليــة الــتى أن لــ  نــص المــادتين )
 لــــس الشــــعب كــــ  فى من لتــــه التشــــريعية المنضــــبطة حيــــإ يــــنمم ا ول الشــــروا الموضــــوعية  

نى ا وضـا  الإجرائيـة  الواجب توافرها فى المرشح لعضـوية  لـس الشـعب  ويوضـح الـنص ال ـا
ا اصــة بالتقــدم بأورا  الترشــيح بمــا مــؤداه أن آــة حكمــاً قــافع الدلالــة علــى أن إرادة المشــر   
تتطلــب فــيمن يرشــح لعضــوية  لــس الشــعب أن يكــون قــد أدى ا دمــة العسكريـــة الإل اميـــة  
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تقضـى بأن الــدفا   ( مـن الدسـتور الـتى  58أو أ عفـى منهــا قـانوناً  الت امـاً منـه بأحكــام المـادة )
عن الوفن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون  فـأداء ا دمـة العسـكرية أو  
ــن أداء   ــوا عـ ــمة النكـ ــوافن مـــن وصـ ــمان المـ ــ ان يعصـ ــا وحـــدهما اللـ ــا همـ ــانوناً منهـ ــاء قـ الإعفـ
الواجب المقدس بالدفا  عن الوفن وأرضه  فبذا نكص عن واجب مقدس مصـدره الدسـتور  

( مــن الدســتور الــتى توجــب علــى عضــو  لــس  90اســتحال انصــياعه لحكــم المــادة )  والقــانون 
الشعب أن يقسم يميناً باحـترام الدسـتور  كمـا أن مقتضـى القـول المتقـدم إقامـة تفرقـة صـاراة  
بــين أصــحاب مركـــ  قــانونى واحــد  فالمرشـــح لعضــوية  لــس الشـــعب الــ ى ت يبلــغ ا امســـة  

دمــة العســكرية الإل اميــة أو أ عفــى منهــا قــانوناً فى حــين  وال لاثــين  ــب أن يكــون قــد أدى ا 
 أن المرشح ال ى جاوز ه ه السن  وز له أن يكون قد للا عن أدائها.

 
7-  ( المادة  لحكم  فبقاً  بأنه  من 2القول  فبن  السياسية   الحقو   مباشرة  قانون  من   )

ة والوفنيـة  لا يحرم حكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة للتخلص من ا دمة العسكريـ
من ممارسة حقوقه السياسية بصورة دائمة ب  يستطيع أن يمارس أنً منها إذا أوقا تنفي  
العقوبة أو إذا رد إليه اعتباره  وه ه ا ريمة لس الشر  والن اهة  وعقوبتها أشد من عقوبة 

العسك ا دمة  أداء  عن  التخلا  جريمة  ارتكب  من  على  توقع  قد  التى  وهى الغرامة  ـ  رية 
أاا وفأة من ا ريمة ا ولى ـ وال ى سيحرم من ارتكبهـا من ترشيح نفسه لعضوية  لس 
المطلوب تفسير  ـ  الشعب  قانون  لس  أن  قول مردود  ذل   فبنه  دائمة   الشعب بصورة 
عام   قانون  فهو  السياسية  الحقو   مباشرة  قانون  أما  قانون ااا   هو  ـ  نصوصه  بعض 

واعد التفسير أن ا اا يقيد العام. وإذ نمم قانون  لس الشعب الحق والمستقر عليه فى ق
فى الترشيح لعضوية ذل  اولس  فبن أحكام ه ا القانون هى الواجبة التطبيق فيما تناولته 
من تنميم ااا للحق فى الترشيح  ولا ي رجع إلى قانون مباشرة الحقو  السياسية إلا إذا ت 
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الشعب   قانون  لس  الترشيح يرد فى  نممّ حق  قد  ا اير  القانون  نص ااا. ولما كان 
لعضوية  لس الشعب  فلا  وز إعمال أحكام قانون مباشرة الحقو  السياسية فى شـأن 
الترشيح  ليشم  حق  نطاقه  بمد  يسمح  بما  ا اير  القانون  نصوا  تفسير  أو  الحق   ه ا 

 لعضوية  لس الشعب. 
 

ين عـدّد الحقـو  السياسـية الـتى أوجـب علـى كـ   _ قانون مباشـرة الحقـو  السياسـية حـ8
ــادة ) ــح فى المـ ــه أوضـ ــة عشـــرة مـــن عمـــره أن يباشـــرها بنفسـ ــغ ال مانيـ ــ ه  1مصـــرى بلـ ــه هـ ( منـ

  2ـ الاستفتاء ال ى  ـرى لرئاسـة ا مهوريـة.    1الحقو  بأ ا: " أولاً: إبداء الرأى فيما يأتى:
ـ  لـس    1أعضـاء كـ  مـن:ك  استفتاء قاـر يـنص عليـه الدسـتور. ثانيـاً: انتخـاب     ـ

 ـ اوالس الشعبية المحلية ". 3ـ  لس الشورى.    2الشعب. 
ــيح   ــق الترشـ ــيح لعضـــوية  لـــس الشـــعب أو حـــتى حـ ــق الترشـ ــدم ت ي ـــدا  حـ ــالنص المتقـ فـ
لعضوية اوـالس ا اـرى المشـار إليهـا فيـه  ضـمن هـ ه الحقـو  الـتى تناولهـا بالتنميــم القانــون  

ــا ذلـــ  إ ــه  ومـ ـــار إليـ ــن  المشـ ــاب مـ ــ  الحـــق فى الانتخـ ــان م ـ ــيح ـ وإن كـ ــق فى الترشـ لا  ن الحـ
الحقو  الدستورية ويرتبطان ببعضهما ويتبادلان التأثير فيما بينهمــا ـ إلا أن الحـق فى الترشـيح  
له ذاتية ااصة لي ه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية  إذ أن المرشـح سيصـبح عضـواً بعـد  

وزه فيهــا  فــبذا أصــبح عضــواً بمجلــس الشــعب فبنــه ينــال شــر   إجــراء العمليــة الانتخابيــة وفــ
ل يــ  ا مــة فى اولــس التشــريعى وتنعقــد أو تتقــرر لــه نــو  مــن أنــوا  الولايــة العامــة  نــه يم ــ   
الشعب ويمـارس دوره التشـريعى والرقـابى بااـه  وهـ ه الولايـة إذا حـدد القـانون لنيلهـا شـروفاً  

  38علــى حكمهــا. ومــن   فــبن أحكــام القــانون رقــم  ااصــة وجــب الوقــو  عنــدها والنــ ول  
تكــون هــى الواجبــة التطبيــق فــيمن يرشــح لعضــوية  لــس الشــعب ويتعــين عليــه    1972لســنة  

( والـ ى يشـترا فـيمن يرشـح لعضـوية اولـس  5( مـن المـادة )5بالتالى ا ضو  لحكـم البنـد )



- 1441-  

أدائهـــا قـــانوناً  ولـــنص    المـــ كور أن يكـــون قـــد أدى ا دمـــة العســـكرية الإل اميـــة أو أعفـــى مـــن
( المشـــار  5( مـــن المـــادة )5( محمـــولاً معناهـــاً علـــى دلالـــة البنـــد )6الفقـــرة ا اـــيرة مـــن المـــادة )

 إليها.
 

_ المحكمــة الدســتورية العليــا  إذ يــدد مضــامين النصــوا القانونيــة علــى ضــوء ولايتهــا  9
ــال تفســــيرها للنصـــوا التشــــريعية المحــــددة بـــنص المــــادة ) ــا فــــبن قرارهــــا  ( مــــن قان26فى  ـ و ـ

بتفســير هــ ه النصــوا يكــون كاشــفاً عــن حقيقتهــا بافــتراض أن المشــر  أقرهــا ابتــداءً بالمعــع  
ال ى حددته المحكمة الدستورية العليا لها  ومن   يكون القرار الصـادر بتفسـيرها جـ ءاً منهـا  

ن ا  لا ينفصــ  عنهــا مــن تاريــ  العمــ  بهــا ليكــون إنفاذهــا علــى ضــوء هــ ا الــنص  ومنــ  ســر 
 لازماً.

 
 اسجــراءا  

العدل بطلب 3/2002/ 28بتاري    وزير  المستشار  السيد    ورد إلى المحكمة كتاب 
 1972لسنة    38تفسير المادة ا امسة والفقرة ا ايرة من المادة السادسة من القانون رقم  

 فى شأن  لس الشعب  وذل  بناء على فلب السيد الدكتور رئيس  لس الشعب. 
 ير الطلب  أودع  هيئة المفوضين تقريراً بالتفسير ال ى انته  إليه.وبعد يض

ون مــر الطلــب علــى الوجــه المبــين بمحضــر ا لســة  حيــإ قــررت المحكمــة إصــدار القــرار  
   وفيها قررت إعادته للمرافعة ل ات ا لسة  وفيها صدر القرار.17/8/2003فيه سلسة 

 المحكمـــة 
 داولة.بعد الافلا  على ا ورا   والم
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المـــــؤر     709حيـــــإ إن الســـــيد الـــــدكتور رئـــــيس  لـــــس الشـــــعب فلـــــب بكتابــــــه رقـــــم  
تفســير المــادة ا امســة والفقــرة ا اــيرة مــن المــادة السادســة مــن القــانون رقــم    25/3/2002
فى شأن  لس الشعب  والتى تـنص أولاهمـا علـى أن " مـع عـدم الإاـلال    1972لسنة   38

مباشــرة الحقـــو  السياســية  يشــترا فـــيمن يرشــح لعضـــوية    با حكــام المقــررة فى قـــانون تنمــيم
  لس الشعب:

  ................................ ـ 2  ................................ ـ 1
  ................................ ـ 4  ................................ ـ 3
 أو أعفى من أدائها فبقاً للقانون".  أن يكون قد أدى ا دمة العسكرية الإل امية ـ 5
 

وتـــنص ثانيتهمـــا علـــى أن " ويعفـــى المرشـــح الـــ ى تجـــاوز عمـــره ا امســـة وال لاثـــين مـــن  
تقــدت شــهادة أداء ا دمـــة العســكرية الإل اميـــة أو الإعفــاء منهــا "  وذلـــ   سيســاً علـــى أن  

دارى فيمـا تضـمناه  ه ين النصين قد أثارا الافاً فى تطبيقهما  وتضارب  أحكام القضـاء الإ
مـــــن معـــــان  فقـــــد ذهبـــــ  محكمـــــة القضـــــاء الإدارى إلى اشـــــتراا أداء ا دمـــــة العســـــكرية أو  
الإعفــاء مــن أدائهــا قــانوناً فــيمن يرشــح لعضــوية  لــس الشــعب  وت تجــ  قبــول أورا  المطعــون  
علــى ترشــيحه الــ ى ت يــؤد ا دمــة العســكرية أو أعفــى منهــا قــانوناً  علــى ســند مــن أن مــن  

عــن أداء هــ ا الواجــب الــوفع لا يغـــدو أهـلاً  مانــة ل يــ  ا مــة فى  لســها النيــابى     يتخلـا
وقـــد  يـــد هـــ ا القضـــاء مـــن دائـــرة فحـــص الطعـــون بالمحكمـــة الإداريـــة العليـــا. إلا أن المحكمـــة  
المـ كورة عـدل  عـن قضــائها السـابق وأجـازت ترشـيح مــن للـا عـن أداء ا دمـة العســكرية  

وال لاثــين لعضــوية  لــس الشــعب  وأقامــ  قضــاءها علــى أن المنطــق    وتجــاوز عمــره ا امســة
رم مـــن للـــا عـــن أداء   وصــحيح التفســـير القـــانونى لنصـــوا الدســـتور والقـــانون يأبيـــان أن يحـــ 
ا دمـة العسـكرية مــن حقوقـه السياســية حرمـاناً مؤبــداً  حـال كــون للفـه هــ ا ي شـكّ  جنحــة  
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ة الغرامـــة  فى حـــين أن مـــن ارتكـــب بطريـــق الغـــش  لا يـــ رد الاعتبـــار لمرتكبهـــا إذا عوقـــب بعقوبـــ
جنايــــة الــــتخلص مــــن أداء ا دمــــة العســــكرية  وهــــى جريمــــة عقوبتهــــا أشــــد  ولــــس الشــــر   
والن اهـــة  يحــرم مؤقتـــاً مــن مباشــرة حقوقــه السياســية  إذ ي ــرد إليــه هــ ا الحــق بعــد انقضــاء فــترة  

  ا حكــام  فقـــد تباينـــ  قـــرارات  زمنيــة محـــددة أو إذا ر دِ إليـــه اعتبــاره. ونتيجـــة لتضـــارب تلـــ
ــوية  لــــس الشعــــ ــاد كشــــو  المرشــــحين لعضــ ــة بشــــأن اعتمــ ب  فقبلــــ  أورا   ـوزارة الدااليــ

ة وال لاثين وت يقدموا شهادة أداء ا دمـة العسـكرية أو  ـاوزوا سن ا امسـترشيح بعض من تج
 الإعفاء منها  واستل م  فى حالات أارى تقدت تل  الشهادة.

 
رئيس  لس الشعب فى كتابه سالا ال كر  أنه بإعـادة فـر  الموضـو   وأضا  السيد 

علــى محكمــة القضــاء الإدارى قضــ  بأن التخلــا عــن أداء واجــب ا دمــة العســكرية يصــم  
صــاحبه بفقــدان ال قــة والاعتبــار  وينحســر عنــه بالتــالى شــرا حســن الســمعة ممــا يحــول بينــه  

ــيحه ل ــوز ترشـ ــة  ومـــن   لا  ـ ــ  ا مـ ــه  وبـــين شـــر  ل يـ ــوية  لـــس الشـــعب  و قعـــ  عليـ عضـ
ًّ إليـه اعتبـاره أم لا  وإذ ف عـةن علـى هـ ا القضـاء أمـام المحكمـة الإداريـة   عقوبة أم ت توقـع  ر دّ
العليــا  قــررت دائــرة فحــص الطعــون بهــا وقــا تنفيــ  الحكــم المطعــون فيــه وأحالــ  الطعــن إلى  

الته إلى الـدائرة المشـكلة فبقـاً  دائرة المحكمة الإدارية العليا )موضو (  حيإ نمرته وقررت إح
مكــرراً( مــن قــانون  لــس الدولــة  فقضــ  تلــ  الــدائرة بأنــه يشــترا فــيمن    54لحكــم المــادة )

يرشــح لعضــوية  لــس الشــعب أو يســتمر فى عضــويته أن يكــون قــد أدى ا دمــة العســكرية  
مـــة العســـكرية  الإل اميـــة أو أ عفـــى مـــن أدائهـــا فبقـــاً للقـــانون  ولا يعتـــبر التهـــرب مـــن أداء ا د 

(  5الإل اميـة حـتى تجــاوز سـن التجنيــد بم ابـة الإعفـــاء قـانوناً مــن أدائهـا فى مفهــوم نـص البنــد )
بشـأن  لـس الشـعب. وإزاء هـ ا ا ـلا     1972لسـنة   38( من القانون رقم 5من المادة )

ــادة ) ــن المـ ــرة ا اـــيرة مـ ــنص والفقـ ــ ا الـ ــق هـ ــم  6فى تطبيـ ــانون رقـ ــن القـ ــنة    38( مـ   1972لسـ
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 لــس الشــعب  و هميتهمــا البالغــة لتعلقهمــا بممارســة حــق دســتورى هــو حــق الترشــيح  بشــأن  
لعضوية  لس الشعب  فقد فلب السيد وزير العدل بناء على كتـاب السـيد الـدكتور رئـيس  
 لــس الشــعب عــرض ا مــر علــى هــ ه المحكمــة لإصــدار تفســير للنصــين المــ كورين عمــلاً بمــا  

ن قـانون المحكمـة الدسـتورية العليـا الصـادر بالقـانون رقـم  ( مـ33( و)26تنص عليـه المـادتان )
 .1979لسنة    48

 
( من الدستور تـنص علـى أن " تتـولى المحكمـة الدسـتورية العليـا  175وحيإ إن المادة )

دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  وتتولى تفسير النصـوا القانونيـة  
( مــن  26 فى القــانون ". وإعمــالاً لهــ ا التفــويض نصــ  المــادة )وذلــ  كلــه علــى الوجــه المبــين

قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا المشــار إليــه علــى أن " تتــولى المحكمــة الدســتورية العليــا تفســير  
ــيس   ــن رئـ ــادرة مـ ــوانين الصـ ــرارات بقـ ــريعية  والقـ ــلطة التشـ ــن السـ ــادرة عـ ــوانين الصـ نصـــوا القـ

ذلـ  إذا أثارت الافـاً فى التطبيـق  وكـان لهـا مـن ا هميـة  ا مهورية وفقاً  حكام الدستور  و 
 ما يقتضى توحيد تفسيرها ".

 
وحيــإ إن البــين مــن هــ ين النصــين  أن الدســتور اــوِل المحكمــة الدســتورية العليــا ـ فى  
الحــدود الــتى بينهــا قانو ــا ـ تفســير النصــوا القانونيــة تفســيراً مل مــاً يكــون كاشــفاً عــن إرادة  

صاا على ضوئها هـ ه النصـوا محـدداً مضـمو ا لتوضـيح مـا أ بهـم مـن ألفاطهـا   المشر  التى  
مــ يلاً مــا يعتريهــا مـــن تنــاقض قــد يبـــدو بينهــا  مستصــفياً إرادة المشـــر  يــرنً لمقاصــده منهـــا   

 ووقوفاً عند الغاية التى استهدفها من تقريره إنها.
المقـــرر لهــا بــنص المــادة  وحيــإ إن الســلطة المخولــة لهــ ه المحكمــة فى  ــال ااتصاصــها  

( مــــن قانو ــــا  مشــــروفة ـ وعلــــى مــــا جــــرى بــــه قضــــا ها ـ بأن تكــــون للــــنص التشــــريعى  26)
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المطلوب تفسيره أهمية جوهرية  تتحدد بالنمر إلى فبيعة الحقو  الـتى ينممهـا  ووزن المصـالح  
ل مضـمونه  المرتبطة بها  وأن يكون هـ ا الـنص ـ فـو  أهميتـه ـ قـد أثار عنـد تطبيقـه الافـاً حـو 

تتبــاين معــه الآثار القانونيــة الــتى يرتبهــا فيمــا بــين المخــافبين بأحكامــه بمــا  ّــ  عمــلاً بعموميــة  
القاعــــدة القانونيــــة الصــــادرة فى شــــأ م  والمتماثلــــة مراكــــ هم القانونيــــة بالنســــبة إليهــــا  ويهــــدر  

ه القاعــدة إلى  بالتــالى مــا تقتضــيه المســاواة بيــنهم فى  ــال تطبيقهــا  ا مــر الــ ى يحــتم رد هــ  
مضمون موحد يتحدد على ضوء ما قصده المشر  منها عند إقرارهـا ضـماناً لتطبيقهـا تطبيقـاً  

 متكافئاً بين المخافبين بها.
 

وحيــإ إن الشــرفين اللــ ين تطلبهمــا المشــر  لقبــول فلــب التفســير قــد تــوافرا بالنســبة  
لســنة    38مــن القــانون رقــم  (  6( والفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )5( مــن المــادة )5لــنص البنــد )

ــين    1972 ــق بـ ــن اـــلا  فى التطبيـ ــأ ما مـ ــا وقـــع فى شـ ــ  لمـ ــأن  لـــس الشـــعب  وذلـ فى شـ
محـــاكم جهـــة القضـــاء الإدارى  وقـــد انعكـــس هـــ ا ا ـــلا  علـــى وزارة الدااليـــة  فتضـــارب   
قراراتها بشأن قبول أورا  المرشـحين لعضـوية  لـس الشـعب  كمـا أن النصـين القـانونيين محـ   

بشــأن  لــس الشــعب  والــ ى يعــد    1972لســنة    38تفســير انتممهمــا القــانون رقــم  فلــب ال
أحد القوانين المكملة للدسـتور  فضـلاً عـن أ مـا يتعلقـان بممارسـة حـق دسـتورى مـن ا هميـة  
بمكـــان هـــو حـــق الترشـــيح لعضـــوية اولـــس النيـــابى " لـــس الشـــعب"  وتوحيـــد تفســـير هـــ ين  

لعضـــوية هـــ ا اولـــس معاملـــة قانونيـــة متكافئـــة حـــال  النصـــين ســـيؤدى إلى معاملـــة المرشـــحين  
 لاث  مراك هم القانونية  ومن   فبن الطلب الماث  يكون مقبولاً.

وحيإ إنه يتعين لتحديد مدلول النصين المشـار إليهما  كما قصده المشـر   استقصـاء  
 ه  أصــلهما  وتفســيرهما علــى هــدى مــن ا عمــال التحضــيرية الممهــدة لهمــا  ســواء كانــ  هــ
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ا عمــال ســابقة أو معاصــرة لهمــا  باعتبــار أن ذلــ  كلــه ممــا ي عــين علــى اســتخلاا مقاصــد  
 المشر  التى يفترض فى النصين القانونيين مح  التفسير أ ما قد عبرا عنها.

 
ــيرية للقــــانون رقـــم   ــين مــــن ا عمــــال التحضـ ــإ إنــــه يبـ فى شــــأن    1972لســــنة    38وحيـ

دةّم لل ــه قــــ  ــس الشــــعب  أن مشــــرو  قانونـ ــد الــــ  مادتــــه   لـ مجلــــس مـــن أحــــد أعضــــائه  وقـ
ــة   ــد أدى ا دمـ ــعب أن يكـــون قـ ــح لعضـــوية  لـــس الشـ ــترا فى المرشـ ــة مـــن نـــص يشـ ا امسـ
العسكرية الإل امية أو أ عفى منها  كما الـ  مادتـه السـابعة والـتى أصـبح  المـادة السادسـة  

ي عفـى المرشـح  من القانون من نص مماث  لنص الفقرة ا ايرة من المـادة السادسـة يقضـى بأن  
الــ ى تجــاوز عمــره ا امســة وال لاثــين مــن تقــدت شــهادة أداء ا دمــة العســكرية الإل اميــة أو  
الإعفــاء منهــا  إلا أنــه ورد بتقريــر  نــة الشــئون التشــريعية أ ــا )قــد وافقــ  علــى مــا اقترحتــه  
  الحكومة من إضافة شرا جديـد إلى شـروا الترشـيح وهـو أن يكـون المرشـح قـد أدى ا دمـة
العســكرية أو أ عفــى مــن أدائهــا فبقــاً للقــانون  اســتناداً إلى أن قــانون ا دمــة العســكرية يمنــع  
تعيــــين أى شــــخص فى الوطــــائا العامــــة أو إلحاقــــه بأى عمــــ  مــــا ت يكــــن قــــد أدى ا دمــــة  
العســكرية أو أ عفــى منهــا  وأنــه لمــا كــان مــن بــين شــروا الترشــيح ألا تقــ  ســن المرشــح عــن  

 يتصـــور فى الغالـــب ا عـــم أن يكـــون المرشـــح غـــير مســـتو  لشـــرا أداء  ثلاثـــين ســـنة  فبنـــه لا
ا دمــة العســـكرية عنـــد ترشــيحه إلا إذا كـــان متهـــرباً مــن أدائهـــا(  وقـــد أ فــراَ هـــ ا الشـــرا فى  

( مــن مشــرو  القــانون. ولــدى مناقشــة أعضــاء  لــس الشــعب  5( مــن نــص المــادة )6البنــد )
ح فـه وأيـده قاـر فى هـ ا الطلـب  مبـدنً أن  له ا البند  اعترض عليـه أحـد ا عضـاء وفلـب  

رم كــ  مــن ت يكــن قــد أدى   ادمــة الــوفن شــر   ول يــ  الشــعب شــر  أيضــاً  وأنــه إذا حــ 
ا دمة العسكرية أو أ عفى منها من ترشيح نفسه لعضـوية اولـس  فـبن هـ ا الحكـم سيسـرى  

ون التجنيـد  وسـيؤدى  على الموافنين حـتى سـن ا امسـة وال لاثـين فبقـاً للتعـدي  ا ديـد لقـان
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ه ا ا مر إلى حرمان عدد كبـير مـن الشـباب مـن أهـم حقـوقهم السياسـية وهـو حـق الترشـيح  
لعضوية  لس الشعب. إلا أن عضواً قار أبدى ـ وهو بصـدد تعليقـه علـى الـنص المعـروض ـ  
ــع   ــد يعـ ــ ا البنـ ــم هـ ــوا أن حكـ ــر حـــين طنـ ــيهم ا مـ ــبس علـ ــد التـ ــدم قـ ــرأى المتقـ أن أصـــحاب الـ

 شـــخاا الـــ ين ت يحـــن دورهـــم  داء ا دمـــة العســـكرية  فى حـــين أن حكـــم هـــ ا  حرمـــان ا
البند يعـع حرمـان مـن تهـرب مـن أداء ا دمـة العسـكرية  وهـ ا الشـخص لا يصـح أن يكـون  
موافناً فضلاً عن أن يكون مم لاً للشعب. ولدى تعليق السيد مقرر المشرو  علـى مناقشـات  

لـــوزارة الدااليــة أبـــدى لــدى مناقشـــة المشــرو  بلجنـــة    ا عضــاء أشــار إلى أن مستشـــار الــرأى
الشئون الدستورية أنه لو إ انتخاب أحد المرشحين لعضوية اولـس وكـان متهـرباً مـن ا دمـة  
ــاء   ــرت  عضـ ــير كـ ــر غـ ــو أمـ ــبب وهـ ــ ا السـ ــه لهـ ــانة عنـ ــع الحصـ ــي طلب رفـ ــ ي سـ العســـكرية  عندئـ

ــالس   ــدث  فى  ـ ــالات حـ ــدة حـ ــار الـــرأى عـ ــابقة  ومـــن   وافقــــ   اولـــس  وذكـــر مستشـ سـ
أغلبية أعضاء اللجنة على إضـافة هـ ا الـنص. وبعرضـه ـ فى ضـوء مـا إ مـن مناقشـات ـ علـى  

.   عـاد اولـس لمناقشـة  1972يونيـو سـنة    12أعضاء اولـس وافقـ  ا غلبيـة عليـه سلسـة  
ــام المشــــرو  سلســــة   ــنة    13باقــــى أحكــ ــاء  1972يونيــــو ســ ــا تقــــدم عــــدد مــــن ا عضــ   وفيهــ

لإعــادة المداولــة فى بعــض مــواد المشــرو   ورد مــن بينهــا اقــترا  بإضــافة فقــرة جديــدة  بطلبــات  
( بعـد إلغـاء هـ ه ا اـيرة مـن مشـرو  القـانون ـ  6( ـ التى أصـبح  المـادة )7إلى  ايـة المادة )

عامــاً مــن تقــدت شــهادة ت بــ  أداء    35تــنص علــى أن " ويعفــى المرشــح الــ ى تجــاوز عمــره  
ل اميــة أو الإعفــاء منهــا " وبعــد تــلاوة المــادة بعــد التعــدي  لــ  الموافقــة  ا دمــة العســكرية الإ

 عليها دون أى إيضاحات  أو بيان أسباب ه ا التعدي  أو القصد منه.
 

( مــن  5( مـن المـادة )6وحيـإ إنـه يسـتفاد ممــا تقـدم أن إرادة المشـر  اتجهـ  فى البنــد )
ات المـــادة بعـــد التعـــدي  الـــ ى  ( مـــن ذ5قـــانون  لـــس الشـــعب ـ والـــ ى أصـــبح يحمـــ  رقـــم )
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ـ إلى تقريــر حكــم مــؤداه أنــه  ــب أن يكــون    1976لســنة    109أداــ  عليهــا بالقــانون رقــم  
المرشـــح لعضـــوية  لـــس الشـــعب قـــد أدى ا دمـــة العســـكرية الإل اميـــة  أو أ عفــــى منهـــا فبقـــاً  

شـح نفسـه  للقانون ال ى ينمم ه ه ا دمة  وأن ك  مـن للــا عـن أدائهــا لا  ـوز لـه أن ير 
ــيم كيفيــــة   كــــى ينــــال شــــر  ل يــــ  ا مــــة فى  لســــها النيــــابى  وأن المشــــر  وهــــو بصــــدد تنمــ
وإجــراءات تقــدت فلبــات الترشــيح لعضــوية  لــس الشــعب  ومــا يلــ م تقديمــه مــن مســتندات  

( مــن  6وأورا  لإثبــات تــوافر الشــروا الــتى يتطلبهــا القــانون فــيمن يرشــح  اســت ع فى المـــادة )
فائفة من هؤلاء المرشحين وهم من تجاوزت أعمـارهم ا امسـة وال لاثـين  مـن  ذات القانـون  

تقــدت الشــهادة الدالــة علــى أدائهــم ا دمــة العســكرية الإل اميــة أو إعفــائهم منهــا عنــد التقــدم  
بأورا  ترشــيحهم  تيســيراً علــيهم  واستصــحاباً للحكــم الغالــب فى م ــ  هــ ه الحــالات  وهــو  

  فيــه أنــه قــد أدى ا دمــة العســكرية الإل اميــة أو تــوافرت فى  أن مــن بلــغ هــ ه الســن  ا صــ
( مـن المـادة  5شأنه إحدى حـالات الإعفـاء منهـا فبقـاً للقـانون  ذلـ  أن عبـارة نـص البنـد )

ــة العســــكرية  5) ــتراا أداء ا دمــ ــة علــــى اشــ ــا ولا غمــــوض فى الدلالــ ــبس فيهــ ( واضــــحة لا لــ
ــانون  ــام القــ ــاً  حكــ ــا وفقــ ــاء منهــ ــوية  لــــس الشــــعب     الإل اميــــة أو الإعفــ فــــيمن يرشــــح لعضــ

والمستقر عليه فى أصول التفسير أنه إذا كان  عبارة النص واضـحة فـلا  ـوز الا ـرا  عنهـا  
بـدعوى تفســيرها  كمــا أن ا صـ  أن الــنص العــام  ـرى علــى إفلاقــه مـا ت يوجــد مــا يقيــده   

بط معنــاه مملــه  ( محــ  التفســير  ــب يديــده وضــ6كمــا أن نــص الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )
(  يقيقــاً  5( مــن المــادة )5علــى المعــع الــ ى وضــح جليــاً مــن إرادة المشــر  مــن نــص البنــد )

للتناســق والتوافــق بــين النصــوا القانونيــة الــتى تتعلــق بموضــو  واحــد تجنبــاً  ى تعــارض ي ــور  
ادة  بينهــا فى  ــال التطبيــق  وأول ا طــو لهــ ا التحديــد هــو وضــع نــص الفقــرة ا اــيرة مــن المــ

 (  ضمن أحكام ه ه المادة فى تكاملها  والتى تنص على أنه:6)
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" يقــدم فلــب الترشــيح لعضــوية  لــس الشــعب كتابــة إلى مديريــة ا مــن بالمحافمــة الــتى  
يرغــب المرشــح فى الترشيـــح فى إحـــدى دوائرهــا الانتخابيــة  وذلــ  اـــلال المــدة الــتى يحـــددها  

 عشرة أنم من تاري  فتح باب الترشيح.وزير الداالية بقرار منه على ألا تق  عن 
ويكون فلب الترشـيح مصـحوباً بإيصـال بإيـدا  مبلـغ مـائتى جنيـه ا انـة مديريـة ا مـن  
بالمحافمة المختصـة وبالمسـتندات الـتى يحـددها وزيـر الدااليـة بقـرار منـه لإثبـات تـوافر الشـروا  

  بإقـــرار يقدمـــه المرشـــح  الـــتى يتطلبهـــا هـــ ا القـــانون للترشـــيح  وت بـــ  صـــفة العامـــ  أو الفـــلا
 مصحوباً بما يؤيد ذل  من مستندات.

 وتعتبر ا ورا  التى يقدمها المرشح أوراقاً راية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويعفـــى المرشـــح الـــ ى تجـــاوز عمـــره ا امســـة وال لاثـــين مـــن تقـــدت شـــهادة أداء ا دمـــة  

 العسكرية الإل امية أو الإعفاء منها ".
 

ن هـــ ا الــنص أنــه قـــد عــع فى المقــام ا ول بتنمـــيم المســائ  الإجرائيــة المتعلقـــة  والبــيّن مــ
بالتقدم للترشيح لعضوية  لس الشعب  وقد ورد فى ترتيب منطقـى بعـد أن أوضـح  المـادة  
ا امسة السابقة عليه الشروا الموضوعية الواجب توافرها فى المرشح  ميإ أصبح  ال كـ   

اـــر  فـــا ول نـــص يتضـــمن شـــروفاً موضـــوعية  ـــب توافرهـــا فى  نـــص مفارقـــاً وـــال الـــنص الآ
ــان   ــيح  إذ كـ ــدم للترشـ ــة التقـ ــق بعمليـ ــة تتعلـ ــاعاً إجرائيـ ــيم أوضـ ــاول بالتنمـ ــر يتنـ المرشـــح  والآاـ
ذلـــ   وكانـــ  إرادة المشـــر  قـــد وردت علـــى  ـــو واضـــح لا لـــبس فيـــه ولا غمـــوض بنصـــه فى  

ــد ) ــام بيــــان الشـــروا الم5( مـــن المــــادة )5البنـ ــا فى المرشــــح  ( ـ فى مقـ وضـــوعية الواجــــب توافرهـ
لعضــــوية  لــــس الشــــعب ـ علــــى ضــــرورة أدائــــه ا دمــــة العســــكرية الإل اميــــة أو الإعفــــاء منهــــا  

( لا يمكــن حملــه إلا علــى معنــاه الوحيــد  وهــو  6ادة )ـقانونـــاً  فــبن نــص الفقـــرة ا اــيرة مــن المــ
امسـة وال لاثـين  دعامتـه  أنه تيسـير إجرائـى مـن المشـر  علـى المرشـحين الـ ين جـاوزوا سـن ا 
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ا اــ  با غلــب ا عــم فى هــ ه الحــالات وهــو أن مــن بلــغ هــ ه الســن يفــترض أنــه قــد أدى  
ا دمــة العســكرية أو أ عفــى منهــا فبقــاً للقــانون  وهــو حكــم يقــوم علــى المــاهر الغالــب  ولا  

ــ ــ ه ا دمـ ــوافر الشـــرا الموضـــوعى بأداء هـ ــرورة تـ دّل مـــن ضـ ــَ ـــينفـــى أو ي ـعـ ـــة أو الإعفـ انوناً  اء قـ
 منها  ولا يحول دون إثبـات ما  الا القرينة التى انبع عليها.

 
( مـن قـانون  لـس الشـعب  6وحيإ إنه لا وجه للقـول بأن الفقـرة ا اـيرة مـن المـادة )

( مــن ذات القــانون  فــلا  5( مــن المــادة )5قيــدت شــرا الترشــيح المنصــوا عليــه فى البنــد )
اميــــة أو الإعفــــاء منهــــا علــــى مــــن تجــــاوز ا امســــة  يســــرى شــــرا أداء ا دمــــة العســــكرية الإل  

(  6( و)5وال لاثين من عمره  ذل  أنه  الا إرادة المشر  ا لية الـتى أن لـ  نـص المـادتين )
ــنمم ا ول الشــــروا   ــإ يـ ــه التشـــريعية المنضــــبطة حيـ ــانون  لـــس الشــــعب كـــ  فى من لتـ مـــن قـ

يوضح الـنص ال ـانى ا وضـا   الموضوعية الواجب توافرها فى المرشح لعضوية  لس الشعب  و 
الإجرائية ا اصة بالتقدم بأورا  الترشيح بما مؤداه أن آة حكماً قافع الدلالـة علـى أن إرادة  
المشـــر  تتطلـــب فـــيمن يرشـــح لعضـــوية  لـــس الشـــعب أن يكـــون قـــد أدى ا دمـــة العســـكرية  

لدسـتور الـتى تقضـى بأن  ( مـن ا58الإل امية أو أ عفى منهـا قانوناً  الت اماً منه بأحكام المـادة )
ــة   ــأداء ا دمـ ــانون  فـ ــاً للقـ ــارى وفقـ ــه واجـــب مقـــدس والتجنيـــد إجبـ ــن الـــوفن وأرضـ الـــدفا  عـ
العســكرية أو الإعفــاء قــانوناً منهــا همــا وحــدهما اللــ ان يعصــمان المــوافن مــن وصــمة النكــوا  
عــــن أداء الواجــــب المقــــدس بالــــدفا  عــــن الــــوفن وأرضــــه  فــــبذا نكــــص عــــن واجــــب مقــــدس  

( مــن الدســتور الــتى توجـــب  90تور والقــانون اســتحال انصــياعه لحكـــم المــادة )مصــدره الدســ
علــى عضــو  لــس الشــعب أن يقســم يمينــاً باحــترام الدســتور  كمــا أن مقتضــى القــول المتقــدم  
إقامة تفرقة صاراة بين أصحاب مرك  قـانونى واحـد  فالمرشـح لعضـوية  لـس الشـعب الـ ى  
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ون قـد أدى ا دمـة العسـكرية الإل اميـة أو أ عفـى منهـا  ت يبلغ ا امسة وال لاثـين  ـب أن يكـ
 قانوناً فى حين أن المرشح ال ى جاوز ه ه السن  وز له أن يكون قد للا عن أدائها.

 
( من قانون مباشرة الحقو  السياسية  2وحيإ إنه عن القول بأنه فبقاً لحكم المادة )

لص من ا دمة العسكرية والوفنية  فبن من حكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة للتخ
لا يحرم من ممارسة حقوقه السياسية بصورة دائمة ب  يستطيع أن يمارس أنً منها إذا أوقا 
تنفي  العقوبة أو إذا رد إليه اعتباره  وه ه ا ريمة لس الشر  والن اهة  وعقوبتها أشد من 

التخلا ع ارتكب جريمة  توقع على من  قد  التى  الغرامة  ـ عقوبة  العسكرية  أداء ا دمة  ن 
وهى أاا وفأة من ا ريمة ا ولى ـ وال ى سيحرم من ارتكبهـا من ترشيح نفسه لعضوية 
المطلوب  ـ  الشعب  قانـون  لس  قول مردود  ذل  أن  فبنه  دائمة   الشعب بصورة   لس 

ه ـ هو قانـون ااا  أما قانون مباشرة الحقو  السياسية فهو قانون ـتفسير بعض نصوص 
ام  والمستقر عليه فى قواعد التفسير أن ا اا يقيد العام. وإذ نمم قانون  لس الشعب ع

الحق فى الترشيح لعضوية ذل  اولس  فبن أحكام ه ا القانون هى الواجبة التطبيق فيما  
تناولته من تنميم ااا للحق فى الترشيح  ولا ي رجع إلى قانون مباشرة الحقو  السياسية 

د فى قانون  لس الشعب نص ااا. ولما كان القانون ا اير قد نممّ حق إلا إذا ت ير 
الترشيح لعضوية  لس الشعب  فلا  وز إعمال أحكام قانون مباشرة الحقو  السياسية فى 

الحق  ه ا  حق   شـأن  ليشم   نطاقه  بمد  يسمح  بما  ا اير  القانون  نصوا  تفسير  أو 
 الترشيح لعضوية  لس الشعب.
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تقــدم فــبن قــانون مباشــرة الحقــو  السياســية حــين عــدّد الحقــو  السياســية  وفضــلاً عمــا  
التى أوجب على ك  مصرى بلغ ال مانية عشرة من عمره أن يباشرها بنفسـه أوضـح فى المـادة  

 ( منه ه ه الحقو  بأ ا:1)
 " أولاً: إبداء الرأى فيما يأتى:

 الاستفتاء ال ى  رى لرئاسة ا مهورية.  -1
 قار ينص عليه الدستور. ك  استفتاء    -2

 ثانياً: انتخاب أعضاء ك  من:
  لس الشعب.  - 1
  لس الشورى. - 2
 اوالس الشعبية المحلية ". - 3
 

فــالنص المتقــدم ت ي ــدا  حــق الترشــيح لعضــوية  لــس الشــعب أو حــتى حــق الترشــيح  
لتنميــم القانــون  لعضوية اوـالس ا اـرى المشـار إليهـا فيـه  ضـمن هـ ه الحقـو  الـتى تناولهـا با

ــن   ــاب مـ ــ  الحـــق فى الانتخـ ــان م ـ ــيح ـ وإن كـ ــق فى الترشـ ــا ذلـــ  إلا  ن الحـ ــه  ومـ ـــار إليـ المشـ
الحقو  الدستورية ويرتبطان ببعضهما ويتبادلان التأثير فيما بينهمــا ـ إلا أن الحـق فى الترشـيح  

بح عضـواً بعـد  له ذاتية ااصة لي ه وهى أنه يتحد مع الحق فى العضوية  إذ أن المرشـح سيصـ
إجــراء العمليــة الانتخابيــة وفــوزه فيهــا  فــبذا أصــبح عضــواً بمجلــس الشــعب فبنــه ينــال شــر   
ل يــ  ا مــة فى اولــس التشــريعى وتنعقــد أو تتقــرر لــه نــو  مــن أنــوا  الولايــة العامــة  نــه يم ــ   

هـا شـروفاً  الشعب ويمـارس دوره التشـريعى والرقـابى بااـه  وهـ ه الولايـة إذا حـدد القـانون لنيل
  38ااصــة وجــب الوقــو  عنــدها والنــ ول علــى حكمهــا. ومــن   فــبن أحكــام القــانون رقــم  

تكــون هــى الواجبــة التطبيــق فــيمن يرشــح لعضــوية  لــس الشــعب ويتعــين عليــه    1972لســنة  
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( والـ ى يشـترا فـيمن يرشـح لعضـوية اولـس  5( مـن المـادة )5بالتالى ا ضو  لحكـم البنـد )
أدى ا دمـــة العســـكرية الإل اميـــة أو أعفـــى مـــن أدائهـــا قـــانوناً  ولـــنص  المـــ كور أن يكـــون قـــد  

( المشـــار  5( مـــن المـــادة )5( محمـــولاً معناهـــاً علـــى دلالـــة البنـــد )6الفقـــرة ا اـــيرة مـــن المـــادة )
 إليها.

 
وحيــإ إن هــ ه المحكمــة  إذ يــدد مضــامين النصــوا القانونيــة علــى ضــوء ولايتهــا فى  

( مــن قانو ـا فــبن قرارهـا بتفســير  26ة المحـددة بــنص المـادة ) ـال تفســيرها للنصـوا التشــريعي
هـــ ه النصـــوا يكـــون كاشـــفاً عـــن حقيقتهـــا بافـــتراض أن المشـــر  أقرهـــا ابتـــداءً بالمعـــع الـــ ى  
حددتــه المحكمــة الدســتورية العليــا لهــا  ومــن   يكــون القــرار الصــادر بتفســيرها جــ ءاً منهــا لا  

نفاذهـــا علـــى ضـــوء هـــ ا الـــنص  ومنـــ  ســـرن ا  ينفصـــ  عنهـــا مـــن تاريـــ  العمـــ  بهـــا ليكـــون إ
 لازماً.

 
 فاهـاه الأوكــا  

(  6(  والفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )5( مــن المــادة )5وبعــد الافــلا  علــى نــص البنــد )
 فى شأن  لس الشعب.  1972لسنة   38من القانون رقم  

( مــن  6( والفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )5( مــن المــادة )5أن نــص البنــد )  ةمــررت المحكقــ
فى شأن  لس الشعب يعع أنه ي شـترا فـيمن يرشـح لعضـوية   1972لسنة  38القانون رقم 

ــن أدائهــــا فبقــــاً   ــة أو أعفــــى مـ ــة العســــكرية الإل اميـ ــون قــــد أدى ا دمـ ــس الشــــعب أن يكـ  لـ
ي غــع عــن وجــوب تــوافر   ( لا6للقــانون  وأن الإعفــاء المقــرر بــنص الفقــرة ا اــيرة مــن المــادة )

 فيمن جاوز ا امسة وال لاثين من عمره.الشرا المتقدم  
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___________________________ 
  "فلبات    24لسنة    1  )فلبات أعضاء( والحكم الصادر فى القضية رقم    23لسنة    8تضمن الحكم الصادر با لسة ذاتها فى القضية رقم  

 أعضاء" المبادئ الواردة به ا الحكم.  
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  أولاً

  فهرس الأحكام الموضوعية  

  الصادرة فى الدعاوى الدستورية 

  خلال الفترة  

  ٢٠٠٣يوليو سنة  حتى  ٢٠٠١أكتوبر سنة  من
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  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

١٨٩، ١٢٣ ١  
 ق  ١٩لسنة 

ــــن المـــــــــــادة  الفقـــــــــــرة الأولى مـــــــ
ـــــأمين  ١٠٥ ــانون التـــ مــــــــن قــــــ

ــم  ــاعى رقـــ ــنة  ٧٩الاجتمـــ لســـ
١٩٧٥ 

 ٨٥ ٩/١٢/٢٠٠١ دستورية عدم  Ϧمين اجتماعى 

لسنة   ١٠٧  ٢
  ق   ٢١

ــادة  ـــــ ــة  ١٧٧المـــ ـــــ مــــــــــن لائحـــ
الأحـــوال الشخصـــية للأقبـــاط 

  الأرثوذوكس

ــــــوال  ـــــ ــــ ــة الأحـــــــ ــ ـــــــ لائحـــــــــــ
ـــــــــــــاط  ـــــية للأقبـ ــ الشخصـــــــ

  الأرثوذوكس

 ٦٩  ٩/١٢/٢٠٠١  عدم دستورية 

من قانون   ١٢دة االم  ق  ٢٢لسنة  ٥  ٣
ال العربى  لماستثمار ا

لسنة   ٤٣ رقـم  بى  ـوالأجن
١٩٧٤  

ـــــال العــــــــربى  ــــــتثمار المـــ اسـ
  والأجنبى والمناطق الحرة

 ٤٨  ٩/١٢/٢٠٠١  رفض الدعوى 

  ٢٣ة ـلسن ٥٥  ٤
  ق

ــادة  ــة مـــن المـ  ١٠الفقـــرة الثانيـ
ــن القـــانون ٥٢والمـــادة   رقـــم مـ

  ١٩٩٢لسنة    ٩٥

أولاً:  عدم دستورية    سوق رأس المال 
ن  م نص الفقرة الثانية

    ٥٢ادة المو  ١٠المادة 
ʬنياً: سقوط المواد من  

من   ٦٢إلى ٥٣
القانون ونص المادتين  

من قرار   ٢١٢، ٢١٠
وزير الاقتصاد والتجارة  

    ١٣٥  رقـم الخارجية
  . ١٩٩٣ة ـلسن 

١١٩  ١/٢٠٠٢/ ١٣ 

لسنة   ١٥٥  ٥
  ق   ٢٠

  ١٣الفقرة الأولى من المادة 
لسنة   ٢٧من القانون رقم  
١٩٩٤  

التحكيم فى المواد المدنية  
  والتجارية 

  ١٤١  ١/٢٠٠٢/ ١٣  رفض الدعوى 

  ٢٢لسنـة  ٤٧  ٦
  ق

  ١٢٤، ١٢٢، ١٢١المواد 
لسنة   ١٢من القانـون رقم 
١٩٩٦  

  ١٥٧  ٢/٢٠٠٢/ ١٠  رفض الدعوى   قانون الطفل 

  



-١٤٥٨-   

  

 م
  قم القضية  ر 

 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

لسنة   ١٨٢  ٧
  ق   ٢١

من القانون رقم   ٧٢المادة 
  ١٩٦٤لسنة  ١١٦

ــادة  ــ ــــــمائم. المـــ مـــــــدد الضـ
ــــــرار رئـــــــــيس  ٧٢ ــــــن قـــ ــ مـ

ــة ʪلقـــانون رقـــم  الجمهوريـ
فى  ١٩٦٤لســـــــنة  ١١٦

ــراد  ــ ـــاشات أفـــ ــأن معـــــ ــ شـــ
  القـوات المسلحـة.

  ١٨٢  ٢/٢٠٠٢/ ١٠  رفض الدعوى 

  ٢٢لسنة   ٩٦  ٨
  ق

المادة الأولى من القانون رقم  
  ١٩٥٤لسنة   ٥٦

ة عقارية  فرض ضريب
على العقارات غير 

  المشغولة 

  ٢٠٧  ٣/٢٠٠٢/ ١٠  رفض الدعوى 

لسنة   ١٩٨  ٩
  ق   ٢٠

ــادة  ــ ــــــن المـــ ــــرة الأخـــــــيرة مـ الفقـــ
ــم  ــانون رقــــــ ـــ ـــــة مــــــــن القـــ الثامنـــ

  ١٩٥٥لسنة    ٢٢٢

ـــــل تحســــــــين  فــــــــرض مقابـــ
على العقارات الـتى يطـرأ 
ــــين بســـــــبب  ـــا تحســـ عليهـــ

  أعمال المنفعة العامة

  ٢٩٦  ٤/٢٠٠٢/ ١٤  عدم دستورية 

ــرة الأولى مـــن المـــادة   ق  ٢٢لسنة  ٢  ١٠  ١٣الفقـ
مكــــــرراً (أ) والفقــــــرة الأخــــــيرة 

ـــــن  ١٣مــــــن المــــــادة  ـــــرراً مـ مكـ
ة لســـــــــن ١٧٨القـــــــــانون رقـــــــــم 

ــــــــلاح  ١٩٥٢ ــأن الإصـــ ــ بشـــــــ
  الزراعى

  
  

التصــديق علــى القــرارات 
ــــــــــن لجـــــــــــان  ــادرة مـ ــ ــ الصـــــ
الإصلاح الزراعـى بشـأن 
ـــــى  ـــــــى علـــ توزيـــــــع الأراضـ
ــر الطعــــن  المنتفعــــين وقصــ

  على بعض القرارات.

  ٢٣٨  ٤/٢٠٠٢/ ١٤  عدم دستورية 

  ١٧الفقرة الرابعة من المادة    ق  ٢٠لسنة  ٦  ١١
لسنة   ١٣٦من القانون رقم  

١٩٨١  

ــد  ــتمرار عقـــــــ ــــ ــر اســـ قصـــــــ
ـــبرم مــــــــــــــع  ــار المـــــــــــ ــــــــ الإيجـــ
ــــــبى  ــــــتأجر الأجنـــــــــــ ــــ المســـــــ
ــرية  ــه المصــــ ــالح زوجتــــ لصــــ
وأولادهــا منــه دون الــزوج 

  المصرى

  ٢٥٥  ٤/٢٠٠٢/ ١٤  عدم دستورية 

  
  
  



-١٤٥٩-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 فحة  الص

لسنة   ٢٠٣  ١٢
  ق   ٢٠

الفقرة الأولى من المادة  
الأولى والفقرة الأولى من  

الخامسة   المادة الرابعة والمادة
لسنة   ٦من القانـون رقـم  
١٩٩٧  

الإمتداد القانونى لإيجار  
الأماكن غير المخصصة  

  لأغراض السكنى

  ٣٠٨  ٤/٢٠٠٢/ ١٤  رفض الدعوى 

  ٢١لسنـة  ٥٠  ١٣
  ق

من القانـون رقم    ١٣المادة 
المعدل   ١٩٨١لسنة  ١٣٦

لسنة   ʪ٦لقانون رقم 
١٩٩١  

ــلاك أن  ــى المـــ ــ ــر علـ الحظـــ
ــــــوا للتمليـــــــــك مــــــــا  يعرضـــ
يزيـد علــى ثلثـى وحــدات 

  المبنى.

ــز  عــــدم دســــتورية عجــ
ــــــــن  الفقـــــــــــــرة الأولى مـــــ
ــادة الأولى وعـــــــــدم  ــ المـــــ
ـــــــرتين  ـــــتورية الفقـــــ دســـــــ
ــــــــن  الأولى والثالثــــــــــة مـــ

ــادة  ـــــ ــقوط  ١٣المـ وســــــ
نصــى الفقــرتين الثانيـــة 
ــــن المـــــــــادة  والثالثـــــــــة مـــــ
ــن اللائحــــــــة  الأولى مــــــ
ـــانون  ـــة للقـــــــــ التنفيذيـــــــــ

  ر.المذكو 

٣٢٧  ٥/٢٠٠٢/ ١٢  

لسنة   ٣٢٦  ١٤
  ق   ٢٣

من قانون   ١٧٥المادة 
لسنة   ١٣٧العمل رقم  

١٩٨١  

عدم جواز وقف تنفيذ  
  العقوʪت المالية 

  ٣٧٥  ٥/٢٠٠٢/ ١٢  عدم دستورية 

لسنة   ١٢٧  ١٥
  ق   ٢٢

  ٩٣٩الفقرة ب من المادة 
  من القانون المدنى. 

ــذ  ــ ــ ــــــــــواز الأخـــــ ــــدم جـ عـــــــ
ʪلشـــــفعة إذا وقـــــع البيـــــع 
بــين الأصــول والفــروع أو 
بــــــــين الأقــــــــارب أو بــــــــين 
الزوجين أو بين الأقـارب 
لغايـــة الدرجــــة الرابعــــة أو 
ــــهار لغايـــــــــة  ــــــين الأصـــــ بـــ

  الدرجة الثانية

  ٣٦٨  ٥/٢٠٠٢/ ١٢  رفض الدعوى 

  ٢٢لسنـة  ٥٦  ١٦
  ق

المادة الخامسة من القانون  
  ١٩٥٥لسنة  ٦٥٢رقم 

التأمين الإجبارى عن  
حوادث السيارات  

  الخاصة

  ٣٩٣  ٢٠٠٢/ ٩/٦  عدم دستورية 

  
  



-١٤٦٠-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

لسنة   ٢٣١  ١٧
  ق   ٢١

من القانون رقم    ١٥٢المادة 
المعدل   ١٩٦٦لسنة   ٥٣

  ١٩٨٣لسنة  ʪ١٦لقانون 

ـــــــــــة  ـــــاذ أيـــــ ــــــــــ ـــــر إتخـ ــــ ــ حظـــــ
ـــــــــأن  ـــــراءات فى شـــــــ إجـــــــــــ
تقســيم الأراضــى الزراعيــة 

  لإقامة مبان عليها

  ٤٣٧  ٢٠٠٢/ ٩/٦  رفض الدعوى 

  ٢٢لسنـة  ٣٣  ١٨
  ق

نون رقم  المادة الأولى من القا
ʪلرسوم   ١٩٤٤لسنة   ٩٠

  القضائية 

فرض رسم نسبى  
  حسب قيمة الدعوى 

  ٣٨٤  ٢٠٠٢/ ٩/٦  رفض الدعوى 

ة  لسن ١٤٨  ١٩
  ق   ٢٢

من قانون   ١٢١المادة 
المرافعات المدنية والتجارية  

  ١٩٦٨لسنة   ١٣رقم 
  ٢٣المعدل ʪلقانون رقم 

  ١٩٩٢لسنة 

ــتئناف  قصـــر حـــالات اسـ
الأحكام الصـادرة بصـفة 
ــــن محـــــــــــاكم  ــــــــــة مـــــــ انتهائيـ

  الدرجة الأولى 

  ٤٢٦  ٢٠٠٢/ ٩/٦  رفض الدعوى 

لسنة   ١٣١  ٢٠
  ق   ٢٢

من القانون   ٤، ٣، ١المواد 
  ٢٠٠٠لسنة   ٨٢رقم 

    ٤٩بتعديل القانون رقم 
  ١٩٧٢لسنة 

عدم دستورية عجز    تنظيم الجامعات
  المادة الرابعة . 

  ورفض ماعدا ذلك 

٥٠٨  ٢٠٠٢/ ٧/٧  

  ١٧لسنـة  ١٩  ٢١
  ق

من   ٢٤٤،  ٢٣٨المادتين 
  قانون العقوʪت 

ــبة   القتل والإصابة الخطأ  ـــ ــدم قبــــــول ʪلنسـ عــــ
ـــــــــرتين الأولى  ـــــــــــ ـــــــــ للفقـــ
ــــن المـــــــــادة  والثالثـــــــــة مـــــ

ــر  ٢٣٨ ــ ــة والفقـ ة الثالثـــ
مــــن  ٢٤٤مــــن المــــادة 

ـــــــــــوʪت  ــانون العقـــ ـــــــ قـــــ
  ورفض ماعدا ذلك.

٤٥٦  ٢٠٠٢/ ٧/٧  

لسنة   ٢٠٦  ٢٢
  ق   ١٩

  ٣٧٧/٢،  ٢٢٦  المادʫن
  من القانون المدنى

عـــــدم قبـــــول الـــــدعوى   الفوائد القانونية 
ʪلنســـبة للفقـــرة الثانيـــة 

ــــــــــــادة  ـــن المـــ  ٣٧٧مـــــــــــ
ـــــدعوى  ــــــ ـــــض الـــــ ورفـــــــــــ

  ʪ٢٢٦لنسبة للمادة  

٥٤٢  ٢٠٠٢/ ٧/٧  

  



-١٤٦١-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

لسنة   ٢٣٣  ٢٣
  ق   ٢١

ليم العالى رقم  قرار وزير التع
فى    ١٩٧٣لسنة  ٥٩٣

شأن اللائحة الداخلية  
لكليـة الطب جامعـة عين  

  شمس 

ــــــــــــاح فى  ــــتراط النجـــ ــــــــــ اشـ
ــان الثـــــــانى بعـــــــد  الامتحـــــ
ــالة  ـــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــة رسـ ـــــــــ مناقشـــ

  الماجستير.

  ٥٥٤  ٢٠٠٢/ ٧/٧  رفض الدعوى 

لسنة   ١٧٧  ٢٤
  ق   ٢٢

ـــانون   ١٩٩٦نة لس ٤قانون رقم   ـــرʮن أحكــــام القـ سـ
المـــــــدنى علـــــــى الأمــــــــاكن 
الـتى لم يسـبق Ϧجيرهـا أو 
ـــــــــــود  ــــــتى انتهـــــــــــت عقـ الـــــ
ــون  ـــا دون أن يكــــ إيجارهـــ

  لأحد حق البقاء فيها.

  ٥٣١  ٢٠٠٢/ ٧/٧  رفض الدعوى 

  ٢٣لسنـة  ٢٦  ٢٥
  ق

قانون التأمين الاجتماعى  
  ١٩٧٥لسنة   ٧٩رقم 

ــراءات  ـــــــــــ ـــــــــــــكيل وإجـ تشـ
ـــــــص  ــان فحـــ عمــــــــــل لجــــــــ

  المنازعات.

عدم قبول ʪلنسبة  
ورفض    ١٥٧للمادة  

  ماعدا ذلك

٤٦٨  ٢٠٠٢/ ٧/٧  

  ٢٢لسنـة  ٧٦  ٢٦
  ق

قرار رئيس الجمهورية رقم  
  ١٩٩٨لسنة  ١٦٨

تعــديل الفقــرة الثالثــة مــن 
ــادة  ــانون  ٤٩المـــــ ــ ــن قـــ مـــــ

ـــــــــة ا ـــــــــــــــتورية المحكمـــــــ لدسـ
  العليا.

  ٤٩٣  ٢٠٠٢/ ٧/٧  رفض الدعوى 

لسنة   ٣١٤  ٢٧
  ق   ٢٣

من القانون رقم   ٢٦المادة 
المعدلة   ١٩٨٠لسنة  ١٢٢

لسنة   ʪ١٢٢لقانون 
١٩٨١  

تحصــيل المبــالغ المســتحقة 
للجمعيــات الزراعيــة عــن 

  طريق الحجز الإدارى.

  ٥٩٦  ٨/٢٠٠٢/ ٢٥  عدم دستورية 

  ٢٣لسنـة  ٥٤  ٢٨
  ق

ــن المــــــــادة  ــرة الثانيــــــــة مــــــ الفقــــــ
الرابعـة مــن القـرار بقــانون رقــم 

  .١٩٦٠لسنة    ١٥٦

ــــار قــــــــــرارات لجنــــــــــة  اعتبـــــ
ـــات  ـــــــــــ ـــدير التعويضـ ـــ تقـــــــــ
ـــــحاب  المســــــــــتحقة لأصـــــ
ــير  ـــ ـــــــحف Ĕائيــــــــة غـــ الصـ

  قابلة للطعن فيها.

  ٦٢٢  ٩/٢٠٠٢/ ٢٢  عدم دستورية 

لسنة   ٢١٩  ٢٩
  ق   ٢١

من القانون رقم   ٥٤المادة 
  . ١٩٨٠لسنة  ١٢٢

الطعن على قرارات حـل 
ــالس إدارات  ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ مجـــ

ـــــــــــة الجمع ــات التعاونيـــ يـــــــــــ
  واسقاط العضوية

  ٦٣٨  ٩/٢٠٠٢/ ٢٢  رفض الطعن 

  



-١٤٦٢-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

ــادة   ق  ٢٤لسنة  ٦  ٣٠ ــم  ١٩المــ ــانون رقــ مــــن القــ
بشـأن نقابـة   ١٩٨٧لسنة    ٣

  المهن الرʮضية.

الطعــن فى صـــحة إنعقـــاد 
يــة بتقريـــر الجمعيــة العموم

موقـــــع عليـــــه مـــــن خمـــــس 
  الأعضاء.

  ٦٠٧  ٩/٢٠٠٢/ ٢٢  عدم دستورية 

سنة  ل ١٥٩  ٣١
  ق   ٢١

من قانون   ٢٣المادة 
لسنة   ٦٦الجمارك رقم  

١٩٦٣  

تخويــل مصــلحة الجمــارك 
ســــــلطة التقــــــدير الجــــــزافى 

  لثمن البضائع المستوردة

  ٦٥٩  ٢٠٠٢/ ١٠/ ١٣  عدم دستورية 

لسنة   ١٠٥  ٣٢
  ق   ١٩

من القانون رقم   ١٨المادة 
  ١٩٨١لسنة  ١٣٦

ــــــوز للمـــــــــــــؤجر أن  لا يجـــــــ
ـــان  يطلــــــب إخــــــلاء المكـــ
المــؤجر ولــو انتهــت المــدة 

  المتفق عليها فى العقد.
  
  
  

  ٧٠٢  ٣/١١/٢٠٠٢  رفض الدعوى 

لسنة   ٢٠٦  ٣٣
  ق   ٢٠

(بند   ٣٦المادة الرابعة والمادة 
  ٣٥ب) من القانون رقم 

بشأن    ١٩٧٦لسنة 
  النقاʪت العمالية 

اشـــــتراط إجـــــادة القــــــراءة 
والكتابـــــــة فـــــــيمن يرشـــــــح 

ــــوية هنفســـــــ ــــــس  لعضـــ مجلـ
  إدارة منظمة نقابية

  ٧٢٧  ٣/١١/٢٠٠٢  رفض الدعوى 

  ١٨لسنـة  ٧٠  ٣٤
  ق

الفقرة الأولى والأخيرة من  
من القانون رقم   ٢٩المادة 

  ١٩٧٧لسنة   ٤٩

امتـــــــــداد عقـــــــــد الإيجـــــــــار 
ــاة  ــ ــــــــــ ــد وفـ ــ ــــ ــة بعـــــــ ــ ــــ للورثـــــــ

ــتأجر ا ــلى أو المســـــــ لأصـــــــ
  تركه للعين.

عـــدم دســـتورية الفقــــرة 
ــادة  ــة مـــن المـ  ٢٩الثالثـ
ــم  ــانون رقـ ــن القـ  ٤٩مـ

  .١٩٧٧لسنة  

٦٨٢  ٣/١١/٢٠٠٢  

لسنة   ٢٠١  ٣٥
  ق   ٢٣

من القانون رقم   ٢٠المادة 
  ٢٠٠٠لسنة  ١

  ٨١٦  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  رفض الدعوى   الخلع

٦٦،  ٥٠  ٣٦  
  ق  ٢٢لسنة 

ــة مــــــــن ال ـــــرة الأولى والثانيــــــ فقـــ
والفقــرة الأولى مــن  ١٣المــادة 
ــادة  ــم  ٢٢المــ ــانون رقــ مــــن القــ

  .١٩٤٤لسنة    ٢٧

التحكيم فى المواد المدنية  
  والتجارية 

  ٧٦١  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  رفض الدعويين 

  
  
  
  



-١٤٦٣-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

  ٢٣لسنـة  ٦٩  ٣٧
  ق

ـــــــــــــادة  ـــــــــــانون  ٤٤المـ ـــــــــــن قـــ مـــ
ــــات المدنيـــــة والتجاريــــــة  المرافعـ

ـــــــــــم  ـــــنة  ١٣رقـــــ ــــــ  ١٩٦٨لســـــ
 ٢٣المضـــــــافة ʪلقـــــــانون رقـــــــم 

  .١٩٩٢لسنة  

نازعــــــات الحيــــــازة نظــــــر م
  بمعرفة النيابة العامة.

  ٧٧٧  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  رفض الدعوى 

لسنة   ٢٤٨  ٣٨
  ق   ٢١

من القانون رقم   ٤المادة 
  ١٩٨١لسنة   ١٤

عــدم جــواز تملــك أمـــوال 
  الجمعيات التعاونية.

  ٨٣٣  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  عدم دستورية 

لسنة   ١٩٣  ٣٩
  ق   ٢٣

  ٣٠الفقرة الثانية من المادة  
لسنة   ٦٥من القانون رقم  
١٩٧٥  

ــــــن فى  عـــــــدم قبـــــــول الطعـ
قرارات الجمعية العمومية 
لاتحــــاد الكتــــاب إلا مــــن 

  مائة عضو على الأقل.

  ٨١٠  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  عدم دستورية 

  ٢١لسنـة  ٩٨  ٤٠
  ق

  ٦٢الفقرة الثانية من المادة  
لسنة   ٧٦من القانوـن رقم  
١٩٧٠  

الطعـــن فى صـــحة انعقـــاد 
عيـــة العموميـــة لنقابـــة الجم

  الصحفيين.

  ٧٨٦  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٥  عدم دستورية 

لسنة   ١٢٤  ٤١
  ق   ٢٢

من   ١٨٨،  ١٨٧المادʫن  
    ١٧القانـون رقـم  

  ١٩٨٣لسنة 

  ٨٧٧  ١/٢٠٠٣/ ١٢  رفض الدعوى   قانون المحاماة 

لسنة   ١٢٩  ٤٢
  ق   ٢٢

،  ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧لمواد ا
  ١٥٧من القانون رقم   ١٦٠

  ١٩٨٠لسنة 

  ٨٨٧  ١/٢٠٠٣/ ١٢  رفض الدعوى   الضرائب على الدخل

١٦١، ١٢٣  ٤٣  
  ق  ٢٢لسنة 

  الفقـرة الأخيـرة  
لمادة  وقبل الأخيرة من ا

  ٦الثالثة من القانون رقم 
  ١٩٩٧لسنة 

ــــــــانونى  ــــــــداد القـــــــــــ ــــ الامتـــــــ
ـــؤجرة لغــــــير  ـــاكن المـــ للأمـــ

  أغراض السكنى 

أولاً: عدم قبول  
  ١٢٣الدعوى رقم  

  ق.  ٢٢لسنة 
ʬنياً: رفض الدعوى  

    ١٦١رقـم  
  ق.  ٢٢لسنـة  

٨٦٨  ١/٢٠٠٣/ ١٢  

  
  
  
  
  



-١٤٦٤-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

لسنة   ١٠٧  ٤٤
  ق   ٢٠

من القانون رقم   ١٦المادة 
  ١٩٧٥لسنة   ٧٩

ــــأمين  ـــــــــــ ــــــــــ ــانون التـ ــ ـــــــــــ قـــــــــــ
ـــــــــــادر  ـــــــــاعى الصـ الاجتمـــ

ـــــــم  ــــــ ـــــــانون رقـــــ ــــ  ʪ٧٩لقـــــــ
. حرمــــــــان ١٩٧٥لســــــــنة

ــذى لم  الولــــــد أو الأخ الــــ
يكــــن قــــد التحــــق بعمــــل 
قبــل التجنيــد مــن صــرف 
ــــاش المســـــتحق أثنـــــاء  المعـ

  فترة التجنيد الإلزامية.

  ٩٤٣  ٣/٢٠٠٣/ ١٦  عدم دستورية 

لسنة   ١٥٤  ٤٥
  ق   ٢١

قــرار رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة 
ـــــة والبحــــــــوث  القوميــــــــة للرقابـــ

ــم  ــــــــ ــة رقـ ــنة  ٤٨الدوائيـــــــــ ــــ لســـــ
١٩٨٩.  

ــــــض أحكـــــــام  تعـــــــديل بعـ
ــية  ـــ ــــــ ـــــــــــة الأساســـــ اللائحـــــ
لصندوق تحسـين الخدمـة 
ودعــم البحــوث المشـــتركة 

  ʪلهيئة

ــــدم دســـــتورية  أولاً : عـ
قـرار وزيــر الصــحة رقــم 

  .١٩٨٩لسنة    ٤١
ــرار  ــــ ــاً: ســـــــقوط قـ ــ ʬنيـــ
رئــــــــــيس مجلــــــــــس إدارة 

  الهيئة

٩٥١  ٣/٢٠٠٣/ ١٦  

من   ٤٥،   ٤٤المادʫن    ق  ٢٣لسنة  ٤  ٤٦
    ٤٩  القانـون رقـم

  ١٩٧٧لسنة 

ــتأجرى  ـــــ ــــ ـــــــل مســـــــ ــــ تخويـــــــ
ــــــــــــــة فى  ـــــــــــاكن الخاليـ الأمـــ
المصـــايف والمشـــاتى حـــق 
ـــــير  Ϧجيرهــــــا مفروشــــــة بغـ

  موافقة المالك.

ــادة  ــ عـــــدم دســـــتورية المـ
ــادة  ٤٤ ـــــ ــقوط المـ وســــــ
ــم  مـــن ٤٥ ــانون رقـ القـ
ــنة  ٤٩ ـــ ، ١٩٧٧لســـــــ

ــادة  ــــ ــن  ٢١و المـــــــ ــ مـــــــــ
 ١٣٦القـــــــــانون رقـــــــــم 

ـــــنة  ـــــــ ـــــــــــ ، ١٩٨١لســـــــــــ
ــــــرتين الأولى  ــــــ ـــــ ــــ ــ والفقـــــ
والثانيــة مــن قــرار وزيــر 

ــم  ــ  ٣٠٣الإســـــكان رقـ
  .١٩٧٨لسنة  

٩٧٠  ٤/٢٠٠٣/ ١٣  

  
  
  
  
  



-١٤٦٥-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

  ٢٢لسنـة  ٤٥  ٤٧
  ق

مــن القــرار   ١١، ٤، ٢المــواد 
ــنة  ʪ٧١لقــــــــــانون رقــــــــــم  ـــ لســـــ

المعدل ʪلقــانون رقــم   ١٩٦٢
  .١٩٧١لسنة    ٣١

ــاغ رة بشـــأن التركـــات الشـ
ــــــــن  ــــــف عـــــ ــــتى تتخلـــــــ الـــــــــ
  المتوفين من غير وارث .

عدم دستورية الفقرة  
  ٢الأولى من المادة  

من القرار بقانون رقم  
  ١٩٦٢لسنة   ٧١

  المعدل. 

٩٨٣  ٤/٢٠٠٣/ ١٣  

  ٢٣لسنـة  ٨١  ٤٨
  ق

من القانون رقم   ٦٢المادة 
  ١٩٧٥لسنة   ٧٩

قانون التأمين  
  الاجتماعى 

  ١٠٠٩  ٤/٢٠٠٣/ ١٣  رفض الدعوى 

لسنة   ١٠١  ٤٩
  ق   ٢٢

  ٩٥الفقرة الثانية من المادة  
لسنة   ١٣٧من القانون رقم  
١٩٨١ .  

  ١٠١٦  ٤/٢٠٠٣/ ١٣  رفض الدعوى   قانون العمل 

  ٢١لسنـة  ١٤  ٥٠
  ق

الفقرة الأخيرة من المادة  
  ٦الثالثة من القانون رقم 

  ١٩٩٧لسنة 

إيجار الأماكن غير  
المخصصة لأغراض  

  السكنى

  ١٠٣٨  ٥/٢٠٠٣/ ١١  رفض الدعوى 

لسنة   ١٣٥  ٥١
  ق   ١٩

من القانون رقم   ٢/ ٥المادة 
  ١٩٦٦لسنة   ١٠

  ١١٠٠  ٥/٢٠٠٣/ ١١  رفض الدعوى   مراقبة الأغذية وتداولها 

لسنة   ٣٨٠  ٥٢
  ق   ٢٣

من   ١٧و   ٤/ ١٣المادʫن  
قواعد إعداد النظام الداخلى  

المرفقة بقرار وزير التعمير  
لسنة   ٦٩٣والإسكان رقم  

من   ١٠، والمادة  ١٩٨١
قواعد العمل ʪلجمعيات  
التعاونية للبناء والإسكان  
المرفقة بقرار وزير التعمير  

لسنة   ٤٦والإسكان رقم 
١٩٨٢ .  

  ١١١٢  ٥/٢٠٠٣/ ١١  عدم دستورية   قانون التعاون الإسكانى

  ٢٣لسنـة  ٧٧  ٥٣
  ق

من القرار   ٩١المادة 
لسنة   ٤٩ـم ʪلقانـون رق 

بشـأن تنظيم    ١٩٧٢
  الجامعات.

ـــــى  ــنى علـ ــــع قيـــــد زمـــ وضـ
ـــــــــــة  ـــــو هيئـــ ـــــنح عضـــــــــ مـــــــــ
ــة  ــازة لمرفقــــ التــــــدريس إجــــ

  الزوج.

  ١٠٧١  ٥/٢٠٠٣/ ١١  عدم دستورية 

  
  
  



-١٤٦٦-   

 م
  رقم القضية  
 والسنة القضائية 

القانون والقرار محل الطعن  
 ورقم المادة 

 ʫريخ الجلسة  الحكم  الموضوع
رقم  

 الصفحة  

  ٢٤لسنة   ٥٦  ٥٤
  ق

) ٨الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة (
ــم  ــانون رقــ لســــنة  ١٧مــــن القــ

ــــــانون  ١٩٨٣ ــــــتبدلة ʪلقـ المسـ
  .١٩٨٤لسنة    ٢٢٧رقم  

ـــــرة محــــــــامى  حظـــــــر مباشـــ
ـــــــــة  ــــــــــ ـــــــــــ الإدارات القانونيـ
للقضــــــــاʮ الخاصــــــــة đــــــــم  

ـــــات الــــــتى المتعل قـــــة ʪلجهـ
  يعملون đا.

  ١٠٦٢  ٥/٢٠٠٣/ ١١  عدم دستورية 

  ٢٠لسنة   ٩٥  ٥٥
  ق

انون رقم  من الق ٦٦المادة 
  ١٩٨٣لسنة   ٩٧

ــــــــدم قابليــــــــــة أحكــــــــــام  عـ
ـــــانون  ـــيم فى قـــــــــــ ـــ التحكـــــــــ
ــام  ــاع العـــــ ــات القطـــــ ــ هيئـــ

  للطعن فيها ϥى وجه.

  ١٠٨٢  ٥/٢٠٠٣/ ١١  عدم دستورية 

  ٢٢لسنة   ٥١  ٥٦
  ق

من   ٨١، ٨٠،  ٧٩المواد 
قانون ضريبة الدمغة الصادر  

لسنة   ʪ١١١لقانون رقم 
١٩٨٠  

ــــبية  ــــــــريبة نســـــ ــرض ضـ ــ فـــــ
ــالغ  ـــــ ــافية علــــــــى مبـ وإضــــــ
ــا  ــوم đـ ــات المحكـ التعويضـ
ــة  ــ ــــتى تقـــــــــوم الحكومـــــ والـــــ

  بصرفها.

  ١٠٥٤  ٥/٢٠٠٣/ ١١  عدم دستورية 

لسنة   ١٦٥  ٥٧
  ق   ٢١

قــرار رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة 
  العامة لميناء الاسكندرية.

ــدمات  ــم خـــــ فـــــــرض رســـــ
ــائع  ــى البضـــــ ــ ــ ــة علـ ــ تخزينيـــ

  المستوردة.

  ١١٣١  ٦/٢٠٠٣/ ١٥  فض الدعوى ر 

  ٢٢لسنـة  ١٣  ٥٨
  ق

ــن المـــــــــادة  ـــرة الثالثــــــــة مــــــ الفقـــــ
ـــم  ــ ـــانون رقـــ ـــن القـــــ ــــ ــة مـ الرابعــــــ

  ١٩٩١لسنة    ٢٠٣

شركات قطاع الأعمال  
  العام

  ١١٢٤  ٦/٢٠٠٣/ ١٥  رفض الدعوى 

  ٢١لسنـة  ٩٨  ٥٩
  ق

  ٦من القانـون رقم   ٣المادة 
  ١٩٩٧لسنة 

إيـجار الأماكـن غير  
  السكنية 

  ١١٥١  ٢٠٠٣/ ٦/٧  رفض الدعوى 

 



 

 ثانـيــــــــــا  

 ـــرس ــــــ ــفه 

 القواعد فى الأحكام والقرارات  

 التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا  
حتى آخر أغسطس سنة    2001من أول أكتوبر سنة  

2003 
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 القسم الأول

 فهرس 
 مبادىء الأحكام الصادرة 
 فى الدعاوى الدستورية 

 
 

 " أ " 
 إيجار   -أحوال شخصية  

 حوال شخصية أ
 14/1يراجع :  رقابة دستورية  *

 إيجار 
 101/1، 100/3، 100/1،  51/7يراجع : دستور  *
 ".اجتهاد –امتداده  –الأماكن غير السكنية  –عقد الإيجار   *

ً    ا   يقررليس ثمة نص قطعي   ً  اًلاا   ش ناجو زاامت مد اقم  يجقاق لأماًر ميردا حكما
  .لى ورث هميرلالي لأ ملمس جزرملسكنية بعق واًة 

 ".الموازنة بين مصالح المستأجرين وحقوق المؤجرين  –امتداده  –عقد الإيجار * 
، ملااان من  ماااق ملع قاااة م مًرياااة بااان 1997لسااانة  6ملبااان دااا  نقاااا  ملقاااًناو رقااا  

ً    اااا  ملسااااكنية،  تولااااب تااااقب م  ايااااه دقموزااااة باااان حقااااا   أنهااااًملمااااوزر ودساااا جزر ميرداااا
 . ي ملموزري  ودقًلح ملمس جزر 

 وفاة المستأجر ". –امتداده  -الأماكن غير السكنية  –عقد الإيجار * 
ملاانص يجلاا   1997لساانة  6ميرخاا ة داا  ملمااً ة ميرولى داا  ملقااًناو رقاا   ملفقاارةتضاامنق 

ملعقق بمات أحق د  ألاااً  حاا ملبقاً  ش ملعان لأا لقاًلح ملمسا فيقي    مس مرمريجقم  
 . رة ومحقة اقطميرلالي  وو   ه ولم ملمس جزرد  ورثة 

 رقم 
 القاعدة 
 
 
 
 
 

 
 
51/11 

          
51/12 

 
  

51/13 
 
 
 

 رقم 
 الصفحة 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 

 اجتهاد . –مدته  –عقد الإيجار * 
و يجقاق م ماًر قااق رحباق مفاااً  اياه از هااً  ملفقهاً  وحااقت ، وقاً ت  مز هااً ت    لأ

  ً   .نجو دقته لألى ملقال بازا  أو يكاو دوق 
 أسباب الإخلاء .   –امتداده  –عقد الإيجار  *

 (29)  ملفقاارة ميرولى داا  ملمااً ة  مد ااقم  يجقااق م مااًر لألى قوبى ملقاار  ملمنقااا  يجلاايه 
ا ينفا  خضاايجه  يرسابً  م خا   ملمنقاا  يجليهاً    1977لسنة    49د  ملقًناو  

  .1981لسنة   136د  ملقًناو رق   (18)ملمً ة 
 الضرورات الاجتماعية.  –امتداده  –عقد الإيجار  *

قوبى قاااراه ملمقيمااان قًيجااقة ماد اااقم  ملقاااًنالإ لعقااق م مًر،ساااام  للمسااا جزر ميرلااال  أو 
 .ضرورة مز مًيجية أدل هدعه مم  حق ته  ملفقرة ميرولى ملمشًر لأليهً، 

 التضامن الاجتماعى .  –امتداده  –عقد الإيجار  *

نى ملمشاارا ملمقاااربى قًيجااقة ماد اااقم  ملقااًنالإ لعقاااق م مااًر دناااي مل شااريعًت ماسااا  نً ية تباا
ً   ملقً رة أثنً  ملحر  ملعًلمية  .مل ًنية  مًر ميرد

 زيادة الأجرة . –امتداده  –عقد الإيجار * 
 . ليسق دوبقة ولأنمً ترتبط بمقة ملعقق 1997لسنة  6ملن قررتً ملقًناو رق   ملقيا ةو  لأ

 والمساواة بين طرفيها. –التوازن فى العلاقة  –امتداد  –عقد الإيجار * 

د اااقم  ملقاااًنالإ لعقاااا  ا ب قريااار ما 1997لسااانة  6تاااقخلم ملمشااارا ا بمازااا  ملقاااًناو رقااا  
ً   ملماااوزرة لمقمولاااة نشاااًا ىاااًربى أو لاااانًيج  أو دهااانى أو حرااااا ، لألى تو  وأقاااًر   ميردااا
 ملمس جزر ميرلايلم حن ملقرزة مل ًنية، ضمًنا  اس مرمر دار  رتقه  ودققر يجيشه  . 
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 فحة الص      القاعدة  
 

 " ت " 
 تنظيم الحقوق   -تشريع    –تحكيم  

 تحكيم 
 ". اتفاقتحكيم "   * 

ناااقما دعااان بااان محاااران يجلااا  عكااا  دااا  مير ياااًر يعااان  يجااار  اكاااي  تاااا ش مل ميرلاااالم
ضاااا  ناااروا  اااق منهً يج ومناااه ا ماااات أو يكااااو  يجلااا ً أو ب فااااين دنهماااً أو اخ يًرهااا

ً  يرحكًداه – اق  محرااًه  لأق  ماتفااً ،لأزباًريا ، قلاأ أو مل اكاي  دقاقره   نطااً  -واقا
 .م معًو ن ًدً بقي  يج  ملقضً  ا   ميج بًره :ملحقا  ملم نًتا يجليهً بينهمً.دو بى قلأ

التقديرية. اختصاص   * تنظيم الحقوق: سلطة المشرع  تحكيم " مفهومه. مصدره " 
 هيئات التحكيم . رقابة القضاء . 

ايه. دققره:   ليفقلم  مير يًر  محران يجل  عك  د   بن  نقما  مل اكي  : يجر   ألالم 
ً   يج  ن ر  لأرم ة ملمح كمن   مخ يًر تيم ملطريا بقا د  ملق ضً  ملعً بى. حج  ملمح

ملمسً لم ملن ي نًولهً مل اكي  د  قبيلم سلطة ملمشرا مل ققيرية   تن ي  ملحقا . تخايلم  
تيئة مل اكي  ملفقلم   ملقااا ملم علقة بعقم مخ قًلاهً. أسًسه: يجقم ىق ة ملخقادة  

مل  ل  دنه   علم مل اكي . مخ قً  ملقضً  ملعً بى ايردر ب نفيي حك  مل اكي  ون ر
( 22و يجابى بط و أحكًم ملمحكمن. دو مه: يجقم لأخ ل نص ملفقرة ميرولى د  ملمً ة )
 د  قًناو مل اكي  الحا   مل قًض  أو مان قً  د  مس ق ل ملقضً  وحقًن ه. 

هيئيييات التحكييييم الصيييادرة طبقييياا لقيييانون هيئيييات القطييياع العيييام  أحكيييامتحكييييم " * 
 : جواز الطعن عليها بدعوى البطلان ". تطبيق.1983لسنة  97وشركاته رقم 

وليقم  اتفاً  ملخقاام يجلا  مللجاا  لألياه  طرياا باقيلم  يكاو ملعًم   مل اكي  أو   ميرلالم
اً ملاان  دااًيجاا  مللجااا  لألى ملقضااً  لفاان  ي ااار بياانه  داا  دنًتيجااًت، و  ملحااقو  وميروضاا
لااالم ملعااًم لأقم قًدااق دااً  ااال وملخاارو  يجلاا  تاايم مير تنااً تترمضاا  لأرم تهاا  يجليهااً، لاايس 

اً خًلااااة دقاااام عاااق ي  و   دنًتيجاااًت دعيناااة لهاااً محبيع هاااً ملمةاااًيرة لطبيعااااة  ناااجو أوضااا
ولأو ح ر ملمشرا ملطع  يجليهً بطار  ملطعا  ملعً ياة  ملمحكمنملمنًتيجاًت ملعً ياة. أحكًم 

 
 

 

 

  
161 /5 
 
 
 

 
 

 
111 /5 
 
 
 
 
 

 
 

157 /5 
 
 
 

 
 
 

 

  
1113 
 
 
 
 
 
 
763 
 
 
 
 

 
 

 
1083 
 
 
 



 -1472-  
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 فحة الص      القاعدة  
 ملطع  يجليهً بقيجابى ملبط و. ماتو   ملعً ية، لأا أنه 

 تشريع 
 ( من قانون العقوبات ".144لى من المادة )الأو  الفقرةتشريع " * 
اً   د ملشريعاة ملةرم     خلا ً  اًلاا     نااجو مد نا دبقأ قطعا  مل باات وملقالاة يقارر حكما

ة يجلاا  دقااتر  ريااييملاان تقااى يجلاا  دااً  وو ملاانفس. ااار  يجقاااات تع ملجاارم  مل عقيااق   
 دبً بى  ملشريعة م س دية. يخًلبتيه ملجريمة ا  

للمنفعة   1954لسنة    577رقم    قانونال"    تشريع  * العقارات  بشأن نزع ملكية 
قبل   رقم  1990لسنة    10رقم    بالقانون  إلغائهالعامة  والقانون  لسنة   222، 

التحسين    1955 مقابل  فرض  والقرارات   على بشأن  الأحكام  نهائية  العقارات. 
 الصادرة فى المنازعات المتعلقة بهما ". 

لساانة  577ملقااًناو رقاا   يرحكااًمناائة يجاا  ملمنًتيجااًت ملخًضااعة ملمرم ااق ملقًنانيااة ملنً تمًثاالم
 1955لساانة  222رقاا   وملقااًناو بشااجو نااقا دلكيااة ملعقااًرمت للمنفعااة ملعًدااة،  1954

  تطبيااااااا  ملمنًتيجااااااًتبشااااااجو ااااااار  دقًباااااالم مل اساااااان. أثااااااره: تاحيااااااق لأزاااااارم مت ن اااااار 
لقااااًناو ميرول، ل النساااابةأحكًدهمااااً. نهً يااااة ميرحكااااًم ملقااااً رة داااا  ملمحكمااااة ماب قم يااااة 

 577لألةاً  ملقاًناو رقاا   .مل اًلإو ايلأ قارمرمت لجاًو تقاقير دقًبالم مل اسان   ملقاًناو 
يجلا  دنًتيجاًت  ملمرماعًت. سرياو أحكًم قًناو 1990لسنة  10القًناو  1954لسنة  

ماب قم ياة    ملمحكماةتققير قيمة تعايضاًت ناقا ململكياة. داو مه: زاامت مسا ئنً  أحكاًم 
 تيم ملشجو.

 
مين المسيئولية  الإجبيارىبشأن التيأمين  1955لسنة  652رقم  القانون"   تشريع  *

بشيييأن  1955لسييينة  499المدنيييية الناشيييئة مييين حيييوادا السييييارات والقيييانون رقيييم 
 السيارات وقواعد المرور". 

 ملسً ساةملى ملبيًو ملامر  الماً ة  1955لسنة  652قًناو مل جدن م زبًربى رق    لأحًلة
 : دااااا تاااايم ملبيااااًو   أحكًدااااه. أثااااره :. دااااو مه1955لساااانة  449رقاااا   داااا  ملقااااًناو 

 قً مً ير  يجل  حكمه ملطع  بعقم ملقس ارية. مس مرمره
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
". السيييلطة  1966لسييينة  53الزراعييية الصيييادر بالقيييانون رقيييم  قيييانون"  تشيييريع* 

: قييييود البنييياء عليييى الأرا يييى الملكيييية حيييق. شيييريعة إسيييلامية.  "للمشيييرعالتقديريييية 
 ". الزراعية
يجااقم لأخرمزهااً داا   م اارة  :ملقرميجيااة للبنااً  يجليهااً. يجلااة قلااأ ميررمضاا وتأثااي  تقسااي   ح اار

ً  ملقرميجاااا .  ملشااااريعة م ساااا دية. وزااااا   ر  ملضاااارر يجاااا   ماااااا ملنااااً .  دبااااً  م ن ااا
 :تحقيقً لمقلاة ملجمًيجة. مل قمم ملمشرا تيه ملمبً  . أثره ململكيةتقخلم ولى ميردر ب ن ي  

 للقس ار. ملطعن يجقم مخًلفة ملنص 
 
 82( من قانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقانون رقم121)  المادةشريع "  "ت

 ".  2000لسنة 
قاًناو تن ااي  ملجًدعاًت أو ميرسا ًق ملجااًدع  لأق يبلا  ساا   دا ( 121ناص ملمااً ة ) داو بى

ا يجاقم بقاة ملقًناو أس ًقم  د فر ً  دقبى ملحيًة، داً   يطلا  تا يقبحلأن هً  ملخقدة اإنه  
ب عاقيلم بعان أحكاًم قاًناو  2000لسنة  82. أحكًم ملقًناو رق  ملعملمماس مرمر    

( ملمشااًر لأليهااً، وبمازاا  ملمااً ة ملرمبعااة داا  121تعااقيلم ملمااً ة ) تنًولااقتن ااي  ملجًدعااًت 
 حكمهً لألى ميرسًتية ملم فر ن مليي  يجينام قبلم تاريخ ملعملم به.  يرتقتيم ملقًناو 

حق  تش  تعديل"  تشريع  * الحقوق:  تنظيم  فى  المشرع  سلطة  فيه:  الخطاب  ريعى: 
 التقا ى ". 

( دااا  قاااًناو تن اااي  121) ملماااً ة  مل عاااقيلم ملااايبى أ خلاااه ملمشااارا يجلااا  ناااص  ملخطاااً 
ملاايي    يبلةااام ساا   ملم فاار نملجًدعااًت، ينقاار  لألى أيجضااً  تيئااة مل ااقريس وميرسااًتية 
تن هااا  يجناااقه يج قاااة  حاااقم  طعااان ملسااابعن وقاااق ملعمااالم القاااًناو ملطعااان. وضاااى ملااانص مل

للمشرا   تن ي    مل ققيريةيج  حقو  ملسلطة  خروزً  ميرسًتية ملاظيفية الجًدعة ا يعق  
اً أيجضااً  تيئااًت مل ااقريس  اً ملجًدعااًت ملمقاارية وأوضاا ً  ير اارم   ايهااًأوضاا بمااً ر ه عققاا
اً مل قمداااه  ملعلمياااة،ملقولاااة   تطااااير ملجًدعاااًت وتمكينهاااً دااا  ملنهاااا   يجبً هاااً  ايروضااا

 حا مل قًض . يمسملقس ارية ملمقررة    يفية وأ مة لألاقمره، يجقم تضمنه دً 
 
 
                                             الرجعى للقانون: نطاقه ". الأثر"  تشريع  *
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ملساابعن وقااق ملعماالم القاااًناو رقاا   ساا خقداااة ميرساااًتية ملم فاار ن ملاايي  زاااًوتوم  لأنهااً 
د فار ن قبالم ملعمالم باه. مخًلفاة   جساًتيةبعق م  مًل در قت  ملقاًنالإ   2000لسنة   82

ملرزعاا  للقااًناو تااا ملاايبى يعااقل ايااه  ميرثاار ساا ارية. ملنطااً  ملاايبى يمكاا  أو يرتااق لأليااه 
و  تبلا   ًي هاً ملنهً ياة، لأق   تايم ملنطاً   حلقًتهاًمل شريى د  درم ق قًنانية   ت كًدلم 

مل شااريع . تقرياار ميرثاار ملرزعاا     اا  تاايم ملنطااً ،  لل ااقخلم يبقاا  ملمر ااق ملقااًنالإ قااًب   
لألةً  حقا  تم م  سًبهً اعا  . داو مه: تحاال ميرثار ملرزعا  للقاًناو لألى أ مة   لألى  ومد قم ه
. نفًقتًقاة ملقامنن ملسًبقة ودكًن هً د  ماحترمم ملامز   فًل ه لهً محامل اترة   تقمر

 ( د  ملقس ار.65 ،64تقً ده دى أحكًم ملمً تن )
 1972لسينة  49قرار رئيي  الجمهوريية بالقيانون رقيم   من(  91)  المادةتشريع "  *

 بشأن تنظيم الجامعات".
لأقم    بن   ال ملقو   لمرماقة  لأزًتة  يجل   ملحقال  وبن  الجًدعًت  مل قريس  تيئة  يجضا 

ملاظيفية.    مااىًوت   حيًته  محامل  سنامت  يجشر  ممًثلة  لأزًتمت  د   يجليه  حقلم    دً 
لأارم    ميرسرة   أيجضً دو مه:  وحقة  د   ينًل  خً   ب ن ي   الجًدعًت  مل قريس  تيئة 

ويمًيق   أسس   بينه وترمبطهً،  يجل      ملقولة  ملمقنين    ملعًدلن  د   وبن   ت  
ً  يجنه مخًلفً  يرحكًم ملقس ار. ملطعنداضايجية. تبنى ملنص  ً  دنهي  بيلأ تمييقم  تحكمي

فى شييييأن تنظيييييم  1973لسييينة  1586مهورييييية رقييييم رئيييي  الج قييييرارتشيييريع "   * 
 القوانين. نشرعين شم  "  جامعةالأحكام الخاصة بكلية الطب، 

  نااااجو تن ااااي  ميرحكااااًم  1973لساااانة  1586رقاااا   ملقاااارمرر اااايس ملجمهاريااااة  لألااااقمر
(. داااااو مه: تحقاااااا 144للماااااً ة ) لأيجماااااًا  ملخًلااااااة بكلياااااة ملطااااا   ًدعاااااة يجااااان  اااااس 

  ملجرياقة ملريياة. أثاره: تحقاا  ملقارمرملقسا ار. نشار تايم ( د   188دق ضيًت ملمً ة )
ملاان تمناهااً  ليااة ملطاا   ًدعااة  ملعلميااةنشاار ملقاميجااق ملعًدااة متاار ة ل اقيااق ملااقرزًت 

  ناااجو ملشاااروا مل فقااايلية  ملكلياااةلى مل  ااااة ملقمخلياااة لهااايه لأيجااان  اااس. م حًلاااة 
ملعلاا  مليقياانى بهااً لطاا    تااامار للقرمسااًت ملعليااً. ميج بًرتااً نااجو  مخلاا  ل لااأ ملكليااة.

 ملمًزس  .
 
 
بإنشييياء صيييندوق الخيييدمات الصيييحية  1975لسييينة  36تشيييريع "القيييانون رقيييم * 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية". 

لأنشً  لانقو  ملخقدًت ملقاية وماز مًيجية يريجضً  ملهيئًت ملقضً ية.  قا دقلاة 
 ًنة رزًله.  يجًدة. تقاهً  فًلة مس ق ل ملقضً  وحق

بإنشييياء صيييندوق الخيييدمات الصيييحية  1975لسييينة  36رقيييم  القيييانون" تشيييريع* 
 الهيئات القضائية". لأعضاءوالاجتماعية 

ملقضاااً ية. دقااالاة  ملهيئاااًتلاااانقو  ملخاااقدًت ملقااااية وماز مًيجياااة يريجضاااً   لأنشاااً 
 يجًدة. تقاهً  فًلة مس ق ل ملقضً  وحقًنة رزًله.

الا*   التأمين  قانون   " طبيعة  تشريع  اختصاصها:  الطبى:  التحكيم  لجنة  جتماعى: 
 قراراتها". 

( ملمً ة  يجليهً    ملمنقا   ملطبى  مل اكي   ماز مًيج . 62لجنة  مل جدن  قًناو  د    )
ملن ر ش   لأيجً ة  يجليه  ملمود   محل   بفاص  مخ قًلاًتهً:  أمحبً .  ث ثة  د   تشكليهً: 

بح ة انية  لجنة  محبيع هً:  يج زه،  ت الى  ملن  ملجهة  حقو  قرمر  تققر    قرمرمتهً:   .
ملمنًتيجًت  ل ساية  مل اكي   ن ًم  وبن  بينهً  ملقلة  من فً   محبية.  لا حيًتهً  جهة 
المفهام ملقضً  . ملنص ملطعن   ي ضم  ح رم  يجل  مللجا  لألى ملقضً ، أو تحقينً  

 لقرمرمت تيه مللجنة د  ملطع  يجليهً أدًم ملقضً . 
ا   * من  الرابعة  المادة   " رقم  تشريع  قانون   1976لسنة    35لقانون  بإصدار 

 النقابات العمالية ".  
ملعًدلة ومل قري  رق    ملقابى  يرُنح نفسه    دشترمحً  ايم   1996لسنة    146لاقور قرمر وتير 

تلس لأ مرة ملمن مة ملنقًبية أو يقُقم نهً ة از يًته مخ بًر ملقرم ة وملك ًبة لة  ملحًلالن يجل   
 س ار . ا يُخًلب ملق  –دوت ت  

*  ( المادة   " رقم  44تشريع  القانون  من  فى  1977لسنة    49(  المستأجر  : حق 
 تأجير الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى مفروشة: مخالفة للدستور". 

تأز تً  سلطة  وملمشًت   ملمقًيب  ملخًلية       ً ميرد دس جزربى  ملطعن  ملنص  تخايلم 
ً   درم  مق ا  لأرم ة  دفرونة، حن ولا   تسمح يجقا  م مًر بيلأ ، يعق تقخ   تشريعي

حقا   يجل   قيقم   ي ضم   للمس جزري   ملحا  تيم  تقرير  ملعقا .  تيه  ملم عًققي    
 ملموزري . 

*  ( المادة   " رقم  44تشريع  القانون  من  فى  1977لسنة    49(  المستأجر  : حق 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 تأجير الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى مفروشة: مخالفة للدستور". 

ً  للمس جزر. تحقيا ملربح د  مل جز     مل عًقق. محبيع ه: دسكنً  نخقي ملمسك  علم 
ملجهًت ملمي ارة تا تق  ملمس جزر د  مس خقمم ملرخقة ملامر ة النص ملطعن. يجقم  
قيًده  ضرورة مز مًيجية دلاة تبرر ملمسً  بحرياة مل عًقاق. ملقياً ة   ملقيمة م مًرية يجنق 

( د  ملقس ار. 34و  7ً  ا يخفب د  يج   تيم ملقيق. مخًلفاة ملمً تن )مل جز  دفرون
 ملمرتبطة النص ملمقض  بعقم  س اري ه.  سقاا ملمام 

قييانون العيياملين المييدنيين بالدوليية الصييادر بالقييانون رقييم  ميين( 69) المييادةتشييريع " *
 ".1978لسنة  47
لأزًتة    ملجهة  مل قمم القولة  ملعًدلن  بمنح  له  م  مرية  ملمرخص  ملقو   لمرماقة  درت   بقوو 

  ملخًر  بقوو حق أقق  لهيه م زًتة، وبشرا يجقم ىًوتتً دقة بقً  ملقو    العملم
بع رة   خًر  أو  أولاًلهً،  ميرسرة، ويجقم تمقيا  ملحفًظ يجل  وحقة  دقر. دو بى قلأ: 

 خ ل تفر  أبنً هً بن أباي  ا ي امزقمو دعً .  د زها تً 
المادة*    " بعدم 49)  تشريع  الحكم  العليا:  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )

 الدستورية : أثره " تطبيق .
قضً  ملمحكمة ملقس ارية ملعليً بعقم  س ارية نص    زنً   ا يجاقم ملنقاا  ملضاريبية ا 
أثره رزع  ينسا  لألى ميروضاً وملع  ا ملن متقلم بهً ويوثر ايهً، حن داً  اًو دنهاً 

ً  يجل  نشره   ًَ  ملجريقة ملريية، دً   تك  ملحقا  وملمرم ق ملقًنانية ملن ترتبط بهاً سًبق
قق مس قر أدرتً بنً  يجل  حك  قضً   ات لاقر قبلم قضً  ملمحكماة ملقسا ارية ملعلياً. 

 .1979لسنة  48( د  قًناو ملمحكمة ملقس ارية ملعليً ملقً ر القًناو رق  49ملمً ة )
 ".1980لسنة  122ى الصادر بالقانون رقم التعاون الزراع قانون" تشريع *

 ملنساابيةمل عًونيااة ملخًضااعة يرحكااًم قااًناو مل عااًوو ملقرميجاا  داا  ملرسااام  ملجمعيااًت لأيجفااً 
. تقاق  نارومحهيجل  دعًد تهً ملم علقة بقرو  تمايلم دشرويجًت م سكًو ملن تقاام بهاً. 
 لأساااكًو يجًت ملقاار  دااا  بناااأ أو ناار ة أو تيئاااة يجًداااة، وأو يكااااو بققااق تمايااالم دشااارو 

 ملجمعية.
 

:  1980لسييينة  122التعييياون الزراعيييى الصيييادر بالقيييانون رقيييم  قيييانونتشيييريع " * 
 ". عوار
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 1980لسانة  122( دا  قاًناو مل عاًوو ملقرميجا  ملقاً ر القاًناو رقا  26)  ملمً ة  تخايلم

ملقرميجياااة، وتااا  دااا  ميرناااخً  مايج بًرياااة ملخًلااااة لاااا حية تاقياااى  مل عًونياااةملجمعياااًت 
، وىرياااق داااقينيهً دااا  ملضااامًنات ملمقاااررة لماااقينى أبى ناااخص محبيعااا  أو  مربىم ملحجاااق 

( 65يج  40ميج بًربى خً  . مخًلفة لمبقأبى ملمسًومة، وخضاا ملقولاة للقاًناو. ملماً تن )
 د  ملقس ار.

*    " )    الفقرةتشريع  المادة  من  اللائحة  28الثانية  من  رقم    التنفيذية(  للقانون 
 " . 1980لسنة  122
( دااا  قاااًناو مل عاااًوو ملقرميجااا  26 سااا ارية ناااص ملفقااارة مل ًنياااة دااا  ملماااً ة ) قمبعااا ملقضاااً 
( دا  مل  ااة مل نفييياة ملايبى 28لقودً  سقاا نص ملفقرة مل ًنية د  ملماً ة ) يجليةيترت   
 ملحجق م  مربى واقً للنص ملطعن . لأزرم متبن 
: 1981ة لسيين 14تشييريع " قييانون التعيياون الإسييكا  الصييادر بالقييانون رقييم    *

  الجمعيات التعاونية للبناء و الإسكان: طبيعتها".

ملجمعيًت مل عًونية للبنً  وم سكًو د  أنخً  ملقًناو ملخً . أداملهً دلكية تعًونية  
   دى ململكية ملعًدة. ملنص ملطعن: ح ره تملأ أدامل ملجمعيًت مل عًونية ملعًدلة   

يجي حا  أبى  أو  س   م سكًلإ  مل عًوو  لافة  ًل  لأضفً   أثره:  ال قً م.  يجليهً  نى 
( د    65و  40و  30ميردامل ملعًدة يجليهً. مخًلفة قلأ لطبيع هً. تنًقضه دى ملمام  )  

 ملقس ار. 
فى شيأن بعي   1981لسينة  136مين القيانون رقيم  (13)الميادة  نص"  تشريع*  

 ر".وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأج بتأجيرالأحكام الخاصة 
 ملمي ار تن يمً دعينً للعقًرمت ملمشًر لأليهً ايه. دو مه. ملنص  تحقيق
فى شييييأن بعيييي  الأحكييييام الخاصيييية  1981لسيييينة  136رقييييم  القييييانون"  تشييييريع* 

 العلاقة بين المؤجر والمستأجر ". وتنظيمبتأجير وبيع الأماكن 
ت ملم الااقة تضاامن هً ملنقااا  ملطعينااة. تاانقن حااا ململكيااة وتناا قص ملمكنااً ملاان ملقيااا 
يج  لأمحًر ملضرورة ماز مًيجياة ململجئاة ل قيياق حاا ململكياة. أثاره: تقاً دهً   خروزهًيجنه.  
 ملقس ارية لهيم ملحا. ملحمًيةدى 
 الإيجار الاستثنائية ". تشريعات"  تشريع *

خًلفاق ملقاميجاق ملعًداة   يجقاق م ماًر دا  ناحي ان هاً:   ماسا  نً يةم مًر    تشريعًت
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
  تققير ميرزرة، وميج بًر ملعقق مم اقم  بقااة ملقاًناو بايمت نارومحه  ملموزر ملحق د  حرية

 ميرلالية.
 
المطعون    * النصوص  تنفيذ  دستورية:  دعوى  القانونية:  النصوص  " صحة  تشريع 

 فيها ".
ً ا اً. ملطعااا  يجليهااااملنقااا  ملقًنانياااة ملماااقيج  مخًلف هاااً للقسااا ار. ميرلاااالم ايهاااً لاا هااا

ملقسااا ارية ملعلياااً لأداااً أو تقااارر  سااا ارية ملااانص ملماااي ارة أو  يعطااالم قااااة نفًقتاااً. ملمحكماااة
 مخًلف هً للقس ار. وقب تنفيي ملنقا  ملمطعاو ايهً اينقر    مخ قً  ملمحكمة.

وفياة المسيتأجر الأصيلى.  بعيدعقيد ايجيار الأمياكن غيير السيكنية   امتدادتشريع  "  *
 ".العبادالمشرع في تحقيق مصالح  سلطةالأراء الفقهية"."

ر ا ينفساخ  اًة ملمس جزااأو واا يجلا " ملحنًبلاةة و اوملشًاعي  يةاملمًلكجمهار ملفقهً  "    متفً 
تااايم  ميرحناااً يجقاااق م ماااًر. قياااًم ورث اااه دقًداااه ش مسااا يفً  دناااًاى م ماااًر. مخًلفاااة  بهاااً

دااً  قااا  يشااتراملاارأ . دااو مه زااامت ملخاا   باان ميررم  ماز هً يااة. أثااره: للمشاارا أو 
 دقًلح ملنً .

لسيينة  137رقييم العمييل  قييانونالمييادة الخامسيية ميين مييواد اصييدار  نييصتشييريع "  *
 ". 1989لسنة  32وقرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم  1981
ً  ألايلة  فلهً   املمًلية ملن مس هقاهً ملنص ملطعنيج    ما رم  مات مو تنقن حقاق

 ملعقابة.  يقب فر ملقس ار للسلطة ملقضً ية   لأ ملن ت علا 
: منازعيييات 1981لسييينة  137تشيييريع " قيييانون العميييل الصيييادر بالقيييانون رقيييم * 

 العمل الجماعية: إجراءات تسويتها: هيئة التحكيم: طبيعتها".

مخ قااااً  قضااااً    وو دااااً لأخاااا ل بضاااامًناتهً ملر يسااااية ملاااان تكفاااالم لأيقااااًل ملحقااااا  
 فة.يرلااًبهً واا قاميجق عق ة تكاو دنقفة   قمتهً و   د اي

لجيان الطعين الضيريبى : طبيعتهيا:  عيدم  تشريع " قانون الضرائب على اليدخل :*  
 جواز رد أعضائها " .

لجاااًو ملطعااا  ملضاااريبى. محبيع هاااً: تيئاااًت لأ مرياااة تفقااالم بقااافة أولياااة   ملمنًتيجاااًت بااان 
، 159، 158، 157دقاااالاة ملضااااارم   وملممااااالن قبااااالم مللجااااا  لألى ملقضاااااً . ملماااااام  )

 ضرم   يجل  ملقخلم، ا تضف  يجل  تلأ مللجًو ملقبةة ملقضً ية.( د  قًناو مل160

 
  
77/1 

 
 
  
150 /1 
 

 
 
 
51/6 

 
 
 

   
59/5 

 
 
  

147 /2 
 

  
129 /3 

 
  

531 
 
 
   

1032 
 
 

 
 
309 
 
 
 

 
 
376 
 
 

    
1016 
 

  
888 



 -1479-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 
 

لجيان الطعين الضيريبى : طبيعتهيا:  عيدم  تشريع " قانون الضرائب على اليدخل :*  
 جواز رد أعضائها " .

لأسااباً ملقاابةة ملقضااً ية يجلاا  زهااة يجهااق ملمشاارا الفقاالم   نااقما دعاان. ناارومحه، يجااقم 
ضاااريبى . داااو مه: مسااا بعً  قاميجاااق ولأزااارم مت ملااار  تاااامار تااايه ملشاااروا   لجاااًو ملطعااا  مل

 النسبة يريجضً هً. أسً  قلأ.
" 1987لسيييينة  3( ميييين القييييانون رقييييم 19) المييييادةالأولى ميييين  الفقييييرةتشييييريع " * 

 التقا ى: تنظيمه ". حق" حقوق
لجااامت محعاا  1987لساانة  3( داا  ملقااًناو رقاا  19نااص ملفقاارة ميرولى داا  ملمااً ة ) منااترما

  تشاااكيلم  لاااس  أوملرياضاااية   لاااااة لأنعقاااً  جمعي هاااً ملعمادياااة،  يجضاااا نقًباااة ملمهااا 
ملطعااااا ،  اااااس  يجلااااا ملنقًباااااة، أو   ملقااااارمرمت ملقاااااً رة دنهاااااً، أو يشاااااًر ه   ملماماقاااااة 
ملشخص ملطبيع   لأرم ةميريجضً  ملعًدلن مليي  حضروم ملجمعية ملعمادية. دو مه: تعليا 

  مل قًضا .  حقاهبى. اتداه: تقااين   دبًنرة حاا مل قًضا  يجلا  داماقاة لأرم مت أخار 
 ( د  ملقس ار.165،69،68،65،40أثره: مخًلفة تيم ملنص للمام  )

( ميين قييانون الضييريبة العاميية علييى المبيعييات 3ميين المييادة ) 4،3 الفقيير نتشييريع "* 
 . انتفاء المصلحة ".1991لسنة  11رقم  بالقانونالصادر 

ة مل ًل ااة داا  قااًناو ملضااريبة ملعًدااة يجلاا  ملمبيعااًت وملرمبعااة داا  ملمااً  مل ًل ااةملفقاارتن  لألةااً 
لسااااانة  2، دناااااي تارياااااخ ملعمااااالم القاااااًناو رقااااا  1991لسااااانة  11رقااااا   القاااااًناو ملقاااااً ر 
يجااا  ر ااايس ملجمهارياااة دااا  قااارمرمت مسااا نً م  لأليهماااً دناااي تارياااخ  لااااقر، ولألةاااً  داااً 1997

ملطعيناااة. داااو بى  مفثار ملقًنانياااة ملمترتباااة يجلااا  ملنقاااا  منعاااقمم :ملعمااالم بكااالم دنهاااً. أثاااره
 ملطع  يجليهً.  من فً  ملمقلاة   :قلأ
الفقييرة الرابعيية ميين المييادة الثالثيية ميين قييانون الضييريبة العاميية علييى  إلغيياء" تشييريع* 

 . انتفاء المصلحة".1991لسنة  11الصادر بالقانون رقم  المبيعات
بيعاااًت ملقاااً ر ملضاااريبة ملعًداااة يجلااا  ملم قاااًناو ملفقااارة ملرمبعاااة دااا  ملماااً ة مل ًل اااة دااا   لألةاااً 

، ولألةاً  1997لسانة  2القًناو رقا   ملعملم، دني تاريخ 1991لسنة    11القًناو رق   
لأليهماً دناي تارياخ ملعمالم بكالم دنهالم.  مسا نً م  دً لاقر يجا  ر ايس ملجمهارياة دا  قارمرمت 
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يجل  ملنقا  ملطعيناة، داو بى قلاأ: من فاً  ملمقالاة  ملمترتبةأثره: منعقمم مفثار ملقًنانية 

 طع  يجليهً.  مل
 ". 1996لسنة  4رقم  القانون"  تشريعات* 

ً  ملمشاارا    ماساا  نً يةم مااًر  تشريعاااًت محًبعهااً مل جقيااق دهمااً مساا طًل أدااقتً. من هااا
سيًساااااة د قرزااااة   ر  ملع قااااة م مًريااااة لألى ألااااااالهً    1996 لساااانة 4ملقااااًناو رقاااا  

ً  مل قنان ملماقلإ،  م مًرياة، درتكاقم  يجلا  دباقأ مل ضااًد  تحقياا مل اامتو   ملع  اا  دسا هقا
: ملااان تخضاااى يرحكًداااه. أثااااره ملاحاااقمتولأيجاااً ة حرياااة مل قااار  لألى داااا    ماز ماااًيج 

ملقسا ار،  ا  دبانى يجلا  أسااً   دا ( 32م  يجاً  بمخًلفاة ملقاًناو ملطعان لانص ملماً ة )
  س اربى لاايح

وإجراءات ع  أو اع بب  2000لسنة  1( من القانون رقم 20تشريع " المادة )* 
 التقا ى فى مسائل الأحوال الشخصية: عدم مخالفته المادة الثانية من الدستور .

مس نً  ملنص ملطعن   ألالم قًيجقته لألى حك  قطع  مل بات. ميج نًقه   تفقي ته رأبى 
 ديت  اقه . أثره: داماق ه يرحكًم ملشريعة م س دية. 

د*   مقاصده:   : للخلع  التشريعى  التنظيم   " عدم  تشريع   : للخلع  التطليق  عوى 
 قابلية الحكم فيها للطعن عليه"  .

ملخلى تن ي  د كًدلم، ققق به ملمشرا رااى مل لا  يجا  ملقوزاًت مل تا  يعاًنن دا  تعناق 
ميرتوم ، ومتمحااة ملعاا   ملمااًلى يجاا  ميرتوم  ملاايبى يناا ا يجاا  منهااً  ملع قااة ملقوزيااة. عًولااة 

ملباااع يجاا  أساابً  دعينااة أو مل اقااا داا   ملمحكمااة مل اايااا باان ملااقوزن. دااقمتً: يجااقم
وقااااا أضااارمر. اشااالم ملاااااً : أثاااره : ملحكاااا  الخلاااى بعاااق مل ج اااق دااا  ر  ملقوزاااة يجًزاااالم 
ملقااقم . ملحكااا  ملقاااً ر ا يقبااالم ملطعااا  يجلياااه. يجلاااة قلااأ: دبناااًه حًلااة نفساااية تقااااررتً 

لكيااق ملقوزااة وحاااقتً. من فااً  يجلااة مل قًضااا  يجلاا   رز اان. دققااق ملمشاارا: م اا   ا  م
ومللااق    ملخقااادة. دااو مه: يجااقم من قااً  ملاانص ملطعاان داا  حااا مل قًضاا  أو مخًلف ااه 

 دبقأ ملمسًومة . 
بشأن تعديل بع  أحكام قيانون  1956لسنة  381تشريع "القرار بقانون رقم *  

الاصلاح الزراعى. أثره: المساواة بين كافة المنازعات التى تختص بها اللجنة القضائية 
 راعى".للاصلاح الز 

دكااررم ( داا  ملقااًناو رقاا   13مخا ص ملمشاارا مللجنااة ملقضااً ية ملمنقااا  يجليهاً   ملمااً ة )
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 بشجو مالا ح ملقرميج  الفقلم  وو   تً ايمً ينشج يج   1952لسنة   178

تطبياا قااًناو مالااا ح ملقرميجا  داا  دنًتيجااًت ت علااا ب اقياا م قاارمرمت وملااقياو ملعقًريااة 
لى يجليهً، و يلأ ملمنًتيجًت ملخًلاة ب اتياى تلاأ ميررمضا  وااص دلكية ميررمض  ملمس ا 

ً   قبالم لااقور ملقارمر بقاًناو  وملن  ًو ماخ قاً  بن رتاً وملفقالم ايهاً دعقاا م  للماا
بشاااجو تعااقيلم بعااان أحكاااًم قااًناو مالاااا ح ملقرميجااا . داااو بى  1956لسااانة  381رقاا  

 ملقضً ية ملمي ارة.قلأ: تحقيا ملمسًومة بن  ًاة ملمنًتيجًت ملن تخ ص بهً مللجنة 
فى شييييأن  1964لسيييينة  135تشييييريع " قييييرار رئييييي  الجمهورييييية بالقييييانون رقييييم * 

 المؤسسات العلاجية" . " دعوى دستورية: نطاقها " .
 1964لساانة  135دااو بى ملفقاارة ميرولى داا  ملمااً ة ميرولى داا  قاارمر ر اايس ملجمهاريااة رقاا  

ت ملمبينااااة   ملكشااااب ملمرماااااا   نااااجو ملموسسااااًت ملع زيااااة، أيلالااااة دلكيااااة ملمس شاااافيً
للقااااًناو لألى ملقولااااة. ملفقاااارة مل ًنيااااة داااا  قمت ملمااااً ة أزااااًتت دااااق نطااااً  تطبيااااا ملقااااًناو 
ملمي ار يجل  ملموسسًت ملع زية ميرخربى. ملمً ة مل ًنية دا  قمت ملقاًناو : ققارتً يجلا  

 دسجلة اريجية ت   يفية ماس ي   يجل  ملمس شفيًت ملن  لق لألى ملقولة.
فى شييييأن  1964لسيييينة  135يع " قييييرار رئييييي  الجمهورييييية بالقييييانون رقييييم تشيييير * 

 المؤسسات العلاجية" . " دعوى دستورية: نطاقها " .
زاتر ملنقما   ملقيجابى ملماضايجية : ملمطًلباة اساتر م  دلكياة ملمس شاف  ملمبيناة ايرورم . 

ي ار. يااوثر تأثاا م  ملفقاالم    ساا ارية نااص ملفقاارة ميرولى داا  ملمااً ة ميرولى داا  ملقااًناو ملماا
ملطلبااًت ملماضااايجية. دااو بى قلااأ : تحقيااق نطااً  ملااقيجابى ملقساا ارية ملمًثلااة  زاااتريا   

 بنص تلأ ملفقرة  وو   تً.

 قوق الحتنظيم 
 تنظيم الحقوق "سلطة تقديرية للمشرع" " وابطها ". * 

: مل فرقاة سلطة ملمشارا   تن اي  ملحقاا  ، تققيرياة تحاق تً ملضاامبط ملقسا ارية. زاترتاً
بااان تن اااي  ملحاااا وبااان لأتاااقمره. ملحاااا   مل قًضااا : تاااقخلم ملمشااارا بسااالط ه مل ققيرياااة   
ً  للعقملة. تحقيق ديعً  ملطع  ينقر    سلطة ملمشرا   تن ي  تيم ملحا.  تن يمه تحقيق
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ادة يشيريع" الميت.  ""لة بين البدائل تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية: المفا  *
مييين قيييانون المحكمييية الدسيييتورية العلييييا : عيييدم جيييواز إقامييية دعيييوى دسيييتورية  (29)

 مباشرة". الدعوى الدستورية " .
دطلقااة. زاااتر تاايه  –وداا  بينهااً ملحااا   مل قًضاا   –ساالطة ملمشاارا   تن ااي  ملحقااا  

ملساالطة: ملمفًضاالة باان ملبااقم لم لترزاايح أنساابهً لمقاالاة ملجمًيجااة. ساابلم متقااًل ملااقيجابى 
لمحكماة ملقسا ارية تنااقر    سالطة ملمشارا مل ققيريااة، وا تماس بحاا مل قًضاا  ملقسا ارية ا

( دا  قاًناو ملمحكماة ملقسا ارية ملعلياً. يجاقم مزاًتة 29أو مس ق ل ملقضاً . ناص ملماً ة )
 ملقيجابى ملقس ارية ملمبًنرة، ا يمس ملحا   مل قًض  أو يخلم اس ق ل ملقضً .

 : سلطه المشرع". واحدة درجةالتقا ى:  حقالحقوق "  تنظيم* 
يقيقتً    سلطهميرلالم     دً    تققيرية  سلطه  أنهً  ملحقا   تن ي   ملمشرا    ًل 

 تع بر حقم  لهً.  دعينةملقس ار بضامبط 
 : سلطه المشرع".  واحدة درجةالتقا ى:  حقالحقوق "   تنظيم *

مل قًض    حا  بن  تنًقص  أا    ااا  بشرا  تشريعيً  تن يمه  وبن  ألايلم     س اربى 
 مل قًض  أو لأتقمره.  حاي خي ملمشرا تيم مل ن ي  وسيلة لح ر 

 : سلطه المشرع".  واحدة درجةالتقا ى:  حقالحقوق "  تنظيم* 
ومحاقة تاا ممًيسا قلم   رزاةققر حا مل قًض    ملمسً لم ملن اقلم ايهً ملحكا  يجلا  

هااً محبيعااة  تملي  داضااايجيةدرميجًة أو يكاو تايم ملققار قً ماً يجلا  أساس  –ملمشرا ب ققيره 
عكمااة أو تيئااة قمت  ملامحااقة    ملمنًتيجة وخقً ص ملحقا  ملم ًرة ايهً. ضرورة أو تكاو ملقرزة

 ملمنًتيجة جميعهً.  مخ قً  قضً   تفضلم   يجنًلار
 .تطبيق"  المشرع سلطةتنظيم الحقوق "  *

لشارا بقاً  حر  هاً  تققيرياة  سلطة ملمشرا    ًل تن اي  ملحقاا  أنهاً سالطة   ميرلالم
ملحااا وبان ملمسااً  بااه  تن اي  ة بنطااً  ملضاامبط ملقساا ارية، وزاترتاً مل فرقااة باان عاقو 

ً   يجلاا   ااا يهااقره ً . دااو بى قلااأ: للمشاارا تن ااي  ملحااا   مل قًضاا  يجلاا   أو  لياا زق ياا
 وو أو ينقلاااا  تاااايم مل ن ااااي  لألى قيااااق يقااااي  ملحااااا  دنااااه ااااا يكفاااالم لااااه بلاااااا ملةًيااااة 

 . وزا هملقس اربى   ألالم دضمانه أو زاتر 
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 " ا " 
 ثمن

 ثمن المنتج أو مقابل الخدمة " وابط تحديده ". *
ملرس  يو بى زبرم  ودقًبلم خقدة د  محبيعة لأ مرية يققدهً دراا لأ مربى، أدً دقًبلم ملخقدة 
أو ثماا  ملمناا ا لأنمااً يااو بى لمراااا يجااًم مق قااً بى ) ىااًربى أو لااانًيج  ( تقااام ايااه زهااة داا  

م  مرة ماق قاً ية، ويا   تحقياقه واقاً لمعاًي    ملجهًت بإ مرة أد   ملقولة واقً يرسًلي
 مق قً ية بح ة.

 "  ج" 
 جمعيات 

 : أموالها ". القانونيةالتعاونية الزراعية : طبيعتها  الجمعياتجمعيات "   *
أو  1980لساانة  122نقااا  قااًناو مل عااًوو ملقرميجاا  ملقااً ر القااًناو رقاا   داا  ملباان

 بًرياااة خًلااااة. يجلاااة قلااأ. قيًدهاااً يجلااا  ت قااا  ملقرميجياااة أنااخً  ميج مل عًونياااةملجمعيااًت 
اً   م يرم مت ماا د    ملفر ية ملخًلاة. م  ساًبهً ملشخقاية مايج بًرياة اسا يفً هً يروضا

دعيناااة. ملااانص يجلااا  ميج باااًر أداملهاااً أدااااما يجًداااة    اااًل تطبياااا أحكاااًم قاااًناو  لأزرم ياااة
وملسااج ت وميرخ ااًم ، وميج بااًر أورمقهااً وسااج تهً وأخ ًدهااً   حكاا  ميرورم  ملعقاااات

 . بم ًبة وسً لم حمًية ا توثر يجل  زاتر محبيع هً ملقًنانية.ملريية

 " ح " 
 –حق الدفاع    –حق التقا ى    –حق التأمين   –حرية التعاقد  

 حماية دستورية   –حق الملكية    –حق العاملين بالقطاع العام  
 حرية التعاقد 

 حرية التعاقد. حق الملكية " وظيفة اجتماعية".* 
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 فحة الص      القاعدة  
حرياااة مل عًقاااق. قًيجاااقة أسًساااية يقررتاااً ملقسااا ار. متقاااًلهً ملاثياااا بحاااا ململكياااة ملااايبى قاااق 

 ق. مل قخلم بنص  در يخًلبايكاو تا أو بعن د  ملحقا  ملمنب قة يجنه ع   لل عًق
دً تعًقق يجليه لاًح  حا ململكياة أو أحاق ملحقاا  ملم الاقة يجناه، ينطاابى يجلا  دساً   

ململكيااااة ملخًلاااااة لضاااارورة مز مًيجيااااة،  وو لأتااااقمرتً أو بحااااا ململكيااااة قمتااااه. زااااامت تقييااااق 
لأاقً تً زاتر دقادًتهً. لأيرم  ملمشرا قًيجقة  درة تنًل د  حرياة ملم عًقاقي    يجقاق علاه 
ململكيااااة ملخًلاااااة أو أحااااق دقادًتهااااً. دشاااارويجي ه ملقساااا ارية: قيًدهااااً يجلاااا  تااااامار ضاااارورة 

 مز مًيجية دلاة تبرر تيه ملقًيجقة مفدرة.
 ين حق التأم

  .حق التأمين الاجتماعى " نطاق الحماية التأمينية " *
 فًلة ملقولة لماممحنيهً ملققر مل تم د  ملخقدًت مل جدينية لأيجمًا  يرحكًم ملقس ار، يعُق 
تسليمً   و د لة مل جدن ماز مًيج  ت  ملن تهيئ لكلم داممح  ملحاق مير لإ دا  ملمعًدلاة 

دااااا  تااااايه  1964لسااااانة  116ملقاااااًناو رقااااا  مسااااا قم ة ملمشااااارا    .مل  قاااااة باااااه  إنساااااًو 
ملخقدًت لفئة دا  ملعاًدلن لهاً در اق قاًنالإ خاً  ي سا  انضابًا داق  خاقد ه  ملمقنياة 
ملمود  يجنهً؛  و نص يجل  لأضًاة ضمً   دعيناة لألى داق  ملخقداة ملعساكرية ملان ق ضايق 

ساً  الحمًياة   تد  ملحر  النسبة للعًدلن الحكادة وملقطاً ملعاًم؛ داو مه : يجاقم ملم
 مل جدينية ملمقررة لة ت .

 حق التقا ى
  .حق التقا ى " إعماله ي أشكاله الإجرائية : تعددها "  *

مات للمشرا،    ًل لأيجماًل حاا مل قًضا  أو يعاق  ميرناكًل م زرم ياة ملان يق ضايهً 
 لأنفًق تيم ملحا وبمً ا لأخ ل ايه  بعً ه ملن  فلهً ملقس ار.

  . مانة الدفاع: صلتها بالحرية الشخصية" :المحاكمة المنصفة حق التقا ى " *
ً مة ملمنقفة وضمًنة ملقااً ايج بًرتً جميعهً أسسً  ر يسية    مرتبًا حا مل قًض  المح

 فًلاااة ملقسااا ار   دً تاااه ملساااًبعة وملسااا ن ملحاااا   ملمحً ماااة ملمنقااافة بماااً   .لأ مرة ملعقملاااة
بااااق لأ من ااااه   عً مااااة قًنانيااااة تكفاااالم لااااه ايهااااً تاااانص يجليااااه داااا  أو ملماااا ه  باااار  حاااان ت 

متقاًل تايه ملضامًنات،   نطاً  ماتهاًم ملجناً  ، الحريااة  .ضامًنات ملاقااً يجا  نفساه
 د  ملقس ار. (41)ملشخقية ملمنقا  يجليهً   ملمً ة 
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 .حق التقا ى " تحكيم : اتفاق "* 

 .قًيجااااقة قًنانيااااة  داااارةلااااه أمحرماااااه أو بعضااااه  لأنفااااًقم  ل يكاااااو لأزبااااًريا  يااااييج  مل اكااااي  ا
مل اكي  دققره ماتفً   جسلا  لفن ملمنًتيجًت ملنًنئة أو ملان تنشاج بان أمحرمااه يجا  

 يج قًته  مل عًققية.
  .قضاء " :حق التقا ى " تحكيم* 

ً   يجا  ن ار  ً  بقي   يج  ملقضً  ا م معًو؛ داو بى قلاأ: يجاقل ملمحا مل اكي  يع بر ن ًد
 كي .ملمسً لم ملن منق  يجليهً مل ا

  .قا ى طبيعى " :حق التقا ى " تحكيم إجبارى* 
ً  لحاااا مل قًضاااا  ملااايبى  فلااااه  ً اااا اااار  مل اكااااي  قسااارم  بقًيجااااقة قًنانياااة  داااارة ؛ يعاااق من ه

مخ قاااً  تيئاااة مل اكاااي  الفقااالم    .دناااه (68)ملقسااا ار لكااالم دااااممح  بااانص ملماااً ة 
ًضااا  بحرداااًو قوبى ملمنًتيجاااًت ملااان أُ خلاااق زااابرم    واي هاااً؛ داااو مه: م خااا ل بحاااا مل ق

 ملشجو د  مللجا  لألى قًضيه  ملطبيع .
 حق التقا ى " سلطة المشرع التقديرية". *

ساااالطة ملمشاااارا   تن ااااي  ملحقااااا  تققيرياااااة. تن ااااي  ملمشاااارا للاااااا   مل قًضاااا . مخ يااااًر 
م زرم مت ملمنًسبة لطبيعة ملمنًتيجة. نارمحه: يجاقم م خا ل الضامًنات ملر يساية  يقاًل 

 ًبهً.ملحقا  يرلاا
 واحدة: سلطة تقديرية: أس  مو وعية" . درجةالتقا ى " قح*

. تن ااي  للاااا ايااه ممااً يساا قلم ملمشاارا ب قااقيره   لأمحااًر ومحااقةمل قًضاا  يجلاا   رزااة  ققاار
. درميجًة قيًده يجل  أساس داضاايجية تمليهاً محبيعاة ملمنًتيجاة. ملحقا سلط ه    ًل تن ي   

ئاااة قمت مخ قاااً  قضاااً   تفقااالم   تكااااو ملقرزاااة ملامحاااقة عكماااة أو تي أو  ضااارورة
 . ًاةيجنًلار ملمنًتيجة  

حق التقا ى " التر يية القضيائية ". تنظييم الحقيوق " سيلطة المشيرع التقديريية :   *
لجييييان الطعيييين  :المفا ييييلة بييييين البييييدائل " تشييييريع " قييييانون الضييييرائب علييييى الييييدخل

 الضريبى: غايتها" . مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. 
تققيرياااة. زاترتاااً:  –ودااا  بينهاااً ملحااا   مل قًضااا   – اااي  ملحقااا  ساالطة ملمشااارا   تن

 ملمفًضلة بن ملبقم لم لترزيح أنسبهً ل اقيا أ رمضه.
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حق التقا ى " التر يية القضيائية ". تنظييم الحقيوق " سيلطة المشيرع التقديريية :   *

لجييييان الطعيييين  :المفا ييييلة بييييين البييييدائل " تشييييريع " قييييانون الضييييرائب علييييى الييييدخل
 ريبى: غايتها" . مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. الض

بشااااجو ملضاااارم   يجلاااا   1981لساااانة  157( داااا  ملقااااًناو رقاااا  162و 161ملمااااً تاو )
ملااقخلم.  فل ااً للممااال ودقاالاة ملضاارم   ضاامًنات مل قًضاا    ملطعاا  يجلاا  قاارمرمت 
 لجًو ملطع  ملضريبى. منترما ملنقا  ملطعينة يجر  ملخ   بقم ة يجل  تيه مللجاًو.
حً   ًي ه : عًولة مل اايا بن ملطران،لقاو ملمًل وىن  لأتاقمر ملاقاق وملجهاق. يجاقم  ا
ملمحًولة. دو مه: مللجا  لألى ملقضً  بقرزًته ملم عق ة. ملنقا  ملمي ارة اتخًلب دباقأبى 

 ملمسًومة وتكًاو ملفر .
 قيود ". :تر ية قضائية: غايتهحق التقا ي "  *
ملااي ينًضاالم ملم قًضاااو داا  أزاالم ملحقااال  ملقضااً يةلنهً يااة ملترضااية مل قًضااي  ًي ااه م حااا      

ملاااي يطلبانهاااً، ااااإقم  ملحقاااا ملاااي ألااااًب ه  دااا  زااارم  ملعاااقومو يجلااا   ميرضااارمر يجليهاااً لجااابر
قلاأ لأخا ا  الحمًياة ملاي    ًو أرتقهً ملمشرا بقيا  تعسر ملحقال يجليهً أو تحال  ونهً  

  فلهً ملقس ار لحا مل قًضي.
 : تنظيمه ".مساواةالتقا ى:  حق حقوق " *

. مخ  اهمااً ملسااام مل قًضاا  دقاارر للشااخص ملطبيعاا  وملشااخص مايج بااًربى يجلاا   حااا
وتعااق  م رم مت  ملطبيعاا   مل ن ااي  ملقااًنالإ لمبًناارة تاايم ملحااا. وحااقة لأرم ة ملشااخص 
لمبًنااارة ملشاااخص  ملقاااًنالإملااان ي كااااو دنهاااً ملشاااخص مايج باااًربى. اتداااه قياااًم مل ن اااي  

 وو تااقمخلم  وحااقهبيعاا  لحقااه   مل قًضاا  يجلاا  مل عاياالم يجلاا  لأرم ة تاايم ملشااخص ملط
 لأرم مت أخربى دى لأرم ته ملفر ية.

 فحص المنازعات: لجان توفيق ". لجانحق التقا ى "  *
( دا  قااًناو مل ااجدن ماز ماًيج  تهااق  لمحًولااة تساااية 157) المااً ةملمساا اقثة  مللجاًو 

م ساااًر ملقااافة م  مرياااة يجنهاااً  :لجاااا  لألى ملقضاااً . أثااارهقبااالم مل و يا  ملناااقما بااان ملطاااران 
داً يقاقر يجا  تايه مللجاًو  :  لأمحًر ملجها  مل اايقية. دو بى قلأ   م رةوبقً  أيجمًلهً  
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 .لأ مريا  ا يعق قرمرم  

 
 
الدرجية الأولى الانتهائييية:  محياكم: حيالات اسيتئناأ أحكيام تشيريعحيق التقا يى "*

 . أس  مو وعية " .( من قانون المرافعات221المادة )
ملقااً رة   حااقو  ملنقااً  مان هااً   للماكمااة ملجق يااة  ميرحكااًمزااامت مساا ئنً   يجااقم

 :ضاالةلة قيمااة تاايه ملااقيجًوبى ومنعكًسااهً يجلاا  أهي هااً. أثااره: أسًسااهلأا   أحاامل دعينااة. 
ً  تخفيب ملع   يجل    ماس ئنً  وعكمة ملنقن. ع

الدرجية الأولى الانتهائييية:  محياكم : حيالات اسيتئناأ أحكيامتشيريعحيق التقا يى "*
 ( من قانون المرافعات. أس  مو وعية " .221المادة )
ً   ملقرزاااة ميرولى، قيًدهاااً يجلااا   مان هً ياااةمسااا ئنً  ميرحكاااًم  ضاااامبط ملقاااً رة دااا  عااا

قق حً  الحكا  دا  بطا و، ميج باًرمت تعلاا يجلا   يكاو أسس داضايجية لمامزهة دً قق 
 .لنهً ي هقة قيمة ملقيجابى ايج بًرتً قًيج

الدرجية الأولى الانتهائييية:  محياكم: حيالات اسيتئناأ أحكيام تشيريعحيق التقا يى "*
 ( من قانون المرافعات. أس  مو وعية " .221المادة )
ا تنطااااابى يجلاااا  لأخاااا ل بحااااا مل قًضاااا ، أو دسااااً  بحااااا  ملمااااي ارةملماضااااايجية  ميرسااااس

 قضً ية.لأتقمر اس ق ل ملسلطة مل أوململكية، أو دبقأ ملمسًومة 
  *" التقا ى.  عن  مساواة حق  التحسين  مقابل  قرار  فى  الطعن  التمايز:  عدم   :

 المنفعة العامة ".  أعمال
قًضااايه  ملطبيعااا ، وا    ملىا ي ماااًيقوو ايماااً بيااانه     اااًل حقهااا    ملنفاااًق  ملناااً 

 ملم مًثلاااة، وا   ملقضااً يةنطااً  ملقاميجااق م زرم ياااة وملماضااايجية ملاان تحكااا  ملخقااادًت 
اً ملان يكفلهاً ملقسا ار أو  للاقاا  ملان ياقيجمانهً، وا  ملمشارااعًلية ضمًنة حاا ملقااا

وا   محااار  ملطعااا  ملااان  محلبهاااً،  مق ضاااً هً وااااا دقاااًييس داحاااقة يجناااق تاااامار ناااروا 
، 1954لسانة  577، 1955لسانة  222تن مهً. وحقة ملماضاا   ملقاًنانن رقما  

لأزااارم مت د مًثلااااة    ملمشااااراملعقاااًرمت. أثااااره: تبااانى وتعلقهاااً   ملحااااًل ن ب قاااقير قيمااااة 
 وو  1954لسانة  577أحكًدهمً. يجقوله يجا  تلاأ م زارم مت النسابة للقاًناو رقا  

أخااربى ر اا   ائااة. دااو مه: تمييااق ائااة داا  ملم قًضاان يجاا  1955لساانة  222ملقااًناو رقاا  
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 . مل قًضوحقة ملماضاا مليبى ي قًضاو ايه، ولأخ ل بمبقأ ملمسًومة   حا 

 
بتعييديل بعيي  أحكييام  1971لسيينة  69حييق التقا ييى " مسيياواة: القييانون رقييم  *

 قانون الاصلاح الزراعى: تمييز فئة من المتقا ين عن فئة أخرى" .
ملناااً  ا ي ماااًيقوو ايماااً بيااانه     اااًل حقهااا    ملنفاااًق لألى قًضااايه  ملطبيعااا ، وا   

ك  ملخقادًت ملقضً ية ملم مًثلاة، وا نطً  ضمًنة ملقاميجق م زرم ية وملماضايجية ملن تح
  مق ضاااً هً وااااا دقاااًييس داحاااقة يجناااق تاااامار ناااروا محلبهاااً، وا   محااار  ملطعااا  ملااان 
تن مهً. تمًثلم ملمرم اق ملقًنانياة للم قًضان   ملمنًتيجاًت ملان تخا ص بهاً مللجناة ملقضاً ية 

احياااق م زااارم مت ل لاااا ح ملقرميجااا ، وتمًثااالم محبيعاااة ملمنًتيجاااًت ملااان تخااا ص بهاااً. أثاااره: ت
أدًدهاااً و  ملطعااا    قرمرمتهاااً. داااو مه: تميياااق ائاااة دااا  ملم قًضااان يجااا  ائاااة أخاااربى    اااًل 
ملطع  يجل  ميرحكًم ر   تمًثلم درم قتً ملقًنانياة ومتفاً  محبيعاة ملمنًتيجاًت ملان ي قًضااو 

( دا  68، 40  نجنهً، لأخا ل بمباقأ ملمساًومة    اًل حاا مل قًضا ، مخًلفاة ملماً تن )
 ملقس ار.  

 دفاع حق ال
  .حق الدفاع " سيادة القانون :  مانة الدفاع " *

لأنفااًق تااايه  .  لأمحااًر سااايً ة ملقااًناو  (69) فًلااة ملقساا ار ضاامًنة ملاااقااً باانص ملمااً ة 
ً  لقاااو حقااا  ميرااارم  وحاارياته  ً  أولياا ضاارورة  فًلااة ملقااًناو لةاا   .ملضاامًنة يع اابر دفترضاا

ً  وسااً لم مال جااً  لألى ملقضااً  وملااقااً يجاا  حقاااقه ، لأيجمااًا  للفقاارة مل ًنيااة  ملقااً ري  دًلياا
 د  ملمً ة ملمشًر لأليهً.

 عاملين بالقطاع العامحق ال
  .الملكية الخاصة .الأرباح " :حق العاملين بالقطاع العام " الإدارة*

( داااا  ملقساااا ار لأرسااااً  قًيجااااقة يجًدااااة بحااااا ملعااااًدلن   لأ مرة 26ت نااااًول أحكااااًم ملمااااً ة )
وحاقتً ا  مخا       أراحهً ا منقرم  قلأ لألى دشرويجًت ملقطاً ملعاًمملمشرويجًت و 

ً  ملمملا ة دلكية خًلاة، لأق تحق  لها  أحكاًم  تيم ميردر النسبة للعًدلن باحقمت م ن 
ملقسااا ار  م ااارة مل خطااايط مل اااازيه  وليساااق  م ااارة مل خطااايط ماق قاااً بى مفدااار؛ داااو بى 

   ملقس ار يجل  ملعًدلن القطاً ملعًم.( د26قلأ: مق قًر مل مسأ بحك  ملمً ة )
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 حق الملكية
 ".حمايته" الخاصةحق الملكية   *
ملقاااً   يجلااا  ملكفًياااة وملعااقل ا يعااانى ىاااًوته ملضاااامبط  مانااترم  ملمشااارا الن اااًم  مل ااقمم 

 ملخً . ملمًلملقس ارية لحمًية 
 ".حمايته" الخاصةحق الملكية   *

)  تقرير ملمً ة  ملقًناو  226نص  د   ملااً  (  يجل   ملمقي   لحع  دققرم   تعايضً   ملمقلإ 
زقم  دققره ملمبًنر ملقًناو ا تنًله نبهة مس ة ل أو  س      :  . محبيع هبمقياني ه
 ( د  ملقس ار. 40، 25، 23، 7دنًتضة ملمام  ) . أثره: يجقمدشروا

 الاجتماعى". الدور" الخاصةالملكية   حق  *
ًلاااة لأا أنااه   يخاار    قلااأ يجاا  تأ يااقه يجلاا  ململكيااة ملخ حاااولاائ   فاالم ملقساا ار  لأنااه

تحميالم ململكياة بابعن ملقياا  ملان تق ضايهً أو تفرضاهً  مااتملقور ماز مًيج  لاه، حياع 
تاايه ملقيااا  دبلةااً يقااي  حااا ململكيااة   زاااتره، أو  تبلاا ضاارورمت مز مًيجيااة، محًلمااً   

 يعقم زلم خقً قه.
 حق الملكية الخاصة "الدور الاجتماعي ".  *

ً  د  ملضامًنات ملان تقااو تايه ملق س ار ولئ   فلم حا ململكية ملخًلاة، وأحًمحه بسي
ململكيااة وتاااقرأ  ااالم يجاااقومو يجليهااً، لأا أناااه   قلاااأ  لاااه   يخاار  يجااا  تأ ياااقه يجلااا  ملاااقور 
ماز ماااًيج  لحاااا ململكياااة، حياااع ماااات تحميلهاااً بااابعن ملقياااا  ملااان تق ضااايهً أو تفرضاااهً 

ً  يعيااا  حاااا ململكياااة   زااااتره، أو ضااارورمت مز مًيجياااة، محًلماااً   تبلااا  تااا يه ملقياااا  دبلةااا
 يعقم زلم خقً قه.

 حماية دستورية
 ." نطاقهاللحقوق الشخصية والعينية. "  الدستورية الحماية *

ملشخقاااية  ملااان أسااابةهً ملقسااا ار يجلااا  حاااا ململكياااة ملى ملحقاااا  جميعهاااً ملحمًياااة مد اااقم 
 .ةململكية مير بية وملفنية وملقنًيجي وحقا وملعينية 

11/4 
 
 
 

 
 

 
 

78/5 
 
 
78/6 

 
 

 
151 /3 
 
 

  
166 /3 
 
 
 

 

49 
 
 
 
 
 
 

 
543 
 
 
543 
 

 
 

1039 
 
 

  
1152 
 
 

 
     



 -1490-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 
 

 " خ " 
 ية الشاملةخطة التنم

خطة التنمية الشاملة " أغرا ها: عدم تناقضها مع حظر انتقاص الحقوق المالية  *
 للعامل المنقول". 

( داااا  ملقساااا ار تحقيااااقتً مير اااارم  ملاااان ينبةاااا  أو ت اخًتااااً خطااااة مل نميااااة 23ملمااااً ة ) 
ويجقملااة تااااتيعه وربااط  ملشااًدلة ملاان تاان   مق قااً  ملقولااة وداا  بينهااً تيا ة ملااقخلم ملقادااا 

ً ، ا تنااااًقن باااان تحقيااااا تاااايه ميرتااااقم  وباااان حاااار  ملمشاااارا يجلاااا  أا  ميرزاااار ا ن اااا
 حقا  ملعًدلم ملمًلية تر  من قًله د  نر ة لألى أخربى. ص تن ق

 " د " 
 دستورية   دعوى   -  دعوى   –دستور  

 ور يدست
 .  وابطه .استثنائىتشريعى  اختصاص( "147دستور المادة )  *

ً  يس ملجمهاريااة ر اا مخ قاً  ( داا  ملقساا ار بإلاااقمر قاارمرمت لهااً قاااة 147للمااً ة ) محبقاا
دااً محاارأ داا  ظاارو  خاا ل تاايه ملةيبااة تساااا  لمامزهااةملقااًناو    يبااة  لااس ملشااع  
 ا تح ملم مل جخ  لحن منعقً   لس ملشع .  ب قمب ر يس ملجمهارية سريجة دامزه هً 

:  ييوابطه: عييرض تشييريع: ائىاسييتثنتشييريعى  اختصيياص( "147دسييتور المييادة )  *
 ". 1998لسنة  168القرار بقانون رقم 

لضااارورمت  1998لسااانة  168ملقااارمر بقاااًناو رقااا   بإلااااقمرمل ااارو  م سااارما  مق ضاااً 
مق قااً ية زاتريااة للمج مااى وميج بااًرمت ملعقملااة.  دقااًلحدلاااة قامدهااً تحقيااا تااامتو باان 

دو بى ملفقرة مل ًنية د  ملمً ة تيم مل شريى.  بإلاقمريجقم ىًوت ر يس ملجمهارية سلط ه 
بقامنن يجل   لس ملشاع  خا ل  ساة  ملقرمرمت( د  ملقس ار وزا  يجر  147)

اً لاه لأقم  اًو  ا   متلاسيجشر يادً  د  تاريخ لاقورتً لأقم  اًو  ً  أو   أول مز ما قً ما
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 قً   سام  الحلم أو باقب زلسًته. 

 
 
:  ييوابطه: عييرض تشييريع: ىاسييتثنائتشييريعى  اختصيياص( "147دسييتور المييادة )  *

 ". 1998لسنة  168القرار بقانون رقم 
أثناااً  ملعطلاااة ملساااناية تلاااس ملشااااع ،  1998لساااانة  168 رقااا لااااقور ملقااارمر بقاااًناو 

لجناااة ملشااائاو ملقسااا ارية ومل شاااريعية   ملياااام مل اااًلى  لألىلأيقميجاااه  لاااس ملشاااع  ولأحًل اااه 
مس يفًؤه أوضًيجه ملن يفرضهً  :أثره –يجل  متلس  ملعر بمً ي اقا به بق    –لققوره  
 ملقس ار.

  الجامعات ". استقلال"  دستور  *
ملباااااع ملعلماااا . وتااااا  ودرم ااااق( داااا  ملقساااا ار مساااا ق ل ملجًدعااااًت 18ملمااااً ة ) تكفاااالم

ً ، ماخ قاااً   يجهااق باااه ملااانص  ملااايبىمساا ق ل ا ينفقااا  يجاا  حًزاااًت مت ماااى وم ن اا
ملكلياة  ميريجاقم ًدة تقور   لأمحاًر ملطعن لألى متلس ميريجل  للجًدعًت لاضى ضامبط يج

  ً اًيريجضاااً  تيئاااًت مل اااقريس وميرساااًتية ملم فااار ن و ااا  ملم فااار ن، واقااا ملخًلااااة  للأوضااا
للقاااًناو ملااان تسااا هق  تطااااير  ملعلياااًملجًدعياااة ملمخ لفاااة، و  نطاااً  ملمقًلااااق  الكلياااًت

 يجلا  دساً  ملعلمياة. ا ينطاابى  يجبً هًمل علي  ملجًدع  وتمكن ملجًدعًت د  ملنها  
 بسلطة  ًلس ملكليًت   لأيجمًل نئانهً.

 دستور " أسرة: قوامها: مبدأ مساواة المرأة بالرجل ".* 
ميرسرة أسً  مت مى. قامدهً ملقي  وميرخ  . دسئالية ملقولة   دساًومة ملمارأة الرزالم 

مل ميااق    ديااً ي  ملحيااًة ملمخ لفااة. بمااً ا لأخاا ل ايااه  حكااًم ملشااريعة م ساا دية. ح اار
 ( د  ملقس ار.40بن ملرزًل وملنسً    حقاقه  أو حرياته . ملمً ة )

: الأموميييية والطفوليييية: رعايتهمييييا: المسيييياواة بييييين المييييرأة قوامهييييا: الأسييييرةدسييييتور " *
 والرجل. 

مت مى، قامدهً ملقي  وميرخ   وملامحنية. ملطًبى ميرلايلم للأسرة ملمقرية.    أسً   ميرسرة
يجليه    أهية ضرورة ملحفًظ  ريجًي همً  ميرسرة.  لبنيًو  قًيجقة  وملطفالة  ميردادة  وتا يقه. 

دسًومةل ققدهً وماق قً ية    .  وماز مًيجية  ملسيًسية  ملحيًة  ديً ي   الرزلم    ملمرأة 
مل قمم    ومل قًاية، أسرتهً،  نطً   وومزبًتهً    يجملهً     معهً،  بن  مل اايا  و يلأ 
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ومقعً     ملقولة ت ااه ايج بًر  نطً  دسئالي ه و  ملما  )اً.  ( د   12،  11،  10،  9ام  

 . ملقس ار
 
 ".مقوماتها: وحدتهاالأسرة: دستور "  *

ويجقم   ميرسرة  وحقة تمًسكهً  أوا :  أدرمو:  يق ضيهً  ملقس ار  ملن  فلهً  ملحقو     
مل قمم  تا يقم  منفرممحهً   ومل ًلإ:  مل بع ر وملضياً.  مت مى ولاانا  يرارم تً د  مخًمحر   يقي  
خً مليبى يشعر ايه ب مسأ ملامح  به ولأيجقمته لأياه   ملمشرا  حرلاً   و ياار لكلم داممح  ملمن
أثر   يجل  دقربى.  وزقمو  لم  ملمقرية  مخلم  ملامحنية  دشًيجر  تاتا  مس مرمرية  ضمًو 
دها  قلأ ملمقرية    ملامحنية  يجل   حفًظ  تا  مز مًيجهً  ملمقرية    ميرسرة  حفظ   :

 أبنً هً. 
ا  * وتنظيم  إنشاء   " رئي  دستور  سلطة  اختصاصاتها:  وتحديد  العامة  لمرافق 

   الجمهورية " القرار الوزارى بتعديل لائحة المرافق العامة " عدم دستورية".
ً ة الأنشااااً  وتن ااااي  ملمرماااااا ملعًدااااة. مخ قااااً  ر اااايس ملجمهاريااااة وحااااقه  وو ملاااااترم . ملماااا

م وسااً لم ( داا  ملقساا ار. يجلااة قلااأ: لأنشااً  وتن ااي  تاايه ملمرماااا ي طلاا  مساا خقم146)
 ملقًناو ملعًم. ضرورة مل ج ق د  يجقم ملمسً  بحقا  وحريات ميرارم . 

دسييييتور " إنشيييياء وتنظيييييم المرافييييق العاميييية وتحديييييد اختصاصيييياتها: سييييلطة رئييييي   *
 الجمهورية " القرار الوزارى بتعديل لائحة المرافق العامة " عدم دستورية".

ولااانقو  تحساان ملخقدااة و يجاا  ملباااا  تحقيااق مخ قااً  ملهيئااة ملقاديااة للرقًبااة ملقوم يااة 
ملمشاااتر ة الهيئاااة دنااااا بااار يس ملجمهارياااة. أثااار قلاااأ: اماااات لااااتير ملقااااة تعاااقيلم تااايه 

 1989لسااانة  41ماخ قًلاااًت. داااو بى قلاااأ: يجاااقم  سااا ارية قااارمر وتيااار ملقااااة رقااا  
بسل  مخ قً  ملهيئة ملقادية للرقًبة وملبااا  ملقوم ياة بفااص ملمس اضارمت ملقوم ياة 

قيقة ملمعاقة لل ساجيلم أو ملان يعاً  تساجيلهً، ودنااه لقانقو  تحسان ملخقداة و يجا  ملج
 ملباا  ملمشتر ة.

 دستور " تنظيم الحقوق: سلطة المشرع التقديرية " .  *
ساالطة ملمشاارا   تن ااي  ملحقااا  تققيريااة. تقييااق ملقساا ار لهاايه ملساالطة بضااامبط دعينااة. 

ً .ليس ثمة تنًقن بن حا مل قًض  وبن تن يم  ه تشريعي
دستور " سلطة المشرع التقديريية فى تنظييم الحقيوق :  يوابطها". مبيدأ المسياواة. *  

156 /2 
 
 
 
 

 
 

 
156 /3 
 
 
 

 
 
140 /3 
 
 

 
 
140 /4 
 
 
 
 

1071 
 
 
 
 
 

 
 

1072 
 

 
 

 
 
952 
 
 

 
 
952 
 
 
 
 



 -1493-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 حق التقا ى.  

( دا  ملقسا ار، نارمحه أا ياو بى تايم 68سلطة ملمشرا   تن ي  ملحقاا  تققيرياة ملماً ة )
 مل ن ي  لألى تمييق تحكم  بن ألااً  ملمرم ق ملقًنانية ملم كًائة.

المشرع التقديريية فى تنظييم الحقيوق :  يوابطها". مبيدأ المسياواة.   دستور " سلطة*  
 حق التقا ى.  

( دا  ملقسا ار يكااو واقاً 40لأيجمًل دبقأ ملمسًومة أدًم ملقًناو ملمنقاا  يجلياه الماً ة )
لمشاارويجية مير اارم  ملاان يب ةيهااً ملمشاارا. ققاار مل قًضاا  يجلاا   رزااة ومحااقة مساا نً م  لألى 

 ًر ملسلطة مل ققيرية للمشرا.أسس داضايجية: يقخلم   لأمح 
 (: مؤداها ".62دستور " حق الانتخاب والترشيح: المادة )  *

المشرا تن ي  حا ملترنيح بمً يكفلم تحقيا ملمقًلاق مناا د  ملقس ار   (62)ملمً ة    نص 
ً  يقاام يجلا   مل اقممملان تاخًتاً ملمشارا ملقسا اربى دا  تقرياره لأياه،  ملمشارا  و يضاى تن يما

بماااً يق ضااايه  ،ية تهيااائ ملفااار  ملم كًائاااة أداااًم ملمرناااان، لأاااارمتم  يراضاااله  يجاااً   داضاااايج
ملقااًلح ملعاااًم للمن ماااة ملنقًبيااة دااا   فًلاااة قيًدهااً يجلااا  أساااس  يماقرممحيااة، وقاااقرتهً يجلااا  
اً دسا ابى ملكفًياة بان أيجضاً هً، بماً  ما    ملمسًهة   تنفيي ملخطط ماز مًيجياة، ومرتفا

ًدهً   ملاقااً يجا  حقاا  ودقاًلح امهاارة يجلا  ملنهاا  ب يًنهً وأداملهً، و قا لهاً ملقاق
 ار.د  ملقس  (56)بم طلبًت ملمً ة  أيجضً هً واً   

 : مبدأ المساواة ".عوائقالتقا ى:   حقدستور "    *
مللجنه    ح ر قرمرمت  رق     م  مرية ملطع     ملقرمر  د   ملرمبعة  المً ة  يجليهً  ملمنقا  
لأزًتته  1960لسنة    156 ر    مخًلب قرمر    ،  تمييق  ميرخربى.  م  مرية  مللجًو  مت 

 ( د  ملقس ار. 68( و )40للمً تن )
دسييييييتور " حييييييق التقا ييييييى: إقييييييراره للشييييييخص الطبيعييييييى والاعتبييييييارى. القيييييييود    *

بإنشياء  1970لسينة  76( مين القيانون رقيم 62الإجرائية". تشيريع " نيص الميادة )
 نقابة الصحفيين".

حااااا  ااالم دنهماااً ملقسااا اربى   مل قًضاااا . ملشاااخص ملطبيعااا  وملشاااخص مايج باااًربى .  
مخ  اهمااً   مل ن اااي  ملقاااًنالإ لمبًنااارة تااايم ملحاااا. أساااً  قلاااأ: وحاااقة لأرم ة ملشاااخص 
ملطبيع  وتعق  لأرم مت ملشخص مايج بًربى. دو مه : حا ملشخص ملطبيع    مل قًض   

 يقام يجل  لأرم ته وحقه  وو تقمخلم مرم مت أخربى دعه.
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إقييييييراره للشييييييخص الطبيعييييييى والاعتبييييييارى. القيييييييود دسييييييتور " حييييييق التقا ييييييى:    *

 الإجرائية". تشريع .
بإنشً  نقًبة ملقافين ملمطعاو    1970لسنة    76( د  ملقًناو رق   62نص ملمً ة )

يجليه. "تقييقه حا ملشخص ملطبيع  يجضا ملنقًبة   ملطع    لااة منعقً  ملجمعية  
ملنقًبة بضرورة دشًر ة يجق    أو تشكيلم  لس  دو مه: ملعمادية  ميريجضً .  عق  د  

تعليا لأرم ته   دبًنرة حا مل قًض  يجل  داماقة لأرم مت أخربى. أثره: لأتقمر لأرم ته 
 ( د  ملقس ار. 165و   68و  65و 40ملمنفر ة. مخًلفة ملمام  )

دستور "حق التقا ى: إقراره للشخص الطبيعى والاعتبارى. القيود الإجرائية". *  
 تشريع .

مايج بااًربى . حااا  االم دنهمااً   مل قًضاا . مخ  اهمااً    ملشااخص ملطبيعاا  وملشااخص 
مل ن ااي  ملقااًنالإ لمبًناارة تاايم ملحااا. أسااً  قلااأ: وحااقة لأرم ة ملشااخص ملطبيعاا  وتعااق  
لأرم مت ملشاااخص مايج باااًربى. داااو مه : حاااا ملشاااخص ملطبيعااا    مل قًضااا  يقاااام يجلااا  

 لأرم ته وحقه  وو تقمخلم لأرم مت أخربى دعه.
قراره للشخص الطبيعى والاعتبارى. القيود الإجرائية". دستور "حق التقا ى: إ*  

 تشريع .
بإنشاااً  متحاااً  ملك اااً  ملمطعااااو  1975لسااانة  165( دااا  ملقاااًناو رقااا  30ناااص ملماااً ة )

يجليااااه، تقييااااقه حااااا ملشااااخص ملطبيعاااا  يجضااااا ملنقًبااااة   ملطعاااا  يجلاااا  قاااارمرمت ملجمعيااااة 
ا لأرم تااه   دبًنارة حااا ملعمادياة بضاارورة دشاًر ة يجااق  عاق  داا  ميريجضاً . دااو مه: تعليا

، 40مل قًضااا  يجلاا  داماقاااة لأرم مت أخااربى. أثااره: لأتااقمر لأرم تااه ملمنفااار ة . مخًلفااة ملماااام  )
 ( د  ملقس ار.165،  69، 68،  65
 دستور " حق الملكية:  رورة اجتماعية ".  *

لملكياااة ملخًلااااة وحمًي اااه، ا  اااال  وو تحميلاااه بااابعن ملقياااا  ملااان م لحاااا  فًلاااة ملقسااا ار
 فرضهً ملقيا  ماز مًيجية.ت

دستور " حق الملكية الخاصة: حمايته: وظيفة اجتماعية: قييود". نقابية المحيامين "     *
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 صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. مقابل أتعاب المحاماة". 

لألقمم خًسر ملقيجابى ملقضً ية  تعً  ملمحًدًة وأيلالة تاايم ملمبلاا  لألى لااانقو  ملخااقدًت ملقاااية   
 ًيجية لنقًبة ملمحًدن. يجل ه: تاا  ملحق مير لإ لقيًم ملمحًدن  يجبً  رسًل ه .  وماز م

 دستور " حق الملكية: حمايته .   *
اقهية  قًيجقة  قلأ:  أسً   وحمًي هً.  لاانهً  يجل   ملقس ار  حر   ملخًلاة.  ململكية 
ملخرو   زامت  يجقم  وقمتي ه.  ملجاترية  وخقً قه  ململكية  حا  محبيعة  حق ت  وقضً ية 

 ميرلالم ملعًم ملمقرر لقاو تيم ملحا لأا مس  نً  . يجل  
 دستور " حق الملكية: حمايته: طبيعته: دعوى المطالبة به".   *

ة به ا تنقض  اًل.  يجاابى ملمطًلباة. محبيع ه: حا  م   ا يقول بعقم ماس عماحا ململكي
  71او رق   ( د  ملقرمر بقًن2دهمً محًل ملقدًو يجليهً. نص ملفقرة ميرولى د  ملمً ة )

ملمعقل، مسقًمحه ملحا   دلكية أيجيًو ملتر ة وملحا   ملم م  وملحا      1962لسنة  
ملقيجابى ملنًنئة يجنهمً بعق منقضً   سة يجشر يجًدً يجل  تاريخ نشر بيًو اس  ملم ا   

 ( د  ملقس ار.34د     ومر  ظًتر. أثره: ملنيلم د  حا ململكية. مخًلف ه للمً ة )
حق    *  " لعقد  دستور  القانونى  الامتداد  تشريع:  الاجتماعى:  التضامن  الملكية: 

)  -الإيجار الماد ن  "صونها".  الخاصة  الملكية   ." اجتماعية  من 34،32 رورة   )
 الدستور. 

 فًلة ملقس ار للملكية ملخًلاة وحمًي هً، ا  ال  وو تحميله ببعن ملقيا  تا يقم  لمبقأ 
ملقااًنالإ، قيًدهااً ن يجااة ملخلاالم باان ملمعاارو  داا   مل ضااًد  ماز مااًيج . قًيجااقة ماد ااقم 

زري  ملمحااق ي    جملاحاقمت ملسااكنية وباان حجاا  ملطلاا  يجليهاً. أسًسااهً: أقااًر  ملمساا 
ملنص  ًنام علم ميج بًر زاتربى يجنق تعًققه. ققق ملمشرا د  تقرير تيه ملقًيجقة: لاااو 

 أد  مت مى وس د ه لأيجمًا  لمبقأ مل ضًد  ماز مًيج .
لعقد  دستو   * القانونى  الامتداد  تشريع:  الاجتماعى:  التضامن  الملكية:  حق   " ر 

)  -الإيجار الماد ن  "صونها".  الخاصة  الملكية   ." اجتماعية  من 34،32 رورة   )
 الدستور. 

ىًوت ماد قم  ملقًنالإ لعقق م مًر ضارورته ماز مًيجياة، تحالاه لألى يجقاق دنشا   لع قاة 
زر ميرلاااال . يجاااقومو يجلااا  حاااا ململكياااة ملخًلااااة. مخًلفاااة لأمًرياااة زقياااقة يرقاااًر  ملمسااا ج

 ( د  ملقس ار.34، 32ملمً تن )
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 ايجارية.    علاقات. تنظيمها. وظيفة اجتماعيية". تشريع "صونهادستور. ملكية خاصة "    *

 م  وظيف هاااً  ير ضااامًنا     ململكياااةملقسااا ار لاااااو ململكياااة ملخًلااااة. دااا  ملساااً   تن اااي  تااايه     فااالم
ناو  تمليهااً محبيعااة ميردااامل عاالم ململكيااة. ماز مًيجية ملي . رميجاا  حقااا   1997لساانة    6رقاا     ملقااً

ر  ملمساا جزر        ميردً  ملموزري  وملمس جزري . يجقم مد قم  يجقق لأمًر   ملسااكنية لأا لااقو  وأقااً
قلأ ماد قم . تحقيا مل امتو ش ملع قة مامًريااة. تيا ة    قيا ميرلالي حن ملقرزة مل ًنية اقط.  

 ثم تاملى ملقيا ة بقفة  ورية تاا م  لمقًلح ملموزري .  للعنمامًرية    ملقيمة
 دستور " ملكية: أنواعها" .  * 

ملمً ة ) ملشع .  لرقًبة  ململكية  ًاة. خضايجهً  ململكية: 29لاار  أناما  ملقس ار.  ( د  
لأ مرته مل عًونية وضمًو  للملكية  ملقًناو  ريجًية  مل عًونية.  ململكية  ملعًدة.  ً . ململكية  قمتي  ً
 دو مه: يجقم ملمسًومة بينهً وبن ململكية ملعًدة   دقبى حرد هً أو أ ومت حمًي هً. 

 دستور " الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ".  *
واية ملرقًبة ملقضً ية يجل   س ارية ملقامنن ومللام ح دعقا ة للماكمة ملقس ارية ملعليً  

( ملمً ة  د 175وحقتً.  ب ن ي   (  ملمشرا  تفاين  راى    ملقس ار.  ولأزرم مت  قاميجق 
 . ملقيجابى ملقس ارية

 تشريعية: لوائح تنفيذية ". وظيفةتشريعية". سلطة تنفيذية " سلطةدستور "* 
)  مخ قً  ملمً ة  بنص  مل شريعية  دبًنرة  86ملسلطة  مل شريى.  بسلطة  ملقس ار  د    )
د     .ضيقة ويجل  سبيلم ماس  نً   بعن ميريجمًل مل شريعية   حقو    مل نفيييةملسلطة  

 مل تدة ل نفيي ملقامنن. مللام حلألاقمر  :قلأ
 تشريعية: لوائح تنفيذية ". وظيفةتشريعية". سلطة تنفيذية " سلطةدستور "* 

بإلااقمر مللاام ح مل نفييياة. أثاره:  تخا ص ( ملجهًت ملان 144حقر ملقس ار بنص ملمً ة )
. دان يجهاق ملقاًناو لألى زهاة دعيناة ملقسا اربى  مد ناً   تً يجا  ممًرساة تايم ماخ قاً

 يجينه ملقًناو  وو   ه بإلاقمرتً. د بإلاقمر ملقرمرمت مل تدة ل نفييه، مس قلم 
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 دستور " سلطة تنفيذية: وظيفة تشريعية:  لوائح تنفيذية: إصدارها ".  *

ً  يجلا  أسيقاام ميرلالم ملقسا اربى أو ملسالطة مل نفييياة ا ت االى مل شاريى، مخ قًلااهً  ًسا
يجهاااق ملقسااا ار لأليهاااً    تنفياااي ملقاااامنن ولأيجماااًل أحكًدهاااً، مسااا  نً  دااا  تااايم ميرلاااالم،

لألاااقمر مللااام ح  د االمحااًات عااق ة  يجمااًل تااقخلم   نطااً  أيجمااًل ملساالطة مل شااريعية، 
. ملجهًت ملن تخ ص بإلاقمر مللام ح مل نفييية، عاق ة يجلا  سابيلم مل تدة ل نفيي ملقامنن

 ( د  ملقس ار.144ملحقر المً ة )
 : شريعة إسلامية".الثانية المادة"  دستور *

مل ًنية    يقل ملمً ة  يجًم    د نص  تعقيلهً  بعق  لنص    1980ملقس ار  أنه ا مات  يجل  
 ملشريجية ملقطعية   ثباتهً و ال هً دعً . ميرحكًم ن تشريع  يققر   ظله أو ينًق

 إسلامية ".الثانية منه بعد تعديلها: شريعة  المادة" دستور *
مل اااااقمم ملسااااالطة  :.دو متااااا22/5/1980ًدااااا  ملقسااااا ار بعاااااق تعاااااقيلهً    مل ًنياااااة ملماااااً ة

داااً تقاااره دااا  نقاااا  تشاااريعية داااى دباااً   ملشاااريعة م سااا دية. أثاااره:  ً ااتفاااة امل شريعيااا
 يجل  ملنقا  مل شريعية ملقً رة بعق مل عقيلم ملمي ار  وو سامتً. ملقيقسرياو تيم 

 ثانية: شريعة إسلامية: الأحكام القطعية والأحكام الظنية ".ال المادةدستور "    *
 –تاريااخ تعااقيلم ملمااً ة مل ًنيااة داا  ملقساا ار  – 1980ساانة  دااًيا 22ملمشاارا دنااي  مل اقمم

ً  لمااً يقااقره بعااق قلااأ داا  تشريعاااًت. أثااره م س دياااةبإتخااًق ملشااريعة  ا  :دقااقرم  ر يسااي
ية ملقطعية   ثباتهاً أو  ال هاً وملان أو ينًقن ميرحكًم ملشريج تشريع مات يربى نص 

. متساً ميرحكًم مل نية لقم رة ماز هً  تن يمً  لشائاو ملعباً . داو بى مز هً م  ا تحملم 
 ً  نريجً  ا يقبلم نقضه.ايساً ميج بًر أرم  أحق ملفقه اقلأ:  

 دستور " المادة الثانية: مبادىء الشريعة الإسلامية: الأحكام القطعية: الاجتهاد:  *
 الأحكام الظنية: اجتهاد ولى الأمر ". 

ملقس اار.  د   مل ًنية  ملمً ة  لل شريى.  ملر يس   ملمققر  ت   م س دية  ملشريعة  دبً بى  
مير ينًقن  أو  ملمً ة  تيه  ظلم  يققر    تشريع   لنص  مات  ا  قلأ:  حكًم دو بى 

تم لم ثامبق حكًم مل نية  ملشريجية ملقطعية   ثباتهً و ال هً دعً . أسً  قلأ: تيه مير
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ا  تح ملم تأ مل نية    ملشريعة  ميرحكًم  ماز هً : حقره    نطً   تبقي  .  أو  وي   

ملمقطاا ب باتهً أو  ال هً أو بهمً دعً . يجلة قلأ: دامزهة تة  ملقدًو وملمكًو وتطار 
مل قمم ولى ميردر بمبًنرة تيم ماز هً  حرلاً  يجل  دقلاة  ملحيًة وتناا دقًلح ملعبً . 

 لجمًيجة. م
 –دسييييتور  " المييييادة الثانييييية : مبييييادة الشييييريعة الإسييييلامية : الأحكييييام القطعييييية  *

 ولى الأمر : حدوده ".أالاجتهاد : الأحكام الظنية: اجتهاد 
دبً   ملشريعة م س دية ت  ملمققر ملر يس  لل شريى. ملمً ة مل ًنية د  ملقس ار. دق ضًتً: ا  

قن ميرحكاااًم ملشااريجية ملقطعياااة   ثباتهاااً    مااات لاانص تشااريع  يقااقر   ظاالم تااايه ملمااً ة أو ينااً
م تم االم ثامبااق ملشااريعة ااا  تح ماالم تأوياا   أو تبااقي  . نطااً    . أسااً  قلااأ: تاايه ميرحكااً و ال هااً
. يجلااة قلااأ:   م مل نيااة  اا  ملمقطاااا ب باتهااً أو  ال هااً أو بهمااً دعااً ماز هااً : حقااره   ميرحكااً

و وتطاااا  و وملمكاااً لح ملعباااً . مل اااقمم ولى ميردااار بمبًنااارة تااايم  دامزهاااة تةااا  ملقداااً ر ملحياااًة وتنااااا دقاااً
.    ماز هااً  حرلاااً يجلاا  دقاالاة ملجمًيجااة. ضااامبط مز هااً ه: درميجااًة أيساار ميردااار دااً  يكاا  أثمااً

 دقققه: يجقم مل ضييا يجل  ملنً .
دستور "المادة الثانية: مبادة الشريعة الإسلامية: الأحكيام القطعيية: الاجتهياد:     *

 الظنية: اجتهاد ولى الأمر ". مصاريف الدعاوى القضائية.الأحكام 
ملقس ار.   د   مل ًنية  ملمً ة  لل شريى.  ملر يس   ملمققر  ت   م س دية  ملشريعة  دبً   
ميرحكًم  ينًقن  أو  ملمً ة  تيه  ظلم  يققر    تشريع   نص  يربى  امات  دق ضًتً: 

حكًم تم لم ثامبق ملشريعة  ملشريجية ملقطعية   ثباتهً و ال هً دعً. أسً  قلأ: تيه مير
ملمقطاا   مل نية     ميرحكًم  ماز هً : حقره    نطً   تبقي  .  أو  ا  تح ملم تأوي   
ملحيًة   وتطار  وملمكًو  ملقدًو  تة   دامزهة  قلأ:  يجلة  دعً.  بهمً  أو  أو  ال هً  ب باتهً 

مل قمم ولى ميردر بمبًنرة تيم ماز هً  حرلاً ملعبً .  ملعًم.  يجل  ملق  وتناا دقًلح  ًلح 
تحقيلم دقًريب ملقيجًوبى ملقضً ية وتازيههً د  ميردار ملاضعية. سلطة ولى ميردر   

 تن يمهً بمً ي فا ودقلاة ملجمًيجة. 
 دستور " شريعة إسلامية. المادة الثانية " تطبيق.                              * 

لألقمم ملسلطة    . دو متً:1980دًيا سنة    22ملمً ة مل ًنية د  ملقس ار بعق تعقيلهً ش  
ملشريعة   دبً    تشريعًت  د   تقره  دً  ينًقن  مل ًريخ  ا  تيم  د   ميج بًرم   مل شريعية 
م س دية. يجلة قلأ: ميج بًر تيه ملمبً   ألا  م  أو تر  لأليه ملنقا  مل شريعية أو 

سًبقة   تكاو  أو  ي عن  ملنقا   تيه  دقً ر  دنه.  يجليهً. درزعية    تس مق  وزا ه 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
  ملشريعة م س دية  معيًر لقيً  ملشريجية ملقس ارية، تفتر  أو تكاو ملنقا  دبً 

ملقس ار.  د   مل ًنية  ملمً ة  تعقيلم  بعق  لاً رة  ملمبً    ب لأ  لأخ لهً  ملمقيج   مل شريعية 
 مل شريعًت ملقً رة قبلم مل عقيلم ا تخضى يرحكًداه. 

 ية: اجتهاد".: الأصول الثابتة. الأحكام الظنإسلامية شريعةدستور "    *
مل ًنياة دا  ملقسا ار بعاق  ملماً ةملشريعة م س دية تي ملمققر ملر يساي لل شاريى.   دبً  

ينااااًقن ميرحكااااًم  أو . دااااو بى قلااااأ: ا مااااات للاااانص مل شااااريعي 1980تعااااقيلهً ساااانة 
ش ثباتهااااً أو  مل نياااةملشاااريجية قطعياااة مل بااااات وملقالاااة. م قااااًر ماز هاااً  ش ميرحكااااًم 

 دعً . ال هً أو ايهمً 
 دستور "  ريبة عامة: سلطة تشريعية  ".  *

ً  للمً ة ) اً ملضاريبة ملعًداة 119واق ( د  ملقس ار، ت الى ملسلطة مل شاريعية تن اي  أوضا
ً  تحقيق ويجً هً وأسس تققيره، وبيًو دبلةهً، وقاميجق  بقًنااو يققر يجنهً، يكاو د ضمن

ً  يجليهاً، و ًااة ميرداار ملم قالة ربطهً وتحقيلهً، ودً مات أو ي نًولهً دا  ملطعااو ميجتر  مضا
ببنيًنهً، وقلأ  له   لأمحاًر دا  ملعقملاة ماز مًيجياة، بماً يضام  أو يا   تحقايلم ملضاريبة 

 واا أسس داضايجية تنف  يجنهً ملعنق، وتنجبى بهً يج  ملعسب.
 ".رجعى: أثر قانوندستور " * 

تاامار أ لبياة أيجضاً   . اتداه:رزعا  ثار  -ش    ملمام  ملجنً ية  -أحكًم ملقًناو   سرياو 
 ( د  ملقس ار.187 لس ملشع . ملمً ة )

 الفرص: الحق فى العمل: المساواة ".  تكافؤ"  دستور *
داو مه أو ملع قاة ملان تربطاه  ملخقدة، من هً ميرس ًق ملم فرا   يجمله بعق بلا ه س    بقً 

ملايبى   يبلاا  ناًو يجضااا تيئاة مل ااقريس  ايهااًالجًدعاة تا  يج قااة وظيفياة تن يميااة ناجنه 
تن ااي  ملجًدعااًت، مساا نهً  قاميجااق  قااًناو ساا  من هااً  ملخقدااة.   هااً خًضااى يرحكااًم 

  تقاااقير  –يجلياااه بماااً  قاااا  ملقاااً منتاتياااى أيجباااً  ملعمااالم بااان  يجًداااة  ااار ة تسااا هق 
يهاقر حاا ميرساًتية ملم فار ن    اأنس  ملاسً لم ل ساي  ملجًدعاًت ملمقارية.   -ملمشرا

 .ملفر ايه بمبقأبى ملمسًومة وتكًاو ملعملم، وا لأخ ل 
 (: مبدأ تكافؤ الفرص: مساواة المواطنين أمام القانون".8) المادةدستور"    *

لأيجمًلاه يقاى  ب قاقيمهً. ملقولاةملان ت عهاق  متقاًله الفار  :دبقأ تكًاو ملفر . دضامانه
 ر أولايةتقري : ًي هً .ملفر يجنق مل قمح  يجليهً. ملحمًية ملن يكفلهً ملقس ار ل لأ 
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 -1500-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 
 
 
 يجل  بعن. ملم قمحمنايهً واقً يرسس داضايجية يق ضيهً ملقًلح ملعًم لبعن  

 (: مبدأ تكافؤ الفرص: مساواة المواطنين أمام القانون". 8) المادة"  دستور * 
ملماممحنن   دسًومة  ملمشرا    أدًمدبقأ  بهً  يقي   ملن  ملقًنانية  ملنقا   د   يجًلا   ملقًناو 

 به ملمرم ق ملقًنانية ملم مًثلة يجنًلارتً.  ًارت نتمييقم     دبرر 
 دستور " مبدأ المساواة : مفهومه " . * 

دفهام ملمسًومة: يجقم مل مييق بن أارم  ملطً فة ملامحقة مليي  ت مًثلم درم قت  ملقًنانية.  
 ( د  ملقس ار .  40ملمً ة )

  دستور " مبدأ المساواة : نقابة المحامين ". *
محنن أدااًم ملقااًناو، ايعاانى دعًدلااة ائااًته  ملم فًوتااة   درم قتااً ملقًنانيااة دبااقأ دسااًومة ملمااام

دعًدلة قًنانية د كًائة. نقًبة ملمحًدن: متقاًل دهًدهاً   م  ملسالطة ملقضاً ية لرساًل هً. 
 أثره: مخ    در قتً ملقًنالإ يج  ملمر ق ملقًنالإ يربى نقًبة أخربى.

 دستور" مبدأ المساواة " .   *
ًومة ملماممحنن أدًم ملقًناو. حار  ملقسا ار يجلا  ملانص يجلياه. يجلاة قلاأ: تعقياق دبقأ دس

ًومة. قامداه: أياة املحمًية ملقًنانية ملم كًائة للاقا  وملحاريات. مل ميياق ملمخاًلب لمباقأ ملمسا
ة أو تقييااااق أو تفضاااايلم أو مساااا بعً  بقااااارة تحكميااااة تااااو بى لألى ملحردااااًو داااا  مل م ااااى اتفرقاااا
ار أو مل شااااريى. دبااااقأ ملمسااااًومة. دنااااًا لأيجمًلااااه: تمًثاااالم ملمرم ااااق القس ااااا  ملمكفالااااة ااالحقاااا

 ملقًنانية النسبة لل ن ي  مل شريع  علم ملباع.
( مين قيانون التيأمين الاجتمياعى 116"مبدأ المساواة " . تشريع " الميادة )  دستور  *

 " . 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
 اا للالق أو ميرخ يجلا  حًلاة لأيقاً  لاار  ققر ملنص ملمطعاو ايه لار  ملمعًش ملمس

أزره أثنً  اترة ىنيقه. حردًو قرينه مليبى يلاا بعملم قبلم مل جنيق د  تيم ملحاا الار   
  ً داا  تمًثاالم در قهااً ملقااًنالإ. دق ضااًه: يجااقم  ساا ارية ملاانص ملطعاان  قًد ااه تمييااقم  تحكمياا

    دبرر.
 القانون ". أمام المساواةدستور "  * 

 
 
93/2 

 
 
 

  
 

 
93/3    

 
 
111/6    
 
 
 
128  / 

 
 
139 /4 
 
 

 
 

139 /4 

 
 
638 
 
 

  
 

 

 
638 
 
 
763  
 
 
878 

 
 
944 
 
 
 

 
944 



 -1501-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
مل مييق.   سًومةملم  دبقأ د  لاار  وحرياته   ملماممحنن  حقا   حمًية  ملقًناو.  ًي ه:  أدًم 
ملقًناو   يقررتًوسيلة ل قرير ملحمًية ملقًنانية ملم كًائة ملن تم ق لألى ملحقا  ملن    هميج بًر 

به   ت نًار  دبرر  تمييقم      يقي   أو  للقًناو  مات  ا  أثره:  ملن   ملمرم قملعً بى.  ملقًنانية 
   لم يجنًلارتً.  ت مًث
 . مبدأ المساواة.الفرصاشتراكي". مبدأ تكافؤ   نظام"  دستور  *

بحا ملمشرا ش دبًنرة   م خ لتأسيس ملن ًم مانترم ي يجل  ملكفًية وملعقليج ا يعنى  
 سلط ة تققيرية ش تن ي  ملحقا .

  . مبدأ المساواة.الفرصاشتراكي". مبدأ تكافؤ   نظام"  دستور  *
ت عهاق ملقولاة ب قاقيمهً.  ملاي( دا  ملقسا ار تاي تلاأ 8نيهاً ناص ملماً ة )ملفار  ملاي يع

اً بهاااً لااابعن  شملحمًياااة ملقسااا ارية ل لاااأ ملفااار .  ًي هاااً: تقريااار أولاياااة   اااًل مان فااا
 ملقًلح ملعًم. يق ضيهًملم قمحمن يجليهً. تحقيق تيه ميرولاية واا أسس داضايجية 

 ى: سلطة المشرع التقديرية". (: نظام اشتراك23, 4دستور " المادتين ) *

( داا  تأساايس ملن ااًم مانااترم   ملااقيمقرممح  يجلاا  23، 4دااً قاارره ملقساا ار   ملمااً تن )
ملكفًية وملعقل بماً  اال  وو ماسا ة ل ووضاى خطاة تنمياة ناًدلة تكفالم تيا ة ملاقخلم 
 ملقااااد  ويجقملاااة مل اتياااى ورااااى دسااا ابى ملمعيشاااة وتيا ة اااار  ملعمااالم وتقريااا  ملفااارو  بااان
ملقخال، ا يعانى قلاأ م خا ل بحاا ملمشارا   دبًنارة سالط ه مل ققيرياة    اًل تن اي  
  ً ملحقا ، متبًيجً  لضامبط ملقس ار، وتا دً يقام به المفًضلة بن ملبقم لم ملم ًحة، درزاا

 د  بينهً دً يرمه أ فلم ل اقيا ملمقًلح ملمشرويجة ملن ققق حمًي هً.
 ظام اشتراكى".: نالرابعة المادة"  دستور *

ملاااقيمقرممح  يجلااا  ملكفًياااة وملعاااقل وبناااً  دقااار ت معهاااً واقاااً  م ناااترم  ملن اااًم  تأسااايس
ومل ضًد  ماز مًيج ، ايعنى م خ ل بحا ملمشرا   دبًنارة  ماز مًيجيةلمفهام ملعقملة  

    ًل تن ي  ملحقا ، لأتبًيجً لضامبط ملقس ار. مل ققيريةسلط ه 
 لعمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ".دستور " نقابات: حق ا* 

  تكاااي  تن ااايمه  ملنقااً ، و ااايلأ اقضااً  تااايه ملمحكمااة يجلااا  أو حااا ملعمااًل اااازااربى 
حريااة ملنقًبااة قمتهااً   لأ مرتهااً لشاائانهً؛ بمااً   قلااأ لأقاارمر ملقاميجااق ملاان تاان   داا  خ لهااً 

ًزهاااااً مز مًيجًتهااااً ومحرم ااااا يجملهااااً وتشااااكيلم أزهقتهاااااً ملقمخليااااة، ا ينفقاااا و يجاااا  من ه
ملقيماقرممحياااة أسااالاا  وحياااقم  ينبساااط يجلااا  نشاااًمحهً، ويكفااالم بناااً  تشاااكي تهً وااااا م رم ة 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ملحرة يريجضً هً؛ تيم ملحاا وتلاأ ملحرياة ا وهاً دا  نسايا ومحاق ا ا ي جبياًو يجلا  مل ن اي  

أاضلم ملسبلم لممًرس همً يجلا   يئمل شريع ؛ دن  ًو تيم مل ن ي   م رم    ملحقو  ملن ته
( داا  ملقساا ار، اإنااه ممااً ا ي عااًر  دااى تاايم ملحاااا وتلااأ 56لاايبى تةي ااه ملمااً ة )ملازااه م

 .ملحرية، بلم تا يو قهً، مس لقمم لأزً ة ملمرنح للقرم ة وملك ًبة
 تنفيذية ".  لوائحدستور "* 

ملقس ار أو ملجهًت ملاي تخا ص بإلااقمر مللاام ح مل نفييياة  د ( 144نص ملمً ة )  دو بى
دققارة يجل  ر يس ملجمهارية أو د  يفاضه ش قلأ أو   اه ريج  عق ة يجل  سبيلم ملحق

يم ناااى يجلااا  دااا  يجاااقمت  ممًرساااة تااايم ماخ قاااً   بحياااعدااا  يعيناااه ملقاااًناو  لااااقمرتً يج 
 ملقس ار .

 دعييوى 
  .دعوى " تكييفها "* 

ملمحكماااة ا بماااً لهاااً دااا  تيمناااة يجلااا  ملاااقيجابى ا تااا  ملااان تعطيهاااً ولاااافهً ملحاااا وتكييفهاااً 
 ملقًنالإ ملقايح.

 دعوى الإرا " مدة سقوطها". مبدأ المساواة. * 
ً   ملشريجية وملمً ة )375دو بى نص ملمً ة ) ( د  قًناو تن اي  8( د  ا اة ترتي  ملمح

بعن أوضاً ولأزرم مت مل قًض    دسً لم ميرحامل ملشخقية مليبى حلم علم مل  ااة 
 -عًداة لبناأ نالاار لأقم  ًناق دازهاة لةا  ملهيئاة مل -ملمي ارة، يجقم قبال  يجاابى م ر   

لأا انقضااً  ث ثااة وث ثاان ساانة. سااقاا قمت ملااقيجابى لأقم وزهااق للهيئااة سااًلفة ملبيااًو 
ً . تمييااق ملاانص ملطعاان تاايه ملهيئااة يجاا    تااً داا  ميرنااخً   انقضااً   سااة يجشاار يجًداا

 ( د  ملقس ار.40ملطبيعية يخًلب ملمً ة )
 ". تطبيق.المرافعات المدنية والتجارية  قانون"  البطلاندعوى   *

ً  دا  محار  ملطعا    ميرحكاًم، ولأنماً تا  أ مة لار    تع ابرملبط و ميرلاالية ا     يجابى محريقا
   دقادًتهً، يج  لأنفًق  ثارتً ملقضً ية. يجامرميرحكًم ملن ألاًبهً 

 دعوى دستورية
  .من النظام العام " ادعوى دستورية " إجراءاتها وميعاده* 

كماة ملقسا ارية ملعلياً، ساام  داً متقالم دنهاً بطريقاة رااى تع بر ميروضاً م زرم ية أدًم ملمح
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ديعاً  ميرناهر مل  ثاة ملايبى ارضاه  .ملقيجابى ملقس ارية أو ديعاً  راعهاً، دا  ملن اًم ملعاًم

ملمشاارا  اااق أققاا  لراااى ملااقيجابى ملقساا ارية أو ملميعااً  ملاايبى تحااق ه عكمااة ملماضاااا   
. ً   ضاو تيم ملحق ميرقق ، يع بر ديعً م  ح مي

 سلطة محكمة المو وع: دعوى أصلية". عوى دستورية "د *
ملنقما  للفقلم    ملنص  ضرورة  نرمحه:  لقًيجقة  س ارية.  قًنالإ  نص  بمخًلفة  ملنع  
بإقًدة  ملماضاا  عكمة  تقريح  دى  ملقس ارية،  للمنًيج   مل ًترة  وملجقية  ملماضايج ، 

 ملقيجابى ملقس ارية. تخلب تيم مل قريح. أثره: يجقم قبال ملقيجابى. 
 عوى دستورية " إجراءاتها وميعادها: نظام عام".د* 

م زااارم مت أداااًم ملمحكماااة ملقسااا ارية ملعليااااً ساااام  داااً متقااالم دنهاااً بطريقاااة رااااى ملاااقيجابى 
ملقس ارياة مو ديعً  راعهًيج ت علا الن ًم ملعًم. داو بى قلاأ: يجاقم قباال ملاقيجابى لأقم   

بحياااع اماااًوت ث ثاااة  ترااااى خااا ل ميرزااالم ملااايبى ناا ملمشااارا بماكماااة ملماضااااا تحقياااقه
 أنهر.

  ." قبولهامباشرة : عدم  دعوىدستورية "  دعوى* 
بعااق تقااقيرتً لجقيااة ملااقاى  ملماضااااملقساا ارية ملمراايجااة  وو تقااريح داا  عكمااة  ملااقيجابى

 يجقم قبالهً. ي عنبعقم ملقس ارية؛ تنالم لألى  يجابى  س ارية دبًنرة 
 
 
 

بالمحك*   اتصالها  طرق  تحديد   " دستورية  الأصلية دعوى  الدعوى  استبعاد  مة: 
   المباشرة".

لأليهً دبًنرة   د   لأدً بإحًل هً  ملقس ارية المحكمة،  ملقيجابى  متقًل  ملمشرا محر   حق  
عكمة ملماضاا لأقم ترم بى لهً نبهة يجقم  س ارياة نص ش قًناو أو ا ااة اتدة للفقلم 

و  ملنقما،  ملخقلأش  أحق  يبقيه  نص  بعقم  س ارية  خ ل  اى  د   تلأ  دً  وتققر  ام 
 –راى  يجامه ملقس ارياة  بملمحكمة زقي ه وتأقو لمبقيه وخ ل أزلم ا مًوت ث ثة أنهر  

ملنقا   بعقم  س ارية  للطع   دبًنرة  سبيلم  أو  ألالياة  لأقًدة  يجابى  ملمشرا  مق    
 مل شريعية. 

  .دفع بعدم الدستورية "التنازل عن الدعوى دستورية " * 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ة لأا بعاااق لأباااقم   ااااى بعاااقم ملقسااا ارية تقاااقر عكماااة ملماضااااا ترُااااى ملاااقيجابى ملقسااا اري ا

ميروضاً م زرم ية للقيجابى ملقس ارية، سام  دً متقالم دنهاً بطرياا رااى ملاقيجابى   .زقي ه
مل ناااًتل يجاا  ملاااقاى بعااقم ملقسااا ارية أدااًم عكماااة  .أو بميعااً  راعهاااً، ت علااا الن اااًم ملعااًم

 م قبال ملقيجابى ملقس ارية.ملماضاا؛ دو مه : سقاا تيم ملقاى وال ًلى يجق
 وميعادها: نظام عام ". إجراءاتهادعوى دستورية " * 

اً تاااايه ملمحكمااااة، سااااام  دااااً متقاااالم دنهااااً بطريقااااة راااااى ملااااقيجابى  أدااااًمم زرم يااااة  ميروضاااا
ناا متع بر د  ملن ًم ملعًم، قًناو ملمحكمة ملقس ارية ملعليً   لأقًد هً،ملقس ارية أو بميعً  

قية ملقاى بعقم ملقس ارية ملمبقبى أدًدهً وتحقيق دايجق لأقًدة تققير ز  ملماضاا بماكمة
ميج بااًر ملااقاى بعااقم ملقساا ارية   :تاايم ملميعااً   وو راعهااً. أثااره اااامت ملقساا ارية،ملااقيجابى 
 بمً دو مه يجقم قبال ملقيجابى ملقس ارية ملمقًدة بعق ملميعً .   يك  جو   

 : تصدى " .دعوى دستورية " إجراءاتها : طرق اتصالها بالمحكمة  *
( د  قًناو ملمحكماة ملقسا ارية ملعلياً محاريقن لرااى ملاقيجابى 29حق  ملمشرا بنص ملمً ة )

أداااًم أياااة عكماااة أثناااً  ن رتاااً لناااقما  ملقسااا ارية، أولهماااً أو يبُاااقبى ملاااقاى بعاااقم ملقسااا ارية
دعاان، ااااإقم قاااقرت ملمحكمااة زقياااة ملاااقاى، أقنااق لقاااًح  ملشااااجو أو يراااى  يجاااامه أداااًم 

قسااا ارية ملعليااااً خااا ل أزااالم ا ماااًوت ث ثاااة مناااهر، وثانيهماااً أو ياااترم بى يرياااة ملمحكمااااة مل
عكمة أو تيئة قمت مخ قً  قضً  ، نبهة يجقم  س ارية ناص اتم للفقالم   ملناقما 
ملمطااروح يجليهااً، ا اقااب ملااقيجابى وتحياالم ميرورم  بةاا  رسااام لألى ملمحكمااة ملقساا ارية ملعليااً 

 ل فقلم   ملمساجلة ملقس ارية.
 عوى دستورية " إجراءاتها وميعادها من النظام العام " .د* 

اً و  ملميعااااً   ً  للأوضاااا متقااااًل تاااايه ملمحكمااااة المسااااً لم ملقساااا ارية ملمطروحااااة يجليهااااً واقاااا
ً  داااا  29ملمنقااااا  يجليااااه   ملمااااً ة ) ( داااا  قًنانهااااً، داااا  ملن ااااًم ملعااااًم، ايج بًرتااااً جميعاااا

، حاان يناا    مل ااقميج    ملمسااً لم ميرنااكًل ملجاتريااة ملاان تةيااً بهااً ملمشاارا دقاالاة يجًدااة
 ملقس ارية ا زرم مت ملن ريهً، و  ملميعً  مليبى حق ه.

دعوى دستورية " إجراءاتها: عدم التصريح بإقامتها.  أثره: عيدم قبيول اليدعوى" *  
 تطبيق .

واية ملمحكماة الرقًباة يجلا  ملشاريجية ملقسا ارية، دنًمحهاً: تاا متقاًلهً المساً لم ملقسا ارية 
اً ملمنقااا  يجليهااً   ملمااً ة )ملم ً  للأوضاا ( داا  قًنانهااً، وقلااأ لأدااً 29طروحااة يجليهااً واقاا
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
بإحًل هً لأليهً دبًنرة د  عكمة ولأدً د  خ ل  اى بعقم  سا ارية ناص تشاريع  يبقياه 
أحاااق ملخقاااام وتقاااقر تلاااأ ملمحكماااة زقي اااه وتأقو لمبقياااه بعق اااي وخااا ل أزااالم ا ماااًوت 

ة   ملحااقو  ملاان قااقرت ايهااً زقيااة  اعااه، يجااقم زااامت ث ثااة أنااهر براااى  يجااامه ملقساا اري
 لأقًدة  يجابى ألالية أو دبًنرة  سبيلم للطع  بعقم  س ارية ملنقا  مل شريعية.

 عام ". نظام:"إقامتها: وميعاد إجراءاتهادستورية "  دعوى* 
( دااا  قاااًناو ملمحكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً ملقاااً ر 29) ملماااً ةناااص ملبناااق ) ( دااا   داااو بى

يجلاا  داً زااربى باه قضااً  تايه ملمحكمااة ا أو ملمشارا رساا   ا 1979لسانة  48رقاا  القاًناو 
ً  لراى ملقيجابى ملقس ارية  أتاح للخقام دبًنرتهً، وربط بينه وبان ملميعاً  ملمحاق   ملنمحريق

ميج ابر تايي  ميرداري  دا  دقاداًت ملاقيجابى ملقسا ارية، ااا   أناهلراعهاً، ااقل بايلأ يجلا  
ملقسا ارية تقااقر عكمااة ملماضااا زقي ااه، وا تقباالم لأا لأقم  بعااقمترااى لأا بعااق لأباقم   اااى 

ث ثاة  ماًوتملمشارا بماكماة ملماضااا تحقياقه، بحياع ا  نااراعق خا ل ميرزالم ملايبى  
اً م زرم ياة ساام  داً متقالم دنهاً بطريقاة رااى  ملقسا ارية أو  ملاقيجابىأناهر، وتايه ميروضا

مل قًضاا  تةيااً بااه ملمشاارا   زاااتريا  بميعااً  راعهااً، ت علااا الن ااًم ملعااًم ايج بًرتااً نااك   
ملااان ريهاااً و   ا زااارم متدقااالاة يجًداااة حااان ينااا    مل اااقميج    ملمساااً لم ملقسااا ارية 

ارضااه ملمشاارا يجلا   ااا  داار   ملايبىملميعاً  ملاايبى حاق ه، وداا  ثم اااإو ديعاً  مل  ثااة أنااهر 
ً   اق أقق  لراى ملقيجابى ملقس ارية يع بر ديعاً م   اا وملخقاام يقياق عكماة ملماضا ح ميا

ميج بر ملقاى بعقم ملقس ارية    منقضً هيجل  حق سام ، اإقم أقيمق ملقيجابى ملقس ارية بعق  
 . ملقس ارية جو   يك ، ومد نى ال ًلى قبال ملقيجابى 

 الدفع ". لجديةالمو وع: التزامها بتقديرها  محكمةدعوى دستورية " * 
ة قمتهااً قباالم لألاااقمر عكمااة ملماضاااا ملقساا ارية ملعليااً ش ملمسااجلة ملقساا اري ملمحكمااة قضااً 

أو يجاقم مل اقمم عكماة ملماضااا ب قاقيرتً لجقياة ملاقاى بعاقم ملقساا ارية  :. داو مهلحكمهاً
 لاقور حك  سًبا د  ملمحكمة ملقس ارية ملعليً ش داضاا ملقاى. دبنًه
 : تربص محكمة المو وع".العليابالمحكمة الدستورية  اتصالهادستورية " دعوى* 

لأزاارم  أو لألاااقمرتً  ملماضاااازااامت متخااًق عكمااة  يجااقمقااادة ملقساا ارية. أثااره: ملخ منعقااً 
ً   اااال  وو ملفقااالم ش ملمساااً لم ملقسااا ارية ملم اااًرة.  قلاااأ: ضااارورة ترقااا   داااو بىحكمااا

تن فا  ايهاً  ميرحااملعكمة ملماضاا حن ي   ملفقالم ش ملاقيجابى ملقسا اريةيج ايماً يجاقم 
يج أو ملاي يناقل ايهاً ملعلياًملمحكماة ملقسا ارية ملمقلاة ش ملخقادة ملقس ارية بقضً  دا  
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 فحة الص      القاعدة  
بعااقم ملقسااا ارية   اااىيجاا   ايهااًملخقاا  يجاا  ملحااا ش  يجااامه ملماضااايجيةيج أو ملااي ي خلاا  

ايهااً يجاا   ملماضااااساابا لمحكمااة ملماضاااا تقااقير زقي ااهيج أو ملااي يكاااو يجااقول عكمااة 
ملمحكماااة  ضاااً قتقاااقير زقياااة  ااااى بعاااقم ملقسااا ارية دبناااًه لأيجمًلهاااً لااا ثار ملمترتباااة يجلااا  

. مل ااااقمم عكمااااة ملاااقاى ش ناااًو ملنقااااا  قمتهاااً ملااااي قااااًم يجليهاااً تاااايم ملعليااااً ملقسااا ارية
 ايمً يجقم تيه ميرحامل بقضً هً ب ققير زقية ملقاىيج ا  تنايه. ملماضاا

 ". محكمة المو وع تربصدعوى دستورية "  * 
ضااااا لأزااارم  أو ملجاااً ق بعاااق منعقاااً  ملخقاااادة ملقسااا ارية أو ت خاااي عكماااة ملما   ااا  دااا 

ً  تقاااااقر   اااااال  وو ملفقااااالم ش ملمساااااً لم ملقسااااا ارية ملاااااي ت  تاااااً.تربص عكماااااة  حكمااااا
ملفقااالم ش ملاااقيجابى ملقسااا ارية ايماااً يجاااقم ميرحاااامل ملاااي تن فاااي ايهاااً  يااا  ملماضااااا حااان 
ملقس ارية بقضً  د  ملمحكمة ملقس ارية. أو ملي ينقل ايهً ملخق   ملخقادةملمقلاة ش 
ملماضاااااايجية أو ملاااااي ي خلااااا  ايهاااااً يجااااا  تقاااااقير زقياااااة  ااااااى بعاااااقم  يجاااااامه  شيجااااا  ملحاااااا 

ل ثار ملمترتبة يجل  قضً  ملمحكمة ملقسا ارية ش ناًو ملنقاا    لأيجمًلهًملقس ارية. دبنًه  
تيم ملقاى. مل قمم عكمة ملماضاا ايماً يجاقم تايه ميرحاامل بقضاً هً  يجليهًقمتهً ملي قًم 
 يج ا  تنايه.ملقاىب ققير زقية 

 .: استمرارها فى نظر الدعوى" ورية " محكمة المو وعدعوى دست* 
ت ريااا  يجلااا  عكماااة ملماضااااا لأق تااا  مسااا مرت   ن ااار ملاااقيجابى بعاااق ملقضاااً  باااران  ا

 يجااااابى  سااااا ارية أخااااربى ت علاااااا بااااايمت ملاااانص ملااااايبى سااااابا أو لااااارحق برااااااى ملاااااقيجابى 
ً  يجليه.  ملقس ارية محعن

 : نكول ".المو وع: محكمة إحالةدعوى دستورية "   *
اً عكماة ملماضااا  :أثاره  .ملخقاادة ملقسا ارية  منعقً  متخاًق أبى لأزارم  أو لألااقمر  يجا مد نا

ً  حااان تقضااا  ملمحكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً بقضاااً هً ملااايبى  يجااا  ملنقاااا   يكشااابحكمااا
وزاا  مل اقمم  :قلاأملقًنانية ملقاياة ملان ي عان تطبيقهاً   ملناقما ملماضاايج . داو بى 

ولأا  ًو قلاأ  تنايه،زقية ملقاى بعقم ملقس ارية ا  عكمة ملماضاا بقضً هً ب ققير 
 ( د  ملقس ار.175نكاا  د  زًنبهً يج  مل قيق بنص ملمً ة )

  .دعوى دستورية " ميعاد : مهلة جديدة "* 
تأزيلم عكمة ملماضاا ن ر ملقيجابى لمنح ملماقيج  دهلاة زقياقة  قًداة  يجاامه ملقسا ارية، 

لااارو ه يجلااا   اا  عااالم بعااق أو ميج ااابر ملااقاى ملمباااقبى يع ااق باااه  ياا مان ديعااً م  زقياااقم  ا
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 فحة الص      القاعدة  
 ة  جو   يك  بفامت ملميعً  ملمحق  مب قم   للطع  بعقم ملقس ارية.اأدًدهً بعقم ملقس اري

 دعوى دستورية "اتصالها بالمحكمة".* 
اً ملمنقاااا   ً  للأوضااا ضااارورة متقاااًل ملاااقيجابى ملقسااا ارية المحكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً واقااا

اً م زرم ياااة الن اااًم ملعاااًم حااان ينااا    مل اااقميج    يجليهاااً   قًنا  نهاااً. تعلاااا تااايه ميروضااا
 ملمسً لم ملقس ارية.

  .عدم قبول الدعوى " :دعوى دستورية " بيانات صحيفتها: النصوص الطعينة* 
ً  لاانص ملمااً ة  داا  قااًناو ملمحكمااة  (30)ضاارورة مناا مًل لاااايفة ملااقيجابى ملقساا ارية محبقاا

ت ملنص مل شريع  ملمطعاو بعقم  س اري ه وملانص ملقسا اربى ملقس ارية ملعليً، يجل  بيًنا
يجااااقم قبااااال  :يجااااقم بيااااًو ملنقااااا  ملطعينااااة؛ دااااو مه .ملمااااقيج  بمخًلف ااااه وأوزااااه ملمخًلفااااة

 ملقيجابى.
  .دعوى دستورية " رقابة شاملة : النصوص الدستورية "* 

دلة تساا هق  بهااً ملمحكمااة ملقساا اري ة ملعليااً مل الااالم لألى  ملرقًبااة ملقضااً ية ملقساا ارية تاا  رقًبااة نااً
 بحع  س ارية ملنص ملطعن، د  خ ل يجرضه يجل  نقا  ملقس ار جميعً .

دعيوى دسيتورية "صييلتها باليدعوى المو ييوعية: لاتيية كييل منهميا: مييا ييربط بينهمييا: * 
 تطبيق ".

مساا ق ل ملااقيجابى ملقساا ارية بماضااايجهً يجاا  ملااقيجابى ملماضااايجية. يجلااة قلااأ: ميرولى تفقاالم    
  –  أ ل  لاارتً    –يج  به بن نص تشريع  وقًيجقة   ملقس ار. ومل ًنية تطرح  مل عًر  ملمق

 ملنقما ملماضايج  حال لأثبًت أو نف  ملحقا  ملمقيج  بهً.
دعيوى دسيتورية "صييلتها باليدعوى المو ييوعية: لاتيية كييل منهميا: مييا ييربط بينهمييا: * 

 تطبيق ".
: ميرولى: مرتباااًا ملمقاااالاة مرتباااًا ملاااقيجابى ملقساااا ارية الاااقيجابى ملماضاااايجية داااا  تموي ااان

دعااااً، ومل ًنيااااة: تاقااااب ملفقاااالم   ملااااقيجابى ملماضااااايجية يجلاااا  ملفقاااالم   ملااااقيجابى  ايهماااً
ملقسااااا ارية. اتم قلاااااأ: ضااااارورة مسااااا مرمر ملناااااقما ملماضاااااايج  يجناااااق ملفقااااالم   ملاااااقيجابى 
ملقساا ارية. قضااً  عكمااة ملماضاااا باابرم ة ملماا ه  داا  ماتهااًم ملمساانق مليااه. أثااره: تومل ملمحاالم 

 اضايج  مليبى ينقل يجليه قضً  ملمحكمة ملقس ارية.ملم
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 ".المو وعيةبينها وبين الدعوى  الصلةدستورية "  دعوى* 
ملماضايجية وملقيجاابى ملقس ارية، تق ض  أو يكاو ملحك     ملقيجابىملن تقام بن  ملقلة

ً  ملمسجلة ملقس ارية    ملقيجابى  للفقلم   دسجلة  لية أو اريجية تقور حالهً ملخقادة اتد
 ملماضايجية.

 عن الدعوى المو وعية ". استقلالهادعوى دستورية "    *
قمتي هاااً ودقادًتهاااً، قلاااأ أنهماااً ا تخ لطاااًو  وملقس اريااااةدااا  ملاااقيجاين ملماضاااايجية  لكااالم

قبالهمااااً، باااالم تساااا قلم  اااالم دنهمااااً يجاااا  ميرخااااربى    ناااارم طببعضهماااااً، وا ت اااااقمو   
 لجامت راعهً. ًنانا  قداضايجهً، و يلأ   ملشروا ملم طلبة 

 الدعوى المو وعية: المحكمة الدستورية العليا: ولاية".  شطبدستورية "  دعوى *
ملمحكمة ملقس ارية ملعليً يج  دبًنرة واي هً بقرمر د  عكمة ملماضاا.    لأيجًقةزامت    يجقم

قرمر عكمة ملماضاا بشط  ملقيجابى بعق أو ققرت زقية ملقاى بعقم    لاقوردو مه:  
مل ملمحكمة   ملطعنقًناو   س ارية  يمنى  ا  ملقس ارية،  بإقًدة  يجامه  أثاره  لم   وتقر هً 
دقلاة   ملعليًملقس ارية   تامار  دق ضًه:  ملم ًرة.  ملقس ارية  ملمسجلة  قال  لم هً    د  
 ملقيجابى ملقس ارية.   ملمقيج  

 مسافة : عدم قبول ".   ميعاددستورية "  دعوى *
( داااا  قااااًناو 16ً  لااانص ملفقاااارة ميرولى داااا  ملماااً ة )ا محبقاااا دسااااًاة ضااااًاة ديعاااً   يشاااترا

 مايجهماً  ألاا   لرااى ملاقيجابى ملقسا ارية، بحياع ي كااو دا  ملمقاررملمرماعًت ا لألى ملميعً  
ً  ديعااً   ومحااق   مل قمدااه يجنااق لأقًدااة ملااقيجابى، أا تقاالم ملمسااًاة باان دااامح  ملمااقيج   ي عااندعاا

يجا   سان  يلاا داترم ، ااإو قلاق يجا  ياا ا قلا    ًبهاً لااايفة  يجاامه   ملانودقر ملمحكمة  
ديعاااً  دساااًاة. ودااا  ملمقااارر  ااايلأ أو ملعااابرة   حساااً  ديعاااً   أبىيضاااً   قلاااأ اااا 

ملماااامح  ملمخ اااًر، وداا  أزااالم قلاااأ ميج اااق ملمشااارا   تحقياااق   وو ملمسااًاة الماااامح  ميرلاااال  
ًاة دنه وملمكًو مليبى ما  مان قاًل لألياه ، أبى المسا مان قًلملمسًاة المكًو مليبى م   
ملاان تراااى ملااقيجابى أدًدهااً، ويو ااق قلااأ دااً نااص يجليااه  ملمحكمااةباان دااامح  ملمااقيج  ودقاار 
 16/2خًلاة لم   ًو دامحنه   دنًمحا ملحقو  )ملمً ة  دسًاةملقًناو د  تحقيق داميجيق  
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 د  قًناو ملمرماعًت( . 17/1ملمً ة ) ًو دامحنه   ملخًر    ولم د  قًناو ملمرماعًت( 

 
تصالها بالمحكمية:  م الدفع للمو يوع: دعيوى مباشييرة: عيدم دعوى دستورية " ا  *

 قبول".
زااربى قضااً  تاايه ملمحكمااة يجلاا  أو واي هااً   ملااقيجًوبى ملقساا ارية ا تقااام لأا اتقااًلهً 

اً ملمقاررة   ملماً ة ) ً  للأوضاا ( دا  قًنانهااً، وقلاأ لأداً بإحًلااة 29الاقيجابى متقاًا  دطًبقا
ً   أو  ملهيئااااًت قمت ماخ قااااً  ملقضااااً   للفقاااالم   ميرورم  لأليهااااً داااا  لأحااااقبى ملمحاااا

ملمساااجلة ملقسااا ارية، ولأداااً براعهاااً دااا  أحاااق ملخقاااام بمنًسااابة  يجاااابى داضاااايجية  ااااى ايهاااً 
ملخق  بعقم  سا ارية ناص تشاريع ، وقاقرت عكماة ملماضااا زقياة ملاقاى ورخقاق لااه 

 ية ا سام  دً براى ملقيجابى ملقس ارية أدًم ملمحكمة ملقس ارية ملعليً، وتيه ميروضاً م زرم
متقلم دنهً بطريقة راى ملقيجابى ملقس ارية أو بميعً  راعهً ا ت علا الن ًم ملعاًم ايج بًرتاً 
نك   زاتريا    مل قًض  تةيً به ملمشرا دقلاة يجًداة حان ينا    مل اقميج    ملمساً لم 

 ملقس ارية.
الم  * الدستورية من الخصم   بعدم  الدفع  قبولها:  تدخل: دعوى دستورية " شرائط 

 القبول الضمنى " بطلان الإعلان . 
ً  بعقم ملقس ارية   لاايفة تقخله. تقريح عكمة ملماضاا  لأبقم  ملخق  ملم قخلم  اع
ل قخله   قبال ضمنى  دو مه:  مل قخلم.  محل   ملفقلم    قبلم  ملقس ارية  ملقيجابى  بإقًدة 

ملفريج .  ملقاى  بطريا  ملقس ارية  ملقيجابى  مقًدة  ملشجو    قوبى  د   ملمً ة   ايج بًره 
لأزرم مت م يج و. زقمؤه: 29) ملعليً. يجقم درميجًة  ملقس ارية  ملمحكمة  قًناو  / ( د  

 ملبط و ملنسبى . 
 دعوى دستورية "مطاعن شكلية ومو وعية: الحكم فيها: حجيته: عدم قبول".   * 

يجيابهً   ملخا     الضرورة  يسبا  ملشكلية  أوضًيجهً  ايهً  ملمطعاو  ملنقا   مس يفً  
ً   ملماضايجية  ضمني قضً    يع بر  ملماضايجية  ملطعاو  ملعليً    ملقس ارياة  ملمحكمة  اقلم   .

ب امار م زرم مت ملشكلية ملمقررة لنص ملمطعاو ايه. ملقضً  بعقم  س ارية ملفقرة ميرولى 
( ملمً ة  )19د   وملبنق   )3( ملمً ة  د   ملمقنية  58(  ملمام   مل اكي     قًناو  د    )

القًناو  ملقً ر  ملقًناو 1994لسنة    27رق     ومل جًرية  تيم  مس يفً   دق ضًه:   .
 ميروضاً ملشكلية ملن تطلبهً ملقس ار. 
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 دعوى دستورية "مطاعن شكلية ومو وعية: الحكم فيها: حجيته: عدم قبول".   * 
رق    ملقيجاابى  ملعليً    ملقس ارية  ملمحكمة  " س ارية"    20لسنة    155قضً   قضً ياة 

دطًيج د   ايهً  أث   دً  )بران  ملمً ة  د   ميرولى  ملفقرة  نص  بشجو  قًنااو  13   د    )
مل اكي  ملمشاًر لأليه له حجية دطلقة. أثره: يجقم قبال ملقيجابى ملن تس هق  ملطع    

 . ملنص قمته
 : تشريع: تطبيق ". تكييفهادستورية "  دعوى *

 ًنالإملقاتعطيهاً ولاافهً ملحاا، وتكييفهاً  ،ملمحكمة ملقس ارية ملعليً يجلا  ملاقيجابى  تيمنة
 ملقاًناو ( دا  5ملقايح. دطًلبة ملمقيجن ملحك  بعاقم  سا ارية داً تضامنه ناص ملماً ة )

بشااااجو مل ااااجدن م زبااااًربى داااا  ملمساااائالية ملمقنيااااة ملنًناااائة داااا   1955لساااانة  652رقاااا  
ملخًلاة يجل  ملة . محع  بعقم  سا ارية  ملسيًرةققر مل جدن    د ملسيًرمتيج   حام  

 تيم ملنص.
 ". تكييفها" دعوى دستورية   *

لأيجطً  ملقيجابى تكييفهً ملقًنالإ ملقاايح، وقلاأ يجلا  ضاا   ملعليًملقس ارية   للماكمة
حقيقااة أبعً تاااً ودرمديهااً،  وو خاارو  يجلاا  دااً سااابا أو  مساا  هًرمحلبااًت رماعهااً وبعااق 

أداًم عكماة ملماضااا، و  ملحاقو  ملان لاارحق لاه  ملقس اريةأبقمه رماعهً د   اى بعقم 
 .ملقس اريةم ايهً الطع  بعق

 دعوى دستورية " سببها ". *
لااااايفة ملاااقيجابى ملقسااا ارية. ضااارورة  الهاااً ملااانص مل شاااريع  ملطعااان وملااانص ملقسااا اربى 
ملماااقيج  بمخًلف اااه وأوزاااه ملمخًلفاااة ملااان تم ااالم ساااب  ملاااقيجابى ملقسااا ارية. من فاااً  ملساااب . 

 دق ضًه: ران ملقيجابى.
 اشرة: مناطها ".دعوى دستورية " تكييفها. المصلحة الشخصية المب   *

للماكمة ملقس ارية ملعليً لأيجطً  ملقيجابى تكييفهً ملقًنالإ ملقاايح يجلا  ضاا  محلباًت 
ملخقااااام ايهااااً. دنااااًا تااااامار ملمقاااالاة ملشخقااااية ملمبًناااارة، وتااااا ناااارا لقبااااال ملااااقيجابى 
ملقسااا ارية، تاااا قياااًم مرتباااًا دبًنااار بينهاااً وبااان ملمقااالاة ملقً ماااة   ملناااقما ملماضاااايج ، 

ً  للفقالم ايماً ياارتبط وقلاأ  و يكااو  ملفقالم   ملمساً لم ملقسا ارية ملمطعاااو يجليهاً اتدا
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 بهً د  محلبًت   ملقيجابى ملماضايجية.

 
   .عنصراها " :دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها* 

ا ملمقاالاة ملشخقااية ملمبًناارة أا تفقاالم ملمحكمااة ملقساا ارية ملعليااً    اا  ملمسااً لم ملاان يااوثر    دنااً
ي اقا قلأ از ماً يجنقري : أو يقااي  ملمااقيج  ملااقليلم يجلاا     ،قما ملماضايج ا  ايهً يجل  ملنملحك

ً  قق لحا به، وأو يكاو تيم ملضرر يجً قم  لألى ملنص ملمطعاو ايه.  أو ضررم  ومقعي
 
  .دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها " *

مرتبًا   يجابى ملقس ارية أو يكاو ثمةدنًا ملمقلاة ملشخقية ملمبًنرة  شرا لقبال ملق
بينهً وبن ملمقلاة ملقً مة   ملقيجابى ملماضايجية، وقلأ  و يكاو ملحك    ملمطًيج  

ً  للفقلم   ملنقما ملماضايج .  ملقس ارية اتد
 دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها ".* 

أو يكاو ثمة مرتباًا بينهاً  –ً وت  نرا لقباله –دنًا ملمقلاة   ملقيجابى ملقس ارية 
وبان ملمقالاة   ملاقيجابى ملماضاايجية،  و يكاااو ملفقالم   ملمساجلة ملقسا ارية دااوثرم   

 ملطلبًت ملماضايجية ملمرتبطة بهً.
 المصلحة". انتفاءشخصية مباشرة:  رر:  مصلحةدعوى دستورية "   *

ا أ : دااو مه -اريةوتاا نارا لقبااال ملاقيجابى ملقسا  -ملمقالاة ملشخقاية ملمبًناارة نارا
ملمحكمااة ملقساا ارية ملعليااً    اا  ملمسااً لم ملقساا ارية ملاان يااوثر ملحكاا  ايهااً يجلاا   تفقاالم
 يعاا خ ل الحقا  ملن يقيجيهً ا ملماضايج . من فً  دقلاة ملمقيج  لأقم  ًو م   ملنقما

لةاا   ثاار رزعاا . يجلااة قلااأ: لأبطااًل ملاانص أملى قلااأ ملاانص أو  ااًو ملاانص ملمااي ار قااق 
و ي ةاا  بهااً در ااقه ملقااًنالإ أ  تاايه ملحًلااة لاا   قااا للمااقيج  أيااة اً ااقة يمكاا   يع مل شاار 
 ملفقلم   ملقيجابى ملقس ارية يجمً  ًو يجليه قبلهً. بعق
 ".  مناطهاالشخصية المباشرة:  المصلحة"  دستورية دعوى* 

دنًمحهااً: تااامار  – ملقساا اريةوتاا  ناارا لقبااال ملااقيجابى  –ملشخقااية ملمبًناارة  ملمقاالاة
وقلااأ  و يكااااو  ملماضاااايج ،قااة دنطقيااة بينهاااً وباان ملمقااالاة ملاان يقااام بهاااً ملنااقما يج 

 ملمرتبطة بهً. ملماضايجيةملفقلم   ملمسً لم ملقس ارية اتدً للفقلم   ملطلبًت 
 الشخصية المباشرة: مناطها. تطبيق". المصلحةدستورية " دعوى* 
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أو ت ااامار يج قااة دنطقيااة لقبااال ملااقيجابى ملقساا ارية،   شااراملمقاالاة ملشخقااية   دنااًا

بهً ملنقما ملماضايج ، وقلأ  و يكاو ملفقلم   ملمسً لم  يقامبينهً وبن ملمقلاة ملن 
ً  للفقلم   يرتبط بهً د  محلبًت داضايجية.  ايمًملقس ارية اتد

 
 
 
 
 
 
 
 

 .دعوى دستورية " انتفاء المصلحة". تشريع" * 
أو  ااااًو داااا   اااا  ملمخااااًمحبن يجااااقم تطبيااااا ملاااانص يجلاااا  داااا  أ يجاااا  مخًلف ااااه للقساااا اريج 

 حكًدااهيج أو  ااًو ماخاا ل الحقااا  ملاان يااقيجيهً ا يعااا  لأليااه. أثااره: من فااً  دقاالا ه 
 ملشخقية ملمبًنرة   ملطع  يجليه.

 تشريع .دعوى دستورية " انتفاء المصلحة". * 
اً ملعااًم ونار ًته ملمنقاالن ملى ملشر ااًت ملقً بضااة مس مرمر دعًدلاة ملعاًدلن بهيئاًت ملقطا

أو ملشر ًت مل ًبعة لهًيج ايرن مة ملن تن   نئانه  حن لاقور مللام ح ملجقيقة ملخًلاة 
الشر ًت ملمنقالن لأليهً. ملقضً  بعقم  س ارية ملنص ملطعن. دو مه: مس بعً  خضاا 
ملماااااقيج  لهااااايه ميرن ماااااة وميرضااااارمر بمر اااااقه   ملاااااقيجابى ملماضاااااايجية. أثاااااره: تخلاااااب نااااارا 

 ملمقلاة.
 فيها. مناطها. استمرارها ".تطبيق. المصلحة"  توريةدس دعوى* 

قبال ملقيجابى ملقس ارية. دنًمحهً: أو يكااو ملحكا      نراملشخقية ملمبًنرة    ملمقلاة
داا  محلبااًت    يجااابى ملماضاااا. ضاارورة تااامار ناارا  أبااقبىملمسااجلة ملقساا ارية دااوثرم ايمااً 

فقاالم ايهااً.تطليا ملماااقيج  ومساا مرمره حاان مل راعهااًملمقاالاة   ملااقيجابى ملقساا ارية يجنااق 
 1920لسانة  25( د  ملقًناو رق  9ملمً ة ) نص قًدة  يجامه بعقم  س ارية لأتوز ه بعق  
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 ملمقالاة من فاً ثاره:  أملشخقاية ملمعاقل.  حامليرمملخً   حكًم ملنفقة وبعن دسً لم 

    ملطع  يجل  ملنص ملمي ار. دو بى قلأ: يجقم قبال ملقيجابى.
 ".: مناطها مصلحةدستورية " *

ا ً  للفقااالم      ملقسااا ارية أو يكااااو ملفقاالم   ملمساااجلة  ملااقيجابىملمقااالاة      دنااً ملقساا ارية اتدااا
ملاااااقيجابى المحكماااااة   بهاااااً وملمطروحاااااة يجلااااا  عكماااااة ملماضااااااا ساااااام  متقااااالق  ملمرتبطاااااةملطلباااااًت  
يجااا  محرياااا ملاااقاى أو م حًلاااة؛ وتااا  وحاااقتً ملااان ت ااااربى تاااامار نااارا  ملعلياااًملقسااا ارية 

م حًلااة داا  عكمااة ملماضاااا  :ملااقيجابى ملقساا ارية. دااو بى قلااأ لقبااالملمقاالاة  شاارا 
ملعليااً ا تفيااق باايمتهً تااامار ملمقلااااة.ملقيجابى ملقساا ارية ا تكاااو  ملقساا اريةلألى ملمحكمااة 

بقااقر لأنعكاااً  ملنقااا  مل شااريعية ملمحًلااة يجلاا  ملنااقما ملماضااايج . أثااره: يجااقم  لأادقبالااة 
لااايي  يمساااه  ملضااارر دااا  سااارياو ملااانص ملقسااا ارية دااا   ااا  ميرناااخً  م ملخقاااادةقباااال 

. من فاااً  ملمقااالاة لأقم   يكااا  تااايم ملااانص قاااق محباااا يجلااا  دااا  أ يجااا  يجلااايه ملمطعااااو اياااه 
 ًو دا   ا  ملمخاًمحبن باه، أو  اًو م خا ل الحقاا  ملان ياقيجيهً   أومخًلف ه للقس ار،  

 ا يعا  لأليه.
 الشخصية المباشرة : مناطها " . المصلحةدعوى دستورية " * 
أو يقابح  –وتا  نارا لقباال ملاقيجابى ملقسا ارية  –ملشخقاية ملمبًنارة   ملمقلاة  ادنً

ً   ملناااقماملفقااالم    ً   ملماضاااايج   ليااا ، د اقفاااً يجلااا  ملفقااالم   ملمساااً لم ملقسااا ارية أو زق يااا
 ملمعروضة.

 دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة ".* 
ة ملقسااااا ارية ملعلياااااً   نااااارا ملمقااااالاة ملشخقاااااية ملمبًنااااارة، داااااو مه: أو تفقااااالم ملمحكمااااا

ملخقادة ملقس ارية د  زامنبهً ملعملية وليس د  دعطيًتهاً ملن رياة أو تقاارمتهً  متار ة، 
وا تفقااالم    ااا  ملمساااً لم ملقسااا ارية ملااان ياااوثر ملحكااا  ايهاااً بقااافة دبًنااارة يجلااا  ملناااقما 

 ملماضايج  وملطلبًت ملمطروحة به  وو دً سامتً.
شخصييييية المباشييييرة " المحكميييية الدسييييتورية العليييييا المصييييلحة ال "دسييييتورية  دعييييوى * 

 "الرقابة الدستورية " .
مخًلفاااة ملااانص مل شاااريع  ملمطعااااو يجلياااه للقسااا ار ا تكفااا  ل اااامار ملمقااالاة ملشخقاااية. 
ضاارورة أو يكاااو تاايم ملاانص ب طبيقاااه   ملااقيجابى ملقساا ارية الخقاا  ملاايبى أثار ملمساااجلة 

 ملقس ارية، وليس بهيه ملمسجلة  ر ة.
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
المصييييلحة الشخصييييية المباشييييرة " المحكميييية الدسييييتورية العليييييا  "دسييييتورية  وىدعيييي * 

  "الرقابة الدستورية " .
لأساااانً  ملرقًبااااة ملقساااا ارية لهاااايه ملمحكمااااة.  ًي ااااه: تقااااق  ملترضااااية ملاااان تق ضاااايهً أحكااااًم 

 ملقس ار يجنق وقاا يجقومو يجل  ملحقا  ملن  فلهً.
 

مناطهييييا: نطاقهييييا: الارتبييييا   دعييييوى دسييييتورية " المصييييلحة الشخصييييية المباشييييرة:* 
 العضوى بين النصوص التشريعية " تطبيق.

مرتبًمحهااً  –وتااي ناارا لقبااال ملااقيجابى ملقساا ارية  –دنااًا ملمقاالاة ملشخقااية ملمبًناارة 
بقااالة دنطقياااة المقااالاة ملاااي يقاااام بهاااً ملناااقما ملماضاااايجي. نطاااً  ملاااقيجابى ملقسااا ارية. 

ً  يجلا  ناص تشاريع  دعان. حاا تحقيقه القاى مليبى أباقبى أداًم عكماة ملماضااا د نقاب
ً   ملخًلياة   ملمقاًيب وملمشااًت    تأزا  ميريجياًو ملماوزرة لها  دفرونااة  دسا جزربى ميردا

لسااانة  49( دااا  ملقاااًناو رقااا  45( و)44 وو داماقااااة ملمًلاااأ.  يجاااامت  ت ااااق  المااااام  )
 ًل ااة ، وملفقاارتن ومل ًنيااة ومل1981لساانة  136( داا  ملقااًناو رقاا  21، وملمااً ة )1977

 .1978لسنة  33د  ملمً ة ميرولى د  قرمر وتير م سكًو رق   
 : انتفاؤها".فيها المصلحةدستورية "  دعوى   *

ملرمبعاااة داا  ملماااً ة مل ًل اااة داا  قاااًناو ملضاااريبة ملعًدااة يجلااا  ملمبيعاااًت ملقاااً ر  ملفقااارة ملةااً 
وملةاً   يج 1997لسنة  2دني تاريخ ملعملم القًناو رق   1991لسنة  11رق     القًناو 

يجاا  ر اايس ملجمهاريااة داا  قاارمرمت مساا نً م  لأليهااً دنااي تاريااخ ملعماالم بكاالم دنهااًيج  لاااقردااً 
أثااره: منعااقمم ماثار ملقًنانيااة ملمترتبااة يجلاا  ملاانص ملطعاانيج  -تاايم ملقااًناو  يرحكااًملأنقااًقم 
 من فً  ملمقلاة   ملطع  يجليه.  وال ًلي

 
 
أثار المسيألة الدسيتورية:  ليذىافيها: ارتباطها بالخصم   المصلحةدعوى دستورية "  *

 ."  العليياالمحكمة الدستوريية  رقابةاستمرارها "
الخقا   –ملاقيجابى ملقسا ارية  لقباالوتا  نارا  –مرتبًا ملمقلاة ملشخقاية ملمبًنارة  

ضاااررم   لحاااا بااايلأ ملخقااا  قاااقملااايبى أثار ملمساااجلة ملقسااا ارية. داااو بى قلاااأ: أو يكااااو 
 –ملقسا ارية ملعلياً  ملمحكماةدفهاام رقًباة  -يجلياه  دبًنرم  زرم  تطبيا ملانص ملمطعااو اياه

 
 
 
139 /1 

 
 
 
139 /2 
 
 
 
 
142 /1 
 
 
 
 
 
 
  
2 /2 
72/2 
73/2 

 
 

 
 
 
943 

 
 
 
 

943 
 
 

   
970 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 
479 
484 
 
 



 -1515-  
 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
. لأقم   يكاا  ملاانص قااق محبااا ملقًنانيااةدامزهااة أضاارمر ومقعيااة بةيااة ر تااً وتقاافية  ثارتااً 
أو  اًو قاق أااً  دا  داقمياه أو    حكًده،يجل  ملمقيج  ألا  ، أو  ًو د     ملمخًمحبن 
لمقااالاة ملشخقاااية ملمبًناااارة.  من فااااق م  لألياااه، اااًو م خااا ل الحقاااا  ملماااقيج  بهاااً ا يعاااا  

ناو    2000لسنة  1لاقور ملقًناو رق   اً ولأزاارم مت مل قًضاا       تن ااي بإلاقمر قااً بعاان أوضاا
ملمقيجيااة      دقاالاةملااقيجابى ملماضااايجية. أثااره: من فااً     يجلاا   دسااً لم ميرحااامل ملشخقياااة، سااريانه

 ( د  ا اة ترتي  ملمحً   ملشريجية.99/7ملطع  يجل  ملمً ة )
 فيها: تقادم ". المصلحة"  دعوى دستورية *

ً  ملماضايجية مستر م  دً ساق ه دا  ضاريبة  دةاة نسابية وا  يجاامهملمقيجا      دطًلبة لانص  قا
. أثاااره: تقاااً م ملحاااا   ملمطًلباااة بهااايه 1980لسااانة  111رقااا   ملقاااًناو ( دااا  26ملماااً ة )

من فااً  دقالا ه   ملطعاا   :دا  تاريااخ ملساقم . دااو بى قلاأ ساانامتملمباًل  بمضاا   اس 
 ( د  ملقًناو ملمقلإ.337) ملمً ةيجل  ملفقرة مل ًنية د  

 فيها ". المصلحةدعوى دستورية "  *
ً  يجلا   1لسنة  20ملعليً بران ملقيجابى رق    ملقس اريةقضً  ملمحكمة   قضاً ية ملمقًداة نعيا

( د  ملقًناو ملمقلإ ملشريعة م س دية، تأسيسً  يجلا  أو ملقياق ملمقارر 226)  ملمً ةمخًلفة  
 ملمشااراوملم ضام  لألاقمم  1980داًيا  22مل ًنياة دا  ملقسا ار بعاق تعااقيلهً ب اًريخ  ً ةالما

 ملساااًبقةبعاااقم مخًلفاااة دباااً بى  ملشاااريعة م سااا دية ا ي اااجت  لأيجمًلاااه النسااابة لل شاااريعًت 
ً  به د ًل  أخ: يجليه. دو مه  وو   االربى وا ايجقم تطه  قلأ ملنص ممً قق يكاو يجًلق

 كمة.لأيجً ة محرحهً يجل  ملمح
 . دعوى دستورية " المصلحة الشخصية المباشرة : قاعدة قانونية ملغاة "  *

 ال  وو ملطع  يجليهً دا  قبالم دا  محبقاق يجلايه   لألةً  ملمشرا لقًيجقة قًنانية بيمتهً ا
ترتااا  يجلااا  تااايه  تحقاااا دقااالا ه  ملشخقاااية ملمبًنااارة بإبطاااًل داااً .خااا ل ااااترة نفًقتاااً

 لأاو نفًقتً. ملقًيجقة د   ثار قًنانية   نجنه 
دعيييييوى دسيييييتورية " المصيييييلحة فيهيييييا: إلغييييياء الييييينص الطعيييييين: اعتبيييييار الخصيييييومة  *

 منتهية".تطبيق
ناارا ملمقاالاة ملشخقااية ملمبًناارة دااو مه أا تفقاالم ملمحكمااة    اا  ملمسااً لم ملقسااا ارية 

يقاي   ملن يوثر ملحك  ايهً يجل  ملنقما ملماضايج ، ودا  ثم ي ااق  دفهاام تايم ملشارا  و 
ً  قاق لحاا باه، وأو يكااو تايم ملضارر يجً اقم  لألى ملانص  ملماقيج  ملاقليلم يجلا  أو ضاررم  ومقعيا
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ملمطعاو ايه، اإقم  ًو م خ ل الحقا  ملن يقيجيهً ا يعا  لأليه، أو  ًو ملنص ملمي ار 

ه دا  أثار قاًنالإ دناي لااقوره،  ل قلاأ يجلا  اقق ألة   ثر رزع ، وال ًلى تمل دً  ًو ل
 خقية ملمبًنرة.من فً  ملمقلاة ملش

 قانونية معدلة". قاعدة" دستورية دعوى *
يجليااه لأا أو دقاالاة ملطااًيجنن ت االم قً مااة   ملطعاا   ملمطعاااو زااربى تعااقيلم ملاانص  ولاائ 
 به وحن تعقيله. ملعململسريانه يجليه    ملفترة دني تاريخ  بحًل هيجليه 

 دعوى دستورية " نطاقها "    *
قو  ملاان تعلااا بهااً ملااقاى بعااقم  ملقساا ارية ملم ااًر   ملحاا حقااره نطااً  ملااقيجابى ملقساا ارية

 أدًم عكمة ملماضاا.
 ".نطاقهادعوى دستورية "    *

 عكمااةملاقيجابى ملقسا ارية ي اااق  بنطاً  ملاقاى بعاقم ملقساا ارية ملايبى أثا  أداًم  نطاً 
( دااا  قاااًناو 29ملبناااق ) ( دااا  ملماااً ة ) ملماضااااا و  ملحاااقو  ملااان تقاااقر ايهاااً زقي اااه.

. من فً  متقًل ملقيجابى 1979لسنة  48س ارية ملعليً ملقً ر القًناو رق  ملق  ملمحكمة
اً   مو ً  ل وضاا ريهااً قًنانهااً. أثااره: يجااقم  ملااننااا دنهااً المحكمااة ملقساا ارية ملعليااً واقاا

 قبالهً.
 
 
 
 
 ".تدخلدعوى دستورية "    *
ً  ش ملاااقيجا  يكااااو قباااال محلااا  مل اااقخلم ش ملاااقيجابى ملقسااا ارية أو  نااارا  بى دققداااه محراااا

 ملماضايجية.
 الخصومة " . تركدستورية "  دعوى *

ً  لااانص  ملقسااا اريةتااار  ملخقاااادة   ملاااقيجابى  لأثباااًت  ( دااا  قاااًناو 28ملماااً ة ) يااا   تطبيقااا
 ( د  قًناو ملمرماعًت .142،141ملمحكمة ملقس ارية ملعليً ونص ملمً تن )

 الخصومة ". سير انقطاعدستورية "  دعوى *
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 قًناو ملمرماعًت. تطبيقً  يرحكًم ،قيج لااًة ملم س  ملخقادة منقطاً

 .ارتبا  : سقو  " :دعوى دستورية " الحكم فيها  *
داا  قااًناو سااا  رأ  ملمااًل ؛ أثااره : سااقاا نقااا   (52)ملحكاا  بعااقم  ساا ارية ملمااً ة 

 دام  تيم ملقًناو وا ا ه مل نفييية ملمرتبطة به مرتبًمحً  ايقبلم مل جق ة .
 ا: حجيته: عدم قبول الدعوى".فيه الحكم" دستورية دعوى *

ملقساا ارية ملعليااً   ملااقيجًوبى ملقساا ارية  ااات حجيااة دطلقااة   دامزهااة  ملمحكمااة قضااً 
للقولة بسلطًتهً ملمخ لفة. دو بى قلأ: يجقم متً لة ايه أو لأيجً ة محرحاه   النسبةملكًاة  
لا  د  زقيق. أثره: يجاقم قباال ملاقيجابى لأقم سابا ملقضاً  باران  يجاابى ملطعا  يج  يجليهً

 .قمتهًملنقا  
 : نطاقه: تطبيق ".حكم"  دستورية دعوى *

ملقساا ارية ملعليااً تقااى يجلاا  ملمسااً لم ملاان تفقاالم ايهااً لااارمحة وتلااأ ملاان  ملمحكمااة أحكااًم
  وحااقة يجضاااية ي عااير دعااه اقاالهً يجمااً قضااق ايااه. ملحكاا    ملقضااية رقاا   بهااًتاارتبط 
( 20ً ة )اة لحكا  ملمااشجة ملطبيامل نًتل يج  ملمن بإخضاً"  س ارية"  قضً ية  16لسنة    11
مب نًؤه يجل  قضً  ضمنى قًمحى بقاة مد قم  مامًر  1981لسنة 136ملقًناو رق    د 
 ملطبي  ملمس جزر. ورثةلألى 
 : نطاقه: تطبيق ".حكم"  دستورية دعوى *
ميرحكاااًم ملقاااً رة   ملاااقيجًوبى ملقسااا ارية يجلااا  ملنقاااا  مل شاااريعية ملااان   حجياااة ققااار 

ملفقارة    ملخقادة ملقس ارية، واقالق ايهاً ملمحكماة بقضاً  قاًمحى. قلللج ًنق د ًرم 
 1966لساااانة  53( داااا  قااااًناو ملقرميجااااة ملقااااً ر القااااًناو رقاااا  152) ملمااااً ةميرولى داااا  

. قضاااً  ملمحكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً باااران ملاااقيجابى ايماااً ي علاااا مخ لفااانح ااارت اعليااان 
. مخااا    نطاااً  ملاااقيجاين. ن ااار  يجاااابى أخاااربى خًلااااة ال اااًلإ  وو  حاااقهً، ا  اااال 

 تحال  وو قبال ملقيجابى ملحًلية.  احجية ملحك  ملسًبا  :أثره
 
*   ." الحكم  لسريان  آخر  تحديد  ريخ  الرجعى:  الأثر  "حكم:  دستورية  دعوى 

 . 1977لسنة  49( من القانون رقم 29تشريع: الفقرة الثالثة من المادة )

ملنص يجل  ملاقً ى مل ًلية لليام مل ًلى يجل  بعقم  س ارية نص. أثره: يجقم تطبيا    ملحك 
أو  ملمس قرة  وملمرم ق  ملحقا   ماس  نً :  ملنشر.  يجل   ملسًبقة  وملاقً ى  ملحك   تيم  نشر 
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 ( د  قًناو ملمحكمة ملقس ارية ملعليً. 49تحقيق ملحك  تاريخً   خر لسريانه. ملمً ة ) 

ل  * آخر  تحديد  ريخ  الرجعى:  الأثر  "حكم:  دستورية  ". دعوى  الحكم  سريان 
 . 1977لسنة  49( من القانون رقم 29تشريع: الفقرة الثالثة من المادة )

( د  ملقًناو رق   29لأيجمًل ميرثر ملرزع  للاك  بعقم  س ارية ملفقرة مل ًل ة د  ملمً ة )
أثره: لأحقم  خلخلة مز مًيجية ومق قً ية دفًزئة تنًل د  دجوبى 1977لسنة    49  .

ل ًلى لنشر تيم ملحك  تاريخً  لسريانه. دو مه: مس مرمر قيًم ملعقا   ميرسرة. تحقيق مليام م
( سًلفة ملي ر، و يلأ 29ملمبردة قبلم تيم مل ًريخ واقً  لحك  ملفقرة مل ًل ة د  ملمً ة )

 ملاقً ى ملن ترت  يجليهً مل قمم ملموزر ب ارير يجقا  لأمًر.
 ". الحكم فيها:حجيته  دعوى دستورية " *

( د  قًناو ملمحكمة ملقس ارية ملعليً ملقً ر القاًناو 49،  48ملمً تن )دق ض  أحكًم  
أو يكااااو لقضاااً  تااايه ملمحكماااة   ملاااقيجًوبى ملقسااا ارية حجياااة  1979لسااانة  48رقااا  

دطلقة   دامزهة ملكًاة، والنسبة لألى ملقولة بسلطًتهً ملمخ لفة، ايج بًره قااا  اقا   ا 
ً  دااا  أياااة زهاااة  ًناااق، وتااا   حجياااة تحاااال بااايمتهً  وو متً لاااة اياااه أو لأيجاااً ة يقبااالم تعقيبااا

 محرحه يجليهً د  زقيق.
ملقضاااً  ملساااًبا للماكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً باااران ملاااقيجابى بشاااجو يجاااقم  سااا ارية ناااص 

قبالم تعقيلاه. أثاره:  1997لسانة  6ملفقرة ماخ ة دا  ناص ملماً ة مل ًل اة دا  ملقاًناو رقا  
 ملنص.يجقم قبال ملقيجًوبى مل حقة ملم علقة بيمت 

 .  " اعتبار الخصومة منتهية :دعوى دستورية " حكم : حجيته* 
لقضً  ملمحكمة ملقس ارية ملعليً   ملقيجًوبى ملقس ارية حجية دطلقة   دامزهة ملكًاة  

ميج بًر ملخقادة دن هية   ملقيجابى بعقم  س ارية   .والنسبة لألى ملقولة بسلطًتهً ملمخ لفة
ملقضً  بعقم  س ارية ملفقرتن    ك  بعقم  س اري ه.قمت ملنص مل شريع  مليبى سبا ملح

مل ًل ة وملمً ة  84ميرولى ومل ًنية د  ملمً ة ) ( د  قًناو ملمحًدًة وبسقاا  لم د  اقرتهً 
ملم علقة  85) مل حقة  ملقيجًوبى  ملخقادة    ملقضً  ان هً   أثره:  ملقًناو.  قمت  د    )

 بهيه ملنقا . 
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 . قبول عدم: حجية: فيها كمالحدعوى دستورية "   *
لألى ملقولة    والنسبةأحكًم ملمحكمة ملقس ارية ملعليً. حجي هً دطلقة   دامزهة ملكًاة  

. قضً  تيه ملمحكمة بران  ايهًبسلطًتهً ملمخ لفة ايج بًره قاا  اق     ملمسجلة ملمقض  
لقً ر بقرمر م   ملقضً ية( د  قًناو ملسلطة  111دً أث  د  دطًيج  حال نص ملمً ة )

رق    القًناو  ملجمهارية  وبعقم  س ارية  1972لسنة    46ر يس  د    ملفقرة،  ميرخ ة 
( ملقس ارية  98ملمً ة  ملقيجًوبى  قبال  يجقم  أثره:  ملقًناو.  قمت  د   يجل     ملن(  تنق  

 قمت ملنقا . 
 
 
 
 التدخل الإنضمامى". طلبقبول:  عدم: حجية: فيها الحكمدعوى دستورية "  *

ملق قبال  مانضمًد   يجقم  مل قخلم  محل   منقضً   دق ضًه:  ملقس ارية.   بطريايجابى 
 مللقوم. 
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 .". تشريع "  تحديدهارسوم قضائية "* 
ملم امالم بهاً مب اقم  وململ اقم بقيم هااً  وتحقياقتن اي  ملمشارا قاميجاق تقاقير ملرساام ملقضاً ية  

د  تيم مل ن ي  ولأيجطً هً  الة تنًقن اق   وحيقةيجقم زامت مز قم  دً ة   :من هً . أثره
 أحكًده.

 .". تشريع "  تحديدهارسوم قضائية "  *
 ً ةاه داااى أحكاااًم ملمااااا. متفًقاااملقضاااً يةاااار  ملااانص ملطعااان رساااام تقًبااالم محلاااا  ملخقداااة 

 ( د  ملقس ار.119)
 

 قابة دستوريةر 

 ".  الأرثولك شخصية: لائحة الأقبا   أحوالرقابة دستورية "  *
ميرحامل ملشخقية للمقرين    ملمسلمن، ودنهً مل  اة   نرم ىملن ت ضمنهً    ملقاميجق

، تااااا  قاميجاااااق قًنانياااااة؛ داااااو بى قلاااااأ: 8/7/1938دااااا   ميج باااااًرم  ملماااااي ارة ملمعماااااال بهاااااً 
 ملمحكمة ملقس ارية ملعليً.  ت ااتًخضايجهً للرقًبة ملقس ارية ملن 

 اء المحكمة الدستورية العليا  ".المو وع قض محكمة ترقبرقابة دستورية "    *
ملقسا ارية. داو مه: مل قمدهاً بترقا  قضاً  ملمحكماة   ملقيجابىعكمة ملماضاا بإقًدة    تقريح

 ملمطعاو يجليه. ملنص ملقس ارية ملعليً   نجو 
 .: اتفاق خاص "الأساسيةالتأمين الخاصة ي أنظمتها  صناديقدستورية " رقابة   *

ً   لاااانً يا ، تعُاااق 1975لسااانة  54رقااا   القاااًناو لقًنانهاااً ملقاااً ر  مل اااجدن ملخًلااااة، واقااا
 ايج مااً يقاقح   قلااأ رقًبااة ملهيئااة ملمقارية لل ااجدن يجليهااً؛  ا .متفًقيااة خًلاااة تن يماًت

يجاقم    تنقر  لام ح تيه ميرن ماة  قيقتً، ولألاقمر أن م هً ميرسًسية؛ دو بى قلأ: ا
 .يجليهًًل رقًب هً ملقس ارية مل شريعًت ملن تخ ص ملمحكمة ملقس ارية ملعليً بإيجم

 
 .رقابة دستورية " مناطها : مخالفة دستورية " *

:  ًملرقًبة ملن تبًنرتً ملمحكمة ملقس ارية ملعليً   نجو  س ارية ملقامنن ومللام ح، دنًمحه
أثر قلأ: ا ناجو لهايه ملرقًباة ال عاًر  بان نقان   .مخًلفة ملنقا  ملقًنانية للقس ار

 . قًنانين
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  .تطبيق التشريع "  :رقابة دستورية " مناطها: مخالفة دستورية  *

ملرقًبااااة ملاااان تبًناااارتً ملمحكمااااة ملقساااا ارية ملعليااااً   نااااجو  ساااا ارية ملنقااااا  ملقًنانيااااة، 
دااً أثاره ملمااقيج  داا  أو ملامقااى قااق  شااب يجاا   .مخًلفااة تاايه ملنقااا  للقساا ار :دنًمحهااً

حقم ، يجا  أ م   أيجماًله ، يعاُق أدارم  تقًيجس ملخبرم ، مليي  ي ضمنه  تشكيلم عكمة مير
ً  ب طبياا ملنقاا  ملقًنانياة؛ أثار قلاأ: أناه اناجو للرقًباة ملقسا ارية بكيفيااةتطبيا  د علقا

 تيه ملنقا  يجم  .
 

 " س " 
 التقديرية رع ش الم سلطة

 166/2، 119/5، 112/1يراجع :  دستور :  *
يم حيييق التقا يييى: تنظييي :سيييلطة المشيييرع التقديريييية فى تنظييييم الحقيييوق " حيييدودها *

  .محاكمة الأحداا "
ميرلاااالم   سااالطة ملمشااارا   داضااااا تن اااي  ملحقاااا  أنهاااً سااالطة تققيرياااة داااً   يقياااقتً 

ليس ثمة تنًقن بن  فًلة ملقسا ار حاا مل قًضا  وبان تن يماه  .ملقس ار بضامبط دعينة
ً  ، بشااارا أا ياااو بى تااايم مل ن اااي  لألى ح اااره أو لأتاااقمره ً ماااة تن اااي  ملمشااارا ع .تشاااريعي

ميرحاااقم  ملم همااان ارتكااااً  زناااًيات أدااااًم عكماااة ميرحاااقم ؛ أسًسااااه: ميج باااًر تاااايه 
ً  للرؤياة ملحضاًرية  زارمم ميرحاقم   وزنااحه ، اضا   يجا   ملمحكمة ملقًض  ملطبيع  واق
مس هقم  ملمشرا دقالاة يجًداة دشارويجة تقاام يجلا  أساس داضاايجية تابرر تايم مل ن اي ؛ 

ً مة ملمنقفة وحا ملقااً.أثر قلأ: يجقم م خ ل بضمًنة م  لمح
 
 

 " ش " 
 شريعة إسلامية   –شركات  

 شركات
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 . شركات القطاع العام " تشريع *

.  ًي ه: تطاير تيه   1991لسنة  203قًناو نر ًت قطاً ملعًم ملقً ر القًناو رق   
ململكية وم  ملفقلم بن  ملمي ارة واقً  للأسًلي   لأ مرة. دو مه:  ملشر ًت.  ملشر ًت   مرة 

 قي ة. ملح

 شريعة إسلامية 
 .128/2، 119/1، 101/1، 100/1، 70/3، 58/2دستور: يراجع :  *

   .تشريع" "مقدارهاالمتعة:  نفقة" –الشريعة الإسلامية * 
ويجسااارم  وظااارو  ملطااا   ودااااقة  يسااارم  دقاااقمر نفقاااة ملم عاااة بمرميجاااًة حًلااااة ملمطلاااا  تحقياااق

ملخااً  باابعن  1929لساانة  25 رقاا ( دكااررم  داا  ملمرسااام بقااًناو 18ملقوزيااة. ملمااً ة )
 .1985لسنة  100أحكًم ميرحامل ملشخقية ملمضًاة القًناو رق  

 . تشريع" "مقدارهاالمتعة:  نفقة" –الشريعة الإسلامية  *
 ااات حجيااة دُطلقااة   دامزهااة  ملقساا اريةملمحكمااة ملقساا ارية ملعليااً   ملااقيجًوبى  قضااً 

يجاااقم متً لاااة اياااه أو لأيجاااً ة  :قلاااأ داااو بى ملكًااااة والنسااابة للقولاااة بسااالطًتهً ملمخ لفاااة.
سااابا ملقضاااً  باااران  يجاااابى  لأقميجاااقم قباااال ملاااقيجابى  :محرحاااه يجليهاااً دااا  زقياااق. أثاااره
 الطع  يجل  ملنقا  قمتهً.

 ".اجتهادشريعة إسلامية "    *
: تقرياار قاميجااق يجمليااة  ًي ااه. دًتي ااه: لأيجمااًل حكاا  ملعقاالم ايمااً ا نااص ايااه. ماز هااً 

ملاي ت فاا داى ملمقًلااق ملعلياً  ملحقيقياةبعبً ه. درميجًة ملمقلاة يق ضيهً يجقل الله ورحم ه  
 للشريعة. حجية ميررم  ماز هً ية. دقمتً.

 المدنى: شفعة ". القانون"  إسلامية شريعة   *
. أثره: ملنع  1948يجًم    ملقً ر( د  ملقًناو ملمقلإ  939تعقيلم نص ملمً ة )  يجقم

   سقيق. يجليه بمخًلفة ملمً ة مل ًنية د  ملقس ار   
 .  شريعة إسلامية " عقود: عقد الايجار: امتداده *

نجو   ملقالة    ظنى  للعقا   ًاة،  مل بات  قطع   ولأنفًق  ثارتً. حك   العقا   ملااً  
ً . مد قم  يجقق م مًر لألى قوبى قر  ملمس جزر  دقة يجقق م مًر. وزا  أو يكاو دوق 

ملم ميرولى د   ملفقرة  ملمنقا  يجليه     )ميرلال   ملقًناو رق   29ً ة  لسنة   49( د  
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1977( المً ة  ملامر ة  ماخ    يرسبً   خضايجه   ينف   ا  رق   18،  ملقًناو  د    )
ملم  1981لسنة    136 د   ميرولى  ملفقرة  نص  لأحقمتً.  تامارت نروا  )ادن  ( 29ً ة 

وقً ى  يجل   ملعقق  من هً   تحميله  م مًر.  يجقق  تأقيق  يج   م رة  يخر   ق رتً    ملمًر 
ً   يجق حكمً نريجي مخًلف ه  ويجقم  ملفقهً ،  مز هً   يجل   خروزه  يجقم  قلأ:  دو بى  يقة. 

 قطع  مل بات وملقالة. 
 . شريعة إسلامية " عقود: عقد الايجار: امتداده   *

نجو   ملقالة    ظنى  للعقا   ًاة،  مل بات  قطع   ولأنفًق  ثارتً. حك   العقا   ملااً  
ملع  تيم  يكاو  أو  ضرورة  م مًر.  يجقق  دقة دقة  حال  ملفقهً   مخ      . ً دوق  قق 

( ملمً ة  رق   18م مًر.  ملقًناو  د   مز هً     1981لسنة    136(  يج   م رة  تخر     
 ملفقهً . 

 .شريعة إسلامية " علاقة زوجية: قوامها ". الطلاق *
ملقوم  ميرلالم اياه أو يكااو دوباقم ويبقا  لااًلحً. قامداه: مسا مرمر ملماا ة وحسا  ملعشارة. 

 ً . أثره: حا ملقو    منهً  ملع قة ملقوزية الط  .من قم  ملشق
شريعة إسلامية " علاقة زوجية: قوامها ". الطلاق "حق الزوجة فى طلب التطليق. *

 الخلع: مفهومه: أصل شرعته. أحكامه التفصيلية: الحكمة من تقريره".
ً اااااتر  حااااا ملقوزااااة   محلاااا  مل طليااااا. ملخلااااى. دفهادااااه: حااااا ملقوزااااة   ما ااااقم  نفسهااااا

لقوزهاً دً  اعه د  يجًزلم ملققم .  ليلم ناريج ه: ملقار و ملكار  وملسانة ملنباياة ملكريماة. 
أحكًداااه مل فقااايلية دترو اااة از هاااً  ملفقهاااً . تاااقخلم  ألاااالم ناااريج ه: حكااا  قطعااا  مل باااات. 

اً. ميرخااي بماايت  ملمًلكيااة. يجااقم منااترما داماقااة ملااقو . حكمااه   و ملاارأبى ميرولى ااتباا ملمشرا لبيااً
 : تحقيا دقلاة ملقوزن دعً بعق مس اًلة مس مرمر ملحيًة بينهمً.ملخلى

 " ص " 
 صندوق تحسين الخدمة 

صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوا المشتركة بالهيئة القومية للرقابة والبحوا   *
 الدوائية . " إنشاؤه " . 

لباااا  لااانقو  تحساان ملخقدااة و يجاا  ملباااا  ملمشااتر ة الهيئااة ملقاديااة للرقًبااة وم  لأنشااً
. مخ قًلااااًته:  يجااا  ملبااااا  1983لسااانة  404ملقوم ياااة بقااارمر ر ااايس ملجمهارياااة رقااا  
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ملعلميااة ملمشااتر ة بااان ملهيئااة ملقادياااة للرقًبااة ملقوم ياااة وملجهااًت ميرخاااربى ملمحليااة وميرزنبياااة، 
وتاا ملسااااايالة ملمًلياااااة مل تداااااة لممًرساااااة أنشاااااط ه. تخايااااالم وتيااااار ملقااااااة لألااااااقمر ا ا اااااه 

 41ثم تعااقيلهً القارمر رقاا   1984لسانة  697القاارمر ملااتمربى رقاا   ميرسًساية: لااقورتً
ً  زقياااقم  للقااانقو   اااًو دعقاااا م  للهيئاااة ملقادياااة للرقًباااة  1989لسااانة  بإضاااًاة مخ قًلاااا

 وملباا  ملقوم ية.

 " ض " 
  ريبية

  ريبة " فريضة مالية: محلها ". * 
ه   مل كااًليب وميريجبااً  ملضااريبة اريضااة دًليااة يل ااقم ملشااخص و م هااً للقولااة دسااًهة دناا

وملخااقدًت ملعًدااة. ملقساا ار ياان   أحكًدهااً وأتااقماهً و ااق  ساالطة تقريرتااً أو م يجفااً  
مل كلياااب بقيم هاااً يااار  يجلااا  ملماااًل ملخاااً  للمماااال. مسااا يفً  ملضاااريبة أوضاااًيجهً  دنهاااً.

 ملقس ارية. أثره: يجقم دسًسهً الملكية ملخًلاة. 
 ية ".: رسوم قضائالرسمالعامة "  الضريبة  * 

تق ضاايهً ملقولااة زاابرم   وو أو يقًبلهااً نفااى خااً . دنااًا  دًليااةملعًدااة اريضااة  ملضااريبة
 ملااقيجًوبىيجلاا   ملرساا خقدااة عااق ة. ااار  ملمشاارا   دقًباالممساا اقً  ملرساا  أو يكاااو 
 ملقضً ية   حقو  سلط ه.

  ريبة " تعريفها: أداة فر ها: أساس الالتزام بها: تقدير وعائها ".* 
قًنانهااً يرساا   .دًليااة تق ضاايهً ملقولااة زاابرم  بمااً لهااً داا  وايااة يجلاا  لأقليمهااً لضااريبة اريضااةم

حاا  .حقو  ملع قة بن ململ قم الضريبة د  ناحية وملقولة ملن تفرضهً دا  ناحياة أخاربى
ملقولة   مق ضً  ملضريبة، يقًبله حاا ملمماال   أو يكااو ارضاهً وتحقايلهً يجلا  أساس 

تحقياق  يا  ملضاريبة ي طلا  مل الااالم لألى  .دار ةه نااص ملقاًناو  يجً لاة، مل قمداه   م هاً يبقا 
أو يكااو ويجاً  ملضاريبة عاق م  يجلا  بى قلاأ: دو  .تققير حقيق  لقيمة ملمًل ملخًضى لهً

 .أسس ومقعية يمك  دعهً ملاقا  يجل  حقيق ه
  ريبة جمركية " تحديد مقدارها على البضائع الواردة ". * 

ً  لقيمااة ملبضااً ى ملااامر ة، ملاان ( داا  22ً ة )أقاار ملمشاارا   ملماا ً   قيقاا قااًناو ملجمااًر  تعريفاا
ت خااي ويجااً م  ل اقيااق دقااقمر ملضااريبة ملجمر يااة، يقااام يجلاا  أسااً  تحقيااق قيمااة ملبضااً ى 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
ً  لأليهااً جمياى مل كااًليب وملمقارواًت ملفعليااة ملم علقاة بهااً حان دينااً   بقيم هاً ملفعليااة دضاًا

 ملالاال   أرمض  ملجمهارية.
كييية " إلييزام صيياحب البضيياعة بالمسييتندات المتعلقيية بالسييلع المسييتوردة  ييريبة جمر * 

 دون التقيد ببياناتها، مخالفة لمبدأى العدالة الضريبية وحق التقا ى ".
ملحااا   دطًلبااة لاااًح  خااال دقاالاة ملجمااًر  ( داا  قااًناو ملجمااًر  22ً ة )ملماانااص 

دهاااً ال قياااق البياااًنات ملااان ملبضاااًيجة المسااا نقمت ملم علقاااة السااالى ملمسااا ار ة،  وو أو يلق 
حً يجاااا  دبررمتهااااً   مال فااااًت يجنهااااً، أو  تضاااامن هً تاااايه ملمساااا نقمت، أو يلقدهااااً ا اقاااا

متبع هً   مل الالم لألى ملقيمة ملحقيقية للبضً ى ملمس ار ة، بمً معلم ممحرمحهً   مليملاسً لم  
ً  اً  لأو أاقااق يجا  قلاأ مس قااقمت قرمرم  لار اتيه ملمس ن بقرمرتاً ب قاقير   ا ، أو ضامني

ة تنااًقن دااً تق ضاايه ضاارورة مال ااقمم ارمح، وتاا  ن يجاااى ملمباانى يجلاا  تاايم مامحاااة ملبضً اااقيماا
الشاافًاية   مل عاار  يجلاا  أسااس تقااقير ويجااً  ملضااريبة، وداا  ثم دقااقمرتً، لل اقااا داا  
تامار ملشروا ملماضايجية ملن تنجبى الضريبة يجا  مل ميياق، وتكفالم ضامًنة ملخضااا لشارا 

ار للماممحنن جميعً . وتاا ميردار ملايبى تقمر اه اً ملقس اة ملم كًائة ملن  فلهاة ملقًنانيملحمًي
( ملمطعااااو اياااه، بااانص باااقيلم تضااام  لألاااقمم 23ملمشااارا ايماااً بعاااق، اسااا بقمل ناااص ملماااً ة )
  ًبة يجنق محلبه ايرسبً  ملن مس نقت لأليهاً  دقلاة ملجمًر  بإخطًر لاًح  ملشجو 

عاالم مت ملمققدااة دنااه، لأا أو ملاانص ملطعاان ا قباالم مساا بقمله ا م  يجااقم مايج ااقم  المساا نق
دنطايا  يجل  لأخ ل بمبقأ ملعقملة ماز مًيجية للضريبة، ودًنعً  د  دامناى مل قًضا ،   ملنص 

اساااا بعً  قاااارمر دقاااالاة ملجماااااًر  امحاااارمح ملبيااااًنات وملمسااااا نقمت ملاااان قااااقدهً لااااااًح  
دااااا   (68، 38)ًم ملماااااً تن اأحكااااا ة، بماااااً يخاااااًلباة ملقضً ياااااادااااا  نطاااااً  ملرقًبااااا ملبضاااااًيجة
 ملقس ار.

  رائب ورسوم " التمايز بينهما ".* 
ً  دانه    ميريجباً   ملضريبة اريضة دًلياة تق ضايهً ملقولاة زابرم  دا  ملمكلفان   م هاً لأساهًد
ملعًدااة  وو أو يقًبلهااً نفااى خااً  لهاا ،   حاان أو ملرسااام تكاااو دقًباالم خقدااة عااق ة 

ارضااااهً أو تعااااقيلهً أو  تلبهااااً.  مااااً أو ملضااااريبة ا مااااا يقااااقدهً ملشااااخص ملعااااًم لماااا  يط
 لألةًؤتً أا بقًناو،   حن أو ملرسام يكاو لأنشًؤتً   ملحقو  ملن بينهً ملقًناو.

 اجتماعية: مفهومها". عدالة ريبة " * 
مل عباا  يجاا  ملقااي  أو ملمقااًلح  :ملعقملااة ماز مًيجيااة. دضاامانهً يجلاا ملن ااًم ملضااريبى  لأقًدااة
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 فحة الص      القاعدة  
مخ    دعًنيهً ودرمديهً تبعً   :قلأ اترة تدنية عق ة. دو بى خ ل مت مى ملسً قة  

دقااًلح ميرااارم  ولاااًلح مت مااى. تيمنااة ملعااقل يجلاا  ضااريبة  تااامتو ل ةاا  مل اارو . ضاارورة 
  من فً  مخًلفة ملقس ار. :وأسسهً ملماضايجية. أثره ملشكليةتامارت لهً قاملبهً 

لسييينة  56"وعاؤهيييا ". تشيييريع  "القيييانون رقيييم  الضيييريبة عليييى العقيييارات المبنيييية * 
1954." 

ر ق اااره. أسًساااه: لأيجاااقم تً لكااا  تاااقر   ناو ملماااً رمت ملمبنياااة ملمشاااةالة القاااً اااار  ضاااريبة يجلااا  ملعقاااً
. ملمةاااًيرة بااان ميرر  ملفضاااً    نانا لهاااً : ملقيماااة مامًرياااة ملمقاااررة قاااً . ويجًؤتاااً  خااا  بحكااا  محبيع هاااً

ر ملمشاااةال. أسًساااهً: ميرولى ا   ملضاااريبة. مل ًنياااة دقاااقر لاااقخلم    هتاااقر  خااا  تفااار  يجليااا وملعقاااً
ر   ً  اخ ياااً ر بعاااا ، أو  خااالم حكمااا  لاااقبى ناااةله بةااا  يجاااا  واقااا حقيقااا  حااان يشاااةلم ملعقاااً

 د  محبيعة ملمًل ودً أيجق له د  أو يكاو دققرم  للقخلم.  دًلكه. تيم ماخ يًر ا ية  

 "   " 
 سيرفطلب الت

  .: عدم قبول " طلب التفسير " اتصاله* 
ًت اقاار ملحاااا   تقااق  محلااا  تفسااا  نقااا  ملقاااامنن وملقااارمرمت بقااامنن يجلااا  ملجهااايق 

تقاق   .د  قًناو ملمحكماة ملقسا ارية ملعلياً يجا  محرياا وتيار ملعاقل (33)ملمحق ة   ملمً ة 
اً  محل  مل فسا  دبًنارة دا  ملماقيج  ا ياو بى لألى متقاًله المحكماة متقاًا دطًبقً  للأوضا

 : يجقم قبال تيم ملطل .ملمقررة قًنانا ؛ أثره 
 : عدم قبول " .اتصالهطلب تفسير "   * 

ًت ملمحاق ة   انقاا  ملقاامنن وملقارمرمت يجلا  ملجها تفسا ملحا   تقاق  محلا    يق قر
ملقسااا ارية ملعلياااً يجااا  محرياااا وتيااار ملعاااقل. تقاااق  محلااا   ملمحكماااة( دااا  قاااًناو 33ملماااً ة )

ً  للقاًناو. أثارها ياو بى لألى متقاًله ا ملماقيج مل فسا  دبًنارة دا    :لمحكماة متقاًا  دطًبقا
 .ملطل يجقم قبال 

 " ع " 
 عمل   -علاقة تنظيمية   –علاقات إيجارية   –عقوبة  

 عقوبية 
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 فحة الص      القاعدة  
 .  تشريعسلطة القا ى التقديرية"   -.تفريدهاالغرامة "  عقوبة* 

يجيابهً منبهً  ملةرمدة  يجقابة  للقًض  -تفريق  مل ققيرية  تنفيي   ملمفًضلة     املسلطة  بن 
 و لأيقً  تنفييتً. أة اعقابمل

من  (175) المادة"  تشريعسلطة القا ى التقديرية"   -.تفريدهاالغرامة "   عقوبة*  
 ".1981لسنة  137قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

( د  ملقًناو ملمي ار يجل  يجقم زامت وقب تنفيي يجقابة ملةرمدة.  175  ملمً ة )  ملنص 
س  ملقًض   حج   :دو مه   دبًنرة  تيه  يج   خقً ص  ومخ ل  ت   مل ققيرية  لط ه 
 ملسلطة. 

 ".تفريدهاعقوبة " * 
 سااا اريا . دبًنااارة  ااالم قًضااا   ملعقاباااة  ملعقاباااة تاااا تفرياااقتً. دناااًا دشااارويجية  لاااالممير

 .قًنانا  سلط ه    ًل مل قر  بهً وىق  هً   ملحقو  ملمقررة 

 علاقة إيجارية
إيجاريه  *   )  -علاقات  المادة   " )17تشريع.  رقم  (  القانون  من  الرابعة(  الفقرة 

فى شأن بع  الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم   1981لسنة    136
 العلاقة بين المؤجر والمستأجر ". التمييز بين المرأة والرجل. مخالفة الدستور. 

لأقاارمر تاايم ملاانص ريجًيااة ملقوزااة ملمقاارية وأوا تااً داا  ملمساا جزر ميرزناابى اساا مرمر يجقااق 
ًر لقاااًلحه  بعاااق واًتاااه أو دةً رتاااه ملاااب  . ملمساااًومة بااان ملاااقو  ملمقاااربى وملقوزاااة م مااا

مد قم  قمت ملحك  ملى ملقو  ملمقربى وأوا ه د  ملمس جزرة ميرزنبية  :ملمقرية. دق ضًتً
يجناق من هااً  لأقًد هااً الااب  . مل مييااق باان ملاقو  ملمقااربى وملقوزااة ملمقاارية   تاايم ملشااجو. 

 مخًلفة للقس ار.

 لاقة تنظيميةع
 الجامعة ".  أستالعلاقة تنظيمية " * 

يرتبط الجًدعة بع قة وظيفية تن يمياة يخضاى  -يجًد    ًو أو د فر ً     –ملجًدعة    أس ًق
 يرحكًم قًناو تن ي  ملجًدعًت. ايهً

 عميل
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 فحة الص      القاعدة  
 ".العاملعمل: إنهاء خدمة  عقدعمل " * 
اً  أثاااره: لأنهاااً  خقد اااه. ميج باااًر ملعمااالم  وو لأقو وبةااا  يجاااير دقباااال.  يجااا ملعًدااالم  منقطااا

دااو مه: منعااقمم ملقاالة باان  بنااً  يجلاا  م رم ة ملضاامنية للعًداالم. ملعماالمقلااأ اسااخً  لعقااق 
 ملعقق ا رم ة ملمنفر ة لقًح  ملعملم. اسختيم م نهً  وبن 

 " ق " 
 قانيون 

 قاعدة قانونية " مجال سريانها: المراكز القانونية التى نشأت فى ظلها". إلغاؤهيا: لا*  
 يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية ". 

يرلالم   ملقًيجقة ملقًنانية تا سريانهً ميج بًرم  د  تاريخ ملعملم بهً يجلا  ملاقاً ى ملان تا   م
  ظلهً، وحن لألةً هً. اإقم أحةلم ملمشرا علهاً قًيجاقة زقياقة، تعان تطبيقهًميج باًرم  دا  

تاريااخ لألةً هااً، وباايلأ ي اااق   ااًل  تاريااخ نفًقتااً، وي اقااب ساارياو ملقًيجااقة ملققيمااة داا 
لأيجماااًل  ااالم دااا  ملقًيجاااقتن دااا  حياااع ملقداااًو، اماااً نشاااج دكااا م   دااا  ملمرم اااق ملقًنانياااة ا 

ً  بهاً وحاقتً. ملانص مسا بقمل  وزا م  وأثرم  ا   ظلم ملقًيجقة ملقًنانية ملققيمة، ي الم عكادا
ل اااترة نفااًقه، ملطعاان ا  ااال  وو ملطعاا  يجليااه بعااقم ملقساا ارية مماا  محبااا يجلاايه  خاا 

 وترتبق بمق ضًه  ثار قًنانية   حقه ، ت اقا بإبطًلهً دقلا ه  ملشخقية ملمبًنرة.
 "قانون: نفاله". *

نهر د  مليام مل ًلى ل ًريخ نشرتً، لأا لأقم حق ت ليلأ ديعاً م  بعق بق  نفاًق ملقامنن.  
 ( د  ملقس ار.188 خار. ملمً ة )

 ". الإدارىالجبرى : الحجز   التنفيذنية والتجارية : المرافعات المد قانونقانون " * 
أو مل نفيااي ملجاابربى ا يكاااو لأا بساانق  –  قااًناو ملمرماعااًت ملمقنيااة ومل جًريااة  – ميرلااالم
زعلاااق  1955 نةلسااا 308. ماسااا  نً  . أحكاااًم قاااًناو ملحجاااق م  مربى رقااا   تنفيااايبى
قير أو مم ااااالم ملشاااااخص ملقاااااً ر دااااا  ملااااااتير أو ر ااااايس ملمقااااالاة أو ملمااااا ملمك اااااا ميردااااار 

حسااا  ميرحاااامل، أو دااا  ينيباااه  ااالم دااا  تاااوا    ًباااة، دعاااً ا  للسااانق  ملعاااًممايج باااًربى 
 مل نفيي به واقً  يرحكًم قًناو ملمرماعًت ملمقنية ومل جًرية. ماتمل نفييبى مليبى 

 قانون العمل "منازعات العمل الجماعية: قواعد تسويتها ودياا ".* 

تيجااًت ملعماالم ملجمًيجيااة. أثااره: يجاار  ميرداار يجلاا  تيئااة مل اكااي  تعااير مل ساااية ملا يااة لمنً
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قباالم  1981لساانة  137( داا  قاًناو ملعماالم ملقااً ر القاًناو رقاا  95ملمخ قاة. ملمااً ة )

. تشاكيلم ملهيئاة: لأحاقبى  وم ار عكماة ماسا ئنً  2003لسانة    12لألةً اه القًناو رق   
رة ملمعنياة. قاارمر ملهيئاة: حكاا  ودناقو  يجاا  وتمرة ملقاابى ملعًدلااة ومل اقري  و خاار يجا  ملاااتم

( داا  ملقااًناو 102لااً ر داا  عكمااة ماسا ئنً  بعااق تيييلااه القاايةة مل نفيييااة ملماااً ة )
ملمااي ار، محبيعااة تاايه ملهيئااة: تشااكيلم خااً  لمحكمااة ماساا ئنً  ي فااا ومحبيعااة دنًتيجااًت 

 ملعملم ملجمًيجية.
 
 
 

 " ل " 
 لائحية

بإصييدار قييانون  1991لسيينة  203لائحيية " تكييفهييا". تشييريع" القييانون رقييم   * 
 قطاع الأعمال العام".

م سًر ملقفة ما مرية يج  مل  اة لأقم  ًو  ًل سريانهً د ق   دبًنرة بنطاً  ملقًناااو 
ملخاً يج ولاا  ًناق ملجهااة ملان ألااقرتهً داا  أناخً  ملقاًناو ملعااًم. أثاره: يجاقم مد ااقم  

مل  اااااة مل نفيييااااة  حااااقبى ملرقًبااااة ملقضااااً ية للماكمااااة يجلاااا  ملشااااريجية ملقساااا ارية ملى 
 ملشر ًت ملمسًهة.

 لائحة " تكييفها ".  * 
 لم ا اة ي اق  تكييفهً ملقًنالإ بمجاًل ساريانهً، م ساًر ملقافة ما مرياة يجا  مل  ااة 
مقم  اااًو  اااًل ساااريانهً د قااا   بنطاااً  ملقاااًناو ملخاااً ، ولاااا  ًناااق ملجهاااة ملااان ألااااقرتهً 

ً  داا  أنااخً  ملقااًناو ملعااًم، أثاااره: يجااقم مخ قااً  ملمحكمااة ملقساا ارية الرقًباااة  نخقاا
 ملقس ارية يجل  تيه مل  اة.

 

 " م " 
  –مبدأ المساواة   –مبدأ تكافؤ الفرص  
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  –مسئولية تقصيرية    –محكمة دستورية  

 موظف عام –منظمات نقابية   –مصروفات تسجيل  
 

 مبدأ تكافؤ الفرص 
 . 93/3، 51/9: يراجع :  دستور  *

 ".ضمونهم" الفرصتكافؤ  مبدأ* 
ملفاار  ملاايبى تكفلااه ملقولااة للماااممحنن  ًاااة ي قاالم الفاار  ملاان ت عهااق  تكااًاو دضااماو 
ولأيجمًلاااه يقاااى يجناااق تاااقمحمه  يجليهاااً، وملحمًياااة ملقسااا ارية ل لاااأ ملفااار   ب قاااقيمهً،ملقولاااة 
 أولاية    ًل مان فاً بهً لبعن ملم قمحمن يجل  بعن. تقرير ًي هً 

 ." مفهومهتكافؤ الفرص " * 
يجنق   دبقأ لأيجمًله  ومربى  ب ققيمهً،  ملقولة  ت عهق  ملن  الفر   ي قلم  ملفر   تكًاو 

 يجليهً.  مل قمح 

 . ومبدأ تكافؤ الفرص: مفهومهما العدل* 
ً  لكناااااه ي قاااااب  ً  ثاب اااا ً  لمعاااااًي  ملامقاااااى  المرونااااةملعااااقل دفهاداااااه لاااايس دطلقااااا ومل ةااااا  واقاااا

   ملماممحنن.ملمشرا يجل يفرضهًماز مًيج ، ومتنا  القسط ميريجبً  ملن 

 المسياواة دأ يمب
 .  156/5، 139،3، 128،5، 111/6، 93/3يراجع :  دستور :  *

  .مبدأ المساواة " اختلاأ المراحل الزمنية : السلطة التقديرية للمشرع "* 
مساا عمًل ملمشاارا ساالط ه مل ققيريااة لمامزهااة ملامقااى ملم ةاا  يجاابر ملمرمحاالم ملقدنيااة؛ أثااره: يجااقم 

 سًومة ان فً  ملمقًرنة مل تدة  يجمًله.م خ ل بمبقأ ملم
 حرية العقيدة ". : المصرية الأسرةالمساواة "  مبدأ   *

لأمح   حك  نص ملمً ة  .ح ر  لم لاار مل مييق بن ملماممحنن لألىدبقأ ملمسًومة    منقرم 
قضاا  بااه داا  أو ميرساارة أسااً  مت مااى، ليشااملم  االم أسااارة  ايمااًمل ًسااعة داا  ملقساا ار، 

دااااو بى قلااااأ: منطبااااً  ملقًيجااااقة ملقًنانيااااة ملمن مااااة  ملقينيااااة؛ ًنااااق يجقيااااقتهً دقاااارية أيا   
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اً ميرسااارة ملمقاارية يجلااا    ًااااة، ويجاااقم زااامت مخااا    قًيجااقة يجااا  أخاااربى   ملماااممحننيروضاا

 بشكلم زًتم  در ملعقيقة. ي قلمت اق دعهً   علهً لأا    ًل 
 : تمييز ". والفقدالغيبة  أحكاممبدأ المساواة "    *

اً  يباااة واقاااق ملمقااارين يعُاااق ناااجنا  أو  تن اااي  ً   دقاااريا  ضااا مخااا    مل ن اااي  ملقاااًنالإ  .يجًدااا
لما   اًو مل ن اي  ملخًضاى لاه أ  ار دياقة أو  تميياقم  حس  ملطً فاة ملمخًمحباة  حكًداه يع ابر 

 أيسر سبي  .
 مدة الغيبة والفقد: توحيد ".  :شخصية أحوالالمساواة "  مبدأ* 
 1929ة السناا 25او رقاا  ابقًناا ملمرسااام( داا  21ملمااً ة ) نااص ملفقاارة ميرولى داا  ةامقًرناااب

ميررثااق س، يبان أو حكا   للأقباًا( دا  ا ااة ميرحاامل ملشخقاية 177بنص ملمً ة )
  ماالم ايهااً ظهااار ملمفقااا   علهااً  ملاانميرول أ  اار قاارا  لألى محبااً ى ميردااار لأق حااق  ملمااقة 

ن سنة د  تاريخ ملحكا  بإثباًت ث ث مل ًلإأربى سنامت د  تاريخ اققه،   حن زعلهً 
ً  حااان يبلااا    يجماااًل ملمساااًومة بااان  .دااا  تارياااخ وا تاااه مل ساااعن يب اااه أو مسااا مرمره  ً بااا

( دااا  177ة ناااص ملماااً ة )ابعاااقم  س اريااا ً املقضاااملمقااارين   تااايم ملشاااجو، اإناااه ي عااان 
ثم تاحيااااق تلااااأ ملمااااقة بإيجمااااًل  وداااا ا اااااة ميرحااااامل ملشخقااااية للأقبااااًا ميررثاااااق س، 

( د  ملمرساام بقاًناو رقا  21) ً ةاملم ن ي  ملرمزح مليبى ي ضمنه نص ملفقرة ميرولى د  مل
 .1929لسنة   25
   .مبدأ المساواة  " تأمين اجتماعى " *

ومل عايضاااااًت  مسااااا نً  ملقًيجاااااقة ملقًنانياااااة ملااااان تعااااان قاميجاااااق دااااانح ملمرتباااااًت وملمعًناااااًت
م  ماااًل  ساااا ارية تاااايه  .اردااا  ملقساااا  (122)وم يجاااًنات وملمكًااااالت لألى حكااا  ملمااااً ة 

ي اقااااا لأا اتفًقهااااً دااااى اقاااا  أحكااااًم ملقساااا ار وأخقااااهً دبااااقأ  ة ااملقًيجااااقة ملقًنانياااا
 ملمسًومة.

  .مبدأ المساواة " التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة: مؤداه "  *
ميج ااقم  ملاانص ملطعاان،   نااجو مساا اقً  ميرردلااة أو ملمطلقااة   دعااًش توزهااً، الحكاا  

ضً   ب بات ملقوم  بنً   يجل   يجابى راُعق حًل حياًة ملاقو ، ويجاقم ميج اقم ه الحكا  ملق
تساا نق لألى زاااتر ملحااا  لأزاارم  تفرقااة ا :ملممًثاالم    يجااابى راُعااق بعااق واااًة ملااقو ؛ أثااره

يجنااه ملحكاا  ملقضااً   ب بااات ملااقوم ، وال ااًلى مل مييااق باان  ثار ميرحكااًم  ملاايبى يكشااب
 لأتقمر دبقأ ملمسًومة. :دو بى قلأ .ًاحجي ه ملقضً ية ملم مًثلة    رزة
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  .مبدأ المساواة " إعماله : تمييز مبرر "   *

ومة يجاااقم مل ميياااق بااان أاااارم  ملطً فاااة ملامحاااقة ملااايي  ت مًثااالم درم اااقت    يق ضااا  لأيجماااًل دباااقأ ملمساااً
ً  يجلاا  مل اكااي  أو .ملقًنانية تقضاا     لألقمم ملنص ملطعن ملمحكمة ملن يرُاى لأليهً نقما ي ضم  متفًقاا

بعااقم قبااال ملااقيجابى لأقم  اااى ملمااقيج  يجليااه باايلأ قباالم لأبقم ااه أبى محلاا  أو  ااااً؛ تقاااه: تةلياا   
 لأرم ة ملمح كمن؛ دو بى قلأ: من فً  مل مييق مل اكم  مليبى يخلم بمبقأ ملمسًومة.

  .مبدأ المساواة " اختلاأ المراكز القانونية : تمييز مبرر " *
وت   درم قتااً ملقًنانيااة دعًدلااة  يقُقق بهيم ملمبقأ دعًدلة ائًت م ا  لماممحنن يجل  دً بينهً د  تفااً

يُ قااااار أو يكاااااو مل قسااااي  مل شااااريع  دنفقاااا   يجاااا  مير اااارم  ملاااان ي ةيًتااااً    ا   .قًنانيااااة د كًائااااة
وت    .ملمشرا نالإ للاااق  ملاايبى يرتكاا  ملجنًيااة وحااقه، يجاا  ملحااق  ملاايبى ىااً مخ    ملمر ااق ملقااً

ل ن يعااُق    دااى  اا  حااق ؛ أثاار قلااأ:  ًيااة  يجمااره ملخمااس يجشاارة ساانة ومرتكاا  ملجن مل مييااق باان ملحااً
 دبررم   س اريا .

  .مبدأ المساواة ي مبدأ تكافؤ الفرص " اختلاأ المراكز القانونية: تمييز مبرر" *
مخاا     .مل مًثاالم باان ملمرم ااق ملقًنانيااة تااا دنااًا لأيجمااًل دبااقأ ملمسااًومة وتكااًاو ملفاار 

اً ملخاً ؛  دة وملقطاً ملعًم يج ملمر ق ملقًنالإ للعًدلن الحكا    ت  د  ملعاًدلن القطا
أثااره: لأااارم  ملمشاارا ملطً فااة ميرولى بمعًدلااة تأدينيااة ت علااا بحسااً  دااق  ملحاار  دضااًيجفة   

 يُكاةِّو لأخ ا  بمبقأ ملمسًومة أو بمبقأ تكًاو ملفر .  دعًنًته ، ا
 652سة من القانون رقم  الخام  المادة" تشريع "  .. مجالهغايتهالمساواة. "    مبدأ  *

 ".  1955لسنة 
.  ًي اااه حمًياااة حقاااا  ملمااااممحنن وحااارياته    دامزهاااة لااااار ملقاااًناو ملمساااًومة أداااًم  دباااقأ

يجلااا  ملحقاااا  ملااان يقررتاااً ملقاااًناو ملعاااً بى. يجاااقم زاااامت  لأيجمًلاااهمل ميياااق. يساااربى  اااًل 
 ملن ت مًثلم يجنًلارتً. ملقًنانيةمل مييق بن ملمرم ق 

 652الخامسية مين القيانون رقيم  الميادة. مجاله". تشريع " غايته  المساواة. "  مبدأ  *
 ". 1955لسنة 
ملساايًرمت ملخًلاااة ور ااً  اقاا  أناااما ملساايًرمت، تقااقير  ر ااً ملاانص ملطعاان باان  تفرقااة

( دا  40ً ة )ادنًقضة ملمسًومة ملن ارض هً ملما :ميرخ ة. أثره للفئةدعًدلة تأدينية د ميقة 
 ملقس ار.

 الاجتماعى ". التضامن"  تشريع: قوامه ". تمييزاة " المساو  مبدأ *
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أداااًم ملقاااًناو ملاسااايلة ميرسًساااية للامًياااة ملقًنانياااة ملم كًائاااة للاقاااا   ملمااااممحنن دساااًومة

 مساااا بعً . قااااامم لااااار مل مييااااق ملمخًلفاااة لمبااااقأ ملمساااًومة:  اااالم تفرقاااة أو تةياااا  أو وملحاااريات
 .ً  تحكم  د  مل م ى الحقا  ملمكفالة  س اريا

: تميييييز ميييبرر". دعيييوى دسيييتورية مفهوميييهأميييام القيييانون " الميييواطنينمبيييدأ مسييياواة  *
 صفة المدعى فيها". اطلاق"

ً  زًداااقم   ً  دباااقأ ملمساااًومة لااايس دباااقأ تلقينيااا للضااارورة ملعملياااة، دااا  ملجاااً ق أو تةاااًير  دنًايااا
ً  لمقًييس  –ملسلطة مل شريعية   بن درم ق ا ت اق دعطيًتهً.  –دبررة  دنطقيةواق

: تميييييز ميييبرر". دعيييوى دسيييتورية مفهوميييهأميييام القيييانون " الميييواطنينمبيييدأ مسييياواة  *
 صفة المدعى فيها". اطلاق"

ناااص ضاااريبى يرتااا  أثااارم  دبًنااارم  اقاااط  وو م خااا ل اسااا فً ة  أبىملحكااا  بعاااقم  سااا ارية 
( داااا  قااااًناو ملمحكمااااة 49/3تاااايم ملشااااجو نااااص ملمااااً ة )  ملمااااقيج  داااا  ملحكاااا  ملقااااً ر 

لأمح   لافة ملمقيج  ل شملم  لم د  متقلق  يجامه  :دو مهليً بعق تعقيلهً.  ملقس ارية ملع
 المحكمةملقًنانية  دس ااية أوضًيجهً

 4المخييالف للدسييتور: تشييريع: القييانون رقييم  التمييييز". "مفهومييه"  المسيياواة مبييدأ *
 ".1996لسنة 

 درم قتااً ملمسااًومة أو تعًداالم ائااًت ملماااممحنن، يجلاا  دااً بينهااً داا  تفااًوت   دبااقأيعاانى  ا
 مل مييق -يجقم دعًرضة تيم ملمبقأ لاار مل مييق جميعهً –دعًدلة قًنانية د كًائة   ملقًنانية

ً  وبن ألااً  ملمر ق ملقًنالإ ملامحق.  ملمنه  يجنه بمازبه تا دً يكاو تحكمي
 4المخييالف للدسييتور: تشييريع: القييانون رقييم  التمييييز". "مفهومييه"  المسيياواة مبييدأ *

 ".1996لسنة 
بن نايجن د  ملع قًت م مًرياة يسا قلم  الم دنهماً  1996لسنة  4رق    ملقًناو   يرةدةً

ملخااً  وتنشااج يجاا   االم دنهمااً درم ااق قًنانيااة ت بااًي  يجاا  ملمرم ااق ملقًنانيااة  ملقااًنالإبن ًدااه 
يجااا  ملن اااًم مفخااار،  وو تميياااق بااان ملمخاااًمحبن  حكاااًم  ااالم ن اااًم وملم كًائاااة  تنشاااجملااان 

 ااا   –( دااا  ملقسااا ار 40ملنعااا  يجلياااه بمخًلف اااه ملماااً ة ) –طًقاااه   ن ملقًنانياااةدرم اااقت  
 لاايح.

 ". فحواه " المساواة مبدأ *
يساا هق  لااااو حقااا  ملماااممحنن وحاارياته    دامزهااة لاااار  ملقااًناو ملمسااًومة أدااًم  دبااقأ
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
 . ملحقا  أو تقيق ممًرسة تلأ ملحريات تيهمل مييق ملن تنًل د  

 لدساتير المصرية: نطاقه ".فى ا كفالتهالمساواة "   مبدأ  *
جميعهاً  ر  تومن هاً  القسا ار ملقاً    1923ملمقرية جميعهً بق م  د   س ار   ملقسًت 

أسااً  ملعااقل  ايج بااًرهدبااقأ ملمسااًومة أدااًم ملقااًناو، و فلااق تطبيقااه يجلاا  ملماااممحنن  ًاااة 
   لاااو ت م الم ألاا    يسا هقاهًوملحرية وملس م ماز مًيج  ويجل  تققير أو ملةًياة ملان 

دنهاااً، أو تقيااااق ممًرسااا هً  تناااًلحقاااا  ملمااااممحنن وحااارياته    دامزهاااة لااااار مل ميياااق ملااان 
ملقًنانيااة ملم كًائااة ملاان ا يق قاار  ملحمًيااةوأضاااا  تاايم ملمبااقأ ا   زاااتره ا وساايلة ل قرياار 

يجليهااااً   ملقساااا ار، باااالم يم ااااق  ااااًل  ملمنقااااا نطااااً  تطبيقهااااً يجلاااا  ملحقااااا  وملحااااريات 
  حاقو  سالط ه مل ققيرياة، ويجلا   للمااممحنن  يلأ لألى تلأ ملان  فلهاً ملمشارالأيجمًلهً  
ً  للقًلح يضا  دً   .ملعًمرتأيه عقق

 

( مين قيانون هيئيات القطياع 66: الفقرة الأولى من المادة )تشريع"    المساواةمبدأ    *
 ".1983لسنة  97الصادر بالقانون رقم  وشركاتهالعام 
ملناااااً  ا ي ماااااًيقوو ايماااااً بيااااانه    نطاااااً  ملقاميجاااااق  أو ماااااة   قضاااااً  تااااايه ملمحك ملمقااااارر

يجينهااً، وا   محاار  ملطعاا  ملاان تن  مهااً، باالم  ملخقااادةملماضااايجية وم زرم يااة ملاان تحكاا  
   ااااًل مل ااااقميج  بشااااجنهً أو ملطعاااا     داحااااقةماااا  أو يكاااااو للاقااااا  قمتهااااً قاميجااااق 

وبى ملابط و يجلا  ميرحكاًم لأقًداة  يجاً ملطعانميرحكًم ملقً رة اق   ايهً. ح ر ملنص 
  ً . مخًلفااااة 1983لساااانة  97رقاااا   للقااااًناو ملقااااً رة داااا  تيئااااًت مل اكااااي  ملمشااااكلة واقاااا

 للقس ار.
 .تطبيقالبراءة فى الإنسان"  أصل"المساواة مبدأ *
ً  يجلاا    يعق      ماااترم ىر  ومقعة يجر  أو محرح أو بيااى ملساالعة ملاان من هاا  تاريااخ لااا حي هً قً ماا

لن ملةاا   اسً  تيه ملساالعة أ تقااقيرم     وملفسااً ،و تلفهااً اقااط، ولأنمااً  اًلااة قً مااة باايمتهً  ااامر حااً
ات ملم عااق ة    ولمامزهااةد  ملمشرا يرهية تيه ملحًلة ومس ق لي هً يج  ملحًل ن ملسًبق ن   ماح مااً

ً  أو زق ياا   سلفً  ملن تطرأ يجل  ملسلعة بعق من هً  ملمقة ملمحق ة   ً   لق حي هً  فسً تً أو تلفهً  لي
،    ملمااام   اقااقموأو تة  بعاان خاملاااهً أو   ملقمخلااة   تر يبهااً  لهااً أو بعضااهً لفً ااقتهً أو اعًلي هااً

ناو رقاا     ملمرزاااةبمااً يهااقر ملفً ااقة   . ملقااً ب عااقيلم ملفقاارة ماولى داا     1994لساانة    281داا  تنًولهااً
 .1941لسنة    48د  ملقًناو رق     مل ًنيةملمً ة  

 مبدأ المساواة " مفهومه ".   *
درم قتً  دبق تفًوت    د   بينهً  دً  يجل   ملماممحنن  ائًت  تعًدلم  أو  يعنى  ا  ملمسًومة  أ 
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
دس لهمً   داضايجية،  أسس  يجل   يقام  مليبى  مل مييق  د كًائة،  قًنانية  دعًدلة  ملقًنانية 

ً  دشرويجة يكاو دبررم .   أتقما

 ة ية دستورييمحكم
 .  29/6، 26/2:  يةدستور رقابة يراجع :   *

 . رقابة قضائية: محلها " :ية العليا " اختصاصالمحكمة الدستور * 
ملقامنن   يجل   س ارية  ملقضً ية  الرقًبة  ملعليً  وو   تً  ملقس ارية  ملمحكمة  تخ ص 

 ومللام ح. 
 .تشريع : انتفاؤه " :المحكمة الدستورية العليا " اختصاص  *

ً  مماً ياق قرمر عًاظ ملفيام ايج مً  تقسي  أر  ملمقيجن ا خلم   مخ قاً  يع بر تشاريع
 ملمحكمة ملقس ارية ملعليً ملرقًبة يجل   س اري ه.

 المحكمة الدستورية العليا " اختصاص: رقابة قضائية: محلها ".   *
ً  بن ر  يجابى بيمتهً، سًبا الضرورة يجل  ت ب هً د    تية ملمحكمة  تقرير مخ قًلاهً وا ي

اً ملم ً  للأوضاا ، نقااا  يجليهااً   قًنانهااًتااامار نااروا متقااًل ملخقااادة ملقضااً ية بهااً واقاا
يجلااا   سااا ارية ملقاااامنن بمعنًتاااً ملماضاااايج ، أبى ملنقاااا   ملااان تبًنااارتً ملرقًباااة م قاااًر

ة  ااار ة، سااام  ور ت تااايه ملنقاااا  ال شاااريعًت املقًنانيااة ملااان ت الاااق يجنهااً درم اااق يجًدااا
 ميرلاااالية ملااان سااان هً ملسااالطة مل شاااريعية أو تلاااأ ملااان تضااامن هً مل شاااريعًت ملفريجياااة ملااان

ر ا سااتقااقرتً ملساالطة مل نفيييااة   حااقو  لااا حيًتهً ملاان نامحهاااً ملقساا ار بهااً، وأو تنا
 ال ًلى ا يجمً سامتً .

 المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها ". *
مخ قاااً  ملمحكماااة ملقسااا ارية ملعلياااً الفقااالم    سااا ارية ملقاااامنن ومللاااام ح. دنًمحاااه: أو 

نص  سااا اربى. داااو بى قلاااأ. يجاااقم مد اااقم  يكااااو أساااً  ملطعااا  تاااا مخًلفاااة مل شاااريى لااا
مخ قًلاااااهً لحااااًات مل عاااااًر  أو مل نااااًتا باااان مللااااام ح وملقااااامنن، وا باااان مل شااااريعًت 

 ميرلالية وملفريجية قمت ملمرتبة ملامحقة.
 المحكمة الدستورية العليا " اختصاص: خروج الدستور عن رقابة المحكمة" تطبيق.  *

تبًنار ملمحكماة ملقسا ارية ملعلياً رقًب هاً يجليهاً. يجلاة ملقس ار ايناقر    مل شاريعًت ملان 
( 99قلأ: ملقس ار تا ملمرزى ملنهً   لقاة أو بط و ملقامنن ومللاام ح. ناص ملماً ة )
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
داا  ملقساا ار يخاار  يجاا   م اارة مل شااريعًت ملاان تخاا ص تاايه ملمحكمااة الرقًبااة يجليهااً، أثااره: 

 ملقضً  بعقم مخ قً  ملمحكمة بن ر ملقيجابى ملمًثلة.
المحكمييية الدسيييتورية العليييييا " اختصييياص ولائيييى: رقابيييية قضيييائية: محلهيييا " لائحيييية   *

 "تكييفها "  تطبيق .
مل  اااة : تكييفهااً ملقااًنالإ ي اااق  بمجااًل سااريانهً. تطبيااا ا اااة ن ااًم ملعااًدلن الهيئااة 
ملمقاارية ملعًدااة للبااترول يجلاا  ملعااًدلن بشاار ة ملسااايس ل قاانيى ملبااترول بقاارمر  لااس لأ مرة 

شاار ة. دااو مه: خاارو  تاايه مل  اااة داا   م اارة مل شااريى ملماضااايج  ملاايبى تخاا ص ملمحكمااة مل
 ملقس ارية ملعليً برقًب ه.

 
 قييرار: الرقابيية القضييائية فى محلهييا". تطبيييق "اختصيياصالدسييتورية العليييا " المحكميية *

 لمنصب رئي  الجمهورية". بالترشيحمجل  الشعب 
ملجمهاريااة. محبيع ااه: لأزرم يااة  ر اايسلمنقاا   ملقااً ر داا   لااس ملشااع  الترناايح ملقاارمر

ً  مو  ً  بح ة. دو بى قلأ: يجقم ميج بًره تشريعً  ألالي مماً تم اق لألياه ملرقًباة ملقضاً ية ملان  اريجيا
 .ومللام حتبًنرتً تيه ملمحكمة يجل  ملقامنن 

 : رقابة دستورية: محلها".اختصاص"العلياالدستورية  المحكمة *
لعليااااً الرقًبااااة ملقساااا ارية ي اااااق  حقاااارم  الرقًبااااة يجلاااا  ملمحكمااااة ملقساااا ارية م مخ قااااً  

 يجًداةملقامنن بمعنًتً ملماضايجااي، أ  ملنقاا  ملقًنانياة ملاي ت الاق يجنهاً درم اق    س ارية
  ر ة.  

 ". رقابةالعليا "  الدستوريةالمحكمة    *
ملمحكمااااة لقساااا ارية ملعليااااً   نااااجو  ساااا ارية ملنقااااا   تبًناااارتًملقضااااً ية ملاااان  ملرقًبااااة

ملنقاااااا  لقًيجااااقة تضاااامنهً ملقسااااا ار ا نااااجو لهاااااً  تلااااأمل شااااريعية. دنًمحهااااً: مخًلفاااااة 
 ومحق أو تفرقً بن تشريعن مخ لفن. تشريىال عًر  بن نقن قًنانن جمعهمً 

 دستورية ".  رقابةالدستورية العليا " المحكمة *
ملشاااع  ناااكلية أخاااي   لاااسيجناااق يجرضاااه يجلااا   2000لسااانة  82ملقاااًناو رقااا   مسااا يفً 

يجليهاً   ملماً ة  ملمنقا ملرأبى ملنهً   يجليه نقم  ااس  وحقاله يجل  مير لبية ملخًلاة 
أحكًدااااه  يجقاااامة( داااا  ملقساااا ار  يجمااااًل حكمااااه  ثاااار رزعاااا ، ا يترتاااا  يجليااااه 178)

 .ملقامننملماضايجية د  ملخضاا للرقًبة ملن تبًنرتً تيه ملمحكمة يجل   س ارية 
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 فحة الص      القاعدة  
 : التفسير التشريعى ". تفسير: اختصاصها: تهاولايالدستورية العليا "  المحكمة *

 :ملقسااا ارية ملعلياااً الرقًباااة يجلااا   سااا ارية ملقاااامنن ومللاااام ح. دنًمحاااه ملمحكماااةلأخ قاااً  
تعًر  بن نص تشريع  وحك    ملقس ار. ضرورة تحقياق دًتياة ملانص ملماقيج    م يجً 
لاهً ال فس  . تفس  ملمحكمة للةما  مليبى يشا  ملنص. مخ  اه يج  مخ قًمخًلفة
 ( د  قًنانهً.26ملمنقا  يجلية   ملمً ة ) ململقم

 المحكمة الدستورية العليا " ولاية ".  *
مل عااااًر  باااان تعياااان قااااًنانن ايع اااابر داااا  ملمسااااً لم ملقساااا ارية ملاااان تخاااا ص بهااااً ملمحكمااااة 

 ملقس ارية ملعليً.
  ."العيوب الشكلية: حالة الضرورة  :المحكمة العليا " حجية أحكامها   *

حكاا  ملمحكمااة ملعليااً بعااقم  .لقضااً  ملمحكمااة ملعليااً حجيااة أدااًم ملمحكمااة ملقساا ارية ملعليااً
تاا اقالم  1964لسنة  116 س ارية بعن نقا  قرمر ر يس ملجمهارية القًناو رق  

  ميرحكًم ملماضايجية لهيم ملقرمر بقًناو؛ أثر قلأ: منطام  تيم ملحك  بيمته يجل  قضً  
 ًم حًلة ملضرورة  لاقمره.يقب، و ةمر يروضًيجه ملشكليقًمحى اس يفً  ملقر 

 المحكمة الدستورية العليا" حكم:  ريخ نفاله". *
أثره: يجقم تطبيا تيم  ملقً ر د  ملمحكمة ملقس ارية ملعليً بعقم  س ارية نص.  ملحك  
ملنص يجل  ملاقً ى مل حقة لليام مل ًلى ل ًريخ نشر ملحك ،و يلأ يجل  ملاقً ى ملسًبقة 

)يج ملمً ة   . ملنشار  تيم  ماس  نً : تحقيق 49ل   ملعليً.  ملقس ارية  ملمحكمة  قًناو  د    )
بعقم  ملرزع  للاك   ملقس ارية تاريخً   خر لسريانه. لأيجماًل ميرثر  بعقم  ملقً ر  ملحك  

، وسقاا قرمر ر يس  لس لأ مرة ملهيئة  1989لسنة    41 س ارياة قارمر وتير ملقااة رق   
و  للرقًبة  رق   ملقادية  ملقوم ية  ملقولة  يجبً   1989لسنة    48ملباا   تحملم  دو مه:   .

(  49دًلية لأضًاية. مس خقمم ملمحكمة ملرخقة ملمخالة لهً بنص ملفقرة مل ًل ة د  ملمً ة )
 د  قًنانهً، وتحقيق مليام مل ًلى لنشر تيم ملحك  تاريخً  لسريانه. 

 المحكمة الدستورية العليا " حكم: نفاله ". *
ملقً ر د  ملمحكمة ملقس ارية ملعليً. دق ضًه: يجقم تطبيا ملنص ملمقض  بعقم   ملحك 

يجل    ملسًبقة  وملاقً ى  ملحك   نشر  ل ًريخ  مل ًلى  لليام  مل حقة  ملاقً ى  يجل    س اري ه 
( د  قًناو ملمحكمة ملقس ارية ملعليً. ماس  نً : ملحقا  وملمرم ق ملن  49ملنشر. ملمً ة )

أحكًم   بشجنهً  بعقم  لاقرت  ملقً ر  ملحك   تحقيق  أو  ملمقض ،  ميردر  قاة  حًتت 
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( 44ملقس ارية تاريخً   خر لسريانه. لأيجمًل ميرثر ملرزع  للاك  بعقم  س ارياة ملماً ة )

ملقًناو رق    مز مًيجية  1977لسنة    49د   ملمس جزري   ضرمر  ائة د   ألاًبة  أثره:   .
مل ًل ة  ومق قً ية الةة. ىن  تيه مفثار بإيجمًل ملرخقة م لمخالة للماكمة   ملفقرة 

 ( د  قًنانهً، وتحقيق مليام مل ًلى لنشر ملحك  تاريخً   يجمًله. 49د  ملمً ة )
 
 

 مسئولية تقصيرية 
 الشخص الاعتبارى". مسئوليةتقصيرية " مسئولية *

يجلاا  م خاا ل ال ااقمم قااًنالإ ومحااق تااا مال ااقمم بعااقم م ضاارمر  تقاااممل ققاا ية  ملمساائالية
ً    ايهً،ة . وميرلالم  ال أو  لم د  مرتك  اع   ضًرم  ساام   اًو دا   حاً  ملناً  أو تابعا

يلااقم ب عاااين داا  ألاااًبه ضاارر ن يجااة اعلااه ملضااًر، وداا  ثم  مايج بًريااةيرحااق ميرنااخً  
 . مايج بًربى يجل  قمت ملناا مليبى ت اقا به دسئالية ميرارم  ملشخص ت اقا دسئالية 

 مصروفات تسجيل 
يل المستحضرات الطبية " سيقوطها ". صيندوق تحسيين الخدميية مصروفات تسج   *

 : اختصاص وزير الصحة بإصدار اللائحة الأساسية له.
رق    ملقوم ية  وملرقًبة  للباا   ملقادية  ملهيئة  لأ مرة  ر يس  لس    1981لسنة    48قرمر 

تحسن  لانقو   لحسً   دس اضر  أبى  تسجيلم  ميجً ة  أو  تسجيلم  دقًريب  بفر  
مل  أسًسه  رق   ملخقدة.  ملقاة  وتير  قرمر  بعقم  1989لسنة    41 شريع :  ملقضً    .

  س ارية ملقرمر ميرخ . دق ضًه: سقاا قرمر ار  ملمقًريب ملمًر ق ره.

 منظمات نقابة 
منظميييات نقابيييية " اسيييتلزام المشيييرع  يييرورة إجيييادة القيييراءة والكتابييية فى المرشيييح:  *

 سلطة تقديرية ".
ط ه مل ققيرياااة ملااان خالاااه ملقسااا ار لأياتاااً، أو  اااًو ملمشااارا قاااق مرتأبى   حاااقو  سااالدااان  

"لأزااً ة ملقااارم ة وملك ًباااة " لأو تااا لأا ملحاااق مير لإ للكفًياااة ااايم  ير ااا    حمااالم يجااا   
ً  ضاتيم مل م يلم، وأارا تيم ملشرا   قًيجقة يجًدة  ر ة ي ساًوبى أدًدهاً ملكًااة دا  أيج

لاه ملقسا ار، أو حاً  يجا   ملمن مة ملنقًبية، اإنه ا يكاو قق خر  يج  ملحاقو  ملان ريهاً
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
دبقأ ملمسًومة أدًم ملقًناو، أو تكًاو ملفر ، أو ملحرية ملنقًبية، أو لاً ر حرية ملرأبى   
تيم متًل مليبى يرتفى بمسئالية لااًحبه يجا   ار  مل عبا  يجا  رأياه   ناجو يانعكس يجلا  

لماقلإ، نيًبية   لأحقبى دن ماًت مت ماى م ةدقلاة خًلاة له؛ لألى تم يلم  فً   قبى لاف
 .ومسطة ملعقق بن ملفر  وملقولة ""تلأ ملن ميج برتهً تيه ملمحكمة 

 ف عامموظ
 : علاقته بجهة عمله ".تعيينهالموظف العام "    *

ير م  يجمالم  م ا    خقداة درااا يجاًم  قًنانياةملعاًم تاا ملايبى يكااو تعييناه   مة  ملماظاب
ر، يج ق ااه  هااة يجملااه يج قااة بطريااا دبًناا ملعاااًمتااقيره ملقولااة أو أحااق أنااخً  ملقااًناو 
اً ملعاًدلن اياه،  ومللام حتن يمياة يخضى ايهً يرحكًم ملقامنن  ملمن مة بهيم ملمرااا ويروضا

ً  الحاااا ملمك سااا  لكااا   تعاااقيلهً وماااات    ااالم وقاااق، لااايس للماظاااب ملعاااًم ماح جااا
لاق ملقق  مليبى يُجن   ظلم أحكًده أو مليبى محبا يجليه لفترة محً  ملن ًميعًدلم بمق ض   

 منطام  مل عقيلم يجل  مخًلفة لنص  س اربى. يجقم  :أو ققرت. نرمحه

 " ن " 
 نيابة عامة   –نظام اقتصادى  

 نظام اقتصادى 

  .النظام الاقتصادى " عناصره : لاتيتها " *
ً  لااانص ملماااً ة ملرمبعاااة دااا  ملقسااا ار ا يترتااا   ملقااافة ماناااترم ية للن اااًم ماق قاااً بى واقااا

 ملعنًلار ماق قً ية ملمخ لفة ، ولأنمً تعنى ولاال  لم يجليهً لأسقًا ملفاملالم وملفرو  بن
  خلم نانئ يج  تيه ملعنًلار لقًحبه يجل   ا يجً ل    دنقا  .

 نيابة عامة 

لسينة  29النيابة العامة "اختصياص : منازعيات الحييازة" . تشيريع: "القيانون رقيم *  
 " .1992لسنة  23والقانون رقم  1982

تة  مخ قً  ملنيًبة ملعًدة بن ر دنً ناو رقاا   تيجًت ملحيااً اة    1982لساانة    29. تطاااره . ملقااً بإضااً
تة  373ملمً ة ) ت ملحيااً ( دكررم  يجقاات لألى ملمام  ملخًلاة  رم   من هً  دلااأ ملةاا . تقميااق دنًتيجااً

ناو رقااا    . أثاااره: لااااقور ملقاااً ق  خطارتهاااً اة ملماااً ة )  1992لسااانة    23وتفاااً ( دكاااررم  لألى  44بإضاااً
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 رقم  رقم                  

 فحة الص      القاعدة  
نا تة  ًااااة. ملقااارمر  داااو بى قلاااأ:   ملمرماعاااًت.و  قاااً  اااال مخ قاااً  ملنيًباااة ملعًداااة دنًتيجاااًت ملحياااً

ملقاااً ر بشاااجو تااايه ملمنًتيجاااًت. محبيع اااه. سااالطة لألااااقمره. لأزااارم مت لأيج ناااه وملااا  ل  دناااه. يجاااقم  
 ملقضً ية ومس ق لهً.  مل قخلم   أيجمًل ملسلطة لأخ له بحا مل قًض  أو

 " هي " 
 هيئة قومية   –هيئات لات اختصاص قضائى  

 ختصاص قضائىهيئات لات ا
 قضائى: العناصر المميزة له ".  عمللات اختصاص قضائى "  هيئات* 
باه، ااإقم  اًو زااتر  تقاامملقفة ملقضً ية يجل  لجنة. دنًمحاه. محبيعاة ملعمالم ملايبى   لأسباً

اً لأزاارم مت ريهااً ملقااًناو  محبيعااة يجملهااً تكاااو  اااإو يجملهااً يساا هق  بلاااا ملحقيقااة اتباا
ملقاااافة   سااااباً لجنااااة أو ر ساااا ه لهااااً ا يكفاااا  قضااااً ية.  اااار  وزااااا  يجنقاااار قضااااً    

 ملقضً ية يجليهً.

 هيئة قومية

 "الهيئة القومية للرقابة والبحوا الدوائية: اختصاصاتها".* 
لسااانة  382لأنشاااً  ملهيئاااة ملقادياااة للرقًباااة وملبااااا  ملقوم ياااة بقااارمر ر ااايس ملجمهارياااة رقااا  

يجلاااا   ملمس اضاااارمت  ، مخ قًلاااااًتهً: لأزاااارم  مل اًلياااالم وملفاااااا  وملقرمسااااًت1976
ملجقيااقة تمهياااقم  ل ساااجيلهً، وتقياااي  تاايه ملمس اضااارمت لضااامًو دطًبق هاااً للماملاااافًت. 
دبًنرتهً  ًاة مخ قًلاًت در ق ملباا  وملرقًبة ملقوم ياة ولأ مرة تحليالم مير وياة ودعًدلهاً 

 باتمرة ملقاة.
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 القسم الثان 
 فهرس 

 مبادىء الأحكام الصادرة 
 فى دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ 

 
 

 " أ " 
 إرفاق أوراق   –اختصاص    -أحكام التنفيذ الوقتية 

 أحكام وقف التنفيذ 
التنفيذ الوقتية: مناط قبولها: اختلاف جهات    أحكامفض تناقض الأحكام "  دعوى  *

 الصادرة منها".  القضاء
  القضاء رة فى مادة تنفيذ وقتية من القضاء العادى وفى الشق المستعجل من  الصاد  الأحكام

نهائية. مؤدى   تنفيذها طالما صارت  المؤقتة لا تحول دون وجوب  :  ذلكالإدارى. حجيتها 
التناقض الذى يثور بين هذه   عند    الأحكاماستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا لإزالة 

 تنفيذها. 
 اختصاص

 " منازعات الملكية ".اختصاص    *
النزاع الذى يتعلق بحق الملكية وأياً كان أطرافه، هو بطبيعته منازعة مدنية، يدخل الفصل فيه  

 فى اختصاص القضاء العادى.
 إرفاق الأوراق 

   دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولهـا: التنازع الإيجابـى: إرفاق الأوراق".  *
من جهتى القضااء المتناازعتين قاد قضات اختصاصاها  عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلا

الفصاال فى المنازعااة المطروحااة أمامهااا أو مضاات فى نيرهااا تخااا يفيااد عاادم  ليهااا عنهااا. أ ااره: 

 رقم 
 القاعدة  
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
 عدم قبول الدعوى.

 دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها: التنازع الإيجابى: إرفاق الأوراق".* 
هتى القضاء المتنازعتين قد قضت اختصاصها  عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلا من ج

أ ره:  يفيد عدم  ليها عنها.  نيرها تخا  أو مضت فى  أمامها  المطروحة  المنازعة  الفصل فى 
 عدم قبول الدعوى. 

 " ت " 
 تكييف الواقعة   –تصدى  

 تصـدى
   دعوى دستورية  "رخصة التصدى ".   *

لدستورياة القوانين واللوائح. مناطهاا:    الرخصة المقررة للمحكمة الدستورية العليا فى التصدى
 أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها.

   المحكمة الدستورية العليا "حق التصدى".* 

( المادة  فى  لها  المقررة  التصدى  لرخصة  العليا  الدستورية  المحكمة  قانونها. 27إعمال  من   )
عليه   يرد  الذى  النص  يكون  أن  هذا  شرطه:  انتفاء  عليها.  مطروح  بنزاع  متصلاً  التصدى 
 النزاع. أ ره: انعدام السند اللازم للتصدى. 

 تكييف الواقعة
اختصاص       بناء بدون ترخيص. جريمةالواقعة:  تكييفتنازع الاختصاص "  دعوى*  

 القضاء العادى".
يا  القاانول للواقعاة تعيين الجهاة المتتصاة بنيار الادعوى الجنائياة هاى بتحدياد التكي  فى  العبرة
رقم  القانون جريمة بناء بدون ترخيص المعاقب عليها   التأ يم. إذا كانت هذه الواقعة تمثل  محل

عاااداد  فىفى شاااأن توجياااه وتنيااايم أعماااال البنااااء وتعديلاتاااه، ولا تااادخل  1976لسااانة  106
العلياااا  لاااةالدو إلى محااااكم أماان  1981لسااانة  1الجاارائم الاااتى أحالهاااا أماار رئااايم الجمهورياااة رقاام 

 ك: اختصاص جهة القضاء العادى بنيرها.ل)طوارىء(. مؤدى ذ
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
 

 " ح " 
 حكــم 

 ." حكم " إغفال الفصل فى بعض الطلبات*
إغفااال المحكمااة الفصاال فى بعااض الطلبااات. عاالاا ذلااك: جااواز الرجاااوع إليهااا لتسااتدر  مااا 

ب وفقاً للمستفاد ( مرافعات. قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطل193فاتها. المادة )
 من أسباب حكمها. مؤداه: يمتنع عليها إعادة نيره.

 المحكمة الدستورية العليا" حكم : حجيته : عدم جواز الطعن فيه". *
قضائيااااة تدسااااتوريةت  16لسااانة  11سااابق قضاااااء المحكمااااة الدستورياااااة العليااااا فى القضيااااة رقاااام 

بتنيااايم  1981لسااانة  51ون رقااام ( مااان القاااان5بعااادم دساااتورية الماااادة ) 3/7/1995بجلساااة 
المنشاا ت الطبيااة، فيمااا انطااوت عليااه ماان اسااتثناء تنااازل الطبيااب أو ور تااه ماان بعااده عاان حااق 
اجارة العين المتتذة منها مقراً لعيادته الخاصاة لطبياب مارخص لاه تخزاولاة المهناة، مان الخضاوع 

الخاصاااة  فى شاااأن بعاااض الأحكاااام 1981لسااانة  136( مااان القاااانون رقااام 20لحكااام الماااادة )
بتأجير وبيع الأماكن وتنييم العلاقة بين الماؤجر والمساتأجر والقضااء ضامناً فى أساباب الحكام 
امتااداد عقااد الإإااار إلى ور ااة الطبيااب، وصااراحة بجااواز تنااازل الطبيااب أو ور تااه لطبيااب  خاار 

سانة ل 51( من القانون رقام 5عن الحق فى الإجارة، ثم حسم المسألة الفرعية الخاصة المادة )
. ماااؤدى ذلاااك: تاااوافر الحجياااة المطلقاااة لهاااذا الحكااام فى مواجهاااة الكافاااة والنسااابة إلى 1981

قضااااائية تدسااااتوريةت بعاااادم  20لساااانة  56ساااالطات الدولااااة. دفااااع الماااادعين فى الاااادعوى رقاااام 
فيمااا تضاامنه ماان اسااتمرار عقااد  1981لساانة  51( ماان القااانون رقاام 5دسااتورية نااص المااادة )

 ور اااة المساااتأجر وجاااواز التناااازل عنهاااا، وهاااو ماااا تحااادد باااه نطااااق إإاااار المنشاااأة الطبياااة لصااااح
دعااواهم الما لااة. حقيقتااه طعاان فى الحكاام الصااادر فى الاادعوى المااار ذكرهااا صاار اً أم ضاامنياً، 

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا. أ ره: عدم القبول.48مخالفته نص الامادة )
باشــــرة ". الأحكــــام فى الــــدعاوى حكــــم " الــــ: التفســــش: المصــــلحة ال  صــــية الم* 

 فيها: التقاضى على درجة واحدة ".   التأديبية ضد القضاة " عدم قابليتها للطعن
طلاااب التفساااير. شااارت قبولاااه: تاااوافر مصااالحة شتصاااية مباشااارة لمقدماااه. مناااات المصااالحة: أن 
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
يكااون الفصااال فى طلاااب التفساااير لازمااااً للفصاال فى الطلباااات الموضاااوعية، وأن يكاااون منطاااوق 

 ( مرافعات.192م الموضوعى قد شابه الغموض والإبهام. المادة )الحك
حكــــم " الــــ: التفســــش: المصــــلحة ال  صــــية المباشــــرة ". الأحكــــام فى الــــدعاوى * 

 فيها: التقاضى على درجة واحدة ".  التأديبية ضد القضاة " عدم قابليتها للطعن
قيقاااات دعاااوى الصااالاحية إقامااة المااادعى دعاااواه الموضااوعية بطلاااب الحكااام بااابطلان وإنعاادام تح

المقاماة ضااده. لايم طريقاااً ماان طارق الطعاان. الحكام الصاااادر فى طلااب التفساير الحالاااى. عاادم 
تأ ااايره فى الطلباااات الموضاااوعية. ماااؤدى ذلاااك: افتقااااد الااادعوى الما لاااة شااارت المصااالحة. حيااار 

 الطعن فى بعض الأحكام القضائية. سلطة المشرع التقديرية. عدم مخالفته للدستور.
 "  عوى تنازع الاختصاص " حكم : أثرهد* 

مقتضااى الحكاام الصااادر ماان المحكمااة الدسااتورية العليااا بتعيااين الجهااة القضااائية المتتصااة بنياار 
هااو إسااباو الولايااة عليهااا ماان جديااد فى نيرهااا غااير مقياادة بقضااائها السااابق فى هااذا  لاادعوىا

 كان نهائياً.  الشأن ولو
 10/1يراجع قاعدة رقم  *

 " د " 
  –دعوى دستورية   –ع الإختصاص  دعوى تناز 

 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية  
 دعوى تنازع الإختصاص 

  .دعوى تنازع الاختصاص الايجابى " مناط قبولها: التمسك بالاختصاص " *
منااات قبااول هااذه الاادعوى أن تكااون الخصااومة قائمااة فى وقاات واحااد أمااام الجهتااين المتنااازعتين 

 ختصاصها عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.وأن تكون كلتاهما قد تمسكت ا
 قبولها".  مناطتنازع الاختصاص " دعوى  *

تناازع الاختصااص، هاو أن تطارح الادعوى عان موضاوع واحاد أماام جهتاين   عاوىقبول    منات
 أوعن نيرها  إحداهماالهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتتلى   أومن جهات القضاء  
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
 نها. تتتلى كلتاهما ع

  .دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها "  *
منات قبول هذه الدعوى هاو أن تطارح الادعوى عان موضاوع واحاد أماام جهتاين مان جهاات 

تتتلاااى إحاااداهما عااان نيرهاااا أو تتتلاااى   القضااااء أو الهيئاااات ذات الاختصااااص القضاااائى ولا
 كلتاهما عنها.

 دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى " مناط قبولها " *
ات قبول دعوى تناازع الاختصااص الإإاان أن تكاون الخصاومة قائماة فى وقات واحاد أماام من

وأن تكاون كلتاهماا قاد تمساكت اختصاصاها عناد  ،الجهتين أو الهيئتين القضاائيتين المتناازعتين
 رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

 إرفاق الأوراق".  دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولهـا: التنازع الإيجابـى:  *
منات قبول طلب الفصل فى دعوى تنازع الاختصاص هو أن تطرح دعاوى عان موضاوع   -1

واحااد أمااام جهتااين ماان جهااات القضاااء أو الهيئااات ذات الاختصاااص القضااائى، ولا تتتلااى 
 إحداهما عن نيرهاا، أو تتتليان معاً عنها. 

 بى: إرفاق الأوراق".دعوى تنازع الاختصاص " مناط قبولها: التنازع الإيجا* 
مناااات قباااول طلاااب الفصااال فى دعاااوى تناااازع الاختصااااص هاااو أن تطااارح دعاااوى عااان موضاااوع 
واحااد أمااام جهتااين ماان جهااات القضاااء أو الهيئااات ذات الاختصاااص القضااائى، ولا تتتلااى 

 إحداهما عن نيرها، أو تتتليان معاً عنها. التنازع الإإان. شرت قيامه.
 ناط قبولها: التنازع الإيجابى: إرفاق الأوراق".دعوى تنازع الاختصاص " م* 

عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلا من جهتى القضاء المتنازعتين قد قضت اختصاصها الفصل  
 فى المنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نيرها تخا يفيد عدم  ليها عنها. أ ره: عدم قبول الدعوى. 

 بولها: التنازع الإيجابى ".دعوى تنازع الاختصاص " مناط ق* 
منااات قبااول طلااب الفصاال فى تنااازع الاختصاااص هااو أن تطاارح الاادعوى عاان موضااوع واحااد 
أمااااام جهتااااين ماااان جهااااات القضاااااء، أو الهيئااااات ذات الاختصااااااص القضائاااااى، ولا تتتلااااى 
إحاااداهما عااان نيرهااااا، أو تتتلاااى كلتاهماااا عنهاااا، شااارت إنطباقاااه النسااابة لتناااازع الاختصااااص 

هااااااو قيااااااام المنازعااااااة فى وقاااااات واحااااااد أمااااااام الجهتااااااين المتنااااااازعتين وتمسااااااك كلتيهمااااااا الإإااااااان 
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
 اختصاصها بنيرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.

 " دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى: جهة واحدة ".  *
 –عدم قبول دعوى تنازع الاختصااص الإإاان إذا كااانت إحادى الجهتاين قاد فصالت نهائيااً 

 فى النزاع المطروح عليها وغدا قائماً أمام جهة قضائية واحدة. –بل إقامتها ق
 " دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى: جهة واحدة ".  *

فصل محكمة القضاء الإدارى فى النزاع المطروح عليها بحكم نهائى قبال إياداع صاحيفة دعاوى 
 قبول الدعوى. التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا. أ ره: القضاء بعدم

الجهة   * تحديد  قبولها:  مناط   " الاختصاص  تنازع  دعوى   " العليا  الدستورية  المحكمة 
 الم تصة ". 

طلب الفصل فى التنازع على الاختصاص. منات قبوله: طرح دعوى عن موضاوع واحاد أماام 
جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصااص القضاائى، ولا تتتلاى إحاداهما عان 

أو تتتلااااى كلتاهمااااا عنهااااا. المحكمااااة الدسااااتورية العليااااا تاااارد الخصااااومة القضااااائية الااااتى    نيرهاااا
التتلااى عاان نيرهااا إلى الجهااة القضااائية المتتصااة وفقاااً لقواعااد الاختصاااص. البنااد  نياااً ماان 

 .1979لسنة   48( من القانون رقم 25المادة )

 دعوى دستورية
 دعوى دستورية "رخصة التصدى".  *

ررة للمحكمة الدستورية العليا فى التصدى لدستورياة القوانين واللوائح. مناطهاا:  الرخصة المق
 أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها.

 . 8/1يراجع "البات ختامية" قاعدة رقم  *

 دعوى فض تناقض الأحكام النهائية 
  ".أثره :انتفاؤهادعوى فض تناقض الأحكام النهائية " الخصومة فيها:  *
تكاااون الخصاااومة فى هاااذه الااادعوى إلا باااين مااان كاااانوا خصاااوماً لبعضاااهم أماااام المحااااكم الاااتى  لا

:عادم اختصام مان   يكان طرفااً فى أى مان هاذه الأحكاام  أ ره  .أصدرت الأحكام المتناقضة
 قبول اختصاصه.
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 الصفحة       القاعدة  
أثـره: عـدم  .دعوى فض تناقض الأحكام النهائيـة " اتحـاد الـدعويل السـابقة والراهنـة*  

  .جواز نظر الدعوى "
نير   جواز  بعدم  الحكم  معه  يتعين  ا  وسبباً  ومحلاً  أطرافاً  ا  والراهنة  السابقة  الدعويين  اتحاد 

 الدعوى لسبق الفصل فيها. 
  .دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء "* 

ن يكاون أحاد الحكماين صاادراً مان إحادى منات قبول طلب فض تناقض الأحكاام النهائياة أ
جهااات القضاااء أو هيئااة ذات اختصاااص قضااائى وا خاار صااادراً ماان جهااة أخاارى منهااا، وأن 

انتفاء هذا المنات إذا   .يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً 
 كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة.

 الرسمية للأحكام ". الصورقبولها:  شرطم النهائية " فض تناقض الأحكا دعوى  *
. غايتااااه. إنباااااء المحكمااااة جااااوهرياصااااورة رليااااة لكاااال ماااان الحكمااااين المتنااااازعين. إجااااراءً  إرفاااااق

.  لاااا  ذلااااك. أ ااااره: عاااادم قبااااول قانونهااااا( ماااان 34الدسااااتورية العليااااا نبعاااااد الناااازاع. المااااادة )
 الدعوى.

 اط قبولها: اختلاف جهات القضاء ". دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " من* 
طلااب الفصاال فى الناازاع الااذى يقااوم بشااأن تنفيااذ حكمااين نهااائيين طبقاااً للبنااد  لثاااً ماان الماااادة 

. مناطااه: 1979لساانة  48( ماان قااانون المحكمااة الدسااتورية العليااا الصااادر القااانون رقاام 25)
يئااة ذات اختصاااص أن يكااون أحااد الحكمااين صااادراً ماان أيااة جهااة ماان جهااات القضاااء أو ه

وتناقضااً بحياث قضاائى، وا خار مان جهاة أخارى، وأن يكاونا قاد حساما النازاع فى موضاوعه، 
يتعااذر تنفيااذهما معاااً، تخااا مااؤداه أن الناازاع الااذى يقااوم بساابب التناااقض بااين الأحكااام وتنعقااد 
لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم باين أحكاام أكثار مان جهاة مان جهاات 

 القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
 جهة اعن ".دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " ولاية: * 

عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا الى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم 
 جهة طعن فى هذه الأحكام. تابعه لجهة قضائية واحدة. علة ذلك: لا تعتبر

 دعوى فض التناقض بل الأحكام النهائية " مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء". * 
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 الصفحة       القاعدة  
ياذ الأحكاام النهائياة المتناقضاة. مناطاه: أن يكاون أحاد الحكماين صاادراً طلب فض تناازع تنف

من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، وا خر صادراً من جهة قضائية  
أخاارى، وأن يكااون قااد تعاماادا علااى محاال واحااد وحسااما الناازاع فى موضااوعه، وتناقضااا بحيااث 

كاان الحكماان صاادرين عان جهاة قضاائية واحادة.   يتعذر تنفيذهما معاً. انتفاء هاذا المناات إذا
 مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى.

قبولها:    * شروط  النهائية:  الأحكام  تناقض  فض  دعوى   " العليا  الدستورية  المحكمة 
 الصور الرسمية للأحكام ". 

طلب فض التنازع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما مان أياة جهاة 
قضاء أو هيئاة ذات اختصااص قضاائى وا خار مان جهاة أخارى منهاا. وضارورة من جهات ال

بياناااه للنااازاع القاااائم حاااول التنفياااذ ووجاااه التنااااقض باااين الحكماااين. وإرفااااق صاااورة رلياااة مااان 
الحكمين وتقديمها عناد رفاع الأمار إلى المحكماة الدساتورية العلياا. إجاراء جاوهرى غايتاه انتياام 

قاااانون المحكماااة. لايغاااق عااان إرفااااق الصاااور الرلياااة لتلاااك  التاااداعى فى المساااائل الاااتى حاااددها
( مان قاانون 43الأحكام، تقديم صورا منها مستترجة من غير المحاكم التى أصدرتها. الماادة )

 .1979لسنة  48المحكمة الدستورية العليا رقم 
النهائية" منااها: اختلاف *   تناقض الأحكام  العليا " دعوى فض  المحكمة الدستورية 
 ات القضاء. جه

طلب فاض تناازع الأحكاام النهائياة المتناقضاة. مناات قبولاه:  أن يكاون أحاد الحكماين صاادراً 
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، وا خر صادراً من جهة قضائية  
أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحياث يتعاذر تنفياذهما معااً.  الماادة 

ن قانون المحكمة الدساتورية العلياا. صادور الحكماين المادعى تناقضاهما مان محكمتاين ( م25)
تابعتااين لجهااة قضاااء واحاادة. أ ااره: انتفاااء هااذا المنااات. مااؤدى ذلااك: اختصاااص محاااكم هااذه 

 الجهة وحدها بولاية الفصل فيه.
 
 

منااها:اختلا *   النهائية:   الأحكام  تناقض  فض  "دعوى  العليا  الدستورية  ف  المحكمة 

 
 
 

 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 

 
 
 
 
1286 

 
 
 
 
 

 
 

1299 
 
 
 
 
 
 

 
1319 



 -1549-  
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 الصفحة       القاعدة  
 جهات القضاء ". 

طلااب فااض تنااازع الأحكااام النهائيااة المتناقضااة. منااات قبولااه: أن يكااون أحااد الحكمااين صااادراً 
ماااان إحاااادى جهااااات القضاااااء أو هيئااااة ذات اختصاااااص قضااااائى، وا خاااار صااااادراً ماااان جهااااة 
قضااائية أخاارى، وأن يكااونا قااد حسااما موضااوع الناازاع  وتناقضااا بحيااث يتعااذر تنفيااذهما معاااً. 

ن قاااانون المحكماااة الدساااتورية العلياااا. صااادور الحكماااين المااادعى تناقضاااهما مااان ( مااا25الماااادة )
محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة. أ ره: إنتفاء هذا المنات. مؤدى ذلك: اختصاص محاكم 

 هذه الجهة وحدها بولاية الفصل فيه.
فــض تنــاقض الأحكــام النهائيــة: منااهــا: اخــتلاف  دعــوىالمحكمــة الدســتورية العليــا " *

 ". جهات القضاء
يكااون أحااد  أن الفصاال فى ناازاع بشااأن تنفيااذ حكمااين نهااائيين متناقضااين. منااات قبولااه: طلاب 

إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضاائى، وا خار صاادراً   منالحكمين صادراً  
 مان جهااة قضااائية أخاارى، وأن يكااونا قااد حساما الناازاع، وتناقضااا بحيااث يتعااذر تنفيااذهما معاااً.

( مااان قاااانون المحكماااة الدساااتورية العلياااا. صااادور الحكماااين المااادعى تناقضاااهما مااان 25الماااادة )
محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة. أ ره: انتفاء هذا المنات. مؤدى ذلك: اختصاص محاكم 

 هذه الجهة وحدها بولاية الفصل فيه.
 . 18المحكمة الدستورية العليا " قاعدة رقم ويراجع "صورة رسمية" * 

 " ص " 
 ـورة رسميـةص

 الرسمية للأحكام ". الصورقبولها:  شرطفض تناقض الأحكام النهائية "  دعوى *
. غايتااااه. إنباااااء المحكمااااة جااااوهرياصااااورة رليااااة لكاااال ماااان الحكمااااين المتنااااازعين. إجااااراءً  إرفاااااق

.  لاااا  ذلااااك. أ ااااره: عاااادم قبااااول قانونهااااا( ماااان 34الدسااااتورية العليااااا نبعاااااد الناااازاع. المااااادة )
 الدعوى.
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قبولها:   * شروط  النهائية:  الأحكام  تناقض  فض  دعوى   " العليا  الدستورية  المحكمة 

 . الصور الرسمية للأحكام: مفهومها 
من  رلية  صورة  ارفاق  ضرورة  متناقضين.  نهائيين  حكمين  بين  القائم  التنازع  فض  طلب 

تنفيذية  الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض. مفهوم هذه الصور: إما صورا  
للأحكام المذكورة، أو صوراً رلية من ذات المحاكم التى أصدرت هذه الأحكام. تقديم صورة 
القبول  شرت  و ل   رلياة  غير  اعتبارها  مؤداه:   . الحكم  من  الأصل  طبق  لصورة  ضوئية 

التناقض  لطلب فض  )  الشكلاى  المادة  العليا رقم  34.  الدستورية  المحكمة  قانون    48( من 
 .1979لسنة 
 . 7/2قاعدة رقم   ويراجع "إرفاق أوراق"* 
 .15قاعدة رقم  "دعوى فض تناقض الأحكام النهائية"كما يراجع * 

 " ط " 
 البـات ختاميـة 

 دعوى دستورية " الطلبات فى الدعوى: الطلبات الختامية".* 
 .العبرة فى تحديد نطاق الخصومة المعروضة على المحكمة هو الطلبات الختامية فى الدعوى

 " ق " 
 قضاء القيم 

 قضاء القيم " هيئة قضائية مستقلة: اختصاصه ".  *
قضاء القيم كهيئة قضائية لها استقلالها وإن صار مختصاااً دون غاايره، بنياار المنازعااات المتعلقااة الأمااوال  

بتنياايم فاارض الحراسااة    1971لساانة    34المفروضااة عليهااا الحراسااة التطبيااق لأحكااام القااانونين رقمااى  
بإصااادار قاااانون ااااااية القااايم مااان العياااب، إلا أن هاااذا    1980لسااانة    95مة الشاااعب و  وتأماااين سااالا

الاختصاص رهن استمرار نفاذ الحكم الصادر بفارض الحراسة، فاااذا انقضاات الحراسااة دون مصااادرة،  
( ماان القااانون رقاام  20انحسر الاختصاص عن قضاء القيم، وذلك أخذاً تخفهوم المتالفة لاانص المااادة )

 المشار إليه. 1971لسنة   34
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 الصفحة       القاعدة  
 " م " 

 محكمة أمن الدولة العليا "اوارىء" 
 منازعة تنفيذ   –المحكمة الدستورية العليا  

 محكمة أمن الدولة العليا "اوارىء"
أمن الدولة العليا )اوارىء(: محكمة استثنائية: أثر  محكمة" الاختصاصتنازع    دعوى*  
   ".ذلك
استثنائية لا تتبع القضاء العادى. مؤدى    الدولة العليا )طوارىء( هى محكمة  أمن  محكمة
 التنازع على الاختصاص بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العادىت. قيامذلك: 

أثر    :دعوى تنازع الاختصاص "محكمة أمن الدولة العليا )اوارئ(: محكمة استثنائية  *  
  .ذلك "

لا استثنائية  محكمة  هى  )طوارئ(  العليا  الدولة  أمن  العادى  تتبع  محكمة  مؤدى    .القضاء 
 ذلك: قيام التنازع على الاختصاص بينها وبين إحدى محاكم جهة القضاء العادى.

 المحكمة الدستورية العليا 
 المحكمة الدستورية العليا "حق التصدى".   *

( مااان قانونهاااا. 27إعماااال المحكماااة الدساااتورية العلياااا لرخصاااة التصااادى المقاااررة لهاااا فى الماااادة )
الاانص الااذى يااارد عليااه التصاادى متصاالاً بنااازاع مطااروح عليهااا. انتفاااء هاااذا شاارطه: أن يكااون 

 النزاع. أ ره: انعدام السند اللازم للتصدى.
 المحكمة الدستورية العليا " مقتضى الحكم الصادر منها بتعيل الجهة الم تصة ". *

الاختصاص تنازع  الفصل فى  ا  دون غيرها  ا  العليا  الدستورية  المشرع المحكمة  الولائى   نات 
( المادة  من  للبند  نياً  وفقاً  المتتصة،  الجهة  الحكم  25بتعيين  ذلك:  مؤدى  قانونها.  من   )

الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، يسبغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنير الدعوى،  
 غير مقيدة بسبق  ليها عن نيرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح نهائياً. 

 كمة الدستورية العليا" حكم : حجيته : عدم جواز الطعن فيه".المح* 
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 رقم رقم                  

 الصفحة       القاعدة  
قضائيااااة تدسااااتوريةت  16لسااانة  11سااابق قضاااااء المحكمااااة الدستورياااااة العليااااا فى القضيااااة رقاااام 

بتنيااايم  1981لسااانة  51( مااان القاااانون رقااام 5بعااادم دساااتورية الماااادة ) 3/7/1995بجلساااة 
تنااازل الطبيااب أو ور تااه ماان بعااده عاان حااق المنشاا ت الطبيااة، فيمااا انطااوت عليااه ماان اسااتثناء 

اجارة العين المتتذة منها مقراً لعيادته الخاصاة لطبياب مارخص لاه تخزاولاة المهناة، مان الخضاوع 
فى شاااأن بعاااض الأحكاااام الخاصاااة  1981لسااانة  136( مااان القاااانون رقااام 20لحكااام الماااادة )

ء ضامناً فى أساباب الحكام بتأجير وبيع الأماكن وتنييم العلاقة بين الماؤجر والمساتأجر والقضاا
امتااداد عقااد الإإااار إلى ور ااة الطبيااب، وصااراحة بجااواز تنااازل الطبيااب أو ور تااه لطبيااب  خاار 

لسانة  51( من القانون رقام 5عن الحق فى الإجارة، ثم حسم المسألة الفرعية الخاصة المادة )
النسااابة إلى . ماااؤدى ذلاااك: تاااوافر الحجياااة المطلقاااة لهاااذا الحكااام فى مواجهاااة الكافاااة و 1981

قضااااائية تدسااااتوريةت بعاااادم  20لساااانة  56ساااالطات الدولااااة. دفااااع الماااادعين فى الاااادعوى رقاااام 
فيمااا تضاامنه ماان اسااتمرار عقااد  1981لساانة  51( ماان القااانون رقاام 5دسااتورية نااص المااادة )

إإاااار المنشاااأة الطبياااة لصااااح ور اااة المساااتأجر وجاااواز التناااازل عنهاااا، وهاااو ماااا تحااادد باااه نطااااق 
. حقيقتااه طعاان فى الحكاام الصااادر فى الاادعوى المااار ذكرهااا صاار اً أم ضاامنياً، دعااواهم الما لااة

 ( من قانون المحكمة الدستورية العليا. أ ره: عدم القبول.48مخالفته نص الامادة )
 المحكمة الدستورية العليا: أثره". حكمالاختصاص " تنازع دعوى  *

بتع   الحكم  مقتضى العليا  الدستورية  المحكمة  من  بنير الصادر  المتتصة  القضائية  الجهة  يين 
هذا   الدعوى، فى  السابق  بقضائها  مقيدة  غير  بنيرها  جديد  من  عليها  الولاية  إسباو  هو 
 ولو كان نهائياً.  الشأن 

 منازعة تنفيذ 
 ".الإدارىالقضاء  أحكامتنفيذ " منازعة *

يختص الفصل الإدارى تندرا فى منازعات القانون العام   القضاءالتنفيذ فى أحكام    منازعات
 من الدستور(.  172فيها مجلم الدولة )المادة 

 
 منازعه التنفيذ " قوامها: غايتها ". تدخل المحكمة الدستورية العليا. * 

قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى اعترضته عوائق تحاول قاانوناً دون اكتماال 
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 الصفحة       القاعدة  
ية لهاذه العوائاق. تادخل المحكماة الدساتورية العلياا مداه. غاية هذه المنازعة. إنهاء ا  ر القانون

لإزالاااة ماااا يعاااوق تنفياااذ أحكامهاااا. شااارطه: ان تكاااون العوائاااق حائلاااة فعااالاً دون تنفياااذ تلاااك 
 الأحكام.

 " و " 
 وقف تنفيذ 

  .دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " وقف تنفيذ "  *
ا فرع من  أو كليهما  ا  المتناقضين  أحد الحكمين  تنفيذ  النزاع حول فض    طلب وق   أصل 

الفصل فى هذا الطلب يغدو غير ذى موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل فى   .التناقض بينهما 
 موضوعه. 

  .دعوى فض تناقض الأحكام النهائية " وقف التنفيذ " *
طلااب وقاا  تنفيااذ أحااد الحكمااين المتناقضااين ا أو كليهمااا ا فاارع ماان أصاال الناازاع حااول فااض 

يغدو غير ذى موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل فى  فى هذا الطلب الفصل .التناقض بينهما
 موضوعه.

التنفيذ الوقتية: مناط قبولها: اختلاف جهات    أحكامفض تناقض الأحكام "  دعوى  *
 الصادرة منها".  القضاء
قبول طلب وق  تنفيذ الأحكام المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى   منات

صادراً من جهة أخرى منها، وأن   يئة ذات اختصاص قضائى، وا خرالقضاء أو ه  جهات
 بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.  تناقضاً يكون 
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 الثالث  القسم

 فهرس 
 الأحكام الصادرة  مبادىء

  الأعضاء  طلباتدعاوى  ف 
 

 
 "  أ" 

 سنوية  جازةا
 : حمايته ". فيها الحقسنوية "  أجازة *
. والمعنويةمن حماية الحق فى الأجازة السنوية أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية   المشرع  تغيا

كايااااو أو   إعدارعاااااوجهاااة الع ااال ياالا ماااا  أيه ااا  الإجااازة يري اااة اقت اااعا المشااارع ماان العامااال
 جزئياو إلا لأسباب قوية تقت يها مصاحة الع ل.

 : تعويض ".  رصيدسنوية "  أجازة *
يااواا الأجااازة راجعاااو إا جهاة الع اال أو لأسااباب اقت ااتها ناارو  أدائاا  دون أن  كااان   كا اا
 عوي   ع ا تج ع منها.لإرادة العامل دخل ييها؛ كانت جهة الع ل مسئولة عن ت يكون 

 "  ت" 
 الدفعة الواحدة  تعويض

 : قانون التأمين الاجتماعى ".تشريعالدفعة الواحدة "  تعويض *
النص عاى تعويض الديعة الواحدة لاقاضى مادداه  وجاوب  منقانون الساطة الق ائية   خاو

فى نطاااا  التااا ملا الاجت ااااعى. عاااده تقياااد عااا ه الماااادة  قاااانون ( مااان 26الرجاااوع إا الماااادة  
بمقت ااى    معاااماته الخاا  بالاوزير أو بئال الاوزير أو المعاامالا  بالحكا تعويض الديعة الواحادة  

المحك ااة الدسااتورية    لع ااو  لواحاادةا ( من القانون ذات . أثره  وجوب تسوية تعااويض الديعااة31  المادة
 ( المشار إليها.26من الأجر السنوى طبقاو لا ادة    % 15العايا بنسبة  

 
 : قانون التأمين الاجتماعى ".تشريعالدفعة الواحدة "  ضتعوي *
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 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

النص عاى تعويض الديعة الواحدة لاقاضى مادداه  وجاوب  منقانون الساطة الق ائية   خاو
التااا ملا الاجت ااااعى. عاااده تقياااد عااا ه الماااادة فى نطاااا   قاااانون ( مااان 26الرجاااوع إا الماااادة  

ئل الوزير أو المعامالا معاماته  بمقت اى الخا  بالوزير أو ب  بالحك تعويض الديعة الواحدة  
القااانون ذاتاا . أثااره  وجااوب تسااوية تعااويض الديعااة الواحاادة لع ااو المحك ااة  ماان( 31المااادة  

 ( المشار إليها.26  ادةاطبقاو لا  وىامن الأجر السن %15بنسبة  العاياالدستورية 
 الواحدة. الدفعة تعويض* 
اى تعاويض الديعاة الواحادة لاقاضاى. أثاره  الرجاوع الساطة الق ائية من النص ع  قانون   خاو
الشا ن   عا ا( من قانون الت ملا الاجت اعى باعتباره القاانون العااه فى 26أحكاه المادة    إا

الخاا   بالحكا وعى قاعدة عامة يجل اتباعها غير مقيادة فى نطاا  تعاويض الديعاة الواحادة 
قاااااانون التااااا ملا  مااااان( 31قت اااااى الماااااادة  بالاااااوزير أو بئااااال الاااااوزير أو المعاااااامالا معااااااماته  بم

ماان الأجاار  %15 ةابنسباالواحادة لاطالاال  عااةالاجت ااعى  وماان ت يتعالا تسااوية تعاويض الدي
 ( المشار إليها.26السنوى طبقاو لا ادة  

 الواحدة. الدفعة تعويض* 
مااان الااانص عااااى  الق اااائيةالمقااارر فى ق ااااا عااا ه المحك اااة أنااا  إزاا خااااو قاااانون السااااطة  مااان
( ماان 26أحكاااه المااادة   إايض الديعااة الواحاادة لاقاضااى  يعناا  يتعاالا الرجااوع فى  اا ن  تعااو 

الشاا ن  وعااى قاعاادة عامااة واجباااو  عاا اقااانون التاا ملا الاجت اااعى  باعتباااره القااانون العاااه فى 
بالحكاا  الخاا  بالاوزير أو بئال الااوزير  الواحادةاتباعهاا غاير مقيادة فى نطااا  تعاويض الديعاة 

( مااان قاااانون التااا ملا الاجت ااااعى  ومااان ت يتعااالا 31  الماااادةمعااااماته  بمقت اااى  أو المعاااامالا
( 26مان الأجار السانوى طبقااو لا اادة   %15لاطالال بنسابة  الواحادةتسوية تعويض الديعة  

 المشار إليها.
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 السفر الدبلوماسية جوازات

  ". منحها: اتحاد العلة فيها قواعدالسفر الدبلوماسية "  جوازات  *
قواعااد مدداعااا ماان   تطبيااقوزارة الخارجيااة فى  اا ن جااوازاا السااور الدباوماسااية عاااى  درجاات

العاااة فى إيااراد ألااحاب  اتحاااديئاااا معينااة عاا ه ا ااوازاا لاعتباااراا خالااة؛ مااددى ذلاا   
قاد خااق لها  مركازاو قانونيااو  دباوماساية المنالل الرييعة بمعاماة تقت ى منحه  جاوازاا ساور 

 إليها. والعودة  ن واقعة مغادرته  البلاد واحداو فى 

 "  ح" 
 الملكية الخاصة  حق

  من التعويض: مخالفة دستورية ". الحرمانالخاصة "  الملكية  حق  *
( مان قاانون نمااه العاامالا 65الطعلا  وعو نص الوقرة الأخيرة من الماادة    النص   ت  ن   ما

 لساانة 115الم اااية بالقااانون رقاا   1978لساانة  47بالدولااة الصااادر بالقااانون رقاا   الماادنيلا
 ينااقض   من حرمان العامل من حق  الكامل فى التعويض المكااي  لا ارر ا اابر لا   1983

 عاه. بوج الح اية الدستورية المقررة لا اكية الخالة  وعى الح اية التى تتسع للأموال 

 "   د" 
 دعوى دستورية   –  الإلغاءدعوى    –  دعوى

   دعـوى

 ".  اتكييفه"  دعوى *
تعطيهاااا ولاااوها الحاااق  الاااتىالدساااتورية العاياااا بماااا لهاااا مااان عي ناااة عااااى الااادعوى عاااى  المحك اااة

 وتكييوها القانونى الصحي .

 الإلغـاء  دعـوى

 فيها" المصلحةالإلغاء"  دعوى *
ان تكون لا دعى مصاحة  خصية مبا رة سواا كانت مادية أه  يكوى غاالالإ دعوى  قبول
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 تر اايح  دالطالاال عناا قدمياةأمااة لا حك اة الدسااتورية العايااا بتعااديل ا  عيااة العا قاارار. دبياةأ
 .القرارالطعن عاى ذل   فىمصاحت   تواير  . مدداهبالمحك ة وً لاتعيلا ع وا

 دستوريـة  دعـوى

   : النص الطعين ".فيها  المصلحةدستورية "  دعوى*
ااا  عااو المطبااق الماادعى فى الاادعوى الدسااتورية إذا كااان الاانص الطعاالا قباال تعدي مصاااحة تقااوه
 وإن حتى ولو سبق الق اا بعده دستوريت  بعد تعديا ؛ أساس ذل   اختلا  النصلا  عاي  

 اتوقا فى م  ونه ا.
 : أثره: سريانه " فيها الحكمدستورية "  دعوى* 

بعااده دسااتورية نااص تشااريعى ياعااد كا ااواو ع ااا باا  ماان عااوار  العاياااالمحك ااة الدسااتورية  ق اااا
ع ا الق اا عاى الوقائع والعلاقااا الساابقة عااى لادور الحكا   ن سريادستورى؛ أثر ذل    

اتصل بها النص مدثراو ييها ا تطبياق  الق ااا بعاده دساتورية ناص الوقارة   والتىبعده الدستورية  
يي ااا  1983لساانة  115الم اااية بالقااانون رقاا   1978لساانة  47ماان القااانون رقاا   الأخاايرة
 ثلاثااةقاادى لرلاايد إجازاتاا  الاعتياديااة يي ااا جاااوز ماان حرمااان العاماال ماان الباادل الن ت اا نت 

 الع ال؛أ هر متى كان عده الحصاول عااى عا ا الرلايد راجعااو إا أساباب اقت اتها مصااحة 
كاان الانص   طالمامدداه  أحقية الطالل فى ع ا المقابل ودون الاحتجاج فى مواجهت  بالتقاده 

 المانع قائ او.
 الخصومة".  تركدستورية "  دعوى* 
الدعوى    ترك الخصومة فى  مدداه    الدستوريةالمدعى  الترك.  ع ا  عاى  عاي   المدعى  وموايقة 

طاب    إا  المدعى  بالمادتلا    والحك إجابة  الخصومة ع لاو  ترك   من  142و  141بإثباا   )
 قانون المرايعاا. 

 
 الدفع بعدم قبول الدعوى". رفضأحكام قضائية"  تنفيذ: ميعاددستورية"  دعوى *

لسنااااة  79( ماان قااانون التااا ملا الاجت اعاااى الصااادر بالقااانون رقاا  142ادة  الماا نااص  مااددى
مان  سنتلا  أن المشرع حمر المطالبة بتعديل الحقو  المقررة به ا القانون بعد انق اا 1975

الحقاااو   لبااااقىتاريااالإ الإخطاااار باااربص المعاااا، بصاااوة نهائياااة  أو مااان تاريااالإ الصااار  بالنسااابة 
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 رقم        رقم           
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منهاا حالاة طاال  الحصار بعض الحالاا التى أوردعا عااى سابيل الت مينية  واستثنى من ذل  
والمقصااود بالحكاا  الق ااائى  نهااائى إعااادة تسااوية عاا ه الحقااو  بالاازيادة تنوياا او لحكاا  ق ااائى 

الشاا ن فى حالااة ةاثاااة أو الحكاا   لاااحلالنهااائى فى عاا ا الشاا ن  عااو الحكاا  الصااادر لغااير 
ذلااا   وكاااان الطالااال يساااتند فى طاباتااا  إا  ان كاااالصاااادر مااان المحك اااة الدساااتورية العايااااا. لماااا  
ومحك ة النقض فى حالاا ةاثااة  ياعن الاديع  العاياالأحكاه الصادرة من المحك ة الدستورية  

 يكون عاى غير أساس. الميعادبعده قبول الطال لريع  بعد 
: رئــيا امكمــة الدســتورية العليــا ووزيــر الماليــة ورئــيا فيهــا الخصــومدستورية" دعــوى *
 الاجتماعي". للتأمينلهيئة القومية ا

 48الصاااادر بالقااانون رقااا   قانونهااا( مااان 16الدسااتورية العاياااا ا طبقاااو لااانص المااادة    المحك ااة
الخالااة بالمرتباااا والمكاياا ا  الطابااااا عااى المختصااة دون غيرعااا بالوصاال فى  1979لساانة 

ذا  المحك اااةتعتااه عااا ه ت  ومااانعنهااا    المساااتحقلاوالمعا اااا بالنسااابة لأع اااا المحك اااة أو 
ياادعا   وتحاات اا ن بالنساابة لاطااال الماثاال  إذ عااى جهااة الع اال المسااتحق عناا  عاا ه الحقااو   

الت مينيااة   حقوقاا كايااة المسااتنداا الااتى ياات  بنااااو عايهااا اقااترال تسااوية معااا، الطالاال وكايااة 
 مثاهاااا العاماااة  الاااتى الخزاناااةويكاااون ا بالتااااا ا رئيساااها ذا لاااوة فى عااا ا الطاااال  ك اااا تتاااوا 

( ماااان قااااانون التاااا ملا 20  المااااادة( ماااان 2الماااادعى عاياااا  الثااااانى بصااااوت  طبقاااااو لاااانص البنااااد  
بهاااا  و اااتص الهيئاااة  وتتح ااالالاجت ااااعى لويااال الوااارو  النا ااائة عااان إعاااادة تساااوية المعاااا، 

( مان  141ا طبقاو لانص الماادة    الثالثالقومية لات ملا الاجت اعى التى مثاها المدعى عاي  
ولاريها لمستحقيهااا  وبالتااا ياعن  والتعوي اااالت ملا الاجت اعى ا تقدير المعا اا   قانون 

يكاون فى محااا   ومان ت ي احى الاديع بعاده قباول  الطالاختصاه ا هااا المشاار إليها فى 
 لها غير قائ  عاى أساس ساي   ةا يتعلا ري  . بالنسبةالطال لريع  عاى غير ذى لوة 

 

 "  ر" 
 مة الدستورية العلياامك  رئيا

 ".معاشه"  العلياامكمة الدستورية  رئيا *
 ( من قانون الت ملا الاجت اعى الصادر بالقانون رق  31  20  19نصو  المواد    مددى
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 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

 قانون  ( من70من المادة الرابعة من مواد إلداره  والمادة   الأوا  والوقرة 1975لسنة    79
 17والمعاادل بالقااانون رقاا   1972لساانة  46بقااانون رقاا  بالقاارار  الصااادرالساااطة الق ااائية 

  فى  8لسااانة  3المحك ااااة الدستوريااااة العايااااا يااااى طااااال التوساااير رقااا   وحكااا   1976لسااانة 
المعااا، المقاارر لاارئي  محك ااة الاانقض ا وعااى الدرجااة المعادلااة لونيوااة رئااي   أن   3/3/1990

الطالل ا يتعلا تسويت  عاى أسااس خخار العايا التى كان يشغاها المستشار  الدستوريةالمحك ة  
 دون الونيوة الاتى كاان يشاغاها أو خخار مرتال أساساى كاان يتقاضااه أيه ااا ألاا  لا    مربوط

م ااروباو  التاا ملاالتقياد فى ذلاا  بالحااد الأقصاى لأجاار الا ااتراك م ااروباو فى مادة الا ااتراك فى 
أجار الا اتراك  مان %100فى جزا واحد من خمسة وأربعلا جزااو  ويربص المعاا، داد أقصاى 
الا ى ككا  العلاقاة  الساق الأخير م اياو إليا  العالاواا الخالاة ا ذلا  أن عا ا الأجار عاو 

وت ااا  بعااد ذلاا  الاازياداا  الاجت اااعى الت مينيااة باالا الماادمن عاياا  والهيئااة القوميااة لاتاا ملا 
ى الأخاااارى باااالا عاااا ا الحااااد والحاااادود القصااااو  الواااار المقااااررة قااااانوبو  وتتح اااال الخزانااااة العامااااة 

 .الاجت اعىالمنصو  عايها فى قانون الت ملا 
 ".معاشهالدستورية العليا " امكمة رئيا* 

 لساانة 48( مااان قااانون المحك ااة الدستاااورية العاياااا الصااادر بالقااانون رقااا  2المااادة   إن  حيااث
 المحك اة   المحك اةتطبياق أحكااه عا ا القاانون يقصاد بكا اة    فىتنص عاى أنا      1979

الماااادة  وتق اااىالمحك اااة وأع اااا عا...    رئاااي المحك اااة    ع اااوساااتورية العاياااا وبعباااارة   الد
الخالااة بتقاعااد مستشااارى محك ااة الاانقض عاااى  الأحكاااه( ماان عاا ا القااانون بسااريان 14 

. لمااا كااان ذلاا  وكااان الثاباات ماان الأورا  أن الطالاال عنااد العاياااأع اااا المحك ااة الدستورياااة 
رئيساااو لا حك اة الدساتورية العاياا بدرجااة وزيار  يعنا  يعامال معاماااة  كاان إحالتا  إا التقاعاد  

المعا، المستحق ل  عن الأجر الأساسى ومن ت يتعلا إعادة تسوية معا     حيثالوزير من  
 الأساسى عاى ع ا الأساس. الأجرعن  

 "  ط" 
 أعضاء طلبات

   ."  الأعضاء: محكمة موضوع طلباتالدستورية العليا "  امكمة* 
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 الصفحة       القاعدة  

 ا دون غيرعا ا بالوصل فى المسائل التى حددعا نص  العاياالمحك ة الدستورية   ص  ت
بينهااا القااراراا الإداريااة النهائيااة الصااادرة فى  اا ن ماان  اائون  وماان( ماان قانونهااا؛ 16  المااادة

الأمااار بطاااال إلغائهاااا أه بالتعاااويض عنهاااا. يصااااها فى عااا ه المساااائل  تعااااقأع اااائها  ساااواا 
ددى ذلااا   الاااديع بعاااده اختصالاااها وكااا ا الاااديع بعاااده قباااول مااا موضاااوع؛بولاااوها محك اااة 
 الإدارى  يكون مبنياو عاى غير أساس لحي  من القانون. القرارالدعوى لانتواا 

 الأعضاء: ميعاد إقامتها ". طلباتالدستورية العليا "  امكمة* 
الاتى تسارى  ( من قانون ع ه المحك ة فى يقرتها الأخايرة بالنسابة للأحكااه16  المادة  أحالت

  ن طاباا أع ائها  عاى الأحكاه المطبقة بالنسبة لمستشارى محك ة الانقض؛ ماددى   فى
 أع ااا  أن ميعاد الطعن عااى القاراراا الإدارياة النهائياة المتعاقاة نى  ا ن مان  ائون ذل 

لإ يومااو مان تاريا ثلاثاون المحك ة الدستورية العاياا وعيئاة المووضالا بهاا ا حااليلا وساابقلا ا عاو 
عا ااو يقينيااو. عاده إعالان  با نشر القارار المطعاون يي  أو إعالان لااحل الشا ن با  أو عا ا  

ريع الدعوى؛ أثره  أن الدعوى  عاىع ا القرار وعده ثبوا عا  الطالل ب  فى تاريلإ سابق 
 تكون قد أقي ت فى الميعاد المقرر قانوبو.

 فيها: معاش ". الصفة"  الأعضاء طلبات* 
لاتااا ملا الاجت ااااعى عاااى المختصاااة بتقااادير المعا ااااا والتعوي ااااا ولاااريها  ةالقوميااا الهيئاااة

( مااااان قاااااانون التااااا ملا 141لا لاااااوة لاااااوزير المالياااااة فى عااااا ا الشااااا ن. الماااااادة   لمستحقيهااااااا 
 .الاجت اعى

 ". معاشفيها:  الصفةالأعضاء "  طلبات   *
ا والتعوي اااااا ولااااريها لاتاااا ملا الاجت اااااعى عااااى المختصااااة بتقاااادير المعا ااااا القوميااااة الهيئااااة

( ماااااان قااااااانون التاااااا ملا 141. لا لااااااوة لااااااوزير الماليااااااة فى عاااااا ا الشاااااا ن  المااااااادة  لمستحقيهاااااااا
 .الاجت اعى

 "  ع " 
 امكمة الدستورية العليا عضو

 من حيث المعاش ". معاملتهامكمة الدستورية العليا "  عضو   *
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أع ااا المحك اة الدساتورية  محك اة الانقض. ساريانها عااى مستشارىالخالة بتقاعد   الأحكاه
 .1979لسنة  48القانون رق   من( 14العايا. المادة  

 من حيث المعاش ". معاملتهامكمة الدستورية العليا "  عضو  *
محك اة الانقض. ساريانها عااى أع ااا المحك اة الدساتورية  مستشارىالخالة بتقاعد   الأحكاه

 .1979لسنة  48القانون رق   من( 14العايا. المادة  

 "  م" 
  –معاش    –الدستورية العليا    امكمة   -  المساواةمبدأ  

 نهاية الخدمة   مكافأة
 المسـاواة  مبـدأ

   بين أصحاب المركز القانونى الواحد: أثره ". التمييزالمساواة "  مبدأ *
عاااى قاعاادة تقااوه عاااى الت ييااز باالا ألااحاب المركااز القااانونى الواحااد؛ أثااره   التشااريع انطااواا
 جساادعاعاااى وجااوب الالتازاه بقاعاادة المساااواة بيانه   وعااى لىانبااة قاادا إا نتيجااة  الخاروج

 وجوبالقرار ال  نى الصادر بريض تجديد جواز السور الدباوماسى الخا  بالطالل حال 
 .وزيرتجديده نمراو لأن  كان قد عالا رئيساو لا حك ة الدستورية العايا بدرجة 

 
 

 الدستورية العليا  امكمة
 " قدميةأ. تعيين"  الدستورية العليا كمةام * 

ذاا    تعيلا  استصحاب   أثره   زملائ .  بلا  معلا  ترتيل  فى  تقاده    الترتيلالقاضى  عند 
 الونائ  الق ائية الأخرى. 

 "  أقدمية. تعيينالدستورية العليا "  امكمة * 

  مبا ااارةالمحك اااة. خ اااوع تعيينااا  لنااوعلا مااان الشاااروط. أوله اااا مساات د مااان القاااانون  ع ااو
 وثانيه ا مرجع  اا الساطة التقديرية لاج عية العامة لا حك ة.

 
 
 

5 /3 
 

 
  

6 /3 
 
 
 
1 /5 
 
 
 
 
 

 
 

4 /2 
 
  

4 /3 

 
 

 
 
 

1366 
 

 
  

1380 
 
 
 
 

1338 
 
 
 
 

 
 
 

1357 



- 1562-  

 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

العليا"    امكمة*   للمحكمة:    الجمعيةالدستورية  الاختيار: عناصر    سلطتهاالعامة  ف 
 تعتمد عليها ف اختيار المرشحين" التى التقدير
فى المر اا     التعياالا ااروط  ا  عية العامة لا حك ة لع ااو جديااد. مقت اااه التثباات ماان تااواير   اختيار

بع اااو المحك اااة. الخاااهة    المنااااطي ااالاو عااان كاياااة ماااا تقااادره مااان عنالااار واقعياااة تباورعاااا طبيعاااة الع ااال  
أقدميااة المر ااحلا  ترتيااللاخااروج عاااى    مااهراو السااابقة المكتساابة ماان الع اال بهيئااة المووضاالا ليساات  

 التى لاحبته  طياة مراحل حياته  الونيوية.

 معــاش
 الأجر الأساسى ". اشمع"  معاش  *

الأساسااى لنائاال رئااي  محك ااة الاانقض مناا  أن يصااب  مرتباا  عااو ذاا مرتاال  الأجاار معااا،
وجاوب تساويت  عااى أسااس خخار مرباوط الونيواة الاتى كاان يشاغاها   الانقض رئي  محك ة 

أساااس ماا كااان يتقاضاااه  أيه ااا ألاا  لاا   دون التقيااد فى ذلاا  بالحااد  عاااىأو خخار مرتاال 
 . تراكالاالأقصى لأجر  

 ". المتغيرالأجر  معاش"  معاش  *
ونااواب الااوزراا وماان فى حك هاا . حساااب  إمااا عاااى أساااس أخاار  لاااوزرااالأجاار المتغااير  معااا،

وإمااا عاااى أساااس المتوسااص الشااهرى لأجااور الماادمن عاياا  الااتى أدياات  يتقاضاااهأجاار متغااير كااان 
أي ااال لااا .  اااغل  اأيه ااا رالأجاااا عااا اخااالال مااادة الا اااتراك عااان  اااالا تراكااا ااعااااى أساسهااا
 1/4/1984المتغاير مان  راوا اتراك  عان الأجا ااع و المحك ة الدستورية العاي  ةاالطالل ونيو

 المتغايرتاريلإ انتهاا خدمت  لباوغ  سن التقاعد. أثره  وجوب تسوية معا   عن الأجار   وحتى
 عاى الأساس الم كور. 

 الأجر الأساسى ". معاش"  معاش* 
ل رئااي  محك ااة الاانقض مناا  أن يصااب  مرتباا  عااو ذاا مرتاال الأساسااى لنائاا الأجاار معااا،

وجوب تسويت  عاى أساس خخر مربوط الونيوة الاتى كاان يشاغاها  أو  النقض رئي  محك ة  
أسااااس ماااا كاااان يتقاضااااه  أيه اااا ألاااا  لااا   دون التقياااد فى ذلااا  بالحاااد  عااااىخخااار مرتااال 

 .الا تراكالأقصى لأجر  
 ". المتغيرالأجر  معاش"  معاش* 
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ونااواب الااوزراا وماان فى حك هاا . حساااب  إمااا عاااى أساااس أخاار  لاااوزرااالأجاار المتغااير  معااا،
وإمااا عاااى أساااس المتوسااص الشااهرى لأجااور الماادمن عاياا  الااتى أدياات  يتقاضاااهأجاار متغااير كااان 

لااا .  اااغل  أي ااال ااالأجااار أيه ااا عااا اخااالال مااادة الا اااتراك عااان  اااالا تراكااا ااعااااى أساسهااا
 1/4/1984المتغاير مان  راوا اتراك  عان الأجا اادستورية العايال ةاالطالل ونيوة ع و المحك 

 المتغايرتاريلإ انتهاا خدمت  لباوغ  سن التقاعد. أثره  وجوب تسوية معا   عن الأجار   وحتى
 عاى الأساس الم كور. 

 المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن ف حكمهم ". الأجر"  معاش* 
( ماان 31الأجاار المتغااير المسااتحق لاعااامالا المااادة  معااا،  لحسااابالمشاارع نماماااو خالاااو  أياارد

وعاااا  الااااوزراا ونااااواب الااااوزراا وماااان فى حك هاااا   عااااده سااااريان  الاجت اااااعى قااااانون التاااا ملا 
فى قاااوانلا خالاااة فى  ااا ن الحقاااو  المساااتحقة عااان الأجااار المتغاااير  عايهااااالأحكااااه المنصاااو  

( ماان قااانون التاا ملا 31دة  عاا ه القااوانلا ماان معاماااة بعااض يئاتهااا بالمااا فىباسااتثناا مااا جاااا 
تطبيااق عاا ه المااادة كساال المعااا، عاان كاال ماان الأجاارين الأساسااى والمتغااير  وفىالاجت اااعى  

أو ويقااو لاقواعاد العاماة أيه اا أي ال. ضارورة التقياد بها ا الانص وذلا  دسااب  لهاامعااو ويقااو 
 عااى  وإماا الأجر المتغير لاخاضاع لا   إماا عااى أسااس خخار أجار متغاير كاان يتقاضااه  معا،

 خاالالأساااس المتوسااص الشااهرى لأجااور الماادمن عاياا  الااتى أدياات عاااى أساسااها الا ااتراكاا 
ماان  %50مادة الا اتراك عان عاا ا الأجار  أيه اا أي ال لااا   ياعن قال  معاا، الماادمن عايا  عان 

متى  1987 لسنة 107أجر التسوية ريع إا ع ا القدر ع لاو بالمادة الأوا من القانون رق  
عاان الأجاار  عاياا  حقاا   ااروط تطبيااق عاا ه المااادة  ولا يساارى عاااى معااا، الماادمن تااوايرا فى

الاجت اااعى  لأن  التاا ملا( ماان قااانون 20/4المتغااير الحااد الأقصااى المنصااو  عاياا  فى المااادة  
  ولكاان يساارى 1984لساانة  47عاا ا الحااد ألغااى باانص المااادة الثانيااة عشاارة ماان القااانون رقاا  

ألا يزياااد المعاااا، عااان   اااريطةمااان أجااار التساااوية   %80وعاااو  عايااا  الحاااد الاااوارد بااا اا الماااادة 
الحااد عااو السااق  الاا ى  عاا اماان أجاار ا ااتراك الماادمن عاياا  عاان الأجاار المتغااير  لأن  100%

 يلا يجوز تجاوزه. الاجت اعى كك  علاقة المدمن عاي  بالهيئة القومية لات ملا 
 المتغير: وزراء ونوابهم ومن في حكمهم". الأجر"  معاش* 
المتغاير المساتحق لا عاامالا  الأجارالمشرع ا لحك ة تغياعا ا نماماو خالاو لحسااب معاا،   ردأي

الاااوزراا وناااواب الاااوزراا ومااان فى  وعااا ( مااان قاااانون التااا ملا الاجت ااااعى  31بمقت اااى الماااادة  
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 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

   1984لساااانة  47القااااانون رقاااا   مااان( 12حك هااا   ياااانص فى البنااااد السابااااع ماااان المااااادة  
  عااااى 1987لسااانة  107جاااور المتغااايرة والمعااادل بالقاااانون رقااا  معاااا، الأ اساااتحد  الااا ى

المنصاااو  عايهاااا فى قاااوانلا خالاااة فى  ااا ن الحقاااو  المساااتحقة عااان  الأحكااااهعاااده ساااريان 
( ماان 31مااا جااا فى عا ه القااوانلا مان معامااة بعااض يئاتهاا بالماادة   باساتثنااالأجار المتغاير  

كسااال المعاااا، عااان كااال مااان الأجااارين الاجت ااااعى  وفى تطبياااق عااا ه الماااادة  التااا ملاقاااانون 
( 31معاو ويقاو لها أو ويقاو لاقاواعد العامة أيه ا أي ل. وإذ نصات الماادة    والمتغيرالأساسى  

وزيار  بئالمعاا، المادمن عايا  الا ى يشاغل منصال وزيار أو  يساوىالمشاار إليهاا عاااى أن   
معااا،  دسااب  ومان ت يجال التقياد بها ا الانص  وذلا  عااى أسااس خخار أجار تقاضااه.  

كاااان   متغااايرالأجااار المتغاااير لاخاضاااع لااانص الماااادة ساااالوة الااا كر  إماااا عااااى أسااااس خخااار أجااار 
عايا   الاتى  المادمنيتقاضاه ع لاو بنص ع ه المادة  أو عاى أسااس المتوساص الشاهرى لأجاور 

أي ال لا   ياعن  أيه ااأديت عاى أساسها الا تراكاا خلال مدة الا تراك عن ع ا الأجر 
ع الاو بالماادة الأوا  القادر من أجار التساوية رياع إا عا ا  %50لمدمن عايا  عن  قل معا، ا

تطبيااق عاا ه المااادة  ولا   ااروط  مااتى تااوايرا فى حقاا  1987لساانة  107ماان القاناااون رقاا  
المنصااو  عاياا  فى الماااادة  الأقصااىيساارى عاااى معااا، الماادمن عايااا  عاان الأجاار المتغااير الحاااد 

بالوقرة الأوا مان الماادة الثانياة  أالغىت اعى  لأن ع ا الحد ( من قانون الت ملا الاج20/4 
وعاو  رةاعايا  الحاد الاوارد با اا الوقا يسارى  ولكان 1984لسنة   47عشرة من القانون رق   

أجاار ا ااتراك الماادمن عاياا   ماان %100ألا يزيااد المعااا، عاان  ةا ريطاا ةاماان أجاار التسوياا 80%
 ةاالمادمن عايا  بالهيئاة القوميا علاقاة ى ككا  عن الأجر المتغير  لأن ع ا الحد عو السق  ال

 من الأحوال. حاليلا يجوز تجاوزه نى  ى الات ملا الاجت اع

 نهاية الخدمة  مكافأة
 نهاية الخدمة. مكافأة   *

لع ااو المحك ااة الدسااتورية العايااا. تسااويتها ويقاااو لاقواعااد الااتى  المسااتحقةنهايااة الخدمااة  مكاياا ة
ون التاااملا الاجت اااعى  مااددى ذلاا   حساااب المكاياا ة بقاادر ( ماان قااان30  المااادةت اا نتها 
الأجر الأساسى. تسوية معا، ع و المحك ة عاى أساس أخار أجار أساساى    معا،حساب  

العالاواا الخالاة. أثاره  وجاوب تساوية مكايا ة نهاياة الخدماة المساتحقة    املاو كان يتقاضاه  
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 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

 أخر أجر أساسى كان يتقاضاه. أساسل  عاى  
 الخدمة . ةنهاي مكافأة* 

لع ااو المحك ااة الدسااتورية العايااا. تسااويتها ويقاااو لاقواعااد الااتى  المسااتحقةنهايااة الخدمااة  مكاياا ة
المكاياا ة بقاادر  حساااب  ( ماان قااانون التاااملا الاجت اااعى  مااددى ذلاا 30  المااادةت اا نتها 
الأجر الأساسى. تسوية معا، ع و المحك ة عاى أساس أخار أجار أساساى    معا،حساب  

العالاواا الخالاة. أثاره  وجاوب تساوية مكايا ة نهاياة الخدماة المساتحقة    املاو ه  كان يتقاضا
 أخر أجر أساسى كان يتقاضاه. أساسل  عاى  

 الخدمة. نهاية مكافأة* 
( مااان قاااانون التااا ملا 30لاقواعاااد الاااتى ت ااا نتها الماااادة   ويقااااو مكايااا ة نهاياااة الخدماااة  تساااوية

 .1984لسنة  47ن القانون رق  ( م12من المادة   السابعالاجت اعى. البند 
 الخدمة. نهاية مكافأة* 

 47( ماان القاانون رقاا  12لابناد الساابع مان الماادة   ويقااو يااى ق ااا عا ه المحك اة أنا    المقرر
سااريان الأحكاااه المنصااو  عايهااا فى قااوانلا خالاااة فى  بعاادها الاا ى يق ااى  1984لساانة 

 اااية الخدمة ويقاو لاقواعد الاتى ت  نتهاتسوية مكاي ة نه يتعلا  ن قواعد حساب المكاي ة ا 
 ( من قانون الت ملا الاجت اعى  التى جرى نصها30   ادةاال
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 رقم        رقم           
 الصفحة       القاعدة  

مكاياا ة مااتى تااوايرا فى  اا ن  إحاادى حااالاا اسااتحقا   عاياا الماادمن  يسااتحقعاااى أن    
. وتحسااال المكايااا ة بواقاااع أجااار  اااهر عااان كااال سااانة مااان الواحااادةالمعاااا، أو تعاااويض الديعاااة 

ويقااادر حسااااب المكايااا ة بقااادر حسااااب معاااا،  المكايااا ة اك فى نمااااه سااانواا مااادة الا اااتر 
معااا، الأجاار الأساسااى لاارئي  المحك ااة  تسااويةكااان ذلاا   وكاناات   لماااالأجاار الأساسااى.  . 

كاان يتقاضااه  ااملاو العالاواا الخالاة    أساساىالدستورية العايا تت  عاى أساس خخر أجار 
الت ملا الاجت اعى الصادر بالقانون رق  قانون  من( 19وذل  عاى خلا  ما ورد بالمادة  

تساوية مكايا ة نهاياة الخدماة المساتحقة لاطالال عااى  يتعالا  ومان ت يعنا  1975لسنة    79
  املاو العلاواا الخالة. يتقاضاهأساس خخر أجر أساسى كان 
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 القسم الرابع 
 فهرس 

 مبادىء الأحكام الصادرة 
 فى دعاوى طلب التفسي 

 
 

 " أ " 
 استظهار إرادة المشرع   –اختصاص  

 اختصاص   
 تفسي تشريعى " اختصاص المحكمة الدستورية العليا به ".  *

خوووالدستوروووكاةدسلدسووويدستوروووكاةفىيدستود ووو دودهدسقووووا دستووو دل صوووو د   ا ووو دود   ووو دستص وووا د
  ويد   و سمدزدازو مدفىدواشدا  و  مداوةداةس عدسلتىوواغدستو دوو ادادو دلواوو د و  دستص ووا دستق  اد

محوو سمدزمووسا  دتكالوو أدزوو د ألووظدزووةد ت  مووو تردزووافى مدزوو دفىويفىووو دزووةد صوو   د ووودفى وووادل صووو ترد
تحووا مدلق ووو دزصوو ترداا اعوو مداصوودستتى فىويدستوو دسروكووعو دزووةددز ك و   مداةس عدسلتىواغ

د قافىا دا   .
 ستظهار إرادة المشرع ا

 تفسي تشريعى " استظهار قصد المشرع ".  *

فىكوووووحدتك وفىووووودزوووووتالدستص ووووحدسلتىووووو ةدات وسوووو ترداسوووو د  ووووو دسلتىوووواغتردسركق وووو  د ووووودوس ترد
ا   ووو ع دادووو د ووووادزوووةدسياسووو لدستك مووو فىيدسلسوووووعدعسووو تردرووواس دا  ووو د ووو  دسياسووو لد

ووحدادو دسروك   دزق ووودسلتىواغدستو در لقيد ادزو واعدعس تردبااك و ةد شدلتوكدادواديو دفىأد
دفى يضدهدستص حدستق  ا  حدمحلدستك   د  س د ودابرسداصو .
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 رقم رقم                  

 الصفحة      القاعدة    
 " ت " 

 تفسي تشريعى 
( والفقررة الأخرية 5( مر  المرادة  5تفسي تشريعى "شروطه". تشرريع " البدرد رقرم     *

 ."فى شأن مجلس الشعب 1972لسدة  38( م  القانون رقم 6م  المادة  

رووودايدسلدسووويدستوروووكاةفىيدستود ووو دهد   ووو دستص وووا دستق  ا  وووي.د ووواا و  دسيع ووويدس ا افىووويد
تدصصدسلادابد     تردا شدفىدواشد و سدستوصصد وود لاةدخ عو مداصوود ا  قواد ك و فىةدزووادس لاةد
ستق  ا  وويدستوو دفىا  ووو دع سوو دلووحدسل وو   حدل د زووادموو د ووقلداسوو مدلوساز وويدستق اوووعدستق  ا  وويد

ت ووو  ةعدهد وووا ظترداسلكس ادووويدزاساوووا ظدستق  ا  ووويدباتص ووو يدات ووووو تردافىوووووةدباتكووو  دزووو د قكمووو ادس
سل ووو اسعدل وووصوظدهدبووو لد ا  قوووو تردسيزوووادستووو اد وووكظدة د ووو  دستق اووووعدا دزموووساشدزا ووووود
فىك ووو دادوو دلووا دزوو د  ووو دسلتىوواغدزصووو داصووودا اسة وو دلووس ممدتكا  قووو د ا  قوو مدزكد ع وو مدلووحد

دل .دسل    ح
( والفقررة الأخرية 5( مر  المرادة  5تفسي تشريعى "شروطه". تشرريع " البدرد رقرم     *

فى شرررأن مجلرررس الشرررعب  تررروافر  1972لسررردة  38( مررر  القرررانون رقرررم 6مررر  المرررادة  
 شروط طلب التفسي".

(دزوةد5ستتىا  شدستدو سشد اد وسو دسلتىواغدتق والد دوفدستك  و .د اسعاعو دباتص و يدتوصصدست صوود 
هد واشدبدو دد1972ت وصيدد38(دزوةدستقو  اشدة وظد6(داست قاعدسيخ عدزوةدسلو  عد 5 عد سل 

ستتىوفتردالتكدل دا عدهد ا س دزةدخ فدهدستكا  قدلوحدمحو اظدةوويدستقمو  دسى سةاترد
س ودووو دادووو دالسةعدستوسخد وووي.د اوووا  د مووو ةبد اسةسرووو دلتىووواشد  وووالد اةس دسلا ووو حدتوموووافىيد

د38ص ووحدستقوو  ا  حدمحووولد دووفدستك  وو دس كوسوسوو دستقوو  اشدة وووظدبدوو دستتىوووفترداسوو د شدست
لتىاشدبد دستتىووفترداستو ادفىووود  وودستقواس حدسلدسدويدتدوروكاةتردعمو مداوةددد1972ت صيدد

  سووو دفىكودقووو شدمس ةرووويد وووقد روووكاةادزوووةدسيع ووويدمدووو شد ووواد وووقدستي ووو أدتوموووافىيدس دووو د
بد دستتىوف".د ا  ود    د  فىةدستص ح.دزؤ س  دزو زديدسلا  حدتومافىيد و سدستص  بىد"

دس د دزو زديد   ا  يدزكد ع يد  لدتم الدزاساا ظدستق  ا  ي.
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 رقم رقم                  

 الصفحة      القاعدة    
 " ح " 

 حقوق سياسية
 تفسي تشريعى " حقوق سياسية  الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ". *

 وقدستي و أدتوموافىيدبدو دستتىووفدلوحدسققوا د   اشدز   اعدسققا دست   رو يد دفىكموسةد
ست د ص اع دباتكصو ظ.داديدلتك دسققدهدستي  أدتادلس  يدخ وي.دستح   دزعدسققدهدامافىيد

دبد دستتىوفدلوودعالدسلا أدهدسلا ك  بات.

 " ق " 
 قرار تفسي   –قانون عام وقانون خاص  

 قانون عام وقانون خاص   
 ص وقانون عام  الحق فى الترشيح ".تفسي تشريعى " قانون خا *

   اشدبد دستتىوف.د   اشدخ  دفىق ود   اشدز   اعدسققا دست   ر يدا ادستقو  اشدستوو  .د
  دوو  دستقوو  اشدسيالدسلكودقوويدلكصووو ظدسقووقدهدستي وو أدتومووافىيدبدوو دستتىوووفد وو دستاسة وويد

د ر ي.ستكا  ق.داو دستاةاغدهد  سدستتىاشداد د   اشدز   اعدسققا دست  

 قرار تفسي
 تفسي تشريعى " قرار التفسي  الكشف ع  حقيقة الدصوص التشريعية ".* 

سلدسوويدستورووكاةفىيدستود وو تردالدتحووو دزموو زحدستص ووا دستق  ا  وويدادوو دلووا دالافىكووو دهدبوو لد
(دزووةد   ا وو دعوورشد اسة وو دلك  وو د وو  د26   وو   دتدص ووا دستكتىووافىو يدسلووو عدلووصصدسلوو  عد 

اشدا  وو  مداووةد ق قكووو دباعوويسضد شدسلتىوواغد  ا وو دسلكوووس مدبالووو دستوو اد و  ووادستص ووا دفىدوو
سلدسوويدستورووكاةفىيدستود وو دعوو تردازووةدردفىدوواشدستقوواسةدست وو  ةدلك  وو   دةووا سمدزصووو دلادفىص  وولد

داصو دزةدتاةفىخدستوسلدل دت داشدا   ل  داد دلا د  سدستصصتردازص درا   دلالز م.
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 رقم رقم                  

 الصفحة      القاعدة    
د

 " م " 
 مجلس الشعب

تفسي تشريعى " مجلس الشعب  خدمة عسكرية  شروط موضوعية وأوضاع إجرائيرة  *
." 

(دزوووةد ووو  اشدبدووو دستتىووووفدا دلوووااةعد5(دزوووةدسلووو  عد 6ستجووو  داةس عدسلتىووواغدهدست صوووود د-5
دتأ فىيدسلا أدتومافىيدبد دستتىوفدسلخوزيدستو دافىيد ادسلاا   دزصو د  ق مدتدق  اش.د

 ا وو أد   ووادتومووافىيدبدوو دستتىوووف.دسلارووكزص   دزووةدتجوو الدتخدووذدلتووك.د اووا  داووو دةوواسلد
 اسا دسلخ ز يداستز اح.

تفسي تشريعى " مجلس الشعب  خدمة عسكرية  شروط موضوعية وأوضاع إجرائيرة  *
د".

(دزةد   اشدبد دستتىوفدفىصوظدستتىااطدسلالاا يدستاسةفد اسعا  دهدسلا أد5 صدسل  عد 
(دزوةدلستدستقو  اشدستتىوااطدسىةاسو ويدسلخ وويد6أدسل  عد تومافىيدبد دستتىوفتردل صس د ال

باتكقو دلاةس دستي  أ.د  س دسلخوزويدستو ودافىيد ادسلاا و  دزصوو د و  اممدفىو وس شدسلواس ةدزوةد
داوسيدستصدا داةدستوع غداةدستا ة.
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 بيان الأحكام الصادرة 
 فى الدعاوى الدستورية 

 رقم الدعوى  
 والسنة القضائية 

رقم   تاريخ جلسة الحكم
 الصفحة 

 تاريخ النشر  
 بالجريدة الرسمية 

 رقم العدد 

 قضائية  22لسنة  34

 قضائية  19لسنة  51
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 قضائية   22لسنة   80

 قضائية  20لسنة 106
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 قضائية  19لسنة  170
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 قضائية  21لسنة  218
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 قضائية  19لسنة  222
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 2001ديسمبر   9

                       2001ديسمبر   9
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 2001ديسمبر   9
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23 

27 

31 

35 

39 

43 
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64 

69 
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85 
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 قضائية  21لسنة  13

 قضائية  23لسنة  55

 قضائية  22لسنة  100

 قضائية  22لسنة  134

 قضائية 20لسنة 155

 قضائية  20لسنة  216

 قضائية  21لسنة  10

 قضائية  22لسنة  47
 قضائية  22لسنة  64  
 قضائية  02لسنة  76   

 قضائية  21لسنة  182
 قضائية  21 لسنة 21   

 قضائية  20لسنة  36
 قضائية  21لسنة  69   

 قضائية  22 لسنة 96
 قضائية 21لسنة 140

 قضائية 22لسنة 146   
 قضائية  20لسنة  211
 قضائية  21لسنة  247

 قضائية  22 لسنة 2
 قضائية  21لسنة  4
 قضائية  20لسنة  6
 قضائية  20لسنة 32
 قضائية  21لسنة  53
 قضائية  21لسنة  91
 قضائية  22لسنة  99
 قضائية  20لسنة  131
 قضائية  21لسنة  189

 2002  يرينا  13

 2002  يرينا  13

 2002  يرينا  13

 2002  يرينا  13
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 قضائية  20لسنة  198
 قضائية  20لسنة  203
 قضائية  21 لسنة 50
 قضائية  18لسنة  87
 قضائية  21لسنة 88
 قضائية  21لسنة 93
 قضائية  23لسنة  106
 قضائية  19لسنة  117
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 قضائية  18لسنة  105
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   )(   الرسمية : بالجريدة الاستدراكات 

 
بتدددددددداريخ  27)العدددددددددد          2002يونيددددددددو  9قضددددددددائية جلسددددددددة  22 لسددددددددنة 56 الدددددددددعوى -1
4/7/2002) 
بتدددددددداريخ  27العدددددددددد )         2002يونيددددددددو  9 جلسددددددددةقضددددددددائية  21 لسددددددددنة 231 الدددددددددعوى -2
4/7/2002           

بتدددددددددددددددددددددددددددداريخ  28العدددددددددددددددددددددددددددددد +                                                                            
11/7/2002) 
بتدددددددداريخ  33)العدددددددددد           2002يوليددددددددو  7 جلسددددددددة قضددددددددائية 22لسددددددددنة  76 الدددددددددعوى -3

15/8/2002 ) 
اريخ بتدددددددد 33)العدددددددددد         2002يوليددددددددو  7 جلسددددددددة قضددددددددائية 22لسددددددددنة  131 الدددددددددعوى -4

15/8/2002) 
تابدددددددع بتددددددداريخ  22)العددددددددد       2003إبريدددددددل  13قضدددددددائية جلسدددددددة  23لسدددددددنة  4 الددددددددعوى -5

29/5/2003) 
تابدددددددع بتددددددداريخ  22)العددددددددد    2003إبريدددددددل  13قضدددددددائية جلسدددددددة  23لسدددددددنة  80 الددددددددعوى -6

29/5/2003) 
تابدددددددع بتددددددداريخ  22)العددددددددد  2003إبريدددددددل  13قضدددددددائية جلسدددددددة  22لسدددددددنة  101 الددددددددعوى -7

29/5/2003) 
تابدددددددع بتددددددداريخ  22)العددددددددد  2003إبريدددددددل  13قضدددددددائية جلسدددددددة  22لسدددددددنة  147 دعوىالددددددد -8

29/5/2003) 
تابدددددددع بتددددددداريخ  22)العددددددددد  2003إبريدددددددل  13قضدددددددائية جلسدددددددة  23لسدددددددنة  219 الددددددددعوى -9

29/5/2003) 
مكددددددرر بتدددددداريخ  27)العدددددددد     2003مددددددايو  11قضددددددائية جلسددددددة  20لسددددددنة  95 الدددددددعوى -10
5/7/2003) 

مكددددددرر بتدددددداريخ  27)العدددددددد   2003مددددددايو  11ة جلسددددددة قضددددددائي 23لسددددددنة  380 الدددددددعوى -11
5/7/2003) 
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 . 25/12/2001مكرر بتاريخ  51المنشورة بالعدد  19

لسدنة  107قدم مندو  عنادا فى الددعوى ر غدير منشدورة ولكدن  قضدائية 20لسنة  94الدعوى   -2
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 .28/3/2002بتاريخ  تابع )أ(13 المنشورة بالعدد  21
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 .28/3/2002بتاريخ  تابع )أ(13 المنشورة بالعدد  20
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 بيان الأحكام الصادرة 
  دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ فى

 رقم الدعوى  
 والسنة القضائية 

رقم   تاريخ جلسة الحكم
 الصفحة 

 تاريخ النشر  
 بالجريدة الرسمية 

رقم  
 العدد

 تنازع  قضائية  22لسنة  15
  تنازع  قضائية 21لسنة  12

 تنازع  قضائية 22لسنة  19 
 تنازع  قضائية  22 لسنة 3
 تنازع   قضائية 23لسنة  2
 تنازع   قضائية 23 لسنة 6
  تنازعقضائية   21 لسنة 1
  تنازعقضائية   23 لسنة 1
  تنازعقضائية   22 لسنة 6
  تنازعقضائية   22لسنة  10
  تنازعقضائية   23 لسنة 8
 قضائية  تنازع  22لسنة  2
 يذ قضائية  م. تنف 22لسنة  6

  تنازع  قضائية 23 لسنة 16
  تنازع قضائية    23 لسنة 5

 تنازع  قضائية  22 لسنة 16
  تنازعقضائية   22 لسنة 20
  تنازعقضائية   23 لسنة 4
 م. تنفيذ قضائية  22 لسنة 4
   تنازع   قضائية 23لسنة  3
  م. تنفيذ قضائية 22لسنة  1

 تنازع  قضائية 24لسنة  9

 2001أكتوبر   7
 2001نوفمبر   3
 2001نوفمبر   3

 2002يناير   13
 2002يناير   13
 2002يناير   13
 2002مارس   10
 2002مارس   10
 2002  بريلإ 14
 2002  بريلإ 14
 2002أغسطس  25
 2002نوفمبر   3
 2002نوفمبر   3
 2002ديسمبر   15

 2003يناير   12
 2003يناير   12
 2003يناير   12
 2003فبراير   16
 2003فبراير   16
 2003  مارس 16
 2003  مارس 16
 2003 إبريل  13

1203 
1208 
1215 
1224 
1232 
1237 
1241 
1246 
1253 
1258 
1264 
1270 
1275 
1283 
1286 
1292 
1299 
1303 
1309 
1319 
1324 
1330 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

26/3/2003 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 مكرر12

- 
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 بيان الأحكام الصادرة 
 فى دعاوى طلبات الأعضاء 

 

 رقم الدعوى 
 والسنة القضائية 

 تاريخ جلسة الحكم
رقم  

 الصفحة 

 تاريخ النشر  
 بالجريدة الرسمية  

 رقم العدد 

 قضائية  22لسنة  3
 قضائية  22لسنة  8
 قضائية  22لسنة  9
 قضائية  23لسنة  1

 قضائية  22 لسنة 42
 قضائية  22 لسنة 4
 قضائية  23 لسنة 10
 قضائية  23لسنة  9
 قضائية  23لسنة  6

 

 2001نوفمبر  3
 2001ديسمبر  9

 2002 رفبراي 10
 2002بريل إ 14
 2002أغسطس  25
 2002أغسطس  25

 2003 إبريل 13

 2003يوليه  6
 2003أغسطس  17

 

1337 
1346 
1353 
1357 
1365 
1379 
1393 
1396 
1410 
 

- 
25/12/2001 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
 مكرر 51

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 قرارات الصادرة بيان ال
 فى طلبات التفسير 

 

 رقم الدعوى 
 السنة القضائية 

 تاريخ جلسة الحكم
رقم  

 الصفحة 

تاريخ النشر  
 بالجريدة الرسمية  

 رقم العدد 

 تفسير   قضائية 24 لسنة 1
 
 

 2003أغسطس  17
 

1431 
 

 تابع  36 4/9/2003
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 فهرس موضوعات القواعد 
 فى الدعاوى الدستورية  فى الأحكام الصادرة 

 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

   
 ) أ ( 

 أحوال شخصية 
 إيجار 

 ) ت ( 
 كيمتح

 تشريع 
 تنظيم الحقوق 

 ) ث ( 
 ثمن

 ) ج ( 
 جمعيات

 ) ح ( 
 حرية التعاقد 
 حق التأمي 

 حق التقاضى
 حق الدفاع 

 
 
 

1469 
1469 

 
 

1471 
1472 
1481 

 
 

1483 
 
 

1483 
 
 

1483 
1484 
1484 

 
 كية حق المل

 ية دستورية حما
 ) خ (  

 ية الشاملةخطة التنم
 ) د (   

 دستور
 دعوى
 دستورية دعوى

 ) ر ( 
 رسوم 

 رقابة دستورية
 ) س (   

 التقديرية رعشالم سلطة
 ش (   )

 شركات  
 شريعة إسلامية

 
1489 
1489 

 
 

1490 
 
 

1490 
1502 
1502 

 
 

1519 
1520 

 
 

1521 
 
 

1521 
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رقم   الموضوع 
 الصفحة 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

 م حق العاملي بالقطاع العا
 

 ) ص ( 
 صندوق تحسي الخدمة 
 ) ض ( 

 ضريبـة 
 ) ط (   

 سي فطلب الت 
 ) ع ( 

 عقوبة   
 علاقات إيجارية   
 علاقة تنظيمية  

 عمل 
 ) ق ( 

 قانـون
  

1488 
1488 

 
 
 

1523 
 
 

1523 
 
 

1526 
 
 

1526 
1527 
1527 
1527 

 
 

1527 
 

 
 
 ) ل ( 

 لائحـة 
 ) م (   

 مبدأ تكافؤ الفرص   
 مبدأ المساواة 

 محكمة دستورية 
 مسئولية تقصيية 

 سجيل  مصروفات ت
 منظمات نقابية 

 موظف عام
 ) ن ( 

 نظام اقتصادى  
 نيابة عامة

 ) هـ ( 
 هيئات ذات اختصاص قضائى  

 هيئة قومية
 

1521 
 
 
 
 

1539 
 
 

1529 
1530 
1534 
1538 
1538 
1538 
1539 

 
 

1539 
1539 

 
 

1540 
1540 
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 وضوعات القواعد فهرس م 
 فى دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة

 
 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

   
 ) أ ( 

 أحكام التنفيذ الوقتية  
 اختصاص  
   إرفاق أوراق

 ) ت ( 
 تصدى   

 تكييف الواقعة 
 ) ح ( 

 حكم
 ) د ( 

 دعوى تنازع الإختصاص  
 دعوى دستورية 

 كام النهائية  ض الأحدعوى فض تناق
 
 

 
 
 

1541 
1541 
1541 

 
 

1542 
1542 

 
 

1543 
 
 

1544 
1546 
1546 

 

 
 ) ص ( 

 صورة رسمية 
 ) ط (   

 طلبات ختامية 
 ) ق (   
 قضاء القيم 

 ) م ( 
 محكمة أمن الدولة العليا "طوارىء" 

 لمحكمة الدستورية العليا  ا
 منازعة تنفيذ 

 ) و (   
 وقف تنفيذ 

 

 
 
 

1549 
 
 

1550 
 
 

1550 
  

1551 
1551 
1552 

 
 

1553 
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 فهرس موضوعات القواعد 
 فى طلبات الأعضاء  فى الأحكام الصادرة 

 
 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

   
 ) أ ( 

  سنوية جازةا
 ) ت ( 

 الدفعة الواحدة تعويض
 (   ) ج

  السفر الدبلوماسية جوازات
 ) ح ( 

 الملكية الخاصة حق
 ) د ( 

    دعوى
    الإلغاء دعوى 

 دعوى دستورية 
 

 
 

 
 
 

1554 
 
 

1554 
 

1556 
 
 

1556 
 
 

1556 
1557 
1557 

 
 

 
 (   ر  )

 المحكمة الدستورية العليا  رئيس
 ) ط (   

 أعضاء   طلبات
 ) ع (   

 عليا المحكمة الدستورية العضو 
 ) م ( 

 مبدأ المساواة 
 محكمة الدستورية العليا  

 معاش 
 ية الخدمةامكافأة نه

  
 

 
 
 

1559 
 
 

1560 
 
 

1561 
 
 

1561 
1562 
1562 
1565 
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 فهرس موضوعات القواعد 
 فى الأحكام الصادرة فى طلبات التفسي 

 
 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

رقم   الموضوع 
 الصفحة 

   
 ) أ ( 

 اختصاص  
   إرادة المشرع استظهار

 ) ت ( 
 تفسي تشريعى 

 ) ح ( 
 حقوق سياسية 

 

 
 
 

1567 
1567 

 
 

1568 
 
 

1569 
 
 
 

 
 ) ق ( 

 قانون عام وقانون خاص 
 رار تفسيق

 
 ) م ( 

 عب مجلس الش
   

 
 
 

1569 
1569 

 
 
 

1570 
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 السادة المستشارون رؤساء وأعضاء 
 المحكمة العليا ورؤساء وأعضاء هيئة مفوضيها 

 من تاريخ إنشائها 
 

 أولًا : السادة المستشارون رؤساء المحكمة : 
 إل                    من      

 4/10/1978  7/2/1970    بدوي إبراهيم حموده 
 8/10/1979  5/10/1978    أحمد ممدوح عطية 

 
 لسادة المستشارون نواب رئيس المحكمة :ثانياً : ا

 إل         من       
 6/5/1977  7/2/1970   الوهاب خليل محمد عبد

 29/2/1976  7/2/1970    عادل عزيز زخارى
 8/10/1979  17/3/1971    عمر حافظ شريف

 8/10/1979  1/10/1977    أبو بكر محمد عطية 
 

 كمة :ثالثاً : السادة المستشارون أعضاء المح
 إل                    من       

 16/3/1971  7/2/1970    عمر حافظ شريف
 )الوفاة(5/7/1973  7/2/1970    حسين حسين قاسم
 14/9/1975  7/2/1970    حسين زكى حسن

 31/5/1974  7/2/1970    أحمد طوسون حسين
 13/9/1977  7/2/1970   محمد بهجت محمود عتيبه

 8/10/1979  7/2/1970    يمإبراه علي أحمد كامل
 نقل استئناف القاهرة  25/5/1971   عبد الحميد عثمان عبد الحميد

 )الوفاة(11/2/1976           9/10/1974   الدكتور / محمد منير على العصره
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 30/9/1977  9/10/1974    أبو بكر محمد عطية 
 كندريةنقل استئناف إس           16/12/1974    طه أحمد أبو الخير

 8/10/1979  16/9/1975   محمد فهمي حسن عشري

 8/10/1979  16/9/1975    كمال سلامه عبد الله

 2/8/1977  31/7/1976  الرحمن  المرحوم / إسماعيل حسني  عبد
 

 رابعاً : السادة المستشارون أعضاء هيئة مفوضي المحكمة :
 إل                      من      

 8/10/1979  16/6/1973    محمد كمال محفوظ
 8/10/1979  2/9/1975   المرالدكتور / عوض محمد عوض 

 8/10/1979  2/9/1975   الدكتور / أحمد محمد الحفنى
 8/10/1979  11/1/1976   الدكتور / أحمد عثمان عياد

 8/10/1979  17/1/1977  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين 
 

 المساعدين بالهيئة :خامساً : السادة المستشارون 
 إل                      من         

 15/6/1973  25/5/1971    محمد كمال محفوظ
 1/9/1975  25/5/1971   المرالدكتور / عوض محمد عوض 

 1/9/1975  2/2/1974   الدكتور / أحمد محمد الحفنى
 16/1/1977  9/10/1976  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين 
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 ستشارون رؤساء وأعضاء ة المالساد
 المحكمة الدستورية العليا ورؤساء وأعضاء هيئة مفوضيها 

 من تاريخ إنشائها حتى الآن 
 

 أولًا : السادة المستشارون رؤساء المحكمة :
 إل                  من         

 31/8/1982  9/10/1979    أحمد ممدوح عطية 
 30/6/19833  19/9/1982  فاروق محمود مصطفى سيف النصر

 30/6/1984  1/7/1983  الدكتور / فتحي عبد الصبور عبد الله
 11/7/1987  1/7/1984    محمد علي راغب بليغ

 )الوفاة(6/10/1987           15/9/1987   محمود حمدي عبد العزيز
 30/6/1991  13/10/1987    ممدوح مصطفى حسن

 30/6/1998  1/7/1991   الدكتور / عوض محمد عوض المر
 19/8/2001  9/9/1998    محمد ولي الدين جلال

 )الوفاة(  8/8/2003            4/9/2001   الدكتور / محمد فتحي نجيب
 26/8/2003   ممدوح محي الدين مرعي

 
 ثانياً : السادة المستشارون أعضاء المحكمة :

 إل                     من        
 30/6/1980  9/10/1979    علي أحمد كامل

 30/6/1980  9/10/1979    أبو بكر محمد عطية
 18/9/1982  9/10/1979  فاروق محمود مصطفى سيف النصر

 30/6/1980  9/10/1979   ياقوت عبد الهادى العشماوى
 30/9/1981  9/10/1979   محمد فهمي حسن عشري

 19/9/1982  9/10/1979    كمال سلامه عبد الله
 30/6/1983  9/10/1979  عبد اللهلصبور عبد ا الدكتور / فتحى
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 إل                     من       
 )استقال(14/10/1980       9/10/1979    محمود حسن حسين  

 30/6/1984  9/10/1979    محمد على راغب بليغ
 15/9/1987  6/8/1980   محمود حمدى عبد العزيز

 15/9/1987  6/8/1980    مصطفى جميل مرسى

 12/10/1987  6/8/1980    ى حسنممدوح مصطف
 30/6/1984  29/6/1981   محمد عبد الخالق النادى

 25/9/1989  29/6/1981   الدكتور / منير أمين عبد المجيد
 28/9/1988  28/6/1982    رابح لطفى جمعه

 30/6/1990  28/6/1982    فوزي أسعد مرقص 
 30/6/1990  17/3/1983    محمد كمال محفوظ 

 22/8/1989  24/9/1983    شريف برهام نور
 30/6/1991  1/7/1984   الدكتور / عوض محمد عوض المر

 30/6/1998  17/10/1984  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين
 2/8/1990  26/11/1984   واصل علاء الدين جلال

 8/9/1998  2/10/1988    محمد ول الدين جلال
 5/9/1998  2/10/1988   فلانهاد عبد الحميد خ

 30/6/2000  9/10/1988   فاروق عبد الرحيم غنيم
 9/10/1989    حمدي محمد محمد علي

 )الوفاة(8/7/2002  2/9/1990   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 31/8/1999  2/10/1990    سامي فرج يوسف
 9/12/1992  17/12/1990   المرحوم / محمد علي عبد الواحد

 30/6/2001  16/10/1991   ور / عبد المجيد محمد فياضتالدك
 16/10/1991   ماهر علي أحمد البحيري
 11/6/1992    محمد علي سيف الدين

 17/12/1992   عدلي محمود محمود منصور
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 إل                     من       
 17/12/1992   محمد عبد القادر عبد الله
 8/11/1998   علي عوض محمد صالح
 8/11/1998   أنور رشاد محمد العاصي

 21/3/2001   عبد الوهاب عبد الرازق حسن
 21/3/2001   الدكتور / حنفي علي جبالي

 2/10/2001   إلهام نجيب نوار جرجس
 2/10/2001   محمد عبد العزيز الشناوى

 2/10/2001    ماهر سامي يوسف
 2/10/2001   السيد عبد المنعم حشيش

 2/10/2001   المطلب دمحمد خيري طه عب
 22/10/2002   سعيد مرعي محمد جاد عمرو 

 31/12/2002  الدكتور / عادل عمر حافظ شريف
 25/1/2003    تهاني محمد الجبالي

 
 ثالثاً : السادة المستشارون رؤساء هيئة المفوضين :
 إل               من        

 8/7/1981  9/10/1979                عمر حافظ شريف 
 16/3/1983  25/7/1981    محمد كمال محفوظ

 20/7/1984  31/3/1983   الدكتور / عوض محمد عوض المر
 15/8/1989  30/10/1984   الدكتور / أحمد محمد الحفني

 1/9/1990  19/8/1989   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 20/5/1992   السيد عبد الحميد عمارة
 20/3/2001  27/1/1994   عبد الوهاب عبد الرازق حسن

 20/3/2001  16/7/1997   الدكتور / حنفي علي جبالي
 1/10/2001  31/7/1997   محمد خيري طه عبد المطلب
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 إل               من        
 21/10/2002  29/9/1999   سعيد مرعي محمد جاد عمرو 

 1/8/2001  الدكتور / عادل عمر حافظ شريف
 1/8/2001    نجيب جمال الدين علما
 1/8/2001   رجب عبد الحكيم سليم

 1/8/2001   حمدان حسن محمد فهمى
 12/12/2002    محمود محمد على غنيم

 
 رابعاً :السادة المستشارون أعضاء هيئة المفوضين :

 إل                من     
 24/7/1981  9/10/1979    محمد كمال محفوظ

 30/3/1983  9/10/1979   الدكتور / عوض محمد عوض المر
 29/10/1984  9/10/1979   الدكتور / أحمد محمد الحفني
 30/6/1987  9/10/1979   الدكتور / أحمد عثمان عياد

 16/10/1984  9/10/1979  الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين
 18/8/1989  30/10/1983   عبد الرحمن الناصر محمد نصير

 19/5/1992  30/10/1983   السيد عبد الحميد عمارة
 26/1/1994  20/9/1988   عبد الوهاب عبد الرازق حسن

 15/7/1996  30/10/1983   الدكتور / حنفي علي جبالي
 30/7/1997  4/5/1989   محمد خيري طه عبد المطلب
 28/9/1999  7/5/1990   سعيد مرعي محمد جاد عمرو 

 31/7/2001  8/6/1992  الدكتور / عادل عمر حافظ شريف
 8/6/1992    نجيب جمال الدين علما

 31/7/2001 
 31/7/2001  15/7/1993   رجب عبد الحكيم سليم

 31/7/2001  15/7/1993   حمدان حسن محمد فهمى
 11/12/2002  10/10/2002    محمود محمد على غنيم
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